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 المجلسَالأول

 
╝ 

 
ا عبد الله                                                                                  الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد 

ا إلى يوم الدين،  ا كثير   :ثم أما بعد                                                                       ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليم 
صلى الله -من هجرة النبي  1440فإننا في هذه الليلة ليلة التاسع والعشرين من شهر صفر من عام 

                                                                                 ، نجتمع في هذا المسجد المبارك، لنتذاكر كتاب ا من كتب أصول الفقه وهو كتاب ]المختصر -عليه وسلم
 .-رحمه الله تعالى-في أصول الفقه[ للقاضي علاء الدين بن اللحام 

 ، أود أن أتكلم عن مسألة أو مسألتين:بل أن نبدأ في قراءة هذا الكتابوق
لما تم اختيار هذا الكتاب دون غيره من الكتب، من كتب أصول الفقه على  هذه المسألة وهي:

 مذهب الإمام أحمد.
ا ما يسأله كثير من الإخوة لما اختير هذا الكتاب؟ فأقول: إن هذا                                                                                          وأذكر لكم وهذا السؤال كثير 

 .الكتاب اختير لسببين: لأجل مؤلفه، ولأجل مضمونه
                                                                         ، فهو القاضي علاء الدين بن اللحام، لا شك في سعة علمه واطلاعه، وي همنا من ذلك فأما مؤلفه

                                               هو من الذين ي رجع إليهم في تصحيح المذهب، ومعرفة  -رحمه الله تعالى-أمر وهو أن ابن اللحام 
 عد.المعتمد فيه بناء على الأصول والقوا

وقد ذكر ذلك صاحب ]الإنصاف[ وهو القاضي علاء الدين المرداوي، فإنه ذكر أنه إذا اختلف 
                                                                                    الترجيح في المذهب، فإنه ي صار إلى أعلام، ومن هؤلاء الأعلام صاحب ]القواعد الأصولية[ يعني به 

 مؤلف هذا المختصر وهو ابن اللحام.
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ا الترجيح وعدها المرداوي من المعتمد من                                              وهو الكتاب الوحيد من كتب الأصول التي ب ني عليه
ا  -رحمه الله تعالى-الترجيح عند المتأخرين، ولذا فإن المصنف  ا تحقيق  ا كلي ا، ومحقق  ا اطلاع                                           كان مطلع 

                                                                       جلي ا في أصول مذهب الإمام أحمد وهو مقدم على كثير من العلماء في هذا الباب.
أعني ابن  -رحمه الله تعالى-أن المصنف  :-رحمه الله تعالى-الأمر الثاني فيما يتعلق به 

                                                                                                   اللحام أل ف هذا الكتاب في أخريات حياته، فإنه قد ذكر فيه أنه قد ألفه بعد كتابه العظيم كتاب ]القواعد[ 
ا كثيرة على الأصول  ج فيه فروع                                                                                              الذي يسمى عند العلماء بـ ]القواعد الأصولية[، وكتاب ]القواعد[ خر 

                                                                   رفة المعتمد فيه على المذهب، فإنه أل ف هذا المختصر بعدما اشتد سوقه، بعد تحقيقه الأصول ومع
ا، فلم يكن حال صغر في السن، ولم يكن حال  ا في الأصول والفروع مع  ا ومحقق                                                                                      وبعدما كان مطلع 

 استعجال، وإنما عند تدقيقه.
ها في المقدمة، فإن هذا الكتاب يتميز بميزات كثيرة، سيورد المصنف بعض وأما ما يتعلق بالكتاب:

لكني أذكر بعضها على سبيل الجملة، من ذلك: أن هذا الكتاب يتميز باعتبار استمداده، وباعتبار من نقل 
 عنه.

                                                                                    فأما استمداده، فإنه استمد هذا الكتاب من كتاب ي عد هو أهم مرجع في حكاية الأقوال في مذهب 
ا في كتاب الأصول لابن مفلح، ف                                          إن الشيخ محمد بن مفلح أل ف كتابين أحدهما                                                    أحمد، فإنه كان ينظر كثير 

سماه ]بالأصول[، والثاني سماه بـ ]الفروع[، وجمع في هذين الكتابين كل ما وقف عليه من كلام 
ا.                                                            أصحاب الإمام أحمد والمنتسبين لمذهبه في الأصول وفي الفروع مع 

حقيقات في هذا الكتاب اختصر كتابه ]الأصول[ مع زيادات وت -رحمه الله تعالى-ثم إن المصنف 
 الذي معنا، وهو مختصر ابن اللحام.

ا، ولذا فإن جميع الكتب  -رحمه الله تعالى-كما أن المصنف  ا كبير                                                                في كتابه هذا أثر فيمن بعده تأثير 
                                                                                          الأصولية التي أل فها يوسف بن عبد الهادي بن المبرد كلها أخذها من هذا المختصر، حتى تكاد بعضها 

 ا لهذا المختصر كـ ]غاية السور[ وغيره.               أن تكون مختصر  
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والمرداوي في ]التحرير[ ومن اختصر هذا الكتاب بعده، نقل من هذا الكتاب في مواضع نص على 
اسمه فيها، مع أن الكتاب مختصر، ولم ينص على اسمه في مواضع أخرى، وهذا يدلنا على أن هذا 

ا جلي ا فيمن بعده.                                     الكتاب أثر تأثير 
ا من المباحث، فليس ذلك وعندما أقول إ                                                                      ن المؤلف رجع إلى أصول ابن مفلح ولخ ص منه كثير 

                                                                                            عيب ا فمازال المتأخر ينقل من المتقدم، ولكن المؤلف اختصر بتحقيق وتدقيق، كما أنه رجع إلى غيره 
ا إلى كتاب الطوفي، الطوفي في مختصره يرجع إليه                                                                                            سواء من كتب المذهب أو من غيرها، فإنه يرجع كثير 

 يذكر بعض تحقيقاته، وينقلها في مختصره هذا.و
من ميزات هذا المختصر أنه جعله على مذهب الإمام أحمد، وهذه ميزة قد لا توجد في كثير من 
المختصرات، ومن ميزة الأصول على مذهب الإمام أحمد، أنه في الأصل عندهم أن الأصول لا يستدل 

، وإنما يستدل على الأصل بالاستقراء للمسائل أو لها بعلم الكلام، نص على ذلك ابن حمدان وغيره
                                                                                              بالأدلة الشرعية العامة؛ ولذا فإن الحنابلة من أقل الناس استدلالا  بعلم الكلام على المسائل الأصولية.

                                                أن هذا الكتاب مختصر العبارة فهو صغير نسبي ا، وفي  الأمر الثالث في ميزات هذا الكتاب:
ا ا كبير  ا من المسائل الأصولية، وطالب العلم من المهم أن يعرف العدد الجم من                              المقابل فإن فيه عدد                                                                      جد 

                                                         المسائل الأصولية التي ي بنى عليها العدد الكبير من الفروع.
ا   مسائله تتجاوز اختصاره على الكتاب هذا إن: أقول -المسائل أعد لم أني مع–                    ولذا لا أكون مبالغ 

 علنا إذا انتهينا من شرح الكتاب نعرف مسائلها بالتمام.ل بعد أعدها لم ثلاثمائة ربما مائتين ربما الأصولية
ولذا فإن المسائل التي فيها يكاد كل سطر أن يكون مسألة مختلفة عن غيره، ومع كثرة مسائله إلا 
ا، فلو قارنته بمختصر ابن الحاجب الذي                                                                                               أنه سهل العبارة، فإذا قارنته بغيره ستجده سهل العبارة جد 

ا بينهما، كما لو قارنته بـ ]مختصر التحرير[ لعرفت أن هذا استفاد من                                                                                    ه المصنف، لوجدت بون ا كبير 
المختصر أسهل عبارة من ]مختصر التحرير[ لابن النجار، وسهولة العبارة قد تكون مقصودة لبعض 

                                                                            العلماء وبعضهم يقصد تصعيب العبارة، لكي لا يتسور على علم إلا من كان متأهلا  له.
رحمه -أذكر مسألة أخيرة أختم بها حديثي قبل أن يقرأ كلام المصنف، وهو أن المصنف أريد أن 

                                                                                    مع اعتماده على أصول ابن مفلح إلا أنه اعتمد كتاب ا آخر، كان ذلك الكتاب الآخر هو الشائع  -الله تعالى
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ا عند كثير من العلماء، وهو المختصر الأصولي لابن الحاجب،  ا واعتماد  ولذا فإن                                                                               في زمانه تدريس 
 المصنف استفاد من مختصر ابن الحاجب الذي يسمى بـ ]مختصر المنتهى[.

ا فقهي ا وهو جامع  646وذلك أن ابن الحاجب المتوفي سنة                                                  من الهجرة أل ف مختصرين: مختصر 
ا فقهي ا وهو المنتهي ]منتهي السول[ ثم اختصره.                                                                                       الأمهات على مذهب الإمام مالك، وأل ف مختصر 

 سمى بـ ]المختصر الكبير[ واختصاره يسمى بـ ]المختصر الصغير[.فالمنتهي ي
ا؛ لأن ابن الحاجب بنى كتابه  ا كبير                                                                                          هذا المختصر لابن الحاجب طارت به الركبان، واشتهر اشتهار 
المختصر على كتاب الآمدي، ولكنه مع تحريره ومعرفته بعلوم الآلة؛ لأنه له عناية بالعلم النحوي، 

ا حتى أنه بعد  والتصريفي وغيره، ا كبير                                                                                كانت عبارته أدق من عبارة الآمدي، فمختصره هذا انتشر انتشار 
ا في خلال مائة سنة من المعاصرين له أو القريبين إليه. 25مضي مائة سنة من وفاته شرح أكثر من                                                         شرح 

ا كيف أن هذا المختصر وهو                                                                                    وهذا يدل على عناية الناس به، حتى إن بعض الناس يذكروا قصص 
مختصر ابن الحاجب أنسى الناس المختصرات الأخرى، وأصبح من بعده لا يعتني إلا به، أو بمختصر 
، أو من المحصول أو من التحصيل، وهو المسمى بـ                                                                                     البيضاوي الذي أخذه من كتاب الرازي أصلا 

 ]المنهاج[.
 فأصبح المتأخرون إنما يعتمدون على مختصر ابن الحاجب، ومختصر البيضاوي الذي هو
]المنهاج[، حتى ]جمع الجوامع[ لابن السبكي ذكر أنه رجع إلى مائة كتاب أهمها مختصر ابن 

ا.                                   الحاجب، فقد أثر فيمن بعده كثير 
 أقول أن ابن الحاجب قد تأثر به المصنف، وكان تأثره به من جهتين:

 أنه قد أخذ ترتيبه، وهذا سينص عليه المصنف. الجهة الأولى:
ا من الحدود منه، وأعني بالحدود أي: التعريفات وما يقوم مقامها؛  والأمر الثاني:                                                                               أنه قد أخذ كثير 

ا ولا شك. ا كبير  ا في ذلك تميز                                                       لأن ابن الحاجب كان متميز 
لد فيها ابن الحاجب أنجبت عالمين كبيرين بلغا  "إسنا"وقد ذكروا أن                                                                       وهي بلدة في الصعيد التي و 

خ عبد الرحيم الإسنوي الفقيه الشافعي، هذان الاثنان بلغا الآفاق، الآفاق، وهما: ابن الحاجب، والشي
ا، ومن الطرائف التي قيلت فيها أن الإ ا كثير  دفوني في                                                                                          وهذه بلدة تكلم عنها الإدفوني في الطالع السعيد كلام 
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بينما عكس المدينة، فإن المدينة تنفي خبثها،  "إسنا"]الطالع السعيد في تراجم علماء الصعيد[ قال: إن 
تنفي طيبها، فإنه إذا نجب فيهم العالم خرج منها ولم يبقى فيها، ثم مثلوا لذلك بابن الحاجب،  "إسنا"

 وعبد الرحيم الإسنوي وغيرهم، فكان إذا برز خرج منها.
                                                                                       فالمقصود أن استفادة الشيخ من ابن الحاجب ليس عيب ا، بل إن ابن الحاجب قد استفاد من الآمدي 

استفاد من ملخصات الرازي المحصول للرازي، وما زال بعض أهل العلم ينتفع من كما أن البيضاوي 
كلام غيره، ولكن المصنف لم يكن دوره في ابن الحاجب بالاختصار، بل جعله على مذهب الإمام أحمد 

ا في النقل على ابن مفلح مع الترجيح والتصحيح.                                                  معتمد 
ا بكثرة نقل اختيارات الشيخ ت قي الدين ابن تيمية، والشيخ تقي الدين ابن تيمية                                              كما أنه تميز أيض 

نقل عنه الطوفي أنه من أعلم الناس بأصول مذهب الإمام أحمد، نقل ذلك في شرح مختصر الروضة، فهو 
من أعلم الناس في زمانه بأصول الإمام أحمد، فذكر آرائه واختياراته من الأمور المهمة، كما أنه صفي 

الكلامية التي قد وجدت في مختصر ابن الحاجب وعليها تتبع مما يخالف  كتابه من الكثير من الأمور
ا لغيره، وسنشير إليها   في محله. -إن شاء الله-                                                                          معتقد السلف، وإن كان ربما زل في مسألة أو مسألتين تبع 
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 الحمد لله رب العالمين.

ة أ ام ال ع الم ال ع لام  ي خ الإ م  ب اس البعلي                                           ق ال  الش  ين أ ب و ال حسن على بن ع  ء الد  لا  اة ع                                                               قضى ال ق ض 
نه : ه الله ت ع ال ى ورضي ع  حم                                         الحنبلي ر 

اعه  جمل ال كتاب والمبدع أ ن و  بين معنى م  ين واساسه ال م  ى أصل الد  اع ل الت ق و  مد لله ال ج                                                                                                ال ح 
ل من ات ب اعه والمانح ال   ه  ان ع أولي ال ج  حده لَ  شريك ل ه                                                          وأجناسه ال م  هد أ ن لَ  اله إ لَ  الله و  أش  اء اقتباسه و                                                               علم 

وله الذي طهر باتباعه  س  ر  بده و  هد أ ن معمدا ع  أش  ه  جوارحه وأنفاسه و  لَ  و  ة م  اد ة عبد أدأب في ط اع  ه                                                                                                        ش 
ح ص  لى آله و  ل ي ه  وع  ي ط ان وأرجاسه صلى الله ع  م كيد الش  ن ه  ؤمن ين  وأذهب ع  ا                                                                                  ال م  ة دائمة تبوىء ق ائ له  لا                                 به ص 

                                          ات ب اع ال حق وتوضح ل ه  التباسه أما بعد.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هذه المقدمة التي بدأها المصنف فقط أريد أن أبين فيها مسائل:
سائل الأصولية، مثل قوله: أن المصنف تضمن في كلامه الإشارة لبعض المالمسألة الأولى: 

جمل ال كتاب() بين معنى م   فإن من أهم المسائل الأصولية التبيين. ،                            ال م 
 -وجل عز–في كتاب ]الرسالة[ ذكر أن في كتاب الله  -رحمه الله تعالى-ولذلك فإن الشافعي 

،  .الاقتباس باب من فهذا وحي والسنة السنة، ومن الكتاب من       ي بينه ما هناك وأن       مجملا 
اعه وأجناسه()في قوله: المسألة الثانية،  الضمير هنا يعود إلى القرآن، وبعض العلماء                            والمبدع أ ن و 

                                                              أل ف كتاب ا سماه ]أجناس القرآن[ ويعني به الأساليب البلاغية فيه.
 عز–أي: الذي جعله على غير مثيل، والقرآن ليس له مثيل، ولذا تحدى الله  والمبدع()فقوله: 

 .بمثله يأتوا أن فعجزوا بمثله، يأتوا أن وأقحاحهم العرب فصحاء -وجل
اعه وأجناسه()فقوله:   أي: أساليبه البلاغية وطرقه اللفظية.                           والمبدع أ ن و 

جل -، وإنما هو إخبار عن أفعاله -وجل عز–                                             والمبدع لا أعلم أن فيه حديث ا أنه من أسماء الله 
 وعن صفاته. -وعلا
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ان ع أولي )وقوله:  ل من ات ب اعه(               ال م  ه  أي من اتباع القرآن، فإن الضمير عائد إلى القرآن، وهذا  ،                     ال ج 
له إرادتان: إرادة كونية، وإرادة شرعية، وهذه من  -وجل عز–يدل على المسألة المعروفة في قضية أن الله 

 الإرادة الكونية.
اء اقتباسه()وقوله:          وم ن ه. -وجل عز–واضح أنها فضل من الله                           المانح ال علم 

ن ب ل  د بن ح  م  ح  مد بن م  ام الرباني أ بى عبد الله أ ح  ب الإ م  ه  ذ  ق ه على م  ول ال ف  ت صر في أص  خ  ا م  ذ                                                                                                        ف ه 
نه  أجتهدت في اختصاره وتحريره.                                                الشيباني رضى الله ع 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يقول الشيخ: هذا مختصر في أصول الفقه بين أن هذا الكتاب هو مختصر وليس بمطول، والقاعدة 
 يحتمل أحد معنيين: عند العلماء إذا أطلقوا لفظ المختصر فإنه 

ا.المعنى الأول:                                                 كل كتاب كان مجرد ا من الأدلة فإنه يسمى مختصر 
ا. والمعنى الثاني:                                   أن يكون وجيز العبارات ليس كثير 

ا فقهي ا مع طول حجمه؛ لأنه لا أدلة فيه، وهذا الكتاب                                                                                        ولذا فإنهم يعدون كتاب ]الفروع[ مختصر 
ده عن الأ دلة والاستدلال، كما سيشير المصنف، وهذه ميزة؛ لأجل                                   جمع الأمرين، فإن المصنف جر 

 الحفظ.
 : أن كلمه موجز قليل.والأمر الثاني

ام الرباني()وقول المصنف هنا:  ب الإ م  ه  ذ  المراد بالرباني مأخوذ من التربية، ولذا جاء عن                             على م 
                       فالذي ي علم الناس صغار  ،"الربانيون الذين يعلمون الناس صغار العلم قبل كباره"ابن عباس أنه قال: 

ا رباني ا.                                                 العلم قبل كباره من العلماء يسمى عالم 
                                                                                     وقد اقترن اسم كل واحد من الأئمة الأربعة بوصف، فكثير  ما كان يوصف الإمام أحمد بأنه م بجل، 
ا ما توجد                                                                                              لموافقة السجع مع اسمه أحمد بن حنبل، أو أنه يوصف بالإمام الرباني، وهذان الوصفان كثير 

  كتب العلماء في وصف الإمام أحمد.في
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ا ما كان يوصف بكونه المطلب  إشارة لنسبه الشريف المتصل بالنبي  صلى -                                                                                 كما أن الشافعي كثير 
 فيما بعد ذلك.صلى الله عليه وسلم  ، أو المتصل بقريش ويتصل بالنبي-الله عليه وسلم

ا بوصف إمام دار الهجرة.                                                 وأما مالك فقد ق رن دائم 
الوصف المشهور وهو الإمام الأعظم، حتى سميت مناطق ومحلات وأما أبو حنيفة فقد وصف به 

 به، وجامعات باسمه، فتنسب إليه بالأعظمية.
، وإنما  اجتهدت في اختصاره وتحريره()قال:  ا ليس عجلا                                                  هذا يدل على أن المصنف بذل جهد 

أي  (حريرهوت)أي في اختصار هذا الكتاب المختصر  في اختصاره()اجتهد وبذل جهده قبل استطاعته، 
 وتحرير عباراته.

ا وله انفرادات في صياغة الجمل، ولذا نقلها عنه صاحب ]التحرير[ مع أن  ا واضح                                                                                           ولذا فإن له جهد 
]التحرير[ مختصر، فكان ينقل عنه بنص لفظه في ]التحرير[؛ لأن له تحريرات هنا ليست موجودة عند 

 غيره.
 لم، ورموز العلم تحتمل احتمالين:أي تبيين رموز الع وتبيين رموزه وتحبيره()قال: 

                                                                                        إما الرموز الأشياء الظاهرة، فأراد أن يبين الرموز والمصطلحات، ولذا فإنه ي بين مصطلحات هذا 
 العلم.

                                                                                          أو أنه أراد بالرموز، الرموز التي ي شار لها في الكتب، فإن كتاب ]أصول الفقه[ أو كتاب ]الأصول[ 
ة، فكأنه أراد أن يوضح هذه الرموز فيجعلها مكتوبة، وتحبيره بأن لابن مفلح فيه رموز للموافقة والمخالف

                        يكون محبر ا مبذول الجهد.
وف الت ع ل يل والدلَئل()قال:  ذ  ح  هذه ميزة لكي يتصور طالب العلم المسألة، والراجح فيها على                              م 

مذهب أحمد من غير خوض في أدلة الأصول؛ لأن أدلة الأصول لها كتب مستقلة، والمصنف وفى بشرطه 
ا، إلا في مواضع فإنه ذكر فيها استدلالات، فلعله لمعن ى أورد فيها الاستدلال والتعليل.                                                                                        هنا كثير 

يرا الى )قال:  ش   أي: إلى الخلاف العالي والنازل.،        ال خلاف(            م 
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ا، فكلما وجد خلاف ا نازلا  في مذهب الإمام أحمد  فالنازل                                                                              في مذهب الإمام أحمد فإنه يذكره كثير 
                                                                                      فإنه يورده، واعتماده في معرفة الخلاف في مذهب الإمام أحمد غالب ا على كتاب ]أصول الفقه[ لابن 

 مفلح.
: فإن غالب رجوعه إلى كتاب بان الحاجب وهو ء الأصولوأما الخلاف العالي بين علما

يرا الى ال خلاف()]المختصر الأصولي منتهي السول[، وهذا معنى قوله:  ش   .                   م 
 أي من يوافق قولنا، ومن يخالفه من غيرنا. والوفاق()قال: 
ائ ل()قال:  الب ال مس                                                       وصدق، فإن في كثير من المسائل لم يذكر خلاف ا ولا وفاق ا.                    في غ 
انن ا()قال:  م  ت يب ابناء ز  تبا ت ر  ر   هذه المسألة هي التي أشار إليها المصنف.                                  م 

                                                                                     من المهم في معرفة كتب الفقه والأصول، أن المرء لا يقرأ كتاب ا ويحفظ ذلك الكتاب ويدرسه إلا 
 أن يكون ذلك الكتاب على الترتيب المشهور.

تحرير والتدقيق ما لا تكاد تجده في كثير من لنتكلم في الأصول، هناك كتب في الأصول فيها من ال
                                                                                        كتب الأصول، لكن قل  انتفاع الناس بذلك الكتاب؛ لأجل ترتيبه كـ ]الموافقات[ للشاطبي على سبيل 
المثال، وكتاب ]الأصول[ لابن القصار أبي الحسن العراقي، فإنه لما كان كتابهما على غير الطريقة 

ا م ن طلبة العلم لا يكاد يجد المسألة في محلها، ولا يعرف كيف يصل إلى                               المعتادة في الترتيب فإن كثير 
 المسألة الأصولية في مظنتها.

                                                                                    ولذا فإن من المهم في الكتاب أن يكون مرتب ا على ترتيب السائد، فإذا أشكلت عليك المسألة 
لي، فتعرف بسهولة ترجع إلى الشروحات؛ لأن الترتيب موجود عند المالكي والشافعي والحنفي والحنب

 هذه المسألة وخلافها بسهولة.
ا فإن المشقة على الباحث أكبر بكثير، هذا من جهة النظر في الكتب                                                                                        وأما إذا كان الترتيب مختلف 

 الأخرى.
انن ا()كما أن النظر في كتب الشروحات تكون أسهل، ولذا فإن المصنف قال رتبته  م  ت يب أبناء ز                            ت ر 

ن على ترتيب ابن الحاجب، الذي مشى عليه وابن الحاجب حاكى من وأغلب أهل زمانه كانوا معتمدي
 قبله.
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انن ا()وهذا الترتيب يعني قوله:  م  ت يب ابناء ز  ا،                           ت ر                                                  المقصود غالب الترتيب وليس أن لهم ترتيب ا واحد 
ولذا فإن ابن مفلح مشى على نفس الترتيب هذا، وقال رتبته على غالب ترتيب زماننا، فكان هذا هو 

 الأشهر.
رح أكثر من  شرح في نحو مائة سنة، مما يدل على عناية  20                                         ولقد ذكرت لكم أن ابن الحاجب ش 

 الناس بهذا الكتاب، والاهتمام به.
انن ا()قال:  و  اله من إ خ  ؤ  رر س  ؤال من تك  يدل على أن المصنف تردد في تصنيف هذا                                              مجيبا س 

ن المصنف كان هذا العلم في ذهنه مستقر، ولكن مع الكتاب، وكان بعد إجابة سؤال، وهذا يدلنا على أ
كثرة الإلحاح أجاب إليه، مما يدل على أنه كان بعض إخوانه من طلبة العلم وأهله يرون أنه لا يوجد 

 مختصر يفي بهذا الغرض الذي فعله المصنف.
فإن أقرب مختصر إليه هو أصول ابن مفلح، وأصول ابن مفلح ضخم، وفيه مسائل كثيرة 

 طرادات في الخلاف، فأوجزها في هذا الكتاب الجليل.واست
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ع ل  يج  أ ن يثبت أمورنا و  ابا و  و  ر يم ن اف ع ا ص  ال صا لوجهه ال ك  ان ه  المسؤول أ ن ي جعله خ  ب ح  الله س                                                                                                          و 
ف يق. ب الله  الت و  ك رمه ف ن ق ول و  ى شعارا لنا وجلبابا بمنه و                                                                        الت ق و 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا  -وجل عز–هذا آخر الدعاء، يعني كلمة جميلة، وهو أنه سأل الله                          الإخلاص، وأن يكون موافق 
ابا()ولذلك قال: أسأله  و  ال صا لوجهه ن اف ع ا ص  ن   }وهذه هي الموافقة                                            أ ن ي جعله خ  س  م  أ ح  ك م  أ ي ك                                   ل ي ب ل و 

لا   م   ."أحسن العمل أخلصه وأصوبه"[، قال الفضيل ابن عياض: 7هود:] {       ع 
ف يق()قال المصنف:  ب الله  الت و   بدأ بعد ذلك يتكلم المصنف عن المسائل الأصولية.                             ف ن ق ول و 

 الشرح: وقبل أن نتكلم في كلام المصنف أريد أن أبين كيف سيكون طريقتنا في
 بالنسبة لدرس اليوم ودرس الغد فإن درس اليوم ودرس الغد أغلبها متعلق.

درس اليوم سيكون في المبادئ الكلامية، والدرس القادم وهو الأسبوع القادم سيكون في بعض 
 الحدود اللفظية، ولذا:

ا بالتعاريف، وتعريف المصطلحات يعني له   طريقة في                                                                          فإن الدرس الأول والثاني، سيكون متعلق 
 شرحه تختلف عن شرح القواعد الأصولية.

، وسيكون العناية -إن شاء الله-ما بعد ذلك سندخل في القواعد الأصولية هو الدرس الثالث  
 بأمور:

 بيان صورة المسألة قدر المستطاع لكي تكون واضحة.الأمر الأول: 
، إذا كان للإمام نص في المسألة أننا نعنى بمعرفة نصوص الإمام أحمد قدر المستطاع والأمر الثاني:

 الأصولية، وسأشير في محله أين نجد مسائل الإمام أحمد الأصولية المنصوصة.
أني سأذكر لكم كلام محققي مذهب الإمام أحمد، ومنهم الشيخ تقي الدين، ومنهم  والأمر الثالث:

 ابن قاضي الجبل في كتابه أصول الفقه، وغيره من المحققين وما رجحوه، وما صححوه.
ا ما ي بنى على هذه المسائل من فروع فقهية إن كانت لها فروع فقهية على  ا: سنذكر دائم                                                                                            ثم رابع 

 وإن كانت هناك أدلة واضحة نصية أتينا بهذه الأدلة. مذهب الإمام أحمد،
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اف ومضاف إليه(  ض  ق ه مركب من م  ول ال ف   .                                          )أص 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بذكر تعريف هذا الكتاب، ودرسنا اليوم كله سيكون في هذا  -رحمه الله تعالى-بدأ المصنف 
                       التعريف وما ب ني عليه.

ف أصول                                  الفقه، فبدأ أولا  بتعريف الأصول.                 المصنف عر 
ا لقبي ا.  ا مركب ا، أو تعريف                                                                       ثم تعريف الفقه، وتعريف أصول الفقه تعريف 
ف أصول الفقه حيث كان جزء  من أصول الفقه، احتاج أن ي عرف المتصف بالفقه وهو                                                                                       ثم لما عر 

ف بعد ذلك الفقيه.                               الفقيه، فعر 
ف الفقه، وقال:                                           احتاج أن ي بين ما معنى الفهم، فهو تعريف  "اللغة هو الفهم إن الفقه في"                         ثم لما عر 

 لجزء من التعريف.
ف بعد   ف الفهم والفقه، وأن الفقه هو معرفة الحكم بدليله احتاج لي عرف الدليل، فعر                                                                                           ثم لما عر 

 ذلك الدليل الذي معرفته تكون مستلزمة لمعرفة الفقه.
ف الدليل ذكر في ضمنه أن الدليل  ف بعد ذلك                                         ثم لما عر                                                هو الذي يتوصل إليه بصحيح النظر، فعر 

 النظر وما يتعلق بالنظر.
ف العلم، وبين نوعيه: الضروري، والكسبي.  ا لعلم أو لظن، عر                                                                                             ثم لما كان النظر إما أن يكون منتج 
ف بعد ذلك أو ذكر الظن وأقسام الظن، مثل: الشك والوهن، وما يتبع ذلك من التقسيم.                                                                                      ثم عر 
                                                                               ذلك، بأن قال إن هذا العلم والظن إنما ي درك بالعقل، فلا بد من معرفة حقيقة العقل.ثم ختم  

 الكلامية بالمبادئ تسمى التي هي -بالضبط الآن عددها أعرف لا–هذه الأمور التسعة أو العشر 
عنها في  وسنتكلم المصنف سيوردها التي هي الكلامية، المبادئ الآمدي هذه سمى الآمدي، قال كما

 درسنا اليوم فقط.
 فإن هو، ما الفقه أصول تعريف هو -بقليل تنقص أو تزيد أو–مناسبة ذكر هذه الأمور العشر 

 .الكمال على الفقه أصول معنى معرفة يتحقق بها الأمور هذه معرفة



 فضيلة الشيخ/ عبدالسلام بن محمد الشويعر

 
 15  
 

اف ومضاف إليه(يقول الشيخ:  ض  ق ه مركب من م  ول ال ف  اف(قوله:                                            )أص  ض  المضاف                  )مركب من م 
ل ك()هو الفقه، ثم قال الشيخ:  مضاف إليه()هو كلمة أصول، والـ ا ك ان  ك ذ  م                    أي مركب ا من مضاف                      و 

و  مركب إجمالي لقبى()ومضاف إليه  ي ث  ه  يعني يقول إنه إذا أردت أن تعرفه من حيث هو                                          فتعريفه من ح 
ا لقبي ا.                                         لفظ ا مركب ا فإنه ي عرف تعريف 

 ريف الأصول تعريفين: تعريف لقبي، وتعريف تفصيلي.ولذلك فإن عندنا لتع
                                                               أن ي عرف من حيث هو كأنه مركب كأن كلمة الأصول نحتت هكذا على شيء،  فالتعريف اللقبي:

 فيسمى هذا التعريف اللقبي.
                                                              : فت عرف الأصول وحدها وي عرف الفقه وحده، ثم مزج هاتان الكلمتان وأما التعريف التفصيلي

ا            تفصيلي ا.                  فيكون ذلك تعريف 
 هذه معنى الجملة التي أوردها المصنف.

ت ب ار كل من مفرداته تفصيلي. ب اع                                      و 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                    نعم هذا باعتبار تعريفه بالمعنى الثاني وهو التعريف التفصيلي في عرف الأصول وحده، والفقه 
                            وحده ثم ي مزج بين التعرفين.

ت ب ار  الأول. ع  ق ه ب الَ                                      فأصول ال ف 
                                                                                         أي تعريف أصول الفقه باعتباره لقب ا، من جهة أنه مركب، فكأنه كلمة نحتت على هذا العلم، وعلى 

 هذا المعنى.
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ن أدلتها التفصيلية. ي ة الفرعية ع  ع  ر  ام الش  ك  ا الى استنباط الأ  ح  ل به  ص                                                                                                        ال علم بالقواعد ال ت ي يت و 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا، وقد مشى على هذا التعريف                                                                                    هذا التعريف الذي أورده المصنف هو تعريف ابن الحاجب تمام 
كثير من فقهاء الحنابلة، ومنهم الطوفي، والطوفي في ]مختصره للروضة[ متأثر بابن الحاجب تأثر كبير 

ا، بل قد نص بعض العلماء على أ إن -نه اختصره من الروضة ومن ابن الحاجب، ولنعلم كما سيأتينا                                 جد 
في الدرس القادم أنه ما من حد إلا وعليه اعتراضات، لكني لن أورد الاعتراضات التي أوردوها  -شاء الله

ا.                          العلماء؛ لأنها كثيرة جد 
 القواعد.وأما تعريف شرح هذا التعريف، فسأكتفي بشرح أول كلمتين، وهو العلم، وبكلمة 

 .-إن شاء الله-وما زاد عن ذلك فإننا سنتكلم عنها عندما نتكلم عن الفقه بعد قليل 
 وهي كلمة العلم، وانتبهوا لهذه المسألة؛ لأنه ينبني عليها مسألة أصولية: الكلمة الأولى

راح أنا قلت لكم أنه أخذه من ابن الحاجب، ولذلك فإن شراح ابن الحاجب لهم طريقتان في ما                                                                                     الش 
 معنى كلمة العلم؟

 .«إن المراد بالعلم هو الذي لا يحتمل الظن، ولا التردد»فبعض الشراح يقول: 
ف به المصنف العلم فيما سيأتي، وهو غالب ا في استخدام الأصوليين إذا                                                                                         وهذا التعريف هو الذي عر 

 يه مقطوع.أطلقوا العلم فإنه يطلق على ما لا يحتمل التردد، ولا ظن فيه، بل هو مجزوم ف
الذي أوردوه وذكره بعض الشراح لابن الحاجب، أن المراد بالعلم هنا ليس العلم  والمعنى الثاني:

 بتعريف الأصوليين، وإنما العلم بمعنى الاعتقاد الراجح، لا بمعنى اليقين.
ا، وهي: هل القواعد الأصول ية                                                                                     لماذا قلنا هذا الكلام؟ لأنه ينبني عليه مسألة أصولية مشهورة جد 

 قطعية أم أنها ظنية؟
فإن قلنا إن القواعد الأصولية قواعد قطعية كما قال الشاطبي في الموافقات، وقال به كثير من 
                                                                                           الأصوليين كإمام الحرمين الجويني، ون سب إلى أبي الحسن الأشعري، فنقول: إن المراد بالعلم هنا أي 

 لمعنى والتحقيق.القطع، فلا بد أن تقطع بأن هذه القواعد الأصولية بهذا ا
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ا ظني ا.                                                                     وقد أطال الشاطبي في الاستدلال أن علم الأصول علم قطعي، وليس علم 
 من يقصد–وإن قلنا وهو المعتمد الصحيح، وقد ذكر الحلواني من أصحابنا أن عليه أكثر الفقهاء 

 هو ما منها الأصولية القواعد أن القيم، ابن وتلميذه الدين تقي الشيخ له وانتصر -أحمد الإمام أصحاب
أكثر القواعد  نقل لم إن القواعد، من كثير هو بل وهو ظني هو ما ومنها والسنة، الكتاب كحجية قطعي

 الأصولية، فإننا نقول إن المراد بالعلم هنا بمعنى الاعتقاد الجازم، وليس بمعناه اليقين.
 قط:هذا الخلاف ينبني عليه مسائل أصولية، أذكرها على سبيل السرد ف

العلماء يقولون: هل يجوز التقليد في علم الأصول، أم لا بد من العلم بالمسألة الأصولية، 
ا عن طريق النظر والاستدلال، من قال إن علم الأصول علم قطعي، فحينئذ يجب                                                                                        ومستندها فتكون قطع 

ا قطعي ا وإنما هو علم  ظني.                                                                               أن يتعلمه بدليله ليصل إلى القطعية؛ لأن علم المقلد ليس علم 
كذلك هل تثبت القواعد الأصولية بالأدلة التي تفيد الظن أم لا؟ مثل القياس، فنحن نقول نعم 

 تثبت بالقياس.
لكن الذين يقولون إن علم الأصول قطعي، يقول: لا تثبت بالقياس، وإنما تثبت بالدليل العقلي، 

الدليل على علم الأصول هو المنطق ولذا أدخلوا علم الكلام والمنطق في علم الأصول، لكي يقولوا إن 
ودلالة المنطق عندهم وأقول عندهم لأن الشيخ تقي الدين في كتابه العظيم ]الرد على المناطقة[ أبطل 

 هذه، أو الاستدلال عندهم أن علم المنطق يؤدي إلى العلم اليقيني الذي يكون عن طريق الاكتساب.
 القطعية.                                           إذ ا هذه مسألة مبنية على مسألتنا وهي مسألة

من المسائل عندهم، هل الإجماع يثبت بخبر الواحد أو لا، باعتبار أنه كذلك بعضهم بناه على هذه 
                                                         في مباحث القرآن، هل القرآن يثبت كونه قرآن ا بخبر الواحد أم  -إن شاء الله-                             القاعدة، مسألة ب نيت سيأتينا 

لا؟ بعض العلماء مثل ما أشار له الغزالي في المستصفى بناه على هذه القاعدة، والشيخ تقي الدين يرى 
 في محله. -إن شاء الله-أن قراءة الآحاد قرآن فتصح الصلاة بها، عندما ثبت له الإسناد، وسيأتينا 
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 .وبالثاني
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وهي العلم. المسألة الأولى:هذه 
 : القواعد.المسألة الثانية

المراد بالقواعد، جمع قاعدة وهي الأمر الكلي الذي ينطبق على جزئيات كثيرة، تؤخذ أحكام تلك 
 الجزئيات من هذا الأمر الكلي.
كلية، فنقول إن القواعد الأصولية كلية الصياغة، كلية المفهوم والتطبيق، عندما نقول إن القاعدة 

بخلاف القواعد الفقهية فإنها كلية الصياغة أغلبية التطبيق والمفهوم، وهذه من الدلالة على أن القواعد 
ا.                    الأصولية قوية جد 

عد الأصولية أنها فأنت إذا أخذت قاعدة فاطردها واعملها على سبيل الطرد؛ لأن الأصل في القوا
 مطردة كلية، بخلاف القواعد الفقهية فإنها أغلبية.

                                        إذ ا فالقواعد عرفناها أنها الأمور الكلية.
ا إلا أن يعلم                  ال علم بالقواعد(قول المصنف: إنه )                                                    )ال( هنا للاستغراق، فلا يكون المرء عالم 

ا  بالأصول، ولذا فإن المختصرات                                                            القواعد كلها أو أغلبها، الاكتفاء بقاعدتين أو ثلاث، ليس علم 
ا التي لا يوجد فيها إلا عدد قليل من المسائل الأصولية ككتاب الورقات وغيره، هذا لا                                                                                          الموجزة جد 

 يكون فيه من الأصول شيء، من قرأه لا يعرف من الأصول إلا مبادئ مصطلحات فقط.
                      مصنف ي كثر من القواعد والأصول كلما عرفت قواعد أكثر كلما كنت أعلم به، وهذا الذي جعل ال

 في كتابه.
 مراده بالثاني تعريفه باعتبار كل واحد من مفرداته. وبالثاني()
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ا. ول الآتي ذكره                        الأ  ص 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ول(قوله: )  بدأ يتكلم عن أول مفردتين وهي كلمة الأصول.          الأ  ص 
ا.(قوله: ) أي التي سيأتي تعدادها، فتعريف أول كلمتي أصول الفقه وهي كلمة               الآتي ذكره 

 الأصول، سيأتي تعدادها بعد قليل في الأدلة وهي الكتاب، والسنة، والإجماع، وغيرها من الأدلة.
وقلت غيرها من الأدلة؛ لأن ما عداها من الأدلة فيها نزاع، هل هي أصل يبنى عليه غيره أم لا، حتى 

ا، ذكر بعض الأصوليين عند الحنفية.القياس، فالقيا                                                                                س عند أبي حنيفة تارة يكون أصلا  وتارة يكون فرع 
                                                                                  ولذلك نقول الكتاب والسنة والإجماع وغيرها، بناء على النزاع في كونه أصلا  أو ليس بأصل.

 وهي جمع أصل.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جمع أصل.أي الأصول في اللغة، 
ن ه . ا م                         وأصل الشيء م 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ذكر المصنف فيه أربعة أقوال: وأصل الشيء(قال: )
ن ه (أولها قال: ) ا م   وهذا الكلام هو الذي ذكره صاحب ]الحاصل[ وهو الأرموي.            م 

ن ه  الشيءوقوله: ) ا م  (، ما اسم موصوف بمعنى الذي، أي: الذي منه، من هنا تبعيضية، فمعنى                 م 
 بعضه الشيء.ذلك أي الذي من بعضه الشيء، أي الذي 

 وبعضهم يقول )من( هنا ليست تبعيضية وإنما هي لابتداء الغاية، أي: ما يبتدئ منه الشيء.
  



 شرح مختصر أصول الفقه لابن اللحام
  

 20  

 

  

تند  الشيء في وجوده اليه. ا اس                                      أ و م 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تند  الشيء في وجوده اليه)  ا اس  ا إلى شيء في ابتداء وجوده،                                   أ و م                                                         ( بمعنى: أن يكون الشيء مستند 
 مدي.وهذا مأخوذ من كلام الآ

يره. ل ي ه  غ  ا ينبني ع                                أ و م 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يره.قوله: و) ل ي ه  غ  ا ينبني ع  (، هذا الذي مشى عليه أغلب الحنابلة مثل: القاضي أبو يعلا، وتلميذه                          م 
 فق، وابن عقيل وغيرهم، وهو كما قال بعضهم هو قول الأكثر.أبو الخطاب، والمو
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ت يج  إليه. ا اح                         أ و م 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ت يج  إليه.قال: ) ا اح  ال(( وهذا الذي مشى عليه الرازي في المحصول، قال: )                      أ و م  أي هذه أربعة           أ ق و 
 أقوال، ويوجد غيرها غير التي ذكرها المصنف.

ق ه ل غ ة ال ف هم. ال ف                            و 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هذا الجزء الثاني المركب، فأنهي الأصول وبدأ الآن يتكلم عن الجزء الثاني وهو الفقه.
 (.       ال ف هملغة قال: )

ق ه ل غ ة ال ف هم.لة قول المصنف )عندنا هنا في مسأ ( أي سواء كان         ال ف هم.( مراد المصنف بقوله: )                       ال ف 
مع الفهم علم ومعرفة، أو لم يكن معه علم ومعرفة، وهذا الذي مشى عليه أغلب فقهاء الحنابلة، مثل ابن 

والموفق، فيقولون سواء كان مع الفهم  عقيل، وابن قاضي الجبل، وابن مفلح وغيرهم، وجزم به الطوفي
ا.                                                   علم بالشيء ومعرفة له بكنهه، أو لا فإنه يسمى فقه 

ا إلا إذا                                                                                          وذهب بعض فقهاء الحنابلة، وهو القاضي أبو يعلا في ]الع دة[ إلى أن الفقه لا يسمى فقه 
ب حامل فقه إلى ا، واستدل على ذلك بحديث ر  من هو أفقه منه،                                                                               اجتمع فيه أمران: وهو العلم والفهم مع 

ا، فسماه أفقه منه، مع أنه كان أنقص.                                                                        فجعل الأول الذي هو عالم بالشيء فقيه 
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ة. ع  ر  م ب س  اك معنى ال ك لا                                           والفهم إ د ر 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اك هو ) ))الفهملأن الفقه لغة هو الفهم، قال:  والفهم(قال: ) ة(         إ د ر  ع  ر  م ب س         ق ال ه ثم قال: )                         معنى ال ك لا 
ح(. اض                          اب ن عقيل في ال و 

ا، ولذلك فإن الفهم إنما  ا ففهمه مباشرة فإنه حينئذ يسمى فاهم                                                                                         ابن عقيل ذكر أن من سمع كلام 
وهو الفهم؛  "                      لا ي نسب إليه هذا الفعل -وجل عز–إن الله "                                           يكون حادث ا بعد السماع، ولذا قال ابن عقيل: 

 به. -وجل عز–                                         الفهم يكون حادث ا بعد السماع، فلا يوصف الله لأن 
ة الى قيد السرعة. اج  ر لَ  ح  الأ  ظ ه                                        و 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ر(قول المصنف: ) الأ  ظ ه  أخذها من الطوفي، فإن الطوفي ذكر أنه هو الذي قال فقال: قلت أنا إن              و 
ا ولم يفهمه إلا بعد شهر                                                                                            هذا القيد وهو السرعة لا حاجة إليه، والسبب في ذلك، قال: لأن من سمع كلام 

ه يسمى في اللغة قد فهمه، ولا يلزم أن يكون فيه هذا القيد، وهذا الذي مشى عليه الطوفي أو أكثر، فإن
 ومشى عليه المصنف، وهذه مباحث لغوية.

ق ه.               وحد ال ف 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جاء في حديث النبي بدأ يتكلم المصنف عن حد الفقه في الشرع، أي في الاستعمال الشرعي، وقد
ب  حامل فقه  إلى من هو أفقه منه»أحاديث كثيرة فيها مسمى الفقه، صلى الله عليه وسلم  ا ي فقهه في »، «                                 ر                               من ي رد الله به خير 

ى في الشرع، ومعتبر في «خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا»، «الدين                                      ، هذا المصطلح مسم 
 .-صلى الله عليه وسلم-حديث النبي 
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فمن الذي يتصف بهذا الوصف سيذكره المصنف بعد قليل، وهذا التعريف الذي أورده المصنف 
ا الطوفي كذلك؛ لأن  ا، وتبع فيه أيض  ا هو المصنف تبع فيه ابن الحاجب تمام                                                                                          مشى عليه أغلب، طبع 

 الطوفي أخذه من ابن الحاجب.
اع، بل قد ذكر بعض الحنابلة أن ومشى عليه أكثر المتأخرين، مشى عليه المبدع ذكره في كشاف القن

عليه أكثر أصحابه الذي هو التعريف الذي سيورده المصنف، هذا التعريف لا يسلم من اعتراضات كثيرة 
ا، ومن أحسن من تكلم عن الاعتراضات على هذا التعريف هو الشيخ تقي الدين، في كتابه العظيم                                                                                        جد 

 على هذا التعريف. الجليل كتاب ]الاستقامة[ فقد ذكر اعتراضات كثيرة
ا وهو أن معنى الفقه هو معرفة وليس علم أحكام أفعال العباد، وليس  ا لطيف                                                                                           ثم رجح الشيخ تعريف 

ا بهذا المبحث، قال:  هو معرفة "                                                                             مطلق الأفعال الشرعية الأحكام الشرعية، لكي نخرج ما ليس متعلق 
، المقلد يسمى "ترط أن يكون بدليلهاأحكام العباد سواء كان عن طريق العلم أو عن طريق الظن، ولم يش
ا بمجرد معرفته الفروع الفقهية. ا في استخدام الفقهاء يسمى فقيه                                                                    فقيه 

وكلام الشيخ تقي الدين هو الأقرب لاستخدام الفقهاء لكن نمشي على التعريف الذي مشى عليه 
 الأصوليون.

 التعريف هو ...
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ي ة الفرعية ع  ر  ام  الش  ك  ن أدلتها التفصيلية بالَستدلَل.                                         ال علم ب الأ  ح                                 ع 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نأخذ هذا التعريف كلمة كلمة.
 مر معنا أن العلم هو الذي يكون لا ظن فيه كما سيأتي في تعريف المصنف،        ال علم(قول المصنف: )

ا أن الفقه لا بد أن                                                                                                   وهذا التعريف مشى عليه كثير من العلماء ونازعهم فيه الأكثر، فقالوا: إنه ليس صحيح 
              يكون يقيني ا.

ا فقهية أم لا؟ نقول: نعم، فقد ذكر المصنف وهو                                                                                            هل ينبني على تعريف الفقه بالعلم أو بالظن فروع 
تخرج على مسألة البناء على الظن القاعدة المشهورة ابن اللحام في كتابه الجليل ]القواعد الأصولية[ أنه ي

، فقال: أن بعض علمائنا يتوسعون فيهذه القاعدة، فلا يعملون الظن في "أن اليقين لا يزول بالشك"وهو 
                                                                                            كثير من الأحكام، قال: وإن كان كلامهم ليس مطرد ا فأحيان ا يعملون اليقين، وأحيان ا يعملون الظن.

الدين فقد كانت قاعدته مطردة في هذا الباب، فإنه يعمل الظن في كثير من قال: وأما الشيخ تقي 
الفروع الفقهية، مر معنا في درس الفقه عشرات المسائل التي فيها الحنابلة لم يعتبروا الظن، وإنما أعملوا 

ه لا يبني                                                                                     اليقين، مثل عندما مسألة في الصلاة فإن من شك في صلاته، وكان عنده غلبة ظن وكان منفرد ا فإن
 على غلبة ظنه، بل يبني على ما استيقن.

ا فقط، وحملوا حديث  والمشهور عند مذهب الإمام أحمد أنه لا يبنيى                                               على اليقين إلا إذا كان إمام 
فليبني على غالب ظنه ما استيقن هو الأول، وحملوا الحديث الثاني وليبني على غالب ظنه ثم يسلم ثم 
يسجد بعد ذلك على الإمام دون من عاداه، فقالوا: هنا لوجود القرينة القوية وهي الظاهر حينما يكون 

 هونه عادة.خلفه مأمومون، فإنهم ينب
وهذه المسألة هي من أهم المسائل الحقيقة وجعلها ابن اللحام تفرعة على تعريف الفقه، وهي 

 مسألة البناء على اليقين متى يكون البناء على اليقين، ومتى يكون البناء على الظن.



 فضيلة الشيخ/ عبدالسلام بن محمد الشويعر

 
 25  
 

ي ة(الكلمة الثانية، قوله: ) ع  ر  ام  الش  ك  ك  ، قول المصنف )                                 ال علم ب الأ  ح  ي ة         الأ  ح  ع  ر  ( تشمل الحكم                ام  الش 
ل والحرمة،  ا، وسيأتي تعريفه من كلام المصنف، التكليفي مثل الح                                                                                       التكليفي والحكم الوضعي مع 

 والوضعي مثل الصحة والفساد.
هذه الجملة يخرج منها العلم بالذوات، كالعلم بأن هذا الشيء مكيل، أو أن هذا الشيء موزون، 

ا فق                                                                       هي ا، وإنما هو علم آخر إذ هو ليس علم شرعي، فالعلم بالذوات كالعلم بزيد                          فإن العلم بها ليس علم 
وبالحيوان وبغيره، والعلم بكون هذا الشيء بالصفة الفلانية، كالعلم بسواده وحمرته، هذا ليس من الفقه 

 وإنما هو خارج عنه، نص على ذلك المصنف في كتابه ]القواعد[.
ي ةوقول المصنف: ) ع  ر                                                           ا يخرج من ذلك الأحكام غير الشرعية، كعلم الحساب الذي ي ذكر        ( طبع             الش 

ا ما تأتينا مسائل في علم الجبر وهو                                                                                              في كتب الفقه في باب الفرائض، ومثل علم الجبر، فإن في الفقه كثير 
المجهول والمجهولين )س( و)ص(، وعلم الجبر يتناوله الفقهاء ومنهم ابن قدامة في ]المغني[ وهو من 

 ابلة إيراد لعلم الجبر في ]المغني[ في المسائل التي تسمى عند الفقهاء بمسائل الدور.أكثر الحن
فهناك مسائل في الفرائض وفي الوصايا، وفي العطية، وفي الهبات، لا يمكن حلها إلا بالجبر، وهذه 

 تسمى بمسائل الدور.
ا، ولذلك جاء بعض أهل العلم ومنهم الشيخ تقي                                                                   هذه مسائل الدور تعلم الجبر فيها ليس فقه 

إن مسائل الدور "، فقال: "لا يمكن أن تكون مسألة فقهية ينبني حلها على معرفة علم الجبر"الدين قال: 
لا يمكن أن توجد في الفقه، فإن حلها بالجبر ليس من التعبد، فإن الدين سهل والأحكام الشرعية سهلة، 

 ."لا تحتاج إلى معرفة علم منطق ولا إلى علم جبر وغيره
أورد في ]المغني[ مسائل كثيرة تسمى مسائل الدور، وأشار لها،  -رحمه الله تعالى-ولكن الموفق 

وحلها لا يكون إلا بمعرفتك المجاهيل، بعضها بمجهول وهو الأكثر وقد تكون بمجهولين، ولم يمر 
ا لمن درس علم الجبر قبل  (y) (x)                                             علي  مسألة فيها ثلاث مجاهيل، اللي هي )س( و)ص(            ذلك، طبع 

 الحسابات التي تكلمنا عنها.
                                                                      ي خرج لنا ذلك المسائل الأصولية، فإن المسائل الأصولية والقواعد الأصولية في  الفرعية(قوله: )

ن أدلتها التفصيلية(علم الأصول، قال: )  الأدلة نوعان:                      ع 
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جة. جة والسنة ح                                                            إما أن تكون إجمالية، كمعرفتنا أن القرآن ح 
أننا نعرف كل مسألة ما هو دليلها، فالدليل المتعلق بكل حكم هذا دليل  أو تفصيلية، بحيث

 تفصيلي.
                                                     ( مر معنا أن الشيخ تقي الدين لم يجعل الاستدلال شرط ا في بالَستدلَلالمسألة الأخيرة، قوله: )

قلد ليسا عالمين بمسا ا في الفقهن يجعل ذلك المستفتي والم  ئل                                                                                        الفقه؛ لأن الاستدلال إذا جعلناه قيد 
قلد، وأنت إذا نظرت في طبقات                                                                                      الفقه، ولذلك يقولون: إن كلمة الاستدلال لإخراج المستفتي والم 
الفقهاء، ومن طبقات الفقهاء أو من الذين تكلموا عن طبقات الفقهاء ابن حمدان في صفة المفتي، وابن 

ا القيم، وصاحب الإنصاف، كلهم ذكروا طبقات الفقهاء عند أصحابنا، ومن أقل الطب                    قات من يكون عالم 
ا بالأصول وهي الأدلة.                                                  بفروع الفقه، وإن لم يكن عالم 

ا وإن كان لا يجوز له الفتوى، وإن كان لا  ا بالفروع فقيه                                                                                          فاستخدام الفقهاء يسمون من كان عالم 
ا، ولذلك قال الإمام الشافعي كلمة جميلة،                                                                                               يجوز له الاجتهاد ولا التخريج والبناء، ولكنه يسمونه فقيه 

                                                      كل يستطيع تناوله، فقد نال نصيب ا من الفقه لكنه لا يجوز  "إن الفقه كالتفاح الشامي سهل التناول"قال: 
له أن يصل إلى أمور أو يفعل بعض التصرفات التي لا تحل له مثل الفتوى، أو الاجتهاد، أو التخريج 

 والبناء.
ا هذا التعريف بل كل تعريف كما سيأتينا يرد عليه أشياء ك ثيرة، وقد ذكر المرداوي لما أورد                                                           طبع 

ا من الاعتراضات"هذا، قال:   ، لكن لن تناولها."                                                 ويرد على هذا التعريف أشياء كثيرة جد 
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ن أدلتها التفصيلية بالَستدلَل. ا ع  ن ه  ة م  قيل ك ث ير                                                                                   والفقيه من عرف جمل ة غالبة و 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا.ب                                                    دأ يتكلم المصنف عن الفقيه، من هو الذي يكون فقيه 
قول المصنف هنا من عرف فيها مسألة مهمة موجودة في أول كتاب  من عرف(قال المصنف: )

 ]الروض[ للشيخ منصور البهوتي، وهو أن معرفة الفقه نوعان: معرفة بالقوة، ومعرفة بالفعل.
رفة بالقوة، ويشمل المعرفة بالفعل، وما الفرق                                            إذ ا فقول المصنف إن الفقيه من عرف يشمل المع

 بين القوة والفعل؟ 
                                                                                           قالوا: القوة أن يكون المرء عارف ا بالفقه بنفسه، بحيث صار الفقه له سجية، وأصبح له صنعة وأما 
بالفعل فهو يحتاج إلى النظر، إما في كلام أهل العلم أو أدلتهم أو مراجعة الكتب، أو مراجعة الأشياخ 

 :والقوة نوعانوغيرها، 
 يستطيع الوصول للحكم بسرعة وسهولة. قوة قريبة

 يحتاج المرء إلى شهر أو أسبوع أو أكثر أو أقل للوصول لها. بعيدة وقوة
ا، وهذه م والمعرفة إما بالقوة أو بالفعل                              إذ ا من كان يستطيع الوصول للحك                          ، فإنه يسمى فقيه 

 موجودة في ]الروض[ إن مد وشرحنا الروض فستمر معنا هذه المسألة.
ا(قال: ) ن ه  ة م  قيل ك ث ير   (أي عدد كبير منها.     جمل ة) قوله                                    جمل ة غالبة و 
ا بها. غالبة(قوله: )                                                                  أي غالب الفقه؛ لأن الغالب هو الأكثر، فيكون أكثر المسائل عالم 
ة(قال: ) قيل ك ث ير  ا بكل الفقه ولا بنصفه؛ لأن العلم كثير، وقد جاء أن رجلا                  و                                                                           لا يلزم أن يكون عالم 

ه المسألة، فقال: هل تعرف نصف العلم؟ قال: لا أعرف هذ"تكلم الشافعي في مسألة فقال ذلك الرجل: 
لا، قال: هل تعرف ثلثه؟ قال: لا، إلى أن قال: هل تعرف عشره؟ قال: أظن ذلك، قال: فظن أن هذه 

 ."المسألة في تسعة الأعشار التي لم تعرفها
 لكن قياسه، يمكن لا العلم النسب أعرف لا أنا–فالشخص لا يمكن أن يحيط على أقصى تقدير 

 .العلم بعشر -نقل الذي بالأثر كما أقول أنا
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ا من أهل العلم قال: إنه لا بد أن يكون محيط ا بالكثير من المسائل لا                                                                                          لذلك قال المصنف إن بعض 
 الغالب.

ق يلمن الذي قال: ) ا من فقهاء الحنابلة، فقد ذكر ابن مفلح أنه قد ذكر بعض       و                                                                        ( الذي قاله كثير 
 ذكره بعض الأصحاب، ويعني بعض الأصحاب اثنان: المجد والنجم.أصحابنا بدل كلمة غالبة كثيرة، 

 وإذا قلنا المجد فالمقصود به المجد بن تيمية.
 وإذا قلنا النجم فهو النجم بن حمدان.

ا في توجيهات                                                                                          فالمجد والنجم هما اللذان قالا هذه الكلمة، وأيدهم عليها كثير من المحققين، طبع 
 للغالب لكن نكتفي بما سبق.

ن أدلتها التفصيلية( : )قال كما  بالَستدلَل(تقدم ما المراد بالأدلة التفصيلية التي تقابل إجمالية، )                      ع 
ا بالأدلة بالاستدلال، والعلم بالأدلة هو العلم بالأدلة نفسها،                                                                                              تقدم؛ لأن من شرط الفقيه أن يكون عالم 
ا                                                                                           والعلم بكيفية استنباط الحكم منها، وهو علم أصول الفقه، ولذلك لا يسمى الفقيه عندهم ف فقيه 

ا بأصول الفقه، لا بد من مع رفة أصول الفقه، أو جملة غال بة                                                             خاصة عند الأصوليين، إلا إذا كان عالم 
 منه.
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اي ة.أو ق ه فرض ك ف                             صول ال ف 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أصول الفقه ما حكم تعلمه؟
 فيه قولان أورد المصنف الأول وهو أنه فرض كفاية، والقول الثاني أنه فرض عين.

اي ة(الأول: قال:  هو المعتمد في المذهب، قدمه في مسودة وجزم به ابن حمدان ، هذا               )فرض ك ف 
 وغرهم، فقالوا: إنه فرض كفاية، بمعنى أنه إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقي، هذا القول الأول.

 القول الثاني ...
يره. غ  اه  اب ن عقيل و  ك  قيل فرض عين ح                                           و 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قيل(قال: ) اه  اب ن عقيل(قال: ) فرض عين(أي وقيل إن تعلم أصول الفقه )       و  ك  حكاه أي حكاه                    ح 
يره(                                                          قولا  في المذهب، وظاهر كلامه كأنه يميل إليه ابن عقيل، قال: ) غ   أي وغيره من الأصوليين.         و 

اد  ال مر  يره           و  غ  اد ق ال ه ابو ال ع ب اس و  ت ه  ج                                           الَ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اد(قال: ) ال مر  اد(هذا التوجيه بقوله )            و  ال مر  توجيه للقول الثاني، أي ومراد من قال بفرضية عينه أنه             و 
       طلق ا.واجب على الأعيان للاجتهاد، أي: عند الحاجة للاجتهاد لا م

وهذا لا شك فيه، فإنه لا يقول شخص أنه واجب على كل المسلمين أن يتعلموا علم أصول الفقه، 
وإنما هو واجب عند الحاجة إلى الاجتهاد، فحيث وجب الاجتهاد، فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو 

 واجب، ولا يمكن الاجتهاد إلا بمعرفة أصول الفقه، فحينئذ وجب تعلم أصول الفقه.
ما المراد به؟ الاجتهاد تارة يكون بمعرفة الحكم الفقهي، وتارة يكون لمعرفة الحكم الاجتهاد 

ا لمعرفة أصول الفقه.                                                                القضائي، فالقاضي مجتهد، فيكون حينئذ محتاج 
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ا كما ذكر بعضهم أو قد يكون علم أصول الفقه واجب ا عند المناظرة                                                                                     وقد يكون الاجتهاد أيض 
                                                                 ظرة من باب المراء، فإن المناظرة من أجل المراء على المذهب م حرمة.لإظهار الحق، لا المنا

في آخر كتاب الأصول المراء، وأما المناظرة لإظهار الحق فيجب تعلم  -إن شاء الله-وسيأتي 
 الأصول لإظهارها، هذا كلامه.

يعني به الشيخ تقي الدين، هنا مسألة أنا لم أقف على كلام الشيخ                       ق ال ه ابو ال ع ب اس(قال الشيخ: )
 تقي الدين في المسألة، لكن الموجود في المسودة قد يكون هو وقد يكون غيره:

التصريح بأن المراد للاجتهاد ولكن الكلام ليس للشيخ تقي الدين، وإنما لجده وهو المجد، فلا 
مفلح من أعلم الناس بكلام الشيخ تقي الدين، فالمؤلف هو أدري هل هناك كلام ثاني والمؤلف وابن 

صاحب الاختيارات الفقهية لابن تيمية، وابن مفلح من أعلم الناس بكلام ابن تيمية فهم قد وقفوا على ما 
 لم نقف عليه.
يره(قال: ) غ  أي وغيره ممن يرى هذا ومن فقهاء الحنابلة الذين يرون هذا الشيء، أن فرض العين          و 

 الاجتهاد فقط، المجد بن تيمية وابن حمدان وغيرهم، وابن القيم كذلك.عند 
ا ع رف ته  ا تقدم م  يرهم  غ  اب ن ال ب ن ا و  أوجب اب ن عقيل و                                                               و 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أوجب(يقول: ) أي: أن هؤلاء أوجبوا أن يتقدم معرفة الأصول على معرفة الفروع، أكمل         و 
 المسألة.

ا ع رف ته  ا تقدم م  يرهم  غ  اب ن ال ب ن ا و  أوجب اب ن عقيل و                                                               و 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                 إذ ا عندنا قولان:
أحدهما: لابن عقيل وابن البنا، وكلاهما من علماء القرن الخامس الهجري، ابن البنا صاحب 

 المطبوع، وكتاب ]الخصال[ وهم مطبوعان.كتاب ]المقنع[ 
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، وأما القاضي وغيره كأبي الخطاب "يقدم معرفة الأصول على معرفة الفروع"كلاهما يقولان: 
 ."إن الفروع تقدم على معرفة الأصول"فإنهم يقولون: 

أوجب(قبل أن نبدأ بذكر القولين، انظر معي في كلمة المصنف: ) عبر المصنف أن الخلاف         و 
ا من فقهاء المذهب كابن مفلح، فيرون أن الموجو                                                                                  د إنما هو في الوجوب، وهو قد ت ب ع في ذلك بعض 

ا ابن حمدان فإنه يرى مثلهم أن الخلاف في الوجوب.                                                                    الخلاف في الوجوب، وأيض 
وبعض فقهاء المذهب مثل المرداوي، وصاحب ]المسودة[ وابن قاضي الجبل، يرون أن الخلاف 

 ما في الأولوية نص على ذلك المرداوي في الإنصاف، وهو من كتب الفقه.هنا ليس في الوجوب، وإن
                                                                              إذ ا هذا الخلاف فيه قولان، قبل أن أذكر القولين، هناك طريقتان في حكاية هذا الخلاف:

أن الخلاف هل يجب تقدم الأصول على الفقه، وهو الذي مشى عليه المصنف  :فالطريقة الأولى
 وابن مفلح وغيرهم.

وهي الأولى واعتمدها ابن قاضي الجبل والمرداوي، أن الخلاف إنما هو ليس في  :الثانيةوالطريقة 
الوجوب وإنما في الأولوية، يصح أن تقدم معرفة الفروع أو تقديم الأصول لكن ما الأولى منهما في 

 التقديم في التعلم، والثانية هي الأولى.
الأقرب أننا نعبر بالأولوية ولا نعبر                                              لماذا قلت هذا الكلام؟ لأن المصنف عب ر بالوجوب و

 بالوجوب.
ا( قال: ) ع رف ته  ا تقدم م  يرهم  غ  أوجب اب ن عقيل و   أي تقدم معرفة الأصول.                                              و 

ا بعضهم اعترض على كلمة تقدم، قال: يجب أن نقول تقديم؛ لأن فيها فعل، فالشخص هو                                                                                 طبع 
 الذي يختار، فالأولى أن تعبر بالتقديم.

ا اختار أنه يتعلم المرء أصول الفقه قبل معرفته الفروع الفقهية، قالوا: لأنه إذا ابن عقيل وابن البن
ا، هذا رأيهما.                                                                                           عرف الأصول هي التي يبنى عليه غيرها، فإنه حينئذ يكون قد بنى الفروع بناء صحيح 

 وأما الذي عليه القاضي وغيره، فإنهم يرون تقديم الفروع؛ لأن الفروع هي الثمرة.
ي كما ذكر ذلك ابن حمدان لا يمكن أن تكون عنده الذائقة في معرفة الأصول إلا إذا ولأن الأصول
                    كان عارف ا بالفروع.
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ربة والملكة"لذلك يقول ابن حمدان:  م القاضي معرفة الفروع على الأصول لتكون له الد  ، "                                                            وقد 
الأصول، وأعني وهذا المهم، وهذا هو الأقرب عندي أن الإنسان يبدأ بمعرفة الفروع قبل معرفته 

 بالأصول القواعد الأصولية التفصيلية الكثيرة.
وأما معرفة الأصول العامة أن القرآن حجة وأن السنة حجة، وأن الإجماع حجة فهذا يجب معرفته 

 قبل معرفة الفروع.
 فلذلك نقسم القواعد الأصولية إلى قسمين:

عد الجزئية فإنها تكون بعد ذلك لكي قسم يلزم معرفته قبل الفروع، كأصول الاستدلال، وأما القوا
                        تكون للمرء د ربة وملكة.
ل يل ل غ ة المرشد.                        الد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بدأ يتكلم المصنف عن الدليل، وعرفنا لماذا أورد المصنف الدليل؛ لأن معرفة الفقه يكون عن 
 التفصيلية لا بد أن تعرف ما معنى الدليل.أدلته التفصيلية، وهذه الأدلة 

اد. ش  ا ب ه  الإ  ر  م                                                             ل غ ة المرشد والمرشد الناصب والذاكر و 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انظروا معي هذه الجملة لا بد من الانتباه إليها، هذه مأخوذة بالنص من ابن الحاجب، ولكن لا بد 
 اه إليها.من الانتب

ل يل ل غ ة المرشد المصنف يقول: ) اد -والمرشد الناصب والذاكر-                      الد  ش  ا ب ه  الإ  ر  م   (.                     و 
ادقوله: ) ش  ا ب ه  الإ  ر  م  ( العطف فيها، معطوف على المرشد، وعلى ذلك: فنقول: إن الدليل هو                      و 

 المرشد وما به الإرشاد.
 ( هذه جملة اعتراضية.كروالمرشد الناصب والذاوالجملة التي بينها؟ وهي )
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ا لكي تفهم جملة المصنف؛ لأني وجدت بعض المعاصرين                                                                                 لماذا قلت هذا الكلام؟ وهذا مهم جد 
يشرح الدليل على أنه هو المرشد، وإذا شرح المرشد قال: إن المرشد هو الناصب والذاكر، وما به 

ادالإرشاد، فظن أن العطف في ) ش  ا ب ه  الإ  ر  م  لذاكر، بعض الذين شرحوا ]مختصر ابن ( على الناصب وا                     و 
حجر[ وهذا خطأ، من الشروح الأولى المتقدمة وهم ينبهون على هذا الأمر، فإن المصنف ابن الحاجب 

ا في وسط تعريف.                                                                    وتبعه المؤلف، أورد جملة اعتراضية في الوسط، فذكر تعريف 
ين، فاجعل شرطتين كي وكيف تستطيع بعلامات الترقيم الحديثة أن تجعل جملة اعتراضية؟ شرطت

 تستطيع أن تميز هذه الجملة الاعتراضية.
ادنبدأ في الدليل، الدليل هو ) ش  ا ب ه  الإ  ر  م   (.                            المرشد و 

معنى قوله أنه الناصب  الناصب والذاكر(هو ) المرشد(قال أول شيء المرشد من هو؟ قال: )
                                                                                       والذاكر أي أن: المرشد الذي يسمى دليلا  هو الذي نصب هذه العلامة، فكل من نصب علامة أو دليلا  

؛ لأنه يدل الناس.                                                                                      فيسمى دليل، هو نفسه يسمى دليل، ولذلك الخريت الذي يدل الناس سمي دليلا 
.                                       أي والذي ذكر العلامة ودل  الناس عليها، ف والذاكر()قال:                     كل هذا يسمى دليلا 

، وهو المرشد وهو اسم فاعل؛                                                                                       فالناصب وهو الفاعل أو الدال عليه وهو المذكر به، يسمى دليلا 
                                     لأنه ك سر ما قبل الأخير لأنه مصدر ميمي.

ادالأمر الثاني الذي هو الدليل:  ش  ا ب ه  الإ  ر  م  ا(، قوله: )                      )و  م   ( اسم موصول أي: والذي به الإرشاد.     و 
، فلننصب للعلامة دليل، والمذكر الذي به ا                                                                         لإرشاد ما هو؟ هي العلامة، فالعلامة تسمى دليلا 

، إذ ا فالعلامة التي ن صبت للإرشاد ونصبت للتعريف تسمى دليلا  هذا                                                                                               للعلامة دليل، والعلامة تعتبر دليلا 
فعلها وهو في اللغة، وهذا من باب نسبة الفعل للآلة، وهي ما به الإرشاد أو نسبتها للشخص الذي 

 المرشد، ويجوز في اللغة نسبة الفعل للآلة، ويجوز نسبتها للفاعل المباشر.
حا. ط لا  اص               و 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا.                          أي تعريف الدليل اصطلاح 
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يرهم. غ  ابن ا و  ح  ن د أ ص  ط ل وب خبري ع  يح الن ظر ف يه  الى م  ح  ل ب ص  ص  ا ي مكن الت و                                                                                          م 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( : حا(                             هذه الجملة قال المصنف أولا  ط لا  ا            اص  –                                           أي تعريف الدليل في الاصطلاح، أورد فيه تعريف 

يرهم(: )قال التعريف هذا عن نتكلم أن قبل غ  ابن ا و  ح  ن د أ ص  عند أصحابنا أي عند فقهاء الحنابلة، وهذا                             ع 
التعريف هو تعريف الفقهاء والأصوليين؛ لأنه سيعرف بعد قليل الدليل عند المناطقة وعند غيرهم، 

 والأصوليين.ولذلك قال: عند أصحابنا وغيرهم، وهذا التعريف هو تعريف الفقهاء 
( : ل(                         نأخذه بسرعة، قال: أولا  ص  ا ي مكن الت و  ا للآمدي وابن الحاجب بأنه ما هنا                      م                                              المصنف عب ر تبع 

                                                                                           يمكن التوصل به، وبعض الفقهاء عب ر بأنه ما ي توصل به من غير كلمة )ما يمكن( وممن عبر بذلك ابن 
                                                                                                 الحافظ من الحنابلة في كتابه ]التذكرة[ وهو كتاب مطبوع في أصول الفقه، فإنه عب ر بـ )ما يتوصل( من غير 

 كلمة )يمكن(.
                                                                                   ابن النجار، وقبله المرداوي إلى أن من عب ر بـ )ما يمكن التوصل إليه( لفائدة، وهو أنه  وقد ذكر

يشار به إلى أن التوصل للمعنى وهو المطلوب الخبري، إنما يكون بالقوة ولا يكون بالفعل، هذا هي 
ا ي مكن(الفائدة من قولهم: ) ]التحبير[ ولذلك فإن إضافتها لها معنى، كما ذكر ذلك المرداوي في            م 

 وغيره.
يح الن ظر(قوله: ) ح  ، وغير                  ب ص                                                                    لي خرج النظر الفاسد، فإن النظر الفاسد لا شك أنه لا يكون دليلا 

 معتبر.
 الضمير فيه يعود إلى الدليل، والناظر في الدليل إنما هو الفقيه.       ف يه (قال: )

ط ل وب خبري(إوقوله: ) يقابل المطلوب الخبري ما يسمون بالمطلوب التصوري، مثل:                   لي م 
ا. ، وإنما تصور                                                                                        الحدود والتعريفات، فإن الحدود والتعريفات ما يتوصل به إليه لا يسمى دليلا 

ولذلك فإن المطلوب الخبري يشمل القطعي والظني، فكل ما يتوصل به إلى مطلوب خبري وهو 
.قطعي، سواء كانت قطعي أو ظني فإنه ي            سمى دليلا 
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جل ال الله عز و  نه  الد  مد رضى الله ع  ول  :                                           ق ال  أ ح  س  آن والمبين الر  ل يل ال ق ر  الد  والمستدل أولو  صلى الله عليه وسلم                                      و 
اع د الَسلام. ه ق و  ذ                               ال علم ه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

–هذه الكلمة عن الإمام أحمد نقلها عنه عبد الله ابنه، فإنه ذكر هذه الأمور الأربعة، ثم قال: قال الله 

ل  إ ل ي ه م  }-وجل عز ا ن ز   [.44النحل:] {                                          ل ت ب ي ن  ل لن اس  م 
 هذه الجملة تدل على المعنى السابق، نأخذها جملة جملة.

جل(قول الإمام أحمد: ) ال الله عز و  ، فإن -سبحانه وتعالى-هذا يدلنا على أن المرشد هو الله                    الد 
ل يل(، وقوله: )-سبحانه وتعالى-الدال هو الله  الد  آن(هو )            و  هذا ما به الإرشاد، فإن القرآن هو الذي            ال ق ر 

، فالقرآن هو الأصل.                                                                               ي رشد الناس، فهو دليل، وسبق معنا أن ما به الإرشاد يسمى دليلا 
سلم(هو )بين( والموقول أحمد: ) ل ي ه  و  ول صلى الله ع  س  ؛ لأن الأصل هو الكتاب والسنة مبينة                                الر 

؛ لأن أهل العلم هم المرشدون الذاكرون للعلامة، ولذلك يسمى أهل                      والمستدل أولو ال علم(له، وقوله: )
الدليل،  -لوج عز–                                                                          العلم دليلا  باعتبار أنهم هم المرشدون الذاكرون له، ليس الناصب، الناصب هو الله 

                       والمستدل أولو ال علم(.وأما المرشد فهو أولوا العلم، ولذلك قال الإمام أحمد: )
اع د الَسلام(ثم قال: ) ه ق و  ذ  يعني أن كل أحكام الدين تنبني على الدليل، ولا يمكن أن يتحقق                       ه 

 الدليل إلا بهذه الأمور الأربع، بمعرفة مستنده وأصله، ومعرفة صفة الاستدلال به على الصواب.
د الى ال علم بالمطلوب. اد في ال ح  قيل ي ز                                             و 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قيل(قال: ) د(هذا ذهب إليه بعض أهل الكلام كأبي الحسين البصري، قال: )       و  اد في ال ح  أي في                  ي ز 
بالمطلوب، أي بالمطلوب الخبري، فحينئذ يقال في التعريف السابق مثل ما  التعريف السابق إلى العلم

، فيكون كذلك هو "ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بمطلوب خبري"سبق يقال: 
 التعريف.
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               ف تخرج الأمارة.       
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لأن الأمارة لا يتوصل بها إلى العلم بالمطلوب، وإنما يتوصل بها إلى الظن                 )ف تخرج الأمارة( 
 بالمطلوب الخبري.

ح. اض  جزم ب ه  في ال و                          و 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ح          جزم ب ه  في)  اض   ( يعني به ابن عقيل.           ال و 
 عندي مع كلام المصنف هنا أمران:

ح.)قول المصنف: الأمر الأول:  اض  فيه نظر فإن هذه المسألة موجود في الواضح (                      جزم ب ه  في ال و 
لابن عقيل، وابن عقيل لم يجزم بهذا القول، وإنما قال: )وقيل( ثم ذكر هذا القول ولم أرى ف الموضع 

ا من ابن عقيل بهذا الشيء هذا من جهة.الذي وقفت                                               عليه جزم 
: أن هذا القول في غاية البطلان في لسان العرب، حتى قال بعض الفقهاء منهم من جهة ثانية

راعي إن هذا باطل في لسان العرب، لا يمكن أن ي جعل الدليل خاص بما يفيد القطع، ولذلك استبعد                                                                                             الج 
 نسبته إلى ابن عقيل.
ذكره الآمدي  اء.             و  ق ه  أ ن الأول ق ول ال ف  ول ي ين  و                                                   ق ول الأ  ص 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أي أن الأول أن الفقهاء يستعملون الدليل لما يتوصل به إلى ظن أو قطع، بخلاف الأصوليين فإنهم 
 يستعملونه إلى ما يدل على يتوصل به إلى المقطوع فقط.

ا ق صده بالأصوليين ليس علم أصول الفقه، وإنما الأصوليين المتعلمون الذين يقصدون به        طبع 
أهل الكلام، فيقصد بالأصوليين أهل الكلام، ولا يقصد به علماء أصول الفقه؛ لأن أصول الفقه هو الذي 
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علم                                                                                    ي بنى عليه الفقه، فإذا ف رق بين الأصوليين والفقهاء في بعض المسائل، فيقصدون بالأصوليين
 الأصل، لما يقول لك: علم الأصلين، فهو علم الكلام.

نه  ق ول آخر. اع دا يكون ع  ن  ف ص  قيل ق ولَ                                               و 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قيل( قوله: )  هذا تعريف المناطقة للدليل.       و 
ن (قوله: ) أي الخلاف، وإنما مراده بالقولين أي القضيتان، إذا كان في  ليس المراد بالقولان         ق ولَ 

ا أي قضية ثالثة فأكثر يكون عنهما، أي يكون عن هاتين القضيتين قول آخر، أي                                                                                               المسألة قضيتان فصاعد 
ا كلنا يعرفه:                                                       قضية ثالثة، مثال ذلك، أعطيك مثال سهل جد 

إن جعلتها قضيتان أ=ب، ب=ج، تنتج                                                   عندما نقول مثلا  أ = ب، ب= ج، ج =د، هذه ثلاث قضايا و
 عنها قضية ثالثة وهي أن أ = ج، هذه يسمونها الدليل عند المناطقة.

المناطقة يجعلون هذه المقدمتان والنتيجة، يرون أنها دليل قطعي، ويرون أنه لا خلاف فيه، 
ا ، والشيخ تقي                                                                            وخاصة إذا كانت المقدمة الأولى بشروط ذكروها والثانية، وهذا فيها كلام طويل جد 

 الدين له كلام في قضية هل هذا الدليل قطعي الدلالة أم لا.
ه  ف تخرج الأمارة ت ل زم لن فس  قيل يس                                         و 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه (قوله: ) ت ل زم لن فس  ا يستلزم لنفسه قولا  ثالث ا"فيكون التعريف:                     يس  ، لماذا؟ لأن "                                        كل قولان فصاعد 
ا الظن لاحتمال طارئ وخارج عليه، فتخرج الأمارة التي هي                                                                                       ما لا يستلزم لنفسه فإنه يكون مفيد 

 المضمونة.
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الن ظ ر ال ف كر الذي يط لب ب ه  علم أ و ظن                                              و 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بدأ المصنف بالنظر، وعرفنا لما أورده؛ لأن الدليل يحتاج إلى نظر.
 (.                                          الن ظ ر ال ف كر الذي يط لب ب ه  علم أ و ظنوالنظر أول مسألة ذكرها المصنف ما هو تعريفه؟ فذكر )

 النظر عند العلماء نوعان: نظر طلبي، ونظر استدلالي.
 عندهم، هو النظر في المسألة لطلب حكمها. فالنظر الطلبي

، فهو النظر في الدليل، فحينئذ ينظر في الدليل الذي يستلزم العلم بالمدلول وأما النظر الَستدلَلي
 به.

                                                      فالنظر إذ ا أشمل يشمل النظر في الحكم، والنظر في الدليل.
ف المصنف النظر بأنه الفكر الذي يطلب به علم أو ظن، نبدأ أولا    في قول المصنف الفكر، هم                                                                عر 

، فإذا كان الشخص يتعمد أن ينظر في المعاني فهذا "هو انتقال النفس في المعاني بقصد"يقولون: الفكر: 
ا، هذا عندهم.                             الذي يسمى فكر 

( يدلنا على أن الفكر يكون لغرضين، إما لطلب العلم أو الظن، أو                           الذي يط لب ب ه  علم أ و ظنقال: )
 لب غير العلم والظن.لغير العلم، لط

ا، وإنما نسميه                                                                                      فقد ي فكر الشخص وتنتقل نفسه لغير طلب العلم والظن، فحينئذ لا نسميه فكر 
ا إذا كان لأجل طلب العلم                                                                                            حديث نفس، وهذا الذي جعله قال: الفكر وهو انتقال النفس في المعاني قصد 

لغير غرض العلم والظن، فإنه لا  والظن سمي حينئذ نظر، وإن كان الفكر وهو انتقال المعاني بقصد
ا وإنما سمي حديث نفس.                                يسمى نظر 

على العموم، هذا التعريف الذي أورده المصنف هو التعريف الذي أورده أبو بكر الباقلاني، وقد 
                                                          حسنه الآمدي، وأراد أن يجعل له قيود ا تراجع في الإحكام للآمدي.
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ابن ا ق ال  في  ح  ن د أ ص  ال علم يحد ع                   ال عدة والتمهيد.                                       و 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بدأ يتكلم المصنف عن العلم وهو المعرفة، فهنا العلم الذي تكلم عنه المصنف هو يشمل 
ابن ا(( عند أصحابنا، أي يجعل له حد، يمكن أن يحد به ويعرف، وقوله: )    ي حدالمعرفة، قال: ) ح  ن د أ ص                     ع 

أي عند كثير من أصحابنا، وليس عند جميع أصحابنا، كما سيأتي بعد قليل، فإن من أصحاب الإمام 
 أحمد، من يرى أن العلم لا يمكن حده.

ابن ا(             إذ ا فقوله: ) ح  ن د أ ص   أي عند كثير منهم.                   ع 
ا من أعلام أصحاب الإمام أحمد، فقال: ) ا يعلى، ويعني به القاضي أب                ق ال  في ال عدة(                                              ثم ذكر بعض 

 ( ويعني به أبا الخطاب تلميذ أبي يعلى.التمهيدوفي )
و  ب ه ( قال: ا ه  ع ل وم على م  و  معرف ة ال م  ع ل وم(قوله:                                             )ه  و  معرف ة ال م  القاضي نفسه لما أورد هذا                           )ه 

ع ل ومالتعريف قال: كلمة ) م معرفته ( لا حاجة لها لأنها لا يمكن أن تكون معرفة إلا للمعلوم، والمعلو           ال م 
ع ل وممبنية على العلم، فالأولى حذف كلمة ) ( أوردت اعتراض القاضي؛ لأنه نسب هذا القول            ال م 

 للقاضي.
و  ب ه  قال: ) ا ه  ع ل وم على م  و  ب ه (( قوله: )                                     معرف ة ال م  ا ه  لأن بعض الناس قد يعرف المعلوم على                    على م 

ا ، وإنما هو تصور جاهل، فالجهل هو يظن أنه قد                                               غير حقيقته، لكن علمه هنا علم جهل، لا يسمى علم 
 علم المعلوم ولكنه علمه على غير حقيقته.

و  ب ه (ولذلك يقولون: إن كلمة ) ا ه   هذا من باب التأكيد، على صفة المعرفة.                   على م 
ا هذا التعريف اعترض عليه جماعة من أهل العلم الذين يرون أن العلم لا ي حد ومنهم الشيخ                                                                                        طبع 

ا في الواضح في ذكر اعتراضات تقي الد ا، وقد أطال ابن عقيل أيض                                                                                       ين، وقال: إن عليه اعتراضات كثيرة جد 
 على هذا التعريف.
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ح(قول المصنف: ) الأ ص  ا مذهبي ا، وإنما الأصح هنا هي عبارة ابن الحاجب،           و                                                               هذا ليس تصحيح 
ولكن ابن الحاجب زاد عليه فإنه قد أتى بتعريف ابن الحاجب بنصه، وأصل هذا التعريف هو للآمدي، 

 ونقحه كما قالوا.
وهذا التعريف هو الذي يقصده أغلب فقهاء الحنابلة، فإن ابن مفلح لما ذكر تعريف ابن الحاجب، 

 قالوا: وهو الذي أراده بعض أصحابنا، وهو الأولى، رجح هذا التعريف ابن مفلح.
ت مل النقيض(.قال: ) ح صفة توجب تمييزا لَ  يح  الأ ص                                               و 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يشمل جميع الصفات سواء كانت ذاتية أو فعلية. صفة(قوله: )
                                                                   هذه ت خرج جميع الصفات إلا الصفة التي توجب التمييز، وما عدا ذلك فإنها  توجب تمييزا(قوله: )

 تخرج عن ذلك.
ت مل النقيض(قال: ) ا.فإن الظن يحتمل النقيض                هذا ي خرج الظن،                    لَ  يح                            ، ولو كان احتماله ضعيف 

واس . اك ال ح  خل إ د ر                              ف يد 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واسقال: ) اك ال ح  خل إ د ر   ( أي فيدخل في العلم ما تدركه الحواس، كالسمع والبصر.                         ف يد 
أبو الحسن ومن تبعه على مذهبه، يرون أن إدراك الحواس  لأن الأشعري وهو كالأشعري(،قال: )

 داخل في الحد.
ور المعنوية. إ لَ  زيد في الأ  م                                  و 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(قال: ) إ لَ  أي وإن لم نرى أن إدراك الحواس داخل في العلم، وهو الذي مال له ابن قاضي         و 
صفة توجب التمييز لا يحتمل النقيض في "المعنوية، فيقال: الجبل، فإنه يزاد في التعريف في الأمور 
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ا بالأمور المعنوية، "الأمور المعنوية                                                                               ؛ لأن غير الأمور المعنوية تثبت بالح س، فيكون التعريف هذا خاص 
وأما الأمور الحسية فتكون خارجة عن التعريف، فحينئذ تكون الأمور إما علم أو إدراك ومحسوس، 

ا بالأمور المعنوية.والمحسوس يكون بالل                                                                   مس أو بالنظر أو بالسمع كالصوت، والعلم يكون خاص 
وكأن ابن قاضي الجبل يميل لهذا الشيء، وابن قاضي الجبل من المحققين الكبار من علماء 
                                                                                          المذهب، وله كتاب في أصول الفقه ليس موجود ا ولكن النقولات عنه كثيرة وهي نفيسة، وأكثر ما ينقل 

راعي في شرحه.عنه المرداوي في                             ]الإنصاف[ والج 
قيل لَ  يحد.               و 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قيل لَ  يحدقال المصنف: ) ( من فقهاء الحنابلة جماعة منهم ابن عقيل،       لَ  يحد( والذين قالوا: )            و 
ا ابن الحافظ في التذكرة، فإن  ابن الحافظ في التذكرة يميل إلى أن                                                             وشيخ الإسلام ابن تيمية، ومنهم أيض 
ا لأمور سيذكرها المصنف بعد قليل.                                                          العلم لا ي حد؛ لأنه صعب جد 

                           ق ال  أ ب و المعالى لعسره.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كثيرة  ( لأنه لا يمكن تعريف وحد العلم، لأسبابلعسرههذا هو السبب الأول: قيل إن السبب: )
                                                                                         منها أن العلم لا ي عرف إلا بالعلم، لأنه أمر معنوي، فلا يعرف إلا به، ولأن العلم يصدق على القليل 

 وعلى الكثير.
ث ال. م  ي ز ببحث وتقسيم و                                            ق ال  ل ك ن ي م 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ي ز(قال: )  ببحث(                                          ن غيره مما يلتبس به كالأمور المحسوسة مثلا  )أي يمكن تمييز العلم ع               ل ك ن ي م 
ث ال(( وسيورد المصنف بعد قليل تقسيم لمعرفة العلم، )تقسيم                         أي بقيود ت خرج غيره، أو ) م  فيقول مثال           و 
 العلم كذا ومثال غيره كذا.
ول. ص  ح  احب ال م  ق ال  ص                             و 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وهو الفخر الرازي.
ي ن. ه  ج                              لأ  ن ه  ضروري من و 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لأن العلم يطرأ على الإنسان من غير فعل منه، ولا نظر ولا اكتساب، ولذلك يرى                لأ  ن ه  ضروري() 
 أن العلم كله ضروري، وسيأتي معنا تعريف الضروري بعد قليل.

ي نقال: ) ه  ج  ( أي لأجل سببين يدلان على أن علم ضروري، العلم يرى الفخر الرازي أنه             من و 
 .ضروري لسببين

. ا أ ن غير ال علم لَ  يعلم أ لَ ب ال علم                                                 أ حدهم 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                         ف ل و علم ال علم ب غ ي ر ه  ك ان  دورا(.يقول أنك لا يمكن أن تعرف العلم إلا بعلم، فلزم الدور )
                                   والثاني أ ن كل أحد يعلم وجود ضرورة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                           ( فدل على أن جزء  من العلم ضرورةهو )                      أ ن كل أحد يعلم وجود(أي السبب الثاني، )الثاني( قال: )
 ضروري، هذا كلام الفخر الرازي.
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 ، ا كلامه غير صحيح؛ لأن بعض العلوم الضرورية بعض الناس لا يعرفوها، كالضرير مثلا                                                                                 طبع 
بل كثير من فالضرير لا يعرف بعض العلوم الضرورية، فدل ذلك على أن العلم ليس كله علم ضروري 

                                    العلم كسبي، وإن كان قطعي ا يقيني ا.
 ولذلك كلام صاحب المحصول ليس في محله.

علم الله ت   لَ  نظريا وف اقا.            و  ي ا و  ور  ر                                                   ع ال ى قديم ل ي س  ض 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قديم ليس بحادث، ولذلك لم يخالف فيه إلا القدرية، وقد قال السلف  -وجل عز–علم الله 
 ."ناظروهم بالعلم، فإن أقروا خصموا، وإن جحدوا كفروا"الكلمة المشهورة: 

به  -وجل عز–، وأن علم الله -وجل عز–لأن القدرية يرون أن الحوادث تحدث بدون علم الله 
ا–طارئ، وهذا كفر   أن يرون المجوس لأن الأمة؛ هذه مجوس أنهم داود أبي دعن جاء ولذلك -بالله       عياذ 

: أربع القدر ومراتب شر، وخالق خير خالق هناك أن يرون هم وكذلك نور، وإله ظلمة إله إلهان له العالم
 : العلم، ولذلك العلم هو الذي يحاجج به ويناظر.أولها

قديم، معنى قديم أي أن الله عالم ما هو كائن، وما لم  -وجل عز–فبإجماع المسلمين أن علم الله 
يكن، لو كان كيف سيكون، فالله يعلم كل شيء كائن قبل وجوده، وقبل صيرورته، وما لم يكن عالم الله 

 .-سبحانه وتعالى-قديم بهذا المعنى، واسع  -وجل عز–لو كان كيف سيكون، فعلم الله  -وجل عز–
 الإيمان بالقضاء والقدر.وهذه من المسائل المتعلقة ب

ار ف. ان ه  ب أ ن ه  ع  ب ح  لَ  ي وصف س                                          و 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ار فقال: ) ان ه  ب أ ن ه  ع  ب ح  لَ  ي وصف س  ا(( ما يقال إن الله عارف كذا، قال: )                                      و  اع  م                          ذكره ب عضهم إ ج 
ا هو القاضي أبو يعلى، والعجيب أنه ناقض نفسه كما سأذكر بعد قليل.الذي ذكره إ                                                                      جماع 
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                   بكونه عارف ا، ومشى  -سبحانه وتعالى-فذكر القاضي أبو يعلى، في بعض كتبه أنه لا يوصف الله 
 على ذلك كثير من الفقهاء بناء على ذلك، قالوا: لأن المعرفة إنما تكون حادثة فلا يوصف بذلك.

              بكونه عارف ا،  -وجل عز–الف نفسه في كتابه ]المعتمد[ فنص على أنه يسمى الله القاضي نفسه خ
تعرف على الله » الحديث، في جاء بما ذلك على        وي ستدل عارف، بأنه -سبحانه–فقد ذكر أنه يجوز وصفه 
 .«في الرخاء يعرفك في الشدة

وعندما نقول إنه يوصف غير عندما نقول إنه يسمى، فإن الأصل أنه لا يجوز اشتقاق الأسماء من 
الصفات، وعبرت في الأصل؛ لأن بعض من علماء السنة كابن مندة في كتاب ]التوحيد[ يتوسع، فيشتق 

ا، فيقول على سبيل المثال: باب ما جاء أن الله من أسمائه الست ار، ثم ي إن الله »ورد الحديث                                                                                من الصفة اسم 
، فيرى الاشتقاق، وهذا قول لبعض أهل العلم، والصواب: أن الصفات لا يشتق منها أسماء، «حيي ستير

 .-سبحانه وتعالى-                         ولو كانت صفات ا ذاتية له 
لَ  ي وصف(                                                 لكن قد ي خبر عنه من باب الصفة، ولذلك قال المصنف: )  من باب أولى أنه لا يسمى.            و 

                                إن المعرفة ي قصد بها العلم تارة، "جمع من أهل العلم، ومنهم المرداوي قال: هذا الحديث وجهه 
، ولذلك يقول المرداوي: "يوصف بالمعنى الأول -وجل عز–وتارة يقصد بها العلم الطارئ، والله 

يوصف بالعلم، فإنه  -جل وعلا-مراد من أثبت صفة المعرفة له سبحانه أن المعرفة كالعلم، فكما أنه "
بالمعرفة أنها مستحدثة بعد أن لم تكن، فإن  -سبحانه وتعالى-، وليس مراد من وصفه "يوصف بالمعرفة

 هذا لم يقله أحد من أهل السنة وإنما يقوله بعض أهل البدع، كما سيأتي بعد قليل.
                                                   إذ ا الخلاف إنما هو بناء على دلالة معنى كلمة العارف.

صفه الكرامية  و   بذلك.                 و 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

–نعم وصفه الكرامية ووصفه كذلك بعض أهل البدع من الروافض وغيرهم بذلك؛ لأنهم يرون 

ا كلمة حلول الحوادث هذه لها معنيان تعرفون كلام  -سبحانه– به الحوادث حلول -بالله       عياذ ا                                                   طبع 
 تلبيس الجهمية في معنى ذلك.الشيخ تقي الدين في بيان 
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حدث ضروري. ل وق م  خ  علم ال م                                 و 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                    نعم علم المخلوق محدث؛ لأنه مخلوق، فإن الآدمي مخلوق، وعلمه كذلك م حدث.
                                                                             وليس كل م حدث مخلوق، انتبه: ليس كل م حدث مخلوق، من قال إن كل محدث مخلوق خالف 

ا من أصول أهل السنة، فإن الله  ن  }                سمى كلامه محدث ا  -وجل عز–                                بعض  م  ح  ا ي أ ت يه م  م ن  ذ ك ر  م ن  الر  م                                                و 
ث   د  ح   سبحانه- علمه لكن الآحاد، محدث الجنس قديم كلامه -وجل عز–[، فالله 5الشعراء:] {         م 
 .-وتعالى سبحانه- قديم -وتعالى

حدث ضروري ونظري(يقول: ) ل وق م  خ  علم ال م  أي أنه ينقسم إلى قسمين: قسم ضروري،                                      و 
 وقسم نظري.
 فلا يوصف بذلك. -وجل عز–أي باتفاق أهل العلم، وأما علم الله         وف اقا(وقوله: )

ا علم من غير نظر.                              فالضروري م 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا علم من غير نظرالذي يسمى العلم الضروري يعني المتقين، هو ) الضروري(يقول الشيخ: )  (                  م 
 بمعنى أنه يوجد في نفس العالم دون اختيار منه، ولا قصد، ولا بحث عن دليل، فيقع في نفسه هذا العلم.

ا قوله: )ولا بحث عن دليل( نلغيها، لماذا؟ لأن   سم إلى قسمين:العلم الضروري ينق                                               طبع 
، يكون بعد البحث في الأدلة مثل: أن المخلوق يدل على الخالق، والمصنوع يدل ضروري كسبي

على الصانع، وشيء من غير طلب، هذا الذي يأتي من غير دليل؛ لأن العلم الضروري ينقسم إلى قسمين، 
 ما أدري قد يذكره المصنف وقد لا يذكره.

ا علم من غير نقال: ) ( أي من غير اختيار ولا قصد، سواء كان بدليل أو بغيره؛ لأن ظر                         فالضروري م 
 له قسمين.
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ف ه  ذكره في ال عدة والتمهيد. ط ل وب ب خ لا  ال م                                                   و 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ط ل وب(قال: ) ال م                                                                        أي والعلم المطلوب، وهو الذي ليس بالضروري فإنه لا ي علم إلا بالنظر، لا بد                و 
 من النظر في الأدلة، وهذا المعلوم المطلوب هو الذي يسمى العلم النظري.

ت   ت مل م  ا أ ن يح  الذكر الحكمي إ م  ه أ ولَ والثاني ال علم.                                      و  ج                                            ع ل قه النقيض ب و 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا فيه عليه  ؛ لأن كلام المصنف أيض                                                                                              انتبهوا معي: هذه المسألة قد تحتاج إلى انتباه، ركزوا معي قليلا 
 اعتراض كثير.

 آخر اسمه ما عنه الذكر الحكمي.عندنا مصطلح يسمى الذكر الحكمي، وعندنا مصطلح 
 عندنا الذكر الحكمي، وعندنا ما عنه الذكر الحكمي.

                                                                                      نبدأ بالأول وهو الذكر الحكمي، الذكر الحكمي ما هو؟ قالوا: هو الكلام الخبري، سواء ت لفظ به 
 أو كان في الذهن.

لكنك لم محمد قائم، هذا لفظ وكلام خبري تلفظ به الشخص، قد يكون في ذهنك محمد قائم، 
ا، ولذلك عبرنا بالذكر الحكمي، ولم ن عبر بالكلام؛ لأنه قد يكون في                                                                                            تتلفظ به، كلا الأمرين: يسمى ذكر 

ا.                   الذهن فسمي ذكر 
ا لأن هناك ذكر لا ينتج حكم، محمد، محمد ما هو؟ قائم نائم                                                                                  سميناه حكمي؛ لأنه ينتج حكم 

ا.                                         جالس حي ميت، فلا بد أن تكون منتجة حكم 
ا سواء تلفظ به المتلفظ أو لم يتلفظ به      إذ ا                                                                                       الذكر الحكم هي الكلام الخبري الذي يفيد خبر ا مفيد 

 وإنما كان في ذهنه، هذا يسمى الذكر الحكمي.
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ما عنده الذكر الحكمي، هو الذي يقع في الذهن من المعنى من اللفظ، عندما تقول: محمد قائم 
                                                      تلفظ بأن محمد ليس بقائم تفهم معن ى معين ا أنه ليس بهذه تفهم أنه منتصب على قدميه، عندما تسمع أو ت

ا، قد يكون على هيئة أخرى. ا قد يكون راقد                                                                الهيئة، قد يكون جالس 
الدرس القادم في المباحث  -إن شاء الله-                                                   إذ ا الأول يسمى الذكر الحكمي، والذكر الحكمي سيأتينا 

 وفيه إسناد وغير ذلك، إسناد إحدى المفردتين الأخرى.                                                اللغوية؛ لأنه لا بد إما أن يكون مفرد ا أو مركب ا،
، إذا سمعت جملة "ما عنه الذكر الحكمي"وسيتكلم الآن المصنف إلى آخر درسنا اليوم عن 

                                            قد يكون يقين ا وهو العلم، وقد يكون ظن ا وقد  "وما عنه الذكر الحكمي"المعنى المستفاد منها ما هو؟ 
ا وقد  ا، وقد يكون شك  ا.                              يكون وهم  ا أو فاسد                                  يكون اعتقاد ا صحيح 

                                                                                            فهذا من باب التقسيم، ألم نقل قبل قليل أن العلم ي عرف بالتقسيم، هذا هو التقسيم، فالأشياء التي 
 تنقدح في الذهن لا تخرج عن الأمور التي سيوردها المصنف.

                                                           إذ ا يهمنا هنا أن تعرف الذكر الحكمي، وما عنه الذكر الحكمي.
ه أ و لَ(.     إ م  يقول الشيخ: ) ج  ت ع ل قه النقيض ب و  ت مل م                                                  ا أ ن يح 

ت ع ل قه(قبل أن نتكلم عن شرح الكلام، المصنف هنا عندما قال: ) ت مل م  ا أ ن يح  الضمير يعود إلى                               إ م 
فالواجب أن يقول  "ما عنه الذكر الحكمي"الذكر الحكمي فيه نظر، وإنما العلماء يتكلمون عن 

 حكمي إما أن يحتمل متعلقه النقيض بوجه أولا.المصنف: وما عنه الذكر ال
لأن نحن نتكلم الآن عن المفهوم من الذكر، والنتيجة من الذكر، لا نتكلم عن الذكر نفسه، 

 فالمفهوم عنه إما أن يكون يحتمل النقيض أو لا يحتمل النقيض.
ا                                                                         إذ ا فالمصنف هنا إنما تكلم عن ما عنه الذكر الحكمي ولم يتكلم عن الذكر الح                 كمي نفسه، طبع 

 هذه مصطلحات دلالتها واضحة في الذهن، لكنها مصطلحات قد تكون دخلت من بعض علم الكلام.
قبل أن نأتي بكلام المصنف، أريد أن تجعل في ذهنك مشجرة مقسمة إلى ثلاث درجات، لكي 

ا.                                       نفهم كلام المصنف القادم، وهو سهل جد 
ي المعاني المنقدحة في الذهن، وهو مفهوم الكلام وهو الذ "ما عنه الذكر الحكمي"المصنف قسم 

 الخبري.
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 مفهوم الكلام الخبري هذا ينقسم إلى قسمين:
                                                                   أن يكون غير محتمل للنقيض، فلا يحتمل إلا معن ى واحد لا نقيض له، فحينئذ  القسم الأول:

ا، لعدم وجود النقيض.                                   يسمى هذا علم 
 النقيض.                     أن يكون محتملا  لوجود الحالة الثانية: 

فيه احتمال أن يكون هناك نقيض، فحينئذ نقول: إن له حالتين، هذا كلام المصنف أنا أقسمه مرة 
 أخرى وسيأتينا من كلام المصنف.

 فإن كان المفهوم من الكلام الخبري يحتمل النقيض، فإن له حالتين:
الذاكر فعند نفسه أن يكون محتمل النقيض عند غير الشخص الذاكر، وأما الشخص  الحالة الأولى:

 لا يحتمل النقيض، فهذا الذي يسمى الاعتقاد، أن الشخص يعتقد كذا.
فإذا كان عند نفسه لا يحتمل النقيض وعند غيره يحتمل النقيض فهو الاعتقاد، فإن كان اعتقاده 

ا. ا سمي اعتقاد ا فاسد  ا، وإن كان اعتقاده غير صحيح  ا سمي اعتقاد ا صحيح                                                                              صحيح 
: حينما قلنا إنه إذا كان يحتمل النقيض، نقول: إذا كان يحتمل النقيض عند الذاكر الحالة الثانية

 وعند غيره، فإن له ثلاثة أحوال:
                                                                       أن يكون المعنى الذي عند الذاكر هو الراجح، فإنه في هذه الحال نسميه ظن ا. الحالة الأولى:
ا.: أن يكون المعنى الذي عند الذاكر هو المرجوح، فوالحالة الثانية                    حينئذ نسميه وهم 
ا.والحالة الثانية                                          : أن يكون المعنيان متساويان فنسميه شك 

 إذا عرفت هذا التقسيم، فقد عرفت ست مصطلحات أو سبعة:
 عرفت مصطلح العلم لا يحتمل النقيض.

ا                                                                                   مصطلح الاعتقاد الصحيح وهو ألا يحتمل النقيض عند نفسه، أن يكون المعنى لا يحتمل نقيض 
ا، فإن للكلمة وهو                                                                                الذكر الحكمي عند نفسه، لكن يحتمل عند غيره خلاف ذلك، ويسمى اعتقاد ا صحيح 

ا هو وهم، مساوي ا  ا فيسمى اعتقاد فاسد، فإن كان محتملا  معن ى راجح عنده فهو ظن مرجوح                                                                                              كان فاسد 
 هو شك.
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مل هذه هي مصطلحات الأصوليين في هذا الباب، مصطلح الفقهاء مختلف، فإن الظن عندهم يش
 الظن وغلبته.

ا هذا من باب التعريف بالتقسيم، عرف لك سبعة أمور أو ستة أمور بالتقسيم.                                                                           طبع 
  



 شرح مختصر أصول الفقه لابن اللحام
  

 50  

 

  

ن د الذاكر ل و قدره. ت مل النقيض ع  ا أ ن يح  ول إ م  الأ                                                          و 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا.             والثاني ال علممعنى قوله: )                )والثاني ال علم( قال:                                          ( أي إذا كان لا يحتمل النقيض، سمي علم 
ول(قال: ) الأ  أي إذا كان يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر نفسه، لو قدره، فقال: فإن له حالتان:          و 

 اكر عند الذاكر أو قدره أو لا.إما أن يحتمل الذ
يح : إذا كان يحتمل النقيض عند غيره ولا يحتمله عنده فهو الاعتقاد، قال: )الثاني ح                      ف إ ن طابق ف ص 

إ لَ  فهو فاسد(.                   و 
ول() الأ   وهو إذا احتمل النقيض عند الذاكر وعند غيره، له ثلاثة أحوال:         و 

ا فهو الوهم، إما أن يحتمل النقيض وهو راجح أو لا، فإن  ا فهو الظن، وإن كان مرجوح                                                  كان راجح 
 وإن كان مساوي فهو الشك.

ا(ثم قال: ) وده  د  قد علم بذلك ح  أي تم تحديدها عن طريق التقسيم؛ لأن الحد كما ذكروا لم يقل                          و 
 أبو المعالي، ومثله الغزالي في المنخول، إن العلم إنما يعرف بالتقسيم وبالبحث.

 آخر مسألة ..
ال   ور.      و  ه  م  ن د ال ج                                                عقل بعض ال ع ل وم الضرورية ع 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بدأ المصنف يتكلم عن العقل، العقل هذا سبب ذكره هنا لأن العلم وما عنه الذكر الحكمي من 
ول لا تعلق له بعلم الأصول                                                                   المفهوم إنما ي درك بالعقل، فناسب معرفة العقل، وذكر العقل في كتب الأص

ا، نص على ذلك ابن عقيل، فقال:                                    فهو مبحث تبعي وليس مبحث ا أصلي ا. "                      إنما ذ كر من باب التبع"                                   مطلق 
                         بعض ال ع ل وم الضرورية(.لما ذكر المصنف العقل قال: هو )
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بدأ يتكلم المصنف عن حقيقة العقل ما هي، وقد أورد المصنف أظن خمسة أقوال: والقول في 
حقيقة العقل تتجاوز الخمسة أقوال، حتى نقل شمس الدين الزركشي في ]البحر المحيط[ عن ابن 

 السمعاني أن الأقوال قد اختلفت في حقيقة العقل حتى وصلت إلى ألف قول.
، وإن ما ذكره أحمد وغيره أمور -جل وعلا-ولذلك الأقرب أن نقول إن العقل علمه عند ربنا 

 .-وجل عز–ة للعقل، العقل علمه عند الله تكون صفة للعقل لا حقيق
                                                                                      ولذلك يقولون من الأشعار المشهورة، يعني ذكروا أبيات ا لأن العقل لا يمكن معرفة حقيقته، ذكر 

 الشمس الزركشي في ]البحر[ يقول: ومما قيل في ذلك يقول: قيل:
 عن العقل وانظر هل جواب يحصل                        سل  الناس لديك أفاضلا  

ا للعقل، وهذا يدلنا على مسألة قبل أن ننتقل أن أقرب شيء إليك وهي                                                                                      لا يمكن أن تجد تعريف 
ا                                                                                   روحك وعقلك، وعلمك الذي تعرف به الأشياء، لا تستطيع أن تحده، ولا تستطيع أن تعرفه حد 

ا بعقله فإنه  -وجل عز–                                        منضبط ا، فإذا جاءنا شخص وأراد أن يجعل لله  حينئذ                                     صفات، وأن يجعل له أمور 
ا"يكون قد ناقض نفسه، وقد قال الشافعي كلمة، قال:  ا كما أن لبصرك حد  ، فأقرب "                                    اعلم أن لعقلك حد 

ر  }شيء إليك وهو عقلك وروحك لا تستطيع أن تعرف حقيقته،  وح  م ن  أ م  وح  ق ل  الر  ن  الر  أ ل ون ك  ع  ي س                                                        و 
ا أ وت يت م  م ن  ال ع ل م  إ لَ  ق ل ي م  ب ي و   [.85الإسراء:] {   لا                                                  ر 

هذا العلم الذي في عقلك أكثر أو كثير من الأصوليين يرى أنه لا يمكن ضبطه ولا حده برسم، 
 هذه يريد -وجل عز–ولذلك إذا جاءتك النصوص فسلم، نقول: إن الله خاطبنا بلسان عربي مبين، فالله 

 .-وتعالى سبحانه- إليه نكيلها كيفياتها ولكن المعاني
ور(قال: ) ه  م  ن د ال ج  ال عقل بعض ال ع ل وم الضرورية ع  أي أنه نوع                         بعض ال ع ل وم الضرورية(قوله: )                                                   و 

 من العلوم الضرورية وليس كل العلوم الضرورية، معنى قوله بعض أي أنه نوع منه.
لأن العلوم نوعان: الضرورية نوع مكتسب ونوع غير مكتسب، والعقل هو النوع غير المكتسب، 

ور(قوله: ) ه  م  ن د ال ج  أي قال به جمهور المتكلمين، لا جمهور العلماء، وممن قال به من فقهائنا ابن                    ع 
ا ابن عقيل، وجزم في ]الإنصاف[ به في جزم بهذا المعنى وهو أنه بعض العلوم                                                                                       مفلح، وقال به أيض 

 الضرورية.
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 غير كسبي.معناه أن الضروري نوعان: كسبي و                        بعض ال ع ل وم الضرورية(            إذ ا قوله: )
 الضروري غير الكسبي الذي لا يبنى على النظر والاستدلال الذي يكون العقل.
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د ال عقل غريزة يع نى غير مكتسب. م                                             ق ال  اح 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قال أحمد إن العقل غريزة هذا الأثر أو قول لأحمد نقله عنه إبراهيم الحربي، وأسند في كتب منها 
 لتميمي.كتاب ]العقل[ لأبي الحسن ا

 فسروه تفسيرين:              ال عقل غريزة(قول أحمد: )
إن المراد بأن العقل غريزة معناه ": ما أورده المصنف عن القاضي أبي يعلى، أنه قال: التفسير الأول

فحينئذ معناه أنه بعض العلوم الضرورية، أي أنه ضروري، هذا أحد التفسيرات، وهذا  "أنه غير مكتسب
بعض علمائنا منهم الشيخ الإمام أبو محمد البربهاري في كتاب ]شرح السنة[ التفسير مقبول، مشى عليه 

فقد نص على أن العقل غير مكتسب، واستدل بكلام أحمد، وأن أحمد قال: إنه غريزة وإنه من فضل الله، 
 هذا هو المعنى الأول.
كلام الإمام لكلام أحمد مختلف عن هذا، فقد ذكر الشيخ تقي الدين، في توجيه المعنى الثاني، 

إن العقل قد يراد به القوة الغريزية في الإنسان التي بها يعقل، وقد يراد بها نفس أن يعقل وأن "أحمد فقال: 
 ."يعي ويعلم

فالأول هو قول جمع من أصحاب الإمام أحمد والسلف، بأن العقل غريزة، والثاني: قول طوائف 
رورية، قال: وكلاهما صحيح، أي وكلا من أصحاب الإمام أحمد أن العقل ضرب من العلوم الض

 المعنيين صحيح.
 قال: فإن العقل في القلب مثل البصر في العين ... إلى آخر كلامه، ذكره في كتاب الاستقامة.

               ق ال ه القاضي.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ذكرتها قبل قليل وقلت المعنى.
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اب ذهب بعض الن اس الى أ نه اك ت س                                      و 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                              هذا كلام الفلاسفة، وهذا غير صحيح؛ لأن أصلا  الفلاسفة يرون أن العقل اكتساب، والنبوة 
 اكتساب، وأن النبوة تكتسب بكثرة العقل، كلام باطل.
ا سيأتينا أنه هل هو مكتسب، العقل نوعان:                                             طبع 

                                                                                     منه ما هو مكتسب، ومنه ما هو ليس بمكتسب، فالذي ي نمى بالتجارب يكون مكتسب ا، وأما الذي 
 .-وجل عز–يوضع في العقل فيميز الجنون من التكليف فليس بمكتسب، وإنما هو من الله 

ب ع ضهم  أ نه كل ال ع ل وم الضرورية.                                        و 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(( قوله: )                                   ب ع ضهم  أ نه كل ال ع ل وم الضروريةقوله: وقال )                            هذا ن سب لأبي الحسن الأشعري؛           ب ع ضهم 
ي قال: إن العقل هو العلم، والعلم هو الضروري، فحينئذ قالوا: إنه كل العلوم لأن أبا الحسن الأشعر

ا ببعض الضروريات دون                                                                                           الضرورية، وهذا الكلام غير صحيح، مثل ما تقدم معنا أن الضرير يكون عالم 
 بعضها، وهذاغير صحيح.

ر بسيط ه  و  ب ع ضهم  أ نه ج                               و 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(قوله: ) ب ع ضهم                                                                     المراد ببعضهم هو بعض الفلاسفة، ممن نص على ذلك ممن ط بع تابه الك ندي             و 
في كتاب رسالة في الحدود، نص على أن العقل جوهر بسيط، وقد أطال الشيخ تقي الدين في نحو ثلاث 
صفحات في كتابه ]بغية المرتاد[ في إبطال هذا القول، وأنه لا يعرف في الشرع ولا في اللغة صحة ذلك، 

ا في ]بغية المرتاد[.فلا                                                                   يصح نسبة أن العقل جوهر بسيط، وله كلام طويل جد 
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اد ة وطبيعة. ب ع ضهم  أ نه م                                 و 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اد ة وطبيعةقوله: ) ب ع ضهم  أ نه م  ا أبو الخطاب، وقال: إنه يعود للأقوال السابقة.                             و                                                          ( ذكره أيض 
ابن ا. ح  ت لف فعقل بعض الن اس أكثر من بعض ق ال ه أ ص  ال عقل يخ                                                                   و 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هذه المسألة وهي مسألة أخرى، هل العقل يختلف بين الناس أم لا؟ حينما قلنا إن العقل هبة من 
 .-وجل عز–زء منه ليس بمكتسب وإنما هو هبة من الله وليس بمكتسب، ج -وجل عز–الله 

هل يختلف الناس فيه أم لا؟ ذكر الشيخ تقي الدين أن فيه روايتين عن أحمد، وهاتان الروايتان 
ا بين الجنون                                                                                          محمولتان على اختلاف نوع العقل، فإن هناك عقلا  يتحد فيه الناس، الذي يكون مميز 

 به في الفهم وغيره.                              وغيره، وهناك عقلا  يختلف الناس
والذي عليه أهل السنة، المجانبين لأهل الإرجاء، أن العقل "ولذلك قال الشيخ تقي الدين: 

، وعد "                                                                             يتفاوت ويتفاضل بين الناس، فبعض الناس أعقل من بعض وبعض الناس أكمل من بعض عقلا  
ات الآدميين التي يبنى عليها                                                                    أن هذه المسألة من مسائل الاعتقاد التي ت بنى على مسائل التفارق في الصف

 بعض الأحكام.
وفي أدلة تدل على ذلك من ذلك أنه جاء عند أبي الدنيا في كتاب ]العقل[ وهو مطبوع وموجود أن 

، فدل على "أن الناس يعملون بالخير على قدر عقولهم"ذكر في حديث مرفوع  -رضي الله عنه-معاوية 
 أن العقول تختلف.

  



 شرح مختصر أصول الفقه لابن اللحام
  

 56  

 

  

الف اب ن عقيل  خ   والمعتزله والأشعرية.                  و 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الف اب ن عقيل(قال: ) خ  فقد نص ابن عقيل في الواضح على أن العقل لا يقبل الزيادة والنقصان،                    و 
ين وكذلك المعتزلة والأشعرية، هذا الخلاف الذي أوردوه جمع الطوفي بينه أي بين خلاف ابن عقيل وب

 منصوص الإمام أحمد وغيره، على أن العقل ينقسم إلى قسمين:
                                                              طبيعي الذي ي ميز به ويتفاوت فيه العقلاء، الذي يميز به التكليف.

 والثاني: الكسب والتجريب وهو الذي يزيد وينقص.
ن د. محله ال قلب ع                       و 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مصنف عن المسألة الأخيرة نختم بها درسنا اليوم، وهي محل العقل أين هو؟بدأ يتكلم ال
هذه المسألة فيها روايتان في مذهب الإمام أحمد كما ذكر المصنف، هل العقل محله في القلب أم 

 أن محله في الدماغ؟
القول الأول: قالوا: ومحله القلب هذا يسمى تقديم، أي أن المصنف قدم أن محل العقل في 

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]: -وجل عز–القلب، لماذا قدمه؟ لظاهر القرآن في قول الله 

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ
العقل، فدل فجعل لهم قلوب لا يفقهون، والفقه هو  ؛{179}الأعراف: [   ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ

 على أنه لا يفقهون بها.
ور   }: -وجل عز–كذلك في قول الله  د  ى ال ق ل وب  ال ت ي ف ي الص  ل ك ن  ت ع م  ار  و  ى الأ ب ص  ا لَ ت ع م   {                                                                                ف إ ن ه 

 [ فدل في ذلك في ظاهر الآية على أن العقل إنما هو في القلب.46الحج:]
ابن اهذا هو الذي قدمه المصنف، ولذلك قال: ) ح  ن د أ ص  ( أي: عند كثير من أصحابنا ممن رجح                  ع 

 هذا القول القاضي أبو يعلى وتلميذه أبو الخطاب، وتلميذه ابن عقيل، وابن البنا وغيرهم.
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ت ى ق ال  اب ن الأعرابى. ن الأ  ط ب اء ح  حكى ع                                                 و 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا، ابن  الأعرابي هذا اللغوي، فإن هناك أكثر من شخص يصدق عليه هذا الوصف منهم راوي            طبع 
 سنن أبي داود، وهنا المقصود به صاحب اللغة.

ال قلب ال عقل. يره ال عقل ال قلب و  غ                                         و 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يره(قوله: ) غ  ر، أنهم يقولون إن العقل القلب، وأن القلب هو أي أن هذا من كلام العرب المشهو         و 
 العقل.
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اغ. م  و  في الد  ه الله ت ع ال ى ه  حم  مد ر  ن أ ح  اي ت ي ن  ع  و                                                                       وأشهر الر 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(قال: ) اي ت ي ن  و                                                                       هذه الرواية الثانية التي لم ت قدم، لكنها مرجحة بكونها أشهر وكلمة أشهر                        وأشهر الر 
                                                                                             أحيان ا يريد بها فقهاء مذهب الإمام أحمد كثرة الروايات عن أحمد، وأحيان ا يجعلونها مرادفة، كما نص 

مون الأشهر وإن كان الأولى والأدق في على ذلك ابن حمدان مرادفة للأوضح والأنص، فقد يستخد
                                                             التعبير لكن يستخدمونه أحيان ا للأنص، فيجعلونه من باب المرادف.

مد(قال: ) ن أ ح  اي ت ي ن  ع  و  اغ(أنه                                   وأشهر الر  م  ما معنى كونها الأشهر؟ لأن ظاهر النصوص عن              )في الد 
                                    ن الإمام أحمد أن رجلا  سأل الإمام أحمد أحمد أنها في الدماغ، فإنه قد جاء في رواية الفضل بن زياد ع

العقل في الرأس، أما سمعت إلى قولهم وافر "عن العقل: أين منتهاه من البدن؟ فقال الإمام أحمد: 
 ، فهنا بمعنى أنص فهذه صريحة في أن العقل في الدماغ؟"الدماغ والعقل

ن عادل في تفسيره مال إلى وهذه الرواية اختارها بعض أصحاب الإمام أحمد مثل الطوفي، وكأن اب
 هذا.

أن العقل له تعلق بالقلب  -رحمه الله تعالى-في هناك قول وسط وهو ما ذهب إليه ابن القيم 
ا، فيكون متصلا  بهما، وقد أطال ابن القيم في الاستدلال على هذا  ا بهما مع  ا، فيكون متعلق                                                                                               وبالدماغ مع 

ا بين الأمرين.                              الأمر فيكون جمع 
التي سبق ذكرهما، فلها توجيهات كثيرة وقد أطالوا في توجيهها، هذه المسألة مع قولنا  وأما الآيتان

ا من الأصوليين وهو أبو الوليد الباجي، قد ذكر لها ثمرة فقهية، فقال: إن من                                                                                                     إنها لا فائدة لها، إلا أن بعض 
ة سواء كانت موضحة أو ثمرة ذلك أن من جنى على آخر جناية في رأسه فإنه تلزمه دية هذه الجناية الشج

 غيرها.
فإن أدى ذلك إلى ذهاب عقله، فهل تلزمه دية ذهاب العقل باعتبار أن الجناية جاءت على محل 
العقل؟ أم لا؟ ذكر أن في مذهب مالك قولين: ولعل أبا الوليد الباجي بناها على هذه المسألة، قد يكون 

 أو أكثر الأصوليين يخالفونه في ذلك.
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، وأقول لكم مرة أخرى إن الدرس  -بحمد الله-نكون                                                                        أنهينا درس اليوم، وإنا كنا قد أطلنا قليلا 
التطبيق أسهل بعد  -إن شاء الله-الأول والثاني قد يكون فيهما إشكال في بعض الحدود، بعد ذلك يكون 

 الدرس الأول والثاني.
أصول الفقه يصلح قبل أن أختم جاءني سؤال من أحد الإخوان يقول: هل هذا الدرس وهو درس 

                                      لمبتدئ أم لَ بد أن يكون المرء منتهي ا؟
أقول إن علم الأصول مهم، وحضورك مثل هذه الدروس قد لا تفهم نصفه، مثل ما قال الشافعي، 
أو نقل عن الشافعي لو فهمت عشره لكفى، ولذلك الإنسان يجب أن يرقى بنفسه، ولا أن ينزل العلم 

ا والمصنف جعله للحفظ إليه، هو الذي يسعى أن يأتي بالأ                                                           على فيأخذ الأعلى، والمختصر هذا سهل جد 
 .وللمبتدئين

                                                                                    فكونك تعد نفسك مبتدئ ا ولا تفهم هذا الشيء يدل على أنك تحتاج إلى مزيد علم، ومزيد سماع  
لمصطلحات معينة يستخدمها الأصوليون وغيرهم، وفي ظني أن طريقة فقهاء الحنابلة من أسهل الطرق 

ا عن المباحث الكلامية.في أصول ال                                             فقه؛ لأنهم يبتعدون تمام 
حتى إن ابن حمدان مرة في أحد كتبه أظن في كتاب ]المقنع[ أو غيره، نقل ذلك الطوفي، أبدل كلمة 
مكان كلمة، فقال: وأحكام الكلام، عدلها إلى أحكام الدين، في أصول الفقه، فقال الطوفي في ]الصعقة 

ا–ا لأحد احتمالين الغضبية[: إن ابن حمدان غيره  من المضمون أعطيك لكن يختلف الأسلوب      طبع 
 الكلام، علم تعلم يجوز لا أنه أحمد الإمام مذهب لأن غيرها؛ يكون أن: الأول الاحتمال ،-الطوفي كلام
 .الفقه أصول علم في به الاستدلال يجوز لا أولى باب ومن

فيها تصحيف في النسخة، لكن المعنى الأول وجيه، وأنت إذا نظرت في كتب  أنه ويحتمل: قال 
 على         استدلالا   الناس أقل من لكنهم -معدوم أقول ولا–الحنابلة في أصول الفقه تجدهم من أقل الناس 

 .الكلامية بالمباحث الأصولية المسائل
عندهم أقل من غيره، ويكفي كما أن حشو أصول الفقه الذي لا تعلق له ولا ليست له ثمرة، تجده 

ذلك أن تنظر في الكتاب المهم وهو كتاب أصول الفقه، أو كتاب الأصول لابن مفلح، فإنك ترى فيه أن 
ل المسائل فيه ثمرتها واضحة وبينة، وعبارتها سهلة في الجملة.                                                           ج 
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 نقف عند هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
  . أسئلة؛ لأن الدرس ما يستحق أسئلة اليومأظن ما في

 نقف هنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
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 ثانيالمجلس ال

 
╝ 

وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه  ،الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله
 وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين، ثم أما بعد:

قبل أن نبدأ بدرس اليوم عندي أمران أود التنبيه عليهما وهذان الأمران يردان عند كثير من الإخوة في 
 الدرس: 

متعلق بالمتن الذي بين أيدينا؛ وهي النسخة التي وزعها القائمون على الجامع جزاهم  الأمر الأول:
الموجودة فيها الكثير من التصحيف الله خيرًا، هذه النسخة كسائر النسخ الموجودة أو ككثير من النسخ 

 والتطبيع؛ أي الأخطاء الطباعية.
من هذا اليوم ستصححون نسختكم على قراءة القارئ لأني  -إن شاء الله-وبناءً على ذلك فإننا 

قد زودني  الأفاضلأخذت نسخةً منها ثم صححتها بالضبط مع الرجوع إلى الأصل؛ وذلك أن بعض 
 بنسختين خطيتين:

 يُذكر أنها بخط المصنف. إحداهما: 
 فإنها مقابلةٌ على نسختين:  وأما الثانية: 

 جراعي.إحداهما: هي نسخة ال
 .والثاني: هي نسخة ابن قندس

وبناءً على ذلك من الآن إذا قرأ القارئ شيئًا فوجدته مخالفًا للنسخة التي بين يديك فاعلم أن قراءة 
 القارئ هي النسخة المصححة، هذا من جهة.

أن بعض الإخوة الحضور أرسلت لهم النسخ الخطية؛ ليقارنوا معنا مرةً أخرى فإن  هة أخرى:من ج
والتنبيه على الزيادات التي قد وجدوا فروقات فآخذها منهم إن شاء الله بعد الدرس؛ لأجل الانتفاع منها 
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هو أدق ضبطًا توجد من المسائل، هذا الأمر الأول ننتبه له لأن قراءة القارئ مختلفة عن نسختكم و
 وعبارة.

 كلمني كثير من الإخوة أن الدرس طويل وقالوا: إنه جمع أمرين الطول مع صعوبة  الأمر الثاني:
من درس الليلة أنني أختصر  لعبارة، ولذلك طلبوا أن يكون الدرس مختصر وسأحرص بإذن الله ا
أن الذي رسمته في نفسي أن أطيل أول درسين وهو الدرس الماضي ودرس اليوم، لأنها هذين مع 

 الدرسين هما من حشو الأصول وليست من الأصول نفسها وإنما من الحشو، ما معنى كونها من الحشو؟ 
أنها مباحث إما كلامية أو مباحث لغوية وهي درس اليوم، ولكن إن شاء الله من درس اليوم قدر 

 إلا شيئًا يسيرًا. لمستطاع وأنا الآن أجعل أمامي  الساعة أن لا يزيد الدرس عن ساعة بإذن الله ا
ومن باب ذكر النكتة في البداية تعلمون أن هذا الكتاب وهو كتاب ابن اللحام جُل عباراته وترتيبه 

 مأخوذٌ من ابن الحاجب وهذا واضح سأتكلم عنه ربما مرةً أخرى.
الكتب المغلقة في العبارة والمحبوكة في اللفظ معًا حتى قيل أن ابن الحاجب لما وابن الحاجب من 

ألَّف بعض مختصراته ولعله يقصدون الأصولي من مختصراته احتاج أن يرجع إلى بعض ألفاظه 
 .إما في مختصره هذا، أو في مختصره الفقهيهو فاستشكلها 

عنوا به لأن الكتاب إذا تُعب في حل لفظه فإنه فهو مؤلف الكتاب قد استشكل كلامه، ولكن العلماء 
يًا، ومما يستطرف أن بعض الأفاضل ذكر أن أحد المشايخ في المسجد النبوي من يبقى في الذهن باق

الشناقطة كان يشرح مختصر ابن الحاجب، ولم يكن يحضر درسه إلا شخصٌ واحد، فسئل الشيخ: 
ثة أحوال: إما أن أفهم أنا ولا يفهم هو فأبين له العبارة، لماذا؟، قال: نحن نتدارس هذا الكتاب ولنا ثلا

ر وفهم العبارة وأنا لم أفهمها؛ فيشرح لي العبارة، وإما أن نخرج من الدرس لا أنا  وإما أن يكون قد حضَّ
 ولا هو فهمنا عبارته يعني عبارة ابن الحاجب.

ذل الجهد في هذا المختصر هذا الكلام حتى من بعض المعاصرين كما نقلت لكم يدلنا على أن ب
ومؤلفوا كتابنا قد حدث كثيرًا من المسائل وخاصةً في الاستدلالات التي فيها الاستشكال، أغلب ما في 

 حذفها المصنف وأبقى رؤوس المسائل.–(( 04:33)) مختصر ابن الحاجب في الاستدلال 
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 القارئ: 
 صحبه ومن ولاه أما بعد: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله و   

 تعالى:  ♫ف نا ولشيخنا وللمسلمين قال المؤلاللهم اغفر لنا ولوالدي
مِير. ا في الضَّ غَوِيَّة لتعبر عَمَّ  وَمن لطف الله تَعَالَى إحِْدَاث الموضوعات اللُّ

تعالى في  ♫ر تعالى لما أنهى بعضًا من المباحث الكلامية، وقد اختص ♫ف المصن
وقلت لكم: إن هذا موافق لأصول أحمد وأصحابه اختصارًا كثيرًا، وقد أجاد في ذلك  الكلاميةالمباحث 

 فإنهم يرون أن المباحث الكلامية إنما يؤخذ منها اللمم وأشرت لذلك في آخر الدرس الماضي.
 بدأ يتكلم المصنف عن المباحث اللغوية وهي درس اليوم وبعض درس القادم إن شاء الله.

المباحث اللغوية هذه يسميها علماء الأصول من حشو الأصول، هي ليست أصولًا في ذاتها وإنما  
هي من حشوه لكن مما  من أصولي ولا فقيهٍ إلا ويحتاج إلى اللغة وإلى مباحثها، وسيمر معنا بمشيئة الله 

 ل اللغة كذلك، ووجه أن من شروط المجتهد أن يكون المجتهد عالمًا باللغة، وأن يكون عارفًا لدلائ
 احتياج الفقيه للألفاظ اللغوية والمبادئ اللغوية أمور: 

 لأجل الاستنباط من نصوص الكتاب والسنة. الأمر الأول:
، وعلى سبيل المثال: فإن هذه القواعد اللغوية كالظاهر هاءلأجل فهم كلام الفق والأمر الثاني:
على كلام أحمد  دميين وطبقها فقهاء مذهب الإمام أحمدل حتى كلام الآزَّ ن  تُ  والمجاز والنص والحقيقة

فيقولون: ظاهر كلام أحمد كذا، ونصه كذا، والظاهر ينزلون عليه كثيرًا من المباحث اللغوية التي سيمر 
 معنا بعضها.

المباحث اللغوية التي يذكرها المصنف ليست حكرًا على علم أصول الفقه بل هي تورد في كتب 
فت بكل علمٍ، وذكرت فوائد في علوم اللغة، ومن  أجل كتب علوم اللغة التي جمعت علوم اللغة وعرَّ

ذلك العلم والمصنفة فيه كتاب المزهر لجلال الدين السيوطي، وهذا كتاب من الكتب الجليلة في بابه 
وم حتى قيل: إن السيوطي أجود كتبه ثلاثة، وعُدَّ من هذه الثلاثة كتاب المزهر؛ فقد جمع في المزهر عل

اللغة، وكل المصطلحات التي سيوردها المصنف أو أغلبها ستجد أن السيوطي في المزهر قد عقد لها 
 مبحثًا مستقلًا يتكلم فيها على سبيل الانفراد.
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بعد ما بدأ يتكلم عن مبادئ اللغة وهذا العنوان هو موجودٌ في  «وَمن لطف الله تَعَالَى» يقول الشيخ: 
 لكنه جعله مجموعة.المختصر؛ أي مختصر ابن الحاجب ولم يذكره المصنف 

غَوِيَّة»بدأ يتكلم عن الحكمة فقال:  هذه الجملة عندنا  «وَمن لطف الله تَعَالَى إحِْدَاث الموضوعات اللُّ
 : فيها مسألتان

؛ أي أن من رحمة الله وإحسانه «الموضوعات وَمن لطف الله تَعَالَى إحِْدَاث»المسألة الأولى: قوله: 
الناس؛ فإن حاجة الناس إلى  ولطفه بعباده أن جعلهم يتخاطبون بالألفاظ واللغات، وهذا لأجل حاجة

ا، فلو تخيلت أن الناس يتواصلون بغير لغةٍ، وإنما بإشارة أ و يتواصلون بضرب مثالٍ اللغة كبيرة جدًّ
 ونحوه لوجدت مشقةً وحرجًا كبيرين في ذلك.

وكثيرٌ من العلوم، وكثيرٌ من المنافع إنما تحققت بهذه الألفاظ واللغات، ولهذا كان من لطيف أفعاله 
 جل وعلا إحداث هذه اللغات ووضعها للآدميين وذلك فضل الله على الآدميين.

استُنبط قالوا: أن المصنف أخذها من ابن الحاجب وذكر شراح المسألة الثانية: أن هذه الجملة 
المختصر، ومن الآن إذا قلت: المختصر لا أعني به المختصر الذي نشرحه، وإنما أعني بمختصر ابن 

 الحاجب.
وقد ذكر شراح المختصر أن هذا إيماءٌ من المصنف الذي هو ابن الحاجب إلى أن مذهبه أي مذهب 

 في مسألة إحداث اللغات، هل اللغات محدثةٌ، أم أنها توقيفية؟ ابن الحاجب هو التوقف
 وستمر معنا هذه المسألة إن شاء الله في الدرس القادم.

مِير»قال:   ا في الضَّ  وتكون موضحةً  لما في ضمائر الناس. كشف؛ أي لت«لتعبر عَمَّ
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 وهى أفيد من الإشارة والمثال وأيسر 
 أو بالوجه ونحو ذلك. الإشارة قد تكون باليد ؛أفيد من الإشارة؛ أي اللغة والألفاظ وهي قال:

 هو الشكل بأن يعطى الشيء له مثالٌ من شكلٍ ونحوه.والمثال 
 قال: وهي أفيد وأيسر؛ أي أسهل.

وسبب كون اللغة أفيد من الإشارة والمثال لأن اللغة أعم في الدلالة من الإشارة والمثال، وذلك أن 
بها عن الموجود والمعدوم، بينما المثال والإشارة إنما يشار للموجود دون المعدوم، اللغة يمكن أن تعبر 

 ولا يذكر المثال إلا للموجود دون المعدوم.
بَّر عنه بالصفات  ▐ لا يضرب له المثل، وليس له مثل ولكنه -جل وعلا-كما أن الجبار  يُع 

جل -يث في صحيح مسلم، ولكن الجبار وهي اللغات، ويشار إليه جل وعلا لإثبات علوه كما في الحد
 .▐ل ليس له مثي-وعلا 
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 قسامها وَابْتدَِاء وَضعهَا وَطَرِيق مَعْرفَتهَاأفلنتكلم على حَدهَا و   
؛ أي في هذا الكتاب المختصر على حدها، الضمير في قوله: حدها عائدٌ إلى «فلنتكلم» قال الشيخ:

 اللغة؛ أي سيُعرف اللغة.
 ؛ أي وأقسام الألفاظ اللغوية.  «قسامهاأو»

 ؛ أي أنها هل هي وضعها الآدميون أم هي توقيفية؟ بمعنى هل قياسية أم توقيفية؟«وَابْتدَِاء وَضعهَا»
 «وَطَرِيق مَعْرفَتهَا»قال: 

الأمور الثلاث الأولى وهي: الحد والأقسام وابتداء الوضع سيأتي للمصنف بسطها، وأما طريق 
 لم يتكلم عنه، وإنما أوردها ابن الحاجب وقد سقطت للمؤلف فلم يوردها. معرفتها فإن المصنف

 والمقصود بطريق معرفتها: أي طريق معرفة اللغة هل هو ضروريٌ أم نظريٌ؟ 
لأن اللغة علم، وتقدم معنا في الدرس الماضي أن العلم منه ما هو ضروري ومنه ما هو نظري، وهذه 

يذكرها مع أنه ذكر أنه سيذكرها ولعل ذلك سقط منه نسيانًا أو قصدًا المسألة تجاوزها المصنف ولم 
 ونسي أن ينبه إلى عدم تناوله إياها في المقدمة.

 الْحَد كل لفظ وضع لمَِعْنى
ليست للجنس فتكون لتعريف الحد، وإنما ) ال( هنا للعهد، فقصد  هنا: )ال(، «الْحَد» قال:

حد الموضوعات اللغوية التي وضعت لأجل التخاطب المصنف بقوله: الحد؛ أي حد اللغة، أو 
 والتفاهم.

 إذن فقوله: الحد؛ أي حد اللغة أو الموضوعات اللغوية.
؛ قوله: كل لفظ عبَّر بصيغة العموم وهي كل ليشمل جميع الأنواع التي ستأتي فتشمل «كل لفظ»قال: 

لألفاظ اللغوية، والموضوعات المفردة وتشمل المركب وغيرها من التقاسيم التي سيوردها المصنف ل
 اللغوية.

كما أن المصنف عبر بكونه لفظ؛ ليخرج الأصوات فإن الأصوات لا تسمى لفظًا فإنها أشمل فليس 
 كل صوتٍ يكون لفظًا، كما أن ليس كل لفظٍ يكون كلامًا فإن أخص الثلاث الكلام.
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أتى بلفظٍ مفردٍ أو مركبٍ سمي الأصوات منه ما يكون لفظ، ومنه ما  لا يكون لفظ، فالإنسان إذا 
لفظًا وإن أتى بصوتٍ لكنه ليس لفظًا كبعض الحروف: )آه( مثلًا، أو )أح( فهذا يسمى صوت ولا يسمى 

 لفظ.
 كلامنا لفظٌ مفيد فاستقم  :هذا اللفظ إن كان دالًا على معنى فهو كلام

 ا لمعنىً تام.لأنه ليس مفيدً وإن كان غير مفيد وإنما هو كلمةٌ واحدة فيسمى لفظًا 
 قول المصنف: وضع، الوضع يتناول أمرين:  «كل لفظٍ وضِع»قال: 

 الأمر الأول: يتناول وضع اللفظ بإزاء المعنى؛ بمعنى أن هذا اللفظ قد جُعل لأجل هذا المعنى.
والوضع الثاني: وضع اللفظ للدلالة على المعنى الذي تكلم عنه قبل وهو قضية أصل اللغة هل هي 

ليست موضوعة؟ وسنتكلم عنها بالتفصيل بعد ذلك، وسنرجع لكلمة وضع عندما نتكلم  موضوعة أم
 عن أصل اللغة.

قال: وضع لمعنى؛ أي لابد أن يكون اللفظة دالةً على معنى، وقد يكون المعنى غير مفيدٍ جملةً تامة 
دالةٌ على معنىً في  فلا يكون كلامًا لكن لابد أن تدل على معنى كاسم العلم: زيد وشجرة وغيرها، فإنها

 الذهن، فالمراد بمعنى أي بمعنى الذهن.
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 أقسامها مُفْرد ومركب
؛ أي أقسام اللغة فبدأ أولًا بأقسام الألفاظ «أقسامها»بدأ المصنف يتكلم عن أقسام اللغة، فقال: 

امه، ثم أنواع مطلقًا وأنها تنقسم إلى قسمين: لفظٍ مفرد ومركب، ثم أتبع هذا في معرفة أنواع المفرد وأقس
 المركب وأقسامه.

إذن فقوله: أقسامها يورد فيها أقسام اللغة وهي مفردٌ ومركب، ثم بعد ذلك يورد أقسام المفرد، 
 وأقسام المركب.

فْظ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَة    والمفرد اللَّ
 بدأ المصنف يتكلم عن النوع الأول أو القسم الأول بمعنى أصح موافقةً للفظه وهو المفرد.

هنا لما قال: اللفظ بعضهم يقول: مراده باللفظ أي الملفوظ فكل ملفوظٍ قال: والمفرد هو اللفظ، 
 بكلمةٍ واحدة فإنه يسمى مفردًا سواءً كان ذلك اسمًا، أو لقبًا، أو فعلًا فإن الكل يسمى مفردًا.

ان أكثر من كلمة إذن فقوله: اللفظ يشمل الملفوظ، وقوله: بكلمةٍ واحدة يدل على أن الملفوظ إذا ك
 ككلمتين أو أكثر فلا يسمى حينئذٍ مفردًا وإنما يسمى مركبًا.

هذا التعريف الذي أورده المصنف وهو التعريف الأول هو تعريف النحاة واللغويين؛ وهو 
 المستخدم غالبًا في كتب اللغة. 
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 وَقيل مَا وضع لمَِعْنى وَلََ جُزْء لَهُ يدل فِيهِ 
 إذا جاء بهذه الصيغة أو   إذا جيء بهذه الصيغة وهي قيل فإنها لتضعيف القول.غالبًا  «وقيل» قال:

 والتعريف الثاني الذي أورده المصنف هو تعريف المناطقة.
ويعني به تعريف المناطقة ما وضع أي اللفظ الذي وضع فإن )ما( بمعنى الذي  «وَقيل» :قال

 والمقصود به اللفظ أو الملفوظ.
 ؛ أي بإزاء المعنى.«لمَِعْنىمَا وضع »قال:  

 . ، انتبهوا معي هذه فيها إشكال في عود الضمائر«وَلََ جُزْء لَهُ »
الاسم الموصول وهو الملفوظ، أي ولا جزء الضمير في قوله: له يعود إلى ، «وَلََ جُزْء لَهُ » قوله:

 للملفوظ، فلا يكون له جزء.
 للجزء، إذن يدل ضميره المستتر هو الملفوظ.يدل بمعنى أن تكون له دلالةٌ ؛ «يدل فِيهِ »قال: 

 الضمير الظاهر بعد حرف الجر عائدٌ إلى المعنى. «فيه» وقوله:
معناه: أنه ليس لهذا اللفظ جزءٌ، ويكون ذلك الجزء دالًا على  «وَلََ جُزْء لَهُ يدل فِيهِ »إذن فقوله: 

 معنى، وسيأتي ذلك بالمثال.
عًا أو قبل أن نورد المثال خلنا نأخذ التعريف هذا ونأخذ القسم سيورد المصنف بعد قليل الأمثلة، طب

 العقلي منه على قولهم هم.
هو قال: ليس له جزءٌ يكون له معنىً دال فيه، فليس فيه معنى يدل، بناءً على ذلك أن كل لفظٍ فإن له 

 أربعة أحوالٍ فقط: 
  يؤتىحرف الباء، وحرف اللام الذي الحال الأولى: أن يكون ذلك اللفظ مما لا جزء له مطلقًا مثل: 

بهما للجر، فهو لفظٌ لأن يؤتى به مع غيره ليس مطلق حرف يقال وإنما هو حرف جرٍ فهو لفظٌ وليس له 
 جزء، فالباء واللام لا جزء لهما.

 إذن فكل ما لا جزء له فإنه يكون مفردًا عند المناطقة.
له أي معنى مطلقًا، فإنه كذلك يكون مفردًا هذا ليس  ئهالنوع الثاني: أن يكون له جزء ولكن جز

 عندهم.
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وهو حرف الدال جزء، وحرف الزاي جزء لكنك لو أتيت بهذا مثال ذلك: قالوا: اسم زيدٍ له جزءٌ 
الحرف فليس دالًا على سبيل الانفراد لا معنى للدال كلفظٍ منفرد، فلا معنى له بالكلية وإن كان له جزء 

 كذلك يكون مفردًا.
الثالث: أن يكون له جزءٌ ولكن جزئه لا يدل على معنى فيه؛ بمعنى أن له معنى ولكن المعنى الأمر 

ليس متعلقًا بتلك اللفظة ومثلوا لذلك: بلفظة إنسان فقالوا: إن إنسان كلمةٌ واحدة ومن جزئها آخر 
 حرفين وهو الألف والنون هي جزءٌ، هل لها معنىً؟ نعم.

 ا معنى في أصل الكلمة فحينئذٍ نقول: هي مفردٌ كذلك.لها معنى، لكن ليس له إن أو أن
الأمر الرابع: أن يكون له جزءٌ وذلك الجزء له معنى، وهذا المعنى له تعلقٌ بالأصل فهذا حينئذٍ يكون 

 مركبًا عندهم، وإن كان عند النحويين يسمى مفردًا، وسيأتي بعد قليل مثاله.
 والمركب بِخِلَافِهِ فيهمَا   

ن ؛ «والمركب بِخِلَافِهِ فيهمَا» قال: بمعنى أنه على المعنى الأول الذي للنحاة   يكون مركب ما كُوِّ
 من أكثر من كلمة.

وعلى المعنى الثاني نقول: إن المركب على معنى المناطقة كل ما كان له جزءٌ ودل جزئه على معناه  
 الذي وضع له فإنه حينئذٍ يكون مركبًا.

 ى الأول لََ الثانيفنحو بعلبك مركبٌ عل  
 ، كلمة بعلبك وحضر موت علماء اللغة يقولون: إنها اسمٌ مكونٌ من اسمين.«فنحو بعلبك» قال:

 أهل ، لماذا جعلوه مركبًا على تعريف النحاة؟ لأن«فنحو بعلبك مركبٌ على الأول» يقول الشيخ:
 مركبةً.إن بعلبك وحضر موت مكونةٌ من اسمين فحينئذٍ تكون اللغة يقولون: 

، أي تعريف المناطقة، والسبب؟ قالوا: لأن بعلبك إذا أتيت بشقها الأول وهو بعل، «لََ الثاني»قال: 
أو شقها الثاني بك فإن المعنى الذي فيه لا يدل على جزءٍ من المعنى الكلي للكلمة فحينئذٍ يكون مفردًا 

 ولا يكون مركبًا.
 وَنَحْو يضْرب بِالْعَكْسِ  

 ؛ أي يكون مفردًا على الأول مركبًا  على الثاني.«يضْرب بِالْعَكْسِ وَنَحْو » قال:
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دًا على الأول لأنها كلمة واحدة يضرب وهذا واضح، ووجه كونها مركبًا على تعريف وجه كونه مفر 
 المناطقة لأنه مكونٌ من جزأين: الياء، ومن ضرب وما اشتق منها.

المضارعة وهذه المضارعة تدل على معنىً هو جزءٌ في  قالوا: والياء لها معنى مستقل؛ فإنها تدل على
 اللفظة المفردة فحينئذ يكون على طريقة المناطقة هو مركب، وعلى طريقة النحويين هو مفرد.

ا لََ ينحَْصر مركب    ويلزمهم أن نَحْو ضَارب ومخرج مِمَّ
 ؛ أي ويلزم المناطقة القائلين بالتعريف الثاني.«ويلزمهم» قال:

، مخرجٌ اسم اسم فاعل  باعتبار أنها اسم فاعل، أو مُخرِجٌ على كونها «نَحْو ضَارب ومخرَجٌ أن »
جٌ، هذا هو مفعول، لابد أن يكون مشتقًا  خر  جٌ، نقول: أن قوله: ضاربٌ أو مُخرِجٌ أو م  مخرِجٌ أو مخر 

 الضبط الأدق.
ا لََ ينحَْصر»قوله:   وأسماء المفعولين مركب، لماذا  قال ؛ أي مما لا ينحصر من أسماء الفاعلين «مِمَّ

أنه مركب يلزمكم على قولكم؟ قال: لأن اسم فاعل فيه ألفٌ يكون بعد حرفه الأول، وهذا الألف دالٌ 
على جزءٍ  من المعنى؛ لأنه يدل على الفعل، والمصدر الميمي فيه كسرةٌ لما قبل الآخر، وإن كان اسم 

 عول ففيه فتحةٌ لما قبل الآخر؛ فحينئذٍ يكون جزء هذه اللفظة المفردة تدل على معنى فيه.مف
ولذلك يقول: إنه يلزمكم أن يكون مركبًا ولم يقل المناطقة: إنه مركب، وذلك يدلنا على أن المؤلف 

 الأدق. يميل إلى تعريف النحويين وهو الأقرب والأسهل في الفهم أن نقول: إن تعريف النحويين هو
طبعًا هذا اللزوم الذي ذكره المصنف اعتُرض عليه ممن اعترض عليه ابن مفلح فذكر كلامًا لضيق    

 الوقت نختصر عليه.
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 وينقسم الْمُفْرد الى اسْمٍ وَفعلٍ وحرفٍ  قال:
نعم، هذا التقسيم الأول للمفرد، وهذا التقسيم موجود عند النحويين فيرجع فيه لأهل اللغة في 

 للمفرد. التقسيماتمعرفته بذكر القواعد التي يميز بها الاسم عن الفعل عن الحرف، وهذا من أهم 
 ودلَلته اللفظية في كَمَال مَعْنَاهَا دلََلَة مُطَابقَة

، والمراد بالدلالة ما يلزم تهباعتبار دلاليم الثاني وهو تقسيم المفرد بدأ يتكلم المصنف عن التقس
 فهمه من وضع شيءٍ آخر، فالكلمة الموضوعة هذه ما يفهم منها يسمى دلالة.

 إذن هذا هو التقسيم الثاني ويقصد به المصنف تقسيم دلالة المفرد.
 والضمير عائدٌ إلى المفرد.؛ أي وتنقسم دلالته أي دلالة المفرد «ودلَلته»إذن فقوله:  

قبل أن نتكلم عن دلالة المفرد أريد أن أذكر لكم مسألة: اللفظ المفرد على سبيل الحصر لا توجد له 
 إلا ثلاث دلالاتٍ فقط التي أوردها المصنف وهي:

  دلالة المطابقة 

 دلالة التضمن 

 دلالة الالتزام 

الحصر لا يوجد غير هذه الدلالات لا يوجد للمفرد غير هذا الدلالات، قالوا: على سبيل 
ا، وكثير من مسائل الاعتقاد مبنيةٌ على معرفة هذه  الثلاث، ومعرفة هذه الدلالات الثلاث مهمة جدًّ
الدلالات الثلاث، وهناك رسالة منشورة في أثر معرفة الدلالات الثلاث في المباحث العقدية 

 .ية، والتوحيدوالكلام
ونقول: إن دلالته على الحكم صلى الله عليه وسلم الفقه عندما يأتينا لفظٌ مفردٌ عن النبي كما أن لها أثرًا أيضًا في 

هل هي دلالة مطابقة أم تضمن أم التزام؟ وهذه الدلالات يعرفها العربي بسليقته، ولكن جاء علماء 
 النحو وعلماء الأصول فميزوا هذه الدلالات لتوضيحها فقط، هذه المسألة الأولى.
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لعلماء في هذه الدلالات الثلاث هل هي كلها لفظية، أم أن الأولى المسألة الثانية: اختلف ا
والثانية منهما لفظية والثالثة عقلية ليست لفظية، أو أن الأولى فقط لفظية والثانية والثالثة عقلية؟ هذه 

 ثلاثة آراءٍ في المسألة.
 أريدك أن تعرف هذه المسألة لأنه ينبي عليها اختيار المصنف، لماذا؟  

لمصنف له رأي وهو أن هذه الدلالات الثلاث الأولى والثانية هي اللفظية وهي دلالة لأن ا
ويرى أن دلالة الالتزام دلالة عقلية وليست دلالة لفظية الأولى والثانية هي المطابقة ودلالة التضمن، 

دلالة لفظية اللفظية وهي دلالة المطابقة ودلالة التضمن، ويرى أن دلالة الالتزام دلالة عقلية وليست 
ولذلك سيقول: وغير اللفظية دلالة الالتزام ومعنى قوله: إنها ليست دلالة لفظية أي أنها دلالةٌ عقلية، 
وهذا الذي مشى عليه المصنف مشى عليه كثير من متأخري الحنابلة كابن مفلح وابن قاضي الجبل، 

 والمرداوي وغيرهم.
نسبه المرداوي إلى قول الأكثر فقال: إن أكثر  وأما من قال: إن الثلاث كلها دلائل لفظية فقد

النحويين وأكثر الأصوليين كما هو ظاهر كلامه يذهبون إلى  أن الدلائل الثلاث كلها لفظية، وأما 
 القول الثالث فقد قال به الرازي في المحصول وهذا غير مهم.

 لماذا قلت هذه المسألة؟ 
والدلائل التي ستأتينا في المفاهيم من أكبر  لأني أريدك مسألة وهي: أن دلائل الألفاظ هنا

الاشكالات في فهمها هو معرفة اصطلاح العلماء في تقسيمها، فإن بعض العلماء يقسمونها تقسيمًا 
 مختلفًا عن الآخرين.

فعلى سبيل المثال ولا أريد أن أطيل في هذه الجزئية كثيرًا: العلماء عندما تكلموا عن الدلالات 
مطلقًا قسموها إلى قسمين دلالةٌ وضعية، ودلالةٌ غير وضعية فقالوا: إن الوضعية تتعلق بالألفاظ 

كون عقلية اللغوية، وغير الوضعية تتعلق بمطلق الأصوات، وغير الوضعية قد تكون عرفيةً وقد ت
أنه حي بالعقل يعرف ذلك، والعرفية فالعقلية مثل: إذا سمعت صوت آدميٍّ أو سمعت نفسه عرفت 

تختلف بأعراف المختصين؛ فالطبيب إذا وضع سماعةً على صدر مريض وسمع صوتًا معيناً يعرف 
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ظية، أن هذا الصوت دليلٌ على المرض الفلاني فهذه دلائل ليست لف -وهو عُرف الطبيب-بعرفه 
 وإنما هي دلائل عرفية.

ثم لما جاؤوا للدلائل اللفظية قالوا: إن هذه الدلائل اللفظية على سبيل الحصر هي ثلاث، 
والمصنف تبعًا لابن الحاجب ومن تبعه من متأخري الحنابلة قالوا: إن الدلائل الوضعية تنقسم إلى 

 ثلاث هذه الوضعية تنقسم إلى قسمين: لفظية، وغير لفظية.
 لفظية التي استفيدت من اللفظ مباشرةً دلالة التضمن والمطابقة.فال

 وغير اللفظية التي استفيدت من غير اللفظ وهو دلالة الالتزام سنتكلم عنها.
 وقال بعضهم: بل كل الثلاث دلائل لفظية ولذلك لم يفرقوا بين الوضعي واللفظي.

صول يستشكل المسألة رأ في كتب الأهذه اللخبطة في التقسيم تجعل بعض طلبة العلم عندما يق 
تعالى أحسن أنه قال: جعلت التقسيم على ما ساد في عصرنا، وهذا موهم  ♫ف ولذلك المصن

ا وخاصةً المبتدئ أن يقرأ في الكتب المشهورة، ولذلك نحن اخترنا ابن الحاجب لأنه أكثر كتاب  جدًّ
س في الجامعات المتخصصة وهي أكثر كتابٍ له مؤلفات  وشروحات لا يكاد يقاربه إلا المنهاج يُدرَّ

 للبيضاوي والعناية بهذا الكتاب أكثر من العناية بالبيضاوي.
؛ أي على جميع المعنى بحيث أن اللفظ طابق جميع «ودلَلته اللفظية في كَمَال مَعْنَاهَا»قال: 

 المعنى ودل عليه تمامًا وساواه فلم ينقص عنه بشيء.
 ؛ أي تدل عليه دلالة مطابقة تمامًا.«مُطَابقَةدلََلَة »قال: تسمى 

ا قالوا: إذا أُطلق الإنسان فإن هذه اللفظة لفظة الإنسان تدل  من أمثلة دلالة المطابقة أمثلتها كثيرة جدًّ
، وكونه ناطقًا؛ أي متكلمًا  دلالة مطابقةٍ على الحيوان الناطق المعروف في الذهن الذي حيوان يعني حيٌّ

لحيوانات من هو يتكلم بلسانٍ فصيحٍ كالآدميين، وإن كان لهم لغة يتفاهمون بها وإشارات فلا يوجد من ا
 لكنها لا تسمى لغةً ناطقةً.

من أمثلة دلالة المطابقة في الألفاظ الشرعية: لفظ الصلاة؛ فإن لفظ الصلاة تدل على العبادة التي 
تها دلالة مطابقة على هذه العبادة المفتتحة نعرفها من أولها إلى آخرها فحينئذٍ تكون لفظة الصلاة دلال

 بالتكبير، والمختتمة بالتسليم. 
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 وفى بعض مَعْنَاهَا دلََلَة تضمن كدلَلة الْبَيْت على الجدران
؛ أي وفي بعض المعنى الذي يدل عليه اللفظ إن دلت على بعض الشيء «وفى بعض مَعْنَاهَا» من قال:

 تسمى دلالة تضمن.
قبل أن نذكر المثال الذي أورده المصنف، هناك مثال في الصلاة قد تطلق الصلاة على جزءٍ منها 

قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال: الحمد  قال  الله »صلى الله عليه وسلم: دلالة تضمن ومنه قول النبي 
لاةً، وهذا من في الحديث القدسي قراءة الفاتحة ص أو سمى الله صلى الله عليه وسلم ، فسمى النبي «لله رب العالمين

باب التضمن لأن الصلاة لابد فيها من قراءة الفاتحة ونستفيد من دلالة التضمن هذه وستأتينا إن شاء الله 
بعد ذلك أنه ما عُبر عن العبادة الواجبة بدلالة تضمنٍ ويقصد به بعض أجزائه فيدل على أن هذا الجزء 

 عما يجب وجوده ولا يسقط لا بسهوٍ ولا بنسيان. ركنٌ فيه، فلا يُعب ر عن ما يسقط أحيانًا وإنما يعبر
ا.  فمعرفة أن هذه دلالة تضمنٍ ينبني عليها معرفة الركن من الواجب فهي مسألة مهمة جدًّ

 ، الإخوان معهم خطأ في النسخة التي معكم «كدلَلة الْبَيْت على الجدران»مثَّل المصنف بمثال قال:  
الجدران، فإذا قلت: إن هذا بيت فيتضمن وجود الجدران كما أنه هذا خطأ البيت هو الذي يدل على 

 يتضمن وجود السقف فلا بيت بلا سقف بالدلالة العرفية.
 بانيلوَغير اللفظية دلََلَة الْتزَِام كدلَلته على ا 

 أن الدلائل نوعان: وضعية وغير وضعية.، نحن قلنا في الابتداء «وَغير اللفظية»قول المصنف: 
نوعان: لفظيةٌ وغير لفظيةٍ على طريقة المصنف، فغير اللفظية هي دلالة التزام، ومعنى والوضعية 

 دلالة التزام أن اللفظ يستلزم معنىً آخر من غيره ليس دالًا عليه ذات اللفظ وإنما يستلزم شيئًا آخر.
 على الباني.؛ الضمير هنا عائدٌ إلى البيت أي كدلالة البيت «كدلَلته»قال:  من الأمثلة اللغوية

أن اللفظ لا فإذا قلت: هذا بيتٌ فإنه يستلزم أن هذا البيت قد بناه شخصٌ وهذه دلالة التزام مع 
 تدل على الباني لكنها دلالة التزام.

من أمثلتها في الحقائق الشرعية عندما نقول: الصلاة فإذا أُطلق على الفعل أنها صلاة فإنها  من 
لَ يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى »الصلاة وهي الطهارة،  دلالة الالتزام فيها وجود شروط

  «يتوضأ
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الطواف بالبيت صلاة؛ فدلالة الالتزام لهذا اللفظ حينما يكون صلى الله عليه وسلم ولذلك فإنه حينما سمى النبي 
سماه صلاةً ودلالة صلى الله عليه وسلم حقيقة شرعية إذا قلنا: إنه حقيقة شرعية أنه لابد من الطهارة له، لأن النبي 

  للفظ أنه لابد فيه من الطهارة.الالتزام بهذا ا
زِم ذهنيًا   واشترطه المنطقيون. وَلم يشْتَرط الأصوليون في كَون اللاَّ

زِم ذهنيًا» قال الشيخ:  «وَلم يشْتَرط الأصوليون في كَون اللاَّ
في دلالة الالتزام قد يكون اللازم ذهني، وقد يكون غير ذهني بمعنى أن يكون اللازم داخليًا أو 

وهذا لم يشترطه الأصوليون وأما المناطقة فاشترطوا أنه لابد أن يكون ذهنيًا أي موجودًا في  خارجيًا
الذهن وأن يكون حاضرًا فيه، وهذه مسألة يعني يقصدون بها أنه لابد أن ينتقل الذهن مباشرةً إليه، فإن 

ومن أمثلته: الشرط الشرعي  كان بعيدًا فإنه حينئذٍ لا يكون لازمًا، وأما الأصوليون فيقولون: ليس بلازم،
فإن الحقائق الشرعية شروطها ليست لازمةً ذهناً إلا للفقيه الذي يعرف الشرط من غيره، ولذلك نحن 

 نقول: ليس لازمًا أن تكون حاضرةً ذهناً وهو اللزوم.
 والمركب جملَةٌ وَغير جملَة

مفرد وسيعود إليه مرةً هذا النوع الثاني من الألفاظ وهو اللفظ المركب تحدث المصنف عن ال
ف المركب قبل ذلك.  أخرى، ثم بدأ بعد ذلك بالمركب وقد عرَّ

بدأ يذكر أقسام المركب، فقال: إن المركب ينقسم إلى قسمين: إلى جملةٍ وغير جملة، وسيطيل 
المصنف بعد قليل في تعريف الجملة، وقد أهمل الحديث عن غير الجملة لماذا؟ لأن غير الجملة 

أي النحاة –تعريف الجملة لكن نضرب مثالًا لغير الجملة هم يقولون: إن أمثلة غير الجملة  مفهومةٌ من
اللفظ المثنى فإنه مركبٌ لكنه ليس بجملة فهو مركبٌ من المفرد مع صفة التثنية أو صفة  -وغيرهم

 الجمع؛ كـ )واو الجمع، وألف التثنية( وغيرها.
 ون الجميع مركبًا حين ذاك.فعلامة التثنية والجمع مضافةٌ للمفرد فيك
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 خارجية ع لِإفَادَة نِسْبَةفالجملة مَا وضِ 
هذه الجملة كلمة خارجية موجودة في بعض النسخ دون بعضها، والنسخة التي رجع ناسخها إلى 

أثبت كلمة الخارجية، وكلمة الخارجية مهمٌ إثباتها، والصواب إثباتها وسأذكر لكم  ينسخة الجراع
 لماذا؟ بعد قليل.
يعود إلى  وصول بمعنى الذياسم م؛ أي اللفظ المركب الذي وضع فـ )ما( «مَا وضِع»قال الشيخ:  

  ما ذُكر سابقًا وهو اللفظ المركب.
 التفصيل هل الألفاظ موضوعة أم ليست بموضوعة؟  -إن شاء الله-وسيأتي   

النسبة معناها: أنه تدل على أمرٍ ، «نسبة خارجية»: ؛ قول المصنف هنا«خارجية لِإفَادَة نسِْبَةٍ » قال:
 يمكن أن ينسب إليه اللفظ الأول، فإذا كان قد رُكبت إليه كلمةٌ أخرى لتنسبه وتضيف إليه معنىً آخر،

 فإنها تسمى نسبة.
كما سيأتي في كلام -؛ معنى كلمة خارجية أي يصح السكوت عنها، لأنه هناك كلمًا «خارجية»وقوله: 

ليس بخارجي فيها نسبة لكنها ليست خارجية؛ فحينئذٍ نقول: إنها ليست بجملة هي مركبٌ  -المصنف
 خارجية بعد جملةٍ يوردها المصنف.لكنه ليس بجملة، وسيظهر إن شاء الله بعد قليل معنى كلمة نسبة 

 وَاسمٍ  وَلََ يتأتى إلََِّ في اسْمَيْنِ أَو فعلٍ  
؛ أي لا يمكن أن تكون جملة إلا في اسمين وأمثلتها كثيرة «وَلََ يتأتى إلََِّ في اسْمَيْنِ » :قال المصنف

ا، مثل: محمدٌ حاضرٌ  ا جدًّ ا جدًّ  هذان اسمان. ؛جدًّ
ر  محمدٌ، أو قام عمرٌو وهكذا، فيكون فيها فعلٌ مثل: أَو فعلٍ وَاسمٍ قال:  ض   .واسم ح 

، قالوا: إنه يمكن أن وابن قدامه وغيرهم  «الإيضاح»الزاغوني في  بعض فقهاء المذهب مثل:  ابن 
تقع الجملة في اسمٍ وحرف مثل: حروف النداء، وأُجيب عن قولهم أن فيها فعلٌ مقدر، أو اسمٌ مقدر 

 ليست بزيادة إثباتها أو تركها أمرها سهل.وعلى ذلك فنقول: إنها 
هَا لم تُوضَع لِإفَادَة نسِْبَةٍ خارجية   وَلََ يرد حَيَوَان نَاطقِ وَكَاتبٌ في زيد كَاتب لِأنََّ



 فضيلة الشيخ/ عبدالسلام بن محمد الشويعر

 
 19  
 

بدأ يتكلم المصنف عن أمرٍ يخرج عن الحد وهو الذي يسمى عندهم بالتركيب التقييدي، وهذا 
نسبة ليست خارجية؛ بمعنى أنه إذا سُكت عنها فإنه في هذه الحالة التركيب التقييدي يفيد نسبةً لكن هذه ال
 .يتغير المعنى تمامًا فيتنقل إلى شيءٍ آخر

الذي يسمونه هو اللفظ المركب من  وهذا التركيب التقييدي ،«وَلََ يرد حَيَوَان نَاطقِ »فيقول الشيخ:  
اسمين أو من اسم وفعل يكون الثاني قيدًا في الأول، ويقوم مقام التركيب التقييدى لفظةٌ واحدة تقوم 

 مقامه.
هَا لم تُوضَع لِإفَادَة نسِْبَةٍ خارجية» يقوم مقامه إنسان، ولذلك يقول: «حَيَوَان نَاطقِ»  فإن قوله:  «لِأنََّ

 ليست خارجية.أفادت نسبة لكن 
اتبٌ في زيد؛ أي ك  وكلمة كاتب في كلمة زيد كذلك لأنها أضافت لإفادة نسبة أنه فاعلٌ،  قال:  و 

 فأضافت نسبة الفاعلية لكنه حينئذٍ لو حذفت لوجد زيدٌ ولم يكن حين ذاك النسبة خارجيةً.
 وللمفرد بِاعْتبَِار وحدته ووحدة مَدْلُوله، وتعددهما: أَرْبَعَة أَقسَام 

رجع المصنف مرةً أخرى يتكلم عن المفرد بعدما تكلم عن المركب، فهذا رجوع للموضوع الأول 
 ؛ أي باعتبار كونه لفظًا واحدًا.«وللمفرد بِاعْتبَِار وحدته»: وهو المفرد، وذكر التقسيم الثالث له فقال

 أي معناها. ؛«ووحدة مَدْلُوله»
 أَرْبَعَة أَقسَام، ما معنى هذا الكلام؟   أي تعدد لفظه وتعدد معناه؛ «وتعددهما»

 يقول الشيخ في هذه الجملة: إن اللفظ والمعنى له أربعة أقسام: 
 إما أن يكون اللفظ مُتَّحِدًا، أو المعنى متحد. القسم الأول:
 أن يكون اللفظ متعددًا، والمعنى متعدد. القسم الثاني:

 متعدد. أن يكون اللفظ متحدًا، والمعنى القسم الثالث:
 أن يكون اللفظ متعددًا، والمعنى متعدد. القسم الرابع:

هذا التقسيم الرباعي هو الذي سيورده المصنف كما سيأتي بعد قليل، فإذا قال: الأول فقصده متحد 
 اللفظ والمعنى.

 ما معنى المتحد؟ وما معنى المتعدد؟ 
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ر من معنى يدل عليه، فإذا كان اللفظ ، وقد يكون ذلك اللفظ الواحد له أكث: اللفظ له معنىانظر معي
 الواحد لا يدل إلا معنىً واحد فهذا متحد اللفظ، متحد المعنى.

 لو كان اللفظ يدل على أكثر من معنى فهو متحد اللفظ، متعدد المعنى.
أحيانًا المعنى الواحد يدل عليه أكثر من لفظ، الأسد يسمى: أسدًا، ضرغامًا، ليثًا وهكذا هذا تعدد 

 والمعنى واحد. اللفظ
 الشاهالإنسان لها لفظٌ ومعنى مختلفٌ عن  الشاهأحيانًا يتعدد المعنى ويتعدد اللفظ مثل: الإنسان، 

  لفظها ومعناها مختلفةٌ عنها، وهكذا، وسيأتي تبينه من كلام المصنف. فإنها
 فَالْأول 

 السابقة.الأول؛ أي متحد اللفظ، ومتحد المعنى هذا هو الأول من القسمة العقلية 
 فَالْأول  إنِ اشْترك فِي مَفْهُومه كَثيِرُونَ  فَهُوَ الْكُلِّي 

بدأ يتكلم عن الأول وهو الذي يكون متحد اللفظ ومتحد المعنى، وذكر أن هذا اللفظ ينقسم إلى 
 ثلاثة أقسام أو إلى قسمين تقريبًا. 

بمعنى أن دلالة ذلك اللفظ المفرد معناه واحد  ؛«إنِ اشْترك فِي مَفْهُومه كَثيِرُونَ  فَهُوَ الْكُلِّي»قال: 
لكنه يدل على أفرادٍ كثيرين من غير تفاوتٍ بينهم في تلك الدلالة؛ فحينئذٍ نسميه الكلي مثل: الإنسان 
يصدق على زيدٍ وعمرٍو وعلي وعليك وعلى آدم عليه السلام وإبراهيم وغيرهم فإنه يصدق على الجميع 

 من هذا المعنى. أنه إنسان فهم دلالته عليهم
الحيوان كذلك يدخل في مفهومه كثيرون من جهة أنه يصدق على الإنسان وعلى الحيوانات فكلها 

 كائناتٌ حيه، وهم  مشتركون في ذلك.
 فَإنِْ تَفَاوَتَ، 

أي تفاوت مفهوم اللفظ ودلالته في أفراده وكان في بعضهم أظهر من بعض، وهذه ؛ «فَإنِْ تَفَاوَتَ » 
ا، فأرجو أن تركزوا معي فيها.المسألة   مهمة وأريد أن تنتبهوا لها لأنها ينبني عليها مسألة عقدية كبيرة جدًّ

 ما معنى إن تفاوت؟ 
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يعني هذا اللفظ له معنى مستوٍ، مشترك المعنى الأصلي موجود في أفراده لكن يتفاوت من بعضهم 
 إلى بعض.
كٌ  كَالْوُجُودِ للِْخَالقِِ  : فَإنِْ تَفَاوَتَ يقول  وَالْمَخْلُوقِ، فَمُشَكِّ
ك ؛ «فَإنِْ تَفَاوَتَ »: قال يعني وجدت في اللفظ تفاوتٌ بين من يصدق عليهم فإنهم يسمونه بالمشكِّ

بكسر ما قبل الأخير على وزن اسم الفاعل؛ لأن المصدر الميمي يكون اسم الفاعل منه بكسر ما قبل 
 الأخير، ومفعوله بفتح ما قبل الأخير.

ك؛ لأنه إما ويصح أن تق ك نص على ذلك الصفي الهندي فذكر أنه يصح أن يكون مشكَّ ول: المشكَّ
ك في دلالته. ك الناس أو هو ذاته المشكَّ  أن يشكِّ

يقول: إن تفاوت فوجد المعنى في بعض من يصدق عليه ذلك الاسم أكثر من بعض فإنه يسمى 
كًا،  و الأكثر عند الأصوليين والمناطقةمشكِّ  كًا بكسر ما قبل الأخير. كًا أو مشكَّ  جعله مشكِّ

وهي الوجود فقال: إن الوجود  -جل وعلا–انظر معي: مثَّل له المصنف بصفة من صفات الجبار 
ليس  -جل وعلا–ونثبته للمخلوقين فكلهم موجود، أليس كذلك؟ بلى، لكن وجود الجبار  نثبته لله 

معنى مشترك بين وجود الخالق ووجود  كوجود الآدميين وإن كان هناك معنىً مشترك بينهما، في
المخلوق لكن ليس وجود المخلوق مثل وجود الخالق؛ فإن الله حي لا يموت، والمخلوق يموت، وغير 

 ذلك من الفروقات الكبيرة بينهما.
 وسأذكر لماذا ذكر المصنف صفة الوجود بالذات؟ 

ية وغيرهم أن صدق هذه الصفة لأن هذه الصفة باتفاق عند جميع الطوائف الإسلام :السبب في ذلك
ك أو المتواطئ، وأما غيره من -جل وعلا –على الجبار  السلف  وعلى الآدميين هو من باب المشكِّ

      سنتكلم عنها بعد قليل.
 وَإلََِّ فَمُتَوَاطئٌِ.

 ؛ أي وإن لم يتفاوت وإنما كان متساوٍ فيسمى المتواطئ.«وَإلََِّ » قال:
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نريد أن نعرف مسألة: وهو أن  كثيرًا من المناطقة لا يفرقون بين  قبل أن نتكلم عن المتواطئ
ك هو المتواطئ والمعنى فيها  ك وبين المتواطئ ذكر ذلك الشيخ تقي الدين وقالوا: إن المشكِّ المشكِّ

 متساوي في قضية الدلالة على المعنى وهذا كلام الشيخ وهو صحيح.
ك يقولون: لفظة الإنسان فإن امثال المتواطئ عند الذين يفرقون بينه  طبعًا لإنسان ا وبين المشكِّ

، وزيدٌ وعمرو كلاهما حي لا شك، لكنه بينهم فروقات ولكن الأصل فيها وتصدق على زيدٍ وعلى عمر
 في الإنسانية موجودة متحدة وسموا ذلك متواطئًا.

الطوائف أن صفة الوجود للجبار جل وعلا  باتفاقالمسألة المهمة التي أريد أن تعرفونها: وهو أنه 
 مع صفة الوجود للمخلوقين أنها من باب المتواطئ وهذا صحيح؛ فهي إثبات الوجود لله جل وعلا.

ثم جاء بعض الناس وهم الأشاعرة فقالوا: نضيف لصفة الوجود صفاتٍ سبع وهذه الصفات السبع 
 ك.نثبتها للجبار ونثبتها للآدميين من باب التواطئ كذل

لنفسه، أو  ونحن نقول: إن القرآن لم يفرق بين صفةٍ وصفةٍ أخرى بل كل الصفات التي أثبتها الله 
فإنها من باب المتواطئ، وهذا المعنى هو الذي تستطيع أن تفرق فيه  له بوحي من الله صلى الله عليه وسلم  ذكرها النبي 

 طريقة السلف.بين الذي يثبت الصفة إثباتًا حقيقيًا، وبين الذي يفوض الصفة وينسبها ل
فإن المفوض لا يرى أن صفات الرحمن مع صفات الآدميين من باب المتواطئ، وإنما هي من باب  

قد خاطبنا بكلامٍ لا نعرفه، المؤول  لفظيًا بأن قال: إن الله  اشتراكًااللفظي، ويزيد على كونه  الاشتراك
 أنه اشتراك لفظي وسيأتينا إن شاء الله في المجاز.يرى 

أسوء لأن المؤول يقول: إن الصفات الفعلية أو الذاتية للجبار جل وعلا هي غير المعنى  المفوض
الموجود في الذهن هي غير المعنى الموجود في الذهن، وإنما له معنى فيصرفه للمعنى البعيد، المفوض 

نعرفه، الله  يمشي معه نصف الطريق فيقول: ليس لها معنى الحقيقي الموجود في الذهن وإنما لها معنىً لا
  :وأن تقول: إن الله ،   {195[ }الشعراء:  ۀ ۀ ڻ]يقول  قد خاطبنا في أغلب الآيات أو في

خاطبنا  ذكر صفاته جل وعلا تقول: إن الله  كل الآيات التي فيها صفات في كثير من كتاب الله 
 بكلامٍ لا نعرفه، فكيف تقول أنه تفويض؟ 
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ما وجد عند بعض علماء السنة من إطلاق لفظ التفويض يختلف عن مراد أهل  :وبناءً على ذلك
البدعة في التفويض، ما الفرق بينهما؟ أن المعنى لها حقيقة ولها كيفية تسمي الكيفية الحقيقة، وتسمي 
الحقيقة معنىً آخر لا مشاحة في الاصطلاح، وقلت ذلك لأن بعض علماء قال: تفويض الحقيقة ويقصد 

 كيفية، لكن نمشي لمصطلح نتفق عليه أنا وأنت.بها ال
لها حقيقة والمراد بالحقيقة المعنى الموجود في الذهن الذي يدل عليه اللفظ، ولها كيفية أي في 

فنا الله  على  الصفة، فنقول: إن الحقيقة المعنى الموجود في الذهن لا يخاطبنا الله إل بكلامٍ نعرفه، وعرَّ
، نقول: لا نعرف ذلك فهمنا الحقيقة وهو ، وأما الكيفية فنكل علمها عند اللهنفسه بما ذكره في كتابه

  المعنى المشترك ونفينا معرفة الكيفية لعدم اطلاعنا عليها آمنا بالكتاب لفظًا ومعنى.
أما المفوض الذي يدعي أن هذا طريقة السلف فإنه فوض الحقيقة والكيفية معًا، وحقيقة أمره أنه 

، فالله خاطبنا بكلامٍ لا نعرفه لا أدري ما معناه؟ قد يكون له معنىً آخر قال: لا أعرف معنى كلام الله 
 مختلف ما نفقهه تمامًا وهذا كلام الخطيب.

؛ أي واضحٍ وبيِّن، وهذه {195[ }الشعراء:  ۀ ۀ ڻ]رفه، لا يخاطبنا بشيء لا نع فالله 
 المسألة يجب أن تنتبه لها.

مع صفات الآدميين هي من باب المتواطئ،   -جل وعلا-إذن نحن عندنا  نقول: صفات الجبار 
والمؤول والمفوض يقول: ليس من باب المتواطئ إنما من باب الاشتراك الذي سيوضحه المصنف بعد 

 قليل.
بِّه قال ذلك نُعيم بن حماد، فإن  ولذلك ما من مفوضٍ إلا وهو مؤول كما أنه ما من مؤولٍ إلا وهو مُش 

نعيم بن حماد المروزي شيخ البخاري قال: ما من مؤولٍ إلا وقد شبَّه قبل أن يؤول فأراد أن يفر من 
 التشبيه فسقط في التأويل.

ناقضٍ لكلام الذي سبقه التشبيه فوقع بأمرٍ  كذلك من ادعى تفويض الحقيقة أراد أن يفر من التأويل
 ولذلك قال مالك، والشافعي وأحمد وأبو حنيفة والأئمة جميعًا نؤمن بها ونُمرها كما جاءت. الله 

الحقائق خاطبنا الله بالحقيقة والكيفية علمها عند الله، هذه مسألة مهمة يجب أن ننتبه لها ونجد عذرًا 
 قال: نفوض؛ أي نفوض الكيفية. لمن ذكر من أهل العلم عندما
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وقد يعبر بعضهم مثل ابن قدامة في بعض كتبه، وقلت: في بعضها لأن في بعضها صرح بنقيض ذلك 
لما قال: نفوض الحقيقة قصده بالحقيقة؛ أي المعنى الذي يختلف فيه أجزاء الكلي فيكون حينئذٍ 

   مختلفًا.   
 وَإنِْ لَمْ يَشْتَركِْ فَجُزْئِي  

واحد فإنه  أي وإن لم يشترك في مفهوم اللفظ كثيرون، وإنما على شيءٍ ؛ «وَإنِْ لَمْ يَشْتَركِْ » قال:
 الجزئي.

 وهنا المصنف تبع ابن الحاجب فقال: الجزئي.
وأما العلماء فيقولون: هو أحد نوعي الجزئي ويسمى الجزئي الحقيقي ، فالصواب وإن لم يشترك 

تعالى من فقهاء  ♫ رتيمن تتبع ابن الحاجب في ذلك البابيد ومفجزئيٌّ حقيقي، ولابد من هذا التقي
فإنه تتبعه وقال: يجب أن يزاد كلمة الجزئي  « دالردود والنقو»الحنفية الأصوليين الكبار في كتاب 

 الحقيقي.
ا: كل الأعلام هي لفظٌ  جزئي حقيقي؛ لأنه يصدق على شخصٍ واحدٍ لا يشترك مثال ذلك سهل جدًّ

 عندما تقول: زيدًا فأقصد زيدًا هذا الذي هو بعينه.على غيره، 
 .أَيْضًا وَيُقَالُ للِنَّوْعِ أَيْضًا: جُزْئِي  

النوع الذي يكون تحته أفراد يسمى جزئيًا أيضًا لكن جزئية النوع تسمى جزئي  ،«وَيُقَالُ للِنَّوْعِ »قال: 
 إضافي، فنسميه بالجزئي الإضافي وليس الجزئي الحقيقي.

كلام المصنف صحيح لكن التقييد بأن الأول هو الجزء الحقيقي وأن الثاني هو الجزء الإضافي طبعًا 
 يكون أدق.

عند الأصوليين ثم سأذكر لكم مثالًا يتعلق باب جرى  من الأمثلة في الجزء الإضافي أعطيكم مثال
 الاعتقاد.

ئي إضافي لأن كلمة الحيوان المثال: الأصوليين عندما يقولون: الإنسان، إذا نُسب الإنسان فهو جز
 تحته أنواعٌ متعددة.
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، نقول: إن كلمة الشر «والشر ليس إليك» :قالصلى الله عليه وسلم ما جاء أن النبي من الأمثلة التي تتعلق بالاعتقاد 
أننا  هنا هي من باب الجزئي، ووجه ذلك طبعًا خلافًا للمخالفين في هذا الباب من القدرية والجبرية،

فيخلق كل شيء لا يحدث شيء في الدنيا إلا بعلمه  خالق كل شيء، كما قال الله  إن الله نقول: 
 .▐ وإرادته ومشيئته وقد كتبه الله

، فإنه جزئي إضافي، والمراد والشر المحض ليس «والشر ليس إليك»وأما النفي في هذا الحديث 
ض أجزائه كما إذا قلت: إليك، ومعروفٌ في لسان العرب الجزئي الإضافي فقد يطلق لفظٌ ويراد بع

 الحيوان وتقصد الآدمي وهو الإنسان.
ا محضًا البتة خالق كل شيء ولكنه لا يخلق  فالشر المنفي هنا الشر المحض والله  لا يخلق شرًّ

ا محضًا، من أشر الشر إبليس، ومن النفع فيه أنه ميز الله به الخبيث من الطيب ) ليميز الله ...الطيب(.  شرًّ
بها  قال: أنتِ رحمتي، وأنتِ عذابي يعذب الله النار هي عذاب لما اختصمت الجنة مع النار 

 الكافرين والظالمين.
ا محضًا، إذن  فقول النبي  كلمة الشر هنا هو من باب ، «والشر ليس إليك»صلى الله عليه وسلم: فالله لا يخلق  شرًّ

أنه إضافي؟ لأنه قصد به النوع كما  اللفظ الحقيقي لا المجازي ولكنه ماذا؟ جزئيٌّ إضافي، لماذا قلنا:
 تقدم، لأنه نوعٌ يكون تحته أجزاء.

يّ ذَاتِي  عَرَضِي      وَللْكُلِّ
 .كُلِّي  عَرَضِي   ، وذَاتِي   ؛ أي اللفظ الكلي رجع للأمر الأول قسمان:«وَللْكُلِّيّ »قال: 

 والثَّانيِ مِنَ الْأرَْبَعَةِ: مُقَابِلَه مُبَايِنَةٌ.
 التفريق بين الكلي والذاتي بسرعة يعني نحتاج بسط.طبعًا: 

؟ هذا كلام معروف نبدأ بالذاتي، قالوا: الذاتي نسبةً إلى الذات، وكلمة الذات هل هي عربية أم لا
القيرواني وقال: هو مستوٍ بذاته هل كلمة ذات مشتق أم أنه اء العقائد لما جاء ابن أبي زيد علمحتى عند 

الكلي الذاتي هو ما يكون متقدمًا في التصور على ما هو ذاتٌ له، مثل عندما تطلق جامد ليس بمشتق؟ 
كلمة الحيوان فإن لفظ الحيوان يدخل في جزيئته وحقيقته الإنسان، فعندما تطلقه تصور ما هو ذاتي له 

 متقدمٌ على تصور الإنسان، الكلي الذاتي.
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هو ذاتي له، ومثَّلوا له بالضاحك فالإنسان  الكلي العرضي لا يمكن أن تتصوره إلا بعد معرفة ما 
فحينئذٍ يكون كليًا  تعرف الإنسان إذا ضحكلا يمكن معرفته إلا حتى   يسمى بحيوانٍ ضاحك مثلًا 

 عرضيًا.
 الثَّانيِ مِنَ الْأرَْبَعَةِ: و

 أي والثانية من التقسيم الرباعي السابق، وقد تقدم معنا أن الثاني هو متعدد اللفظ ومتعدد المعنى. 
 . مُتَقَابِلَةٌ : قال
، الضمير يعود إلى القسم الأول، بمعنى أنه عكسه، قلنا إنه متحد اللفظ والمعنى، هنا  مُتَقَابِلَةٌ : قوله

 يكون متعدد اللفظ والمعنى. 
 مُتَبَايِنَةٌ.مُتَقَابِلَةٌ 

وهذه أمثلة المباينة كثيرةٌ جدًا، وقد اختصر فيها المصنف، عندما تقول: إنسان وفرس، الإنسان لفظ، 
والفرس لفظ، هما متعدد اللفظ، والمعنى: الإنسان هو الحيوان الناطق، والفرس هو الحيوان الذي 

 يمشي على أربع بهيئته المعروفة. 
 المعنى بينهما مختلف. 

 لفظ الأول والثاني متباينة. إذن ال
ليست من باب الترادف، وليست المعاني بينها من باب الاشتراك اللفظي، وإنما هو من باب المباينة 

 في اللفظ والمعنى. 
 . الثَّالثُِ : قال 

 أي من القسمة الرباعية السابقة، وهو ما كان متحد اللفظ متعدد المعنى. 
 فَمُشْتَرَكٌ وَإلََِّ فَحَقِيقَةٌ وَمَجَازٌ. -دِ إنِْ كَانَ حَقِيقَةً للِْمُتَعَدِّ 

 هذا القسم سيطيل المصنف في الحديث عنه بعد قليل، بعدما ينهي التفصيل، ولكن نمر عليه بسرعة. 
إن القسم الثالث للفظ المفرد، نحن نتكلم الآن عن المفرد وليس المركب،  :   خ يقول الشي

 باعتبار وحده لفظه ووحدة معناه هو أن يكون متحد اللفظ متعدد المعنى. 
 وينقسم إلى قسمين، هذا كلام المصنف: 
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 القسم الأول: أن يكون المعنى المتعدد حقيقةً في جميع المعاني. 
حقيقةٌ فيها، فحينئذٍ يسمى بالمشترك، والذي يسمى بالمشترك اللفظي  يعني أنه في وضع اللغة هو

 وسيأتي بعد ذلك.
قال: وإلا، أي وإن لم يكن المعنى متعددًا، لأن قوله كان، اسم كان هو المعنى المتعدد، أي: إن كان 

 المعنى المتعدد للفظ حقيقةً للمتعدد أي للجميع، فمشتركٌ، فيسمى بالمشترك اللفظي. 
وإلا، وأي: وإن لم يكن حقيقةً ، أي في بعضه حقيقة وفي بعضه مجازٌ، قال: وإلا فحقيقة ومجاز  قال:

 وسيأتي تفصيله بعد ذلك. 
ابِعُ مُتَرَادِفَةٌ. : قال  الرَّ

القسم الرابع من التقسيم الرباعي وهو أن يكون اللفظ متعدد اللفظ متحد المعنى، فيسمى المترادفة، 
 وسيأتي إن شاء الله.  أي الألفاظ المترادفة

 ، هَا مُشْتَق  وَغَيْرُ مُشْتَقٍّ  وَكُلُّ
أي: وكل الأقسام الأربعة المفردة التي تقدم ذكرها تنقسم إلى مشتقٍ وغير مشتقٍ، وهذا يدل على 

 المذهب الذي اختاره المصنف.
أن الألفاظ نوعان: مشتق وغير مشتق، وغير المشتق يسمى بالجامد، وسنتكلم عليه  نائوعند فقها

 بعد ذلك. 
 صِفَةٌ وَغَيْرُ صِفَةٍ.

أي أن الألفاظ المفردة، وبعضها يقول: أن الألفاظ المشتقة، لأن غير المشتق لا يمكن أن يكون 
 صفة. 

 أن الألفاظ المشتقة تكون صفةً وغير صفةٍ. 
مشتق إن أمكن اليوم ، ولا أظن لأن الوقت أوشك على الانتهاء، سنجعله الدرس سيأتي تفصيل ال

 القادم، كنت أنوي أن أختم بالمشتق لكن الوقت لا يسعف. 
 مسألة: 
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بعدما فرغ من التقسيم الرباعي بدأ يفصل في النوع     ف سألة تكلم فيها المصننعم، هذه الم
الثالث وهو: المشترك، وذكر فيها بضعة مسائل، ثم سيورد بعدها التفصيل في الحقيقة والمجاز، ثم بعد 

 ذلك سيتكلم عن النوع الرابع وهو المشتق. 
 المشترك واقعٌ عند أصحابنا. 

 ناه. المشترك تقدم معنا أنه: هو ما اتحد لفظه وتعدد مع
ا، وقد ألف كثيرٌ من أهل  وهذا المشترك قبل أن نتكلم عن الخلاف في وجوده وعدم وجوده كثيرٌ جدًّ

 العلم مؤلفات في المشترك.
 على سبيل المثال: كل من ألف في الألفاظ الكتابية فإن كتابه في المشترك اللفظي. 

 تابة.الألفاظ الكتابية فنٌ عند علماء اللغة يجعلونه لمن يعنى بالك
لذلك أنا أنصح من كان خطيبًا أو من كان يؤلف كتبًا أن يقرأ في كتب ألفاظ الكتابية، مثل كتاب 

 الهمداني وغيره، وهي طبع منها تقريبًا ستة كتب او سبعة.
 فيأتيك باللفظ والألفاظ المشاركة لها في المعنى: ذهب، وراح، وهكذا من المترادفات. 

تعجل فأخطأ، هذا يرجع للمترادف، نحن نتكلم عن المشترك، عفوًا ذهبت للمترادف، جئت أس
 وألفاظ الكتابية من المترادف. 

 المشترك هو الذي يسميه علماء الحديث المتفق لفظًا والمختلف معنىً. 
 والذي يجعله علماء الحدث في وضعهم في المسميات. 

 أما عن علماء الأصول واللغة: فإنه إما بوضع الأصل اللغوي أو غيره. 
 والمشترك يوجد في اللغة كثيرًا، كما قال المصنف: واقعٌ، أي: موجود في اللغة. 

حتى موجود في الشرع، ومن أمثلة وجوده في الشرع المثال المشهور جدًا وهو الفظ القرء، فإن لفظ 
 والحيض كذلك.  القرء يستخدم في اللغة للطهر

 فهو لفظ مشترك. 
 وقول المصنف : واقع، لازمه أن يكون جائزًا ، فهو جائز وواقع كذلك في اللغة وفي القرآن. 
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قال المنصف: عند أصحابنا، أي : الحنابلة، وجلهم على وقوعه ، إلا من أورد المصنف عنه المنع 
 كما سيأتي بعد قليل. 

 قال: والحنفية والشافعية. 
أي: الحنفية والشافعية يرون ذلك، وطبعًا المصنف لا يذكر المالكية لأن المصنف بنى كتابه على 
ابن الحاجب، وابن الحاجب إذا ذكر رأيًا فإنما ينسبه لأصحاب مذهبه وهم المالكية، والمصنف لم يذكر 

المالكية بناءً  قول ابن الحاجب للمالكية، مع أنه خالفه في مسائل، ولذلك من المهم أن ينسب مذهب
 على ما اختاره ابن الحاجب. 

 قال: ومنع منه. 
أي:  ومنع من وجود المشترك، والذين منعوا من وجود المشترك، يقولون: إن كل ما ظُن أنه من 

 اللفظ المشترك فهو إما متواطئ أو حقيقة ومجاز. 
 قال: ومنع منه ابن الباقلاني. 

من الأئمة المشهورين في علم القرآن، وله كتاب عظيم سماه  ابن الباقلاني، هو أبو بكر الباقلاني،
الانتصار للقرآن، وجد نصفه وطبع، وهو من الكتب التي رد بها على من تكلم على القرآن، وله كتاب 

 التمهيد، وكتاب التمهيد مشهور أن فيه بعض المواضع الجيدة وبعضها جابن الصواب. 
 قال: وثعلب. 

ة، أبو العباس، وعلماء الحنابلة يعدونه من الحنابلة، ولذلك قلت: ليس هذا ثعلب من علماء اللغ
 جميع الحنابلة بل بعضهم خالف. 

 قال: والأبهري .
أبو بكر الأبهري، الإمام المالكي المشهور، وعندما يذكر خلاف الأبهري يدل على أن باقي المالكية 

 ليل. على القول الأول وهو وقوع المشترك ، كما ذكرت لكم قبل ق
 قال: والبلخي. 

 البلخي، أبو زيد، المراد به أبو زيد البلخي. 
 قال: ومنع منه بعضهم كالقرآن. 
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 المراد بالبعض هنا : ابن داود الظاهري فقد منع منه في القرآن وغيره. 
 قال: وبعضهم في الحديث أيضًا. 

 ابن داود الظاهري. هو نفسه الذي منع منه في القرآن هو الذي منع منه في الحديث، وهو : 
 وقوله: وفي الحديث أيضًا، أي: أنه ليس واقعًا في القرآن وليس واقعًا في الحديث. 

والعلماء الشراح للمختصر الأصلي ومختصر ابن اللحام، كلهم عندما عددوا من منع في الحديث 
في الحديث سيمنع منه  قالوا: هو الذي من منع فيه في القرآن، ولأن المأخذ منهما واحد، فكل من منع منه

 في القرآن. 
 قال: قال بعض أصحابنا: ولا يجب في اللغة. 

هذه الجملة أتى بها المصنف بقوله: وقال بعض أصحابنا: لا يجب في اللغة، هذه القولة مشكلة؛ لأن 
هذه الجملة إما أن تحتمل نفي الوجوب مع إثبات الجواز، فحينئذٍ يكون داخل في القول الأول حينما 

 الوا: إنه جائز. فيكون القول الأول الجواز دون الوجوب. ق
 وإما أن يكون أراد نفي الوجوب مع إثبات الجواز، فحينئذٍ يكون داخلًا في القول الثاني.

 قال: وقيل بلى. 
 أي: يجب وقوعه. 

 . مسألةقال: 
لمصنف، وهو بدأ يتكلم المصنف عن نوعٍ ثانٍ من الألفاظ وهو المترادف وهو النوع الذي ذكر ا

 داخل في النوع الرابع. 
 قال: المترادف واقعٌ عند أصحابنا والحنفية والشافعية 

قول المصنف: المترادف الذي سبق ، وهو أن يكون المعنى واحدًا واللفظ متعددًا، قال: واقعٌ عند  
  أصحابنا، والمراد بأصحابنا: الحنابلة، وكذلك المالكية يعدون المترادف واقعًا عندهم.
 وصحح هذه القول جمعٌ من المحققين منهم المرداوي فقال: هو أصح الأقوال. 

 قال: والحنفية والشافعية 
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علم المترادف هو  الذي ذكرت لكم قبل قليل استعجالًا مني، هو الذي ألف فيه جمع من العلماء 
 الألفاظ الكتابية، ولذلك أنا أقول لكم من كان خطيبًا فليعتن بالألفاظ الكتابية. 

وبعضهم ألف الألفاظ الكتابية على هيئة مقامات، فكتاب المقامات للحريري توجد فيه من الألفاظ 
ادفة جمٌ كبير، فكل من أراد أن يقوي لغته ويحسنها فليبدأ بكتابة هذا الكتاب الجليل، وهو المتر

 المقامات للحريري فهو من أجود كتب اللغة الكتابية. 
هذه الألفاظ المترادفة بعضهم ألف كتبًا في اسمٍ واحدٍ، فبعضهم ألف كتابًا في أسماء الأسد، 

وبعضهم ألف كتابًا في أسماء الكلب، وتعرفون قصة أبي العلاء  وبعضهم ألف كتابًا في أسماء السيف،
المعري في الكلب، بل إن بعضهم وهو الزبيدي ألف كتابًا لطيفًا سماه الروض المسوف فيما له اسمان 
إلى ألوف. فجمع في هذا الكتاب الألفاظ المترادفة التي لها اسمان والمعنى واحد، إلى الألفاظ المترادفة 

 إلى ألوف والمعنى فيها واحد، ولكن هذا الكتاب لم أقف عليه. التي تصل 
 قال: خلافًا لثعلب وابن فارس مطلقًا. 

 ثعلب، أبو العباس. 
وابن الفارس له كتاب فقه اللغة، وقد طبع هذا الكتاب باسم الصاحب، نص في هذا الكتاب على هذا 

 جد ترادف في اللغة. الشيء، فقال: إن مذهبنا ومذهب شيخي أبي العباس أنه لا يو
 طيب: ما كان من باب الترادف؟ 

 قال: ما كان من باب الترادف هو من باب الصفات، وليس من باب الترادف. 
لما تقول: سيفٌ، ومهندٌ، فالسيف هو الاسم الحقيقي له، والمهند صفةٌ له لأن بعض أنواعه شهرت 

 بأنها تأتي من الهند على القول أنه مشتقٌ من الهند. 
 عندما تقول اسد، وضرغام وليث، فإنما اشتقت له الصفات من ذلك.و

وهذا الكلام نقله أيضًا ثعلب عن شيخه ابن الأعرابي، وجاءت قصة مشهور جدًا لأبي علي الفارسي 
 في إنكار المترادف، مشهور في كتب الأدب. 

 قال: وللإمام في الأسماء الشرعية. 
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سألة، أن ابن الحاجب له مصطلحات خاصة بها، حتى قول المصنف: الإمام، أريدك أن تعرف م
ألفت كتب ومنها طبع كتابان أو ثلاثة لمحمد بن عبد السلام الأموي التونسي، وكتاب آخر لابن فرحون 
ولغيرهم ألفوا كتبًا في كشف مصطلحات ابن الحاجب، فابن الحاجب له مصطلحات جعلها في كتبه 

 الأصولية ولكتبه الفقهية كذلك. 
لمصطلحات التي جرى عليها ابن الحاجب أنه إذا أطلق لفظ الإمام، فإنه يقصد به الفخر من ا

الرازي، ولا يقصد به مالكًا ولا الشافعي ولا أحمد، وقد تبع المصنف ابن اللحام المُختصِر ابن 
أراد  الحاجب، فإذا أطلق في كتابه الإمام، فيقصد به الرازي صاحب المحصول وغيره من الكتب، وأما إذا

 الإمام أحمد فإنه يقول: قال إمامنا. 
 والنسبة هنا تقتضي تغيير المعنى كما مر معنا  في التركيب.

 قال: وللإمام، يعني به الفخر الرازي. 
في الأسماء الشرعية، يعني أن الفخر الرازي يقول: إن المصطلحات الشرعية والمسميات الشرعية 

 لا يوجد فيها ترادف. 
 ك حينما تكلم عن وجود الحقيقة الشرعية، وأنها تقتضي عدم الترادف. وقد أطال عن ذل

وللفائدة : يقولون: الرازي ناقض نفسه، لأنه لما تكلم عن الفرض والواجب قال: إن الفرض 
 والواجب مترادفان. 

  فهو في موضع آخر ناقص نفسه، وهذا يدلنا على أن الآدمي مهما بلغ ذكاؤه فلابد له أن يقع في خطأٍ.
 كما قال الإمام أحمد: ما من امرئٍ يعرى عن الخطأ. 

وقالها قبل سفيان الثوري، وقد ذكرها الترمذي في آخر كتابه العلل الصغير، لأنه ملحق بالسنن، 
 بخلاف العلل الكبير فإنه مفرد، قد جاءنا من طريق أبي طالب. 

 قال: والحد  والمحدود. 
 ن المترادف وليست مترادفة. بدأ يتكلم المصنف عن أشياء يظن أنها م

 فقال: أولًا والحد والمحدود غير مترادف على الأصح. 
 ما هو الحد والمحدود؟ 
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 الحد: هو الذي يكون مُبين ومُوضح للمعنى. 
 والمحدود: هو الموضح. 

 حينما تقول: الإنسان هو حيوانٌ ناطق. 
 فإن كلمة الحيوان ناطق ليست مرادفةً للإنسان، لأنها تبيين للمعنى، وليست مرادفةً. 

عندنا فائدة من باب التقييد لإيضاح المعنى: يقولون الحدود نوعان: حدود لفظية وحدود غير 
 لفظية. 

 الحد اللفظي: أن تعرف كلمةً بكلمةٍ.
، وإنما أتى بجملةٍ مركبةٍ  تدل على معنىً كاملٍ فإنه حينئذٍ لا يكون مترادف فإن كان الحد غير لفظيٍّ

 وإنما يكون مبينا. 
 ونحو: عطشان نطشان. 

 قال: ونحو عطشان  نطشان  أو عطشانُ نطشانُ على حسب موضعها في الجملة. 
 العرب لهم فنٌ في الجلمة يسمونه التوابع. 

أتي بها العرب من باب التوابع، وألف فيها أبو منصور الثعالبي كتاب مطبوع في جمع الألفاظ التي ي
 فيقولون مثلًا: فلان عطشان نطشان. 

 التوابع : هي أن يأتون بكلمةٍ ثم يغيرون بعض حروفها لا من باب المرادفة وإنما من باب التأكيد. 
 هذه طريقتهم، ويسمونه الإتباع، علم في البلاغة، أمثلته بالمئات. 

 من أمثلتها: إذا رأوا جائعًا قالوا: جائعٌ نائعٌ. 
جائعٌ تدل على المعنى وحدها لكن لو أتيت بكلمة نائعٌ فإنها لا تدل على الجوع، فنائع لا تدل على 

 كونها بمعنى جائع إلا إذا اتبعت بالكلمة الأولى. 
شقيح، إذا رأوا شحيحًا قالوا: شخصًا مليحًا قالوا: مليح قريح، إذا رأوا قبيحا قالوا: قبيح  اإذا رأو

 شحيح نحيح، إذا رأوا خبيثًا قالوا: خبيث نبيث، وإذا رأوا شيئًا كثيرًا قالوا: كثيرٌ بثيل، وهكذا. 
 وقد ذكرت لكم كتاب الثعالبي وهو مطبوع. 
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؛ لأنه قيل أنها مترادفة والصحيح أنها ليست مترادفة، لأنه لا تدل قال: غير مترادفة على الأصح
 مة الثانية على معنى الكلمة الأولى إذا أفردت.  الكل

 وَيقوم كل مترادفٍ مقَام الآخر إنِ لم يكن تعبد 
هذه ثمرة قول النبي أن المترادف موجود ثمرة ذلك أن كل مترادفٍ يقوم مقام الآخر ينبني على ذلك 

بالمعنى جائز، فيجوز صلى الله عليه وسلم المسألة المشهورة إن أمكن تفريعها عليها أننا نقول: إن رواية حديث النبي 
 الرواية اللفظ بالمعنى، فهذا من باب أن يقوم كل مترادفٍ مقام الآخر.

إن تُعبد بلفظه فلا يجوز نقله بالمعنى ولو كان مرادفًا ومما تُعبد في  إنِ لم يكن تعبد بِلَفْظهِِ،قوله: 
 لفظه القرآن فلا يجوز الإتيان بلفظٍ يقوم مقامه.

هنا مسألة: ذكر علماؤنا ومنهم الشيخ تقي الدين في جواب أهل الإيمان أن الحديث القدسي لفظه 
، كثيرٌ من الناس يظن أن الحديث القدسي لفظه من النبي، ومعناه من الله وهذا خطأ ومعناه من الله 

جمعها جماعة ، لكن الفرق بين الحديث القدسي وبين القرآن فروقات وإنما لفظه ومعناه من الله 
منهم: ابن القيم في رسالةٍ صغيرة ونقلها جُلها وزاد عليه بعض الفروقات اليسيرة ابن حجر الهيثمي في 

 شرحه على أربعين النووية.
قضية  فمن أجل الفروقات أن القرآن متعبدٌ بلفظه، بينما الحديث القدسي ليس متعبدًا بلفظه ومنها:

فالأصل  ،فإنه يأتي باللفظ إذا قال: قال الله،صلى الله عليه وسلم ومعناه من الله لأن النبي لصلاة غيرها ولكن كلاهما لفظه ا
يأتي بالوحي كما نُقل إليه وأما السنة فإنه معناها من الله عزو جل ولفظها بعضها من الله صلى الله عليه وسلم أن النبي 

 صلى الله عليه وسلم.وبعضها من النبي 
هي وحيٌ صلى الله عليه وسلم نبي ولذلك يقولون ذكر بعض العلماء ومنهم القاضي عياض أن جوامع الكلم بلفظ ال 

 بلفظها حتى ذكرها بعض أهل العلم والمسألة عمومًا  في الأحاديث غير القدسية أمرها سهل.
من الألفاظ من باب الفقه، من الألفاظ التي تعبدنا بها التكبير خلافًا لأبي حنيفة عليه رحمة الله فإن 

نبني على هذا الخلاف، الخلاف بالكثير ينبني التكبير تُعبدنا به فلا يقوم مقام لفظ التكبير شيءٌ البتة، مما ي
 عليه.
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ألفاظ النكاح اختيار  الشيخ تقي الدين أن كل لفظٍ يدل على النكاح غير لفظ النكاح والتزويج يقوم  
 مقامه بل ولو كان بغير العربية ممن يستطيع العربية بناءً على هذه القاعدة لأنها مرادفة له.

لا يصححون النكاح إلا باللفظ الصريح وهو النكاح  -على المشهور أعني-أما المذهب فإنهم 
والتزويج دونما عداه، ولا يصححونه بغير العربية ممن يستطيع العربية لا لكونه متعبدًا به،  وإنما احتياطًا 

رون أن هذا العقد فيه له، أو ربما يعلل بعضهم ولم أقف على هذا التعليل لأنه متعبد بلفظ النكاح في
 خصوصية ربما عللوا بالتعبد ولكني لم أقف على تعليلهم ذاك.  

 خلافًا للِْْمَام مُطلقًا
المراد بالإمام كما تقدم معنا الفخر الرازي فإنه منع من ذلك لأنه يعني منع من الإبدال  للِْْمَامقوله: 

 فإنه منع من ذلك مطلقًا.
 إذا كَانَا من لغتينوللبيضاوي والهندي وَغَيرهمَا 

 الصفي الهندي. والهنديصاحب المنهاج،  للبيضاويقال: 
بمعنى أن البيضاوي والصفي الهندي يريان أن اللفظين إذا كانا  أولًا من لغةٍ واحدة  إذا كَانَا من لغتين

 صح أن يقوم كل لفظٍ مرادف مقام الآخر.
بكلمة ثم أبدلت هذه  جئتوأما إذا كان من لغتين مختلفتين فلا يقوم أحدهما مقام الآخر، فلو 

الكلمة بكلمةٍ من لغةٍ مختلفة لنقل: الانجليزية مثلًا فلا يصح ذلك لأنه لا يقوم مقامه بل لابد أن يكون 
 من لغةٍ واحدة.

كالمهملة في اللغة الأولى،  الثانيةلأن اختلاف اللغة يدل على أن الكلمة  قالوا:  طبعًا دليلهم
ل.   والمهمل لا يكون كاللفظ المُعْم 

فْظ الْمُسْتَعْمل في وضعٍ أول  مَسْأَلَة الْحَقِيقَة اللَّ
ا  بدأ يتكلم المصنف عن مسألةٍ مهمة وهي مسألة الحقيقة والمجاز، وهذا الباب موضوع مهم جدًّ

ا سنتكلم عنه بناءً على شرح المصنف، وسأعل  ق بعض التعليقات المتعلقة به.جدًّ
فلا يكون الحقيقة تصدق إلا على الألفاظ دون  الْحَقِيقَة اللَّفْظبدأ المصنف يعرف الحقيقة فقال:  

 وإنما تكون على الألفاظ فقط. المعاني، فإن المعاني لا تسمى حقيقةً ولا مجازًا،
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فْظ وقوله:  ؛ ليشمل أمرين:اللَّ
 يشمل الألفاظ المفردة.

 الألفاظ المركبة. ويشمل
فإن الحقيقة والمجاز يدخلان على المفرد وعلى المركب، فالأسد يطلق على سبيل الحقيقة على 
الحيوان المعروف، وعلى سبيل المجاز على الشجاع، والمركب مثل الأمثلة ستأتينا في كتاب الله وفي 

 غيره.
فْظ الْمُسْتَعْمل قال:  ؛ اللَّ
نا فائدة هذه اللفظة أنها شرط فلا يسمى اللفظ حقيقةً ولا يسمى مجازًا إلا سيمر مع الْمُسْتَعْمل قوله:

إذا كان مجازًا إلا إذا كان مستعملًا؛ مفهوم ذلك أن هذا اللفظ قبل الاستعمال وهي مسألة سيوردها 
المصنف بعد ذلك أن اللفظ قبل الاستعمال لا يوصف بكونه لا حقيقة ولا مجاز وستأتينا المسألة إذا 

 ن قد وجِد لها وجود.كا
يدلنا على الاستعمال لا يوصف قد يكون الاستعمال  في وضعٍ  قول المصنف:، في وضعٍ أول قال:

الأول المراد به إما الوضع اللغوي إذا قلنا: إن اللغة توقيفية أو وضع تواضع من المتكلمين بالعربية  أو 
 لحقائق العرفية.هو وضع شرعي لأن هناك حقائق شرعية، أو هو وضع عرفي في ا

المجاز فلا يكون مجاز الوضع الأول بل  لابد أن تكون يطرأ أي المتقدم ثم الثاني بعده ؛ أولقوله: 
 الحقيقة هي السابقة له.

 نا ممن ذكره ابن أبي الفتحئفقهاطبعًا هذا التعريف الذي أورده المصنف هو الذي مشى عليه أغلب 
البعلي في موطأ المرداوي، صاحب كشاف القناع كلهم مشوا على هذا التعريف، بل إن الشيخ تقي الدين 
وله رأي سأذكره بعض قليل في الحقيقة والمجاز  ذكر هذا التعريف ولم يذكر غيره عندما قال: الذين 

 فرقوا بين الحقيقة والمجاز.
ةٌ وَعُرْفِيَّةٌ    لَاةِ.وَهِيَ لُغَوِيَّ ابَّةِ وَالصَّ  وَشَرْعِيَّةٌ؛ كَالْأسََدِ وَالدَّ

ةٌ وَعُرْفِيَّةٌ وَشَرْعِيَّةٌ؛ يقول الشيخ:  أي أن الحقائق ثلاثة أنواع: لغوية، وعرفية، وشرعية. وَهِيَ لُغَوِيَّ
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الشرعية أما الحقائق اللغوية والعرفية فبإجماع أن هناك حقائق لغوية، وحقائق عرفية، وأما الحقائق 
فعلى الصحيح لأن المصنف إن شاء الله سيأتي في مسألةٍ بعد ذلك سنتكلم عنها اليوم، سيقول: إن 
الحقيقة الشرعية وقيعةٌ عندنا إشارة للخلاف في أن من العلماء من يرى أن لا حقائق شرعية، سيأتي إن 

 شاء الله المسألة.
 عية فيها خلاف هل هي موجودةٌ أم لا؟ إذن الحقيقة العرفية واللغوية متفقٌ عليها، والشر 

لَاةِ. مثَّل المصنف بثلاثة أمثلة قال: ابَّةِ وَالصَّ  كَالْأسََدِ وَالدَّ
 فالأسد حقيقةٌ لغويةٌ معروفة وإذا استخدمتها على الشجاع فهي مجاز.

 ايةً لهذوالدابة حقيقةٌ عرفيةٌ لما يدب على الأرض مما يمشي على القوائم الأربع؛ فتكون حقيقةً عرف
 الحيوان المعروف الذي يدب على أربع.

وحقيقته اللغوية مختلفة فإن حقيقته اللغوية لكل ما دب على الأرض، وبناءً عليه فنقول: إن ما كان 
حقيقةً عرفيةً يكون مجازًا باعتبار الحقيقة اللغوية وهذه المسألة انتبهوا لها لأنه سيأتينا بعد قليل إشارة 

 لها.
، الصلاة حقيقةٌ شرعية حقيقتها اللغوية هي الدعاء، وحقيقتها الشرعية هي الصلاة لَاةِ وَالصَّ    قال:

 المعروفة المفتتحة بالتكبير، والمختتمة بالتسليم.
كلمة الصلاة قد تكون حقيقةً عرفية وقد تكون حقيقةً لغوية وقد تكون حقيقةً شرعية كذلك، ذكر 

 ذلك ابن الحافظ في التذكرة وضرب أمثلةً على الصلاة وعلى غيرها، قد يشير له بعد ذلك إن شاء الله.   
لَ ٍ عَلَى فْظُ الْمُسْتَعْمَلُ فِي غَيْرِ وَضْعٍ أَوَّ . وَالْمَجَازُ:  اللَّ  وَجْهٍ يَصِحُّ

فْظُ الْمُسْتَعْمَلُ قول المصنف:  تقدم معناه في غير وضعٍ أول يعني بأن يكون هو الوضع الثاني؛ أي   اللَّ
 ما بعد ذلك يكون متراخيًا.

.وقوله:   عَلَى وَجْهٍ يَصِحُّ
ن هذه موجودةٌ في بعض النسخ وليست موجودةً في بعضها، وقد ذكر بعض المتأخرين ومنهم: البرها

صاحب المبدع، وتبعه البهوتي وقلت: تبعه البهوتي في الكشاف، لأن الشيخ المنصور في الكشاف كثيرًا ما 
 ينقل من المبدع وتكررت معنا هذه يعني الكلام فيها كثيرًا.



 لابن اللحامشرح مختصر أصول الفقه 
  

 38  

 

  

 عَلَى وَجْهٍ يَصِحُّ زادها بعضهم وفائدة زيادة هذه الجملة وهي جملة: عَلَى وَجْهٍ يَصِحُّ قالوا: إن زيادة 
أن هذه الجملة تدل على شرط صحة المجاز الذي سيورده المصنف بعد ذلك، وهو لزوم وجود 

 العلاقة.
 وبناءً على ذلك فإنه لا يكون اللفظ مجازًا إلا بشرطين:  

الشرط الأول: أن يكون مستعملًا؛ مفهوم ذلك أن اللفظ قبل الاستعمال لا يوصف بالحقيقة ولا 
 بالمجاز.

يكون على وجهٍ يصح؛ بمعنى أن توجد علاقةٌ بين الوضع الأول وبين الوضع والشرط الثاني: أن 
الثاني المتراخي عنه، فالوضع الثاني هو المجاز والوضع الأول هو الحقيقة إن لم توجد علاقةٌ بينهما فإنه 

 لا يسمى مجازًا مطلقًا، وإنما يكون من سائر الأعلام المنقولة.
ا لم يكن هناك علاقة بين الاثنين فلا مثلًا: الكلب هو الحيوان المعرو ف، وهناك قبيلة تسمى كلب لمَّ

نسمي ذلك لا مجازًا، وإنما نسميه علمٌ منقولٌ إلى غيره  مع أن الوضع الأول ليس من باب الترادف، 
الترادف وضعٌ أول وضِع لمعانٍ ثلاثة وأربعة هذا الترادف فهنا نقلٌ للعلم من شيءٍ إلى شيءٍ آخر، فهذا 

 باب النقل وليس من باب الترادف.من 
 وَلََ بُدَّ مِنَ الْعَلَاقَةِ.   

المراد بالعلاقة أي بين المعنى الأول والمعنى الثاني لابد من العلاقة بينهما، وَلََ بُدَّ مِنَ الْعَلَاقَةِ؛ قال: 
العين يكون  والعلاقة تكون بفتح العين على الأفصح؛ لأن فتح العين تكون في الأمور المحسوسة، وكسر

 في الأمور الملموسة، فالعلاقة تكون في الأمور الملموسة وفي الألسان.
ورَةِ.  نْسَانِ للِصُّ كْلِ، كَالْإِ  وَقَدْ تَكُونُ بِالشَّ

قول المصنف: قد تكون في العلاقة، العلاقة هذه ذكر كثيرٌ من الأصوليين التي تكون بين الوضع 
الثاني والأول محصورة، فبعضهم عدَّ أن هذه العلاقات خمس مثل المصنف هنا، وقد تبع في ذلك ابن 

إلى  الحاجب وابن مفلح والآمدي الذي هو أصل ابن الحاجب، وبعضهم زاد هذه العلاقات فأوصلها
 اثني عشر قسمًا وهو الرازي.
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وذكر ابن قاضي الجبل في كتابه أصول الفقه تبعًا لغيره أنه بالاستقراء أن العلاقات تصل إلى خمسةٍ 
 وعشرين نوعًا أو قسمًا، وبعضهم كالصفي الهندي أوصلها إلى واحدٍ وثلاثين.

أنه يمكن رد هذه  وقال بعض شراح المختصر أعني مختصر ابن الحاجب وهو الراهوني قال:
العلاقات بتكلفٍ إلى أربع، لكن بتكلف وعلى العموم كلما عرفت هذه العلاقات كلما كان أوضح في 

 معرفة البيان؛ أعني بيان اللغة والفصاحة.
 نبدأ بالأول:  

كْلِ،  وَقَدْ تَكُونُ بِالشَّ
بين الوضع الأول هذا هو الأول، المراد بالشكل بمعنى أن تكون المشابهة في الشكل الظاهري 

ورَةِ. والوضع الثاني مثاله قال:  نْسَانِ للِصُّ  كَالْإِ
لفظ الإنسان يطلق في الحقيقة على الإنسان الذي هو حيوانٌ ناطق نعرفه جميعًا، وقد يأتي إنسانٌ 
فيرسم صورةً إما مجسمةً أو منقوشةً على ورق فتسمى هذا المجسم إنسان، هذا إنسان وهذا إنسان، لكن 

 ة الصورة إنسان هذا من باب المجاز، لماذا؟  لأن هناك علاقة شبه بينها وبين الحقيقة.تسمي
جَاعِ لََ عَلَى الْأبَْخَرِ، لخَِفَائِهَا.   أَوْ فِي صِفَةٍ ظَاهِرَةٍ، كَالْأسََدِ عَلَى الشُّ

هذه العلاقة الثانية التي أوردها المصنف وهو العلاقة بالمشابهة في معنى  أَوْ فِي صِفَةٍ ظَاهِرَةٍ،قال: 
 مشترك وهي الصفات هذا معنى مشترك بينهما. 

لابد أن تكون ظاهرة؛ لأن  صِفَةٍ ظَاهِرَةٍ قال: مثل الأسد يطلق على الشجاع وقول المصنف: على 
 مجازًا ولا يستعمل. مفهومها أن الصفة الخفية لا تصح بها العلاقة ولا يمسى حينئذٍ 

قال الشيخ: كالأسد يطلق على الحيوان المعروف ويطلق على الرجل الشجاع أو المرأة الشجاعة 
 لوجود الصفة الظاهرة وهي الشجاعة فقد عرفا جميعًا بالشجاعة. تسمى أسدًا
لا يسميه أسدًا لأن الأسد أبخر رائحة فمه نتنة، فإن رأيت شخصًا أبخر فإنه  لََ عَلَى الْأبَْخَرِ،قال:  

 هذه الصفة خفية في الأسد وليست معروفةً في الأسد البخر، وإنما معروفٌ في الأسد الشجاعة والإقدام.
 أي لخفاء صفة البخر في الأسد وليست صفةً ظاهرةً فيه. ؛لخَِفَائِهَا قال:

هُ كَانَ عَلَيْهَا، كَالْعَبْدِ على الْعَتيِالعلاقة الثالثة:    قأَوْ لِأنََّ
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هُ كَانَ عَلَيْهَا قال: أي كان ذلك الشيء قبل وهذه العلاقة هي التي يجعلها بعضهم علاقةً  ؛أَوْ لِأنََّ
ابن سينا فقال: إن ما كان عليه والفلاسفة وهو حقيقية نقل ذلك ابن قاضي الجبل عن بعض المناطقة، 

س واللغويين أنها من العلاقات ، ولكن المشهور عند الناالعلاقة حقيقية وبنى عليها أمر عقدي عندهم
 المجازية.
إن كان معتقًا فهذا من باب آل فلان، و عتق المرء فإنها عبدإذا أُ  ،كإطلاق العبد على العتيق مثاله: 

 .المجاز لا الحقيقة، وقبل الاعتاق هو عبدٌ حقيقةً 
 كَالْخمرِ للعصير أَوْ آيلٍِ 
 أَوْ آيِلٍ قال: 

 أنه سوف يؤول إلى هذا الشيء.هذه تسمى العلاقة الغائية؛ أي 
فقد يسمى الخمر عصيرًا لأنه قد يؤول إلى العصير أو لأنه قد إذا خلل صار  كَالْخمرِ للعصيرقال: 

 سيكون خمرًا بعد ذلك فهنا آل عليه.عصيرًا، أو لأن العصير كان 
 أَو للمجاورة مثل جرى الْمِيزَاب

 بمعنى أن يسمى الشيء بمجاوره.أو مجاورة قد تكون العلاقة باعتبار المجاورة؛ 
وإنما جرى الماء الذي جرى الماء الذي في الميزاب لم يجر ، جرى الْمِيزَابقال: ثم قولهم: 

الميزاب فحينئذٍ حُذف المضاف، وأبقي المضاف إليه، وسمي الماء بالميزاب لأنه جاور الميزاب جرى 
دي السلي، فنقول: سال وادي السلي، هو لم أقرب وادي لنا واالنهر سال الوادي سال الشعب الفلاني، 

 يسيل وإنما سال الماء الذي فيه. 
فائدة في الكتب: من الذين ألفوا كتابًا في أنواع العلاقات: العز بن عبد السلام ، له كتاب اسمه: 

 الإيجاز في أنواع المجاز، مطبوع من فترة طويلة، جمع كثيرًا من أنواع العلاقات والصفات في المجاز. 
 قال: ولا يشترط النقل في الآحاد على الأصح. 

وذكر المصنف أنه ليس شرطًا، فقال: ولا يشترط النقل في الآحاد،  نعم: هذا شرطٌ بعضهم يورده،
يعني في آحاد المسائل والألفاظ التي حكي أنها مجاز، لا يشترط أن ينقل ذلك عن العرب، بل يجوز أن 
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يتواضع الناس على لفظٍ مجازيٍّ جديدٍ، ولذلك ما زال علماء البيان والبلاغة والكتاب يولدون ألفاظًا 
 لم تكن موجودةً عند من قبلهم. مجازيةً 

 ♫وقول المصنف : على الأصح، هذا الذي صححه جمعٌ من أهل العلم وقد تبع في المصنف 
 ابن الحاجب وكثيرٌ من الحنابلة كالمرداوي وقبلهم ابن قاضي الجبل. 

 عندنا قاعدة في الفقه وهنا: إذا عبرنا بالأصح فيدل على أن هناك قولًا له. 
القول المقابل في هذه المسألة، خالف فيها الرازي وأبو المعالي الجويني فرأيا أنه لا يشترط في 

 المجاز النقل، ولا يصح فيها القياس. 
 واللفظ قبل استعماله ليس حقيقةً ولَ مجازًا. قال: 

ولذلك  أنه لابد أن يكون مستعملًا، هذه التي تحدثنا عنها قبل، وهو الشرط في المجاز والحقيقة
 عرفنا الحقيقة والمجاز بأنهما اللفظ المستعمل، فلابد أن يكون مستعملًا. 

ولذلك قال: واللفظ قبل استعماله، بمعنى قبل أن يتواضع الناس على وضع معنىً، ليس حقيقةً ولا 
 مجازًا. 

هل اللغة  هذه المسألة بنى عليها بعض أهل العلم مسألة: قالوا إنها في الحقيقة مبنية على مسألة :
 توقيفية أم ليست بتوقيفة؟ 

فكل من قال: إن اللغة توقيفية لا يجري عنده هذا الكلام لأنها موضوعة، وسنشير له عندما نتكلم 
 عن هذه المسألة. 

 قال: ويعرف المجاز بوجوه. 
 طيب: هذه المسألة مهمة، إذا جاءتنا لفظة هل هي حقيقة أم مجاز؟ 

عرفة كون هذه اللفظة مجاز بأحد طرق أربع، والمصنف أطال في الأصل انها حقيقة، وتستطيع م
 الطريق الرابع. 

 الطريق الأول: أن ينص علماء اللغة على أن هذه اللفظة مجازية. 
 فإذا نصوا على أنها مجازية فهي كذلك، ولا يحتاج أن تنظر في الوجوه التي أوردها المصنف. 
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بق، فتطبق عليه التعريف السابق: ما هو الوضع الأول؟ وما الأمر الثاني: أن تنظر باعتبار الحد السا
 هو الوضع الثاني؟ 

وقضية الوضع الأول والوضع الثاني من الأمور التي قد تكون دقيقة بعض الشيء؛ لأنك تحتاج إلى 
 معرفة ما هو الأول من الثاني في الاستخدام. 

 وقد أشار لصعوبة ذلك الشيخ تقي الدين. 
، المتعلقة بقضية العلاقة التي تقدم تعرفه بواحدةٍ من الخصائص التي تقدم ذكرها الأمر الثالث: أن

 ذكرها قبل قليل، فهي من خصائص معرفة الحقيقة والمجاز: وجود العلاقة بينهما. 
 الأمر الرابع: 

هو الذي أطال فيه المصنف، هو معرفة المجاز بالاستدلال، وقول المصنف: ويعرف المجاز، أي: 
لمجاز بالاستدلال، يعني يعرف المجاز بالاستدلال بناءًا على أن المجاز يعرف بأربعة أشياء ويعرف ا

 أحدها الاستلال. 
 قال: بوجوه. 

هنا نكر، وتعرفون أن النكرة في سياق الإثبات تعم عموم أوصاف، فيدل على أن ما ذكره المصنف 
ا محصورة كما نقلت لكم عن الآمدي ليس محصورًا، وإنما هي أمثلة، بخلاف العلاقات فقد قيل إنه

 وغيره. 
 أولها: بصحة النفي، كقوله للبليد ليس بحمار عكس الحقيقة. 

 يقول: إن اللفظ إذا نفيته عمن سمي به فإنه يكون مجازًا، وإن لم يقبل النفي فهو حقيقةٌ. 
 الحمار يسمى حقيقةً بالحيوان ، ويسمى على البليد. 

 فإذا أردت أن ترى حمارًا هذا الحيوان المعروف، فهل يصح أن تقول: هذا ليس بحمار؟ 
لا، هذا مناقض للصواب، فحينئذٍ نقول: هذا اللفظ ، وهو كلمة حمار حقيقةٌ في الحيوان، لكن البليد 
يدخل عليك فيقول شخص: هو حمارٌ، فتقول: ليس بحمار، وإنما أردت أن تقول: هو ليس ببليد، 

 نئذٍ يكون مجازًا. فحي
 قال: وبعدم اطراده ولا عكس. 
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قال: وبعدم اطراده، هذا هو الوجه الثاني، ومعنى هذا الوجه: وهو عدم وجوب الاطراد، وليس معناه 
عدم جواز الاطراد، فإن المجاز قد يطرد، ولكن الذي هو علامة ويستدل به على وجود المجاز عدم 

 وجوب الاطراد. 
ا قد يطرد، مثل: أن نطلق على الشجاع أسدًا، فهو دائمًا مطرد عليه مسمى هذا لأن المجاز أحيانً 

 الشيء، لكنه قد يكون غير مطرد. 
 من أمثلة غير المطرد: 

، هنا {82[ }يوسف:ڱ ڱ]: أن من صيغ المجاز : أن يعبر بالمجاور، كما قال الله 
مجاز باعتبار المجاورة، العلاقة التي ذكرناها قبل قليل، لكن لو جاء شخص وقال: لا أريد أن أقول: 
 اسأل القرية، أريد أن أقول: اسأل البيت، او: اسأل البساط الذي يجلسون عليه، أليس المعنى فيه واحد؟ 

اسأل البيت، وإنما قال: اسأل نقول: لا، ليس كذلك، لما كان غير مطردٍ، لا يقال: اسأل البساط، و
 القرية، أي: أهل القرية، فيدلنا ذلك على أن هذه الصيغة صيغة مجازٍ لعدم وجوب اطراده. 

وقوله: لا عكس، أي أن الاطراد ليس علامةً للحقيقة، الاطراد ليس دليلًا وعلامةً للحقيقة؛ لأننا قلنا 
رد، لكن الاطراد ليس علامةً فيها، لكن عدم قبل قليل أن المجاز قد يطرد، نعم الحقيقة يجب أن تط

 الاطراد علامةٌ في المجاز. 
 قال: وبجمعه على خلاف جمع الحقيقة، كأمور جمع أمر للفعل. 

قوله: وبجمعه ، أي أن يجمع اللفظ المفرد المجازي على خلاف جمع الحقيقة، أي: على خلاف 
 صيغة جمع الحقيقة، ومثل لك ذلك بمثال، قال:

 ور جمع أمر للفعل، وامتناع أوامر ولا عكس. قال: كأم
 يقول : كأمور هذه جمعٌ لأمر للفعل، وامتناع أوامر، يعني: لا يصح أن يجمع أمر الفعل بالأوامر. 

 عندنا كلمة أمر تطلق على أمرين: الفعل والقول. 
 القول الذي هو استدعاء باللفظ، هذا يسمى أمر. 

 بت لقضاء أمرٍ. هذا أمر من الأفعال. وقد يطلق على الفعل: أين ذهبت؟ ذه
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يقول المصنف أنه إذا قصد به الفعل فهو مجاز، فيجمع على أمور، بخلاف إذا قصد به الحقيقة وهو 
 اللفظ فإنه يجمع على أوامر. 

هذا رأي المصنف، وقد تبع في ذلك الجوهري في الصحاح، والجوهري اللغويون أو الفقهاء 
 تكلمت عنه في شرح الزاد، يعظمونه وينقلون عنه كثيرًا.  – ((01:39:36))يعظمون هذا ال

وكلام الجوهري هذا لا يتابعه أحد، بل إن أغلب اللغويين لا يسلمون بذلك، فيقولون: إن الفعل 
 والأمر أي الحقيقة والمجاز في لفظ كلمة أمر، كلاهما يجمعان على صيغةٍ واحدةٍ. 

 وقول المصنف: ولا عكس. 
 اي أن الحقيقة قد تجمع على جمع الحقيقة خاص بها، وتجمع على الجمع الذي يجمع به المجاز. 

وهذه مسألة خلافية، ذكرت لكم قبل قليل، وأن هذا مما تفرد به الجوهري، وتبعه كثير من 
 الأصوليين وأغلب اللغويين، وكثير من اللغويين لم يسلموا بذلك وقالوا: إن أمر لا يجمع على أمور

 مطلقًا، وأن أوامر ليست جمعًا لأمر بل هي جمع لآمر. 
ل  »وَباِلْتزَِامِ تَقْيِيدِهِ، نَحْوَ:  رْبِ »وَ  «جَنَاحُ الذُّ  «. نَارُ الَْْ

من الاستدلال أنه يجب تقييده وإلا اختل المعنى، مثل جناح الذل، فلو أتيت بلفظ جناحٍ فقط لم 
 يدل على المعنى المجازي. 

 لك، فإن لفظة النار وحدها أو الحرب وحدها لا تدل على المعنى المجازي. ونار الحرب كذ
ى الْْخَرِ، مِثْلَ  فِهِ عَلََ الُْْسَمَّ  . {54}آل عمران: [ ڀ ڀ ڀ]وَبتَِوَقُّ

بتوقفه أي بتوقف استعمال المجاز على المسمى الآخر، بحيث لو أتيت بالمجاز دون اللفظة 
 الأخرى لم تدل على المعنى. 

مثل قوله: ومكروا ومكر الله، فلو أتيت بمكر الله وحده لم يصح إلا من باب المقابلة، ولذلك أهل 
السنة يقولون: هذه صفة من باب المقابلة، لا تأتي على سبيل الانفراد، فلا تقول: مكر الله ابتداءً، وإنما 

 تأتي على جهة المقابلة. 
 والْقيقة لا تستلزم الْجاز. 
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قة لا يجب عقلًا أن تستخدم استخدامًا ثانيًا في المجاز، بل قد تكون لفظة حقيقة ولا معناه أن الحقي
 مجاز لها، قد يكون ذلك. 

 هذا معنى قول المصنف: والحقيقة لا تستلزم المجاز، وهذا قول أغلب العلماء، بل إنه قيل: إجماع. 
 حكى الإجماع هذا جماعةٌ. 

لأن لهم معنىً سيء يريدون أن يبنوا عليه مسألة عقدية،  ولم يخالف في هذه المسألة إلا القدرية
ولذلك المباحث اللغوية معرفتها مفيدة حتى في علم العقائد لمعرفة ما بنى عليه بعض أهل البدع 

 اعتقادهم. 
 . موبالعكس الأصح الاستلزا

 أي ، هل المجاز يستلزم الحقيقة؟. 
 قال: فيه قولان. 

يمكن وضعًا ثانيًا إلا وقد سبقه وضع أول، فدل على أنه يجب أن  والأصح أنه لابد ذلك، لأنه لا
 يكون هناك استلزام، هذا معنى قوله الأصح

الذين خالفوا في هذه المسألة لما قال: الأصح، هو الآمدي، وقال به بعض الحنفية والشافعية، أنه 
 يمكن أن يكون اللفظ مجازًا من غير حقيقة. 

 مسألة: والْجاز واقع. 
المسألة هي المهمة التي أريد أن نقف معها، وقد نقف على هذه المسألة وننتهي من حديثنا هذه 

 اليوم. 
 مسألة المجاز واقع، هذه مسألة وجود المجاز. 

نقف عند مسألة المجاز واقع، وهي مسألة فيها الخلاف الكبير، وأريدكم أن تعرفوا رأي شيخ 
 قف عندنا ونتكلم عنها الأسبوع القادم. الإسلام وتحرير هذه المسألة إن شاء الله ن
 أسأل الله أن يرزقنا التوفيق والسداد. 
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 الأسئلة: 
 : هذا أخونا يقول: ما الكتاب الذي ينصح به ليحضر منه؟ السائل
: الكتاب ليس له شرحٌ عند أهل العلم المتقدمين فيما أعلم، إلا شرحًا واحدًا، وهو شرح الشيخ
 الجراعي. 

الجراعي هكذا بضم الجيم، لأني سألت بعض أهل فلسطين الذين يعرفون تلك المدينة وأنا أضبط 
الذي منها الشيخ تقي الدين الجراعي، فقال: هي مدينة عندنا في فلسطين تسمى: جراعة بالضم، فأنا أنقله 

 بناءً على سماعي من بعض أهل فلسطين نسبوا المدينة هكذا. 
هو الشرح الوحيد الموجود عند علمائنا لهذا الكتاب وهو شرحٌ نفيسٌ جدًا طبع في ثلاثة  الجراعي

مجلدات لكنه نفد من السوق من وجده فليشتره، فيه بعض الأخطاء الطباعية لا تخفى كما يقول 
 الناشرون، أو لا تخفى على نباهة الطالب الفطن. 

 لماذا ذكرت هذا الكتاب للشرح؟ 
 همٌ : إذا أردت أن تحضر لهذا الكتاب فلك طريقتان: لأن فيه أمرٌ م

 إما أن تحضر من شروحات هذا الكتاب، ومنه شرح الجراعي.
 أو تحضر من شروحات ابن الحاجب. 

ولذلك الجراعي أكبر اعتماده على شراح ابن الحاجب، مثل الأصبهاني، والسعد التفتازني ، والعضد 
زهر يقررون مختصر المنتهى بحاشيتي السعد والعضد، وهما الإيجي ، وحواشيه مطبوعة، وقد كان الأ

 حاشيتان نفيستان. 
ولكن العضد الإيجي يغلب عليه المنطق والتفتازاني يغلب عليه الكلام، ولذلك المباحث قد تكون 

 لغتها صعبة، وهذا الذي يصعب هاتين الحاشيتن. 
حان أو شرح ولو من إذن شرحات مختصر ابن الحاجب جيدة، لو كان عندك شرح أو شر

 الشروحات المعاصرة لمختصر ابن الحاجب. 
 السؤال: ...
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: الشروحات كثيرةٌ جدًا، لكن في ظني أن من أحسن شروحات ابن الحاجب شرح ابن الشيخ
السبكي، سماه رفع الحاجب في شرح مختصر ابن الحاجب، هذا من أجودها لأنه سهل العبارة، وقد 

 ه، جيدة وسهلة. وفق التاج السبكي في عبارات
 شرحًا أظن.  15ومن شروحه للمالكية، وغيره من شروحات، المطبوع الآن أكثر من 

ا، ولو تحضر حتى من الشروحات المعاصرة،  هذا إذا أردت تحضير الدرس، وستنتفع نفعًا كبيرًا جدًّ
 هناك شروحات معاصرة متعددة جيدة، ولو من باب حل الألفاظ. 

 لماذا نشرح ابن اللحام؟ ولما أقول لبعض إخواني 
لأن ابن اللحام أخذ أغلب ما في ابن الحاجب، حذف الأشياء التي ليست على أصول أحمد، 
وحذف الاستدلال وعدل في المختصر بما يوافق مذهب أحمد، وحذف المسائل التي ليست ذات 

 أهمية. 
 فأنت تقرأ ابن الحاجب على مذهب أحمد. 

 عندما قال: جعلته على ما عليه الناس، وجرى عليه أهل الزمان.  ♫فقد أحسن المصنف 
: أجد صعوبةً بالغةً في فهم العبارة، فلو أكثرت الأمثلة القريبة للواقع للتصور على الوجه السؤال
 الصحيح.

: ذكرت لكم قبل قليل أن المرء قد تأتيه مسألة فلا يفهم هذه المسألة ليس عدم فهمك لمسألة الشيخ
 عليه أن ما بعده صعبٌ. ينبني 

إذا لم تستطع شيئًا فدعه وجازوه إلى ما تستطيعه بعد ذلك، انغلقت عليك هذه المسألة فارجع إلى 
ما بعدها، ولذلك في الأصول لابد أن تحضر ، خاصة هذه المباحث اللغوية، ربما البعض هنا لم يعتن 

 رقات لا أعتبرها كتاب أصول أصلًا. بها، بعض الإخوان يكتفي من علم الأصول بالورقات، هذه الو
 هذه مثل: أقل من آجرومية للمبتدئين، ليست كتابًا وإنما هي تعاريف ومصطلحات. 

ما لم تقرأ الكتب الجيدة ، ومنها كتابنا الذي بين أيدينا فلا تكون مجيدًا، ولذلك لابد أن تتعب بعض 
احث لغوية، والمباحث اللغوية تقوي الشيء، الدرس اليوم والماضي والقادم كذلك، سيكون كله مب



 لابن اللحامشرح مختصر أصول الفقه 
  

 48  

 

  

الناس في كتابه، وأعظم  ملكتك اللغوية، تجعلك تفهم هذه البيان  الذي هو أعظم ما تحدى به الله 
 إعجاز في القرآن إعجاز البيان تعرفه إذا عرفت هذه المسائل.

ون تطبيقاته ما بعد الدرس القادم ، وهو الدرس الثالث، سيكون أسهل بكثيرٍ إن شاء الله، وسيك
 الفقهية أكثر. 

هذه مباحث لغوية، فاقرأ في اللغة وفيه غيرها، وكما ذكرت لكم، لو قرأت كتاب المزهر وحده أظنه 
 يكفي.

: يذكر أن تحرير الفقه عند متأخري الحنابلة يكون من كتابي المنتهى والإقناع، على تفصيلٍ السؤال
حنابلة فيما يتعلق بأصول الفقه؟ وما رأيك في مرتقى في ذلك، السؤال: ما كيفية تحرر المذهب عند ال

 الوصول لابن عاصم، وما أفضل شرح له؟ 
: مرتقى الوصول لابن عاصم جيد، ولكنه نظمٌ، وطبيعتي لا أحب النظم كثيرًا، أرتاح مع النثر الشيخ

 أكثر، ولذلك لا أستطيع أن أحكم على المنظومات كثيرًا. 
المتميزين جدًا، وقد بنى كثيرًا من كلامه على ابن الحاجب، فيما  وابن عاصم لا شك من المالكية

 سمعت. 
بالنسبة لأصول الفقه: أهم كتاب في أصول الفقه عند الحنابلة بعدما كتب المحققون كلامهم؛ لأن 
المحققين عددٌ منهم: كالقاضي أبي يعلى له كتاب في الأصول العدة، أبو الخطاب له كتاب التمهيد، آل 

ة، فيه من المسائل تيمية الثلاثة كلهم محققون في كتاب المسودة وهو من أهم كتب الأصول عند الحنابل
ما لا تكاد تجده في كتابٍ أصوليٍّ آخر، منها كذلك: كتب ابن الزاغوني، بعض أرائه الأصولية موجودة في 
الإيضاح الذي طبع، وله كتاب آخر يحيل إليه في الإيضاح لكنه ليس موجودًا، من الكتابات الذين لهم 

 أهم كتاب عندنا: أصول الفقه لابن مفلح. كلام: ابن عقيل في الواضح، هؤلاء طبقة انتهينا منه، 
ابن مفلح ألف كتابين: كتاب الأصول، وكتاب الفروع، هذان الكتابان جمع فيهما كل ما قيل في 
الأصول والفروع في المذهب، وعندما أقول: كل، مثل كليات الفقهية، هي كلٌ في الصياغة أغلبي في 

لأصولية فهي كلية الصياغة والتطبيق ذكرت ذلك في التطبيق، لأن هذا عمل البشر، بخلاف القواعد ا
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مقدمة حديثنا، بناءً على ذلك فربما فاته الشيء لعل أحدًا يتممه بعده، مثل تصحيح الفروع، سيأتي 
 شخص ويصحح كتاب الأصول لابن مفلح. 

 الحنابلة هذا الكتاب، بسطها بالاستدلال من كتبهم ومن غيرهم، لا تإذن أهم كتاب حوى اختيارا
يكاد كتاب يقارب كتاب التحبير للمرداوي، إذا اشتريت كتاب التحبير للمرداوي، فقد أخذت أهم كتاب 

 في أصول الفقه عند الحنابلة. 
نعم، فيه كتب فاتت المرداوي، على سبيل المثال: أصول الفقه لابن القاضي الجبل، لم يكن ينقل 

الجراعي في شرحه، ففيه نقولات عن ابن القاضي الجبل  عنه كثيرًا، والكتاب مفقود، الذي ينقل عنه كثيرًا
ليست موجودةً في التحبير، وما من شك أن كل إنسان لابد أن يكون له فواتٌ، ما في أحد عنده كمال 

 مطلقًا، فالأصل في عمل البشر ، بل كل عمل البشر ناقص.
 إذن هذان الكتابان مهمان. 

 : من المختصرات: أهم مختصرات ثلاثة أساسية
 هذا الكتاب الذي بين أيدينا. 

والتحرير للمرداوي الذي شرحه هو في التحبير، ثم جاء مختصر التحرير، وهو التحرير، لكن التحبير 
أبسط عبارةً ، بمعنى أوسع، وبالاستعمال الحادث وهو الحقيقة العرفية بمعنى أسهل عبارةً من 

 المختصرات.
 مختصر التحرير لابن النجار جيد، محبوك العبارة، لكنه يزيد في تعقيدها. 

حتى المنتهى له عبارات معقدة، وكما نقلت لكم عن ابن الحاجب، فقد نقل بعضهم ولا أظنها 
صحيحةً، لكن نقلوا: أن ابن النجار احتاج أن يرجع لبعض ألفاظ المنتهى فما عرفها، وهذه القصة إنما 

 ابن الحاجب، ولكنها نقلت عن ابن النجار، لأن ابن النجار يدقق في عباراته ويشدد.  هي منقولة عن
ولذلك التحرير وهو المختصر الذي بين أيدينا، يغنيان، ومختصر ابن اللحام، أظنهما موافيان 

 لسهولة العبارة. 
 هذه الكتاب مع سهولة عبارته بعض الإخوان يقول: أجد صعوبةً فيه. 

 ن الدرس القادم ، تكون العبارة أسهل بكثير بإذن الله. إن شاء الله م
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أظن هذه أهم كتب الحنابلة في هذا الباب، ولا شك أن المرداوي هو المصحح، فما صححه 
 المرداوي غالبًا هو الذي يصححه المصنف هنا، هو المعتمد في الأصول. 

 معاني متقاربة؟: هل يصح القول بأنه لا يوجد في اللغة معاني مترادفة بل السائل
: هذا علمٌ ألفه بعض اللغويين ، كل من ألف في كتاب ، الكتب التي يسمونها فقه اللغة، مثل الشيخ

فقه اللغة لابن فارس وهو مالكي، نسيت أنبهكم أن ابن فارس مالكي، وثعلب حنبلي، وأظن أبا منصور 
المبدأ: أن لا ترادف، فيأتي بالشيء وما الثعالبي له كتاب مشهور جدًا اسمه كتاب فقه اللغة بناه على هذا 

ظُن أنه مرادف له ويذكر الفرق، فيقول على سبيل المثال: المطر ، الطل، الوابل، ثم يذكر أسماء كثيرة 
 للمطر، فكل ما كان له أسماء يذكر الأسماء والفرق بينها.

ة عند المتقدمين يقصدون ، فعلم فقه اللغنإذن فعلم فقه اللغة عند المتقدمين لا أعني عند المتأخري
به الفروقات بين الألفاظ، يقولون: الألفاظ التي يظن أنها مترادفة هي في الحقيقة ليست مترادفة وإنما 

 يوجد فرقٌ بينها، فتكون من باب المتواطئ، بينها فروقات. أو أنها تكون من باب الصفات. 
صاحبي، نص في موضعٍ آخر في نفس العجيب: أن ابن فارس الذي نقل عنه هذا الكلام في كتاب ال

الكتاب على أن هذه الألفاظ مترادفة، فقال: وهذا اللفظ كالأسد والضرغام هي من الألفاظ المترادفة، 
 كذا قال هو نفسه في نفس الكتاب. 

فربما يقصد عندما نفى الترادف نفى الحكم الأغلبي ثم أثبته في موضعٍ آخر، و العلم عند الله ، وابن 
 صلى الله عليه وسلمأئمة المسلمين في الحديث، حتى له كتب مسندة مطبوع بعضها، منها كتاب عن النبي  فارس من

 واسمه، وله الكثير من الكتب.
: متى يراد بالعلم القطع، ومتى يدخل فيه الظن؟ هل هو عند الأصوليين القطع فقط؟ وماذا السؤال

 عن الفقهاء؟ 
ارةً على مرادف المعرفة، فتشمل ما عُلم : قلت لكم: إن كلمة العلم عند الأصوليين تطلق تالشيخ

ظنًّا ومع عُلم قطعًا، وتارةً وهو الأغلب في استخدام الأصوليين يطلق العلم ويراد به ما يكون مقابلًا 
 للظن، أي: ما كان مفيدًا للقطع. 
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ولذلك مر معنا في الدرس الماضي أنه لما عُرف الفقه في العلم، اعترض عليه بأن ذلك غير صحيح، 
أجيب بأن مرادهم بأن الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية أي: المعرفة، ولذلك فإن تعريفه بالمعرفة ف

 أوضح، فتعريفه بما لا يشترك بين المعاني أولى بتعريفه بما يشترك من الألفاظ. 
 نقف عند هذه الجزئية، ونكمل باقي الأسئلة عند أخينا، الدرس القادم. 
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 ╝ 
 والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. بسم الله،

 اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين.
 تعالى:  ♫قال المؤلف 

َمَسَأَلَةَوَالَمجَازَوَاقعَخلافَاَل ََ  َ َ َ ََ َ َ  َ ََ َ  َ َ  َ َ  َ ََ  َ  َ  َ َستاذَوأبىَالَعَبَاسَوَغَيرهمَالأَ   َ َ َ َ  َ  َ ََ َ  َ  َ  َ َََ َ ََ ََ َ َ ََ
 بسم الله الرحمن الرحيم

ا طيب ا م ا كثير  ا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،                             الحمد لله حمد                                                                      بارك 
ا إلى يوم الدين، ثم أما  ا كثير  ا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليم                                                                                                       وأشهد أن محمد 

 بعد:
ا بالمسائل المتعلقة بالمجاز ن المجاز وعن تعريفه ، فإن المصنف بعدما تكلم ع                                                فما زال الحديث متعلق 

                                                                                      وعلاماته والعلاقة التي يجب أن تكون موجودة  بينه وبين الحقيقة بدأ يتكلم المصنف عن وقوعه.
َوَالَمجَازَوَاقعتعالى:  ♫وقول المصنف  َ َ  َ ََ َ  َ َ  َ َ                 موجود  في لفظهم.                       أي واقع  في لسان العرب و؛ََ 

، وأما الجواز فلا يستلزم الوقوع، المصنف بأنه واقع يستلزم الجواز إذ الوقوع هو الجواز والزيادةََوتعبير 
 ولذا فإن التعبير بالوقوع يدل على الجواز والزيادة وهو الوقوع.

َََخلافَاَلَقال الشيخ:  َ َ ا،َستاذلأَ ا به، وهذا َ                                                   أولا  قدم المصنف القول الأول وهو: الوقوع فجعله مقدم                   مجزوم 
َتعالى وعند أكثر ♫م أحمد ح القول الأول بل هو المعتمد في مذهب الإماجيرَيدلنا على أن المصنف

، والمرداوي وغيره.                                                                        أصحابه، بل هو قول الأئمة الأربعة كما قال ذلك ابن مفلح 
ا الكثير من علماء المذهب بل إن العلامة أبا الفرج ابن رجبوقد صحح  رحمه ا لله تعالى أنه َ                                                                 كونه واقع 

ما وقع من بعضهم نفي وقوعه في القرآن؛ قال: لا أعلم من أصحابنا من نفى وقوع المجاز في اللسان العرب وإن
َأنهم يقصدون بذلك نفي وقوع المجاز بالكلية.َفظن بعض الصالحين من أتباع مذهب الإمام أحمد

َواقعَالمصنف:َإذن انتهينا من المسألة الأولى وهو قول ؛ أي عند أصحابنا بل نفى ابن رجب والمجاز
يه، وذكر ابن مفلح وغيره أنه قول الأئمة الأربعة رحمة الله الخلاف عند أصحاب الإمام أحمد المتقدمين في نف

 على الجميع.
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َََخلافَاَلَقال الشيخ:  َ َ ا إذا، ستاذلأَ                    أ طلق فيقصد به أبو َ                                                     المراد بالأستاذ عند الشافعية وعند علماء الأصول مع 
 الاسفراييني.اق فإذا قيل: الأستاذ، أو قيل: الأستاذ أبو إسحاق فإنهم يعنون به أبا إسحالاسفراييني إسحاق 

 وأما إذا قيل: الشيخ أبو إسحاق؛ فإنهم يعنون به الشيرازي صاحب المهذب وغيره من الكتب.
إذن فهنا المصنف وافق في قوله الأستاذ مصطلح الأصوليين والشافعية، بينما المالكية لهم مصطلح 

 أبا الوليد الطرطوشي. :فالأستاذ فإنهم يعنون به
َوَاقعَخلافَاَللأ  قال: َ ََ  َ َ َ ََ َ َ ب اس ،الاسفراييني؛ يعني ستاذَ   ♫، والمراد بأبي العباس الشيخ تقي الدين               وأبى ال ع 

 تعالى وسنقف مع قول الشيخ بعد قليل.
ا قال:  يرهم  غ                                                                                    ؛ أي وغيرهم من العلماء فإنهم ذكروا أنه لا مجاز واقع  في لسان العرب، وممن قال ذلك غير           و 

 علي الفارسي فإنه قد ذكر أن لا مجاز.أبو هذين العالمين، قال به من علماء اللغة 
عندنا هنا قبل أن نتكلم في رأي الشيخ تقي الدين هؤلاء الذين نفوا وقوع المجاز ماذا يقولون عند الأمثلة 

 التي عدها العلماء من المجاز؟ 
د،                                                                                        لهم مسالك فبعضهم يقول: إنها حقيقة  في الوضعين أي الوضع الأول والوضع الثاني، وإنما قيدت بقيو

 وبعضهم يقول: إنه من باب المتواطئ، فيكون من باب المتواطئ وقد تقدم معنا معنى المتواطئ.
ا فهو في الحقيقة من الحقيقة العرفية، فلما جعلنا                                                                                                   وقال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة: إن ما يعد مجاز 

ا، وإلا فالحقيق  هي حقيقة. ة                                                                   الحقائق نوعين أو ثلاثة هي حقيقة  عرفية  سميتموها مجاز 
المسألة الثانية عندنا لما عرفنا أن نفي إيقاعهم المجاز ليس معنى ذلك إبطال المعنى، وإنما جعلوا المعنى  

ا.                                                                       إما من باب المتواطئ، أو من الحقيقة العرفية، أو من باب الحقائق جميع 
ا، وقد شغل النا ♫الشيخ تقي الدين  س عليه رحمة الله، وقد                                                     تعالى له كلام  طويل في المجاز وكثير جد 

                                                  تعالى في المجاز: أهو مثبت  له، أم هو ناف  للمجاز؟  ♫ألفت كتب في تحرير نسبة قوله 
                                                                             تعالى كلام  كثير، فتارة  يطيل في نفي المجاز مثل ما قال في كتاب الإيمان، فقد أطال  ♫لأن الشيخ 

 ذكر كلام الآمدي ورده.                                                          إطالة  كبيرة في نفي المجاز، ومثله قال في المجلد العشرين لما 
                                                                                                 بينما له كلام  آخر يصرح بالمجاز، وقد يأتي بقواعد القائلين به من وجود العلاقة ونحو ذلك من الأمور التي 

 سبق ذكرها في الدرس الماضي.
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                                                                                           وقد ألف عدد  من المعاصرين  كتب ا مفردة جاوز بعضها مائتي صفحة في بيان حقيقة رأي الشيخ، والذي 
أن الشيخ ينكر المجاز، ومع إنكاره المجاز فإنه قد يعبر بهذا التعبير وهو المجاز إما من  ند الله يتبين والعلم ع

 .باب استخدام مصطلح الخصم، وهذا كثير عنده
تجد أنه يستخدم مصطلح  «بيان تلبيس الجهمية»ـ                                                  ومن قرأ كتب الشيخ وخاصة  التي هي من باب الردود؛ ك 

                      وإن كان غير مؤيد  له. (08:08)  ال
من باب التنزل معه في اللسان، وقد أشار لذلك في بيان تلبيس الجهمية في بعض المواضع أنه ربما استخدم 

                           اللفظ في اصطلاح  خاص  يقصده.
الأمر الثاني: أنه يحتمل أنه استعمل المجاز بمعنى الجائز كما وجهه هو في كلام الإمام أحمد وسيأتينا إن 

 ء الله تعالى بعد ذلك.شا
َوعَلىَالأولَ َ َ َََ َ  َ  ، أي على قول عامة أهل العلم أن المجاز واقع.َ
ََ الَمجَازَأغلبَوقوعََفَ  َ َ َ ََ َ َ َََ َ  َ َ  َ ا من الحقيقة.؛ اَ                            أي أغلب وقوع 

ا، ولأنه فيه استخدام  للفظ أكثر من موضع ولذلك فإنه                                                                                                ففي لسان العرب وجود المجاز أكثر لأن فيه تجوز 
 أكثر.

ََ أَكثرَاللَغَةَمجَازََ جني:واستدل على ذلك بقول ابن  َ  َ َ ََ  َ  َ َ َََ َ َ  َ.َ
َأَكثرَاللَغَةَمجَاز:ََقول ابن الجني َ  َ َ ََ  َ  َ َ َََ َ َ                                                                    ؛ ذكرها في كتابه الخصائص، وقد عقد باب ا كاملا  في تقرير ذلك في أن أكثر َ 

 اللغة المجاز، وأظن ذلك في المجلد الثالث أطال عليه باب عقده في تقرير أن أكثر لسان العرب هو المجاز.
ا قول المصنف: وعلى  ا لغيره رحمة الله على                        طبع  ا هذا الذي قدمه تبع                                                                        الأول فإن المجاز هو الأغلب وقوع 

 الجميع.
لكن قال بعض المحققين وهو القاضي علاء الدين المرداوي إن ذلك ليس كذلك بل الصواب أن الحقيقة 

ا في لسان العرب من المجاز، وذكر أن هذا القول ه ر أهل العلم يرون و قول أكثر أهل العلم، أن  أكث                                                       أكثر وقوع 
ا لا المجاز.                                      أن الحقيقة هي الأكثر وقوع 

َقَالََأَبَوَالَعَبَاس َ  َ  َ  َ َََ  َ  َ َ  َ َ َالَمَشَهَورَأَنَالَحَقَيقَةَوَالَمجَازَمنَعوارضَالَأَلَفَاظَ:َ  َ  َ  َ   َ َََ َ ََ َ ََ َ ََ َ  َ َ  َ َ  َ ََ  َ َ  َ  َ  َ َََ  َ ََ َ  َ  َ  َ  َ ََ
 هذه المسألة من المسائل المهمة التي سأقف معها بعض الوقفات.

َقَالََأَبَوَالَعَبَاسقوله:   َ  َ  َ  َ َََ  َ  َ َ  َ َ في أكثر من مرجع َ                                   كما تعلمون، والنص الذي نقله موجود   ؛ يعني به الشيخ تقي الدينَ 
 من كتب الشيخ  ومن غيرها.
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َالَمَشَهَوروقول الشيخ تقي الدين:  َ  َ  َ  َ  َ يعني بالمشهور ليس مشهور المذهب، وإنما يعني به المشهور عند  َ
 علماء الأصول وعند علماء اللغة كما صرح بذلك في بعض المواطن التي ذكر فيها هذا المعنى.

 ده بالمشهور؛ أي المشهور عند علماء الأصول واللغة.فقص
َأَنَالَحَقَيقَةَوَالَمجَازقال:  َ  َ َ  َ َ  َ ََ  َ َ  َ  َ  َ َََ  .                   من عوارض الأ  ل ف اظ؛ يعني أن وصف اللفظ بالحقيقة والمجاز قال:  َ 

                                                                        لنأخذ ثلاث مسائل  متعلقة بقول الشيخ: أن الحقيقة والمجاز من عوارض الألفاظ.
عوارض الألفاظ؛ أي من صفات اللفظ، فاللفظ هو الذي يوصف معنى قوله: إنه من المسألة الأولى: أن 
                         بأنه حقيقة  أو أنه مجاز.

                                                                                           ويقابل ذلك أننا أحيان ا نصف المعنى بالحقيقة والمجاز؛ فحينئذ  يكون الحقيقة والمجاز من عوارض 
 المعاني لا من عوارض الألفاظ.

ا وهو  المشهور والأكثر، وإما أن يصفوا المعنى بكونه                                                           إذن العلماء إما أن يصفوا اللفظ بكونه حقيقة  او مجاز 
ا.                   حقيقة  أو مجاز 

 وهناك طريقة ثالثة: وهو الاستعمال؛ فيصف الاستعمال بالحقيقة أو المجاز.
تعالى قد قال في الصواعق: أن العلماء لهم ثلاثة  ♫هذه الاستعمالات الثلاث ذكرها ابن القيم 

 مسالك، قال: هناك ثلاثة أمور: 
                                                                               نى واستعمال فمنهم من جعل مورد التقسيم إلى حقيقة  ومجاز هو اللفظ، ومنهم من جعله         لفظ  ومع

 المعنى، ومنهم من جعله الاستعمال.
                                                                 فمن قال: إنه من عوارض اللفظ تجده يقول: هذا اللفظ حقيقة  أو مجاز.

 ومن جعله من عوارض المعنى قال: حقيقة اللفظ كذا، ومجازه كذا. 
                                                                  لاستعمال فإنه يقول: حقيقة الأسد مثلا  هو الحيوان المفترس، ومجاز الرجل ومن جعله من توابع ا

ا.الشجاع فجعله من توابع الاستعمال، فجعل الحقيقة والمجاز  تعالى في  ♫هذا كلام ابن القيم         متبع 
 الصواعق.

من عوارض  وهو الأهم عندي، عندما نقول: إنه من عوارض الألفاظ، أو أنه واحدة أنا أريد نقف هنا مسألة
 المعاني؛ بمعنى أنه هل هو من صفات الألفاظ أو من صفات المعاني؟ 

 فهل الذي يوصف بالحقيقة والمجاز هو اللفظ أم المعنى؟
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                                                                                            أكثر أهل العلم يرونه من عوارض الألفاظ فتصف به اللفظ لا المعنى؛ وبناء  عليه فلا يصح أن تقول: إن 
: إن ذهاب ف ا، وإنما اللفظ الذي يوصف به                                     المعنى مجاز، فلا تقول مثلا  ، فالذهاب ليس مجاز                                                          لان  مجاز 

 الشخص هو المجاز، فلابد أن يكون اللفظ هو الذي يوصف بالمجاز لا المعنى.
 هل ينبني على هذه المسألة أثر أم لا أثر لها؟ 

ا، فإن من قال: إن الحقيقة والمجاز من عوارض الألفاظ فإنه يقول: إ ن الخلاف في                                                                                     نقول: نعم، إن لها أثر 
 بأنها من عوارض الألفاظ.                                             هذه المسألة خلاف  لفظي، ولذا فإن المرداوي جزم 

ا أنها من عوارض                                                                                          الشيخ تقي الدين قال: المشهور أنها من عوارض الألفاظ، بينما المرداوي جزم جزم 
 الألفاظ.

المعاني فربما يوهم ثم بعد ذلك  قال: والخلاف في هذه المسألة لفظي، بينما من قال: إنها من عوارض 
ا كاستعمال المعتزلة حينما نفوا دلائل الأسماء، فقال: إن لله                 أسماء  لكن ليس                                                                                       استعماله لها معن ى سيئ ا فاسد 

 لها معنى، وأشار لهذا الأمر الذي ذكرته لكم قبل قليل ابن رجب.
ا من أهل العلم نفوا المجاز أشار إلى  ♫فإن ابن رجب  ا من الناس                                                          تعالى لما ذكر أن بعض                     أن كثير 

 سيتبادر إلى فهمهم من لفظ الحقيقة والمجاز توجهها للمعاني والحقائق دون توجهها للألفاظ.
                                                                                         هو الذي يفهمه كثير  من الناس مع أن استعمال الأصوليين واللغويين إنما هم يقصدون به الألفاظ في هذا 

 المشهور كما قال الشيخ تقي الدين.
ن هذا مجاز فهموا أنه ليس تحته معنى، وليست له حقيقة؛ فحين ذلك ينكرونه يقول ابن رجب: فإن قيل إ

 ويفرون منه.
أنه من عوارض المعاني قد يوهم هذا المعنى الفاسد فإنه في هذه الحال قد يكون  احتمالفهو إذن لما كان 

ا من جهة المعنى أشار لذلك ابن رجب في بعض مصنفاته   تعالى. ♫                                                               الخلاف فيه مؤثر 
ذه المسألة التي نقلها الشيخ عن الشيخ تقي الدين أنه من عوارض الأسماء يدلنا على أن الخلاف في إذن ه

هذه المسألة أغلبه هو الحقيقة من الخلاف اللفظي الذي ثمرته ليست كبيرة، والشيخ تقي الدين وتلميذه ابن 
يخ: محمد الأمين الشنقيطي عليه القيم هم أشهر من نفى المجاز، ثم جاء من بعدهم عدد من المحققين هم الش

 .رحمة الله وغيره
هو في الحقيقة عندما نفوا المجاز لا لأن المجاز في نفسه ممنوع، وإنما لأن الإكثار من استعمال المجاز قد 

 يفضي إلى ممنوع فهو من باب سد الذرائع.
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عليها أهل التأويل مذهبهم ولذا فإن ابن القيم في كتابه الصواعق المرسلة ذكر أن الطواغيت التي يبني  
 أربعة: وذكر منها المجاز، ومنها كلامهم في الآحاد ودلالته وحجيته، وهكذا.

                                                                                                    فأراد الشيخ تقي الدين أن يقول: إن الأصل الذي تستندون إليه باطل  من أساسه ثم إن أثبتاه فإننا نناقشكم  
 .-جل وعلا-في صحة استدلالكم به على نفي معاني أسماء الله وصفاته 

و   ه  يرهم في       و  غ  ابن ا و  ح  آن ع ن د أ كثر أ ص  ر                                             ال ق 
َوَهَوََ»قال الشيخ:    َ  َ َالَقَرَآنَفيَ  َ  َ  َ  َ َعَنَدَأَكثرَأَصَحَابنَا                        ؛ أي وهو واقع  في القرآن «َ  َ َ َ  َ  َ  َ ََ َ َ  َ ََ  َ  َ. 

َأَكثرَأَصَحَابنَا »قوله:  َ َ َ  َ  َ  َ ََ َ َ  ؛ يعني أصحاب الإمام أحمد.«َ 
عند أصحاب الإمام أحمد وقد قال القاضي أبو يعلى هو قول: الجماعة، وكلمة الجماعة إذا أطلقت 

فإنه ليس المراد بهم الستة أو السبعة أو الجماعة فيعنون به قول الأكثر، ولذا فإنه إذا قيل: أي رواه عن أحمد 
 ♫أو نقل الأكثر من الرواة عنه من رواة العشرة على الخلاف في عدهم، وإنما المقصود به قول أكثر 

 تعالى.
يرهمقال:  غ   العلم فإنهم قالوا بذلك.؛ أي وغيرهم من أهل         و 

  هنا المسألة سيأتي بها خلاف بعد قليل.
ََقَالََإمامناَ َ َ َ َ َ َ  َ َ ََقَوَلهَتَعَالَىََفيَ   َ َ  َ  َ ََ َ  َ َإَنَاَنَحن}َ  َ  َ ََ  َ َهَذَاَمنَمجَازَاللَغَةَ:{َ   َ  َ َ َََ َ  َ َ ََ َ ََ  َ ََوأولهَأَبَوَالَعَبَاسَعلىَالَجَائَزَ،ََ   َ َ  َ  َ َََ َ َ ََ َ  َ  َ  َ َََ  َ  َ ََ َ َ َاللَغَةَفيََ  َ  َ َ َ.َ

َقَالََإمامنا:َقال َ َ َ َ َ َ  َ َ  تعالى. ♫يقصد بإمامنا الإمام أحمد  َ 
َتَعَالَىََفي َقَوَله َ  َ َ  َ  َ َ َ َ  َ َإَنَاَنَحن}َ  َ  َ َ َ  َ  ♫وغيرها من الآيات، قال: هذا من مجاز القرآن، هذه قالها الإمام أحمد َ{َ 

لأنه يفيد نفي توجيه الشيخ تعالى في كتابه العظيم كتاب الرد على الجهمية، ونص كلامه مهم أن أنقل نص كلامه 
فهذا في  {15[ }الشعراء:ئا ئا ى ]أما قوله : -أي الإمام أحمد -تقي الدين، نص كلامه أنه قال

ا، وأما قوله:  ۉ ۅ]                                                                                  مجاز اللغة، يقول الرجل للرجل: إنا سنجري عليك رزقك، إنا سنفعل بك خير 

                                                                     وأرى فهو جائز  في اللغة، يقول الرجل الواحد للرجل: سأجري عليك رزقك، أو  {46[ }طه:ې ۉ
ا.                 سأفعل بك خير 

 هذا النص عن الإمام أحمد، استخدم مصطلحين:
 جاز.                الأول:  عب ر بالم

 والثاني: عبر بالجائز.
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له أبو العباس ؛ يعني الشيخ تقي الدين على الجائز                                                                  لذا فإن الشيخ تقي الدين نقل عنه المصنف أنه قال: وأو 
                                                                                                في اللغة، لأن أحمد استعمل اللفظين في سياق  واحد بل في جملة  متصلة ؛ فكأن المجاز عنده بمعنى الجائز في 

 اللغة.
عند العلماء  -وهو مصطلح المجاز-                               لدين يقول: لا ي عرف هذا المصطلح ولذلك فإن الشيخ تقي ا

 المتقدمين حتى الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة لا يوجد في استخدامهم.
ا هو: أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه مجاز القرآن المطبوع في  ا ظاهر                                                                                              وأول من استخدمه استخدام 

 ر المراد الذي يقصده من بعده من المجاز وهو الاستعمال الأول والوضع الثاني.مجلدين، ومراده بالمجاز غي
اي ة   و  اع يل ر  م  اه  ال ف خر إ س  ك  ح  ام د و  اب ن ح  ي ة و  ر  منع م ن ه  بعض الظ اه  اه  أ ب و ال فضل                                                                                      و  ك  ح   عن التميمي                       و 

ابن ا ح   .           أ ص 
ََ وَمنعَمَنَهََ»قال:   َ  َ ََ َ َ َالظَاهَرَيَةَبعض في القرآن؛ أي منع من وقوعه «َ   َ  َ  َ َ  َ َ َ. 

ا أول شيء المنع سببه قالوا: لأن المجاز من علاماته صحة النفي، والقرآن                                                                                              عندنا في بعض الظاهرية طبع 
                                                     ليس فيه شيء  منفي، ولذلك فإنه لا يقع المجاز في القرآن.

َبعضَالظَاهَرَيَة»قال:   َوَمنعَمَنَهَ  َ  َ  َ َ  َ َ ََ َ َ ََ  َ  َ  َ َ َ َ َ وابن ، الظاهري، هؤلاء الظاهرية الذين نسب إليهم هو: محمد بن داود «َ 
                                                                                              داود الظاهري المشهور، كما أنه نسب لرجل  يدعى أبي الحسن الخرزي، وأبو الحسن الخرزي سيمر معنا إن 

 شاء الله الكلام عنه بعد ذلك.
قيل: إنه من علماء الظاهرية في بغداد، وقيل: إنه من علماء الحنابلة، والأظهر كما قال الموفق وغيره أنه: 

 الظاهرية. من الحنابلة وليس من
َوَابَنَحَامَدقال:   َ َ  َ َ َ  َ َ َالَفَخرَإَسَمَاعَيلو شيخ شيخ تقي الدين معروفََ  َ  َ َ  َ  َ  َ َ َ َ  َ  َ ا هذا من علماء الحنابلة وهو شيخ  َ                                     أيض 

ا هو بغدادي.                                   المجد ابن تيمية، طبع 
يصدق  اية كما مر معنا قبلو                                                                    قال: حكوه رواية  معنى قوله: رواية ؛ أي عن الإمام أحمد لأن إطلاق لفظ الر

 ♫على القول مذهب الإمام أحمد، أو على منصوصه وهنا المراد منصوص الإمام أحمد  على أمرين: إما
 تعالى.

ََوَحَكَاهََأَبَوَالَفضلَقال:  َ َ  َ َََ  َ  َ َ  َ َ  َ  َ َنَأَصَحَابنَاع، صاحب المعتقد وغيره التميميَ   َ َ َ  َ  َ  َ ؛ أي هو قول أصحاب الإمام أحمد ََ
 تعالى. ♫

 هل هذا الخلاف له ثمرة قبل أن ننتقل إلى التي بعدها؟ 
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ا من أهل العلم وهو أبو حامد الغزالي في كتابه أساس القياس قال: نقول: قبل أن                                                                                       نقول إن له ثمرة فإن بعض 
                          خلاف ا شكلي ا، ولذلك يقول:  -أي في وقوع المجاز في القرآن–إن الخلاف بين المثبتين والمانعين يكاد أن يكون 

 الذي نفاه أو أثبته لم يخالفه صاحبه.                                                                  وكلا القائلين بالقولين محق، قال: ولو شرح كل واحد  ما أراده بالمجاز 
تكلم عنها كثير من علماء أهل الكلام لما قالوا:  عن أشياء مختلفة وهذا الذيإذن فالمثبت والنافي يتكلمون 

فلذلك أن تبين ما مرادك بما تناظر عنه، وما تستدل له قد  إن أغلب اختلاف العقلاء بسبب الاشتراك في الألفاظ،
 لنزاع الذي لا حاجة إليه.يرفع عن كثير من ا

 ہ ہ ہ]: أشار إليها الموفق في المغني في قول الله  هل في ذلك ثمرة؟ ربما فيه ثمرة

 .{222[ }البقرة:ھ
                                              ، هل هو محمول  على مكان الحيض فيحرم موضع خروج [  ھ ہ ہ ہ]: قول الله 

المجاز؟ ولذلك ذكر الموفق وتبعه                                                                 الحيض كما هو مشهور المذهب، أم أنه مطلق الانتفاع فيكون مقصود ا به
فقيل: إنه [  ھ ہ ہ ہ]: ابن أخيه في الشرح أن الناس قد اختلفوا في المحيض في قول الله 

ا واستدلوا لأن الله   ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ]يقول:                                    بمعنى الحيض، طبع 

 ، فالأولى المحيض بمعنى الحيض، فالثانية مثلها.[  ھ
                                                                : إن المراد بالمحيض هو مكان الحيض، وبناء  على ذلك فيرى أن الآيات -وهو كلام ابن عقيل -وقيل

إنما هو من باب المجاز،  [ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ]كأول الآية: الأخر 
 وليس من باب الحقيقة.

 ما ذكرته لكم قبل قليل. -الموفقأي -                           وحينئذ  ذكر أن فائدة الخلاف 
َ َوَحََ ََعَنَابَنَداودَمَنعهََيكَ  َ َ  َ ََ َ ََ ََ  َ َََ ََالحَدَيثََفيَ  َ  َ  َ َ َاَ ضَََيأَ

َابَنَداود َ ََ ََ  َ  : هو محمد بن داود.َ
َمَنعهَ َ َ ََالحَدَيثََفيأي منع وقوع المجاز  ؛َ  َ  َ  َ َ َيضََأَ  َ  للعلة المتقدمة. اَ

 وكل من منع وقوع المجاز في الحديث منع وقوعه في القرآن.
ا فهو من باب أولى   ا لم يذكر الشيخ تقي الدين لأن الشيخ تقي الدين ينفي وقوع المجاز في اللغة مطلق                                                                                                   طبع 

 ه في القرآن وفي السنة، ومثله تلميذه ابن القيم رحمة الله على الجميع.ينفي وقوع
ََوَقدَيكونَالَمجَازََ َ  َ َ  َ َََ َ َ َ ََ َ ََالإسنادَفيَ 



 شرح مختصر أصول الفقه لابن اللحام
  

 10  

 

  

بدأ يتكلم المصنف عن النوع الثاني من المجاز، فالنوع الأول الذي أطلنا فيه قبل هو المجاز في اللفظ 
 المفرد، وبدأ يتكلم المصنف عن المجاز في التركيب.

َوَقدَيكفقال:  َ ََ َ ََونَالَمجَازََ  َ  َ َ  َ َََ  ، والإسناد من التركيب.الإسنادَفيَ
 ما معنى الإسناد؟

 قالوا: هو أن يسند الشيء لغير من هو له.
 معنى المجاز في الإسناد؟ ما

                                           لمن هو ليس له؛ لأجل ملابسة  ومشاكلة  بينهما. ءهو أن يسند الشي :معنى المجاز في الإسناد
ا في لسان العرب بل حتى في كت  ڄ ڦ ڦ ڦ ] :مثاله في كتاب الله  اب الله                                        وهذا كثير جد 

 ، وهذا معنى قوله: وقد يكون، فنسب الزيادة للآيات مع أن الذي يزيد الإيمان هو الله  {2[ }الأنفال:  ڄ
 المجاز في الإسناد.

 م.         خلاف ا لقو
ا ذكر المرداوي أن عامة   أصحاب مذهب الإمام أحمد يجيزون المجا  ز في الإسناد،                                                                                 قال: خلاف ا لقوم، طبع 

 وأما الذين يخالفون في ذلك فهم جماعة ومنهم: ابن الحاجب.
ولذلك فإن المصنف في هذه المسألة خالف فيها ابن الحاجب وقدم مذهب أحمد، فإن مذهب الإمام 

أن عامته يجيزون المجاز في المفرد وفي الإسناد، بينما ابن الحاجب  -كما قلت لكم عن المرداوي-أحمد 
  المفرد ولا يجيزوه في الإسناد، فخالفه المصنف في هذه المسألة.فييجيزوه 

 ؛ يعني به ابن الحاجب ومن وافقه في هذه المسألة.          خلاف ا لقوم أقول: 
 الذين يجيزون المجاز في المفرد دون الإسناد ماذا يقولون؟

                   د ا في الإسناد نفسه.                                                                       يقولون: أن المجاز في الحقيقة مثبت  في المسند، أو في المسند إليه، وليس موجو
، لهم {124[ }التوبة:ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ]: فعلى سبيل المثال: في هذه الآية وهو قول 

أي ازدادوا هم بها من غير  [  ڄ]في الإسناد فيقولون: إن قول جل وعلا:   تأويلات لكي لا يكون المجاز
                                        مسند إليه فيقولون: زادهم الله بها إيمان ا، ينسب المجاز للمسند أو ينسبونه لل           ؛ فحينئذ             يكون فاعلا  هو الذي        فاعل  

 .فينسبونه إلى فعل الله 
ََ وفىَالَأَفَعَالَوالحروفَوفَاقََ َ  َ َ ََ َ َ َ َ ََ ََ َ  َ  َ   َ َََ َاَلَِبَنََعبدَالسَلَامَوالنقشوانيَ ََ َ َ َ َ ََ ََ  َ  َ َ َََ َ َ َ  َ  َ  َ َََ
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َوفىَالَأَفَعَالَوالحروفقال:  َ َ َ َ ََ َ َ َ  َ  َ   َ ََ َ ا، وما في معنى الأفعال كالمشتقات َ                                                                  ؛ أي أن المجاز يجري في الأفعال جميع 
ا مثل: صلى الرجل؛ بمعنى في اللغة التي سنتكلم عنها كاسم الفا                                                                           عل، والمفعول، والصفة وغيرها، وهذا كثير جد 

أنه دعا، وفي الحقيقة الشرعية أنه فعل الأفعال المشروعة التي نعرفها، فإذا قلت: صلى الرجل بمعنى دعا فإنه 
عتبار الحقيقة اللغوية والعكس                                                                             مجاز  في مقابلة الحقيقة الشرعية، لأن سبق معنا قبل أن كل حقيقة  شرعية  مجاز  با

 كذلك.
ا من أمثلتها: قول الله   .{14[ }هود:   ڄ ڄ ڄ ]                                 الحروف أيض 

 معناها الحقيقي وهو الاستفهام إلى معنى الأمر؛ أي فأسلموا.بقال هنا: نقلت هل 
ََ وفَاقََقال:  َ  َ َوالنقشوانيَ َالسَلَام َعبد َلَِبَنَ َا ََ َ َ َ َ ََ َ َ  َ  َ َ ََ َ َ َ َ  َ  َ  َ َ د شراح ، ابن عبدالسلام معروف، والنقشواني هذا هو أحَ
 المحصول.

 
ََوَمنعَالَإمَامَالَحَرَفَمَطلقَاَوَالَفَعَلَ  َ  َ  َ َ  َ ََ  َ َ َ  َ ََ  َ  َ  َ َََ َ  َ  َ َََ َ َ َ.لَِبالتبعإمشتقَالَ 

َوَمنعَالَإمَامقال:  َ  َ  َ َََ َ َ  .، المراد به الفخر الرازي في المحصولَ 
َالَحَرَفَمَطلقَا   َ َ َ  َ ََ  َ  َ  َ ا.؛ََ                                أي وقوع المجاز في الحرف مطلق 

ا الحقيقة  ♫قول المصنف  نقول: فيها مشكلة هي                                                      تعالى: منع الرازي وقوع المجاز في الحرف مطلق 
 إشكال لماذا؟ 

ا وإنما منعها إذا كانت مفردة  وصحح وقوع المجاز فيها إذا                                                                                                 لأن الرازي لم يمنع المجاز في الحروف مطلق 
 كانت مركبة على سبيل التبع مثلما قال في الفعل المشتق.

ا فيه إشكال لأنه يجيز                                                                             فإذا كانت مركب مع غيرها جرى فيها المجاز، وبناء  على ذلك فإن كلمة مطلق 
، ولكن                                                                                        المجاز في الحروف إذا كانت مركبة  على سبيل التبع، وهذا الإشكال أورده بعض الشراح على المصنف

ا: أي جميع الحروف، فيكون مراد  .                                                          ممكن أن يقال أنه مراده بمطلق 
َالَإمَامقال:   َوَمنع َ  َ  َ ََ َ َ َ ا أي في جميع أنواعه سواء  كان من حرف  واحد أو أكثر الحرفََ  يعني بحسب                                                        جميع 

 التقاسيم التي ستمر إن شاء الله في معاني الحروف.
ََوَالَفَعَلَقال:   َ  َ  َ َ َ.لَِبالتبعإمشتقَالَ 

 فالرازي لا يرى دخول المجاز في الأفعال المشتقة إلا إذا كانت تتبع المصدر الذي اشتقت منه.
ََوَلََِيكونَ َ َ َ َ  َ ََ الَأَعَلَامَقَالَََفيَ  َ  َ ََ  َ  َ   َ ََابَنَعقيلََهَ َ َ َ ََ  َ َالَوَاضَحَفيَ  َ َ  َ  َ َ.َ
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َوَلََِيكونَقال:   َ َ َ َ َ  َ َالَأَعَلَامَفيَ   َ  َ   َ عل للعلم ليس لأجل معنى،  ؛َ                                                              أي أن لا مجاز في أسماء الأعلام؛ لأن الاسم ج 
 ، ولذلك فلا مجاز فيه.له                                    يسمى من ليس فيه مناسبة  باسم النقيض  دولذلك فق

 إذن قول المصنف: ولا مجاز في الأعلام يدلنا على أن المراد به أسماء الأعلام.
 لام تنقسم إلى قسمين: ذكر بعض المحققين أن أسماء الأع

 اللغة.من وضع إما أن تكون 
 م.وإما أن تكون من الأسماء المتجددة؛ أي من وضع من بعده

                                 فإنه في هذه الحالة تكون حقيقة  ولا  {31[ }البقرة:ڄ ڄ ڦ ڦ]فإن كان من وضع اللغة 
ا.                   مجاز فيها مطلق 

           بحقيقة  ولا ة خلاف والصحيح أنه ليس أسماء الأشخاص فإن في هذه المسألوإن كان العلم من المتجدد؛ ك
                                                                                                 مجاز كما قرر ذلك المرداوي وغيره، فأسماء الأفراد كزيد  وعمرو وهي متجددة فإنه لا يوصف لا بكونه حقيقة  

التي لكن هل توصف بالحقيقة ولا مجاز، وعلى العموم فكلا القسمين أعلام أو أسماء الأعلام لا مجاز فيها، 
 ذكرت لكم قبل قليل.

ََخلافَاَال الشيخ: ثم ق  َ َ  ؛ يعني به أبا حامد.للغزاليَ
ََ متلمَََفي َ َ َحَالصَََ  َ َ َ.فةَََ

ََ تلمَََ مَََقوله:  َ ح  فيه صفة  على وزن اسم مفعول حَ                                                               بفتح ما قبل الأخير وهي الميم، المقصود به الذي ت ل م 
ة، الفعل، فالذي تلمح فيه صفة الفعل يرى الغزالي أنه يجوز فيه المجاز مثل: الأسماء التي فيها معنى الصف

تمل ح الصفة؛ يعني ت لمح فيه الصفة                                                                                                     عندما يقال: أسود، الحارث، الهمام، وغير ذلك من الأسماء التي يكون م 
 فيرى أنه يجوز دخول المجاز فيها.

                                                                             والسبب قالوا: لأن الاسم أصلا  يلمح فيه الصفة فقد لا تراد الصفة وإنما يراد غيرها.
العلم الذي لا يلمح فيه الصفة وإنما يجعل العلم للتفريق  الصفة، أو النوع الثاني: الأسماء التي لا تلمح فيها

                                                                                              بين الذوات، لتفرق بين ذات  وأخرى مثل: أسماء الأشخاص؛ كزيد  وعمرو فيقول: إن هذه لا يدخلها المجاز 
ا وقد تقدم أنه ا واحد                            لا توصف لا بحقيقة  ولا مجاز. ا                        وجه 

ََوَيجوزَالَِسَتَدَلَِلَبالمجازَذكرهَ   َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َََ  َ  َ  َ  َ  َ َََ َ َ َ َوَابَنَعقيلَوَابَنَالزاغونيَقاضيالَ  َ َ ََ َ َََ  ََ  َ ََ َ َ َ ََ  َ َ  ََ
َوَيجوزَالَِسَتَدَلَِلَبالمجازقال:  َ َ َ َ َ َََ  َ  َ  َ  َ  َ َََ َ َ َ  أي يجوز الاحتجاج به في الأحكام.؛ َ 



 فضيلة الشيخ/ عبدالسلام بن محمد الشويعر

 
 13  
 

                                                                                           فالاستدلال إنما هو متعلق  بالأحكام وهذه هي المسألة الفروعية التي نحتاجها؛ لأننا عندما نقول: إن 
بين المجاز                               تدل به في الأحكام فلا فرق حينئذ  المجاز ليس حقيقة لا ينفي ذلك الاستدلال به، فحيث قلنا: إنه يس

 والحقيقة في الاستدلال بل هما سواء.
َقال:  َوَابَنَعقيلَالقاضيذكره َ َ َ َ َ  َ َ َتلميذ القاضيََ  َوَابَنَالزاغونيَ، َ َ ََ َ ََ َ  َ َ وهو من تلاميذ تلاميذ القاضي؛ لأن ابن  ََ 

 الزاغوني تتلمذ وقرأ على أبي الخطاب.
َوَلََِيَقَاسَعلىَالَمجَازَفَلَاَيَقَال َ  َ  َ َ  َ  َ ََ َ  َ َ  َ َََ َ َ ََ َ  َ  َ َ  َ َالَبسَاطَذكرهَابَنَعقيلسلََ:َ  َ َ َ ََ  ََََ َ َ َ ََ َ  َ َ  َ ََ

َوَلََِيَقَاسَعلىَالَمجَازيقول الشيخ:  َ  َ َ  َ َََ َ َ ََ َ  َ  َ َ  َ ا َ                                                               ، عدم القياس على المجاز هو قول جماهير أهل العلم وحكي إجماع 
 كما نقله ابن ملفح وغيره، وعندنا مسألتان ستردنا هذه، والمسألة التي بعدها فانتبهوا للمسألتين.

 ي ستأتي وهو القياس في اللغة.هنا: القياس على المجاز، وعندنا المسألة الت
 وبين القياس على اللغة وأسمائها أم لا؟                                      فهل هناك فرق  بين القياس على المجاز،

 .من العلماء من قال: لا فرق؛ كابن الزاغوني، ولذلك سيأتي في كلام المصنف

َوَذكرَابَنَالز قال:   َ َََ  َ َََ َ َ ََ فَيهََخلافَاَعَنَبعضَأَصَحَابنَاَبَنَاءَعلىَثَبَوتَاللَََغونياَ  َ َََ َ  َ  َ ََ َ َ ََ َ  َ  َ ََ  َ َ َ  َ  َ  َ ََ َ َََ  َ ََ  َ َ َ َ  َ َ َغَةَقَيَاسَََ   َ َ  َ  َ ََ َاَ 
ج في القياس على المجاز قولين لأن  ر                                                                                                ولذلك قال ابن الزاغوني: إنه كما يوجد هناك خلاف  على قولين فن خ 

 المعنى فيهما واحد إذ المجاز بعض ألفاظ اللغة.
ولكن عامة أهل العلم يقولون: هناك فرق، فإننا نقول: لا قياس على المجاز وإن قلنا كما هو معتمد 

 أن اللغة فيها قياس. المذهب
                                                           حمل اللفظ على شيء  آخر لمعن ى متلمس  في اللفظ، بينما المجاز  لأن هناك فرق إذ القياس في اللغة هو

 فهو: استعمال اللفظ في معنى آخر غير المعنى الأول للحقيقة، فيكون من عوارض الألفاظ.
اطجاز، قال: ولذلك الفرق بين المسألتين واضح وبين، ولذلك فلا يقاس على الم ، مع                        ف لا  ي ق ال سل ال بس 

سل  ، فلا يقال: سل البساط، سل الجدار، وإنما يقاس القرية {82[ }يوسف:ڱ ڱ]أنه جاء في القرآن 
 أي أهلها.القرية؛ 

َمَسَأَلَة  َ  َ  َ  ََ
هذه المسألة أوردها المصنف من المسائل التي تحتاج إلى تقسيم لكي نفهم هذه المسألة وهي مسألة: إذا 

 اللفظ الحقيقة والمجاز.احتمل 
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ا ثم نرجع إلى كلام المصنف لكي نفهم كلامه.                                                         سأذكر لكم تقسيم 
 .                                                                  العلماء يقولون: إذا احتمل اللفظ الحقيقة والمجاز فإن له أحوالا  أربع

                                المصنف ذكر ثلاث ا وأهمل الرابعة. 
جر في سأبدأ بما أهمل لأنها سهلة، وهو إذا                              المجاز؛ فحينئذ  يقدم المجاز ستخدم إلا                    الحقيقة وأصبح لا ي         ه 

 لأن الحقيقة هجرت في الاستعمال.             ، أو اتفاق ا باتفاق أهل العلم 
                                                                                               الحال الثانية: إذا تعارضت الحقيقة مع المجاز ولا دليل للترجيح بينهما فحينئذ  تقدم الحقيقة، وسيورد 

 المصنف هذه المسألة الثانية.
ا يدل على معنيين فأكثر فذكر الحالة الثالثة: إذا تعارضت الحقيقة مع المج                                                         از وكانت الحقيقة لفظ ا مشترك 

 المصنف أنه يقدم فيها المجاز.
م؟                                                                      الحال الثالثة: إذا تعارضت الحقيقة والمجاز وواحد منهما راجح  على الآخر،                    فما الذي ي ق د 

ا ثلاث وهذا المذكور في كلام المصنف:                                                    نقول: إن له صور 
                                                            لحقيقة مع المجاز المرجوح؛ فإنه يقدم حينئذ  الحقيقة الراجحة.الصورة الأولى: إذا تعارضت ا

: أن تتعارض الحقيقة مع المجاز -الرابعة  ذكرناها قبل قليل يعني الحالة الثانية من الصورة -الحالة الثانية 
لم بوجود المساوي في المعاني.المساوي                                     له إن س 

 فالعلماء يقولون: تقدم حقيقة كذلك لأنها الأصل.
                                                                    حالة الثالثة: إذا تعارضت الحقيقة مع المجاز الراجح، فما الذي ي قدم؟ ال

 قالوا: إن له صورتان كذلك.
الحقيقة اللفظ والمجاز في تعارض الحقيقة أو احتمال  هذا التقسيم يعطيك جميع الصور بإذن الله  

  .فيقولون: إن له صورتان كذلك
حتها ماذا؟ ثلاث صور أو ثلاثة أقسام، القسم الثالث: جعلنا إذن عندنا أربع صور، الصورة الرابعة جعلنا ت

  ، فإن له صورتان أو قسمان سمها ما شئت الأمر سهل.تحته قسمين
                                                                                             الحال الأولى: إذا كانت الحقيقة مماتة  لا تراد بالعرف مثل ما قلنا في القسم الأول إذا كانت الحقيقة 

                                      مهجورة  فحينئذ  يقدم المجاز بلا إشكال.
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                                                                                     الثانية: إذا كانت الحقيقة غير مماتة  بل تستعمل في بعض الأحيان فإذا ترجح المجاز حتى صار  الحال
ا عليها لأجل اشتهاره؛ فإنه في هذه الحالة الخلاف على ثلاثة أقوال التي سيوردها                                                                                                  معادلا  للحقيقة بل راجح 

 المصنف.
َمَسَأَلَةَإَذاَدَارَاللَفَظَبَينَالَمجَازَوالِشتراكَفالمجا َ َ َ َ َ ََ ََ َ َ َ ََ ََ َ  َ َ  َ َََ َ  َ ََ  َ  َ َ َََ َ  َ َََ  َ ََ  َ  َ  َ َزَأولىَ 

َدَارَاللَفَظَبَينَالَمجَازَوالِشتراكَ إََََقول المصنف: َذا ََ َ َ َ ََ َ َ َ  َ َ  َ ََ َ َ  َ َ َ  َ  َ َ ََ َ َ  َ َ ا تحتمل معنيين ََ                                                    ، مراده إذا كانت الحقيقة لفظ ا مشترك 
 فالمجازَأولىَأي المعنيين نقدم قال الشيخ:      ندر   م                              فأكثر وهناك معن ى آخر مجازي ول

دم معنا أن المجاز كما مال إليه أولى؛ أي يقدم المجاز، والعلة في ذلك قالوا: لأن المجاز أغلب وقد تق
 المصنف هو أغلب لسان العرب فهو أكثر من الاشتراك.

َذكرهَبعضَأَصَحَابنَاَوَغَيرهم َ َ َ  َ  َ ََ  َ َ َ  َ  َ  َ ََ َ َََ َ َ ََ
َوفىَتعَارضَالَحَقَيقَةَالمرجوحةَوَالَمجَازَالرَاجَحَأَقَوَالََ  َ َ  َ  َ  َ ََ  َ َ  َ َ َََ َ  َ َ  َ َ  َ ََ َ َ َ َ َ َ َََ  َ َ  َ  َ  َ َََ َ َ  َ َ ََ ََ

الحقيقة إذا تعارض الحقيقة مع المجاز وهي الصورة الرابعة قبل قليل، إذا تعارض هذه المسألة وهي: 
ا                                                                                                      والمجاز وكان أحدهما أرجح من الثاني قلنا أنه له ثلاث صور: إما أن يكون مساوي ا أو أن يكون المجاز راجح 

ا.             أو مرجوح 
ا فإنه ت قدم الحقيقة.                                                                                  هنا نتكلم المصنف عن الراجح، لأنه إذا كان مساو  أو كان مرجوح 

َأَقَوَالََقال:      َ َ  َ  َ ا للفائدة-هنا المصنف ،ََ                                                  لخلاف ولم ي رجح لأن المسألة فيها ثلاثة أقوال، وهذه أطلق ا -             طبع 
وكلام ابن ع فيها ابن الحاجب، أخذ من كلامه                                                         الأقوال التي أطلق فيها المصنف أ خذ من كلامه، طبع ا هو تب  

َأَقَوَالََ                                                                    الحاجب ومن سبقهم: كالآمدي أنهم متوقفون في الترجيح فلم يرجحوا شيئ ا قال:   َ َ  َ  َ َثَالَثهَاَمَجملََ  َ َ  َ ََ  َ َ  َ َ  َ. 
 ماهي؟  الأقوال

م الحقيقة اللغوية المرجوحة لأنها                                                                                                القول الأول: إنه إذا تعارضت الحقيقة مع المجاز الراجح؛ فإنه ت قد 
 الأصل وهذا قول أبي حنيفة ومن تبعه.

القول الثاني: أنه يقدم المجاز الراجح؛ وهو قول أبي يوسف وقد جزم به المصنف في كتابه القواعد 
، وجزم بأنه قول علماء مذهبنا الجراعي في شرحه لهذا هناك ذكر هناكمام أحمد الأصولية ونسبه لأصحاب الإ

 المختصر.
 البيضاوي في المنهاج.الأمر الثالث: أنه مجمل؛ وهو قول الرازي في المعالم، وتبعه 
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معنى قوله: أنه مجمل ذكر بعض فقهاء مذهب الإمام أحمد وهو الشيخ يوسف بن عبدالهادي قال: إن 
ا من                                                                                           علماء المذهب يحكون هذا القول وهو أنه مجمل، قال: ومعناه تقديم واحد  من المعنيين بقرينة إن           كثير 

 الحقيقة والمجاز حيث إن وجدت.وجدت؛ أي بمعنى 
م الآخذ  ا؛ أي: القرينة الدالة على الحقيقة، والقرينة الدالة على المجاز، قال: قد                                                                                                      فإن وجدت القرينتان مع 

                                             ب الاختيار، لأنه عب ر بالإجمال ولم يعبر بالتوقف.أيهما شاء فيكون من با
ح بالتصحيح هناك في القواعد الأصولية. ا لابن الحاجب التوقف مع أنه صر                                                                                         والمصنف ظاهر كلامه تبع 

َوَاللَفَظَلحقيقتهَحَتَىَيقومَدَلَيلَالَمجَاز  َ  َ َ  َ َََ َ  َ  َ ََ َ َ َ ََ  َ  َ ََ َ َ ََ َ َ ََ  َ  َ َ َ  ََ
َوَاللَفَظَلحقيقتهَقول المصنف: َ َ َ َ َ َ َ َ  َ  َ َ َ قة مع المجاز ولا دليل لترجيح إذا تعارضت الحقي ، هذه للتقسيم الأولَ 

ا تكون للحقيقة.                                                                                 أحدهما على الآخر، وكانت الحقيقة غير مشتركة  فاللفظ للحقيقة دائم 
َتَىَيقومَدَلَيلَالَمجَازَ حَََ َ  َ َ  َ َََ َ  َ  َ ََ َ َ َ ََ  ؛ أي حتى يدل الدليل على أنه مجاز.َ 

 المصنف. الخلافية التي أوردها عندنا هنا عدد من المسائل التطبيقية بسرعة لضيق الوقت على المسألة
 فإن المصنف أورد ثلاثة أقوال فيما إذا تعارضت المجاز الراجح مع الحقيقة المرجوحة.

ا المقصود بالحقيقة هنا: الحقيقة اللغوية.                                              طبع 
من دجلة أو من                                                                           من تطبيقاتها التي أوردها المصنف في كتاب القواعد قال: إذا حلف شخص  أن لا يشرب

فحلف أن لا وقد سال منذ بضعة أيام الذي بجانبنا سليل يشرب من وادي الالفرات أو من النيل أو حلف أن لا 
 .ايشرب منه

                                                                              يقول الشيخ: فمن قدم المجاز الراجح، قال:  يحنث باغترافه الماء منه بإناء  ونحوه.
 وهذا قول أصحابنا كذا يقولون لذلك جزم به.

                                    مباشرة  منه؛ فيكون شرب منه مباشرة لا  ومن قال تقدم الحقيقة المرجوحة قال: لا يحنث إلا إذا كرع بفيه
 بواسطة.

ا كلام المشهور مع ابن حزم في حديث النبي  : لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم صلى الله عليه وسلم                                                        وهذا يدخل فيه أيض 
 يغتسل منه.

ا غيره ذكر                                                               لا يبولن مباشرة  أو إذا بال في إناء   ثم سكبه فيه إن صح ما ن سب                                       لابن حزم في هذه المسألة، طبع 
                           أمثلة  أخرى لكن نقتصر بهذا.

َمَسَأَلَة  َ  َ  َ  َ:ََ
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 هذه المسألة رجع فيها المصنف لمسألة سابقة وهي قضية الحقائق الثلاث. 
ََ الَحَقَيقَةَالشَرَعَيَةَوَاقعَةََََ  َ َ َ  َ ََ  َ  َ  َ  َ َ َََ  َ َ  َ  َ  َ َعندنَاََ  َ َ َ ََ

َقول المصنف َ َالشَرَعَيَة: َالَحَقَيقَة  َ  َ  َ  َ َ ََ َ  َ َ  َ  َ  َ ََ أي الحقيقة باستعمال الشرع لأنه تقدم معنا أن الحقائق ثلاثة أنواع: ؛
                                                                يقة  لغوية ، ثم حقيقة  عرفية ، ثم الثالثة: وهي الحقيقة الشرعية.حق

ََ الَحَقَيقَةَالشَرَعَيَةَوَاقعَةََيقول الشيخ: إن   َ َ َ  َ َ َ  َ  َ  َ  َ َ ََ َ  َ َ  َ  َ  َ َعندنَاََ  َ َ َ                                                     أي موجودة  في ألفاظ الشارع وهذا الذي جزم به كثير  من ؛ََ
  رة وغيره.، وممن جزم به من علماء الأصول ابن الحافظ في التذكعلماء الأصول في مذهب الإمام أحمد

َوَقيل َ َ ََ لََِشَرَعَيَةَبلَاللَغَوَيَةَبَاقَيَةَََ:َ   َ  َ َ  َََ  َ  َ  َ  َ َ َََ َََ  َ  َ  َ  َ َ ََوزيدتَشَرَوطَاَََ   َ َ  َ  َ ََ َ َ َ ََ حَقَيقَةَََفهيَ  َ َ  َ ََ لغويةََََ  َ َ َ ََ ومجازََََ َ َ َ َشرعيََ
َوَقيلقال:  َ َ                                                           من فقهاء المذهب وغيرهم إنه لا توجد حقيقة  شرعية بل الحقائق أي وقال بعض العلماء  ؛َ 

 نوعان: 
الفرج  والقاضي أبو ،أبو يعلى القاضي :ن بهذا هم                                                 شرعية ، ولغوية  فقط فتكون القسمة ثنائية، والقائلو

 أبو بكر الباقلاني. في ذلك هموهو أول من أدخل مذهب الإمام أحمد بالشام، والمجد ابن تيمية وسبق ؛المقدسي
                                                                                              فقالوا: لا توجد  إنه لا توجد حقيقة شرعية وإنما هي الحقيقة اللغوية ما زالت باقية  ولكن زيدت فيها 

 شروط قيود.
                                                                                          وا: فتصبح حقيقة  لغوية ومجاز شرعي، ولا نقول: إنه حقيقة  شرعية ، ومجاز  لغوي بل تبقى حقيقة  قال
 لغوية.

                                                                                                 هذان قولان، هناك قول ثالث ن قل عن الشيخ تقي الدين أنه يقول: أن الحقائق الشرعية لم ت نقل، ولم ي زد 
اختص بمراده، فلا يلزم الزيادة ولا يلزم                                                              عن الحقيقة اللغوية، وإنما الشارع استعمل هذه الألفاظ على وجه  

 النقص.
                                                                                         وهذا القول هو قول الشيخ تقي الدين هو الذي رجحه جمع  من المحققين كالمرداوي وقال: هو الأظهر 

 والأولى.
 الأظهر؛ باعتبار الاستعمال. 
 والأولى؛ باعتبار التأدب مع الشارع. 
ََمَسَأَلَةَ   َ  َ  َ ََ الَقَرَآنَالمَََفيَ  َ َََ َ  َ  َ  َ ََ عرَََ َََبَعَنَدَابَنَاَ  َ َََ  َ  َ َيوالمقدسَلزاغونيََ
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ََ الَقَرَآنَالمَََفي قال المصنف: َ َََ َ  َ  َ  َ ََ عرَََ                       مي اللفظ معرب ا بمعنى                                              على وزن اسم مفعول بفتح ما قبل الأخير، وإذا س   بَ
ع له في غير لغتهم، قد يكون اللفظ أصله ثلاثي  موجود  في كلام العرب،                                                                                                  أن العرب استعملت لفظ ا في معنى وض 

 عمل عند غيرهم.                                   ولكنهم قد يستخدمون لفظ ا في معنى مست
                              هل يوجد في القرآن معرب  أم لا؟ 

ا،                             هل القرآن فيه معرب  أم لا؟ لكن                          في غير القرآن كثير جد 
ذكر المصنف: أن بعض أهل العلم كابن الزاغوني والمقدسي ويعني بالمقدسي ابن قدامة ولا يعني به أبا 

 فيعنون به الموفق أبا محمد.الفرج، لأن علماء مذهب الحنابلة إذا قالوا: المقدسي وسكتوا 
                                                                                             قال: إنهما قالوا إن في القرآن معرب بدليل الوجود، فجاء جمع  من الذين قالوا: بأن القرآن فيه معرب 

 فجمعوا الألفاظ المعربة في القرآن.
ا وعشرين لفظ ا، ثم جاء بعده أبو الفرج   فجمع تعالى   بن حجر ا                                                                   قيل: إن التاج السبكي جمع سبع 

       لفظ ا. أربعة وعشرين
                                                                           جلال الدين السيوطي فجمع تسعة  وعشرين لفظ ا؛ فيكون مجموع ما وقف عليه السيوطي                  ثم أتبعهم ثالث ا 

                                                                              نحو من تسعين لفظ؛ يعني تتابع ثلاثة  من العلماء على تتبع ما في القرآن من المعرب.
َالَأَكَثَرقال:  َونفاه  َ  َ   َ ََ َ َ َ المذهب: كأبو بكر                                وهو الذي جزم به كثير  من علماء  أكثر علماء المذهب أي ؛ََ

عبدالعزيز، والقاضي أبي يعلى، وأبي الخطاب، وابن عقيل، والمجد ابن تيمية، وقال المرداوي: إنه الصحيح في 
                     ، فهو عربي  باستعمال {195[ }الشعراء:  ۀ ۀ ڻ]قال:  المذهب أنه لا يوجد فيه المعرب؛ لأن الله 

 العرب، والأصل أنه عربي كذلك.
ا هل ينبني على  هذه المسألة خلاف؟                   طبع 

ا مسألة الثمرة                                                                   خلاف قاعدة أصولية لا يوجد، لكن قد ي تكلف فيقال: إن حلف شخص  وتعرفون             التي دائم 
                                                                                        يجعلونها معلقة  في كل مسألة  فيها خلاف لفظي، إن حلف شخص  هل في القرآن معرب  أم لا؟ فهذه ثمرة 

 المسألة.
َمَسَأَلَةَ  َ  َ  َ  َََ

ا وهو الاشتقاقموهم ن موضوع الحديث ع في بدأ في هذه المسألة ا جد   .                     جد 
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وقبل أن نذكر كلام المصنف العلماء يقولون: إن من أشرف علوم العربية وأدقها وأنفعها للمستخدم هو  
ا ففيه توليد للألفاظ وبيان للمعاني سواء  لأجل الاستخدام، أو لأجل الفهم فإن                                                                                                 الاشتقاق، فالاشتقاق مهم جد 

                                  م كلمة  لابد أن يرجع لأصل اشتقاقها.الشخص إذا أراد أن يفه
 قبل أن نبدأ في كلام المصنف عندي مسألتان قصيرتان: 

 ما المراد بالاشتقاق؟ وما هي أركانه؟ 
                                                        لأن المصنف سيذكر أركانه لكن من غير تسمية  لكونها أركان ا.

، وأن يكونا بين                                                                         نقول: إن المراد بالاشتقاق هو توليد لفظ  للفظ الآخر بشرط أن يتفقا في أصل  وا                    حد 
                     اللفظين معن ى مناسب.

، اللفظ الأول المول د هو                                                                                                      هذا التعريف الذي ذكرته قبل قليل، نأخذ منه الأركان الأربعة: توليد  لفظ  من لفظ 
 المشتق، واللفظ الثاني المولد منه هو اللفظ المشتق منه.

 أنه يجب المواقفة في الحروف الأصلية.                                                          قلنا: توليد لفظ  من لفظ  اتفقا في أصل  واحد. الركن الثالث:
 وسيأتي ما معنى كلمة الأصلية؟ 
 لأن قد تختل بعض الحروف.

د المناسبة في المعنى مع التغيير، نعم نقول:                                                          الركن الرابع أو الشرط الرابع سميه ركن ا أو شرط ا: وهو وجو
ا لفظي ا.  ا فإنه يكون اشتراك                                                                 لابد من التغيير لأن لو لم يكن تغيير 

َمَسَأَلَة  َ  َ  َ َالَمَشَتَقََفرعَوَافقَأصلَاَ:ََ   َ َ َ ََ َ َ  َ ََ َ َ َ  َ  َ  َ  َ  َ ََ
َالَمَشَتَقَََقوله:  َ  َ  َ  َ  َ َهوَركنَالِشتقاقَالأولَ َهذا ،َ وقد ذكر المصنف هذا الركن لأنه هو الذي يبنى عليه ما ،

 بعده.
َالَمَشَتَقَََوقوله:  إن  َ  َ  َ  َ  َ َفرعَوَافقَأصلَاََهوََ  َ َ ََ َ َ َ  َ َ َ َ                                                                ؛ هذه العبارة معناها أن اللفظ المشتق هي كلمة  فرع  وافقت كلمة  َ

                                                                                   كلمة الأخرى هي الأصل وكانت موافقتها لها في الحروف الأصلية، وفي معن ى كذلك مشترك  بينهما.، والأخرى
ََ وَهَوََالَِسَمَعَنَدَالَبَصرَيينَوَعندَالَكَوفَيَينَالَفَعَلَبَحَرَوفَهََ     َ َ  َ  َ  َ ََ  َ  َ  َ َََ َ  َ  َ َ  َ  َ َََ َ َ  َ ََ َ َ  َ َ  َ  َ َََ  َ  َ ََ  َ  َ ََ  َ  َ  ََ

ََ وَهَوَََقوله:    َ د لآخر ؛ انظروا الضمير لا يعود إلى المشتق وإنما يعود إلى الأصل، ولذلك فإن الضمير يعوَ 
.                           مذكور وهو كلمة وافق أصلا 

ََ وَهَوَََقال:  َ                                                           الذي بني عليه فرع المشتق مثلا  فهو الأصل ما هو؟ المشتق منه. ؛ أي وأصل الاشتقاقَ 
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ََ وَهَوَََ  َ ََالَِسَمَعَنَدَالَبَصرَيي -أي المشتق منه أو الأصل– َ   َ َ  َ  َ َََ  َ  َ ََ  َ  َ الأصل هو الاسم  ؛ يعني أن البصريين يقولون: إننَ
                  والفعل مشتق  منه.

َوَعند قال:  َ َ َالَكَوفَيَينَالَفَعَلََ   َ  َ  َ َََ َ  َ  َ َ  َ  َ                                           ، فيقولون: العكس، أن الاسم مشتق  من الفعل.َ
 ما الراجح بين هذين القولين؟ 

م قول البصريين وهو الذي انتصر له وأطال له ابن القيم في  ، فأطال إلى أن «بدائع الفوائد»                                                                    المصنف هنا قد 
 ذلك. الأصل

                                      : إن قول الكوفيين صحيح  على وجه، وقول                                                 وذكر الشيخ تقي الدين ملحظ ا جميلا  في الاشتقاق فقال
                        البصريين صحيح  على وجه.

                                                                                              قال: إن أريد بالاشتقاق أن بين القولين أو اللفظين تناسب ا في اللفظ والمعنى؛ فإن كلا القولين صحيح.
                                                                                           وإن أريد بالاشتقاق أن يكون أحدهما أصلا  للآخر كما هو ظاهر استخدام الفقهاء فإن الصحيح أن الفعل 

 المشتق، فيكون قد قدم قول البصريين.هو 
نقله بعض المتأخرين من النحويين ومن فقهاء                                                      عندنا اسم  وفعل ذكر المصنف هنا قولين، هناك قول  ثالث 

ا وهو المصدر، فقيل: إن المصدر هو الأصل.                                                   المذهب أيض 
ا تأتينا في أول كتاب الطهارة، على القول بأ ن الأصل هو المصدر فإنه قد                                                                          هنا فائدة سأذكرها لكم: لأنها دائم 

اتفق اللغويون أن المصدر لا يشتق من مصدر، وذلك إذا جاء الفقهاء يشرحون كتاب الطهارة يقولون: الكتاب 
؟ فلا يشتق المصدر من المصدر. ا من مصدر  ، اعترض عليهم فقيل: كيف يكون المصدر مشتق  ت ب                                                                                                 مشتق  من الك 

                                                                     ابن قندس في حاشيته قال: لأن الكتاب هنا منزل منزلة اسم المفعول فن قل عن  حشين وهو              أجاب بعض الم  
                                        ب، لا أن المصدر مشتق  من مصدر  وإنما اسم    ت                                 يقول: إن المكتوب مشتق  من الك   همكتوب؛ فكأن لفظه إلى كونه

 بمعناه.                   المفعول فهو منزل  
َ َوَعندَالَكَوفَيَينَالَفَعَلَبَحَرَوفَهََالَأَصَولَوَمَعَنَََ  َ  َ  َ ََ َ  َ   َ ََ  َ  َ َ  َ  َ  َ ََ  َ  َ  َ َََ َ  َ  َ َ  َ  َ َََ َ َ َ َاهََكخَََ  َ َ  َ َمنَالخفقانََ قََََ فََََ

َوَعندَالَكَوفَيَينَالَفَعَل:َقال  َ  َ  َ َََ َ  َ  َ َ  َ  َ َََ َ َ  انتهت المسألة. َ 
ََ بَحَرَوفَهََالَأَصَولَوَمَعَنَاهَََالمسألة التي بعدها: َ  َ  َ  َ  َ ََ َ  َ   َ ََ  َ  َ َ  َ  َ  هو القيد الثاني.، هذا َ 

 إذن تكلمنا عن المشتق، وتكلمنا عن المشتق منه الذي هو الأصل لأنه قال: وهو.
ا سميه ما شئت الأمر  هذا هو الركن الثالث وهو المشاركة في                                                          الحروف الأصلية، تسميه ركن ا، تسميه قيد 

 سهل.
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 قال: بحروفه الأصلية لا يكون اشتقاق إلا إذا وجدت الحروف الأصلية.
                       نوعان: أصلية ، وزائدة. -كما تعلمون-والحروف  

ال وغيرها، هذه الواو، ومثل: الألف والسين والتاء التي تكون في أول الاستفع فالزائدة مثل: ألف، ومثل:
الحروف زائدة وإنما الحروف زائدة وإنما الحروف الأصلية هي حروف الوزنية: الفاء والعين واللام التي تكون 

                   في كل كلمة  بعينها.
 بحروف الأصل.يكون إذن القيد الثالث: أنه لابد أن 

ل والفرع، المشتق والمشتق أن يوجد المعنى في الأصالقيد الرابع أو تسميه الركن الرابع: ومعناه أي لابد 
                                    منه، وسيذكر المصنف بعد قليل أمثلة .

َ َكخََقال:   منَالخفقانََ قََََ فََََ

. ، والخفقان: اسم                             خفق: فعل 
                                                                                       فحينئذ  يجوز اشتقاق الخفق من الخفقان لأنه اشتقاق فعل  من اسم  على قول البصريين، والحروف 

الزائدة الألف والنون لم نذكرها في المشتق منه،  الأصلية مشتركة وهو: الخاء، والفاء، والقاف مع أننا الحروف
 فلازم وجودها.

 والمعنى موجود، وهو الركن الرابع فإن الخفقان معروف وهو الاضطراب وحركة القلب ونحوها.
 يذكر بعد ذلك ما الذي اختل فيه القيد الثالث والرابع؟  بدأ المصنف

َ َفَيخرجَمَاَوَافقَبَمَعَنََ انظر كلام المصنف يقول:   َ  َ  َ ََ َ َ  َ ََ  َ ََ َ َ َ َ َاهََكحَََ  َ َ  َ َبسَََ  َ َوَمنعََ َ َ  ََ
 قال: قد يكون اللفظان المعنى فيهما متحد، ولكن اللفظ فيهما مختلف في  الحروف الأصلية.

َ َكحَََ:قال َبسَََ  َ َوَمنعََ َ َ ا فلا يسمى ذلك اشتقاق ا، وإنما َ                                                                                 ؛ فيهما معن ى متفق لكن الحروف الأصلية مختلفة تمام 
                                          سمه ترادف ا أو غيره من الأسماء أو تواطئ ا.

ََوَمَاَوَافقَََ َ َ  َ ََ  َ َوفهَكذهبَوَذَهَابربحَ  َ  َ  َ  َ ََ َ َ َ ََ َ ََ
َوَمَاَوَافقَبحقال:  َََ َ َ  َ ََ  َ  ، لكن المعنى مختلف.وفهرَ 
َوَذَهَابََالذهب المعروف، ،كذهبقال:  َ  َ  َ ،ذهب الفإن  َ  والذهاب مختلف، فلا يشتق هذا من ذاك، فلا       عين 

                                       يسمى ذلك اشتقاق ا وإنما هو وضع  مستقل.
؛ وهذه وإن كانت شتقاق الثلاثةقبل أن ننتقل للاشتقاق الذي أورده المصنف سيورد المصنف أنواع الا

ا.                                 مباحث لغوية لكنها مفيدة كثير 
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 لكن أريد أن أعطيكم فائدة: 
                                                                                وقفت على بحث  لبعض المعاصرين في إحدى الجامعات الجزائرية يقولون: إن المشهور في كتب 

 الأصوليين، وأكثر كتب البلاغيين أن الاشتقاق ينقسم إلى نوعين: 
اق الكبير أو الأكبر، وأنه لا يوجد تقسيم الاشتقاق إلى ثلاثة أقسام إلا عند الاشتقاق الأصغر، والاشتق

 الحنابلة فقط.
ا من الذين يذكرون الاشتقاق الأوسط يدخلون في           فإن كثير   ، النتيجة واحدة كما سأذكر لكم بعد قليل

 الكبير.
أصحابنا من الحنابلة، وذكر وهذا يدلنا على أن المصنف عندما ذكر حتى في المسائل اللغوية ذكر اصطلاح 

 إلى ثلاثة.تقسيم الاشتقاق أن 
ا لماذا ذكرت لكم هذا البحث؟                                   طبع 

لأن أنا لم أبحث في الوجود وإنهما هذان الباحثان الجزائريان هما اللذان بحثا في كتب اللغة والأصول فنفوا 
ا وجد عند ابن القيم وشيخه، ثم وجود مصطلح الاشتقاق الأوسط إلا عند الحنابلة، قالوا: ولا يوجد أكثر م

 انتشر بعد ذلك عند الحنابلة.
الشيخ تقي الدين ذكر الاشتقاق الأوسط قال: وقد ذكر بعض اللغويين فلا أدري أهو نقل أم هو من عنه 

 التقسيم مع الوجود؟ الوجود موجود الاشتقاق الأوسط. 

َوالِشتقاقَالَأَصَغَرَاتَفَاقَالَقَوَلَيَنََ  َ  َ  َ  َ  َ  َ َََ َ  َ  َ َََ  َ  َ   َ َََ َ َ َ َ َ َالَحَرَوفَفيََ َ  َ  َ  َ َوترتيبهاََ
ا في َبدأ المصنف الاشتقاق الأصغر لأنه أكثر أنواع الاشتقاق وأنفعها، والاشتقاق الأصغر                    هو يستعمل كثير 

َاللغة؛ وهو الذي نعرفه بعلم الصرف، فمن درس علم الصرف علم الاشتقاق الأصغر.
ا اسمه الاشتقاق؛ لأنك لا تستطيع أن تفهم المع نى إلا بمعرفة أصله                                                                       ولذلك لابن دريد كتاب مشهور جد 

 وهو علم الصرف.
ََ اتَفَاقَالَقَوَلَيَنََقال:   َ  َ  َ  َ  َ َََ َ  َ  َ  ، المراد بالقولين: أي الكلمتين أو اللفظين.َ

َاتَفَاقَالَقَوَلَيَنََ  َ  َ  َ  َ  َ  َ َََ َ  َ  َ َالَحَرَوفَوترتيبهاَفيَ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ  َ  َ  َ ََ
ا لابد أن يكون هناك معنى بينهما متفق، لكن إذا اتفقت في الحروف وفي الترتيب فإنه اشتقاق  أصغر                                                                                               طبع 

ب  لو قلت:                                         الذي أورده المصنف: خفق مأخوذ  من الخفقان مثل المثال ، وإنما ذ ه  ب  وليست ذهب                                                  ، وهكذا ذ ه 
ب  من الذهاب وهكذا. ا منقولا  من الأعلام، وإنما ذ ه  ؛ فليست اشتقاق، لأنها تكون اسم                                                                                    ذهب 
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َالَحَرَوفَفيوالأوسطََ َ  َ  َ  َ ََ
َالَحَرَوفَفيوالأوسطَقال:َ َ  َ  َ  َ  الترتيب موجود.؛ أي دون الترتيب لا يلزم أن يكون َ

هذا الأوسط هو الذي قيل: أنه لا يوجد إلا عند الحنابلة، ولذلك فإنك إذا  أردت أن تعرف الاشتقاق  
 الأوسط؛ فتأخذه من كتب الحنابلة.

ا مما عرف به فقهاء الحنابلة الاشتقاق الأوسطورد    أ   َ.                                                 لكم بعض 
ا الشيخ تقي الدين ذكر في كتاب النبو ات قال: هو اتفاق اللفظين في الحروف لا                                                         نفس تعريف المصنف تمام 

 في ترتيبها.
معت قال: هو أراءه اللغوية                                                                      كذلك قال ابن القيم في مدارج السالكين، ابن رجب في بعض رسائله، وقد ج 

 وقصده بنظمها أي دون ترتيبها. الاجتماع في عين الحروف دون نظمها،
لأكبر كما نص على ه الاشتقاق اوإنما يجعلونمن لم يذكر اشتقاق الأوسط ليس معنى ذلك أنه ينفونه، 

                                                                               ذلك ابن جني في الخصائص فإنه صرح بأن هذا الأوسط ملحق  بالأكبر الذي سيورده بعد قليل.
ا، يعني من أمثلته: ثلة الاشتقاق الأوسمن أم ا جد                                     ط كثير جد 

ب ذ  »                    قالوا: إذا قال شخص   ب ذ  »فيجوز أن أقول: إن  «       ج  ب   «       ج  ذ  معناهما واحد، « جذب وجبذ»، فـ                 مشتقة  من ج 
                                                                   لأنها مشتقة  منه فالحروف واحدة والمعنى فيهما واحد، لكن اختلف الترتيب.

                                                  هل الحمد مشتق  من المدح؟ فمن توسع في الاشتقاق الأوسط حمد، من أمثلته كذلك: عندنا ما يسمى بال
 .حت الله                                                                 قال: إن الحمد مشتق  من المدح، وحينئذ  عندما تقول: الحمد لله؛ أي مد

: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال عبدي: ولذلك في الحديث في صحيح مسلم قال الله 
 الحمد لله، قال الله: مدحني عبدي، والثانية: أثنى علي عبدي.

ال                                                                                      إذن المقصود من هذا أن هذا من باب الاشتقاق الأوسط، وقد يكون له معنى فإن كلام العربية حم  
ََََََََََأوجه. 

َوالأكبرَاتَفَاقَالَقَوَلَيَنََ  َ  َ  َ  َ  َ  َ َََ َ  َ  َ َََ َ َ َ ََجنسَالَحَرَوفَكاتفاقهماََفيََ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ  َ  َ  َ َََ َ َحَرَوفَالَحلقَفيَ َ َ  َ َََ َ  َ  ََ
ا قبل أن ننتقل للأكبر من أهم الكتب التي بينت الاشتقاق الأصغر بالذات، وقد ع ي ب  على صاحبه                                                                                            طبع 

 لابن فارس. «مقاييس اللغة»التوسع فيه كتاب 
ه في بحوثه عندما يحيل على هذا الكتاب يقول: معجم مقاييس وبعض الإخوان بل كثير من الإخوان أرا

 اللغة.
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ا لأنه ليست لما حقق الكتاب  -عليه رحمة الله-وعبد السلام هارون                                         في طبعته الأولى لم يسميه معجم 
أناس يعنون بالمعاجم ويشهرونه عند  الكتب كذلك، وإنما الطابعون بعد ذلك لما أرادوا أن يشهروا الكتاب

ذا الاسم، وإلا لم يضع هذا الاسم لا المؤلف ولا المحقق وإنما وضعه الناشرون، وكم ظلم الناشرون سموه به
                                                     كتب ا بتسميتها بأسماء ليست حقيقية ومنها: هذا الكتاب.

ََ اتَفَاقَالَقَوَلَيَنَََهوَالأكبرَالاشتقاق قال:   َ  َ  َ  َ  َ َََ َ  َ  َ َجنسَالَحَرَوفَفيََ-أي اللفظين–ََ َ  َ  َ  َ َََ َ َ. 
                                                           واحد  فيغاير بينها فتتفق الكلمتان في حروف  مخرجها واحد بحيث بمعنى أن بعض الحروف تكون جنسها 

 يكون جنس المخرج واحد،  إذن عندما نقول: جنس الحروف؛ أي مخرجها واحد.
َحَرَوفَالَحلقَفي  -أي المشتق والمشتق منه –َكاتفاقهما                       مث ل له المصنف بقوله:   َ َ  َ َََ َ  َ  .؛ أي الحروف الحلقيةَ 

 لإظهار الستة.والحروف الحلقية تعرفونها: حروف ا
. ا من جنس الحروف نقول: حروف العلة الثلاثة فيجوز إبدال بعضها من بعض                                                                         أيض 

ل مثل                بعض الحروف ت ب   : النون واللام؛ يعني جبريل، وجبرين هذا من الاشتقاق الأكبر إسماعيل،        د 
ير حرف بجنسه.                                                  إسماعين من الاشتقاق الأكبر كذلك لأنه غ 

فتح المعين في »قبل نحو المائة أو مائتي سنة كتاب سماه                متأخرين كتاب ا من الفائدة: ألف أحد الولذلك 
كتاب صغير تكلم عن هذا الاسم وهو إسماعيل، أو إسماعين وأنهما اسمان « المعاياة بالحروف إسماعيل
 وهكذا. ♠صحيحان جبريل، وجبرين 

َوَقدَيطردَالَمَشَتَقََكاسمَالَفَاعَلَوَالَمَفَعَولَوَالصَفةَالمشبهة َ َ َ َ َ َََ َ  َ َ َ  َ ََ َ  َ  َ  َ  َ َ  َ ََ  َ َ  َ  َ َََ َ َ َ َ  َ  َ  َ  َ  َ َََ َ َ َ ََ َ َََََبهماََ 
َالَمَشَتَقََقال:  َيطرد َوَقد  َ  َ  َ  َ  َ ََ َ َ َ ََ َ َ                                                                       يعني أنه يصبح مطرد ا؛ بمعنى أنه لا يتوقف على السماع، بل تطرد القاعدة في  ؛َ 

 الاشتقاق فيه.
َكاسمَالَفَاعَلقال:   َ َ  َ  َ َََ َ َ َفإنَمنَوصَفَبهذاَالفعلَفإنهَيصدقَعليهَفعلَالضرب.َ                 ، إذا قلت: ضارب  َ َ َ َ َ َََ َ َ ََ َ َ َ ََ َ َ َ ََ ََ َ ََ َ َ َ ََََ َ َََ  َ َ ََ َ ََ َ ََ

َََالَمَفَعَولأو اسم  َ  َ  َ  َ  َ                             ك،  ويكون مطرد ا في اللغة. كالمضروب فإنه يصدق عليه ذل :َ َ
 وتشتق اسم الفاعل واسم المفعول مما يشابهه من الأفعال والصفات.

َوَالصَفةَالمشبهةَبهماقال:  َ َ َََ َ َ َ َ َ َََ َ  َ َ َ ا قال: الحسن وجههَ                  ؛ فإنها تطرد مث لواَ  َ                                                     بالصفة المشبهة بها، قالوا: لو أن شخص 
ن وجهه، الكريم فعله؛ هذ ََا صفة مشبهة باسم الفاعل.                                                             هذه صفة مشبهة باسم مفعول؛ أي أن الله حس 

َوَقدَيخَتَصَكالقارورةَوالدبران ََ ََ َ ََ ََ َ َ َ َ َ ََ َ ََ  َ  َ َ ََ َ  ََ
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َ َوَقدَيخَتَصقوله:  َ  َ َ َ َ َ ا بلفظة  واحدة  دون ما عداه فيكون َبمعنى أنه لا يطرد هذا ؛َ                                                         الاشتقاق بل يكون مختص 
َبمثابة الاسم.

ه يقر فيها القارورة لأنَ                                                             ، القارورة هذه مشتقة  من القرر، والقرر يكون للمائعات، سميت بهكالقارورةقال:َ
 الماء وسائر المائعات.

لكن خصصناه بما كان من زجاج، ولا ننقله لما يكون فيه قرار المائعات من غيرها من الأشياء الأخرى: 
كالخزف والحديد وغيرها، فلا نسميها قارورة، فالأصل عندهم أنه من الزجاج ربما في استعمالنا الحالي نقلوه 

ا للبلاستيك فسمي كذلك، فحي ل م أنه مختص  به على سبيل الإطلاق، فنقول: إن            نئذ  نقول:                             أيض                                                             إذا قلنا: أنه س 
ا حين ذاك.                                       نقله لغير الزجاج يكون مجاز 

                                                          لأنه يكون يعني في آخر الشيء، اشتق هذا الاسم لنجم  يكون في آخر  الدبور         مشتق  من  والدبران قال: 
ا لكل ما كان في الأخير.الكواكب الخمسة كما يقولون، أو منزل من منازل القمر، و                                     لا يشتق له اسم 

َمَسَأَلَةَ  َ  َ  َ  ََ
ا فيها إشكال عقدي فأرجو أن تنتبهوا لها بعض الشيء.                                                                                   هذه المسألة من المسائل التي أيض 

َطَلَاقَالَِسَمَالَمَشَتَقََقبلَوجودَالصَفةَالَمَشَتَقََمَنَهَاَمجَازَ إَََ َ  َ َ ََ  َ  َ  َ َ  َ  َ  َ  َ  َ َََ َ  َ َ َََ َ َ َ ََ َ َ َ  َ  َ  َ  َ  َ َََ  َ  َ َََ  َ  ََ
ا.                                                       هذه المسألة يقول الشيخ: إن الاسم المشتق هل يكون حقيقة              أو مجاز 

 يقول: له ثلاث حالات: 
إما قبل وجود الصفة المشتق منها، أو حال وجود الصفة المشتق، أو بعد وجود الصفة المشتق منها فإن له 

 ثلاث حالات.
ا أم ليس                                                                                           نبدأ بالحالة الأولى: قال: إذا اطلق الاسم المشتق قبل وجود الصفة، فهل يكون ذلك مجاز 

 بمجاز؟
ا .                 مثال: رأيت سيف  ، أو هو سيف  قطوع  ا حديث ا فقلت: إن هذا السيف قاطع                                                             مصنوع 

 هنا: حديث الصنعة فلم يقطع بعد، فكيف تصفه بهذه الصفة؟ 
ا من الصفة. ا مشتق                                                                                             ومثله في سائر الأمور إذا رأيت شيئ ا سيارة  تقول: هي جيدة ، وهكذا تجعل اسم 

ا؟ هذه ينبن  ي عليها مسألة عقدية سنذكرها بعد قليل.                                                في هذه الحالة: هل يكون حقيقة  أم مجاز 
َإَطَلَاقَالَِسَمَالَمَشَتَقََقبلَوجودَالصَفةَالَمَشَتَقََمَنَهَاَمجَازيقول الشيخ:  َ  َ َ ََ  َ  َ  َ َ  َ  َ  َ  َ  َ َََ َ  َ َ َََ َ َ َ ََ َ َ َ  َ  َ  َ  َ  َ َََ  َ  َ َََ  َ  َ  ؛ بمعنى أنه ليس بحقيقة.َ 
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َجمَاعََ قال: ََ ذكره َ  َ َ َ َ َ َ َإَجَمَاعَاََ ةََََ  َ َ  َ  َ ؛ أجمع العلماء على ذلك، حكى هذا الإجماع ابن الحاجب وكثير من علماء َ 
 اع على أن إطلاق الاسم المشتق قبل وجود الصفة المشتق منها يكون مجاز.الأصول حكوا الإجم

ا نوزع في هذا الإجماع نزاع متقدم، فقيل: إن أبا حنيفة النعمان  خيار  جاءه حديث لما -عليه رحمة الله-                                                               طبع 
َبالخيارايعابالمت»: يعينباالمت أي المتساومان، ؛ بالمتبايعين، قال: إنهما المتساومان، فنص على أن المراد «ن

ا فحينئذ  نص على ذلك، فكان يرى أنه  والمتساوم لم يحدث منه بعد الصفة                                                                     لأنه أخذ مبادئ البيع ولم يصر بائع 
 حقيقة.

                                                وهذا يدلنا على أن هذه المسألة فيها نزاع  متقدم.
ََ ذكرهَجمَاعََقال:  َ  َ َ ََ َ َ َإَجَمَاعَاََ ةََََ  َ َ  َ  َ  مصنف. سيورده ال ، وهذا الإجماع الذي حكاه بعضهم يحتاج إلى تفصيلَ 

َ َفَإَن َالَفَعَل َأَرَيد َإَذا َوَالَمرَاد َ  َ  َ َ َ  َ  َ  َ ََ َ َ  َ  َ َ ََ  َ َ َ َ  َ َ  َ َ َبالفاعلأَ  َالمشبهة َريدتَالصَفة َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ  َ َ ََ َ َ َ َسيفَََ؛َ َكَقَوَلَهَم  َ َ َ َ َ  َ  َ  َ  َ ََ قطوعََََ  َ َ َََ َفَقَالَ َوَنَحَوه  َ َ  َ  َ َ َ َ  َ  َ َالقاضيَ 
َوَغَيره َ َ  َ ََهَوََحَقَيقَةَلعدمَصَحَةََ:َ   َ  َ ََ َ َ َََ  َ َ  َ  َ َ  َ َوَقيلَالنفيَ  َ َ َمجَازَ:َ  َ  َ ََ

 هذه المسألة أريد أن تنتبهوا لها: 
طلاق الاسم المشتق قبل وجود الصفة مجاز ليس على هذا الكلام من المصنف يقول: إن الذين قالوا: إن إ

 .سبيل إطلاقه، وإنما فيه تفصيل
بعد قليل أوردها المصنف؛ لأن المصنف على  نذكرهاسوهذه المسألة تنبني عليها مسألة عقدية مهمة  

 طريقة السلف في الاعتقاد ولذلك أورد هذه المسألة بهذا التفصيل الجيد الذي ذكره.
 حالتين: يقول: إن لها 

الحالة الأولى: أن يراد من إطلاق الاسم المشتق قبل وجود الصفة المشتق منها أن يراد بها الفعل الذي 
                                                                                                  يتحقق وجوده في المستقبل، وليس المراد الصفة ذاتها وإنما يقصد بها الفعل؛ فإننا حينئذ  نقول: إنها مجاز. 

خل في أول السنة الدراسة فتقول: إن هذا الطالب                                                  مثال: عندما ترى طالب ا عندك في الفصل فتقول: وهو دا
؛ فحينئذ  نقول: هو ا بأنه متفوق  ، أنت اشتققت له اسم   لم يتفوق بعد لأنك تريد الفعل في ذاته.                                                          متفوق 

، فأنت تقصد الفعل؛ فحينئذ  يكون  ا يريد أن يدخل في مضاربة فتقول: إن فلان ا ضارب                                                                                          أو ترى شخص 
ا.         مجاز 

ََفَإَنَتي ذكرها هنا: الحالة الثانية ال  َ َريدتَالصَفةَالمشبهةَبالفاعلأَ  َ َ َ َ َ َََ َ َ َ َ َ َََ َ  َ َ َََ َ َ                                        أي المشبهة باسم الفاعل فإنه حينئذ  ليس  ؛َ
 .                                                مقصود ا الفعل وإنما تقصد الصفة، فلا نقصد به الفعل

 مثاله: 
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َ َسيفََقال: إذا قال:   َ ََ قطوعََََ َ َ َ. 

: ماء  مرو  تعرفو  ا أن بعض الماء ليس                                                                               فالمقصود صفته أنه قادر  على القطع وأنه بهذه القوة، أو قلنا مثلا 
 فلا يروي.همج،  لكونه مروي

، فإنه حينئذ  أنت تقصد الصفة ولا تقصد الفعل. ب ع  ب ع  أو م ش  : طعام  م ش                                                                                      أو تقول مثلا 
َكَقَوَلَهَمَسيفَقطوعَوَنَحَوه يقول:   َ  َ  َ  َ ََ َ َ َ ََ َ َ ََ  َ  َ  َ  َ  ؛ أي من الألفاظ التي مثلت لك بها قبل قليل.َ 

َفَقَالََ  َ َ  َ َوَغَيرهَالقاضيَ  َ َ  َ ا.وهو قول عامة علمائنا؛ََ                                             ، علماء السنة وغيرهم هو حقيقة وليس مجاز 
 .وممن قال بذلك الشيخ تقي الدين وكثير من أهل العلم نصوا على ذلك

َلعدمَصَحَةَقالوا:  َ  َ  َ َ َ َ َ ، وإن لم يشبعك النفيَ ، و هو مشبع                                                                         ؛ لأنه لا يصح أن ينفى وإن لم يفعل نعم هو قطوع 
 لأنك لم تأكله.

َوَقيلَمجَازقال:   َ  َ َ ََ َ َ  َ. 
 من الذي قال مجاز؟ 

ا صرح بأنه إذا أريدت الصفة يراد به المجاز، وإنما قالوا: ظاهر إطلاق من أطلق ولم ق                                                                                                الوا: لم نجد شخص 
 المراد هو إطلاق المجاز ذكر ذلك المرداوي في التحرير.يبين المراد يكون 

 أختم بمسألة قبل أن نتكلم في أسماء الله وصفاته.
ا للشيخ ت قي الدين، وأما ابن مفلح قال: لعل المراد فلم يجزم به،                                             قول المصنف: والمراد هنا جزم به تبع 

 والجزم هو الأولى كما ذكر المصنف والشيخ تقي الدين.
َفَأَماَأَسمَاءَاللهَتَعَالَىَوَصَفَاتهَفقديمة َ َ َ َ َ ََ َ َ  َ  َ  َ ََ  َ َ  َ  َ ََ َََ َ  َ َ  َ ََ َ  َ  ََ
 بدأ يتكلم عن أسماء الله وصفاته لم؟ 

ن الصفة قبل وجود تلك م                                                                    لأنه  قد يتوهم متوهم  بعد ذكر هذه المقدمة السابقة وهو أن الاسم المشتق 
ا أن أسماء الله مجازية كما قال كثير من المعتزلة ومن شابههم.                                                                          الصفة يكون مجاز 

 لماذا يتوهم ذلك؟ 
                                               قد يكون حادث ا، وهذه هي حجة كثير من المعتزلة في  قالوا: لأن الفعل الذي اشتقت منه صفات الله  

 يف تكون صفته حادثة؟نفيهم صفات الله الجبار جل وعلا يقول: إنه حادث، ك
                                                                                            لأنه مشتق  من فعل  حادث، ولذلك بعضهم يقولون: إن الصفات السبع هي القديمة وما عداها حادثة فذلك

لوها وقالوا: إنها مجاز، وبعضهم أثبت الوجود فقط لأن هو القديم وما عداه مجاز  .                                                                           أو 
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بعد قليل؛ لأنها أريدت بها الصفة  كلها قديمة وحقيقية كما سيذكر المصنف بل نقول: لا، بل صفات الله 
 للجبار جل وعلا.

والأفعال بعضها حادثة باتفاق لكن تفصيل في قضية الحادث هذا أهو صفة أم مخلوق؟ هذا الذي فيه النزاع 
 المشهور.

ََ وهىَحَقَيقَةََ  َ َ  َ  َ ََ َ َعَنَدَإمامناَوَأَصَحَابهَوَجَمَهَورَأهلَالسَنةََ َ  َ َ َََ َ َََ َ  َ  َ  َ  َ ََ َ َ  َ  َ  َ  َ ََ َ َ َ َ َ ََ  َ  ََ
ا.                                  يقول الشيخ: قديمة  وحقيقة  مع 

                                                                                          ا قديمة  بمعنى أن الله متسم  فيها من الأزل فقد نص عليها علماء السنة، هنا القديم بمعنى أن الله  أما كونه 
                              متسم  بها من الأزل وصفاته كذلك.

ا.                                           ولذلك يقول الإمام أحمد: لم يزل الله متكلم 
 ون إن الله إن الذين يقولوقد ذكر الإمام عثمان بن سعيد الدارمي وهذا من أئمة السنة  وله كلام قال: 

                                                                                             أسمائه كانت موجودة  من باب المجاز أن هذا من باب الضلال، ولذلك أقرأ لكم كلامه على سبيل السرعة. 
                                  أنها محدثة  مخلوقة ، قاتلهم الله أنى  المبتدعونيقول عثمان بن سعيد الدارمي: هؤلاء الملحدون في أسمائه 

 ، وهو المنتقم منهم فيما افترضوه. تقصوهيخرصون، وعز ربنا عما غمصوه، وتبارك وتعالى عما ان
                                                                                        ثم قال: وأي تأويل أوحش من أن يدعي رجل  أن الله كان ولا اسم له، ما مدعي هذا بمؤمن، ولن يدخل 
ا بجميع اسمائه وصفاته، لم يحدث له منها شيء ، كما لم  ا واحد                                                                                                       الإيمان قلب رجل  حتى يعلم أن الله لم يزل إله 

 الى. تزل وحدانيته تبارك وتع
ا متقررة عند علماء السنة في هذا الباب.                                                             هذه مسألة واضحة  جد 

                                                                                         ثم قال الشيخ: وهي حقيقة  عند إمامنا، أي أن ذلك ليس من باب المجاز، ويشمل ذلك جميع صفات الله 
  .سواء  كان صفات ذاتية أو فعلية، وهي صفات الأفعال، وهي كلها حقائق                                                                 

 قال: وأصحابه. 
ا، وما حدث من بعضهم من خطأ فالله يغفر له، كما أسأل الله  أي: أصحاب الإمام أن يغفر                                                                أحمد جميع 

 فيه من هذا البا.  اأخطأولعموم المسلمين ما 
 قال: وجمهور أهل السنة، أي: عامة أهل السنة فإنهم يوصون على ذلك. 

 .ما خالف في ذلك إلا المعتزلة، فإنهم ذهبوا إلى حدوث الأسماء والصفات
 اعرة قالوا بحدوث صفات الأفعال دون صفات الذات. والأش
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 قال: 
َحَالَوجودَالصَفةَحَقَيقَةَإَجَمَاعَاو  َ َ  َ  َ  َ ََ  َ َ  َ  َ ََ َ  َ َ َََ َ َ َ ََ َ  ََ

هذا الحال الثانية: أن الاسم المشتق حال وجود الصفة، يعني: حال قيامها بالموصوف، والتلبس بها لا 
 من واحد.  حال النطق، فإنها تكون حقيقة بإجماع أهل العلم، ولا خلاف في ذلك، حكاه أكثر

ََوَالَمرَادَحَالَالتَلَبَسَلََِالنَطَقَقَالَهَ  َ َ  َ ََ  َ  َ َ ََ  َ ََ  َ  َ  َ َ َََ َ  َ ََ َ  َ َ  َ َ َوَأَبَوَالطَيبَالقاضيَ  َ  َ َ َََ  َ  َ  ََ
 هذه ذكرتها قبل قليل. 

َوَبعدَانَقَضَاءَالصَفةَحَقَيقَةَأَوَمجَازَأَوَحَقَيقَةَإَنَلمَيكنَبَقَاءَالَمَعَنىَكالمصادرَالسيالةَأَقَوَال  َ  َ  َ  َ ََ َ َ َ َ َ َََ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ  َ  َ  َ َََ َ  َ  َ ََ َ َ ََ َ ََ  َ ََ  َ َ  َ  َ ََ  َ ََ َ  َ َ ََ  َ ََ  َ َ  َ  َ ََ َ  َ َ َََ َ  َ  َ  َ َََ َ َ  َ 
ا.هذه المسألة الثالثة: الاسم بعد انقضاء الصفة                            ، هل تكون حقيقة أم مجاز 

، انتهى الضرب، هل هو الآن ضارب ا أم ليس بضارب؟  ا، فقلنا زيد ضارب                                                                                زيد  ضرب شخص 
 ذكر المصنف ثلاثة أقوال: 
 ذكر المصنف ثلاثة أقوال: 

ا في جميع الأحوال، وهذا قول بعض فقهاء                                                                                          قال: القول الأول أنها تكون حقيقة بمعنى أنها حقيقة مطلق 
كابن حمدان وغيره، وقول أكثر الحنفية، ونقل ابن مفلح أن بعض أصحاب مذهب الإمام أحمد قال:  المذهب،
 إنه الأكثر. 

 القول الثاني: أنه مجاز. 
ا في جميع أحواله ، لا استثناء لصورة دون أخرى، وقال به ابن عقيل من فقهاء                                                                                            بمعنى أنه مجاز مطلق 

 الحنابلة ،والرازي صاحب المحصول. 
يمكن بقاء المعنى بعد عقب  الثالث: التفريق بين نوعين من الأسماء المشتقة، فقالوا: إن ما والقول

                                                                                          ، يعني: يبقى المعنى عقب وجود الفعل فإن الاسم حينئذ  يكون حقيقة، وذلك كالمصادر السيالة التي وجوده
ا، والمتكلم  صادر السيالة فحال هذا من الم                                                                          تتكرر، مثل البائع، البائع حال بيعه وبعد انقضاء بيعه يسمى بائع 

ا وهو متكلم بالكلام الذي بقي، فالمصادر السيالة مثل البيع والكلام كلامه وبعد ان                                                                                    قضاء كلامه كان متكلم 
والنكاح، وذكرها منصور في أول كتاب الروض، وهو الوضوء والاغتسال، فإن الوضوء والاغتسال من المصادر 

نسمه متوضئا وبعد انقضاء الفعل ما لم يأت بناقض من نواقض  وضوؤه السيالة بمعنى أن من فعل الوضوء حال
                                                             الوضوء أو موجبات الغسل نسمه متوضأ ، فهو من المصادر السيالة. 
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ا لم يعرف معنى المصدر السيال، فظن أنه من سيلان الماء، وليس كذلك، وإنما                                                                                          وقد مر علي أن بعض 
 ل.السيال بمعنى أنه يبقى المعنى بعد انقضاء الفع

الأمر الأول: أن المصادر السيالة وهي التي يبقى فيها المعنى بعد انقضاء الفعل فهي تكون حقيقة، وما عدا 
ا ولا يكون حقيقة.                                                                                           ذلك ، وهو التي لا يبقى فيها المعنى بعد انقضاء وجود الفعل فإنه يكون مجاز 

 وقيل:
 الثلاثة.  لالأقواقوله: وقيل ، هذا من باب استثناء مسألة من الخلاف في 

 متفق على أنه لا يكون حقيقة. 
َوَقيلَإَنَطَرَأََعلىَالَمَجَملَوصفَوجودىَيَنَاقضَالأولَلمَيسمَبَالَأولََإَجَمَاعَا  َ َ  َ  َ  َ َ  َ َ  َ َ  َ ََ َ َََ َ ََ َ َ َََ َ َ  َ  َ ََ َ َ َ َ ََ َ َ ََ َ  َ  َ  َ َََ َ َ َ  َ  َ  َ ََ  َ ََ َ َ  ََ

هذا القول الذي ذكره المصنف جزم به في كتاب القواعد، وإن كان هنا جاء به بصيغة التضعيف، وذكر أنه 
                                                           لآمدي في المسالة ، قالوا: إذا طرأ على المحل وصف وجودي  يعني، في القواعد: أنه حاصل ما ذكره الرازي وا

شيء وجودي يناقض الأول، مثل نواقض الوضوء، وموجبات الغسل، ومثل الطلاق بعد عقد النكاح، فلا 
ا بعد وجود ا  لطلاق، وهكذا.                      يسمى ناكح 

 ومثل الفسخ بعد وجوب عقد المبايعة. 
                             ة  بالإجماع كما ذكره المصنف. قالوا: لم يسم الأول بهذا الاسم حقيق

 هذا الإجماع حكاه الآمدي وتبعه من بعده.
ََمَسَأَلَةَشَرطَالَمَشَتَقََصدقَأَصلهَ َ َ  َ ََ َ َ َ  َ  َ  َ  َ  َ َََ َ  َ ََ  َ  َ  َ  ََ

هذه المسألة المهمة التي ينبني عليها مسائل عقدية، وأنه يشترط في المشتق، أي الاسم المشتق ، صدق 
 أصله، والمراد بأصله المشتق منه. 

، فلابد أن يكون اسمه يصدق عليه وقول المصنف: شرط المشتق ا أو فعلا                                                                  ، أي سواء كان المشتق اسم 
 ذلك، أي الفعل موجود فيه. نعم.

ََخلافَاَلأبىَعلىَوَابَنهَ َ  َ َ  َ ََ َ َ ََ ََ ََ  َ َ ََ
ا بأبي علي الجبائي، ولكن خلاف لجميع المعتزلة، ولكن                                                                                             قوله خلاف ا، الحقيقة أن هذا الخلاف ليس خاص 

ا في   هذه المسألة، وسأذكره على سبيل السرعة. نعم.                                        أبا علي الجبائي وابنه لهم خلاف صعب جد 
َفَإَنَهَمَاَقَالََِبعالميةَاللهَتَعَالَىَدونَعلمهَوعللاهاَبَهََفَينَا  َ َ  َ َ  َ  َ ََ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ ََ َ َ ََ  َ َ  َ  َ ََ َََ َ َ َ َ َ ََ  َ َ  َ ََ  َ  َ  َ  َ  َََ
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أبو علي الجبائي وابنه، قالا: ان لله عالمية، كما ذكروا أن لله قادرية، مشتقة من القدرة، فالعالمية هذا  اسم 
                                                                   لقادرية هي حال  بين العالم والمعلوم، فجعلوها كمنزلة بين المنزلتين، مشتق، فيقولون: إن كلمة العالمية وا

                                  المعتزلة على ما هو ليس موجود ا ولا  مصطلح                                                      فجعلوها حالا  بين العالم والمعلوم،  وهذه الأحوال تطلق في 
ا وإنما وسط بينهما، ولا أدري ما هو الوسط بينهما غير موجود في الذهن حقيقة .                                                                                  معدوم 

                                                                                 لون: الحال عند الجبائي لا وجود له في الذهن، والأحوال عندهم ما ليس بموجود  ولا بمعدوم ولذلك يقو
 عدوم، ولا بالمجهول ولا بالمعلوم. مفلا وجود له عندهم، فلا هو بالموجود ولا بال

 والقادرية حادثة وليست بقديمة. العالميةولا هذه الصفة 
 فهمها ولا تصورها، أحدها: حال أبي علي. ولذلك يقولون: إن هناك ثلاثة أشياء لا يمكن 

 ما هي العالمية؟ 
 شيء لا يمكن تصوره في الأذهان. 

 يقولون: الثلاثة التي لا يمكن تصور حقيقة لها: حال أبي علي، وكسب الأشعري، وطفرة النظام. 
، فقد ذكر بعض فقهاء الشافعية أن الم ستحيلات ثلاث:                                                                                  فإن له نكتة أخرى، أذكرها أطرد سآمة الدرس قليلا 

غضب الجلاد، وطهارة السماد، لأنهم لا يرون طهارة نجاسة العين، قالوا: والرد على ابن الحداد، وهو أبو علي 
ا باسم : الفروع المولدات.                                                                                  بن الحداد الفقيه الشافعي المشهور الذي طبع كتابه مؤخر 

ا ولا يمكن أن يغلبه أحد،   ا                                                             يقولون: إن أبا علي الحداد كان نظار                                         وكتابه الفروع المولدات الذي طبع مؤخر 
أتى به من ذهنه ولم ينقله عن أحد، كلها فروع لم يسبق إليها، فهو من أصحاب الوجوه المعتمدين عند 

 الشافعية. 
قال: فإنهما يقولان بعالمية الله دون علمه، فيقولون: الاسم المشتق نستفيد منه الحال، دون علمه، قال: 

ن: وقولم، فينا: أي في المخلوق، فيأي: وعللا  الجبائي وابنه ، أي : عللا العالمية، به: أي بالعلوعللاها به فينا، 
ا إلا إذا كان عنده علم.                                                       إن المخلوق لا يوصف بكونه عالم 

ه  خلاف ا للمعتزلة ع ل ق ائ م ب غ يْ   ال ف  ء و  اع ل لشَ   م ال ف  أ ل ة لَ  يشق اس  س                                                                                   م 
ا، وهي : أن اسم الفاعل بالخصوص، وكذلك غيره من المشتقات كاسم المفعول                          هذه مسألة سهلة جد 

ا به، ولا يصح أن يكون الفعل المشتق  موجوداوغيره، لا يطلق على الشيء إلا ويكون المعنى المشتق                                              فيه وقائم 
 لا يصح الاشتقاق.  فحنيذ                    منه موجود ا في غيره، 
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للغة، وقد حكى الإجماع جماعة، وقد أطال وقد أجمع على هذه القاعدة التي حكاها المصنف أهل ا
 الشيخ تقي الدين في هذه القاعدة في كتاب الكيلانية. 

                      قال: خلاف ا للمعتزلة. 
أي: أن المعتزلة يقولون: يمكن الاشتقاق والفعل قائم بغيره لأنهم يقولون : إن الله له أسماء وصفات 

 مة خطير. والأفعال مخلوقة في غيره،  وهذا كلام نسأل الله السلا
 فيقولون: إن الله متكلم لكن بكلام مخلوق. 

 وهذا ما يصح. 
هذه القاعدة المتفق عليها بين أهل اللغة ينبني عليها مسألة فقهية، بما أنني ذكرت لكم الشرط أن اذكر لكم 

 المسائل الفقهية: 
ا قال: إنه مطلق.                              لو أن شخص 

 هل يقع الطلاق أم لا؟ 
 لأن الاسم المشتق وهو اسم الفاعل لا يصلح إلا على ما وجد فيه الفعل. نقول: نعم وقع الطلاق، 

ولذلك يقول العلماء: إن الطلاق يقع بلفظ الطلاق وما تصرف منه غير اسم المفعول، وابنه للمستقبل أو 
 أمر. 

ا ذكروا في الإيمان.                          وأيض 
َمَسَأَلَةَالَأَبَيَضَوَنَحَوهَمنَالَمَشَتَقََيدلَعلىَذَاتَمتصفة َ َ َ َ ََ َ  َ َ َ َ َ ََ َ ََ  َ  َ  َ  َ  َ ََ َ َ ََ َ  َ  َ  َ َ َ  َ  َ   َ ََ َ  َ  َ  َ ََبالبياضَلََِعلىَخَصَوصَمنَجسمَوَغَيرهَبَدَلَيلَََ  َ  َ  َ  ََ َ َ َ  َ  َ َ َ َ َ ََ َ ََ َ  َ  َ َ َ َ َ َ  َ َ َ َ َ َ َ َ َ

َصَحَةَالَأَبَيَضَجسم َ َ ََ  َ  َ   َ َََ  َ  ََ
هذه مسألة، قال : الأبيض هذا اللفظ المشتق الذي يدل على صفة، قال: كالأبيض ونحوه من المشتقات 

 كالأحمر والأصفر وغيره، ومثل اسم الفاعل والمفعول: كالضارب والمضروب. 
                                                            فلا يلزم وجود الاسم، متصفة  بالبياض، أي: أنها تدل على أن مفهوم                              قال: يدل على ذات  لا على جسم،

                                                                              هذا الاسم المشتق يدل على ذات  ما تكون متصفة بتلك الصفة التي وجدت بها هذا الاسم. 
                                      قال: لا يدل على خصوص  من جنس   وغيره. 

كثر من معنى، وليس وهذا الكلام: نقول كلام صحيح، لكن لابد أن نبين معنى الجسم، لأن الجسم له أ
ا.                 معنى  واحد 
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والشيخ تقي الدين في بيان تلبيس الجهمية ذكر المعاني المحتملة للجسم، لأنه قد يكون معنى صحيح 
ا في مثل هذه المصطلحات الحادثة التي  ا، ولذلك دائم                                                                                                  فننفيه، وقد يكون معنى  قصد به نفي الصفات  مطلق 

 ها. ليست في أصل الشارع لابد من النظر إلي
ا.                                                                                      قال: بدليل، صحة الأبيض جسم، فلا يصح أن يوصف الشي بشيء هو فيه دال عليه فيكون تكرار 

َمَسَأَلَةَتثبتَاللَغَةَقَيَاساَعَنَدَأَكثرَأَصَحَابنَا  َ َ َ  َ  َ  َ ََ َ َ  َ ََ  َ  َ ََ َ َ  َ  َ ََ  َ  َ َ َََ َ َ َ ََ  َ  َ  َ  ََ
ا:  ا ما وهي قضية: ثبوت اللغة قياس                                                                       هذه المسالة من المسائل المهمة نوع 

 ر لكم هذه المسألة: عندنا مسألتين نريد أن نذكرهما قبل أن أذك
 الأولى: مبدأ اللغات هل هو توقيفي أم قياسي؟ 

 هذه مسألتنا هنا سيذكرها المؤلف في آخر الباب. 
 والمسألة الثانية: هل يقاس على اللغة أم لا؟ 

 المسألة الأولى: الخلاف فيها يكاد أن يكون لا ثمرة له. 
 لاف في هذه المسالة. وأما الثانية: فله ثمرة سنذكره عندما ننتهي من الخ

ا عند أكثر أصحابنا، هذا يدلنا على أن أكثر فقهاء الحنابلة يرون أن القياس                                                                                                      يقول الشيخ: تثبت اللغة قياس 
يجري في اللغة، وهذا نص عليه القاضي أبو يعلى وابن عقيل، وقال ابن قاضي الجبلي في كتاب الأصول: وهو 

 قول أكثر علمائنا. 
َأَبَوَالَخطابَوَأكَثرَالَحَنَفَيَةَونفاهثم قال الشيخ:   َ  َ  َ  َ  َ َََ َ  َ َ  َ ََ َ َ َ  َ َََ  َ  ََ

فإنه لا يرى القياس في اللغة، ودليله في ذلك أنه ما من شيء إلا ويوافق غيره في معنى ويخالف غيره في معنى 
 آخر، فلا قياس من كل وجه. 

ا أكثر الشافعية كذلك.                                                            وأكثر الحنفية يرون هذا الرأي، وأيض 
َََوللشافعيةَقَولَِنََوَاخَتلفَواَ  َ َ َ  َ َ  َ َ  َ  َ َ  َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َالرَاجَحَفيَ  َ َ  َ َ ََ

 نعم، وأكثرهم على المنع، وبعضهم رجح الإثبات. 
 ممن قال بالإثبات: أبو العباس بن سريج، وابن ابي هريرة، وأبو إسحاق الشيرازي ، والفخر الرازي. 

َوللنحاةَقَولَِنََاجَتَهَادَا  َ َ  َ  َ  َ ََ  َ  َ َ  َ ََ َ َ َ َ َ ََ
                                                                  اجتهاد ا منهم في هذه المسألة، وإلا فإنهم في التطبيق يرون أنها موجودة. 

َ َوَالَإَجََ   َ َ ََمَاعَعلىَمَنعهََ  َ َ  َ ََ َ َ ََ َ ََالَأَعَلَامَوالألقابَقَالَهَابَنَعقيلَوَغَيرهََفيَ  َ َ  َ  َ ََ َ َ َ ََ  َ َََ  َ َ  َ ََ َ َ َ َ ََ ََ  َ  َ   َ ََ
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نعم، بدأ يتكلم المصنف على تحرير محل الخلاف، ما هي المسائل التي يجري فيها الخلاف وما الذي لا 
 يجري: 

: قال الإجماع على منعه في الأعلام والألقاب، لأن أسماء الأعلام والألقاب لها غير معقولة ا لمعنى،                                                                                   أولا 
ا بجميل، وهو ليس بجميل، بل هو                                                                                              فهي لا يجري فيها القياس، وبناء  على ذلك فإنك يمكنك أن تسمي شخص 

ا كانت تسمي أبنائها بأسماء تخوف أعدائها، وإن لم تكن موصوفة بهم.                                                                                    قبيح، والعرب قديم 
ا بما يشا ا                                                                      فالإجماع منعقد على أنه لا قياس، فلو أردت في الأسماء أن تسمي شخص                        بهه لما كان ذلك متفق 

 على كل وجه. 
 هذا معنى قوله: في الأعلام والألقاب، قاله ابن عقيل وغيره. 

ََوَكَذَاَمثلَإَنَسَانَوَرجلَقال:  َ َ  َ ََ َ  َ  َ  َ ََ َ َ ََ  َ  َ  ََ
لأن اسم إنسان ورجل هذه من الأسماء المطلقة التي تصدق على كل من دخل في مسماها من غير قياس، 

.  فهي بلفظها لفظ مطلق فلا تحتاج إلى قياس، ا سمي رجلا                                                             فكل حيوان ناطق يسمى إنسان ا ، ومن كان منه ذكر 
َوَرفعَالَفَاعَلقال:   َ َ  َ  َ َََ َ َ  َ 

لأن رفع الفاعل  لا قياس فيه، وإنما هي استقرائية، ومعنى كونها استقرائية أن رفع الفاعل استقرأ من ألفاظ 
رفع الفاعل فلا نرفعه، مثل                                                                        العرب وكلامهم، وأخذ تعميمه بالاستقراء، وبناء  على ذلك فإن ما لم يسمع فيه

 الأسماء المبنية، فإنه لا يرفع الفاعل فيها، وإن تكلف وقيل: محله الرفع، لكنه مبني. 
ََوَمحلَالَخلافَقال:   َ َ  َ َََ َ َ  ََ

بدأ يتكلم عن تحرير محل الخلاف، وإضافة إلى ما سبق فقد اتفق على عدم جريانها في الأعلام والألقاب، 
مبينة على الاستقراء كرفع الفاعل، ومثل الأسماء المطلقة التي تدخل تحتها وعدم جريانها  في صفات اللغة ال

 أمور. نعم. 
ََالَِسَمَالَمَوَضَوعَلمسمىَمَسَتَلَزمَلَمَعَنىَومحلَالخلافَ َ  َ  َ  َ ََ َ  َ  َ  َ  َ ََ َ َ َ َ ََ َ  َ  َ  َ  َ َََ  َ  َ ََمَحَلهَوجوداَوعدماََفيَ َ َ َ َ َََ َ َ َ ََ َ  َ  ََ

                                                                                    قال: ومحل الخلاف أي في الأسماء الكلية، وهو الاسم الموضوع لمسمى  مستلزم لمعنى، وهذه تسمى 
 الأجناس والأنواع، في محل وجوده أو عدمه، فإذا وجد سمي وإذا انتفى لا يسمى.  أسماء

ََكَالَخمرََللنبيذَ َ َ َ َ َ َ َ َ َ  َ َ  ََ
ا، ونحن مر معنا : لما                                                                                                معروف أن الخمر يسمى بها ما أسكر، لكن هل النبيذ لكونه يسكر كثيرة يسمى خمر 

ا أ، تكون مسكرة، فقد تعرف بالعلامات، قال فقهاؤنا بأن اللغة يجري فيها القياس، قالوا: إن الخمر  لا يلزم فيه
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ا، كذلك كل ما ألقى بالزبد، وكذلك كل ما طبخ فذهب ثلثه                                                                                                  فما أسكر كثيرة، فإن قليلة حرام ، ويسمى خمر 
ا وإن لم نعلم حقيقة  أنه يخامر العقل ويذهبها،                                                                                                        وبقي ثلثاه، وكذلك العصير إذا مرت عليه ثلاثة أيام سمي خمر 

 ة فأجرينا فيها القياس. ولذلك نظرنا هنا للصف
ََلتخميرَالَعقلَوَالسَارَقَللنباشَقال:   َ َ َ َ َ ََ  َ َ  َ َ َ  َ ََ َ َ  َ َََ َ َ َ َ ََ

                                                                                            أي: النباش يسمى سارق ا وهو أخذ المال على وجه الخفاء، لكن الفرق بين السرقة الأصلية والنباش أن 
 الحي وهذا من ميت.  نالسرقة الأصلية م

ََللأخذَخَفَيَةَقال:   َ  َ  َ ََ َ َ ََ
 أي: هذا المعنى العلة المشتركة للقياس .

َللائطَللَوَطَءَالَمحرمَالزانيو َ َ َ  َ َََ  َ  َ  َ َ ََ َ َ ََ
                                                                                                   العلة المشتركة الوطء المحرم، لكن الزنا في قبل آدمية، واللواط في دبر رجل أو امرأة، فيسمى زاني ا. ولذلك 
المذهب لما أعملوا هذه القاعدة ، وهو القياس في اللغة: قالوا إن النبيذ يأخذ حكم الخمر ، ولو شربه ولم 

 خمر يحد.يذهب عقله فإنه يسمى شارب 
ا بالعلامات التي أوردت لكم بعضها.                                                                  إذا عرفنا أن المشروب يسمى خمر 

 والنباش عندهم تقطع يده 
 واللائط يأخذ حكم الزاني من حيث إقامة الحد عليه من باب الدلالة اللغوية. 

 هذه فائدة الخلاف في هذه المسألة. 
اللغة، فيقولون: إن الدليل على حد شارب الخمر  انتبهوا لهذه المسألة: في المذهب لما أثبتوا القياس في

 واللائط والنباش الدليل عليها النص الشرعي لا القياس. 
وأما الذين نفوا القياس كأبي الخطاب وغيره، فيقولون: إن الدليل ليس عموم النص الشرعي، وإنما الدليل 

 القياس. 
ا من العلماء قالوا: إن الذين قالوا لا يقطع                                                       ولذلك فإن المؤلف ذكر في كتابه القواعد الفقهية: أن بعض  

 النباش ولا يحد شارب النبيذ ولا يحد اللائط سبب قولهم الخلاف في هذه المسألة، قالوا: وفيه نظر. 
 وهو يقصد بمن قال ذلك: الطوفي. 
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ا، وصدق المؤلف؛ لأنه لا يلزم من المخالفة في هذه القاع دة نفي                                                                                   لأن المؤلف انتفع بكلام الطوفي كثير 
ا في القاعدة لكن له دليل آخر، لأن الحنفية يرون القياس، فليس الثمرة في الحكم ولكن                                                                                                      الحكم، فقد يكون مخالف 

 الثمرة في الدليل. 
 انتبه لهذه المسألة المهمة. 

 طيب، نقف هنا، كان بودنا نذكر مسائل الحروف حتى ننتهي من مسائل اللغة، لكن قدر الله وما شاء فعل. 
 الله أن يرزق الجميع العلم النافع والعمل الصالح... أسال
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ا من الدرس القادم سيكون سهل بإذن الله، الدرس اليوم هو أقرب للبلاغة والبيان منه إلى الأصول،                                                                                             بدء 
لكن صعوبته في مصطلحات الأصوليين، وكثير من اللغويين المعاصرين لما أراد أن يتكلم عن بعض المسائل 

كلام الأصوليين فيها أكثر بكثير من كلام اللغويين أهل البيان والبلاغة، ويكفي أن الدرس  البلاغية قال: إن
 السابق علاقته باللغة أقرب. 

 هذا من جهة. 
من جهة أخرى: طالب العلم محتاج إليه، ولذلك الطوفي له كتاب جليل سماه: الصعقة الغضبية على 

 منكري العربية. 
ا أو غريب ا من قال: إن من نظر في الفقه فلا                                                                          بد أن يكون عارف ا بالعربية ، نحوها ولغتها سواء  كان مشهور 

ا بالاشتقاق والصرف، ويعرف البيان الذي هو الحقيقة والمجاز وغيرها من الكلام                                                                                                   لفظها، ولابد أن يكون عالم 
 المتعلق بالبيان. 

ا لا يكاد يوجد   عند غيرهم.                                                              ولذلك الأصوليون لما تكلموا عن العلاقات ذكروا كلام 
ا، وهو في الحقيقة أقرب  ا مهم                                                                                               أحد الأصوليين وهو عبد القاهر الجرجاني كتاب الإعجاز القرآني يعتبر مرجع 

 إلى طريقة الأصوليين والمتكلمين منه إلى البلاغيين، لكنهم شققوا ودققوا لأنهم عنوا بهذا الباب. 
 . ولهذا الأمور هذه يجب أن تكون حاضرة في ذهن طالب العلم

هناك كتاب آخر جميل لأحد المغاربة توفي في آخر القرن التاسع، اسمه الغرناطي، توفي ثمانمائة ونيف 
ا، وهو مالكي، وأنصحك بقرائته، وطبع في مجلدين في جامعة ليبيا                                                                                               وتسعين، في مجلدين، وهو كتاب جميل جد 

ا، هو إعلام. ا في نحو  عشرين سنة، نسيت اسمه، على لساني دائم   ..، لعلي أتذكره الدرس القادم.                                                              قديم 
                                                                                     : هل الخلاف في الحقيقة والمجاز سواء  بين أهل السنة أو بينهم وبين غيرهم حقيقي أو لفظي؟ سؤال

 : تكلمنا عنه الساعة، الحقيقة أنه الخلاف لفظي، وإنما عندنا أمران: الجواب
ا من علماء الأصول وغيرهم يجعلون المجاز من عوارض  المعاني، قال ابن رجب: وهذا                                                             الأول: أن بعض 

 يوهم أنه من الحقائق، ولكن ليس هذا مراد كل من قال بالمجاز.
الأمر الثاني: أن الذين نفوا ليس لأنه ممنوع في ذاته، وإنما لما يفضي إليه، من التوسع في الاستخدام، فإن 

في أسماء الله وصفاته، أو ببعض                                                                    التوسع في استخدام المجاز مفض  إلى تعطيل كثير من الأمور الخبرية، سواء  
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المعتزلة، وأقصد : هناك معتزلة معاصرون في نفي حقائق ما يحدث يوم القيامة، من أشراط وأخبار تكون في آخر 
 الزمان. 

لذلك التوسع في هذا الباب، خاصة إذا قيل إن المجاز هو الأغلب قد يجعل الشخص يذهب للمعنى البعيد 
 نى البعيد هو الراجح.                         لظن  متوهم عنده، أن المع

كان يعقد مقارنة بين شيخ الإسلام ابن تيمية وابن    لذلك من الطرائف: أن الشيخ عبد الرزاق عفيفي 
القيم، فقال: شيخ الإسلام إذا أراد أن يرد على المخالف أتى إلى بيته فنقضه من أصله، لما جاء للمناطقة قال: 

قضية كل حادث مخلوق، ومثل بعض قواعدهم، ثم لما جاء إلى عندكم قاعدتان ننقضها من حيث العقل، مثل 
 المجاز قال: المجاز لا يوجد في اللغة فيأتي ينقضه من أصله. 

وأما ابن القيم فيأتي إلى جدار المخالف فينقضه طوبة طوبة، يأخذه بسعه الصدر، يأخذه كلمة كلمة، طوبة 
 طوبة، حتى يسقط الجدار كله.
ا بشيخه، طريقة تفكير تقي الدين  ا جد  ا كبير                                                                                    مختلفة عن طريقة ابن القيم، وإن كان ابن القيم قد انتفع انتفاع 

والشيخ انتفع بتلميذه حتى قيل إن تلميذه هو الذي حبب الشيخ تقي الدين للناس، ذكر ذلك بعد المتأخرين 
ا.                                                    نسيته الآن؛ لأن أسلوبه ساحر، وإن من البيان لسحر 

ا، والخلاف فيما يتعلق في المسألة التي  سواء قلت إنه توجد حقيقة أو                                                               مجاز لا خلاف في الاعتقاد مطلق 
ذكرتها قبل قليل، وهي مسألة التسلسل، وقدم الحوادث، لما قالوا: إنه يوجد الاسم قبل وجود الصفة، وإن قيل: 

 إنه الحقيقة يلزمه التسلسل في القدم، والكلام الباطل هذا الذي لا يصح.
ا. قال ابن جني: أكثر اللغة : أليس الصواب سؤال                                                                      في قول المصنف: وعلى الأول: المجاز أغلب وقوع 

ا. قال بدلالة أنه ذكر القول الثاني ونسبه إلى ابن جني.                                                                                            مجاز. وعلى الأول ليس المجاز أغلب وقوع 
 : لا، ليس هذا، الذين شرحوا المتن، وشرحوا المختصر يشرحونه على ما ذكرت لكم. الجواب

 التي ألف فيها كتب الأصول ثلاثة: فهل يوجد كتب ألفت على طريقة الشافعي؟  : الطرقسؤال
: لا شك، هو إن صح التعبير: أبو الأصول، طريقة الشافعي  في الرسالة، وللشافعي منة، كما قال الجواب

 أحمد، وقد صدق: للشافعي منة في عنق كل صاحب حديث. 
ول الفقه، قالوا: إن أصول الفقه كان دولاب للتجديد ولذلك بعض المعاصرين لما كان يرغب بتجديد أص

ا، وهذه ممدحة له،  نالعصرانييحتى جاء الشافعي فأوقفها، وكثير من  ا عظيم                                                      المعاصرين يذمون الشافعي ذم 
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لأنه يقولون: لما ألف الشافعي أصول الفقه أوقف دولاب التجديد، وكذبوا، فالشافعي لم يؤلف من ذهنه، لم 
إنما ابتدع التصنيف، وأما الأمر فهو محفوظ، كالسنة، فإنها كانت محفوظة ثم دونت، والأصول              يبتدع شيئ ا،

                                                              كانت محفوظة ثم دونت، والفقه كان مفتى  به ثم دون ، وهو الرأي. 
ولذلك الشافعي هو إمام الباب، لكن أصحابه تغيروا ، فمنهم من سلك طريقة أهل الكلام في الاستدلال، 

يقة المناطقة كطريقة المستصفى، فإنه سلك طريقة المناطقة، فيقال: أنه أول من جعل ومنهم من سلك طر
 المقدمة منطقية والاستدلال منطقي.  

قيل ولا أدري عن صحة ذلك.: إن الذين وافقوا الشافعي في طريقته، الصيرفي في شرحه للرسالة، أنا لا 
يقة الشافعي من غير طريقة المتكلمين من أدري لأن الكتاب غير موجود، فقيل: شرح الرسالة على طر

 المناطقة. 
                                                                                 ويقولون: إن السمعاني في القواطع له لفتات جيدة، وإن كان العلم أصبح متداخلا  بينهما. 

ا بعلم الكلام.سؤال                                              : ما هي أقل الكتب الأصولية تأثر 
جليلة، لكن عيبه كما : ذكرت لك قبل قليل هذه الكتب، هي الأصل، وقواطع الأدلة من الكتاب الالجواب

ذكرت لكم أول درس: الترتيب، كثير من الكتب يقل انتفاع الناس بها لأن ترتيبها مخالف للترتيب الذي في 
 ذهنهم، تجد المسألة في غير مظنتها. 

                                           سواء  كانت المسألة في الفقه، حتى في الحديث. 
ا بعض الفضلاء قبل أن تأتي الموسوعات: كانت هناك ، ي مكن يذكره الإخوان كبار السن، لما                                                           أذكر قديم 

جاءت الأكعب التي تجعل في آخر الكتب، فرح بها الإخوة ويذهبون إلى مدينة، كان لا يباع في المملكة إلا في 
 الطائف، فيشترونها من الطائف، جاءتنا قبل فترة للمغني ولفتح الباري لكي تعرف الأبواب. 

ا من بلدة  ا اتصل علي قديم   أخرى في المملكة يقول: أين الجهاد في المغنى لم أجده؟                                        أذكر أن واحد 
 لأنه اعتاد أن يكون الجهاد بعد الحج. 

ا في الوصول لمعلومة.                                               ولذلك الترتيب هذا مهم جد 
ا يبتعدون عنه.                                                                                            أظن: قواطع الأدلة ترتيبه أشكل، وفيه استطرادات كثيرة هو الذي جعل الناس كثير 

. وصلى الله وسلم على نبينا محم      د 

َ
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 بسم الله والحمد لله 
 وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه.

 أما بعد...
 اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين.

  الحروف" مسائل": -رحَِمَهُ الله تَ عَالَى-قال المؤلف 
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين حمدًا كثيراً طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه 

 سلم تسليمًا كثيراً إلى يوم الدين.و 
 ثم أما بعد...

َهُ الله تَ عَالَى -فإن المصنف   .لما تكلم في المباحث اللغوية -رَحمم
 وأن الألفاظ تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

 إلى اسمٍ. -
 وفعلٍ. -
 وحرف. -

فقد تكلم عن كثيٍر من مباحثه ومسائله فيما تقدم، فذكر أقسامه وأنواعه باعتبار وحدة لفظه،  :فأما الاسم
 واعتبار وحدة مدلوله، وما يتعلق بذلك من الأمور التي سبقت كالمشتق وغيره.

فإن مباحث الأصوليين في دلائل الفعل قليلة وليست كثيرة، ويكتفون بما يذكره اللغويون  :وأما الفعل
ويون في كتبهم من علامات معرفة الفعل، وأنواع الفعل سواءً كان ماضياً، أو مضارعًا، أو أمراً، وإن  والنح

كانوا يتوسعون في الأمر على سبيل الخصوص، ولكنهم يتكلمون عنه ليس هنا في هذا الموضع، وإنما عندما 
 يتكلمون عن صيغ الأمر.فاحث الأمر والنهي، يتكلمون عن مب

َهُ الله تَ عَالَى -وقد أفرد المصنف  الثالث وهو الحرف:بقي القسم  عددًا من المسائل المتعلقة بالحروف؛  -رَحمم
مسائل )فجمع عددًا من المسائل، وجعلها تحت هذا العنوان العام وهو  "مسائل الحروف"ولذا سماها 

 (.الحروف
ل بحيث أنها لا تدل وحدها مَ جمع حرفٍ، وهي الألفاظ التي تتصل بالأسماء، والأفعال، والُ  :والحروف

على سبيل الانفراد على معنًً تام، بل لا بد أن يكون المعنً التام حال اتصالها بغيرها، وعندما نقول: إن 
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ا مثل ما سيذكره المصنف  الحرف لا يدل على انفراده بمعنًً تام؛ لأن له معنًً على انفراده، لكنه ليس تامًّ
 روف كالواو، والفاء، وغيرها من الحروف بعد قليل.بعد قليل في دلالة عددٍ من الح

وذلك أن الفقيه محتاجٌ لمعرفتها؛ أي محتاجٌ لمعرفة معاني الحروف، وذلك أن  :كر مسائل الحروف مهمةوذِ 
نَّة، فيحتاج الفقيه لمعرفة دلالة هذه الحروف  هذه الحروف تقع كثيراً في الأدلة الشرعية من الكتاب والسُّ

ا أنها تقع كذلك في ألفاظ المكلفين، فالمفتي والفقيه الذي سيتكلم محتاجٌ لمعرفة الحكم المنبني ومعانيها، كم
على لفظ المكلفين؛ ولذا فإني إن شاء الله في هذه المسائل التي سيوردها المصنف سأذكر في كثيٍر منها مثالًا 

ر من كلام المكلفين لتنزيل معاني السنة، ومثالًا آخ وأمن أدلة الأصول، وهي أدلة التشريع من الكتاب 
 الحروف عليها.

 وقبل أن نبدأ بما ذكره المصنف من المسائل، فإني سأورد مسألتين سهلتين:
وفي: أن الأصل أن في كل حرفٍ من ط: أن العلماء يقولون وقد نص على ذلك الالمسألة الأولى -

هذا المعنً، فإنه يكون مجازاً فيه إن سميناه، أو الحروف؛ أي حروف المعاني أن له معنًً واحدًا فقط، وما عدا 
إن اعتبرنا المجاز كما هي طريقة أغلب أهل العلم، إلا بعض الحروف التي عرض لها عارض، فهذا الحرف 
الذي عرض له عارض كما سيأتينا إن شاء الله في الحرف الذي يلي الواو وهو الفاء، فإنه لما عرض له 

يان مجتمعان، وإلا فالأصل أن كل حرفٍ له معنًً واحد فقط، وما عدا هذا عارض اقتضى أن يكون له معن
 إلى المجاز إلا بدليل. ينقل نقل إليه المعنً بدليل، فلاالمعنً فإنه يكون مجازاً ي

أننا عندما نقول: إنه ليس له إلا معنً واحد حقيقي، معنً ذلك أنه لا يلتغي المعنً : المسألة الثانية -
قى ما دام معنًً صحيحًا مستعملًا، فإنه يسمى معنًً مجازيًّا يصار إليه بدليلٍ أو قرينةٍ دالةٍ عليه، الثاني، بل يب

د الدلالة.  فلا يلغى المعنً الثاني بل هو باقٍ، لكن حيث وُجم
 أقول هذا لمَ؟ 

والكتب التي لأن كثيراً من أهل العلم من المتقدمين ومن بعدهم عنوا بإفراد كتبٍ كاملةٍ لمعاني الحروف، 
بعت في وقتنا هذا تربو على عشرة كتب  طبُمعَت لكبار علماء اللغة كالزجاجي وغيره في معاني الحروف طُ 

على سبيل  (فاللام)كلها في معاني الحروف، بل هناك كتبٌ أفردت لحرفٍ، والمعاني المتعلقة بهذا الحرف، 
 له.المثال له معاني كثيرة سيأتي ذكرها والإشارة لعددها في مح

 الواو لمطلق الجمع""
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الواو التي تأتي بين الأفعال، أو تأتي بين  :والمقصود بالواو هنانعم، بدأ المصنف بأول الحروف وهو )الواو( 
" المصنف هنا أجاد، فإنه عبرَّ بمطلق المع خلافاً لابن الحاجب، فإنه لمطلق الجمعالأسماء، فإنه قال: "

 ع في ذلك ابن مفلحٍ والسبكي في ]جمع الوامع[.عبرَّ بالمع المطلق، والمصنف تب
َهُ الله تَ عَالَى -وهذا التعبير من المصنف  بمطلق المع قالوا: إنه أصوب؛ لأنه يكون أكملَ في الدلالة،  -رَحمم

مثل ما تعرفون الحديث عن مطلق الإيمان والإيمان المطلق، والوضوء والماء، والماء المطلق ومطلق الماء، فلا 
مطلق المع أدق؛ لأنه يدل على المع، ولكنه من غير تقييدٍ له بكونه جمعًا مرتبًا، ولا جمعًا فيه  شك أن

 " وهذا من الإصابة في التعبير خلافاً لابن الحاجب."إنها لمطلق الجمعمعية، هذا معنً قول المصنف: 
َهُ الله تَ عَالَى -وقول المصنف  معنً هذه الملة أن الواو إذا جاءت بعد أفعالٍ أو  "إنها لمطلق الجمع" :-رَحمم

بعد أسماء، فإنها تدل على اشتراك المعطوفات في الحكم، وهذا هو مطلق المع، وهو الاشتراك في الحكم؛ 
لأن ما زاد عن ذلك وهو الاشتراك في الحكم مع الزمان سواءً كان اشتراكًا أو ترتيبًا، فإن الزائد عنه زائدٌ عن 

 مع، فهو مطلق جمعٍ، فهو جمعٌ مع ترتيبٍ أو مع معية.مطلق ال
هو الاشتراك في الحكم دون الزمان، أو غيره من الأمور الأخرى المتعلقة  :إذن فالمراد بمطلق الجمع

 بالمع في غير الحكم، نعم.
 "لا لترتيبٍ ولا معيةٍ عند الأكثر"

الترتيب في قول أكثر اللغويين، وسيأتي إن شاء أي أن الواو لا تدل على  "لا لترتيبٍ "نعم، قول المصنف: 
 .ن قال ذلك، ومن حكى فيها إجماعًاالله م

هو أن يأتي بالشيء بعد الشيء، فيكون أحدهما متقدمًا على الآخر، فيكون اشتراكًا في  :والمراد بالترتيب
 الحكمم مع ترتيبٍ؛ أي مع تقديم أحدهما على الآخر وهو نفي الزمان.

 كذلك.  لو قيل: إنها للجمع والمعية لكانبها هو الاشتراك في الزمان والحكم معًا، ف فالمراد :وأما المعية
يدلنا على أنه لمطلق المع من غير النظر للجمع في الزمان أو  "لا لترتيبٍ ولا لمعية"إذن قول المصنف: 
لأمور الثلاث هو مطلق شترك في هذه االم نًعالم معنً قولهم: إنه مطلق المع؛ لأنالترتيب فيه، وهذا 

 المع.
هذا هو الصواب أن أكثر اللغويين يقولون: إنها لمطلق المع لا لترتيب،  "عند الأكثر"نعم، وقول المصنف: 

 ولا لمعية.
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]الكتاب[ هذا الحكم سبعة عشرة مرة ينص على أنها لمطلق المع، ولم  هوقد حكى سيبويه في كتاب قالوا:
غيره أنهم و  الفراءعن ن بعضًا من اللغويين كما سيأتي يذكر أنها للترتيب، ولكن عبرَّ المصنف بالأكثر؛ لأ

 قالوا: إنها تفيد الترتيب ولكنه ضعيف، ضعف جمعٌ من المحققين، نعم.
 مع المعية""وكلام أصحابنا يدل على أن الج

يعني أنهم  يدل على أن الجمع المعية""يعني كلام بعض أصحابنا  "وكلام أصحابنا"نعم، قول المصنف: 
هَُ الله تَ عَالَى -يعبرون بالمعية ويقصدون به المع، وممن نص على ذلك ابن القيم  ، فقد ذكر في كتاب -رَحمم

وهذا يدل عندهم  {نة في كثيٍر من ألفاظ الشرعلمقار أن المعية تقتضي المشاركة، ولا تقتضي ا}]الصلاة[: 
على أنهم يستخدمون المعية بمعنً مطلق المع، ولا يجعلوا للمعية معناها الاشتراك في الحكم والزمان معًا كما 

َهُ الله تَ عَالَى -ذكرت لكم عن ابن القيم  ، وسنة نبيه -عَزَّ وَجَل-في تطبيقه لبعض المعاني من كتاب الله  -رَحمم
 .-لَّى الله عَلَيْهم وَسَلَّمصَ -

بمعنً أنهم يستخدمون المعية بمعنً  "وكلام أصحابنا يدل على أن الجمع المعيةإذن هنا قول المصنف: "
 المع، ويحملون على ذلك بعض النصوص الشرعية الواردة فيه، نعم.

"وذكر في التمهيد وغيره ما يدل على أنه إجماع أهل اللغة؛ لإجماعهم أنها في الأسماء المختلفة،  
 "المتماثلةفي كواو الجمع، وياء التثنية 

َهُ الله تَ عَالَى -اني ذو ل" يعني به أبا الخطاب الكوذكر في التمهيد"نعم، قول المصنف:  وغيره؛ أي غيره  -رَحمم
 وغيره.من الأصوليين كابن عقيل 

حكى جمعٌ من اللغويين، ومن الأصوليين الإجماع على أن الواو  ما يدل على أنه إجماع أهل اللغة""قال: 
والسهيلي صاحب  سيرافيبو علي الفارسي، والتفيد مطلق المع لا الترتيب، وممن حكاه من اللغويين أ

حكوا خلافه،  نابر أهل اللغة الذي]الأمالي[، وهذا الإجماع الذي حكاه هؤلاء منقوضٌ بخلاف عددٍ من أك
 وهو أنه يقتضي الترتيب.

وممن حكى ذلك، أو حكى الخلاف فيه ابن هشام في كتابه ]مغني اللبيب[ وفي غيره من كتبه نقل عن 
الفراء، وعن الكسائي، وعن غيرهم من أهل اللغة أنهم يرون أن الواو تفيد الترتيب، وأنها لغةٌ لكنها ضعيفةٌ 

 ومهجورة.
 والغالب في الاستخدام إفادتها فالقول: بأن الواو تفيد الترتيب هي لغُيَّة، ولكنها لغةٌ ضعيفة ومهجورة، إذن

 لترتيب.ل
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ثم دلل على ذلك؛ أي دلل ]صاحب التمهيد[ وهو أبو الخطاب على أنها تستخدم الواو لمطلق المع لا 
 لمختلفة"."لإجماعهم أنها في الأسماء اترتيب بدليلٍ لغوي وهو قوله: لل

يعني عندنا  ؛"في الأسماء المختلفة"أي الواو ؛ "أنها"أي لإجماع أهل اللغة  "لإجماعهم"قوله: 
 هذين المصطلحين ثم نرجع هذه الملة: مصطلحان لأبين

 سماء المختلفة.عندنا الأ -
 ثلة.اموعندنا الأسماء المت -

هذا محمد بن هارون )أولًا أن تعدد أسماءً متعددةً وبينها قاسم، مثل:  عندما تقول في الأسماء المختلفة
فإذا جمعت هذه  (محمد، ومحمد، ومحمد)فهذه أسماء مختلفة  (محمد بن خزيمة وهذا محمد بن جريروهذا 

 .(هؤلاء المحمدون)، فتقول: (بالمحمدون)الأسماء في اسمٍ واحد سميت هؤلاء 
هذا محمد بن خزيمة ومحمد بن جرير )بأسماء أعلام، ثم تعطف بنيها بالواو، إذن الأسماء المختلفة أن تأتي 

 .(بالمحمدون الثلاثة)وهؤلاء المشهورون عند المحدثين  (ومحمد بن هارون
أنك إذا جئت في الأسماء المختلفة بالواو هذا محمدٌ، ومحمدٌ، ومحمدٌ، ثم }فيقول، أو نقل أبو الخطاب: 

قصد بها العطف لا دلنا على أن الواو إنما يُ  (هؤلاء المحمدون)سماء المتماثلة، فقلت: أبدلتها بواو المع في الأ
فكلمة )جاء المحمدون( لا  (،جاء المحمدون)ثم تقول:  (جاء محمدٌ، ومحمدٌ، ومحمد)الترتيب؛ فقد تقول: 

عَت في اسمٍ متماثلٍ وا  .{حدتقتضي ترتيب تقديم الأول على الثاني على الثالث؛ لأنها جممُ
: جمع بعض أهل الأدب كتاباً أسماه المحمدون من الشعراء، هنا فائدة لغوية، أو ليست لغوية، وإنما أدبية

جمع فيه عددًا من المحمدين من الشعراء، ومن الأدباء، وهو القفطي صاحب الكتاب، وقد طبُمع في الهند 
 التراجم.قديماً، وهذا الكتاب يعني فيه نكت قد لا توجد في غيره من كتب 

جاء محمدٌ، ومحمدٌ، )مثل قولنا:  "في الأسماء المختلفة"أي الواو ؛ "أنها لإجماعهم"إذن هذا معنً قوله: 
 جاء المحمدون(.)كواو المع في الأسماء المتماثلة مثل:   (ومحمد

 وياء التثنية" "قال: 
بن فلان( ثم تقول: )رأيت الزيدين( ياء التثنيةٍ مثل أن تقول: )رأيت زيدًا( أو )رأيت زيد بن فلانٍ، وزيد 

 فهنا ياء تثنيةٍ لما كانا اثنين، فواو المع إذا كانت الأسماء المختلفة عددًا، وفي التثنية إذا كانا اثنين.
فإذا قلت: )رأيت زيدين، أو الزيدين( فإنها بمعنً )رأيت زيد بن خالدٍ، وزيد بن فلان( هذا معنً قوله: "وياء 

 ثلة"؛ أي في الأسماء المتماثلة.التثنية في المتما
 هذا يدل على قوة هذه الحجة؛ لأن ابن عقيل احتج به ولم ينتقضه. واحتج به ابن عقيلٍ وغيره""قال: 
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تبع فيه ابن مفلح، فإن ابن مفلح نظَّر هذا الدليل،  "وفيه نظر"قول المصنف هنا:  "وفيه نظر"قال: 
لواز ذلك }هذا مختصر ما ذكره ابن مفلح قال:  {للترتيبواز ذلك مع كونه }لواختصر التنظير بقوله: 

 .{مع كونه للترتيب
 ما معنى كلام ابن مفلح؟

فَ بينها بما يقتضي الترتيب وهو  ، فإنه يجوز أن تأتي بدلها (ثُمَّ )ابن مفلح يقول: لو أن الأسماء المختلفة عُطم
 ثم جاء محمدٌ بن فلان، ثم جاء محمد ،فلانٍ رأيت محمدَ بن فلانٍ( أو نقول: )جاء محمد بن باسمٍ متماثل )

بن فلان( فهذه تقتضي الترتيب؛ لأنك عطفت بينها ب)ثم( التي تقتضي الترتيب، يصح أن تستبدلها 
 بالاسم المتماثل، فتقول: )جاء المحمدون(.

غير المرتب، فإن  فلما كان الإتيان بالاسم المتماثل، أو في الأسماء المتماثلة يصح أن يؤتى بها في المرتب، وفي
م، فهو أولى من الاستدلال.  الاستدلال هنا في غير محله، ونقول: إنما هو استعمال أهل اللغة وهو المقدَّ

 وهذا يدلنا على أن الأصل في المباني اللغوية إنما هو السماع في تنزيلها على معانيها، نعم.
 "شافعية إنها للترتيبوالالنحاة من  امن أصحابنا، وغيرهموثعلب وقال الحلواني: "

" العلماء بعضهم، وهذا من مشتبه لوانيوقال الحُ نعم، يعني بدأ بالقول الثاني في مسألة الواو، قال: "
 الطبقات[. ذيلفي ]بة الحلُواني بن رجب في ترجمته نسانيٌّ، والحنبلي حُلوانيٌّ، ضبط النسبة الحنفيُّ حلو 

اللي هو الأب والابن، فاللي يغلب على ظني أنه يقصد أبا الفتح؛ أبا الفتح يعني به  وقال الحلواني""قال: 
ب لكتاب ]الهداية[ كما في المسودة.  لأن هذا القول نُسم

 .ثعلب من أئمة اللغة المعروفين "وثعلبٌ من أصحابنا"قال: 
نابلة، وهذا يعني أن الاثنين من أصحابنا، فالحلواني من الحنابلة، وثعلبٌ كذلك من الح "من أصحابناوقوله: "

ه، وانتفعوا علب لغوي، وغلامه كذلك كلاهما من أصحاب الإمام أحمد الذين جالسو ثالصحيح، فإن 
 نابلة يعدون هذين الاثنين من الحنابلة.بعلمه؛ ولذلك فإن الح

ومر معنا أن ابن فارس يصنف من علماء المالكية، وغيرهم من علماء اللغة؛ يعني قد يكون منتسبًا لمذهب 
ف الكتاب المهم كتاب ]الزاهر[ وأهم منه كتابه ]تهذيب أزهري لا شك أنه شافعي المكتب؛ ولذا ألَّ مثل 

 لفَت في اللغة، نعم.اللغة[، كتاب ]تهذيب اللغة للأزهري[ هذا من أهم الكتب التي أُ 
ه؛ عدَّ ثعلبًا من الحنابلة غير المؤلف كثير، ومن أقدمهم فيمن وقفت عليه ابن أبي يعلا في  طبعًا عدَّ

 ]الطبقات[ فقد ذكر ترجمة لثعلب ولغلامه معًا، نعم.
  "وقال الحلواني: وثعلبٌ من أصحابنا وغيرهما من النحاة والشافعية"قال: 
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ل ذلك عن الفرَّاء، وعن الكسائي، من النحاة" ،"وغيرهما من النحاة"قوله:  " يقصد بهم اللغويين، وقد نقُم
والنحو واللغة وغيرها، وقال به كثيٌر من الكوفيين، وبعض البصريين، وإن  وهو من أئمة الإسلام في القراءة 

 كان الأغلب عند البصريين أنها لا تفيد الترتيب، وإنما تفيد مطلق المع فقط.
يدل، أو ظاهرها يدل على أن الشافعية   والشافعية""هذه الملة وهي قول المصنف: والشافعية" "قال: 

ب للشافعي أنه يرى غير صحيح، وإنما الشافعية لهم قولان في المسألة، وقد نُسم كلهم يرون الترتيب، وهذا 
فعي قال: إن الواو للترتيب، وقد نكرت هذه النسبة للشافعي، فلا يثبت أن الشاالترتيب من نصه، وقد أُ 

 للترتيب. طال أبو إسحاق الإسفراييني في رد هذا القول، وأنه لا يصح أن ينُسب للشافعي، ولا القول بأنهاأ
" بمعنً أن المعطوف الذي يكون في الزمان بعد المعطوف عليه، فيشتركان في الحكم، إنها للترتيب"قال: 

 وليس مشتركان في الزمان، ولكنهما ترتيب، ولا يلزم الترتيب أن يكون متواليًا، فقد يكون متراخيًا، نعم.
في صحة الآخر كآية الوضوء شرطاً وقال أبو بكر: إن كان كل واحدٍ من المعطوف والمعطوف عليه "

 لترتيب، وإلا فلا"فل
ز بن جعفر عبد العزيعند الحنابلة يقصد به أبو بكر المقصود بأبي بكر في الغالب  "قال أبو بكر"نعم، 

 .[وغيرها المسافرب كتاب ]التنبيه، وزاد صاح الخلالالذي هو مشهور بغلام 
 وقلت: إنه في الغالب لمَ؟

ما يطلق  لأن بعضًا من العلماء كالمرداوي في ]الإنصاف[ نقلًا عن الحارثي ذكر أن صاحب ]المقنع[ كثيراً
الذي يسمى  لوا أبا بكر فيعنون به غلام الخلا، ولكن الأصل عند الحنابلة إذا أطلقلأبا بكر ويعني به الخلا

 ز.عبد العزيأبو بكر 
 .يعني به عبد العزيز بن جعفر "وقال أبو بكر"قال: 

"كآية " مثاله "إن كان كل واحدٍ من المعطوف والمعطوف عليه شرطاً في صحة الآخر فللترتيب
في  تقي الدينبد العزيز كما نقله عنه الشيخ هذا القول ذكره أبو بكر ع "فليس للترتيب ،لافالوضوء، وإلا 

ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ : ﴿-عَزَّ وَجَل-مواضع كثيرة من كتابه ]التنبيه[ وأطال عليه في موضع الوضوء، وهي قول الله 
ى أَرْجُلَكُمْ إِلَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأيَْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَ 

 .[6﴾]المائدة:الْكَعْبَ يْنِ 
 فالواو التي بين هذه أعضاء الوضوء الأربعة هل هي للترتيب أم لا؟

لأن كل واحدٍ منها شرطُ لما قبله، فلما كان }فذكر هنا أبو بكر: أنها للترتيب في هذه الآية، ووجهه قال: 
 .{ما قبله شرطٌ له، فإنه يكون للترتيب
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 و الأصل فيها أنها، هل الواو تدل على الترتيب أم لا؟طبعًا هذه المسألة وهي هل الوا
 ينبني عليه الكثير من الأحكام:

منها آية الوضوء؛ فآية الوضوء فنقول: إنها تدل على الترتيب بين الأعضاء وإن لم تكن الواو دالةً عليه، 
المتماثلات، ثم يذكرون البلغاء أنهم يجمعون  والدليل على ذلك ذكر ممسوحٍ بين مغسولات؛ لأن عادة

ممسوحًا بين مغسولات، فبحثنا، فلم نجد لذلك معنً ولا علة إلا  -عَزَّ وَجَل-المغايرات، وقد ذكر الله 
الترتيب، فنقول: إن دلالة الترتيب ليست دالةً بالواو، وإنما يدل عليها معنًً آخر وهو ذكر الممسوح بين 

 المغسولات.
وهو أن الواو لا تدل على الترتيب، فاستدل بذلك على أنه لا يجب  :وأما مالك فقد استمسك بالأصل

 الترتيب بين أعضاء الوضوء.
، كما أننا نستدل بأمرٍ آخر نقول: إن العطف هنا عطفٌ لكنا فاستدلوا بأمر آخر كما ذكرت ؤ وأما فقها

نَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ ياَ أيَ ُّهَا الَّذِي﴿ فاءذكر في أول الأفعال ال -وَجَل عَزَّ -للحكم، فإن الله 
 .لتعقيب معً و)الفاءُ( تدل على الترتيب وا ،[6﴾]المائدة:فاَغْسِلُوا

الحكم، عليها في  [ فهي معطوف6﴾]المائدة:فاَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأيَْدِيَكُمْ فنقول: إن الأعضاء التي بعده ﴿
ول، فيجب فيهما الترتيب والموالاة من باب العطف فيجب أن يكون كل عضوٍ بعد ذلك معطوفٌ على الأ

 [ حيث أثبت فيها الفاء.6﴾]المائدة:فاَغْسِلُواعلى حكم الذي ثبت عندنا في قوله: ﴿
 إذن هذا ما يتعلق الآية.

 :من كلام المكلفين نذكر مثالًا أو مثالين
فإن دخلت الدار قبل تكليم زيد  ،الدار وكلمتم زيدًا فأنتم طالقٌ  لو أن رجلًا قال لامرأته: إن دخلتم  -

طلقت بلا إشكال، فإن كلمت زيدًا قبل دخول الدار نقول: تطلق كذلك؛ لأن الواو تدل على المع، ولا 
 يلزم منها الترتيب بين دخول الدار وبين تكليم زيد.

ا وصية؛ : إنهكذلك لو أن رجلًا في مرضه المخوف قال في عطيته، وهنا عبرنا بالمرض المخوف ولم نقل -
في آخر كتاب ]الوصايا من الموفق رض المخوف الأربعة التي ذكرها بين الوصية والم روقاتلأنكم تعلمون الف

 العمدة[ منها:
م الأول قبل الثاني؛ لأنها لها حكم  أن الوصايا تتزاحم، بينما العطايا التي تكون في المرض المخوف، فإنه يقُدَّ

 الهبات.
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أعتقت زيدًا وعمرًا من مماليكي( ثم ضاق الثلث عنهما، فهل )لو أن رجلًا في مرضه المخوف قال: 
 جميعًا ما يخرج من الثلث؟منهما نقول: إنه يعتق الأول دون الثاني، أم يعتق 

أو عتقت زيدًا وعمراً من عبيدي، أعًا نسبته من الثلث؛ لأن قوله: ): الثاني: وهو أنه يعتق منهما جمينقول
من مماليكي( الواو هنا لا تدل على الترتيب، وإنما تدل على مطلق المع، بخلاف لو قال: )أعتقت زيدًا( 

عمراً( أو قال: )أعتقت عمراً( فإنه يخرج الأول دون  تثم قال بعد ساعةٍ أو بعد نصف ساعة: )وأعتق
 الثاني، نعم.

 في كل شيءٍ بحسبه" للتعقيب"والفاء للترتيب و 
هذا من الحروف التي لها حكمٌ خاصٌّ بها كما أشار بعض  (الفاء)و ،الفاء()و الحرف الثاني وهو نعم، هذا ه

 {ذي عرض له عارض، فأوجب له معنيينإنه قد عرض لها عارض، هي الحرف ال} فقالوا:أهل العلم، 
 فاقتضى هذا الحرف معنيين، وإلا فالأصل أن له معنًً واحدًا، وذلك أن المعنيين هما الترتيب والتعقيب.

 ما هو العارض؟
في جواب الشرط، وجواب الشرط يلزم فيه  (بالفاء)الفاء( التي يؤتى بها للعطف فيها شبهٌ )إن  :قالوا

الأخرى وهذا هو العرض وهو الشبه  (بالفاء)ها لشبه (الفاء)إن : فلذلك نقولالترتيب بعد المشروط؛ 
جواب الشرط جعلنا لها معنيين بدلًا من المعنً الواحد، وهذا ذكره الطوفي في بعض كتبه، وذلك أن  (بفاء)

وشرحها  ،الطلاقمن باب ل التي تبنً على الحروف شرح فيها فقط المسائ [المحرر]الطوفي شرح قطعةً من 
يوجد عند غيره في هذا الشرح، فأطال في دلائل الحروف ومعانيها، وما ينبني عليها،  يكاد بشرحٍ متوسع لا

 ولنقول: الحكمة في دلائل المعاني عليها، نعم.
 .مر معنا ما المراد بالترتيب والفاءُ للترتيب""قال: 
غير تراخٍ ولا بالتعقيب بمعنً أن يكون الترتيب بين المعطوف والمعطوف عليه من  والتعقيب" المراد"قال: 

 ه.بَ قم مهلةٍ طويلة، وإنما يكون عَ 
 والتعقيب عندهم؛ أي عند فقهائنا مرده للعرف يخلف من مسألةٍ إلى مسألة بحسبها.

بمعنً أن ترتيب كل شيءٍ بحسبه، فالزمان بين ابتداء المرتب والمرتب " في كل شيءٍ بحسبه"ثم قال الشيخ: 
عرفه؛ ولذلك لما جاؤوا في أعضاء الوضوء وقالوا: إنها تدل عليه يطول ويقصر بحسب نوع الشيء وبحسب 

على الترتيب للمعنً أو الدليل الذي ذكرت لكم قبل قليل وهو العطف على الفاء وما بعدها، فإنهم قالوا: 
باعتبار أن هذه علامة واضحة  ول،لأيجف العضو قال: إلى أن  مإن الضابط فيه مرده إلى العرف، وبعضه

 فيه.
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شيءٍ يقتضي التعقيب مثل من سلَّم من صلاة ثم فتل، ثم انتبه إلى أنه سلَّم عن نقص ركعةٍ  ومثله كل
 فأكثر، فإنه يجب أن يرجع مباشرةً، وألا يطيل الفصل، نعم.

 طويل، نعم. "كل شيءٍ بحسبه"والكلام في قوله: 
 بتداء الغاية حقيقة"لاومن "

في آية الوضوء،  (الفاء)مرَّ معنا من دلائل القرآن الدلالة على  "من"طيب، قبل أن يبدأ المصنف في قوله: 
 عليه. إذا قلنا: إنه عطفٌ 

 :لكن من أمثلته في كلام المكلفين
لو أن رجلًا أقرَّ على نفسه فقال: لفلانٍ عليِّ درهم فدرهم( فهل يلزمه درهمٌ واحدٌ الآن أم يلزمه 

 درهمان؟
 .قيب مع المع ترتيبٌ وتعقيبيلزمه درهمان؛ لأنها تفيد التع نقول:

نها ومثله لو قال رجلٌ لامرأته هي طالقٌ، فطالقٌ، فالمذهب لو قال: )هي طالقٌ فطالقٌ فطالق( فالمذهب أ
 .ثلاث إلا أن ينوي واحدة

 في كتاب ]الطلاق[ قلنا: إن ألفاظ الطلاق ثلاثة أنواع، أو أربعة أنواع: تذكرون
 واحدةً أو لم ينوم طلقًا سوى نوى نوعٌ يقع ثلاثاً م. 

 .ًونوعٌ تقع به واحدةٌ مطلقة ولو نوى ثلاثا 

 .ًونوعٌ يقع به ثلاثٌ إلا أن ينوي واحدة 

 .ًونوع يقع به واحدة إلا أن ينوي ثلاثا 

 وهذه مرت معنا في كتاب الطلاق، نعم.
 بتداء الغاية حقيقة عند أصحابنا وأكثر النحاة"لان "ومِ 

 .لابتداء الغاية""التي يؤتى بها قال:  من"هنا " ومن"" "،مننعم، بدأ يتكلم المصنف عن "
"؛ يعني ابتداء الغاية التي سينتهى إليها، فإنه الغاية لها ابتداءٌ وانتهاء؛ فالابتداء لابتداء الغاية"معنً قوله: 

ن( والانتهاء تكون ب)إلى، وحتى، ونحوها(.  تكون ب)مم
ن( تكون لابتداء الغاية، الغاية هذه قد تك  ون غايةً مكانية، وقد تكون غايةً زمنية.ف)مم

ن الرياضم إلى مكة من الساعة السادسة إلى الثانية عشر( فمن قال: )ذهبت مم  :لاثنين معًالاضرب مثال 
ن( تدل عليه.  فإننا في هذا المثال جمعنا الاثنين؛ الأول وهو الغاية المكانية وهذا باتفاق اللغويين أن )مم
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 فإنهم ينكرون ذلك. البصريينالعلم خلافاً لبعض أو كثير من نية وهذا قول كثير من أهل اوالثانية: الغاية الزم
 "لابتداء الغاية حقيقةً "طيب، قال: 

إلا لغيرها يعني أن ما عداها من المعاني مجاز، فالأصل أنها تكون لابتداء الغاية، ولا ننقلها  "حقيقةً"قوله: 
مه المصن َهُ الله تَ عَالَى -ف حيث دل الدليل، وهذا الذي قدَّ  .-رَحمم

ن( نقيضها )إلى(؛ لأن هذا " يقابلها انتهاء الغاية، ف)مم لابتداء الغاية: "وبناءً على ذلك فإنه قولهم
 لابتداء الغاية، وهذا لنقيضها.

 .أي عند الحنابلة "عند أصحابناقال: "
 "وأكثر النحاة"

يقصد بهم الحنابلة وهذا كلام المصنف تبع فيه  "أصحابناعند طيب، قبل أن يعني ننتقل للقول الثاني قوله: "
من تأكد تحتاج إلى تأمل؛ يعني فابن مفلح، ويحتاج إلى أيضًا تأمل؛ لأنهم دائمًا يقولون، يجمعون بينهما، 

 نص على ذلك غير ابن مفلح، أو قبل ابن مفلح.
نها حقيقةٌ في ابتداء الغاية، وفي هذا صحيح، فإن أكثر النحاة على أف "وأكثر النحاةلكن قول المصنف: "

قواطع الأدلة[ جعل استخدام الفقهاء لها كاستخدام ]غيرها تكون مجازاً، وقد أنكر ابن السمعاني في 
ما الفقهاء فالأصل عندهم أنها إن استخدام النحويين يكون لابتداء الغاية في الأصل، وأ} :فقالالنحويين، 

النحويين فيما بينهم، وأما الذي تعرفه الفقهاء فهو الابتداء الغاية هذا كلام }: ولذلك يقول؛ للتبعيض{
 حقيقة{.بعيض معًا، وكل واحدٍ في موضعه والت

: أغلب الذي وقفت عليه من الحنابلة، وتحتاج إلى مراجعة، ولا أستطيع أن أجزم الآن ولذلك أنا أقول لكم
ن( هي للمعنيين، هي حقيقة في الأمرين في إلا بعد مراجعة، أغلب من وقفت عليه من الحنابلة يقول: إ ن )مم

أيضًا ابتداء الغاية معًا، فيصح الاستدلال بهما، فتكون من باب المشترك في المعنيين في التبعيض، وحقيقةٌ 
 معًا.

صَلَّى -: أنها لابتداء الغاية من كلام النبي من الأمثلة الفقهية التي، أو من الأمثلة لتطبيق هذه القاعدة
لَام-الحديث المشهور الثابت في الصحيح حينما قال  -عَلَيْهم وَسَلَّمالله  لَاة وَالسَّ  لَ فَ ا أسْ مَ : »-عَلَيْهم الصَّ
ن( هنا ابتدائية؛ مم )« ارن الإزَ مِ »: -صَلَّى الله عَلَيْهم وَسَلَّم-، فقول النبي «اري النَّ فِ ار فَ الإزَ  نَ ين مِ بَ عْ الكَ 

 هذا الموضع فإنه يكون في النار.ن( ابتدأ الإزار من بمعنً )مم 
زار، وقد جاء أن وقد فهم بعض الناس أن تبعيضية، وبناءً على ذلك فإن الذي يكون في النار إنما هو الإ

هُ -مولى بن عمر نافعًا رجلًا سأل  يَ الله عَن ْ أمن الكعبين أم من "لما روى هذا الحديث، فقال:  -مارَضم
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ن( هن "ا أراد اللحم والعظمالإزار، وإنمفقال: وما ذنب  ؟الإزار ا إنما هي لابتداء فدل ذلك على أن )مم
 الرواة.لإزار، خلافاً لمن ظن ذلك من للتبعيض لالغاية، وليس 

 :من أمثلة تطبيقها على المكلفين أنها لابتداء الغاية
تغير المعنً )هي طالقٌ أول يومٍ من لأنها )هي طالق أول( ما نقول: )في(  لو أن رجلًا قال لزوجه: -

يوم ووسطه وآخره، فيكون من باب التردد، وإن قلت: الرمضان( إن قلت: إنها تبعيضية فقد تطلق في أول 
؛ ولذلك عللوا ر يومٍ من شعبان تطلق المرأة منهإنها ابتدائية، فإن من أول دخول رمضان بغروب شمس آخ

 ن( في قوله: )من رمضان( لابتداء الغاية، نعم.)مم  بأنها تطلق من أول يوم من رمضان؛ لأن
 حقيقة في التبعيض، وقول ابن عقيل"وقيل: "

هذا القول الثاني الذي نقله المصنف عن ابن عقيل،  "وقيل: حقيقةٌ في التبعيض"نعم، وقول المصنف: 
 :تحتمل معنيينسأتكلم عن رأي ابن عقيل بعد قليل و 

 مجازٌ في ابتداء الغاية، وهذا غير مقبول. إما أنها حقيقةٌ في التبعيضٌ، -
 التبعيض" لقلنا: إنها وحقيقة في؟ لو قال: قال المصنف: وتحتمل أن تكون حقيقة في الاثنتين وهذه متى -

 لم يقل ذلك المصنف.لكنه معطوفة، 
اضح لم يقل هذا أي أن ابن عقيل قال هذا القول، ابن عقيل في الو  ؛"وقالها ابن عقيلٍ طيب، قال: "

لابتداء الغاية وقد تستعمل ن( إن )مم }: وإنما قالحقيقةٌ في التبعيض،  ن هناك قول أنهاإالكلام، لم يقل: 
 فسياق كلام ابن عقيل لم يحكه قولًا. {وتدخل في الكلام للتبعيض

، فتكون الثنتينفي  دخلت}: وإنما قالمجازٌ في غيره،  : لم يحكي أنها حقيقةٌ في التبعيض،والأمر الثاني
 موافقًا للقول الذي نقله ابن السمعاني عن الفقهاء. يكونف {حقيقةً في الميع

 والمسألة تحتاج إلى تدقيق في هذه المسألة، لعله أن يكون بعد ذلك.
 في التبعيض: طيب، على العموم إذن صار عندنا قولان

 .إن )من( حقيقة في التبعيض :قيل
 مجازٌ فيه.وقيل: إنها 

 :الأمثلة على ذلك التي استخدمت فيها من للتبعيضمن 
 .[6﴾]المائدة:فاَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأيَْدِيكُمْ مِنْهُ في آية التيمم: ﴿ -عَزَّ وَجَل-قول الله 

 {.إنها لابتداء الغاية، وبناءً على ذلك فيجوز التيمم بكل شيء} :قال -رحمة الله عليه–أبو حنيفة 
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ن( هنا إنما أن )مم }وأما فقهاؤنا كما نص على ذلك الزركشي، ونقله عنه كثيرون، ومنه منصوف الكشاف: 
 {هي تبعيضية

، {ن( هنا لابتداء الغايةإن هذا من الغلط غير المقبول أن تقول: أن )مم } :ونقلوا عن الزمخشري أنه قال
شترك في اللفظ، فقد تكون محتملة المعنيين، ن( من باب الملكن قد يقال وهو محتمل لغة، إذا قلنا: إن )مم 

لا يصح ، وأن يُحمَل جزء منه إلى الوجه واليدين، فالصعيد بد أن يكون التيمم مبتدأً به وبناءً على ذلك فلا
م إلا بترابٍ له غبار، ولا يصح برملٍ، ولا بحجرٍ، ولا بما ليس من الأرض، كنخالة خبز، ونخالة مالتي

 الخشب، ونحو ذلك.
صرحوا بأنها وإن قالوا و  وهو ظاهر كلام أصحاب الرواية ن( حقيقة في الثنتينذلك، لا مانع بأن يكون )مم ول

ال أوجه كما تعلمون، كما ثبت ذلك عن ابن نقول: هي تبعيضٌ وابتدائيةٌ كذلك، والقرآن حمَّ للتبعيض، 
هُما-عباس وأبي الدرداء  يَ الله عَن ْ  ، نعم.-رَضم

 وقيل: في التبيين""
" يعني أنها حقيقةٌ في التبيين مجازٌ في غيره، وهذا القول الذي ذكره المصنف في التبييننعم، قول المصنف: "

 .{إنه حق} وقال:هنا هو الذي جزم به الطوافي وغيره من فقهائنا، وجزم به قبلهم الرازي في ]المحصول[ 
ن( حقيقةٌ مشتركةٌ في إنها للتبيين"ومعنً قوله:  مشتركةٌ أيضًا في التبعيض،  التبعيض، وحقيقةٌ " بمعنً أن )مم

والمعنً المشترك في التبعيض، -شوف كيف–عنها، والمعنً المشترك وفي إبداء الغاية، وفي كل المعاني المنقولة 
 راية إذا كان في طريق، أو تبينن ما منه الزء.وفي ابتداء الغاية والتبيين؛ فتبينن بدء السن 

مشتركًا بين التبعيض وبين ابتداء الغاية، والمعنً المشترك  يدل على أنها تكون معنًً  ""للتبيينإذن فقوله: 
بينهما هو التبيين، وقد أطال في ]الإبهاج[ في تقرير هذا القول، والتدليل عليه، وذكر الكثير من الآيات التي 

 جاءت به، نعم.
في استعمال فقهائنا كما نقلت لكم الظاهر هو الأقرب عني ما ذكره هنا أنها للتبيين والظاهر أنه كذلك؛ ي

 عن الشيخ تقي الدين وغيره، نعم.
 وإلى لانتهاء الغاية""

راد مقصور، وهي حرفٌ، وليس المبرسمٍ ليس ممدودًا؛ يعني و ون مقصوراً نعم )إلى( الذي هو حرف الر ويك
 بها الاسم، وأما الاسم فإنه يتغير معناها حينئذٍ.

 أي لانتهاء الغاية الزمانية والمكانية كما تقدم معنا. ؛"اء الغايةلانتهقال: "
 "صح، وفاقاً لمالكٍ والشافعيالأ"وابتداء الغاية داخل، لا ما بعدها في 
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ا، وينبني عليها الكثير من الأسئلة وهي دخول الحد في المحدود، الغاية لها ابتداءٌ  نعم، هذه مسألة مهمة جدًّ
 الغاية وهو )حتى، وإلى(. ن( ولها انتهاءوهو )مم 
 ؟كان في ابتداء الغاية، أو في انتهائها هل يدخل في المحدود أم لاالحد سواء ً  ،طيب

ا التي تكلم عنها   .اللغويون والفقهاء كلامًا طويلًا هذه المسألة المشهورة جدًّ
 المصنف قسمها إلى قسمين:

أي أن الحد  "وابتداء الغاية داخلٌ ابتداء الغاية داخل، ولم يحكي فيه خلافاً، فقال الشيخ: " ه فيفقال: إن
هي طالقٌ من أول ليلةٍ من رمضان( )من( هنا لابتداء )المذكور في ابتداء الغاية داخل؛ يعني نقول مثلًا: 

 الغاية، فيدخل الحكم من رمضان، إذن فابتداء الغاية داخل.
"في أي لا ما بعد الغاية وهو ما بعد إلى أو حتى، فإنه ليس بداخلٍ، قال المصنف: "؛ بعدها"لا ما قال: 

 الأصح".
" طبعًا للفائدة هم يفرقون الحنابلة فقط بين قولهم: في الأصح، أو على الأصحطيب، قول المصنف هنا: "

فمعناه أن المسألة فيها في الأصح، وعلى الأصح، ويفرقون بين هذين المصطلحين أنهم إذا عبروا ب)في( 
وجهان عن الأصحاب، وإن عبروا ب)على( فمعناه أن فيها روايتين عن الإمام أحمد؛ ولذلك هم دقيقون 

 في التعبير.
عائدٌ لكلا المسألتين وهي ابتداء الغاية وانتهاءها، فيكون في كلا  "في الأصحطيب، قول المصنف: "

ذلك إلا الخلاف في انتهاء الغاية، وسكت عن ذكر الخلاف لم يورد بعد  نفالمسألتين خلاف، ولكن المص
 المذكور في ابتداء الغاية.

 وقد ذكر المصنف ثلاثة أقوال:
 .""الأصح: الدخول مطلقًا وهو ما حكاه المصنف، أو مفهوم كلام المصنف في قوله: القول الأول

 .وهو منطوقه ،لا تدخلأنها  والثاني:
 عن أبي بكر عبد العزيز بن جعفر، نعم. يحكي الذي :والثالث

إذا } فيقول:" أنهم يقولان نفس الحكم، وأما أبو حنيفة، فإن له تفصيلًا يوالشافع وفاقاً لمالكٍ قال: "
من هنا إلى هنا، فلا يدخل الحد، وإن لم تقم بنفسها فإنها  تككأن يقول: بعلم تكن{  غاية بنفسها قامت ال

 تدخل.
 كانت الغاية من جنس المحدود كالمرافق دخلت، وإلا فلا"وقال أبو بكر: إن  "
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عَزَّ -ل الله و فق "من جنس المحدود" ؛ أي ما بعد إلى"إذا كانت الغاية"نعم، هذا كلام أبو بكر قال: 
تدخل؛ لأن المرفق من جنس اليد، فإن  [6المائدة:﴾]فاَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأيَْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ﴿: -وَجَل

اليد تصدق على الكف، وعلى الذراع، وعلى العضد، والمرفق هو من اليد، فلما كان من جنسه وجزء منه، 
صَلَّى الله عَلَيْهِ -أن النبي "فإنه حينئذٍ يدخل، وهذا الذي دل عليه الحديث، فقد جاء من حديث جابر 

 رفقيه، فغسل مرفقه"توضأ ثم أدار يده على م  -وَسَلَّم
 : الآية لا تدل على وجوب الغسل، وإنما السنة هي التي دلت.وأما استدلال أصحابنا فإنهم يقولون

 طيب الآية؟
[ )إلى( هنا جاءت بمعنً )مع( إذ الحروف 6المائدة:﴾]وَأيَْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ﴿نقول: إن الآية في قوله: 

ر بعضها يقوم مقام بعض، فهنا جاءت بمعنً )مع( لا بمعنً الحقيقي يقوم بعضها مقام بعض، كحروف ال
 )إلى( هذا استدلال فقهائنا في الآية.ل

ثمَُّ أتَِمُّوا الصِّيَامَ ﴿ :-عَزَّ وَجَل-خل فيه: قول الله لا تدخل، مثال ما لا تدف" وإلا "دخلت وإلا فلاقال: 
والليل ليس من جنسه، فدل على أنه لا يدخل منه، فيفطر فالصيام في النهار،  [187]البقرة:﴾إِلَى اللَّيْلِ 

يلزمه الإمساك؛ لأنه جزء من فقال: ثم أتموا الصيام إلى العصر فالعصر  لو أو تنقض الصيام قبله، لكن
 النهار، نعم.

 "وحكاه القاضي عن أهل اللغة"
أين حكى، فقد راجعت ، ولا أدري ذكرها المصنف ذي" هذه الوحكاه القاضي عن أهل اللغةنعم، قال: "

يقولون بخلاف ما  ، بل وجدت أن القاضي في التعليقة صرَّح بأن أهل اللغة[العدة]لم أجده في  ]العدة[
 عبد العزيز.أبي بكر عن ذكره 

 :من المسائل المبنية على هذه في قضية مقدار السعي بين الصفا والمروة
بهما ابتداءً التقييد هو واجب بالأدلة التي تدل على  إن السعي بين الصفا والمروة}: يقولون اءالفقه إنف

 .{وغاية، ولا يجب رقي الصفا والمروة، وإنما هو مسنون
روا حد  بجدار الصفا، أو بجبل الصفا، ثم يسعى في بطن  وا: هو أن يلصق عقبهفقال ،الأجزاءثم بعد ذلك قدَّ

فيكون حينئذٍ قد أتم سعيه؛ لأن الحد لا يدخل في المحدود،  ،الوادي إلى أن تصل أطراف أصابعهم للمروة
 نعم.

 "لاستعلاءوعلى ل"
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ا ،طبعًا، نسيت أذكر أمثلة من كلام المكلفين ا جدًّ ا جدًّ وممن أطال في ، الأمثلة من كلام المكلفين كثيرةً جدًّ
 .أمثلة لهاذكرها ابن عبد الله الهادي في كتاب ]زينة العرائس[ ذكر أمثلةً كثيرة، نضرب 

 من الأمثلة:
، فخرجت قاصدة عرس، وقبل سلو أن رجلًا قال لامرأته حالفًا بطلاقٍ أو بيمين ألا تخرج إلى العر 

 إن كان تعليقًا؟وتطلق ، فهل يحنث بذلك رجعتح، أو قصر الأفراح ا أن تصل إلى بيت الأفر 
 .به، فتبنً على هذه المسألة تطلق : نعم؛ لأن )إلى( ما بعدها داخلًا فيما قبلها، وحينئذٍ المذهب

وغيرها من المسائل التي أوردوها كثير مثل يعني لو قال: )أنتِ طالق من واحدةٍ إلى ثلاث( فكم 
 تكون من طلقة؟ 

وهكذا، خلة فيما قبلها اذكر فقهاؤنا كما في ]الكشاف[ وغيره أنه تطلق طلقتين فقط؛ لأن ثلاث ليست د
ا، نعم. نعم  أمثلة كثيرة جدًّ

 "ستعلاءللا"على 
عَزَّ -خبراً وحكمًا، فالخبر مثل قول الله  -عَزَّ وَجَل-" وهذا كثير في كتاب الله لاستعلاءوعلى لقال: "نعم، 

هَا فاَنٍ : ﴿-وَجَل  .[26﴾]الرحمن:كُلُّ مَنْ عَلَي ْ
تدل على العلو  )على( كان فوقها، وهذا يدلنا أن دلالةأي على الأرض و ؛ [26﴾]الرحمن:هَاعَلَي ْ ﴿

ثمَُّ اسْتَ وَى عَلَى من الاستواء، ﴿  -عَزَّ وَجَل-والاستعلاء، وأخذ بها علماؤنا في إثبات علو الله 
، -جل وعلا–[ فإن الاستواء من لوازمه، وقيل: من معانيه العلو، فالعلو من  صفاته 4﴾]الحديد:الْعَرْشِ 

 نعم.
 "وهي للإجابة قاله أصحابنا وغيرهم"

اب؛ تفيد الاستعلاء" هذا إفادتها الخبرية، وأما إفادتها الإنشائية فإنها تفيد الإيج (على)إن "نعم، قال الشيخ: 
 ا وهو الإيجاب، إذن لها فائدة خبيرة، وإنشائية.بمعنً أنها تفيد خبراً وحكمً 

في  مثلًا:الشرعية،  نطبقها في عددٍ من التطبيقات في الأحكام من الأدلة :نبدأ بالخبرية وهي الاستعلاء
 كيف؟فهذه فيها معنً الاستعلاء، « ضٍ عْ ع ب َ يْ ى ب َ لَ م عَ كُ ضِ عْ ع ب َ بِ  يَ لَا : »-صَلَّى الله عَلَيْهم وَسَلَّم-قول النبي 

ن النبي  قال الشراح: ص إذا باع على البيع معنً الاستعلاء والغلبة؛ لأن الشخ -صَلَّى الله عَلَيْهم وَسَلَّم-ضمَّ
وبإذنه،  هبخلاف ما إذا كان برضا ،)على(عبر بعليه، ولذلك  ىفكأنه استعل ه،ستكرهابيع غيره كأنه قد 

ا في متى يجوز للمرء أن )على( يه فلا يدخل في الحكم، فدلالة فإنه لا استعلاء ف يشتري على هنا قوية جدًّ
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أو أن يخطب على خطبته، كل هذه أخذناها من وأن يبيع على بيعه، وأن يسوم على سومه، شراء أخيه، 
 دلالة )على( وتعرفون الشروط التي ذكروها في البيع، وفي السوم، وفي الخطبة خصوصًا.

ما جاء في  :من الأحكام المتعلقة أيضًا بالاستعلاء، أو من تطبيقات الاستعلاء في نصوص الشرع
أخذ  "كان يصلي على راحلته أينما توجهت في السفر  -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-أن النبي "الصحيح 

راكبًا؛ بمعنً أنه ليس مستعليًا  نُ بلة لمن كان راكبًا، ومن لم يكمنه فقهاؤنا على أن الصلاة إنما تكون لغير قم 
 على الدابة، فإنه لا يصلي في إحدى الروايتين في المذهب.

 هذا من حيث كما ذكرت لكم من حيث الإخبار عن الصفة.
ى لَ عَ : »-وَسَلَّم صَلَّى الله عَلَيْهم -على( منها قول النبي )فالأحاديث كثيرة التي فيها  :أما من حيث الإنشاءو 

دل على أنه يجب على المرء أي عند أبي داود، ف« تذَ خَ ا أَ مَ  دِ ى اليَ لَ عَ » ،«حَتَّى تُ ؤَدَّيه تذَ خَ ا أَ مَ  دِ اليَ 
إنما هو ضامن لا }؛ ولذلك جاء عند أبي داود أن الحسن لما روى هذا الحديث نسيه، ثم قال: الضمان

؛ أي عليها «دِ ى اليَ لَ عَ »للوجوب، فهنا  (على)، فدل على أن الصحابة والتابعين فهموا أن {ضمان عليه
 الضمان.

وعلى الأهل البقر مئتين بقرة، على أهل الإبل مئة من الإبل، تدل عليه مثل: )وهناك أيضًا أحاديث كثيرة 
أن )على( المذهب: من  قهاؤنا على المشهوروعلى أهل الشاء ألفي شاة، وغير ذلك، هذه استدل بها ف

فإن فقهاءنا يستدلون به على أن الأصل في الديات هي الأصناف الخمسة، وليس  وبناءً عليه،للوجوب، 
لعمل؛ لأن قوله: )على(؛ أي يجب، وعطفها، فدل على أن الأصل الإبل خلافاً للرواية الثانية التي عليها ا

 الوجوب مخيٌر به، نعم، أو مخيٌر فيه، نعم.
 "وفي للظرف"

ا أسهله معلش، لأني ،  لو قال: عليَّ لفلان كذا، أنسى، كلام المكلفين كثير جدَّ ؛ أي يجب له عليَّ عليَّ
 وهذا واضح، نعم.

 ثم قال الشيخ:
 "و)في( للظرف"

أي أنها تدل على الظرفية؛ سواءً كان ظرف الزمان أو ظرف المكان، وهي ظرفيةٌ  ؛الظرف": ")وفي( قال
 مطلقة؛ بمعنً لا تستلزم أن يكون الفعل موجودًا في أوله، ولا في آخره، ولا في وسطه، فهي ظرفيةٌ مطلقة.

ن(، نعم.  وقد قلت لكم قبل قليل: هناك فرق لو عبرت ب)في( أو ب)مم
 [ كقول البصريين"71﴾]طه:وَلَأُصَلِّبَ نَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ حتى )في( ﴿ "قال بعض أصحابنا:
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هَُ الله تَ عَالَى -" المراد به أبو البقاء العكبري قال بعض أصحابنانعم، قول المصنف: " الإمام اللغوي -رَحمم
سمى ]بإملاء ما منَّ به المشهور وهو من كبار علماء اللغة، وذكر هذا الكلام في كتابه المطبوع ]بإملاء[ الم

 .[إعراب الحديث]، وله كتابٌ ثالث في [إعراب القرآن]الرحمن[ وله كتابٌ آخر في 
أن )في( هنا  "[71﴾]طه:وَلَأُصَلِّبَ نَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ : ﴿-عَزَّ وَجَل-حتى في قول الله قال: "

 للظرفية.
لأن الذع مكانٌ في هذه الآية على بابها؛  ""إن )في(" وعبارةً بالبقاء أنه قال: كقول البصريينقال: "

 نعم، ثم قال المصنف. ،""وقيل: إنها بمعنى )على(عليه، قال:  للمصلوب، ومحتوٍ 
 كقول الكوفيين")على(  وأكثر أصحابنا بمعنى "

 على( ومنه))في( هنا بمعنً  منهم القاضي، وابن عقيل، وابن الوزي، وابن القيم أنَّ  أكثر أصحابنا"نعم، "
أي )على السماء( فهنا ليست للظرفية،  ؛[16﴾]الملك:أأََمِنتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ : ﴿-عَزَّ وَجَل-قول الله 

 نعم.هذا المعنً، النتيجة متقاربة، وهذا يعني أكثر أصحابنا على 
أي في العلو، وإذا  ؛[16﴾]الملك:أأََمِنتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ ﴿: -عَزَّ وَجَل-فقول الله إنها للظرفية، إذا قلنا: 

لأن السماء تطلق على  ؛-عَزَّ وَجَل-ية التي بناها الله ؛ السماء المبنإنها بمعنً )على( أي على المبنيةقلنا: 
 تقابل الأرض، نعم. التي مطلق العلو، وتطلق على المعروف

 ["68فال:﴾]الأنلَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ "قال بعض أصحابنا: وللتعليل نحو ﴿
: مثل قول الله تعالى إن بعض الأصحاب قال: إنها قد تكون للتعليل أحياناً"نعم، قال الشيخ: 

 [، نعم.14﴾]النور:فِي مَا أَفَضْتُمْ " وكذلك ﴿[68﴾]الأنفال:لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ ﴿
 " أي أن هذا علةٌ لهذه العقوبة."للتعليلفقوله: 

في الأحكام أو في الأدلة  -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-قول النبي  :للتعليل عند فقهائنامن أمثلتها؛ أي كونها 
 رِّ ة الحَ دَّ ن شِ إِّ ة، فَ لَا ي الصَّ رِّ فِ ن الحَ وا عَ دُ رِ بْ أَ : »-صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-التي يستنبط منها أحكام قوله 

 .«منَّ هَ جَ  حِ يْ ف َ  نْ مِ 
، فيكون )في( هنا يحتمل أن تكون للتعليل قيل: إنَّ « ةلَا ي الصَّ فِ : »-الُله عَلَيْهم وَسَلَّمصَلَّى -فقول النبي 

فحيث أمكن أداء الصلاةم مع وجود الحر من غير ضررٍ  :وبناءً عليه (أبردوا عن الحر لأجل الصلاة)التقدير 
برد ولو كان يُ إنه قد أخذوا بعموم الحديث فقالوا: على الناس، فإنه لا إبراد، مع أن المذهب على خلافه، ف

 المكان لا حر فيه، يعني بمعنً أن الشخص بمكانٍ مبرد ونحوه، نعم.



 شرح مختصر أصول الفقه لابن اللحام
  

 20   

 

  

 «"اهَ ت ْ سَ بَ ةٍ حَ رَّ ي هِ ار فِ أةٌ النَّ رَ ت امْ لَ خَ دَ »"وللسببية نحو 
 أي نعم؛ أي أن الهرة هي سبب دخولها النار.
 :ومن أمثلته في الأحاديث التي فيها أحكام

؛ أي أن المئة في الإبل «سِ لنَّفي افِ « »لالإبِ  نَ ةٌ مِ ئَ مِ  سِ فْ ي الن َّ فِ : »-صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-قول النبي 
 سببها قتل النفس.

الخمسين إتلاف العين أو منفعتها،  بسبب وجو  ؛ أي«لالإبِ  نَ ون مِ سُ مْ خَ  نِ يْ ي العَ فِ وَ »وقوله كذلك: 
 وهكذا، نعم.

 لعدم ذكره لغةً""وضعفه بعضهم 
ضعفه جماعةٌ  الأدباء، قال: من أنهم جماعة :ذكر المصنف في كتابه ]القواعد[ وضعفه بعضهم"نعم، قوله: "

الفقهاء إن  ه لأحد من الفقهاء، وقال: إن الأدباء قالوا، أو قال: جماعة الأدباء إن قولبسمن الأدباء، ولم ين
 .ف عن أئمة اللغةعرَ يُ لا )في( تكون للسببية 

وذكر من حيث  {بل هو ثابتٌ }وهذا الذي ذكره بعض الأدباء رد عليه القرافي، وأطال في الرد عليه، وقال: 
 .-صَلَّى اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-ما ذكرت لكم، وذكر غيرها، وغيره من الأحاديث التي وردت عن النبي 

الفقهاء أن )في( ما يذكر خدام كثير الفقهاء، بل استليس المراد به الأصوليون ولا  بعضهم"إذن فقوله: "
 في اللغة لا توجد عند اللغويين، نعم. حثكما ذكرت لكم الأصوليون لهم مباتكون للسببية، والفقهاء  

 "وذكر أصحابنا والنحاة للامٍ أقسامًا"
]اللامات[ وطبع فت فيها كتبٌ مفردة، وممن ألف فيها كتاب المفرد الهروي سماه كتاب لن هذه أُ  (اللام)نعم، 

 أكثر من كتاب باسم كتاب ]اللامات[.
ا  (للام)عبر جماعة من علمائنا أن  معانٍ متعددة حتى أوصلها بعضهم إلى ثلاثين معنً، معاني كثيرة جدًّ

والاختصاص، وللمنفعة، ولغيره من المعاني التي ذكروها، ولكن المصنف ذكر أي هذه المعاني يكون  ،للملك
 ه لا يكون حقيقةً، نعم، تفضل.للحقيقة، وما عدا

 "عنها إلا بدليل لعدلك لا يُ "وفي التمهيد هي حقيقةٌ في المِ 
 .أي أن الأصل فيها أنها للملك "؛حقيقة في الملك"أنها أي ابن الخطاب " وفي التمهيدنعم، قال: "

 ".إلا بدليلٍ يدل عليهختصاص، أو نحو ذلك "إلا بمعنًً آخر؛ كالا "ولا يعدل عنه"
لك، وإن كان بعض اللغويين من هو ما ذكره المصنف، وهو ظاهر المذهب في الاستخدام أنها للمم  هذا

 ثلاثين، فتكون حقيقةً فيهم جميعًا.الرى أنها حقيقة في جميع المعاني الكوفيين ي
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 نعم.وأما البصريون فقد وافقوا أبا الخطاب، فإنهم يرون أنها حقيقةٌ في الملك، وما عداه تضمن معنً ملك، 
 "مسألة"

وفيها بعض الإشكال الذي سنورده إن شاء الله في  الأصوليون، لمسألة من المسائل التي يريدهانعم، هذه ا
 محله، نعم.

 "ليس بين اللفظ ومدلوله مناسبةٌ طبيعية عند الأكثر، خلافاً لعباد بن سليمان المعتزلي"
َهُ اللهُ تعالى-نعم، بدأ المصنف   .لفظ ومدلولهما يسمى بالمناسبة بين العيتكلم في هذه المسألة  -رَحمم

الأصل؛ لأن المدلول المجازي تكلمنا عن العلاقة، تسمى  في : أي المدلول الحقيقي لهوالمقصود بالمدلول
صوليون بالمناسبة الذاتية؛ أي لذات علاقة، وهنا نتكلم عن المناسبة، وهذه المناسبة هي التي يسميها الأ

 ها الحقيقي.انعاللفظ له مناسبةٌ مع م
وذكر المصنف أن الأكثر، والمراد بالأكثر كما قال الشراح هو مذهب الأئمة الأربعة أنه لا يلزم أن تكون 

، فإن الألفاظ المشتركة}ودليلهم على ذلك، قالوا: هناك مناسبةٌ بين اللفظ ومدلوله، ودللوا على ذلك، 
 يكون أن يلزم ولا ترابط، بينها يكون أن يلزم لا المشترك للفظ والمعاني ،اللفظ المشترك حقيقةٌ في جميع معانيه

 .{مناسبة بينها
 التي الأفضاض كألفاظ وضده للشيء مستعملًا  كان فلما وضده، للشيء المشترك اللفظ يقع قد فحينئذٍ 

 هذا الحقيقي، مدلوله وبين اللفظ بين المناسبة وجود يلزم لا أنه على يدلنا وغيره، السكيت كابن جماعة جمعها
 العلم. أهل جماهير عن المصنف نقله الذي كلام هو

 ذيال وحده ليس عبادًا أن والحقيقة المناسبة، من بد لا قال: وأنه المعتزلي، سلميان بن لعباد آخر قولًا  ذكر ثم
بلزوم وجود المناسبة بين اللفظ وبين مدلوله؛ أعني المناسبة الذاتية هو قول كثيٍر من  القول إن بل بذلك، قال

المقصود اللغويين وغيرهم، بل انتصر لذلك الشيخ تقي الدين بن تيمية انتصاراً قويًّا، وعبارته قوية حتى قال: 
عباد بن سليمان وحده، بل كثيٌر من الناس، بل  أن بشراً من الناس ليسالشيخ تقي الدين }على كلام 

 .{أكثر المحققين من علماء العربية والبيان يثبتون المناسبة بين الألفاظ والمعاني
 إذن هذا يعني النص على أن عبَّادًا هو الذي خالف يوهم أنه قد تفرد به وليس كذلك.

ب لهم هذا القول وهم المهو  الدليل على عدم وجود  ر أنهم يقولون: إنطيب، نأتي لما استدل به من نُسم
 مشترك.اللفظ المناسبة 

 إن الاشتراك في الألفاظ ينقسم إلى قسمين:الشيخ تقي الدين ذكر هذا في موضعٍ آخر وقال: 
 .اشتراكٌ خاص 
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 .واشتراكٌ عام 

بينهما البتة، : هو أن يكون اللفظ دالاًّ على معنيين من غير أن يدل على معنًً مشتركًا فالاشتراك الخاص
على الأسماء؛ كتسمية الكوكب مشتري، مع أن الذي  قوهذا يصد}: قالنهما معنًً مشترك، فلا يكون بي

فهذه ليس فيها  {ا يسمى بهذا الاسم وهكذايقابل البائع مشتري، وكتسمية الكوكب سهيلًا، مع أن آدميًّ 
 بالأصل. تمناسبة؛ لأنها بوضع الآدميين، بالوضع، وليس

وهو أن يكون اللفظ دالاًّ على معنيين، ويكون هذان  :الاشتراك العام قال: لثاني من الاشتراكالنوع ا
المعنيان بينهما قدرٌ مشترك، فهذا لازم في جميع الألفاظ المشتركة، فالعين تطلق على الباصرة، وتطلق على 

، وكل هذه الأمور الثلاث الارية، وتطلق على ال هو أنها تكون ذات قوةٍ مع معنًً مشترك و  بينهااسوسم
بصار، والارية مع صغرها ينبع منها الماء، والاسوس مع خفائه الإصغرها، فالباصرة مع صغرها لها قوة 

إن بين هذه الألفاظ المشتركة التي فوعدم ظهوره، فإنه هو الذي ينقل الخبر، وقد يكون مضرًّا بقومه؛ ولذا 
 جُعملَت على غير الوضع فيها مناسبة.

وكلام الشيخ تقي الدين مناسب، وهو الأنسب لكلام العرب، بل هو الأبلغ عندما نقول في كلام الشارع، 
ما لا يوجد في  -جَلعَزَّ وَ -فإن العربية فيها من البيان، وفيها من الإعجاز بعمومها، وبخصوص كلام الله 

 غيره، نعم.
كذا   {أن ابن القيم يميل إليه كثيراً في الهدي}داوي: وهذا القول طبعًا اختاره الشيخ تقي الدين، وقد ذكر المر 

 من حيث الاستخدام، نعم. هربما يقصد، الموضع قال، ولا أدري ما الذي يقصده
 "مسألة"

نعم، هذه المسألة هي مسألة مبدأ اللغات، وهي مسألة يعني أطال العلماء فيها، وقبل أن نذكر هذه المسألة 
 .وهي مسألة مبدأ اللغات

 المصنف لها فائدة أم لا؟سيوردها لنتكلم هل هذه المسألة التي 
، وممن ثمرة لها وغيرهم يرون أن هذه المسألة لاكثير من علماء الأصول  ، وأن الخلاف فيها خلافٌ لفظيٌّ

فكثير من ، وفي حاول أن يجعل بعض الثمرة لهارأى هذا الرأي الطوفي، والشيخ تقي الدين، وإن كان الط
 .الأصوليين يرى ذلك
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بمعنً أن الشخص يجب أن يرتاض في  ؛لتكميل هذه الصنعة قالوا:: لها ثمرة، والثمرة عندهم وبعضهم يقول
، فقضية الارتياض في هذه ت لا ثمرة لهاكام وإن كاناج، ويرتاض في الاستدلال بنصوص على الأحجَ الحم 

 المسائل مهم في اكتساب الصنعة والرياضة.
 ل منها أريد أضرب لكم مثالًا في قضية الرياضة: وقبل أن انتق

كثير من الإخوان يأتي لأبوابٍ من الفقه أطال العلماء فيها إطالةً كبيرة، ثم يقول: نقفز هذه الأبواب، إما 
 لكونها غير موجودة كأبواب العتق، والمكَاتَب، وغيره.

ني، أو القول الثاني في وأنا أرى الرأي الثاأو يقول: لأننا نرجح خلافها، فلماذا أقرأ التفريع وأتعب فيه 
 المسألة؟

: إن من ترك ذلك فوَّت على نفسه جهدًا عظيمًا لأهل العلم في التفريع، والتشقيق، والنقض نقول
والاستدلال معًا، فأنت إذا قرأت كلامهم ارتضت، وكسبت الصنعة التي كانت عندهم، قد لا تجد هذه 

تحتاجه وتقرأ فيه، لكنها ربما تكون موجودة في كتاب ]العتق[، كتاب في كتاب أنت  المسائل موجودةً 
لا ]العتق[ بعض المخطوطات ثلاث مجلدات فقط في كتاب ]العتق[ لكثرة مباحثه؛ ولذا فإن القراءة فيما 

 فائدة منه ما دام الفقهاء تكلموا فيه فيها فائدة وهي قضية الارتياض.
ما لا فائدة منه، لكنه يضر؛ لأنه قد يؤدي إلى الإلحاد في أسماء الله الارتياض، نعم، إذا كانت القراءة في

وصفاته، أو في أصول الدين، وغير ذلك من المسائل، نعم، هذا يُترك، لكن ما لا يضر وعندك سعةٌ من 
 لت مبادئ العلم وكلياته، فحينئذٍ هذا من باب الرياضة.الوقت، وقد حصَّ 

لا شك أن كل علمٍ من العلوم له }: وفي في نحو هذه العبارة يقولللطولذلك أعجبني كلام أنقله بنص 
رتاض ييها ما يجري مجرى الرياضات التي رياضة، ففي مسائله ما يجري مجرى ضرورات التي لا بد منها، وف

 .{العلماء بالنظر فيها، فتكون فائدتها الرياضة النظرية
 لفظي{فيه خلافٌ لا ثمرة له، وإنما هو الخلاف  إن مبدأ اللغات} وعلى ذلك فإن أغلب العلماء يقولون:

المسألة أول الكلام بها، بخلاف  " المراد بمبدأ اللغات؛ يعني ابتداؤها باعتبارمبدأ اللغات"نعم، يقول الشيخ: 
 وهي القياس في اللغة، والقياس في المجالس فقد تقدم، فإن لها ثمرة، نعم يقول الشيخ. التي ذكرت معنا
صاحب و المقدسي  فرجعند أبي الكلامٍ توقيفٌ من الله تعالى بإلهامٍ، أو وحيٍ أو   "مبدأ اللغات

 "]الروضة[ وغيرهما
وهذا الذي " -عَزَّ وَجَل-توقيفٌ من الله : :ال فيها وهي أربعة، فقال: أولهانعم، بدأ المصنف يذكر الأقو 

مه المصنف، ومن قواعد الترجيح ما يقدمه على غيره من الأقوال، وهذا  القول ذكر المصنف: أنه قال به  قدَّ
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أبو الفرج المقدسي صاحب ]المبهج[ وصاحب ]الروضة[ ويقصد بصاحب ]الروضة[؛ أي ]الروضة 
َهُ -قدامة  الأصولية[ لا ]الروضة الفقهية[، وصاحب ]الروضة الأصولية[ هو الموفق أبو ، وممن -الُله تعالى رَحمم

من مذهب  [ الظاهربن حمدان في كتابه ]المقنعأبو بكر عبد العزيز، وجعل له ا من متقدمي فقهائنا قال
 الإمام أحمد.

 فورك المنظر صاحب ]مشكل الحديث[ وغيرهم. بنالأشعري، وأبو فورك، أبو بكر  ن قال بهومم
 كما يعني فعله ابن حمدان.  {إنه الأظهر} ال:أيضًا استظهر هذا القول الطوفي وق

 قال: لكن إن قلنا: إنه توقيف، فهل يكون بإلهام؟
ع وضعًا في قلبه،   -عَزَّ وَجَل-؛ أي أن الله معنى كونه بإلهام ألهمه في قلب بعض الناس؛ بمعنً أنه وُضم

 فالتعريف يكون هنا قد حصل بالإلهام.
لَام-أوحى به إلى آدم  -وَجَلعَزَّ -" بمعنً أن الله "أو بالوحي  .-عَلَيْهم السَّ
 .أي كلَّم به آدم "أو كلامٍ"

 فالله إما أن يكون قد ألهم آدم، أو أوحى إليه، أو كلمه، فهي ثلاثة أقوال، نعم.
 "البهشمية وضعها البشر واحدٌ أو جماعة" 

ام البائي ومن تبعه على يقصد به أبو هشام البُائي، فإن أبا هش منحوت" هذا لفظٌ البهشميةنعم، "
 في الألفاظ.النحت هشمية، وهذا من بمنهجه يسمون أتباعه بال

عَلَيْهم -" يعني أنه وضعه، كل الألفاظ وضعها إما شخصٌ واحد كآدم وضعها البشر واحدٌ أو جماعةقال: "
لَام  ، أو وضعه جماعة، نعم.-السَّ

 "محتمل وغيره ي  توقيف في التعريف"الأستاذ القدر المحتاج إليه 
 سفراييني.أبو إسحاق الإ" هو كما تقدم معنا هو "الأستاذ

 .-عَزَّ وَجَل-أي أنها من الله  ؛""القدر المحتاج إليه في التعريف توقيفي  قال: 
لورود القياس فيه، فإنه يكون محتملًا، نعم، فيكون إما  "محتمل"أي وغيره هذا القدر المحتاج إليه  "وغيره"

 ، نعم.لهزاد  قد يكون بمثابة التوقف فيمافاصطلاحيًّا، وقد يكون توقيفيًّا، 
 "ابن عقيل بعضها توقيف، وبعضها اصطلاح، وذكره عن المحققين"

ما هو  من غير جزمٍ بهذه البعضية "وبعضها هو اصطلاح، ابن عقيل أن بعضها توقيفي  نعم، قال: "
 الاصطلاح؟ وما هو التوقيف؟

 " أي من الذين أدركهم.وذكره عن بعض المحققين"
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 وعنده الاصطلاح بعد خطابه تعالى، وأبطل القول بسبقه له""
فلا يكون  "الاصطلاح بعد خطابه تعالى""؛ أي عند ابن عقيل، لا عند المحققين أن وعندهنعم، قال: "

 .-عَزَّ وَجَل-اصطلاح، والتواضع على الناس على وضع اللغة إلا بعد خطاب الله 
 .لأصول التي تكون توقيفيةابقبل اللفظ، أو  اضع" لأنه لا يمكن أن يكون التو "وأبطل القول بسبقه له

علمائنا توقف فيها  محققية لها؛ ولذلك فإن عدد من هذه المسألة مسألة مشكلة كما ذكرت لكم ولا ثمر 
وقال: أي قولٍ تقوله لا حرج، أو قال: لم أجزم بقول، وممن توقف في هذه المسألة القاضي أبو يعلا، وأبو 

 الخطاب، فإنهما توقفا.
 وهنا فائدة مشهورة جدًّا أكيد تعرفونها: هل التوقف مذهب؟

وغيره أن التوقف مذهب؛ لأن الآن  في ]التحرير[علم الأصول، عند الأصوليين ذكر نعم، المذهب عندنا في 
 .لأحكام يقول: والتوقف ليس مذهبًاتعرفون كثيراً ما يكون في ا

: أن التوقف مذهب، وبناءً عليه إذا توقف فيه فإنه يكون  وأما عند الحنابلة كما ذكر ذلك المرداوي
ة له، ولا ينبني عليها حكم، كالمجمل، وحيث أن المسألة لا ثمرة لها، فإنه لا يتخير، لو تخير أي قول لا ثمر 

 نعم.
 : "الأحكام"-رحَِمَهُ اللهُ تعالى-قال 

نعم، بدأ المصنف يتكلم عن الأحكام، وهي جمع حكمٍ، والمراد بالأحكام هنا الأحكام الشرعية، ف)ال( 
 .)ال( عهدية؛ أي الأحكام الشرعية هنا

 عن أربعة أشياء: -رحَِمَهُ اللهُ تعالى-وسيتكلم المصنف 
  الحاكم.عن 
 .وعن الحكم 
 .وعن المحكوم فيه 
 .وعن المحكوم عليه 

َهُ اللهُ تعالى-بدأ المصنف   بالحاكم، نعم. -رَحمم
 "لا حاكم إلا الله تعالى"
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" هذه يذكرها الأصوليون كثيراً في كتبهم، ومن أقدم -عَزَّ وَجَل-"لا حاكم إلا الله هذه الملة وهي قوله: 
بالعدم أنه ذكر هذه الكلمة الآمدي؛ ولذلك كثير من الأصوليين ينسبها  من وقفت وعدم العلم ليس علمًا

 له، فإنه ذكر هذه الكلمة، ثم تتابع الأصوليون على ذكرها بعده.
إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ قال: ﴿ -عَزَّ وَجَل-، فإن الله -عَزَّ وَجَل-كتاب الله   :الدليل على هذه الكلمة

 ، وهذه من صيغ الحصر وهو استثناء.-عَزَّ وَجَل-يشتق منه أن الحاكم هو الله [ فحينئذٍ 57﴾]الأنعام:للَِّهِ 
" لا حاكم أي حكمًا كونيًّا، وهذا بإجماع المسلمين؛ ولذلك ما خالف في كون غير "بلا حاكمطيب، المراد 

صَلَّى الُله عَلَيْهم - الله حاكمًا حكمًا كونيًّا إلا القدرية؛ ولذلك القدرية كفار، وقد جاء عند أبي داود أن النبي
 .في صحة هذا الحديث فَ لم تُ خْ وقد اُ « ةمَّ الأُ  هِ ذِ وس هَ جُ ة مَ يَّ رِ دَ القَ »قال:  -وَسَلَّم

ده، ولم يخلقه، فكان ذلك إثبات رم : إن الله يكون في ملكه ما لم يحكم به، ولم يُ فلما كان القدرية يقولون
ا، ويسمون أنفسهم بأسماء  إلى ، هذا واحد، والقدرية لهم أتباع -سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَى -لإلهٍ غيره  الآن بكثرة جدًّ

وا جحاج}درجة واحدة، وذلك أشدهم من ينكر العلم كما قال السلف:  واكثيرة، ولكن درجات، وليس
، وهذا الذي جاء منه في قضية بعض المعتزلة لما {خُصمو ا، وإن أقروا بهالقدرية بالعلم، فإن أنكروه كفرو 

 أثبتوا أحوال حال العالمية وغيرها؛ لكي يفروا من قضية إنكار العلم.
: وهو المقصود عندنا هنا في علم الأصول؛ بمعنً أنه لا طيب، النوع الثاني من الحكم الحكم الشرعي

المعتزلة، فيقولون:  ها العلماء كثيراً في مقابلة قولهذه المسألة يوردف، -وعلا جل–يثبت الحكم إلا بحكمٍ منه 
 خلافاً للمعتزلة، ولم يذكر ذلك المصنف.

 وهذه المسألة مشكلة في الحقيقة: ما معنى كلام المعتزلة؟ هل المعتزلة يقولون: إن العقل مشرِّع؟
البل الإمام المعروف الليل الفقيه الأصولي ذكر كلامًا جميلًا في هذه المسألة، ابن قاضي بعض المحققين وهو 

: ولذلك يقول ابن قاضي الجبل يقول {؛يقولوا: إن العقل هو الذي يشرنعإن المعتزلة لا يمكن أن } وقال:
ليس مرداهم أن الأوصاف }؛ يعني بأنها تستمد من العقل، {ليس مراد المعتزلة بأن الأحكام عقلية}

الله بحكمته البالغة  أن أدرك أن العقل مستقلةٌ بالأحكام، ولا أن العقل هو الموجب والمحرم، بل معناه عندهم 
أنه أوجب وحرَّم، فالنزاع معهم في  لا ،الإيجاب والتحريم دركفاسد وتحصيل المصالح، فالعقل أكلف بترك الم

 {.كلامه  أدرك ذلك أم لا.. إلى آخر أن العقل
 لماذا أقول هذه؟
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وأخرى، ولكنها تظهر وتضعف؛  ةٍ نلأن هناك مدرسة كبيرة بدأت تظهر منذ القدم، وبدأت تظهر بين في
لأن ما قابل السنة دائمًا منكسر، وما قابل الوحي من الكتاب والسنة دائمًا مهزوم، وهي مسألة العقلانيون 

 .لو ل العقعمم الذي يقولون: نُ 
ل عمم به أحد، بل هو غاية الإلحاد، وإنما يقولون: نُ يقل ل العقل في شرع الله هذا لم عمم : نُ لا شك أن من قال

، فحينئذٍ إذا دل الدليل على معنً؛ الدليل النصي على معنً، ثم رأى ببداهة عقله ورأيه أن لةفي الأد العقول
م دلالة عقله عليه، وحينئذٍ قد ينفي   عالشر الذي يدله عليه عقله من مصلحةٍ ومعنً أفيد مما دل عليه  قُدن

لقول بالباطل  كثير من المعاني الشرعية إلى معانٍ بعيدة من باب المجاز، أو التأول، أو الوهم، بل أحياناً إلى ا
 حيث لا معنً.من بعض الكما هي طريقة 

عتقادات؛ ولذلك الأصل لما والحقيقة أن كل المخالفين في هذا الباب واحد، لا في الفروع الفقهية، ولا في الا
ر على بعضهم لما كان يعمل في باب في الفروع بالظاهر، ثم يأتي في الاعتقاد فيؤول قالوا: ليته أخذ في نكم أُ 

 .اعدته في الظاهرباب الاعتقاد والأوصاف الخبرية بق
يجب أن : امه، فنقول، ويثبتها في أحك-عَزَّ وَجَل-ثاني الذي ينكر التعليل في أفعال الله لل ومثله قالوا

 تثبت التعليل في الثنتين، وهكذا من المعاني.
ف في مفهومه، والمعتزلة يقولون: إن لم تُ خْ " هو المعنً الذي ذكرت لكم، وقد اُ "لا حاكم إلا اللهإذن، قوله: 

بن قاضي البل، وإن كانوا اوالظن أنه يقصدون كاشف كما ذكر العقل يكون حاكمًا أم أنه كاشف؟ 
 يتوسعون في رد بعض النصوص لأجله؛ ولذلك يضعفون كثير من الأدلة من الآحاد وغيرها، نعم.

 "عند أكثر أصحابنايحرِّم ن ولا يقبِّح، ولا يوجب ولا العقل لا يحسِّ ف"
ف فيها من علمائنا ، وقد ألَّ يننعم، هذه المسألة من المسائل المهمة وهي مسألة التقبيح والتحسين العقلي

كتاباً مشهوراً اسمه ]درء القول القبيح في مسألة التحسين والتقبيح[ وذكر في هذا الكتاب أن هذه الطوفي  
، ن، وأصول الفقه، والفروع الفقهيةالمسألة من المسائل المهمة التي ينبني عليها كثيٌر من مسائل الأصول الدي

 .ثير من المسائلفأورد فقال: إن هذه المسألة ينبني عليها ك
أن هذه المسائل المهمة الكبيرة، وأنه لا يمكن أن يكون السلف لم يتكلموا  :تقي الدينوقد ذكر الشيخ 

 عنها، بل قد تكلموا عنها، ولهم رأيٌ فيها سأذكره إن شاء الله في محله.
 "حن ولا يقبِّ فالعقل لا يحسِّ قول المصنف: "

، ولكن لا "لا يحسِّن ولا يقبِّح"هذا معنً قوله:  أي لا يستقل بالتحسين والتقبيح، لا يحسِّن"معنً قوله "
نه الشرع، ويقبنح ما قبَّ  ن ما حسَّ  حه الشرع، فيكون من باب التبع بإجماع الناس.شك أن العقل يحسن
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 هذه المسألة الأولى. وإنما هل يستقل بالتحسين والقبيح أم لا؟
 والتقبيح؟ المسألة الثانية: قوله: يُحسِّن ويقبِّح، ما معنى التحسين

في معناه بناءً على إثباته ونفيه، ولكن نقول: إن للتحسين والتقبيح ثلاثة معانٍ  فَ لم تُ خْ التحسين والتقبيح اُ 
ثلاث الرازي وتبعه كثيرون على ذلك، وإن كان بعض أهل العلم يقول: إن المعنً الثاني الذكر هذه المعاني 

 داخل في الأول ولا مشاحة في الاصطلاح.
ن ينظر العقل ما الذي يلائم ومعنً ذلك أ ؛والتقبيح بمعنً الملائم والمنافرأن يكون التحسين  :الأولالمعنى 

 ويوافقه، فحينئذٍ يكون حسنًا، وينظر فيما ينافر الطبع ويخالفه فيكون قبيحًا، هذا النوع الأول. عالطب
إلى ما هو صفة كمال فيسمى  بمعنً أن العقل ينظر ؛الذي يسمونه بصفة الكمال والنقص :النوع الثاني

وينظر إلى ما هو صفة قبح فيسميه قبيحًا، أو لما هو  قبيحًا، إلى ما هو صفة نقصٍّ فيسميه حسنًا، وينظر
 صفة نقصٍ فيسميه قبيحًا.

ن ويقبح }المعنً الأول والمعنً الثاني اتفق العقلاء قاله الرازي، وقاله الشيخ تقي الدين  أن العقل يحسن
 .فق العقلاء بلا خلاف، ات{فيهما

ن وتقبنح،  بل أعجب من ذلك يقول الشيخ: ن البهائم تعرف يعني الطعام فإحتى البهائم بهذا المعنً تحسن
م، ا يخالف طبعها، تأكل وتطعَ مم رف أيضًا ما يوافق طبعهاالحسن من الردي، وهي صفة كمال ونقص، وتع

 .هذا لا ينازع فيه أحدمنه وهكذا من الأمور، فهذا موجود في الآدمي، وفي البهائم، ف هربت وإذا رأت مطراً
وهو معرفة كون الفعل متعلقًا به المدح أو الذم، أو : تقبيحالتحسين و لث للع في المعنى الثازا إنما الن

 يتعلق به الثواب والعقاب، هذا الذي فيه النزاع.
 :لعقلي نقول: إنه ثلاثة أنواعإذن عندما نقول: التحسين والتقبيح ا

 .نوعان متشابهان ومتقاربان وهما الملائم والمنافر، وهذا باتفاق أهل العلم 
 ن ويقبنح.الكمال والنقص باتفاقٍ أنه يحسن  صفة والنوع الثاني: معرفة 
  الفعل العقل يرتب الذم الشرعي، والمدح الشرعي، ويتبعه العقوبة والمثوبة على هل النوع الثالث: وهو

 هذه هي المسألة التي فيها الخلاف. ؟أم لا

  فالعقل لا يحسِّن ولا يقبِّح""يقول الشيخ: 
 ح" بالمعنى ماذا؟ ن ولا يقبِّ إذن قوله: "لا يحسِّ 

 لثاني، فإنه يحسن ويقبح باتفاق العقلاء.لا االثالث، لا بالمعنً الأول و 
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 .هناك فرق بين التحسين والتقبيح، وبين الإيجاب والتحريم" انتبه لهذه المسألة، ولا يوجب ولا يحِّرمقال: "
أن الفعل ممدوحٌ أو مذموم، وأما الإيجاب والتحريم فهو معرفة أن هذا الفعل  عرفةهو م فالتحسين والتقبيح

 .قاب والثواب في الأثرلا يترتب عليه ثوابٌ أو عقاب، فالمدح والذم في الصفة، والع
 بيح، والإيجاب والتحريم مهم، سيأتينا إن شاء الله عندما نذكر الأقوال في المسألة.والتفريق بين التحسين والتق

يقصد بهم كثير من علماء الحنابلة ممن نص على أنه قول أكثر أصحاب أحمد  "عند أكثر أصحابنا"قال: 
تلميذ هو و ، طابذ ابن عقيل، هو تلميذ أبي الخبن عقيل، وأبو الخطاب، ونص عليه ابن الزاغوني وهو تلميا

، ويقصدون بأصحابهم القاضي وتلامذته فإنهم يرون هذا الرأي، وأبو الفضل، وأبو الحسن أبي الخطاب
 .ينالتميمي؛ لأن الحنابلة بعد التميمي
بي بكر الباقيلاني، وأبو بكر الباقيلاني ليس أشعريًّا من كل وجه، بل قد لأالتميميون تعرفون كانوا أصحاب 

 ]التمهيد[ المعروف، كما هو موجود في بعض نسخه العتيقة. هكما في كتاب  خالف في أشياء كثيرة
وقد جاء أنا أبا بكر الباقيلاني كان يسمي نفسه وكُتمب ورُؤي ذلك بخطه يسمي نفسه بالحنبلي، فيرى أنه 

فكان  على طريقة الحنابلة في الاعتقاد، فكان هو وابن مجاهد المقرئ، والتميمي من الحنابلة جلساء لبعضهم،
 ،بعضهم يؤثر في بعض؛ ولذلك دخل على التميميين ومن بعدهم بعض كلام أهل الكلام من هذا المدخل

بخلاف غيرهم من حنابلة خراسان فلم يكونوا قد جاوروا الباقيلاني ولا غيره، فكانوا أسلم في ذلك الزمان، 
 .-عَزَّ وَجَل-والحق جليٌّ وواضحٌ عند كثير من أهل العلم بحمد الله 

ن "إن العقل يحسِّ ذكرت لكم قبل قليل:  تلاميذه،ال أبو الحسن التميمي وهو أحد طيب، نعم، قال: وق
 زء رآه له في هذه المسألة.جنقل هذا عنه القاضي أبو يعلا في  ويقبح، ويوجب ويحرِّم"

 طيب، عندنا في هذه المسألة قبل أن نختم بها مسألتان مهمتان:
 أقوال وليس فيها قولان: أن هذه المسألة فيها ثلاثة

 ح، ولا يوجب ولا ن ولا يقبن : قول الأشاعرة، وكثيٍر من أهل الكلام أن العقل لا يحسن القول الأول
 يحرنم.

 ن ويقبنح،  :والقول الثاني القول الذي نقُل عن أبي الحسن التميمي وهو قول المعتزلة أن العقل يحسن
 ويوجب ويحرنم، وعرفنا معنً التحسين والتقبيح، ومعنً الإيجاب والتحريم.

 بين القولين وهو الذي انتصر له كثيٌر من المحققين كما سأذكر لكم بعد  سطٌ و  :وهناك قولٌ ثالث
نَّة قليل في أسمائهم من  الشافعية، ومن الحنابلة، ومن غيرهم من العلماء الذين عُرمفوا بالسُّ
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ن ويقبنح، وأما الإيجاب والتحريم، وترتيب الثواب وا ،واستظهروها لعقوبة، فإنه لا قالوا: إن العقل يحسن
 .يكون إلا بالشرع

ن ويقبنح، التحسين والتقبيح يجري }: حتى قال الشيخ تقي الدين في العقل، وأما الثواب العقل يحسن
عَثَ والعقاب فلا بد من سماعٍ، وأما العذاب فلا بد من بعث الرسل ﴿ بيِنَ حَتَّى نَ ب ْ وَمَا كُنَّا مُعَذِّ

لت. تنقُل {[15﴾]الإسراء:رَسُولًا   هذه الكلمة عن الشيخ تقي الدين، ولا أدري من أي موضع نقُم
ا، وذكر كلامًا في هذه المسألة يدل  هذا الكلام أطال عليه الشيخ تقي الدين وانتصر له انتصاراً كبيراً جدًّ

على أن ما خالف ذلك منقوض، فإن العقل مسلم أنه يعرف الحسن من السيئ، والممدوح من المذموم، وأنه 
جوب إلا إذا دل دليلٌ إما بعموم يمكنه إدراك الحسن من غيره، ولكن هذه المعرفة لا يترتب عليها الحكم بالو 

 و خصوص.أ
 إن المصلحة لا يوجد مصلحة مرسلة، بل إن المصلحة إما ملغاةٌ أو} :ولذلك يقول الشيخ تقي الدين

 .{معتبرة، وحيث لم تلغى فيه معتبرة
 .مبنية على التحسين والتقبيحمنها المصلحة المرسلة ل أن كثير من مسائل الأصوليين وسأذكر لكم بعد قلي

فمن كلامه سجزي في رسالته المشهورة التي أرسلها إلى أهل زبيد، هذا القول ممن قال به الشيخ أبو نصر ال
والأشعري يزعم أن العقل لا يقتضي حسنًا ولا قبحًا، أو لا يقتضي حسنًا ولا قبيحًا، وهذا }: أنه يقول

 .{لعمري مخالفٌ للعقل عياناً
والتقبيح مقبول، مما ذكره أيضًا والزنجاني كذلك ذكر، كثير من المالكية ذكروا هذه المسألة وهو أن التحسين 

العقلي، وبين  والتقبيح التحسينبين طاب ذهب لهذا الرأي وهو التفريق من الحنابلة أبو الخطاب، فإن أبا الخ
 التمهيد[.]الإيجاب والتحريم، فإن مصدر الإيجاب والتحريم إنما هو سماع، نص على ذلك في 

 هذه المسألة هل ينبني عليها فروع؟
  عليها الكثير من الفروع الفقهية وغيرها.نعم، ينبني

 لما سيذكره المصنف:إضافة  نبدأ بالمسائل الأصولية
 القاعدة:من المسائل الأصولية أن ما يتعلق بالاستصلاح مبني  على هذه 

ن ويقبنح فهو فحيث قلنا: إن العقل  يستصلح، إذن فالمصالح المرسلة تكون من هذا الباب؛ ولذا ذكر يحسن
الشافعية أن مذهب الشافعي، أو مذهبهم أن الاستصلاح غير معتبر لما بنوه في تنظيرهم أنه لا تحسين بعض 

 ولا تقبيح عقلي.
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العقلي، وذاك التحسين وسيأتينا إن شاء الله يعنون باستحسان الحنفية في بعض استخدامهم للاستحسان 
 الاستحسان.حين يعبرون به باستحسان العقل، وأحياناً يعبرون به بمطلق 

 الشريعة مبنية على هذا المعنً كما سيأتي في كلام المصنف.تقصدها الشريعة المتعلقة بمعاني التي  علم مقاصد
الشيخ تقي الدين، بل لابن عن الطوفي، و كثيرة كما قلت لكم   إذن فقضية التحسين والتقبيح العقلي فروعها

ا؛  التحسين والتقبيح العقلي خطأ، وهو مصادم، لكن الممنوع إن إنكار }: يعني يقولالقيم كلام طويل جدًّ
 .{أن ترتب عليه حكمًا شرعيًّا، هذا الذي لا يجوز

 عتبر، نعم.المالحكم بالأدلة، والتحسين  الخطأ؛ن، ويرتب عليه حكمًا، وهذا هو العقلانيون يحسن 
 : "مسألة"-رحَِمَهُ اللهُ -قال 

 حسين والتقبيح العقلي نص على أنها من تفريعاتها ابن القيم.نعم، هذه المسألة متفرعة على مسألة الت
"فعل الله تعالى وأمره لعلةٍ وحكمة ينكره كثيرٌ من أصحابنا المالكية والشافعية، وقاله الجهمية 

 والأشعرية والظاهرية، ويثبته آخرون من أصحابنا وغيرهم، وذكر بعضهم إجماع السلف"
أفعاله كخلق الخلق وإماتتهم، ونحو ذلك،  -عَزَّ وَجَل-المراد بفعل الله  ى""فعل الله تعالنعم، قول المصنف: 

 ورزقهم وغير ذلك.
 للناس؛ الأحكام الشرعية. -عَزَّ وَجَل-المراد بأمره؛ أي الأحكام التي يحكم بها الله  "وأمره"

 لعلةٍ وحكمة""قال: 
منضبطةٍ؛ ولذلك عطف  وقد تكون غير الحكمة قد تكون وصفًا منضبطاً،و هي الحكمة المنضبطة،  :العلةُ 

 ظن أنها للعلة دون الحكمة.لا يُ بينهما؛ لكي
 يدلنا على أن المصنف يجزم بالقول الثاني الذي سيورده بعد قليل. "ينكره"تعبير المصنف بأنه  "ينكره"قال: 

كروا العلة وغيرهم أنممن ينكره القاضي، وممن أنكره كذلك ابن الزاغوني  ينكره كثير من أصحابنا"قال: "
ب الأشعرية كما سيأتي، والمالكية، أطال في إنكاره ابن العربي، والشاطبي في والحكمة، وهذه هو مذه

قولًا باطلًا من كل وجه   وهذه من الاستدراكات على الشاطبي كيف أنه يعني طبعًا هو ليس ،]الاعتصام[
-أنكر تعليل أفعال الله  [الاعتصام]يًّا، ولكنه في بعد قليل؛ لأنه قد يكون أحياناً خلافاً لفظسأذكر  كما

 ، ووجود الحكمة فيها.-عَزَّ وَجَل
 أي وكثيٌر من الشافعية كذلك كأبي بكر القفال، وابن أبي هريرة وغيرهم. ؛"والشافعية"قال: 

وأطال " ونص على ذلك ابن حزم "والظاهريةالأشاعرة، ولهم أصول " وقاله الجهمية والأشاعرةقال: "
 أصول الظاهرية في الفروع كما أطال على ذلك في ]الإحكام[. ويعتبر من
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-كثيٌر من فقهاء الحنابلة يثبت التعليل، ممن أثبته الشيخ تقي الدين   "ويثبته آخرون من أصحابناثم قال: "
َهُ اللهُ تعالى  .البلقاضي وابن  ، وابن القيم، وطوفي،-رَحمم

-؛ أي في أفعال الله {أكثر أهل السنة على إثبات الحكمة والتعليلإن } بل إن الشيخ تقي الدين يقول:
 وأحكامه. -عَزَّ وَجَل

ولا شك أن أهل السنة  {مهور من العلماء، وأئمة النظَّارأن هذا هو قول ال} :وذكر ابن قاضي الجبل
 هجهم.التعليل، فإنهم يثبتونه على معنً أهل السنة، لا على طريقة المعتزلة ومنيثبتون عندما 

أي وغيرهم من العلماء، فقد حكاه الرازي عن أكثر الفقهاء المتأخرين أنهم يثبتون العلة، ؛ "وغيرهم"قوله: 
؛ ولذلك تحيلوا عليه، فجعلوا -عَزَّ وَجَل-فالاستخدام أغلب الفقهاء يستخدمون التعليل في أحكام الله 

 المسألة بمحلها. كلم عنيجعلوها باعثةً، وسنتكلم عنها عندما نت العلة أمارةً، ولم
من يقصد دري ة مجمعٌ عليها بين السلف، ولا أيعني أن هذه المسأل ؛"وذكر بعضهم إجماع السلفقال: "

َهُ الُله تعالى-بأنه حكاه إجماعًا؛ لأن الشيخ تقي الدين  حكى أن المسألة فيها خلافٌ بين أهل السنة،  -رَحمم
 .{وأحكامه قولان، والأكثر على أنها معللة -عَزَّ وَجَل-لأهل السنة في تعليل أفعال الله } :فقال

ق بالمعنً الخاص، طلم والشيخ تقي الدين وغيره يطلق لفظ أهل السنة على معنيين؛ معنًً عام وخاص، فإذا أُ 
فإن كلا القولين لا يقتضي تبديعًا وتخطئةً للقول الآخر، فإنه من الخلاف المقبول والسائغ؛ لأنه ليس ينبني 

 تكذيب خبٍر ولا نحو ذلك. عليه
عتزلة، وقد يقابل الهمية، وقد يقابل الرافضة بحسب الباب الذي المق بالمعنً العام فإنه قد يقابل لم طْ أُ وأما إذا 

 يطلق عليه، نعم.
 "عقلًا "مسألة، شكر المُنعِم من قال: العقل يحسن ويقبِّح أوجبه 

 بيح كما نص المصنف.نعم، هذه المسألة أيضًا مبنية على التحسين والتق
 "شكر المنعمفقال: "

 مسمع عبدس هذا مراده، طبعًا ممن ذكر هذا هو التلفظ باللسان، ولي :المراد بشكر المنعم عند بعضهم
" جميع الأقوال، والأفعال، واستعمال جميع النعم بشكر المنعمالهادي، وليس كذلك، والصواب أن المراد "

 على العبد في مرضاته، فيدخل في شكر المنعم جميع الطاعات. بها -عَزَّ وَجَل-التي ينعم لله 
، وإفراده بالعبودية، ونفي الشريك عنه هل -عَزَّ وَجَل-نقول: إن عبادة الله  أنناهذه المسألة فائدتها 

 هو واجبٌ بالعقل، أم واجبٌ بالشرع؟
ا تُ   الاعتقاد. مسائل في أيضًا ذكروتُ  ،ذكر في علم الأصولهذه المسألة مشهورة جدًّ
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 عَزَّ - بالله يؤمن أن الشخص على فيجب "عقلًا  أوجبه ويقبِّح يحسِّن العقل إن قال: من" المصنف: فقال

 من القول وهذا الملة، سبيل على طبعًا م،المنعم  شكر عموم في داخلةٌ  وهذه الشريك، عنه ينفي وأن ،-وَجَل
 وتلميذه الدين تقي الشيخ فإن الدين، تقي الشيخ الرأي هذا يرى ممن أيضًا عليه نصَّ  والتقبيح تحسينبال قال

 وقد} :القيم ابن يقول ولذلك بالعقل؛ واجب المنعم شكر أن على نص كلاهما [الصواعق] في القيم ابن
 المسألة. أطال ثم {المحسن ومحبة المنعم،  شكر على والفطر العقول الله جبل

 والتقبيح، التحسين على مبني وهذا "شرعًا أوجبه" العقليين والتقبيح ينالتحس نفى أي ؛نفى" ومن" قال: ثم

 والتقبيح. التحسين مسألة في تقدم ما على بناءً  مذهبنا وهو الأكثر، مذهب أنه المرداوي ذكر ذلك على وبناءً 
 والتحسين التقبيح مسألة على مبنيةٌ  المسألة هذه أن ذكر الخطاب أبا أن أي ؛"الخطاب أبو وذكره" قال:

 الثاني. القول ذكر أنه لا العقليين،
 نعم. عقيل، لابن البناء هذا ومعنً أنه أي ؛"عقيل لابن ومعناه" قال:

 الخطاب يبأو  المقدسي، فرج أبيو  التميمي، عند الإباحة على السمع قبل بها المنتفع الأعيان مسألة،"
 والحنفية"

 التحسين مسألة على متفرعة كذلك وهي ،الشرع رودو  يأ ؛السمع ورود قبل الأعيان متعلقة مسألة هذه نعم،
 غيرها. وفي الأصفهانية[ ]الرسالة في الدين تقي الشيخ فروعها من اأنه على نص العقليين، والتقبيح
 لا؟ أم ثمرةٌ  لها وهل المسألة بهذه نبدأ طيب،

 الأخير. في ثمرةال نجعل أو ن،الأعيا وهي المسألة هذه
 الأعيان منافع على يُحكم هل معناها: المسألة يكون فحينئذٍ  بها، نتفعيُ  التي الأمور هي :بالأعيان المراد

 ؟بالحظر أو بالإباحة
 السمع". قبل بها منتفعال الأعيان" قوله: معنً وهذا المسألة، هو هذا

 .طيب ،عالشر  ورود قبل ،عالشر  ورود قبل أي ؛السمع" "قبل قوله:
 .فقط بالأعيان المسألة هذه مفلح لابن تبعًا صنفالم خصَّ  الأعيان"" المصنف: قول

 :مسألتان الأعيان ويقابل
 .الأفعال 
 .والعقود 

 الله. شاء إن اليوم درسنا آخر هي التي المسألة هذه آخر في والعقود الأفعال مسألة عن وسنتكلم
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 فيها الأصل أنها يعني الإباحة؛ على الشرع ورود قبل أي "السمع قبل بها المنتفع "الأعيان الشيخ: يقول

 السمع. ورود قبل الإباحة
 وأبي الحسن، أبي به فالمراد التميمي أطلق إذا لأنه الفضل؛ أبا لا الحسن، أبو به المراد التميمي" عند" قال:

 يعلا أبو القاضي ونقل بذلك، يقولون كلهم كذلك والحنفية الخطاب وأبي ]المبهج[ صاحب المقدسي لفرجا
 وغيره. المروزي حامد وأبي سريج، كابن الشافعية من جماعة به قال نهأ

 حكمه؟ ما النخل قطع عن أحمد الإمام سُئِل فقد أحمد، الإمام كلام من مأخوذ القول هذا إن نقُِل
 نسمع لم قال لأنه الإباحة؛ الأصل أن على ذلك فدل {بشيء فيه نسمع لم به، بأس لا} :أحمد الإمام فقال

 المسألة. في الأول القول هذا الأول، الحكم صحبتفنس الشرع، ورود قبل الإباحة فيه الأصل بشيء، فيه به
 فدل النخل، قطع في الإباحة لاستد لكم ذكرت كما أحمد الإمام أن :وجهه أحمد الإمام استدلال طبعًا

 أحمد الإمام من الكلام هذا أو الاستدلال، هذا لكن الإباحة، الشرع ورود قبل الحكم أصل أن على
 .نظر فيه مباحة السمع قبل بها تفعالمن الأعيان أن يرى أحمد أن على به الاستدلال

 عن لا الأفعال، عن أحمدُ  سُئمل إنما} أولًا: :فقال بركاتال أبو تيمية بن المجد ذلك على اعترض فقد

 جهة. من هذا {النخل منفعة عن يُسأل ولم القطع، عن فسئل الأعيان، عن حديثنا اإنم ونحن الأعيان،
 السمع ورود قبل الأصل بأن يستدل ولم سماعه، بعدم قطعها لواز استدل إنما أحمد الإمام أن :الثاني الأمر

اج كثيرة أدلة جاءت قد فإنه الأدلة، عموم وهو آخر بدليلٍ  استدل أحمد يكون فقد الإباحة،  على تدل دًّ
 بما لا بالسماع، استدلاله فيكون ،العموم على فدل جميعًا، الأرض في ما الن خلق -وَجَل عَزَّ - الله بأن الانتفاع

 نعم. السماع، قبل
 والحلواني" حامد ابن عند الحظر "وعلى

 بغيره. أو بالإباحة الشرع دليل يرد أن إلى محرمةً  العين منفعة فتكون التحريم، على أي ؛"الحظر "وعلى نعم،
 .يعلا أبي القاضي شيخ الله عبد أبو "حامد ابن "عند قال:

 .المشهور الحنبلي الفقيه أيضًا "والحلواني"
لب. تخميس عن سئمل لما أحمد الإمام قول من القاضي أخذها فقد أحمد، كلام من تأخُذ أيضًا هذه  السَّ

  السَّلب؟ تعرفون
  الغنائم؟ كسائر يُخمَّس فهل به،لَ سَ  حقاست قتيلًا  قتل من شخصًا أن

س لا} نفي هنا شوفوا ،{يُخمس لا} :قال أحمد فالإمام لب، يُخمَّ  .{بشيء فيه سمعنا ما السَّ
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لَب؛ التخميس فيها أحمدُ  يبح لم الرواية فهذه} القاضي: يقول  كلامه، هذا {الحظر عنده الأصل لأن للسَّ

 بتحريم، يستدل لم إنما أحمد بأن البركات أبو تيمية بن المجد عليه رد بما عليه يرد أو يستدل الذي الكلام نفس
 السلب يستحق أنه فالعموم وحينئذٍ  تاله،ق بسبب لبَ السَّ  ستحقا فالمقاتل ،أخرى بعمومات ربما استدل وإنما

 يستثنً لا فحينئذٍ  ،-وَسَلَّم عَلَيْهم  اللهُ  صَلَّى- الله رسول حديث فهو «هبِ لَ سَ بِ  قأحَ  وهُ ف َ  يلًا تِ قَ  لَ تَ ق َ  نْ مَ » كله،
 نعم. ،-الله رحمة عليه– البركات أبي كلام معنً هذا العموم، على فنبقى نص، يأتم  ولم بنص، إلا شيء منه

 إجماعًا" بعضهم ذكره رمق وسد تنفسٌ  يباح "فعليه
 يباح حظر إنه يقولون: نالذي ،فيه إشكال فلا الأول وأما فقط، الثاني القول فعلى أي "؛"فعليه قال: نعم،

  لماذا؟ ،ونحوه بأكلٍ  رمقٍ  سد ويباح فعل، أنه مع يتنفس أن للمرء تنفسٌ 
 لا طبيعيان أمران وهم رمق،ال وسد إليه مضطر أمرٌ  الهواء فتنفس إليهما، المرء يضطر الأمرين هذين لأن قالوا:

 الحظر. في الأصل إن قالوا: حينما قاعدتهم من المستثنً بمثابة ذلك فيكون منهما، للمرء بد
 .بإجماع مستثنًا يكون هذا أنه ذكر يعني ؛إجماعًا" بعضهم "ذكره قال:

 وفي الرمق، سد في حتى خالف بعضهم أن المرداوي نقل فقد الإطلاق، على ليس طبعًا جماعًا"إ" وقوله:

 نعم. المرداوي، نقله الذي الكلام ظاهر في محظوراً، يكون نهإ فقال: التنفس،
 وغيره" عقيل ابن عند مذهب وهو يرفي،صوال الخرزي الحسن أبي عند الوقف "وعلى

 .الإباحة على ولا الحظر على ليس متوقفٌ  أنه بمعنً "الوقف وعلى" الثالث: القول قال: نعم،
 قوله سيؤول فإنه بالتوقف قال فمن {؛الإباحة إلى تؤول حقيقته أن} :يعلا أبو القاضي ذكر وقفتبال والقول

 حينئذٍ  يكون فلا الامتناع، على يثاب لا يقول: فإنه بالتوقف، قال من أن وذلك التحقيق، على الإباحة إلى
 مباح. أنه على فدل راً،محظو 
 مذهبه. وفي اسمه في قبل معنا مر كما الحنابلة من وهو "الخرزي الحسن يأب عند" قال:

 ولا الرسالة، شرح وقد شافعية، فقهاء من هذا والصيرفي وحده، الصيرفي ذكر المصنف أن العجيب ""والصيرفي

 اأن أكون وقد ربما، أقول: أدري، لا ،-وَجَل عَزَّ - الله عند والعلم فلعل الحنابلة، فقهاء بين ذكره لمَ  أدري
 ]بالنوادر[، كتابه وسمى الفروع، في عنه نقل حنبلي صيرفيٌّ  هناك فإن نبلي،الح الصيرفي عليه التبس أنه المخطئ:

 الشافعية. علماء من وهو المعروف، الشافعي الصيرفي هو هنا المراد لكن ربما، أقول:
 .الوقف على نصوا الذين المذهب علماء من وغيره أي ؛"وغيره عقيلٍ  ابن عند المذهب وهو" قال:
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ب يعني القول؛ هذا له بسم نُ  ممن  بعد لكم سأذكر كما كذلك وليس قدامة، بن محمد لأبي القول هذا نُسم
بَ  العلم، أهل من وغيرهم ويعني قليل،  المصنف ذكره كما العقلي والتقبيح التحسين بعدم قال من لكل ونُسم

 الأصولية. لقواعدا في
 أننا الرابع والقول المؤلف، أغفله رابع قولٌ  هناك أقوال، ثلاثة  المصنف ذكر هنا للتخريج، ننتقل أن قبل ،طيب

 إننا :نقول ولا مباحة، ولا محرمة إنها :نقول فلا ،بها الشرع يرد حتى محرمةً  وليست مباحةً، ليست إنها نقول:

 .لها حكم لا :نقول بل متوقفون،
 {الشرع صوصوبن بالمذهب، اللائق هو هذا إن} قال: فإنه قدامة ابن به صرَّح الذي هذا القول وهذا

َهُ - تيمية ابن الدين تقي والشيخ قدامة، كابن المحققين من جمعٌ  اختاره الذي هو القول وهذا  ،-تعالى اللهُ  رَحمم
 نعم. الشرع، ورود قبل لها حكم لا أنه قربالأ هو وهذا وغيره، حمدان كابن وغيرهم ]المدارج[، في القيم وابن

 مباحة. يعني الطالب:
 هل أنه سيأتي كما الشرع ورود قبل حكم لها ليس محرم، إنه نقول: ولا مباحٌ، هو نقول: لا "لها حكم "لا

 نعم. سيأتي، لا؟ أم ثمرة لها هل الشرع؟ ورود قبل شيء يوجد
 لها؟ حكم لا إنها نقول: لماذا

 نقول: فحينئذٍ  دليل، يرد ولم دليل، من فيه بد لا الشرعي والحكم شرعي، حكم الإباحة أن أصولنا من لأن
 نعم. شرعيًّا، حكمًا ليست
 البهيمة" كفعل تناولالب إثم لا "فعليه

 المصنف. أورده الذي الثالث لقولا وهو بالتوقف، القول فعلى أي "فعليه"؛ قوله: نعم،
 رأيه. هذا مباحة أنها إلى يؤول أنه يعلا: أبي لقاضيا ابن وذكر بتناوله، يأثم لا أي بالتناول"؛ إثم لا"

 بالتناول. فعلها ويوصف تأكل البهيمة لأن ؛"ةيمالبه "كفعل قال:
 مذهب؟ لا بأنه القول هو التوقف هل قضية وهي المسألة هذه طبعًا

 تقي كالشيخ والمحققون قدامة لابن القول هذا نسب المصنف ولذلك المصنف؛ منهم ذلك فهم الناس بعض
 حكمًا، لها إن فيقول: التوقف، بين فرقوا وغيرهم القيم، وابن البل، قاضي ابن ومنهم فرَّقوا، وغيرهم الدين

  نعم. الأنسب، هو لها حكم لا بأنه القول فإن لها، حكم لا بأنه القول وبين نعلمه، لا لكن
 لنا" خلافٌ  بالتناول إفتائه وفي"

 "إفتائه "وفي قال: نعم،
 السمع؟ ورود قبل بالتناول يفتي أن للمرء يصح هل يعني
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 "لنا خلافٌ " :فيه قال
 .إثم لا :الأول القول فعلى
 بالتوقف، القول على بناءً  هذا طبعًا يفتي، لا أنه المرداوي صححه الذي وهذا يفتي، لا أنه الثاني: القول وعلى

 نعم. الإباحة، أو الحظر على بأنها القول على بناءً  أو
 السماع" قبل والأفعال الأقوال في المسألة عقيلٍ  ابن "وفرض

 الأعيان في جعلها المصنف تكلم مفروضةٌ  هي هل المسألة ذهه قضية وهي عندنا الأخيرة المسألة هذه نعم
 فقط.

 معًا. فيهما عامةٌ  هي بل فقط، بالأقوال خاصةً  ليست أي معًا؛ والأفعال الأقوال في جعلها فقد عقيل ابن وأما
 أهل اعبإجم الأفعال فإن مفلح، وابن المصنف مع والصواب عقيل، ابن لكلام مخالفٌ  المصنف كلام فمفهوم

 ورود قبل الشرك كلفينالم أفعال نمم  حظرفيُ  بالحظر، وبعضها بالوجوب، بعضها فصيو  معالس ورود قبل العلم
 إنه نقول: خلينا مطلوبٌ، أو به، مأمورٌ  ،-وَتَ عَالَى  سُبْحَانهَُ - ومعرفته العبادة، بإفراد كذلك رؤموي السمع،

 ابتداءً. به مأمورٌ  لكنه أخرى، مسألة هذه العذاب قضية مطلوبٌ،
 وأما} :قال أنه الدين تقي الشيخ عن نقُِل كما عليه، العقوبة وبين الأمر بين فرقٌ  :كمل قلت ولذلك

عَثَ رَسُولًا ﴿ فبالرسل العذاب بيِنَ حَتَّى نَ ب ْ  .{[15﴾]الإسراء:وَمَا كُنَّا مُعَذِّ
 فرقاً. بينهما أن فالصواب الأعيان، حكم حكمها الأفعال إن قال: نمَ  على يعلا أبو القاضي به ردَّ  الذي وهذا

 بالأقوال؟ ملحقةٌ  أم بالأفعال، ملحقةٌ  العقود هل العقود، قضية وهي الأخيرة المسألة عندنا بقيت
  طريقتان: فيها عندنا

 بالأفعال، ملحقةٌ  والمعاملات العقود إن يقولون: إنهم المذهب: علماء أغلب طريقة وهي الأولى الطريقة -

 تكون فيها وإنما الخلاف، فيها ليس الأول قول وعلى الخلاف، فيها يجري عقيل ابن قول على فإنه عليه وبناءً 
 منفصلة. مسألة

 المسألة. هذه ذكر {بالأعيان ملحةٌ  والمعاملات لعقودا أن} :الجبل قاضي ابن ذكر أو القاضي، ذكر وقد
 لا؟ أم ثمرةٌ  المسألة لهذه هل قضية وهي كاملًا  اليوم درسنا بها نختم مسألة آخر طيب،

 ولا لها، ثمرة لا المسألة هذه إن قال: العلم أهل من بعضًا أن} :-تعالى اللهُ  رحَِمَهُ - يعلا أبو القاضي ذكر

 الأظهر هو وهذه كليًّا، دليلًا  أو حظراً، أو إباحةً  إما به، الشرع ورد وقد إلا شيءٍ  من ما لأنه لها؛ فائدة
 .{بذلك
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 فالأصل المسألة، في أجد فلم دليلٍ  عن بحثت شخص:ال يقول بأن الفقه بهذا يستدل أن يمكن} قال: لكن

 {.كذا
 عام. شرعيٍّ  بدليلٍ  استمساكٌ  الحقيقة في هو كذا الأصل إن قوله: إن :نقول

 أي الأصل؛ نقول: عندما السمع، ورود قبل والأفعال الأعيان حكم مسألة وبين الإباحة، صلأ بين فرق فعندنا

الْيَ وْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأتَْمَمْتُ ﴿ كامل الشرع لأن ثمرة؛ لها فليس السمع، ورود قبل وأما بالشرع،
 .[3ة:﴾]المائدعَلَيْكُمْ نعِْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الِإسْلامَ دِينًا

 لا كامل لكنه ومسألة، حكم الناس بعض على يخفى قد فيه، نقص لا كامل -وَجَل عَزَّ - الله بحمد فشرعنا
 الناس. جميع على يخفى

 وإنما الفقه، في لها ثمرة لا أنها المذهب علماء بعض عن نقلًا  يعلا أبو القاضي له أشار كما المسألة حقيقة إذن
 الأليق. هو الشرعية، بالنصوص الأليق هو اوهذ لسابقة،ا الأمور في خبرية ةً مسأل تكون

 ليس لها،  حكم لا نقول: أن الفقه وبمذهب بالنصوص، الأليق إن} الدين: تقي والشيخ الموفق قال ولذلك

 .{مطلقًا حكمًا لها إن نقول: لا ثمرة، أي عليها ينبني فلا حكم، لها
 الحديث في نبدأ -وَجَل عَزَّ - الله بمشيئة القادم الدرس اليوم، درسنا أنهينا -وَجَل عَزَّ - لله بحمد بذلك نكون

 الله وصلى الصالح، والعمل النافع العلم يرزقنا وأن والسداد، التوفيق للجميع -وَجَل عَزَّ - الله أسأل الحكم، عن
 أجمعين. وصحبه آله وعلى محمد نبينا على وبارك وسلم
 نقف. ثم الوقت، به يسمح فيما الأسئلة بعض نأخذ

 الأسئلة
 ؟ثمرة له ليس أم ،ثمرة له التكليفية الأحكام في المباح حكم إدخال يف الخلاف هل يقول: أخونا

 المباح قضية في كاملة مسألة عندنا للمباح نصل أن وتيسر أمكن إن الله، شاء إن القادم درسنا هذا :الجواب
 عليه. ينبني وما التكليف أحكام من هو هل

 الجر؟ حروف تضمين مسألة يقول:
 فإن بعض، مقام يقوم بعضها أن يعني الر؛ حروف بتضمين يقصد كان إن يعني قصده، يعني :لجوابا

 عليه. يدل دليل من بد لا لكن بعض، مقام يقوم بعضها
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 هناك فهل ما، نوعًا الغامضة المسائل من العقلي والتقبيح التحسين ومسألة الله، أفعال تعليل يقول:
 المسألتين؟ هاتين فهم تيسر كتابة

ا سهلة هي :الجواب  هاتين يوجز قليل قبل لكم ذكرت الذي الملخص أظن أنا يعني صعبة؛ ليست جدًّ

 التفريعات. بعض إلا اللهم لك، حاجة لا به، لك حاجة لا عنه زاد وما المسألتين،
 جيدة، مجلدات ثلاث في انيالشهر  عوض للدكتور جيدة رسالة فيه تبكُ  يعني العقلي والتقبيح التحسين مسألة

 ومطبوعة. موجودة وهي
 الوزير؟ محمد بن لأحمد الفقه أصول في المصفى يقول:

 ولكني لفظه، سهولة في الكتاب هذا على يثنون بعضًا سمعت لكن أقرأه، ولم عندي، ليس الحقيقة :الجواب

 ربما أدركوه الذين بعض يعني الماضي؛ القرن في مات متأخر هو أره، لم منه، نسخة أي على أحصل لم يعني
 من أهو أدري ولا سهلة، فلغته السبعين، بعدو  ثلاثمئةو  ألف تقريبًا خير الله جزاه أخونا ذكر حتى يعني ،ءأحيا
 .زيديًّا يكون فقد امةتهم  أهل الوزير بيت من كان إن فلأنه غيرهم؛ من أو امة،تهم  أهل الوزير بيت

 كتاب في الصنعاني بهم كتب ممن همخالف من وأجود الفقه، أصول في المعتزلة أصول هي الزيدية وأصول
 هذا تعرفون قدرية، والزيدية الزيدية، فيها وقع التي الأمور بعض في وقع أنه مع اسمه، أظن السائل[ ]إرشاد

 يحيى الإمام والشيخ ،زيديةال جمترا فيها يوردون القدرية تطبقاو  المعتزلة، طبقات في فألَّ  من إن حتى الشيء،
 كتاباً ألف الزيدية على يرد أن أراد لما وخمسين ثمانية خمسمئة سنة المتوفى الزبيدي اليماني العمراني الخير أبي بن

 هذا أعلم لا أنا ولذلك كثيرة؛ إشكالات الأصول مسائل في فله الأشرار[ القدرية على الرد في ]الانتصار سماه
 الكتاب.

وَعَلَّمَ آدَمَ الَأسْمَاءَ  ﴿ تعالى: قوله عن الجواب فما اصطلاحي، تاللغا مبدأ يقول:
 [؟31﴾]البقرة:كُلَّهَا

 يعني إنها قال: فيمن ورده الاستدلال ذكر الحاجب ابن عليها أطال التي تلاستدلاالا من هذه :لجوابا

 صول،الأ عليها بنيت هي التي كلها الأسماء علَّم -وَجَل عَزَّ - الله أن على يدل الدليل هذا لكن اصطلاحية،
 طيب. للاستدلال، مقبولة عمومًا والمسألة الأكثر، قول هو كما توقيفية جميعها تكونف جميعها، أنه أو

 ؟الحد في المحدود دخول مسألة في هبالمذ تحليل هو ما يقول:
 المحدود في يدخل لا الحد أن يقولون: أنهم التطبيق في الفقهاء وعند الأصوليين، عند المعتمد المذهب :الجواب

 العزيز: عبد بكر أبو ذكره ما فإن عليه وبناءً  يدخل، فإنه الدخول، على الدالة القرينة جاءت إذا قرينة، في إلا
 قرينةً{. تكون قد المحدود من جزءًا انك إذا الحد أن}
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 الحنابلة؟ كتب يشبه [السالكين منهج] كتاب هل يقول:
 لا [الفقه عمدة] أخذ [السالكين منهج] الحنابلة؛ طريقة على هو شك، لا الحنابلة كتب من هو :الجواب

ل ولكنه الفقه[، ]عمدة هو يسيراً شيئًا إلا حرفاً يغير لم الأبواب بعض بل قدامة، بن  جمله، من كثيراً عدَّ
 كتاب أظنه الأبواب بعض في وإلا حشوه، من كثيرٌ  هحذف مع عبارةً  أسهل هوف البدايات، في وخاصةً 

 أن يبدو ]العمدة[، عنده فالأصل ]العمدة[، بنص نفسه الآن نسيت ]الزكاة[ أو بالنص نفسه ]الأطعمة[
 يغير أنه بدليل أقوى للدليل حفظه لكن الزاد، ويحفظ الدليل، يحفظ كان الشيخ أن مع أمامه، ]العمدة[

 أظهر. أو ربما أقدم للدليل حفظه أن على فدل ،الطالب الدليل بعبارات العبارات
 من أنسب العلم طالب به يبدأ كتاباً أعرف لا أنا بل العلم، طالب بها يبدأ التي الكتب أحسن من أنه شك لا

 وفق كتاب هذا السالكين[ ]منهج الفقه به يبدأ كتاب أول منه، أحسن كتاباً أعرف لا ،[السالكين منهج]
 أربعمئة فيه قال: -بالضبط الآن نسيت– قيل فيه أن كيكفي سهلة، بطريقةٍ  يكتبه أن مؤلفه -وَجَل عَزَّ - الله
ا ضخم عدد يعني المحقق؛ لمقدمة ترجع -نسيت العدد هذا قال أظنه– عدد يعني وحديث؛ آية  سهله جدًّ

 يذكر. مما بعده لما ينتقل ذلك بعد ثم العلم، عليه وسهل العلم، لطالب
 لا العقلف" كلامه من يفهم كما والتقبيح التحسين مسألة في الأشاعرة وافق اللحام ابن هل قال:

 يقبح"؟ ولا يحسن
 بعضهم ربما ولكن تيمية، ابن الإسلام شيخ بكلام عناية معروف هو نييع هو وإنما افقهم،يو  لم لا :الجواب

 هذه في غائصًا يكن لم لمن وخاصةً  والتحريم، الإيجاب والتقبيح بالتحسين ويقصد والتقبيح، التحسين ينفي
 ثابت والتقبيح فالتحسين التحقيق وأما التحقيق، باب من لا التقليل باب من يحكيه وبعضهم بعينها، المسألة

 القيم. ابن قال هكذا عاقل، ينكره لا يقول: الشيخ ،لكم قلت كما ينكره أحد لا لعقلا في
 فيه؟ جامعٍ  متن حفظ الفقه[ أصول] الأصول لضبط يشترط هل يقول:

 الناس الاستظهار، على احرص فاستظهر، تحفظ لم وإن والأتم، والأحسن الأفضل هذا فظتح نإ :لجوابا

 الناس المنثور، يحفظ بعضهم المنظوم، يحفظ بعضهم الحفظ، يستطيع لا بعضهمو  يحفظ، بعضهم تلفونيخ
 في ضعيفٌ  شخص ربما يستطيع، واحد كل ما واحد طريقٍ و  واحد سننٍ  على لناسا جعلت ولو يختلفون،

 آخر. بابٍ  في يحفظ الذي صاحبه ففاق أجاد آخر طريقٍ  من توجه لما لكنه الحفظ،
 في منك أسرع أكون قد أنا واحد، منهج في وزميله أخيه مع يرتبط يعني دائمًا خصالش أن الخطأ من ولذلك

 إليَّ  تلقي أو فأضعفك، الحفظ في مني أسرع أنت فتضعفني، الحفظ في مني أسرع أنت تكون أن أو ،الحفظ
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 الارتباط لا المنافسة، باب من غيره مع ولكن بنفسه، ينشغل الإنسان ،العلم أحسن لا أنني نفسي في مةٍ بملا
 الكلي.

 إجازة؟ نأخذ وهل لاختبارات؟ل الدرس يقف متى
 على باقي كم الاختبارات، على باقي كم أدري ما لكن ختبارات،للا الله شاء إن إجازة سنأخذ :الجواب

 المعهد؟ اختبارات
 شيخ. يا أسبوع :الطالب

 أسبوع؟ إلا عليه بقي ما المعهد معقول بس؟ واحد أسبوع :الشيخ
 ............ الطلب:

 الشريعة. قبل المعهد الشيخ:
  الاي. الأسبوع الطالب:

 بعده اللي شيء آخر القادم الأسبوع أجل بالله، إلا قوة ولا حول لا شيء، آخر القادم الأسبوع الشيخ:
 ؟اختبارات
 ............... الطالب:

 الزاد: في قلنا ما مثل لكن الأمور، بعض في شوي انتأخر  (1:56:44) في تأخرنا نحن بودي، كان ناأ الشيخ:
 رأيكم؟ ما نقف، أو الاختبارات في نبدأ

 .............. الطالب:
 نستمر؟ ولاَّ  نقف ،معه ومن الرحمن عبد أبا إلا سالنا أسأل أنا الشيخ:

 نقف. الطالب:
 .أسبوع الأقل على نأخذ طب شيخ:ال

 نستمر. الطالب:
 نستمر. الشيخ:
 نقف. :الطالب

 ثلاثة باقي أنه ظننت أنا ،أدناهم بها يسعى واحدة المؤمنين ذمة إذن نقف، خلاص أجل، نقف؟ الشيخ:
 واحد؟ أسبوع إلا بقي ما يعني (1:57:16) أنا أسبوعين، أو أسابيع

 نعم. الطالب:
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 نزيد القادم؟ الأسبوع ساعة نصف نزيد حيل فيكم نأخذ، الأقل لىع الله، شاء إن أسبوع ،طيب الشيخ:
 عَزَّ - الله بإذن الشرح في واختصر الاستطاعة بقدر الحكم وأنواع الحكم الأقل على ننهي الأقل لىع شوي

 .-وَجَل
 الطوفي؟ عقيدة هي ما يقول: أخونا

 عريٌّ أش نفسه: عن قال وقد ،رفضًا عنده أن أظهره الذي لكن ؛نفسه في الأنه الله؛ عند علمها :الجواب

 وفي الإلهية[ ]الإشارات في وخاصةً  كتبه بعض وفي رافضي، نفسه يسمي هو الكُبر إحدى هذه رافضي، حنبليٌّ 
 كذلك. كتبه بعض في فالطوفي ن،يحسُ  لا الذي الكلام بعض غيرها

 عنه؟ نقُِل كما أمره حسن حياته آخر في هل
 صاحب الحارثي سعود بنا القاضي واستتابه اب،استت أنه قيل: ،-وَجَل عَزَّ - الله بإذن ذلك نرجو :الجواب

 لكن ،-وَجَل عَزَّ - الله عند علمها توبته، فأعلن استتيب، عقيل ابن مثل توبته، وأعلن استتيب، المقنع[ ]شرح
 الاعتقاد، مسائل وأما لة،الم في قوله لبم قُ  الأصول مسائل وفي كثير، شيءٌ  عليه يعاب لم الفقه سائلم في

 واضح. الانحراف بعض فيه أظهره الذي لكن ،-وَجَل عَزَّ - الله عند والعلم تراجع، قد نهإ فقيل:
 والأصوليين؟ الفقهاء عند الجمهور منهم قال:

 بالمهور يطلقون فتارةٌ  المهور، في مصطلح لهم ليس الأصوليون لأصوليين، في نتكلم خلينا :الجواب

 العقائد، علم في أي المتكلمين؛ جمهور بهم ويقصدون رالمهو  يطلقون وتارةً  الفقهاء، جمهور بهم يقصدون
 على سواءً  العقائد علم في المتكلمين نقول: وإنما الكلام، بعلم عنوني الذين تكلمينالم أقول: لا طبعًا وتارةً 

 غيرهم. أو السنة أهل طريقة
 نطلق أحياناً بل ،واحد مصطلحٌ  لهم فليس الأصول، علم في المتكلمين جمهور أي ورهمبال يطلقون وتارة

 فإنه الفقهاء، بخلاف يستخدمونه، إنهم نقول: واحد مصطلحٌ  لهم فليس معنا، مر كما اللغويين جمهور عليهم
 والأعم الأكثر بقول الأقوال بين الترجيح ذلك بعد الله شاء إن نشير ربما ولذا الأكثر؛ قول مهوربال يقصدون

 الله. شاء إن
 ؟والمدلول اللفظ بين المناسب معنى ما يقول:

 .المبنً هو واللفظ المعنً، هو المدلول :الجواب
  لا؟ أم ذاتيةٌ  مناسبةٌ  والمعنى المبنى بين فهل

 من اصطلاحيٌّ  تواضعٌ  نهأ أو توقيفيًّا، الوضع هذا كان سواءً  معين معنًً  على لفظٌ  جُعمل إذا أنه بمعنً :الجواب

 .الآدميين
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 لا؟ أم مناسبة له جُعِل الذي المعنى وبين اللفظ، بين يكون أن بد لا هل
 شيخ. يا صوتية مناسبة الطالب:

 اللغة[ ]مقاييس كتابه فارس ابن بنً ولذلك الدلالة؛ دلالية مناسبة إنماو  صوتية، مناسبة ليست لا، الشيخ:
 حتى تكلف بعضها في يكون قد مناسبة، بينهما فإن لفظٍ  من مأخوذًا يكون معنًً  كل أن وهو المعنً، هذا على

 على تخفى قد التي المناسبات وهذه الهيئة، بهذه معنًً  على تدل الحروف بعض إن فقالوا: الحروف، إلى نظروا
ا. طويل علم واللغويات اللغة فعلم فالعلوم، ،آخرين لناس وتظهر أناس  جدًّ
مَا فِي الَأرْضِ  هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ﴿ :-وَجَل عَزَّ - بقوله يستدل ألا يعني يقول: عنه، أجبت هذا

 الإباحة؟ على تدل [29﴾]البقرة:جَمِيعًا
 ورود لقب نتكلم نحن الإباحة، الشرع في الأصل أن على تدل الآية هذه نا،مسألت ليست هذه نقول: :الجواب

 قبل الأعيان إن نقول: أن وبين الإباحة، أصل نقول: أن بين فرق هناك أن كلامي آخر في ذكرتها وقد الشرع،
 الثنتين. بين فرق الإباحة، على لشرعا ورود

 أو بالنص إما حكم فيه شيءٍ  فكل الشرع ورود بعد وأما قدامة، ابن قال كما حكم، لا الشرع ورود قبل
 باب في نذكرها قد أخرى لةمسأ هي مسألتنا، غير هذا لكن صحيح، فكلامك الكليات، وهو بالعموم

 .الاستصحاب في الله شاء إن سيأتينا الاستصحاب،
 بالأشاعرة؟ الحنابلة بعض تأثر سبب ما يقول:

 ]اللباب[ صاحب عادل ابن ينقل، الناس من وكثيرٌ  لة،المسأ يعرف لا الناس بعض والتقليد، المحاكاة :الجواب

 بن محمد الشيخ وهو الكتاب، هذا أرى أن لوددت يقول: المشايخ بعض إن حتى اللباب[] في عادل ابن يقال:
 .مجلد ثلاثين في هو الذي الكتاب هذا أرى أن أريد يقول: سنة، خمسين قبل توفي مانع
 هو؟ ما الكتاب، طبُِع

 الرازي. فخر أبو هو الذي الخطيب ابن تفسير هو
 فهناك غيره، عن نقلًا  العبارة نفس ويكرر ،هو كما الكتاب في ما يكرر ويكرره، كتابال ينقل الناس من كثير

 الخطأ بعض عليهم لدخ العلم أهل من فكثير ثنين،الا بين فرق ،المخرج وبين والمحاكي، الناقل بين فرق
دًا فيكون فيه، أخطأ الذي الاعتقاد باب من وليس طأالخ باب من أنه أرجو أخطأ، لأنه بل (2:2:13)  مشاهم

 أولى. الله شاء إن اهذ فيه،
 الجزري؟ أم الخزري هو هل قال:

 الخرزي. أنه الصواب ولكن الكتب، وبعض النسخ، بعض في الزري قيل: الخرزي، الصواب: :لجوابا
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 الحكمي؟ الذكر عنه وما ي،الحكم ذكرال بين الفرق ما يقول:
 على يدل الذي كميالح الذكر هو اللفظ هو الحكمي ذكرال الثاني، أو أظن الأول الدرس في ذكرناه :لجوابا

 .فقط مفهومه هو عنه وما معنً،
 محمد. نبينا على وسلم الله وصلى

 
   

 



  

 
 

 
ََكَِت ابَِحَ رَ شَ 
ت ص رََِ َال م خ 

ََفِيَأ ص ولَِال فِق هَِ
  :ةَِلامَ عَ الَ َت أ ليِفَ 

ن ب لِيَ  ََرحمهَاللهَاب نَِاللَّحَّامَِال ح 
َ:ورَِتَ كَ ش ر ح َف ضِيلةَالشَّيخَِالدَ 

مَِب نَِم ح مَّدٍَالش و يعِرََِ َع ب دَِالسَّلا 
َ–فِظ ه َاللَّه َحَ َ-

َالخامسالدرسَ

 «تفريغالشيخَلمَيراجعَال»
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 "الحكم الشرعي": -رَحِمَهُ الله تَعَالَى-قال المؤلف 

م  ب مب   مم  ى م  كب م   ىم مم ل  لله ب ررمم  ير ك ر لله  ط ممر بسم  لله  للهرممن ا للهرممن  ل للهر  ممم   ن ممر
لله عرم لله   كسورب صل  لله  عل ب  علم  لرمب  صم رب   أشهم أن لا إرب إلا لله ل  أشهم أن ي  مر

لله إر  ىوم للهرمىا.   سل   ط مر
 ثم أما بعد...
ب ر مىث عا للهر ك  بعمي  أنه  للهر مىث عا للهر م   ل  ألا  -تَعَ رَ كَنَِ بُ لله  -بمأ للهر ص ف 

 ن    إلا لله ل  يسأرة للهرت س ا  للهرتقر ح للهرعقل  ال  ي  ى ر ي عل ه  .
 أجمل في هذا المبحث ثلاثة أمور:  -رَحِمَهُ الله تَعَالَى-والحكم الذي سيفصله المصنف 

 تعمىف للهر ك . •

 كل ف ة.ث  بعم ذرك ي  ىتعلق ب لأنك م للهرت •

 ث  بعم ذرك ي  ىتعلق ب لأنك م للهرو ع ة. •
ف للهر ك  للهرشمعي  ما للهلأنكم م إذن بعمَّ ع وير  للهرشم يلة رل كم  للهرتكل فمي  للهرو معيل ثم  بصَّ

 للهر ر نث ب ه . بعضللهرتكل ف ة للهرخ سةل  بعض للهر ر نث ب ه ل ث  ذ م للهلأنك م للهرو ع ة  
 "أو التخييرِ أو الوضعِ  قيل: خطاب الشرع المتعلقِ بأفعال المكلفين بالاقتضاء"

بأ ل تعم كىف للهر كم  للهرشممعيل  للهبتممأ للهر صم ف  م لله  -كَنَِ بُ للهُ  تَعَ رَ -ر ص ف نع ل بمأ لله
للهرتعمىف؛ لأنب هو للهر قمم ع م أ طم للهر تأخمىا     ق ل ذرمك للهرههم ن بما يفلمح ل بللهر رمم  ل 

: إن أ طم للهر تأخمىا عل  ه لله للهرتعمىفل     أن ه لله للهرتعمىف هو ي صمو  للهميم م أن مم فقال
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للهر ك  للهرشممعي همو  :قالر   ذ م للهر ك  للهرشمعي ل بإن نص للهمي م أن م -كَنَِ بُ للهُ  تَعَ رَ -
.  خط ب للهرشم   قوربل بقورب: خط ب للهرشم ل ىقتضي للهرتعمىف للهر ي ذ مه للهبتمللهءر

لأنه   يما نممم يما نمم ح للهر كم   ؛"قيل" إن   ج ء للهر ص ف بص غة للهرتضع ف  هي قورب: 
مل علم  تفضم لب للهرشمعي إلا  عل ب للهعترلله  تٌ يتعمحةل  ركا تقمى ب ره لله للهر م  للهرتعمىف ىم

 ربل  أنب أ ر  يا غ مه بب؛ أي ب رتصوى ؛ أي بتصوى  ذرك.
 "قيل": -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-يقول الشيخ 

يم يع   أن ه لله هو للهر فهوم يما ي صمو  للهميم م أن مم  بمب قم ل  ط ممٌ يما أصم  بب   م  قم ل 
 للهرهه ن با يفلحل  ي ه  للهبا للهر  بظ ل بللهرت  مة   غ مه .

  "قيل: خطابُ الشرعِ "ق ل: 
ل للهلأصا هو للهركلام للهر ي ىفه  ي ب للهر ست ع ش ئر  ي ل بإذلله   ن للهركملام ىممل  :بالخطاب المراد
 يع ر  يفهوير  بإنب ىس   خط بر . عل 

 وقد تنازع كثيرٌ من الناس في الحكم الشرعي أهو الخطاب، أم أنه مقتضى الخطاب؟
 : أن للهر زلله  ل للهر ق قة عل  خ سة أقوللهل:-كَنَِ بُ للهُ  تَعَ رَ - قم ذ م للهرش خ تقي للهرمىا 

 للهر ك  للهرشمعي هو نفس قول للهرش ك . إن :فبعضهم يقول
 إنب تكل فب ب لأبع ل. وقيل:
 .إنب صفة للهرفعا للهرتي تطرت ب رشم  وقيل:
 ه ئة للهرفعا للهرتي أذن    للهرش ك . إنب ىكون عل  وقيل:
 لأكبعة أ  للهرخ سة بئ مٌ يا للهر  س. قم ق ل بكا يا ه ه للهلأقوللهل لله: ثم قال
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  ير  ه  عل  يسأرة للهركس ؛ أي  س  للهرعر حل  ي ب يسأرة للهرت س ا  للهرتقر ح للهرعقلي.: قال
مى  ىعموحللهن إن للهمىج ب  للهرت : وعلى العموم فقد ذكر الشيخ تقي الدين أن أهل السنة يقولون

رخط ب للهرش ك   رصفة للهرفعال بخملاف للهر عتزرمة بإنهم  لا تطرتمب إلا رلطم لأل  للهلأشم عمة ىطرتونمب 
 رلأ ل.

 قول يا نمَّ ه لله للهر م بأنب خط ب للهرش ك ؛ ر خمج خط ب غ م للهرش ك  يا  لام غ مه ل غ م 
ل -صَملَّ  للهُ  عَلَ همبِ َ سَملَّ -ل   لام كسورب -عَزَّ َ جَا-للهرش ك ل بإن للهرش ك  للهر مللهح بب  لام لله  

( إنِْ هَُوَ إلِا  وَحَْيٌ 3نِ الْهََوَ   وَمَا يَنْطقُِ عََ﴿لا ى طق  وللهه  -صَلَّ  للهُ  عَلَ هبِ َ سَلَّ -بإن للهر ري 
 . 4:3بللهر ج  ﴾(4يُوحَى  

ب   ر س يا  لام للهرش ك   كلام للهمنس  للهرجال بإنب لا ىعم ذرك يا للهر كم   وبناءً على ذلك:
 للهرشمعي ل شيء.

  "خطاب الشرع أو الشارع المتعلق بأفعال المكلفين" قورب: 
 أنه أنواع:خطاب الشارع ذكر جمعٌ من أهل العلم 

 : ي  ىتعلق بأبع ل للهر كلف ا  هو للهر ي ىس   للهر ك  للهرشمعي.النوع الأول •
 .-عَزَّ َ جَا-: ي  ىتعلق ب للهت لله  والنوع الثاني •
 .-سُرهَ  نَبُ َ تَعَ رَ -: ي  ىتعلق بصف تب للهر للهت ة والنوع الثالث •
 ي  ىتعلق بصف ت أبع رب. والنوع الرابع: •

 هم ه للهلأنمولله  للهرطلاثمة: يمم  ىتعلمق ب للهتمبل أ  بصمف تب للهر للهت ممةل أ  بصمف تب للهرفعل مة ر سمت يتعلقممة 
ل -عَمزَّ َ جَمما-بم ر ك  للهرشممعيل  لا ىسمت رن ي همم  للهر كم  للهرشممعيل  إن م  هممي يتعلقمة بم   
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ََهَ إلِا  هََُوَ ﴿ قورممب:  ََهُ لا إلَِ  هكمم لله سمم  م بهمم ه يتعلقممة ب للهتممبل ،  18بلل ع مممللهن: ﴾شَََهِدَ اللهُ أَن 
 للهرصف ت للهر تعلقة ب للهتبل أ  بأبع رب.

يا خط ب للهرش ك  ق رولله: خطم ب للهرشم ك  للهر تعلمق بم للهت للهر كلفم ا لا  :النوع الخامس •
م  بم للهب ل لا بفعلهم ل  بأبع ره ؛ بكا ي    ن  للهصفر  رم للهت للهر كلفم ال بإنمب ىكمون يتعلقر

 ذرك.  غ م  189بللهلأعمللهف:﴾خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ﴿يطا: 
 يتعلقٌ ب للهت للهرج  حللهت   رجر لل  للهرم للهبل  غ مه . :أيضًا هناك خطاب سادس •

 . قوره  ل للهرتعمىفل أ  ل ه لله للهر م للهر تعلق بأبع ل للهر كلف ا

 الأفعال هنا يشمل:

 أبع ل للهرجوللهكح  أبع ل للهرلس ن  هي للهرقول. •
 للهرفعا ه  . أبع ل للهرقل ل  للهعتق ح للهرقل    ركل بإن للهلاعتق ح حللهخاٌ ل يطلق  •

 "المكلفَين"بعض للهر  س للهعترض عل  ه ه للهرج لةل  همو  ل مة  "بأفعال المكلفين" قورب: 
 ق ل: إن للهلأ ر  أن ىق ل: أبع ل للهر  س؛ لأن للهر مللهح بم ر كلف همو للهررم رل للهرع قما للهرم لله مل  ألا 

 ىكون يكمهر  إ مللههر  يلجئر ؛ ب ع   أن ىكون غ م يلجئٍ.

للهرشمم ك  أن  نرمم  ىتعلممق علمم  سممر ا للهرو ممع بأبعمم ل غ ممم  إن خطمم ب :واوسََبا اعتراضََهم قََال
م   للهر كلف ا؛  إتلاف للهرصغ م  للهر ج ونل بإن ب ب نك ر  شممع ا   همو للهرضم  ن؛  رم لله بمإن بعضر

:  للهلأ رم  أن ىكمون بأبعم ل للهر م سل ب شم ا فقَال يا أها للهرعل  للهعترض عل  هم لله للهرتعمىمفل
 للهر كلف  غ م للهر كلف ع وير .
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 للهر مللهح ب لاقتض ء للهرفعا أ  للهركف؛ لأنب س أت    إن ش ء لله  ل للهر همي:  "بالاقتضاء"نع ل ق ل: 
ب ا للهركف  للهرترك سم أت    ل ي لمبل إذ  للهر ق قةل  ر س تم ر ل  ه  ك بمقٌ  أن للهركف هو بعاٌ ل

للهركف ىشترط رب للهر  ة بخملاف للهرمتركل بإنمب لا تشمترط رمب للهر  مةل  سم أء إن شم ء لله  ل ير نمث 
 للهر هي.

ه   رلتقس    ر ست رلترحح؛ لأن للهر مم ح تعم ب إذلله  م ن  (أو  "بالاقتضاء أو التخيير" قورب: 
م  ب لاقتضم ء  (أو ب ه  تمحح؛  ر رك بإن   نقول: إن  ه   رلتقس  ل بت كةر قم ىكون للهرخط ب يتعلقر

 هو للهرفعا أ  للهرترك أ  للهركفل  ت كةر ىكون بم رتخ  مل  همو للهرتخ  مم بم ا نموعي للهلاقتضم ء  همو 
 فعا  للهركفل إذن ب رتخ  م ب ا للهرفعا  للهركف.للهرفعا أ  للهركفل بهو يخ مٌ ب ا للهر

 قبل أن ننتقل لما بعده، نستفيد من هذا التعريف أمورًا:

: أن ه لله للهرتعمىف ىقتضي حخول للهر ر حل بإن للهر رم ح حللهخماٌ ل هم لله للهرتعمىمف؛ لأن الأمر الأول
ء لله  هما للهر رم ح  للهرتخ  م همو نمو  للهمب نمةل  هم لله سم أت    إن شم  "أو التخيير"للهر ص ف ق ل: 

 نك  شمعي أم لا؟

ىا ره لله للهر ك  للهرشمعي بأنب ب رتخ  م أ  للهلاقتض: الأمر الثاني  ء ىممر   أن قول للهر ص ف أ  للهر  حِّ
ذرك عل  أن للهلأنك م للهرو ع ة للهر تعلقة ب رو عِ   رشم ط  للهلأسر ب  للهرعلا  لهم  حللهخلمةٌ ل 

 للهر ك  للهرشمعي. نع .

 "وقيل: مقتضى خطاب الشرع إلى آخره"
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: إنمب أ رم  يما للهرتعمىمف ذ مم للهرطمول "وقيَل"ه لله للهرتعمىف  هو قورمب:  "وقيل"نع ل قورب: 
للهلأ ل رسرر ا  ذ م ه ىا للهرسرر ا ل شمنب عل  للهر ختصمل   ونب يقتض  خط ب للهرشم  هو 
للهر ي ي ل إر ب للهر محلله ي  غ مهل  قم ذ مت رك  قرا ل يسأرة خطم ب للهرشم ك  يم  للهرم ي ىممل 

 عل ب يا  لام للهرش خ تقي للهرمىا.
يقتضم  خطم ب  سم بقل ب قمول: هموأي إرم  لخمم للهرتعمىمف للهر ؛"إلى آخَره":  قول للهر ص ف

 لاقتض ءل أ  ب رتخ  مل أ  ب رو ع.للهرشم  للهر تعلق بأبع ل للهر كلف ا ب 
 فيكون شاملًا أنواعه الثلاثة:

 للهلاقتض ء  هو للهرفعا أ  للهركف. •
  للهرتخ  م ب  ه    هو للهمب نة. •
  للهرو ع  هو للهلأنك م للهرو ع ةل   رسر   للهرشمط  ن وه. نع . •

 "الأزل خطابًا، خلافوفي تسمية الكلام في "
  سأرة أذ م صوكب  ث  أعلق عل ه .نع ل ه ه للهر

لله ل للهلأ،لل  همو للهركملام ؛ "لام في الأزلوفي تسمية الك"ىقول:  أي للهركلام للهر ي ىكمون يوجموحر
 ىم  مه يم  علم  ب م ءر  - عملا جما–للهرقمى ل  للهركلام للهر ي ل للهلأ،ل ل للهرقمى  هو  لام للهرجرم ك 

 .بعضه 
 ن أبين ثلاثة أمور:الخلاف الذي أورده المصنف أريد أ قبل أن نتكلم في

 أن للهرخلاف للهرم ي أشم ك إر مب للهر  رمف سمررب   م  قم ل غ مم  للهنمم يما أهما :الأمر الأول •
 للهرعل : للهلاختلاف ل يع   للهرخط ب.
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    ذ مت رك  قرال بإنب ىقول: إن للهركملام ل  -عَزَّ َ جَا-إن للهرخط ب هو  لام لله   فمن قال:
 خط بر .للهلأ،ل ىس   
ذرمكل بإنمب لا ىسم  ب  إنب لا ىس   خط برم ل  يما قم ل: إن للهركملام ل للهلأ،ل لا ىسم   ومن قال:

 خط بر ل نع .
ك؛ ه مل بإنب لا ىسم  ب خط برم  نم ا ذللهإنب ىقصم ب رخط ب للهمب :قال ومن ،-عفوًا–ومن قال إنه 

 لأنب ع مه  للهركلام للهر فسي للهر ي ىكون ن حثر  بعم ذرك.
م ؛ لأن : الثانيالأمر  • أن ه ه للهر سأرة ر ست  للهكحةر عل   ملام أهما للهرسم ة  للهرج  عمة يطلقر

قممىٌ  بم رج سل نم حبٌ بم ر و ؛  -عَزَّ َ جَا- للهرج  عة ىقورون: إن  لام لله   للهرسُ َّةأها 
م     م   -سُمرهَ  نَبُ َ تَعَم رَ -أي ن حبٌ ب لآن حل ب   يتكلٌ    ف   ش ء  هو ي  ،للهل يتكل ر

حْمَنِ مُحَْدٍَ  ﴿: - علا جا– ق ل لله  بممل  ل 5بللهرشمعمللهء:﴾وَمَا يَأْتيِهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مَِنَ الَر 
  لايب ن حب للهلآن ح قمى  للهرج س. -عَزَّ َ جَا-ذرك عل  أن لله  

ا ره ل  لا تصوك ل للهعتق ح أهما ر سأرة للهرتي أ كحه  للهر ص ف لا ي بإن ه  لله وبناءً على ذلك:
   لايه .ة  َّ للهرس  

أن ه ه للهر سأرة ر س ذرك ي لهم ؛  فقد ذكر: قم أش ك ره لله للهلأيم للهر محلله يل  قرلب للهبا يفلحل 
:  رق  اٍ أن ىقول: إن   ىصح ه لله؛ أي للهرخملاف علم  قممَم للهركملام للهرم ي ولذلك قال ابن مفلح

ضمم  ء لهممو للهرقممولل  ن مما نقممول: إن للهرقمممم هممي للهرصممفةل  أيمم  ن رممة للهلآنمم ح بإنهمم  يتجمممحةل  ر
 .- علا جا–يتكلٌ   قت   ش ء  -عَزَّ َ جَا-للهر قمسي كس رة   يلة ل إثر ت ذركل  أن لله  
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لله يما أهما للهرعلم  أن   إن قل  : إن ه ه للهر سأرة  المسألة الأخيرة عندنا: ىصح للهر ظم ب ه ل بإن  ط مر
ىقول: إنب لا ث مة بقه ة ره ه للهر سأرةل ذ م ذرك للهبا عرم للهرشكوك  غ مه يا للهر  ف ةل للهبما عرمم 

ل بقم ذ م: أنب ه ه للهر سمأرة لا ث ممة رهم ل  إن م  للهر مزلله   لَّ  للهرطروتسَ يُ بللهرشكوك ل شمنب عل  
 ب ه  رفظي. نع .

 "اقتضاء الفعل مع الجزم، وهو الإيجابُ ثم الخطاب: إما أن يرد ب"

 بللهر ق قة أن عرم كة للهر صم ف ب هم  بعمض للهمشمك ل؛ لأنم "ثم الخطاب"نع ل قول للهر ص ف: 
قسَّ  للهرخطم ب إرم  خ سمة أنمولله   همي للهلأنكم م للهرتكل ف مةل  للهلأ رم  أن ىقمول: ثم  للهرخطم ب 

إر  لخمه؛ لأن ه ه للهلأقس م للهرخ سة إن   هي يتعلقة ب رخط ب  ب رتكل ف إي  أن ىمح ب لاقتض ء
 .للهر تعلق ب رتكل ف ح ن للهرخط ب للهرو عيل بإن للهرخط ب للهرو عي س وكحه بعم ذرك

ل ن  ئمٍ  ىكمون أ  ىقول: إي  أن ىممح  م  ه للهلأيموك للهرخ سمةل أ  ب رو معل ب   ئمٍ  ىكمون شم يلار
م ل للهرخط ب شم يلار رلأنكم م للهرتكل هم لله يم  ىتعلمق بعرم كة  ف مة للهرخ سمةل  رل كم  للهرو معي يعر

 للهر ص ف.

 ؛ أي ب قتض ء."باقتضاء الفعل"، "ثم الخطاب: إما أن يرد باقتضاء الفعل مع الجزم"ىقول: 

 :الاقتضاء نوعانلأن مر معنا أن 

 اقتضاءٌ للفعل. •
 لترك.واقتضاءٌ ل •
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  رفعا؛ أي للهلا تس بل لا للهلايت   . للهرترك حللهخاٌ ل ع وم للهرفعال به   للهر مللهح ب

 .يم يع   يع   للهلاقتض ء  للهرفعال  ىق بلب للهركف "إما أن يرد باقتضاء"بق ل: 

 ."مع الجزم"ق ل: 

 ع ممٌ ل للهلآخممة ع مم للهرمترك أ  للهر خ رفمةل ىع مي هو للهرقطع للهر ي ىترت  عل مب : والمراد بالجزم
 نقول: ع م للهر خ رفةل ع م للهر خ رفة.

     تقمم يع   ب    سرق. "هو الوجوب"أ  تقول:  "وهو الإيجاب"ث  ق ل: 

للهلآى ت للهرتي ج ءت بإق ية للهرصلاة  إذلله ج ء للهرخط ب ب قتض ء للهرفعا يع للهرجزم: :ومن أمثلة ذلك
كََاةَ وَأَقِيمُوا ﴿ لاةَ وَآتُوا الز  بهم لله خطم بٌ جم ء ب قتضم ء للهرفعما يمع للهرجمزم.   43بللهررقممة: ﴾الص 

 نع .

 "أو لا مع الجزم، وهو الندبُ "

يع   ذرك ىع ي أن ىمح للهرخط ب ب قتض ء للهرفعمال لا يمع للهرجمزم؛  "أو لا مع الجزم"نع ل ق ل: 
 نقول: إنب لا يع للهرقطع ب لاقتض ء.أي يا غ م أن ىترت  عل ب  ع مٌ ع م للهلايت     للهرتركل أ  

عَمزَّ - أيطلتب  ط ممةل  أشمهم للهلأيطلمة للهرتمي ى طما  م  للهلأصمور ون قمول لله   "وهو الندب"ق ل: 
 نع . ."لا مع الجزم"بإنب أيمٌل ركا   282بللهررقمة:﴾وَأَشْهِدُوا إذَِا تَبَايَعْتُمْ ﴿: -َ جَا

 "التحريمأو باقتضاء الترك مع الجزم، وهو "
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 للهرترك همو للهر مو  للهرطم لأ يما للهلاقتضم ء يمع للهرجمزمل  تقممم يع م   "أو باقتضاء الترك"نع ل ق ل: 
نَى﴿: -عَزَّ َ جَا- هو للهرت مى ل يطا قول لله    غ مم ذرمك يما   32بللهمسممللهء:﴾وَلا تَقْرَبُوا الزِّ

 للهر  ه  ت للهرتي تمل عل  للهرت مى . نع .

 "الكراهةأو لا مع الجزم، وهو "

أي أ  يا غ م جزمٍل بإنب ىس   للهركمللههةل  أيطلتب  ط ممة يطما يم  ؛ "أو لا مع الجزم"نع ل ق ل: 
لله يما للهلآحللهبل  يما هم ه للهلآحللهب نه مب  -صَلَّ  للهُ  عَلَ هبِ َ سَملَّ -للهر ري عا ج ء  -نهم  عما  ط ممر

يطم ل يشمهوك ل  تم  للهلأصمولل أ  عما يمطلار تشمر ك للهلأصم بعل  هم لله  -صَلَّ  للهُ  عَلَ هبِ َ سَلَّ 
للهل  هي ب رعشمللهتل  كب   تكون ب ر ئم ت للهر تعلقمة بم لآحللهبل  للهرت ط ا بس  م للهلأيطلة للهركط مة جما

 بإنه  ر ست يع للهرجزم. نع .

 "أو بالتخيير، وهو الإباحة"

أي ب رتخ  م ب ا للهرفعما  للهرمتركل  همو للهرم ي ىسم   للهر رم حل  هم لله ىممر    ؛"أو بالتخيير"ق ل: 
 أنب نك  شمعي     س أء ل  لام للهر ص ف. عل 

ر   سُئاِ عا للهرو وء يا ر   للهمبمال قم ل:  -صَلَّ  للهُ  عَلَ هبِ َ سَلَّ -أن للهر ري  ومن أمثلة ذلك:
ل  للهرجوللهبل  للهرس للهل يع حٌ ل للهرجوللهبل  يع  ه أي بتو أ إن شئتل  ه لله أيمٌ رك ب «تئْ شِ  نْ إِ »

 عل  أنب رلإب نة. عل  للهرتخ  م ب ا للهرفعا  للهرتركل بمل

 "فهي حكم شرعي؛ إذ هي من خطاب الشرع خلافًا للمعتزلة"
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ع  مممٌ رلإب نممةل نكممٌ  شمممعي؛ أي هممي أنممم  "فهََي"للهرضمم  م ل قورممب:  "فهََي"نعمم ل قمم ل: 
 للهلأنك م للهرشمع ة للهرخ سة للهرتي تقمم.

م  شممع ا ل  "إذ هي من خطاب الشرع"ق ل:  ىع ي أن للهر ص ف للهستمل عل   مون للهمب نمة نك ر
أن للهرشم  قم خ ب      تكل     للهرش ك ل بممل علم  أنهم  نكمٌ  شممعيل  هم لله للهرقمول للهرم ي 

يشم  عل مب  ط ممٌ يما بقهم ء للهر   بلمةل  يم ه  للهبما عق مال  -كَنَِ مبُ للهُ  تَعَم رَ -ذ مه للهر ص ف 
 للهرغ ر  ل  ت  للهر تأخمىا للهرتسل   ب رك. للهرطول   ط م ن نت  يا للهر تأخمىال با 

قسم  ل هم لله للهر ظمم  رلش خ تقي للهرمىا تقس  ل ه لله للهرتقس   أ  نظمل  رلش خ تقي للهرممىا نظممٌ  ت
إشم كة رمب إن شم ء لله  ل  ل أ طم يا نك  تكل فيل  ي ه  للهمب نةل  س أء  للهرتقس   للهستص رب

 للهروللهج .

 أمرين: فقد ذكر الشيخ تقي الدين: أن الإباحة تعني

 : للهمب نة ب ع   للهمذن ل للهرفعا.الأمر الأول •
 عمم تمت   للهرعقوبة عل ه . :والمعنى الثاني •

م  :فأما الأول  هو للهمذن ب رفعما بإنمب نكمٌ  شممعيض ي مض ع مم ج  مع يما ىقمول: إن للهر  ممِّ
مل  تقمميت يع م  ل -عَزَّ َ جَا- للهر ر ح هو لله   للهرممكس ل إلا يا قم ل: إن للهرعقما ىرم ح  ى ممِّ

ملللهر   يل  ه  ك بمق ب ا ى  ا  ىقرِّحل  ب ا ىر ح  ى مِّ  يم يع م  أن للهرصموللهب: أن للهرعقما  سِّ
ا  ىقرِّحل ركا لا ىر ح  لا ىُ مّم.  ى سِّ
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 هو للهمب نة ب ع   عمم للهرعقوبةل بإنه  ن  ئٍ  تكون حلارةر عقل مةل  :من الإباحة وأما النوع الثاني
لله ر رك. ر ست نك ر  شمع ا ل  قم تكون ىع ي نك ر  شمع ا    يقمكا

 -صَملَّ  للهُ  عَلَ همبِ َ سَملَّ -أن ه ىا للهرقس  ا ج ءلله ل نمىث للهر ري : وقد ذكر الشيخ تقي الدين
ه لله همو « الحَلَال بَيِّنٌ »بقورب: « اتهَ بِ تَ شْ ورٌ مُ مُ ا أُ مَ هُ نَ يْ بَ بيِّنٌ، وَ  امُ رَ الحَ وَ  يِّنٌ،ل بَ لَا الحَ »ن     ق ل: 

ََيِّنٌ »ن بممب للهرشمم ك ل  قورممب: للهر ممو  للهلأ ل للهرمم ي أذِ  ََرَامُ ب ََورٌ »همم لله للهر   ممو ل « وَالحَ ََا أُمُ وَبَيْنهَُمَ
 ه ه ي ا إشك ل.« مُشْتَبهَِات

بفممق بم ا للهر رم ح للهر ملال للهرم ي همو نكم  « وفَْو عَ هَُفَ  هُ نَْعَ  تَ كَ ا سََمََوَ »ث  ق ل ل للهر مىث: 
 همو  ه لله للهر و  للهرطم لأ يما للهمب نمةل« وَمَا سَكَتَ عَنهُْ فَهُو عَفْو»شمعيل  ي  سُكتِ ع بل بقورب: 
 للهر ي ىترت  عل ب عمم للهرعق ب.

 ملام للهرشم خ تقمي للهرممىا للهر ممحلله يل  قم ل: إنمب همو للهرصم  حل  همو للهرتفمىمقل لا  برعر   كجح
 إن الإباحة نوعان:نة حلله  ر  نك  شمعيل با نقول: نقول: إن للهمب 

 للهمذن ب رفعال بهو نكٌ  شمعي.   بإن أكحن   -

 إن أكحن  عمم للهرعق بل بإنب لا ىلزم أن ىكون حر له  للهرشم ل با هو أصاٌ عقلميض ىممل عل هم ل  -
  قم ىقمك للهرشم  ذرك.
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للهر  لمي؛ قم ل: إن م  إذلله قل م  برعر  ذ م بعض للهر تأخمىا  هو للهرعطم ك ل ن شم تب علم  للهرجملال 
ب ركل  أنب ىختلف للهر  ل يا صوكةٍ إر  صوكةل  هو للهخت  ك للهرش خ تقمي للهرممىا  للهر ممحلله يل 

 ك ر  شمع ا  خلافٌ رفظي لا ث مة رب. نع .ب   ئٍ  نقول: إن للهرخلاف ل  ونه ؛ أي للهمب نة نُ 

 "خلافًا للمعتزلة"

 شمع ا .نع ل لأن للهر عتزرة ىقورون: ر ست نك ر  

 "وفي كونها تكليفًا خلاف"

أي خلافٌ ب ا أهما للهرعلم   ؛"خلافٌ " ون للهمب نة تكل فر   أي  ل ؛"في كونهاو"نع ل  ق ل: 
للهرخلاف ل هم ه للهر سمأرةل  رم  ىرم ِّا  -كَنَِ بُ للهُ  تَعَ رَ -ل ه ه للهر سأرةل  قم أبلق للهر ص ف 

 للهرقور ال  للهلأصح ي ه  .

 والقولان هما:

نكٌ  شمعيل ركا ر سمت طم: أن للهمب نة ر ست تكل فر ل هي  هو قول للهلأ : الأولالقول  •
م   غ ممه  نقلار عا للهبا يفلح: إنه  قول للهلأ تكل فر ل نت  ق ل للهر محلله ي   ة للهلأكبعة ج  عر

 أنه  لا تكون تكل فر .
للهمسمفمللهى  يل  للهختم كه أبمو أنه  تكل فل  هو للهخت  ك للهلأست ذ أبي إسم  ق : والقول الثاني •

 للهره  ت للهر جم با ت   ةل  ذ م أن ه لله هو للهرت ق ق ع مهل  أنب يا ذرك.
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مم  تكل ف امم  ب ع مم  أنهمم  تخممتص بمم ر كلَّ  مم  بمم َّا أن سممر  جعلممب إى همم  نك ر ف ال  أيمم  غ ممم برعر
مل بمإن للهلأنكم مللهر كلَّ  إن م   ف ال بإنب لا ىوصمف بعلهم  بأنمب يرم حٌل  لا بأنمب  للهجمٌ   لا ي ممَّ

 تتعلق ب ر كلف ا.
ذ مم للهرطمول: أن للهر مزلله  رفظمي؛ لأن للهر مزلله  نت جتمب أن غ مم : وبناءً على تقريَر المجَد بَن تيميَة

م ل سم  ت  للهر كلف ا عل  للهرطمىقت ا لا ىس   تصمبه  ير نر ل  أي  للهر كلف سوللهءر س  تب ير نر
 بعلب ير نر  بتكل ف أ  بم ن تكل ف للهر ك  ب ه   سوللهءل نع .

 "فالواجا، قيل: ما عوقا تاركه"
 هممو للهلأنممولله   "الواجََا"نعم ل بمممأ للهر صمم ف ل للهلأنممولله  للهرخ سممة رلأنكم م للهرتكل ف ممة بقمم ل: 

لله أكبعةل  للهعترض عل  للهرطلاثمة  "فالواجا"للهرخ سة رلأنك م للهرتكل ف ةل ق ل:   أ كح رب نم حر
 ل ي ه ل  للهخت ك للهرمللهبع تمج  ر  رب.للهلأ َ 

للهرتعمىمف  هم لله  "قيل: ما عوقَا تاركَه":    للهعترض عل ه  ق لأ ل ه ه للهر م ح للهرتي أ كحه
للهرعكهي ل كس رتب ل أصول للهرفقبل بقم نمص علم  تعمىمف ي ا نص عل ه  للهر   بلة أبو علي 

 .للهروللهج  ذرك
بجََواز "قورممب:  "العفََوبجََواز "أي  كُحَّ علمم  همم لله للهرتعمىممف  للهعتُمممِض عل ممب ؛ "ورُد  "قمم ل: 
ن عكس ه لله للهرتعمىف  للهر مم ىكمون للهرتعمىف ب رعكسل لا ب رطمحل بإه لله ىس   نقض  "العفو
 ه لله للهرطمح عكسمب أن  ما  أن  ا يَا تمك  للهجرر  عوق  "ما عوقا تاركه"ل بإنب قورب: يختلاا 

 ي  ر  ىُعَ ق  عل  تم ب بل س بوللهج .
 عَمزَّ - ه لله للهرعكس ىقورون: إنب غ م ص  ح؛ لأن بعض للهر م س قمم ىمترك للهروللهجم ل  ىعفمو لله  

خمجمب عا عقوبة ت كك ذرك للهروللهج  ىُ  -عَزَّ َ جَا-عا عقوبتبل  لا نقول: إن عفو لله   -َ جَا
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عفم  ع مب  أسمقن للهرم ن ل  -عَمزَّ َ جَما-  للهجرر  عل بل با هو  للهجم  عل مبل  ركما لله  عا  ونب
 نع .
 "ورُد  بجواز العفو"

 قرا قل ا. تعمفل ه لله يم يع  نع ل ه لله أ
د على تركه بالعقابقيل: ما و"  "توع 

يمب للهر وبمق للهبما قمللهيمة ل  "وقيل"ق ل:  ه لله هو للهرتعمىف للهرطم لأل  هم لله للهرتعمىمف همو للهرم ي قمَّ
ممَ علم  تم مب ب رعقم بل  بللهرم  ة   هو أع  يا للهلأ ل؛ لأن للهلأ ل ي  عوق ل  للهرطم لأ: يم  تُوعِّ

إذ للهلأ ل خم  ض ب ما  بإن للهرتوعم غ م للهرجزم ب رعقوبةل ب كون ن  ئمٍ  أعم   أشم ا يما للهلأ لل
م للهرعقوبةل  ل  للهرط لأت بب للهرعقوبةنزر م ب رعق ب  ر  ت زل بب. ىش ا يا تُوعِّ  يا تُوعِّ
 "بصدق إيعاد الله تعالىورُد  "

؛ ىع مي يطما يم  سمرق -عَزَّ َ جَا-للهرتعمىف بصمق إىع ح لله   أي َ كُحَّ ه لله للهر م  ؛"ورُد  "ق ل: 
 غ م ي ضرنٍ  هو يختال بإن عكمس هم للهأنه  ق رولله: إن عكس ه لله للهر م ىع ي ل للهر م للهلأ لل 

م عل  تم   بل بل س بوللهج .للهر م أن   نقول: إن  اَّ ي  ر  ىُتوعَّ
عما  -عَزَّ َ جَما-أن ىعفو لله  ىجو،  ه لله ىقورون: إنب ىرطا بأن للهروللهج  لا ىع ق  ت ك ب؛ لأنب 

إذلله  -عَزَّ َ جَا-لأن لله   "-عَز  وَجَل-بصدق إيعاد الله "للهرعقوبة؛ لأن ه   ق ل للهر ص فل ق ل: 
 .- علا جا– عمل بإنب ىصمق  عمه 

 للهر ق قممة أن همم لله للهلاعممترللهض للهرمم ي أ كحه للهر صمم ف غ ممم صمم  ح؛ لأن همم لله للهلاعممترللهض إن مم  
 أنب لا ىجو، للهرخُلف ب ه    ا ىجعلون للهروعم  للهمع حة سوللهءلىجمي عل  أصول للهر عتزرة للهر ى

 يعر .
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ل -عَزَّ َ جَما- أي  أها للهرس ة بإنه  ىفمقون ب ا للهروعم  للهمىع حل ب قورون: أن للهروعم ىفي بب لله  
قٌ إىقم   للهرعقوبمة  أي  للهمىع ح ب رعقوبةل بإنب ىجو، عمم للهروب ء بب؛  ر رك بإن أها للهر نوب يعلم

 رمم لله للهعتر ممولله بعممض للهر  ققمم ا  يمم ه  للهر مممحلله ي  غ مممه علمم  يمم  ذ مممه  ب ر شمم ئة؛علمم ه  
 إن م  ىممح علم  أصمول غ ممه ل  ه ه للهمىمللهح لا ىجممي علم  أصمول أهما للهرسم ةلللهر ص ف أن 

  ركا ىمح عل  ه لله للهرتعمىف للهعترلله  ت أخمى غ م ذرك. نع .
عُ والكفوقيل: ما يُذَم تاركه شرعًا مطل"  "ايةُ قًا؛ ليدخلَ الموس 

ىشم ا  ما يم   "ومَا يَُذَم"لالأل  للهخت كه للهرطمولل بقورمب: رط رث  هو للهرر قنع ل ه لله للهرتعمىف لله
 ل أ  ر  ىمخلب.-عَزَّ َ جَا-حخلب للهر م سوللهءر حخلب للهرعفو يا لله  

مل  قورب:  "تاركه"  قورب: هم لله ىممر    "شممعر "ر خمج ي  ىق بلب  هو ي  ىَُ م ب علب  هو للهر  مَّ
  َّ نل  ر س  عقل  ا.ة  للهرت مى  إن   ه   شمععل  أن للهمب ن

ر ش ا للهروللهج  للهر وسعل  للهروللهج  للهركف  ي؛ لأن للهروللهج  للهر وسمع يم يومٌ  "مطلقًا" قورب: 
 تم ب ر  ا للهنته ء  قتب للهر وسعل  أي  تم ب ل أ ل  قتبل بل س ي يوير  عل  للهمبلاق.

م  يما لنم ح ل "مطلقًَا"ي يومٌ تم ب يما للهرج  مع؛  ذرمك عرَّمم ب    رك للهركف  ي  رم س لا،ير
 للهر  س.

  للهنترلله،للهتب هو للهلاعترللهض للهر ي ىصح إىمللهحه عل  للهر م للهرط لأ. نع . "مطلقًا" ه ه للهرتعر م 
 "إذ يرد النائم والناسي والمسافر حافَظَ على عكسه فأخل  بطرده؛"

ن عكسب يطَّمحٌ  لا للهخمتلال ب مبل إذ عكسمب أن أي أ "حافظ على عكسه"نع ل قول للهر ص ف: 
م    ا ي  ر  ىَُ م شمعر  تم ب يطلقر  بل س بوللهج ل  ه لله صم  حل  أيم  بممحه بإنمب رم س ي  بظر
عل بل با هو يختا؛ لأن بمح ه لله للهرتعمىف أن نقول: إن  ا يا تمك شم ئر  يما للهروللهجم  للهرم ي 
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ب شمعر  يطلقر  بإنب ىكون ي يوير ل  ه لله غ م ىَُ م ت ك ب شمعر  يطلقر ل أن  ا يا تمك  للهجرر  ت ك 
 ىَُ مل   ر    ل  للهر  سيل  ن وه .ص  حل بإن بعض للهر  س قم ىترك للهروللهج   لا 

لأن للهر سم بم تممك للهروللهجم  يمع أنمب  للهجمٌ   ؛"إذ يرد النائم والناسي والمسَافر" ر رك ق ل: 
علمم  ع  ممب  لا ىُمم م بتر ممب إىمم هل  إن مم  ىجمم  عل ممب إذلله للهسممت قظ يمما نويممبل  للهر  سممي إذلله تمم  مل 
 للهر س بم قم ىترك بعمض للهروللهجرم ت يطما للهرصمومل ثم  ىفعلهم  إذلله أقم مل  أيم  إذلله يم ت للهر سم بم 

 ون ي يوير ل يع أنه   للهجرةٌ عل ب.ىك  للهر  سي  للهر     قرا  جو   عل بل  ذه ب للهر  نعل بإنب لا
هما ىكمون   ء لله  ل ي لهم   همي قضم ة للهر م ل للهلأ ل س أت    إن شم ء لله  هم ه للهر سمأرة إن شم

  للهجرر  عل ب أم لا؟
 "فإن قيل: يسقط الوجوب، قلنا: ويسقط بفعل البعض"

 قل  : إنمب ىممح عل مبه لله للهعترللهضٌ عل  للهلاعترللهض عل  ه لله للهر م ن      "فإن قيل"نع ل قورب: 
بممإن ق مما: إنممب ىسممقن للهروجمموب عمما همم لاء للهرطلاثممةل ب ر مم    للهر مم     للهر  سممي  للهر سمم بمل قمم ل: 

نم ا للهسمت ق ا للهر م   ل  للهنترم ه للهر  سميل  إق يمة   سي  للهر س بم سمقن للهروجموب عم ه  إرم   للهر
 للهر س بمل  ن  ئٍ  ىقورون: ب ع   ذرك أن ه لاء للهرطلاثة ر س  للهجرر  عل ه  للهرفعا.

؛ أي أنب ىج ب عما هم لله للهمىممللهح للهرم ي "قلنا: ويسقط بفعل البعض"كح عل ه  للهر ص فل ق ل: 
بممأن بمممض للهركف ىممة ىسممقن  جوبممب بفعمما بعممض لله علمم  للهلاعممترللهض للهرمم ي أُعتمِممضَ أ كح كحا 

يما للهلاعمترللهض؛ لأنمب ن  ئمٍ  ىكمون للهرتعمىمف غ مم سم رٍ  للهلأشخ   للهر كلفم ا للهرم ىا بعلموهل 
 ل إذ قم سقن للهروجوب ي ه ب  مةر لأن يطلقر  ن  ئٍ  لا  "مطلقًا": ه بقولن  ئٍ  لا ب  مة يا تق  م

 .عض للهر ىا  ج  عل ه  للهرفمض للهركف  يفعا للهررعا للهرر ق ا ب
 "شرعًا تاركه قصدًا مطلقًافالمختار: ما ذُم "
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؛ أي ب ر ختم ك ع ممه همو  هم لله همو للهر مم للهرمللهبمعل  هم لله "فالمختَار"نع ل بمأ للهر ص ف قم ل: 
للهر خت ك كج ب  ط مٌ يا للهر  قق ا  ي ه  للهر محلله يل  قم ل: إنمب أ رم  للهر مم ح  أسمل ه  يما 

 البيضاوي وغيرهم. للهلاعترللهضل  هو للهر ي يش  عل ب

ههذ  القيها الهذي  ه   َ"قصادًا"، فقولهه  "قصدًاَمطلقًاا"هذا مثل السابق تقريبًا  "ماَذ مََّشرعًاَتاركه":َقوله
م والناسه   لأن الاها ك صاًا الترك، وحينئذٍ يخرج النائلأن شرط الذم أن يكون المر  قا ؛"قصدًا"به وهو كلمة 

سهافر ليهترك الابها ف، ف  هه  من غير قصاٍ وهو النائم والناس  لا ذم عليهما، والمسافر كهذل،، فه ن المسهافر مهن
 مذموم.

 قال فقهاؤ ا  إن هذا ياابر سفر ماصيةٍ، فحينئذٍ لا يترخص برخص السفر.  ام. :وبناءًَعليه
َ"نَلغةًَاجبَمتبايناوالفرضَوالوَ"

  ام، باأ ياكلم المصنف عن مصطلحان، هل هما مفترقان أم مافقان وهما الفرض والوا ب؟
وأما الفرض فمانا  الاأثير، وحينئذٍ إذ الو وب لغةً مانا  السقوط، َ"والفرضَوالواجبَمتباينانَلغةً"فقال  

 يكون أخص وأضيق من تاريف الأول.  ام.
َوقالهَالشافعية"َابنَعقيلَوغيره،َواختارهاصحَالروايتين،َمترادفانَشرعًاَفيَأوَ"

ماناهما أنهما ياحاان في المانى والمالول وإن اخالفا في اللفه،، قولهه  "ومترادفانَشرعًا"َ ام، قول المصنف  
 أي في اساخاام الشا ع في الكااب والسُّنَّة فهما سوا . ؛"شرعًا"
 ."فيَأصحَالروايتين"قال  

َيدلناَعلىَأمور:ََحَالروايتين"قوله:َ"فيَأص
 ية منصوصة عن أحما كما تقام مانا.يال على أن الروا "في"أن قوله  الأمرَالأول: •

 وسيشير باا ذل، للقول الثاني فيها.يال على أن المسألة فيها قولان، "أصحَالروايتين"َ :وقوله •
ن سهههبقه  هههذا الاصهههحيق ههههذا الاصهههحيق سلمههب ق المصهههنف إليهههه، فممهههَ"أصاااح"أن قولهههه   الأمااارَالثالااا : •

المههذهب مههنهم  أبههو علهه  الاكههبري في  سههالاه  أصههول الفقهههط وابههن عقيههل، والطههوفي،  جماعههة مههن فقههها 
الماههأخرين كههالمر واي والبهههوم، كلهههم والز كشهه  في شههرحه علههى اورقهه ، وكههذل، مههن باهها المصههنف مههن 

 وا ب مترا فان في اساخاام الشا ع.مشوا على أن الفرض وال



 شرح مختصر أصول الفقه لابن اللحام
  

 20  
 

  

، فهال ذله، علهى أن كهل ذ  الرواوأخذوا ه ية من كلام الإمام أحما حينما قال  كل ما في الصهلاف فههو فهرضف
  ب.  ام.االأفاال الوا بة تكون فرضًا، فلم يفرق أحما بين الفرض وبين الو 

َعقيلَعنَأصحابنا،َوقالهَالحنفية"َوذكرهَابند،َوأختارهاَابنَشاقلاَوالحلواني،َوالثانية:َالفرضَآك"
وه  الرواية الثا يهة عهن الإمهام أحمها، وهه  أكثهر  صهو  الإمهام أحمها عليهها كمها سهيأم باها  والثانية""قال  
 سيأم باا قليل. أي أ ه آكا من الوا ب، ولكن ما ه  صفة كو ه آكا؟ ؛"الفرضَآكد"قليل، 
بسههكون  لا""اباانَشاااقَ جمهه ف مههن  ققهه  المههذهب، ومههنهم  الفاارضَآكااد""أي واخاهها  أن  ؛"واختارهااا"قههال  

"وذكاارهَاباانَعقياالَعاانَبضههم اءهها ، قههال  "اباانَشاااق لا"،َ"اباانَشاااق لاَوالح لااواني"َالقهها ، يلمنطههق هكههذا 
 أي عن أكثر أصحاب الإمام أحما.  أصحابنا"

 قليل  أن الرواياين كلاهما مأخوذتان من  ص الإمام أحما.ذكرت لكم قبل 
وغهيرهم، وابهن القهيم كهذل، أن أكثهر اين، وابهن   هب قين كالشهي  تقه  الهذكر جم ف من المحق الروايةَالثانية:

 قهل أكثهر مهن واحها مهن النصو  التي و  ت عن الإمام أحما أ ه كان يفهرق بهين الفهرض والوا هب  ولهذل، 
، -عَهزَّ وََ هل-لإمام أحما  لا يسمى فرضًا إلا ما كهان في كاهاب ا  أي ا  ا عنه أ ه قالأصحاب الإمام أحم

 .ال الفرض أخص من الوا ب، وآكا منهوهذا يالنا على أ ه  
و ا  عنه أ ه سلمئ ل عهن باها المسهائل، فقهال  لا أ هتر  علهى أنهها فهرض، مه  أ هه صهرَّد بو و ها، فهال علهى 

  ه آكا هو أكثر  صو  الإمام أحما.أ ه يرى أن الفرض آكا من الوا ب، هذا القول قلت لكم  أن كو 
م في الأصول يهذكرون أن الافريق بخلا  كلام الأصوليين، ف نه وقا ذكر الطوفي كذل، أن أكثر الفقها  على

الوا ههب والفههرض مترا فههان، قههال  وأمهها في الفههروع الفقهيههة، فهه نهم يفرقههون بينهمهها  ولههذل، قههال   صههر أكثههر 
ت علهههى الافريهههق بينهمههها  أي بهههين يهَههن  الأصهههوليين أن الوا هههب مهههرا   للفهههرض، قهههال  ولكهههن أحكهههام الفهههروع بلم 

 الفرض والوا ب.
َ"فقيل:َهوَماَثبتَبدليلَمقطوعَبه"

ههذا ههو القهول الأول،  "فقيال":َ ام، باأ يذكر المصنف الأقوال في صفة تأكيا الفرض على الوا ب، فقهال
وهذ  الروايات الثلاث كلهها، الأقهوال الهثلاث كلهها منسهوبةف لأصهحاب الإمهام أحمها  سهبها إلهيهم ابهن   هب، 

 .طافشرد الام وقبله الشي  تق  الاين في 
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بمانى أ هه ثبهت إمها بهالقرآن، أو ثبهت  "هوَماَثبتَبدليلٍَمقطوعٍَبه"ا  وه   واية مذهب أحم :َ"فقيل"قال
   لأ ه سيأتينا إن شا  ا  أن المسافيا عنا أصحابنا كالماواتر.المسافيابالسنة الماواترف، والنقل 

 مى وا بًا.ف ن ما ثبت بخبر الآحا  فلا يسمى فرضًا، وإنما يس :وبناءًَعليه
ثبهههت  ، ومهههاالههاليل مقطوعًههها بهههه، مههن حيههه  الالالهههة، فمهها ثبهههت بهههالنص يكههون فرضًهههاكههذل،  قهههول  إذا كهههان 

 بالاموم ف  ه يسمى وا ب، إذ الاموم  لالاه ليست قطايةً على آحا  أفرا  ،  ام.
 وهذا شبيه بقول اءنفية.

َيل:َماَلاَيسقطَفيَعمدٍَولاَسهوٍ"وق"
بههين الفههرض والوا ههب باعابهها  هههذا المههنه ، فهه ن لقههول الثههاني مههن فههرَّق قبههل أن  ناقههل لطباًهها هههذا القههول الأول 
اتفههق علههى أن الوا بههات باضههها قهها ثباههت  فقااال:لفظيًّهها  ههص علههى ذلهه، ابههن قاامههة، اوههلا  يكههون حينئههذٍ 
 بمقطههوعٍ، وأن باضههها ثبههت بمقطههوعٍ، وباضههها ثبههت بمضههمون، وأن مهها ثبههت بههالمقطوعبفههرضٍ، وباضههها ثباههت 

 يكو اولا  لا ثمرف ل. ى، فحينئذٍ أقو 
َطبعًاَالقوةَمنَجهةَماذا؟

ليل القطاهه  علههى اءكههم يقههاَّم اءكههم الثابههت بالهها أ ههه عنهها الااهها ضالأ لههة،  سههيأتينا إن شهها  ا  في تاهها ض
 الثابت، بالاليل الظني.

ً  فرَّقهت أو لفظه  سهوا قهول  الفرض آكا، الافهريا حينئهذٍ  إذن الافريق حينئذٍ بناً  على هذا الاو يه  لكون
 ،  ام.تفرق من حي  الاطبيق مو و  وماابر لم

َ"وقيل:َماَلاَيسقطَفيَعمدٍَولاَسهوٍ"
وبناااءًَعلااىََ"وقياال:َماااَلاَيسااقطَفاايَعماادٍَولاَسااهوٍ" اههم، هههذ  الروايههة الثا يههة مههن مههذهب أحمهها، قههال  

ا للركن، ففروض الصلاف أ كانها، وفروض ف  ه يكون مانا  مانى الركن، ف ذا أطلق الفرض فيكون مرا فً  :ذلك
ذا هو المااما عنا اءنابلة  هص عليهه المهر اوي في  الإ صها ط أن الفهرض إذا ألمطل هق عنها اء  ه  أ كا ه، وه

 باا اءنابلة، ف نهم يقصاون به الركن.
هذا لا يجري   فأما المر اوي خلافهم وقال ياني رقون بين الركن والفرض، وقا ذكروأما عنا الشافاية ف نهم يف

 على قول أصحابنا.
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تا ع ااال ى-"وذكاارَاباانَعقياالَروايااةًَعاانَأحماادَ ااه َاللهَ  :َالفاارض:َماااَلااقمَبااالقرآن،َوالواجااب:َماااَلااقمَ-ر حِم 
َة"نَّبالسَ 

الروايهههة الثالثهههة في كهههون الفهههرض آكههها مهههن الوا هههب، ذكرهههها ابهههن عقيهههل  وايهههةً عهههن أحمههها  أي  اهههم، ههههذا ههههو 
ابهن عقيهل ذكهر ابهن   هب وابهن القهيم وقهبلهم شهي  الإسهلام ابهن رواية التي  قلها عن أحما، وهذا ال ةمنصوص

، -عَههزَّ وََ ههل-تيميههة أن أكثههر  صههو  أحمهها تههال عليههه، ف  ههه يقههول  لا أقههول فرضًهها إلا مهها كههان في كاههاب ا  
ى فرضًها، ة ف  هه لا يسهموأمها مها و هب بالسُّهنَّ ،َ"بالقرآن"  أي ما و ب "الفرضَماَلقم"فال ذل، على أن 
 وإنما يسمى وا بًا.

َماَالذيَينبنيَعلىَذلك؟
، هذا هو سهبب ليها، هل القرآن قا  ل عليه أم ل؟ لالة القرآن عأن باضًا من الوا بات المخالمل ف هل ينبني 

وكهههههذل، المضمضهههههة اخهههههالا  المهههههذهب في باههههها المسهههههائل مثهههههل قكهههههاف الفطهههههر، ههههههل  ل عليهههههه القهههههرآن أم لا؟ 
وم غسهل الو هه، إذ يويهف الفهم والأ هف قرآن أم لا؟ فمن قال  إنها  اخلة في عمهوالاسانشاق  ل عليهما ال

 من الو ه، ف نها تكون فرضًا.
ااا﴿  -عَههزَّ وََ ههل-ولههه وقكههاف الفطههر قهها تكههون  اخلههةً في عمههوم ق َ كَّاه  َ ل ااح َم اان  َأ فا  فحينئههذٍ  ،ط9 الشههم  ﴾ق ااد 

 .-عَزَّ وََ ل-أنها فرض  لأنها في كااب ا   تكون تزكية النف  والبان، وأما قكاف المال، ف  ه لا ش،

   ثمرةَهذاَالخلاف
ياهني في قههوف الالالههة علهى اءكههم عنهها الااهها ض، واسهاخاام الإمههام أحمهها فيههها واضهق و لهه  في هههذ  المسههألة،  
كمهها أن مههن فوائههاها  أي الافريههق بههين مهها و ههب بههالقرآن ومهها و ههب بالسههنة، مهها ذكههر  المصههنف في القواعهها 

أكثههر  ههها ثبهههت بالسهههنة  لأن السههنة مبينهههة، فيكهههون  ليلهههها  الثهههواب عليهههه يكهههونثبهههت بههالقرآن  ة أن مهههاالأصههولي
 أضاف.

   ومنهاَالمسألةَمهمةَجدًّاَوهوَقضيةَمعرفةَدرجاتَالأحكام
، فحينئذٍ إذا تاا ض فاهل الهوا بين ماًها، ، أن الوا بات باضها آكا من بااٍ ف ن الماقر  عنا فقها  اءنابلة

 ذٍ  قام الفرض على الوا ب.وا ب المؤكا على غير ، وحينئالمقام ال ناف  
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والهذي   حهه جمه  مهن المحققهين كهابن   هب، وابهن القهيم، الشهي  تقه  الهاين وغهيرهم وابهن عقيهل أن الفههرض 
المقههام علههى الوا ههب هههو مهها كههان ثاباهًها بههالقرآن، فلههو أن شخصًهها ضههاق عليههه الوقههت ولا يسههاطي  إلا أن يههأم 

ما ثبت بالقرآن، وهذ  ثمرف عظيمة  اًّا ياني ذكر  ول  يقاَّمأحا الوا بين ثبت بالقرآن فنقا بين، و بأحا الو 
أن مارفاهها مهن  قيهق الفقهه، فلهي  كهل أحها يسهاطي  أن ياهر   ومنهم الاز بن عبا السلامباا أهل الالم 

اوبات كههذل، كهها مههن المنههومهها هههو الآجانههب، مهها هههو الآكهها مههن الوا بههات، ومهها هههو الآكهها مههن المحرمههات  ليلم 
 ايق وعام القا ف على فال الأمرين ماًا.يلمفال عنا الاضل

 خير، بأ ه ما ثبت بالقرآن والسنة.  ام.ظن أن ثمرتها شكلية، وخاصةً على القول الأإذن هذ  المسألة لا يلم 

َفيَوقتهَالمقدرَلهَأوَّلًاَشرعًا"مسألة:َالأداء:َماَف علَ"
 عن الأ ا ، والقضا ، والإعا ف. -هلم ا لم تهَاَالَ َ حم َ - ام، باأ ياكلم لمصنف 

َوالعباداتَعمومًاَبحي َوصفهاَبالأمرينَالأولينَالليَهماَالقضاءَوالأداءَتنقسمَإلىَثلاثةَأنواع:
بزمنٍ ماني  كالصلوات اوم ، وصهوم    والقضا ، وه  الابا ات المؤقاةهناك عبا ات توصف بالأ ا •

  مضان، ونحو ذل،.

أ نا  قول  إن كهل عبها فٍ لهي   ها   والضابطَفيهاتوصف لا بالأ ا  ولا بالقضا ، ا ات لا وهناك عب •
 ا سبب تو ا عنه، أو لي   ا سبب.وقتف ماين، فلا توصف لا بالأ ا ، ولا بالقضا ، سواً  كان  

، والصههوم، قههةوهههذ  الابهها ات باضههها ياههني يكههون منههاوباً، وباضههها يكههون وا بهًها مههن المنههاوبات النوافههل المطل
 لا ، ففالهاالمسجا، ف ن تحية المسجا  ا سبب كون له سبب تحية، وغير ذل،  ا يوالصاقة المطلقة، واء 

 يسمى أ اً  ولا يسمى قضاً ، كذل، سجو  الالاوف، سجو  الشكر، كلها من ذوات الأسباب.
كهل عبها ات غهير البهالو وههو الصهغير   أيضًا  ا لا يوصف بالأ ا  ولا بالقضا  إضهافةً إل غهير المؤقاهات  قهول 

 لكنها لا توصف لا بأ اٍ ، ولا بقضا . قول  ه  صحيحة، و 
  ا  ولا توصف بالقضا  وه  أمران.النوع الثال   الابا ات التي توصف بالأ •

َمثلَماَقلنا:َأنَتلكَأمران،َفهذهَأمرانكَذلك.
  الاباهاا  ولا في الا اهها ، مثهل اءه ، فه ن المهر ما له وقهتف غهير  ها  الطهرفين، فلهي   هاً ا في   الأمرَالأول

هه ر اءهه  سههنوات، ف  ههه لا يسههمى ذلهه، قضههاً ، ومثههل الزكههاف قكههاف المههال، فحيهه  و بههت ف  ههه إذا أخَّرههها وإن أخَّ
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، لكههن إخرا ههه  هها ولههو باهها سههنين لا يسههمى قضههاً ، كمهها أن فالههها قبههل وقاههها عنههاما  قههول  إ ههه تاجيههل  أثِ 
  يحل كذل،. هذا هو مشهو  المذهب.لم هاسببيسمى أ ا ، وإن كان 

المههذهب، لكنههه ضههايف أنههها توصههف  أي الزكههاف بالقضهها  إذا أخَّرههها عههن في و ههه وايههة في المههذهب أو هنههاك   
 إذا قلنا  إنها وا بة على الفو . هذا الأمر الأول.على وقاها، وكذل، اء  بناً  

 قههالوا  مهها يكههون  هها  الطههرفين، لكههن و   الههنص باههام :الأماارَالثااانيَمماااَلاَيوصاافَبااالأداءَولاَبالقضاااء
 قضائه، فحينئذٍ يوصف بالأ ا  عفوًا ولا يوصف بالقضا ،  ام، يوصف بالأ ا  ولا يوصف بالقضا .

َوهوَأمران:
الجماههة، فههه ن الجماههة لا تقضههى  ولهههذل، يههاون في عبهها ات الفقهههها  أن مههن شههرط الصهههلوات  الأماارَالأول:

 .ما من شرط الجماة الوقتاوم   خول الوقت، بين
الصلوات اوم  تلمقضى باا ا قضا  وقاها، فاشترلم ط  خول الوقت، فاصهق باها خهروج الوقهت، أن  السبب:

 فاكون قضاً .
مههن شههرطها الوقههت، فههه   هها ف الطههرفين، و هها  الههنص بأنههها لا تلمقضههى باهها ا اههها  وقاههها، فهه ذا  بينمهها الجماههة

لغهير عهذ ، فهلا تلمقضهى لهو و  الهنص لى الجماة سواً  أخَّرها لاهذٍ ، أو ا قضى وقت صلاف الجماة ف نها لا تص
  ا، فلا تصلى إلا في الوقت.

 وهو النوافل التي حلماِّ   ا وقت.الذي لا يقضى وإن كان  اً ا بوقت   الأمرَالثاني
 به.أن كل النوافل لا تلمقضى، إلا ما و   النص   والقاعدةَعندَالعلماء

َوهوَأمران:
 رواتب.سنن الوه  ال •
 .قضا والوتر إن قيل  إ ه  •
إن قيل  إ ه قضا   لأن الشهي  تقه  الهاين يريها أن يطهر  القاعهاف فقهال  أ هه لهي  بقضهاٍ ، وإنمها ههو  وقلت:

 بال، فاكون صلاف الضحى بالًا عن الوتر.
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لنا علهى، ملهة يهاههذ  الج "مااَف عِال"قولهه  ، "الأداءَماَف عِال":َباأ يار  الأول فقال "الأداء"قال المصنف  
، "ماااَف عِاال"مفاولهةً في الوقههت  لأ هه قهال  تكههون أو ظاهرهها يهال علههى أن الأ ا  يجهب أن يكههون كهل الابها ف 

 هو ظاهر تاريفهم كما  ص عليه باا الشراد. فظاهر  أن يكون الجمي ، وهذا
لإحهههرام علهههى فههه نهم يهههرون أن الصهههلاف إذا أ  ك منهههها تكبهههيرف ا،َولكااانَللماااذهبَرأيلَفااايَالصااالاةَخاصاااة

يههة الثا يههة في الوقههت، والبههاق  يكههون باهها ، ف  ههه يكههون أ اً   ولههذل، فهه ن المشهههو ، أو أ  ك  كاههةً علههى الروا
فيههه إشههكالف علههى هههذ  المسههألة  ولههذا فهه ن باهها الماههأخرين وهههو صههاحب كاههاب  جمهه   "ماااَف عِاال"الاابههير ب

 لسبك  في جم  الجوام .قياًا فقال  ما فلما ل باضه في وقاه، فزا ها االجوام ط قا  
أن هههذ  الزيهها ف للههباا إنمهها ههه  علههى طريقههة الفقههها ، لا   تااااَالساابكيالذكاارَصاااحبَشالتشاانيف َوهااوَ

علههههى طريقههههة الأصههههوليين، فهههه ن الأصههههوليين يشههههترطون أن يكههههون فاههههل كههههل الابهههها ف في الوقههههت، بينمهههها الفقههههها  
هذا يالنا علهى المسهألة الهتي ذكهرت لكهم قبهل  ن أن فال باا الابا ف في الوقت يكون أ اً ، و ياجوقون، فيرو 

 كثيراً من اصطلاحات الأصوليين قا لا يطبقها الفقها  تمامًا، حتى في قضية الأ ا .  أن
َ"ماَف عِلَفيَوقتهَالمقدر"قال  
ههر ج ذلهه، مهها فا ههل باهها   ياههني الههذي قههاَّ "المقاادر"قولههه   خههروج وقاههه المقهها  فيكههون قضههاً  لههه  أي    الشههرع يخلم
 أ ه فلما ل في الوقت المقا  أولًا. ف أولًا  ياني للابا

َن:الأنَالعبادةَيكونَلهاَوقت
 الوقت الأول مقا ف  ا، فيكون أ اً . •
 والوقت الثاني يكون باا قضائها، فيكون قضاً . •
ر ج الوقت المقا  فأولًا   شرعًا للقضا .إذن هنا يخلم
تابايهة، فهلا  لابها ات في الأوقهات خصوصًها  لأنهها أمهو يالنا على أن الاقاير إنما هو للشا ع ا"شرعًا"َقوله  

 يجري فيها القياس في المؤقاات، وبالذات الماالقة بالأقمنة.
دًا"م اَوالقضاء:َماَف علَبعدَوقتَالأداءَِاستدراكًاَلَِ" َس ب ق ؛َبأنَأخَّرهَع م 

الهههذي تقهههام ذكهههر  داء"َ"مااااَف عااالَبعااادَوقاااتَالأياهههني ههههو مههها يقابهههل الأ ا ، قهههال   والقضااااء"" اهههم، قولهههه  
  أي لما سبق و وبه على المكلهف، أو "لماَسبق"اساا اكًا لما سبق، "اساا اكًا"  أي بالاليل و وب الأول 

  ابه إليه قبل.
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هذ  صو ف مافقف عليها، طباا خا  هة عهن اءها، وإنمها هه  مهن بهاب الوصهف، فكهل  عمدًا""بأنَأخرهَ:َقال
ههر الفاههل باهها وقاههه الوا ههب الأ ول عمههاًا، وأ ا  باهها ذلهه،، ف  ههه يسههمى قضههاً ، وهههذا بههلا خههلاٍ  بههين مههن أخَّ

 الفقها .لا الأصوليين، و 
كَمسافرَومريض،َأوَلاَلمانعٍَشرع" َمنه كَصومَحائض،َفهلَهوَقضاءفإنَأخَّرهَلع ذرٍَتمكَّن  َ؟"يٍّ

ههر  ذكههر باهها ذلهه، اءالههة الثا ""أخاارهَعماادًاَيساامىَقضاااءًَباتفااا يقههول الشههي  لمهها ذكههر  أن مههن   يههة  مههن أخَّ
   ونحو ، هل يسمى فاله قضاً  أم لا؟لاذ

أي كان سبب تأخير  لأ ل ؛َ"لعذرٍَتمكنَمنه"  أي أخَّر الابا ف باا خروج وقاها الأول "فإنَأخَّره"قال  
 هذا الاذ  يمكنه ماه فال الابا ف.عذ ، و 
كهذل، جمه  بهين   "وماريضٍ"،َر فالمسافر أخَّر صوم  مضان م  أ ه يساطي  الصوم حال سف "كمسافرٍ"قال  

ههر الصههلاف مهه  قا تههه علههى إتيا ههه   هها علههى صههفةٍ ماينههة، أو مهها  قههول  الصههلاف، خلينهها  قههول  صههلاتين، أو أخَّ
 الصوم  صوم المريا  لأن صوم المريا حينئذٍ يكون يجوق تأخير  بلا إشكال.

ك ا لهو صهامت هنهائائا، فه ن اءهاأو من غير تمكنٍ منه لفال الابا ف لما ٍ  شرع  كصوم اء "أوَلا"قال  
لم يههههو    المصههههنف، والمهههها   الاقلهههه  مثهههل الجنههههون،  ريههههان الجنههههون علههههى مههها  ف شههههرع ، أو هنههههاك مهههها   عقلههه  

 الشخص، ف  ه يكون ما  ف عقليًّا.
هنا أطلق المصنف اولا  على قولين، سيشير المصنف ما الذي ينبهني عليهه، َ"؟"فهلَهوَقضاءلَأمَلاقال  

 ل هو قضا ف أم لا.  امثِ يذكر ه

َنيَعلىَوجوبهَعليه""ي نبَ 
 اههم، هههذ  المسههألة الههتي ذكههرت لكههم قبههل، وهههو هههل يههب الابهها ف علههى مههن كههان عنهها  عههذ ف شههرع  ، أو عههذ ف 

 عقل  ، أو عنا  عذ ف م  قا ته وتمكنه من فال الابا ف كالمسافر والمريا أم لا؟
َهذهَالمسألةَفيهاَأقوال:

  عن الإمام أحما. واياتف   ياني وقيل  إنها ت""وقيل:َرواياقال  
َوعلىَالعمومَهلَالوجوبَهذا،َأوَهلَهذاَالخلافَلهَثمرةلَأمَلا؟َ
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صحق جمه ف مهن المحققهين كالشهيراقي، والمهر اوي أن اوهلا  ههل يسهمى ذله، وا بهًا عليهه حهال الاهذ  أم لا؟ 
 اولا  فيه لفظ ، لكن نمر عليه بسرعة.

َ"قالَأبوَالبركات"
 المجا بن تيمية.  ام.بركات هو ال أبو
َأحمدَواختيار َأصحابنا"يجب،َوَ" َذكرهَنصَّ

أي يجههب عليههه وإن كههان مسههافراً، أو مريضًهها، أو كا ههت المههرأف حائضًهها، أو كههان الر ههل مغمًههى َ"يجااب"؛قههال  
 عليه، فف  كل الأحوال يسمى، والإغما  هو الاذ  الاقل .

َأحمد"، قال  "يجب"قال    صَّ عليهه أخهذ ههذا مهن قهول الإمهام أحمها في  وايهة  نى أن أحماابم "وذكرهَنصَّ
م في النصههف الثههاني مههن  مضههان، والصهه  إذا أ  ك في آخههر شهههر  مضههان، سههل  حنبههل لمهها سلمههئ ل عههن النصههراني يلم 

يصههوم مهها بقهه  ولا يقضهه  مهها مضههى  لأ ههه لا يجههب عليههه شهه  ف، إنمهها حههاثت الأحكههام عليههه، هكههذا  فقااال:
 .الأحكام عليهيقول  إنما حاثت 

  فأسههقا القضهها  عههنهم، و اههل الالههة عههام الإيجههاب، فاقاضههى هههذا أن مههن ،َقااالقااالَالقا اايَأبااوَيعلااى
سهقا، ههذا اسهاالال القاضه  أ  و ب عليه القضا  قا كان وا بًا عليه قبل ذله،  أي أ هه كهان وا بهًا، ثِ 

 من  ص كلام الإمام أحما. يالى
 صحاب، صححه المر اوي وغيرهم.الأاعة من ياني قول جم "واختيارَالأصحاب"قال  
َلاَيجب،َوحكاهَالقا يَعنَالحنفية"وقيل:َ"

 أي لا يجب على الثلاثة  ؛"لاَيجب"وقيل  نعم،َ
 من عليه عذ ف شرع . •
 أو عذ ف عقل .  •
 أو عنا  عذ ف م  تمكنه من الفال وهو المسافر والمريا. •
جميه  ههؤلا  يهة، فهلا يجهب علهى  الاهافط عهن اءنف   أي الله  حكها  في""وحكاهَالقا يَعانَالحنفياة:َقال

 الثلاثة،  ام.
َ:َيجبَعلىَمسافرَونحوِهَلاَحائضٍ"وقيل"
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ب، أوَ:َ"وقيل"قال "يجبَعلىَمساافرَشاري، فقالوا   سبه القاض  وتلميذ  ابن عقيل للأ هذا القول  فس 
ب علههى ل  ف  ههه يقههول  يجههوهههذا مبههني علههى  أي الأشههاري في قضههية الاكليههف بالمحهها ونحااوهَلاَعلااىَحااائض"
 المسافر  لأ ه قا  ف عليه.

ف ن اءائضهة ليسهت قها  فً علهى الصهوم، وههذا لأن الأشهاري لا يهرى الاكليهف بالمحهال لا عقهلًا،  "لاَحائضٍ"
 ولا شرعًا.

َمشكلةَبعضَالشيء،َلماذا؟َ"ونحوه"ََكلمةََطيبَعندي
اههل المههريا مثههل لههى حههائاٍ، ولا مههريا، فجلأن ابههن عقيههلٍ  قههل هههذا القههول وقههال  يجههب علههى مسههافرٍ، لا ع

 الابا ف حال و و  المرض واءيا. ااءائا لا يجب عليه
 .لحق بالمسافر إلا المرياملحقةف بالمسافر، ولا يلم  "ونحوه"وهنا المصنف  ال 

َلكنَحلَالمسألةَسهلَجدًّا،َنقول:َإنَالمرضَنوعان:
 فحينئذٍ يكون ملحقًا باءائا.ا، ما   عقليًّ ، فيكون حينئذٍ ممرضف يمن  القا ف بالكلية عن الصيا •
هناك  وعف ثاني يمكنه أن يصوم، لكن م  مشقة، فحينئذٍ يكون ملحقًا بالمسافر  ولذل، فقا أحسهن و  •

المصههنف بههألمَّ يههذكر المههرض بالكليههة، فلههم يجالههه ماطوفهًها لا علههى اءههائا، ولا علههى المسههافر، وهههذا هههو 
 الأ ق.

َلا"فإنَوجبكَانَقضاءًَوإلاَف"
َ."فإنَوجب" ام، يقول الشي   
َعلىَالأقوالَالثلاثة:

 إما يجب مطلقًا. •
 ا ذل، عنا قوال الاذ  يكون قضاً .أو و ب على المسافر ونحو   ون من عا ا ، ف ن فاله با •

أي وإن لم  قهههل  بأ هههه وا هههب، وههههو القهههول الثهههاني الهههذي حكههها  عهههن اءنفيهههة، ف  هههه لا يكهههون وا بهًهها،  ؛وإلا""
 تها مااومة كما قال القاض  وغير .م فهذ  المسألة ياني ثمر وعلى الامو 

َإلاَفيَمسألةَواحدةَوهيَإذاَحلف،َهلكَانَواجبًاَعليهَحالَعذرهَأمَلا؟
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الأصول، أنهم يجالون على كل مسألةٍ أثهراً، فيقهول  لهو أن   هلًا حلهف وأقسهم وه  مسألة مشهو ف في كاب 
 لا يجب عليه الصوم، فهل يحن  أم لا؟ أن المريا لا يجب عليه الصوم، أو المسافر

 يقول  هذ  ه  الثمرف.
 واءقيقة ليست ثمرفً للخلا ، وإنما ثمرفً للرا ق في اولا .

َ"والإعادة:َماَف علَمرةَبعدَأخرى"
 ثلاثة أقوالٍ ولم يلمر ِّق بينها.  ام، باأ ياكلم المصنف عن الإعا ف، والإعا ف ذكر  ا

َ:ذهَالتعريفاتثةَوماَر ج حَفيكَلَمنَهولذلكَسأذكرَالتعاريفَالثلا
وههههذا الااريهههف ههههو تاريهههف ابهههن قاامهههة في الروضهههة،  "مااااَف عِااالَمااارةًَبعااادَمااارة" التعريااافَالأولَقاااال: •

  إ هه الأوفهق للمهذهب، وأمااَقولاه  إ هه ههو الأوفهق للغهة والمهذهب، وقاالَالطاوفيوصححه المر اوي، 
يشهرع إعا تهه مه  كو هه لا خلهل فيهه، وسهيأم المثهال فلمَا سيأم أن المذهب  بما حكموا على فالٍ بأ  ه لم

 باا قليل،  ام.
َالمقدرَله"وَفيَوقتهَأ

  ام.
 أن يكهون في وقاهه المقها  لهه، وههذاأي "مها فلما هل مهرفً باها مهرف بزيها ف قيها، وههو   تعريفَالثاانيالهذاَ •

 .القيا ذكر  ابن مفلق، وحينئذٍ يكون الإعا ف خاصة بالوقت

م هههذا الااريههف الثههاني  أن كههل فاههل للابهها ف مههرفً ثا يههةً باهها الوقههت لا يسههمى إعهها ف، وإنمهها فهههو فم  وبناااءًَعليااه
 يسمى قضاً .

  الفاههههل باههها خههههروج الوقهههت هههههل  سهههميه إعهههها فً أم لا؟ ومصهههطلق الفقههههها  إذنَالفااار َبااااينَالأولَوالثااااني
ويايهها، فمههن  الوقههت أو باهها  يقههوم في ياسههاهلون، فيسههمون تكههرا  الفاههل مههرفً ثا يههةً إذا فلما ههل مههرفً ثا يههة سههوا ً 

حيهه  اسههاخاام الفقههها  الأول أصههوب، فهه نهم يسههاخامون الإعهها ف سههواً  كههان في الوقههت أو باهها ، ويكههون 
الفههرق حينئههذٍ بينههه وبههين القضهها  إذا كههان باهها الوقههت، أن القضهها  لم يسههبقه فاههلف فاسهها، بينمهها الإعهها ف سههبقه 

 فالف فاسا، لكن  ايجاه كالقضا .
َخللٍَفيَالأول"،َلفيه"أوَ
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ياني في الوقهت المقها  لهه، فهزا  القيها السهابق الهذي ذكهر  ابهن مفلهق، وقا  قيهاًا ثا يهًا، وههو أن  "أوَفيه"قال  
يكههون في الفاههل الأول خلههل، فحينئههذٍ إذا لم يكههن فيههه خلههل، فههلا تشههرع الإعهها ف، وإنمهها يكههون تكههرا اً  ضًهها  

عهها ف والاكههرا ، فجالههوا الاكههرا  هههو تكههرا  الفاههل مههن غههير فسههاٍ  الإين ولههذل، فرَّقههوا، مههن  أى هههذا الااريههف بهه
 وخللٍ في الأول، و الوا الإعا ف إنما تكون لو و  اولل في الأول.

َمعنىَالخلل،َأيَهذهَالتعاريفَأولى؟ماَطيب،َقبلَأنَنتنقلَل
ههها اولههه :عنااادَالمتاااأخرين،َالقاعااادةَعنااادهم ل،  هههص علهههى ذلههه، أن الأصهههل أ هههه لا تكهههون إعههها فف إلا إذا ولم  

ويشههرع إعهها ف الصههلاف ولههلٍ فيههها،  ولااذلكَقااال:ن كاابههه  الإقنههاعط صههراحةً اءجههاوي في كاههاب  الصههلافط مهه
 فكل خللٍ ير  في الصلاف ف  ه يلمشرع فيه الإعا ف.

 ف واحهاف،  هص فقهاؤ ها علهى الإعها ف طيب، هذا من حي  الاساخاام الغالب، لكن ألمشك ل على ذل، صو 
جاًا فيههه جماعههةف  اتبههة، وو ههاهم لههل، وهههو إذا صههلى المههر  الصههلاف صههحيحةً، ثِ  خههل مسههمههن غههير و ههو  او

وطها يصلون، ف  ه، يقولون  يايا الصلاف ماهم، وسموها إعا فً  لأ ل تاا ك الجماعة، وهذ  مرت مانها بشهر 
 الثلاثة التي سبقت في الزا .

 م  ذل، قالوا  يايا.الابا ف الأول لا خلل فيها، و فهنا 
ول  إن تسمياهم هذا الفال إعا فً، قبل أن  قهول الهر ، ههذا الهذي  اهل الطهوفي يقهول  إن الااريهف الأول ق 

 بهرأي المهذهب أوفهق الأول القهول  الهت الصهو ف ههذ  ،الذي ينف  اشتراط وقيا و هو  اولهل في الابها ف الأول
 الطوفي.
 قها هأ  باليل تب ، والصلاف خا ج، لأمرٍ  وإنما ا، فسه الصلاف لأ ل لي  إعا ف، قالوا  لما إ ه  نحنَولنقَلكن
 إليههه  يفضهه  أمههرٍ  لأ ههل آخههر  لأمههرٍ  هههو وإنمهها أع هها، لههه   قههول فههلا  اتبههة، غههير جماعههة فيههه وتكههون المسههجا يههاخل
 ههو اوإنمه يهوُّق، الإعها ف بهاب فاسهمياهم راتبهة،ال للجماعهة الاامهة الفضهيلة إ  اك ولأ هل كلامًا  فيه يقال لالكي
 الراتبة. الجماعة وهو لمشروعٍ   اكف اساا قيقةاء في

 باب من لا الاب ، باب من تكرا ها فيكون أخرى، مرفً  الصلاف اكرا ب إلا تحصيلها يمكن لا الراتبة الجماعة وهذ 
 الجماعة. وإنما الصلاف، المقصو ف ه  فليست الاساقلال،

كَبيَةطيب،َالمسأل كَبيارة،َوهاوَالأخيرة،َوهيَالمهمةَجدًّاَعندي،َوثمرتها رةَجدًّا،َوهذهَالثمرةَفقهية
َ.عندماَنقول:َلخللٍَفيهقضيةَ
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 مشهى الهذي وههو وغهير ، اءجهاوي عليهه و هص خلهل، فيهه يكهون أن بها لا أ هه الصهحيق المهذهب إن لكهم  قلت
 وغير . اءا ب وابن كالطوفي، ينالمحقق من كثير عليه
 ما . ا ظروا

 عبهها فً  كههر  مههن فكههل خلههل، فيههها يو هها نأ إلا صههحيحةٍ  عبهها فٍ  ا فإعهه يلمشههرع لا  قههول  أ نهها :ينبناايَعلااىَذلااك
 أ ه  ذو  أ ه    ات قلأو  فقهائنا، قاعاف ه  القاعاف وهذ   ذو اً، أمراً فال فقا فيها، خلل لا عليه مفروضةً 
 مكرو .

 شهه،الب فعهبر  لا فنقهول  عليههه، طها  ٍ  لوسهواس أعا ههها ثِ صهحيحة، صهلافً  صههلى مهن إن :وبنااءًَعلياهَفيقولااون

مل وعليه صحيحة، صلات، بل الطا  ، -َالنبايَماعَ)رمينا اوا ي سايا أ  حاي  في  يهاتالاو  أحا يحلم
 أ ه الاو يهات ياني ستًّا(َرمىَقدَأنهَيرىَمنَومناَسبعًا،َرمىَقدَأنهَيرىَم نَفمنَّاَ،-و س لَّمَع ل ي هََِاللهَ َص لَّى
 الش،. لأ ل الابا ف  تاا فلا ،ذل، باا الرم  ياا  فلا طا  ، ش،  

 خلهل ولا خلهل، لو هو  إلا الابها ف تلمشهرع لا لأنهها أقهرب  لهثثِ فأ هت الابها ف تاها لا  للموساوسَنقولَوكذلك
 مطلقًا. به عبرف لا والش، صحيحة، الابا ف بل هنا،
  لكهه مههرف  وعشههرين خمهه ٍ  الفريضههة صههلاف أصههل  أن فأ يهها الجماعههة، صههلاف فههاتاني  فيقااولَيااأتيَالناااسَبعااض
 الجماعة. صلاف على أتحصل
 ولهلٍ  إلا تلمشهرع لا للابا ف الإعا ف لأن للمشروع  من، أقرب للمحذو  أ ت بل مشروع، غير فال، إن فنقول:
 ذل،. يلمشرع لا  قول  فحينئذٍ  الابا ف، هذ  في خلل ولا فيه،
 ههذ  ينصهر شهي وال باًهاط الهاين، تقه  الشهي  وههو المهذهب فقهها  باها ذكهر  مهاَالقاعادة:َهاذهَتطبيقاتَمن

 قليل. باا سأذكر  تفصيل، فيها سيأم ب  ولل، إلا إعا ف لاأ القاعاف،
 يفصهل أن إلا أخهرى، مهرفً  باها  ياوضهأ أن لهه يلمشهرع لا توضهأ فمهن تكرا  ، يلمشرع لا الوضو  أن يقول  الشي  أن
 -وَسَلَّم عَلَيْه   ا لم  صَلَّى- الن  أن ثبتي لم لأ ه الوضو    ا يلمشترط أو  ا، يلمشرع فٍ عبا  أو بحاثٍ، الوضوأين بين
 -وَسَههلَّم عَلَيْههه   ا لم  صَههلَّى- النهه  أن مسههلم في  ههابر حههاي  في  هها  اًاواحهه حههايثاً إلا طباًهها مههرتين، الوضههو  كههر 
 «ن اةأ م اَةالصَّالا َ» قهال  ثِ وتوضهأ، فبهال  هزل -وَسَهلَّم عَلَيْهه   ا لم  صَهلَّى- النه  أن اءهاي ، شهرد في مانها مهر ياني
 عَلَيْهههه   ا لم  صَهههلَّى- حاثهههه قاينههها لم يكهههون، أن يلهههزم لا الوضهههو  ههههذا أخهههرى، مهههرفً  توضهههأ مز لفهههة إل وصهههل افلمههه
 .-وَالسَّلَام الصَّلَاف عَلَيْه  - أماًا منه أخذت المسافة ف ن ،-وَسَلَّم
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 الاكرا . باب من هذا أن الشي  يا اخا  العمومَعلىَلكن
 مرف. من أكثر تكرا ها فيلمشرع مساقلة، عبا فً  الوهايج اءاي ، لا، ون فيقول المذهب وأما

َفايَالخلالَإنَنقاول:َأوَنوعاان،َللخلالَفقهائنااَعنادَالإعاادةَأنَبهاا:َأخاتمَالتيَالأخيرةَالمسألةَطيب:
ََنوعان:َالعبادة
 تههرك تامهها نىبماهه الوا ههب، تههرك طباًهها شههرطٍ، أو وا ههبٍ، أو  كههنٍ، كههترك الأ ههزا  في خلههلف   الأولَالنااوع •

 وباا . الوقت في الإعا ف يب ف  ه الوا ب،
 مطلقًا. سنةً  يترك أن لا مكروهًا، شيئًا يفال أن بمانى الكمال، في اولل وهو  الخللَمنَالثانيَالنوع •

َنوعان:َتعلمونَكماَالس نَّةَتركَلأن
 للمباد. أقرب أو مباحًا، يكون فحينئذٍ  الأول، خلا  بمانى للسنة ركف ت •
 ولا الوقهت، في لكهن الابها ف، يايها أن لهه يلمشهرع ف  هه مكروهًها، شهيئًا فاهل فمهن مكروهًا، يكون سنةٍ  وترك •

 الوقت. باا ياياها

اَمهمةَقاعدةَوهذه  الإعادة؟َيشرعَمتىَنعرفَأنَرسنادَفيَجدًّ

 تكهرا ، وإنمها إعها ف، ليست هذ  الذكر مثل هذا وتكرا ها، تشرع عبا ف هناك طباًا إلا، الإعا ف تشرع لا نقول:
 المكا  . على  الوضو  إسباغ تكرا  ، يشرع المذهب مشهو  على الوضو  باكرا ها، النص  ا  وقا
 إعا ف. إ ه فيقول  الاين، تق  الشي  اخايا  على وأما
 خلل. لو و  إلا باكرا ها النص ير  لم التي فللابا  الإعا ف تشرع لا

َنوعان:َوالخلل
 الإعا ف يلمشرع مناوبةً  كا ت وإن وا بةً، كا ت إن فالإعا  يجب فحينئذٍ  منها،  ٍ  ز  بنقص الإ زا  في خللف  إما
 وباا . الوقت في
 في اءجهههاوي يقهههول فقهاؤ ههها، بهههه صهههرد ولهههذل، باههها   مههها  ون الوقهههت في فيشهههرع كما ههها، في اولهههل كهههان وإن

بَّ  مكهرو ٍ  و هههٍ  علههى بالصهلاف أتههى ومههن  الإقنهاعط    باقيهًها وقاههها  ام مهها مكهرو ٍ  غههير هٍ و هه علهى  هها يههأم أن المسههالمح 
 لأن الصههلاف  في كليًّهها حكمًهها و الههها عليههها،  ههص كلامنهها،  فهه  هههذا الأول، في ولههلٍ  مشههروعةً  الإعهها ف لأن

  ام. ماين، ياني وقت  ا الصلاف
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َ"مسألة"
 الكفاية. فرض عن فيها ياكلم باأ ةالمسأل هذ   ام،
َوعان:نَعليهَتجبَمنَباعتبارَالواجباتَأنَوذلك
َعين.َفرض •
َكفاية.َوفرض •
َعليهَإمامنا"رضَالكفايةَواجبَعلىَالجمي"ف َعَعندَالأكثر.َونصَّ

 هو ما طلمل ب فاله من كل واحا بالذات، كالصلوات اوم  وغيرها.  فرضَالعين ام، 
 هو ما طلمل ب الفال مطلقًا من غير  ظر لذات من يفاله. وفرضَالكفاية:
 .َعلىَالجميع""فرضَالكفايةَواجبلَيقول الشي   

َ؟َطبعًاَلماذاَسميكَفايةًَ
 لأ ه إذا فاله الباا كفى في سقوط الإثِ على الباقين.

َعلىَالجميع"قال   َ."واجبل
َعلىَالجميعَأمران: َمعنىَأنهَواجبل

 اءكم الاكليف ، وهو كلام الباقلاني. إن مانا  أ ه ياالق بكل واحاٍ من الناس الذين تالق  م قيل: •

 مي  من حي  أنهم جمي ، وهذا هو مقاضى كلام أغلب الأصوليين.لقف بالجإ ه ماا قيل:وَ •
صههححه جمهه ف مههن أهههل أي عنهها أكثههر الالمهها  وهههو مههذهب الأئمههة الأ باههة، و  "عناادَالأكثاار"وقههول المصههنف  

 الالم منهم  الز كش  في  شرد اورق  ط والمر اوي، وابن مفلق، والشي  تق  الاين وغيرهم.
هَههلم ا لم تهَاَههالَ -أي الإمههام أحمهها َمنااا""ونااصَعليااهَإما:َقههال ، و ههل  صههه حينمهها قههال  الغههزو وا ههبف علههى -َ حم 

فه ذا غههزا باضهههم فقهها النهاس كلهههم، مهه  أن الغهزو فههرض كفايههة، قهال  إ ههه وا ههبف علههى النهاس كلهههم، ثِ قههال  
 ههبف علههى رض الكفايههة واأ ههه فههرض كفايههة، لكنههه وا ههبف علههى الجميهه ، فحينئههذٍ يكههون فههأ ههزأ، فصههرد علههى 

  .الجمي
َ"وقيل:َيجبَعلىَبعضَغيرَمعين"
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 مفهومف من كلام الراقي، وحلمك   عن الماازلة، وا اصر له الااج السبك .هذا القول هو  وقيل"" ام، 
 .  ام، هذا القول الثاني.-عَزَّ وََ ل-ياني لا يالم تايينه إلا ا  "يجبَعلىَبعضَغيرَمعين"َقال  
َعًا"قطَالِإثمَإجمالَالبعضكَماَيسبفعويسقطَ"

يههة بفاههل الههباا  أي بفاههل باهها مههن و ههب علههيهم، بشههرط أن اأي ويسههقا فههرض الكف ؛"ويسااقط":َقههال
ن مههن شههروط فههرض لأيكههون الفاههل فاههلًا صههحيحًا لا مطلقًهها، بههل لا بهها أن يكههون الفاههل صههحيحًا، وذلهه، 

 الكفاية أن يكون الفال فيه صحيحًا من مكلفٍ آ م .
قههل للجملههة الثا يههة أ يهها أن أبههين ماالههق الجملههة قبههل أن  ناَا"يسااقطَالإثاامَإجماعًاا"بفعاالَالاابعضكَماااَ قههال 
ياو   "إجماعًا"الإجماع هنا ياو  إل المشبه، لا المشبه به، فقوله   "كماَيسقطَالإثمَإجماعًا"  ة، قولهالثا ي

 ا.إل قوله  كما يسقا الإثِ، ولا ياو  إل قوله  ويسقا بفال البا
َانتبهَلهذهَالمسألة!

َلماذاَقلتَهذاَالشيء؟
لأن سقوط فرض الكفاية بفال الباا لي  قول الجمي ، بل إن باضًا مهن أههل الالهم، وههو مها  هزم بهه ابهن 

  أن فههرض الكفايههة يبقههى فرضًهها وا بهًها علههى ةعقيههل في  الواضههقط واخاهها   الشههي  تقهه  الههاين، وقههول الشههافاي
 الباقين. لإثِ لي  لاقم من سقوط الو وب عنضهم، سقوط ابفال باالجمي ، وإن سقا الإثِ 

َ؟ذكرناَلم َس م يكَفائيًّاولذلكَلماَ
 سهقوط قلت  لسهقوط الإثِ عهن كفهى فاهل باضههم لسهقوط الإثِ عهن البهاقين، ولم أقهل  كفهى فاهل الهباا في

 لخلا  في هذ  المسألة. طيب.الفال عن الباقين مراعاف ل
َألة؟ذهَالمسماَالذيَيترتبَعلىَه

 قهههول   ههها أثهههر، وخاصهههةً عنههها الشهههافاية  لأ نههها  الهههم أن الشهههافاية يشهههترطون للصهههلاف مهههثلًا أن تكهههون الصهههلاف 
 يةً، وه   ية الفال، و ية الاين، و ية الفرض، بأن تكون مفروضة.وَ نهْ مَ 

صهلاف الايها كفايهة، أو إذا قلنها  إن صهلافً مها فهرض كفايهةٍ، مثهل لهو قلنها  إن صهلاف الجنهاقف فهرض   بنااءًَعلياه:
فرض كفاية على المشهو ، فيلزم حينئذٍ أن ينوي فرضياها، وإن كبرَّ بنيهة النافلهة، مه  سهبق شهخصٍ قبلهه، ف  هه 

 لا تصق صلاته.
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 أن مسههألة مشهههو ف  ههاًّا، و ائمًهها تقهه  عنهها ا، وهههو قضههية كمهها تالمههون أيضًاااَمماااَب ناِايَعلااىَهااذهَالمسااألة:
)ثلاثَساعاتٍَنهيناَعنَالصالاةَاي  عقبهة وقات الثلاثة المشا ف حنها في الأعالصلاف على الجناقف منه   

 (  أي صلاف الجناقف، وه  الأوقات الثلاثة الضيقة،نهيناَعنَالصلاةفقوله  ) فيها،َوأنَندفنَفيهاَموتانا(،
 الصلاف على الجناقف، وقيل  لا يلمنهى.والوقاان الموساان قيل  إنها ينهى فيها عن 

إذا  ا ت في وقت النه ، ولم يكن قا صلملِّ  عليها قبل ذل،، فحينئذٍ إذا صهلى عليهها ف الجناقف طيب، صلا
ووقههت الفريضههة يجههوق فالههها في وقههت النههه ، وخاصههةً في  لههو كههان وقههت النههه  بأنههها الفريضههة،الجميهه   ههاق و 

 الوقاين الطويلين باا صلاف الاصر.
ف قبهل صهلاف الإمهام، صهلاف الاصهر في لجنهاق صهلون علهى اف ن صلى عليها الباا مثهل مها يفاهل باها النهاس ي

 المسجا الذي بجا بنا.
َفهلَإذاَصلىَالباقونَتكونَصلاتهمَنفلًاَأمَفريضة؟

باا أهل الالم وهو عبا الغني النابلس  اءنفه    فلف في وقت النه   ولذل، ألَّف إن قلت  أنها  فل، فه 
 ا  عصر ا  لأ ، صليت  افلةً في وقت النه . سالة كاملة في هذ  المسألة، يقول  إنها أشكلت على علم

طباًهها الكههلام هههذا عنهها مههن لا يههرى أن ذوات الأسههباب تلمصههلى في وقههت النههه ، وهههم الشههافاية، وأمهها غههيرهم  
 كال الكبير.ير  عناهم هذا الاساش ف  ه

علههى والصههواب أن صهلاف الجنهاقف ههه  صهلافف وا بهة علههى المسهلمين  :يقاولولاذلكَيقاولَالشاايخَتقايَالاادينَ
 هههة الكفايههة، فهه ذا صههلى الههباا سههقا الإثِ عههن البههاقين، وصههلاف البههاقين فههرض، فاصههق ولههو كههان في وقههت 

 النه .
و بما لم يقف على كلام شهي  الإسهلام في المسهألة وهذ  المسألة، أومأ ابن مفلق في  الفروعط إل اساشكا ا، 

 المسألة الأصولية.تو يه هذ  المسألة، وبنا ها على هذا الأصل، أو على هذ  في 
َنَالبعضَفعله.َقالهَالقا يَوغيره"وتكفيَغلبةَالظنَبأ"

كصهلاف الايها     ياهني تكفه  غلبهة الظهن أن غهير  قهام  هذا الوا هب الكفهائ ""وتكفيَغلباةَالظان ام، قولهه  
  المنكهر مثلًا، أو صلاف الجناقف، أو تحمل الشها ف، أو القضا ، أو تالهيم النهاس القهرآن، وغهير ذله،، أو إ كها

 وغير ذل،.
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َطبعًاَلماذاَذكرتَهذهَالأمثلة؟
لأن باهها مههن أهههل الالههم قههال  إن الوا بههات الكفائيههة  صههو ف، وقهها ألههف باضهههم  ههزً ا أو كاابهًها في حصههر 

لكفائيههة، وكثههير مههن كاههب الفقههه والأصههول ياههاونها عههاًّا، مهها ههه  الوا بههات الكفائيههة في المههذهب، الوا بههات ا
 ست مطلقةً، وإنما ه   صو ف.، فليفيااونها عاًّا

ليسهت  صهو ف، وهه  طريقهة ابهن حمهاان مهن اءنابلهة، فيقهول   الوا بهات الكفائيهةوإن كان قال باضهم  إن 
أن  طالرعايههة ة لامهوم المسهلمين فهههوف كفهائ    ولهذل، مهن  أي ابههن حمهاان صهاحب  هإن كهل مها كهان فيههه حا

لهم ههذ  الأمهو ، وأن يكهون في البلها أحها مهنهم مهن الوا بهات ام، واءهلاق تاالطب تالمه، والبيطها ، واءجَّه
ى باا أههل الالهم وههو طهريقاهم في المهذهب أن الوا بهات الكفائيهة ليسهت  صهو ف، وإن كهان الكفائية، فرأ

 باضهم يرى اءصر،  ام.
  ر   لمسألانا.

ن وهه  أعلهى الها  ات، غلبهة الظهن بهأن باضًها قهام بهذل،، غلبهة الظهأي الغلبهة،  "وتكفيَغلباةَالظان"قال  
 ن ط قال  يكف  الظن، ولا يلزم غلبة الظن،  ام.باا فقها  المذهب كابن حماان كذل، في كاابه  المق

لهو فلمهر ض أن طهائفاين ظنهت كهل واحهافٍ منهمها أن الطائفهة الأخهرى قها قامهت  هذا الفهرض  بنااءًَعلاىَذلاك:
فحينئهذٍ  "وتكفايَغلباةَالظانَباأنَالابعضَفعلاه"  هالكفائ ،  قول  سقا الإثِ عهن البهاقين، وههذا ماهنى قوله

 ب عنا من قال  إ ه يسقا الو وب ماه.يسقا الإثِ، أو يسقا الو و 
 ههن قههال هههذا القههول غههير القاضهه ، الشههي  تقهه  الههاين، والز كشهه ، والطههوفي،  "قالااهَالقا اايَوغيااره"قههال  

 وكثيرون من فقها  المذهب،  ام.
ذا غلهب علهى ظنهه بأ هه لم يقهم أحهاف  هذا الفهرض الكفهائ  و هب صحيق، ف أيضًا ماكوس عكسه ومفهومه 

 ين.  امعليه على الا
،َذكرهَابنَعقيلَمحلََّوفاٍ "وإنَفعلهَالجميعَدفعةَواحدة،َفالكلَ" َفرضل

" ام، قال    لأ ه لا يمكن الامييز بين فال باضهم وباا. "وإنَفعلهَالجميعَدفعةلَواحدة،َفالكلَفرضل
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بههين مههن قههال  إ ههه يكههون فرضًهها باهها فاههل الأول وغههيرهم، و ههن حكههى  محاالَوفاااٍ ""ذكاارهَاباانَعقياالَ:َقههال
من يرى أ هه يكهون فرضًها علهى الجميه  باها منهم الشي  تق  الاين وغيرهم، ومنهم كثير من أهل الالم أيضًا  

 فال من يسقا به الإثِ.  ام.
َبالفرض"َيَشالوا ح اَوجهان،َجقمَفولناَفيماَإذاَفعلَبعضهمَبعدَبعضَفيكَونَالثانيَفر ًَ

  ياههني فاههل الأول، ثِ فاههل البههاقون "فيماااَإذاَفعاالَبعضااهمَبعاادَبعااضٍ"،َأي للحنابلههة ؛"ولنااا" اههم، يقههول  
 ذل،.

َهلَيكونَالثانيَفرً اَأمَلا؟
و هههان، ذكههرت هههذين الههو هين مههن قبههل، وهههذ  المسههألة أضههافها المصههنف علههى ابههن اءا ههب، مهه  أ ههه تقههام 

 تذكر هناك.أن  ذكرها قبل ذل،، فالأ سب
 و ن  زم بذل، الشي  تق  الاين وغيرهم بأنها فرض.، ""جقمَابنَعقيلٍَفيَشالوا ح قال  
َالعينَابتداءً.َقالهَفيَشالرو ة "ولاَفر َبينهَوبينَفرضَ"

أي بين فرض الكفاية وفرض الاين اباااً   ياني أ ه على القول بأ ه وا بف على  ؛"ولاَفر َبينه":َ ام، قال
الاباههاا ، وأمهها باهها اباههاا  الفاههل وهههو الوضهه  الثههاني يسههمو ه،   ههه لا فههرق بينههه وبههين فههرض الاههين في يهه ، فالجم

 ف  ه يكون فرض الاين آكا، ولا ش،.  ام.
َ"ويلقمَبالشروع"

 .الشروع في فرض الكفاية ام، هذ  المسألة تسمى مسألة 
َهلَيلقمَمنَشرعَبفرضَالكفايةَأمَلاَيلقم؟

إنههها ليسههت مسههألة أصههولية، وإنمهها ههه  مسههألةف فقهيههةف مقحمههةف في كاههب  بعااضَالعلماااء:َهااذهَالمسااألةَقااال
 .الأصول

أن من شرع فيها لزمه إتمامهها، وأمها المنهاوبات، فه ن مهن شهرع فيهها فهلا يلزمهه إتمامهها في  :والواجباتَالأصل
  -عَهزَّ وََ هل-لقهول ا  الجملة، قلت  في الجملة  لأ ه قا يساثنى من ذل، مسهألة وهه  قضهية اءه  والامهرف 

ر ة َللَِّهَِ﴿  الامرف لزمه إتمامهما.فمن  خل في اء  و َط196 البقرف ﴾و أ تِم واَال ح جََّو ال ع م 



 شرح مختصر أصول الفقه لابن اللحام
  

 38  
 

  

فيكهون كمهن  بهل إن مهن  خهل في اءه  والامهرف ولهو كهان  افلهة، ف  هه ينقلهب في حقهه وا بهًا، وقالَبعضاهم:
 أو ب على  فسه بالنذ .

لمنههاوبات لا يلههزم الاسههامرا  فيههها باهها الشههروع، ولا يسههاثنى مههن ذلهه، اءهه  والامههرف  إن كههل ا وحينئااذٍَنقااول:
لأنها تكون من باب الإيجاب على النف  كالنذ ، ف ن النذ  اباااؤ  لي  بوا هب، بهل ههو مكهرو ، لكهن إذا 

 وق  النذ  صا  وا بًا، كذل، اء  والامرف.

 .أي  ام هذا"ويلقمَبالشروع"َطيب، قال  

َسألةَهلَيلقمَبالشروعَأمَلا؟َطبعًاَم

َفيهَقولان:َ

 الذي قامه المصنف أ ه يلزم. •
 والرواية الثا ية في المذهب أ ه لا يلزم. •

أ ههه يكههون لاقمًهها، ومههن تطبيههق ذلهه، أنهههم يقولههون  إن مههن  خههل في   والااذيَرجحااهَجمااعلَماانَالمحققااين
ا الكفائ ، فلي  له الر وع عنه  .الجها  ولو ولم  

من طلب الالم وكان الالم وا بًا عليه و وباً عينيًّا، فيلزمه إتمامه  ياني إتمام ما ياحقق بهه  ا:ومثلهَأيضًاَقالوَ
 رف آخر.الجا ب الو و ، وأما النافلة وهو الزائا فأم

َالعينَأفضلَمنهَفيَالأظهرَفيهما"َوفرض"
   ام، هذا المسألة تاالق

َأيهماَأفضل:َفاعلَفرضَالعين،َأمَفاعلَفرضَالكفاية؟

 هذ  المسألة يترتب عليها قضية الترتيب في الأولوية عناما يااا ضان فأيهما أول؟و 

َذكرَالمصنفَأنَفيَالمسألةَقولين:َ
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  أن فههرض الكفايههة أفضههل، وهههو مفهههوم مهها ذكههر  المصههنف، ولم يقامههه المصههنف، وهههذا القااولَالأول •
 فيكههون إقاامههه عليههه مههن بههابيسههاطي  عههام فالههه   بأ ههه قااالوا:القههول قههال بههه إمههام اءههرمين وغههيرهم، 

 الإثِ عنه وعن غير ، فيكون ماااياً. إسقاط
وهههو الههذي ذكههر  المصههنف أن فههرض الاههين ياههني أفضههل  لأ ههه وا ههب علههى الأعيههان،  والقااولَالثاااني: •

 فحينئذٍ يكون أفضل.
، إ ههه يمكههن أن يقههال  إن كههلاًّ منهمهها أفضههل مههن الثههاني مههن و ههه  وقاادَجمااعَبااينَالقااولينَالطااوفي،َفقااال

 الغير أفضل، وباعابا  أ ه مخاطَب به مباشرفً أفضل.ا الإثِ عن فباعابا  أ ه يسق  

 عام الجزم بتر يق أحا القولين. واءقيقة أن قول الطوفي لي  جماًا بين القولين، وإنما هو ياني

َثال َعندَبعضَالمتأخرينَوهوَالمارداوي،َأناهَقاال  لهو قيهل  إن فهرض الاهين وفهرض :ولذلكَهناكَقولل
الكفاية ماساويان، لكان ذل، ماجهًا، وينبني على ذل، لو ضاق الوقت على المسهلم، ولهي  أمامهه إلا فاهل 
وا بٍ عينيٍّ عليه، أو فال فرض كفائ ٍّ لا يسقا إلا بفاله هو، ف  ه حينئهذٍ يكهون مخهيراً بهين فالهمها، فيفاهل 

أ ه لا يو ا مزية شهرعية لافضهيل أحهاهم  :طبعًاَوجهتهقول المر اوي،  ما شا  منهما  لأنهما ماساويان على
 على الآخر، فكلاهما وا بف عليه باعابا  ترتب الإثِ عليه.  ام.

كَخصالَالكفارةَمستقيم"َمسألة:َالأمرَبواحدٍَ" َمنَأشياء،

كَخصاالَالكفا ام، باأ ياكلم المصنف عن الوا ب المخير، فقال    ؛ارةَمساتقيم""الأمرَبواجدٍَمانَأشاياء
 في الشرع. ومو و ف ياني أ ه  ائزف 

  وخصالَالكفارةَمتعددة

ااان َ﴿مثههل كفهها ف الأيمههان  • ت م َالأ ي م  اااَع قَّااد  َبِم  َيا ؤ اخِااذ ك م  ااانِك م َو ل كِاان  لاَيا ؤ اخِااذ ك م َاللَّااه َباِااللَّغ وَِفِاايَأ ي م 
َ َمِاان  اااكِين  اار ةَِم س  لِاايك م َف ك فَّار ت ااه َإِط ع ااام َع ش  ااطَِم اااَت ط عِم ااون َأ ه  َر قا ب ااةٍَأ و س  ريِاار  َت ح  َأ و  ااو تا ه م  كَِس  َ﴾أ و 

َ.ط89 المائاف 
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َن س ااكٍَ﴿كههذل، أيضًهها في كفهها ف الجههزا ، أو في كفهها ف فايههة الأذى،  • ق ةٍَأ و  َص ااد  َصِااي امٍَأ و  ي ااةلَمِاان   ﴾ف فِد 
َ.ط196 البقرف 

 .كفا اتف على الاخيير، فهذا مساقيم وهو مو و ومثله أيضًا في الجزا  الصيا، فكلها   •

 اًا عبرَّ بالمساقيم لو و   تأ باً م  القرآن  لكن لا  قول  هو  ائزف م  و و  ، لكن  قول  مساقيمف.  ام.بط

َواجبَواحدَلاَبعينه،َقالهَالأكثر"وال"
منهها مهن خصهال ههذا الوا هب  شرع المصنف بذكر الأقوال في الوا ب المخير، ما الوا ب والواجب"" قال 

 المخير؟

 أ ه أحا اوصال، لكنه لي  ماينًا.ياني  لاَبعينه،َقالهَالأكثر"َوالواجبَواحدلَ":َقال

َوهلَيتعينَبعدَذلكَباختيارهَفيكونَواجبًاَعليهَأمَبفعله؟

 سيأم إن شا  ا .

 أي قاله أكثر الالما  في هذ  المسألة.  ام. ؛قالهَالأكثر""قال  

َواحدَويتعينَبالفعل" َ"واختارَالقا يَوابنَعقيل:َالواجب 
الههواو تقاضهه  المغههايرف، فههال علههى أن هههذا هههو القههول الثههاني، ولههي  تقييههاًا للقههول  "واختااار"هههذا قولههه    اههم،
 الأول.
وأمههها الأول ف  هههه يااهههين  "واختاااارَالقا ااايَوابااانَعقيااال:َأنَالواجااابَواحاااد،َوإنمااااَيتعاااينَبالفعااال"قهههال  

َ.بالاخايا .  ام
َ""واختارَأبوَالخطاب:َالواجبَواحدَمعينَعندَاللهَتعالى

لههن يفاههل ذلهه، الشههخص غههير  هأ هه -عَههزَّ وََ ههل-، علههم ا  -عَههزَّ وََ ههل-ماههينف عنهها ا    اههم، أي أ ههه وا ههبف 
 ، مبهمًا عنا الآ م ، أو الآ ميين.-عَزَّ وََ ل-ذل، الفال  ون ما عا ا ، فحينئذٍ يكون ماينًا عنا ا  

 يسمى قول الترا م.أتينا قول آخر ياني هذا من الأقوال التي تسمى بالترا م، وسي
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َشمعنىَالتراجم؟إ
ن هههذا القههول لا يلماههر  مههن قههال بههه، فقهها ذكههر الههراقي أن أصههحابنا  ياههني بههه الأشههاعرف ينسههبون هههذا القههول لأ

للماازلة، والماازلة ينسبو ه للأشاعرف، وكل مذهبٍ ينسبه للآخر، ولكهن ياهني ا اصهر لهه أبهو اوطهاب، وباها 
   به باضهم.  ام.يطلق الماازلة ويرا الماازلة في باا كابهم  لأ ه قا
كَالقا ي" َ"وعنَالمعتقلة:

كَالقا ي""نعمَ  أي كقول القاض   أن الوا ب واحاف يااين بفال الابا. ؛وعنَالمعتقلة

َمعينَيسقطَبهَوبغيره""وبعضهمَ
- ياهني أن الوا هب ماهينف عنها ا َه""ويساقطَباإن الوا هب ماهينف،  :؛َأيَقالَبعضهم ام، هذا قولف  اب 

أي وبفاهل غهير   "وبغياره"؛أي بفاهل ذله، الماهين  "باه"؛ياني يسقا الو و  بفالهه، "يسقطَبه"َ، -عَزَّ وََ ل
، وهذا أيضًا قول أشكل تراجماً من الأول، وههذا أيضًها مهن الأقهوال الهتي تسهمى قهول، مهن مسهائل من اوصال

الماازلهة، والماازلهة يقولهون  ههذا قهول    فالأشهاعرف يقولهون  ههذا قهولالترا م، فكل مذهب يرجمهه علهى صهاحبه
 الأشاعرف.  ام.

َخييرَبمعنىَأنكَلَواحدَمنهاَمراد"ائيَوابنه:َجميعهاَواجبَعلىَالتبَّوعنَالجَ "
  ام، ياني بمانى أن كل واحاٍ منها مرا ، ولي  على أ ه يجب الإتيان بالجمي ،  ام.

َمعنوي،َوقيل:َلفظي"اَقيل:َالخلافَفلهذ"
القائهل بهذل، ههو أبهو الطيهب الطهبري وغهير ، وباها الأشهاعرف كهالغزاك وابهن فهو ك، وههو يال"َ"فلهذاَق ام، 

 ف.  أي إن له ثمر "إنَالخلافَمعنوي"الذي مشى عليه الآماي قال  
أ ههه إذا تههرك اوصههال أثِ علههى جمياههها، إذا قلنهها  إن الوا ههب الجميهه ، وإن قلنهها  إ ههه واحهها، إنمهها يههأثِ  والثماارة

 احا، فيكون الإثِ أقل.  ام.على ترك أمرٍ و 
َ"مسألة"
البهاقلاني، والشهيراقي، وكثهير مهن الأصهوليين ومهنهم ذين قهالوا  إ هه لفظه  ههم الأكثهر كال "وقيل:َلفظي"قال  

 إ ه لفظ   أي لا ثمرف له، وإنما هو في الابا ف والنايجة واحاف،  ام. فقالوا:الراقي، 
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عههن أقسههام فههرض الاههين باههاما تكلههم الفههرض الاههين باعابهها   هههذ  المسههألة بههاأ يههاكلم فيههها المصههنفَ"مسااألة"
 المخير بين أ زائه، باأ ياكلم عن فرض الاين باعابا  وقاه،  ام.

كَ" َعهَأداءًَعندَالجمهور"الصلاة،َت علَّق َبجميإذاَع لقَوجوبَالعبادةَبوقتَم سَّع
 اس   ا ولغيرها.بمانى أ ه ي "إذاَع ل قَوجوبَالعبادةَبوقتٍَموسع" ام، يقول الشي   

المرا  بالصلاف أي الصلوات اوم ، والجماة كذل،، ف ن  م وقاهًا موسهاًا يكفيهها لهلأ ا ،  "كالصلاة"قال  
 ويكف  أكثر منها.

 وب بجمي  الوقت من أوله إل آخر .أي تالق الو  ؛تعلقَبجميعه""قال  
آخر ، أو في وسطه سملمِّ  أ اً ، وهذا ماهنى ف ن من فال هذ  الابا ف في أول الوقت، أو في   وبناءًَعلىَذلك

   أي فيكون أ اً  في جمي  الأوقات."تعلقَبجميعهَأداءً"قوله  
 الكية، والشافاية.أي عنا فقها  اءنابلة، والم ؛"عندَالجمهور"
يو هها وا ههبف موسهه ، وإنمهها يكههون الو ههوب في  فهه نهم ينكههرون الوا ههب الموسهه ، ويقولههون  لا  وأماااَالحنفيااة

 نما يجوق الفال فيه ويسقا الو وب.الوقت، وما قبله لي  بوا بٍ، وإآخر 
  إ ه  افلة، إن النافلة تسقا الو وب، وقيهل غهير ذله،، ياهني مهذكو  ثمَاختلفواَفيَسببَالإسقاط،َفقيل

 في ياني كلامهم الأصوك.
تعلاقَبجميااعَذاَالخاالاف،َهالَالواجابَالموساعَإذاَقلناا:َإناهَيهاطياب،َعنادناَهنااَمساألةَتنتبنايَعلاىَ

َأمَلا؟ َوقتهَأمَلا؟َهلَيترتبَعلىَذلكَخلافل
ينبني على ذل، أ نا حي  قلنا  إن الوا ب يحرم اوروج منه، ف ن من  خل في وا بٍ موسهٍ  في أول  نقول:

 وقاه، هل يجوق له اوروج منه بأن يقط  صلاته ليفالها في آخر الوقت؟
َ.يحرم خرو ه منه بلا عذ  فيقولون:

 لة  ياني في المذهب.أ ه بلا خلا  في هذ  المسأ وفق:بلَذكرَالم
أ ه لا خلا  فيها  لأن فال الوا ب في أول وقاه يسمى أ اً ، والأصل أن الوا هب لا   رَالمجدومثلهَذك

 يجوق قطاه باا الشروع فيه. 
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َقدَتكونَاستثناءًَوهيَقضاءَرمضان:طبعًاَيبقىَفيَذلكَمسألةَهيَالتيَ
َموسع،َثمَعرضَعليهَطارئلَليفطر،َفهلَعليهََمنَشرعَفيَقضاءَرمضان َإثملَأمَلا؟وهوَواجبل

، ونحهو ذله،،  المذهب أ ه آثِ ولا يجوق له ذل،، إلا لاذ  مثل أن تكون المرأف حضر قو ها، أو طرأ لهه مهرضف
حينئههذٍ علههى مشهههو  المههذهب أن يقضهه  هههذا اليههوم الفاسهها، وإنمهها يقضهه  فحينئههذٍ يلمشههرع، ولا يلههزم طباًهها  ف  ههه

 الذي فاته من  مضان السابق فقا.  ام.
َإذاَأخرَوجهان"اَفيَوجوبَالعقمَولن"

 . ام، هذ  المسألة أطلق المصنف فيها اولا 
نَمنَأخَّرَالواجبَالموسعَإلىَآخارَوقتاه،َهالَيجابَعلياهَأنَيعاقمَأولَالوقاتَأنَإيقولَالمصنف:َ

َيفعلهاَفيَآخرَالوقتَأمَلا؟
َقال:َفيهَوجهان:

حينئذٍ بالًا عن الفاهل لى الأ ا  في آخر ، فيكون الازم  ه يجب الازم في أول الوقت عأ الوجهَالأول: •
في أول الوقت، وهذا هو قول أكثر فقهها  اءنابلهة، والمالكيهة، وغهيرهم، بهل  هزم النهووي أ هه الصهحيق 

أن   ق عنهها  ققهه  الفقههها  وأهههل الأصههولعنهها المحققههين، ذكههر ذلهه، في  شههرد مسههلمط، فقههال  الصههحي
 ل وقاه، لكن بشرط الازم على فاله.وا بٍ موسٍ  يجوق تأخير  عن أو  كل

ط، وذكهر أ هه ومرع  في  الغايةط، والمر اوي في  تصهحيق الفهروع طو ص عليه جماعة منهم  صاحب الكشا 
 الذهب أ ه يجب الازم. هو الصحيق وهو

باها كابهه، واخايها  في  ىأ ه لا يجب الازم وهو اخايها  القاضه  أ  ياله الوجهَالثانيَمنَالمذهب: •
 ة.المجا بن تيمي

َماَالذيَينبنيَعلىَهذا؟
الههذي ينبههني علههى هههذا مسههألة أن مههن و بههت عليههه صههلاف وكههان وقاههها موسههاًا، ف  ههه يجههوق لههه تأخيرههها عههن أول 

الوقههت ف  ههه يههأثِ، ومثلههه يقههال أيضًهها في  وقاههها الموسهه ، لكههن بشههرط الاههزم، ومههن لم ياههزم علههى الفاههل في آخههر
مثهل  على الفهو ،ضًا يقال في اء ، طباًا بنا  على مثل ما ذكر ا قبل  إذا لم  قل إ ه مضان، ومثله أيقضا    

 فقا يقال  إ ه وا ب.  ام. ما ذكر ا، إذا قلنا  على الفو ،
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كَخصالَالكفارة"َوقالَبعضَالمتكلمين:َيتعلقَالوجوب" َبجقءٍَغيرَمعينٍ،
له  لأ ه المخالمل ف من قائلهه، وههذا الهذي  لمسهب إليهه وههو أبهو اءسهن قائ ام، هذا القول الثاني، وأ م المصنف 

هب إليهه وهههو  هبت إليهه أقهوالف أخهرى في ههذ  المسهألة، فههذا الر هل الهذي  لمس  الكرخه   سهبه إليهه ابهن عقيهل،  لمس 
 الفة  ولذل، ف ن إ امه مناسب.الكرخ   لمسبت له أقوال مخ

، وإنمها يااهين بفاهل "غيرَمعينٍ"أي بجزٍ  من الوقت  ءٍ"؛"وقالَبعضَالمتكلمين:َيتعلقَالوجوبَبجقَقال  
أي يكون مثله مثل اوصهال، وههذ  سهبق اءهاي  عنهها، وقهول الفقهها  ؛َ"كخصالَالكفارة"الآ م ، قال  

 فيها.  ام.
َ"اختارهَابنَعقيلَفيَمو ع"وَ

 طواضهق ال ابهه الأصهولفي كاهابٍ آخهر، فه ن كامهرا   أ هه اخاها    "واختارهَابنَعقيلَفيَمو ع" ام، قوله  
ففهه  صههرد بههالقول الأول، وأمهها هنهها في هههذا الموضههوع وهههو في كاابههه  الفصههولط ف  ههه اخاهها  هههذا القههول، وإلا 

 الواضق    على أ  اءسن الكرخ .  ام.
َناَعليه"أبوَالبركاتَمراد َأصحابَوحمل"

 هذا القول، لا القول الأول.  ام.به  ن تيمية قال  إن اءنابلة يقصاونياني أن أبا البركات وهو المجا ب
َ"قلت:َصرحَالقا يَوغيرهَبالفر "

  أي "بااالفر "كههابن عقيههل في  الواضههقط َ"صاارحَالقا اايَوغيااره"المههرا  بههه المصههنف،  "قلاات" اههم، قولههه  
.الموس ، وبين الوا بالفرق بين الوا ب   ب المخيرَّ

لهى أن الوا هب في الوا هب المخهير ههو واحها الظهاهرف تهال عإن  لالة النص  وذكرواَفروقاًَمنَذلك،َقالوا:
   فيه  ص.  ام.ر  لا باينه، وهو قول كافة الفقها  كما تقام، أو أكثرهم. بخلا  الوا ب الموس ، ف  ه لم يَ 

َالموسَّعَ" َانِعَموتٍَأوَغيرهَأ ثِمَإجماعًا"معَظن َممسألة:َمنَأخرَالواجب 
  ام، طيب.

َهَفإنَلهَثلاثَحالاتَمنَحي َالإثمَوعدمه:الذيَيؤخرَالواجبَالموسعَعنَأولَوقت
 مه على فاله في آخر الوقت، ف  ه حينئذٍ لا إثِ عليه كما تقام.أن يؤخر  م  عز  الحالةَالأولى: •



 فضيلة الشيخ/ عبدالسلام بن محمد الشويعر
 
 45     
 

عام الازم على خلا  المشهو   من أخَّهر  عهن أول وقاهه، وقها غلهب أو  قول على القول الثاني وهو اشتراط 
 ينئذٍ لا إثِ عليه.على ظنه سلاماه إل آخر الوقت، فح

ههن السههلامة، مههن اامهها المأن يههؤخر  مههن غههير عههزمٍ، فالههى  الحالااةَالثانيااة: • المههذهب أن عليههه إثِ، وإن أمَ 
 ، لا إثِ عليه إن أمَ ن السلامة.وعلى القول الثاني لا إثِ عليه، إن أمَ نَ السلامة،  ام

مهها  ، مثههل الههذي ذكههر  المصههنف    أن يههؤخر  عههن أول وقاههه مهه  غلبههة ظنههه أ ههه سههيمناهالحالااةَالثالثااة •
خل في إغماٍ   لأ ه أكل ما   عقل ، ومن الموا   الاقلية أيضًا الإغما ، يالم أ ه سيا وهو "كموتٍ"

  واً  مخا اً وعنا  عملية مثلًا.
يكهههون المههها   ما اًههها شهههرعيًّا كهههاءيا، مثهههل امههرأف  هههرت عا تهههها أن يأتيهههها اءهههيا في مناصهههف النهههها ، أو قهها 

 ينئذٍ  قول  تاخل في هذ  القاعاف.حيضها، فح هاصلاف حتى  ا فأخرت ال
اارَالواجاابَالموسااعَمااعَظاانَمااانعٍَمااوتٍَأوَغيااره"َ"مااوتٍ"قههال    "أوَغيااره"وهههو المهها   الاقلهه ،  "ماانَأخَّ

   الشرعية.يشمل الموا 
   أي بلا خلا   لأ ه تاما تأخير الفال إل وقت لا يساطي  فاله ماه."أثمَإجماعًا"قال  
َيأثمَمعَظنَعدمَالبقاءَإجماعًا"كرَبعضَأصحابنا:َوذَ"

ق بهين الفر  "يأثمَمعَعدمَظنَالبقاءَإجماعًا"ياني به ابن حماان، قال   "وذكرَبعضَأصحابنا" ام، قال  
 ه  اخالا ف في حكاية الإجماع  والثا يةهذ  وتل،، الأول 

 حكى الإجماع م  ظنه طرو  الما  . الأول: •
ع علهى الإثِ، مه  عهام ظهن البقها ، فحينئهذٍ تكهون الثا يهة أعهمَّ مهن الأول  لأ ههه حكهى الإجمها  والثانياة: •

فالههى الطريقههة يسههاوي في ذلهه، إذا اسههاوى الطرفههان، فلههم يغلههب علههى ظنههه و ههو  المهها  ، ولا ا افههاؤ ، 
ن حمههاان الأول في حكايههة الإجمههاع لا يههأثِ، وعلههى الطريقههة الثا يههة الههتي قا هها باهها الأصههحاب وهههو ابهه

 ، هذا هو الفرق بينهما، بين اءكاية الأول، واءكاية الثا ية.  ام.يأثِ
َ"ثمَإذاَبقيَعلىَحالهَففعله،َفالجمهورَأداء"

أي فاههل الوا ههب،  ؛"ففعلااه"بههأن لم يههأت  هههذا المهها   الاقلهه  ولا الشههرع ،  ،َ"ثاامَإذاَبقاايَعلااىَحالااه" اههم
َ.منهم الأئمة الأ باة ومابوعيهم.  اموهذا قول جماهير أهل الالم و  "فالجمهورَأنهَيكونَأداءً"

َالقا يانَأبوَبكرَوالحسين:َقضاء"َوقال"
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إذا أطلههق القاضهه  حلمسههين، ف  ههه يلمقصهها بههه  "والحسااين"،َهههو البههاقلاني وقااالَالقا اايان:َأبااوَبكاار""قههال  
يهه يبهنى علهى الظهن، وههذا القهول ف   لأ هه:َ"يكاونَقضااءً"ط الشهافا ، قهالالقاض  المروقي صهاحب  الااليقهة

 كههها ف، حهههتى باههها الشهههافاية أ كهههر، قهههال  لا يمكهههن أن يكهههون القاضههه  حسهههين يقهههول ذلههه،  لأ هههه مهههن كبههها  
أصههحاب الشهههافا   ولهههذل، يقولهههون  إ هههه يلهههزم عليهههه أن ينهههوي القضههها   لأن الشهههافاية يشهههترطون  يهههة القضههها  

 بخلا  اءنابلة.  ام.
َ"مسألة"

 ههاًّا، ولالنهها  قههف عنههاها، وههه  مههن أهههم المسههائل في المسههألة الههتي أخههام  هها، وههه  مسههألة مهمههة  اههم، هههذ  
 "ماَلاَيتمَالوجوبَإلاَبه". أو "ماَلاَيتمَالواجب"   سنا اليوم وهو

قبل أن أباأ  ذ  المسألة لنالم أن هذ  المسألة ينبهني عليهها عشهرات، بهل لا أكهون مبالغهًا إن قلهت  مئهات أو 
 ههب إلا بهه، فه ن كهل مهها كهان مهن بههاب الوسهائل، ف  هه  اخههلف في ألهو  الفهروع الفقهيهة الماالقههة بمها لا يهام الوا

هههذ  القاعههاف، وكههل مهها كههان مههن بههاب الاوابهه ، ف  ههه سههيكون وسيشههير لههه المصههنف في المسههألة الههتي باههاها إن 
 أمكنا اليوم، وإلا  الناها في الا س القا م.

 بهات مهن بهاب الوسهائل أكثهر مهن   إن الواحتاىَقاالَبعاضَالعلمااءصا كثيرف  هاًّا، وأحكام الوسائل والمقا
 الوا بات من باب المقاصا، فالنا ذل، على أن فروع هذ  المسألة كثيرف  اًّا و قيقة في  ف  الوقت.

لى ما أن  ار  مسألة قبل أن  ذكر كلام المصنف، أن الالما  لما تكلموا ع ريا  ريا أن  ار  مسألاين، أو 
مههن  اقاههان في ضههبا هههذ  المسههألة والاههاقيق فيههها، وذلهه، أن باضًههلا يههام الوا ههب إلا بههه، فقهها كا ههت  ههم طري

أهل الالم اساشكل هذ  المسألة، فقال  إنها غير مطر ف، ف ن باها مها لا يهام الوا هب إلا بهه يكهون وا بهًا، 
 .يضبا هذ  المسألة وباا ما لا يام الوا ب إلا به لا يكون وا بًا، فأ ا  باضهم أن

َفلهمَطريقتان:
الههههتي مشههههى عليههههها الغههههزاك، ومشههههى عليههههها ابههههن اءا ههههب، ومشههههى عليههههها ياههههني كثههههير مههههن  :ولااااىالطريقااااةَالأ

 الأصوليين، أنهم يقسِّمون ما لا يام الوا ب به إل قسمين 
َقالوا:َ
 ما يكون في مقاو  المكلف، ف  ه يكون وا بًا. القسمَالأول: •
 ون وا بًا.  ما يكون خا ً ا عن مقاو  المكلف، فحينئذٍ لا يكالثانيوالقسمَ •
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وههذ  الطريقهة غههير  قيقهة  لأنههها تهنقا طهرً ا وعكسًهها، وأطهال في  قهها ههذ  الطريقهة في المسههو ف الشهي  تقهه  
 الاين في المسو ف في أنها طريقة غير صحيحة.

فقهم غههيرهم، لكنههها مشهههو ف عنهها أصههحاب وههه  طريقههة أكثههر أصههحاب الإمههام أحمهها، ويههوا الطريقااةَالثانيااة:
قهه  الههاين، ومشههى عليههه ، وههه  الأصههق كمهها قههر   كثههير مههن أهههل الالههم، مههنهم الشههي  تالإمههام أحمهها بالههذات

 المصنف عليه.
َوهوَأنَماَلاَيتمَالواجبَإلاَبهَينقسمَإلىَقسمين:

 ما لا يام الو وب إلا به. •
 وما لا يام الوا ب إلا به. •
لأن الو وب لي  ثاباهًا  لا يام الو وب إلا به فلي  بوا ب ولو كان في مقاو  المكلف   إن كل ما فنقول

 ، وإنما هو و وبف لم ينزل، فكيف المر  يو ب على  فسه شيئًا قبل و وبه. باا  لأن الوا ب لم يثبت باا
 ه يكون وا بًا إذا كان في مقاو  .وأما ما لا يام الو وب إلا به، ف  

َفيَمقدوره،َفإنَلهَحالتين:َوأماَإذاَلمَيكن
وضو  إذا عجز ا اقل إل الاهيمم، وإن كهان لهي  لهه بهال، ف  هه يسهقا  إما أن يناقل إل باله، مثل ال •

ة لأن الشا ع لا يكلف بماجوقٍ عنه، إذن هذ  الطريقة. هذ  طريقة أهل الالم في هذ  المسألة، وطريقه
 ير من طريقة غيرهم.فقها ، فقها  اءنابلة في اءقيقة أضبا وأ ق بكث

ة كما قال الشي  تق  الاين في المسو ف ه  التي أو  ها المصهنف هنها، إذن عرفنا أن الطريقة عنا أكثر اءنابل
 وهو تقسيم ما لا يام الو وب إلا به، أو بمانى آخر ما لا يام المأمو  به ينقسم إل قسمين 

 يام الو وب إلا به. ما
 وما لا يام الوا ب إلا به.

  نظر هذين القسمين من كلام المصنف، تفضل.
َبهَليسَبواجبَإجماعًا"وجوبَماَلاَيتمَال" َإلاَّ

، ولا يمكهن  بماهنى أن الو هوب لم يثبهت علهى المكلهف باها "ماَلاَيتمَالوجوب"  ام، إذن هذ  اءالهة الأول
  إن فال المكلف  ذا الشرط، أو  هذا السهبب لهي  أن يأم هذا الو وب إلا بشرطٍ أو سبب، فنقول حينئذٍ 
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أحا، وسهيأم أمثلاهه باها قليهل، ههذا الإجمهاع حكها  المصهنف ذل،  بوا بٍ عليه، وهذا ب جماع، لم يخالف في
 هنا.

و ن حكا  قبله الشي  تق  الاين في      الااا ضط فقا صرد بذل،، قال  إ ه ب جماع أهل الالم إن ما لا 
  به، فلي  بوا ب.يام الو وب إلا

  ام. عرفنا مانى الو وب بمانى أ ه لم يثبت الو وب باا وإنما في المساقبل،
كَاكتسابَالمالَللقكاة" َ"ق د رَعليهَالمكلف 

كَاكتسابَالمالَللقكاة"َقال   كَانَالمكلفَقادراًَعليه  ياني   ل لي  وا بةً عليه الزكاف."سواءً
َوجوبَالقكاةَمنَشرطهاَماذا؟َ

 مل، النصاب.
 .باا الناس قا   على أن يذهب ليامل، مالًا، وهذا المال يب فيه الزكاف

َكَاكتسابَالمالَلتجبَعليكَالقكاة؟يجبَعليفهلَنقول:َ
 قول  لا  لأن هذا  ا لا يام الو وب إلا به، م  أ ه في قا ت،، لي  بوا بٍ علي،، ومثله اكاساب المهال 

المههذهب في مسههألة القهها   علههى الاكاسههاب، هههل في  ههل اءهه  علههى خههلا  مههن فيههه  لأن عنهها ا خههلا  لأ
 يلزمه الاكاساب في اء  أم لا؟

، المصههههنف لم يههههذكر اءهههه  مراعههههافً للخههههلا  القههههوي، فهههه ن اوههههلا  علههههى مشهههههو  المههههذهب أ ههههه يلزمههههه ولههههذل
 الاكاساب ولو أن يامل ببا ه في الطريق.  ام.

َ"أوَلا"
 " ياني ليست في قا ف المكلف."أو لا

كَاليدَفيَالكتابة"َ "َ
مههه أن يجاههل يههاًا في الأصههل الشههخص الههذي لا يسههاطي  الكاابههة، وليسههت لههه يههاف لا يلز "كالياادَفاايَالكتابااة"َ

 .-عَزَّ وََ ل-ليست في قا ته، بل ه  من فال ا  
َالجمعة"وحضورَِالإمام،َوالعددَِفيَ"
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 والعددَفيَالجمعة""وحضورَالإمامَقال  
حضو  الإمام بناً  على أ ه يشترط الإمام، الإمام الأعظم في الجماة، أو يشترط إذ ه، ههذا إذا قلنها  المهرا  بهه 

َلماذا؟الأعظم، وإن قلمصِّا بالإمام الإمام الراتب، فكذل،، الإمام 
الإمهام الراتهب حهتى في الفهرائا، فلهو الراتب لا يصق أن ياقام فيهه غهير ( 1 45 6لأن المذهب تارفون أن )

تقام غير الإمام الراتب من غهير إذنٍ مهن الإمهام  صه ٍّ أو عهرفي، أو تقهام مهن غهير ضهيق الوقهت خشهية فهوات 
 صلاتهم باطلة على المذهب. الوقت، ف ن

 قلنا  إ ه الراتب لي  بقا ته.لصلاف في الجماة وفي غيرها كذل، إذا إذن فحضو  الإمام ل
ة باوطبهة، لا يلزمهه، لا يسهاطي  أن يحضهر أ باهين لصهلاف الجماهورَالإمامَوالعاددَفايَالجمعاة"َ:َ"وحضقال

 مطلقًا،  ام.فحينئذٍ لي  بوا ب 
كَالطهااارة،َوقطااعَِالمسااافةَإلااىَالعبااادة،َوغساالَِبعااضَالاارأس،َفواجاابَوأماااَماااَلاَيااتمَالواجاابَ" إلاَبااه
َندَالأكثر"ع

هههذ  ههه  المسههألة المهمههة الههتي ينبههني عليههها عشههرات، بههل  بااه"َ"وأماااَماااَلاَيااتمَالواجاابَإلاأحسههنت، قههال  
المحهرم إلا مئات، بل ألو  المسائل، وكل ما كان من باب الوسائل، فكذل،، وتسهاطي  أن يالهها مها لا يهام 

 تافرع عن هذ  القاعاف الكثير. ، رمةوا ب كذل،، وهكذا، أو الوسيلة إل المحرم  به، فهو
   أي إلا بفاله، والإتيان به."وأماَماَلاَيتمَالواجبَإلاَبه"طيب، يقول الشي   

اءهه   مهن و ههب عليهه "وقطااعَالمسااافةَإلاىَالعبااادة"أي الطهها ف مهن اءههاثين للصهلاف،  ؛"كالطهااارة"قهال  
فه ن السها   عليهه السها  إل المسهجا والجماهة، و ب عليهه الا اقهال إليهها، ومهن و بهت عليهه الصهلاف و هب

 وا ب.
  ه يكون مهن منابهت الشهار طهولًا إلغسل الو  و وبمن غسل و هه ف ن الرأس"ََ"وغسلَبعض:َقال

 أن يغسل باا شار الهرأس، هو  ااجف إلما انحا  من اللحيين، فمن أ ا  أن يصل إل مناهى حا الرأس، ف
   أي ما قا  عن، أي مبااأ إ بات الشار من الرأس."وغسلَبعضَالرأس"  هوهو حا الرأس الأول، فقول

"قههال   ص عنهها الأكثههر  أي عنهها أكثههر أصههحاب الإمههام أحمهها   أي يكههون وا بهًها علههى ذلهه، الشههخ"فواجاابل
 وغيرهم، بناً  على هذا الاقسيم.
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 المسائل  لأن فهم هذ  المسائل ينبني عليها خلا  القول الثاني.أقف م  هذ   طيب، أ يا أن
َ:انظرواَمعي
تا ع ال ى-العلماءَ َالواجبَإلاَبهَينقسمَإلىَقسمين:يقولون:َإنَماَلاَيتمََ-ر حِم ه َاللهَ 
مهها يكههون  ههزً ا مههن الوا ههب، مثههل الأ كههان، فهههذا لا شهه، في و وبههه، بههل لا خههلا  القساامَالأول:َ •

اس في و وبهههه، لا خهههلا  فيهههه، ياهههني الصهههلاف سهههجو ها، و كوعهههها، والاكبهههير فيهههها، بهههين أحهههاٍ مهههن النههه
 ام الصلاف إلا بفالها.يوتكبيرف الإحرام حي  قلنا  إنها  كن فيه، فلا ش، في و و ا فيه  لأ ه لا 

هها، فههذ  هه  الهتي اهياأن يكهون خا ً ها عهن ماهيهة الوا هب، ولهي   هزً ا منهها، مهن م ثااني:النوعَال •
 المقامة التي ياوقف عليها الوا ب.ا الالما  بيسميه

َولنعلمَأنَهذهَتنقسمَإلىَستةَأقسام،َفهي:
 أو عقليًّا. عا يًّا،، أو ما أن تكون شرطاً عقليًّا، أو شرعيًّا، أو عا يًّا، أو سببًا، شرعيَّاإ

القهول الثهاني اتفقهوا في القهول الثهاني  لأن أصهحاب مههم  وهذ  ه  الأقسام الساة، مارفة هذ  الأقسهام السهاة
ذكههرت  اعلههى أن مهها كههان  ههزً ا مههن الماهيههة فهههو وا ههب، وأمهها هههذ  السههاة، فقهها  ههاقعوا في باضههها، ولههذل، أ هه

 هذ  الساة لفهم القول الثاني.
   الساة بسرعة لضيق الوقت طيب، نمر على هذ

رطاً شهرعيًّا، وههو كهل مها قا يكون وههو اءالهة الأول شه ماَلاَيتمَالواجبَإلاَبه،َوليسَجقءًاَمنَالواجب
 الفال باو ه  أي باون ذل، الش  ، إمكان عقل .   اله الشا ع شرطاً في الش  ، وإن أمكن و و 

شرطاً شرعيًّا، وسيأم باا قليل أن من أهل الالم مهن لم الطها ف للصلاف، ف ن الطها ف للصلاف تسمى  مثاله:
 ومسة الباقية.يقل  إ ه وا ب إلا الشروط الشرعية  ون الأقسام ا

 .الثاني:َوهوَالشرطَالعقلي،َوهوَماَلاَيمكنَيعنيَوجودَالفعلَبدونهَعقلًاَ
هر بهه، وسهيأتينا إن شها  ا  فيمثالَالشرطَالعقلاي  الأوامهر أن المهذهب أن الأمهر   قهالوا  أن يهترك ضها مها ألمم 

 لا يام الوا ب إلا به. بالش   نه ف عن ضا ، فحينئذٍ يكون هذا، وهو الشرط الاقل  مأمو ف به، و ا
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، هذا مثل عناما  قول  غسل الأمرَالثال َوهوَالشرطَالعادي:َبمعنىَأنهَلاَيمكنَوجودهَعادةًَإلاَبه
 من اءن، الله  ههو الرقبهة، فههذا  ها لا يهام الوا هب إلا بهه، الو ه، لا با من غسل  زٍ  من الرأس، أو  ز ٍ 

 وهو شرطف عا ي.
علهة  لأن كهل علهة سهبب، ولهي  كهل سهببٍ علهة، ولكهن  قهول  ههو الهذي    ه  الالة، ه  ليسهتالأسباب

يلههزم مههن و ههو   الو ههو ، ويلههزم مههن عامههه الاههام، وسههيأتينا إن شهها  ا  في الهها س القهها م الفههرق بههين السههبب 
 لالة.وا

ل، أضهههرب أمثلهههةً  قهههالوا  والسهههبب الشهههرع  مثالهههه عنهههاما  قهههول  إن مهههن و هههب عليهههه ا، مثهههالساااببَالشااارعي
، فيجههب عليههه أن يههالف، بهه، ومههن و ههب عليههه الااهق بنههذٍ  ونحههو  ف  ههه يجهب عليههه أن يههالف، بههه، هههذا الطهلاق

 يسمى سبب شرع .
 اء  والسفر.ه، وهو الا اقال إل ياني الاا ف  رت ب السببَالعادي:

ظر حينئذٍ   إن المر  لا يساطي  أن يطلب الالم إلا بالنظر في كاب أهل الالم، وهذا النالعقليَقالواالسببَ
 يكون وا بًا من هذا الباب.

  ام، تفضل يا شي .
َ"خلافاًَلبعضَالمعتقلةقال:َ"

بوا هبٍ إلا أن يكهون  هزً ا مهن الماهيهة، إن كل ما لا يام الوا هب إلا بهه فههو لهي   ام، باا الماازلة قالوا  
َطباًا  ز  من الماهية لأ ه مافق عليه،  ام.

كَانأوجبَبعضَأصحا"وَ َشرطاًَشرعيًّا"َبناَوغيرهمَما
 الطوفي وغيرهم كابن برهان صهاحب  الأصهولطيقصا به ابن حماان و  "وأوجبَبعضَأصحابنا":َ ام، قوله

كَانَشرطاًَشرعيًّا"وابن اءا ب، أو المااك الجويني، قال   ظاهر هذ  الابا ف أ ه لا يو بون إلا الشهروط  "ما
 رعية  ون الأقسام اومسة الباقية.الش

الاحريهههرط أن قهههول ابهههن حمهههاان وغهههير  أ هههه يهههب الأسهههباب الثلاثهههة الاقلههه ،    وههههو صهههاحب بينمههها  هههزم غهههير 
والاهها ي، والشههرع ، ولا يجههب مههن الشههروط إلا الشههرط الشههرع ، ولاههل المههرا  مهها ذكههر  المههر اوي، فقهها يكههون  

 كلام المر اوي أ ق  ا ذكر  المصنف.  ام.
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َره"،َعوقبَتاركه،َقالهَالقا يَوغيوإذاَقلناَبوجوبه"
تفري ف على ما سبق أ ه إذا قيهل بو وبهه  أي بو هوب مها لا يهام الوا هب إلا بهه، ف  هه يااقهب تا كهه  ام، هذا 

ذكهر  القاضهه ، القاضهه  ذكههر  في غههير مظناههه، فقهها ذكههر  في كاههاب  الااليقههةط في كاههاب  اءهه ط لمهها ذكههر هههذ  
ن يحه  مهن الميقهات، أو علهى النائهب أ فيجب قال:المسألة، ذكر أ ه من أ ا  أن يح  عن ميت من الميقات، 

مهن البلهها الههتي مههات فيههها الميههت  لأن هههذا سههبب، والسهبب  ياههني سههببف عهها يُّ، والسههبب الاهها ي  هها لا يههام 
هها عههن  الو ههوب إلا بههه، فهههو ماالههقف بههالأول، فحينئههذٍ يجههب علههى البههال، فيجههب علههى البههال سههواً  كههان حا ًّ

 و ب عليه.ه  أي من حي  ميتٍ، أو عن عا زٍ أن يح  عليه من بيا
 كلام القاض  ذكر  في كااب  اء ط من  الااليقةط.طباًا هذا  

 وأ وي تطبيق  ا. سيت مسألاين فرعياين كنت أذكر طباًا قبل أن  ناقل للمسألة هذ ، 
اَالتاايَتنبناايَعلااىَماااَلاَيااتممماانَالمسااائلَال مسااألةَالواجاابَإلاَبااه،َفهاالَيكااونَواجباًاا ََشااهورةَجاادًّ

   اللعان
فهه ن اللاههان قهها يكههون وا بهًها، فهه ذا و ههب علههى المههر  اللاههان، فهه ن مههن شههرط اللاههان أن يسههبقه قههذ ، فيجههب 

 على الر ل أن يقذ  قو اه ثِ يلاعنها.
  ومتىَيجبَاللعان؟

عليه أن يلاعهن لنفه  الولها، فحينئهذٍ يجهب ، فيجب لمرأف قا ولات منه ولاًا من سفادتيقن الر ل أن احي  
،  هأن يسبق  لقذ  باللاان، على المذهب.ثِ ياب  اقذ ف

 في  مضان، أن يجب إمساك  ز ف من الليل وهكذا.مثل أيضًا 
 طيب.

وذكاااره َأباااوَالعبااااسَوقاااالَأيضًاااا:َووجوباااهَعقااالًاَوعاااادةَلاَينكااار،َ"وفااايَشالرو اااة :َلاَيعاقااابَتاركاااه،َ
َجوبَالطلبيَمحلَالنقاع،َوفيهَنظر"قولهَفقيه،َوالوَوالوجوبَالعقابيَلاَي

  أي لا يااقههب تهها ك مهها لا يههام "لاَيعاقاابَتاركااه"  أي لابههن قاامههة ":َ"وفاايَشالرو ااة يقههول الشههي  اههم، 
 الوا ب إلا به، لا يااقب عليه.
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من ترك ما لا يام الوا هب إلا ياني أن الشي  تق  الاين يقول  أيضًا لا يااقب  ؛"وذكرهَأبوَالعباس"قال  
 به، لا يااقب.

ليههلف بو وبههه، فهه ن و    ليههلف بو وبههه كالشههرط الشههرع ، ف  ههه يااقههب  لأ ههه تههرك    ر  طباًهها مههرا هم حيهه  لم يهَه
ااقهب علهى الفاهل الأصهل ، ف  هه يلم  وا بًا شرعيًّا، وأما إن كان لم ير   ليل بو وبه، وإنما لأ ل ههذ  القاعهاف،

 يااقب على الوسيلة المفضية إليه. ولا
الاقاب، الو وب وا ب، لكنه هل يااقهب علهى  إذن الفرق بين قول صاحب  الروضةط، وبين قول القاض 

 ترك ما لا يام الوا ب إلا به؟
 الأصل . لا يااقب عليه، وإنما يااقب على الفال ه  ق صاحب الروضة الشي  تق  الاين أ 

"ووجوباهَعقالًاَوعاادةًَأي وقال الشي  تق  الاين أيضًا وذكر هذا الكلام في المسهو ف،   "وقالَأيضًا"قال  
 ".،َوالوجوبَالعقابيَلاَيقولهَفقيهنكرلاَيَ 

 ا ظر ما .
هَهلم ا لم -يهالنا علهى أن الشهي  تقه  الهاين  "ووجوبهَعقالًاَوعاادةًَلاَي نكار"يقول الشي    يهرى أن  -تهَاَهالَ َ حم 

 الوا ب ياو ه إل أمرين.
َالوجوبَيتوجهَإلىَأمرين:

 الو وب بمانى الطالب الجاقم.  الأمرَالأول •

 و وب بمانى المااقبة والذم.ال  والمعنىَالثاني •
 ا ظر ما .

كر  ياني إذا كان من بهاب   أي وو وب ما لا يام الوا ب إلا به عقلًا وعا فً لا يلمن"ووجوبه"يقول الشي   
أمها لا يهام الوا هب إلا بهه، وكهان شهرطاً  وعها فً، الاقل  أو الاها ي، ههذا ماهنى قولهه  عقهلًا الشرط أو السبب 

 رع .الجمي  لو و  الاليل الششرعيًّا، فهو وا ب عنا 
 أي أ ه  كن وهو الذي يرا  الشي .َ؛""لاَي نكرقال  
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َعقاااابي""ولكااانَهاااذاَالوجاااوبَينقسااامَقهههال   بماهههنى أن ههههذا الو هههوب يترتهههب عليهههه  إلاااىَقسااامين:َوجاااوبل
سهههائل، لا و هههوب عليهههه، لأن و وبهههه مهههن بهههاب و هههوب الو  مااقبهههة، فالشهههي  يقهههول  لا يلهههزم ترتيهههب الاقهههاب

 المقاصا.
َإذنَماَالذيَيعاقبَعليه؟

الوا هب إلا بهه، السها  يااقب على ترك المقصا، بمانى   لف و بت عليه صهلاف الجماعهة  ها ياهني مها لا يهام 
إل المسهجا، حينمهها تهرك صههلاف الجماعهة  قههول  يااقهب علههى تهرك صههلاف الجماعهة، علههى  أي الموفهق، والشههي  

ا ، مهه  أن السهها  وا ههب، بينمهها علههى قههول القاضهه  تقهه  الههاين، ولا يااقههب علههى السهها ، علههى تههرك السهه
ن تههرك السهها  يترتهههب عليههه أن البايههها وغههير ، يااقههب عقهههابين علههى تهههرك الجماعههة، وعلههى تهههرك السهها ، فيكهههو 

 ب أكثر من القريب  لأن السا  في حقه أكثر، هذا من لاقمه.يااقَ 
مهههل، مهها في فقيهههه يقههول  مهههن تهههرك إن الو ههوب الاقههها  لا يو بههه فقيهههه، ياههني تأ :فالشاايخَتقااايَالااادينَيقاااول

ب عقههابين، وإنمهها يااقههب عقابهًها يااقههأ ههه الجماعههة علموق ههب عقههابين، بماههنى أن الفقههها ، لغههة الفقههها  لا يقولههون  
  رت به. ن ذاك الذي، أو الشرط الاا ي الذيواحاًا، ترك الجماعة  و 

ب، وهو الثاني، المانى الثاني للو و  الو وب الطل  بمانى الل  هو الو وب "والثاني:َالوجوبَالطلبي"قال  
، فهالأكثر أن مها لا يهام "خالافمحالَناقاعَفايَ"لب اءاقم، وهذا الو وب الطل ، قهال  الو وب بمانى الط

وا  فقها الوا ب إلا به فهو وا ب، ولمحك   عن باضهم مثل ما مر عن ابهن حمهاان وغهير  والطهوفي، أنههم قهال
 قول   ل  زاع بين أهل الالم.الشرع ، وما عا ا  لا يام، فيالشرط 

  ب.والشي  يرى كما هو  أي كثير من الالما  أن ما لا يام الوا ب إلا به فهو وا
 إذن، افهم كلام الشي ، واضق كلام الشي ؟

 طيب، ا ظر.
ت مههن كههلام الشههي  تقهه  ليسهه اظههن بهها الالمهها  أنههه "وفيااهَنظاار"، قولههه  "وفيااهَنظاار"الجملههة الأخههيرف، قههال  

 الاين.
 وفيه  ظر.ذكر في  الاحبيرط قال  قال ابن مفلق وابن قاض  الجبل   ل، المر اويولذ
"نَّ كذل، أ ه مهن قهول ابهن اللحهام، ولهي  كهذا، بهل إن قولهه    ظلم بناءَعلىَذلكوَ ههو مهن كهلام  "وفياهَنظارل

 الشي  تق  الاين بن تيمية  فسه.



 فضيلة الشيخ/ عبدالسلام بن محمد الشويعر
 
 55     
 

ذل، كهلام لهبحثهًا، و  ساشهكال، مهرا   أي أن فيههواوفيه ا اقا ف أي وفيه بح ، ولي  مانا   ""وفيهَنظرلَوماني 
  اههم، ويشههبه أن يقههول  هههو مطلههوبف  وفيااهَنظاار""قههال   اين  صههه مو ههو  في المسههو ف  كههذا،الشههي  تقهه  الهه

 الكلام الذي ذكرته لكم قبل قليل. هو الذي   حه.بالجز  الثاني  ون الأول،  ف  
-كهر تفصهيلًا بيهِّنهًا واخايها اً لهه موافقًها لاخايها  الموفهق أي بنا  على الافصيل السهابق، ثِ ذ   "وفيهَنظر":َقال

َهلم ا لم تهَاَالَ   .-َ حم 
ياههني قلههت لكههم  أن شههرحها حههتى عنهها شههراد الاحريههر، ومخاصههر الاحريههر  لأن طباًهها أطلههت في الجملههة الأخههير  

 المسألة.كان لي   قيقًا، فأ  ت أن  ضبا كلام الشي  في هذ  
 ألة واحا، أو مسألاين بسرعة،  ام. أخذ مسألة على الأقل، مس

اااارَِ" كَنَّااااىَالشااااارعَعاااانَالعبااااادةَباااابعضَماااااَفيهااااا،َنحااااوَ﴿و قا اااار آن َال ف ج  وََط78 الإسههههرا   ﴾مسااااألة:َإذا
َر ء وس ك م ﴾ َعلط، 27 الفاق َ﴿م ح ل قِين  َىَفر ه.َجقمَبهَالقا يَوابنَعقيل"دلَّ

الوا هب وبهين الفهرض، بماهنى أ هه  كهن، فه ذا أ   ها أن   ام، هذ  المسألة من المسائل التي تبنى على الافريق بين
لم أقهف إلا علهى سهاة قواعها، و بمها كهان غيرهها، لكهن  فرق بين الركن وبين وا ب الابا ف هنهاك عنها فقهائنها 

 ست من هذ  القواعا  لمارفة الركن.
َب؟هَوبينَالواجماَالفر َبين

سههوًا، بينمها الوا هب تبطهل إن تركهها عمهاًا، وإن تركهها  طباًا الركن هو الهذي تبطهل الابها ف إن تلمهر ك عمهاًا أو
 سهوًا،  لمبر  بامٍ، أو  لمبر  بسجوٍ  سهوٍ، أو إل بالٍ، وهكذا، باخالا  أحوال الابا ات.

كَنىَالشارعَعانَالعباادة"من القواعا التي ذكرها المصنف هنا  قال     أي كهل الابها ف بهباا مها فيهها، "إذا
بمانى  ل على أ ه  كنف في َ"فر ه"َأ ه  كنف فيه، مانى فرضه  أي أ ه  كن، فقوله ف  ه يال على فرضه، على 

 الابا ف.
اارَِ﴿  -عَههزَّ وََ ههل-أي قههول ا   ؛"نحااو"ضههرب لههذل، مثههالًا فقههال   طباًهها في َط78 الإسههرا  ﴾و قا اار آن َال ف ج 

اارَِ﴿قولههه   لههى أن قههرا ف القههرآن في صههلاف سمههى صههلاف الفجههر قرآ هًها، فههالنا ذلهه، عَط78 الإسههرا  ﴾قا اار آن َال ف ج 
 الفجر  كن، وهذا يساال به على أن قرا ف الفاتحة  كن على مشهو  المذهب.
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اال-َاللهَنََّأَ »في اءههاي  القاسهه    -صَههلَّى ا لم عَلَيْههه  وَسَههلَّم-ومثلههه  حههاي  النهه   َو ج  اا:َقَ الَ ق ااَ-ع ااقَّ َتَ مَ س 
الفاتحة صلاف، عفوًا، هذا عك  قاعاتنا  لأ هه  -عَزَّ وََ ل-ا  فسمى « ينفَ صَ يَنَِدَِبَ عَ َنَ يَ باَ يَوَ نِيََ ةَباَ لا َالصََّ

لكن  كاف  بقاعاف المصنف،  ام، إذن اءاي  قاعاف القاعاف الثا ية، سمى الباا باسم الكل،  ام، هذ  
 عن قاعاف الباب، لكني  بما سرحت. أخرى مخالفة

 مية الكل باسم الباا، طيب.، لا تس  وه  تسمية الباا باسم الكللكنَللفائدةَأذكرهاَلكم

ااك مَ "وقولااه:َ﴿طيههب، قههال   ل قِااين َر ء وس  الإحههرام بالنُّسلمهه، باسههم  -عَههزَّ وََ ههل-سمههى ا  "َط27 الفههاق َ﴾م ح 
 اءلاق، وهو أخذ الشار، فال على أن أخذ الشار  لمسلم،ف  أي  كنف في اء  والامرف.  ام.

َعلااىَفر ااه""قههال   اءقيقههة  كههنف في الابهها ف المكههنى عنههها وهههو  بههه هههو في ل علههى أن الجههز  المكههنىَّ أي  َدلَّ
 باا الابا ف،  ام.

 كذل،، كلاهما  زما به.َ"وابنَعقيلٍَ"  أي القاض  أبو يالا، "جقمَبهَالقا ي"قال  
 طباًا أيضًا القاض  و ات  زمه في  الااليقةط ولم أ ا  في  الالمافط.  ام.

َأنَيَ " َعندَالأكثر"حرَّمَواحدَلاَبعينهَمسألة:َيجوَ
 اا قليل.ا مثالف أم لا؟ كما سأذكر لكم ب ام، هذ  المسألة قا ياني  وقع هل  

"قههال   ههرَّم إمهها في لسههان الشهها ع، أو في لسههان المكلفههين  ؛"يجااوَ  ،"واحاادلَ"أي يجههوق في الإمكههان الاقلهه  أن يحلم
كههذا، اخههتر واحههاف مههن   قههول  أمناهه، مههن كههذا، أوياههني ي لاَبعينااه""ياههني في لسههان الآ ميههين، قصههاي ياههني 

 الاثنين.
 أي عنا أكثر الأصوليين، خلافاً للماازلة  لأن الماازلة أو بوا ا اناب الجمي . ؛"عندَالأكثر"قال  

َا خ ت لفَهلَلهاَمثالَفيَالشريعةَأمَلا؟
فهه ن  لأخاههين(الجمهه  بههين ا -عَلَيْههه  وَسَههلَّمصَههلَّى ا لم -نهههى النهه  )إن مثا هها في الشههرياة  فاابعضَالعلماااءَقااال:

الجم  بين الأخاين هو تحريم واحافٍ لا باينها، وهذا يااني اعترضوا عليهه القهرافي في  شهرد الانقهيقط وقهال  إن 
عهههن إفهههرا  كهههل واحهههافٍ علهههى سهههبيل  نهيهًههاإنمههها ههههو النهههه  عهههن الاشهههتراك، ولهههي  ههههذا غهههير صهههحيق  لأن النهههه  

  فرا .الا
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مههم طويهل. لالنها  قهف عنها ههذ  الجزئيهة، الجزئيهة الهتي باهاها ذ  القاعاف مثهال أم لا، ياهني كلاولذل، هل  
ياههني ذات أهميههة ياههني وههه  الصههلاف في الههاا  المغصههوبة، سالههها بهها  الهها س القهها م، وصههلى ا  وسههلم وبهها ك 

 على  بينا  ما.

 الأسئلة
 ا الأسئلة بسرعة.ا الا س هو آخر   سٍ نمر على با ام، هنا عا  من الأسئلة نمر عليها بسرعة بما أن هذ

وقتَالأداء،َاستدراكًاَلماَسبقَبأنَأخرهَعمدًا"َفهالََخوناَيقول:َوالقضاءَماَف عِلَبعدالسؤال:َهذاَأ
َفاايَ اارَالعبااادةَعماادًاَعاانَوقتهاااَجااائق؟َوهاالَيتفاااوتَماانَعبااادةٍَإلااىَأخاارىَفاالاَيجااوَ القضاااءَلماانَأخَّ

َالصلاةَالمفرو ةَمثلًا؟
هههر الصهههلاف عمهههاًا و هههب عليهههه القضههها ، ههههذا ههههو  قهههول  القاعهههاف في مشههههو  المههه :الجاااواب ذهب أ هههه مهههن أخَّ
 ا  لأن باضًا من أهل الالم خالف.المذهب، وحلمك   الإجماع عليه، ولكنه لي  إجماعً مشهو  

ههر عبهها فً عههن وقاههها عمههاًا لم يجههب عليههه،  فممههن خههالف في هههذ  المسههألة  اوو  الظههاهري، فقههال  إن مههن أخَّ
وطهر  « هامَ ص اَوَ ل ارَوَ هَ امَالدََّيَ ئهَصَ قَِجَ مَيَ انَلَ ضَ مَ رَ َنَ مًاَمَِوَ ياَ َرَ طَ فَ أ ََنَ مَ »اي   ووافقهم مال، في الصيام، ءه

  اوو  ذل، اءكم في جمي  الابا ات المؤقاة من أخَّرها عماًا فلا تقضى.
ن قه  الهايإن هذا اولا  ملغ  لاام الموافقة لهه فيهه، ولكهن اءقيقهة ا اصهر  هذا القهول باها  الشهي  ت وقيل:

 في باا كابه لي   ائمًا.
الشي  حسن الشاط  له  سالة في الا اصا   ذا القول، فهو يرى أن كل عبا فٍ تلمامِّا تركهها  ومنَالمتأخرين

صههاحب  اءاشههية علههى شههرد الغايههة مطالههب أوك  حههتى ا قضههى وقاههها لا تلمقضههى، ولكههن عمومًهها طباًهها اءسههن
 .طالنهى

ى وقاهها أ هه يجهب عليهه أن مهن أخَّهر عبها ف حهتى ا قضهرَأهالَالعلام:َقاولَجمااهيولكنَالأقربَواللهَأعلمَ
آثِ للاههأخير إذا كههان عمههاًا، وهههذ  المسههألة مشهههو ف  هعليههه القضهها ، لكنههب القضهها ، لا  قههول  يجههوق، وإنمهها يجهه

ا ألفت فيها كاب، وقا قلت لكم عن حسن الش  اط  له  سالة كاملة. اًّ
َعدَهذا؟السؤال:َهذاَيقول:َماَالكتابَالذيَب

 ا  أعلم، إذا  ا  وقاها. :الجواب
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قياساية،َعَالمبنيةَعلاىَالقاولَباأنَاللغاةَذكرَابنَاللحامَفيَالقواعدَبعدَأنَذكرَالفروَيقول:َالسؤال:َ
َأوَيجريَفيهاَالقياس،َوهذاَالبناءَليسَبناءًَجيدًا،َبلَهوَوا حَالبطلان،َماَوجهَو وحَبطلانه؟

أمههراً مظنو هًها ياههني مههن ذهههني، لالهه  أ ا هه  كلامههه، لا أ يهها أن أعطهه   لآن،هههو أ هها لا أذكههر كلامههه ا :الجااواب
 لال  أ ا   كلامه وأسابينه.

السؤال:َهذاَأخوناَيقول:َماَرأيكَفيمنَيقاول:َإنَالصالاةَعلاىَالكرسايَبدعاة؛َلأنَالكراسايكَاناتَ
مَنَالصحابةَومعَذلكَلمَيرشادَإليهااَالنبايَ ع ل ي اهَِوَ -موجودةَفيَ الَّص الَّىَاللهَ  فايَقولاهَلعماران:ََ-مس 

صالاتهمََ-ر اوانَاللهَعلايهم–وكاذلكَلامَي نقالَعانَالصاحابةَ«َسًاالَِجَ عَفَ طَِتَ سَ ت ََمَ ل ََإنَ مًا،َفَ ائَِل َقَ صَ »
َعليها.
فاهل في عهها النه  ولم يلم  المو هب أول ش   خلينا  باأ م  القاعاف المشههو ف، وهه  قاعهاف إذا و ها :الجواب

هَهلم ا لم تهَاَهالَ -فهو باعة، ههذ  القاعهاف ذكرهها الشهي  تقه  الهاين  -لَّموَسَ صَلَّى ا لم عَلَيْه  - ، ولكهن ذكهر -َ حم 
 اقاضا  الصراط المساقيم. ها في ا قياًا، ذكر 

فاههل هههذا الشهه   باينهه، فلههم يلمفاَههل، فحينئههذٍ لا ومقاضهه  الفاهل  ياههني الههذي يقاضه  إذا ولم هها المو ههب  قاال:
نا علههى أن كثههيراً مههن الأمههو  لههو فاحنهها البههاب فيههها لقلنهها  إن طههر  هههذ  يههال يكههون مشههروعًا، هههذا أمههر، وهههذا
 القاعاف يمن  من كثيٍر من الأشيا .

إن الصههلاف ولم ههات أشههيا  كثههيرف في  لنااتكلمَعاانَالصاالاةَعلااىَساابيلَالمثااال،َفنقااولَعلااىَساابيلَالمثااال:
صَههلَّى ا لم -يجاههل حصههبا  في مسههجا النهه  ولم ولم يفالههها، كاءصههبا ،  -صَههلَّى ا لم عَلَيْههه  وَسَههلَّم-عههها النهه  
صَهههلَّى ا لم عَلَيْهههه  -نههها ههههذا الموكيهههت، وعنههها  كا هههت حصهههر، والنههه  تإلا عمهههر، ثِ باههها ذلههه،  ا  -عَلَيْهههه  وَسَهههلَّم

 صلى مرفً بحصير، ومرفً تركه. -وَسَلَّم
 لصلاف باا قليل.في اسنأم –  أ ه ما  ل عليه المانى إذنَالأمرَالأول

عمهاًا لهه،  -صَهلَّى ا لم عَلَيْهه  وَسَهلَّم- هنهاك فهرق بهين أمهرٍ تركهه النه   يَيتعلقَبهذهَالقاعادةثانيَالذالأمرَال
، وفههرق بههين الأمههرين، فههرق بهين شهه   فالههه، بههين شهه   تركههه -صَههلَّى ا لم عَلَيْهه  وَسَههلَّم-وبهين أمههرٍ لم يفالههه النهه  

 -صَهههلَّى ا لم عَلَيْهههه  وَسَهههلَّم-لمقاضههه  للفاهههل، وتركهههه النههه  و و هههو  ات بالقاعهههاف الأول وهههه عمهههاًا، فأ هههت إذا أ  
 ذٍ تطَّر  ما، القاعاف، وتكون أسلم.عماًا، فحينئ
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حههاًا أ هه قههال  إنههها باعههة، مطلقًهها  لأن قههول ،  قههول  إن الصهلاف علههى الكراسهه  لا أعمههل أبالنساابةَللكراسااي
ااات طِعَفا ق اعِاادًا»في حههاي  عمههران، «َص اال َق ائِمًاااا»  -صَههلَّى ا لم عَلَيْههه  وَسَهههلَّم-النهه   َت س  َل اام  العلمااااءَ« ف اااإن 

 اوٍ  تصق فيه الصلاف على أي هيئة. امل باموم اءاي ، فكل قيقولون:َ
، ياهني يجاهل خلهف  هاا ، ويجاهل اًا مسهاناًا، وقاعهاًا غهير مسهاناٍ   يصهق الصهلاف مسهاناًا، قاعهولذلكَقاالوا

صق أن يصل   ابيًا، ويصق أن يصل  ماو كًا، ويصق أن يصهل  من غير  اا ، ويصق أن يصل  مترباًا، وي
 مفترشًا، ويصق أن يصل  ما ًّا قاميه، كل هذ  تصق.

 ة إنمههههههههها ههههههههههو التربههههههههه .إن الهههههههههذي أ شهههههههها إليهههههههههه ابهههههههههن مسهههههههههاو  و ههههههههها  عههههههههن الصهههههههههحاب :فاااااااااإنَقاااااااااالَأمااااااااار لَ
 ءاي  مطلق.ا صحيق  لأن الترب  غير مشروع،  قول  هذا غير لماذا لا  قول  إن غير  مشروع، إن غير

 ت في الباب.لَ ق  لأثرف  لم   في الصلاف،  ام، لفال الصحابة، و   إن الترب  أفضل من غير ولذلكَنحنَنقول
القاو  على الكرس ، فبلسان الارب يسمى قاوً ا، صلِّ قاعاًا، هذا يسهمى قاهوً ا، فههو  ومنَمعنىَالقعود:
  اخلف في الاموم.

إل ش ٍ  فا تفات قاما  وسقا ف  ه يسمى قيامًها، فه ن المسهانا أن كل من اسانا   مكذلكَالقاعدةَعنده
ياملمها، بخهلا   له  أو اعامها علهى على سا يةٍ ونحوها إذا  ف  قامه وسهقا، فحينئهذٍ يكهون مسهاناًا، يااهبر ق

 ش ٍ ، وإذا  ف  قاميه فلا يسقا، ف  ه لا يسمى قائمًا  لأن القيام هو الاعاما  على القامين، أو أحاهما.
 عليه. ف ن صاحب الكرس  في اءقيقة هو  ال   لأ ه مااماف  اءًَعليه:وبن

ىَلَ عَ َوَ دًا،َأَ اعَِقَ َوَ مًا،َأَ ائَِل َقَ صَ »عناما قال   -سَلَّمصَلَّى ا لم عَلَيْه  وَ -  أنهم يقولون  أن البني الأمرَالثال 
هههذ  اصههرف، فههلا سههوى سههبيل اءصههر، بماههنى أ ههه لا تو هها سههوى، علههى سههبيل القسههمة اء هههذ  علههى« بٍَن ااجَ 

أو  الثلاث، فلا يو ها للشهخص إلا ههذ  الأحهوال الهثلاث فقها، ولا يو ها ياهني حهالف  اباهة أبهاًا، إمها قهائم،
 حاى الا  ات كما ذكرت لكم في المسانا والمااما وغيرها.قاعا، أو  اقا، وما بينها ملحقف ب 
صَهلَّى ا لم عَلَيْهه  -لهم أن أحهاًا قالهه، وكهون النه  بايها  هاًّا، ولا أع ،  أنهها باعهةالمقصودَمنَهذاَبأنَالقول

النههاس، ولههي  إن الكرسهه  أحيا هًها لههباا لوقههت، بههل ا لم يفالههه  لأ ههه لم تكههن هنههاك كراسهه  في ذلهه،-وَسَههلَّم
 لكل المصلين قا يكون أ ف  له.
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 سهههجات علهههى الأ ض لا الركهههوع إذا صهههليت علهههى كرسههه ، لكهههن إنفهههباا النهههاس يقهههول  أسهههاطي  القيهههام و 
وأ ا أقهول بهالقول  بأنهها  ذا الأمر، أساطي  القيام مرفً أخرى، فيكون الصاوبة عليه في القيام، فهذا ما ياالق 

 باعة بايا  اًّا تمام الباا.
عَههزَّ -وههه  قضههية ياههني عنههاما  ههاكلم عههن الههذي يصههل  علههى كرسهه  يجههب أن ياقهه  ا   يبقااىَعناادناَمسااألة

لاف علهى الكراسهه ، ياسهاهلون، وههذا مههن الأمهو  اوطههيرف، فه ن القيههام ، أصهبق  ههاس ياسهاهلون في الصهه-وََ هل
لاكبيرف الإحرام، وهو  كنف في القيهام حيه  و هب  أي وا ب في موضاين، هو  كنف، وشرط لركنٍ  هو شرطف 

لم يسههقا عنههه  قبههل الركههوع وباهها ، إذن هههذان يجههب فيهمهها القيههام   كههنف وشههرطف لههركن، فمههن عجههز عههن الههركن
 أن يكبر تكبيرف الإحرام قائمًا إن قا ، ثِ باا ذل، يجل . فيجب عليه شرط الركن،

، باا الناس ياساهل يكون قا  اً على السجو ،  فنقاولَوعلى الجلسهة بهين السهجاتين، ويجله  علهى كرسه ٍّ
قا يقهال بهبطلان صهلاته  لأ هه قها   علهى  كهن ولم يفالهه، فالاسهاهل ههذا ياهني خطهير  هاًّا، وللأسهف   أيضًا:
 الكراس   الت الناس ياساهلون في الصلاف الكراس . كثرف

ثمَبسافره،َالجمعةَقبلَالقوال،َفهالَياأبهاَأربعونَرجلًا،َفأرادَأحدهمَالسفرَيومََالسؤال:َيقول:َقرية
َنقصَالعدد؟اَفيَعدمَانعقادَالجمعةَلسببًَنظرًاَلأنَسفرهَسيكونَ

ق قبههل طلههوع فجههر يههوم الجماههة، ويكههر  السههفر يجههو  ا القاعههاف يقولههون  إن عنههاطباًهها لا يههأثِ بسههفرٍ،  :الجااواب
ذا لهي  بيها   لأ هه لم يقصها مكهرو  فقها، وههالزوال يحرم، وأما قبل الزوال ف  هه  قبل الزوال، ويحرم باا ، باا

لم يجهب علهيهم إلا ه ياالق  ا الو هوب  لأ هلا يام الوا ب إلا به، ولي   ا  قا  عا هم، وهذ   ا ياني إ
 بالزوال.
َقال:َهلَالركنَهوَالفرضَعندَالأصوليين؟:َطيب،َالسؤال
اًا، ولا  ههلًا، عمهاًا لا، لكن مر مانا أن قولًا عنا اءنابلة أن المرا  بالفرض هو ما لا يسقا عم :الجواب
 ولا سهوًا.

 .فحينئذٍ يكون قسيمًا للركن قالَصاحبَشالإنصاف َقال:
 .ف نهم يجالون الركن يخالف الفرض  وأماَالشافعية

 اخاام.ذا المانى، عنا ا ثلاث  وايات في الاس  :أماَالحنابلةوَ
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َيستخدمونَالحنابلةَالفرضَبأربعةَمعاني:َ
 المرا  . •
 والفرض بمانى الركن.  •
 لقرآن، وهو اساخاام الإمام أحما.والفرض بمانى الثابت باليل ا •

 ام هذ  ه  المااني التي أو  وها. 
َواجبَأنهَأصحَالروايتين،َماَمرادهَبالأصح؟السؤال:َقال:َالمصنفَذكرَفيَترادفَوال

ا عنا ا قاعاف إذا قالوا  أصق، ماناها أن في المسألة قولين، وهذا هو الأصهق منهها بنهاً  علهى قواعه :الجواب
 الاصحيق، قواعا الاصحيق مخالفة.

َأهمَقواعدَالتصحيحَثلاثة:َأنَمرتَمعنا
 منصو  الإمام أحما. •
 أو قول الأكثر من أصحابه. •
 لبنا  على قواعا المذهب.أو ا •
 الأصق، والاصحيق لي  لكل أحا. المااني ذ  ه ه

َقال:َهلَالمرادَفيهَالأكثر؟
 ام، أكثر اءنابلة الأصوليين يقولون بذل،، وأما أكثر  صهو  أحمها فالهى خلافهه كمها قهال ابهن تيميهة وابهن 

 القيم وابن   ب.
ةَ أنَََلأنناااَنلاحاايكَثياارًا،َوخاصااةًَبااأخرة،َقااال:َفاايَمسااألةَالإعااادةَهاالَياادخلَفاايَذلااكَصاالاةَالجنااا

ةََفيَالمسجد،َثمَإذاَذهبَإلىَالمقبرةَووَ  تَليصاليَعليهاا،َمانَلامَيصاليَعَ  َِكثيرينَيصلونَالجنا
َوأحياناًَيطلبَمنهَالإعادة. أعادَالصلاة،وَعليهاَقبلَجاءَبعضَمنَصلىَ

 الوقهت وقهت نههٍ  فهلا يشهرعن ف، وكهاالجنهاق  ما أولًا إن كنت قا صهليت علهى  فه  قول  شو   أ :الجواب
 و هًا واحاًا، وخاصة باا صلاف الاصر. اتكرا ه

 المذهب أ ه لا يساحب الاكرا .ما إذا كان الوقت لي  وقت نه ، فالمااما في وأ
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علهى  افهر  صهلى علهى الصهحابة في ألمحلمها، وصهلى -صَلَّى ا لم عَلَيْهه  وَسَهلَّم-وأما ما  ا  عن أن الن   قالوا:
  إن ثبههت، فهههذا يكههون مههن خصههائص افي ثبوتههه، فقههالو ثبههت  لأن باضهههم تكلههم  نرف، فقههالوا  إأكثههر مههن مهه

 ار  ذل، لغير .، ولا يلم الن ، ومن خصائص  افر
يههذهب في المغسههلة، ثِ صههل  عليههها باهها النههاس يلههى الجنههاقف أكثههر مههن مههرف  يصههلى عولههذل، فهه ن عنههاهم لا

 نة عام الإعا ف.لثاً باا ذل،، فالسُّ ثِ يذهب ويصل  ثاويصل  م  الناس في الجماعة، 
كَانَماَذكرتَأنَالطوفيَقال:َ إن المذهب أ ه لا يشترط فيها الامل، لكن من حي  الاطبيهق، لا بها وإن

 قلت لكم  عنا الماأخرين.أن يكون فيها خلل كما 
  ام، هذا  بهني على أ ني قلت  السبك ، والصواب أ ه الز كش ، صق. الشيخ:
َلمَيتضحَليَالفر َبينَالسببَالعاديَوالعقليَوالشرعي؟يقول:َالسؤال:َ
لأن أسهه  أ واعههه الثلاثههة بافصههيل  بب الهها س القهها م في اءكههم الوضهها ، السههبسههيأتينا إن شهها  ا   الجااواب

 .الوقت ا اهى
 وصلى ا  وسلم على  بينا  ما.

 



  

 

 

 
ابِ  ح  ر  ش   تَصََِ    كِت   الْمُخم

هِ  فِقم   فِِ أُصُولِ الم
  :ةِ لامَ عَ الم  تَأمليِفُ 

َنمبَلِي  امِ الْم نِ اللَّحَّ   رحمه الله ابم
يخِ الد   حُ فَضِيلة الشَّ  :ورِ تُ كم شََم

وَيعِرِ   دٍ الش  نِ مُُمََّ لَامِ بم  عَبمدِ السَّ
 –اللهَُّ حفظه 
 

  «الشيخ لم يراجع التفريغ»
 

 السادسالْجلس 
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 بسم الله والحمد لله

 وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه. 
 أما بعد:

 اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين.
: يجتمع في الشخص الواحد ثوابٌ وعقابٌ، خلافاً : "مسألة-رحَِمَهُ الله تَ عَالَى-قال المؤلف 

 ة"للمعتزل
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين حمدًا كثيراً طيبًا كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا 

الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا  
 كثيراً إلى يوم الدين.

 ثم أما بعد:
لما تكلم عن الوجوب وعن التحريم ذكر بعد ذلك مسألةً متعلقة  -هُ الُله تَ عَالَى رَحِمَ -فإن المؤلف 

باجتماعهما، وهذه المسألة التي سيتكلم عنها المصنف هي متعلقةٌ باجتماع الوجوب والتحريم، أو اجتماع 
 الِحل والحرُمة، أو اجتماع الثواب والعقاب معًا.

ا، وسيورد المصنف أقسامًا من هذه التفريعات؛ ولذا فإننا وهذه المسألة من المسائل التي لها تفريع ات كثيرة جدًّ
سنأخذ كل قسمٍ ونورد تقسيم العلماء فيه؛ ليتضح هذه المسألة المهمة وهي اجتماع الثواب والعقاب، أو 

ت الِحل والحرمة والوجوب والتحريم، وهذه مسألة من المسألة التي ألُفَت فيها كتب، حتى إنَّ هناك دراسا
معاصرة في مسألة اجتماع الحسنة والسيئة، أو جزء من مباحث هذا أو هذه المسألة متعلقةٌ بعلم الاعتقاد، 

 وكثيٌر من مسائلها متعلقةٌ بأحكام الفروع الفقهية.
 يجتمع في الشخص الواحد ثوابٌ وعقابٌ، خلافاً للمعتزلة" "يقول الشيخ: 

والعقاب في الشخص الواحد؛ أي بالنظر للشخص دون بدأ المصنف في أول صورة وهو اجتماع الثواب 
النظر إلى الفعل الذي يتحقق به الثواب والعقاب، وأما باعتبار الفعل، فسيذكره بعد ذلك في الصورة التي 

 بعدها.
فإن معنى اجتماع الثواب والعقاب في الشخص الواحد تارةً يكون في الزمان الواحد، وتارةً  وبناءً على ذلك:

 الأزمنة المتعددة، والحكم فيهما سواء.يكون في 
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لو أن شخصًا عَمِل عملين في زمانين مختلفين، فإن ذلك الشخص يوصف في الزمان الأول  صورة ذلك:
بأنه قد أثيب عليه، والعمل الثاني يوصف بأنه قد عوقب عليه؛ لأنه محرَّم، فاجتمع في حقه ثوابٌ وعقاب، 

 باعتبار زمانين.
قد يعمل شخص عملين في وقت واحد كأن يقول بلسانه قولًا، ويفعل بجوارحه فعلًً  :باعتبار زمان واحد

آخر، وأحد هذين الأمرين كالقول مثلًً يكون مثاباً عليه؛ لكونه واجبًا أو مندوباً، والآخر كفعل الجوارح 
 مثلًً يكون محرمًا في حقه، فيجتمع في حقه الثواب والعقاب.

خص أنه يجتمع في الشخص الواحد؛ لذلك عبََّّ المصنف في الشخص الواحد إذن المسألة هنا باعتبار الش
الثواب والعقاب، وهذا هو معتقد أهل السنة؛ لأن أهل السنة قد أجمعوا على أنه يجتمع في الشخص الواحد 

 في الثواب والعقاب، ويجتمع فيه ما يُُدح، وما يذم عليه، فيمدح بالحسنات، ويذُم بالسيئات.
خلطوا  [102]التوبة:﴿وَآخَرُونَ اعْتَ رَفُوا بِذُنوُبِهِمْ﴾: -عَزَّ وَجَل-هل السنة والجماعة قول الله ويدل لقول أ

أن هؤلاء القوم قد جمعوا بين الثواب، أو العمل الذي  -عَزَّ وَجَل-عملًً صالحاً، وآخر سيئًا، فبينَّ الله 
، وهذا الحديث، أو هذه الآية نصٌّ في المسألة يترتب عليه الثواب، وجمع معه عملًً آخر يترتب عليه العقاب

 وهو اعتقاد أهل السنة.

 " خلافاً للمعتزلة"ثم قال الشيخ: 

وذلك أن المعتزلة قاعدتهم: أنه لا يجتمع في الشخص ثوابٌ وعقاب، سواء كان باعتبار الزمن الواحد، أو في 
ومن عوقب فإنه لا يثُاب؛ ولذلك إما إلى  : أن من أثُيب فإنه لا يعُاقَب،؛ لأن من أصولهمالأزمان متعددة

جنة، وإما إلى نار، ولا يجتمع في الشخص الواحد مدحٌ من وجه، وذمٌّ من وجهٍ آخر، وهذه من المسائل 
الأصولية، وأعني بالأصولية؛ أي الأصولية المتعلقة بأصول الدين والاعتقاد التي خالف فيها المعتزلة أهل 

رةٌ في الفروع الفقهية المتعلقة بالشخص، وإما ما يتعلق بالفعل، فإن لها ثمرة كما السنة، وليس لهذه المسألة ثم
سيأتي بعد قليل، ولكن ناسب ذكرها للتمييز بين مسألة اجتماع الثواب والعقاب باعتبار الشخص، 

 واجتماعها باعتبار الفعل.

 ويستحيل كون الشيء واجبًا حرامًا من جهةٍ واحدة""
 "ويستحيل كون الشيء واجبًا حرامًا من جهةٍ واحدة"نعم، يقول الشيخ: 
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عطف هذه المسألة على المسألة التي قبلها، إذ شبيهةٌ بها، فإن المسألة الواحدة متعلقة  "ويستحيل"هنا قوله: 
بوصف الشخص الواحد بالمحسن والمسيء، أو بالثواب والعقاب، وأما هذه المسألة الثانية التي أوردها هنا 

متعلقةٌ بوصف الفعل الواحد بالوجوب والحرمة، أو بما يوجب الإساءة ويوجب الإحسان، أو  المصنف فهي
 ما يترتب عليه الإساءة والإحسان بمعنى أدق.

 طيب، إذن الفرق بين المسألتين:
 الأولى: متعلقة بالشخص. -
 والثانية: متعلقة بالفعل. -

ل باعتبار وصفه واجبًا حرامًا ليس له صورة واحدة، قبل أن نبدأ بكلًم المصنف هنا أريدك أن تعرف أن الفع
وإنما له صور، وقد أورد المصنف صورتين، وإنما هي في الحقيقة ثلًث صور؛ لكي تكمل عندنا القسمة 

 العقلية التي تكون حاصرة لاجتماع الوجوب والحرمة في الفعل الواحد.
 نقول: 

واحدة، وهو واحدٌ بالنوع، ولكنه متعددٌ بالأشخاص، أن يكون الفعل الواحدُ من جهةٍ  :الحالة الأولى -
 فهذا انعقد الإجماع على أنه يجوز واجبًا حرامًا.

: السجود، فإن السجود فعلٌ واحد ومن جهة واحدة، وهو هيأته واحدة في النوع، لكنه يختلف مثال ذلك
رمًا، فهنا يجتمع في باختلًف الأشخاص، فمن سجد لله كان فعله واجبًا، ومن سجد لصنمٍ كان فعله مح

الفعل الواحد الذي هو من نوعٍ واحد ما يصدق عليه أنه واجبٌ محرَّم، ولم يذكر المصنف هذه الصورة 
ا، ولوضوحها أغفل المصنف ذكرها.  الأولى؛ لأنها واضحة جدًّ

أن يكون الفعل واحدًا، ومن جهةٍ واحدة، ولكن يكون من شخصٍ واحد، فهذه هي  الحالة الثانية: -
بمعنى أنه لا يُكن أن يوصف هذا الفعل  "إنه يستحيل"المسألة التي تكلم عنها قبل قليل المصنف، وقال: 

بأنه واجبٌ حرام من شخصٍ واحد، فلً نقول: إن هذا السجود الذي سجده زيدٌ هو واجبٌ وحرام؛ لأنه 
التناقض، فهو إما أن  إذا وصفته بهذا الوصف فقد جمعت بين النقيضين، فحينئذٍ لا يصح؛ لأنه من باب

يكون لله؛ لأن الفاعل له واحد، فيكون إما لله، فيكون واجبًا، وإما أن يكون لصنمٍ فيكون محرمًا، وحينئذٍ لا 
 يجتمع في الفعل الواحد من الشخص الواحد الوصف له بأنه واجبٌ حرام، وهي التي قصدها المؤلف هنا.

سأذكرها على سبيل الإجمال، ثم سنرجع لها بعد قليل  :الحالة الثالثة سيذكرها المصنف بعد قليل -
عندما نقرأ كلًم المصنف، وهو: إذا كان الفعل واحدًا، ولكن له جهاتٌ متعددة، بمعنى أنه ينُظر له من جهةٍ 

 شيء، ومن جهةٍ أخرى بشيءٍ آخر.
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ت لموضعها فإنها الصلًة في الأرض المغصوبة، فإنه إذا نظرت لكونها صلًةً فهي واجبة، وإذا نظر  مثل:
محرمة، هذه المسألة وهو الفعل الواحد الذي له جهاتٌ متعددة هل يوصف بكونه واجبًا محرمًا؟ سيفرد لها 
المصنف بعد قليل بحثاً منفصلًً، وسنتكلم عنها؛ لأنها من المسائل التي يعني طال فيها الجدل، وكثر فيها 

 الخلًف في المذهب وفي غيره.
لثانية التي أوردها المصنف وهو الفعل الواحد الذي يكون من جهة النظر إليه إذن نرجع للصورة ا -

 من جهةٍ واحدة، والذي يكون فاعله شخصٌ واحد.
أي لا يُكن أن يجتمع ذلك؛ لأنه من باب التناقض، إذ الجمع بين النقيضين  "ويستحيل"يقول المصنف: 

 محال.
 ة""ويستحيل كون الشيء واجبًا حرامًا من جهةٍ واحد

يعني أن الفعل واحدٌ، وفاعله واحدٌ، وجهته واحدة، وأما إن كان الفاعل متعددًا،  "من جهةٍ واحدة"قوله: 
إنه يجوز باتفاق، وأما إن كانت الجهات متعددةً، فهي التي يوردها بعد قليل المصنف، وهي مسألة  فقلنا:

 الصلًة في الأرض المغصوبة.
 بالمحال، أو تكليف المحال"  إلا عند بعض من يجوز التكليف"قال: 

الذين يجوزون التكليف بالمحال بعضهم يجوز ذلك،  "عند بعض من يجوز تكليف المحال"المراد بقوله: 
 وبعضهم يُنع منه.

: أن بعضًا ممن يرون ولذلك ذكر العضد الإيجي في شرحه لمختصر ابن الحاجب وتعليقه عليه
: نظراً لأن الوجوب يتضمن قالالتحريم من الجهة الواحدة، التكليف بالمستحيل منع من اجتماع الوجوب و 

؛ أي ليس الجميع، وإنما فيه نزاعٌ "بعض"جواز الفعل، وهذا من باب النقيض للتحريم، إذن فقول المصنف: 
 بينهم.

"وأما الصلاة في الدار المغصوبة، فمذهب إمامنا والظاهريةِ وغيرهِم: عدمُ الصحة، خلافاً للأكثرين، 
 يسقط الفرض عندها لا بها"وقيل: 

ا، وهو اجتماع الِحل والحرُمة في الفعل الواحد إذا   نعم، هذه المسألة من المسائل المهمة الفروعية المشهورة جدًّ
هذا  "أما"فقوله:  "وأما"،كان من أكثر من جهة، بأن تكون له جهتان فأكثر؛ ولذلك يقول المصنف: 

هو من باب رد اعتراضٍ وارد، والنتيجة واحدة فإن  "أما"نف: تفريعٌ على ما سبق، وقيل: إن قول المص
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: إنه رد اعتراضٍ وأما إذا قلناقلت: إنه تفريع، فواضح، فإن السابق إذا كان من جهة، وهنا من جهتين، 
 فإن من خالف في المسألة السابقة، قال: لمَ نقضتم أنفسكم في هذه المسألة؟

إن مذهب إمامنا مخالفٌ لقول الأكثرين، فإن مذهب الإمام أحمد فذكر المصنف: أننا لم نناقض أنفسنا ف
وهو المشهور عند أصحابه: أنه وإن كان الفعل الواحد من جهتين، فإنه يُنع من اجتماع الوجوب والحرمة 

 فيه، وإنما يُ غَلَّب الحرمة؛ لأنه إذا اجتمع المبيح والحاضر، غُلِّب الحاضر.
 ي الدار المغصوبة"وأما الصلاة ف"طيب، قال الشيخ: 

هنا ذكر المسألة على شكل مثال، وإلا حقيقتها هو اجتماع الفعل الواحد، هو اجتماع الوجوب والحرمة في 
 الفعل الواحد من جهاتٍ متعددة، ويكون الفاعل واحدًا.

لة من ومثَّل المصنف بالصلًة في الأرض المغصوبة لأنها هي الأشهر عند أهل العلم في التمثيل، وهذه المسأ
ا لا يكاد يعني كتابٌ من كتب الفقه وخاصة المطولة، إلا ويورد فيه هذه المسألة،  ا جدًّ المسائل المشهورة جدًّ
ا، فمن توضأ في إناءٍ مغصوب، أو مسح على خُفٍّ مغصوب، أو حج  وإلا فإنما يشبه هذه المسألة كثير جدًّ

 ذا المعنى.على دابةٍ مغصوبة، وغير ذلك من الأمور، كله داخلٌ في ه
  الصلاة في الدار المغصوبة""وقول المصنف: 

طبعًا المغصوبة ليس المراد بها المأخوذة على وجه القهر فقط، فإنه قد مر معنا في كتاب ]الغصب[: أنهم 
يرون أن كل من تصرف في مال غيره، فإنه يكون غاصبًا، فالسارق، والناهب، وجاحد العارية، وجاحد 

اطل في تسليمها، بل إن من التقط لقطةً بغير قصد التعريف، فإنه يكون كذلك تكون الوديعة كذلك، والمم
 يده يد غصب.

 "وأما الصلاة في الدار المغصوبة"نعم، قول المصنف: 
فمذهب إمامنا؛ إي الذي نص عليه الإمام أحمد، فعبََّّ بالمذهب باعتبار الأشهر؛ لأن أحمد قد جاءت عنه 

ذكر الرواية الثانية في القول الثاني إن شاء الله، وهو الذي عليه أكثر أصحاب روايتان في المسألة كما سأ
الإمام أحمد: أن الصلًة في الأرض المغصوبة غير صحيحة؛ لأنه لا يجتمع وجوبٌ وحرمة، وإن كانوا قد عللوا 

 بضعة دروس.بتعليلٍ آخر، وهو أن النهي يقتضي الفساد، وستأتينا هذه المسألة مفردةً إن شاء الله بعد 
 "والظاهرية وغيرهم"قال: 

أي وغيره من أهل العلم عدم الصحة؛ أي عدم صحة الصلًة، فحينئذٍ لا يسقط الفرض بها، ولا يسقط 
 عندها، وسيأتي ما معنى سقوط الفرض بها وعندها بعد قليل.

  "خلافاً للأكثرين"قال: 
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 الأرض المغصوبة، وهي روايةٌ في مذهب أي خلًفاً لأكثر العلماء وجمهورهم، فإنهم يصححون الصلًة في
الإمام أحمد اختارها جمعٌ من، أو عدد من كبار أصحابه كأبي بكر الخلًل، وابن عقيل، ورجحه الشيخ تقي 
الدين لأجل مناطه الذي سنذكره في النهي هل يقتضي الفساد أم لا؟ ورجحها الطوفي بناءً على هذا المناط؛ 

بأنه يجتمع في الوجوب والحرمة في الفعل الواحد إذا كان من جهات، وهو لأن الطوفي رأى قول الجمهور 
 الذي مشى عليه ابن الحاجب وغيره كالآمدي وغيره. طبعًا هو اختيار أيضًا الشيخ تقي الدين وغيره.

  خلافاً للأكثرين""قال: 
 عرفنا أن الأكثرين يخالفون في مسألتين:

 .في صحة الصلًة في الأرض المغصوبة 
  أصلها، وهو أنه يُكن أن يجتمع في الفعل الواحد الوجوب والحرمة إذا كان من أكثر من جهة.وفي 

  "وقيل"قال: 
هذه الصيغة عادةً يؤتى بها على صيغة التضعيف، وهذا من باب تضعيف هذا القول، فإن هذا القول في 

باقلًني والفخر الرازي، وهذا هو قول أبي بكرٍ ال "وقيل"غاية الضعف، وهذا القول الذي قال عنه المصنف: 
 القول يعني في غاية الضعف.

: إن هذا القول باطلٌ مردودٌ على صاحبه، وهو شبيهٌ يعني حتى قال بعض فقهاء مذهب الإمام أحمد
 بالهذيان، كما سأذكر، أو كما سيتضح من هذا القول.

 طبعًا الذي ذكر ذلك ذكره ابن قاضي الجبل، الذي قال: أنه باطل. -
 لذي ذكر أنه شبيهٌ بالهذيان هو ابن عبد الهادي نقلًً عن غيره.وا -

 وقيل: يسقط الفرض عندها"قال: "
 ؛ أي عند الصلًة."يسقط عندها"قوله: 

 : "لا بها"قال
أي لا بالصلًة نفسها؛ لأن الذي صلَّى هذه الصلًة كان مطيعًا للأمر بأداء الصلًة، فعندها أطاع الأمر، 

 فسقط الفرض به.
أي أن هذه الصلًة لا ثواب عليها، ولا أجر، فحينئذٍ لا تكون مقبولةً، فليس بها وإنما  لا بها""طيب 

عندها حيث امتثل الأمر، فسقط الفرض عنده؛ لأجل امتثال الأمر؛ لا لأن صلًته صحيحة أو مقبولة. 
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ي بطلًنه كما ذكر جمعٌ هذا القول سيأتينا إن شاء الله في الصحة والفساد بعد ما يتعلق باللوازم التي تقتض
 من المحققين. نعم.

"مسألة: وأما من خرج من أرض الغصب تائبًا، فتصح توبته فيها، ولم يعص بحركة خروجه عند ابن 
 عقيل وغيره خلافاً لأبي الخطاب"

نعم، هذه المسألة مسألة أخرى غير المسألة السابقة، لكن فيها بعض التعلق بها، ونستطيع أن نعنون هذه 
 ألة بأن نقول:المس

 أن مَن لم يمكنه الخروج من المعصية إلا بمعصية، فما حكمة هذه المعصية التي خرج بها؟
من كان عاصيًا بفعلٍ معين، ولا يُكنه أن يتخلص من هذه المسألة إلا بفعل معصيةٍ أخرى، فما حكم هذه 

 المعصية التي يخرج بها من المعصية الأولى، هذا هو عنوان هذه المسألة.
 والحكم عندما نقول: ما حكم هذه المعصية الثانية؟

 الحكم ينظر في هذه المسألة من جهتين:
 الجهة الأولى: هل تصح توبته من المعصية الأولى قبل تخلصه منها بالفعل الثاني أم لا؟

 : لا يعرف فيه خلًفٌ أن توبته تصح، وإن لم يتخلص من المعصية الأولى بالفعل الثاني، وإنماوالمذهب
 حُكِي الخلًف في هذه المسألة عن المعتزلة فقط، أو عن بعض المعتزلة.

المسألة الثانية المتعلقة معنا وهي التي يقصدها هنا في البحث وهو أنه إذا تخلص من المعصية بفعلٍ 
 هو معصية، فهل الفعل الثاني يكون معصيةً أم لا؟ هل نسميه معصية أم لا نسميه معصية؟

 ب عليها فروع سأوردها عندما نعرف الخلًف في المسألة.وهذه المسألة يترت
 "وأما من خرج من أرض الغصب تائبًا": -رَحِمَهُ اللهُ تَ عَالَى -طيب، يقول الشيخ 

انظر هنا من كان غاصبًا لأرض، فإن غصبه للأرض يكون بمكثه فيها، فإذا تاب فإنه تصح توبته، ولكن لا 
 تكمل توبته إلا برد المغصوب لصاحبه.

 وكيف يرد الغصب لصاحبه؟ 
أن يخرج من الأرض المغصوبة، فهنا لا يُكن التخلص من المعصية؛ لأنه متلبسٌ بها إلا بمشيه في هذه الأرض 

 وخروجه منها، فحينئذٍ لم يتخلص من المعصية الأولى إلا بمعصيةٍ ثانية.
 ؟ هذا الذي يورده المصنف.فهل خروجه هذا معصيةٌ أم لا

 مثلة كثيرة كذلك:هنا مثال فقط، أ
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من غصب مالًا لغيره وهو على رأسه فتاب، فأراد أن يرده إلى صاحبه، فردّه هذا المال الذي على الرأس 
ا.  لصاحبه هل يكون معصيةً أم ليس معصية؟ وغير ذلك من المسائل الشبيهة بهذه، والأمثلة كثيرة جدًّ

 الحرب ثم أراد الخروج لو مكث بينهم لهلك، قالوا: لو أن رجلًً توسط جرحى في يعني من الأمثلة مثلًا:
وكان توسطه لهم بسبب معصية؛ لأنه قتلهم مثلًً، أو نقول في غير حرب، نقول: عمومًا يعني، ثم أراد 
التوبة، فخروجه هنا بعدما تاب لا بد أن يطأ على بعض أولئك الجرحى فهل يخرج أم لا؟ فهذه أيضًا متعلقة 

 بهذه المسألة.
أيضًا التي ذكرها الشيخ تقي الدين متفرع عن هذه المسألة: وهي مسألة من وجبت عليه صلًة من المسائل 

الجماعة، وكان لا يُكنه الوصول إلى هذا المسجد إلا بالمشي في أرض غيره، فهل إذا مشى في أرض غير 
 يكون كذلك أم لا؟ سيأتي إن شاء الله فروع أخرى أيضًا غير هذا.

 :مسألة من تلبس بمعصية ولم يمكنه التخلص منها إلا بمعصيةٍ أخرىهذه المسألة وهي طيب، 
قلنا: إنه يتعلق بها حكمان: التوبة، ومجزومٌ به عند أصحاب الإمام أحمد وغيرهم؛ لأنهم لم يحكوا خلًفاً إلا 

 عن المعتزلة أن توبته صحيحة، ولكن الخلًف كله متعلق في قضية الخروج هذا الفعل الثاني هل هو معصية
 أم لا؟

 قبل أن أورد الخلاف الذي أورده المصنف أريد أن نعرف تحرير الخلاف في هذه المسألة:
ولم يورد تحرير الخلًف في هذه المسألة فيما أعلم إلا ابن رجب، فقد ذكر ابن رجب تقسيمًا جميلًً في هذه 

ستشكلً بعض الصور، فإذا المسألة يحل إشكالًا كبيراً، وقلت: إنه إشكال؛ لأن ابن عقيل وأبا الخطاب ا
 وجد تحليل المسألة التي أوردها ابن رجب انحل استشكال الذي أورده أبو الخطاب، وأورده ابن عقيل.

وسماها "من تعلق به الامتناع من فعلٍ هو هذه المسألة طبعًا سماها ابن رجب في قواعده جعل لها قاعدة 
ه فعلًا للممنوع منه أم تركًا له فلا يترتب عليه شيئاً متلبسٌ به، فبادر إلا الإقلاع عنه، هل يكون إقلاع

هذا العنوان الطويل هو عنوان الذي ذكرنا قبل قليل وهو أن من وقع في المعصية ولا يُكنه  من أحكامه؟"
 التخلص منها إلا بفعل معصيةٍ أخرى، فهل الثانية تكون معصية أم لا؟

في النوع الرابع الذي قصده ابن اللحام، الأولى فإن فيها نزاعًا ذكر ابن رجبٍ أنها أربعة أنواع، وإنما الخلًف 
 مختلفًا.

ألا يتعلق بالفعل حكم الامتناع بالكلية إلا وهو  يقول الشيخ أبو الفرج بن رجب قال: :الحالة الأولى -
ه متلبسٌ به؛ يعني لا يتعلق عفوًا بالشخص، ألا يتعلق بالشخص حكم الامتناع إلا وهو متلبس، مثل أن

يكون قد أحرموا عليه قميص، فإنه في هذه الحالة يقولون: إن نزعه للقميص لا يكون معصيةً، وإنما هو تركًا 
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محضًا، فليس عليه دمٌ لأجل القلع؛ لأنه نزعٌ في هذه الحالة، وإنما ثبت عليه الحكم، أو لم يثبت الحكم إلا 
  حقه.وهو متلبسٌ بالأمر هذا، وقد كان قبل ثبوت الحكم مباحًا في

إنَّ مَن طيَّب ثَ وْبهَ فِي الْإحْرَام فإَِنَّه ليَْسَ عَلَيْه »وهذا معنى قول فقهاء الحنابلة لما جاءهم حديث الطيب 
لكن إذا نزعه، ثم لبس ثوبه مرةً أخرى كأن يكون رداءً، فإن عليه فدية؛ لأن تطييب الثوب « فِدْيةَ عِنْدَهم

ا ما دام سابقًا على الإحرام، وإنما الممنوع عندهم ابتداء تطييب قد ورد به النص، فلً يعني يكون ممنوعً 
 للثوب، هذه الحالة الأولى.

أن يُنع الشارع من الفعل في وقتٍ معين،  :الحالة الثانية من الحالات التي أوردها ابن رجب قال -
ينئذٍ في الحال، قال: ويعلم الشخص بالمنع، ولكنه لا يشعر بوقت المنع حتى يتلبس بالفعل، ثم يقلع عنه ح

 :فهذه المسألة يكون فيها وجهان في المذهب
 .أحدهما أنه لا يترتب على فعله عند الإقلًع منه أثر، وإنما يكون تركًا للفعل 
 .والوجه الثاني: أن حكمه حينئذٍ يكون حكم الفاعل بالترك 

ا، وهي مسألة النزع لمن جامع في لمن أمثلة ذلك يل رمضان فأذَّن عليه أو طلع عليه : المسألة المشهورة جدًّ
 الفجر، وهو مجامعٌ، فهل نزعه يعد جماعًا أم لا؟

 : أنه يعد جماعًا.فمشهور المذهب
: أن النزع لا يعد جماعًا، وإنما هو تخلصٌ وترك، وحينئذٍ فإن والرواية الثانية التي اختارها الشيخ تقي الدين

ابن عقيل هي في الحقيقة خارجة عن محل النزاع في هذه هذه المسألة وهي مسألة النزع التي استشكلها 
 المسألة سنوردها.

: أنه يعلم قبل الشروع بأنه متى ما شرع في الفعل ترتب عليه ، أو ذكر ابن رجب قالالحالة الثالثة قال -
 التحريم وهو متلبسٌ به.

  فحينئذٍ فيه قولان الأصحاب:
 باح له الإقدام عليه؟ هل يباح له الإقدام على هذا الفعل، أم لا ي

وهذه المسألة مشهورة عند الفقهاء، وقد أفرد بعض الفقهاء رسالة مستقلة، وهو إذا قال لرجل لزوجته: )إن 
 وطئتك فأنتِ طالقٌ ثلًثاً، أو فأنتِ عليه كظهر أمه(.

 هذه فيها وجهان. فحينئذٍ إذا وطَئَ هل يترتب عليه الأثر أم لا؟
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 أوردها ابن اللحام في هذه المسألة، وجعل ابن رجب الخلًف خاصًّا بها، قال: وهي التي: الحالة الرابعة -
 "أن يتعمد الشروع بفعل محرم مع علمه بالتحريم"

ا بالتحريم.
ً

 إذن، فالمعصية الأولى: دخل فيها عالم
ا بالتحريم والخروج منه وهو متلبسٌ به، قال

ً
فحينئذٍ يخرج : ثم يريد تركه؛ أي الفعل الأول الذي دخل فيه عالم

 يتخلص من الفعل الأول بمباشرته للفعل الثاني، هذه المسألة التي فيها الخلًف الذي أورده المصنف.
فقط هذه المسألة: وهو تحرير الخلًف في هذه المسألة، يعني أوردت كلًم ابن رجب مع طوله لأهميته، ولم 

لا ابن رجب، وربما موجود في غيره، لكنني لم أجد لا عند الحنابلة، ولا عند غيرهم مَن ذكر هذا التفصيل إ
 أقف عليه، وعدم العلم ليس علمًا بالعدم.

طيب، نرجع لكلًم المصنف، إذن عرفنا هنا مسألة أن تحرير النزاع في المسألة أنها أربعة أحوال، وإنما النزاع 
به أن الفعل  -عَزَّ وَجَل- إنما هو في الحالة الرابعة أن يعلم قبل الشروع في الفعل الأول الذي عصى الله

ا به، ثم أراد التخلص بعد التوبة.
ً

 محرم، فدخل فيه عالم
 أي أنها تفريعٌ على ما سبق. "وأما"يقول الشيخ: 

 "من خرج من أرض الغصب تائبًا فتصح توبته فيها" "تصح توبته فيها"
المغصوبة ولا يلزم خروجه أي في الأرض؛ وهذا يكاد يكون باتفاق أهل العلم، أن توبته تصح في الأرض 

 منها.
  "ولم يعصي بحركة خروجه"قال: 

 هذه هي المسألة الثانية وهي مسألة هل خروجه يعصي به أم لا؟ 
مه المؤلف ونص عليه ابن عقيل وغيره: أن خروجه ليس معصيةً، وإنما لا  هذه هي المسألة الثانية، فالذي قدَّ

نه معصية، وإنما يسمى تركًا محضًا، كأنه امتنع، والترك ليس يوصف بكونه طاعة؛ لأنه محرم، ولا يوصف بكو 
فعلًً إلا أن ينوي به عندهم، وسيأتينا إن شاء الله في مسألة التروك، فعندهم أن الترك ليس فعل، ولذلك لا 

 يشترط فيه النية التروكات، فألحقوا هذا بالتروكات، وسيأتي استشكال سأورده بعد هذا القول.
  ي بحركته": "ولم يعصقال

 هذا هو القول الأول أنه لا عصيان بحركة خروجه.
 "عند ابن عقيل وغيره"قال: 

 ابن عقيل أطال على هذه المسألة وبحثها بحثاً طويلًً.
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أي وغيره من الفقهاء، حتى قال ابن برَهان صاحب كتاب ]الوصول[ وهو كان حنبليًّا ثم "وغيره" وقوله: 
 تشفع.

 :صول حنابلةً ثم تشفعوا أشهرهم اثنانالذين كانوا من علماء الأ
 .الآمدي 
 .وابن برَهان، ولا تقل: ابن برُهان، وإنما بفتح الباء ابن برَهان 

وهذان الاثنان يكثر الحنابلة من النقل عنهما، ولعل لكونهما كانا حنابلةً في أول أمرهما أثر ربما في كثرة نقل 
 الحنابلة عن ابن برَهان، وعن الآمدي.

: أن هذا القول هو قول يعني عامة الفقهاء والمتكلمين، وانتصر له كثير من أهل ر ابن بَرهانطيب، ذك
 العلم منهم ابن قاضي الجبل وغيرهم.

  "خلافاً لأبي الخطاب"يقول الشيخ: 
 أي أنا أبا الخطاب خالف في الجزئية الثانية ولم يخالف الجزئية الأولى نص على ذلك ابن رجب وغيره،

 نه لم يخالف في كونه تصح توبته، وإنما خالف في فعل خروجه.إ فقالوا:
أن فعل خروجه معصية، وحينئذٍ لما كان معصيةً فإنه يأثم بخروجه، فهو آثٌم بغصبه  فقال أبو الخطاب:

الأول، وآثٌم بخروجه، ولكن خروجه مع كونه معصية واجب عند أبي الخطاب من باب درء أعظم المفسدتين 
 بأقلهما.

 :هم قول أبي الخطابانظر ف
: إن خروجه معصية وهو آثٌم بها، وفي نفس الوقت هي واجبةٌ عليه لا لكونه يجتمع أبو الخطاب يقول

الوجوب والتحريم في الفعل الواحد، وإنما باعتبار درء أعظم المفسدتين، وأعظم المعصيتين بأخفهما، فهذا 
 من باب أخف المعصيتين، وهذا هو رأي أبي الخطاب.

وافق أبا الخطاب ابن الزاغوني في كتابه الذي طبُع مؤخراً باسم ]المفردات[ فقد أيَّد هذا القول وانتصر  وممن
 له وعلل له، فوافق قول أبي الخطاب، وأبو الخطاب من طبقة شيوخ ابن الزاغوني، طيب.

 عندي هنا مسألتان أختم بهما:
 في المسألة أم لا؟ المسألة الأولى: هل ينبني على هذه المسألة أثر فقهي -

 وأنا قلت في الفتوى لمَ؟ 
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لأن وجود الأثر في قضية الأثر وعدمه واضح، لكن لا تعلق لها بالفتوى، فإن الفتوى تتعلق بالكفارات، 
 تتعلق بالصحة والفساد ونحو ذلك، والوجوب وعدمه ونحو ذلك من المسائل.

 نقول: نعم، نص فقهاؤنا على أن لها ثمرة.
لو أن امرئً طيَّب بدنه وهو محرم فإنه يلزمه أن يزيل ذلك الطيب،  على هذه المسألة قالوا:فمما خرَّجوه 

 فإن أزال ذلك الطيب بيده، وهو الأصل بأن يكون قد غسله، فهل عليه فديةٌ لأجل هذا الفعل أم لا؟
الفديتان تتداخلً، وإن طبعًا، إن كان فعله الأول التطيب الأول عمدًا، فإنه حينئذٍ إن قلنا: إن عليه فدية، ف

قلنا: إن تطيبه الأول نسياناً، فإنه تسقط عنه الفدية، وغسله للطيب تجب به الفدية، وضحت المسألة؟ 
 طيب.

هذه المسألة خرَّجها جمع من العلماء على هذه القاعدة، وهو أن التخلص من المعصية هل يكون معصيةً أم 
 لا؟ 

 في غسل الطيب من اليد: فإن في المسألة وجهان: وبناءً على ذلك
 .ا بأن كان ناسيًا

ً
 حيث لم تجب فيه الفدية إذا كان عالم

 .والذي المعتمد المذهب هو الأول: أن التخلص منه إنما هو من باب الترك، فلً فدية عليه 

مما يمكن تخريجه أيضًا على هذه المسألة المسألة التي يكثر الفتوى فيها أو السؤال عنها في كل 
 ا يأتيك شخص ويقول: أنا محرمٌ بحجٍّ أو عمرة فهل يجوز لي أن أحلق شعر نفسي أم لا؟سنة، عندم

المحرم لا يجوز له أن يحلق، أن يقص شعره، أو شعر غيره، فإن فعل وجبت عليه الفدية، لكن لما كان الحلق 
 فهل تجب عليه فديةٌ أم لا؟نُسُك، فإن فعل النُّسُك واجب، وحلًقه لشعر نفسه ممنوع، 

: أنه لو حلق لنفسه فلً فدية عليه، بل ولو حلق لغيره، وهي متخرجة أيضًا على هذه المسألة من المذهب
باب الترك، نعم، هي ليست معصية الحلق، وإنما هي ركن أو نُسُكٌ في الحج والعُمرة، ولكنها في معناها؛ 

 لأنها من باب التخلص والترك. طبعًا هذه المسألة.
القول الأول وهو قول الأكثر أن الخروج من المعصية وإن كان ظاهره محرَّم إلا أنه ليس  أن المسألة الثانية:

 بمعصية، استشكله كثيٌر من الأصوليين عقلًً.
فقد ذكر أبو حامد الغزالي في كتابه ]المنخول[ وهذا كتاب جميل جعله أبو حامد على طريقة الفقهاء في 

طريقة الفقهاء، مثل كتاب ]التبصرة[ لأبي إسحاق الشيرازي، أغلبه، تعرفون أن كتب الأصول بعضها على 
، ومنها أيضًا كتاب ]المنخول[ لأبي حامد الغزالي، وبعض كتب الأصول جُعلت على طريقة أهل الكلًم
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إن أول من أدخل هذه الطريقة في علم الأصول هو أبو بكر الباقلًني أدخلها على الفقهاء، وإلا فإن  قيل:
 ، والمنطق أدخله أبو حامد في كتابه ]المستصفى[.غيرهم لهم كلًمه

: أن هذه المسألة التي تكلمنا عنها قبل قليل كان من أول من ألقاها أبو هاشم، اللي هو ذكر أبو حامد
لم أقف فيها قال:فحارت فيها عقول الفقهاء، واستشكلوها، وإن شيخه أبا المعالي الجويني  ، قال:الجبائي

لا نقول: إنه واجبٌ، ولا  قال:بتٍ، وإنما الوجه فيها القطع بسقوط التكليف عنها، من قول الفقهاء على ث
 مع استمرار حكم سخط الله عليه وغضبه. ، قال:نقول: إنه محرَّم، بل سقط التكليف عنه في هذه اللحظة

ن حكم، أنه سأله قال: فقلت: كيف تقول: لا حكم لها، وأنت تقول: إنه لا تخلو واقعة م يقول الغزالي:
ا أنه يكون: لا يُكن أن تخلو واقعة من حكم.  معروف كلًم أبو المعالي في ]البَّهان[ أنه مشهور جدًّ

يقول: فقلت له: لم  قال أبو حامد:: حكم الله ألا حكم في هذه المسألة، فرد عليه أبو المعالي فقال
ال وخاصةً على طريقة أفهم هذا، كيف حكم الله لا حكم؟ ولذلك هذه المسألة فيها بعض الاستشك

 الفقهاء فيها لكن عمومًا الحكم فيه ما تقدم.
 مسألة: الندبُ لغةً: الدعاءُ إلى الفعل""

بعد ذلك في هذه المسألة يتكلم عن موضوعٍ متعلقٍ بالندب، وسيعرفه  -رَحِمَهُ الُله تَ عَالَى -نعم، بدأ المصنف 
 بعد قليل.

 "الندب"فبدأ باللغة فقال: 
 وهو المصدر.

 لغةً الدعاء إلى الفعل" "
 وهذا مشهور في لسان العرب.

 فقد قال قريط ابن أنيس العنبري وهو أحد شعراء الحماسة:
فالندب في  "في النائبات على ما قال برهاناً"أي حينما يدعوهم  "لا يسألون أخاهم حين يندبهم"

 الأصل عندهم هو الدعاء إلى الفعل، نعم.
 يعاقب تاركه" "وشرعًا: ما أثُيب فاعله ولم

 "وشرعًا"  قوله:
 هذا العريف مشى عليه كثير من الأصوليين منهم القاضي أبو يعلً وغيره من أصول الحنابلة.

 "شرعًا" وقوله: 
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الحقيقة أن هذا الذي سيعرفه المصنف ليس الندب، وإنما هو تعريفٌ للمندوب، وكثيٌر من العلماء يتساهل 
هو المندوب وليس  "ما"تي أيضًا أمثلة من كلًم المصنف، فإن قوله: في إطلًق الندب على المندوب، وسيأ

 الندب الذي هو الفعل.
 "ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه"قال: 

الأفعال بالأركان، والأقوال  "ما"اسم موصول بمعنى الذي وهذا من صيغ العموم، فيشمل قوله: "ما" قوله: 
 فعال القلوب قد يدخلها الندب.باللسان، ويشمل أيضًا أفعال القلوب، فإن أ

: هو الخشوع في الصلًة، فإن الخشوع في الصلًة مندوب، وأما فمن أفعال القلوب التي يدخلها الندب
اعتقاد القلب وهو التصديق بالله فهو واجب، ولكن أفعال القلوب هي التي يدخلها الندبُ، وقد تدخلها 

 خلها أيضًا التحريم.أيضًا الكراهة أيضًا كالغل على المسلم، فقد يد
 : "ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه"قال

مشى المصنف عليها على طريقته المشهورة، وقد مر  "ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه"هذه الجملة قوله: 
معنا في الواجب أن عليها اعتراضًا كثيراً، فقد يفعل الشخص الفعل ولا يثاب عليه إن كان واجبًا، وقد لا 

ليه عند تركه، وقد يقال بعض ذلك الكلًم في المندوب كذلك، فإنه قد يفعل الفعل ولا يثاب يعاقب ع
 عليه؛ لوجود شيءٍ من الموانع.

 وقد يعاقب على تركه لوجود أحد الأسباب كالجحود.
ف : إن الذي يترك الوتر رجل سوءٍ، وقد اختلأنه قال -رحَِمَهُ الُله تَ عَالَى-مثل ما جاء عن الإمام أحمد 

 فقهاء المذهب مع الإمام أحمد ما معنى كلمة الإمام أحمد إن الذي يترك الوتر والسنن الرواتب رجل سوء؟
والذي حققه بعضهم كالمرداوي أن المراد بذلك من تركه على سبيل الديُومة، أو جحده، وفي كلً الأمرين أن 

 كونه رجل سوء.هذين الأمرين يكون قد تلبس بترك المندوب أمرٌ رتَّب عليه وصفه ب
 ، طيب، هذا التعريف زاد بعض الأصوليين كالطوفي عليه كلمة مطلقًا؛ ليخرج بذلك الواجب المخيرَّ
والواجب على الكفاية؛ لأن الواجب المخير يثاب على فعله، ولا يعاقب تاركه حتى يترك الكل، والفرض 

 الكفاية حتى يتركه الكل.
ابن حميد على المنتهى، أعني ابن حميد المكي عن ]منتهى وزاد بعض المتأخرين وجدت هذا في حاشية 

الإرادات[ زاد كلمة )في الجملة( والسبب في ذلك أن بعضًا من فقهاء الحنابلة كما سيأتينا إن شاء الله بعد 
قليل ذكروا أن بعض صور المندوب، أو بعض أنواع المندوب لا يثاب عليها فاعلها، وسيأتي إن شاء الله في  
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في الجملة؛ لأنهم ذكروا أن نوعًا من  ولذلك يقولون:امورِّي؛ لكي نربط كلًم السامورِّي هنا، كلًم الس
 المندوب لا ثواب عليه، سيأتي إن شاء الله.

إذن هذا التعريف مر، يعني مشى عليه كثير من الحنابلة منهم القاضي أبو يعلً، ومنهم أيضًا يعني أبو علي 
 المتقدمة، وذكر يعني بعض المتأخرين أن أكثر الحنابلة على هذا التعريف. العُكبَّي في رسالته أصول الفقه

 "وقيل: مأمور به يجوز تركه لا إلى بَدَلٍ"
هو الإشكال التعريف المندوب بكونه مأموراً به فيه إشكال؛ "مأمورٌ به" هذا قولٌ آخر  "وقيل"نعم، قوله: 

 ؟لأنه سيأتينا بعد قليل هل المندوب مأمورٌ به أم لا
 فالأولى أن يأتي بعبارة لا تكون شاملةً للخلًف في كون المندوب هل هو مأمورٌ به أم لا.

 "يجوز تركه إلى غير بدل"قال: 
لأن الواجب الموسع يجوز تركه إلى بدل وهو فعله في آخر الوقت، ومثله أيضًا الواجب المخير، فإنه يجوز تركه 

 فعلها.إلى بدل وهو فعل الأصناف الأخرى التي يجوز 
 وهو يرادف السنة والمستحب""

ا، والحقيقة أنا قد أطيل عليها؛ لأنها يترتب عليها فهم كلًم الحنابلة، وخاصةً  نعم، وهذه المسألة مهمة جدًّ
 في فروعه الفقهية.

 "وهو مرادف السنة والمستحب" قول المصنف: 
 "وهو المندوب يرادف"بمعنى أن المندوب كقوله: 

 السنة والمستحب، فيكون حينئذٍ متعددًا في المبنى، متحدًا في المعنى لهذه الألفا  أي يكون معناه كمعنى
 الثلًثة، وبعضهم زاد أمراً رابعًا فقال: هو مرادفٌ للمسنون والمستحب، والمرغَّب فيه.

 ""إنه مرادفٌ للسنة والمستحب: -رَحِمهَُ اللهُ تَ عَالَى -وقول المصنف هنا 
وهذا هو الذي عليه أغلب فقهاء مذهب الإمام أحمد، وصححه من المتأخرين معناه أن معناهما واحد، 

البهوتي في أكثر من موضع في ]الكشاف وشرح المنتهى[، فهو الذي مشوا عليه أن المندوب والسنة 
 والمستحب مترادفة.

ثاب فاعلها، ولا إن قولهم: إنها مترادفة إنما هو باعتبار التعريف الذي أورده المصنف؛ أي أنه ي ولكن نقول:
 يعاقب تاركها مطلقًا أو في الجملة كما تقدم معنا.

 ولا ينظر إلى أنها مترادفة في الدلالة من كل وجه.
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في  بل إن بين السنة وبين المندوب اختلافاً متعددًا عند أكثر، أو للعلماء فيهم أكثر من طريقة
 من ذلك:، التفريق بينها

م يفرقون بين المندوب، وبين المسنون من جهة الدليل، فما كان دليله أن فقهاء المذهب المعتمد عندهم أنه
نقليًّا في الكتاب أو السنة أو الإجماع، لأن الإجماع يكون كاشفًا في الكتاب والسنة فلً بد للإجماع من دليل  

 كما تعلمون، وسيأتي إن شاء الله، فإنه حينئذٍ يسمى مسنوناً.
، وإنما هو من الأدلة العقلية مثل المصلحة، نظافة البدن عندما نقول: وأما إن كان الدليل ليس نقليًّا

يستحب تنظيف البدن عند وجود الوسخ، وإزالة الرائحة وغير ذلك، أو لأجل مراعاة الخلًف، وسيأتي إن 
 شاء الله تفصيل في مسألة مراعاة الخلًف بعد ذلك، فإنه حينئذٍ يكون مندوباً ولا يكون مسنوناً.

 : لو كان الدليل قياس، فإن القياس عندهم يكون الحكم فيه مندوب، ولا يكون مسنوناً.ضًا قالومثله أي
طيب، يترتب على تفريقهم هنا بين المندوب والمسنون باعتبار الدليل أمور نجدها في  -

 استخداماتهم من ذلك:
  دوب بكونه تارك سنة؛ ولذلك كان لا يحب التعبير عن ترك المن  -رَحِمَهُ الُله تَ عَالَى -أن الإمام أحمد

 : من ترك رفع اليدين فقد ترك السنة، هكذا قال.قال الإمام أحمد لما تكلم عن رفع اليدين،

 ؟ فسألهم الرُّودي من ترك رفع اليدين هل يكون تاركًا للسنة
لسنة إنما يكون ، فترك ا-صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّم-فقال: لا نقول هكذا، وإنما نقول: رغب عن فعل النبي 

وواظب على تركها دائمًا كما نص على ذلك القاضي ونقل  -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّم-للسنة التي فعلها النبي 
 عنه في الفروع.

 من الآثار المترتبة على هذه المسألة: -
ذهب قد يطلق : إن ما كان دليله النص، وبناءً على ذلك فإن بعضًا من فقهاء المأن التعبير بالسنة قلنا

السنة على الواجب بناءً على أن دليلها هو ورود النص، وصرح بذلك أبو علي العكبَّي في رسالته في 
 أصول الفقه.

: ما نقله صاحب الفروع أن أبا الفرج ومن أمثلة تطبيقهم على ذلك الذي أشكل على بعض المتأخرين
ضي في بغداد سمى الواجب سنةً، فإن ابن الشيرازي سمى الواجب سنةً، وكذلك ابن شهاب الحنبلي القا

شهاب سمى المبيت في منى ورمي الجمار، وطواف الوداع سماها سنة، وإنما مراده بها الوجوب، وأخطأ من 
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ظن أن هذين العالمين أعني أبا الفر وابن شهابٍ يقصدان بالسنة هنا المندوب، وإنما أتوا بالسنة هنا بمعنى أن 
 ا ابن مفلح في الفروع.دليلها النقل، هكذا وجهه

يعني بعد استقرار المصطلحات: أنه قد وجد بعض هذا الشيء، أنه وجد  من الأمثلة أيضًا عند المتأخرين
: ويسن إعفاء اللحية ويحرم قال في ]الروض الندي[ قولهفي بعض كتب المتأخرين أنه يسن إعفاء اللحية، 

 وب.حلقها؛ أي يحرم حلقها، فجعل هنا السنة بمعنى الوج
: أن بعض من فقهاء المذهب أطلق السنة على كل ما كان دليله النص، وقد يتجوز إذن المراد من هذا

 فيسمي الواجب سنة، وهذه أمثلة أوردتها لكم ويوجد غيرها.
أن بعضًا من محققي المذهب عاب على من سمى ما كان دليله غير نقليٍّ فسماه  الأمر الأخير أيضًا:

إن طريقة  قال:طريقة ابن مفلح كما نص على ذلك الحجاوي في ]حواشي التنقيح[ بالسنة، فقد جاء أن 
ابن مفلح أنه لا يفرق بين السنة وين المندوب في الاستخدام مطلقًا، نحن قلنا: إنه لا فرق بينهم من حيث 

مفلح  النتيجة الثواب والعقاب، وأما من حيث الدلالة فإن بينهما فرقاً، ثم رد عليه؛ أي رد على ابن
 إنه أخطأ، وأخطأ من تبعه، وهو المرداوي في ]حواشي التنقيح[.فقال: الحجاوي في ]حواشي التنقيح[ 

يسن النطق بالنية سرًّا، رد عليهم  وذلك حينما قال أي صاحب ]الفروع[ وصاحب ]التنقيح[:
ن يقول: هذا غير صحيح، فلً يوجد نقل على سنية النطق بالنية، ولكن الصواب أ وقال:الحجاوي 

ويندب، مر معنا أنه أقرب أن يقال: ويندب؛ لأن الندب دليله المصلحة؛ لأن كثير ممن يقع في الوسواس لا 
يعرف هل نوى أو لم ينوٍي، فيندب في حقه النطق لا الجهر، فإن الجهر عندهم ممنوع بالنية لأجل هذا 

 المعنى.
 كلًم الحجاوي.  وهذا أيضًا وافقه بعض المتأخرين مثل البهوتي، فقد وافق

 الأمر الأول في التفريق بين السنة والمندوب باعتبار الدليل. طيب، الأمر الثاني، نحن قلنا:
: أن بعضًا من الحنابلة وهو أبو طالب البصري المسمى بعبد ليان، ابن عبد ليان في كتابه الأمر الثاني

ليه، لكنه ذكر هذا التقسيم ونسبه ]الحاوي الكبير[ جعل تقسيمًا آخر، لم أقف على من وافق ما هو ع
: فما كان يعظم أجره يسمى سنةً، قال : إن المندوب ينقسم إلى ثلًثة أقسام،فقال لمذهب الإمام أحمد،

وما يقل أجره يسمى نافلةً، وما كان متوسطاً بين الأجرين؛ يعني بين القليل والكثير فإنه يسمى فضيلةً 
 ورغيبة.

هل يسمى ما يواظب على فعله وليس ظاهرًا، هل يسمى فسه ذكر: طيب، ذكر أيضًا بعد ذلك هو ن
 سنةً أم لا؟



 فضيلة الشيخ/ عبدالسلام بن محمد الشويعر
 
 19  
 

 قال: فيه وجهان: أن ما لم يكن ظاهر هل يسمى سنة أم يسمى فضيلة؟
  -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّم-: بسنة الفجر القبلية، فإن النبي ومثَّل لذلك قالفيه وجهان عند الحنابلة،  قال:

 كن لا يظهرها.كان يحافظ عليها ول
 فهل نقول: إنها تسمى سنة أم تسمى فضيلة؟

 قال: فيه وجهان، هكذا حكى عن مذهب أحمد ولم أقف عليه عند غيره.
 : ما ذكره الساموري وهو الذي راعاه ابن حميد في حاشيته فقال: في الجملة.التفريق الثالث عند الحنابلة

عب، لم يذكره في المقدمة، وإنما ذكره في الأخير في  فقد ذكر الساموري في كتاب ]الشهادات[ من المستو 
 كتاب ]الشهادات[ تفريقًا غير التفريق السابق.

 وذكر أن المندوب نوعان:
 .مندوبٌ يكون قربة يثاب على فعله، وهي الطاعات المعروفة 
  ،مثل  قال:ومندوبٌ لا يكون مثاباً عليه، وإنما يكون الندب إليه ندب إرشادٍ لأجل المصلحة

لإشهاد على العقود، فإن الإشهاد على العقود لا يثاب عليه هذا هو رأيه، قد يوافقه غيره، وقد ا
يعارضه، فإنه يرى أن الإشهاد على العقود إنما هو لأجل الاستيثاق، وما كان كذلك، فإنه لا يثاب 

 على فعله، ولا يعاقب ويؤثم على تركه.
والاستخدام الفقهي يخالف الاستخدام  التعابيرمة في قضية أنا أطلت في هذه المسألة بعض الشيء لأنها مه

 الأصولي.
 : نعم، مترادفان باعتبار تعريف الأصول.فنقول : إنهما مترادفان،فإن الأصوليين يقولون

 أما في استخدام الفقهاء، فإن الحنابلة لهم ثلاثة طرق، ذكرت لكم قبل قليل في التفريق: -
 :ن مفلح، فإنه تجوز وأنكر عليه ذلك.وهو عليه عامته إلا اب الأول 
 عند أبي طالب البصري.والثاني : 
 :عند ساموري. والثالث 

 وهو مأمور به حقيقةً عند الأكثر، وقال الحلواني وأبو الخطاب: مجازاً""
  "وهو"قال: 

يعود  "وهو"هنا الضمير هناك طريقتان في المذهب لما يعود، فالذي مشى عليه أبو محمد بن قدامة أن قوله: 
 "والمندوب مأمورٌ به حقيقةً".إلى المندوب، فيكون إذا أظهرنا الضمير فيقول: 
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والمأمور به ندباً هل هو مأمورٌ : واختار الشيخ تقي الدين كما في المسودة أن الصواب أن يقال
 لماذا قال الشيخ تقي الدين هذه المسألة؟ حقيقةً أم لا؟

ب إليه ترغيبًا لا بنص، وسيأتي في كلًم الشيخ؛ ولذلك فإن المصنف لأنه سيأتينا بعد قليل ما يسمى المندو 
" ليدخل القولان: قول الموفق وغيره، وقول الشيخ : "وهوأحسن حينما أبهم وجعله يعني ضميراً عندما قال

 تقي الدين، وسيأتي إن شاء الله توضيح هذه المسألة في كلًم المصنف بعد قليل.
 -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّم-المأمور به ندباً بأن يأتي نصٌّ بالندب مثل أمر النبي أي المندوب أو  : "وهو"قوله

 على سبيل الندب. -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-بالسواك وغيره من الأمور التي أمر بها النبي 
  "هو مأمورٌ به حقيقةً"قال: 

 المأمور به ندباً، أو المندوب هناك فيه مسألتان:
 المسألة الأولى: هل مأمورٌ به؟ -

 والمسألة الثانية: هل الأمر به أمر حقيقةٍ أم أنه أمر مجاز؟ -
 المسألة الأولى: هل هو مأمور به أم لا؟ 

: إنه ليس مأمور به، واعتُرِض على هذا القول وقالواهذه خالف فيها الكرخي من الحنفية والرازي 
 عد.اعتراضات يعني طويلة قد أشير لها فيما ب

 المسألة الثانية: هل الأمر به أمر حقيقة، أم أنه أمر مجازٍ؟ 
 هذه هي المسألة التي أوردها المصنف، فقط لكيلً ندخل المسألتين معًا.

 ""هل هو مأمورٌ به حقيقةً، أم أنه مجاز؟طيب، قال المنصف: 
 إذن هما قولان: 

 .أنه حقيقة 
 .وأنه مجاز 

: معنى كونه مأموراً به حقيقة إذا أمُِر بمندوب، أو كان الفعل مندوباً نبدأ بالقول الأول وهو كونه كحقيقة
 عمومًا.

 فإن الأمر يشمل أمرين:
 .يشمل الأمر الجازم 
 .والأمر غير الجازم 
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 : إن الأمر غير الجازم حقيقة، فينبني على ذلك ثلًثة أوجهٍ أو وجهان.إن قلنافهو مترددٌ بين أمرين، 
 لنقول: إنهما وجهان:

 ى عليه أبو محمد البغدادي الذي يسمى بالفخر عند الحنابلة، إذا أطلق الفخر الفخر عند ما مش
إنه يكون حينئذٍ من باب المتواطئ؛ أي أن  فقال:الحنابلة فهو أبو محمد البغدادي فخر إسماعيل، 

 .الأمر متواطئٌ يصدق على ما كان أمراً على سبيل اللزوم، وما كان أمراً على غير سبيل اللزوم
 :قال: إنه يكون حقيقةً لكن كدلالة العامي على بعض  الطريقة الثانية طريقة القاضي أبي يعلا

 أجزائه، فيكون حقيقةً على الجميع وليس من باب المتواطئ بل هو حقيقة في الجميع.
م وكأن الشيخ تقي الدين يُيل لهذا الرأي، فإنه قد ذكر في المسودة أن الندب الذي هو الطالب غير جاز 

 جزء من الطلب الجازم، فيكون واحدًا، فيكون فيه الأقوال الثلًثة التي في العام.
  "عند الأكثر"قال: 

أي أكثر الحنابلة وغيره، أما من قال بهذا من الحنابلة القاضي أبو يعلً، وأبو محمد  "الأكثر"المراد ب
 يعلً في ]الطبقات[، وكثيٌر من التميمي في ]رسالة الأصول[، وأبو حفص العكبَّي فيما نقل عنه ابن أبي

 المتأخرين كالموفق، وابن أبي الفتح في ]المطلع[، وغيرهم مشوا على هذا القول.
وقد ذكروا أنه هو منصوص الإمام أحمد، فقد ذكر ابن عقيل أنه ظاهر كلًم أحمد، وذكر نحوه أبو الخطاب، 

 رح من كونه الظاهر.وذكر نحوه، بل قال أبو الخطاب: إنه نص كلًم أحمد، والنص أص
نوا، فإنه  ويعنون بكلًم الإمام أحمد الذي هو نصٌّ في هذه المسألة: أن الإمام أحمد قال: إذا أمَّن القارئ فأمِّ

 ، مع أن الأمر فيه أمر ندبٍ فجعله أمراً حقيقةً.-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-أمرٌ من النبي 
على المذبوحة قودًا رقيقًا، أو تقاد المذبوحة أي الشاة على  : تقادوكذلك جاء عن الإمام أحمد أنه قال

، مع أن أمره في حديث -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّم-المذبح قودًا رقيقًا، وتوارى السكين، أمر بذلك رسول الله 
 أوس، ابن أبي أوس الحدثان إنما هو على سبيل الندب، لا على سبيل الوجوب.

 قيقةً عند الأكثر""وهو مأمورٌ به حقال: 
 يعني هذا هو يعني قول أكثر فقهاء الحنابلة في المسألة.

 "وقال الحلواني"قال: 
الحلواني طبعًا هناك اثنان عند الحنابلة يسمى الحلواني، أبو الفتح وابنه عبد الرحمن، ويشكل كثيراً التفريق 

 بينهما؛ لأن كل منهما له كتابه، وله آراؤه الأصولية.
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 هذا الموضع المراد به الابن عبد الرحمن بن أبي الفتح، الحلواني نص على ذلك صاحب المسودة، الحلواني في
 أبو المجد، أو حفيده، نسيت الآن.

 : "وأبو الخطاب"قال
 وقفة. "وأبو الخطاب"سأقف مع قول المصنف: 

هيد[ بأنه حقيقة؛ نقل المصنف هنا أن أبا الخطاب يقول: إنه مجاز، مع أن أبا الخطاب قد صرح في ]التم
إذا قام دليلٌ يُنع من حمل الأمر على الوجوب، فإنه حقيقةٌ في  قال:ولذلك نص كلًم أبي الخطاب 

ا، أن أبا الخطاب يوافق سائر فقهاء المذهب المتقدمين.  المندوب، فهذا صريح جدًّ
لشيء نهيٌ عن لكن ذكر ابن مفلح أن أبا الخطاب ذكره في مسألة أخرى في موضعٍ آخر وهو الأمر با

م، وتعرفون كلًم المشايخ  ضده، ولكنني لم أقف بعد على كلًمه في الموضع الثاني، ولكن كلًمه في محله مقدَّ
فيقدم قوله  قال:أن المسألة إذا اختلف صاحب المنتهى والإقناع، فذكرها في موضعين، واختلف رأيه فيهما، 

في موضع آخر على سبيل بالاستطراد، إذا تعارض مع في المسألة في موضعها الأصلي، وما ذكره في مسألة 
 الموضع الأصلي وقدم الموضع الأصلي.

 : إن قول أبا الخطاب هو قول سائر الحنابلة المتقدم قبل قليل.فبناء على قاعدته لفهم كلام العلماء نقول
  : "مجازاً"قوله

لقول منسوب لأبي الخطاب، وإنما اكتفى أي أنهم يقولون: إنه مجاز، طبعًا ولذلك في المسودة لم يذكر هذا ا
 بأنها قول ابن الحلواني.

 "مجازاً"قوله: 
 طبعًا هنا منصوب على حذف الاسم الناقص، وهو يكون أي يكون مجازاً، يكون الأمر مجازاً.

 نختم بمسألة في هذه المسألة وهي قضية هل هذه المسألة لها ثمرة فقهية أم لا؟
 ا ثمرة أم لا؟اختلف في هذه المسألة هل له

فقال ابن برَهان في ]الأصول[ إنه لا ثمرة لها، وأن الخلًف فيها لفظي، وقد مال لذلك الشيخ تقي الدين، 
 فقد ذكر في المسودة أن البحث فيها اصطلًحي، ومعنى قوله اصطلًحاه؛ أي أنها لفظية لا ثمرة له.

: إنه إذا قيل: إن المندوب مأمورٌ قالواأوردوها،  إن الخلًف في هذه المسألة له ثمرة، ومن الثمرات التي وقيل:
به حقيقةً، فإن الأمر إذا صرف عن الوجوب، فإنه يجوز أن يحتج به على الندب، فبنوا على هذه المسألة 

 مسألة أصولية أخرى.
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: إن المندوب ليس مأموراً به، فإنه حينئذٍ لا يحتج به على الندب إذا صرف عن الوجوب ابتداء، وإن قيل
 ذكر هذا أبو القاضي أبو يعلً وفيه تتبع.

أيضًا مما بنوه على الخلًف في هذه المسألة أنهم قالوا: إن المأمور به إذا قلنا: إن المندوب مأمورٌ به، فإنه 
يكون على الفور؛ لأن القاعدة أن المأمور به على الفور، ويكون كذلك للتكرار؛ لأن الأصل المأمور به على 

 إن شاء الله في المباحث الأمر. التكرار، وسيأتي
 : بأنه ليس مأموراً به، أو أنه مجازاً فلً يكون بالقول ولا الاضطرار.وإن قيل

أيضًا مما خرج على هذه المسألة مسألة أصولية أخرى وهي: أننا سيأتينا إن شاء الله أن الأمر  -
هيًا عن ضده أم لا؟ خرجها بالشيء نهيٌ عن ضده، فإن قلنا: إن المندوب مأمورٌ به، فهل يكون ن

 العلماء على مسألة هل المندوب مأمورٌ به أم لا؟

ى طاعةً وأمرًا حقيقة؟ فيه أقوال: ثالثُها " وذكر أبو العباس أن المرغَّب فيه من غير أمرٍ، هل يسمَّ
 يسمى طاعةً لا مأموراً به"

  "وذكر أبو العباس"قال: 
لمشروع والمندوب من غير أمرٍ؛ أي من غير صيغة أمر من النبي يعني الشيخ تقي الدين أن المرغب فيه؛ أي ا

 .-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-
 :وهذه لها يعني سببان أو موجبان

 رحَِمَ الله : »-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-: أن يأتي حديث ليس فيه أمر، مثل قول النبي الموجب الأول
في الصحيح عند الترمذي، وحسنه جماعة من أهل العلم، أو أن « بَ عَةامْرَئً صَلَّىَ قَ بْلَ العَصْر أر 

 يكون دليلها ليس نقليًّا، فيه صيغة الأمر، وهذا الذي يسمى المرغّب فيه.
 قال: أن المرغب فيه من غير أمرٍ هل يسمى طاعةً وأمرًا حقيقةً أم لا؟

 قال: فيه ثلاثة أقوال، الأقوال الثلاثة قسمة عقلية:
 أنه يسمى طاعةً وأمراً، وهذا هو الذي ظاهر كلًم الحنابلة فيما تقدم، فإنهم لم يفرقوا ولالقول الأ :

 بين المندوب وغيره، سواء كان مرغبًا فيه بصيغة الأمر أو بغيره.
 أنه ليس طاعةً ولا أمراً حقيقةً، وهذا يعني قول لبعض الأصوليين.القول الثاني : 
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 ه يكون طاعةً وليس مأموراً به، فيكون طاعةً؛ لأن فيه ثواباً : أنالقول الثالث الذي ذكره المصنف
يترتب عليه، ولا يكون مأموراً به لعدم وجود صيغة الأمر الصريحة فيه، وهذه المسألة قد تكون ثمرتها 

 أقل أيضًا كما تقدم.
 مسألة: الندبُ تكليفٌ. ذكره ابن عقيل وصاحب ]الروضة[ وغيرهُما، ومنعه الأكثر""

 المسألة أيضًا متفرعة على قضية هل الندب مأمورٌ به أم لا؟ نعم، هذه
: إن المندوب ولذلك فإن من قالفإن من قال: إنه مأمورٌ به: فإن المأمور به تكليفًا، هذا هو الأصل؛ 

مأموراً ب، ثم قال: إنه ليس بتكليف وقع في التناقض، ومنهم ابن الحاجب، فابن الحاجب تناقض؛ ولذلك 
وليين أراد أن يبَّر لابن الحاجب، فقال: يعني نبَّر له بأن ثمرة في كونها تكليف، أو ليس فإن بعض الأص
 بتكليف لفظي.

فيقول الباب ارتي وهو بعد يعني متأخر تقريبًا في آخر السبعمئة يقول: إذا كان كذلك بمعنى أنه مأمورٌ به 
له؛ أي قول ابن الحاجب: هي نقض هذا القول قول ابن حاجب عاد الخلط في تحرير المبحث، وكان قو 

لفظية معذرة ذلك؛ يعني عذره أنه لا ثمرة لها؛ ولذلك فإن ما قدمه المصنف أصوب مما ذكره ابن الحاجب، 
 فإن من لازم كونه مأموراً، أن يكون تكليفًا.

 "والندب تكليف"ولذلك يقول المصنف: 
 المقصود والمندوب؛ أي الفعل المندوب. : "والندب"قوله

أي أنه من الأحكام التكليفية، وهذه المسألة سواء قلت: إنه تكليف، أو ليس بتكليف  تكليفٌ" "والندب
 ثمرتها لفظية؛ لأنهم يرتبون عليه الثواب باتفاق.

 "ذكره ابن عقيل وصاحب ]الروضة[ وغيرهماقال: "
من الحنابلة، أي وغيرهم من الأصوليين، وقد جزم في المسودة أن هذا هو قول الحنابلة، قول أصحابنا 

لأن التكليف إنما يصدق على ما كان فيه مشقة،  والسببوصحح هذا القول ابن قاضي الجبل، وغيرهم، 
والفعل المندوب فيه مشقة، وإن كانت يعني قد تكون مثل الواجب أو أقل، لكنه فيه مشقة؛ ولذلك يسمى 

 تكليفًا.
  "ومنعه الأكثر"ثم قال الشيخ: 

فقد ذكر ر الأصوليين، وليس أكثر الحنابلة، وإنما قال: منع منه بعض الحنابلة، أي أكث الأكثر"المراد ب"
 أنه قد منع منه بعض أصحابنا؛ أي بعض الحنابلة. ابن مفلح:
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)العامة على أنه ليس بتكليف( ولم يخالف طبعًا الباب  بل قال الباب ارتي في شرحه للمختصر قال:
إنه تكليف، وقلت لكم قبل قليل:  إسحاق الإسفراييني فقال:و ارتي، لكن قال: ولم يخالف في ذلك إلا أب

جعل كتابه على طريقة الفقهاء  (1:12:16) أن أبا إسحاق الإسفراييني في كتابه ]التبصرة[، وكذلك في
 فهي أنسب لقواعد الفقهاء ومبانيه.

 مسألة""
ا وهي ما تسمى  ، وهي الزيادة على أقل الواجببمسألة هذه المسألة التي أوردها المصنف مسألة مهمة جدًّ

مسألة من المسائل المهمة، فمن زاد عن أو على أقل الواجب، الزيادة عليها تسمى واجبًا، أم ليس بواجب؟ 
 يترتب عليها أحكام سيوردها المصنف بعد قليل.

أقل إن الزيادة على  وقبل أن نتكلم على كلام المصنف لا بد أن نحرر النزاع في هذه المسألة، فنقول:
 الواجب لها حالتان، أورد المصنف الحالة الثانية فقط ولم يورد الأولى.

: هي أن يكون الواجب مقدراً بحد معين، مثل الصلًة، فإنها مقدرة الركعات، فيزيد المرء فالحالة الأولى
حينئذٍ  اعليها بركعات أخر، أو أن الصوم في رمضان فإنه محددٌ بشهر رمضان، فيزيد عليه أيامً أخر، فإنَّ 

إن الزيادة على أقل الواجب ندباً باتفاق العلماء، طبعًا الزيادة عليه ليست ظنًّا أنه مشروع منه، أنه : نقول
جزء منه مثل الركعات يجعلها خمسًا، فإن هذا مبطل للصلًة، وإنما قال: سأصلي أربع وأزيد بعدها ركعتين 

 بواجب باتفاق العلماء. وركعتين، وركعتين، نقول: إن الزيادة هنا ندب، وليس
: وهو أن يكون الواجب غير محدد بحدٍّ معين، هذا الذي فيه الحالة الثانية وهي التي أوردها المصنف

 الخلًف الذي سيورده المصنف بعد قليل.
 إذا طال واجبٌ لا حدَّ له، كطمأنينةٍ وقيامٍ: فما زاد على قدر الِإجْزاءِ نفلٌ عند أحمد وأكثر أصحابه""

  إذا طال الواجب لا حد له": "-رَحِمَهُ اللهُ تَ عَالَى -المصنف يقول 
معناه القيد الذي ذكرناه قبل قليل: أنه ليس بمحدود، إذ المحدود  : "إذا طال الواجب لا حد له"هنا قوله

 باتفاق أهل العلم أن ما زاد يكون ندباً وليس بواجب، إذا كان مشروعًا طبعًا، وأما ما كان غير مشروع فقد
 يعود على الفعل بالبطلًن.

  "كطمأنينة وقيام" قال:
 المراد بالطمأنينة الطمأنينة في أركان الصلًة، والقيام؛ أي الاستتمام قائمًا.

سأذكر الآن ما هو الحد الواجب وهو المجزئ في الطمأنينة والحد الواجب المجزئ في القيام؛ لكي 
 نعرف ما زاد عليه؟
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واجب في الطمأنينة هو رجوع كل عضوٍ إلى محله كما جاء في حديث مالك بن : إن الحد الفقهاؤنا يقولون
 وهذا صريح بأن هذا هو حد الوجوب فيه.« حَتَّى عَادَ كُل عُضْوٍ لمكَانهِ»حويرث: 

هو أن يستتم قائمًا معتمدًا على قدميه، فحيث استتم قائمًا معتمدًا على  وحد الوجوب في القيام قال:
نقول في  مثله أيضًاع قدميه معًا سقط، فإنه يسمى حينئذٍ قائمًا، إذن بهذين القيدين، قدميه، بحيث لو رف

 الركوع والسجود، فإن حد السجود هو وضع الأعظم السبعة على الأرض، والطمأنينة زائدةٌ عنه.
 وحد الركوع هو اجتماع وصفين: 

 .الوصف الأول: انحناء الظهر 
  كبتين.والوصف الثاني: وصول اليدين إلى الر 

إن الوصف الثاني لم يذكره بعض المتأخرين، نقول: بل هو صريح، منصوص أحمد  وبعض الإخوان يقولون:
 ( هذه المسألة.1:15:38)عليه، وذكر 

: أن الفقهاء سكتوا عنه، ويجب أن تذكر، فإن منصوص أحمد وذكر ابن مفلح في حاشيته على المحرر
( فدل على أن الفعل لا يسمى بوضع الأيدي على الركب أمرناعليه، والحديث صريح في حديث مسلم )

 ركوعًا إلا بوضع اليد على الركبة، وعدم الذكر لا يلزم منه النفي مطلقًا، قرر ذلك يعن كثير من أهل العلم.
  : "كطمأنينة والركوع"طيب، قال

 ذكر القولين:
  "فما زاد على قدر الإجزاء": القول الأول قال

بمعنى أنه ليس "نفلٌ" هو أقل الواجب، وعرفناه قبل قليل في الأمثلة السابقة قال: أي قد الإجزاء الذي 
 بواجب؛ لأنه يجوز تركه من غير بدلٍ ولا كفارة ولا قضاء، فحينئذٍ يكون نفلًً ولا يكون واجبًا.

 "عند أحمد"قال: 
 أي الإمام أحمد.

 "وأكثر أصحابه" 
 فأكثر أصحاب الإمام أحمد على هذا الأمر.

  "على أكثر أصحابه"ب، قول المصنف: طي
أكثر الأصحاب على هذا مفهومه أن بعضهم  فإنه قال:نستفيد منها أن أصحاب الإمام أحمد لهم قولان، 

 على القول الثاني؛ ولذلك سأذكر من قال بالقول الثاني.
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أصحاب وأكثر أي وبعض أصحاب أحمد؛ لأنه في الأول قال: " : "خلافاً لبعض الشافعية"؛هنا قال
 ".أحمد

: أبو محمد المقدسي في رسالته، بل أكثر أصحاب أحمد ممن ذكر، أو ممن نص على أن الزيادةُ نفلٌ 
نص أنه قول أحمد، وصرح بأنه قول الإمام أحمد، واختار هذا القول أبو الخطاب، وابن عقيل، ونقل ابن 

يعلً أنه أخذ بالقول الثاني، ومشى  عقيل أنها الصحيح عن القاضي أبي يعلً؛ لأنه قد جاء عن القاضي أبي
على ذلك أيضًا ابن قدامة، والطوفي وصوبه وقدمه ابن مفلح، وهنا المصنف أيضًا قدمه، وهو قول الثلًثة؛ 

 أي العلماء الثلًثة، الفقهاء الثلًثة، خلًفاً للشافعية.
  "خلافاً لبعض الشافعية"طيب، قال: 

"وأكثر فعية، وبعض الحنابلة مما فُهِم من قول المصنف: هذا هو القول الثاني، فقد خالف بعض الشا
فقالوا: إن الزائد عن أقل الواجب مما لا حد له من الواجب يكون واجبًا كذلك، فيكون  أصحاب أحمد"

هو القاضي أبو يعلً في أحد قوليه، وإن كان تلميذ ابن عقيل؛ وممن قال به من فقهاء الحنابلة واجبًا، 
 لذي وافق فيه الأكثر.يعني صحح عنه قول ا

وأخذ ابن عقيلٍ هذه الرواية أو هذا القول من كلًم أحمد، وأخذ القاضي هذا الكلًم من كلًم الإمام أحمد، 
فإن قد قال؛ أي القاضي: لأنه استحب أحمد للإمام أن ينتظر على المأمور في الركوع بما لا يشق على 

طالة الركوع واجبة، لم يصح إدرام المأموم للركعة؛ لأنه : فلو لم يحكم بأن إهذا كلام القاضيالمأمومين، 
 يفضي إلى أن يكون المفترض تابعًا للمتنفل. نقل هذا عنه ابن عقيل، ثم رده واعترض عليه.

 "خلافاً لبعض الشافعية" قول المصنف: 
ل ابن عقيل الذي عزاه لبعض الشافعية، والقاضي أبو يعلً، وأما غيره فقد عزا للشافعية القول الأول مث

تلميذه، فقال: إن الشافعي على القول الأول، وهو الذي ذكره الغزالي في ]المستصفى[ فقد ذكر أن أصحابه 
وينسب، ويروى، وينقل، أظن ابن مفلح قال: وينقل عن  لكن ذلك الأنسب أن يقال:على القول الأول، 

القول هو القاضي في أحد قوليه،  بعض الشافعية لأن الذي نقله إنما هو القاضي، لكن الذي جزم بهذا
 وجزم به بعض الحنفية كالكرخي، وقد صرح بذلك الحنفية.

 أختم بمسألة في هذه: هل هذه المسألة ينبني عليها فروع فقهية أم لا؟
 نعم، أورد فقهاءٌ عددًا من الفروع الفقهية المبنية عليها. نقول:

 من ذلك:
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ركوع مع الإمام، فإنه يكون مدركًا للركوع معه، ولا يلزمه أن يدركه أنهم قالوا: إن من أدرك أقل الواجب من ال
 من أوله، وهذه واضحة.
 لماذا قلنا هذا الشيء؟

 لأن ما زاد تلزم متابعته فيه، لكن لما لم يدركه فقد سقط عنه، فحينئذٍ يكون مدركًا للركعة.
مالي، فنقول: إن هذه الكلمة : لو أن رجلًً قال لشخصٍ آخر وكيلًً عنه: تصدق من من الفروع كذلك

هل تجعل للوكيل أن يُلك التصدق بأقل ما يصدق عليه أنه مال، أم أن يتصدق بما شاء من الكثير والقليل؛ 
 لأن ما زاد عن أقل الواجب يعتبَّ واجبًا، ويكون داخلًً فيما أطلقه الموكل؟

ذلك يجب الرجوع إلى أن الصواب في  وقد ذكر المرداوي في تصحيح الفروع:هذه فيها خلًف، 
 والقول الثاني: بأنه أقوى، والأول أحوط بناءً على ما تقدم. قال:القرائن، 

أيضًا عندهم قضية الإعسار بنفقة الخادم خرَّجها القاضي على هذه المسألة، قال: من أتعسر بنفقة الخادم 
ذمته أم لا، بحيث وجبت عليه  أو أعسر بنفقة الأدُْمِ، والأدم ليس بواجبٍ عند أقل النفقة، فهل تثبت في

 ابتداء؟
خرجها القاضي على هذه المسألة، فقال: إن نفقة الخادم والأدم زائدٌ عن الحد الأدنى في النفقة الواجبة 

 لأنها من الزائد على الواجب.وعلل ذلك قال: سقطت، للزوجة، فحينئذً إذا أعسر بها 
إنها تفارق  وقال:في الذمة، وأوجد فرقاً بين المسألتين،  وخالفه في ذلك الموفق في ]المغني[ وصحح أنها تثبت

ثم سقطت بعد ذلك، قد  ، ابتداءالزائد، أن الزائد عن الواجب يفارق نفقة المعسر، بأنها قد ثبتت في الذمة 
 ثبتت في الذمة، بينما المعسر هي ساقطة ابتداءً بالإعسار.

 مسألة""
 نعم، بدأ بعد ذلك المصنف في المكروه فقال.

 "المكروه ضد المندوب".
 "المكروه" قال: 

المكروه مشتق من الكره وهو المشقة، لأن الطبع يعني ينفر عن ذلك عن كل ما فيه شدةٌ ومشقة، هذا وجه 
 الاشتقاق من المكروه.

 "ضد"قال: 
بالمباح من  لا يكره المباح وهو فيه يعني شبهٌ  -عَزَّ وَجَل-طبعا لم يقولوا: المكروه من الكراهية ؛ لأن الله 

 جهة عدم وجود الإثم عليه.
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  "ضد المندوب"قال: 
عبََّّ المصنف بالضدية ولم يعبَّ بالنقيض؛ لأن المكروه أحياناً؛ لأن ترك المندوب أحياناً قد لا  : "ضد"قوله

 يكون مكروهًا، وإنما يكون خلًف الأولى كما سيأتي.
 الإثابة والعقاب كما تقدم.أي من حيث الحقيقة من حيث  "ضد المندوب"وقول المصنف: 

 وهو: ما مُدح تاركه ولم يذم فاعله""
 نعم، هذا هو التعريف الأشهر عند الأصوليين وتقدم أنه قد يعترض عليه.

 وهو في كونه منهيًّا عنه حقيقةً ومكلفًا به كالمندوب""
ري فيه الخلًف أي فيج : "وهو أي المكروه في كونه منهيًّا عنه حقيقةً ومكلفًا به كالمندوب"قوله

المتقدم، وتقدم معنى قبل قليل أن الصحيح في المندوب ننقله هنا، فنقول: فإن الصحيح أن المكروه منهيٌّ 
عنه، وأنه مكلف به، هذا هو الصحيح الذي مشى عليه فقهاؤنا، وإن كان غالب الأصوليين على أنه منهيٌّ 

 عنه، وليس مكلفًا به.
 رك الأولى"ويطلق أيضًا على الحرام وعلى ت"

 ""ويطلق أيضًا على الحرام وترك الأولىقال: 
 يقول المصنف هنا: إن المكروه يطلق على ثلاثة أشياء:

 .على المكروه كراهة التنزيه 
 .وعلى المحرم 
 .ويطلق أيضًا على ما تركه أولى 
 والآمدي.وبعضهم زاد أمراً رابعًا وهو على المشتبه، ذكر هذا الرابع ابن قاضي الجبل تبعًا للغزالي  

وفقهاؤنا يعُملون إطلًق المكروه على المشتبه، ويعنون بالمشتبه ما كان فيه مراعاةٌ لخلًف العلماء، فما كان 
 فيه خلًفٌ قوي، فقال بعض أهل العلم بتحريُه، فإنهم يحكمون بكراهته مراعاةً للخلًف.

ن بالنجس" عللوا يذكرون في قول الفقهاء لما قالوا ذلك قالوا: مراعاةٍ لخلًف أبي حنيفة : "ويكره المسخَّ
ا بالكراهية، وهنا مرداهم بالكراهية ليس كراهية التنزيه الذي ورد  في هذه المسألة، فالحنابلة يعللون كثيراً جدًّ
به النص، ولا كراهية ترك الأولى، وإنما كراهية دفع المشتبه، فيكون نوعًا رابعًا، وإن كان بعضهم يدمجه في 

 ثة السابقة.الأنواع الثلً
 "ويطلق أيضًا على الحرام وترك الأولى" طيب، قوله:
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إذن صارت له ثلًثة معاني أو أربعة، هذا الإطلًق عليها حقيقةٌ في الجميع، نص على ذلك ابن قاضي 
، الجبل وغيره، وقيل، ونقل هذا القول الثاني المرداوي: أنه يكون حقيقةً في كراهة التنزيه مجازٌ في كراهة التحريم

 وكراهة ترك الأولى.
فقوله إذن: ويطلق إما حقيقةٌ على الجميع، أو هو حقيقةٌ في الأول، مجازٌ في  "ويطلق"إذن هذا معنى قوله: 

 الثاني والثالث.
 -عَزَّ وَجَل-إطلًقه على الحرام ورد في كتاب الله  "ويطلق أيضًا على الحرام"طيب، نبدأ بها، قال: 

فقد  -عَزَّ وَجَل-لًم الأئمة بعد ذلك، نبدأ بها ابتداءً، أما وروده في كلًم الله والنصوص الشرعية، وورد في ك
أي  [38]الإسراء:﴿كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ ربَِّكَ مَكْرُوهًا﴾أنه قال:  -عَزَّ وَجَل-جاء في كلًم الله 

 محرمًا، فحينئذ يكون واردًا في كتاب الله.

قد كثر ذلك في كلًم الشافعي خصوصًا، وفي كلًم الإمام أحمد أنه قد يطلق : فوأما وروده عند الأئمة
 المكروه أحياناً، ويقصد به المحرَّم.

)كثيٌر ما يوجد في كلًم الشارع وأئمة العلم كالشافعي وأحمد لفظ الكراهة ومعناه  ولذلك يقول الطوفي:
على التحريم من سياق  كلًمهم( وسيأتي يعني  التحريم( طبعًا ليس مطلقًا وإنما كما نبَّه )إذا قام الدليل

 مسألة تنبني على هذا القيد الذي ذكرته قبل قليل. طيب، هذا في كلًم الأئمة المتقدمين.

 هل أطلقت على ذلك الكراهة على التحريم؟

ك؛ يعني نعم، إن بعضًا من متقدمي الحنابلة كثيراً ما يطلقون الكراهة ويعنون بها التحريم، وقد ورد ذل نقول:
 وقفت على موضعين عند الخرقي في مختصره فقط، فمن ذلك:

)ويكره أن يتوضأ في آنية الذهب والفضة(، وقد ذكروا أنه لا خلًف في المذهب أن  أنه قال الخرقي:
 الوضوء من آنية الذهب والفضة محرَّم، فتكون الكراهة هنا كراهة تحريم، لا كراهة تنزيه.

 -نسيته الآن، نسيت حتى أن أكتبه معي، عادةً أكتب مثل هذا، لكن نسيته-رقيالموضع الثاني في قول الخ
 لكن عمومًا هو موجودٌ عند الخرقي في موضعين هذا أحدهما، والثاني يعني قد أذكره بعد قليل إذا ذكرته.
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هذا  ولذلك يعني ذكر المرداوي في ]الإنصاف[ عندما ذكر الكلام الثاني لعلي أتذكره للخرقي قال:
صطلحٌ عند المتقدمين في إطلًقهم الكراهة ويريدون به التحريم، وعلى ذلك جزم الأصحاب في إرادة م

 الخرقي ذلك.

 وسيأتي بعد قليل استخدام المتأخرين في كلًم المصنف.

 طيب، الأمر الثاني: إطلاق الكراهة على ترك الأولى: -

ا،  وهي مسألة الفرق بين المكروه كراهة تنزيه، وبين هذه المسألة مهمة أريد أن تقف معها؛ لأنها مفيدة جدًّ
 المكروه كراهة خلًف الأولى.

هو ترك  قال علماؤنا معناه:: خلًف الأولى أو ترك الأولى نبدأ بمعنى خلاف الأولى أو ترك الأولى أولًا:
لترك، بمعنى أنه ما يكون فعله راجحًا على تركه، أو أن يفعل ما تركه راجحٌ على فعله، ولو لم يرد النهي عن ا

 لم يرد نصٌّ في النهي عن الترك.  

: فإن المكروه وترك الأولى يتفقان في الحد من حيث الإثابة على الترك، وعدم العقاب على وبناءً على ذلك
 الفعل، ويختلفان بأن ما كان خلًف الأولى غير مقصودٍ بذاته، بخلًف المكروه فإنه يكون مقصودًا.

كروه أشد وأقوى من منع خلًف الأولى، نص على هذين الفرقين المرداوي في كذلك بأن الم  ويختلفان
 ]التحبير[.

)ومن  من الأمثلة التي يطلقونها يعني من استخدامهم المكروه على خلاف الأولى، أن الخرقي قال:
كراهة صلى بلً أذان ولا إقامة كُرهِ ولا يعيد( حملها بعض فقهاء المذهب، أقول: أن بعضهم قال: مكروه  

 تنزيه نص عليه الزركشي، لكن بعضهم حمله على أنه خلًف الأولى، وليس مكروه كراهة تنزيه.

ما جاء عند صاحب الإقناع أنه قال: ولا يسن الكلًم على الوضوء، بل يُكره( قال من أمثلة ذلك: 
الكراهة مقصود به ترك صاحب ]الإقناع[: والمراد بالكراهة عنا ترك الأولى؛ أي الكلًم على الوضوء، فعبَّوا ب

 الأولى.
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ولذلك فإن الخلوة في حاشيته على الإقناع عاب التعبير بالمكروه فقال: ألا يقول بالمكروه، وإنما يقول: ترك 
 الأولى ابتداءً، ويسكت عن قوله مكروهٌ، والمراد به خلًف الأولى.

 الأولى؟ طيب، عندنا مسائل كيف نستطيع أن نحكم أن الفعل مكروهٌ، أو أنه خلاف

 والأمر الثاني: ما نتيجة التفريق بينهما؟

 وندمجها بعد يعني مع بعضهما؛ اختصاراً للوقت.

لًَم-عندنا قاعدة أنه  -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّم-: أن النبي عندنا أول مسألة لًَة وَالسَّ لا يفعل  -عَلَيْهِ الصَّ
لقاعدة جماعة من أهل العلم كابن مفلح وغيره، المكروه، لكنه قد يفعل خلًف الأولى، نص على هذه ا

مما ورد ما يدل على  -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّم-وكثيراً ما يريدونه في شرحهم الأحاديث، فكل ما فعله النبي 
لا  -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّم-تركه فنقول: إن هذا الذي فعله خلًف الأولى، وليس هو مكروه؛ لأن النبي 

 عل محرمًا ولا مكروهًا، وإنما يفعل المكروه للحاجة.يف

لا يفعل المكروه لحاجه التعليم، وإنما يفعله لحاجة أخرى  -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-أن النبي  وقواعد الحنابلة:
 فإنه لا نعلل بحاجة التعليك مطلقًا في طريقة استنباطهم للنصوص. ، وبناءً على ذلكغير التعليم

أننا نقول: إن المكروه ما حكم بكراهته، فإنه يشرع المداومة على تركه  ر الثاني الذي ينبني عليه:الأم
 بخلًف خلًف الأولى، فإنه لا يشرع المداومة عليه.

 ولذلك فإن ترك السنة نوعان:

 .ترك السنة يكون مكروهًا 
 .وترك سنة يكون خلًف الأولى 

ن تركها مكروه؛ ولذلك يكره ترك السنن الرواتب ولو أحياناً، وأما فالسنن الرواتب لما كانت سنةً مؤكدةً، فإ
 غيرها من السنن فإن السنة أن تترك أحياناً.
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: أن من السنة ترك السنة أحياناً، ليس مطلق السنة، وإنما السنة التي يكون تركها ولذلك عندنا قاعدة
 .-للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمصَلَّى ا-خلًف الأولى، وليس من السنن التي داوم عليها النبي 

؛ أي ويستحب أن يترك صلًة الضحى غبا: ويستحب صلًة الضحى ولذا قال فقهاؤنا من تطبيق ذلك
نَّة.  أحياناً وألا يحافظ عليها، فإن المحافظة عليها ليس هو كمال السُّ

مى مسيئًا، وأن تارك من الفروقات التي ذكرها العلماء على خلًفاً بينهم أنهم قالوا: أن تارك المكروه يس
 الأولى فلً يسمى مسيئًا، ولا يسمى مخالفًا.

 وذكر بعض أصحابنا وجهًا لنا أن المكروه حرام. وقاله محمد بن الحسن""

ا، لكن سياق الكلًم قد  انتبه لهذه المسألة؛ يعني أريدك أن تعرفها فإنها فهمها يحتاج إلى، هي سهلة جدًّ
 يوهم.

 حابنا وجهًا لنا أن المكروه حرام""وذكر بعض أصيقول الشيخ: 

قوله: "ذكر بعض أصحابنا" أي ذكر بعض علماء المذهب وجهًا لنا أن المكروه حرام، معنى ذلك يعني أن 
إذا سُئِل عن مسألةٍ فأجاب بأنه مكروهٌ ولم يقم عندنا دليلٌ من كلًمه أنه  -رَحِمَهُ الُله تَ عَالَى -الإمام أحمد 

 تنزيه، أو كراهة التحريم.أراد بالكراهة كراهة ال

 فنقول: إن هذه المسألة يخرَّج فيها وجهان من باب الإيماء:

 .فوجهٌ إيُاءً من أحمد أن الفعل مكروه 
 .ووجهٌ أنه محرَّم 

 لأن بعض الإخوان يقول: ما الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة؟

 فإن المسألة السابقة قالوا: ويطلق المكروه على المحرَّم.

 وهنا قال: وذكر بعض أصحابنا وجهًا لنا أن المكروه حرام.
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: الفرق هناك أطلق أحمد على المحرَّم مكروه، ودلالة السياق تدل على أنه محرَّم، وذكرت لكم ذلك في  نقول
كلًم الطوفي، وأنه قد قيده بذلك، هنا لا دلالة على السياق، لا على أنه مكروه كراهة تنزيه، ولا أنه كراهة 

 يم، وإنما قال: )أكرهه( وسكت.تحر 

إذا قال: سئل أحمد عن مسألة فقال: أكرهه وسكت،  ولذلك فإن كثيرًا من علماء المذهب يقولون:
فقال نخرِّج فيها قولان، أو نخرِّج قولين: أن هذه المسألة محرمة، وأنها مكروهةٌ كراهة تنزيه، ثم يرجح بعد ذلك 

 قد يفُتى به، أو قد لا يفُتى به.بقواعد أخرى في المذهب، فيخرَّج قول 

 محمد بن الحسن الذي هو الشيباني تمي أبو حنيفة النعمان. "وقاله محمد بن الحسن"نعم، ثم قال: 

محمد بن الحسن أشكل كلًمه إذا قال: مكروه، فقد نقلوا عنه أنه قال بهذا النص: )كل مكروهٍ حرام( 
يبوبون باباً يسمونه )باب الكراهية( فيقولون: كل ما في  وينقلون هذه الكلمة في بابٍ عندهم عند الحنفية

هذا الباب هو حرام؛ لأن محمد بن الحسن يقول: )كل مكروهٍ حرام(، وبعضهم يقيد مثل العينيي في ]منحة 
 : نص قصد محمد بن الحسن في باب الكراهة فقط.قال السلوك شرح تحفة الملوك[

 على الحرام بصفة الكلية؟طيب، محمد بن الحسن لماذا أطلق المكروه 

ا قاطعًا في المسألة،  فيكون المكروه والمحرم  وبناءً على ذلكقالوا: لأنه إن لم يطلق في الحرام؛ لأنه لم يجد نصًّ
عند محمد بن الحسن نسبة المكروه إلى المحرم كنسبة الفرض إلى الواجب عند الحنفية، إذ الحنفية يرون أن 

الواجب ما ثبت بدليلٍ ظنّي، فيكون محمد بن الحسن مصطلحه أن المحرَّم ما الفرض ما ثبت بدليلٍ قطعي، و 
ثبت بدليلٍ قطعي، والمكروه ما ثبت بدليل ظني، نص على ذلك ابن نجيم، وغيره نبهوا لهذا المذهب. هذا 

 القول الأشهر عن محمد بن الحسن.

محمد بن الحسن بأن مراده بالكراهة   وهذا القول موجود في كتاب ]الحجة[ له، فقد صرح فيه القول الثاني:
)يُكره نكاحهن( أي الإماء من أهل الكتاب  يقول:كراهة التنزيه، فقد قال أنقل لكم النص الكلًم بنصه 

ا، أن مراده هنا بالكراهية كراهية التنزيه.  )فأما أن يكون حرامًا، فليس عندنا بحرام( صريح جدًّ
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فعية وهو صاحب ]البناية لشرح الهداية[ أن دلالة مصطلح فقد ذكر بعض محققي الشا وبناءً على ذلك
الكراهية عن محمد بن الحسن مختلفٌ فيها، وذكر العيني يعني مفهوم كلًم العيني في شرح التحفة الذي 
يسمى ]منحة السلوك[: أن قول محمد بن الحسن: كل مكروهٌ محرَّم إنما هو خاصٌّ بما أورد في كتاب 

 يه بعضهم بباب ]الحظر والإباحة[.]الكراهية[، أو ما يسم

 وعن أبي حنيفة وأبي يوسف هو إلى الحرام أقرب""

يعني جاء ذلك فيما نقله السرخسي وهذه  " وعن أبي حنيفة وأبي يوسف هو إلى الحرام أقرب"قوله: 
فائدة لغوية، السرخسي الحنفي، والسرخسي الذي روى البخاري يصح فيه سكون الراء وتحريكها 

رَ  ( نص على ذلك ابن حجر في ]تبصير المنتبه[.)السَّ رْخَسِيُّ ، والسَّ  خْسِيُّ

أن أبا يوسف سأل أبا حنيفة: إذا قلت في شيءٍ: أكرهه، فما  طيب، السرخسي نقل في ]المبسوط[:
 هو التحريم. وفي موضعٍ آخر قال:رأيك فيه؟ فقال: إلى الحرمة أقرب، 

 دي عشر، وفي الجزء الثلًثين نص على أنه للحرمة أقرب.ء الحافصرح بالموضع الأول للتحريم في الجز 

 طيب، عندنا هنا في فهم كلام أبي حنيفة الذي سأله عنه أبو يوسف عندنا مسألتان:

: أن قول أبي حنيفة: إن المكروه هو ما كان للحرمة أقرب، مراده بذلك المكروه كراهة المسألة الأولى
 فة أحياناً يطلق المكروه ويقصد به كراهة التنزيه.التحريم، لا مطلق المكروه؛ لأن أبا حني

وهذا الحد؛ يعني الذي نقله أبو حنيفة هو للمكروه كراهة تحريم، وأما  ولذا يقول ابن نُجيم في ]البحر[:
 المكروه تنزيه فإنه إلى الحلًل أقرب.

هذا الكلًم بكلًمٍ  وهذا خلًصة ما ذكروه في الكتب المعتبَّة، ثم ذكر أن بعض الناس أطال في شرح قال:
 لا محصلة منه.

 فالخلًصة التي ذكرها ابن نجيم هي التي ذكرت لكم إياها قبل قليل.
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 : هو إلى الحرام أقرب( ما معناها؟-رحَِمَهُ اللهُ -طيب، المسألة الثانية معنا: قول أبي حنيفة 

، أن معنى قوله: )هو ذكر بعض المتأخرين، وهذه موجودة في ]حاشية الطحطاوي[ وغيره نقلًً عن بعضهم
إلى الحرام أقرب( معناه أنه لا يعاقب عليه بالنار، وإنما يعاقب عليه بعقوبةٍ أخرى كترك الشفاعة مثلًً، ألا 
يشفع له، طبعًا ليس الشفاعة الكبَّى، إنما الشفاعة الأخرى بأن يعني بعدم الخروج من النار الشفاعة الأولى 

يشفع له، وهذا الكلًم يعني يحتاج إلى دليل، والذي قاله إنما هم  أو غيرها يعني من الشفاعات التي لا
 متأخرون.

أن قول أبي حنيفة: إنه إلى الحرام أقرب مثل ما ذكر ابن نجيم يقصد به المكروه كراهة تحريم،  ولعل الصواب:
ن نجيم أدق فهو إلى الحرام أقرب، لكن دليله يكون أضعف، فيكون موافقًا لقول محمد بن الحسن، وتحقيق اب

 من كلًم المتأخرين، وقد انتقد عليهم ابن نجيم هذا التقسيم.

 "وإطلاقه في عرف المتأخرين ينصرف إلى التنزيه"

 "وإطلاقه"نعم، قال: 

أي  المتأخرين ينصرف إلى التنزيه"أيضًا وإطلًق المكروه في عرف المتأخرين الفقهاء؛ يعني الفقهاء "
نص عليه كثيرون أن المتأخرين إذا أطلقوا الكراهة، فإنما يعنون به التنزيه لا ينصرف إلى كراهة التنزيه، وهذا 

 التحريم، وإن كان أحياناً يطلقونه بمعنى التحريم.

: المتأخرون اصطلحوا على أنهم إذا أطلقوا الكراهة فيريدون التنزيه، وإن كان عندهم لا يُنع يقول المرداوي
 على أنهم يطلقونه للتنزيه. أن يطلق على الحرام، لكن جرت عادتهم

أن بعض الفقهاء ينقل عن بعضهم كلًمًا ويتبعه فيه من غير تدقيقٍ في المصطلحات  هذه هنا فائدة مهمة:
عند المتأخرين، فبعض المتأخرين قد ينقل من الفروع، والفروع ينقل عن الأوائل مصطلحًا كما مر معنا أن 

اب العكبَّي، وأيضًا عن أبي فرج الشيرازي أنهما يسميان بعضهم يسمي الواجب مسنوناً، مر عن ابن شه
 الواجب مسنوناً.
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كذلك أيضًا كثير عند متقدمي الحنابلة ونصوص أحمد أنه يسمى المحرم مكروهًا، فيأتي المتأخرون فيتابعونه 
 على ذلك.

ا، ويعني جمعت المسائل التي ذكر المتأخرو أضرب مثالًا أو مثالين ن أنها مكروهة، وإنما ، والأمثلة كثيرة جدًّ
 هي كراهة تحريم، فقاربت لم تصل عشرة، وإنما قاربت عشر مسائل.

 من ذلك يعني التي نص عليها الفقهاء:

 أن فقهاءنا نصوا في كتاب ]الأيُان[ على أن الحلف بالأمانة مكروه.

 والكراهة هنا كراهة تحريٍم( نص عليه الزركشي. قال صاحب ]الإقناع[:

ا، يقصد وإن أنهم ن من ذلك: صوا على كراهة إسبال الثوب، قال في ]الإنصاف[ قال: وهذا ضعيفٌ جدًّ
 مشى عليه أغلب المتأخرين وغيرهم، إن أرادوا كراهة التنزيه.

: أن المراد كراهة التحريم، قال: )وهو الأليق(؛ أي بنصوص الإمام أحمد في تعظيمه والمجدوقد ذكر الموفق 
 النصوص الشرعية.

 لأمرُ المطلقُ لا يتناولُ المكروهَ عند الأكثر خلافاً للرازي الحنفي"مسألة: ا"

هذه المسألة التي أوردها المصنف فيها شبه من المسألة السابقة المتقدمة وهي يستحيل أن يكون الشيء واجباً 
اتين حرامًا من جهة واحدة، كذلك هذه المسألة يكون مأموراً به مكروهًا؛ ولذلك فإن ابن الحاجب دمج ه

 المسألتين معًا وجعلهما مسألةً واحدة، والمصنف فرق بينها تبعًا لابن مفلح، وتبعًا لجمع الجوامع.

 "الأمر المطلق"قال: 

 هنا عبَّ المصنف بالأمر المطلق تبعًا للطوفي، وعبََّّ غيره بأنه مطلق الأمر.
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ه مطلق الأمر لا الأمر المطلق، وقد المرداوي في ]التحرير[، والتعبير الثاني هو الأصوب، أن ممن عبر بذلك:
في ]بدائع الفوائد[ في التفريق بين مطلق الأمر والأمر المطلق، وذكر أربعة  -رَحِمَهُ الُله تَ عَالَى -أطال ابن القيم 

 أوجه تراجع هناك لضيق الوقت.

 "."الأمر المطلق لا يتناول المكروه عند الأكثرقال: 

كروه مطلوبٌ من المكلف تركه، والأمر مطلوب امتثاله، فكيف يتناوله؟ " لأن الم"لا يتناول المكروهقوله: 
وقد نص على ذلك أيضًا بعض المتأخرين، أو بعض الحنابلة مثل التميمي وعلل ذلك وقال: )لأن الحكيم 

 (.لا يستدعي ما يكره مع غناه عنه-يعني الشارع–

صاحب كتاب ]الفصول[ هو الرازي قصاص،  المراد بالرازي الحنفي أبو بكر خلاف للرازي الحنفي"" قال:
فإنه قد خالف في هذه المسألة، وقد خالف الأئمة الأربعة جميعًا، وقد ذكر الرازي في ظاهر كلًمهم أن 
الأمر هنا يتناول المكروه هذا هو ظاهر كلًم المصنف وغيره، وقد اعترض على ذلك بأن الحنفية جميعًا 

رحون بأن المباح غير مأمور به، فمن باب أولى المكروه لا يكون مأموراً ومنهم الرازي في كتابه ]الفصول[ مص
 به.

عمومًا هو ليس كذلك؛ يعني كما ذكر من اعترض، وإنما محل ذلك أن يكون الفعل فيه أمرٌ مكروه، 
 فهل يكون كذلك أم لا؟

 طيب، هذه المسألة آخر مسألة عندنا فيها وهي: هل لها ثمرةٌ أم لا؟

 لها ثمرة في الاستدلال. إن ، قالوا:نعم

 فهل يصح الاستدلال بالأمر المطلق على صحة الفعل مع وجود الكراهة أم لا؟

فُوا باِلْبَ يْتِ : -عَزَّ وَجَل-أن يستدل على صحة الطواف مع عدم الطهارة بقول الله  مثل: ﴿وَلْيَطَّوَّ
مع صحة الصلًة بالأدلة التي  أو يستدل على كراهة التخصر والسدل في الصلًة، [29]الحج:الْعَتِيقِ﴾
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 وقال:دلت على وجوب الصلًة مطلقةً، ومثله أيضًا يقال في الحج وغيره. هذه ذكرها المؤلف في القواعد، 
 إن ثمرة الاستدلال بهذه المسألة الأصولية في الاستدلال فقط.

 مسألة: المباح غير مأمور به، خلافاً للكعبي""

 ألتان وهذه هي الثالثة:نعم، مر معنا ثلًثة مسائل، أو مس

 مر معنا هل المباح حكمٌ شرعية؟ 
 ومر معنا هل المباح تكليفٌ أم لا؟ 
  قبل فترة يعني قبل درسين تقريبًا. (46:38)هذه هي المسألة الثالثة: هل المباح مأمور به؟ 

"خلافاً ا، قال: يعني أنه لم يأتِ النص بالأمر به لا حقيقةً ولا مجازً  "المباح غير مأمور به"قول المصنف: 
ا. للكعبي"  وهو أحد المعتزلة الذين لهم أراء يعني عقلية كبيرة جدًّ

: لأن الأمر يستلزم إيجاد الفعل والمباح يجوز فعله، فحينئذٍ يكون داخلًً في وجه استدلال الكعبي، قال
 مطلق الأمر العام.

 .هذه المسألة ذكرها الشيخ تقي الدين فيها تفصيل في شرح كلًم الكعبي

أن الكعبي يزعم أنه لا مباح في الشريعة، قال: لأنه ما من  ذكر الشيخ تقي الدين في ]درء التعارض[:
، فيكون من أضدادهفعلٍ يفعله العبد من المباحات إلا وهو مشتغلٌ به عن محرَّم، والنهي عن المحرم أمر بأحد 

مًا الشخص وإن فعل مباحًا، فإنه مأجورٌ المحرم المأمور بها، فيقول: دائ أضدادفعله من المباحات هو من 
 مطلقًا، هذا ظاهر كلًم الكعبي.

أن النهي عن الفعل ليس أمراً بضدِّ معين لا بطريق القصد، ولا بطريق يقول الشيخ تقي الدين: وجوابه: 
، دادأضاللزوم، بل هو نهيٌ عن الفعل المقصود تركه بطريق القصد، وذلك يستلزم الأمر بالقدر المشترك بين 

فهو أمر بمعنى مطلق؛ يعني كلي، والأمر بالمعنى المطلق الكلي ليس أمراً بمعيٍن مخصوص ولا نهيًا عنه، بل لا 
يُكن فعل المطلق إلا بمعين، أي معين كان، فهو أمرٌ بالقدر المشترك بين المعينات، فما امتاز به معين عن 
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عنه، وما اشتركت فيه المعينات وهو القدر المشترك وهو  معين الخيرة فيه إلى المأمور، ولم يؤمر به، ولم ينهى
 الذي أمر الآمر.

 : )إن الآدمي مأجورٌ على جميع المباحات؛ لأنه انكفافٌ عن محرم(.ولخص القول بأن الكعبي يقول

 : لا، ليست المباحات مأمورٌ بها، فلً يؤجر عليها، وإنما قد يؤجر على نيته، أيأتي أحدنا أهله ولهنحن نقول
فيؤجر على فعلٍ وهو النَّية، ولا يؤجر على مجرد فعل « نَ عَم، أَرأَيَْتَ إِنَْ وَضَعَهَا في حَرَام»أجر؟ قال: 

المباح، وهذه يترتب عليها بعض الآثار فيما يتعلق في أيضًا تتعلق بالإرجاء، وبعض الأمور المتعلقة بها، وهذه 
 مفصلة في محلها.

 ه المسألة عقدي بحت.طبعًا قبل أن انتقل الأثر في هذ

: أن المسألة ثمرتها لفظي، ممن نص على ذلك الطوفي، فقد صرح أن وقد ذكر بعض يعني فقهاء الحنابلة
 هذه المسألة الخلًف فيها لفظي، وأيده، أو وقد قال كذلك التاج السبكي في شرحه.

 فمجاز عند الأكثر" وعلى الأول، إذا أُريد بالأمر الِإباحة،"
 على الأول" "و نعم، قال: 

أي على القول بأن المباح غير مأمور به إذا أريد بالأمر الإباحة فمجاز؛ يعني إذا جاء أمرٌ من الشارع، ثم 
؛ لأن الحقيقة رجحت، لأن الحقيقة هو طلب والسببدلت على الإباحة، فإنه يكون حينئذٍ مجاز، 

 الامتثال، ولم يطلب الامتثال فحينئذٍ تكون مرجوحةً.
 الأكثر" أي عند أكثر العلماء وهم الأربعة، وأكثر الأصحاب كما قال المرداوي. قال: "عند

 وقال أبو الفرج الشيرازي""
 أبو الفرج الشيرازي الحنبلي المشهور.

 "وبعض الشافعية: حقيقة"
 وبعض الشافية قالوا: هو حقيقة. قال:نعم، 

 هذا الخلاف هل هو حقيقةٌ أم أنه مجاز؟
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إن الأمر حقيقةٌ في رفع الحرج عن الفعل، فالأمر حقيقةٌ  دة، فقال: إن من قال:ذكر الصفي الهندي فائ
إن الأمر حقيقة في الوجوب، أو في الندب، أو في القدر المشترك، فليس مأموراً به  ومن قال:في المباح، 

معنى الأمر  ويكون مجازاً، فجعل الخلًف بين القولين ليس خلًفاً يعني حقيقيًّا، وإنما الخلًف بينهما في
 الحقيقي.

نقف عند هذا الجزء، ونبدأ في الخطاب التكليفي الوضعي إن شاء الله الدرس القادم، وصلى الله وسلم 
 وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
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 –اللهَُّ حفظه 
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 أما بعد:
ا لحكمه" فا لتعذرِ معرفةِ خطابه في كل  مسألة: خطاب الوضع: ما استفيد بواسطة نصب الشارع علَمًا معرِّ
 "حال  

ا طيباا كمً يحب ربن ا كثيرا ا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا
ا عبد الله ورسوله ص ا لى الله عليه وعلى آله وأوحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صحابه وسلم تسليمًا كثيرا

 إلى يوم الدين.
 ثم أما بعد:

 قبل أن أبدأ بهذه المسألة لأربط الأول، أو المتقدم بالمتأخر والسابق اللاحق.
دأ كتابه بمبحث  مختصر  في المباحث الكلامية، وأوجز فيه بناءا على أصل فقهائنا، مر معنا أن المصنف ابت

 التوسع في المباحث الكلامية. موهو عد
ثم بعد ذلك عقد مبحثاا، أو جمع مسائل تتعلق بالمبادئ اللغوية، وكلا هذين الأمرين انتهينا منهمً، ثم بدأ 

ن الأحكام، ومر معنا في أول كلمة   عند قول المصنف بعد ذلك المصنف في الأمر الثالث وهو الحديث ع
 حكومفيه، والمكم الرععي، والمحكوم لح( أن المصنف سيتناول أربعة أشياء: الحاكم، ونوعي االأحكام)

 عليه.
 "لا حاكم إلا الله"ديث عن الحاكم أنهيناه عند قول المصنف: فالح

 :وأما نوعا الحكم فإنها
 .التكليف 

 .والوضع 
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ما ذكره المصنف من الحديث عن الحكم التكليفي، وسيبدأ المصنف اليوم بالحديث عن الحكم وأنهينا 
 مبحث فيالوضعي، فنكون بذلك باليوم نكون أنهينا الحديث عن الحاكم وعن نوعي الحكم، ويتبقى لنا 

ذلك نكون قد سنهيها في درس  واحد، وب -عَزَّ وَجَل-الأحكام المحكوم فيه والمحكوم عليه، وإن يسر الله 
 صل.مبحث الأحكام كاملاا وهو نصف الأأنهينا 

هو المتعلق بأدلة الأحكام، وهو نصف ثان  لكنه طويل، وسنبدأ به بعد ذلك، ثم يأتي بعد  والنصف الثاني
ا بالاجتهاد والتقليد.ذلك حشو الأصول وهو المتعلق بالحجاج  ، وما يتعلق أيضا

المباحث المتعلقة  للغوية من حشو الأصول، وآخره وهوة واإذن فأول الأصول وهو المباحث الكلامي
بالاجتهاد والتقليد هي من حشو الأصول، وأما لب الأصول فإنه الحديث عن الأحكام وأدلتها، والأحكام 

 هي التي نتكلم عنها الآن.
فقط هذه تصح أن تكون خارطةا ذهنيةا لكي تعرف ما الذي تكلم عنه المصنف، وما هو عرضه لهذا 

 الموضوع لمباحث كتابه.
 "مسألة": طيب، يقول الشيخ

هذه المسألة جعلها المصنف تابعةا للمسألة السابقة، وخاتمةا للحديث عن نوعي الحكم الرععي، فإن 
المسائل السابقة كانت متعلقةا بالحكم التكليفي، وفي هذه المسألة وما فيها أطال المصنف، أو تكلم المصنف 

ا عن الحكم الوضع  يستفده من ما ذكره المصنف في الحكم الوضعي لمي، وذكر أنواعه وتفصيلاته، وجُل عفوا
ابن الحاجب، وإنمً يكون قد نقله بحرفه مع تغيير ولا شك من كلام الطوفي في مختصره، فإنه قد تأثر بالطوفي 

 في كثير  من هذه المباحث المتعلقة بهذه المسألة.
 "خطاب الوضع " يقول الشيخ:
؛ لأن الشارع وضعه؛ خطاب الو أي ضعِ يقابل خطاب التكليف، وسُمي هذا الخطابُ خطابَ وضع 

ا جعلها كهيئة العلامات.عل الشجعله، فج  ارع أمورا
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 :وهذه الأمور إما
 .أن تكون أسباباا 
  .ا  أو شروطا

 .  أو موانع وعللاا

 إذا وُجِدت هذه الأمور فإنه يوجد عندها الحكم الرععي.
ا، هذه العلامات والأعلام يوجد عندها الحكم لُح إذن وضع الشارع عند ا كم الرععي علامات  وأعلاما

ا، أو حُ  ، أو سُ وجوبا ، أو إباحة؛ ولذا فإن بعض العلمًء يسمي هذا الخطاب بخطاب رمةا ، أو كراهةا نيةا
طاب الإخبار؛ أي أخبر الشارع عن هذه العلامة، وهذا العَلم أنه يوجد عنده الحكم الفلاني، إذن فيسمى خ

 الإخبار، أو خطاب الوضع.
 "يدَ فِ تُ س  ما اُ "يقول الشيخ: 

دها المصنف أو الأصناف؛ لأنه سمًها الذي؛ لكي يشمل الأنواع التي سيور اسم موصول بمعنى "ما"
ا، الأصناف التي سيوردها المصنف في خطاب الوضع، والأحكام الوضعية.  أصنافا

تُفِيدَ ما "قال:   "بواسطة نصب الشارع اُس 
تُفِيدَ "منها معرفة الحكم، فقوله:  يدَ فِ تُ أن الشارع هو الذي نصب هذه العلامات والأعلام، واس   أي اُس 

 ؛ لكي يدل على أنه قد توجد هناك أعلام ليست بنصب الشارع، وإنمً بنصب غيره."بواسطة نصب الشارع
ت بوضع غير يدَ فِ تُ س  عندما ترى لوحةا في الشارع مكتوب عليها )مسجد( فهذه علامةٌ اُ  مثال ذلك:

ا على هذا العين وهو المسجد المحدد، لَ الشارع وهو البلدية، وضعوا علامةا إلى المسجد جُعِلَت عَ  فا مًا معرِّ
 فحينئذ  لا نسمي ذلك حكمًا وضعياا؛ لأنه ليس من وضع الشارع.

ا وضعية بالمعنى الاصطلا حي، وسيأتينا وكذلك الرعوط العقلية، فإن الرعوط العقلية لا تسمى أحكاما
 إن شاء الله الحديث عنها في كلام المصنف.
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تُفِيدَ ما "قال:   "بواسطة نصب الشارع اُس 
بنصب غيره كالعلامات  يدَ فِ تُ س  عمً اُ نستفيد منه الاحتراز  "بواسطة نصب الشارع"إذن فقول المصنف: 

ا التي سيرد الإشارة إليه  ا.التي تكون في الطرق، أو العلامات العقلية عموما
 "علَمًا "وقوله: 

؛ لَ م هي العلامة؛ ولذلك سيكرر المصنف هذه الكلمة بعد قليل، فكل ما جُعِل علامةا فإنه يكون عَ لَ العَ  مًا
، علمٌ في رأسه نار كمً تعرفون لَ لامةا تسمى علم، بل الجبل كله يسمى عَ ولذلك يُُعَل على رأس الجبل عَ  مًا

ا يسمى ؛ لكونه علامةا واضحةا وجلية.لَ عَ  هذه الكلمة المشهورة، فالجبل أيضا  مًا
ا لحكمه"قال:  فا  "معرِّ
ا لحكمه"قوله:  فا لكي يشمل العلة والسبب وغيرها، فإن العلة قد تكون موجبةا بنفسها كمً سيأتي،  "معرِّ

ا"وأما السبب فليس موجباا، والمانع ليس موجباا كذلك؛ ولذلك قال:  أي عند وجودها يوجد  ؛"معرفا
 كان بالنفي أو بالإثبات.الحكم سواءا 
أي للحكم تكليفي المتعلق بهذه المسألة، هذا هو تعريف خطاب الوضع، أو يعني  "لحكمه"وقوله: 

 شرحه، أو بيان معناه على سبيل الجملة.
ثم علل المصنف فائدة إيراد خطاب الوضع لمَ جُعِل خطاب الوضع، ولم يُكتفى بخطاب التكليف، 

 والأحكام التكليفية؟
 التكليفي في كل مسألة  في عينها. أي أنه يصعب معرفة الخطاب؛ "لتعذرِ معرفةِ خطابه في كل حال  " قال:

صلاة الظهر إذا قال الشارع: صلِّ الظهر هذا حكم تكليفي، لكن الظهر يتكرر في كل  فعلى سبيل المثال:
ا بالصلاة ر أن يأتي في كل يوم  خطابٌ من الشارع يكون آمرا الأمور ف في كل يوم، هذا من جهة، يوم، فإن يتعذَّ

ا، قد أشير إلى هذا التقس يم فيها التي تتكرر، وذلك أن بعض الأحكام الوضعية متكررة وبعضها ليس متكررا
 خطاب الوضع؛ لأجل التكرر فيه.بعد، فإنه اُحتيِج لذكر 
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ردت حصرها، وجعل الأمر الثاني: أن الوقائع والنوازل التي تقع للمكلفين كثيرة وغير محصورة، ولو أ
 دليل  نصيًّا في كل واحدةا منها لتعذر.

ا بالقتل: ا متعلقا ا، بل إن الذي يقضي في مسائل  أضرب لك مثالاا واحدا فإن صور القتل لا تكاد تُُصى عددا
ا كاملاا أنه لا تكاد   توجد قضيتان متابشهتان من كل وجه.جنايات الناس، وقتل بعضهم لبعض يُزم جزما

 الشارع علامات  يُعرف بها وجوب القصاص، منها:  جعل ولذا فقد -
ا، فإذا اجتمع ا - إنه يقاد من المباشر دون المتسبب، فإن لم يكن هناك، باشر مع المتسبب فلمأن يكون مباشرا

 من المتسبب.  يدَ تِ ق  اُ 
، وقصد الفعل عدواناا.لن تكون الآومنها أ -  ة قاتلةا

رف عندها وجود الحكم وهو وجوب القصاص حيث وُجِدت وهكذا من العلامات الكثيرة التي يُع
 الجناية.

لتعذر معرفة "أن نعلم أن خطاب الوضع له فوائد أوجزها المصنف في قوله:  :إذن المقصود من هذا كله
؛ أي لتعذر معرفة خطاب الشارع في كل حال  إما لأجل التكرار، أو لأجل تعدد الوقائع والنوازل "خطاب

معرفة الحكم في كل مسألة؛ ولذلك الكلمة المشهورة التي سببت جدلاا طويلاا عند  حيث لا يمكن معها
الرععية  ولقد عُلمِ أن النصوص)الأصوليين وهي كلمة أبي المعالي إمام الحرمين الجويني في ]البرهان[ قال: 

ا هو أتى بها في سياق القياس، والإثبات حكام( هذالألا تفي بعرع معشار   لاحتجاج بالقياس.اا كلامه، طبعا
ا في الأحكام الوضعية:  ا قال أيضا الحكم المباشر  النصالرعع إما قد أتى بها على سبيل فإن )وأيضا

 التكليفي، أو على سبيل الإخبار والوضع، فإنه قد دلَّ على ذلك.
 "وللعَلَم المنصوب أصنافٌ "

 لم المصنف عن أقسام الحكم الوضعي.بدأ يتك
 كم الوضعي ينقسم إلى قسمين، وهذا التقسيم ذكره صاحب المسودة.وعلمًؤنا يقولون: إن الح
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  :القسم الأول: قالوا: ما يظهر الحكم بحيث يكون علامةا عليه، وهو الذي قصده المصنف هنا في قوله
فحينئذ  يكون ثلاثة أو أربعة، وسأذكر العدد بعد قليل، هل هي ثلاثةٌ أم  "م المنصوب أصنافٌ لَ وللعَ "

 ل ذلك العلة، والسبب، والرعط والمانع التي سيوردها المصنف.أربعة، فيشم
  قالوا: هو الصحة والفساد، فإن الصحة والفساد ليستا على القسم الثاني من خطاب الوضع والإخبار

 حكمًن وضعيان بعد الفعل لا قبله. من، وإنمً الصحة والفساد هما

والفساد بعد الفعل نحكم بصحتها، فنقول: إنه لا وبذلك نفارق بين النوع الأول والنوع الثاني، فالصحة 
؛ ولذلك فيجب أن نغاير بين  ، بينمً إذا حكمنا بالفساد ألزمنا إعادة وقضاء هذه العبادة مثلاا يلزم الإعادة مثلاا
ا على  النوعين أو القسمين، فإن لكل قسم  حكمًا منفصلاا عن الآخر من حيث الهيئة، فالأول يكون متقدما

ا على الفعل، والثاني يكون بعد الفعل، لكن الحكم التك ليفي، والثاني يكون بعد الفعل، الأول يكون متقدما
فيه أو لا تلزم، وهل يترتب عليه أثر في دلالته على الفعل المتقدم قبله دلالةا مؤثرة من حيث هل تلزم الإعادة 

 العقود أو غيرها؟
أصناف الخطاب الوضعي باعتبار كونه يظهر هنا ذكر  "وللعلم المنصوب"طيب، إذن فقول المصنف: 

 ؛ أي وللعلامة المنصوبةِ للدلالة على الحكم أصناف."ملَ وللعَ "به الحكم؛ لأنه قال: 
 "أصنافٌ ": -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -طيب، قول المصنف 

 أورد المصنف ثلاثة أصناف.
 فقال: 

 "العلة"أي أحد الأصناف  "أحدها". 
 الثاني السبب.صنفٌ الو 
 وعكسه المانع"، ثم قال: "هو الرعط"الصنف الثالث قال: و". 

ا، احتمًلان وكلاهما صحيح:أن المصنف لم يُعل المانع صنفا  :والسبب  ا رابعا
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بع المانع وهو عكس الرعط إما أن يكون قصده الإيُاز والتوضيح، فبدل أن يقول: والصنف الرا -
 اختصرها.

ا الثاني الصحيح: أن  - ا من الفقهاء يقولون: إن وجود المانع هو انتفاء لرعط، وسيأتي أو والمعنى أيضا كثيرا
 تفصيل علاقة المانع بالرعط إن شاء الله بعد قليل عندما نصل إليه.

اختلف في عد هذه الأصناف، قيل: إنها ثلاثة، وقيل: إنها أربعة، والنتيجة واحدة  "أصناف"إذن فقوله: 
ا للمًنع، وإنمً ه و إدخالٌ للمًنع في الرعط، وسيأتي التفصيل إن شاء الله بخلاف القرافي في لا فرق، ليس إنكارا

 هذه المسألة.
 "أحدها العلة"

أي أحد أصناف العلم المنصوب الذي يظهر به حكم العلة، ثم بدأ يعني يتكلم  "أحدها"نعم، قوله: 
هُ اللهُ تَعَالَى -المصنف   قبل أن نذكر تعريفه. الاصطلا،، وفي معنى العلة في اللغة وفي -رَحِمَ

 أم ليست حكمًا وضعيًّا؟العلة اختُلف هل هي حكمٌ وضعي، 
ا من المتكلمين يرى أنها أمرٌ عقلي، وليس حكمًا وضعيًّا، فإن العلة تكون موجبةا بذاتها، وحيث  لأن بعضا

 كانت موجبةا بذاتها، فلا تكون حكمًا وضعيًّا عندهم، وسيأتي الإشارة لهذا الكلام.
 "الأصل وهي في"

 الضمير يعود إلى العلة. "وهي"نعم، قوله: 
 إلى أصل اللغة. "في الأصل"أي في أصل الوضع اللغوي، فهو يشير في قوله:  "في الأصل"وقوله: 

 "دن الحيواني عن الاعتدال الطبيعيالعرض الموجب لخروج الب"
 كون غير قائم  بنفسه.لطارئ الذي يهو الأمر ا "ضرَ العَ "المراد ب "العرَض"نعم، قول المصنف: 

 يفرقون بين العرض والجوهر:وذلك أن من ألفاظ المناطقة أنهم 
 : يكون قائمًا بنفسه.فالجوهر
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 ارئٌ.ليس قائمًا بنفسه، وإنمً هو أمرٌ ط :والعرض
الفرق بين العرض والجوهر، وتقدم الإشارة لهذا المعنى عندما تكلمنا عن العقل حينمً قال  وهذا هو

 وهر لطيف.بعضهم: إنه ج
 هو أمرٌ طارئ يطرأ، فالعلة كذلك طارئة، وليست قائمة بنفسها. "العرض"إذن 

 هذا يدلنا على أن العلة موجبة بنفسها، وسيأتي إن شاء الله الحديث عنها. "الموجب"وقوله: 
أن البدن الحيواني؛ أي بدن الحيوان الذي يكون حيًّا، وهذا يدلنا على  "لخروج البدن الحيواني"قال: 

، وإنمً العلة تكون طارئةا على البدن الحيواني الجمًدات  كل ما يطرأ عليها مما يغير هيأتها فلا يسمى علةا
اله، وتخرجه عن تطرأ عليه من الطوارئ التي تغير حوالحرعات، فالذي  كالإنسان، والحيوانات الأخرى،

ا، الاعتدال المعتاد الطبيعي إلى  والمرض حينئذ  يكون بمعنى العلة بهذا المعنى. غيره، فإنها تُسمى علةا أو مرضا
؛ لكي يخرج ما ليس بحيوان كالجمًدات والنباتات، فإن الطوارئ عليها "لخروج البدن الحيواني"قال:  إذن

، ما يسمى إن الشجرة إذا قُطعَِت جاءها علة، وإنمً يقال: قُطعِت، أو جاء عرضٌ أخرجها  هالا تسمى عللاا
 عن اعتدالها.

؛ أي المعتاد الذي جرت به الطبيعة والعادة، وهذا هو تعريف العلة في "عن الاعتدال الطبيعي" وقوله:
ا له.  اللغة، فيكون حينئذ  بمعنى المرض أو مرادفا

تُعِيرَ ثم "  "العقليَّ لذاته كالكسر للانكسار عقلاا لما أوجب الحكم تاُس 
نف قد تكلم عن العلة اللغوية وانتهينا منها وهي نعم، هنا بدأ يتكلم المصنف عن العلة العقلية؛ لأن المص

فها، ثم سيتكلم بعد ذلك عن العلة العقلية، ثم سيتكلم بعد ذلك المعنى الثالث العلة  قريبةٌ من المرض وعرَّ
 الرععية.
تُعِيرَ ثم "فقال:  تُعِيرَ ؛ أي العلة العقلية "عقلاا  تاُس   من الاستخدام اللغوي، أو الوضع اللغوي، أن تاُس 

 نقول: الوضع اللغوي، إلى الاستخدام والتصرف العقلي.
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تُعِيرَ ثم "قال:   "عقلاا لما أوجب الحكم العقلي لذاته تاُس 
. :إذن العلة العقلية  تعريفها هي ما يوجب الحكم لذاته، فكل ما أوجب الحكم لذاته فإنه يكون علةا

، فقال:   ."كالكسر للانكسار"طبعاا ضرب لذلك المصنف مثالاا
 شيء منكسر ما الذي أوجب انكساره؟ أي

 الكسر.
 جب سواده؟ كمً أن الشيء الأسود ما الذي أو

ةٌ عقليةٌ لسواد الشيء، كمً أن الكسر علةٌ عقليةٌ موجبةٌ للانكسار، فلا يمكن أن هو التسويد، فتسويد عل
، ولا يمكن أن يس   ، وهذه اللي يسمونهينكسر العود بلا كسر   ا العلة العقلية.ودَّ الثوبُ بلا تسويد 

ا متفقون على أنها موجبة  .العلة العقلية عند المناطقة جميعا
 )إنَّ  يقول: أنه والأثر الحديث أهل أصول على التدليل في -تَعَالَى  اللهُ رَحِمَهُ - الدين تقي الشيخ طريقة ومن -

 عليها يطرأ قد أنه والعقلية ةالكلامي الأدلة في خاصةا  وجه   كل من صحيحٌ  وأنه م،لَّ مسَ  دليلٌ  أنه تزعمون ما
 أنكم العقلية الدلائل عليها وتقدم ظنية أنها القرآن دلالة بل والخبر، الآحاد أدلة نأ تزعمون عندما فأنتم ظن،

 .فيها( مطعونٌ  العقلية أدلتكم بل مخطئون،
ا القيم كتابه الأصل هذا على بناها التي الشيخ كتب ومن  فيه انتصر لأثر[ا لأهل ]الانتصار كتاب وهو جدًّ

 على الله رحمة– الأربعة المذاهب فقهاء من وغيرهم الحنابلة، فقهاء بطريقتهم المعنيين ومن الحديث، لأهل
 .-الجميع

 ذلك. على الاعتراض بعض فذكر له، ةالموجب هي العلة نإ قولهم: عند العقلية العلة عن الشيخ تكلم
 المقتضي أو للشيء، الموجب في العلة اسم استعمًل )إن فقال: :الأثر لأهل ]الانتصار[ كتابه في الشيخ فقال -

 لفظ في فالمناسبة التغيير، جهة من مناسبة اللغوية العلة وبين بينها كانت وإن وهي الكلام، أهل عرف من هو له
ا توجيه وهذا أظهر، التولد . فيه أن اللغوي، استخدامهم في حتى أيضا  إشكالاا
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تُعِيرَ ثم " ا لم تاُس   "عان  شرعا
ا قول المصنف:  ، "لما أوجب الحكم العقلي لذاته"طبعا أو أمر  اصطلاحي،  يخرج ما أوجب لأمر  خارجيٍّ

خارجي من وضع  علة عرفية؛ لأنها لأمر  وإنمً يكون إنمً علة شرعية، أو  ت علة عقلية،فإنه يكون ليس
 الشارع، أو من وضع الآدميين، مثل الإشارة للوقوف ونحو ذلك.

ا لمعان   تتُعِيرَ اُس  ثم "   "شرعا
تُعِيرَ ثم "قول المصنف:  ا تاُس  ، إذن فقوله: مَ خدِ تُ س  ثم إن العلة اُ ؛ أي "شرعا ت عند فقهاء الرعيعة لمعان 

تُعِيرَ ثم " ا تاُس   دمت عند فقهاء الرعيعة.خ  تُ أي اس   "شرعا
تُعِيرَ "و  من ماذا؟  "تاُس 

تُعِيرَ  تُعِيرَ من العلة العقلية، إذن  تاُس  تُعِيرَ العلة العقلية من اللغوية، و تاُس  العلة الرععية من العلة  تاُس 
تُعِيرَ تفيد الترتيب، فدل على أنها  "ثم"العقلية؛ لأنه قال:  من العقلية؛ ولذا فإنه سيأتي بعد قليل  تاُس 

 الإشارة إلى أن بعض الاستعمًلات مأخوذةٌ من استعمًل العلة العقلية.
تُعِ ثم "وقول المصنف:  ا تيرَ اُس  صنف هي التي تسمى بالعلة ؛ أي أن هذا الذي سيتكلم عنها الم"شرعا

بها الرععية في لسان أهل وعندما نقول: الرععية لا نقصد بها الرععية في لسان الشارع، وإنمً نقصد  الرععية،
ا، فإنهم يستخدمونها بهذا الاستخدام.  الرعيعة، وعلمًء الرعيعة، وهم علمًء الفقه خصوصا

تُخدِمَتأي أنها  "لمعان  "لمصنف: وقول ا لأكثر من استعمًل، فإن فقهاء الرعيعة يستخدمون العلة  اُس 
لثلاثة معان  أوردها المصنف؛ ولذلك يختلف استخدامهم من موضع  لآخر بناءا على الأمور، أو المعاني الثلاثة 

 التي سيوردها المصنف.
 "ا أوجب الحكم الرععيَّ لا محالةَ أحدها: م"

سيأتي معنى إن شاء الله كلام  "ب الحكم الرععي لا محالةما أوج"أي أحد هذه المعاني  "حدهاأ" قال:
ا؟ وسيأتي إن  ا في باب القياس هل العلة موجبة بنفسها، أم أنها علامةٌ يوجد عندها الحكم مطلقا طويل جدًّ
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ا، وهل لها ثمر اء الله التفصيل في هذه المسألة، وهي فيهاش ة؟ سيأتي إن شاء الله في باب كلام طويل جدًّ
 القياس.

، قوله: "ما أوجب الحكم الرععيَّ لا محالة"لكن نمشي على عبارة المصنف، وهي كذلك صحيحة، أنها 
ا؛ أي ف "لا محالة"  ث وُجِدت وُجِد عندها الحكم الرععي.يحمراده؛ أي قطعا

ب للحكم الرععي، لوها مرادفةا للموجِ : فإن العلة بهذا الاستعمًل يكون الفقهاء قد استعموبناءا على ذلك
 إن الموجب كذا، فقد يسمونه العلة له كذا. فحيث قلنا:

وحينئذ  تكون يعني مأخوذة من العلة العقلية؛ لأن العلة العقلية موجبة، وهذه تكون موجبة كذلك في 
 الحكم الرععي، وهنا موجبة للحكم العقلي.

 "ه ومحلِّه وأهلهِتضى الحكم وشرطِ وهو المجموع المركب من مق"
ستعمًل هذا لاإنمً لما أوجب الحكم الرععي؛ يعني والضمير هنا عائدٌ ليس للعلة،  "وهو"قول المصنف: 

ا قلنا: إن الاستعمًل الثاني بمعنى الموجب للحكم الرععي، فمً أوجب الحكم  الثاني وهو الموجب؛ لأنَّ
؛ أي وهو العلة بهذا "وهو"صده المصنف بقوله: الرععي لا محالة وهو العلة باستعمًل الأول هو الذي ق

 الاستعمًل.
 لا بد من وجود فيها أربعة أشياء. يعني أن العلة بهذا الاستخدام "المجموع"

 بةا من أربعة أشياء ومجموعة منها:فتكون مرك
 .وهو المقتضي 

 .والرعط 

 .والمحل 

 .والأهل 
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وهذه الأمور  "وشرطه ومحله، وأهله المركب وهو المجموع المركب من مقتضي الحكم"ولذلك قال: 
 هةٌ بأجزاء العلة العقلية الأربع.الأربع قالوا: إنها شبي

 فإن عندهم أن العلة العقلية مكونةٌ من أربعة أجزاء: 
 .المادية 

 .والصورية 

 .والفاعلية 

 .والغائية 

 ، والغائية الأهل.بنفس الترتيب المتقدم، فتقابل المادية المقتضي، والصورية الرعط، والفاعلية المحل
 نبدأ بها واحدةا واحدة: -

مقتضي الحكم هو المعنى الطالب للحكم الذي يطلب  "المركب من مقتضي الحكم"الأول: قول المصنف: 
 الحكم، وشرطه، وسيأتي إن شاء الله شرط الحكم وتعريفه.

 اد  ونحوه.اءا كان في شخص  أو كان في جمبه الحكم، سو: والمحل الحكم هو ما يتعلق "ومحله"
به هو المكلف المراد بالأهل؛ أي أهل الحكم هم المخاطبون به، وسيأتي إن شاء الله أن المخاطب  "وأهله"

 حث  مستقل، هذا له أمثلة متعددة.مب في
قالوا: لما يقال: إن وجوب  لى سبيل المثال التي ضربوها لإطلاق العلة على ما شمل الأمور الأربع:ع

ي أمر فيه ليل الرععي الذضي وجوب الصلاة هو الدوب الصلاة حكم شرعي مقتال: إن وجالصلاة، يق
 الشارع بالصلاة، هذا هو المقتضي.

 الأمر الثاني: شرط وجوب الصلاة هو كونه أهلاا مثلاا أهل المصلي، وسائر الرعوط الباقية.
 ، فهو أهل الوجوب.هو المصلي نفسه "أهله"المحل: قالوا: الصلاة نفسها، هذا هو محل وجوب الصلاة، 
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ا:  في وجوب كفارة اليمين، فقالوا: إن وجوب كفارة اليمين حكمٌ شرعي مقتضيه هو أمر مثاله أيضا
 ير عند الحلف، فيكون الحلف هو المقتضي حينذاك.الشارع بالتكف

 المحلوف عليه، أهله: هو الحالف الذي قد حنث.أن يحنث بعد أن يحلف، محله: هو  شرطه: أنه لا بد
، وهذا موجود عند بعض وهك ذا يقال في سائر الأحكام، فتكون هذه الأمور الأربعة مجموعة تسمى علةا

ا يعبرون بهذا التعبير.  خاصة الفقهاء المتقدمين جدًّ
 "تخلف لفوات شرط  أو وجودِ مانع   الثاني: مقتضى الحكم وإن"

تُعِيرَ لمعنى الثاني الذي أي ا "الثاني"نعم، قال:  هو "ة الرععية في استخدام الفقهاء، قال: دلت له الأاُس 
 ء يطلقون العلة في مقابل المقتضي.؛ أي أن العلمً"مقتضي الحكم

 وتقدم أمثلة للمقتضي مثل:
 و الحلف، باعتبار أنه هو المقتضي.أن يقال: إن العلة في وجوب كفارة اليمين ه 

 ة في وجوب الصلاة أمر الشارع بها.أو يقال: إن العل 

  :إن أو يقولون ، : هو عقد البيع، نقول: عقد النكا، مثلاا إن العلة في حصول الملك في النكا، مثلاا
ا من  حصول الملك في عقد البيع هو عقده بالإيُاب والقبول، فيكون هو المقتضي، فيكون جزءا

 الأجزاء الأربعة.
ا نقول: ا للبضع هو الإيُاب والقبو ومثله أيضا ل الذي تُقق به عقد إن المقتضي لأن يكون المرءُ مالكا

 النكا،، فيكون هذا علة هذا الأثر الذي تقدم.
وإن تخلف الحكم عنه؛  أي؛ "وإن تخلف"له: أي وإن تخلف الحكم عن المقتضي فقو ؛"وإن تخلف"قال: 

 عن المقتضي. أي
مثل لما قلنا: إن المقتضي هو لعدم وجود أحد الرعوط،  "لفوات شرط  "؛ أي الحكم "وإن تخلف"قال: 

 ة.اليمين، ومن شرطه الحنث، فمن لم يحنث لا يترتب عليه الحكم بعد ذلك وهو وجوب الكفار لفالح
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ا قتل ابنه، فالحكم هو القصاص،  "أو لوجود مانع  من الموانع" التي سيأتي الإشارة لبعضها، مثل: أن أبا
ا المقتضي هو القتل، والحكم  كم هنا لكون الجاني القصاص، لكن تخلف الح وهولكن تخلف الحكم هنا، طبعا

ا للمجني عليه، فوجود المانع يمنع  الحكم، فتخلف الحكم مع وجود المقتضي، هذا استعمًل  من وجوبأبا
 بعض الفقهاء، وهذا من باب يعني يدلوننا على مسألة سأشير لها عندما ننتهي من هذه الأصناف.

 "الثالث: الحكمة"
؛ أي "الحكمة"يستعمل فيه الفقهاء معنى العلة، قال: وهو ؛ يعني الاستعمًل الثالث مما "الثالث"نعم، 

هو المعنى المناسب الذي  "الحكمة"حكمة الحكم، وسيأتي إن شاء الله تفصيل لها في باب القياس، ومعنى 
ع الحكم لأجله.  نشأ الحكم عنه، أو شُرِ

ينِ لم "  "صنع الزكاة، والأبوةِ لمنع القصاكمشقة السفر للقصر والفطرُِ، والدِّ
ا بها  "كمشقة السفرِ للقصر والفطر"قال:  فنقول: إن المشقة للسفر والقصر علةٌ، مع أنها ليست مناطا

القياسية بالحكمة أم لا؟ سيأتي العلة الحكم، وإنمً هي حكمة، وسيأتي إن شاء الله تفصيل هل يصح التعليل 
 إن شاء الله في محله.

: بناءا على هذا الاستخدام أن  )والعلة في قصر الصلاةِ في السفر وجود  بعض الفقهاء يقول:فنقول حينئذ 
، فهنا استخدم العلة بمعنى الحكمة، والحكمة "والحكمة"المشقة( لكن لو أردت أن تدقق في العبارة تقول: 

ا، وتارةا لا يعلَّق، وإنمً تبقى مناسبةا فقط لا يناط بها الحكم.تارةا يُ  ا وعدما  علق بها الحكم وجودا
 أي الفطر تكون علته وحكمته هي المشقة في السفر. ؛"ثله الفطروم"قال: 
ا النصاب، ثم كان عليه  "ين لمنع الزكاةوالدَّ "قوله:  "ين لمنع الزكاةوالدَّ "قال:  مرادهم من كان مالكا

وا بصورة  واحدة من صور أثر الدين على النصاب؛ لأن كل مَ  ن كان عليه دين، وكان دينٌ يستغرق ماله، فعبرَّ
ا في الوعاء الزا فلو أن الرجل ملك مئةا  كوي، فإنه يخصم من الوعاء الزكوي؛لدين مما يعني يكون مؤثرا

، لكن لو كان ماله مئة، ودينه تسعون، فإنه قد سقطت ةوالنصاب عرعة، وعليه دين عرعون، فإنه يزكي ثمًني
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من النصاب، وهذا معنى قوله:  الزكاة عنه؛ لأنه لا تجب الزكاة إلا في عرعة، والنصاب عرعون، فهو أقل
 ."وكالدين لمنع الزكاة، فإنه يكون حكمةا "أي  "والدين"

ا ين في ذمة المسلم الذي يملك النصاب، فإنه إذبه نقول: إن الدَّ يعني كيف التعليل وصورة ذلك أن نقول: 
ة، وإلا فإنه يكون لمنع وجوب الزكاة، هو ليس علةا في ذاته، ولكنه حكم أنقص المال عن النصاب يكون علةا 

ا النصاب في ا له عن  الحقيقة، ولكن لما كان الدين الذمالكا ا المال كله، أو أغلبه فيكون منقصا ي عليه مستغرقا
.  النصاب، فإنه يكون يسمى حينئذ  علةا

ا: أن الأبوة علة، مع أنها في الحقيقة ما "والأبوة لمنع القصاص"قال:  نع، هذا تقدم، فإنه يقال حينئذ  أحيانا
ا للمجني عنه علة  وإنمً هي في الحقيقة لأجل كونها حكمة، فعندما يعبر بعضهم فيقول: إن كون الجاني أبا

 انتفاء القصاص هي حقيقتها حكمته؛ لأن الشخص لا يقتص منه بجنايته على نفسه.
ل نُ فَ « يكبَ ك لِأَ الَ مَ وَ  تَ ن  أَ : »-صَلىَّ اللهُ عَلَي هِ وَسَلَّم-وقد قال النبي  الابن منزلة الجزء من النفس، فحينئذ  زِّ

 فإنه لا يقتص منه، فهذه من باب الحكمة؛ ولذلك دخلت فيها.
 "الصنف الثاني: السبب"

ا للتعريف بالحكم الرعع  "السبب"هو ي، قال: نعم، الصنف الثاني من أصناف العلم المنصوب شرعا
ا يستخدم في استعمًل ال  قليل. ام نذكره بعدفقهاء لأكثر من استخدالسبب كذلك أيضا

 "وهو لغة: ما تُوصل به إلى الغرض"
:"قوله:  ل به إلى الغرض وهو لغةا يعني هذا التعريف الذي ذكره المصنف تبع فيه الطوفي؛ لأن  "ما تُوصِّ

ح هذا التعريف، وترك ا وكثير من الأصوليين حينمً قالوا:  [الروضة]ب حالتعريف الذي ذكره صالطوفي رجَّ
ن المصنف لذي يحصل الحكم عنده لا به، وهذا هو المشهور في كثير من كتب الأصوليين، ولكإن السبب هو ا

 ."ما يتوصل به إلى الغرض"تبع الطوفي في تعريفه بقوله: 
.؛ أي أنه ليس "ما يتوصل به"في تعريفه في اللغة بأنه  :قوله  هو الذي أوجب، وإنمً كان وسيلةا
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أن السبب ليس موجباا بنفسه، وإنمً هو وسيلة؛  ب والعلة:ولذلك يُب أن نعرف أهم فرق بين السب
وهذا أهم فرق  يُفَرق فيه بين السبب والعلة  فهو وسيلةٌ للوصول إلى الغرض، "ما يتوصل به"ولذاك قال: 

هو يعني يتوصل به  في الاستخدام اللغوي، فالعلة تكون موجبة لمعلولها، بينمً السبب ليس موجباا له، وإنمً
 حينذاك. كالأمارةكون إليه، في
تُعِيرَ و" ا لمعان   اُس   "شرعا
تُعِيرَ و" ا اُس  تُعِيرَ أي و "شرعا ا من الاستخدام اللغوي، ليس كالعلة  اُس  تُعِيرَ شرعا من الاستخدام العقلي،  اُس 
تُعِيرَ وإنمً  ا من الاستخدام اللغوي، أو الوضع اللغوي بالمعنى الأدق، فنقُِل من الوضع اللغوي  اُس  إلى شرعا

 التصرف الرععي.
تُعِيرَ "وقول المصنف:  ا اُس  ليس ذلك المراد به في لسان الشارع، وإنمً المراد في لسان حملة الرعع وهم  "شرعا

 استعمًل الفقهاء وحملة الرعع لا في الرعع نفسه. فقهاء، فالذي يتكلم عنه المصنف هناال
 بنصها.أورد المصنف أربعة ا، وسيذكرها  "لمعان  "وقول المصنف: 

 "التردية فالأول سبب، والثاني علةأحدها ما يقابل المباشرة كحفر البئر مع "
هنا عبرَّ بالأحد ولم يعبرِّ بالأول؛ لأن قاعدة العلمًء في الفقه والأصول، إذا عبروا بالأول  "أحدها"قال: 

فلا مزية له على غيرها، ومثله ما بعدها، على أنه مستو  مع  فمعناه الأقوى أو الأكثر، ولما عبرَّ بأحدها فيدل
ا في العلة.  يقال أيضا

تُعِيرَ التي ذكرها المصنف هو أول المعاني التي  "أحدها"وهذا   له السبب الرععي من الوضع اللغوي. اُس 
ا عند الفقهاء،  "ما يقابل المباشرةَ "قال:  فالسبب تكون في مقابل المباشرة، وهذا الاستخدام كثير جدًّ

الجنايات، وفي باب الغصوب؛ أي باب الغصب حينمً يتكلمون عن السبب والمباشرة، وخاصةا في باب 
 يعاتٌ كثيرة، وقواعد متعلقة بهذا الأمر منها:المتسبب والمباشر، ولهم في المتسبب والمباشر حديثٌ طويل، وتفر
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  اشر، ولا يسقط ]إذا اجتمع المتسبب والمباشر فالضمًن على المب :التي أوردتها في أول الحديثالقاعدة
ذلك العقوبة عن المتسبب، وأما إن كان الجناية من متسبب ولا مباشر، فالضمًن على المتسبب بحيث 

 لا مباشر[.
ا، وهذا حديثها أظن  وفي بعض المواضع يُُعل المتسبب كالمباشر، كالمكره، وقد يُتمع الضمًن عليهمً معا

 يعني أن تكلمنا عن بعضها باختصار في الزاد.
 استخدام الفقهاء في باب الجنايات.هذا من أكثر  "ما يقابل المباشرة"فقول المصنف: إذن، 

ى "كحفر البئر مع التردية" ومثَّل له بمثال  سهل، قال: ا، ثم جاء آخر فردَّ أي  ؛يعني لو أن رجلاا حفر بئرا
ا ثالثاا في تلك البئر، رمى فيها آدمي، أو رمى فيها بهيمةا فتلفت، فا مي ضمًنه بالقصاص أو لآدرمى شخصا

 ة بضمًنها بقيمتها.يملبهالدية، وا
فنقول: إن حفر البئر سبب، والحافر متسببٌ، والتردية وهو الدفع مباشرةٌ، والدافع مباشٌر، فحينئذ  اجتمع 

؛ أي "سببٌ "وهو حفر البئر  "الأولف"السبب والمباشرة، فيكون الضمًن على المباشر، وهذا معنى قوله: 
علة القتل؛ ولذلك جعلنا الضمًن  فيكون "والثاني علةٌ " ناية، والثاني وهو الدافع أو المردي،سببٌ في الج

 عليه؛ لأنه هو المباشر.
 إذن فاعل علته هو المباشر، وهو الذي في الحقيقة قام بالجناية؛ لأنه ينسب إليه بأنه هو الدافع.

 "الثاني: علة العلة"
تُعِيرَ اُ ؛ أي من المعاني التي "الثاني"قال:  ا في لسان حملة الرعع، قال:  س   "علة العلة"لها لفظ السبب شرعا

 ن السبب يطلق بمعنى على العلة، فتكون العلة لها علةٌ موجودة، فحينئذ  تكون علةا لها.يعني أ
، سأورد بعده مثالاا آخر. :مثاله  يعني أورد المصنف مثالاا
 "ي علة الزهوقعلة الإصابة التي ه كالرمي هو سبب القتل، وهو "
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لو أن رجلاا رمى آخر بسهم  فقتله، فالعلمًء يقولون: إن علة قتله الرمي، وبناءا  "كالرمي"يقول الشيخ: 
ا عدواناا، والرعط الثاني:  عليه فهذا الرمي إن كان بقصد الجناية وهذا الرعط الأول لها؛ يعني أن يكون عمدا

، فإنه حينئذ  العلة قد استوفت ت الآلا ونحو ذلك منأن يكون الرميُ بمحدد  أو مثقَّل،  التي تكون قاتلةا
 فيكون فيها أن الرمي هو العلة. ،(43:48)شرطيها ففيها 

 "كالرمي هو سبب القتل"الحقيقة أن الرمي ليس هو علة القتل، وإنمً هو علة العلة؛ ولذلك يقول: 
ة الذي قتل إنمً هو الإصابة، فهذا هو لها؛ لذلك يقول: هو على الإصاب االحقيقة هو على العلة وليس سببا 

العلة، ولم تُدث إصابةٌ إلا لأجل الرمي، فكان الرمي علة الإصابة، والإصابة علة زهوق الرو،، فكان علة 
 العلة حينئذ.

 "ة بدون شرطها كالنصاب بدون الحولالثالث: العل"
 العلة بدون شرطها سبباا. يسمونسبب أنهم ليعني أن من استعمًلات حملة الرعيعة ل "الثالث"قال: 

أي بدون الرعط الذي يكون مصاحباا  ؛"بدون شرطها"هي التي تقدم ذكرها  "العلة"فقول المصنف: 
لها، فحينئذ  لما ذكرنا تذكرون في معنى العلة المعنى الثالث: بأن العلة هي التي تكون المقتضي للحكم ولو 

ا للعلة بالمعنى  بدون الرعط، ولو تخلف معها الحكم، فحينئذ  يكون ا وموازيا السبب بالمعنى الثالث مرادفا
 ذا المعنى.لثالث؛ ولذا الفقهاء قد يسمون العلة سبباا لها

 "الرابع: العلةُ الرععيةُ كاملةا "
وهو العلة المركبة من الأمور الأربعة وهو  "هو العلة الرععية الكاملة"نعم، هذا المعنى الرابع، قال: 

من المقتضي، ومركبة من الرعط، ومركبة كذلك من المحل، ومركبة كذلك من الأهل  المعنى الأول؛ مركبة
يَ سبباا.  الذي يكون له، أربعة أشياء تقدم ذكرها، فإذا اجتمعت هذه الأمور سُمِّ

 قبل أن ننتقل للرعط نستفيد: 
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يعني يُعلونه  أن السبب يستخدمه الفقهاء بمعنى العلة في موضعين، وفي موضعين يُعلونه علة العلة، أو
ا لمعناى  معناى قريباا من العلة، هذا واحد، وهذا يدلنا على أن استخدام الفقهاء للسبب والعلة ليس مطَّردا
واحد، بل قد يتجوزون فيطلقون العلة على السبب، والسبب على العلة بخلاف الاستخدام العقلي، فإن 

ق بين العلة وبين السبب، وأما ا ا في هذا الباب.الاستخدام العقلي يفرِّ زا  لفقهاء فأن لهم تجوُّ
ا الثمرة  ا، لكن من الثمرات، لا ولذلك فإن أغلب استخدام الفقهاء لما كان متغايرا أقول: ما له قليلة جدًّ

 ، لكن من الثمرات للتفريق بين السبب والعلة.فيها
o ا: هل يُوز أن يتقدم الشيء على سببه أم لا؟  المسألة المشهورة جدًّ

كان ذاك السبب علةا وهو المقتضي للحكم، فإنه لا يُوز أن يتقدم عليه، وإن كان ليس هو  فنقول: إن
 يتقدم عليه، وبعضهم يسميه الرعط. المقتضي، وإنمً كان هو أحد القيود المتعلقة به، فيجوز أن

ر قبل أن يحنث لحديث الن -عَزَّ وَجَل-مسألة الحنث، فإن من حلف بالله  مثل: صَلىَّ اللهُ -بي جاز له أن يكفِّ
ا ا خَ هَ ير  ى غَ رَ أَ مين  فَ  يَ لَى ف عَ لِ ح   أَ الله لَا  اءَ شَ  ن   إِ نيِّ إِ :»-عَلَي هِ وَسَلَّم ، ير  خَ  وَ ي هُ الذِ  تُ ل  عَ فَ » لفظ  في« لاَّ ا إِ هَ ن  ا مِ ير 

رت عَ كَ وَ  والحديث في الصحيح من « ير  خَ  وَ ي هُ ت الذِ ل  عَ فَ ي وَ ينِ مِ يَ  ن  ت عَ ر  فَّ كَ  َ لاَّ إِ »وفي لفظ  « يينِ مِ يَ  ن  فَّ
 حديث أبي موسى.
ا يقال في الحج: ولذلك مثل أي لفدية يُوز فعلها قبل فعل المحذور، لكن فإن الكفارات التي يعني اضا

ا، فلا بد من وجود المقتضي وهو الدخول في النسك؛ يعني هذه من أهم الثمرات المتعلقة  برعط أن يكون محرما
 بالتفريق بين السبب وبين العلة.

 "الصنف الثالث: الرعط"
 "الرعط"النوع الثالث من خطاب الوضع هو 

 "و لغة: العلامة ومنه جاء أشراطهاوه"
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؛ لأهذه واضحة، الرعط في اللغة الأصل أنه العلامة على ال نها تضع شيء، ومنه سميت الرعطة شرطةا
اطُهَا﴾﴿ :-عَزَّ وَجَل-علامات على صدورها في الزمان الأول، ومنه جاء قوله الله  َ [؛ أي 18]محمد:جَاءَ أَشر 

 علاماتها؛ أي العلامات الصغرى.
ا: ما يلزم من انتفائه"  "انتفاء أمر على غير جهة السببية وشرعا

ا إخراج السبب في آخره؛ أن السبب لا يلزم منه. "ما يلزم"قوله:   هذا يخرج السبب، وسيأتي أيضا
ا قد يكون لحبانتفاء اعبرَّ  "ما يلزم من انتفائه انتفاء أمر  "قوله:  كم شرعي، وقد لأمر؛ لأن الرعط أحيانا

؛ لكي يخرج المانع، فإن المانع "ما يلزم من انتفائه انتفاء أمر  "يكون لحكم وضعي آخر، وعبرَّ المصنف بقوله: 
، بينمً الرعط يلزم يلزم من وج  من انتفائه انتفاء أمر.وده انتفاء أمر 

 :كلمة واحدة إذن الفرق بين المانع والرعط هي
 الرعط يلزم من وجوده انتفاء الأمر، بينمً الرعط هو يلزم من انتفائه وجود الأمر.

يلزم من وجوده الوجود،  لا ن السببهذا القيد لكي يخرج السبب؛ لأ "على غير جهة السببية"قال: 
هي العلة الرععية بمعنى ويلزم من انتفائه النفي، أما التي يلزم من وجوده الوجود، ويلزم من انتفائه النفي 

 المقتضي. 
على غير "لكن السبب يلزم من انتفائه النفي، فلمً كان يشبه الرعط من أنه يلزم من انتفائه النفي زاد عبارة 

 ؛ لكي يخرج السبب، فلا يكون داخلاا في هذا التعريف."جهة السببية
 ضرب المؤلف مثالين.

 "لانتفائهمًوالزكاةُ  كالإحصان والحولِ ينتفي الرجمُ  "
ا على غيره إذا وُجِد  ، لأنبقيوده الأربع المشهورة في المذهب "كالإحصان"يقول:  المذهب يزيد قيودا

ا للرجم، لكن إن انتفى هذا الرعط، فإنه لا رجم، وإن تُققت باقي الرعوط، قد  الإحصان، فإنه يكون شرطا
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ب بالإقرار، فإنه لا بد أن يقر على نفسه يوجد الإحصان لكن ينتفي شيء آخر مثل الشهود، أو كمًل النصا
ا، وهكذا.  أربعا

 في الزكاة، فإن الحول في الزكاة شرط؛ أي حولان الحول، وبناءا عليه فإنهم يقولون: لو "وكالحول"قال: 
لم يحل الحول فلا زكاة عليه، بمعنى لا زكاة واجبة، لكن يُوز له أن يقدمه على الرعط؛ لأن المقتضي وهو 

ب موجود قبله، فيجوز تقدم الفعل على سببه وشرطه، برعط وجود المقتضي له وهو ملك ملك النصا
 النصاب.
 "وهو عقلي"
 أي منه نوعٌ عقلي، ويسمى الرعط العقلي. ؛"عقليي "أي الرعط  "وهو"
 "كالحياة للعلم "

حي، وهذه من ؛ لأنه لا يُعقل أن هناك عالمٌ إلا وهو حي، فلا عالِم إلا وهو "كالحياة للعلم"قوله: 
يستدل بها بعضهم فيقول: أثبتنا علم الله  -عَزَّ وَجَل-الاستدلالات العقلية لإثبات بعض الصفات الكمًل لله 

 ، فنثبت الحياة له من باب الرعطية.-عَزَّ وَجَل-
 "ولغوي"

 أي الرعط اللغوي.
 "الدار لوقوع الطلاق المعلق عليه كدخول"

لو أن رجلاا علَّق  "كدخول الدار لوقوع الطلاق المعلق عليه"قال:  مثَّل له بمثال: "ولغويي "قوله: 
تعليق تعليق لغوي، فحيث وُجِد الدلالة الطلاق زوجته على دخول الدار، قال: إن دخلتِ الدارَ، هذا 

ا في ه لغة ذلك وية بأن دخلت هي الدار بمً يصدق علياللغ ا لوقوع الطلاق، ومثله يقال أيضا فإنه يكون شرطا
 تق.الع
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كان يرى أن الرعط اللغوي لا يسمى  بعض الأصوليين، أو كثير من الأصوليين، عدد من الأصوليين
ا وإنمً هو من باب الأسباب، فيرى أن الرعط اللغوي ومثله العادي، إن قيل بالرعط العادي  إنمً هو من شرطا

رق بين السبب وبين الرعط، قبيل الأسباب، وليس من قبيل الرعوط، والسبب في ذلك ما تقدم ذكره في الف
فذكروا: أنه يلزم من وجود الرعط اللغوي وجود المسبب، ويلزم من عدمه العدم، بخلاف الرعوط اللغوية، 

 فإنه لا يلزم من وجوده الوجود.
 "وشرعي"
 .أي شرطٌ شرعي ؛"وشرعي"
 "كالطهارة للصلاة "

من وجودها وجود الصلاة أو صحتها؛  لأن الطهارة يلزم من انتفائها عدم صحة الصلاة، ولكن لا يلزم
 لأنه قد يكون هناك سبب آخر يكون مبطلاا للصلاة.

 "وعكسه: المانع"
تُتمل أن تكون الصنف  "وعكسه"؛ أي وعكسه الرعط، وتقدم الحديث عن كلمة "وعكسه"قوله: 

 الرابع، وتُتمل أن تكون داخلةا في الصنف الثالث وهو الرعط.
نا على أن المانع عكس الرعط، فينتفي الحكم بوجوده، بينمً الرعط ينتفي يدل "وعكسه"وقول المصنف: 

 الحكم بانتفائه، فهذا هو وجه العكسية فيه.
: إن وجود المانع وانتفاء الرعط كلاهما سواءٌ في انتفاء أما وجه الاتفاق بين المانع وبين الرعط أننا نقول
جود المانع، كمً أنهمً يتفقان؛ أعني وجود الرعط وانتفاء الحكم، فإن الحكم ينتفي عند انتفاء الرعط، وعند و

ا عدمه، وإنمً يلزم إذ المانع اللي هو عكس السابقة  يتفقان في أنه لا يلزم منهمً وجود الحكم، ولا يلزم منهمً أيضا
 عند انتفاء الرعط ووجود المانع الذي تقدم ذكره قبل قليل.
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إن الرعط والمانع يشتركان في أمرين، ويختلفان في أمر،  ا قلنا:قبل أن ننتقل لتعريف كلام المصنف، هنا لم
ا من الفقهاء يعدو أغلب استخدام الفقهاء، فإن أغلب استخدام ن انتفاء المانع شرطاا، وهذا هو جعل كثيرا

 الفقهاء أنهم يذكرون في الرعوط انتفاء الموانع.
ا، فالجنون طارئ، فيكون بعضهم يقوليقولون: من شرطه التكليف، و فعلى سبيل المثال: : ألا يكون مجنونا

ا، فإذا  ا؛ ولذا فإن انتفاء الموانع يعد من الرعوط وهو أكثر استخدام الفقهاء، فيجعلون انتفاء المانع شرطا مانعا
 عددوا الرعوط ذكروا فيه الموانع.

ع شرطٌ من إن عدم الرعط مانعٌ من موانع الحكم، وعدم المان)ولذلك عندهم كلمة مشهورة يقولون: 
ا يكررونها في هذه المسألة.  شروط ثبوت الحكم( هذه كلمة مشهورة جدًّ

ا هذا هو   الأشهر عند الفقهاء في استخدامهم.طبعا
ا بين الرعط وبين المانع،خالف في ذلك القرافي فكان له رأي في هذه المسألة ويرى أن ه ووجه  ناك فرقا

، أو شُكَّ في المانع، فإنه يختلف الحكم، فحيث شككنا في الرعط، أنه إذا شُكَّ في الرعطِ )الفرق بينهمً فقال: 
شك هل دخل الوقت أم لا، فنقول: لا تصح ه لا بد من تيقن وجود الرعط من الفإنه لا يثبت المرعوط؛ لأن

في وجود المانع، فإنه صلاته حتى يتيقن، يمضي من الوقت ما يتيقن أنه قد دخل وقت الصلاة، بخلاف الشكِّ 
فرقنا بين الشك في انتفاء المانع، والشك في وجود )، فقال: (عبرة به، فيثبت الحكم مع وجود الشكلا 

يؤثر فيه  الرعط، فأثر في الحكم، فيجب التفريق بينهمً، ولو قلنا: إنهمً واحد لجمعنا بين نقيضين أحدهما
 الشك، والثاني لا يؤثر(.

:  هلك هالك، وهذا الهالك نظرنا في ماله هل يورث أم لا؟ أضرب لك مثالاا
دة، فحينئذ  نقول: يرث  تهِ، هل ارتد أم لا، فنحن شاكون في الرِّ فنقول: إنه إذا كان مسلمًا وشككنا في ردَّ

 انع، ولا عبرة بالشك في الموانع.ورثته المسلمون ماله؛ لأننا شاكُّون في الم
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م ثم هلك، وشككنا في وجود الرعط وهو إسلامه، إذ الرعط اتُاد بينمً لو كان العكس رجل غير مسل
في وجود الدين، والمانع اختلاف الدين، فحينئذ  نقول: لما شككنا في وجود الرعط فإنهم لا يرثون؛ للشك 

 الرعط، هذا كلام القرافي.
ا أطال ابن القيم  هُ اللهُ تَعَالَى -طبعا حيح، بل الرعط والمانع سواء، هذا غير ص)في الرد عليه، وقال:  -رَحِمَ

ا في الشك؛ لأن الشك لا ينقل عن الأصل، فلمً كان الذي يحكم بوجود الرعط مستصحب  وإنمً جعلنا فرقا
العدم حينئذ  نقول: لا عبرة بالشك الطارئ، فحينئذ  لم نعتبر وجود الشك في الرعط، بينمً المانع هو 

 .(لحكم الأول في هذه المسألةمستصحب للحكم الأول، فحينئذ  يعني اعتبرنا ا
ا، ونسبه لنفسه ابن القيم في ]بدائع الفوائد[ فقال: قلت، وفائدة ذلك: أن ابن القيم في  وله كلام طويل جدًّ
ا قد تكون قليلة، قد يقول قائل: استفادها من غيره، وخاصة في  ]بدائع الفوائد[ إذا لم يقل: قلت، فأحيانا

 وغيره. [الأمالي] المباحث اللغوية كالسهيلي صاحب
 الطالب: ................

 الرعط. مسلم شك فيالشيخ: إذا شك هل هو مسلمٌ أم ليس ب
 ................ الطالب:

 الشيخ: لا، ما يورث.
 "وهو ما يلزم من وجوده عدم الحكم"

لحكم وعدم يعني يلزم أنه إذا وُجِد انتفاء ا "ما يلزم من وجوده عدم الحكم"؛ أي المانع "وهو"قال: 
ا للموانع، فيقولون على سبيل المثال: موانع القصاص، موانع قبول الشهادة ، صحته، الفقهاء يعقدون أبوابا

ا موانع الإرث التي ذكرناها قبل قليل ثلاثة.  وهكذا؛ يعني يذكرون أبواباا كثيرة جدًّ
 "والفساد عندنا من باب خطاب الوضع والصحة"

 ة، وما بعدها يكون سهل، وهي قضية الفرق بين الصحة والفساد.هذه المسألة من المسائل المهم
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هذه من الألفاظ التي ذكر الشيخ تقي الدين ونقلها عنه بدر الدين  "والصحة والفساد"قول المصنف: 
ه عليها أن هذين اللفظين وهي الصحة والفساد ليست موجودةا في نصوص  [البحر المحيط]الزركشي في  وأقرَّ

ي من اصطلا، الفقهاء وتواضعهم بهذا التعبير، بتعبير الصحة والفساد، وإلا فالأصل أن الرعع، وإنمً ه
الفقهاء، ولا  الرعع إنمً يعبر بالحق والباطل، كمً قال الشيخ، وأما الصحة والفساد فإنمً هي من اصطلا،

 مشاحة في اصطلاحهم.
سأوردها بعد ذلك وأما الأقوال التي  يدلنا على أن هذا الحكم هو عند فقهاء الحنابلة، "عندنا"وقوله: 

 فإنها عند غيرهم.
أي أن الصحة والفساد تعدُّ من أنواع خطاب الوضع، ولكنها ليست  "من باب خطاب الوضع"وقوله: 

م ذكرها.  من العلامات الأربعة التي تقدَّ
ن كانت : لأنها حكمٌ من الشارع على العبادات والعقود، وإوسبب كونها من خطاب الوضع قالوا -

، إلا أنه يُبنى عليها أحكامٌ تكليفية، ففي العبادات يبنى عليها الإعادة، أو وجوب الإعادة،  وفي متأخرةا
الأمر، فكانت وغير ذلك من المسائل المتعلقة بهذا المعاقدات يبني عليها وجوب الضمًن، ووجوب رد المال، 

 ا.كانت حكمًا وضعيًّ فالصحة والفساد عندها يظهر حكم تكليفي 
 "لصحة: الإباحة، والبطلان: الحرمةوقيل معنى ا"

؛ أي من قال هذا القول فإنه يقول: إنها ليست خطاباا وضعيًّا، وإنمً هي حكمٌ تكليفي، "وقيل"قال: 
 الصحة بمعنى الإباحة؛ أي الجواز. فحينئذ  تكون

ن الصحة علة، والإباحة ، وقد رُدَّ على ذلك فقال: إن هذا لا يصح؛ لأ"والبطلان بمعنى الحرمة"قال: 
ا. ، وإنمً هي مغايرة لها؛ ولذلك هذا القول يعني ضعيفٌ جدًّ  معلول، والعلة لا تكون معلولةا

 "مر عقليوقيل: هما أ"
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، وقد قيل: إنه لم يسبقه أحدٌ [المنتهى]هذا القول هو الذي قاله ابن الحاجب في مختصره  "وقيل"قال: 
ه، وذكر اسمه لقوله: إنها أمرٌ عقلي، لكن نقل ا  قد قال بهذا القول. -الآن اسمه نسيت–بن دقيق العيد أن جدَّ

بمعنى أنها ليست حكم وضعي، ولا حكم تكليفي، وإنمً إذا وُجِدَ القيود،  "أنها أمرٌ عقلي"ومعنى قوله: 
، أو يُحكم بالفساد عند انتفاء الح د والقيود ووُجِد حد الصحة من الرعوط وغيرها، فإنه يُحكَم بالصحة عقلاا

 التي تقيد الصحة.
 "فياا في سقوط القضاء عند الفقهاءفالصحة في العبادات: وقوع الفعل كا"

ا لابن الحاجب والطوفي،  بدأ يتكلم المصنف في حد الصحة عند الفقهاء، وقد ذكر المصنف هنا تبعا
م ا، بدأ يتكلم عن حد الصحة وقسَّ ا كان ينقل من ابن الحاجب كثيرا ه إلى قسمين في العبادات، والطوفي أيضا

 وفي المعاملات.
وهذا التقسيم الذي مشى عليه المصنف في تقسيم الصحة إلى عادات وعبادات يعني ذكره بعضهم، وإن 

ين.قال: يمكن أن نجعل له ضابطاا يُمع كان المرداوي   الاثنين، سأشير له بعدما ننتهي من الحدَّ
وهذا  ا عند الفقهاء وآخر عند المتكلمين،ثم ذكر حدًّ  "اتفالصحة في العباد"بدأ يتكلم المصنف قال: 

يدلنا على أن الفقهاء، أو أن العلمًء قد اختلفوا في حد الصحة في العبادات مع اتفاقهم على حد الصحة في 
 المعاملات.

 أما في العبادات فإن لهم قولين: 
لقضاء، قوله: كافياا في السقوط ة كافياا في سقوط االقول الأول: هو وقوع الفعل؛ أي فعل العباد -

ا  القضاء؛  قضاءها، فإن معنى ذلك أنها صحيحة.بمعنى أن فعل العبادة إذا لم يوجب شرعا
ا حينئذ  نقول: إنها فاسدة، قال: وهذا عند الفقهاء بمعنى أن هذا هو  وإن قلنا: إنه يُب قضاء العبادة فإنًّ

كثير من فقهاء الحنابلة كابن نصر الله في حاشيته الفقهاء  على أن هذا هو استعمًلاستعمًل الفقهاء، وقد نص 
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على المحرر، ومنهم الشيخ تقي الدين، يعني ابن نصر الله معاصر مؤلف، لكن الشيخ تقي الدين متقدمٌ على 
 المؤلف، وقال: إن هذا هو الصحيح والباطل في عرف الفقهاء.

 "وعند المتكلمين: موافقة الأمر"
يعني موافقة الفعل لأمر الشارع،  "موافقة الأمر"أي في علم الأصول هو  ؛"مينوعند المتكل"قوله: 

ا"ومعنى كونه  أي في ظن المكلف لا في الحقيقة؛ لأنه في الحقيقة لا يعلمه أحد، فلو قلنا: إن في  ؛"موافقا
ظن المكلَّف سواءا وافق حقيقة الأمر لمـَا حُكمِ بصحة العبادة في الغالب؛ ولذاك يقولون: إن المراد بالموافقة في 

 حقيقة الأمر، أو لم يوافقه.
أبو علي العكبري في  ني ذكر كثير من الحنابلة ومشى عليه، منهم:وهذا التعريف الذي عند المتكلمين، يع

ا قريباا من هذا حينمً ق فقوله: ما  )الصحيح ما طابق العقل والنقل(ل: ارسالته في الأصول، فقد ذكر تعريفا
ا للأمر الرععيطابق النقل؛   .أي كان موافقا

ا الطوفي، وقد ذكر الطوفي أن تعريف المتكلمين أعم من تعريف الفقهاء.و  ثله أيضا
لفصلاة من ظن الطه"  "ارة صحيحة على الثاني لا الأوَّ

ت بالحدث دون الطهارة من  يقول الشيخ: إن من صلى صلاةا يظن فيها أنه طاهرٌ من الحدث، وعبرَّ
 على قولين: البناء على الظن فيها.طهارة من النجاسة فيها خلاف النجاسة؛ لأن ال

ا ب - ا : لفائدة، نأخذ مسألة فقهيةس لطبعا ا فيمً أعلم: أن من صلى ظانًّ المذهب يقولون، أو يكاد يكون اتفاقا
هذا ما « أضَّ وَ تَ ى يَ تَّ ث حَ دَ ح  ا أَ ذَ م إِ دكُ حَ ة أَ لَا صَ الله ل بَ ق   يَ لَا »أنه طاهر، فبان أنه محدث بطلت صلاته لحديث 

 ث.يتعلق بالحدَ 
 وأما من صلى ظانًّا طهارته من النجاسة، من حدث النجاسة، فبان بخلافه، فالمذهب فيه روايتان، قيل:

 .إنه ملحق بالحدث الأول 

 .ا به، بل يُعفى عن ظنه  وقيل: إنه ليس ملحقا
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من النجاسة فعلى المشهور أنها أننا نقول: إن الطهارة من الحدث شرط، وأما الطهارة  وسبب الخلاف:
وا شروط الصلاة قالوا: واجتناب النجاسة.  شرط؛ ولذلك لما عدُّ

ا، وإنمً هو واجبوأما على الرواية الثانية فقالوا  .: إن اجتناب النجاسة ليس شرطا
ل الذي ذكرته؛ لكي أقو السراديان بخلاف الواجبات فقط، هذا أن الرعوط لا يعذر فيها بالنس والقاعدة:

، وأما على الرواية الثانية فهو هب الطهارة من الحدث ومن النجسعندما أقول: ظن الطهارة على المذ : إنلك
 خاصي بالحدث.

من صلى ظانًّا طهارته، ثم بان له أنه لم يكن على طهارة، فعلى قول المتكلمين هي صحيحة؛ لأنه وافق قال: 
نه يُب عليه القضاء للحديث، حديث ابن يست بصحيحة؛ لألقول الأول أنها لالأمر، وعلى الأول؛ أي على ا

 المعروف. -رَضَِِ الله عَن هُ -عمر 
 "ضاء واجب على القولين عند الأكثروالق"

أي على قول المتكلمين، وعلى قول الفقهاء، أما الفقهاء فواضح؛ لأنه ليس  "واجبٌ على القولين"قوله: 
 فإنهم يقولون: هي صلاةٌ صحيحةٌ ويُب معها القضاء؛ بصحيح، بل هو فاسد، وأما على قول المتكلمين

 ولذلك يقولون: لا تلازم عند المتكلمين بين القضاء وبين الصحة.
ا من الأصوليين نقل عن بعض المتكلمين أنه قال: إن الصحيحة عندهم  ؛"عند الأكثر"وقوله:  لأن بعضا

ا طهارته وبان على خلا فها لا يُب عليه القضاء، نُقِل هذا عن بعض لا يُب فيها القضاء، فمن صلىَّ ظانًّ
 المتكلمين، وأنكره كثيٌر من الأصوليين وقالوا: هذا فيه نظر، هذه من جهة.

آخر قبل أن ننتقل للمسألة التي بعدها: هل الخلاف بين المتكلمين والأصوليين له ثمرةٌ أم لا، وخاصةا  -
 إذا قلنا: إنه يُب القضاء على قولين؟
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ومنهم الطوفي والمرداوي، وكثيرون يقولون: إن الخلاف فيها خلاف لفظي، أو  صوليين يقولثير من الأك
كاللفظ، هذه عبارة الطوفي، هو خلاف لفظيي أو كاللفظ، وهذا الذي جزم به غير الحنابلة كالقرافي، 

ا ابن جُزَيوالس  وغيره، قالوا: إنه لا ثمرة لهذه المسألة. بكي، ومن المالكية أيضا
ثمرة الفي ذلك الزركشي في شرحه ل]جمع الجوامع[ وابن قاسم العبّادي، فقالوا: بل إن لها ثمرة، وخالف 

عندهم تكون معنوية، قالوا: لأن هذه المسألة مبنية على المسألة التي تقدم ذكرها في باب القضاء حينمً قالوا: 
 لة ثمرة أصولية وليست ثمرةا فقهية.الأول؟ فيكون ثمرة هذه المسأ هل القضاء يكون بأمر  جديد أو بالأمر

 "ترتب أحكامها المقصودة بها عليهاوفي المعاملات: "
ق بين الصحة والفساد في المعاملات عند الجميع، والمعاملات  ؛"وفي المعاملات"قول المصنف:  أي يفرَّ

ا النكلمعاملات كالبيوع، والرهون، والإتشمل سائر ا ا،؛ لأنه من أنواع جارة، وغيرها، بل ويدخل فيها أيضا
 المعاملات.

 الضمًئر.امها المقصودة بها عليها، نأخذها لنعرف عود أن الصحيح ما ترتبت أحك ضابط التفريق بينهمً:
ا مترتباا على هذه المعاقدة. بمعنى أنه يكون عليه "ترتب"  أثرا

املات، لأنه قال: المعالضمير هنا يعود إلى المعاقدة أو المعاملة، فنقول: معاملة؛  "حكامهاأ"وقوله: 
 فنقول: يعود إلى المعاملة.

أي المقصودة بهذه المعاملة، والحكم المقصود هو الذي يسميه  "ترتب أحكام المعاملة المقصودة بها"
 فقهاؤنا بأثر العقد، أو يسمونه مقتضى العقد، فإن لكل عقد  مقتضى، حيث وُجِد العقد اقتضى.

ل الملك إلى المشتري، ومن مقتضاه جواز الانتفاع بالعين المعقود عليها أو : البيع مقتضاه نقعلى سبيل المثال
المباعة، النكا، مقتضاه التمكين، ومن مقتضى النكا، السكن والرغبة، كمً قال ابن عمر: )إنمً النكا، الرغبة( 

قتضى، أشار لمهذا يسمى مقتضى العقد، ولا يصح أننا نقول: إن مقتضى العقد الولد، وإنمً هو من لوازم ا
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لكن نقول: نسبة الولد تصح أن تكون مقتضى، نسبة الولد قد تكون مقتضى من لذلك بعض الأصوليين، 
 مقتضيات العقد.

؛ أي على المعاقدة، فإذا عُقِدت المعاقدة، فإنه "عليها"؛ أي بالعقد "ترتب أحكامها المقصودة بها"قال: 
 يترتب عليها جميع تلك الآثار.

: العلمًء يقولون: إن أنكحة الكفار صحيحة، مع أنها تبة على أن هذا التعريف هو للصحيحمن الأمثلة المتر
 لرعوط الرععية بلا ولي وبلا شروط.لم تستوفِ ا

 فحينئذ  نقول: إنها صحيحة، لماذا؟
امرأةا لأنه ترتبت عليه أحكامها، فنسبنا الولد لأبيه، وقلنا: إنه لا يثبت فيه زنى، فلا يكون زانياا الذي نكح 

 حكام الأخرى المتعلقة بها.مرعكةا وهو مرعك، وهكذا من الأ
ا المتعلقة على هذا الحد الفقهي وهي من الثمرات الكبيرة المبنية على هذا التعريف: أن  من الأحكام أيضا

ون ، فإنها تك-عَزَّ وَجَل-فقهاءنا في المعتمد يقولون: إن كل يمين  لا تكون صحيحةا بأن كانت ليست بالله 
رَضَِِ الله -ة، فليس فيها كفرة إذا حنث؛ لأنها كبيرةٌ من كبائر الذنوب، وقد ثبت عن ابن مسعود رَ غير مكفَّ 

ا(، وفي الترمذي كمً تعلمون من  -عَن هُ  أنه قال: )لأن أحلف بالله  كاذباا أحب إليَّ من أن أحلف بغيره صادقا
َ أَ  و  أَ  رَ فَ د كَ قَ  الله فَ ير  غَ بِ  فَ لَ حَ  ن  مَ »قال:  -لَّمصَلىَّ اللهُ عَلَي هِ وَسَ -حديث ابن عمر أن النبي   «.كشر 

بالحلف بغير الله، وإنمً هو نفي الحكم المترتب على الحلف بالله وهو الحنث من : أنه ليس تهويناا فالمقصود
 .ر المعصية عندنا ليس بلازمبنذالكفارة ونحوها، وهكذا الأحكام شبيهة 

 يمين  أم لا؟ هل تلزم فيه كفارة « صِِ الله فَلَا يَع صِهوَمَن  نَذَرَ أَن  يَع  »
 : فيها روايتان

 ة ولا خلاف.المسأل اطردمن قال: إنه لا كفارة  -
 قال: لمطلق الإلزام، فتكون إلغاءٌ للمنذور وإبقاءٌ للنذر. ومن قال: أن فيها كفارة -
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 "مترادفان يقابلانها على الرأيينوالبطلان والفساد "
 هنا ذكر المصنف أن المعاملة الصحيحة هي  نتقل لمسألة البطلان يعني طرأ في ذهني مسألة:قبل أن أ

تترتب عليه الأحكام  مفهوم ذلك أن الفاسد هو الذي لم "التي ترتبت أحكامها المقصودة عليها
 المقصودة به.

فقهائنا لا يثبت على  وهذا الكلام أغلبيي وليس كلي؛ لأن العقود الفاسدة تثبت فيها بعض الأحكام، وعند
، فإنه يكون ضامناا له؛ أي العقد الفاسد إلى حكم واحد وهو الضمًن، فمن قبض مالاا بع يده يد قد  فاسد 

ضمًن  عليه، ولا تكون يده عليه يد أمانة. هذا هو الأثر الوحيد الذي يتعلق بالعقود الفاسدة التي يشابه بها 
 الصحيح.

 أنا أشرت له لماذا؟ 
 .لإخوان يقول: أجد في كلام الفقهاء أنهم يقولون: إن فاسد العقود كصحيحهالأن بعض ا

 هل معنى ذلك أنهم رتبوا عليها جميع الأحكام؟
 نقول: لا.

كالخلوة أن قول الفقهاء: فاسد العقود كصحيحها إنمً هو خاصي بالضمًن دون وقد نص بعض المحشين 
م من أحكام الصحيح إلا الضمًن، فقط هذه فائدة من باب سائر الأحكام، فإنه لا يترتب على الفاسد أي حك
لا استثناء لها( غير صحيح، بل إن لها إن القاعدة الأصولية الاستثناء، وهذا يدلنا على أن قول الأصوليين: 

استثناءا كالقاعدة الفقهية في بعض الأحيان، وقد ألفت تعلمون كتب في الاستثناء الأصولي، والاستثناء 
ا كثير.الفقهي، وا  لاستثناء الفقهي أيضا

 "والبطلان والفساد مترادفان يقابلانها على الرأيين"
أي يقابلان  ؛"يقابلانها"يعني أنهمً يستخدمان بمعناى واحد،  "والبطلان والفساد مترادفان"قال: 

 الصحة، فيكون الفاسد والباطل مقابلاا للصحة، فلا يترتب عليه الأثر كمً تقدم فيمً سبق.
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 أي على الرأيين في العبادات، والمعاملات سيتكلم عنها بعض قليل. "على الرأيين"قال: 
 قبل أن ننتقل للمسألة التي بعدها وهي قول الحنفية.

مثل نقول فيها مثلمً قلنا في السنة والمندوب لما قال: إنهمً  "إن الفساد والبطلان مترادفان"قول المصنف: 
طلان والفساد مترادفان باعتبار المعنى المتقدم أنه لا يترتب عليها أثر من مترادفان نقول: هنا كذلك، فإن الب

 ترادف.آثار العقد الصحيح، هذا معنى ال
وأما من حيث استعمًل الفقهاء فإن فقهاءنا يفرقون بين الباطل والفاسد في بعض الأبواب، وخاصةا في 

ج، ولكن الأغلب والأكثر يزيد باب الحَ باب النكا،، وباب الكتابة، وبعضهم يزيد باب الخلع، وبعضهم 
صاحب ]شر، الغاية[ عند المتأخرين لا يستخدمون التفريق بين الفاسد والباطل إلا في بابين، نص على ذلك 

 في باب النكا،، وفي باب الكتابة.
 طيب، ما هو معيارهم في التفريق في الاستعمًل؟ 
ا ا ا أفرد لها مبحث كاملاا في كتابه المعنى المتقدم متفق بين الفاسد والباطل، طبعا لمؤلف له قاعدة جميلة جدًّ

 كثيرة في التفريق بين الفاسد والباطل عند الحنابلة؛ لكن سأذكر معياره فقط. ]القواعد[ وذكر أمثلةا 
ا لتفريق الحنابلة بين الفاسداعدد من فقهاء الحنابلة المحققين أراد أن يُعل معي والباطل في هذين البابين  را

ا:خص  وصا
ا فالمعيار الأول: هو ما ذكره المرداوي، فقد ذكر أن الغالب عند فقهائنا أنهم إذا حكموا على مسألة  بكونه -
أنه فاسد، وفي نفس الباب بأنه باطل وغايروا بينهمً، فإن غالب السبب في ذلك أن بعلى عقد أو تصرف   باطلة

ا،  ا فيه بين العلمًء فإنه يكون فاسدا ق لحَ ، ويُ ا عليه بينهم فيه، فإنه يكون باطلاا ن متفقا اوما كما كان مختلفا
ا، إما لقوة الدليل، أو لأن الخلاف فيه شاذ وضعيف، شديد الضعف،  بالمتفق عليه ما كان الخلاف فيه ضعيفا

 لما قلنا: إن الكراهة أربعةة، إضافة لما سبق في التفريق بين، وهذه من أقوى آثار مراعاة الخلاف عند الحنابل
ا يفرقون بين الفاسد والباطل مراعاةا للخلاف.  أمور، ومنها: المشتبه لمراعاة الخلاف، هنا أيضا
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ولذلك فإنهم يرتبون على النكا، الفاسد بعض أحكامه، وأما الباطل فلا يرتبون عليه شيئاا من الأحكام، 
لطلاق، وكذلك الباطل يلحقون فيه افالنكا، الفاسد يثبتون فيه الولد، نسب الولد، والنكا، الفاسد 

ا.  يلحقون فيه الطلاق على رواية في المذهب أيضا
ا لا يثبتون فيه الحد لمن نكح امرأةا بلا ولي مراعاةا لخلاف أبي حنيفة، أو بلا شهود  النكا، الفاسد أيضا

؛ يعني مراعاة لخلاف بعضهم مراعاةا بأن كان نكا، سر يعني بلا شهود على قول المالكية، و، أو كان نكا، سرٍّ
 على خلاف بعضهم، وهكذا من المسائل، فلا يوجبون به الحد.

 هذا القول الأول، يعني من التفريق بينهمً.
على المنتهى نقلوه عن بعض فقهاء لثاني وجدته عند بعض المحشين المتأخرين، بعض المحشين القول ا -

شروطه، هكذا فإنه ما اختل شرطٌ من  المذهب، قالوا: إن الباطل هو ما اختل ركن من أركانه، وأما الفاسد
من المتأخرين، ونسبه لكتاب ]الغاية[، ولم أجد ذلك يعني عند أحد  [المنتهى]ين عن ذكر، ذكره بعض المحش

 متقدمي الأصوليين، وتُتاج إلى مراجعة.
 [ في هذه المسألة؟الغاية]يعني ما مراده بكتاب 

؛ أي يقابلان الصحةَ فيمً تقدم، فيكونان "ابلانهايق"عرفناها،  "والباطل والفاسد مترادفان"قال: 
 عكسها، فيقال: عكس الصحيح فاسد، وعكس الصحيح باطل.

 أي المتقدمين. "على الرأيين"قال: 
اوسمى الحنفية ما لم يرعع بأصله ووصفه كبيع الملاقيح باطلاا "  "، وما شرع بأصله دون وصفه فاسدا

 لحنفية.أي فقهاء ا "وسمى الحنفية"يقول الشيخ: 
ا  وبعض علمًء الأصول يقول: إن هذا الاجتهاد والتقسيم هو خاصي بأبي حنيفة وحده، ولكن الحنفية كثيرا
ما يوردون هذا التقسيم، وخاصةا في أول، يذكرونه دائمًا في أول كتاب ]البيوع[، فأغلب شرو، ]الكنز[ في 

 أول كتاب ]البيوع[ يذكرون هذا التقسيم.
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 عقود البيوع أربعة أنواع: الحنفية يقولون: إن
 .ا بأصله ووصفه، فإنه صحيح  ما كان مرعوعا
 .ا بأصله فقط دون وصفه، فإنه يسمى الفاسد  النوع الثاني: ما كان مرعوعا
 .النوع الثالث: ما كان غير مرعوع  لا بأصله ولا بوصفه، فإنه حينئذ  يسمى الباطل 
  :ا بأصله ووصفه،عندهم الأمر الرابع ا. ما كان مرعوعا  لكنه جاور منهيًّا عنه، فيسمى مكروها

 إذن هذا تقسيم الحنفية المشهور عندهم.
وهذا هو الصحيح، أصوب ممن قال: أبو حنيفة، ومن قال:  "وسمى الحنفية"يقول المصنف:  نأتي بأمثلة:

 .أصحابه تبعه ثم بذلك، قال -عليه الله رحمة–أبو حنيفة أصاب، فإن أبا حنيفة 
كذلك،  "ووصفه"يعني أن أصل العقد منهيي عنه،  ؛"ية ما لم يرعع بأصله ووصفهوسمى الحنف"قال: 

.وال  وصف تابعٌ له يكون حينئذ  باطلاا
وكل عقد بيع  اختل فيه ركنٌ بأن لم يتلفظ بالصيغة، فاكتفيت بالصيغة؛ لأن  "كبيع الملاقيح": مثَّل له قال

 ور.كن إلا للصيغة فقط بخلاف الجمهالحنفية لا يرون الر
 الجمهور يرون أن الأركان أربعة في العقود: 

 .الصيغة 
 .والعاقدان 
 .والمعقود عليه 

فأصبحت ثلاثة: العاقدان، والمعقود عليه وهو الثمن والمثمن، فأصبحت ثلاثة أو خمسة، إن أردت 
 التفصيل.

بأصله ولا فصله،  لا يصح العقد، فيكون غير مرعوع   طيب، فإذا فُقِد الركن وهو الصيغة ولم يتكلم، فإنه
 أو فُقِد شرطٌ من شروط العقد، كالقدرة على التسليم، أو العلم بالمعقود عليه.
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بيع الملاقيح؛ بيع الملاقيح هي بيع الحمل الذي يكون في بطن الشاة والناقة، عندهم هذا عقد باطل،  مثاله:
ا.  وليس فاسدا

، وما شُرع بأصله دون وصفه"قال:  صله مرعوع، لكن طرأ عليه نهيٌ متعلقٌ يعني أن أ "فيكون باطلاا
ا.  بصفته فيكون فاسدا

 فإن الربا عندهم فاسد وليس بباطل.من أشهر الأمثلة عندهم الربا، 
 طيب، انتبه لهذه المسألة! 

بعض الناس في هذا الزمان الذي يأخذ نصف معلومة، فمً أهلك الناس في أبدانهم إلا نصف طبيب علم 
في أبدانهم، وما أهلك الناس في لسانهم إلا نصف اللغوي، فإنه عرف نصف نصف معلومة، فهلك الناس 

 المعلومة، ثم أخطأ في الباقي، وما أهلك الناس في أديانهم إلا نصف الفقيه الذي أخذ نصف المعلومة.
 .فبدأ يهون في أمر الربا، وقد كذببعض الناس يقول: إن الربا عند الحنفية فاسدٌ، وبناءا على ذلك 

 والباطل حكمًن أساسيان:لما قالوا: إنه فاسد، فإنهم يبنون على التفريق بين الفاسد  فإنهم
الحكم الأول عندهم: أن العقد الباطل لا يمكن تصحيحه، بخلاف العقد الفاسد، فإن العقد الفاسد  -

ا، وحينئذ  ما عقدته م ن زيادة  يمكن تصحيحه؛ ولذلك فإن من أخذ مالاا بالربا نصححه فنقول: يكون قرضا
 رد إلى صاحب المال، فيكون من باب التصحيح.لا تُ 

 الجمهور يقول: لا نصححه، وإنمً نقول: هو في يدك يد ضمًن، وليس يد أمانة، وإنمً هو يد ضمًن؛ لأنه
 يد الباطل عندهم في هذا الموضع، فحينئذ  يكون في يدك الفاسد قبلالأثر مقبوضٌ بعقد  فاسد؛ أي باطل، 

 إلى صاحبه.ضمًن، فترده 
 النتيجة قد تكون متقاربة في هذا العقد.

الفرق الثاني عندهم: أنهم يقولون: إن ما قُبضِ بالعقد الفاسد، فإنه تصح اليد عليه بخلاف الباطل، فلا  -
 تصح اليد عليه.
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: القصد المؤكَّد"  "والعزيمة لغةا
 عندنا اليوم وهو العزيمة والرخصة.نعم، هذا آخر مسألة 

 حكام التكليفية؟من الأحكام الوضعية أم هما من الألرخصة هل هما اووالعزيمة 
ظاهر صنيع المصنف والحنابلة أنهم يعدونها من الأحكام التكليفية، ولا يعدونها من الأحكام الوضعية، 

 وسيأتي إن شاء الله في كلام المصنف.
ا والرخصة كذ "والعزيمة"قال المصنف:  ليستا من الأحكام  أنه كلامه لك، هذان ليسا كمً هو ظاهرطبعا

وضعية، وإنمً أوردها هنا؛ لأنها قالوا: من لواحق الأحكام الوضعية، الحكام التكليفية، وليست من الأ
ليست حكمًا وضعيًّا في ذاتها، وإنمً هي من لواحقها؛ أي تتبع الحكم الوضعي، فكمً أن الفعل بعد انتهائه 

ا، فإننا نحكم على  ا وفاسدا  الفعل بأنه رخصةٌ أو عزيمة كذلك.يسمى صحيحا
ا: الحكم الثا"  "بت بدليل شرعي خال عن معارض راجحوشرعا

 عبرَّ بهذا التعبير؛ ليشمل أمرين:  "الحكم"قول المصنف: 
 .فعل الواجب 
 .وتُريم المحرم 

ا يدخل فيها  ا وكذلك أيضا  .كراهة المكروه، وندب المندوب، فيشمل جميع الأمور الأربعةأيضا
ء في سجدة سورة )ص( هل الأمثلة المشهورة على المذهب، أو الأمثلة المشهورة في النص لما جا منيعني 

 م القرآن أم ليست من عزائمه؟ هي من عزائ
 يست من العزائم؟من العزائم، أم لفيه وجهان عند الفقهاء هل هي 

، فتكون من سجود معنى كونها من العزائم؛ أي أنها حكمٌ ثابتٌ بدليل  شرعي يندب عندها السجود
أي تكون حكمًا ثابتاا بدليل  شرعي، وهذه هي الرواية الثانية في  ؛التلاوة، إذا قلنا: إنها من عزائم القرآن

 ابن مفلح في ]الفروع[. استظهرهاالمذهب 
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م القرآن، وإنمً هي سجدة شكر، ئوأما مشهور المذهب فإن السجدة التي في سورة )ص( ليست من عزا
ن سجد هذه السجدة في صلاته بطلت صلاته، إلا أن لمشهور مذهب أحمد، والمعتمد عندهم أن مَ وبناء عليه فا
، لا حتى جاهلاا عندهم فييكون متأوِّ  ؛ يعني أو جاهلاا بالجهل، لكن  ه إشكال؛ لأنهم يرونها زيادة، لا يعرفلاا

، لأنه ، أو جاهلاا قد يقال بخلاف القول في المسألة، قد ا من الخلاف إلا أن يكون يعني يرى القول الثاني متأولاا
 يقال بذلك.

دليل شرعي يحترز به ما ثبت بدليل   "الحكم الثابت بدليل  شرعيٍّ خال  عن معارض راجح"طيب، قال: 
 عقلي. عقلي مثل: الاستصحاب، فإنه قد ثبت بدليل  

ا، أو كان المعارض"خال  عن معارض راجح": وقوله ا، فإنه لا  ؛ لأنه إذا كان المعارض مساويا مرجوحا
، وإنمً يبحث عن مرجح خارجي.  يصار إليه حينئذ 

 "عيوقيل: ما لزم بإلزام الله تعالى من غير مخالفةِ دليل  شر"
هو الذي قال به ابن مفلح، وابن حمدان، وسبقهم إليه ابن الحاجب،  "وقيل"هذا التعريف لقوله: 
 وأخذوه من ابن الحاجب.

هذا فيه نظر؛ لأن العزيمة عندنا تصدق على  "عالى من غير مخالفة  دليل شرعيما لزم بإلزام الله ت"قال: 
وهل هي عزيمة أم دليلهم سورة )ص( فإن سورة )ص( هي سجدة تلاوة، نة، وتصدق على الواجب، والسُّ 

 فيها وجهان. ليست بعزيمة؟
 يدل على أنها واجب، وليس كذلك. "ما لزم"وقوله: 

 "شتهر فيه منع شرعيلفعل الذي لم يوقيل: طلب ا"
طلب الفعل الذي لم يشتهر فيه منعٌ "للقرافي، فقال:  [لقواعدهذا القول نسبه المؤلف في ]ا "وقيل"قال: 
من عيب هذا الحد الثالث أنه يُعل العزيمة خاصةا بالواجب والمندوب؛ لأنه قال: طلب الفعل، ولا  "شرعي

 فإنه يشمل الأمور الأربعة كمً ذكرت. يدخل فيه المحرم ولا المكروه، بخلاف الحد الأول،
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 "والرخصة لغة: السهولة"
 نعم، هي السهولة في استخدام العرب الأوائل.

ا: ما ثبت على"  " خلاف دليل  شرعي لمعارض  راجح  وشرعا
 الرخصة تستعمل عند العلمًء بمعنيين:

 قصود في كتب الأصول.وهو المراد هنا وسنرجع له، وقلت: إنه الأول؛ لأنه هو الم :المعنى الأول -
المعنى الثاني: بمعنى الأسهل، وليس هو المراد في كتب الأصول في هذا الموضع، وإن أشاروا إليه من  -

باب الاجتهاد والتقليد، وهذا الذي قصده الأوزاعي حينمً قال: )من تتبع الرخص فقد تزندق( فالرخص في 
لأن أحدهما قال: )من تتبع الرخص اجتمع فيه الرع كلام الأوزاعي أظنه للأوزاعي أو لمالك، لأحدهما؛ 

 .كله(، والثاني قال: )من تتبع الرخص فقد تزندق(
الرخص هنا قصدهم: القول الأسهل، فإن كل امرئ  له قولٌ أسهل، فمن أخذ القول الأسهل عند 

إنه يُتمع فيه الرع العراقيين، وعند الشاميين، وعند المدنيين، وعند المكيين، وغيرهم من علمًء الأمصار، ف
 كله، وليس هذا المراد هنا.

ولذلك لما اشتركت الألفاظ عند بعض من نقص علمه ظن أن الأخذ بشواذ العلم التي فيها السهولة هي 
الأخذ بالرخص الممدوحة، وليس ذلك كذلك، وإنمً هذا مذموم، وهذا سبب الدخل على بعض الناس، إنمً 

 هو الاشتراك في الألفاظ.
او"قال:   لا بد أن يكون قد ثبت بدليل، لا بمجرد التوهم. "ما ثبت"أي الرخصة  ؛"شرعا
استثنى أي أن الأصل الأول ثابتٌ بدليل، ثم جاء دليلٌ آخر شرعي ف ؛"ما ثبت على خلاف دليل  "قال: 

 صورةا أو حالةا على خلافه.
الدليل الأول، فإنه يكون حينئذ  يدلنا على أن الدليل إذا دل بمً يوافق  "على خلافه دليل"المصنف:  وقول

ا للعزيمة الأولى، فيكون من باب العزائم.  الدليل الثاني مؤيدا
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ذا الاستثناء، وهذه الصورة التي أي أن ه "ما ثبت على خلاف دليل  شرعي لمعارض  راجح"قال: 
تُث نيَِت   رجو، أو المساوي.من الأصل بدليل  شرعيٍّ إنمً يكون من باب الدليل الرععي الراجح، لا الماُس 
 "و واجبٌ كأكل الميتة عند الضرورةومنها ما ه"

أي ومن الرخص، وقد ذكر المصنف ثلاثة أقسام سنذكرها بعد قليل، وهو  ؛"ومنها"قول المصنف: 
ا وهو الرُّ  فضل تركها، ولا كون الأص التي يخَ الواجب، والمندوب والمبا،، ويذكر فقهاؤنا قسمًا رابعا

هنا ذكر المصنف رخصٌ يُب فعلها، ويندب إنمً يقولون: ما كان الأفضل تركه، وهة، ويقولون: إنها مكر
 فعلها، ويبا، فعلها.

فإن الرخص في السفر متعددة، منها المسح  اضرب مثالاا بسبب للرخصة تجتمع فيه الأربعة وهو السفر:
 وغير ذلك من الرخص.، الجمع والقصر، وترك السنن الرواتبليهن، على الخفين لمدة ثلاثة أيام بليا

 هذه الرخص تنقسم إلى أحوال:
  ،ا، وكان الماء الذي معه قليل لا : لو أم امرأا مثال ذلكالنوع الأول: رخصٌ يُب فعلها كان مسافرا

يكفي إلا لنفسه، فإنه حينئذ  يُب عليه أن يترخص بأن يتيمم، وهذه الرخصة وإن كانت في الأصل 
د ذلك صارت رخصةا عامة في السفر وفي الحضر، وإنمً خصصتها ت في السفر، إلا أنها بععَ شُرِ 

 ت في السفر.عَ بالسفر؛ لأن الأصل أنها شُرِ 
 هذا الأمر، وهذه الرخصة الواجبة.

  :التي يندب إلى فعلها، فهي كثير، منها: قصر الصلاة، فإن النوع الثاني ، الرخصة التي تكون مندوبةا
ندب ما سافر قط إلا وقصر الصلاة، فيُ  -صَلىَّ اللهُ عَلَي هِ وَسَلَّم-قصر الصلاة مندوبٌ إليه، فإن النبي 

.  قصر الصلاة في السفر، فتكون رخصةا مندوبةا
َ وما ترك القَ  لما ظن حديث العهد بالإسلام من  -رَضَِِ الله عَن هُم-إلا بعض الصحابة كعائشة، وعثمًن  صر 

 وهو  ،-عليهم الله رضوان–ظن بالصحابة أصح ما يُ الأعراب وغيرهم أن القصر في السفر واجب، وهذا هو 
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 والشيخ وغيرهم، تعلمون، كمً[ الباري فتح] في حجر ابن لذلك أشار الآثار، بعض في عثمًن إليه أومأ الذي
د الدين تقي  أظن. [قواعد النوارنية]ال في المعنى هذا على أكَّ
 على  انظر معي-ن، والعلمًء يقولون خص التي يستوي فيها الأمراهي الر: النوع الثالث من الرخص

 فتكون مباحةا تختلف بنوع العبادة.يقولون: إن الرخص التي يستوي فيها الأمران  -الحنابلةمذهب 

الفطر في نهار رمضان يقولون: إن ابتدأ الصومَ في الحضر استوى في حقه الأمران، فجاز  فعلى سبيل المثال:
 في أول أمره. -صَلىَّ اللهُ عَلَي هِ وَسَلَّم-لذي فعله النبي له الفطر، وجاز له إتمام صومه، وهذا ا

وأما إن ابتدأ في حال سفره؛ يعني طلع عليه الفجر وهو مسافر، فالأفضل في حقه الفطر، وعدم الإمساك، 
أنه قال:  في الباب، -صَلىَّ اللهُ عَلَي هِ وَسَلَّم-النبي د جمعوا بين الأحاديث الكثيرة عن وهذه الطريقة يكونون ق

صائمٌ إلا النبي ، وقول بعض الصحابة، أظنه أبو هريرة: )لقد رأيتنا وما منا «رفَ  السَّ ام فِي يَ  الصِّ البِر  نَ مِ  سَ ي  لَ »
 .اع الغمًم(رَ حتى بلغ كُ  -صَلىَّ اللهُ عَلَي هِ وَسَلَّم-وأنه صام  ،وعبد الله بن رواحة -صَلىَّ اللهُ عَلَي هِ وَسَلَّم-

لمعتمد في المذهب، جمعوا أهل العلم منهم القاضِ في ]التعليقة[، والشيخ تقي الدين، وهو افجمع جمعٌ من 
ا تكون من بينها بالتفريق بين  ا من باب المبا، المستوي الطرفين، وأحيانا الحالة، فتكون هذه الرخصة أحيانا

 المندب الذي يفضل فيه أحد الطرفين.
 ضل تركها؛ يعني الأفضل للمرء أن يتركها، وألا يفعلها.النوع الرابع من الرخص: الرخص التي الأف 

عند عدم وجود المشقة، أو عند عدم الجمع بين الصلاتين، فإن الجمع بين الصلاتين  قالوا: مثال ذلك:
تجمع؛ لأن فيها نة أن وجود اشتداد السفر، فالأفضل عدمه، تقصر بلا جمع، وأما حال اشتداد السفر، فإن السُّ 

ت بذلك عن الموجب، المشقة، فوجد الرواية الثانية في وهي  الشيخ تقي الدين د كثير من الحنابلة؛ لأنوعبرَّ
، أو المكث في المذهب يرى أن الجمع لا يكون إلا عند اشتداد السفر فقط دون ما عداه، وأما الإقامة التي يُحكم

ا في الثلاث زيف مسافةبلد ويحكم بأنها  يوم وليلة في المسح على الخف، عن ادة لا جمع فيها، مثل ما يقال أيضا
 هذه من الرخص المباحة التي يستوي فيها الطرفان.
 بقي عندنا ترك السنن الرواتب، من أيها تتعلق؟
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ستوي فيها الطرفان، فتكون يعني السنن يأنها من السنن التي  -عَزَّ وَجَل-الذي يظهر والعلم عند الله 
ون من الرخص المباحة؛ لأنه جاء في بعض ألفاظ حديث ابن عمر إن التي تركها يستوي فيها الطرفان، فتك

عرع ركعات في الحضر والسفر(  -صَلىَّ اللهُ عَلَي هِ وَسَلَّم-ثبتت عند الترمذي أنه قال: )حفظت عن النبي 
ا السنن الرواتب، فدل على أنه -صَلىَّ اللهُ عَلَي هِ وَسَلَّم-فصلى النبي   وي فيه الأمران.يست ا ممافي السفر أحيانا

 والمسألة تُتاج إلى تأمل في السنن الرواتب.
  "منها ما هو واجب كأكل الميتة عند الضرورة"قال: 

 هذا واضح.
 "ومندوبٌ كالقصر"

ا سواءا كان ماكثاا في موضع أو غير ماكث.  في السفر مطلقا
 "باٌ، ككلمة الكفر إذا أكره عليهوم"قال: 

 وأن يقتل حين ذاك.يبا، له تركها، يعني وعدم النطق، ا، وفإنه يبا، له النطق به
ره على كلمة الكفر أن ينطق بها، أم أن ك  عن الإمام أحمد نفسه: هل الأفضل لمن أُ وقد اختلفت الرواية 

 الأفضل أن يتركها فتكون من النوع الثاني؟
 ذكرنا قبل قليل: الأفضل تركها.

 ؟أم أنها من المبا، الذي استوى فيها الطرفان
ا.  فيها ثلاث روايات عن أحمد، هذه المسألة فيها ثلاث روايات، فيصح التمثيل بها للأنواع الثلاثة جميعا

ا لبعض أصحابناوظاهر ذلك أن الرخصة ليست من خطاب الوضع، "  "خلافا
، وتارةا "وظاهر ذلك"قال:  ا؛ لأنه جعل الرخصة تارةا واجبةا ؛ أي وظاهر كلام المتقدم وجه كونه ظاهرا

، وتارةا مباحة، وهذه الأمور الثلاثة كلها من الأحكام التكليفية.م  ندوبةا



 

42 

 

وهذا هو يعني كلام كثير من الحنابلة كمً ذكره المصنف،  "أن الرخصة ليست من خطاب الوضع"قال: 
 وقد ذكر المصنف في كتاب ]القواعد[ أنه قد قال به الغزالي والبيضاوي، وابن السبكي، وعبرَّ بالظاهر؛ لأنه

ا في القواعد من قال به من الحنابلة.  يعني ربمً لم يقف المصنف؛ لأنه لم يذكر أيضا
ا لبعض أصحابنا"قال:  الذي قال من أصحابنا بأن الرخصة والعزيمة من خطاب الوضع هو ابن  "خلافا

ا بذلك للآمدي ومن تبعه، ومرادنا )بمن تبعه(  حمدان، فقد نص ابن حمدان على أنها من خطاب الوضع موافقا
ا ما يتبع الآمدي في اجتهاداته. مً يتبع الآمدي، أو كثيرا  دائمًا ابن الحاجب، فإن ابن الحاجب دائا

 الحكم بأن الرخصة هل هي خطاب وضع  أو حكمٌ تكليفي، من الخطاب التكليفي، هل لها ثمرة؟
 ذي تقدم الإشارة إليه.لا، ليست لها ثمرة؛ لأن النتيجة واحدة وهو أنه يترتب عليها الحكم التكليفي ال

 -عَزَّ وَجَل-نوعي الحكم كاملةا في الأسبوع القادم بمشيئة الله نكون بذلك الحمد لله أنهينا الحديث عن 
 نبدأ بالمحكوم فيه.

 للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.  -عَزَّ وَجَل-أسأل الله 
************************************ 

 الأسئلة.
لا يفعل المكروه، بل يفعل  -صَلىَّ اللهُ عَلَي هِ وَسَلَّم-س/ هذا أخونا يقول: أشكل عليَّ قولك: بأن النبي 

لَام-خلاف الأولى، ثم قلنا: بأنه  لَاة وَالسَّ  يفعل المكروه للحاجة، فكيف نجمع بينهمً؟ -عَلَي هِ الصَّ
ا عند العلمًء: أن المكروه ترتفع ج/ الجمع بينهمً في سطر واحد، أو في جملة واح دة: قاعدة مشهورة جدًّ

كراهته عند الحاجة، هذه قاعدة، كمً أن المحرم ترتفع حرمته عند الاضطرار، هذه قاعدة لا شك فيها، فكل 
ا.ت الحاجة دَ جِ مكروه  إذا وُ   إليه ارتفعت الكراهة فصار مباحا
ا، لا يفعل  -صَلىَّ اللهُ عَلَي هِ وَسَلَّم-فالنبي  ا إلا لحاجة، فلا يسمى حينئذ  مكروه وإنمً يكون مباحا مكروها

ا في حقه، والنبي  ههذه قاعدة كلية، أما لغير حاجة فإنه يُوز لغيره أن يفعله، لكن صَلىَّ الُله -هو يكون مكروها
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ا قط، فإن أفعاله دليلٌ، وسيأتينا التوسع في أحكام أفعال ال -عَلَي هِ وَسَلَّم صَلىَّ اللهُ عَلَي هِ -نبي لم يفعل مكروها
 في الأدلة الرععية. -وَسَلَّم

*************** 
 س/ يعني يقول: بعض الإخوان يمدون أرجلهم في أثناء الدرس، هل هذا من الأدب؟
 ج/ ما فيها شيء، من عاداتنا ذلك، قد يكون متعباا، إن شاء الله ليس عليه شيء في ذلك.

كان يكره مد الأقدام إذا كان  -رَضَِِ الله عَن هُ -المصاحف[ أن ابن عمر نعم، روى بن أبي داوود في كتاب ]
ا، في قبلته  مصحف، وهذا نقله ابن أبي داوود في كتاب ]المصاحف[، ويعني يذكرونه في كتب الآداب كثيرا

 وهذا من باب الأدب. -رَضَِِ الله عَن هُم-فالمصحف لا تمد قدميك إليه، كمً فعله الصحابة 
 طلبٌ أو ترغيب؟وهل هذا 

 هذا هو الدرس الماضِ. 
؟  ا، ويكون طاعة أم أنه طاعةٌ بلا أمر   هل هذا الترغيب يكون أمرا

 هذا خلاف الشيخ تقي الدين السابق.
*************** 

س/ هذا أخونا يقول: أنفقت امرأة على ابن أختها لعلاج مرضه، حيث أن زوج الأخت امتنع مع لزوم 
ضية للقاضِ في أنها أنفقت بنية الرجوع، فهل للقاضِ أن يلزم الزوج بالنفقة أو علاج مرضه، ثم رفعت ق

 ليس له ذلك؟
أن كن المتقرر قضاءا ج/ هذا علمها عند القاضِ، لا أدري، كلام الفقهاء يقول: لا تلزم النفقة في العلاج، ل

ه إلى العرف، فهذه يرفعه ا من النفقة، وهل يدخل العلاج أم لا؟ مردُّ ا للقاضِ، والقاضِ هو الذي مقدارا
 يحكم فيها.

*************** 



 

44 

 

س/ أخونا يقول: متى تجب النفقة بنية الرجوع من الزوجة أو غيرها؟ وهل يلزم الزوجة أو غيرها 
 الإشهاد على ذلك؟

 ج/ عندنا ثلاث حالات:
 إذا الزوج لم ينفق على زوجته وأنفقت على نفسها.

 نوت الرجوع، فإنه يُوز لها الرجوع.نية، إن الحالة الأولى: ننظر باعتبار ال -
 أسقطت حق نفسها، فحينئذ  ليس لها الرجوع.إن نوت التبرع فتكون قد  -
الحالة الثالثة: إذا لم تكن لها نية لا بالرجوع، ولا بالتبرع، حيث لا نية لها، فنقول: يُوز لها الرجوع  -

 ال، هذه واحدة.كذلك، إذا أصبحت ثلاث أحو
المسألة الثانية: أن مسألة النفقة من أشكل المسائل؛ ولذلك للشيخ تقي الدين رأي جيد في هذه المسألة، 

ر دعواها بالطلب، يدل على عدم وهو أن المرأة إذا ادعت أن زوجها لم ينفق عليها مدةا طويلة، فإن تأخُّ 
، ولا يشهد دصدقها؛ لأن أغلب الأزواج ينفق على زوجته ولا يُشهِ  ، الرجل يدخل كيس الرز في بيته مثلاا

 على إدخاله هذا الطعام، فطول المدة، وعدم المطالبة يكون دليل على، أو يكون قرينة على أحد أمرين: 
 إما على كذب دعواها وأنه قد أنفق عليها. -
 أو على أنها قد أسقطت حقها بالتبرع، وعدم مطالبتها بها تدل على ذلك. -

ف قول الحنفية الذين يقولون: إن التقادم؛ أي طول المدة في عدم رفع الدعوى بالنفقة يسقط هذا خلا
المدة، وإنمً نقول: هو قرينة على عدم استحقاقها؛  لوطونحن نقول: لا نقول: إن التقادم مسقط حقها، 

ا قد تكون بعض الحقوق طول المدد فيها تضعفها، فتجعل القاضِ يستزيد في  البيِّنات، ويستزيد ولذلك أحيانا
 في هذه المسألة.  -عَزَّ وَجَل-في التأكيد، وهذه نظرها إلى القاضِ، ومن يعني ولي في ذلك يتقي الله 

 هل يلزم الإشهاد؟
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الأحسن أن يكون هناك فلا، ما يلزم الإشهاد، لكن إذا كان تنوي المرأة أن ترفع إلى القضاء، فتثبت ذلك، 
لم تشهد يعني قد يدعي هو خلاف ذلك، تُشهد، أو تأتي ببينة مثل كتابة ورقة  إشهاد؛ لكي ترفعه؛ لأنها إذا

ا، ومتنوعة.  منه، أو تثبت أنه كان غائباا، ولم يرسل إليها شيئاا، ووسائل الإثبات كثيرة جدًّ
*************** 

 س/ يقول: ما معنى قولهم: إنه يسقط الفرض عنده لا به؟
اقلاني: أنه يسقط الفرض به لا عنده في الصلاة في الأرض المغصوبة ج/ معنى قول من ذكر ذلك وهو الب

 ونحوها؛ يعني أنه إذا صلى في أرض مغصوبة، فإنه يسقط عنده لا به.
 ............... الطالب:
 عنده لا به. أنا قلبتها، هو الشيخ:

 الطالب: ...............
 ا لتفكيري فيمً بعدها.الشيخ: هو كاتب ماذا؟ عنده لا به، أنا يمكن أنا قرأته

ة؛ لأن معنى كونه أنه يسقط عنده، قالوا: لأنه امتثل الأمر، فعند امتثاله الأمر سقط الفرض لا بالصلا
لكن سقط بها الفرض؛ وهذا مثل مسألتنا قبل قليل أنهم يفرقون بين الصحة  الصلاة ليست بصحيحة عنده،

 وبين القضاء.
 الضمير عائدٌ لامتثال الأمر، لا به؛ أي لا بالفعل.تثال الأمر، ففرض عنده؛ أي عند امفيقول: يسقط ال

 وسلم على نبينا محمد. نكون قد انتهينا، وصلى الله
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تَصََِ   الْمُخم

هِ فِِ أُصُولِ  فِقم   الم
عَلامَةِ:   تَأمليِفُ الم

َنمبَلِِِّ رحمه الله  امِ الْم نِ اللَّحَّ  ابم
تُورِ: كم يخِ الدُّ حُ فَضِيلة الشَّ  شََم

وَيعِرِ   دٍ الشُّ نِ مُُمََّ لَامِ بم  عَبمدِ السَّ
 –حفظه اللهَُّ 

 

  «الشيخ لم يراجع التفريغ»
 

نماثلا سردلا
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الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، غفر الله لنا ولشيخنا 
 .وللحاضرين

 "المحكوم فيه، الأفعال"قال المؤلف رحمنا الله وإياه:  
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبد الله 

 ورسوله، صلى الله وسلم عليه، وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيراً إلى يوم الدين.
 .ثم أما بعد..
َهُ الله تَ عَالَى -إن المصنف  عزَّ - بالحدي  عن الحاكم، ووو الله لما تكلم عن الأحكام، بدأ أولًا  -رَحمم

ووو الحكم التكليفي، ثم الحكم الوضعي، ثم ذكر توابع  عن نوعي الحكم؛، ثم تكلم بعد ذلك ثانيًا -وجّل
مور المتكلم عنها ي  الأحكام، ووو امحككوم الأالحكم الوضعي، كالعزيمة والرخصة، ووذا وو الأمر الثال  من 

عبّّ ب )ي  الظرفية(، وعبّّ غيره بذلك، بل أن أكثر الأصوليين يعّبّوا بذلك،  -عالىرحمه الله ت-فيه، والمصنف 
 كما عبّ إلا البيضاوي ومن تبعه، فإنهم عبّّوا ونا بامحككوم به، بالباء بدل ي ، ولكن الأقرب للمعنى، أن يعُبَّّ 

ولذلك يقول المصنف:  المصنف بأنه امحككوم فيه، لأن المتحدَث عنه إنما وو الفعل، لا صفة الفعل،
 "المحكوم فيه: الأفعال."

من  الأفعال التي تتصف بالحكم الشرعي، يعني أن "المحكوم فيه": -رحمه الله تعالى–قول المصنف 
الوجوب، والحرمة، والكراوة، والندب، أو الصحة والفساد ونحو ذلك، فإنها وي الأفعال، فهي الأفعال التي 

 بالحكم، فالأفعال محكومٌ فيها بالحكم، فيُحكم ي  الأفعال بالحكم. تكون متصفةً 
 ."المحكوم فيه: الأفعال"وقول المصنف: إن 

 الأفعال هذا يشمل أمرين:
  الفعل الذي بمعنى الإتيان بالشيء، والفعل بمعنى الترك، فإن الترك عند أكثر الأصوليين، ووو المعتمد

هي وو سيأتي إن شاء الله ي  متعلق النهي، أن متعلق النعند أصحاب الإمام أحمد، أنه فعل، و 
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، الكفُّ يكون فعلًً؛ : إن امحككوم فيه، وو الفعل أو الترك، اغتنى لأن بعض الأصوليين يقول الكفُّ
 المصنف، واكتفى، بقوله: إنها الأفعال عن الترك، لأن الترك داخلٌ ي  عموم الفعل.

 ."لغيرهع على صحة التكليف بالمحال الإجما "

عن شروط امحككوم فيه، ووذا وو الشرط الأساس الذي يرجع  يتكلم -رحمه الله تعالى–نعم، بدأ المصنف 
له كل الشروط التي سيوردوا المصنف بعد ذلك، ووو شرط أن يكون امحككوم فيه ممكنًا، فيُقال: ول من شرط 

ؤل، وو جواب امحككوم فيه الإمكان؟ أم لا يلزم أن يكون ممكنًا؟ ووذه وي المسألة، أو وجواب وذا التسا
 ا، ووو مسألة التكليف بامحكال، أو التكليف بما لا يطُاق.هورة جد  المسألة المش

َهُ الله تَ عَالَى -وقد قسّم المصنف   وذا الشرط إلى حالتين. -رَحمم
 حالتين: قال: إن له يعني قسّم إجابة هل من شرط التكليف الإمكان أم لا؟

 أن يكون التكليف بمحالٍ لغيره.الحالة الأولى : 

 يف بمحال لذاته.أن يكون التكل :والحالة الثانية 

، لغيره" "إنه محال  ومعنى قوله  الإجماع على صحة التكليف بالمحال لغيره"،فقال ي  الحالة الأولى: " 
 الًا لنفسه؛ وإنما لأمر خارج عنه.يعني أنه ليس مح

: كل ما كان متعلقٌ بالعلم والمشيئة، وغيروا من مراتب القدر الأربع، فإن الله والمحال لغيره، قالوا مثاله
أن أمر الكافر بالإيمان مع علمه ومشيئته وكتابته وإرادته لعدم إيمانه،  -بل ووقع ذلك–يجوز  ،-عَزَّ وَجَل-

ومشيئته، ووذا منعقد  -هُ وَتَ عَالَى سُبْحَانَ -فهذا من امحكال لغيره لا لذاته، وإنما لأن المنع والإحالة متعلقة بعلمه 
 أنه يجوز التكليف بامحكال لغيره. الإجماع عليه، لا خلًف بين أول الإسلًم ي  ذلك مطلقًا،

 نعم النوع الثاني؟
 ."اته قولان"وفي صحة التكليف بالمحال لذ

 ، أي أنه لا يمكن فعله لأجل ذاته."وفي صحة التكليف بالمحال لذاته"نعم، قال 
كالجمع بين النقيضين، أو الجمع بين الضدين، مثل: السواد والبياض، أو   ومثلّوا للمحال لذاته، قالوا:

السواد وعدمه، ومثل أن يأمر بالقعود والقيام معًا، فإنه لا يمكن اجتماعهما لكونهما ضدين، والفرق بين 
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د يرتفعان، فيقوم نهما لا يجتمعان وقالنقيض والضد، أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، وأما الضدان فإ
 ."المحال لذاته"وذا ما يتعلق بمعنى  غيرهما بالوجود، إذن
، قد اخُتلف ول المحال لذاته"، يدلنا على أن ""وفي صحة التكليف لذاته قولان"قول المصنف: 

 :يصح التكليف به أم لا؟ على قولين
ته، ووذا مشى عليه بعض فقهاء الحنابلة ومنهم أنه يجوز التكليف بامحكال لذا :أحد هذين القولين -

عزَّ –إن الله غلًم الخلًل:  العزيز العزيز، فقال أبو بكر عبد أبو بكر عبد -بل قبله–الطوي ، وقد نص عليه 
العزيز أنه يرى أنه يجوز التكليف  يأمر عباده بما يطيقون وما لا يطيقون، فظاور كلًم أبي بكر عبد -وجّل

 بامحكال لذاته.
، وخاصة الذين يرون الإيجاب العقلي، وأن العقل يوجب ويحرّم، ومنهم القول الثاني لبعض الأصوليين -

بعض الحنابلة، فيقول: لا يصح التكليف بامحكال لذاته، وقد قرر ي  المسوّدة، أن التحقيق، أن الخلًف ي  
 الوجود الشرعي فإنه لا خلًف بين العلماءلاسم اللغوي، وأما امحكال لذاته، إنما مرده للجواز العقلي، أو إلى ا

أن الشارع لم يأمرنا بمحالٍ لذاته، وإنما النزاع بينهم ي  الجواز العقلي أو الاسم اللغوي، ول يُسمى ذلك أمراً 
 أم لا يُسمى أمراً؟

 ."شرط الشرعي ليس شرطاً في التكليفمسألة: الأكثر على أن حصول ال"

هَُ الله تَ عَالَى -نعم، قول المصنف  "، وذه المسألة مُفرعة على السابقة، ووجه ذلك، أن مسألة": -رَحمم
هَُ الله تَ عَالَى -المصنف  لماّ تكّلم وفصّل ي  مسألة اشتراط الإمكان ي  امحككوم فيه، وول يصح التلكيف  -رَحمم

 بامحكال لذاته أم لا؟ 
وذه وي يف بالفعل غير المقدور عليه، أم لا يصح ذلك؟ لكرّع على ذلك مسألة، هل يصح التف

 .المسألة التي أوردوا المصنف
هَُ الله تَ عَالَى -يقول الشيخ  "، أي أن أكثر الأصوليين، والعلماء على ذلك، وممن صرحّ بهذا الأكثر" :-رَحمم

كثير، كلهم قرروا وذا   ، وأبو الخطاب، وغيرومعلًالقول من أصحاب الإمام أحمد: أبو محمد التميمي، وأبو ي
ى بن الحاجب من "، يدل على أن المسألة فيها خلًف، وقد سَّ والأكثر" :الأصل الذي ذكره المصنف، وقوله
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بنصه،  خالف ي  وذه المسألة، فذكر أن وذه المسألة خالف فيها أول الرأى، أو أصحاب الرأى كما عبّّ 
 فقال: خلًفاً لأصحاب الرأي.

 المصنف بأنه شرط شرعي، لكي خررج ، عبَّّ "ى أن حصول الشرط الشرعيعل الأكثرنعم، قال: "
الشرط العقلي والشرط العادي واللغوي، ووذا يدلنا على أن مراده بالشرط الشرعي، وو ما جعله الشارع 

 شرطاً، وإن أمكن وجود الفعل بدونه، لكن جعله شرطاً باعتبار الصحة الشرعية.
َهُ الله ت َ - وقول المصنف "، ذكر بعد الشراع، ووو الجراعي، أن الشرط حصول الشرط الشرعي" :-عَالَى رَحمم

الشرعي ونا ي  كلًم المصنف وغيره مطلق، فيكون شامل لكل الشروط ولكنه ليس مرادًا ذلك، وإنما المراد 
 بذلك أحد الشروط الشرعية فقط، ووو )الإيمان(.

وغيره، أن قول المصنف حصول الشرط الشرعي وغيره، وذه كلمة مطلقة تشمل كل ما  ذكر الجراعي إذن
 يتوقف عليه الصحة، كالوضوء للصلًة، والنية للصوم، وغير ذلك من الأمور.

: وليس وذا مراد المصنف، وإنما مراده أحد الشروط الشرعية ووي )الإيمان(، بدليل ما سيأتي ي  كلًم قال
 لقبول وصحة جميع العبادات. "، فالإيمان شرطٌ ي مفروضةوهالمصنف ي  قوله: "

 ؟ وذه وي المسألة.فحينئذٍ هل إذا فقُد الإيمان، يفُقد التكليف أم لا

يف، فيدلنا على أن غير يعني الإيمان ليس شرطاً ي  التكل ،"أن حصول الشرط الشرعي" فقوله: إذن
أو ي  الفروع التي سيوردوا  (-سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَى -ه المؤمن مكلفٌ سواءً ي  الأصول بإجماع، ووو )الإيمان ب

 المصنف بعد قليل.
 ."وهي مفروضة في تكليف الكفُّار بالفروع"

يل، ي  مسألة حصول الشرط "، أي أن المسألة التي ذكروا قبل قل"وهي مفروضةنعم، قول المصنف: 
على وذه المسألة التي يريدوا، ووذا يؤيد ما ذكره  أي منزلّةٌ  نه ليس شرطاً ي  التكليف، مفروضة؛أالشرعي 

 الشراع على أن المراد بالشرط الشرعي، إنما وو الإيمان خاصة.
، وي ي  الحقيقة مفروضة ي  مسألتين ليست مسألة "وهي مفروضة في تكليف الكفُّار بالفروع" قال:

 واحدة وإنما ي  مسألتين:
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 تسمى بمسائل الأصول. ي  تكليف الكفُّار بالإيمان، ووي التي -

 وي  تكليفهم بمسائل الفروع. -

ولم يورد المسألة الأولى؛ لأنه سيذكروا بعد ذلك لأنها إجماع، فقد انعقد الإجماع على أن الإيمان ليس  
 ، ولكن النزاع إنما وو ي  الفروع؛، وذا بإجماع المسلمين-عزَّ وجّل-شرطاً لتكليف غير المؤمن بالإيمان بالله 

بمعنى أن الكفُّار يُكلفون بالفروع حي  قلنا:  "؛وهي مفروضة في تكليف الكفُّار بالفروعقال: " ولذلك
، فهم مُكلفون وإن لم يكن الإيمان موجودًا عند "إن حصول الشرط الشرعي ليس شرطاً في التكليف"

شرطاً ي  التكليف بها، داء العبادة، وليس نئذٍ يكون الإيمان شرطاً ي  صحة أأمروم وتكليفهم بالفروع، فحي
 وذا وو المسألة، نعم.

 ."والصحيح عن أحمد وأكثر أصحابه الوقوع، كالإيمان إجماعًا"
يعني أن أحمد وأصحابه  ؛"والصحيح عن أحمد وأكثر أصحابه الوقوع، كالإيمان"نعم، قول المصنف: 

إن حصول الشرط شرطاً ي  التكليف، ي  الإيمان وي  الفروع،  فقالوا:طردوا القاعدة المذكورة ي  أول المسألة، 
ي  الأصول وكذلك ي  الفروع، فهم طردوا وذا الشرط ولم يفرقوا بين الفروع وغيروا، وحينئذٍ فإنه يقع 
التكليف بالفروع، وإن لم يحصل إيمانهم؛ أي إيمان الكفُّار، والإيمان وو الشرط الشرعي، وتكليفهم بالفروع 

 .""ليس شرطاً في التكليف قوله: وو معنى
َهُ الله تَ عَالَى -وقول المصنف  "، ممن نص على أن أحمد قد نص على ذلك، الصحيح عن أحمد" :-رَحمم

الكافر  وقد كان أحمد كان يذوب إلى أن): ما نصهفقد قال أبو محمد التميمي ي  رسالته ي  الأصول، 
لأنه مُخاطب ) :بالشريعة وي الفروع، والإيمان ووي الأصول، قال، طبعًا قوله مخاطب بالشريعة والإيمان(

 وَمَا﴿: -أي الإمام أحمد –بالإيمان ووو شرط، ومن خوطب بالشرط فهو مخاطب بالمشروط، قال: ويقرأ 
 دِينُ  وَذَلِكَ  الزكََاةَ  وَيُ ؤْتُوا الصَلاةَ  وَيقُِيمُوا حُنَ فَاءَ  الدِّينَ  لَهُ  مُخْلِصِينَ  اللَهَ  ليَِ عْبُدُوا إِلَا  أمُِرُوا

 .[5:البينة]﴾الْقَيِّمَةِ 
م وأمروا بإقامة الصلًة، وإيتاء الزكاة، ووذا مثل الإما ،-عَزَّ وَجَل-فهم أمُروا ووم حال كفُّروم، بالإيمان 

 أحمد على أنهم مخاطبون بالفروع.
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الإمام أحمد، ممن نص على ذلك من أصحاب "، وأكثر أصحابه الصحيح عن أحمد"وقول المصنف: 
بن عقيق، والموفق، الخطاب  وأبو -وقد نقلت لكم نص كلًمه–، وكذا أبو محمد التميمي ىالقاضي أبي يعل

 وأغلب أصحاب الإمام أحمد، كلهم قد نصوا على ذلك، إلا رواية حُكيت سأشير لها بعد قليل.
نون مخاطبين بالفروع الفقهية، أو أي أن الكفُّار مخاطبون بالإيمان إجماعًا، فكذلك يكو  ؛"كالإيمان" :قال

 بفروع الأحكام.
" إجماعًا"، الإجماع ونا عائدٌ إلى مخاطبتهم بالإيمان، وليس عائدًا لما قبله، فقوله: ""إجماعًاقول المصنف: 

 "، عائد إلى آخر الكلمة، إنما المخاطبون بها إجماعًا.كالإيمان الوقوع" :عائد لقوله

 "الاسفراييني وأكثر الحنفية مطلقًاخلافاً لأبي حامد "
كي أنها ، طبعا المصنف لم يح"خلافاً لأبي حامد الاسفراييني وأكثر الحنفية مطلقًانعم، قال المصنف: "
 ".الصحيح عن أحمدو ختصار، ونفهم أنها رواية عن أحمد، من قوله: "رواية عن أحمد من باب الا

أو المشهور، أو نحو ذلك من العبارات، فإنها  ،والصحيح، أو الأصح :أنهم إذا قالوا :فقاعدة عند الفقهاء
تدل على وجود الخلًف ي  المسألة، ووذه المسألة حكى بعض أصحاب الإمام أحمد فيها خلًفاً عن أحمد، 

لضعفها، ودائمًا كل قولٍ يُحكى بالبناء للمجهول يدل على  ية، وحكووا وكذا بالبناء للمجهولحُكيت روا
عن أحمد أنه يرى، أو أُخذ من بعض كلًمه  كاوا عدد من الأصوليين، كثير منهم يحكون روايةً ضعفه، ح

 ار غير مخاطبين بالفروع مطلقًا.إيماءً، أن الكفُّ 
وأكثر الاسفراييني وذا أحد فقهاء الشافعية الكبار، قال: " طبعًا أبي حامد وأكثر الحنفية"،قال: "

"وبه قالت الحنفية على وذا القول، بينما وو ي  كتابه القواعد، قال:  ذكر أن أكثر "، المصنف وناالحنفية
 ولم يجعل القول لأكثروم وإنما جعله لبعضهم. بعض الحنفية"،
وأكثر الحنفية، ورواية عن أحمد، يرون أن الكفُّار غير مخاطبين  يعني أن أبا حامدٍ  "؛"مطلقًاقال المصنف: 

ا أو كان النواوي، وسواءً كان الكافر أصلي  بالفروع الفقهية مطلقًا، سواءً كان الفرع من الأوامر أو كان من 
افر باعتبار فالإطلًق ونا عائدٌ إلى الك "مطلقًا"وذا معنى قوله:  ا، ي  جميع أبواب الفقه بلً استثناء،مرتد  

 إلى الفرع أوو أمر أم أنه نهي. نوعه، وعائدٌ 
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"، فإن الإطلًق مطلقًادائمًا تكون غير دقيقة، فغالبًا إذا قيل: " "مطلقًا"يذُكر ي  كتب الفقه، أن كلمة 
 بد أن يكون فيه بعض الاستثناءات. المطلق غير موجود، فلً

 "ولطائفة في الأوامر فقط"
اوا بعض الأصحاب، كما وذه الطائفة وي رواية ي  مذوب الإمام أحمد، حك"ولطائفة"،  نعم، قال:
 المرداوي ي  الإنصاف.المؤلف ي  كتابه القواعد، ونص عليه  نص على ذلك

لأوامر، أن الكفُّار لا خُراطبون با :، بمعنى أن بعضًا من أول العلم، يقول"ولطائفة في الأوامر فقط"قال: 
 فقط خراطبون بالنواوي.وإنما خُراطبون بالنواوي، 

و يعَلى، ي  مقدمة كتابه ، وي التي جزم بها القاضي أب[الإنصاف]التي نقلها صاحب يعني ووذه الرواية 
من الكتب القديمة التي ألّفها القاضي ي  أول حياته، ثم بعد ذلك، رجع عن كثير  ]المجرد[، ومعلوم أن ]المجرد[
 القول، ابن حامد من أصحاب الإمام أحمد. أن اختار وذا: من اجتهاداته فيها، وقيل

 ."ولأخرى فيما عدا المرتَد"
والأخرى وذه وي قول لبعض أول العلم، نقله القراي  عن "، ولأخرى فيما عدا المرتَد: "نعم، قال
 .الوواب بن نصر التغلبي المالكي العراقي القاضي عبد
فر غير المرتد وهو الكافر وأما الكايكون مُخاطبًا،  :أن الكافر المرتديعني  "فيما عدا المرتد"؛قال: 
فإن المرتد يكونُ مخاطبًا ومُكلفًا بالفروع دون  بٍ بالفروع الفقهية، وعلى ذلكفإنه يكون غير مُخاطَ  الأصلي:

 الكافر الأصلي.
 ."وأخرى فيما عدا الجهادَ "

ي  بعض الكتب التي لا  به أخرى، ووذه الطائفة، ذكر القراي ، أنه مرَّ  لطائفةٍ و أي  ؛""ولأخرىنعم، قال: 
القراي ، ي  نقل يستحضروا، أنه ذكر ذلك القول، فنقله القراي  عن كتاب لا يذكره، ثم تتابع الأصوليون بعد 

 قول القراي  وذا.
يكونون مخاطبين بغير إن الكفُّار ذلك، أن بعضًا من العلماء يقول: )معنى  "فيما عدا الجهاد"قال: 

، وذا وو ظاور الكلًم، ا عداه فإنهم لا يكونون مُخاطبين(الجهاد، وأما الجهاد، فإنهم يكونون مُخاطبين به، وم
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فلً  أنهم خُراطبون بغير الجهاد، وأما الجهادُ  الواجب أن يكون عكسه؛ بمعنىووذا الكلًم فيه تناقض، بل 
 خُراطبون به.

نسخ  وقع ي  قال كذا"فيما عدا الجهاد"، : هعند وذه الكلمة، ووي قولولذلك، فإن ابن القندس، 
بمعنى أنهم غير  (؛"الجهاد"، وإنما تكون "عدا فيماوالذي يظهر حذف ")، قال: [مختصر ابن اللحام]

بعض النسخ الخطية، اعتراض من ابن القندس على عبارة  وامش مخاطبين بالجهاد، ووذه موجودة ي 
 ي  محله. المصنف، واعتراضه

أني أقول لكم أن وذه الجملة، مراد المصنف بها، أنه نقل عن بعض  :ملخص ما ذكُر في ذلك إذن
 لأنه كيف يقاتل نفسه، فحينئذٍ يكون غير مُخاطبٍ  بون بفروع الشريعة إلا ي  الجهاد؛العلماء أن الكفُّار مُخاط

"فيما  :ا بعض الركاكة، فإنه لماّ قالالمصنف فيهبالفرع المتعلق بالجهاد، فليس مأموراً بالجهاد، ولكن عبارة 
لأنها معطوفة على القول الثاني، ووو قول أبي  "؛"فيما عدا الجهادفمعناه أنهم ليسوا مخاطبين  ،عدا الجهاد"

 حامد لماّ قال: ليسوا مخاطبين مطلقًا.
 ذا ليس مرادًا؛مخاطبين فقط بالجهاد دون ما عداه، وو إن ظاور كلًم المصنف، أنهم يكونون، فوبناءً عليه

"، الجهاد وأخرىولذا فإن الصواب، كما قال تقي الدين بن القندس، حذف كلمة فيما عدا وتبقى "
 فيستقيم الكلًم حينئذٍ.

 ."مسألة: لا تكليف إلا بفعل"
َهُ الُله تَ عَالَى -بدأ المصنف يتكلم نعم،  عن أمر تستطيع أن تجعله شرطاً مستقلًً، وتستطيع أن تجعله  -رَحمم

داخلًً ي  الشرط الذي قبله ووو )الإمكان(، فإن المصنف تكلم ي  وذه المسألة عن التكليف بغير فعل، 
بد أن  أن امحككوم فيه وو الأفعال، فلً :قلنا الأن ؛أن يكون فعلًً  فيهوحينئذٍ قد تقول: إن من شرط امحككوم 

ما ليس بفعل،  إنه متفرع عن شرط امحككوم فيه ووو )الإمكان(، وذلك أن :فعلًً، وتستطيع أن تقوليكون 
ف لا يمكن أن يفعل ما ليس بفعل، فيكون ف فعله، فإن المكلَّ لا يصح التكليف به؛ لأنه لا يمكن للمُكلَّ 

 ليف بامحكال.حينئذٍ من التك
 :وعلى العموم مسلكان

 بد أن يكون امحككوم فيه فعلًً.  لا شرطاً مستقلًً، فقال: فبعض أول العلم جعل وذا -
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 جعله ملحقًا بالشرط السابق، ووو اشتراط الإمكان.-مثل ما ذكر المصنف –وبعض أول العلم  -
َهُ الُله تَ عَالَى -قال المصنف  كلَف "لا تكليف إلا بفعلٍ قوله:  "،لا تكليف إلا بفعلٍ " :-رَحمم

ُ
"؛ أي أن الم

بد أن يكون ذلك المأمور به فعلًً، والسبب؛ أن الأمر مقتضاه إيجاد المأمور، وإيجاد المأمور  ، فلًإذا أمُر بشيءٍ 
 ر بالزكاة فإنه يفعلها ووكذا.ر بالصلًة، فإنه يفعلها، ومن أمُم لا يكون إلا بفعل، فمن أمُم 

 ."ومتعلَقه في النهي كفُّ النفس"
متعلق المأمور به ما وو؟ ووو ما يسميه أنه لا تكليف إلا بفعل، بقي عندنا مسألة  :نعم، لما قلنا

 الضمير ونا يعود للمأمور به. "ومتعلقه"فقوله:  الأصوليين مطلوب الأمر والنهي، إذن
وإما أن  ،نعلم أن المتعلق إما أن يكون ي  أمرٍ لقبل أن نأتي لكلمة المصنف، ، "ومتعلَقه في النهي: "قال

 وا: مطلوب الأمر والنهي.يكون ي  نهي، ولذلك عبّّ العلماء عن وذه المسألة فقال
فإنه فعل المأمور به، ووذا لا نزاع فيه ولا خلًف، وقد أغفل  :أما متعلق الأمر، أو المتعلق بالأمر

 مور به، طيب.متعلق الأمر فعل المأالمصنف النوع الأول لوضوحه، واضح جدًا، فإن من أمُر بأمر فإن 
 لكن من أمُر بالامتناع عن شيء، وهو النهي، فما هو متعلقه؟

 وذه وي المسألة التي سيوردوا المصنف.
 قد ذكر المصنف فيها، ثلاثة أقوال:و 
أي عندما ينهى الشارع عن  أي ومتعلق المأمور به ي  النهي؛ "ومتعلقه"؛فبدأ بالقول الأول فقال:  -

 فاَحِشَةً  كَانَ  إِنهَُ  الزِّنَى تَ قْرَبوُا وَلا﴿ونحو ذلك،  قتل النفس، ونهيه عن الزنىارع عن شيء، مثل نهي الش
على أن فدل ذلك ، [33:32الإسراء](﴾33) باِلْحَقِّ  إِلَا  اللَهُ  حَرَمَ  التَِي النَ فْسَ  تَ قْتُ لُوا وَلا( 32) سَبِيلًا  وَسَاءَ 

 المتعلق. وو فالنهيوذه منهيات، 
 أي ومتعلق النهي. ؛"ومتعلقه"بدأ المصنف بالقول الأول فقال: 

أي حبس النفس، أو حبسها ومنعها   ؛"كفُّ النفس"معنى قوله  وذا وو القول الأول؛، "كفُّ النفس"
، قالوا: والحبس والكفُ أمرٌ وجودي   لًً، مثل ، فإنه ي  وذه الحالة يكون فعكذلك، فإن المنع أيضًا من الكفُّ

الفواحش فإنه  ها، أو منع نفسه من قتل النفس التي حرّم الله، أو، فقد كفُّها ومنعيمنع نفسه من الزنىالذي 
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ووذه من علًمات التصحيح  أي جعله الأول ي  الذكر، مه المصنف؛يكون قد منعها، ووذا القول قدَّ 
 .عند أول العلم والترجيح

، ووو الأصح عند -لله تعالى ورحمهم كذلكحمه ار -ثر أصحاب الإمام أحمد ووذا القول وو قول أك
َهُ اللهُ تَ عَالَى -أغلب الفقهاء، ونسبه ابن القيم   لجماوير أول العلم. -رَحمم
.: إبأن قالوا ووجه لذلك أو يدُلل لذلك:  ن التكليف يتعلق بالمقدور، ومقدور المكلف وو الكفُّ

 ."وقيل: ضدُّ المنهي عنه"
، وأن وذا وو قول الج الثانية، لما قلنا ونا: سألةطبعًا قبل أن ننتقل إلى الم مهور أنه متعلق النهي  الكفُّ
، ووذا قول جماوير أول العلم، أن أكثر أول العلم، يرون أن الكفُّ فعلٌ  عليه نبنىا كفُّ النفس؛ أي الكف

 .ووو المجزوم به عند أصحاب الإمام أحمد ويعللّون به حتى ي  مسائل الفقه
، ولكن الأغلب عند امحكوأن الكفُّ ليس فعلًً، وإنما وو نفي  :-أهل العلموهو قول بعض -وقيل 
 ن الكفُّ فعل.: إنا ي  بعض المسائل لماّ قالوايين أن الكفُّ فعل، وعلل به فقهاؤ الأصول
يدل  "وقيل"، وتعبير المصنف بقوله: هو ضد المنهي عنه"وو القول الثاني، "وذا ، و وقيل""قال:  -

مون أن لأن البيضاوي كثيراً ما يتبع الرازي، لأنكم تعل ال به الرازي والبيضاوي؛ذا القول قعلى التضعيف، وو
، ووو مأخوذ من كتب الرازي، ولذلك فإن البيضاوي دائمًا ما يميل [الحاصلالبيضاوي اختصر كتابه من ]

مدي، وابن الحاجب لترجيحات الرازي، بخلًف ابن الحاجب، فإن ابن الحاجب كثيراً ما يميل لترجيحات الآ
عن  رح بتضعيف قول الرازي، وكثيراً ما يقوليميل للًنتصار لما انتصر له الآمدي، حتى أنه يعني دائمًا ما يص  

 "، طيب."وقيلمثل قوله : يعني إيماءً  د القول والتضعيف به إما صراحة، أو"، من باب ر وقيلقول الرازي "
وذا القول الذي قال به الرازي نسبه بعض أول العلم للأكثر، مع أن المصنف أو أن بعض أول العلم  

لشيخ تقي الدين، فقد ذكر " االأكثرللقول الأول، ممن نسب وذا القول " "الأكثركابن القيم وغيره نسبوا "
 ، طيب.هلمنهي عنأي فعلُ ضد ا : إن المطلوب بالنهي وو فعل الضد؛أن أكثر أول الإثبات قالوا

قبل أن أنتقل للقول الثالث، قول المصنف: "وقيل ضد المنهي عنه" ما معنى  عندي هنا مسألتان
 هذا القول؟ 

 متعلق النهي أي لا يكون المرء ممتثلًً للنهي، إلا بوجود أمرين: إن معنى وذا القول أنَّ  :قالوا
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 وو الكفُّ المذكور ي  القول الأول. الأمر الأول: -

 ووو التلبس بضد المنهي عنه. :يضيف عليه أمرًا آخرو  -
بد من جمع الأمرين معًا، وحينئذٍ فإنه  وو كفُّ عن المنهي عنه، مع التلبس بضده، فيجمع أمرين، فلً إذن

 يثُاب لا على مجرد الكفُّ عندوم، بل على التلبس بالضد.
يُضاد الحركة، ولو  فلو أنه جاء أمرٌ فقال: "لا تتحرك"، فإنه يكون بمعنى افعل ما  يشرحون ذلك فيقولون:

 كافٍ ي  أن يكون وو المطلوب من النهي، طيب.  الأضدادأكثر من ضد، فإن تلبسه بأحد  كان المنهي له
، قبل أن أنتقل للقول الثاني، بعض أهل العلم ذكر أن القول الأول والقول الثاني لا فرق بينهما

لأن التلبس بضد المنهي عنه  بالقول الأول؛ "إن وذا القول ووو أنه الكفُّ مع التلبس بالضد، شبيهٌ  فقالوا:
، فعندما امتنع عن الشيء وكفَّ  الخلًف بين القول ، أو نفي عنه فقد تلبس بضده"، ووذا القول وو الكفُّ

وو كذلك أن القول  :جزم وقال ي ي  ]التحبير[، تبعًا للكوراني، فالمرداو الأول والثاني ممن جزم به المرداوي
ولذلك فإن الشيخ تقي الدين لم يذكر خلًفاً كبيراً بينهما،  عين القول الأول ولا خلًف بينهما؛الثاني وو 

.  فظاور كلًم الشيخ أنه يرى أن التلبس بالضد وو عين الكفُّ

 ."وعن أبي هاشم: العدم الأصلي"
أن متعلق النهي وو العدم "، العدم الأصلي"هو  :قال الجوبائيووو " وعن أبي هاشم" :قال نعم،

فّ، نبدأ أول يرى أن المطلوب من النهي وو العدم بألا يفعل، والفرق بين العدم وبين الكالأصلي؛ يعني 
 شيء.

 ما الفرق بين العدم وبين القول السابق؟
 .أن العدم لا يلزم منه التلبس بالضد

وو أن العدم لا يُشترط فيه النية، فكل من لم يفعل المنهي عنه،  :وبين الكفّ فرق بين العدم الأصلي وال
 .سواء كان ناوياً أو غير ناوٍ، فإنه قد فعل متعلق بالنهي

ولذلك صار وناك فرق بين  ؛إلا بالنية فعلًً عندوم الكفّ، فإن الكفّ عندوم لا يكون :قوللى وأما ع
، وقد ذكر ذلك قبل وبين قول الجمهور أو قول الأكثر؛ لأن مجرد الكفّ ليس فعلًً إلا بنية قول أبي واشم

 كي يكون الامتناع كفُّا، طيب.لبد من وجود النية  درسين أو ثلًثة، أن لا
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 ما الراجح من هذه الأقوال؟
 أن شيخ الإسلًم الأكثر، ووو المعتمد عند أكثر الفقهاء، إلا الذي عليه ذكرت لكم أن القول الأول وو

 ن قبله.له تفصيل ي  وذه المسألة، وقد جمع بين قول أبي واشم، وقول مَ  -رحمه الله تعالى–ابن تيمية 
ون فعل التحقيق: أن مقصود الناوي قد يكون نفس عدم المنهي عنه، وقد يك: )فقال الشيخ تقي الدين

إن كان مقصود الناوي من النهي ) فقال: ، قد يكون كذلك، وقد يكون كذلك، ثم فرّق بين الحالتين،ضده(
ومفسدة، مثل القتل، فإن مجرد العدم الأصلي كاي ، وإن كان المقصود من النهي  ما يترتب عليه من ضررٍ 

لكي يثُاب عليه، مثل الصوم،  ؛بد من وجود الكفّ والتلبس بالضد بالنية الابتلًء والامتحان فإنه حينئذٍ لا
، فلً ي ويسقط به الواجب ي   لا يؤجر ي  النافلة، :أقول –ؤجر على الصوم ويسقط به فإن الصوم فيه كفُّ

، فإنه ضده، فحينئذٍ يصح، وأما ترك الزنىبمعنى أن يقصد المرء التلبس ب فريضة إلا بالكفُّ والتلبس بالضد(؛ال
 عليه أنه لم يزني ولم يقتل. لو لم ينوي فإنه يصدقعدمًا أصليًا، و  من تركه

فهذه مسألة زائدة على مسألة متعلق النهي، وكلًم الشيخ تقي الدين ي  الحقيقة متجه وجيد وأما الأجر 
 ي  وذه المسألة.

 ".حالَ حدوث الفعل خلافاً للأشعري مسألة: الأكثر ينقطع التكليف"

نعم، وذه المسألة وي من المسائل الدقيقة، وسأذكر لكم ي  نهايتها أنها أشكلت على كثير من أول العلم، 
عزَّ -قبل أن نتكلم عن وذه المسألة، أريد أن أذكر لكم تقسيمًا ثلًثيًا، بفهم وذا التقسيم الثلًثي بإذن الله 

 بهذه المسألة، لكن سيوردوا بعد ذلك. بهٌ ، تظهر وذه المسألة ومسألة أخرى سيوردوا المصنف لها ش-وجّل
 نقول إن ورود التكليف مع الفعل، له ثلاثة أحوال:

يأمر العبد بالصوم قبل  -عَزَّ وَجَل-بمعنى أن الله  أن يكون التكليف قبل وجود الفعل؛ :الحالة الأولى -
اتفاق أول العلم أنه صحيح أن يشرع بالصوم، ويأمره بالصلًة قبل أن يشرع بها، ووكذا من الأمور، فهذا ب

ا أنهم لا : إنه لا يصح، ووذا غريب جد  ولا خلًف فيه، إلا ما حكاه الطوي  عن شذوذ من الأشاعرة، فقالوا
 ون ذلك.حيصح

: أن يكون التكليف بعد انتهاء الفعل، حينما انتهى من الصوم قال: الأمر الثاني أو الحالة الثانية -
تفاق، حكاه جماعة أنه ممتنع، ووذا الذي هذا ممتنع باقته، فكيف يؤمر به، ف"أمرتك بالصوم"، وقد انتهى و 
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يسمى المعدوم، الأمر المعدوم، وسيأتي وذه الحالة الثانية إن شاء الله الكلًم ي  كلًم المصنف ي  آخر درسنا 
 اليوم.

تكليف حال الفعل، أي ن الأن يكو  المسألة التي سيوردوا المصنف: ووووي المرادة بهذه  :الثالثة الحالة -
 ه وبعد ابتدائه، فهل يصح التكليف أم لا؟ وذه وي المسألة المذكورة ونا.ي  أثنائ

 ركة، فهو ي  أثناء فعله أمُر بشيءٍ ر بالح"لو أن المرء ووو متحرك أمُم  قالوا: يعني ضربوا مثالًا عقليًّابمعنى 
 صح تكليفه حال حدوث الفعل أم لا؟ول ي

، وسيأتي إن شاء الله تفصيله بعد قليل، عرفنا يدلنا على أن المسألة فيها قولين "الأكثر" :قول المصنف
النزاع ي  مسألة التكليف مع الفعل، التكليف قبل الفعل جائز باتفاق، بعد الفعل  تحديدقبل قليل مسألة 

 ممتنع باتفاق، حال الفعل، وذه وي مسألتنا ونا.
 .، ذكر بعض العلماء أن له سببًامن أهل العلمالخلاف الذي أورده المصنف وغيره 

 وهو مسألة أن الأفعال والحركات هل تقبل القسمة والتبعيض أم لا؟ 
، ووذه مسألة ل: إنها لا تقبل التبعيض فلً يجوزنها تقبل التبعيض، فإنه يجوز التكليف، وإن قيإ :إن قيلف
 الطوي .وو ذكروا بعضهم اجتهادًا منه و يعني 

من فقهاء  العلماء، ووذا القول ممن قال به أي أن وذا قول الجمهور وأكثر ؛"الأكثر" :يقول المصنف
من الأصوليين، أبو  طاب، وصححه الطوي ، وممن ذوب لهالحنابلة، القاضي وتلميذاه، ابن عقيل وأبو الخ

 المعالي، الجويني، والرازي، والغزالي وكثيٌر من المعتزلة.
ه وجعل القول ، ونا مشى المصنف على أنه الأكثر، بينما المرداوي عكسنه قول الأكثرإ :وقول المصنف
باعتبار الأكثر والبعض نسبي  : قولقولن ونا قضية أنو الأكثر، والقول الأول وو قول البعض، الثاني وو قول 

 من نظرت إليه من الأساء.
أنها قول مذوب  :قولن الفقهاء، لكنيعني سيأتي أن لا ثمرة لها، فليس لها أثر عند وأما المتكلمون فالمسألة 

 . الذين تناولوا وذه المسألةالأكثر من الأصوليينكلًم   فقهي، وإنما وو
 الأكثر على أنه لا ينقطع.بي ولذلك قلبها وعكسها المرداوي فجعل التعبير بالأكثر يعني نسفولذلك 
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المراد به صفة المراد بالتكليف ونا، ليس ل"، الأكثر ينقطع التكليف حالَ حدوث الفع" قال المصنف:
وذا معنى  يعني أنه لا يجوز ابتداء التكليف، ؛ف، وإنما المراد بالتكليف ونا ابتداء التكليفالتكليف، أنه مُكلَّ 

ينقطع بالفعل الموجود حال وجوده، وذا وو معنى قوله: " أي لا يجوز ابتداء التكليف"ينقطع"؛ قوله: 
 ل".لفعالتكليف حالَ حدوث ا

َهُ الُله تَ عَالَى -وقول المصنف  لأنه لو  أي حال وجوده؛ ؛ بمعنى كونه موجودًا؛ل"حالَ حدوث الفع": -رَحمم
انقضى وانتهى فإنه سيكون من باب المعدوم الذي سيأتي إن شاء الله، أو باب الموجود المنقضي، الذي 

الإجماع على أنه يجوز التكليف أو من شرط سيأتي حكمه، وأما غير الموجود فيسمى المعدوم، وقد انعقد 
 التكليف أن يكون بمعدوم غير موجود، وسيأتي إن شاء الله، طيب.

وذا وو القول الثاني ي  المسألة، ووو خلًف أبي الحسن الأشعري، ، "خلافاً للأشعري": قال المصنف
كليف ولا ينقطع التكليف يجوز الت ؛ أيحال حدوث الفعلالتكليف يستمر  هفأبو الحسن الأشعري يرى أن

الذي سبق أنه مجمع عليه  تكليف إلا بانتهاء الفعل بالكليةإلا بتمام الفعل، أي لا ينقطع التكليف ابتداء ال
 ي  الجملة.

يقول: إنه قول أكثر العلماء،  سبل الأشعري، قلت لكم أن المرداوي وذا القول الذي ذكره المصنف من
يعني أنه  نسبه المصنف للأشعري، وو الأجود؛ وقد ذكر الشيخ تقي الدين ي  المسوّدة، أن وذا القول الذي

 وو الأجود والأنسب.
قيقة : إن الخلًف بينهم ي  الحل الطوفي في هذه المسألة تفصيلًا يرتفع به الخلاف، فيقولوقد فصَ 

، ومفهوم تفصيل الطوي  موجود عند الشيخ تقي الدين وإنما على محلين واحد، وو اختلًف ليس على محلٍ 
 ي  المسوّدة كذلك، مفهوم وذا التفصيل.

 فذكروا أن ابتداء التكليف حال حدوث الفعل، له حالتان:
بأنه أول زمان وجوده، يعني ابتداء وجود الفعل، فإنه  حال حدوث الفعل"،رنا "إذا فسَّ  الحالة الأولى: -

 حينئذٍ يصح التكليف به، ويكون التكليف ي  حقيقته تكليفًا بإتمام الفعل وإيجاد ما لم يوجد منه.

 ن لم يطعم أن يتم صومه، فيكونمَ  -صَلَّى اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-: لماّ نزل الصيام ي  أثناء النهار، أمر النبي مثل
وو الأجود، وبناءً عليه أخذ قوله  أن الشيخ تقي الدين يرى أن وذانئذٍ تكليفٌ بإتمام الفعل، وقلت لكم حي
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: مثليعلم بوجوب الصيام إلا ي  أثناء النهار، ولم يكن قد أكل مفطراً، فإنه حينئذٍ يصح صومه،  لم بأنه من
 يعلم، نام الليل رمضان، لأنه لم من يومبأن وذا ال لوع الفجر بساعتين أو ثلًث، وأُخبّمن استيقظ بعد ط

أنه يصح قوله خلًفاً  :من رمضان، مع أنه لم يبّيت النية من الليل، فيقول الشيخ تقي الدين ولم يعلم بأنه
 للمشهور، وذا مبني على وذه المسألة.

عل الفعل "، بأنه زمن وجوده من أوله إلى آخره، ولم نج"حال حدوث الفعل: إذا فسرنا الثانية الحالة -
 كلًم المذوب  ووذا نصتداء التكليف فيه، : لا يصح ابمقسمًا أو الزمان مقسمًا، فإننا ي  وذه الحالة نقول

 والزمان فيه وحدة واحدة فلً يصح تجزيئهواحدة ولا يصح تجزيئه،  نهم رأوا أن الصوم وحدةٌ فإالمشهور،  على
 ه.ئي  الفريضة، فحينئذٍ لا يصح الصوم لمن لم يعلم بوجوبه عليه إلا ي  أثنا

الفعل، ذكر كثير حال تكليف الأريد أن أسأل أن وذه المسألة ووي قضية بس قبل أن أنتقل أو أختم، 
 .من أول العلم، أنها من أصعب المسائل

 وأنقل لكم كلام بعضهم:
وذه المسألة وي أغمض مسألة ي  أصول الفقه، مع قلة يقول: : على سعة علمه ودقة فهمه فالقرافي -

 .وأنه لا يظهر لها أثرٌ ي  الفروع جدواوا،
ي  مصر، وقال البّماوي:  ليس من بورما، وإنما من بلدةٍ  والبرماوي :وذكر البرماوي في شرحه للألفية -

وغموض المعقول، ووي ي  الحقيقة دخيلة فيه،  ،المنقول مسائل الأصول، لما فيها من اضطرابوي من أشكل 
 يعني أخذ كلًم القراي  وجاء بمعناه. ؛وإنما وي من عظائم مسائل الكلًم ووي قليلة الجدوى ي  الفقه

لفظي منزّل على  ا، وإنما وو خلًفٌ الخلًف ليس معنوي   والذي جزم به الطوفي كما ذكرت لكم، أن:
 اختلًف الأحوال.

لًم الشيخ تقي الدين ي  المسوّدة، بأنه مبني على اختلًف الأحوال وليس اختلًفاً وكأنه يفُهم من ك
 حقيقيًا.

 ."مسألة: شرط المكلف به أن يكون معلومَ الحقيقة للمكلف"
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أي  "، وي  بعض النسخ التكليف به؛المكلف بهطيب، بدأ المصنف ي  وذه المسألة ي  ذكر شرط "
 به" المكلفأصح، وإن كان ""شرط التكليف به"، التكليف بالفعل، ولعل النسخ الثانية أصح بأن نقول: 

 " وو الفعل، النتيجة واحدة.به المكلفأيضًا صحيح، لأن "
 هذه المسألة متعلقة ب "شرط المكلف به"، سبق معنا، أو تقدّم معنا، شرطان:

 التكليف بامحكال. لأنه من ؛فغير الفعل لا يصح التكليف به: أن يكون المكلف فعلًً، الشرط الأول -

، بد أن يكون المكلف به غير موجود حال الأمر، وسيأتي لها تفصيل إن شاء الله : لاالثاني والأمر -
 .مباشرة، نعمووذه سبقت ي  المسألة التي قبلها 

 الشرط الأول؟ 
 ل أن يكون معلوم الحقيقة للمكلف"."الشرط الأو 

 الذي كُل ف به؛بمعنى أن المكلف يعلم حقيقة الفعل  "أن يكون معلوم الحقيقة للمكلف"؛قوله: نعم، 
قيقة الفعل، فلً يتُصور أن لم يعلم ح بد أن يقصد المعلوم، فلو لأنه لا يمكن أن يقصد مجهولًا، بل لا

عن العلم، فحينئذٍ  لنية فرعٌ لأن ا نية القصد فرعٌ عن العلم؛ولذلك فلً تصح عبادة إلا بنية القصد، و  يقصده؛
 بد من العلم بالمأمور به. لا

بها، فيجب أولًا أن يعلم حقيقتها وما تشتمل عليه من  ر العبد بالصلًة، فالصلًة مأمورٌ أمُم  :ذلك مثال
والسلًم، وأقوالها كالفاتحة والتكبير والتسبيح والجلوس أفعال ومن أقوال، فمن أفعالها الركوع والسجود والقيام 

 .-صَلَّى الله عَلَيْهم وَسَلَّم-وسؤال المغفرة والتشهد والصلًة على النبي 
 صفة بينَّ -صَلَّى الله عَلَيْهم وَسَلَّم-أي على وذا المثال وعلى الأصل كله، أن النبي  ؛يدل على ذلك

ا هَ يلُ لِ حْ تَ ير، وَ بِ كْ ا التَ هَ يمُ رِ حْ تَ ور، وَ هُ ة الطُّ لَا اح الصَ تَ فْ مُ »: -وَسَلَّمصَلَّى الله عَلَيْهم -ال النبي فقالصلًة، 
  أن الصلًة حقيقتها وو ذلك مع بيان شرطها.فبينَّ ، «يملِ سْ التَ 

 طبعًا ينبني على هذه المسألة، أو يدخل فيها مسألة:
 هل يثبت في حق المسلم حكم الخطاب قبل بلوغه إياه أم لا؟ 
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لا يثبت بناءً على أن من شرطه أن يكون معلومًا  ن ي  مذوب أحمد، والأصح أنهالمسألة فيها قولاوذه 
 له، معلومًا وجوبه ومعلومًا حقيقته.

 .""معلومًا كونه مأموراً به
ا أن المكلف به مأمور به ه لا بد أننعم، وذا وو الشرط الثاني، ووو أن

ً
أي مأمور  ؛يكون المكلف عالم
كلفَ أن وذا الفعل أمر الله 

ُ
لأن من لم يعلم أن الله قد  به؛ -عَزَّ وَجَل-بفعله، معنى وذا الشرط، أن يعلم الم

 وْ ة، أَ يَ الن ِّ ال بِ مَ عْ ا الأَ مَ نَ إم » قال:-صَلَّى الله عَلَيْهم وَسَلَّم-والنبي أمره به، فإنه لا تتحقق له نية التعبد، 
 .«اتِ يَ الن ِّ بِ 

 والعلماء قد قرروا أن النية نوعان: 
 نية التعبد. -

 ونية القصد. -

عدم العلم بالمأمور به، أو لأنه يناقضها أمور  باب التوحيد؛فإنهم يتكلمون عنها ي   :فأما نية التعبد
 أو الرياء، أو التشريك. ،-عَزَّ وَجَل-الشرك بالله 

كلَف  :القصد النية الثانية هي نية
ُ
وي التي يتكلم عنها الفقهاء دائمًا، ولذلك دائمًا يتكلمون عن أن الم

 بد أن يكون معلوم الحقيقة للمكلف. به لا
]جامع علوم ي   ا، ووذه من أوم الأمور، وقد ذكر ابن رجببس معرفة أن النية نوعان وذه مهمة جدً 

، ولا يمكن أن تتحقق نية التعبد إلا بمعرفة أن وذا التقسيم أن النية نوعان، نية القصد ونية التعبد الحكم[
ولذلك فإن بعض الأمور لا يوجد  مور به؛م حقيقة المألم العبادة مأمورٌ بها، ولا يتحقق نية القصد إلا إذا عَ 

بد فيها  فيها نية تعبد مثل: المعاملًت، وبناءً عليه، فإنها تصح ولو لم يقصد بها التعبد، بخلًف العبادات فلً
 التعبد. من نية

 .""معدومًا عند الأكثر
كليف وذه المسألة متعلقة بالمسألة التي ذكرناوا قبل قليل، ووي: إيجاد الأمر أو الت"معدومًا" قال: نعم، 

 عند حال وجود الفعل.
َهُ الله تَ عَالَى -يقول المصنف   ؛ بمعنى أنه غير موجود.بد أن يكون الفعل معدومًا إنه لا :-رَحمم
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 حالتان: وعدم الوجود له

 حال الأمر والتكليف. : أن يكون غير موجودٍ الأولى الحالة -

 قبله. : أن يكون غير موجودٍ الثانية والحالة -

م فإن كان موجود قبل التكليف فبإجماع لا خلًف فيه، وإن كان موجودًا حاله ففيه الخلًف الذي تقدَّ 
 طريقة الطوي . قولين كما ويا حالتان وليست على قبل قليل على قولين، وبعضهم قال: إنه

عد انقضائها، هر ببد أن يكون غير موجود، فلو أمُر بصلًة الظ أي أنه لا "؛معدومًا: "قول المصنفف إذن
لأنه قد انقضى وقتها ولم يمكن فعلها، انقضى الفعل أو انقضى وقت الفعل الذي  لا يصح التكليف بها؛

 نه تصح.: إ، كأن تؤمر بصلًة الضهر قبل الزوال فنقولعُلقت به، وأما إذا أمُر بها قبل وجود الفعل
"، تقدم الخلًف ي  ذلك، ي  وذه المسألة، ي  حال إذا أمره حال وجود الفعل الأكثر عند" :طيب، قوله

 لا يؤمر به. نه باتفاقٍ ما إذا كان متقدم فقد ذكرت لكم أفقط، وأ
 "المحكوم عليه"

َهُ الله -نعم، بدأ المصنف  يتكلم عن امحككوم عليه، ووو الأمر الرابع من الأمور المتعلقة  -تَ عَالَى رَحمم
 " وو المكلف، وسيتكلم المصنف عن الشروط المتعلقة بالتكليف، نعم.عليه المحكومبالأحكام، و"

 ."مسألة: شرط التكليف"
نعم، بدأ يتكلم المصنف عن شرط التكليف، وذكر أن شرط التكليف شيئًا واحدًا وعطف بينهما بالواو، 

الأول  واحد، وإنما لبيان أن  المصنف بالشرط، لا للدلالة على أنه شرطٌ وعبَّّ "، وفهم الخطابِ  العقل"فقال: 
 والثاني كلًهما من الشروط.

 قال الأول؟ف
 ."الآمدي اتفاق العلماءخطاب، ذكره "العقل وفهم ال

، وذا "العقل وفهم الخطاب""، والعقل وفهم الخطابط التكليف، "نعم، قال المصنف: إن من شر 
 العطف ليس من باب التوضيح وإنما من باب المغايرة.
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َهُم الله تَ عَالَى -فالعلماء   "، فإن من الناس يكون عاقلًً،العقل فهم الخطابيقولون: لا يلزم من " -رَحمم
 .ليس فاهماً الخطابنه لك

ن لا يفهم الخطاب وو الصبي، ووذا وو فإنهم يقولون: إن فاقد العقل وو المجنون، ومَ  :وبناءّ على ذلك
 ".العقل وفهم الخطابالفرق بين "

"، الخطاب فهمأما العاقل فقد تقدم حده ي  أول كلًم المصنف عند "المبادئ الكلًمية"، وأما المراد ب "
 فإن المقصود بفهم الخطاب وو معرفة الأمر ومتعلقه، ووو المأمور به، وما يتعلق بهذا الفهم ي  الجملة، نعم.

يعني أن العلماء قد اتفقوا على ذلك، جاء ي  القواعد  "؛ذكره الآمدي اتفاق العلماءقال المصنف: "
من العلماء الفقهاء من خالف، فيكون  لأن وليس اتفاق العلماء، ووو الأقرب؛ لمصنف، أنه اتفاق العقلًءل

 عد قليل أن فيه خلًفاً، نعم.فسيأتي بأي أول النظر، وأما العلماء  ؛قصده باتفاق العقلًء
 ."وذكر غيره: أن بعض من جوَز المستحيل، قال به؛ لعدم الابتلاء"

 ؛ أي وذكر ما تقدَّم أنه شرط غير الآمدي. "غيره هوذكر "نعم، قال: 
؛ يعني من جوَّز التكليف بغير المستطاع مما لا يطُاق، فإنه "من جوَز المستحيل، قال به بعض أن"وذكر 

 يقول: يجوز تكليف المجنون والصبي الذي لا عقل له ولا يفهم الخطاب.
 ؛ لأنه لا بدَّ له من الابتلًء، فالمقصود وو الابتلًء فقط."لعدم الابتلاء"

ي   المصن فوو أبو البّكات المجد بن تيمية؛ لأن  "غيره"يظهر أن قصده بقوله:  "غيره"طيب: قوله: 
 القواعد صرَّح باسه، وإنما أبهمه ونا تبعًا لابن مفلمح ي  أصوله.

 ."عند الأكثر فلا تكليف على مجنون وطفلٍ "
الشقَّ الأول من شرط ؛ لأن المجنون لا عقل له، فهو فاقدٌ "فلا تكليف على مجنون": المصن فنعم، قال 

 التكليف فحينئذٍ لا تكليف عليه.
 ؛ أي وأن الطفل لا تكليف عليه كذلك."وطفلٍ "قال: 
 ؛ يعني أن المسألة فيها خلًف؛"عند الأكثر": المصن فقال 
 بالنسبة للمجنون؛ لأنه قد فقط العقل. -
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سن التمييز فلأنه فقد فَهم  والطفل إذا كان دون سن التمييز فإنه أيضًا قد فقط العقل، وأما بعد -
 الخطاب.

ني إجماع أول العلم على أن الصبي مطلقًا غير مكلَّف، وردَّ عليه أبو المعالي وقال: لا قطع؛  وقد نقل الباقلًَّ
 قد ذكر خلًفاً. المصن فوالإجماع لم يتحقق، وسيأتي أن أي لا قطع بذلك، 

َهُ الُله تَ عَالَى - المصن فوقول  عند "وجملة: ؛ أي أن أكثر أول العلم يرون ذلك، "لأكثرعند ا" :-رَحمم
تعود على المجنون والطفل معًا، وليست عائدةً للطفل فقط، بل وي  "عند الأكثر"، أو شبه جملة "الأكثر

 عائدةٌ إليهما معًا.
 نبدأ بالمجنون أولًا ومَن خالف فيه، ثم الصبي:

فقد نقُلت روايةٌ عن الإمام أحمد أن المجنون مكلَّف، فُهمت فهمًا، ولا يلزم أن أصحابه  :أما المجنون
، "إن المجنون إذا أفاق فإنه يقضي الصلًة"قالوا بها، ووذه أنه قد جاء عن الإمام أحمد رواية ضعيفة أنه قال: 

ذَ أُ وجاء أيضًا: أنه يقضي الصوم، ف  أحمد يرى أن المجنون مكلَّف.من وذه الرواية عن الإمام أحمد أن  خم
ولكن بعض من محققي المذوب ووو الشيخ تقي الدين ي  شرح ]العمدة[ حمل الرواية التي جاءت أن 

حمله على الجنون غير المطبمق، فإن الجنون غير المطبمق أحياناً  "يقضي المجنون الصومَ أو الصلًة"أحمد قال: 
 يأخذ حكم الإغماء كما سيأتي.

قال: إن الأكثر أنهم يقولون: إنه ليس بمكلَّف، يدلنا على أن بعضًا من أول  المصن ففإن  :وأما الصبي
 .المصن فالعلم ووي رواية مذوب أحمد أن الصبي مكلَّف، وسيأتي إن شاء الله الخلًف الذي سيُشير إليه 

 ".وقيل: بلى"
 فان.؛ أي أن المكلَّف أن المجنون والصغير كلًهما مكلَّ "وقيل: بلى"أي 
، ما هي ثمرة الخلاف عندما نقول: "كسكرانٍ "في تعليقه قال:  المصنِّفقبل أن ننتقل لكلام  ●

 إن المجنون والصبي مكلَف؟
  :الأصوليين ووو الطوي  أن ثمرة الخلًف ي  ذلكذكر بعض 

 .ينبني عليها الحكم بوجوب الصلًة والصوم على الصبي وعلى المجنون -
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وغير ذلك من الأحكام ، وإيلًئهوعتقه، وطلًقه، وظمهاره، وتدبيره،  ،صحَّة وصيتهوينبني عليه كذلك  -
 التي قال بعض الفقهاء: إنها تصح من الممي ز، وقد يصح بعضها من المجنون.

أي الصبي -ولكن كثير من فقهاء المذوب يقولون: وذا غير صحيح، فإننا قد نقول: إنه غير مكلَّفٌ 
التصرفات، فتكون من باب التعليق على الأسباب؛ لأنهم يرون أن غير المكلَّف كل  وتصح منه وذه -الممي ز

ما كان من أفعاله من باب الأسباب التي لا تُشترط لها النيَّة فإنه تصح منه، فرأوا أن إتلًفاته تصح؛ يعني 
 يصح من معناوا أنها تترتب عليها الأثر.

كذلك من باب السبب؛ لأنه متعدٍ على غيره، وكذا نقول ن  وما قيل من أنه يثبت طلًقه وإيلًءه فإنه يكو 
 ي  ظمهاره.

ابن مفلحٍ ولذلك فإن ابن مفلمح لما نقل كلًم الطوي  قال: وتخريج بعضهم لهم على تكليفه ضعيف، وأيَّد 
على ذلك المرداوي فقال: إن وذا التخريج غير صحيح، وأن وذا من باب ربط الحكم بالسبب وليس من 

 يف.باب التكل
 ".إمامنا والشافعي، خلافاً لابن عقيل وأكثر المتكلمين ، على نصِّ كسكرانٍ   "

بعد ذلك يتكلَّم عن تكليف السكران استطرادًا؛ لأنه سيعود بعد ذلك لتكليف  المصن فنعم، شرع 
 الصبي.
يعني أن التشبيه للسكران إنما وو تشبيهٌ لقول من قال بأن الصبي مكلَّف، فهي كأن  "كسكران"قوله: 
 يقول: إن السكران مكلَّفٌ كالقول الذي حُكي بأن الصبي مكلَّفٌ والمجنون كذلك. المصن ف

يجب أن  المصن فقبل أن نتكلَّم على الخلًف فيها الذي أورده  ؟ومسألة السكران ول وو مكلَّفٌ أم لا
 نُحر ر الخلًف، والعلماء يقولون: إن السكران نوعان:

 سكرانٌ يُمي ز الأعيان فهو مكلَّفٌ باتفاق؛ كالسكر ي  مبدأه. -
 وسكرانٌ لا يُميز الأعيان فهذا الذي فيه الخلًف. -

 : وهذا الخلاف فيه على قولين
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؛ "وسكرانٍ على نصِّ إمامنا"المنصوص عن الإمام أحمد والمعتمد ي  المذوب أنه مكلَّف، ولذلك قال:  -
 أي أن أحمد قد نصَّ على تكليفه، ومراده بنص الإمام أحمد: 

 ما جاء ي  رواية عبد الله بن أحمد عنه أنه قال: "السكران ليس بمرفوعٍ عنه القلم". -
 وانئ: "السكران ليس بمرفوعٍ عنه القلم فيسقط عنه ما صنع".وقال أحمد ي  رواية ابن  -
 وقال ي  رواية حنبل: "ليس السكران بمنزلة المجنون المرفوع عنه القلم، وذا جنايته من نفسه". -

والقول بأن السكران مكلَّف وو المعتمد ي  مذوب الإمام أحمد عند أكثر أصحابه، والمجزوم به عند 
 عامتهم.
عن ابن عقيل: أنه ليس بمكلَّف فيكون حكمه حكم  المصن ف: فهو الذي حكاه الثاني وأما القول -

عن ابن عقيل، واختاره جمعٌ من الحنابلة منهم  المصن فالمجنون ي  أقواله وأفعاله، ووذا القول وو الذي حكاه 
وقدَّمه الموفَّق ي  ]المقنمع[ ي  كتاب الإقرار،  الناظم، وإذا أطُلق الناظم عند الحنابلة فالمراد به ابن عبد القوي،

 وأما ي  غيره فإنهم قدَّموا غير ذلك.
ووذا وو ظاور اختيار الشيخ تقي الدين، فإن الشيخ تقي الدين ظاور كلًمه يرى أن السكران غير 

 .مكلَّف
  :أخرى في المذهب في روايات

  الأقوال، فيكون مكلَّفًا ي  أفعاله دون أقواله.أنه يأخذ حكم المكلَّف ي  الأفعال، وحكم المجنون ي  -
 وقيل: إنه مكلَّفٌ ي  الأفعال التي تتعلق بها الحدود دون ما عداوا. -
 وقيل: إنه مكلفٌ فيما يستقل به دون ما عدا ذلك. -

من سكره ول يقضي  : أنه إذا صحامن ثمرة الخلاف في هل السكران مؤاخذ  أم ليس بمؤاخذ
 عباداته؟ فخرَّجوه على وذه المسألة، مسألة طلًق السكران ول يقع منه أم لا يقع؟ 

والشيخ تقي الدين مع قوله: إنه ليس بمكلف يقول: إنه يقضي صلًته؛ لأن وذا من باب التفريط منه؛ 
محكرَّم، وأما ما أنشأه ي  لأنه قد ذوب عقله بقصدٍ منه، والمرء يعُاقَب بنقيض قصده فلً يسقط الواجب با

 أثناء ذواب عقله من عقود ومن غيروا يدل على أنه ليس بمكلَّف.
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: مَن ذوب عقله بغير السُكر، مثل -طبعًا لا أرُيد أن أطُيل فيها؛ لأن وذه المسألة طويلة جد ا- هنا فائدة
 أن يذوب عقله بمخد ر:

  :ذهابه بالمسكِرالمذهب يفُرِّقون بين ذهاب العقل بالمخدِّر، وبين 
فيرون أن من ذوب عقله ببنجٍ ونحوه فليس بمكلَّف، فألفاظه التي يتكلَّم بها من عقود ومن طلًق وغيره  -

وأيمان لا يؤاخذ بها، ومثله عندوم من ضرب رأسه بشيءٍ فذوب عقله فإنه وإن كان بفعله إلا أنه لا يكون 
 .مكلَّفًا
 ذواب عقله إنما وو المسكر، ذوابه بالتغييب بالمسكر فقط.فقط عندوم الذي يكون مكلَّفًا حال  -
 ."وكمغمى عليه نصًّا"

مسألة المغمى عليه وذه من المسائل الدقيقة جد ا، فإن المغمى عليه على المعتمد ي  مذوب الإمام أحمد 
أي -م أحمد أنه مكلَّف؛ لأنهم يرون أن الإغماء نوعٌ من المرض، فحكمه حكم المرض، وقد نصَّ عليه الإما

 . -أن المغمى عليه مكلَّف
  ؟فقد قال الإمام أحمد في رواية الأثرم وقد سُئل عن المجنون يفُيق هل يقضي ما فاته من الصيام

، فالمفارقة بين المجنون والمغمى عليه يدل على أن المجنون غير "المجنون غير المغمى عليه"فقال الإمام أحمد: 
والأنبياء أكرم من  ،يكون مكلَّفًا، ولأنهم يقولون: إن الأغماء يعرض على الأنبياءمكلَّف، بينما المغمى عليه 

 أن يرتفع عنهم التكليف، كذا علَّل بعضهم.
ووذا القول بأنه المغمى عليه ليس بمكلَّف وو عليه أكثر أصحاب الإمام أحمد، نصَّ  ؛هذا القول الأول

 .نجَّى، ونص عليه كثير من الفقهاءعليه القاضي ي  )التعليقة(، ونصَّ عليه ابن الم
قالوا: إن المغمى عليه ليس بمكل فٍ   :هناك رواية ثانية في مذهب الإمام أحمد وفاقاً لمالك والشافعي

 ووذا وو ظاور كلًم الشيخ تقي الدين وإن كان لم يُصر ح به.كالمجنون، 
 : بأن المغمى عليه إذا طال إغماءه فهل يقضي الصلوات حال إغمائه أم لا؟ ثمرة الخلاف

 المذوب نعم يقضيها ولو طال، بل لو أغُمي عليه أشهر فإنه يقضيها إذا أفاق. -
 وأما على الرواية الثانية فإنه لا يقضيها؛ لأنه يكون ي  حكم المجنون. -
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 ".ولا تكليف على مميَز"
المراد بالممي ز طبعًا كل   "ولا تكليف على مميَز"للحدي  عن تكليف الصبي، فقال:  المصن فنعم، رجع 

 بحسبه ليس متعل قًا بالسن على معتمد المذوب، وإنما كل  بحسبه؛ 
 فالمميز بالنكاح وو أن يعرمف العقد وآثاره. -
 والمميز للطلًق وو الذي يُميز النكاح والفُرقة. -
 .والمميز للبيع غيره -
 فإنه الذي يُميز ثمرة البيع. -يعني غير مميز الطلًق والنكاح-والمميز الذي يستطيع أن يُميز  -
 والمميز للصلًة الذي يعرف أفعالها وأركانها. -

، وذا عطفٌ على مسألة تكليف الصبي، فإن المميز داخلٌ ي  "عند الأكثر ولا تكليف على مميَز"قال: 
 بمكلَّفٍ. عموم الصبي، والأكثر أنه ليس

قال:  -صَلَّى اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّمَ -فإن النائم والناسي ليس بمكلَّفين للنص، فإن النبي  "يناسالكالنائم و "قال: 
وعن يفَِيقُ،  حتَى وعن المجنونِ  يستيقظَ، حتَى ن النَائمِ عَ  -أي قلم التكليف- رفُِعَ الْقَلَمُ »

لُغُ  حتَى الصَبي  . «يَ ب ْ
فكما أن النائم مرفوعٌ عنه القلم للحدي ، فإن المميز مرفوعٌ عنه القلم  "يناسالكالنائم و "فقوله: 
لُغُ  حتَى وعن الصَبي»للحدي ،   فنصَّ على أن المميز مرفوعٌ عنه القلم.« يَ ب ْ

 ."وعند إمامنا: تكليفه لفهمه"
أي أن عن الإمام أحمد رواية أن المميز مكلَّف، ووذه الرواية نقلها ي  ]الروضة[ واختاروا أبو بكر عبد 

ي   -أي مميز-إنه مكلَّف "قال: لكنه خصَّها بالصوم ف، [الإرشاد]العزيز، ونصَّ عليها ابن أبي موسى ي  
 ."الصوم دون ما عداه

لا يمتنع تكليفه مع انتفاء "]مختصر الروضة[ فقال: ه ل  ي  شرح وقد وجَّه وذه الرواية ابن نصر الله الكناني
ويتعلَّق بها المسألة ، فيقول: وو تكيفٌ جزئي يؤجر عليه ولكن لا يأثم "؛ كالندب بالنسبة إلى البالغالوعيد

 المشهورة جد ا ووو قضية أن المميز ول يُمنَع من امحكرَّمات كالحرير والذوب وغيروا أم لا؟
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 ."واختاره ابن عقيل ،ف المراهقكلَ وعنه: ي"
؛ أي وعن الإمام أحمد أن المراوق يكُلَّف، المراد بالمراوق قالوا: وو من راوق البلوغ أي "وعنه"نعم، قال: 

قاربه، ووو غالبًا مَن كان ابن ثلًثة عشر عامًا أو أربعة عشر عامًا؛ لأن وذا السن وو أوان الاحتلًم، وما 
والمراوق يعُطى حكم البالغ ي  أحكامٍ كثيرة؛ منها على وذه الرواية: أنه يعُطَى  قارب الشيء أخذ حكمه،

 حكم البالغ.
، فقالوا: "إذا ترك ابن أربع عشرة عامًا الصلًة قتُمل"وذا أُخذ من كلًم الإمام أحمد أنه قال:  "وعنه"قوله: 

قال:  المصن فلقول كما ذكر على المراوق، وممن أخذ وذا ا -أي حد ترك الصلًة-إن أحمد أقام الحد 
 ي  كتابه الذي المسمى ب   ]المناظرة[، كما أنه قد رجَّحه أبو الحسن التميمي. "اختاره ابن عقيل"

 ذكرهفٍ عند الأكثر، خلافاً للحنفية. ]وهو مما لا يطاق مسألة: المكرَه المحمولُ كالآلة غيرُ مكلَ "
 ".بعض أصحابنا عنا كالحنفية[

َهُ الله تَ عَالَى - المصن فوذه المسألة يتكلم فيها  "مسألة"قوله:  عن الإكراه، وقد نصَّ جماعةٌ من  -رَحمم
 فقهائنا كابن القيم ي  ]إعلًم الموقعين[ وغيره أن الإكراه ينقسم إلى قسمين:

 إكراهٌ ملجئٌ. -
 وإكراهٌ غير ملجئٍ. -

 وقد تكلم المصنع عن حكم هذين النوعين:
 فإن المكرَه فيه يُسمى محمولًا.: أما الإكراه الملجئ

 : فإن المكرهَ فيه يكون غير محمولٍ.وأما الإكراه غير الملجئ
 فإذا قالوا: المكرَه امحكمول أي المكرَه إكراوًا ملجئًا.

َهُ الله تَ عَالَى - المصن فبدأ  ؛ أي المكرَه إكراوًا "المكرَه المحمول"بذمكر أول نوعي الإكراه فقال:  -رَحمم
؛ أي يكون كالآلة ي  يد مكروه لا يستطيع الحركة، مثل: الذي يدُفَع بقوةٍ على شيءٍ "كالآلة"قال:  ملجئًا،

 فيسقط على شيءٍ فيتُلفه، وذا الذي سقط فإنه مكرهٌ إكراوًا ملجئًا؛ لأنه قد فقد الاختيار والرضا معًا.
 الاختيار مع فقده الرضا.فما زال له : فهو فقدٌ للرضا دون الاختيار، وأما الإكراه غير الملجئ
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؛ أي كالآلة يكون ي  يد المكرمه، مثل: لو دفعه أو رماه من مكانٍ عالٍ على شيءٍ فأتلفه، "كالآلة"قوله: 
وي  وذه الحالة فإنه لا يستطيع الامتناع ولا الاختيار، ولذلك يقولون: يكون كالريشة ي  الهواء، ويكون  

 مما أُكرمه عليه.كاللوح ي  الماء، فلً يستطيع الامتناع 
ووذا قول أكثر أول العلم، بل حُكمي إجماعًا، ممن حكاه إجماعًا: ابن  "غيرُ مكلفٍ عند الأكثر"قال: 

سُلمب الإرادة والقدرة بأن كان مكروًا إكراوًا ملجئًا فإنه قاضي الجبل حكى وذا القول، قال: إن المكرَه إذا 
 .المصن فل لكن حُكي خلًف أشار إليه غير مكلَّفٍ بإجماع، وذا كلًم القاضي ابن جب

ي  الحقيقة أنه خُرالف ما حكاه ابن  المصن فوذا الخلًف الذي أورده  "خلافاً للحنفية"قال الشيخ: 
ابن مفلحٍ ي  حكاية وذا الخلًف، فإن ابن مفلحٍ ي  الأصول قال:  المصن فتبمع قاضي الجبل بالإجماع، وقد 

 ."خلًفاً للحنفية"
: أن الحنفية يرون أن المكرَه إكراوًا ملجئًا يكون مكلَّفًا، وليس ذلك  المصن فكلًم ابن مفلح و ومفهوم  

ولا يرون وقوع تكليفه، ووذا الذي صرَّح به الآمدي عنهم، كذلك، وإنما وم ي  الحقيقة يرون جواز تكليفه، 
لبعضهم أنهم يُجو زون ذلك لا  أو مفهوم كلًم الآمدي، مَن راجع كلًم الآمدي يعلَم أنه نسب للحنفية أو

  .أنهم يرون وجوبه ووقوعه
وتعرفون أن ي  فترة من الفترات كان كثير من الذين يتبنون ، ووذه طبعًا راجعة إلى مسألة التكليف بامحكال

، ولذلك قد ينُسَب بعض آراء الاعتزال -رحمة الله عليه-مذوب الاعتزال ينتسبون لمذوب الإمام أبي حنيفة 
الحنفية، ولذلك يقولون: قال بعض الحنفية لا أنه مذوب أبي حنيفة، ولا وو المذوب الفقهي، إنما  لمذوب

 بعض المنتسبين لهذا المذوب والمدرسة.
أي أن وذه المسألة تتخرَّج على مسألة التكليف بما  "[خلافاً للحنفية. ]وهو مما لا يطاق"نعم، قال: 

 لا يطُاق ووو مستحيل.
أي -أن المكرَه امحكمول  :أي أن بعضهم حكى عنا قول أصحابنا عنا كالحنفية[وذكر بعض قال: ]

 .من قال به، وغيره كذلك أبهمه المصن فأنه يكون مكلَّفًا، ووذا القول أبهم  -المكره إكراوًا ملجئًا
نسوب وقد ذكر الجرَُّاعي أنه قال: لعله يقصد الطوي ، ولكن الطوي  يرى وذا القول، نعم يرى القول الم

للحنفية ووو الجواز العقلي، ولكنه لم ينسبه قولًا لأحمد ولا لأصحابه، فلعله ي  غير شرح ]الروضة[، لكن 
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قال: لعله أراد به الطوي ؛ لأن ليس للطوي  كلًم صريح ي  نسبته  "وذكر بعض أصحابنا"الجرَُّاعي ذكر قال: 
 للإمام أحمد.
القول غير صحيح، ولذلك فإن ابن مفلحٍ لما ذكر وذا وذا  وذكر بعض أصحابنا عنا كالحنفية[قال: ]

 المبهم قال: ووو سهوٌ فلً يصح أن ينُسَب لمذوب أحمد ولا لغيره وذا القول ي  الجملة.
 ."ف عند أصحابنا والشافعية، خلافاً للمعتزلةوبالتهديد والضرب مكلَ "

الذي يكون بالضرب والتهديد، طبعًا  الإكراه ووو الإكراه غير الملجئنعم، وذا النوع الثاني من أنواع 
بشرط أن يكون التهديد حالا  وليس لأمرٍ مؤجل، فلً يُسمى حينئذٍ إكراوًا، ومن شرط أن يكون التهديد من 

 قادرٍ وأما العاجز فلً.
 قال: فإنه يكون مكلَّفًا، ولذلك فإنه يأثم المكرَه بقتل غيره بل ويضمن؛ لأنه مباشر ووكذا.

 أصحاب الإمام أحمد والشافعية. "عند أصحابنا"
فقالوا: إنه ليس بمكلف ووافق المعتزلة ي  ذلك ابن السبكي، وكذلك الطوي  ي  شرح  "خلافاً للمعتزلة"

 ."إنه ليس بمكلَّف"]الروضة[ فقال: 
الفروع وذه المسألة مختلفةٌ ي  ": الحقيقة فيها تردُّد ي  ثمرتها، ولذلك يقول ابن مفلح: ثمرة هذه المسألة

 عند أصحابنا ي  المذوب بالنسبة إلى الأقوال والأفعال سواءً ي  حق الله أو ي  حق العباد على ما لا خرفى.
ي  قواعد جعل لذلك ضابطاً فقال: إم الإكراه لا يبُيح الأقوال  -أعني به ابن اللحام- المصن فولكن 

احته للأفعال، وذكر تفصيلًً طويلًً ي  وذه واختلُمف ي  إباحته لبعض الأفعال، اختلُف ي  المذوب ي  إب
 المسألة ي  قواعد ووو من نفيس الكلًم.

أما ، قُ الأمر بالمعدوم، بمعنى طلب إيقاع الفعل منه حالَ عدمه، محال  باطل  بالإجماعمسألة: تعلُّ "
 ."بمعنى تقدير وجوده فجائز عندنا، خلافاً للمعتزلة

أي من المكلَّف -، فهل يصح أن يطُلَب من المعدوم "الأمر بالمعدوم تعلُّق"عن  المصن فنعم، بدأ يتكلم 
وليس المعدوم الأول الذي تكلَّمنا عنه المطلوب به، وونا المطلوب منه، ول يُمكن أن يطُلَب من  -المعدود

 المعدوم ويُكلَّف أم لا؟
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 : إن لها حالتين:المصنِّفقال 
؛ يعني "الأمر المعدوم بمعنى طلب إيقاع الفعل منه حال عدمهبتعلُّق ": إذا كان المقصود الحالة الأولى

؛ أي حال عدم المكلَّف، أي حال عدم وجوده، فحال "حال عدمه"طلب إيقاع الفعل من المكلَّف المأمور 
لا يمكن أن يُكلَّف المعدوم حال عدمه بالفعل؛  "محال  باطل  بالإجماع"العدَم مطلوبٌ بالإيجاد، فقال: وذا 

 يمكن وجوده بحال، ووذا معنى قوله: محالٌ باطلٌ بإجماع أول العلم. لأنه لا
يعني أنه يطُالب بإيقاع الفعل،  "أما بمعنى تقدير وجوده": وذا الذي فيه الخلًف، قال: والمعنى الثاني

د أي عند الإمام أحمد، وقد أخذ القاضي أبو  "فجائز عندنا"فقال:  ،المعدوم مطالبٌ بإيجاد الفعل إذا وُجم
، "لم يزل الله يأمر بما شاء ويحكم"يعلى جوازه من نص الإمام أحمد، فإن الإمام أحمد قال ي  رواية حنبل: 

قال القاضي: فقد نصَّ على أنه أمر حي  لم يزل سبحانه، ولا مأمور لم يكن وناك أحد، كان الله ولم يكُ 
 ر قد يكون سابقًا لوجود المأمور به، لكنه لا يؤمر به إلا بعد وجوده.شيء، فحينئذٍ فإن الأم

والمعتزلة يقولون: إن أي أن المعتزلة خُرالفون ي  الحالة الثانية دون الحالة الأولى،  "خلافاً للمعتزلة"قال: 
 الأمر لا يتعلَّق بالمعدوم إذا قُد ر وجوده، بل لا بدَُّ أن يكون الأمر حال وجوده.

: ثمرتها قد تكون ضعيفة بعض الشيء وقد ذكر أبو يعلى أن ثمرة وذه المسألة ي : ول هذه المسألة ثمرة
د إلى أمرٍ ثانٍ أم يكفي الأمر الأول؟ فقط وذه وي المسألة.  يحتاج المعدوم إذا وُجم

 وينبني على ذلك أنه قال: 
مَن قال: إنه جائز ووو قول الفقهاء جميعًا المذاوب الأربعة، فإنهم يقولون: إن الأوامر الشرع التي وردت  -

 تتناول أمته جميعًا من حين مبعثه إلى قيام الساعة.  -صَلَّى اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّمَ -ي  عهد النبي 
 -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّمَ -شرع ي  عصر النبي ومَن قال من المعتزلة لا المعتزلة جميعًا فيقول: إن أوامر ال -

تكون خاصةً به وبمن ي  وقته، ومَن بعده لا يدخلون ي  وذا الحدي  أو وذه الأوامر إلا بدليلٍ آخر، لا بدَُّ 
 من دليلٍ آخر ينص على ذلك.

 قبل أن أنتقل من هذه المسألة، ترى في ذهني مسألتان:
قهاء يقولون: خلًفاً للمعتزلة ولا يقصدون عموم المعتزلة، وإنما يقصدون : كثير من الفالمسألة الأولى

 يكون لهم ي  المسألة الواحدة الأقوال المتناقضة.آحادوم، فإن المعتزلة من أكثر المذاوب تنازعًا بينهم، وقد 
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الجنس ففي كتب الأصول غالبًا ما يقولون: المعتزلة ولا يقصدون به عمومهم ومطلقهم، وإنما يقصدون 
الذي يصدُق على بعض آحادوم، وذه مسألة مهمة دائمًا، فقد يكون بعض المعتزلة خُرالف بل أكثر المسائل 

 للمعتزلة خُرالفون ي  بعضها.الأصولية تنُسب 
: أن مَن قال بهذا القول من المعتزلة ي  الحقيقة إنما قصدوم ودم الدين، وقد وُلمد ي  عصرنا المسألة الثانية

وي خاصةٌ بأول زمانه،  -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّمَ -من المعتزلة مَن يرى ذلك، فيقول: إن أحادي  النبي 
 وليست خاصةً بزماننا. 

أنك لم تتطلع على كلًوم، ووم بعضهم ما زال حي ا،  -عَزَّ وَجَلَّ -قد تعجَب من ذلك فاحمد الله 
فيقولون وذا الكلًم الباطل الذي كان على الأقل المعتزلة الأوائل أذكى منهم بأن بنوه على مقد مات على 

 الأقل مقد مات، وؤلاء لا يبنونه على مقدَّمات وإنما بنوه على أوواء.
يُحيي ما سنَّه الأوائل، ولذلك تجد أن كثيراً من العقلًنيين فكثير من العقلًنيين وو ي  الحقيقة يرُيد أن 

المعاصرين سواءً سيتهم معتزلة وإن كانوا معتزلة أزكى كثيراً وأدق فهمًا، ولذلك فإن كثيراً من وؤلاء المعتزلة 
 عندوم التناقض أكثر من تناقض المعتزلة الأوائل.

ه وو أكبّ عقبةٍ أمامهم لما يُسمونه أمام الناس تجديد أشد ما يُحاربون أصول الفقه، ويرون أن أصول الفق
 الفقه والأصول، وي  حقيقته ودم الدين وإلغاء الأحكام الشرعية؛

 فمن تمسَّك بالأثر قالوا: إن وذا لا يفهم. -
 ومن استدل لهم بالقواعد الأصولية المبنية على المقد مات فإنهم يزعمون أنه قد جمد على كلًم الشافعي. -
ذلك فإن من أشد أعداء وؤلاء العقلًنيين وو الشافعي، يبُغضونه بغضًا شديدًا، وقد ألُ فت كتب كثيرة ول

المعاصرين ي  نقد الشافعي؛ لأنهم يرون أو كما عبَّّ بعضهم قد جعل عصًا ي  دولاب التجديد جد ا من 
ث وإنما جمع ما ذكره أول العلم ي   والتطور ي  الفقه كما يزعون، حينما ألَّف وجمع، لا أقول ألَّف بأن أحدَ 

 كتاب ]الرسالة[.
منَّة ي  عنق كل صاحب حدي ،  -يعني الشافعي-وقد فهم الإمام أحمد ذلك حينما قال: إن لهذا الرجل 

استدلال القوم والرد عليهم عرفة مبنى مولذلك فإن معرفة أصول الفقه مهمة جد ا من جهاتٍ متعدَّدة؛ منها: 
 ي  وذه المسألة.
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 ."عندنا، خلافاً للمعتزلة والِإمام مسألة: الأمر بما عَلِم الآمر انتفاءَ شرطِ وقوعه صحيح  "
نعم، وذه مسألة متعلقة بالعلم بانتفاء الشرط، الذي وو شرط الوقوع، قبل أن نبدأ بهذه المسألة سأذكر 

 دقيقًا.لكم تحرير الخلًف ي  وذه المسألة لكي نعرف صورة وذه المسألة نفهمها فهمًا 
نقول: إن العلم بانتفاء شرط الوقوع، سأشرح معنى شرط الوقوع إن شاء الله بعد قليل، إنما نأتي لكلًم 

، مَن الذي يعلَم بانتفاء الشرط: المصن ف  له أربع حالات باعتبار مَن العالمم
انتفاء الشرط الوقوع ووو أن يعلم الآمر والمأمور معًا، فيكون الآمر والمأمور كلًهما عالمم ب الحالة الأولى:

التكليف، شرط الوقوع وو التكليف، فإنه ي  وذه الحالة لا يصح التكليف؛ لأنه يقولون: لا فائدة ي  حقه، 
عالممٌ ووذا عالممٌ أنه لم يقع الفعل المأمور به، ووذا قول أغلب الأصوليين وإن كان قد نقل المجد ي  فهذا 

 ، كذا نقله المجد ي  المسوَّدة.المسوَّدة قولًا له أنه يمكن أن يصح
 أن يكون الآمر والمأمور كلًهما جاولًً بانتفاء الشرط، لا يعلم ول يتحقق الشرط أم لا. الحالة الثانية:

: أن يأمر السيد عبده بفعل كذا ي  شهر مثلًً شعبان، ثم وو ي  حقيقته العبد وسيده الآمر مثال ذلك
  ؟يعيش إلى شعبان أو لا يعيشوالمأمور كلًهما يجهل أن العبد ول 

قالوا: وإذا كان الآمر والمأمور كلًهما جاولٌ بانتفاء شرط الوقوع ووو تكليف العبادات وي  غيروا، فإنه 
 يصح التكليف بلً خلًف، بلً خلًف أنه يصح التكليف ي  وذه الحالة.

 الأولى: عامة أول العلم أنه لا يصح. -
 والثانية: بلً خلًف أنه يصح. -

إذا علمم المأمور وحده بانتفاء الشرط، والآمر كان جاولًً بانتفاء الشرط، لا يعلم ول وو  الحالة الثالثة:
 منتفٍ شرط وقوعه أم لا، فيقولون: لا يصح كذلك التحقُّق.

: أن يكون الذي يعلم انتفاء الشرط وو الآمر، وأما المأمور فلً يعلم، -لأجل الوقت-الحالة الرابعة 
 ه وو الذي يعلم.الآمر وحد

 وشرحها. المصن ففهذه المسألة التي أوردوا 
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أي يعلم الآمر وحده، وتقدَّم معنا فيما إذا  "الآمر"انظر ونا، قوله:  "عَلِم الآمريالأمر بما "يقول الشيخ: 
 علمم المأمور وحده، أو إذا علمما معًا، أو إذا جهلً معًا، فعرَفنا الأحوال الأربع.

وحينئذٍ ، شرط الوقوع إنما وو التكليف، "انتفاءَ شرطِ وقوعه"أي الآمر وحده  "عَلِم الآمر إذا بما"قال: 
 .-عَزَّ وَجَلَّ -فلً يعلم انتفاء شرط الوقوع إلا الله 

أن شخصًا من المكلَّفين ي  حالٍ معيٍن لا يمكنه فعل  -عَزَّ وَجَلَّ -: إذا علمم الله فصورة هذه المسألة
 وبين فعله أمرٌ، فهل يصح حينئذٍ الأمر أم لا؟شيءٍ بأن حال بينه 

 موته قبلها أم لا؟ -عَزَّ وَجَلَّ -: ول يصح أن يقول: صل  الظهر إذا زالت الشمس وقد علمم الله مثاله
؛ أي عند "عندنا عَلِم الآمر انتفاءَ شرطِ وقوعه، صحيح   الأمر بما"نقول: نعم يصح، ولذلك قال: 

القاضي ابن عقيل، أبو الخطَّاب، بل ذكر بعض العلماء أنه إجماع الفقهاء، نقله فقهائنا، ممن نصَّ عليه 
  .المرداوي وغيره، قال: إن الفقهاء مجمعون على صحَّة ذلك

: أنه يصح؛ لأنه الأمر ونا له فائدة ووو الامتثال، فمجرد الامتثال للأمر والطاعة يتحقق به والسبب
 دة منعه، بل نقول: إن له فائدة، وأما الفعل فهي فائدةٌ أخرى زائدة.الفائدة، ولا نقول: إنه أمرٌ لا فائ

 ولذلك نقول: إن الامتثال مركَب  من أمرين:
 اعتقاد الوجوب والعزم على الفعل. -
 والأمر الثاني: وو الفعل نفسه. -

 فمن أتى بالأول فقد تحقق له الأمر، وأما الثاني فقد يوجد وقد لا يوجد.
طبعًا ونا ليس كل المعتزلة وإنما لبعضهم، نُسب ذلك للدوشمية، لأبي  "خلافاً للمعتزلة": المصن فقال 

واشمٍ وتلًميذه، ووذا الخلًف معهم مبني  على المسألة المشهورة بمسألة القدَر، حي  أن القدرية ومنهم 
 نم ي  أحد أو بعض الذيالمعتزلة، ولذلك كل من ألَّف ي  تراجم القدرية يعد معتزلة، أو أعيان المعتزلة منه

 ألَّفوا ي  بعض القدرية.
كوناً لا بدَُّ أن   -عَزَّ وَجَلَّ -فكل أمرٍ يرُيده الله الإرادة الكونية والشرعية واحدة، فإن القدرية يرون أن 
 يكون مرادًا شرعًا والعكس.
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 ونحن نقول: لا، أن هناك فرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية:
 بشيءٍ شرعًا ولا يقع كوناً. -عَزَّ وَجَلَّ -فقد يأمر الله  -
 شيئًا كوناً ولا يأمر به شرعًا أو يرُيده شرعًا. -عَزَّ وَجَلَّ -وقد يرُيد الله  -

 ومعرفة التفريق بين الإرادتين يحل كثير من الإشكالات.
َهُ الله تَ عَالَى -المراد بالإمام ونا إمام الحرمين، والمؤلف  "والإمام"قوله:  مختلفٌ  "الإمام"ي  مصطلح  -رَحمم

ترجيحه، وقد نبَّهني على ذلك أخونا من باب نسبة القول لأوله، أفادني على نقل لبعض أول العلم سأنقله، 
 :المصن فأخونا الشيخ/ عبد الله العتيبي. 

 صد الإمام إمام الحرمين.أحياناً يطُلق الإمام ويق -
 وأحياناً يطُلق الإمام ويقصد به الفَخر الرازي. -

زي؛ لأن كما قلت اوذلك لأن ابن الحاجب إذا أطلق الإمام فإنما يقصد به إمام الحرمين ولا يقصد به الر 
د مخطوط ي  مركز الملك فيصل ي  لكم: أن  رد ه على ابن الحاجب متعص ب للآمدي، والآمدي له كتاب وُجم

الرازي، بل وو كثير الرد على الرازي وإشكالاته، فكان متعصبًا له حتى قيل: إنه لم يُسمه إلا ي  موضع كما 
 ذكر.

 : -أعني ابن الحاجب- المصنِّفولكن 
 مرَّةً يطُلق وذا الاصطلًح "الإمام" على الرازي. -
 ومرَّةً يطُلقه على إمام الحرمين. -

 الحرمين، فالمراد بالإمام ونا إمام الحرمين.ونا أطلقه على إمام 
 هذه المسألة نختم بها حديثنا لكن ينبني عليها مسألة؛ وهي: ما هي ثمرة هذه المسألة؟

 أن وذه المسألة لها ثمرات: :قيل
 ثمراتٌ أصولية. -
 وثمرات فقهيه. -
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 وثمرات أيضًا كلًمية. -
أصولية ستأتينا إن شاء الله ووي مسألة: النسخ قبل : أنه ينبني عليها مسألة فمن الثمرات الأصولية

 التمكُّن، فعندنا يجوز النسخ قبل التمكُّن.
 قيل: إنها ثمرة، وقيل: إنها ليست ثمرة، وإنما وي شبيهةٌ بها، وأن المسألتين مبنية على أصل واحد.

 : هذه المسألة الفروعيةثمرات الخلاف، أو من فوائد من فوائد 
ول تجب على مَن جامع ي  نهار رمضان ثم مات أو جُنَّ ي  أثناء ذلك النهار، فهل  مسألة الكفارة ●

 تُخرجَ الكفارة من تركته أم لا؟
عَزَّ -خرَّجها بعض فقهائنا على وذه القاعدة، فقال: لأنه حينئذٍ يكون مأموراً بما علمم الآمر ووو الله 

 اليوم. انتفاء شرط وقوعه ووو وفاته قبل انتهاء وذا -وَجَلَّ 
أنها تحيض فيه، ول يجب عليها الإمساك  -عَزَّ وَجَلَّ -كذلك ول المرأة إذا صامت يومًا وقد علمم الله  ●

ي  أوله أم لا؟ ينبني عليه أن وذه المرأة إذا جومعت ي  أوله ثم حاضت ي  آخره، ول تلزمها الكفارة أم لا 
 باعتبار أن يومها قد فسد؟

 لأن العبّة بظن ها ويصحُّ التكليف بما علمم الآمر انتفاء شرط وقوعه.نقول: نعم تلزمها الكفارة؛ 
أيضًا مسألة تعليق الطلًق، فقد ذكروا أن مَن علَّق طلًق زوجته بشروعها ي  صوم رمضان الواجب أو  ●

م ي  صلًةٍ معينة، ثم شرعت ي  وذا الصوم أو وذه الصلًة، وماتت ي  أثنائه قبل إتمامه، فهل يقع الطلًق أ
 لا؟

قالوا: نعم تطلُق عند فقهاء المذاوب الأربعة جميعًا، بل حُكي إجماعًا وقد خُر ج ذلك على وذه المسألة 
ت بأنه قد خُر ج ذلك؛ لأن بعضًا من أول العلم قد نازع ي  صحَّة وذا التخريج كالطوي ،  الأصولية، وعبَّّ

الشروط، وليس من باب كون التكليف موجود  فقال: إن وذا التخريج فيه نظر؛ لأن وذا قال من باب وجود
 أو ليس بموجود؛ أي تعليق الحكم بشرطه فإذا وجد الشرط وجود المشروط.

 المصن فأنهينا درس اليوم، بل وأنهينا كل الحدي  المتعلق الذي ورده  -عَزَّ وَجَلَّ -نكون بذلك بحمد الله 
 عن الأحكام.
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ا وأجلَّها:  هالدرس القادم بالحدي  عن الأدلة وما يتعلق بها، وأولها وأهم من -عَزَّ وَجَلَّ -نبدأ بمشيئة الله 
للجميع التوفيق والسداد، وصلَّى الله  -عَزَّ وَجَلَّ -، نبدأ به الدرس القادم، أسأل الله -عَزَّ وَجَلَّ -كتاب الله 

 وسلَّم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
******* 

 :الأسئلة
 هذا أخونا يقول: ما رأيك بشرح المقنِع لبهاء الدين المقدسي؟ وبما يتميز؟س/ 
باحثه وذا ما نوقش إلا قبل ثلًثة أيام أو أربعة، ما بعد طبُمع، لعله يطُبَع إن شاء الله ونتكلَّم عنه  ج/

 .-عَزَّ وَجَلَّ -بمشيئة الله 
******* 

 وتُكيَف على مسألة السفتجة أم لا؟: هل الحوارات البنكية تُخرَج هذا أخونا يقولس/ 
نقول: وذا فيه بعُد، تكييفه على السفتجة فيه بعُد، والأقرب أنها وكالة، وذا الذي مشى عليه مجمَع  ج/

 الفقه أن الأقرب أنها وكالة.
******* 
 نقمف عند وذا الحد، وصلَّ الله وسلَّم على نبينا محمد.
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تَصََِ   الْمُخم

هِ فِِ أُصُولِ  فِقم   الم
عَلامَةِ:   تَأمليِفُ الم

َنمبَلِِِّ رحمه الله  امِ الْم نِ اللَّحَّ  ابم
تُورِ: كم يخِ الدُّ حُ فَضِيلة الشَّ  شََم

وَيعِرِ   دٍ الشُّ نِ مُُمََّ لَامِ بم  عَبمدِ السَّ
 –حفظه اللهَُّ 

 

  «الشيخ لم يراجع التفريغ»
 

عساتالالدرس 
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 بسم الله والحمد لله
 .وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه

 أما بعد...
 اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين.

، والإجماع، والقياس، وسيأتي السُّنَّةالأدلة الشرعية: الكتاب، و " :-رحَِمَهُ الله تَ عَالَى-قال المؤلف 
 .شاء الله تعالى"بيان غيرها إن 

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن 
 ابه وسلم تسليمًا كثيراً إلى يوم الدين.حسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصمحمدًا عبد الله ور 
 ثم أما بعد...

هَُ اللهُ تَ عَالَى -فإن المصنف  ا تللم عن اأححلام، فبينن  الحاكم وامحكلوم فيه، وامحكلوم عليه، شر  بعد لم -رَحمم
هي معرفة اأححلام بأدلتها الإجمالية، وهذا المبحث هو  وذلك أن الأصول:ذلك في بيان أدلة اأححلام، 

 .-عَزن  وَجَل-المتعلق باأحدلة الإجمالية التي سيتللم عنها المصنف بمشيئة الله 
 ؛ أي أدلة اأححلام الشرعية، وسيتللم عنها على سبيل الإجمال.الأدلة الشرعية" : "يقول المصنف أولًا 

 ، والإجماع، والقياس"السُّنَّةالكتاب، و قال : "
أي سيأتي ذكرها، وسيأتي ذكر بيان غيرها  وسيأتي بيان غيرها إن شاء الله تعالى"؛ وقول المصنف : "

هَُ الُله تَ عَالَى -كذلك، وإنما ذكر المصنف  ، والإجماع، السُّنَّة"الكتاب، و هذه اأحربع اأحدلة وهي  -رَحمم
إما للون هذه اأحربع هي المتفق عليها، وعندما نقول : إنها المتفق عليها، فإن ذلك على سبيل  والقياس"

 اأحربع هي التي يرجع لها باقي اأحدلة. الجملة، وقيل : أحن هذه
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وقد جاء عن بعض علماء المذهب كأبي عليٍّ بن أبي موسى أنه جعل اأحدلة عند الإمام أحمد ثلاثة : 
نن ةاللتاب، و   ، والإجما ، ورد القياس إلى ما سبق.السُّ

 مخبرةٌ عن حكم الله، والِإجماع مستنِد إليهما، والقياس مستنبط منهما". السُّنَّةالأصل: الكتاب، و "
 .هني باللتاب القرآن، وسيأتي تفصيليعالأصل: الكتاب" قال : "

 فهو مبينة؛ لتبين للناس ما نزُمل إليهم.مخبرةٌ عن حكم الله"  السُّنَّةو "
عن دليل، إلا أنه لا يملن أن يقع إجماٌ   وسيأتينا إن شاء الله في محلهوالِإجماع مستنِد إليهما" قال : "

مَت فيه اأحمة هو نقل الحلم، وأما نقل الدليل أو فهمه فقد  وهذا دليل قد نعلمه، وقد لا نعلمه، فالذي عُصم
 يخفى على بعض الناس، بل قد يخفى في بعض اأحمصار عمومًا، للن مع ثبوت الحلم.

مَت اأحمة في الحلم، وأما الدليل فقد  يخفى على بعض أهل العلم. إذن عُصم
نن ة؛ أي إلى اللتاب و "والإجماع مستندٌ إليهما"قال :   ، وتقدم.السُّ
نن ة؛ أي فلا قياس إلا على أصل، واأحصل هو إما اللتاب أو "والقياس مستنبط منهما"قال :   .السُّ

 منه" "الكتاب: كلام الله المنزل للإعجاز بسورة  
 -عَزن  وَجَل-ويعني باللتاب القرآن، وعبَّن  باللتاب؛ أحن الله الكتاب" نعم، بدأ أولًا باللتاب : فقال : "

عَزن  -فتسميته كتاباً موافق لما في كتاب الله ، [2]البقرة :﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لا ريَْبَ فِيهِ﴾سماه كتاباً كذلك في كتابه 
 .-وَجَل

 "كلام الله" ثم عرن ف اللتاب فقال : هو
نن ةوهذا هو اعتقاد أهل  "-عَزَّ وَجَل-"هو كلام الله نعم، قال :  -والجماعة أن القرآن هو كلام الله  السُّ

 .-عَزن  وَجَل-لللام له وهو الله ن ا؛ ولذا فإن المصنف أظهر مَ -عَزن  وَجَل
 : إن كلام الله قديم، وأن القرآن هو عبارةٌ عن  وذلك أن الأشاعرة يخالفون في هذا الباب، ويقولون

، وليس هو كلام الله حقيقة؛ ولذا تجد بعضهم إذا ذكروا هذا التعريف يقولون فيه : هو -عَزن  وَجَل-كلام الله 
كما في بعض    -عَزن  وَجَل-(؛ أي المنزن ل عبارته، ولا يقولون : إنه كلام الله المنزَّلل، ويعنون ب)الللام المنزن  

 وغيرها. ]جمع الجوامع[كتب اأحصول ك
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 نستفيد فائدتين: -عَزَّ وَجَل–م الله إذن عندما نقول: إنه كلا 
 :نن ةمتعلقة باعتقاد أهل  الفائدة الأولى والجماعة المجمع عليه عند علماء اأحمة، حلى الإجما   السُّ

نن ةعليه جمعٌ كثير، كما حلى ذلك اللاللائي في شرح أصول    : أن القرآن هو كلام الله حقيقةً.السُّ
 صَلن ى اللهُ عَلَيْهم -، فإن كلام النبي -عَزن  وَجَل-تخرج لنا ما ليس كلامًا لله  : أن هذه الجملة الأمر الثاني

 .-عَزن  وَجَل-، وكلام غيره كله ليس قرآناً، ولا يصدق عليه هذا الجنس؛ أي جنس كلام الله -وَسَلن م
 .ل"نزَّ "المُ 

َهُ اللهُ تَ عَالَى -نعم، قول المصنف   " يصح في ضبط هذه الكلمة وجهين: "كلام الله المنزَّل : -رَحمم
 يصح التشديد. -
 ويصح التسهيل. -

 ل" المنزن  "فتقول : 
ل الذي ينزل على تتابعٍ وتنجيمٍ، وأما هو منزلٌ جملةً واحدة، وأما المنزن   ل"إن المنزَّ " : والفرق بينهما قالوا

زَلُ( فهو الذي يلون نزوله مرةً واحدة، وكتاب الله  ُن ْ
 يصدق عليه اأحمرين معًا. -عَزن  وَجَل-)الم

جل –غير منزن لٍ، كللامه  -عَزن  وَجَل-هذه أو هذا القيد يخرج لنا ما كان من كلام الله  المنزَّل""وقولهم : 
في  -صَلن ى الُله عَلَيْهم وَسَلن م-يتللم بما شاء كيفما شاء، وكلامه محكمدٍ  -عَزن  وَجَل-للملائلة، والله  -وعلا

 إنه لا يسمى قرآناً ولا كتاباً.ف، للنه ليس بمنزن ل؛ ولذا -عَزن  وَجَل-، فإنه كلام الله الإسراء والمعراج
 ."للإعجاز بسورة  منه"

الذي هو  القرآن أنُزمل  -عَزن  وَجَل-أي أن كلام الله  "للإعجاز بسورة  منه"؛نعم، قال المصنف : 
العرب وفصحائهم على أن قحاح جميعًا، وتحدى به أدى به الناس تح -عَزن  وَجَل-للإعجاز؛ ولذا فإن الله 

 يأتوا بمثله، فعجزوا أن يأتوا بذلك.
الباقية هي القرآن؛ أحنه معجوزٌ عن أن يأتي أحدٌ  -صَلن ى الُله عَلَيْهم وَسَلن م-ولذلك قيل : إن معجزة النبي 

 بمثله.
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َهُ الُله تَ عَالَى -وقول المصنف  معنى السورة هنا هي ليس السورة التي اصطلح قالوا :  "المعجزُ بسورة " : -رَحمم
العلماءُ على قصدها كسورة البقرة، وآل عمران وغيرها، وإنما المقصود بالسورة هنا السورة أو بعضها كما قال 

 بعض شراح المختصر.
هو كل ما كان ثلاث آياتٍ فأكثر، إذن فمرادهم بالسورة هي ثلاث آياتٍ فأكثر،  والمراد بالبعض:

، فإن الله -عَزن  وَجَل-صرن ح بذلك جماعة كالسيوطي وغيره، وإنما جاؤوا بلفظ السورة؛ أحجل موافقة كلام الله 
﴾﴿فَ لْيَأْتُوا بِ قد تحدى الناس أن يأتوا بسورةٍ مثله، وأما الآية :   -عَزن  وَجَل-  فإن هذا مطلقٌ  [34]الطور :حَدِيث 

 محمولٌ على السورة.
إذن السورة في الآية محمولةٌ عند علماء اأحصول على ثلاث آيات، قالوا : أحن أقل سورةٍ وهي اللوثر 

نَاكَ الْكَوْثَ رَ ثلاث آياتٍ :  ، [1 :3]اللوثر(﴾3) ( إِنَّ شَانئَِكَ هُوَ الأبَْ تَ رُ 2( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ )1) ﴿إِنَّا أَعْطيَ ْ
 أو مثل تلك السورة من حيث عدد الآي وهي الثلاث. ،إذن بسورةٍ ذات ثلاث آياتٍ 

 لماذا قالوا السورة؟
خصوها بذلك عرفنا الوجه من حيث المناسبة للقرآن؛ وأحن هناك خلافاً بين أهل العلم : هل يحصل 

وسيأتي في   ؟الثلاث الآي يلون فيها الإعجازن مع اتفاقهم على أ ،ز والتحدي بآيةٍ أو بآيتين أم لاالإعجا
هَُ اللهُ تَ عَالَى -كلام المصنف   .-رَحمم

 ."المتعبَّدُ بتلاوته"
 .أو قبل أن ننتقل للمتعبد بتلاوتهنعم،  "المتعبَّد بتلاوته"نعم، قول المصنف : 

نن ةهذه يخرج  المعجز الكلام الذي كان به الإعجاز، قالوا: نن ة، فإن السُّ  -عَزن  وَجَل-وحيٌ من الله  السُّ
نن ة، فليست [3 :4]النجم(﴾4( إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يوُحَى )3) ﴿وَمَا يَ نْطِقُ عَنِ الْهَوَى  معجزةً. السُّ

والجماعة كما قرره الجماعة ومنهم  السُّنَّةالحديث القدسي، واعتقاد أهل  السُّنَّةومما جاء في 
أن الحديث القدسي لفظه  الشيخ تقي الدين في جواب أهل الإيمان، وقبله جماعة من أهل العلم:

، فإنه صادقٌ -عَزن  وَجَل-إذا قال : قال الله  -صَلن ى الُله عَلَيْهم وَسَلن م-؛ أحن النبي -عَزن  وَجَل-ومعناه من الله 
لَامعَ -في نقله، وفي قيله  لَاة وَالسن   .، ومعناه تابعٌ لذلك-جل وعلا–، فهو قد حلى لفظ الله -لَيْهم الصن 
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وقد ألف ابن القيم رسالة صغيرة ، زوللن الفرق بين الحديث القدسي، وبين القرآن أمورٌ أهمها الإعجا
ا موجودة في الفروق بين الحديث القدسي والقرآن، وذكر أول هذه الفروقات من حيث الإ عجاز، ونقل جدًّ

 .]بالفتح المبين[أغلب هذه الرسالة ابن حجر الهيتمي في شرحه على اأحربعين النووية المسمى 
نن ةليس معنى ذلك أن ننفي الإعجاز عن  إن القرآن هو المعجز""طيب، عندما نقول :  مطلقًا، فإن  السُّ

نن ةالإعجاز في  ومنه الحديث القدسي باقٍ على سبيل الجملة، بيد أن الإعجاز في القرآن فهو كامل في  السُّ
 لفظه، وفي معناه، وفي نظمه، وفيما يدل عليه.

 ."المتعبَّد بتلاوته"
أحن القرآن متعبدٌ بتلاوته، فقارئ القرآن سواءً نوى به العبادة، أو قرأه لمجرد  المتعبَّد بتلاوته"؛"، نعم

نن ةوهو  -صَلن ى الُله عَلَيْهم وَسَلن م-ه مأجور، وأما كلام النبي القراءة فإن ، فإنه لا يؤجر عليه إلا إذا نوى به السُّ
صَلن ى اللهُ -عبادةً كالتفقه مثلًا والتعلم، وأما ذات قراءته، فإنه مأجورٌ على أمورٍ تابعة كالصلاة على النبي 

القرآن فإن المرء مأجورٌ على قراءته، وعلى استماعه، ولو كان أعجميًّا  ، أو  التعلم والحفظ، وأما-عَلَيْهم وَسَلن م
 لا يفقه من معانيه شيئًا.

 ."وهو القرآن"
َهُ الُله تَ عَالَى -نعم، قول المصنف  يعني يدل على أن اللتاب هو القرآن، وعلى هذا "وهو القرآن"؛  : -رَحمم

 قليل.إجما  أهل العلم فيما حُلمي إلا أمرٍ سيأتي بعد 
 .تي المصحف نقلاا متواتراا، دوريًّا"ل بين دفقِ ريفه بما نُ "وتع

هذا تي المصحف نقلاا متواتراا" قل بين دفما نُ ؛ أي تعريف اللتاب بأنه ""وتعريفه"نعم، قال المصنف : 
قال به "قيل" ، وهذا القول "قيل"التعريف تعريفٌ يلزمه الدور؛ ولذلك ضعف المصنف هذا التعريف بقوله : 

ل عنه إنه هو الذي عرن ف هذا التعريف.  الموفق ابن قدامة كما نقُم
–هو الملتوب، وأول من سمى هذا الملتوب مصحفًا هو أبو بلر والصحابة  والمقصود ب"المصحف"

لما أمر بكتابة المصحف،  -رَضِيَ الله عَنْهُ -أن أبا بكر  )، فقد جاء في عند الطبَّاني -رضوان الله عليهم
في تسميته، فاختاروا له اسم المصحف؛ لأنه  -رضوان الله عليهم–كتابته، شاور الصحابة وانتهوا من  

قد لغائباا، فلما حضر أُخبِر بذلك، فقال: أشهد  -رَضِيَ الله عَنْهُ -مكونٌ من صحف، وكان أبو هريرة 
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أو نحو مما قال  («ةقَ لَّ عَ المُ  فِ حُ الصُّ ون بِ نُ مِ ؤْ امٌ ي ُ وَ ق ْ ي أَ تِ أْ يَ »يقول:  -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّم-سمعت النبي 
يَ الله عَنْهُ -أبو هريرة   .-رَضم

إلا أن لها  -عليهم رضوان الله–أن هذه التسمية وإن كانت من أبي بلرٍ والصحابة  هذا:فالمقصود من 
يَ الله عَنْهُ -حينما ذكر هذه الجملة التي نقلها أبو هريرة  -صَلن ى اللهُ عَلَيْهم وَسَلن م-أصلًا عن النبي   .-رَضم

 :وهذا التعريف الذي قاله الموفق ابن قدامة تتبع من جهات 
ه، ووجه كونه كذلك : أننا لا  : أنه يلزم الدور كما ذكر المصنف تبعًا لابن مفلح وغير الجهة الأولى -

ل بين دفتي المصحف إلا بلونه قرآناً، والقرآن يعُرن ف بلونه ما طنست بين دفتي المصحف، يع أن نعُرِّف ما نقُم
كما أن عليه إشلالًا من جهة المنسوخ من القرآن، فإن المنسوخ من القرآن قرآنٌ، ومع ذلك ليس موجودًا بين 

 دفتي المصحف، وهلذا بعض اأحمور المتعلقة ببعض الآي، وسيأتي إن شاء الله في القراءة الشاذة.
 ن، وهو سهو"قال قوم: الكتاب غير القرآ"و 

ل عنهم هذا الشيء مبهمون غير معلومين، وقيل : "وقال قومٌ" نف : نعم، قال المص هؤلاء القوم الذين نقُم
إن من أول من نقل هذا القول عنهم هو الموفق ابن قدامة، والنقل عنهم ذكر المصنف أنه سهوٌ ولا يصح، 

ضيح والتصريح بأن التو  -عَزن  وَجَل-فلا يصح أن شخصًا يقول : إن اللتاب هو القرآن، بل إن في كتاب الله 
 اللتاب هو القرآن لا فرق بينهما.

 وقول المصنف: "هو سهوٌ" تحتمل احتمالين: 
 تحتمل أنها سهوٌ في النقل، فلا يصح أن ينقل عن أحدٍ أنه فرن ق بينهما. -
تمل أن يلون مراده بالسهو؛ أي سهوٌ من المنقول عنه ذلك القول، فيلون بمعنى اخططأ، فيلون هو ويحُ  -

النزا  نزاٌ   أن ون، أوئوفي، فقال : إن صح النقل، فهم مخطالمخطئ؛ ولذلك يعني أشار لهذين المعنيين الط
 لفظي؛ يعني ثم أطال في هذه المسألة.

رب المعاصرون ألن ف كتاباً ضخمًا في الدلالة على غم فقط أشير لمسألة أن بعض المعاصرين وما أكثر ما يُ 
م بها أموراً كثيرة، علمًا أن أهل العلم أجمعوا على ألا وأتى بغرائب وعجائب خرَ التفريق بين القرآن واللتاب، 

د عن بعضهم، فنقول : إما أن يلون خطأً، وإما أن  ب وبين القرآن، وأنهما سواء، ومافرق بين اللتا وُجم
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لللام نقول : إنه غير صحيح في النقل عنهم، أو أن هؤلاء بنوه على أصلٍ اعتقاديٍّ عندهم في مسألة ا
 النفسي، وهذا التوجيه الثالث أيضًا ذكره الطوفي ونقله عنهم.

 بين مفردين وهو نسبةٌ الحروف المسموعة والمعنى النفسي،  بين والكلام عند الأشعرية مشتركٌ "
 شاء". كيفتعالى متكلماا   يزل الله قال إمامنا: لمشتراك،  قائمةٌ بالمتكلم وعندنا لا

هذه المسألة التي أوردها المصنف وإن كانت من مسائل الاعتقاد إلا أن لها  "والكلام"نعم، يقول الشيخ : 
أثراً في أصول الفقه وغيره، وهذه المسألة ذكر بعض أهل العلم وهو المرداوي أنها من أعظم مسائل الدين حتى 

 إنما سمِّي علم الللام بهذا الاسم؛ أحجل المخالفة في هذه المسألة.
تعلقًا بأصول الفقه؟؛ أحن كثيراً من الذين كتبوا في أصول الفقه أرادوا أن يستدلوا على   وقلت : إن لها

كلامهم بعلم الللام، فجعلوا علم الللام هو مستمد أصول الفقه، ولم يجعلوا استمداد قواعد أصول الفقه 
 سائل.منها الم نيجعلوه الفرو  الفقهية، ويستنبطو النقل من النصوص، أو عن التابعين، أو 

اأحصولية، وبعد ذلك ولذلك هذه المسألة مع ظهور معناها، إلا أن لها أثراً في كثيٍر من المسائل العقدية و 
 بين بعض المسلمين. تحدثأو الفتن التي المسائل 

 الكلام عند الأشعرية" هنا مسألتان:"وقول المصنف: 
متفقين عن رأيٍ واحدٍ في حقيقة الللام،  : إن اأحشعرية، أو اأحشاعرة ليسوا أن بعض أهل العلم قالوا -

 فقد نقل المصنف عنهم هنا قولًا : أنها من باب الاشتراك اللفظي، وهو أحد أقوالهم.
ل عنهم كذلك أنهم يقولون : إنها دائرةٌ بين الحقيقة والمجاز، بين الحروف، وبين الللام النفسي، وقيل  ونقُم

 في المسألة. غير ذلك، وللن المصنف هنا أورد أحد أقوالهم
ا وهو أن أصول اأحشاعرة التي بنو عليها مذهبهم مخالفةٌ لاعتقاد   :وبهذا يظهر لنا مسألة مهمة جدًّ

شاعرة للإمام أحمد، ولا ، ولا يصح نسبة شيءٍ من مذهب اأح-رضوان الله عليهم–السلف الصالح 
 أحصحابه، وهذا لا شك فيه.

َهُ الُله تَ عَالَى -لعلم الللام حق الفهم ابن عقيل ومن الذين عُنُوا بعلم الللام وكان فاهماً  ، وقد بينن  -رَحمم
هذا اخططأ الذي يقع فيه بعض الناس من المتقدمين، حتى أن أبا الحسن نسب نفسه لمذهب الإمام أحمد، 
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د بخطه أنه يقول : كتب في اسمه أنه الباقلاني الحنبلي،  فلان وكذا بعض أصحابه، بل إن أبا بلر الباقلاني وُجم
 يسمي نفسه الحنبلي ظنًّا منه أن اعتقاده هو اعتقاد السلف الذي اشتهر به الإمام أحمد.

)دعوى اأحشاعرة موافقة الإمام أحمد باطلة،  يقول ابن عقيل في جزء  له في الأصول في الكلام، يقول:
الإمام أحمد قال : أبي فقال عبد الله ابن  ؟ال : لفظي بالقرآن فهو مخلوقأين هم عن قول الإمام أحمد من ق

 لا ينلر هذا إلا جهمي، أو لا ينلر هذا إلا الجهمية. بصوتٍ ثم قال : أحمد مَن تللن م الله
فبينن  ابن عقيل أن دعوى اأحشاعرة موافقتهم أححمد وللسلف في هذا الباب أنها دعوى باطلة، كذا نص 

 وصرح، وهذا واضح.
 " بين الحروف المسموعة ة مشتركٌ عر ا"والكلام عند الأش قال :
  وكلام غيره يصدق عندهم على أمرين: -عَزَّ وَجَل-هناك الكلام عموماا، كلام الله 

الحروف المسموعة، وهذا الذي أجمع العقلاء من العرب وغيرهم أن الللام يصدق عليه  الأمر الأول: -
بحرفٍ وصوت،  وحرف، لا كلام إلاهذا المعنى وهو الحرف المسمو ؛ ولذلك فإننا نقول : لا كلام إلا بصوت 

كثير من أهل العلم منهم أبو اخططاب، والنووي، والشيخ تقي الدين، بل كثيٌر من أهل حلى الإجما  عليه  
، وهذا أحهل زبيد هي في هذه المسألة وهي مسألة الحرف صوت السجزيالعلم حلوا الإجما  عليه، ورسالة 

والتعبير بالصوت أدق  المسموعة""بحرفٍ وصوت؛ ولذلك عبَّن  ب مجمعٌ عليه بين أهل العلم، فلا كلام إلا
 من المسمو ؛ أحنه قد لا يُسمع من شخصٍ آخر، هذا المعنى اأحول.

إن الللام يصدق على المعنى النفسي، ثم ذكر المصنف تعريف المعنى النفسي  المعنى الثاني عندهم قالوا:
أي والللام النفسي نسبةٌ بين مفردين قائمةٌ بالمتللم، قولهم : نسبةً  ؛"وهو"بأنه في الحقيقة مشلل، وقال : 

 بين المفردين، المراد بالمفردين؛ أي المعنيين، فيلون نسبةً بين المعنيين بأن يتعلق أحد المعنيين بالآخر.
بالمتللم ه النسبة النفسي يلون قائمًا به، ومعنى قيام هذ يرون أن الللامبمعنى أنهم  بالمتكلم" قائمةٌ "

، فذكر في كتاب اأحربعين الذي نقضه ]اأحربعين[كتابه المقدم عند اأحشاعرة وهو كتاب   أوضحها الرازي في
ماءً،  سقنيأهو أن الشخص إذا قال لغيره : بالمتللم  معنى قيام هذه النسبة) قال:غير واحد من أهل العلم، 

فإنه قبل أن يتلفظ بهذه الصيغة قام بنفسه تصور حقيقة السقي، وتصور حقيقة الماء، فالنسبة الطلبية بين ما 
 قام في نفسه من تصور حقيقة السقي، وبين تصور حقيقة الماء هذه هي الللام النفسي بينهما.
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أصعب طبعًا إطلاقه،  أصعب الصعب، ليس على يعني متللن ف، وفهمه منوهذا الللام في الحقيقة 
في هذا كلام  ، الللامبهذا الشيء، وقد اعترض على كلام يتعبدنايعني ، والشر  لم بتديالمالصعب على 

ا.  طويل جدًّ
هَُ - أي عند الإمام وقبله أئمة السلف كالبخاري عندنا"؛"ومراده ب" وعندناطيب، ثم قال الشيخ : " رَحمم

ي الإجما  عليه، بل لم بارك، وكثيٌر من أهل العلم كما حُ الموله جزءٌ مفردٌ في ذلك، وعبد الله بن  -الُله تَ عَالَى 
ن كتاب من كتب اعتقاد أهل السلف إلا وينص على هذه المسألة.  ما مم

هَُ الُله تَ عَالَى -ومعنى قول المصنف " شتراكا لا "وعندناقال :  أنه لا يوجد اشتراك  اشتراك" "لا : أنه -رَحمم
أنه لا يوجد شيءٌ يطلق عليه    :حقيقةً  وبين الللام النفسي؛ أحننا نقول بين المعنيين، بين الحروف المسموعة

كلامٌ ويسمى بالللام النفسي، لا يوجد في كلام العرب، ولا في أشعارهم المقبولة، اللهم إلا بيت شعرٍ 
لنفسي؛ يعني " فإن سُلِّم بوجود الللام الا اشترك"م النفسي فنقول : منحول؛ ولذلك مع إنلارنا وجود الللا

في  حقيقةٌ في الصوت المسمو ، مجازٌ ، فلنا نقول حينئذٍ : لا اشتراك بينهما، بل هو الجدلتسليمًا على سبيل 
المسمو ، ذلك، وقواعد الشر  إنما تدل على أنه الصوت مع أن قواعد اللغة جميعًا تنفي  غيره إن سُلِّم ذلك،

صَلن ى الُله عَلَيْهم -ويُسمع صوته، وبينن  النبي  -عَزن  وَجَل-ع صوته، يتللم الله سمَ يُ  -عَزن  وَجَل-فإن الله 
 .-جل وعلا–كيف يلون سما  صوت ربنا  -وَسَلن م
 شاء". يزل الله تعالى متكلماا كيف قال إمامنا: لم"

هَُ الُله تَ عَالَى -يعني به الإمام أحمد  "قال إمامنا"نعم، قوله :   "لم يزل الله تعالى متكلماا كيف شاء" -رَحمم
َهُ الُله تَ عَالَى -هذه الللمة منقولة عن أحمد  حامد أبو عبد الله الشيخ بصيغٍ متعددة، وقد حلى ابن  -رَحمم

أعظم اأحمور التي تنقض  أنه لا خلاف عن الإمام أحمد في تقرير هذه المسألة، وهذه المسألة من القاضي
 .-عَزن  وَجَل-خلاف أهل الللام في كلام الله 

َهُ الُله تَ عَالَى -نعم، وقول الإمام أحمد  البد ،  هذه تعارض طريقة بعض أهل  "متكلماا كيف شاء" : -رَحمم
 .كابن كلاب مثلًا ومن تبعه
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ب  يقولابن  فإن  ا كلامه صفةٌ لازمةٌ لذاته، قائمةٌ به  لا يتللم بمشيئته، وإنم -عَزن  وَجَل- : إن الله كلاًّ
صفةً الللام القول اأحشاعرة، فإنهم يجعلون ، فيجعلها صفة لازمة، وهذا هو لازم -جل وعلا–كحياته 

 لازمة.
"لم يزل الله متكلماا كيف قول من يقول، يعني قول السلف :  ولذلك يقول الشيخ تقي الدين، يقول:

نن ةئر أهل الحديث و وأئمة الحديث كعبد الله بن المبارك، وأحمد، وساهذا هو المعروف عن السلف  شاء" ، السُّ
 على هذه المسألة تفريعاتٍ طويلة.وفرن   ثم تللم 

 .بنفسه" وقال: القرآن معجزٌ "
بخلاف أهل البد  فإنهم لا يرونه معجزًا  "القرآن معجزٌ بنفسه"؛ أي الإمام أحمد "قال"نعم، قوله : 

 .وإنما بما يلون فيه من معنى فقط بنفسه،
  : إن القرآن معجزٌ بنفسه.وأما الإمام أحمد فيقول

مه ومعناه وفاقاا للحنفية في لفظه ونظ من أصحابنا: كلام أحمدَ يقتضي أنه معجزٌ  قال جماعةٌ "و 
 وغيرهم".

كلام أحمد   قالوا:هؤلاء جماعة مبهمين، ويدل على أنه قول كثيٌر منهم، قال جماعة من أصحابنا" " نعم،
م ذكره في فسه، يقتضي أنه معجزٌ في لفظه و المتقدم أن القرآن معجزٌ بن نظمه ومعناه، هذا تفصيل لما تقدن 

 تعريف اللتاب، وأنه المعجز.
م فلا " في لفظه يقتضي أنه معجزٌ وقوله : " يدل على أن الإعجاز فيما كان بلفظ القرآن، وأما إذا ترُجم

 إعجاز في لفظه.
أن  من ذلك:متعلقة بنظم القرآن،  رٍ يبه؛ ولذلك عُنيم العلماء في أمو ترتيبه وترك أي في"؛ ونظمه : "وقوله

، ومنهم من عُنيم أيضًا بترتيب السور، وعلاقة كل سورة بما في تفسيره يكالبقاعبعضهم عُنُي بترتيب الآي،  
 ظم في هذا المعنى.قبلها، وغير ذلك مما يتعلق بالنن  

 أي ما دل عليه من المعاني."؛ ومعناه"قال : 
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ن عجز عن قراءة ينبني على هذه المسألة أن القرآن معجز، أننا نقول : إن مَ " وفاقاا للحنفية وغيرهم"قال : 
 الفاتحة في الصلاة، فإنه لا يقوم ترجمتها ملانها؛ أحن ترجمة الفاتحة ليس بمعجزة، فلا تقوم مقامها.

رر عند فقهائنا أنه لا يجوز كتابة القرآن بغير العربية؛ أحن الإعجاز  : أن المتقومما ينبني على ذلك أيضاا
ت معاني  م القرآن لغير العربية، فإن ترُجَمت معاني القرآن، لا القرآن نفسه، فإن ترُجمم إنما يلون بلفظه، فإن ترُجم

بم كذلك أن يقرأها، نُ جُ القرآن إلى غير العربية، فإنه يجوز مسُّ ذلك الرق الملتوب فيه تلك الترجمة، ويجوز لل
 وأن يسمها، والحائض؛ أحنه ليس بقرآن.

 ."وخالف القاضي في المعنى"
فالقاضي أبو يعلى يرى في المعنى" يعني به القاضي أبا يعلى، ""وخالف القاضي" نعم، قول المصنف : 

َهُ الُله تَ عَالَى -أن الإعجاز إنما هو في اللفظ والنظم فقط دون المعنى، وانبنى على ذلك أن أبا يعلى  كان   -رَحمم
 إذا كانت دالةً على المعنى. ةٍ يرى أنه يصح، أنه قد يلون الإعجاز في بعض آي

 .معرب بمثله؛ أي في  اللفظ والنظتحدى ال -عَزن  وَجَل-أحن الله   :ووجه قول القاضي قال
بأنه لا يُسلم هذا الشيء، بل إن التحدي في  :]الفروع[وأُجيب عن ذلك كما قال ابن مفلح في كتابه 

القرآن بمثله في نظمه ولفظه ومعناه كذلك، ثم ذكر كلامًا طويلًا في الاستدلال على صحة أن الإعجاز في 
 اللفظ.

 وف المقطعة باق  خلافاا للمعتزلة".قال ابن حامد: الأظهر من جواب أحمد: أن الإعجاز في الحر "
ما دامت آيةً " الأظهر من جواب أحمد: أن الإعجاز في الحروف المقطعةقال ابن حامد: نعم، "

 حيث يرون أنه لا إعجاز فيها." خلافاا للمعتزلةأحنها مستقلةٌ بالمعنى، ""؛ باق  "
وغير ذلك من  ﴿كهيعص﴾، ﴿حم﴾و، ﴿الم﴾هي التي تلون في أول السور ك عة""الحروف المقط

 الحروف المقطعة.
 الحروف المقطعة عندنا أمران:  -
 الإعجاز بها. -
 ومعناها. -
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 .بدأ بمعناها ثم نأتي للإعجاز بهان
فقد نص كثيٌر من علمائنا على أن الحروف المقطعة في أوائل السور أنها من المجمل والمشتبه،  أما معناها:

وأنها ليس من امحكلم، فهي من المشتبه وليست من امحكلم، وهذا مشى عليه كثير من أهل العلم المتقدمين، 
 .أن الحروف المقطعة من المشتبه  :]شرح المنتهى[حتى المتأخرين، حتى موجود في 

أنها من المشتبه ليس معناه أنه ليس لها معنى، بل لها معنًى، للن لا يعلمه إلا أهل العلم،  ومعنى قوله:
 هو أنها أسماء السور؛ ولذلك قد تسمى بعض السور بأول حروفها المقطعة.فقيل : إن معنى الحروف المقطعة 

عَزن  -بها لإعجازٍ، وهو أن الله   : إن الحروف ليست موضوعةً للدلالة على معنى بذاتها، وإنما جيءوقيل
تللم بهذه الحروف للتحدي؛ بمعنى أن القرآن ملونٌ من هذه الحروف، فمعجزٌ عليلم أن تأتوا بمثل  -وَجَل

 هذا القرآن، مع أن هذه الحروف تنطقونها وتعرفونها.
 هو باقٍ كذلكروف المقطعة باقٍ، أحمد أن الإعجاز في الح جوابمعنى قول ابن حامد اأحظهر من وهذا 

 ا فيها من التحدي، وأما المعنى فهو يعني أمرٌ يعني يختلف عن الإعجاز وإن كان بينهما علاقة.بمفهي معجزةٌ 
 إعجازٌ، ذكره القاضي وغيره" وفي بعض آية  "

 : -عَزن  وَجَل-أن بعض الآية يلون فيها إعجاز، واستدلوا بقول الله  نعم، هذا قول بعض أهل العلم:
 والحديث يصدق على بعض الآية. قالوا:، [34]الطور :﴿فَ لْيَأْتُوا بِحَدِيث  مِثْلِهِ﴾

﴾ : -عَزن  وَجَل-وتقدم معنا أن قول الله  أنها من باب الإطلاق المطلق ويراد به  [34]الطور :﴿فَ لْيَأْتُوا بِحَدِيث 
المرداوي أن قول القاضي أبي المقيد وهي السورة وهو المجمل أو البعض؛ ولذلك نقل بعض المتأخرين وهو 

ا لا " أن المراد من قوله : في بعض آية الإعجاز"يعلى أن  ما فيها من إعجازٍ بيانيٍّ إذا كان بعض الآية تامًّ
لون بعض يتلون بعض الآية تامة، لا بد أن  مطلقًا؛ يعني ليس كل بعض آيةٍ فيها إعجاز، بل لا بد أن

 تامة، مثل آية المداينة، فبعضها قد يلون به الإعجاز. الآية جملةً 
وإلا فلا يقول في الظاهر أنه أراد ما فيه إعجازٌ؛ أي من بعض الآي،  ولذلك يقول المرداوي، يقول:

 أن فيها إعجاز..[ 21]المدثر :﴿ثمَُّ نَظرََ﴾ : مثل قوله تعالى
 .في ]التمهيد[: لا، وقاله الحنفية"و "
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إعجاز في بعض آيةٍ، وإنما لا ؛ أي لا لا"أي في التمهيد أحبي اخططاب ""؛ ]التمهيد[وفي "نعم، قوله : 
المرداوي، فقال : إن الآي الطوال يلون  ،ن يلون آيةً كاملة، وهذا الللام نظن ره، بمعنى أنه قال : فيه نظراًأبد 

 في بعضها إعجاز.
 .أو آيتين" وفي واضح ابن عقيل: لا يحصل التحدي بآية  "

ومراعاةً خطلاف  ابن عقيل يقول : إن التحدي لا يحصل بالآية والآيتين، بل لا بد أن يلون ثلاثاً،نعم، 
 ابن عقيل ذكر من ذكر أن السورة لا بد أن تلون ثلاث آياتٍ؛ للي يلون التحدي والإعجاز فيها.

"لا ، وعبارته، قال : ]الواضح[فصن ل ذلك في كتابه لا يحصل التحدي بآية  أو آيتين" "قول ابن عقيل : 
ولا بالآية، ولا بالآيتين؛ ولهذا جعل حلم القليل منه غير محترمٍ، أو ، [1]المسد :﴿تَ بَّتْ﴾بمثل  "يحصل التحدي

جُعمل حلم القليل منه غير محترمٍ احترام اللثير الطويل، فسون غ الشر  للجنب والحائض تلاوته؛ أي بعض 
 الآية، كل ذلك؛ أحنه لا إعجاز فيه.

وهذا الللام الذي قاله، قلت للم : أن المرداوي أيضًا نظن ره، وقال : أن فيه نظر، وليس على إطلاقه، بل 
قد يقال : إن الآية إذا كانت يعني ليست تامة المعنى فلا إعجاز فيها، أما إذا كانت تامة المعنى فإن فيها 

ا.  الإعجاز تامًّ
 بالتواتر في تفاصيل مثلِه". العادةقضاء لسألة: ما لم يتواتر فليس بقرآن؛ م"

نعم، قبل أن أنتقل لهذه المسألة، المسألة السابقة : هل يقال : إن في بعض الآية إعجازٌ، أو الآية الواحدة 
 غير تامة المعنى هل فيها إعجازٌ أم لا؟ هل ينبني عليها خلافٌ أم لا؟ 

  يمُنع من قراءة آية  ذكر في الفروع أنه ينبني على هذا الخلاف مسألة وهي: هل الجنب
 واحدة، أو بعض آية  إذا كان معناها تامًّا أو ليس بتامًّا؟

  ،ثم ذكر المصنف مسألة، وهذه المسألة بدأ يتكلم عن المسائل المتعلقة بالتواتر في القرآن
 وهل التواتر شرطٌ في كونه قرآنٌ أما لا؟ 

يعني أن  ؛"ما لم يتواتر ليس بقرآن"لمصنف معنى قول امسألة: ما لم يتواتر فليس بقرآن" "فقال أولًا : 
من شرط كون القرآن قرآناً أن يلون متواتراً، وهذا الللام الذي أورده المصنف لم يحلي فيه خلافاً، أن من 

 شرط القرآن أن يلون متواتراً.
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لتواتر لقضاء العادة باوالحقيقة أن فيه خلاف سأذكره بعدما أذكر تعليل المصنف، ثم علل كلامه فقال : "
هذا التعليل الذي أورده المصنف على غير جري عادته، فإن عادته، وما ذكره في أول في تفاصيل مثلِه" 

 عنه شيء في حال كتابته. يندل اأحصولية، وللن ربما الإنسان اللتاب أنه لا يذكر تعليلًا للمسائ
ل مثل القرآن، ومعنى هذا معنى ذلك أي في تفاصيلقضاء العادة بالتواتر في تفاصيل مثلِه" "قوله : 

لما يتضمن التحدي، الشيء، أو معنى هذا التعليل الذي أورده المصنف أن العادة جرت بوجود التواتر 
ويتضمن الإعجاز، والتحدي والإعجاز يلون بتفاصيل القرآن، فلما كان كذلك، فإن العادة جاريةٌ ومقتضيةٌ  

 جُعمل للتحدي والإعجاز، هذا معنى كلام الشيخ.كذلك بلزوم التواتر في تفاصيل؛ أي في أجزاء ما 
رد المصنف هنا قلت للم هذا أو  "ما لم يتواتر ليس بقرآن"هي قوله : و طيب، نرجع أحصل المسألة 

 وجزم به جزمًا كاملًا، وقد تبع في ذلك ابن مفلح، وكثير من المتأخرين من الحنابلة وغيرهم على ذلك. ،القول
والحقيقة أن كون التواتر شرطاً في القرآن فيه خلاف وليس متفقٌ عليه، وسيأتينا إن شاء الله في الشاذ 

، فقد ]النشر[إشارةً لهذا اخطلاف، للن يهمني هنا أن أنقل لك كلامًا لابن الجزري المقرئ المشهور في كتابه 
 ، وهو اشتراط التواتر في القرآن.ناقش هذه المسألة وذكر أنه كان يراها، ثم تبينن  له عدم صحتها

 : شرط بعض المتأخرين التواتر، ولم يلتفي فيه بصحة السند، وزعم أن []النشريقول ابن الجزري في 
الآحاد لا يثبت به القرآن، وهذا ما لا يخفى ما فيه، فإن التواتر  يءبت إلا بالتواتر، وأن ما جاء مجالقرآن لا يث

 لركنين اأحخيرين؛ يعني بها صحة النقل والرسم، وسيأتينا إن شاء الله.إذا ثبت، فإنه لا يحتاج إلى ا
ع بلونه قرآناً،  -صَلن ى الُله عَلَيْهم وَسَلن م-إذ ما ثبت من أحرف اخطلاف متواتراً عن النبي  وجب قبوله، وقُطم

 سواءً وافق الرسم أم  لا.
فدلنا  (وعدم موافقة أئمة السلف واخطلفه وقد كنت قبل أجنح إلى هذا القول، ثم ظهر فساد) ثم قال:

ذلك على أن ابن الجزري وهو من أئمة الإقراء قال هذا الللام، بل سبقه إلى ذلك أبو شامة في كتابه 
 .[المرشد الوجيز]

عليها المتأخرون، وأنلرها بعض امحكققين، وسيأتي إن شاء الله تفصيل هذه المسألة تتابع  إذن هذه الللمة
 لام المصنف عن الشاذ.بعض قليل عن ك

 منعت من التكفير في الجانبين". ﴿بِسْمِ اللَّهِ الْرَّحمَنِ الْرَّحَيمِ﴾وقوة الشبهة في "
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منعت من التكفير في  ﴿بِسْمِ اللَّهِ الْرَّحمَنِ الْرَّحَيمِ﴾في أي شبه اخطلاف "وقوة الشبهة" نعم، قوله : "
من الفاتحة، فإنهم قد رووا فيها  آيةً [ 1]الفاتحة :الْرَّحمَنِ الْرَّحَيمِ﴾ ﴿بِسْمِ اللَّهِ أما الذين قالوا أن : الجانبين" 

مِنَ ة يَ يم، آَ حِ ن الرَّ مَ حْ لله الرَّ ام سْ بِ »قال :  -صَلن ى الُله عَلَيْهم وَسَلن م-حديثاً عند الدار قطني أن النبي 
 «.ةحَ اتِ الفَ 

صَلن ى اللهُ -مسلم أن النبي فإنهم رووا حديثاً آخر في صحيح  إنها ليس آية من الفاتحة، : وأما الذين قالوا
د: بْ العَ  الَ ا قَ ذَ إِ ين، فَ فَ صْ ي نِ دِ بْ عَ  نَ يْ ب َ ي وَ نِ يْ ة ب َ لَا ت الصَّ سمَ : قَ -عَزَّ وَجَل-الله  الَ قَ »قال :  -عَلَيْهم وَسَلن م

فهذا يدلنا على أن « يدِ بْ عَ ي نِ دَ مَ : حَ -عَزَّ وَجَل-الله  الَ ، قَ [2:الفاتحة]﴾الْعَالَمِينَ  رَبِّ  للَِّهِ  الْحَمْدُ ﴿
 البسملة ليست آيةً من الفاتحة.

ى قولين في هذه المسألة، وللل واحد منهما دليل : نعم، حديث الدار قطني حلم اأحئمة، بل  لفالعلماء ع
 كبعض الشافعية.عدم صحته للنها شهبة عند من قال بذلك  أئمة المتقدمين على نلارته، و كثير من 

الفاتحة، ونفي  جعلها آيةً من ؛ أي في"﴿بِسْمِ اللَّهِ الْرَّحمَنِ الْرَّحَيمِ﴾"وقوة الشبهة في وهذا معنى قوله : 
من أثبت أنها آيةً من الفاتحة، وفي جانب من نفى أنها  بفي الجانبين؛ أي في جان يرفالتلذلك منعت من 

 آيةً من الفاتحة.
أتي بمسألة أخرى : هل هي آيةٌ من القرآن؟ سيفنحن نتللم الآن عن مسألة : هل البسملة آيةٌ من الفاتحة؟ 

 هذه أخرى تختلف، فانتبه للفرق بينهما.
 في هذه المسألة. التلفيرعدم هي التي جعلت  ةمعنى قال يعني : الشبه طيب، إذن هذا

 ."وهي بعض آية في النمل إجماعاا"
 : -عَزن  وَجَل-أي في سورة النمل، وهي قول الله "؛ في النملبعض آية   أي البسملة " ؛وهي""نعم، قال : 

 [.30]النمل :﴿إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾
هذا الإجما   شك فيه، ولا خلاف فيه، وممن حلىهذا الإجما  إجماٌ  مقطو  به لا  إجماعاا"قال : "

 اخطرقي، وابن عبد البَّ، وكثير من أهل العلم حلوا هذا الإجما .في شرح  زركشيال
 .من القرآن عند الأكثر" وآيةٌ "
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 نعم، انتبه معي لهذه المسألة، عندما نقول: إنها آية من القرآن ما معنى ذلك؟ 
من غير سورة  القرآن، للنها ليست آيةً بَت في آيةٌ حيث كُتم  ﴿بِسْمِ اللَّهِ الْرَّحمَنِ الْرَّحَيمِ﴾بمعنى أنها؛ أي 

النمل، والفاتحة هو الذي فيه خلاف، وأما غير النمل، فإنها ليست آيةً منه، من السور، وإنما هي آيةٌ من 
 القرآن.

 ن ماذا تكون؟ذإ
ها وبين للفصل بين السور جميعًا وقبل الفاتحة، إلا براءة فإنه لم يفصل بين -عَزن  وَجَل-تلون أيةً أنزلها الله 

اأحنفال بالبسملة، وهذا القول بأنها آيةٌ من القرآن، هو أصح الروايات عن الإمام أحمد وهو المعتمد عند 
 كما تقدم.من النمل   الفاتحة، ولا من باقي السور إلاأصحابه جميعًا، فهي ليست آيةً من 

أشار للن ها خلاف، أحصح، هذه المسألة فيا   على كونها آيةً، طبعًا نقول : هووقد حلى الإجما 
لن حلاه إجماعًا القاضي أبو يعلى، فقال : إنه إجما  أهل العلم، وفيه نظر إجما ؛ أحن المصنف للخلاف، ل

 فيه خلاف، وممن جزم بهذا القول أيضًا الشيخ تقي الدين.
 آيةً من القرآن.كونها   إذن عرفنا الآن معنى

السبعة، وأكثر أصحاب الإمام أحمد  ء أكثر القرا؛ أي "الأكثر"المراد ب "عند الأكثر"قول المصنف : 
ا، وذكرت : أنهجآياتٌ من القرآن، واأحدلة كثيرة كذلك، فإن أكثر أصحاب الإمام أحمد كذلك على أنها   ادًّ

ضعها على و  عواسور، وأن الصحابة قد أجمال أوائل لم؛ يعني الدليل على أنها آيةٌ من القرآن أنها قد كتبَُت في
يشددون في كراهة  -رضوان الله عليهم–ا دل على أنه من القرآن، وقد كان الصحابة في المصحف، مم

ة من العلامات على القرآن، فلانوا يرون ما سماه ابن مسعود وغيره ، وحتى يعني وضع أي علامٍ التعشير
 بمعنى ألا يلتب في القرآن غيره. ؛كانوا يرون تجريد القرآن  قرآن،الد بتجري

 معرفنا طريقة السلف وهفالقرآن في هذا الباب،  جريداللثير من الآثار المتعلقة بتود و ادوقد جمع ابن أبي 
 ا لما حذفوها في سورة براءةأيضً منه، طيب  باتهم للبسملة تدل على أنها آيةإثفرضوان الله عليهم –الصحابة 

 هناك معنى وهو النقل.غيرها دلن  على أن في وأثبتوها 
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، وهذ اخطلاف أيضًا في مذهب اخلافً فيها المسألة يدلنا على أن  الأكثر""عند طيب، قول المصنف : 
الإمام أحمد، فإن الرواية الثانية في مذهب الإمام أحمد أنها ليست من القرآن، وهو قول أبي عمرو بن العلاء، 

 لنقل.في ا تواترالوحمزة من المقرئين، وقال به بعض الحنفية؛ أحنها لم تتواتر، فبنوها على المتقدم عدم 
أححمد  بصحااأح : نسب بعض ونسبة هذا القول للإمام أحمد فيه نظر، فقد قال الشيخ تقي الدين

أنه مذهبه، أو مدعيًا أنه مذهبه، فالشيخ تقي الدين لا يصحح نسبة هذا القول للإمام أحمد، وكذلك ابن 
َهُ الُله تَ عَالَى -رجب  لإمام أحمد نظر، نقلها عنه صاحب فإنه قد قال في ثبوت هذه الرواية عن ا -رَحمم

ت هو بعض اللتاب، وما يبدو فاو ، وليس موجود في الجزء المطبو  ]تفسير الفاتحة[الإنصاف، من كتاب 
كما هي عادته، فأتى بتدقيق تدل على سعة علمة  أتي بأمورٌ الفاتحة[  تفسير]أكثر بلثير، وابن رجب في 

 فيه علمٌ كثير، والموجود فيه علمٌ كذلك.للان المسائل، ولو كان هذا اللتاب كاملًا 
﴿بِسْمِ اللَّهِ الْرَّحمَنِ ب )أن بعض الإخوان قد ينظر في المصحف، فيجد أنه يُكتَ  بقي عندي مسألة:

نهاية الفاتحة سبعة، فيقول:   إثنين، إلى[ 2]الفاتحة:﴿الْحَمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾واحد،  [1]الفاتحة:الْرَّحَيمِ﴾
 تقول: إنها ليست آية من الفاتحة وقد عُدَّت من الفاتحة؟ كيف

هي الوقف ي فتهادي وليس توقيفيًّا، التوقيأقول : أولًا : تعلم أن ترقيم الآي، وعد الآي إنما هو اج
صَلن ى اللهُ -الآي فهو اجتاهديٌّ وليس توقيفي؛ ولذلك لم يلن في صحابة رسول الله  عدُّ  والاتصال، وأما

عد الآي، وإنما كان العد  -صَلن ى الُله عَلَيْهم وَسَلن م-صحابة الرسول، في المصحف الذي كتبه -سَلن معَلَيْهم وَ 
ا   بعدهم، وهناك طرقٌ   الآي. عند علماء الإقراء واأحداء في عدكثيرة جدًّ

في عد البيان ]عمرو لداني، وله مجلد مطبوٌ  قديماً في اللويت اسمه الباب أبو ومن أول من كتب في هذا 
 عد الآي.في القراءة وذكر اختلاف علماء  [آي القرآن

 وأغلب المقرئين كالمدنيين والمليين كلهم على أن أول آيات الفاتحة هي الحمد لله رب العالمين.
لفاتحة، فيعدها منه، وإما آيةً من ا ﴿بِسْمِ اللَّهِ الْرَّحمَنِ الْرَّحَيمِ﴾أن  وأما الكوفيون كعاصم فإنه يرى:

ى أن الفاتحة سبع ، مع الإجما  عل[2]الفاتحة:﴿الْحَمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾عد المدنيين والمليين، فأول آية 
 ؛ أحن هي السبع المثاني أجمع العلماء أنها سبع آياتٍ.آيات
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واضح  الفاتحة.نقول : هي آيةٌ قبل الفاتحة، للن ليست من  طيب، هل عندما نقول : إنها آيةٌ من القرآن؟
 الفرق، هي آيةٌ حيث كتبت، فهي آيةٌ قبل الفاتحة، للنها ليست من الفاتحة.

 ما هي ثمرة ذلك؟
المذهب، وهو   : إن من قرأ الفاتحة في الصلاة فلا يلزمه أن يأتي بالبسملة، وهذا قولثمرة ذلك أننا نقول

الفاتحة، فلا يلزم قراءتها، وإنما يندب  قول أكثر أهل العلم الذين يرون ذلك يقولون : أنها ليست آيةً من
 الإتيان بها.

وا  في الفاتحة بطلت صلاته،تشديدةً  : أنلم تعلمون أنهم يقولون : ومن ترك مما ينبني على ذلك ثم عدُّ
اة  كم؟  الشدن 

 الطالب : إحدى عشرة.
م يقولون : إن عدد إحدى عشرة تشديدة، وأما الشافعية؛ أحنهم يرون وجوب قراءة البسملة في الفاتحة، فإنه

كام؟ خمسة عشرة شدة، فيزيدون ثلاثة، نعم، لا، يزيدون أربعة عشرة تشديدة، فتصبح عندهم أربعة  الشداة
عشرة؛ ولذلك إذا قرأت في كتب الشافعية والحنابلة هؤلاء يعدون أربعة عشر، وهؤلاء يقولون : إحدى عشرة، 

 من الفاتحة.الفرق بيهم هي عد البسملة أهي من الفاتحة أم ليست 
 .لأداء"مسألة: القراءات السبع متواترة فيما ليس من قبيل ا"

هَُ الُله تَ عَالَى -نعم، يقول المصنف  فة عن طريق القراءات السبع معرو القراءات السبع متواترة" " : -رَحمم
 .علماء القراءات السبع

َهُ الُله تَ عَالَى -لك نقل ابن مفلح ذهذه أيضًا مشللة؛ ول : "متواترة"وقوله أن بعض علماء المذهب  -رَحمم
َهُ اللهُ تَ عَالَى -عبَّن  بدلًا من متواترة بمستفيضة، وهذا الللام أين ده كبار علماء الإقراء، فإن الإمام أبا شامة   -رَحمم

إن فيها أحرفاً غير  لبقد أطال في تقرير أن القراءات السبع ليست كلها متواترة،  صاحب ]المرشد الوجيز[
 .ليل أن فيها أحرفاً ليست متواترةاأحداء الذي سيأتي تفصيله إن شاء الله بعد ق

 : أن بعض القراءات السبع التي جاءت من طريق القراء السبع لخصهموقرر ذلك بكلام  طويل جدًّا 
سميت ضعيفةً، وهذا الضعف يدل على أنها ليست متواترةً، وإلا فلا يصح أن يوصف المتواتر ض عليها، وُ عترُ اُ 
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المجمع عليه والشاذ،  إلىإلى كل قارئ من السبعة منقسمةٌ إن القراءات المنسوبة  ولذلك يقول:بلونه ضعيفًا؛ 
 .فسمى بعضه شاذًّا

نن ةوقد شا  على وقال:  المتأخرين وغيرهم أن القراءات السبع كلها متواترة؛ أي كل من المقرئين جماعة  السُّ
 روي عن هؤلاء اأحئمة السبعة، فإنه يلون متواتراً.فرضٍ مما 
 : ونحن نقول بهذا، وللن فيما ، ثم قالوينبني على ذلك القطع بأنها منزلةٌ من عند الله واجب قال:

 ،واستفاضنلير، مع أنه قد شا  واشتهر ن غير اجتمعت عليه النقلة عنهم في الطرق، واتفقت عليه الفرق م
 .فاضواستا من السبعة أن يلون قد شا  فلا بد يزيد على أنه

ا في اأححرف كلامًا مثلًا  ثم ذكر  القراءات السبع، وأنتم  ة، أوعلى القراء السبع تالتي أنلر طويلًا جدًّ
هم بلونهم هؤلاء هم السبعة ابن مجاهد في كتابه  تعلمون أن هذه القراءات السبع قيل : إن أول من خصن 

ؤلاء سبعة يعني متأخر، وسنتللم ما الفرق بين الحروف ه له، ثم تبعه العلماء بعد ذلك، وإلا تخصيص]السبعة[
 الدين الذي سينقله المصنف بعد ذلك.السبعة والقراءات السبع في كلام الشيخ تقي 

 .فيما ليس من قبيل الأداء""طيب، ثم قال الشيخ بعد ذلك : 
استثنى ، فقد وقد تتُمبن ع ما قبله من باب القيد لما أطلقه قبل ذلكهذا  "إلا فيما ليس من قبيل الأداء"

الجملة كلها هذه بذلك، طبعًا  ويعنيما كان من قبيل اأحداء،  وهشيئًا من كون القراءات السبع كلها متواترة، 
 .لحاجب هو أول من قال هذه الللمةفيها المصنف ابن الحاجب، وابن ا عَ بم تَ 

قبله بعض أهل العلم، طبعًا ممن قال : إن أول من قال هذه الجملة  اأول من قالها، للن قالهه هو قيل : إن
قاله؛ أي  ذلك ابن الحاجبقال  اأحداء أول من إنها السبع، إن القراءات السبع متواترةٌ إلا ما كان من قبيل

الناس، وقلت وتبعه من قال هذه الللمة ابن الحاجب قال إنه اأحول ابن الجزري في النقل، فقد ذكر أن أول 
 بعدها.ر في كتب اأحصوليين ابن الحاجب أثن   : أن م كثيراًلل

 الأداء باختصار، نقول: إنه ينقسم إلى قسمين:، يبط 
  همز، أو في صفة الإمالةمثل أن يلون زيادةً في المد، أو أن يلون تخفيفًا لل  :الصفةأداءٌ في. 

 فإنه متواتر  :أصل الأداء وهو المد وأما في. 

 إذن النوعان : أصل المد أصل صفة اأحداء، وصفة اأحداء نفسها فهي التي فيها الللام، هذا واحد.
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ذلك، وقاله ابن الحاجب قبله : أن ما كان من صفة  : أن هذا الللام عندما قال المصنف الأمر الثاني
، فلا يصح أن تقول : كل صفات ةمن جهة أن بعض صفة اأحداء متواتر فيه   َ وزم اأحداء أنه ليس بمتواتر، نُ 

 اأحداء غير متواترة، بل إن بعض صفة اأحداء متواترة، وهذا هو الصحيح.
 لا؟ كلام جار  على أصول أحمد أم الالأمر الأخير: هل هذا 

ل عنه ما يدل على ذلك حتى قال المرداو أحمد، فإن الإمام أحمد نُ نقول : نعم، هو جارٍ على أصول  ي : قم
 .إنه هو ظاهر كلام الإمام أحمد

 .قرئين كحمزةأن الإمام أحمد كره قراءة بعض الم : وجه ذلك
بقراءة حمزة،  : سألت أحمد عن الرجل يصلي خلف من يقرأ أنه قالابن هانئ فقد جاء في مسائل 

مام ؛ أي الإمام يقبل منك، فانهه، وقد كثرت الروايات عن الإفقال : لا تعجبنا قراءة حمزة، فإن كان رجلًا 
 .قراءة حمزة الزيات، حمزة الزياتالقراءة في الصلاة بأحمد في كراهة القراءة، أو 

 ويلره المتواتر، طيب. فليس بمتواتر، إذ كيف ينلرُ ملروهًا  أن ما كان  :وعندنا قاعدة 
 لماذا أحمد كره قراءة حمزة؟ 

 .ا فيه من صيغ اأحداء فقطصرح أحمد في رواية الفضل بن زياد أنه كرهه لم
قال : الإدغام واللسر  ؟-يعني حمزة–ته من قراء : ماذا أترك قلت أحبي عبد اللهفقال الفضل بن زياد: 

اجتهادٌ من يعني فأحمد إنما كرهه أحجل ذلك، فرأى أنه من باب أنه  (عرف في لغةٍ من لغات العربليس يُ 
فيه طولًا في المد، يزيد في ن أح ؛ذا قالعرف في لغة العرب، كحمزة، كأنه رأى أنه اجتهادًا من حمزة؛ أحنه لا يُ 

 كذا.غام و دد، وقد يشبع اللسر أحياناً، والإالم
ديد، فأنلر منه ذا الإدغام والإضجا  الشه ولذلك قال أحمد لما ذكر عن قراءة حمزة قال:

 الإضجا  والإدغام.
 .محدثة، فأحمد كأنه يرى أنها ليست متواترة  : هي قراءةٌ طيب، طبعاا أيضاا جاء عنه أنه قال

 ل أنن  نقُم  ؟صحيح هل يؤيدون كلام أحمد أم لا قبل أن أنتقل عن كلام علماء الإقراء في ذلك هل هو 
، وللن المعتمد عند المتأخرين  [الطبقات]يعلى في  أبي ابن حمزة، نقلهاعن كراهة قراءة أحمد تراجع عن ذلك، 
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 : إن الناس وافقال ، وعللوه بمعنًى آخر غير هذا المعنىفإنه جائز ، وأما خارج الصلاةالصلاةالقراءة بها في  كراهة
 لقراءة.قد ينلرون هذه ا

شامة أبو  ك يقولذللو  ؛إن صفة اأحداء ليست متواترة : د الإمام أحمد وقالطيب، أبو شامة أيضاا أيَّ 
عي وغاية  [ :المرشد الوجيز]في  ونقل الحركة لورش وصلة ميم أبي عمرٍ،  تواتر المشهور كإدغامما يبديه مدن 

ت له القراءة بعد أن يجهد نفسه في بَ سم الجمع، وهاء اللناية لابن كثير أنه متواترٌ عن ذلك الإمام الذي نُ 
، إلا أنه بقي عليه التواتر من ذلك الإمام إلى ت له القراءةبَ سم نُ أي إلى الإمام الذي والوسط؛ طرفين ء الستواا

 ن ثمن  لم تنقل إلا، فإنها مم العبَّات تُسلَبفي كل فرضٍ فرضٍ من ذلك، وهناك  -صَلن ى الُله عَلَيْهم وَسَلن م-النبي 
كتابه في ]التجويد[ ابن البنن ا في   اأحداء، أوردهاصفة ت في لَ قم نُ اأححاديث آحادًا إلا اليسير منها، وهذه 

 فيها.  -صَلن ى اللهُ عَلَيْهم وَسَلن م-أسندوا ما ورد عن النبي وغيرهم، 
وإن ونقله ابن الحاجب ذكر المصنف وهو ظاهر كلام أحمد أن صفة اأحداء كما   :إذن المقصود من هذا

ت لَ قم هذه صلة اأحداء ليس من المتواتر وإنما هي آحادٌ نُ أن  يرون أنلره ابن الجزري، فإن عددًا من امحكققين
 آحادًا.

ولذلك قول ك؛  القراءة، فنقول : لا شيء علييعني لو أن رجلًا ترك صفة اأحداء في على ذلكبناءا 
 الناظم:

 "ومن لم يجود القرآن فهو آثم  زم والأخذ بالتجويد حتمٌ لا"
بمعنى الحرام؛ ولذلك بعض أهل العلم حلى الاتفاق أنه ليس حرامًا؛ أحن ابن جزري، فقال : إنه آثٌم ليس 

 هذا من باب صفة اأحداء، بعضهم حلى الإجما ، للن فيه نظر.
صيام ثلاثة أيام ف»مسألة: ما صح من الشاذ ولم يتواتر، وهو ما خالف مصحفَ عثمانَ، نحو "

 ."، ففي صحة الصلاة بها روايتان«متتابعات
ا الشرط وهو ، وهذ-صَلن ى اللهُ عَلَيْهم وَسَلن م-؛ أي ما صحن  إسناده والنقل به إلى النبي "ما صحَّ"نعم، قوله : 

لا ينظر فيها  -صَلن ى الُله عَلَيْهم وَسَلن م-ما صح إسناده في غير القراءة المتواترة، فإن القراءات المتواترة عن النبي 
ض اأححرف اللي ل من الناس : إن القراءات في الجملة ما عدا بعإلى الإسناد، ولا يحتاج إليه؛ ولذلك من يقو 

أصلًا لا ينقل الإسناد في القرآن؛ يعني ليس  ، نقول :لإسنادتواترة لعدم وجود اذكرناها قبل قليل أنها ليست م
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أو   ، إنما المتوتر لا يحتاج إلى نقل إسناد؛ ولذلك بعض الناس لما طبن ق قواعد اأحصوليين،دينقل لعدم الوجو 
الحديث على القراءات قال : إنها آحاد، وهذا غير صحيح مطلقًا، مصطلح دها بعض علماء ر القواعد التي يو 

 وبينن  ذلك علماء الإقراء جميعًا.
 نظر في قراءة الآحاد دون قراءة التواتر.في السند والنظر في السند إنما يُ  ةإذن فقضية إن الصح

في القرآن،  -صَلن ى الُله عَلَيْهم وَسَلن م-الشاذ؛ أي من القراءات المنقولة عن النبي  ""ما صح من الشاذِّ قوله : 
: "من الشاذ يقابله المتواتر؛ ولذلك قالفالشيء يعرف بمقابله، بوالشاذ من القراءات يقابل المتواتر، إذن 

فًا لما هو أوثق منه، هنا لا، ؛ أحن الشاذ عند علماء الحديث شيءٌ مختلف، فإنه يلون مخالالشاذ ولم يتواتر"
 ليس مخالفًا، وإنما ليس متواتراً، فلا يلزم أن يلون نعم عام، أحسنت.

َهُ الُله تَ عَالَى -طيب، ثم بينن  المصنف  "هو ما خالف بعد ذلك ضابط القراءة الشاذة، فقال :  -رَحمم
 .ء الإقراءد، وهو المصحح عند علماهذا هو المعتمد في مذهب الإمام أحممصحف عثمان" 

  أن القراءة الشاذة لها ثلاثة شروط: -
 ما ذكره المصنف في أول الللام أنه ما صح إسنادها.الشرط الأول :  
 يَ الله عَنْهُ -مخالفةً لمصحف عثمان   : أنها تلونوالشرط الثاني  .-رَضم

يَ الله عَنْهُ -إن عثمان فالذي كتبه عثمان،  :مصحف عثمانبوالمقصود  كتبه بلغة بعد ذلك   -رَضم
 قريشٍ.
 والفقهاء لا يذكرونه؛ أحنه في الحقيقة إذا وُجد الشرط اأحول وهناك شرطٌ ثالث يورده علماء الإقراء ،

د  إذا طبعًاوالثاني،  الشرط اأحول فالغالب أنه لا يختل الشرط الثالث، وهو عدم المخالفة للسان وُجم
غيرها، فإن هذا مشعرٌ بعدم من النحو والصرف و العرب، لئلا يلون فيه ما يخالف قواعد اللغة العربية 

 الصحة.
فإذا اختل الشرط اأحول وهو الصحة، فتسمى قراءةً ضعيفة، وإذا اختل الشرط الثاني  بناءا على ذلك،

لمصحف عثمان سميت قراءةً شاذة؛ يعني طبعًا اأحولى شاذةٌ ضعيفة، والثانية شاذةٌ فقط  وهو كونها مخالفةً 
 ؛ أحن الضعف منظورٌ فيه إلى الإسناد.للنها ليست ضعيفةً 

 .أظنكذلك، بن عباس  ، وقيل : اهذه قراءة ابن مسعود«" فصيام ثلاثة أيام متتابعات»نحو ثم قال : "
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 هذه تسمى القراءة الشاذة، فيها مسائل: 
  أول مسألة أوردها المصنف: هل تصح الصلاة بها أم لا تصح؟ 

 .منصوصتان عن الإمام أحمد؛ أي روايتان المصنف : فيها روايتانمعنى قول "ففيها روايتان"قال الشيخ : 
 أنه يحرُم قراءتها في الصلاة؛ أحنها تلون كلامًا.  :أحمد أولى هاتين الروايتين المنصوصة عن الإمام. 1

﴿إِذَا نوُدِيَ للِصَّلاةِ مِنْ يَ وْمِ أن الإمام أحمد سئل فيمن يقرأ بقراءة عبد الله  نقل إسحاق بن إبراهيم:
ه؛ أي لا يصلى خلف من قرأ بهذه (لا يصلى خلف) فقال:ونحو ذلك،  إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ فامضواالْجُمُعَةِ 

 القراءة؛ أحن هذه القراءة ليست بمتواترة، وهذا طبعًا القول هو المعتمد عند علماء المذهب وغيرهم.
التي أشار إليها المصنف، وهو أنه تصح القراءة بها، للن مع اللراهة، واستدلوا بأن  الرواية الثانية. 2

بَ يًّا كان يقرأ بهذه الآي، قرأوا بها في الصلاة، فإن ابن مسعود كان يقرأ بها، وأُ  -رضوان الله عليهم–الصحابة 
علموا صح عندهم، أو ثبت  خت ربما، ولم يعلموا بنسخها، لم يلن الصحابة قدسم نُ  اوإنما لم تُجعل؛ أحنه

بيًّا وعبد الله بن مسعود، وبعدهم كذلك اأحعمش كان يعني يقرأ في عندهم ما يدل على نسخها؛ أعني أُ 
ل لإمام أحمد، فقد نقالصلاة ببعض القراءات الشاذة، وأجمع العلماء على صحة صلاته، وهذه جاءت عن ا

تثبت عن د أن أحمد قال : إذا قرأ بقراءة وحنبل بن إسحاق ابن أخ الإمام أحم الشالنجيسعيد إسماعيل بن 
صحة السند، فصلاته جائزة، وللن لا أحب على اشتراط تثبت وقوله :  عبد الله، يعني عبد الله بن مسعود،

ؤلاء الثلاثة ابن الجوزي، فهأن يقرأها، وهذه الرواية الثانية صححها الشيخ تقي الدين بن تيمية، وابن القيم، و 
 القراءة الشاذة.في صلاة الصحة اختاروا 

لابن بركات المجد بن تيمية، أنه يصح الصلاة بها في النافلة دون  هناك رواية ثالثة من باب الفائدة. 3
 ما جاء عن السلف أنه في النافلة دون الفريضة.وحمل الفريضة، 

 القراءة الشاذة التي خالفت مصحف عثمان. : أنه لا يصح طبعاا المعتمد وهو قول جماهير أهل العلم

 .من الشافعية: هو ما وراء العشرة" وقال البغوي"
هذا هو القول الثاني في تعريف أو حد القراءة الشاذة، فما كان خارج القراءات العشر وهي السبع السابقة 

العشرة طبعًا المخزومي، هؤلاء ، هؤلاء قا وأبي جعفر بن المتقدمة المجمع عليها إضافةً لرواية يعقوب وخلف، 
 هم العشرة.
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من كتب الشافعية محي الدين له  ]التهذيب[يعني ابن بغوي صاحب "وقال البغوي"  : يقول المصنف
هو ما وراء العشرة، هذا النقل عن البغوي قاله في أول تفسيره، فقد حلى في أول  ]التفسير[، وله ]التهذيب[

تفسيره الاتفاق على أن القراءة بقراءة يعقوب وأبي جعفر تصح، وحلى الإجما  عليها كذلك أبو حيان في 
 .صححا ذلكتفسيره، وصحح هذا القول : أن ما وراء العشرة ليس بمتواترٍ السبلي وابنه، فقد 

له وأرسلت السبلي،  فسألت ابنضًا، يقول : أورد هذا الإشلال ابن الجزري أي أورد عليهم إشكال، وهنا
رسالةً، كيف تقول : هناك في الللمة التي نقلناها قبل قليل : إن السبعة متواترةٌ؟ ثم تقول هنا في هذا الموضع 

ا العبارتين موجودة في الثنتين، وهن جمع الجوامع[ يعني نفس]من هذه العبارة الموجودة عند ابن اللحام وعند 
أن ما وراء العشرة شاذ، مفهومها أن العشرة متواترة، فلأنك يعني   :اأحصحتقول لما نقلت قول البغوي وهو 

 .اأحول ل به، أو أن مفهوم هذا يناقضمفهوم اأحول غير معمو 
 فرد عليه(.ثم أرسل له رسالة ، شفاهيًّابللامٍ يعني كأنه لم يقتنع به  فرد علين  ) : يقول

نه مجمعٌ عليه، ثم ذكرت العشرة أحنه مجمعٌ عليه أحؤدى كلام ابن السبلي أنه يقول : قلت الللام اأحول م
وكثيرون قد حلاه  أبو حيان قبل ابن السبليمعٌ عليه، والإجما  يعني به، إذن هو مجخلاف من لا يعتبَّ إلا 

ات العشرة كلها متواترة؛ ولذلك فإن ابن السبلي لم يقتنع بهذا الشيء حلوا أن الروايات العشرة، أو القراء
 في هذه المسألة.بللام ابن السبلي تمامًا 
 .أحدُ الحروف السبعة لا مجموعُها" قال أبو العباس: قول أئمة السلف: أن مصحف عثمان هو"

نعم، هذه المسألة مسألة مهمة جدًّا، وهي قضية ما الفرق بين الحروف السبعة وبين القراءات 
 السبع؟ 

ن أح ؛عة أشمل بلثير من القراءات السبعذكر هنا المؤلف عن الشيخ تقي بن العباس أن الحروف السب
كانوا مجاهد فمن بعده، وإلا فإن قبله  العلماء على اختيار السبعة فقط منهم ابن تواضع القراءات السبعة إنما 

 من القراءات، وقد أجمعوا كما نقلت للم قبل قليل على أن العشر كلها متواترة.يختارون غيرها 
وهو المعتمد عند الحنابلة أنها أشمل بلثير من رر الشيخ تقي الدين، طيب، فالحروف السبع كما ق

ضًا تشمل ما كان ملتوباً ، وغيرها، والحروف السبعة أيقراءات السبع، والعشرالالقراءات، فالحروف تشمل 
 كذلك.  عثمان، وما كان خارجه في مصحف
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بل إن الحروف السبعة يدخل فيها على رأي الشيخ تقي الدين الوقوف والوصل، فيرى أن الاختلاف في 
، وكل ما كان من باب الاختلاف فدل عل ى أن له أصلًا في الوصل والوقف ليس اجتهاديًّا، وإنما هو توقيفيٌّ

هذا  [7]آل عمران :﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾تقف  [7]آل عمران :﴾لَمُ تأَْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ ﴿وَمَا يَ عْ اأححرف السبعة، 
[ 7]آل عمران :يَ قُولُونَ﴾﴿وَمَا يَ عْلَمُ تأَْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ أحد الحروف السبعة، والحرف الثاني 

 .هذا حرفٌ أخر
فالحرف يشمل الللمم فيدخل فيه مصحف عثمان وغيره، ويدخل في النطق، تدخل فيه القراءات السبع 

أحداء، هو وغيرها، ويدخل فيه أيضًا الوقف والابتداء، ويدخل فيه أيضًا غير ذلك ربما أيضًا حتى صيغ ا
 .وهذا معنى كلام الشيخ تقي الدينسبعة، اللحروف أيضًا في اتدخل  يقول : حتى صيغ اأحداء

ذا نص العلماء لأحد الحروف السبعة لا مجموعها، و عثمان هو أن مصحف  :أئمة السلفولذلك يقول 
 على أن القراءات الشاذة حجة؛ أحنها قد تلون قرآناً، للنه منسوخ، منسوخ التلاوة.

 ."الشاذ حجة"و 
" معنى كونها حجة؛ أي يخصص بها العموم، ويقيد بها ةٌ جَّ "حُ أي القراءة الشاذة  : "والشاذ"؛نعم، قوله

حلم المفرد، وقد وُجد الآن  ا وهو نادر، يعني ما مر علين  المطلق، ويثبت بها الحلم المفرد إذا لم يلن طبعً 
 لقراءة الشاذة، نعم.ت يعني، هناك رسالتان مطبوعتان في اأححلام المبنية على اعَ بم وطُ عندي رسالتان طبعًا 

 .أحمد به الإماميعني " عند إمامناقال : "
 إنها أشهر الروايتين عن أحمد. :[شرح الخرقي]وقد قال الزركشي في 

 ."والحنفية، وذكره ابن عبد البر إجماعاا"
رضوان الله –أي أن ابن عبد البَّ نقل الإجما  على أن القراءة الشاذة إذا صح بها النقل عن الصحابة 

 .حلامإنه يجوز الاستدلال بها في اأح، ف-عليهم
 ."وعن أحمد: ليس بحجة"

هذا القول الذي عن أحمد مال المصنف في القواعد إلى ضعفه، فقد  "وعن أحمد: ليس بحجة"قال : 
 صيغة التضعيف.ب" حُكيو قال : "
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 .ي عن الشافعي"كِ "وحُ  
َهُ -لما نسب للشافعي، وقد فصن ل " هذا من باب التضعيف وحُكِي عن الشافعيقول المصنف هنا : " رَحمم

، أو سيضعف المصنف بعد ذلك ضعف هذا القول، طبعًا الذي حلاه عن الشافعي هو الآمدي، وإمام -اللهُ 
 الحرمين وتبعه النووي في شرح مسلم، فقد حلوا أن الشافعي يرى أن الشاذ ليس بحجة.

 ."ولا يصح عنه"
 أي ولا يصح عن الشافعي.

 ختيار أكثر أصحابه كقولنا"وا بل نَصُّه"
أي  ؛"كقولنا"أي أصحاب الشافعي،  "واختيار أكثر أصحابه"؛الشافعي  أي بل نصه؛ : "بل نصُّه"قال

 أن الشاذ حجة.
، أوجز كلامه، [القواعد]أطال المصنف في الاستدلال على إثبات هذا القول للشافعي في كتابه 

هؤلاء خلاف مذهب  اهحلما )الآمدي وإمام الحرمين، والنووي به  : )إن ما حلى به هؤلاء( يعني يقول
على أنها  [مختصر البويطي]الشافعي، وخلاف قول جمهور أصحابه، فقد نص الشافعي في موضعين من 

في أبو الطيب والماوردي في موضعين، والقاضي  حجة، وجزم به من أصحاب الشافعي أبو حامد في مواضع،
]عمدة في موضع من كتابه المسمى  وامحكاملالمروزي في موضع،  دموضعين، والقاضي حسين يقص

 .في باب حد السرقة ي، وذكره أيضًا ابن يونس، وجزم به الرافع]الحاضر[كتابه ونص عليه في  المسافر[
والذي وقع لإمام الحرمين قلده فيه النووي، مستنده في ذلك عدم إيجاب الشافعي التتابع في  ثم قال:

الصيام في كفارة اليمين مع قراءة ابن مسعود، وهو منعٌ عجيب، فإن عدم الإيجاب يجوز أن يلون لعدم 
إمام الحرمين لال ؛ يعني يقول : استدمعارض راجح عند الشافعي، أو لقيامثبوت ذلك عن الشافعي، أو لقيام 

 .حجةأن القراءة الشاذة  [البويطيين في ]موضع، فإن الشافعي قد صرح في محلهومن تبعه هذا غير 
ا، وقلت للم : أن هناكجا بحطبعًا الاستدلال به ت في قضية الاستدلال بالقراءة سائل أفردر  ة كثير جدًّ

 الشاذة متى يلون.
 االقراءة الشاذة إما أحنها قرآن على القول بأنه القول، ا : أن الاستدلال بهذوجه الاستدلال باختصار

نها قرآنٌ أح، أو استدللت بقرآنٍ  ذاإ نئذٍ يالذي انتصر له الشيخ تقي الدين، ورواية عن أحمد، فح هو، و القرآن
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نسخ تلاوته، فبقي حلمه، وعلى أضعف اأحقوال حتى من قال : إنها ليست قرآناً بوجه لا منسوخ، ولا 
، فظن الصحابي أنه -صَلن ى الُله عَلَيْهم وَسَلن م-يقول : إن القراءة الشاذة قد تلون حديثاً للنبي محلم، فإنه 

 قرآناً.
ا؛ أحن  صَلن ى الُله عَلَيْهم -ذلك، ثم يتحرزون في نقل حديث النبي الظن بالصحابي عدم طبعًا هذا بعيد جدًّ

لَام-قاله  من باب أولى أن يتحرزون في نقل القرآن الذيف -وَسَلن م لَاة وَالسن  ، وللن قد تلون كما -عَلَيْهم الصن 
تلتب في مصحف عثمان، وقد تلون يعني منسوخة التلاوة، وقد  لم قلت للم : أحد اأححرف السبعة التي
 .في هاتيك هنسوخ التلاوة والحلم، يعني أوردو تلون منسوخة التلاوة والحلم، مثل م

 الطالب : ......
 يعني مشبعات، نعم، هذه تلاوةٌ منسوخة التلاوة والحلم، أحسنت.يعني هذه مثل عشر رضعات،  عمن

بخمسٍ كان مما نزل في القرآن  سختالصلاة، مثل فنُ في بها  قراءةلا يصح الفطبعًا إذا ثبت نسخها للتلاوة 
فنسخت بخمسة، ، (تكان مما نزل في القرآن عشر رضعات مشبعا)حديث عائشة : عشر رضعات، 

، هذه نقول : إنها جاء النص على نسخها؛ أي نسخ تلاوتها، اإذا زنيوالشيخة  قرأ الشيخ، و هذه فلو قرأ أمرؤ
 تلاوته.، على نسخ د يلون فيه ما لم ينص على نسخهفقأما غيرها من الشاذ، 

 ألة: في القرآن المحكم والمتشابه"مس"
 ،القرآن، أو قبل تقسيم القرآننعم، بدأ يتللم المصنف عن مسألة تقسيم القرآن، وقد أورد المصنف 

خبار، لا يلون خبَّاً، وإما أن يلون إنشاءً، وعلماء اأحصول لا يعنون باأحم، إما أن لم القرآن ما فيه من اللَ 
، وإنما يتللمون عما في القرآن من -جل وعلا– الجبار، ولا عن ذات لا عن اللاحقباأحخبار عن السابق، و 

 .إنشاء
  يقسمه العلماء باعتبارات  متعددةنشاء الإوما في القرآن من: 
  وسيأتي بعد ذلك.يذاته إلى أمرٍ ونه : باعتبار النظر على فيقسمونه أولاا ، 
 ما الذي يتعلق به.وارضه، فيقسمونه إلى عامٍ وخاص باعتبار متعلقاته وع :ويقسمونه ثانياا 
 النسبة بين الذات والمتعلق، وهذا هو امحكلم والمتشابه  :ويقسمونه كذلك إلى. 
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يقول :  -عَزن  وَجَل-فقال في القرآن امحكلم والمشابه هذا في كتاب الله، فإن الله  وبدأ المصنف في أوله :
من القرآن محلم  وهذا نصٌّ على أن [7]آل عمران :﴿مِنْهُ آياَتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أمُُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ﴾

 شابه.توم
  ."وللعلماء فيها أقوال كثيرة"

ا أطال القاضي أب ها، وفي المسودة كذلك، وقد أوصلها، أو نص على  ونعم، اأحقوال كثيرة جدًّ يعلى في عدِّ
 ، وقال : إنها تصل إلى اثني عشرة قولًا في التفريق بين امحكلم والمتشابه.[الإشارات]عددها الطوفي في 

 ."والأظهر، المحكم: المتضح المعنى"
أنه أجود التعاريف، وهو المختصر[  شرح]وفي  [الإشارات]جزم الطوفي في  "الأظهر: "نعم، هذا قوله

 .ذكر للم بعد قليلكما سأالإمام أحمد  من كلام مأخوذٌ 
تبييٍن، ولا يحتاج  لىعنى يعني أنه واضحٌ لا يحتاج إمعنى كونه متضح الم "المحكم المتضح المعنى"،قوله : 

 .إلى توضيحٍ وردٍّ إلى آية أخرى، وهذا هو مأخوذٌ من كلام الإمام أحمد
يقصد به الرازي سألته عن مسائل، وكان مما سألته عن أبي زُرْعَة عبدة : كنت عند فقد قال أحمد بن أبي 

 ؟-يعني الإمام أحمد–المتشابه ما هو؟ فقال لي أبو زرعة : ما يقول فيها صاحبك 
بمعنى أن مفهوم هذا الللام  ؛«وبلُ از القُ وًّ حَ  مُ ثْ الإِ »فقلت : يذهب إلى حديث عبد الله بن مسعود  قال:

 . معناه، بينما امحكلم هو الواضحأن المتشابه ما كان في تردد في
وجاء في مسائل ابن بازي ينقض على الصيد من فوقه، أحمد إلا بال هُ بِّ شَ سبحان الله! ما أُ   :ةعَ رْ فقال أبو زُ 

كيف للرجل أن يعرف المتشابه من امحكلم؟ قال : المتشابه الذي   عبد الله :بي أح مطبوعة أنه قال : قلتهانئ 
وامحكلم الذي ليس فيه اختلاف، قوله : ليس فيه اختلاف؛ أي ، يلون في موضعٍ كذا، وفي موضعٍ كذا مختلف

 .في المعنى في الجملة
ذكر  ]الإقنا [، حتى أنه في المتأخرينمام أحمد ومشى عليه أغلب مأخوذ من كلام الإ في الجملة إذن هذا

 أن امحكلم هو المتضح المعنى.
 "والمتشابه مقابلُه"
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قابل امحكلم، فيلون مما لم يتضح فيه المعنى، أو أشلل معناه، طبعًا يأي  "والمتشابه مقابله"؛نعم، 
ه إلى امحكلم، المتشابه أمر الله برده إلى امحكلم، وليس معناه أنه أمر بردِّ  -عَزن  وَجَل-والمتشابه حلمه أن الله 

 د إلى امحكلم.رَ مردود وغير مقبول، وإنما المقصود أنه ي ُ 
 أو ظهورِ تشبيه ". ،، أو إجمال  لاشتراك  "

 مهمة أريد أن تنتبهوا معي فيها هذه المسألة. 
، نقول: إن المشتبه في  -عَزَّ وَجَل–ول شيء: نريد أن نقسِّم لكي نفهم المشتبه في كتاب الله أ

 كتاب الله قسمان: 
 :عَزن  -المشتبه الذي يعود للمعنى؛ بمعنى أن القرآن تارةً يثبته، وتارةً ينفيه، مثل قول الله  القسم الأول

﴿وَلا يَكْتُمُونَ اللَّهَ وفي الآية اأحخرى قال :  [،35]المرسلات :﴿هَذَا يَ وْمُ لا ينَطِقُونَ﴾ : -وَجَل
فالمعنى هنا مشتبه بين الآيتين، وهذا النو  من الاشتباه هو المسمى بمختلف القرآن،  [42]النساء :حَدِيثاا﴾

وحلمه أنه يجب رد المتشابه إلى القرآن، ويجب أن يُجمع بين الآيتين، ومن أول ما ألُِّف في ذلك 
يَ الله عَنْهُ -، فإنه سأل ابن عباس ]مسائل نافع بن اأحزرق[باللتاب المشهور  عن عددٍ من  -رَضم

ذا المعنى، بأن كان في موضعٍ شيء، وفي موضعٍ شيءٍ آخر، والإمام أحمد له اللثير بهالآيات المشتبهة 
 من هذا التبيين للمشتبه بين الآي.

من لم يستطع رفع الاشتباه، فيجب عليه إن لم يستطع التوفيق بين الآي أن  عندنا هنا مسألة فيها:
بعضه يبين بعض في  -عَزن  وَجَل-يتوقف، ويرد اأحمر أحهل العلم، ونحن نعتقد اعتقادًا جازمًا أن كلام الله 

 هذا المعنى جزمًا.
 إذن هذا المعنى اأحول من معنى الاشتباه.

 على كمال  شتباه الذي يعود إلى اللفظة، بأن تلون اللفظة ليست دالةً  : الاالنوع الثاني من الاشتباه
المعنى، هي تدل على معنى، إذ ليس في القرآن شيء لا معنى له كما سيأتينا بعد قليل، وللنها ليست 

 دالةً على كمال المعنى.
 طيب، الاشتباه فيه كيف يكون؟

 قلنا: نوعين قبل قليل، نقول هنا: هي قسمين:  نحن قالوا: الاشتباه يكون في
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 إما أحجل اشتراك. 

 أو أحجل التواطؤ. 

أن يؤتى بلفظةٍ يراد   :فالاشتراكأو الثاني : معنى الاشتراك ومعنى التواطؤ، درسٍ وقد ذكرت للم في أول 
القرآن أحنه مشترك، حينئذٍ  في مشتبه، القُرْء بها أحد المعنيين لها، ولا معنًى مشترك بينهما، مثل القرء، وهلذا

، وسيأتينا إن شاء ءرْ دلل من القرآن على معنى القُ  نحتاج إلى مبيٍن إما من القرآن نفسه، فإن بعض أهل العلم
نن ةالمجمل، وإما من الله في   أو من غيرها. السُّ

راد به معنيان، وإنما أن يلون اللفظ يراد به معنًى واحد ولا ي  :ومعنى المتواطئهو المتواطئ،  النوع الثاني:
ما هو القدر المميز ، ال معناه من جهة القدر المميز لهيراد به معنًى واحدًا، وللن لا دلالة في اللفظ على كم

 له؟ 
 ويدخل في المتواطئ أمران:

 المجمل. 

 .وموهم التشبيه 
 إذن انظر معي، ماذا يقول المصنف؟ 

 يقول :
 هذا واحد.اكٍ، تر شوالمتشابه مقابله؛ أي غير متضح لا 
 .الثاني : إجمالًا 
 .ٍالثالث : ظهور تشبيه 

إنما المتشابه في اللفظة، أو في اللفظ، فإن ، و المتشابهمطلق مثلة التي ذكرها المصنف ليست إذن المقصود اأح
 المتشابه في اللفظ إما أن يلون أحجل التواطؤ، أو أحجل الاشتراك.

  :يطيب، نبدأ بالأول، ثم الثان
 القرآن اشتراط، فيجب رد المتشابه إلى امحكلم، وضربت للم مثالًا في  دَ جم حيث وُ   :الاشتراك 

 بعد يعني بضعة دروس. هبخصوص (ءرْ القُ )واضح، وسيأتينا إن شاء الله تفصيل  ب)القُرْء(
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 وتارةً يلون  لمتواطئ يعني تارةً يلون مجملًا،نقول : إن المتواطئ في القرآن وما في معنى ا  :المتواطئ
 .بيهموهماً للتش

﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَ وْمَ  : -عَزن  وَجَل-هو أن تأتينا آية، ولا نعرف المقدار، مثل قول الله   :فالمجمل -
نن ة؟ لا ندري، فحينئذٍ يلون مجملًا، فتأتي مقدار الزكاةكم ، [141]اأحنعام :حَصَادِهِ﴾  بتبيينه. السُّ

فمن لم يستطع معرفة امحكلم فيجب رد إليه، أنه يجب البحث عن امحكلم ويُ   :الحكم في هذا المجمل
 عليه قصد الامتثال، وللن لا يمتثل حتى يعرف المقدار، هذا كلام أهل العلم.

"أو المراد بقوله :  "أو ظهور تشبيه "وهذا الذي سأقف معه بعض الشيء وهو قوله :  النوع الأخير: -
، فإن صفات -عَزن  وَجَل-لتشبيه بأن يأتي في القرآن صفات الله بايعني أن اللفظ يلون موهماً ظهور تشبيه " 

 -عَزن  وَجَل-مذكورة في القرآن قد يتوهم شخصٌ أنها تشبه صفات المخلوقين، وقد نفى الله  -عَزن  وَجَل-الله 
 . سيئالالمعنى على المعنى المراد  فنفى هذا [11]الشورى :﴿ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾هذه المثلية، فقال : 

وتسمية أن آيات الصفات من المتشابه موجودة عند كثير من العلماء ذكرها ابن قدامة، وذكرها أيضًا ابن 
الحافظ، وكثيرون ذكروا أنها متشابهة، ومعنى كونها متشابهة يعني أن النصوص الشرعية الدالة على صفات الله 

دلن ت على معنًى مشتركٍ بين تلك الصفة، وبين صفة الآدميين، وهذا هو التواطؤ، وما زاد عن  -عَزن  وَجَل-
ذهن وهو القدر المميز مجهول ولا يعرف، وحينذاك فإننا نؤمن بأصل الصفة، الالمعنى المشترك الموجود في 

اء معلومٌ، معنى قول العلماء : الاستو ، وهذا -عَزن  وَجَل-لُ القدرَ المميز، أو امحكدد بعد ذلك إلى علم الله لم ونَ 
 .والليف مجهول

فحينئذٍ الاشتباه هو في الليفية التي يسميها بعض الناس حقيقةً، وبعض الناس يجعل الحقيقة هي أصل 
سأشير  ؟مشاحة في الاصطلاحلماذا لا في الاصطلاح، وسأذكر بعد قليل  المشترك، ولا مشاحة الصفة المعنى

 .إلى التفويض بعد قليل
أصل الصفة وهو معنى المشترك في الذهن، فإننا نؤمن  مانما هو في الليفية، وأإن الاشتباه إ فعندئذ  نقول:

 بما وصف الله به نفسه.
أنه لا يملن معرفة   -عَزن  وَجَل-، قد بينن  الله -عَزن  وَجَل-فحينئذٍ نقول : إن المتشابه من صفات الله 

 .، والليفية مجهولة-وَجَلعَزن  -كيفيتها، فحينئذٍ نؤمن بأصل الصفة، ونللُ أمر الليفية لله 
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وبعضهم يعبَّ بالحقيقة ونفوض صفته؛ أي كيفية الصفة،  هذا معنى قول بعض أهل العلم حينما قالوا:
قد  الناس ة لا يقصد أصل الصفة؛ ولذلك بعضولا مشاحة في الاصطلاح؛ أحن مراده بالحقيقة هي الليفي

 هذا فوض أصل الصفة.ل : قو فياء أننا نفوض حقيقة صفات الله، في كلام بعض العلم يجدُ 
م إنما نسب للعلماء، ويفهم من كلامهمراده بالحقيقة إنما هو الليفية هنا، وأغلب اخططأ الذي يُ نقول : لا، 

 هو بسبب اشتراك اأحلفاظ.
ا، فإن المفوض يأتي بغرائب اأحمور؛ أحن الم فوض يقول : إن ولذلك فإن مسألة التفويض مسألة خطيرة جدًّ

عَزن  -ا في صفاته بللامٍ لا نعرف معناه، أصل الصفة لا نعرف معناها، فقول الله خاطبن -عَزن  وَجَل-الله 
الذاتية  )استوى على العرش( الصفات لصفاتأو غير ذلك من ا [75]الحج :﴿إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ : -وَجَل

 .اها، قد يلون معناها يغفر للمؤمنأو الفعلية لا نعرف معن
بل إن الذي  وليس كذلك،، -عَزن  وَجَل-م أنه منزه لله الذي يقول هذا الللام يزعوهذا الرجل في الحقيقة 

، -عَزن  وَجَل-إنما خاطبنا بما نعلم، فهذا لم ينزه الله  -عَزن  وَجَل-هو الذي يقول : إن الله  -عَزن  وَجَل-ينزه الله 
﴿بلِِسَان  عَرَبِيٍّ يقول :  -عَزن  وَجَل-قال : إن الله خاطبنا بما لا نعلم، خاطبنا بللامٍ لا يفهم، الله بل 

عي ظاهراً التمسك و ، [195]الشعراء :مُبِين ﴾ أنت تقول : لا، ليس كذلك؛ ولذلك هذا المفوض هو في الحقيقة يدن 
؛ أحنه ما فوض إلا بعدما رأى ونافٍ لٌ ومحرِّفٌ مؤوِّ حقيقته هو في  بللام السلف لليلا يعترض عليه، وباطنًا

 .أن هذا المعنى في ذهنه يؤدي إلى التأويل
وقد شبه؛ لذلك هذه اأحمور بعضها  : ما أون ل أحد إلا وكذلك قالوا نقل عن بعض السلف أنه قال

 متلازمٌ لبعض.
 نعم هذا على سبيل الإجمال في هذا الموضو  وهو طويل.

من المتشابه صحيحة، ولا إشلال فيها البتة، لا إشلال  -عَزن  وَجَل-أن صفات الله  إذن قول العلماء:
﴿ليَْسَ  بينن  من محلم كلامه أنه  -عَزن  وَجَل-أنها ترد إلى امحكلم، والله  ةفي ذلك البتة، فمعنى كونها متشابه

طئةٌ مع غيره، فالمعنى اأحول وهو الإيمان متوا -عَزن  وَجَل-، وحينئذٍ فإن صفات الله [11]الشورى :كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾
 بأصل الصفة نؤمن به، والمعنى الثاني وهو الليفية، أو كمال المعنى الثاني هذا الذي رددناه إلى امحكلم، فنقول :

 .فلا يشبه أحدًا من المخلوقين [11]الشورى :﴿ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾
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 .بخلقه، فأخذ المتشابه وحده -عَزن  وَجَل-الله ، فشبه الصفات إلى امحكلم المشبه لم يرد آية
 المؤول ماذا فعل؟ 

 يرد أيضًا المتشابه إلى امحكلم، وإنما ردن  المتشابه إلى فهمه هو، فقال : إن معنى استوى علا، إن معنى كذا  لم
ع -ونفى التشبيه بالله ، -عَزن  وَجَل-الله  ه إلىعلمفوكَل ي أنه ردن  امحكلم إلى متشابه، كذا، وأما المفوض فيدن 

 عَزن  -للن في ثنتين، فوقع في شر من ذلك بأن جعل الله  ،[11]الشورى :﴿ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ -عَزن  وَجَل
 خاطبنا بما لا معنى له، وهذا ما سنتللم عنه بعد قليل. -وَجَل
  ".ما لا معنى له عند عامة العلماء ولا يجوز أن يقال: في القرآن"

 مسألتان متشابهتان يخطئ فيها بعض أهل العلم كما ذكُِر:نعم، هنا 
 :هل في القرآن ما لا معنى له؟  المسألة الأولى 
 :هل في القرآن ما لا يفهم معناه؟ والمسألة الثانية 

 .متعلقة بالمخاطبين وهم المللفون وهما مسألتان، نبدأ طبعًا المسألة اأحولى متعلقة بالله، والمسألة الثانية
"ما طبعًا قول المصنف : ما لا معنى له" ولا يجوز أن يقال في القرآن  : يقول الشيخ : "بالأولى نبدأ -

، [التحبير]زاد بعض أهل العلم، وأين ده المرداوي، طبعًا زاده الرازي، وأيده المرداوي في  لا يقال في القرآن"
نن ةفي  : لا نقول في القرآن ولا قال نن ة، فلذلك في السُّ نن ةأن قول : ن تيجب أ السُّ ﴿وَمَا يَ نْطِقُ عَنِ وحيٌ،  السُّ

 .[3 :4]النجم(﴾4( إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يوُحَى )3) الْهَوَى
﴿بلِِسَان  عَرَبِيٍّ قال :  -عَزن  وَجَل-بل لا بد أن يلون له معنى؛ أحن الله  "ما لا معنى له"قال : 

، فلا بد أن يلون له [195]الشعراء :مُبِين ﴾  معنى. واضح وبينِّ
يدل على أن هناك خلافاً للنه ضعيف،  "عند عامة العلماء"، قوله : : "عند عامة العلماء"قال المصنف

 قولًا ليس ، فهو شذوذ ، فقال : إلا مَن شذن  المسألة سماها ابن مفلح شذوذًا وهذا القول الذي خالف في هذه
 معترفاً.

أنه لم يقل : مسلمٌ   :لى الشيخ تقي الدينفحبل قد جزم جماعةٌ من أهل العلم ألا خلاف في المسألة، 
 .لهلا معنى مسلمٌ، إن الله يتللم بما لم يقل قال : ، وإنما عالمٌ لم يقل : لم يقل مطلقًا، 
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ولا يخالف في هذا  ع به كل عاقلٍ، ممن شم رائحة العلم،ط : هذا مما يقبعده المرداوي فقال وجزم بذلك
يق الهذيان من يعني منزهٌ عن ذلك، ولا يل -عَزن  وَجَل-ذيان، والله إلا جاهل أو معاند؛ أحن ما لا معنى له ه

صرحوا بهذا اخطلاف؛ قال : ثم رأيت جماعة من العلماء ، ثم ذكر من قال بهذا الشيء، فريعاقلٍ، فليف بالبا
 ، وأثبتوا اخطلاف في ذلك.[المعتمدفي ]أي نقل اخطلاف منهم الرازي، وقبله عبد الجبار، وأبو الحسين 

وجهه القرافي  [المعتمدكأبو الحسين في ]بعده  ومن قلوه هؤلاء اللي هو الرازي طبعًا هذا اخطلاف الذي ن
؛ ولذلك بدأت حديثي في التفريق بين المسألتين، وللنهم ولىة الثانية، لا في المسألة اأحبأن المراد في المسأل

 خانهم التعبير فأخطأوا في المسألة، كذا وجهه القرافي.
قلنا : إنه إجماٌ ،  "ولا يجوز أن يقال في القرآن ما لا معنى له عند عامة علماء"إذن، قال المصنف : 

ب ذ من غير أهل العلم، ليسوا علماءً، وإنما هم شذّاذ، هؤلاء الذين نُ ذن  الشُّ وإنما المخالف في ذلك إنما هم  سم
ة، يصح بسلون ين  وم شَ ية أو الحَ وم شْ ونهم الحَ لافهم؛ يعني يسمن لا يؤخذ بخالذيؤلاء لهم أنه لا معنى له، وه

 .الشين وفتحها
نن ةإن في القرآن و ) وية أنهم يقولون:وية، أو الحشَ وأظهر أقوال الحشْ  ما لا معنى له( هذا هو أظهر  السُّ

 أقوالهم، وهم الذي عُرمف بهم.
ل لبعض للن أصبح هذا من الاسم مما كان مذمومًا معر   .الناسوفاً به الجهلة نقُم

 : قلت : وقد حدث اصطلاح كثيٍر من الناس على أنهم يسمون كل قال -يعني فائدة–يقول المرداوي 
نن ةمما جاء به القرآن و  -سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَى -من أثبت صفات الرب  وية إذا كما قال السلف يسمونهم بالحشَ   السُّ

 للن الله يحلم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون. ،مولوها كما تأولوها، اصطلاحًا اخترعوه تشنيعًا عليهتألم ي
ولذلك يعني الذم باأحوصاف واأحلقاب الله يحلم بين الناس فيه، فالذين سموا هؤلاء بهذه اأحسماء، أو سموا 

-غيرهم بغيرها كتيميةٍ، أو وهابيةٍ، أو غيره، الله يحلم بين الناس في هذه اأحسماء يوم القيامة، ولن يغادر الله 
 علمه شيء. -وَجَل عَزن  

 .ناه إلا الله تعالى عند الجمهور"وفيه ما لا يفَهم مع"
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؛ أي "-سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَى-"ما لا يفهم معناه إلا الله أي في القرآن  "وفيه"؛ : نعم، هذه المسألة الثانية
عَزن  -كتاب الله   لا يفهم أحدٌ من المخلوقين معنى بعض الآي، أو أن جميع المخاطبين لا يفهمون بعض ما في

 .-وَجَل
قول اأحصحاب  جزم بهذا القول ابن مفلح، وقال : إنه "عند الجمهور"قوله :  "عند الجمهور"قال : 

 .والجمهور، هلذا قال
هذا يدل على أن المسألة فيها خلاف، وممن خالف في هذه المسألة  "عند الجمهور"  :وقول المصنف

﴿بلِِسَان  قال :  -عَزن  وَجَل-جماعة من أهل العلم، فذكروا أنه يجب أن يقال : إن القرآن كله معلوم؛ أحن الله 
نًا، فليف يخاطبنا الله  ،[195]الشعراء :عَرَبِيٍّ مُبِين ﴾ بما لا يفهمه عموم  -لعَزن  وَجَ -فلا بد أن يلون واضحًا بي ِّ

الناس، ووجهوا طبعًا وجهوا قول اأحصحاب بأن في القرآن ما لا يفهم معناه؛ أي لا  يفهم معناه على سبيل 
عًا، فإنه أحصول والفقه مفي هو من هو  الإجمال، لا على سبيل التفصيل، ذكر ذلك المجد بن تيمية، والمجد

م القرآن على سبيل دهم لها، وتمثيلهم يقصدون به أنه يفُهَ وإيرا هذه المسألة،في قال : إن بحث أصحابنا 
 الإجمال، وقد لا يفُهم على سبيل التفصيل.

تفصيل في الليفية، ومثل الغيبيات، فإن العلى سبيل الإجمال دون  ةٌ معروف ا : آيات الصفات، فإنهمثل
معرفة معناها على سبيل التفصيل، دون ، على سبيل الإجمال معناهاالغيبيات الجنة والنار، والروح، معروفٌ 

 .البابهذا  هلذا من اأحمور اللثيرة التي منو 
 .به -عَزن  وَجَل-لقرآن، وتعبد الله وهذا الذي قاله المجد بن تيمية هو الصحيح، وهو اأحوفق لدلالة ا

 -صَلن ى الُله عَلَيْهم وَسَلن م- : لا يجوز أن الرسول حفيده الشيخ تقي الدين، ويقول الشيخ يقولوافقه  وقد
 : وهذا القول يجب ثم قالوجميع اأحمة لا يعلمون معنى القرآن كما يقول  ذلك من يقوله من المتأخرين، 

 القطع بأنه خطأ.
إذن إطلاق مع أطلقه المصنف هنا أن في القرآن ما لا يفهم مطلقًا هذا خطأ جزم به الشيخ تقي الدين، 
وإن ما نقل عن أهل العلم ونسبه ابن مفلح أنه قول الجمهور محمولٌ على أنهم لا يفهمون تفصيله، وأما 

 مجمله، فلا بد أن يلون مفهوم.
 . يعُنى به غيرُ ظاهره إلا بدليل"ولا"
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الظاهر، ولا يصرف عن غير اللفظ ني يع ؛"غير ظاهره"لا يعنى بالقرآن  ؛ أي"لا يعُنى به" نعم، قوله :
جميعًا وأتباعهم على هذا المتبوعة اأحربعة هذا طبعًا هو قول أئمة المذاهب بتأويلٍ إلا بدليلٍ، و بغيره الظاهر 

 .الشيء
اأحئمة المتبوعين جميعًا، وهذا يدلنا على أن اأحئمة اأحربعة جميعًا إنه قول  : وعبَّر بذلك المرداوي فقال

أئمة وهم بالنصوص؛ أحن بعض الناس لما يقول : الظاهرية يظن أن من يقابلهم  قول بالعمل بالظاهرالعلى 
بظواهر اأححاديث، وهذا غير صحيح، بل هم متفقون على أنه يجب الصيرورة إلى  المذاهب اأحربعة لا يقولون

نن ةر أصل من أصول أهل الظاهر، وعدم العدول عنه إلا بدليل، فالعمل بالظاه  .جميعًا السُّ
يعني من الدليل مثل ورود المخصص للعام، هذا يعتبَّ دليلًا، وغير ذلك من  : "إلا بدليل"قالطيب، 

 اأحمور التي سيأتي تفصيلها إن شاء الله.
 ."خلافاا للمرجئة"ثم قال : 

نن ةإن في القرآن و  لأن المرجئة يقولون: ؛"خلافاا للمرجئة" ما يلون على خلاف ظاهره ولو بدون  السُّ
نن ةنهم لما وجدوا أن القرآن و بأعلى أصلهم، زم وجود الدليل، وبنوا هذا دليل، ولا يل مليئان بالآيات التي  السُّ

فيها الوعيد، فعجزوا عن صرف هذه الآيات واأححاديث فقالوا : إنها على خلاف ظاهرها، ولا يحتاج إلى 
دليل، وبنوا على ذلك أنه لا يضر مع الإيمان معصية، كما أنه عندهم لا ينفع مع اللفر طاعة، فبنوا على 

في الوعيد على المعاصي إنما هي من باب التخويف فقط، إن الآية التي في القرآن   :القاعدة عندهم، وقالوا
 وليست على ظاهرها.

 ما دليلكم؟
 ما دليل، فقط لمذهبنا الفاسد، أو لمذهبهم الفاسد.

وهي مطبوعة، أن قول المرجئة هؤلاء إنما هو في آيات الوعيد لا في  ]شرح اأحلفية[طبعًا ذكر البَّماوي 
المسألة في أمور الوعيد؛ أي الاعتقاد، وأما اأحوامر والنواهي فإنهم يرون  اأحوامر والنواهي، فهم خلافٌ في هذه

 اهرها.و يجب أن تلون اأحوامر والنواهي على ظ
خارج ملة الدين؛ لذلك لم يذكروا في اخطلاف هنا؛ أحن الباطنية هنا يرون أن هم طبعًا الباطنية أصلًا 

 العمل بالباطن دون الظاهر مطلقًا.
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 .تفسيره برأي  واجتهاد  بلا أصل"يجوز ولا "
تهاد هو ما لم يلن المراد بالرأي والاج ولا يجوز تفسير القرآن برأي  واجتهاد "" نعم، قول المصنف :

 نتهاد المبني على مقدماتٍ صحيحة موليس المقصود بالاجأصلٍ، وإنما يلون مجرد الرأي المجرد،  مستندًا إلى
نن ةاللتاب، أو   رب.، أو لغة العالسُّ

"؛وقوله  .أي بلا أصلٍ يرُجع إليه : "بلا أصل 
 والأصول أمران: 

 .إما اللغة 
 .أو النقل 
ير يجوز تفسير القرآن بغير اللغة، وبغ فلا ، وبناءً على ذلكفي التفسير ذه هي اأحصل الذي يرجع إليهه

 .-رضوان الله عليهم–الصحابة من النقل المنقول عن أهل الشأن 
إن القرآن حمن ال أوجه، قالوا :  لما تكلموا عن قول الصحابة كأبي الدرداء وغيره: ولذلك يقول العلماء

لا بد أن يلون موافقًا للغة، وألا يعارض غيره من فللغة، انعم، هو حمن ال أوجهٍ للن بشروط ألا يخالف 
؛ «ه  جْ ر وَ يْ ى غَ لَ ه عَ ونَ لُ وَّ أَ تَ اب ي َ تَ في الكِ ي ِ مّتِ ك أُ لَ هَ »ضرب بعضه بعضها كما في حديث عقبة، فيالآيات 

 أي يضربون بعضه على بعض، وهلذا.
التعبير بعدم الجواز محتمل لللراهة، ومحتملٌ "ولا يجوز" طيب، قبل أن أنتقل للمسألة التي بعدها، قال : 

وا بلا يجوز.  للتحريم، وقد سبق المؤلف للتعبير بعدم الجواز جماعة كالقاضي أبي يعلى، وابن عقيل، فللهم عبَّن 
على أن المراد بعدم  ]التمهيد[حمل بعض المتقدمين وهو أبو اخططاب عدم الجواز على اللراهة، فصرح في 

الجواز إنما هو اللراهة فقط دون التحريم، وأما أغلب الفقهاء، أغلب فقهائنا وهو المعتمد : أنهم حملوه على 
 محرم.التحريم، نص على ذلك المرداوي، وغيره، قالوا : إن التفسير بالرأي 

 :طبعاا، الأدلة على التحريم كثيرة منها
صَلن ى -البيان للنبي   -عَزن  وَجَل-فرد الله  [44]النحل :﴿لتِبَُ يِّنَ للِنَّاسِ مَا نُ زِّلَ إِليَْهِمْ﴾ : -عَزن  وَجَل-قول الله 

على لسان اللغة، ما جاء في عليه بلا نقلٍ، أو ما تدل  ه، مفهومه أنه لا يصح البيان من غير -اللهُ عَلَيْهم وَسَلن م
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، كذلك الحديث الآخر حديث جندب : «ارِ النَّ  نَ مِ  هُ دُ عَ قْ أ مِ وَّ ب َ تَ يَ لِ فَ  هِ يِ أْ رَ بِ  آنِ رْ ي القُ فِ  الَ قَ  نْ مَ »الحديث : 
 فدل على الحرمة وهلذا.«  أطَ خْ أَ  دْ قَ ف َ  ابَ صَ أَ فَ  هِ يِ أْ رَ بِ  آنِ رْ ي القُ فِ  الَ قَ  نْ مَ »

 روايتان"."وفي جوازه بمقتضى اللغة 
؛ أي بناءً على دلائل اللغة، ودلائل اللغة تشمل دلالة المعنى "وفي جوازه بمقتضى اللغة"نعم، قال : 

اللفظ الواحد على المعاني، وما يتعلق بالاختلاف في الصرف، فأحياناً قد تلون الللمة بناءً على صرفها تدل 
 على معنيين، وهلذا.

 الإمام أحمد منقولتان:أي روايتان عن  "روايتان"؛قوله : 
 أنه يجوز تفسير القرآن باللغة، أو بمقتضى اللغة؛ ولذلك أحن القرآن عربي، وهذا هو المعتمد الأولى : 

في مذهب الإمام أحمد حتى قال المرداوي : نص عليه الإمام أحمد، وأكثر أصحابه عليه، وسمن ى عددًا  
 كبيراً.

 إِنَّنِي﴿تقدم معنا في المجاز :  ذين الآيات باللغة مثل قوله الا موقد جاء عن الإمام أحمد أنه أون ل كثيرً 
 ، قال : هو جائزٌ في اللغة، فرد ذلك إلى اللغة.[46 :طه]﴾مَعَكُمَا
 :أنه لا يجوز التفسير باللغة، وأخذ ذلك من قول، أو رواية الفضل بن  الرواية الثانية عن الإمام أحمد

زياد أن أحمد سُئمل عن الرجل يتمثن ل بشيءٍ، أن أحمد سُئمل عن القرآن يتمثل الرجل له بشيءٍ من 
 : لا يعجبني، أخذ من ذلك القاضي أبو يعلى أن ظاهر هذه الرواية أنه فقال الإمام أحمدر، عْ الشِّ 

 ير القرآن باللغة.يمنع من تفس
يعلى، فقد قال : أنه لا يجوز  لا يجوز تفسير القرآن باللغة أبو الحسين بن القاضي أبي أنه اختار هذا القولو 

 .ذلك
 بماذا؟ واستدلا
مرده جعل التبيين إنما قد ف، [44]النحل :﴿لتِبَُ يِّنَ للِنَّاسِ مَا نُ زِّلَ إِليَْهِمْ﴾قال :  -عَزن  وَجَل-بأن الله  واستدلا

قال : فوصف اأحعراب  -عَزن  وَجَل-، كما أن الله -صَلن ى الُله عَلَيْهم وَسَلن م-قل، واللغة ليست عن النبي إلى الن
 -عَزن  وَجَل-اأحعراب يعرفون اللغة، ومع ذلك بينن  الله و ، [97 :التوبة]﴾اللَّهُ  أنَزَلَ  مَا حُدُودَ  يَ عْلَمُوا أَلاَّ  وَأَجْدَرُ ﴿
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اني اأحلفاظ، إذن ، وللن هاتين الآيتين محمولتان على اأححلام دون معهحدوده وهو تفسير  أنهم لا يعلمون
 فيها بدلالة اللغة، وهذه مسألة مهمة. تفىجتهادٍ ونقل، ولا يلاإلى اأححلام تحتاج 

ه ذلك أنه محمولٌ على الاستدلال على القرآن باللغة الضعيفة ل عن الإمام أحمد فقد وُ قم وأما ما نُ  جِّ
)وحمل بعضهم المنع(؛ أي من الإمام أحمد )على صرفه  ولذلك يقول ابن مفلح:لمهجورة، أو غير المعتمدة؛ ا

عن ظاهره بقليل من اللغة(، كما حمله المجد، وجدت أن المجد بن تيمية حمله حملًا آخر جيد، فقال : )إنه 
لا يعجبني محمولٌ عندهم على   :دمحمولٌ على اللراهة، وليس محمولًا على التحريم، بناءً على أن قول أحم

 اللراهة في أحد الوجهين.
نبدأ في -وَجَل عَزن  -الدرس القادم بمشيئة الله في نلون بذلك الحمد لله أنهينا الحديث عن اللتاب، 

نن ةالحديث عن   ، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.السُّ

*************************************** 
 
 

 الأسئلة
س/ هذا أخونا يقول: شخص مات في حادث سيارة وكان الذي صدمه هو المخطئ، فدفعت شركة 

 التأمين لأهل الميت مبلغاا من المال، ما حكم هذا المال من شرطة التأمين؟
يجوز، ولا شك فيه، حتى على القول بتحريم التأمين، فإنه يجوز لك أن تأخذ المال؛ أحن هذه دية  ج/

شرعية، والغالب عندنا أن نتللم إذا كان التأمين لا يدفعون أكثر من الدية، للن السؤال الذي يسأل به 
ل يجوز أن آخذه؟ هذا بعض الإخوان في بعض البلدان يقولون : إن شركة التأمين تدفع أكثر من الدية، ه

 امحكتمل، أما التأمين فيعني لا شك أنه يجوز لك أن تأخذ الدية.
************** 
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بيع اقد ببيع بعض المحرمات كخمر، أو س/ ما حكم المال المستفاد من العمل في شركة تتع
ن يأخذ من وما صحة قول من يقول له: أ ؟الدخان، أو يعني يعمل مفتياا، أو في مؤسسة تتعامل بالربا

 هذا مقدار ما تقوم به معيشته وينتفع به؟
ا أن هناك فرقاً بين اثنين، الفرق بين مَ  ج/ ن كان ماله لا، ليس كذلك، عندنا قاعدة شرعية مهمة جدًّ
ا، وبين من كان ماله محرمًا مستح ، المال أيضًا النو  الثالث المال امحكرم لعينه، هذا نادر مثل أن يلون لوصفهقًّ

معروف أن هذا مملوكٌ  ، إذن عندنا امحكرم نوعين من اأحموال : إما محرم للونه مستحقًا لآخر؛ يعنيهو خمرٌ 
 والنو  الثاني : أن يلون محرم لوصفه للونه ربا، أو لبيع شيءٍ محرن م، وهلذا.ه، لآخر، فسرق

عه مسروق، أنا عند شخص وأعلم أن المال الذي م ؛معاوضته بالمال المستحق لا يجوز النو  اأحول :
آخر، لا يجوز لك أن تقبل هديته؛ أحن المال مستحق، ولا  شخصٍ لمنهوب، عين المال منهوب ومستحق 

هذا المال؛  من يجوز لك أن تشتري منه حتى بضاعة ما يجوز أن تشتريها، ولا أن تعمل عنده وتأخذ أجرةً 
ه، بعض الناس يشتري جوال يظنه ن من اشترى ما لم يعلم أنه مسروقٌ وجب عليه ردأولذلك قال العلماء : 

 مسروق، يعني يعلم أو يغلب على الظن أنه مسروق، نقول : حَرُم عليك، ويجب عليك أن ترده إلى صاحبه.
أخونا يلون يعني يبيع خمراً، أو يبيع محرمًا؛ يعني أو يبيع ما ذكره  نية : أن يلون محرمًا لوصفه مثلالحالة الثا

 .، يملن مغنيًّا، مملنن يعمل مفتيًا هذه ما وضحت ليدخاناً، وهلذا، ما أدري، أو كا
 الطالب : .......

 يعني يعمل مفتيًا عندهم نعم.ما أدري، 
مرةً ، ف]الإنصاف[طيب، هذا الرجل عندنا قاعدة، هذه المسألة فيها عشرة أقوال في المذهب نقلها في 

 ومرةً قالوا : إذا كان الحرام أكثره.، مرةً قالوا : إذا كان الحرام ثلثه، قالوا : إذا كان الحرام نصفه
المعاوضة من ماله فيها عشرة أقوال في التقدير، والمعتمد من المذهب وهو اأحقرب أن اأحكل من طعامه، و 

 لم تعلم أن عين المال محرم، أو يلون كل ماله حرام، ولا أظن أن أحدًا يلون كل ماله حرام.جائزٌ بشرط ما
يَ الله عَنْهُ -بن مسعود  : أن عبد الله الدليل على ذلك فيما روى ابن أبي الدنيا عزمه جاره؛ يعني  -رَضم

 فحضر وأكل عنده.، (غنمهعليه غُرمه ولنا )الربا، قال :  ك يأكلدعاه جاره، فقيل له : إن جار 



 

41 

 

الملك يقوم مقام إن تبدل سبب دة أوردها ابن رجب في القواعد معناها يعني نسيت القصة، قاع كوهنا
ل سبب  ر وارتهن واشترى با  -وَسَلن م عَلَيْهم  اللهُ  صَلن ى- والنبي ،الذات؛ أي ذات المالتبدُّ يَ - علي وأجن   الله رَضم

، عند نفسه -عَنْهُ   عن حلى  -وَجَل عَزن  - الله أن مع أجرته، من -وَسَلن م عَلَيْهم  اللهُ  صَلن ى- النبي وأكل يهوديٍّ
 .الرشا وهو السحت ويأكلون الربا، يأكلون أنهم اليهود

 عقدك دام فما بالشخص، لا بالعقود المعاملات في العبَّة أن العلم أهل عند المعروفة القاعدة على ذلك فدل
 باباً، تصنع نقول :ل ،بأجرة عنده تعمل آثم، فأنت محرمًا، عقدًا كان إنو  جاز، صحيح عقدٌ  وغيره اخطمر بائع مع

 وهلذا. يجوز، فنقول :
 أن يرى المذهب آخر، شيء الور  مباحًا، عملك كان إذا ويجوز الربوية، البنوك في العمل أيضاا: يقال ومثله

 أخرى، ألةمس فالور  أقل، وقيل : الثلث، فقيل : الور ، حد في اختلفوا ثم يترك، حرامٌ  فيه ماله كان نمَ  كل الور 
 ول :نق حلال؟ أم حرام ماله هل ؟هتؤثِّّ  لا أم غيرك تؤثمِّ  هل ،يالشرع الحلم عن نتللم ،أخرى مسألة والديانة

ا، المال يلون أن إلا أمامك، من شخصب العبَّة وليس بعقدك، العبَّة  أن يجوز لا المستحق المال هنا مستحقًّ
 محرن م. هذا تأخذه

************** 
 معيشته؟ به تقوم ما مقدار المال هذا من يأخذ أن له: يقول من صحة ما يقول: س/

 المختلط؟ المال ما المختلط، المال مسألة هي العلماء ذكرها التي المسألة ذلك، ليس لا،
 المالان فاختلط هو، له حرامًا ومالًا  حلالًا، مالًا  له أنه يعلم يعني محرن م؛ مالٌ  بماله اختلط رجلًا  أن لو عندهم

 يفعل؟ فماذا معًا،
 معينة، كان إن عينها إما فيخرجها رمامحك نسبة يعرف كان إذا المذهب : مشهور قبل طبعًا المذهب مشهور

 مالك نصف النصف، يخرج أنه المذهب فمشهور يعلم لم فإن الثلث، أو الربع فنسبتها بغيره، مختلطاً كان وإن
 تخرجه.

 على زاد ما اأحكثر أن قاعدتنا على مبني أحنه درهماً؛ ولو ويزيد النصف يخرج بل لا،  :الدين تقي الشيخ وقال

 بد فلا المتأخرون، ذكره الذي من المذهب لقواعد أضبط الدين تقي الشيخ ورأي أكثر، ليس والنصف النصف،
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 لهم فنتأول بقليل، عنه ويزيد وقصدهم النصف، يخرج لوا :قا المتأخرين أن نقول : أو درهم، نصف عن يزيد أن
 .يقصدونه الذي فهذا المذهب، قاعدة وايخالف لم بأنهم
 .أخرى مسألة هذه (10 :54 :1)الاضطرار مسألة ،قاله اأحدً  أن رفأع ما أخونا ذكره ذيال اأم

************** 
 الأداء؟ صيغ قبل من التجويد علم كل هل يقول: أخونا س/
 كان ولذلك مدها؛ يجب اأحلف المثال سبيل فعلى واجبة، المدود بعض مثل قطعًا، واجب هو ما منه لا، ج/

 وأكثر البلدان، بعض في دائمًا موجودة وهذه كتب فألفت شديدًا، قصراً حتى اأحلف نيقصرو  البلدان بعض في
 صلاته، بطلت بها صلى من إن ويقولون : الجلالة، لفظ قصر في يؤلفون والجزائر، لمغربا علماء هم لفهاأ من

 .تجويد علم كل فليس فيه، شك لا واجب التجويد علم بعض إذن يعني عندهم؛ المشدد هو فهذا
 لما؟ هذا قلت أنا

 التجويد علماء عند واخطفي الجلي اللحن إن قالوا : اخطفي، واللحن الجلي اللحن عن تللموا لما لعلماءا أحن
 يغيره لا الذي واخطفي المعنى، يغير الذي هو الجلي الفقه علماء عند فإنه الفقه، علماء عند عنه يختلف واأحداء

﴿الْحَمْدُ للَِّهِ رَبِّ فلو قال: ، [2]الفاتحة :الْحَمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾﴿ إعرابه، في لحنًا كان لو حتى
ا و ن إن تعمد بطلت صلاته، إذا كان صحت صلاته، لل [2]الفاتحة :الْعَالَمِينَ﴾

ً
 تعمد بطلت صلاته.عالم

ببطلان  العلم ته، ولم يقول أحد من أهلبطلت صلاطيب، التعمد في ترك التجويد لو قلت : إنه حرام أح
 تجويد يعني واجب، وليس كله أيضًا ممنو .ال، إذن هذه المسألة مهمة، إذن ليس كل الصلاة

المدغم بطلت صلاته، ذكر ذلك بعض الشافعية،  فك طبعًا بعض العلماء يرى أن الإدغام واجبٌ، فمن
يرى فك  أظنه البزي -نسيت الآنالبزي أو -ك الإدغام، للن هذا غير صحيح، فإن من القراء من يف

أحنه يعني إرجا  الحرف أحصله، يجوز حتى عمدًا لا يبطل  ؛فك الإدغامعليه أنه يجوز الإدغام، والمذهب نصوا 
 الصلاة، فدل ذلك على أنه ليس بواجب؛ أحن امحكرم لا يبيح ولا يصحح.
  ب، لا يبطله.في هذا الجانإذن مسألة التجويد عندما يقول : واجبٌ للمتعلم، وكلام الجزري مهم 

************** 
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 س/ يقول: ما الفرق بين نظمه ومعناه؟
نظمه ترتيبه، والمقدم منه والمؤخر، والالتفات فيه، وسوق آيه، والوقف فيه، والسلت، كل هذا يلون  ج/

ما  نظمًا، والمعنى واضح المعنى؛ يعني توضيح الواضح أظنه صعب في المعنى، المعنى هو المعنى؛ يعني المعنى هو
 دل عليه اللفظ، والنظم أيضًا يدل على ذلك.

************** 
عاصم بعد البسملة آية، فإذا كنت تقرأ بقراءة حفص  حفص أوس/ يقول: البعض يقول: إن قراءة 

 هل هذا صحيح؟ففتكون البسملة واجبة عليك، فتكون جزءاا من الصلاة، 
لا أظن الذي يقول هذا يعني، أو لا أظنك فهمت كلامه صح، ما أحد قال لك أن تقرأ بقراءة  ج/

 حفصٍ حلمها متعلقة بهذا، مو صحيح، ليس صحيحًا، لماذا؟
ح ا يقرأون بقراءة نافع، بل أحمد أحن أغلب اأحئمة أحمد ومالك كانو  قراءة نافع، وقال : أصح القراءات رجن 

عندما تقول : أنا أقرأ، أقرأ ف؛ يعني مطلق الحجازيين، الشافعي كان يقرأ بقراءة ابن كثير، قراءة المدنيين والمليين
 لا تغرب عليهم بالقراءة تقرأ بقراءة عاصم اللوفي، وهلذا.الناس يقرأون بها، لليأحن 

قيل، أنا لا ئات إن صح ما طبعًا ما يتعلق بالقراءة مما يدل على أن اأحداء ليس متواتراً، أن طرق اأحداء بالم
، وبعضهم يقرأ من طريق النشر طيبةعني بعض الإخوان يقرأ من طريق المئات، في، للن نقول : بأعلم

 ذلك.كود، وهي من طريق من رواية عاصم  الشاطبية، واأحداء بينهم مختلف في المد
************** 

أو  الكوكب[]شرح درس كأحضر منها تذكر لي كتاباا من كتب الأصول  س/ يقول: أريد أن
 ، أريد واحداا ترشحه؟]شرح مختصر الروضة[، أو ]التحبير[

؛ أحن عبارته قريبة من ]شرح اللوكب[أو  [التحبير]إذا كان يقصد من هؤلاء الثلاثة فأنا أرشح لك  ج/
يلتب من صدره، وأما هذان مختلف تمامًا؛ أحن صاحب الروضة فهو منهج  ]شرح الروضة[عبارة كتابنا، وأما 

 الجمل.ينقلان ويجمعان بين  هماف
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ا في المسا [صاحب الروضة] ا، فيه يطيل  ئل الللامية، الاستدلال الللامييبني ويطيل جدًّ ا جدًّ ا جدًّ جدًّ
اج، فلو أنه حذف هذه نعم هو يوضح لا أقول لك : هو موضح للن يطيل فيها، فهذه تشغل جَ اللي هو الحم 

أديب، فيقرأ كلام اأحصوليين، الطوفي ، وإن كان أحمدمية ومنطقية وليست على طريقة ذهنك في مسائل كلا
 آخر.بلفظٍ رجع إليه يصوغه لك اكلامه   وغه بفهمه، فللام الطوفي مفيد إذا أشلل عليكصوي

************** 
 هذا سؤال أجبت عنه، ولا حاجة إليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
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تَصََِ   الْمُخم

هِ فِِ أُصُولِ  فِقم   الم
عَلامَةِ:   تَأمليِفُ الم

َنمبَلِِِّ رحمه الله  امِ الْم نِ اللَّحَّ  ابم
تُورِ: كم يخِ الدُّ حُ فَضِيلة الشَّ  شََم

وَيعِرِ   دٍ الشُّ نِ مُُمََّ لَامِ بم  عَبمدِ السَّ
 –حفظه اللهَُّ 

 

  «الشيخ لم يراجع التفريغ»
 

شَاالعالدرس 
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 أما بعد...
 اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين.

هَُ الله تَ عَالَ -قال المؤلف   الطريقة": لغة ،السُّنَّة" :-رَحِم
ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد  ربنابسم الله الرحِن الرحيم، الحمد لله حِدًا كثيراً طيبًا كما يحب 

 أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيراً إل يوم الدين.
 ثم أما بعد...
َهُ الُله تَ عَالَ -فإن المصنف  عن أدلة الشريعة، أو أدلة التشريع فإنه ذكر وافتتح حديثه  لما تكلم -رَحِم

 .السُّنَّةبالحديث عن الكتاب وهو القرآن، ثم لمَّا أنهى الحديث عن الكتاب شرع في الحديث عن 
ََ ألَ »أنه قال:  -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-وقد ثبت عن  تَ يتُ القُ  د  ي قَ ن  إ    ََ ر  أُ ولذلك فإن ؛ «هُ عَ ه مَ لُ ث   م  آن 

صَلَّى الُله عَلَيْهم -حيث بينَّ النبي  -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-هو حديث النبي  السُّنَّةمناسبة اتباع الكتاب ب
 .السُّنَّةأنه قد أوتي مثل القرآن وهو المسمى ب -وَسَلَّم

طريقة التي يستن بها ويمشي عليها في اللغة هي الطريقة" ال السُّنَّة، فقال: إن السُّنَّةثم شرع المصنف بمعنى 
 -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-فإن النبي  -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-المرء ليهتدي، وقد جاء ذلك في حديث النبي 

والسَّنَن هو بمعنى الطريقة  السُّنَّةفدل ذلك على أن « ةذَّ القُّ ة ب  ذَّ َ القُ ذ  م حَ كُ لَ ب   ق َ  انَ كَ   ن  نَّ سَنَن م  بعُ تَّ تَ ل  »قال: 
 والطريق الذي يُسلك. 

شَرعًا  تقريرًا". أَ فعلًا  أَ قولً  الله رسول عن لق  نُ  ما: اصطلاحًا "
شَرعًا اصطلاحًا" نعم، هذا التعريف الذي أورده المصنف جعل بيانه فقال:  وهناك عمومٌ وخصوص بين "

 الشرعي، وبين التعريف الاصطلاحي. التعريف
 رف في استخدام الشارع للفظٍ معين.هو الع :التعريف الشرعيفإن 
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هو ما اصطلح عليه أهل الفن، فقد يكون أهل الفن من علماء الأصول، أو  :والتعريف الاصطلاحي
علماء الفقه أو الحديث اصطلحوا في الدلالة على لفظٍ بمعنى استخدام الشارع له، وقد يصطلحون على معنًى 

، وإذا قلنا: في السُّنَّةذا قلنا: تعريفه في الشرع؛ أي في استخدام الشارع في الكتاب و آخر؛ ولذلك فإنَّا إ
 الاصطلاح؛ أي في اصطلاح أهل الفن، وقد يتفقان وقد يختلفان.

 يستخدمها أهل الصطلاح في ثلاث معانٍ، أَ في ثلاثة معانٍ: السُّنَّةلَنعلم أن 
لَ - مقابلةٌ للبدعة، وهذه يذكرها العلماء في باب  السُّنَّة: ما يكون مقابلًا للبدعة، فيقال: المعنى الأ

( وهذا السُّنَّةالاعتقاد كثيراً، ومنها قول الإمام أحِد لابنه عبد الله: )قل: اللهم أمتنا على الإسلام و 
د وغيرهم ممن يتكلم في الاستخدام ليس من اصطلاح علماء الأصول، وإن كان من اصطلاح علماء الاعتقا

 هذا الباب.
بمعنى أحد الأحكام التكليفية،  السُّنَّةاستخدام  النوع الثاني، أَ الستخدام الثاني بمعنى أصح: -

بهذا المعنى مقابلًا للواجب ومرادفاً للمندوب هو استخدام الفقهاء وليس استخدام  السُّنَّةواستخدام 
 ثلاثة. الأصوليين كما مر معنا قبل درسين أو

على دليلٍ من أدلة التشريع الذي يكون تابعًا ومقارناً  السُّنَّةهو استخدام أو إطلاق  المعنى الثالث: -
 للكتاب، ولا نقول: مقابل مثل ما قلنا في التي قبلها، وإنما نقول: هو مقارنٌ وتابعٌ للكتاب.

ت عند الأصوليين فيعنون بها ما نقُمل عن قَ لم طْ إذا أُ  السُّنَّةوهذا الاستخدام للسنة هو استخدام الأصوليين، ف
من قولٍ، أو فعلٍ، أو تقرير، فتكون دليلًا من أدلة الشرع، وهذا معنى قول  -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-النبي 

أي في اصطلاح علماء الأصول، وأما علماء الفقه فلهم استخدامٌ آخر، وعلماء  "اصطلاحًا"؛المصنف: 
 استخدامٌ ثالث.الاعتقاد لهم 

بهذا المعنى، وذلك في قول النبي  السُّنَّةمعنى كونها شرعًا؛ أي أنه قد ورد في الشرع استخدام "شرعًا" وقوله: 
والمراد « السُّنَّةم ب  هُ مَ ل  ع  أُ اء، فَ وَ سَ  يه  وا ف  انُ كَ   ن  إ  اب الله، فَ تَ ك  م ب  هُ مَ لَ ع  م أَ و  م القَ ؤُ ي َ : »-صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-
 من قولٍ أو فعلٍ أو تقرير، ومنهما تستنبط الأحكام. -صَلَّى اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-هنا: ما جاء عن النبي  السُّنَّةب
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بمعنى أعلمهم « السُّنَّةم ب  هُ مَ لَ ع  أَ : »-صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-وإن كان كثير من الفقهاء يحملون قول النبي 
الذي هو دليل الشرع،  السُّنَّةهنا بتابعها وهو الفقه؛ لأن الفقه تابعٌ لمعرفة  السُّنَّةبالفقه، فهنا جعلوا تفسير 

 .  -صَلَّى اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-هو ما ورد عن النبي  السُّنَّة: أن المراد بولكن في الأصل
َهُ اللهُ تَ عَالَ -يقول الشيخ  ََسَلَّم-شَرعًا اصطلاحًا ما نقُ ل عن رسول الله ": -رَحِم  ."-صَلَّى اللهُ عَلَي ه  

؛ إذ الاسم الموصول من -صَلَّى اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-ل عنه قم نُ أي كل ما ؛ اسم موصول بمعنى الذي "ما"قوله: 
يكون صحيحًا أو ضعيفًا، وسيبسط المصنف  تارةً  -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-صيغ العموم، والمنقول عن النبي 

 بعد ذلك تفصيل أحكام الصحيح والضعيف.
باعتبار ذاته، وهذا  -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-ل عن النبي قم هذا تقسيمٌ لما نُ  "قولً أَ فعلًا أَ تقريرُا"وقوله: 

باعتبار ذاته هو التقسيم الأشهر عند أهل العلم،  -لَّمصَلَّى اللهُ عَلَيْهم وَسَ -ة أو المنقول عن النبي نَّ التقسيم للسُّ 
 وبعضهم يجعله تقسيمًا خماسيًّا أو سداسيًّا، ولكن الأشهر هو هذا.

من قولٍ يدخل فيه ما تلفظ به، وما كتبه  -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-إنما نقُمل عن النبي  :بَناءً عليه، فنقول
من  -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-، فالكتابة قولٌ، كما أننا نقول: إن ما نقُمل عن النبي -مصَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّ -

 يشمل ما كان وحيًا، وما كان باجتهاد. قولٍ 
مَا نُ وقوله:  ََسَلَّم-ل عنه ق  " فيشمل جميع أفعال الجوارح ولو كانت إشارةً  من فعل" -صَلَّى الُله عَلَي ه  

صَلَّى الُله عَلَيْهم -م، كما قال النبي مى فعلًا، ويدخل في الفعل أيضًا فعل القلب وهو الهَ بيده، فإن الإشارة تس
م ه  ي  لَ ق عَ ر  حَ أُ ة فَ لَا نَ الصَّ دُ هَ ش   يَ امٍ لَ وَ ق   ى أَ لَ ف إ  ال  خَ أُ ام، فَ قَ ت ُ ة ف َ لَا الصَّ ر ب  آمُ  نَّ ت أَ م  مَ د هَ قَ لَ : »-وَسَلَّم

سمًا رابعًا، الإشارة والهمَّ في الفعل الذين لم يجعلوا القسمة ثلاثية جعلوا الإشارة قَ فهنا حينما أدخلنا « مهُ يوت َ بُ 
 والهمَّ قسمًا خامسًا، وهكذا.

 -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-م معنا أن من الفعل الترك، فما تركه النبي ومما يدخل في الفعل أيضًا ما تقدَّ 
 تركية.ال السُّنَّةيسمى فعلًا؛ ولذلك تسمى ب

، وسيأتي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-فالإقرار يكون إما لفعلٍ، أو لقولٍ من غيره  اَلأمر الثالث َهو الإقرار:
 .السُّنَّةةً أم لا؟ في آخر مبحث نَّ للفعل يكون سُ  -صَلَّى اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-هل إقرار النبي 
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إل القول  السُّنَّةقبل أن ننتقل للمسألة التي بعده، هذا التقسيم الذي أورده علماء الأصول حينما قسَّموا 
في  السُّنَّةون في مبحث لُ فإنهم يفص   السُّنَّةوالفعل والتقرير، فإن لهم غرضًا في ذلك، فإنهم إذا ذكروا مبحث 

ل فإنه لا تفصَّ  -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-قريره فقط، وأما أقواله وت -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-أحكام النبي 
 ، وإنما تفصَّل مباحثها في دلائل الألفاظ، وفي الأمر والنهي، وفي أحكام النسخ.السُّنَّةأحكامها في مبحث 

يتكلمون عن الأفعال  السُّنَّةإذن معرفة هذه الأنواع الثلاثة نستفيد منها طريقة الأصوليين أنهم في مبحث 
، وأما الأقوال فإنهم يبسطون الكلام عنها في مباحث -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-والتقارير الصادرة من النبي 

 وليس في مبحثٍ واحد، وإنما في مباحث بعد ذاك.
 .فواضحٌ" به مخصَّصًا أَ بياناً أَ جبليًّا -السلام عليه- أفعاله من كان ما: "مسألة

، وقد -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-نعم، هذه المسألة الحقيقة من المسائل العظام، وهي مسألة أفعال النبي 
، من هذه الكتب المفردة كتابٌ لأبي شامة، ومن -صَلَّى اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-ألُ فَت كتبٌ مفردةٌ في أحكام أفعاله 

في هذا الباب ، فقد أجاد -عليه رحِة الله– اب الشيخ محمد الأشقرالكتب المعاصرة المتميزة في هذا الباب كت
له كتابٌ في هذا أجاد قادر العروسي من مشايخ الأحياء مدرس في الحرم إجادة تامة، كذلك الشيخ عبد ال

 فيه إجادةً كذلك مهمة.
ََسَلَّم–ما يصدر عن النبي  اَحدٌ  -صَلَّى اللهُ عَلَي ه    من أربعة أمور:يقول العلماء: إن منشأه 

   عَزَّ وَجَل-بوحيٍ من الله  -صَلَّى اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-إما أن يكون فعله-. 

  كان الاجتهاد اجتهادًا بيانيًّا، أو اجتهادًا قياسيًّا،   سواءً  -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-أو باجتهادٍ منه
سيأتينا في آخر مباحث يجتهد أم لا؟ و  -صَلَّى اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-ويدخل به المسألة المشهورة: هل النبي 

 أصول الفقه.

 .أو أن يكون بالتفويض 

 .أو أن يكون ذلك من باب العفو، فيكون منشأه العفو 
 ر غيره.يقدَّ أن تقديراً، ولغيره أيضًا  -صَلَّى اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-نه قدَّره النبي بمعنى أ :التفويض
  -عَزَّ وَجَل-ا هو عفو الله للأمر الذي فعله إنم -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-بأن منشأ فعل النبي  اَلعفو:

 عليه.
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هذه المسألة مدخلًا في  مهمة جدًّا، لنجعل شأ يدلنا على مسألةهذه الأمور الأربعة التي نعرف بها المن
صَلَّى -، فنقول: هذا يدلنا على أن أقل أحوال أفعال النبي -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-الحديث عن أفعال النبي 

 العفو، وهو الإباحة. -هم وَسَلَّماللهُ عَلَيْ 
ََسَلَّم-فكل فعلٍ صدر منه   ثلاثة أحوال: ل يخلو من -صَلَّى اللهُ عَلَي ه  

 .إما أن يكون واجبًا 
 .ًأو أن يكون مندوبا 
 .أو أن يكون مباحًا 

صَلَّى الُله عَلَيْهم -بإجماع أهل العلم فعلًا محرمًا، فكل ما فعله النبي  -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-ولا يفعل النبي 
له، طبعًا وينتفي فعل  -الُله عَلَيْهم وَسَلَّمصَلَّى -فإنه ينتفي عنه حكم التحريم مهما كان سبب فعله  -وَسَلَّم

، فلا يكون أسوةً -عَلَيْهم الصَّلَاة وَالسَّلَام- ه؛ لأنه قد يكون من خصائص-صَلَّى اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-التحريم عنه 
 لغيره فيه.

ََسَلَّم-َهل يفعل النبي  هًا أم ل؟ -صَلَّى اللهُ عَلَي ه    مكرَ
-هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم، والصحيح المعتمد عند فقهائنا كما نص عليه المردواي أن النبي 

؛ يعني قد يفعل المكروه لبيان لا يفعل مكروهًا البتة، وإنما قد يفعله لبيان الجواز لمعارضٍ  -صَلَّى اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم
 جة.أنه جائز وليس محرمًا، لمعارضٍ؛ أي لسببٍ وحا
اَلأسباب التعليم يعل م الناس أشياء، فقد  -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-فإن النبي  :مَن هذه المعارضات 

لأجل التعليم،  -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم- ه، لكنه فعل-عَلَيْهم الصَّلَاة وَالسَّلَام-يفعل شيئًا هو مكروهٌ لغيره 
 الكراهة. -يْهم وَسَلَّمصَلَّى اللهُ عَلَ -فيرتفع في حقه 

اَلأمثلة بالعشرات كره للإمام في الصلاة السرية وهي الظهر والعصر أن يجهر : العلماء يقولون: إنه يُ مثالٌ 
يَ الله عَنْهُ -بالقراءة، لكن قد جاء من حديث أبي سعيد الخدري  كان   -صَلَّى اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-أن النبي  -رَضم

لا يدل على السنية ولا  -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-منه  هم الآية، فحينئذٍ نقول: إن هذاسمعيجهر بالقراءة لي
الإباحة، وإنما يدل على الجواز، ولكن تركه طبعًا الإباحة المطلقة أقصد، لا يدل على الإباحة المطلقة، وإنما 
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صَلَّى -م، طيب، لكنه مكروهٌ لغيره يدل على الجواز؛ لأنه فعله ليدلل الصحابة أن من فعل ذلك فليس بمحر 
 .-اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم

على ذلك، ن رجب، طبعًا وكل فقهائنا وقد قرر هذه القاعدة في غير هذه المسألة ابن رجب، فيقول اب
؛ -سَّلَامعَلَيْهم الصَّلَاة وَال-ما هو مكروهٌ لغيره  -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-)قد يفعل النبي  فيقول ابن رجب:

عبارة ابن رجب ك الحال، ويكره لغيره بكل حال( شوف لبيان جوازه، ولا يكون ذلك مكروهًا في حقه في تل
أن يعلم بفعل المكروه، وإنما هو   -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-كل حال( فليس لغير النبي بدقيقة: )ويكره لغيره 

؛ لأنه هو المعلم، وهو الذي يعني نتوصل إل معرفة الأحكام والشرع -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-من خصائصه 
 .-عَلَيْهم الصَّلَاة وَالسَّلَام-من طريقه 

أبي يعلى وغيره )وهذا ذكره طائفةٌ من أصحابنا كالقاضي  يقول ابن رجب لما ذكر هذه القاعدة قال:
 وا هذه القاعدة(.من أصحابنا، فقرر 

 إذن عرفنا هذا المثال.
كره الجهر بالبسملة في الفاتحة في المذهب أنه يُ  :لكم مثالً آخر حضرني الآن على المذهبأضرب 

الصلاة السرية تقرأ، يستحب قراءتها لكن سرًّا؛ لأنه مر معنا في الدرس الماضي أن البسملة ليست آيةً من 
ولون: في الصلاة الجهرية يكره الفاتحة، وإنما هي آيةٌ قبل الفاتحة منفصلةٌ عنها، وليس واجب قراءتها، لكن يق

يَ الله عَنْهُ -ا هريرة الجهر بها، فإن قيل: إن أب أنه فعله، فنقول:  -صَلَّى اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-عن النبي  حكى -رَضم
إنه لم يثبت أن أحدًا من الصحابة جهر بالفاتحة إلا عن أبي هريرة، نص على هذا النفي والثبوت الشيخ تقي 

 الدين.
-الخطيب البغدادي وغيره ذكروا آثاراً لكن لا تثبت، وإنما ثبت عن أبي هريرة بعض الذين ألفوا كنعم، 

يَ الله عَنْهُ  صَلَّى -لربما سمع النبي  -صَلَّى اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-، وأبو هريرة وسيأتينا إن شاء الله في اتباع النبي -رَضم
لبيان الجواز، ويدلنا على  -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-إن هذا قد خرج منه  ذكرها مرة، فنقول: -الُله عَلَيْهم وَسَلَّم

ََسَلَّم-صلينا مع النبي )ذلك حديث أنس وغيره، أنهم قالوا:  عَمر، فكلهم  -صَلَّى الُله عَلَي ه   أَبي بكر 
دُ ل لَّه  رَب  ال عَالَم ينَ﴾ب القراءة يفتتح شاء الله في قول الصحابي: ما هي  وسيأتي إن، ([2]الفاتحة:﴿ال حَم 

 صيغة المداومة، مثل فعل المضارعة وكان ونحو ذلك.
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أن نعرف  -صَلَّى اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-إذن هذه مسألة أردنا أن يكون أول حديثنا عنها في مسألة أفعال النبي 
 الدلالة الكلية لها.

َهُ الُله تَ عَالَ -ثم فصَّل المصنف  لًَ: ما كان من ، فقال: -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-أفعاله بعضًا من  -رَحِم "أ
ََسَلَّم-أفعاله   جبليًّا فواضح" -صَلَّى اللهُ عَلَي ه  

اَضحهذه المسألة يعني قال المصنف:  تحتاج إل تفصيل طويل جدًّا،  لوضوحها له، وإلا فإن المسألة"؛ "
الشيخ تقي الدين في كتابه  -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-ل الجبلية للنبي ومن الذين بيَّنوا وفصَّلوا في مسألة الأفعا

]اقتضاء الصراط المستقيم[ فقد ذكر كلامًا نفيسًا قد لا يوجد محرراً عند غيره في غير هذا الكتاب، لكن 
 ة.الجبلي   -صَلَّى اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-عمومًا أفعال النبي 

باعتبار طبعه وطبع الناس، لا باعتبار التعبد بذات  -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-يعني الذي فعله  :ي  بلالج
 الفعل.

ََسَلَّم-فنقول: إن أفعال النبي   ية تنقسم إلى قسمين: بلالج -صَلَّى اللهُ عَلَي ه  

من غير اختيارٍ، فهذه  -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-ة الاضطرارية التي تصدر منه الأفعال الجبلي   القسم الأول:
، ولا التأسي، وأنها ليست يعني فيها -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-شرع فيها المتابعة له باتفاق أهل العلم أنها لا يُ 

 م لها شرعًا.تأسٍّ ولا متابعة، بل لا حكم لها شرعًا، كذلك عبروا قال: لا حك

، وإذا -عَلَيْهم الصَّلَاة وَالسَّلَام-كان يتغير وجهه إذا فرح   -صَلَّى اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-: أن النبي من أمثلة ذلك
ومن ذلك صفة كأنما فقُمئَ في وجهه حب الرمان،   ، وإذا غضب-عَلَيْهم الصَّلَاة وَالسَّلَام-م ظهرت ثناياه تبسَّ 

 .كأنما يتحدر من صبب  -عَلَيْهم وَسَلَّمصَلَّى اللهُ -مشيه 
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، أو فنقول: إن مجرد الجبلي بهذه الهيئة؛ لأنه من غير إرادة،  واجبٌ؛ لأنه فلا يوصف بحكمٍ أنه مستحبٌّ
د دليلٌ على استحباب صفة مثل رم من غير اختيار، إلا أن يَ  -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-أمرٌ جبليٌّ يخرج منه 

 ختياري.الانوع الالثاني، فيكون من لجلوس، وسنتكلم عنه في النوع المشي، مثل ا

 -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-: هو الجبلي الاختياري، بمعنى أن النبي ول العلماءيق ي  النوع الثاني من الجبل
ضرورته من جهة كونه لهذا الفعل دعت إليه  -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-يفعله عن قصدٍ واختيارٍ، لكن فعله 

، لكن -عَلَيْهم الصَّلَاة وَالسَّلَام-، وهذا معنى كونه جبليًّا؛ فلأجل البشرية فعله -عَلَيْهم الصَّلَاة وَالسَّلَام-بشراً 
صَلَّى -، ولم يكن قد أوقع النبي -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-فعله اختياراً، ويكون فعله له عن قصدٍ وشعورٍ منه 

 ذلك الفعل على سبيل التعبد ابتداءً. -عَلَيْهم وَسَلَّم اللهُ 

، وشربه، وجلوسه، ورقوده، وكذلك ما يتعلق بصفة جلوسه -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-أكله  :مثال ذلك
 ة الكثيرة جدًّا.، وهكذا من الأفعال الجبلي  -عَلَيْهم الصَّلَاة وَالسَّلَام-مثلًا 

الختيارية تنقسم إلى أمور أربع، على سبيل الجملة نوردها ثم الأفعال الجبلية اَلعلماء يقولون: إن 
 أذكر تقسيمًا آخر:

   فالأمور الجبلية الاختيارية أحياناً تكون هيئات للفعل، مثل الجلوس، فجلس على هيئةٍ معينة
 كالقرفصاء مثلًا.

  الشيء المستعمل؛ كاختيار النبي نوع النوع الثاني: أن يكون فعله الجبليَّ باختيار من باب اختيار-
-اء كما رأيت النبي بَّ فإني لأتتبع الدُّ طعامً معينًا يحبه مثل ما قال أنس: ) -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم
ََسَلَّم  كان يحب الدبَّاء.  -صَلَّى اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-لأن النبي  يتتبعه( -صَلَّى اللهُ عَلَي ه  

عرفونه هو الذي يسميه ليس القرع الكبير، وإنما هو القرع الصغير الذي نسميه باللاما؛ يعني إذا ت :اَلدُّبَّاء
ذهبت للمحلات قل: اللاما، القرع الصغير هذا، وحلاه؛ أي السكر فيه أخف من القرع الكبير هذا الذي 
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الدباء الذي كان  نشوفه في الأسواق، يسمى اللاما، بعض الناس يسميه النجدية الصغيرة هذه، هذا هو
 .-صَلَّى اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-يتتبعه النبي 

 الاختيارية الجبلية قالوا: الأزمنة والأمكنة التي تفعل  -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-من أفعاله  الأمر الثالث
موضع معين لجلوسه، اختيار مثل اختيار موضع معين لنومه،  -عَلَيْهم الصَّلَاة وَالسَّلَام-فيها أفعاله 

 ن غير تخصيص، نقول: هذا أمر جبلي.لركوبه، بل حتى لصلاته اختيار موضعٍ معين م
  صَلَّى الُله عَلَيْهم -الأمر الرابع الأخير: أن يفعل شيئًا ليس ضروريًّا، وإنما هو حاجي، مثل اتخاذ النبي

 ، وهكذا.-لَامعَلَيْهم الصَّلَاة وَالسَّ -للمراكب، وجعل بساطاً تحته  -وَسَلَّم

 طيب، طبعًا سيأتي التردد بين هذه الأمور.

الاختياري من حيث الحكم يقسمه العلماء إل أقسام، من حيث الحكم؛ يعني هل  طيب، الفعل الجبلي  
 فيه أم لا؟  -صَلَّى اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-يسن متابعته 

 فنقول: ينقسم إلى أقسام:

لَ:  -  الاختياري.الفعل الجبلي القسم الأ

 قبل أن أبدأ ذكرت مسألةً، نحن ذكرنا في أول حديثنا، بس أعطيكم مسألة التردد، ذكرت لكم أول
 لا ننسى أن الأفعال الجبلية تنقسم إل قسمين، أليس كذلك؟تقسيم لكي

 .جبليٌّ اضطراري 
 .وجلبيٌّ اختياري 
 صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-: هناك أفعال تردد أهي اضطرارية، أم هي اختيارية، مثل بكائه للفائدة- ،

هل هو كان ذلك منه من غير إرادة، أنه كان  -صَلَّى اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-وصفة البكاء، صفة بكاء النبي 
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صَلَّى اللهُ -، أم أنه اختياريٌّ منه أنه تهتز لحيته عند الكلام وهكذاإذا بكى يكون بكاؤه كأزيز المرجل 
 ؟ -عَلَيْهم وَسَلَّم

 .لاستلاما ينبني على الاختلاف في قضية ايعني هذ

صَلَّى الُله عَلَي ه  -التي بنينا لها، نقول: إن الأفعال الجبلية الختيارية للنبي طيب نرجع إلى مسألتنا 
 باعتبار هل يسن متابعته فيها أم ل؟ -ََسَلَّم

 إلى أقسام: تنقسم

لَ قسم: - الأفعال الجبلية الاختيارية الصرفة، ومعنى قولنا: إنها صرفة؛ أي ليس لها صلةٌ بالعبادة  أ
بثلاثة  -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-طعامًا معينًا، ومثل أكله  -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-مطلقًا، مثل أكل النبي 

 اسًا معينًا.لب -عَلَيْهم وَسَلَّم صَلَّى اللهُ -أصابع، ومثل لبسه 

إن ما كان صرفاً ليس من باب العبادة، فالأصل عند العلماء أنه يدل على الإباحة، فيكون من  فنقول:
حينئذٍ يكون مباحًا، إلا إذا دل  -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-باب المباح؛ لأنه ليس مقصودًا من التشريع، ففعله 

ة في همَ بثلاثة أصابع قد يدل الدليل على عدم النُّ  -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-مثل أكله الدليل على معنى، 
 الأكل، فحينئذٍ نقول: إن الثلاثة المقصود لعدم النهمة.

نوعًا من اللباس، قرر الشيخ تقي الدين في ]اقتضاء الصراط المستقيم[ أنه  -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-ولبسه 
، والأمر صاف: الستر، وأن يكون لباس العربم ما اجتمع فيه وصفان، أو ثلاثة أو  السُّنَّةة، وإنما نَّ سُ ليس ب

 الثالث: ألا يكون لباس شهرة، فحيث وجدت الأوصاف الثلاثة فإنه الأفضل والمستحب في اللباس.

يَل؟بَنى على ذلك  : أن هل الأفضل لبس الإزار أم السرا

والصحابة في الحجاز لم  -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-السراويل؛ لأنها أستر، والنبي قال: إن الأفضل لبس 
الذين في يعرفون السراويل من العرب إلا الأنباط  يلبسوا السراويل؛ لأنها لم تكنن موجودةً عندهم، فلم يكن
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، االعرب قديماً أهلها أنباطً تسمى ين في شمال جزيرة من جهة الجوف من تيما شمال الجزيرة، والأنباط هم الذ
الذين يكونون العربية جهة الجوف، وما سبق، و  فالأنباط الذين في شمال الجزيرة يسمون أنباطاً، شمال الجزيرة

از فلم في حواضرها، وما جاورها؛ يعني كان هناك الأنباط، فهؤلاء كانوا يعرفون السراويل، وأما في الحج
 .-صَلَّى اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-يلبسها النبي ذلك لم يكونوا يعرفون السراويل ف

يَ الله عَنْهُ -فيها ما كانت فيه الأوصاف الثلاث، ومنه قول عمر  السُّنَّةومثله يقال في كل لبسةٍ: أن   -رَضم
شَر العرب أشبههم بالعجمالمشهور: ) زي  (؛ أي في اللبسة، وعلى ذلك فلاخير العجم أشبههم بالعرب، 

 معين يكون هو الأفضل والمستحب، وإنما الأوصاف الثلاثة المذكورة.

ا قال : صفة حفر القبور، فإن صفة حفر القبور هذه من الأفعال واطيب، من الأمثلة أيضًا كثيرة جدًّ
وإنما  يحفر للصحابة بالشق واللحد، -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-الجبلية، ليس متعبدًا بها، فقد كان النبي 

صَلَّى اللهُ -استحببنا اللحد على الشق؛ لاتفاق الصحابة عليه، حيث أنهم فضلوه على الشق، لما لحمُد النبي 
أنه يدل على الإباحة أن الصحابة ترددوا هل نلحد أم نشق؟ فدل على أن مجرد على ، والدليل -عَلَيْهم وَسَلَّم
شق أو لحد، لا يدل على استحباب أحد الفعلين، ولكن لما فُعمل  بأن -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-فعل النبي 

صَلَّى -لا يختار لنبيه  -عَزَّ وَجَل-ذلك، دل على أنه الأفضل؛ لأجل أن الله  -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-بالنبي 
 إلا الأفضل. -اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم

 يهمنا هنا مسألة: طبعًا هناك مسائل كثيرة متعلقة بهذا الباب، لكن 

 -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-أنه قد نقل الغزالي في المنقول أن بعض المحدثين قالوا: إنه يستحب التأسي بالنبي 
في الأفعال الجبلية الاختيارية، طبعًا الصرفة التي ليست من باب العبادات، وذكر هو وتبعه السبكي في 

 صح.]القواعد[ أن هذا القول غلطٌ ولا ي

يَ الله-، فإن ابن عمر -رضوان الله عليهم–ويقصد بذلك بعض المحدثين؛ أي بعض الصحابة    - عَنْهُ رَضم
ة حتى في الأفعال الجبلي   -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-، وإنما كان شديدًا في متابعة النبي كان يبالغ، لا أقول يبالغ
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صَلَّى اللهُ عَلَيْهم -ة، وقصده المواضع التي كان يصلي فيها النبي مثل ما تعرفون أنه كان يصلي خلف ساريةٍ معين
 تفضيل، فكان يصلي فيها.لل -صَلَّى اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-من غير قصد منه  -وَسَلَّم

يَ الله عَن هُ -أن ابن عمر )ومن ذلك ما في الصحيح؛ أعني صحيح البخاري:  يلبس النعال  كان  -رَض 
يَصبغ بالصفرة، فسئل عن ذلك، فقال: أما النعال السبتية فإني رأيت النبي  صَلَّى الُله عَليَ ه  -السبتية، 

أَما الصفرة فإني رأيت  -ََسَلَّم يَتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها،  يلبس النعال التي ليس فيها شعر، 
ََسَلَّم-النبي  يَ الله -فهذا الفعل من ابن عمر  ،(ا، فأنا أحب أن أصبغ بهايصبغ به -صَلَّى اللهُ عَلَي ه   رَضم

 .-صَلَّى اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-كان من باب شدة التأسي به   -عَنْهُ 

توسط بعض الأصوليين مثل الطوفي في كتابه ]الإشارات[، فقال: إن ما كان من الأمور العادية كالأكل 
باحة، إلا أن يكون من باب الهيئة، فإن الهيئات تكون للندب، وقد والشرب، والجماع ونحوه، فالأصل فيه الإ

 أربع منها الهيئة، أو أولها الهيئة. -صَلَّى اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-ذكرت لكم أن أفعال النبي 

هم عَلَيْ -، وهيئة نومه -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-هي الوحيدة التي تكون للندب كهيئة أكله فالهيئة قال: 
 ، وهيئة شربه حينما كان يشرب في ثلاثة أنفاسٍ ونحو ذلك.-الصَّلَاة وَالسَّلَام

يعني ما لم يكن هناك قولٌ يدل على فعل، فيكون القول هو  :نقول، يعني هذا كلام الطوفي، وبعضهم قال
 المرغب في الفعل الاختياري.

 وهي الصرف. طيب، انتهينا من النوع الأول من الأفعال الجبلية الاختياري

، وهو الأفعال الجبلية الاختيارية الذي له تعلقٌ بالعبادة، وهو ما يقع النوع الثاني من الأفعال الجبلية -
أصابعه عند التشهد  وقبض -صَلَّى اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-في أثناء العبادة، أو يكون وسيلةً إليها، مثل: إشارة النبي 

 في أثناء الصلاة، وبسطه ليده اليسرى ونحو ذلك. -صَلَّى اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-الأول والثاني، فهذه فعلها النبي 



 

13 

 

صَلَّى اللهُ -في خطبة الجمعة على قوسٍ أو عصا، ومثله: قصد النبي  -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-ومثل اتكاؤه 
قد أتى فقد قصد الدخول منها،  -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-الدخول من مكة من أعلاها، فإنه  -عَلَيْهم وَسَلَّم

 كما تعلمون.  -عَلَيْهم الصَّلَاة وَالسَّلَام-من أسفلها، ثم رقى إل أعلاها فدخل منه 

والأمثلة كثيرة جدًّا على بعد ركعتي الفجر،  -عَلَيْهم الصَّلَاة وَالسَّلَام- كإضجاعهومنها أيضًا ما ذكروه من  
 ذلك.

ما كان في أثناء العبادة فهو درجات باعتبار سنيته وعدم سنيته، فأعلى درجاته ما كان  العلماء يقولون:
بين الخطبتين، فنقول: إن هذا  -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-مقصودًا في العبادة بحيث يكون جزءًا منها كجلوسه 

بينهما ملحقٌ بالبيان، فيكون  -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-ن الواجب خطبتان، وجلوسه الفعل ملحقٌ بالبيان؛ لأ
 حينئذٍ سنةً، فكان جزءاً من ذلك.

قصد به التعبد، -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-أن النبي إذا لم يكن جزءًا من العبادة، ولكن عُلمم  الدرجة الثانية:
 رداءه بعد صلاة الاستسقاء. -صَلَّى اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-ك، مثل تحويل النبي فحينئذٍ نقول: إنه سنةٌ كذل

 العبادة أم لا؟  -صَلَّى اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-إذا ترُمد دَ هل قصد به النبي  الدرجة الثالثة:

 فحينئذٍ نقول: فيه خلاف بناءً على التردد.

 العبادة، ولم يكن جزءًا من العبادة فهو للإباحة.: إذا جزمنا أنه لم يقصد به الحالة الرابعة

 وقد أشار لهذا المعنى اللي ذكرته لكم الطوفي أيضًا في تفسيره ]الإشارات[.

 نختم به الحديث عن الجبلي وهو المتردد بين أمرين سيشير له المصنف بعد ذلك. الأمر الأخير

 طيب، إذن انتهينا من المسألة الأول وهي قضية الجبلي.
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ََسَلَّم-ما كان بياناً، ما كان من فعل النبي "لأمر الثاني: ا "بياناً" " معنى كونه بياناً -صَلَّى الُله عَلَي ه  
، أو مجملًا من الأحكام -عَزَّ وَجَل-يبين به مجملًا من كتاب الله  -صَلَّى اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-بمعنى أن فعل النبي 

ي ن  اَ عَ ذُ خُ : »-صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-، مثل قوله -الُله عَلَيْهم وَسَلَّمصَلَّى -التي وردت في سنة النبي 
فحينئذٍ كل ما كان من باب البيان، فإنه يأخذ حكم أصله، « يل  صَ ي أُ ون  مُ تُ ي   أَ ا رَ مَ وا كَ لُّ صَ »، «مكُ كَ اس  نَ مَ 

حينئذٍ يكون كذلك، وكل ما كان أصله مندوباً، فإن  -صَلَّى اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-فإن كان أصله واجبًا، فإن فعله 
 الفعل يكون كذلك مندوباً.

وقد نص على ذلك جميع فقهاء مذهب الإمام أحِد كالقاضي وغيره، فقد قال القاضي في ]التعليقة[: 
 الذي صدر أولًا. إذا وقع موقع البيان كان كالموجود فيها، كأنه من البيان -صَلَّى اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-فعل النبي 

ََسَلَّم-من الأمثلة لفعله  مسألة ذكرها الشيخ تقي الدين في ]شرح العمدة[، وخرَّجها  :-صَلَّى اللهُ عَلَي ه  
عَر  :-عَزَّ وَجَل-على هذه القاعدة، وهي قول الله  اَ اللَّهَ ع ن دَ ال مَش  تُم  م ن  عَرَفاَتٍ فاَذ كُرُ ﴿فإَ ذَا أَفَض 

﴾ ﴾: -عَزَّ وَجَل-فقول الله ، [198]البقرة:ال حَرَام  عَر  ال حَرَام  اَ اللَّهَ ع ن دَ ال مَش  معطوفٌ على  [198]البقرة:﴿فاَذ كُرُ
 عند المشعر الحرام. -عَزَّ وَجَل-واجب، فدلَّ على وجوب ذكر الله 

ولكن  على واجب،أخذ منه فقهاؤنا مسألةً وهو أن المبيت في المشعر الحرام واجب؛ لأن واجبًا معطوفاً 
﴾: -عَزَّ وَجَل-قول الله  عَر  ال حَرَام  اَ اللَّهَ ع ن دَ ال مَش  صَلَّى الُله عَلَيْهم -جاء أن النبي  [198]البقرة:﴿فاَذ كُرُ

خرج مخرج بيان  -عَلَيْهم الصَّلَاة وَالسَّلَام-لما أتى المشعر الحرام وقف فيه وأطال الدعاء، ففعله هذا  -وَسَلَّم
﴾: -عَزَّ وَجَل-لقول الله  عَر  ال حَرَام  اَ اللَّهَ ع ن دَ ال مَش  هب أنهم قالوا: ن المشهور في المذ؛ لأ[198]البقرة:﴿فاَذ كُرُ

﴾ عَر  ال حَرَام  اَ اللَّهَ ع ن دَ ال مَش  أي افعلوا العبادة التي هي المبيت، فجعلوا الذكر هو  ؛[198]البقرة:﴿فاَذ كُرُ
 المبيت.

في  -عَزَّ وَجَل-انتصر لها الشيخ تقي الدين قال: لا، بل إن يجب المبيت، ويجب ذكر الله والرواية الثانية و 
 -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-دعا في المزدلفة وأطال الدعاء، وفعله  -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-نبي المزدلفة، لأن ال
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من الكتاب، وفعله المبين للمجمل يأخذ حكم أصله، وأصله الوجوب، فدل ذلك  خرج مخرج بيان مجملٍ 
 في المزدلفة.  -عَزَّ وَجَل-على أنه يجب ذكر الله 

في هذه الليلة هو ذكر الله  -عَزَّ وَجَل-أفضل ما تتعبد الله  في ليلة المزدلفة نقول: إنلَذا فإن المرء 
دعا حتى  -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-النبي  ، وأفضله في آخره كما قام-وَجَل عَزَّ -، تذكر الله -عَزَّ وَجَل-

 أشرقت جدة.

فيكون حكمه كحم أصله، وهذا عليه جميع فقهاء المذهب   بياناً""أَ بقول المصنف: نعم، هذا ما يتعلق 
 كما ذكرت لكم.

، فواضحٌ؛ يعني دل الدليل على أنه -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-أي مخصصًا بالنبي  "أَ مخصصًا به"؛قال: 
م ن ينَ﴾﴿خَال صَةً لَ : -عَزَّ وَجَل-كما قال الله   -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-خاصٌّ به  نَ  ال مُؤ   [50]الأحزاب:كَ م ن  دُ

 .حكمًا له -صَلَّى اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-فهي خالصة بالنبي 

 -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-تهب امرأةٌ لها نفسها، غير النبي  أن -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-أنه يجوز للنبي  :مثل
ن يجوز أن يتزوجها بلا ولي، ويجوز أما يجوز أن تهب امرأة له نفسها، وينبني على أنها تهب له نفسها، أنه 

 ، ولا يجوز لغيره.-سَلَّمصَلَّى اللهُ عَلَيْهم وَ -، وهذا من خصائصه -عَلَيْهم الصَّلَاة وَالسَّلَام-يتزوجها بلا مهرٍ 

أنه  -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-زواجه أكثر من أربع، من خصائصه  -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-من خصائصه 
ندباً، ففعله ندباً لا وجوباً؛ ولذلك أغلب  -عَلَيْهم الصَّلَاة وَالسَّلَام-لا يجب عليه القسم، ولكنه يفعله 

هي في باب النكاح؛ ولذلك تجد أصحابنا يذكرون مثل صاحب  -لُله عَلَيْهم وَسَلَّمصَلَّى ا-خصائصه 
في أول كتاب ]النكاح[، فيذكرون فصلًا في  -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-وغيره يذكر خصائص النبي  [الإقناع]

 .-عَلَيْهم الصَّلَاة وَالسَّلَام-خصائصه الكثيرة  في باب النكاح وفي غيره 

 َ  ."تردد راكبًا كالحج اَلشرعي، الجب ل ي   بين تردد إذا فيما"
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إذا تردد  -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-نعم، هذه المسألة وهي قضية المتردد بين الجبلي والشرعي؛ يعني أن فعله 
 هل هو جبليٌّ أم هو شرعيٌّ؟ 

، فنحكم بأنه ليس بسنة،  "ترددٌ"؛معنى قوله:  "ترددٌ"،قال المصنف:  أي تردد العلماء في إلحاقه بالجبلي 
الذي اجبٌ، أو إنه مسنونٌ على الخلاف أو ألحقوه بالفعل الشرعي الذي سيأتي ذكره بعد قليل، فنقول: إنه و 

 سيورده العلماء.

كثيرة جدًّا، لكن يعني من أمثلته التي أوردها العلماء وهي كثيرة اَلشرعي"  الجب ل ي   بين تردد"الوقوله: 
عند إحرامه، هل هذا  -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-جدًّا؛ يعني ذكر الشيخ تقي الدين مسألة تطييب النبي 

 رج سنة؟خرج مخرج الفعل الجبلي، محبة الطيب، أم أنه خرج مخ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-التطييب منه 

لم يؤكد الإمام أحِد التطييب عن الإحرام؛ يعني لم يؤكد السنية فيه، هذا معنى : يقول الشيخ تقي الدين
لم يأمر به، وإنما فعله، فحينئذٍ يجوز أن يكون فعله  -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-: لأن النبي قاللم يؤكد،  :قوله

جه المعتاد، هذا مثال من الذي تردد فيه قول أحِد في تطييب النبي لأنه عبادة، ويجوز أن يكون فعله على الو 
 ، أو تطييب المسلم عند الإحرام.-صَلَّى اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-

، فنقول: إنه ليس بسنة -عَلَيْهم الصَّلَاة وَالسَّلَام- لقُ ث َ : جلسة الاستراحة ترُدد أهو جبليٌّ لأنه من أمثلته
 وهذا المعتمد عند المتأخرين، أم نقول: إنه شرعميٌّ لأنه صفة العبادة؟

مكة من أعلاها، وخروجه من أسفلها وهكذا  -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-: في دخول النبي مثله أيضًا نقول
 وهذا يختلف فيه النظر بناءً على المناطات. من المسائل التي أوردها العلماء، 

 ."سواء فيه فأمَّته صفته علمت فما سواه مَا"

مَا سواه"؛نعم، قال:   أي وما سوى الجبلي والشرعي الذي سيأتي بعد قليل، وهو ما لم تعلم صفته. "

مَا سواه"  .-صَلَّى اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-ولا بياناً لمجملٍ، ولا مخصصًا به  فهو ما ليس بجبليٍّ  "
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يعني علمت صفته؛ أي عُلمم هل هو ندبٌ، أو وجوبٌ، أو إباحة، هذا معنى  ت صفته"؛مَ ل  "فما عُ قال: 
لَيْهم عَ -فعله على سبيل الوجوب، مثل صلاته  -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-الصفة، دل الدليل على أن النبي 

ته على سبيل ، فقد علمنا بالدليل أن صيامه وصلا-عَلَيْهم الصَّلَاة وَالسَّلَام-، ومثل صيامه -الصَّلَاة وَالسَّلَام
 بدليلٍ خارجي دل على الندب. -صَلَّى اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-الوجوب، وغيرها من الأمور التي فعلها النبي 

 -عَلَيْهم الصَّلَاة وَالسَّلَام-يعني أن الحكم لأمته مثل الحكم له  ؛مثله""فما عُل مَت صفته فأمته فيه قال: 
 سواء.

 هنا مسألة في بعض الأمور، أو قبل.، عندنا طيب

 -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-هنا المصنف جزم بأنها قولًا واحدًا أن أمة محمد  "فأمته فيه مثله"قول المصنف: 
 عنه في المسودة. رهان: هو قول الفقهاء قاطبة نقله أكثر الفقهاء، بل قال عنه ابن بَ مثله فيه، وهذا القول قول 

اَية ثانية  فيه مثله في الحكم إذا كان واجب ت صفته إنما تكون أمتهمَ لم : أن ما عُ لَكن في المذهب ر
وهذا قولٌ قال  عليه وجب عليهم، ومندوباً عليه مندوباً عليهم في العبادات فقط دون المعاملات والأنكحة،

 به القاضي فيما نقله عنه جماعة من المتأخرين.

، -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-طيب، وهذه واضحة المسألة أن ما علمت صفته؛ يعني حكمه في حق النبي 
 فهو في حق أمته مثله، ولكن أشرت فقط لمسألة الخلاف في هذه المسألة.

لركوعاتٍ في صلاة الكسوف هذه  -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-لنبي زيادة ا يعني مثلًا على سبيل المثال:
ة، فتكون في حق أمته سنة، زيادة التكبيرات الزوائد في نَّ سُ  -عَلَيْهم الصَّلَاة وَالسَّلَام-الزيادة عرفنا أنها في حقه 

 ةً وهكذا.نَّ ة، فنقول: في حق أمته كذلك تكون سُ نَّ سُ  -صَلَّى اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-حقه 

يَتان صفته تعلم لم مَا"   "اَلندب الوجوب: فر
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فعلًا ليس جبليًّا،  فعل -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-؛ أي أن النبي "صفته تعلم لم مَا"نعم، قول المصنف: 
وليس مخصصًا به، وليس خرج مخرج بيان لمجمل، ولم نعرف صفته؛ أي لم يرد دليلٌ يبين لنا هل هو واجبٌ أو 

 مندوبٌ أو مباح.

علَم فعل فعلًا ابتداءً، ولم يُ  -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-أي أن النبي  "ما لم نعلم صفته"؛إذن معنى قوله: 
عَزَّ -فعله تقرباً لله  -عَلَيْهم الصَّلَاة وَالسَّلَام-، لكننا نعلم أنه -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-على أي وجهٍ كان فعله 

 ليس جبليًّا.، ف-وَجَل

أي أن هذه المسألة فيها روايتان، هاتان الروايتان حكاهما جماعة منهم الشيخ  ؛"يتانافرَ "يقول المصنف: 
 التذكرة[، وكثيرون.]دين، وابن الحافظ في تقي ال

اَية ثالثة في المذهب لم يذكره لدليل، وهذا وهو الوقف، فيوقف حتى يرد ا :المصنف اطبعًا هناك ر
 الذي اختاره أبو الخطاب الكلوذاني.

اَيتانيقول المصنف:  ؛ يعني الرواية الأول أننا نقول: بالوجوب، والقول بالوجوب هو "الوجوب :"فر
 القول المشهور عند أصحاب الإمام أحِد نقله في ]الإنصاف[ عن الطوفي، ولم يعترض عليه، بل أقره عليه.

لوجوب، وهو الذي جزم به القاضي أبو يعلى في ]التعليقة[، وأخذ منه مسألة مهمة جدًّا، أنه لفالمشهور 
دل بأنه للوجوب استدل به على مسألة مهمة هي من المجزوم به عند المتأخرين من الحنابلة، وهو قالوا: أو است

مًا، إلا في موضعٍ واحد عند فتح مكة؛ لأن دخوله في ما دخل مكة إلا محرم  -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-أن النبي 
« يل  ب  دٍ ق َ حَ ل لأ َ ح  م تَ ةً لَ اعَ ي سَ ت ل  لَّ ح  أُ »، قال: -لَّمصَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَ -ذلك الموضع كان مخصصًا به 

، ومشى عليه المتأخرون أنه لا يجوز الدخول لمكة، وأن يتجاوز المرء الميقات استدلالًا فأخذ من ذلك القاضي 
إليها كحاطبٍ ونحوه، فإنه لا يلزم  هدخولمن استثني بحاجة كأن يكون ممن يتكرر  مًا، إلا قاصدًا مكة إلا محرم 

 ذاك.
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اَية الثانية: على الندب، وهذه الرواية عن الإمام أحِد ذهب لها  -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-أن فعله  الر
استدل  الوجوب واستدل بالوجوب، ومرةً  [ فإنه مرةً في التعليقة قال: إنهاالقاضي في بعض مواضع ]التعليقة

 بأنها للندب.

: أنها للندب هو قولٌ لبعض أصحاب الإمام أحِد انتصر له واختاره ابن الحاجب في مختصره، وأبو اَلقول
 .-صَلَّى اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-شامة في كتابه عن أفعال النبي 

 يعرف التي لم-صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-إذن يهمنا هنا أن الأشهر عند أصحاب الإمام أحِد أن أفعال النبي 
د الدليل الذي يدل على أنها ليست للوجوب، وأما أبو حنيفة، وكثير من رم صفتها أنها للوجوب ما لم يَ 

 الأصوليين من المالكية، وأبو شامة من الشافعية، فكلهم يقولون: إنها للندب.

 ."لنا جَهٍ  في له مذهب الصحابي فعل: سألة"م

َهُ اللهُ -لمصنف في فهمها، وفي موضع إيرادها، فإن انعم، هذه المسألة الحقيقة مسألة يعني مشكلة  رَحِم
فإن فعل الصحابي  "فعل الصحابي"؛ لأنه قال: السُّنَّة، وهي ليست من السُّنَّةختم بها الحديث عن  -تَ عَالَ 

 تقريره. من قوله ولا فعله، ولا -صَلَّى اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-؛ لأنه ليس منقولًا عن النبي السُّنَّةليس هو  

ولذلك فإن هذه المسألة تحتمل معنيين، وكل واحد من المعنيين نجد له مناسبةً للذكر؛ ولذا فإن سأشرح 
 هذه المسألة بالمعنيين معًا.

لَ:  - ، وحينئذٍ -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-أن يكون المراد بفعل الصحابة؛ أي في عهد النبي المعنى الأ
أنها تكون من باب  -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-وأفعال النبي  السُّنَّةفمناسبة ذكر هذه المسألة في الحديث عن 

يكون حجةً وسنةً، أم  -صَلَّى اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم- صحابي في عهد النبيالالتقريرية، فكأنه يقول: هل فعل  السُّنَّة
 لا يكون سنةً؟ وبناءً عليه فإن فيها وجهين سأذكرهما بعد قليل.
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صَلَّى الُله عَلَيْهم -: أن يكون المراد بفعل الصحابة هنا؛ أي فعل الصحابة بعد النبي الحتمال الثاني
هنا، لكن نقول: مناسبة ذكرها هنا؛  ل الصحابي، ولا تذكرنقل إل قو ، وهذه المسألة أنسب أن ت-وَسَلَّم

 .-صَلَّى اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-لأجل أن مناسبة الحديث عن فعل الصحابي بعد فعل النبي 

احتمال أن هذا -صَلَّى اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-وهذا الاحتمال الثاني أن المراد بفعل الصحابي؛ أي بعد وفاة النبي 
بالمسألة له وجه؛ لأن ابن مفلح الذي نقل عنه المصنف وغيره كصاحب ]التحرير، والتحبير[ وغيرهم  هو المراد

، فيقولون: -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-بنيةً على فعل الصحابي بعد وفاة النبي ر عون على هذه المسألة مسألةً منيف
 اع أم لا؟ إذا فعل الصحابة فعلًا ولم يعرف لهم مخالفٌ هل يكون إجم

صَلَّى اللهُ -فاعتبروا في المسألة، أو فرعوا على المسألة ما يدل على أن المراد بالفعل فعلهم بعد وفاة النبي 
 .-عَلَيْهم وَسَلَّم

 .أَشير للخلاف فيهما َهما مسألتان أصوليتان مشهورتان  على العموم سأذكر المسألتين 

لَى: - :  فعل الصحابي -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-وهي فعل الصحابي في حياة النبي  نبدأ بالمسألة الأ
عَلَيْهم -، وإما ألا يطلع عليه، فإن اطلع عليه وأقره -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-نقول: إما أن يطلع عليه النبي 

، -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-إن لم يطَّلع عليه النبي  التقريرية، وأما السُّنَّة، فقد قيل: إنه من -الصَّلَاة وَالسَّلَام
 فإن فيه قولين:

التقريرية، وإنما يكون مذهبًا للصحابي، فيكون حكمه حكم قول  السُّنَّةالقول الأول: أنه ليس من  -
صَلَّى - ولا يكون سنة تقريرية ما لم يطلع عليه النبي "فعل الصحابي مذهبٌ له"،صحابي، وهذا معنى قوله: 

 .-اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم

لا يصير حجةً إلا أن يقره  -صَلَّى اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-: فعل الصحابي على عهد النبي لَذلك يقول القاضي
، ثم استدل على ذلك فقال: ألا ترى أن عمر قال لرفاعة ابن رافع حين أخبره -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-النبي 

، ولا يغتسلون إلا بعد الإنزال، قال: أفأخبرتم -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-يجامعون على عهد النبي  أنهم كانوا
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-ه، قال القاضي: فأخبر أن فعلهم ليس بحجةٍ إلا بعد إقرار النبي يَ ضم رَ بذلك ف َ  -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-النبي 
 .به لهم، وعلمه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم

بحديثٍ آخر وهو سعد بن أبي وقاص، أو بنى عليه قول سعد وجاء من ثم أيضًا استدل بعدم العمل 
ََسَلَّم-رمينا مع النبي سعد، أنه قال: )حديث غير  مَنَّا من رمى ف -صَلَّى الُله عَلَي ه   منا من رمى ستًّا، 

، لم يعلم به -عَلَيْهم وَسَلَّم صَلَّى اللهُ -لنبي ، فقال: إن هذا  مذهبٌ لهم، وليس دليلًا ولا حجةً؛ لأن ا(سبعًا
صَلَّى الُله عَلَيْهم -ما لم يحكي أن النبي  -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-فكل فعلٍ حكاه الصحابة في عهد النبي 

 علم به وأقرهم عليه ولم ينكره، فإنه لا يكون حجة، هذا هو المذهب الأول. -وَسَلَّم

هو  -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-: أن كل فعلٍ للصحابة في عهد النبي أَ القول الثاني المذهب الثاني، -
 -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-سواء نقل لنا أن النبي  -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-التقريرية إذا لم ينكره النبي  السُّنَّةمن 

 المذهب، لكن المعتمد الأول.لم يعلمه، وهذا رواية في علمه، أو  

من المسائل المبنية على هذه المسألة مسألة مهمة جدًّا َهي أظنها من مفردات المذهب، 
: إنه لا يجوز للصبي دون سن البلوغ أن يؤم البالغين، يقول: وأما حديث معاذ فله الإجابة المذهب يقولون

، -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-ه ولم يعلم به النبي عنه من ثلاثة جهات منها ما ذكرته لكم قبل قليل أنه فعل
مذهبٌ له ما لم  -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-فحينئذٍ نقول: أنه ليس بحجة؛ لأن فعل الصحابي في عهد النبي 

 التقريرية. السُّنَّةفيقره عليه فيكون من  -صَلَّى اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-يعلم به النبي 

جَهٍ لنا"المصنف حينئذٍ إذن فقول  أي في وجه المعتمد لنا في هذه المسألة، والوجه المقابل هو سنةٌ  ؛"في 
 ، هذه المسألة الأول.-صَلَّى اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-وإن لم يعلم النبي 

وفاة النبي  بعد -رضوان الله عليهم–وهو فعل الصحابة  المسألة الثانية التي يحتملها عبارة المصنف:
 ، هل يأخذ حكم قولهم أم لا؟-صَلَّى اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-

 هذه المسألة أيضًا فيها قولن في المذهب:
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 وهذا -لَيْهم وَسَلَّمصَلَّى اللهُ عَ -: أن فعل الصحابي حجة، كقوله بعد وفاة النبي المعتمد في المذهب ،
  [التقرير والتحبير] عند غيرهم عنهم، فإن صاحب المعتمد عند الحنابلة، وهو المشهور يعني القول هو

كثيراً ما ينقل آراء الحنابلة، وهم من أصولي الحنفية، وقد جزم أن مذهب أحِد وأصحابه أن فعل 
 الصحابي حجة، وهو المعتمد عند يعني أصحاب الإمام أحِد.

ما ذكره ابن مفلح أن القاضي أبا يعلى احتج في قضاء المغمى عليه بفعل عمار وغيره  :مَن أمثلة ذلك
صَلَّى الُله عَلَيْهم -: فعل الصحابة إذا خرج مخرج القربة يقتضي الوجوب كفعله قَال القاضيمن الصحابة، 

 .-عَلَيْهم الصَّلَاة وَالسَّلَام-؛ يعني بعد وفاته -وَسَلَّم

  أن فعل الصحابي ليس بحجة، وإنما الحجة في قوله، وقد قال ابن رجب:  المذهب:القول الثاني في
 وفي الاحتجاج به نظر؛ يعني أنه لا يصح الاحتجاج به.

صحابة، أم لا بد الالفعلي من ابن مفلح أيضًا أنه هل يتصور الإجماع  ما ذكره :ينبني على هذه المسألة
 ه المسألة مبنية على هذه المسألة.هذ يكون الإجماع منهم إجماعًا قوليًّا؟أن 

 .السُّنَّةأن تكون هذه المسألة فاصلة بين الإجماع وبين نعم، فناسب هنا 

مَهُ اللهُ -قال   " الإجماع" :-رحَ 

 ."اَلتفاقُ  العزمُ : لغةً "

هَُ الُله تَ عَالَ -نعم، بدأ المصنف  اللغة هو إن الإجماع في "في الدليل الثالث وهو الإجماع، وقال:  -رَحِم
اَلتفاق " الواو هنا ليست هنا للجمع، وإنما معناه أن الإجماع يطلق على العزم، اَلتفاق" قوله: "العزم 

 مجموع الكلمتين.ويطلق أيضًا على الاتفاق، وليس أنه يطلق على 

اَصطلاحًا ََسَ -محمد  نبينا فَاة بعد الأمة هذه من عصرٍ  مجتهدي اتفاق: "  -لَّمصَلَّى الُله عَلَي ه  
 .ديني" أمرٍ  على
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َهُ الُله تَ عَالَ -نعم، قول المصنف  لا بد أن يكون اتفاقاً ويقابله الاختلاف، حيث وجد  "اتفاق": -رَحِم
 اختلاف فليس إجماعًا.

َهُ الُله تَ عَالَ -وقول المصنف   لأنليخرج اتفاق غير المجتهدين كما سيأتي بعد ذلك  "مجتهدي": -رَحِم
 المقلد لا عبرة لكلامه وقوله.

يعني فيه احترازٌ من اتفاق بعض مجتهدي العصر؛ لأنه لا يصدق عليهم أنهم مجتهدي "عصرٍ" وقوله: 
 الله هل يلزم انقضاؤها بالعصر أم لا؟ سيأتي إن شاءو العصر كله، فإن العصر يمر، 

 صارى وغيرهم.ليخرج اتفاق غير المسلمين من اليهود والن "من هذه الأمة"وقوله: 
فَاة نبينا"وقوله  .-صَلَّى اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-يدلنا على أنه لا إجماع في حياة النبي  : "بعد 
كذا عبرَّ المصنف تبعًا للطوفي، وعبرَّ الطوفي في موضعٍ آخر في كتاب ]الإشارات[ "على أمرٍ ديني" قال: 

ل الأحكام، ويشمل التفسيرات للنصوص الشرعية، أشمل وأدق؛ ليشم بحكمٍ ديني، والتعبير بالأمر الديني
 ويشمل أيضًا مسائل الأصول والفروع.

 أن الإجماع يدخل في مسائل الأصول والفروع معًا. قَد ذكر ابن عقيل:
 الأكثر" عند قاطعة حجةٌ  "َهو

الضمير عائدٌ إل الإجماع، لكن الحقيقة ليس عائدًا لمطلق الإجماع، وإنما لنوعٍ من  "َهو"نعم، قوله: 
 .الإجماع

 ذَلك أن الإجماع ينقسم إلى قسمين:
 .إجماعٌ قطعيٌّ في ثبوته 
 .وإجماعٌ ظنيٌّ في ثبوته 

فهو الذي توفر فيه شرطان، أو توفر فيه قيدان، لنقول الأصح: توفر  :فأما الإجماع القطعي في الثبوت
 فيه قيدان:

 القيد الأول: اتفاق المجتهدين مع توفر الشروط التي سيذكرها المصنف بعد ذلك. -



 

24 

 

والقيد الثاني: أن ينقل الإجماع أهل التواتر؛ بمعنى أنه ينقل نقلًا متواتراً، فإن اختل واحدٌ من هذين  -
 والإجماع الظني ليس حجةً قاطعة. اع حينئذٍ يكون إجماعًا ظنيًّا،، فإن الإجمالقيدين

 نص على ذلك جماعة من أهل العلم كالموفق، والشيخ تقي الدين وغيرهم.
هَو حجةٌ قاطعة"طيب، قول المصنف:  أنه قاطعٌ في الدلالة على  يعني "إنه حجةٌ قاطعة"معنى قوله:  "

 الحكم.
مقدمٌ على باقي الأدلة من الكتاب أي  "قاطعة"؛منهم الطوفي: أن معنى قوله وذكر بعض الأصوليين و 

فيقدَّم الإجماع على جميعها، بحيث إذا أجمعت الأمة على نفيٍ أو إثباتٍ في مسألة،  فقال:، والقياس، السُّنَّةو 
ع جممْ العمل بما أُ  و القياس، أو جميع هذه الثلاثة على خلاف ذلك كله، كان، أالسُّنَّةودل نص الكتاب، أو 

دلة المخالفة له، أو معارض عليه دون ما دل عليه باقي الأدلة؛ لدلالة الإجماع على نصٍّ قاطعٍ ناسخٍ لتلك الأ
 .له راجح

لحجة اوهذا التفسير الذي ذكره الطوفي مشهور جدًّا في كتب المتأخرين من الأصوليين، وهذا التفسير 
 لة على الحكم، لا أنه يقدَّم على"قاطعةً"؛ أي من حيث الدلا القاطعة غير صحيح، بل إن معنى كونه

 ، بل هو دليل بطلانه.السُّنَّة؛ لأنه لا يمكن أن يكون إجماعًا معارضًا للكتاب و السُّنَّةنصوص الكتاب و 
 ولذلك يقول الشيخ تقي الدين في كتابه العظيم، وهذا الكتاب أورد فيه كثير من الأحكام المتعلقة

عن الشيخ تقي الدين في الإجماع هو منقول من الكتاب، وهو كتاب الرد وأغلب ما سأذكره لكم  بالإجماع،
 على السبكي في مسألة تعليق الطلاق.

 يقول الشيخ، طبعًا الشيخ أكثر كلامه على الإجماع في موضعين:
  السُّنَّةفي منهاج. 
 وفي كتاب الرد على السبكي. 

إما لكونه  السُّنَّةما يقوله بعض المتأخرين من تقديم الإجماع على نصوص الكتاب و  يقول الشيخ يقول:
مخالفٌ لما عليه السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، فإنهم  ى النسخ لها، فخطأٌ دالًا عل ناسخًا لها، أو
إلا النص ستدلون على نسخ ، ولا يالسُّنَّةاب و إلا بنصوص الكت السُّنَّةون نصوص الكتاب و لم يكونوا يردُّ 
  .ينسخه، لا بمجرد ظن الإجماع ولا يستدلون على نسخ النص  إلا بنصٍّ  بنصٍّ ينسخه.
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 لا -طبعًا انتهى كلام الشيخ، هذا كلامي-ولذلك لا يجوز بوجهٍ من الوجوه أن تقول: إن الإجماع ناسخٌ 
يجوز بوجهٍ من الوجوه أن تقول: إن الإجماع ناسخٌ للنص من الكتاب والسنَّة، الإجماع لا ينُسخ؛ لأن الإجماع 
متأخر، وإنما القطعية فيه في الدلالة على المعنى فقط، لا أنه مقدَّمٌ على الكتاب والسنَّة، وسيأتي إن شاء الله 

 في باب النسخ.
 ".آخَرين يام فخلافاً للنظَّ "

؛ أي أنه لم يُخالف في ذلك إلا النظَّام، بل قيل: إن أول من خالف في عدم حُجيَّة "امخلافاً للنظَّ "ه: قول
 .الإجماع هو النظَّام، ولذلك فهو محجوجٌ بالإجماع الذي قد سبقه على ذلك

ا قال: "الإجماع والنظَّام في الحقيقة لما وجد أن الأمة قد أجمعت على الإجماع لم ينُكر الإجماع بالكلية، وإنم
أن الأمة قد  :هو كل قولٍ قامت حُجَّته؛ فحيث قامت الُحجَّة فهو إجماع" هذا كلامه، ولكن حقيقة قوله

 تجتمع على ضلالة، وهذا كلام خطير جدًّا.
اَلتواتر فهو ولذلك يقول الإمام أحِد في الدلالة على حُجيَّة الإجماع، يقول:  "مَن خالف الإجماع 

ل  معنى قوله التواتر يحتمل أمران:"، و ضالٌّ مض 
 أي الإجماع المنقول بالتواتر. -
 أو المتواتر بالأدلة من الكتاب والسنَّة. -

 . وسيأتينا ما معنى المتواتر، وهذا نقل عن أحِد، نقله أبو الفضل التميمي في اعتقاده
حُجَّةٌ، وهل هو حُجَّةٌ : أن الإجماع ما تقدَّم ذمكره قبل قليل هو المهم عندي فقط أن نعلم مسألة

قطعيةٌ؟ نقول: نعم، هو حُجَّةٌ قطعية حيث كان قطعيًا، وأما إن كان ظنيًّا فهو حُجَّةٌ ظنيةٌ وليس قطعيًا لا 
 من حيث الدلالة، ولا من حيث الثبوت.

سنَّة[ في وأما النظَّام فقد نازع في الإجماع في جميع أنواعه وأوله، وقد أطال الشيخ تقي الدين في ]منهاج ال
 رد قول النظَّام.

أي أن آخرين قد وافقوا النظَّام، ومن أشهرهم الإمامية الرافضة، فإنهم قد وافقوا النظَّام  "آخَرين يفقوله: "
يَ اللهُ عَنْهُ -في ذلك لكي يبُطلوا إجماع الصحابة على إمامة وخلافة أبي بكر   .-رَضم

 ".ََدلَلَة كَونه حجَّة الشَّر ع"
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أن الشرع من الكتاب والسنَّة قد دلَّ على حُجيَّة الإجماع، والأدلة كثيرة  "لَلَة كَونه حجَّة الشَّر عََدقوله: "
َهُ الُله تَ عَالَ -جدًّا، ومما يُستطرَق في ذلك أن الشافعي  قيل له: ما الدليل على حُجيَّة الإجماع من  -رَحِم

 "؟ فطلب الانتظار والمهلة ليلةً.الكتاب حينما قال: "ما من شيءٍ إلا وفي الكتاب بيانه
، فلما أصبح قال: -نسيت كم قالوا عنه-قيل أنه قال: "قرأت القرآن في تلك الليلة مرتين أو ثلاث" 

رَ سَب يل  : -عَزَّ وَجَلَّ -"وجدتها في كتاب الله  ََيَ تَّب ع  غَي    ﴿ََمَن  يُشَاق ق  الرَّسُولَ م ن  بَ ع د  مَا تَ بَ يَّنَ لَهُ ال هُدَى 
ن ينَ نُ وَل ه  مَا تَ وَلَّى﴾ م  "، فقيل: إن أول من استدل بهذه الآية على حُجيَّة الإجماع هو الإمام [115]النساء:ال مُؤ 

َهُ الله تَ عَالَ -الشافعي   .-رَحِم
وفي هذا التفاتةٌ إل طريقة أهل الحديث للاستدلال على القواعد الأصولية، فإنهم يستدلون على القواعد 

بالكتاب والسنَّة، ولا يستدلون عليها بالعقل، ولا يستدلون عليها بالنظر ابتداءً، بل الاستدلال الأصولية 
 بالكتاب والسنَّة، وقد يجعلون العقل بعد ذلك مؤي دًا.

الأدلة الشرعية كثيرة جدًّا ليست مجرد هذه الآية، وقد أطال ابن قدامة وكثيٌر منهم الشيخ تقي الدين في 
 الشرع على حُجيَّة الإجماع. ذمكر الأدلة من

؛ أي والعقل دالٌ أيضًا على حُجيَّة الإجماع، من الأدلة التي أوردوها في العقل  "اََقيل ال عقل أيَ ضً "قال: 
عَزَّ -كثيرة جدًّا، لكن من الأدلة ما أورده ابن عقيل في ]الواضح[ فقال: "من الأدلة العقلية قال: إن الله 

جاجًا لمن ينُكر الإجماع لكنه يثُبت المعصوم وهم  لم يُخلم شريعةً  -وَجَلَّ  من الشرائع من معصوم" أتى بهذا حم
 الإمامية.

نبيًّا معصومًا يُحيي به ما أمات المبطلون من شرعيته،  -عزَّ وَجَلَّ -قال: "فإذا مضى معصومٌ بعث الله 
جعل نبيَّنا خاتم الأنبياء لم تخلُ أمته ويُجد د أحكامًا بحسب العصر الآخر ومصلحة أهله، وإن الله سبحانه لما 

بعده من معصومٍ ترجع إليه، يؤمَن عليه الخطأ، فجعل الله سبحانه إجماع علماء الأمة على الحكم حُجَّةً 
 لمعصوم". -صَلَّى اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-معصومةً مأموناً عليها من الخطأ؛ وهي خلف النبي 

إ نَّ الأنَ ب يَاءَ لَم  »إل ذلك حينما قال:  -يْهم وَسَلَّمصَلَّى اللهُ عَلَ -وقد أشار النبي  ََ ََرثَةَُ الأنَ ب يَاء ،  إ نَّ العُلَمَاءَ 
ََلَ د ر هَمًا،  جاج عقلي لمن يقُمر بالمعصوم، وإثباته، وما يتعلَّق  «الع ل مَ  خَلَّفُواإ نَّمَا ََ يُ وَر ثوُا د ينَاراً  هذه طبعًا حم

 به.
ألََة"   ".مَس 
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هذه المسألة أوردها المصن ف محلُّها وموردها فيمن لا يقُبل قوله ويعُتدُّ به في الإجماع، وينبني على ذلك أنه 
 إذا خالف فلا يعُتد بخلافه، ووافقه لا أثر له.

 ".ن سيوجد لَ يع تَبر ات  فَاقاًفَاَق مَ "
 ؛ أي وفاقه للفقهاء حيث قالوا بذلك."فَاَق"قول المصن ف: 

احتمالات، وهذه العبارة أخذها المصن ف من ابن " تحتمل ثلاثة من سيوجد" عبارة "وجدن سيمَ "
 الحاجب:

لَ : أي بعد انقراض العصر الذي أُجممع فيه، فهذه باتفاق "ن سيوجدمَ ": أن يكون مراده ب  الحتمال الأ
 لا أثر له.

عصر لكنه لن يبلغ رتبة الاجتهاد، : أي من سيوجد في ال"ن سيوجدمَ ": أن يكون مراده ب  الحالة الثانية
 فهذا أيضًا باتفاقٍ لا يعُتبر خلافه.

: أي من سيوجد بعد اتفاق أهل العصر، وقبل انقراضه "ن سيوجدمَ ": أن يكون مراده ب  الأمر الثالث
 يبلغ رتبة الاجتهاد.

ن مَ "فهذه المسألة فيها خلاف سيذكره المصن ف في آخر كلامه، فالمقصود من هذا أن قول المصن ف 
احتمالات كما ذكر الأصفهاني في شرح ]مختصر ابن  ةعبارة ليست دقيقة تمامًا، وإنما تحتمل ثلاث "سيوجد

 الحاجب[: 
 احتمالان يصدُق عليها قوله: اتفاقاً. -
 عليه ذلك وإنما فيه خلاف. والاحتمال الثالث لا يصدُق -

هُور أَن ال مُقَل د كَذَل ك"  ".ََال جُم 
هُورقوله: "  أي جمهور العلماء.  "ََال جُم 

المراد بالمقل د: مَن ليس بمجتهد، ويعُبر  عنه بعض الأصوليين بأنه العوام، العوام بمعنى أنهم  "أَن ال مُقَل د"
 ليسوا بمجتهدين.

 أي لا يعتبر خلافه ولا اتفاقه؛ "كَذَل ك"قال: 
عندما نقول: لا يعتبر خلافهم فإذا خالفوا المسألة التي اتفق عليها مجتهد العصر فإنه حينئذٍ لا يكون  -

 خلافهم معتبراً وقادحًا في الإجماع.
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 وعندما نقول: لا يعُتبر وفاقهم، معنى ذلك أن العصر إذا لم يكن فيه إلا مجتهدٌ واحد، ووافق هذا -
المجتهد بعض المقل دة، فإن موافقة المقل د للمجتهد لا يجعله إجماعًا؛ لأن الإجماع لا بد فيه من جماعة ولا 

 يكفي فيه فرد، وهذا معنى قولهم: لا يعتبر اتفاقه ولا اختلافه.
 ".لى اع ت بَارهإ ياَلآمد يمَيل اب ن الباقلان"

ني معروف، والآمدي أيضًا صاحب ]الإحكام[  "ارهلى اع ت بَ إ ياَلآمد يمَيل اب ن الباقلانقال: " والباقلاَّ
فإنه يميل إل اعتباره، ولكن الحقيقة هذا القول لازمه باطل، ولذلك قال ابن قدامة في ]الروضة[: "إن هذا 
 القول في الحقيقة يرجع إل إبطال القول بالإجماع" إذ لا يتُصور وجود إجماعٍ تتفق الأمة كلها عليه من علماء،

 ومن مقلَّدةٍ، ومن غيرهم، ولذلك فإن تصور هذا يؤدي إل البطلان.
رَة ب من عرف أصُول ال ف ق ه" هُور ،أََ ال ف ق ه فَ قَط ،ََلَ ع ب   و فَ قَط ع ن د ال جُم   ".أََ النَّح 

 بدأ المصن ف بعد ذلك في ذمكر أشخاصٍ لا يعُتبروا بخلافهم ولا باتفاقهم، فقال: 
لًَ  رَة ب من عرف أصُول ال ف ق هلَ ": أ ؛ أي وحده، وهذا الذي يُسميه العلماء بالأصول غير الفقيه، "ع ب  

وهل يتصور أن يوجد أصوليٌّ غير فقيه؟ أقول: نعم وبكثرة، وقد أشار لذلك بعض العلماء فقالوا: إنه يوجد 
 ول عن الفقه.من الأصوليين مَن لا يعُنَى بالفقه، بل لقد تعمَّد بعض الأصوليين صرف الأص

فقد ذكر الغزالي في ]مقدمة المستصفى[ أنه يجب يفُصَل الأصول عن الفقه؛ لكيلا يتعصَّب الأصولي إل 
مسألةٍ يرُج حها، فيأخذ الأصل بناءً على الفرع الذي بناه عليه، ويقول: يجب أن يكون منفصلًا، ويقول: 

 هذا معنى كلامه. يجب ألا يكون في علم الأصول إلا التنظير والتدليل عنه،
وقد أشار أيضًا لهذا المعنى الطوفي، فيقول الطوفي: "إن العالمم بأصول الفقه دون فروعه موجودٌ ككثيٍر من 

 الأعاجم الذين توفرت دواعيهم على المنطق والفلسفة والكلام، فيتسلَّطون به على أصول الفقه؛ 
 إما عن قصدٍ.  -
 أو استتباعٍ لتلك العلوم العقلية. -

ا جاء كلامهم فيه عريًّا عن الشواهد الفقهية المقر بة للفَهم على المشتغلين ممزوجًا بالفلسفة، حتى إن ولهذ
 بعضهم تكلَّف إلحاق المنطق بأوائل كتب أصول الفقه".

طبعًا بعد ذلك جُعمل المنطق في أصول الفقه نفسه، مثل: بعض الحواشي المشهورة، قال: "لغلبته عليه، 
ن مواده، فتركوا ما ينبغي وذكروا ما لا ينبغي"، وهذا يدلنا على أن المراد بالأصولي أي الأصولي واحتجَّ بأنه م
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الذي لا يعرمف من الفقه شيئًا، فمثل هؤلاء قد يأتون بغرائب وليس في ذهنهم مثال لكلام انفردوا به؛ يعني 
 يحتاج إل تتبُّع في ذلك.

أي عرف الفقه دون الأصول،  "؛هال ف ق  عَرَف ب  " مراد المصن ف" هال ف ق  عَرَف أََ ": قال: المسألة الثانية
 والحقيقة أنه لا يمكن أن يتصور أن هناك رجلٌ قد عرف الفقه ولم يعرمف الأصول. 

َهُ الُله تَ عَالَ -بدليل أن المصن ف  لما تكلَّم عن الفقه في أول الباب في أول كتابه قال: "إن الفقه هو  -رَحِم
ام الشرعية بأدلتها، أو من أدلتها" ولا يمكن معرفتهم من الأدلة إلا أن تكون معه الآلة الأصولية؛ معرفة الأحك

 فلا بد أن يكون الاستنباط حاضراً في ذهنه.
دَهُ ال ف ق  عَرَف أََ "فدل ذلك على أن تعبيره هنا بقوله:  ََح  فيه نظر، والصواب أن تكون العبارة كما  "ه 

 فإن هناك فرقاً بين الفقه وبين الخلاف؛  "أَ عرَف الخلاف"فقال: عبرَّ ابن حِدان وغيره 
 فإن الخلاف هو معرفة الآراء. -
 وأما الفقه فهو معرفة الآراء بأدلتها، وكيف استنبطت من أدلتها. -

: معرفة الخلاف الفقهي فقط، والأحكام عند العلماء من غير معرفةٍ للفقه ولذا فإن المراد بهذه المسألة
 فقه إلا بالأدلة كما تقدَّم معنا في أول الكلام. نفسه، فلا

طبعًا عدم الاعتداد بمن عرَف الفروع، ذكر ابن حِدان أيضًا أنه أصح المذهبين أنه لا يعُتدُّ به وإن قيل 
 يعُتدُّ به هذا الثاني.

و عَرَف أََه ال ف ق  عَرَف أََ " فالاعتداد بعدم معرفة النحو هذا الذي عليه أكثر أهل العلم أن مَن   "النَّح 
 كان عارفاً بالنحو فقط دون ما عداه لا يعُتبَر قوله.

خالف في ذلك بعض الأصوليين ومنهم الطوفي، فإن الطوفي يقول: "إن مَن عرَف النحو فقط يعُتدُّ بخلافه 
 في المسائل التي يكون البناء فيها على اللغة".

﴿ََام سَحُوا : -عَزَّ وَجَلَّ -مثل قول بعضهم: إن الباء تكون للإلصاق أو تكون للتبعيض في قول الله  -
كُم ﴾ سَ   .[6]المائدة:ب رُءُ

ومثل ما يتعلق بمسائل الحروف التي سبق ذمكرها، فيكون خلاف النحوي أو اللغوي فيه مقدَّراً؛ فقول  -
و ي"المصن ف هنا:   غوي.المراد به الل "النَح 

"  َ رَة بقول كَاف ر متأ  ".ل أََ غَيرهََلَ ع ب  
رَة بقول كَاف ر: "قول المصن ف  .-صَلَّىَ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّمَ -؛ لأن العبرة بمجتهدي أمة محمد "ََلَ ع ب  
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يعني الذي كفر كفراً مستندًا إل شبهة، مثل: غلاة الجهمية، وغلاة أهل الرفض، وغلاة  "المتأَ ل"قوله: 
الخوارج في إحدى الروايتين، قد جاءت رواية عن الإمام أحِد أن الخوارج كفرة، نقل هذه الرواية أبو إسماعيل 

 الأنصاري الهروي، وهي إحدى روايات مذهب أحِد كما نقلها في ]الإنصاف[.
أي غير المتأول وهو المعاند، وغير المتأول وهو المعاند هو الكافر الأصلي؛ كاليهودي،  "أَ غيرهُ "قوله: 

 والنصراني، والمرتد، فإن هؤلاء لا يعُتدُّ بخلافهم قولًا واحدًا.
نَ غَيره" لَ كالكافر ع ن د ال مُكَف ر د  ".ََقيل المتأ

وهو القول الثاني  "قيل": إن الكافر المتأول، هذا هو القول الثاني في الكافر المتأول، فيقول الشيخ
 ؛ أي مَن كفَّر هذا الشخص أو هذه الجماعة فإنه يكون لا يعتدُّ بخلافه ولا باتفاقه."ع ن د ال مُكَف ر كالكافر"

نَ غيره  " أي دون غيره من الأشخاص الذين لا يكُفرونه فإنه يعتدُّ بهم، لكن المجزوم به عند المذهب  "د
 الأول، وهو مجزوم عند أغلب الأصوليين.

ق باعتقادٍ  يفَ"  ".ََاب ن عقيل يع ن د القاض يالنف أََ فعلٍ  ال فَاس 
ق يفَقوله: " لفُسَّاق فيهم أقوال، أورد هذه مسألة هو الاعتداد بخلاف الفُسَّاق، وخلاف ا "ال فَاس 

 المصن ف أربعة أقوال. 
ق باعتقادٍ  يفَ: "قبل أن نذكر الأقوال قال ، الفاسق بالاعتقاد بالفعل مثل أن "يالنف أََ فعلٍ  ال فَاس 

 يعتقد بعض البمدعَ التي لم يُحكَم فيها بالتكفير.
كم مَن هم أهل البمدعَ الذين وأضرمب لذلك مثالًا، نص مثلًا، أو خلونا نضرب مثال فقهي، أضرمب ل

 فُس قوا ببدعهم واعتددنا بخلافهم؟
قال في ]منهى الإيرادات[ قال: "كالمقل د في خلق القرآن، أو في نفي الرؤية، أو في الرفض، أو التجهُّم 

 لة".ونحوه"، وقد ذلك الشيخ تقي الدين في ]منهاج السنَّة[: "أن عوام الرفضة كعوام الجهمية هم من أهل القب
إذن فالمقل د على المذهب والذي نص عليه شيخ الإسلام أنه يكون فاسقًا بذلك، وسينبني عليه مسألة 

 فقهية سأذكرها بعد قليل، أو أذكرها لكم من الآن لكي نعرمف:
َهُ الُله تَ عَالَ -ابن القيم  حُكي له الإجماع على أن الطلاق في الحيض واقع، وهذا الإجماع الذي  لما -رَحِم

 حكاه حكاه الإمام أحِد وغيره، وابن قدامة، وقد قال الإمام أحِد وابن قدامة: "لم يُخالف فيه إلا الرافضة".
هم كان قال ابن القيم: "إن هذا الإجماع ليس إجماعًا كليًّا، بدليل أنه قد خالف فيه بعض الرافضة، وبعض

 من الفضلاء" بمعنى أنهم لم يكفروا، فهذا من باب استدلال ابن القيم على أن عوام الرافضة يُحتجُّ بهم. 
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وسنذكر قول من رأى الإثبات؛ أي إثبات الاحتجاج بقول الفاسق باعتقادٍ أو بفعل بعد قليل، لكن 
منه، أو نسيت عبارة بالضبط أن  أردت لك مثالًا استدل به ابن القيم على أن انفراد الرافضة الفضلاء

 نُس يتها، قال: "إن منهم من يكون من..." نسيت عبارة، لكنها من باب الثناء فيُعتدُّ به.
يعني مفهوم كلامه أنه يعُتدُّ بخلافه، لا، الذين يقولون: بتحريف القرآن فإنهم كفرة لا شك؛ مقل دًا أو 

 أخطأ فهذا مقل دًا أو مجتهدًا قاصدًا كافر. -السَّلَامعَلَيْهم -معتقدًا، والذي يقول: إن جبرائيل 
ولذلك نقل ابن قدامة في ]المغني[: أن الإمام أحِد نصَّ على عدم تكفير الرافضة، قال ابن قدامة: 

 "محمولٌ على غير الغُلاة منهم"، طبعًا المقصود بالرافضي هو الذي يسبُّ الشيخين دائمًا.
ن سبَّ الشيخين فهو رافضيٌّ، قيل: أن أول من سماهم بذلك زيد بن هذا مصطلح عند الأوائل: كل مَ 

علي  لما سبُّوا جدَّه أبو بكر الصديق، جدَّه لأمه، فسماهم رافضةً، فالرفض لرفضهم الشيخين وسب هم له دون 
 باقي الاعتقادات التي تكون واضحة.

لسرقة، ونحو ذلك، وقد نقل ابن مفلح أنه الفسق بالفعل مثل الزنا، ومثل شرب الخمر، وا "أََ ف علٍ قال: "
وجد بخط القاضي أبي يعلى، نقل ابن مفلح في ]حواشي المحرَّر[ أنه وجد بخط أبي يعلى على نسخةٍ من 

تتبُّع الرَّخص"، فقال: "إن من تتبَّع الرُّخص إن كان  -يُحكَم بأن الشخص فاسق-]العُدَّة[: "أن من الفسق 
ا من غير نظرٍ واجتهاد فإنه يُحكَم بفسقه، وحينئذٍ لا يعُتدُّ بخلافه على   عاميًّا من غير تقليد، وإن

ً
كان عالم

 القول بعدم الاعتداد بخلافه".
لَقال:  : النفي، النفي معناه هنا أن هذا هو القول الأول، ومعنى قوله: )النفي( يعني أنه ينُفى القول الأ

 قاضي( أي القاضي أبي يعلى.الاعتداد بخلاف الفاسق بالقول أو بالفعل، )عند ال
صرَّح بذلك في ]العُدَّة[ فقال: "لا يعُتبر في صحَّة انعقاد الإجماع بأهل الضلال والفسق، وإنما الإجماع 
إجماع أهل الحق الذين لم يثبت فسقهم وضلالهم"، وأخذ هذا من كلام الإمام أحِد حينما قال: "لا يشهد 

حكمه" يعني الجهمي؛ فقوله: "كيف أُجو ز حكمه" يشمل جميع عندي رجلٌ ليس هو بعدلٍ وكيف أُجو ز 
 أحكامه حتى في الفتوى والاجتهاد، فدلَّ على أن أحِد لم يقبل الفاسق في الاعتقاد ويعتد بقوله.

: أي إثبات خلاف الفاسق في القول الثانيهذا هو  "ال خطاب أبيثبات ع ن د اَلإ: "ثم قال المصن ف
الخطاب، وهذا الذي جزم به أبو الخطاب حيث قال: الصحيح عندي أنه إذا كان من  القول والفعل عند أبي

أهل الاجتهاد وارتكب بدعةً كُف ر بها لم يعُتد بخلافه، وإن لم يُكفَّر بها اعتُدَّ بخلافه، وهو المحكي عن 
 الإسفراييني يعني أبا إسحاق.
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الثاني الذي هو قول أبي الخطاب هو ظاهر كلام طبعًا هذا القول يعني القول  "ََقيل"ثم قال المصن ف: 
الشيخ تقي الدين، وإضافة المسألة التي ذكرت لكم عن الشيخ تقي الدين، أو ذكرها ابن القيم، لكن أذكر 

 لكم كلامًا يدل على أن الشيخ يميل لهذا القول وهو: أنه يعُتدُّ بخلاف أهل الفسق.
أهل الأهواء والبَدعَ هل يعُتدُّ بخلافهم على قولين مشهورين في فيقول الشيخ تقي الدين: "تنازع الناس في 

مذهب أحِد وأبي حنيفة؟ وقول عامة أصحاب الشافعي وهو اختيار أبي الخطاب وغيره من أصحاب أحِد، 
 وأكثر الناس يقولون: إنه يعُتدُّ بخلافهم إذا كانوا من أهل الملَّة، فإنهم داخلون في مسمى الأمة والمؤمنين".

 ذكر الاختلاف في الاعتداد بقول أهل الفسق العملي، فقال: "واختلفوا في الاعتدال بقول أهل الفسق ثم
الذين يعرفون فسق أنفسهم، لكن أكثرهم لا يعتد بأقوال هؤلاء كما لا تقبل شهادتهم باتفاق العلماء ولا 

 فتياهم".
 فالشيخ فرَّق بين نوعين من أنواع الفسق:

 الفسق العملي. -
 ق الاعتقادي.والفس -

هذا القول قال به بعض الشافعية، وحكاه في المسوَّدة عن بعض  "ََقيل": قال الشيخ: القول الثالث
 الشافعية، وهو قال عنه ابن السمعاني في ]القواطع[: "لا بأس به"، فلعلهم يقصدون ابن السمعاني.

تَندً "أي المجتهد الفاسق،  "لأسََقيل يُ قال: " أي ذكر دليلًا صالحاً للاعتبار  "اصَالحً  افإَ ن ذكر مُس 
أي يعُتد بقوله؛  "؛ب ه   اع تدَّ " وهذا معنى قوله: "ب ه   اع تدَّ "والاستدلال عليه في قوله، فإنه حينئذٍ يقُبَل قوله، و

هيًّا لأنه إذا ذكر المستند الصالح أو المستند الذي يصلح للاعتبار، فحينئذٍ يتبينَّ لنا أنه لم يقل هذا القول تش
 لأجل بدعته، ولم يقل هذا القول لأجل فجوره ومجونه، وإنما لأجل النظر وهو من أهل الاجتهاد.

مفهوم هذه الجملة أنه إذا كان المجتهد عدلًا فلا يلزم السؤال عن مستنده، وإنما يعُتدُّ بخلافه ما لم يكن 
 خطأً.

حق نفَسه  ييع تَبر فبن علي  الجويني، قال: "وهذا القول منسوبٌ لا "ََقيل: "قال المصن ف :القول الرابع
نَ غَيره  ."فَ قَط د

هذه المسألة الحقيقة مسألة مشكلة في: ما معنى هذه الجملة؟ َهي قول ابن معالي أَ القول 
ب لأبي المعالي: أنه ) نَ غَيره ييع تَبر فالذي نُس   ؟(حق نفَسه فَ قَط د

 تفسير هذه الجملة: لعلماء المذهب وجهان أو قولان من المتأخرين في
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لَ حق  ييع تَبر ف": -أي قول المصن ف-: ذكره ابن قندس، فقال ابن القندس: "إن معنى قوله القول الأ
نَ غَيره لا ينعقد عليه، بل ينعقد  -أي بدون هذا الفاسق-أي أن الإجماع الذي انعقد دونه  "نفَسه فَ قَط د

 أما غيره فلا يجوز له مخالفة الإجماع".على غيره، فحينئذٍ يجوز له هو مخالفة الإجماع، و 
 وهذا الكلام الذي قاله ابن قندس هو مفهوم كلام الآمدي في ]الإحكام[ وفي غيره، وبناءً عليه: 

 فإذا كان قد وافق الإجماع فيكون قوله حُجَّةً عليه وعلى غيره. -
 على غيره. وإن كان قد خالف الإجماع فيكون قوله حُجَّةً له ديانةً، ولا يكون حُجَّةً  -

: قيل: المراد من هذه الجملة العكس، يقول ابن العراقي في شرحه ل  ]جمع الجوامع[: "ينبغي الأمر الثاني
أن يكون الأمر بالعكس"، وهذا الذي أخذه ابن مفلح في أصوله فقال: إنه المراد بالعكس، فقال ابن مفلح: 

 عليه هو وحده. "فالإجماع المنعقمد به حُجَّةٌ عليه فقط"، فقط حُجَّةٌ 
إذن التفسير الثاني قال به ابن العراقي وابن مفلح، والحقيقة أن تفسيرهم مشكمل جدًّا جدًّا جدًّا، كيف 
يكون الإجماع المنعقد به حُجَّةٌ عليه هو فقط؟! لو قلت: هو حُجَّةٌ عليه هو، نعم سلَّمنا به كما قلنا في 

 ه؟! القول الأول؛ فكيف لا يكون حُجَّةً على غير 
الحقيقة فيه تكلُّف، فنقول: إن قولهم هذا إنما يكون مقبولًا؛ أي أن الإجماع المنعقد به حُجَّةً عليه دون 
غيرهم فيما إذا كان مَن وافقه لا يصلح أن يكونوا عددًا سنعقد بهم الإجماع، بأن كانوا اثنين مثلًا، إذا قلنا: 

أحدهم أفتى قولًا ووافقه الفاسق، فحينئذٍ ينعقد على الفاسق إن أقل ما ينعقد به الإجماع اثنان مثلًا، فكان 
 دون غيره؛ لأنه قول واحد، والحقيقة هذا فيه تكلُّف، والسياق يدل على عدمه.

وهذا الذي فهمه المرداوي، ولذلك قال المرداوي: "يظهر أن هذا خطأ"؛ أي تفسير ابن مفلح وابن 
ابن العراقي تبمع الزركشي في شرحه على ]جمع الجوامع[، وأطال في العراقي، ثم أطال في هذا الكلام وقال: إن 

 .-عليهم رحِة الله-هذه المسألة، وقرَّر أن هذا خطأ منهم 
ألََة" تَص الإ :مَس  مَاع كل عصرٍ لَ يخ  ثَر خلافاً لداَ حُ  جماع بالصحابة بل إ ج  َك  ََعَن د، جَّة ع ن د الأ 

مد مثله  ".أَح 
 ونقمف عندها؛ لأنها قصيرة.نأخذ بس هذه المسألة 

ألََةيقول الشيخ: ) ، وهذا يدلنا على -رضوان الله عليهم-( هذه المسألة متعلقة بإجماع غير الصحابة مَس 
 لم يختلف أحدٌ فيه، وهذا صحيح. -رضوان الله عليهم-أن الإجماع المنعقمد في عهد الصحابة 
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َهُ الُله تَ عَالَ -يقول ابن عقيل  أي -ختلفوا في إجماع غير الصحابة، ولم يختلفوا في إجماعهم : "الناس ا-رَحِم
 سوى مَن شذَّ ممن لا يعُوَّل على خلافه" مَن شذَّ لا يعُول على خلافه ولا ينُظر إليه. -الصحابة

تَص الإيقول: " بدأ المصن ف بل "ولذلك قال: بل ينعقد بالصحابة وغيرهم،  "جماع بالصحابةلَ يخ 
مَاع كل عصرٍ  ثَرحُ  إ ج  َك  وهذا القول أكثر أي أكثر أهل العلم إلا من ذكر ممن خالف في هذه  "جَّة ع ن د الأ 

 المسألة، وقد نصَّ على ذلك الإمام أحِد في ظاهر كلامه. 
فقد قال الإمام أحِد في رواية المرُّزي حينما وصف أخذ العلم أو صفة أخذ العلم، قال: "ينظر ما كان 

 ، فإن لم يكن فعن أصحابه، فإن لم يكن فعن التابعين".-للهُ عَلَيْهم وَسَلَّمَ صَلَّىَ ا-عن رسول الله 
قالوا: هذا يدل على أنه يرى أن إجماع الصحابة وإجماع التابعين سواء، فقوله: )فعن التابعين( يدل على 

ة، وهذا هو الذي أن إجماع؛ لأن قول التابع المنفرمد ليس حُجَّةً، فدل على أنه يرى أن إجماع التابعين حُجَّ 
 جزم به أغلب فقهاء المذهب، ولم يُخالف في ذلك إلا قلَّة.

َ : "قال المصن ف مد مثلهد، خلافاً لدا  ."ََعَن أَح 
َ "قوله:  فإن داود لا يرى الإجماع فيما نقُل عنه إلا إجماع الصحابة دون من عداهم، وهذا  "دخلافاً لدا

ما نقول: يتعذَّر، وإنما -غير صحيح؛ لأن الدليل الدال على الجميع، نعم قد نقول: إنه يتعذَّر أو يصعب 
 وجوده فيمن بعده أقوى من أن تقول: إنه لا يوجد اتفاقٌ فيمن بعدهم. -يصعب

مد مثلهََعَن أَ "قال:  َهُ اللهُ تَ عَالَ -قول أحِد  "ح  ذ؟ أُخذ من قولي الإمام أحِد" -رَحِم  هذا من أين أُخم
لَ أو في الرواية الأول التي نقلها أبو داود عن الإمام أحِد، فإن أبا داود نقل  ه: أول ما جاء فيالقول الأ

وعن أصحابه،  -صَلَّىَ الُله عَلَيْهم وَسَلَّمَ -لله أن للإمام أحِد قال: "الاتب اع أن يتَّبع الرجل ما جاء عن رسول ا
"، فهذا من الإمام أحِد إيماءٌ إل أن قول التابعين ليس بُحجَّة، قال:  "لأنه في وهو بعد في التابعين مخيرَّ

 "، نصَّ على هذا الإيماء أبو الخطاب.التابعين مخيَّر
ا لا يعُارض قوله الأول الذي قاله عند المرُّوزي، لكن وجَّه ذلك القاضي أبو يعلى وقال: إن كلام أحِد هذ

 " " محمولٌ على اتباع آحادهم، لا على اتباع إجماعهم، ولذلك قال: "هو مخيرَّ فإن قوله: "وهو في التابعين مخيرَّ
 فدل على وجود الخلاف بينهم، فهو مخي َّرٌ بين اتباع أحدهم دون الآخر، أو على اتباع أحدهم ومخالفته.

ر ابن عقيل توجيه القاضي أبي يعلى هذا، ولكنه ضعَّف توجيه أبي يعلى، فيقول ابن عقيل: ولذلك ذك
مد مثله" أي قول داود، وصرف شيخنا كلام أحِد عن ظاهره في الرواية الموافقة لداود، وبيَّنت لكم  "ََعَن أَح 

 لا أرتضيه تمام الرضا.يعني يقول: تصريف القاضي أو صرف القاضي هذا "بغير دللةٍ" وجه الصرف، قال: 
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 هذا النقل الأَل عن الإمام أحمد.
: نقل أبو محمد التميمي في الأصول أنه قال: "كان أحِد يقول: الإجماع إجماع الصحابة ومَن النقل الثاني

سواهم تبعٌ لهم"، فظاهر كلام أحِد هذا الذي نقله أن الإجماع خاصٌ به، ولذلك قال التميمي أبو محمد، 
 أذكر كنيته نفر ق بينه وبين أبيه وبين عم ه أبو الفضل وأبو الحسن.طبعًا أنا 

ولذلك قال: "وذهب بعض أصحابه إل أن إجماع كل عصرٍ في الشرط الأول بمنزلة إجماع الصحابة"، 
 فقدَّم أبو محمد التميمي قول أحِد أن الإجماع خاصٌّ بالصحابة.

مد احتجاج ب :قاَلَ أبَوُ ال عَبَّاس" نَ  جماعٍ إلَ يكَاد يوُجد ع ن د أَح  بعد عصر التَّاب عين أََ بعد ال قُرُ
 ".الثَّلَاثةَ

َهُ الُله تَ عَالَ -يعني أبي العباس الشيخ تقي الدين ابن تيمية  "قاَلَ أبَوُ ال عَبَّاسقوله: " لَ يكَاد قال: ". -رَحِم
مد احتجاج ب نَ الثَّلَاثةَبعد عصر ا جماعٍ إيوُجد ع ن د أَح   ."لتَّاب عين أََ بعد ال قُرُ

الإمام أحِد وردت عنه حكاية الإجماع بصيغٍ متعددة، وأقل الصيغ التي وردت عن الإمام أحِد التصريح 
 بلفظ الإجماع، وأما الصيغ الأخرى فإنها كثيرة، مثل: )لا أعلم خلافاً، ما سمعت فيه( ونحو ذلك من الصيغ.

تي حكى فيها الإمام أحِد الإجماع، ووصلتنا فجاوزت المئة، طبُمع فيها كتابان في وقد جُمعَت المسائل ال
 إجماعات الإمام أحِد تجاوزت المئة، فأحِد حكى إجماعاتٍ كثيرة.

هذه الإجماعات استقرأها الشيخ تقي الدين، وقال: "إن الاحتجاجات التي احتجَّ بها أحِد إنما هي 
 مستندها إجماع الصحابة".

مد احتجاجٌ "يقول الذي نقله المؤلف قال: ولذلك  ؛ أي حيث احتج أحِد "لَ يكَاد يوُجد ع ن د أَح 
 بإجماعٍ، فإن احتجاج أحِد بالإجماع الذي يحكيه إنما هو بإجماع الصحابة والتابعين فقط دون من عداهم.

نَ الثَّلَاثةَ"قال:  لا يمكن أن يوجد، وإنما لأن  فقط، لا لأنه "احتجاج بعد عصر التَّاب عين أََ بعد ال قُرُ
عصر الصحابة والتابعين، أو القرون الثلاثة، والمراد بالقرون الثلاثة: أي الصحابة، والتابعين، وتابعي التابعين، 
ليست المئة يعني تمام المئتين، وإنما المراد بالقرون الثلاثة أي تابعي التابعين؛ لأن وجود الإجماع بعد هذه 

 العصرين مما يتعذَّر أو يصعب.العصور الثلاثة أو 
وضَّح ذلك الشيخ تقي الدين، وعبارة الشيخ تقي الدين يقول: "أحِد بن حنبل لا يعتدُّ إلا بخلاف 
الصحابة والتابعين بعدهم، لا يعتدُّ بخلاف من بعدهم، ولا يكاد يذكر قولهم إلا على سبيل المتابعة"، هذا 

 من حيث الاعتداد بالخلاف.
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آخر: "الإجماع متفقٌ عليه بين عامة المسلمين، لكن المعلوم منه ما كان عليه الصحابة،  وقال في موضعٍ 
 وأما ما بعد ذلك فتعذَّر العلم به غالبًا".

إَنما هو لتعذُّر العلم به. جََّه الشيخ تقي الدين أنه ليس إنكاراً للإجماع،   إذن أحمد هنا 
أن  -عَزَّ وَجَلَّ -بعدها طويلة وفيها إشكال، أسأل الله  تعالوا نقمف عند هذه المسألة؛ لأن المسألة التي

يوف ق الجميع لما يُحبه ويرضاه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلَّ الله وسلَّم وبارك على نبينا محمد، 
 وعلى آله وصحبه أجمعين.

*************** 
 :الأسئلة

سَنَّة  س/ أخونا يقول: هل يجوز أن أجمع بين نيَّتين اَحدة، مثل: أن أنوي سنَّة الوضوء  في صلاةٍ 
اَحدة  ؟تحية المسجد في سنَّةٍ 

ج/ مسألة تداخل هذه قاعدتها مشهورة جدًّا، أحسن من تكلَّم عنها ابن رجب، فقد أفرد لها قاعدةً في  
 كتابه ]القواعد[، وتكلَّم عن تداخل العبادات.

ل، الحدود لا تتداخل، وإنما الكفارات هي التي تتداخل، العبادات تتداخل، كما أن الكفَّارات تتداخ
 فهناك أجناسٌ تتداخل، وأجناسٌ لا تتداخل.

 من شرط التداخل: 
لَ : أن يكون جنس المفعول مما يدخل التداخل، مثلما قلنا: إن الكفارات تتداخل، فجنسها الشرط الأ

 يدخله التداخل، لكن الحدود لا تتداخل.
 يُجلد مئةً ويُجلد ثمانين.رجلٌ عليه قذفٌ وزنا  -
 وعليه شربٌ يُجلَد ثمانين ثانية. -

 : أن يكونا فعلان من جنسٍ واحد، فإن كانا من جنسٍ مختلف فلا.الشرط الثاني
 : ألا يكون الشارع قد أمر بإتيان كل فعلٍ على سبيل الانفراد.الأمر الثالث

يقولون: من  -وهذ عند الحنفية ليس عند فقهائنا-وبناءً عليه فإن السنن، طبعًا بعض العلماء يقول شرطاً 
شرط التداخل ألا يكون أحد الفعلين مقصودًا لذاته، هذا ليس عندنا، هذا عند الحنفية، وإن كان مشهوراً 

 جدًّا عند كثير من الدراسات المعاصرة.
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ن صلَّى صلاةً واحدة، وجمع بين نيَّتين، فنواها سنَّة وضوءٍ وسنَّة تحية مسجدٍ وبناءً على ذلك فنقول: إن م
 صح، بل لو جعلها وضوءً، وتحية مسجدٍ، وسنَّةً راتبةً فإنها تصح كذلك.

* * * 
تَري بعد  تَر فيكون  أَنا لم أ أَنا أصلي لقيام الليل يؤذن الفجر  س/ هذا أخونا يقول: أحياناً 

 الأذان، هل هذا يصح؟
عَةفَ ل يُوت رُ ب   أَحَدكُم  الصُّب حخَافَ  فإَ ذَا»قال:  -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-ج/ هو جاء عن النبي  ، قوله: «ركَ 

 تحتمل أمرين: «الصُّب ح»
 إما طلوع الصبح. -
 وإما صلاة الصبح. -

اَيتين في المذهب:   بَناءً عليه فإن هناك ر
ح، وقبل صلاة الصبح؛ يعني بين الأذان والإقامة، هل يُصليه شفعًا ، وذكره بعد طلوع الصبمَن فاته وتره -

 أم يُصليه وتراً؟ 
أكثر فقهاء المذهب كما عبرَّ صاحب الإنصاف على أنه يُصليه وتراً، وقد ثبت ذلك عن أظن عشرة من 

ة نقص، نسيت الصحابة، نقله محمد بن نصر المروزي في كتابه ]الوتر[ الذي طبُمع مختصره المقريزي، أظن عشر 
 العدد الآن.

: أنه العبرة بالصبح، وهنا صبح الفجر، فحينئذٍ لا يؤديها وتراً، الرواية الثانية مشى عليها بعض المتأخرين -
 وإنما صليها شفعًا؛ لأنه طبعًا هذا وقت نهي لا تصلى إلا بعد طلوع الشمس.

* * * 
فَي أيٍّ من  الأفعال تندرج؟ س/ هذا أخونا يقول: هل تُستحب إطالة الشعر؟ 

صَلَّى الُله عَلَيْهم -ج/ هذه من الأفعال الجبليَّة، المستحب إكرام الشعر لا إطالته، وقد جاء عن النبي 
ر م هُ  مَن  »قال:  -وَسَلَّم والحديث عند النسائي، وهذا استدل به علماؤنا على أنهم لما  «كَانَ لهَُ شَع رٌ فَ ل يُك 

 د هان. أنه نهى عن الإ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-قالوا: إنه قد ثبت عن النبي 
د هاناً، فإن الأوائل لا يرُج ل يعني يكون إ د هان: وضع الدُّهن أو ترجيله، فإن الترجيل يُسمىوالمراد بالإ
 دُهْن؛ لأنه لم يكن توجد هذه المنظفات، وهذه الأدوات التي تُجعَل على الشعر. شعره إلا مع
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نهى عن الإد هان إلا غمبًّا، فيقولون: إنه منهيٌّ أن المرء يُسر ح شعره  -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-أن النبي 
نسيت -جاء أظنه حديث أبي واقد  ويدَّهن لشعره كل يوم، وإنما يجعله غبًّا إلا أن يكون شعره طويلًا، لما

ر م هُ  مَن  »قال:  -صَلَّى اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-، أن النبي -الآن  لما رأى له جُمَّةً. «كَانَ لَهُ شَع رٌ فَ ل يُك 
فالنساء يُستحب في حقهن الترجيل كل يوم، والذي له شعرٌ طويلٌ يُستحب له ذلك، وأما إطالة الشعر 

ال الجبليَّة، طبعًا لا شك أنه اختياريٌّ، ولكنه لم يخرج مخرجَ العبادة، فحينئذٍ يكون من فهم يرون أنه من الأفع
 المباحات.

صَلَّى الُله عَلَيْهم -الذي نهى عنه بعض أهل العلم التحليق، التحليق نهى عنه بعضهم، قالوا: لأن النبي 
ل يقُ »قال:  -وَسَلَّم يمَاهُم  التَّح   ؛ أي الخوارج.«س 

مَنُ ف ي »: -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-الوصف وصفٌ طردي؟ لا أثر له مثل قول النبي  وهل هذا ثُ رُ الس  يَك 
ر  الزَّمَان    . «آخ 

ر  الزَّمَان  ف ي »ومثل: إن صحَّ الحديث مع أن في إسناده ضعفًا شديدًا، أنه  ث لُ آخ  وَامٌ ل حَاهُم  م  يَكُونَ أَق  
ل  الطَّي ر  م نَ   هل تدل على المنع من صبغ اللحية بالسواد؟ «السَّوَاد  حَوَاص 

المذهب يرون أن الحديث هذا إن ثبت، معناه غير ثابت، شديد الضعف، يرون أنه من باب الإخبار لا 
أنه من باب الوصل المؤثر، ولكن ذكر ابن القيم وغيره أنه يُكره التحليق إلا لحاجةٍ؛ كأذًى في الرأس، أو 

 ما حلق رأسه إلا من نُسُكٍ. -صَلَّى اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-جاء النبي وجود نُسُك، وقد 
* * * 
 س/ هذا أخونا يقول: ما حكم تغيُّر الماء بالنجاسة؟

 ج/ هم يقولون: إذا تغير الماء بالنجاسة أحد أوصافه الثلاثة، فإنه حينئذٍ ينجُس، لكن: 
 واحد.إن كان التغيرُّ بممازجٍ، فإنه حينئذٍ ولو بوصفٍ  -
 وإن كان غير ممازجٍ فلا بد أن يكون بوصفين أو بوصفٍ واحد غلب عليه. -

 هذا كلامًا مختصراً.
* * * 

 س/ هل يمكن أن يقُال: إن جميع مسائل الفقه الإجماع فيها؟ أظنه يقول: منتفي أَ ظنيٌّ نعم.
ا القطعية، مثل: وجوب الص لوات، وعدد الركعات، ج/ لا غير صحيح، بل المسائل المجمع عليها كثير جدًّ

 بل هي كثيرة جدًّا، ولكثرتها يُكتفى عن ذمكر الإجماع فيها.
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أما المسائل التي يحكيها العلماء في كتب الإجماع فالصحيح أن أغلبها ظني، وسيأتينا إن شاء الله، كان 
ع هو في الحقيقة المفروض نذكرها اليوم لكن تأخرنا فيها، الدرس القادم سنتكلم أن كثيراً ممن يحكي الإجما 

يحكي إجماعًا قد خولف فيه، وسأذكر لكم أمثلةً عن أعلامهم نصُّوا على ذلك؛ فالأغلب الإجماعات حقيقة 
 ظنيَّة. 

لكن هل هي حُجَّة؟ هنا الكلام، سيأتي إن شاء الله الدرس القادم الحديث عن بعض الإجماعات الظنية، 
 هل الظني حُجَّة أم ليس بُحجَّة؟

* * * 
 ول: ما الكتب التي تعُتبر مرجعًا مهمًا في إجماعات الفقهاء؟س/ يق

 ج/ قد أُشير غدًا لبعضها لكن أُشير لبعضها الآن وبعضها غدًا إن شاء الله، والدرس القادم.
: عندنا محمد بن إبراهيم بن المنذر في كتبه الثلاثة: ]الإجماع، والأوسط، من أهم من يحكي الإجماع

هل في ]الإقناع[ إجماعات أم لا؟ لا أدري، هذه كتبه موجودة وأغلبها مطبوع، أغلب والإشراف[، ولا أدري 
]الإشراف[ مطبوع، وأغلب ]الأوسط[ مطبوع، أو نقول: جزء من ]الإشراف والأوسط[ مطبوع، له 

 ]البسيط[ لكنه مفقود والعلم عند الله.
ت النووي ذكر أن عمدة النووي على وابن المنذر هو عمدة من بعده، أحد الباحثين الذين جمعوا إجماعا

 ابن المنذر.
كذلك ابن قدامة بعض الباحثين الذي درس إجماعاته، ذكر أن عمدته على ابن المنذر؛ فابن المنذر عمدةٌ 

 في الإجماع، وسنتكلم عن إجماعاته إن شاء الله غدًا. 
د بن نصر المروزي صاحب كتاب : محمعلى سبيل المثال ممن يحكي الإجماع كثيراً وقد أثُني على إجماعاته

]اختلاف الفقهاء[، وله إجماعات لكن الموجود منها ليس كثير، جُمعت لا تصل أظن مئتين، لكن أثُني على 
 إجماعاته، أثنى عليها الذهبي وقال: "هو من أدق  الناس في حكاية الإجماع".

: الإمام محمد بن جرير صهالإجماع وسيأتي البسط في إجماعات بخصو من الذين عُرمف عنهم حكاية 
الطبري، فإن له كتاباً جليلًا عظيمًا اسمه ]تهذيب الآثار[، في هذا الكتاب يذكر إجماعات، ويذكر خلافات، 

 وهو من الكتب الجليلة.
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كما أن له كتاباً من أجل الكتب، لكن للأسف لا توجد منه إلا قطعتان، طبُعتا قديماً، فلعل أحدًا أن 
 القطعتين، وربما يجد قطعةً أخرى وهو كتاب عظيم باسم ]اختلاف الفقهاء[، هذا ينتهض لإخراج هاتين

 الكتاب فيه من العلم الشيء العظيم، ولكن القطعتين التي طبُعت في أبواب الاهتمام بها أقل؛
 في أبواب العتق والتدبير. -
 والقطعة الثانية: أظن في البيوع. -

حداهما في مصر، وواحدة المستشرقين، لكن نسيت من، وكلاهما طبعت طبعها بعض المستشرقين، لا إ
 أحدهم مستشرق نسيت الآن مَن الذي حققها.

* * * 
ََسَلَّم-س/ هذا أخونا يقول: هل ما تركه النبي  في العبادات يون بدعةً دائمًا مثل  -صَلَّى الُله عَلَي ه  

يَؤم م  نَ باستحباب الدعاء بعد كل صلاة للإمام  صَلَّى اللهُ -المأمومون مع عدم فعله ما يذكره المتأخر
ََسَلَّم  ؟-عَلَي ه  

صَلَّى اللهُ عَلَيْهم -ج/ سيأتينا إن شاء الله تفصيل؛ لأن هذه المسألة مهمة، سيأتينا إن شاء الله ما تركه النبي 
تكلم عن ما حكمه؟ الذي سميناه الشرط الذهبي؛ لأنها تسمى السنَّة التركية، سآتي بتفصيل، لكن لأ -وَسَلَّم

 هذه المسألة.
 عندنا مسألة الدعاء عق ب الصلاة يتنازعها ثلاثة مسائل فقهية:

لَى لم يثبت أنه دعا  -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-: الدعاء عقب الفريضة مباشرةً، نقول: إن النبي المسألة الأ
تَ غ ف رُ اللهَ »بعد فريضةٍ مباشرة، وإنما كان يقول:  تَ غ ف رُ اللهَ  ،أس  تَ غ ف رُ اللهَ  ،أس  ن كَ  اللَّهُمَّ أن تَ السَّلَامُ،، أس  ََم 

رَام   السَّلَامُ، اَلإك  تَ ياَ ذَا الجَلال   يَ الُله عَنْ -كما ثبت من حديث عائشة وثوبان وغيرهما   «تَ بَاركَ  رَضم
 .-الجميع

 أس.ولذلك يقول ابن القيم: لو أتى بهذا الذمكر الوارد ثم دعا فلا ب
 وأما النافلة فإنه يُشرعَ ويجوز أن يدعو عقبها مباشرة، هذا واحد.

: ما يُسمى بالدعاء الجماعي، بأن يدعو رجلٌ والباقون يُكررون دعاءه، هذا الدعاء لم يعُرًف الأمر الثاني
ضي عام ألف في العصور المتقد مة، وقد ألَّف الشيخ عبد الحق الهاشمي من علماء الحرم، توفي آخر القرن الما

ثلاثمئة وتسعة وتسعين أو قبلها بقليل، رسالةً سماها ]القول المسموع في بدعة الدعاء المجموع الذي يكون 
 بصوتٍ واحد[.
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في كتابه ]أصول السنَّة[، أو في كتابه  زَمَنمينوممن أنكره من المتقدمين ابن الحاجب في ]المدخل[، وابن أبي 
 ]الفقه[ نسيت الآن.

يبَت  دَع وَتُكُمَا﴾من باب التأمين فهو جائز: وأما إن دعا  ، كان موسى يدعو وهارون [89]يونس:﴿قَد  أُج 
 يؤم ن.

عن رفع الصوت بل نهى  -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-: وهو مسألة رفع الصوت، وقد نهى النبي الأمر الثالث
ََل تُخَاف  ؛ -عزَّ وَجَلَّ -الله  هَر  ب صَلات كَ  ؛ فرفع الصوت بهذه الطريقة التي قد [110]الإسراء:ت  ب هَا﴾﴿ََل تَج 

 تؤذي الذي يقضي الصلاة يكون منهيٌّ عنه.
 : المداومة عليها.الأمر الرابع

هذه الأمور الأربع تجتمع، فالمداومة هو المنهي عنه، ولذلك قد يكون بعض الأخوان مبتلى في بلدٍ، هذه 
 لتها مرةً أو مرتين فلا حرج عليك، ولكن ابدأ بتخفيفيها؛البلد يدعون بهذه الصفة، فنقول: لو فع

 فأول ما تبدأ بأن تترك المداومة. .1
 ثم بعد ذلك تدل الناس على التأمين بدل الدعاء المجموع. .2
 ثم بعد ذلك تخفض الصوت وتجعله دعاءً بصوتٍ لا رفع فيه للصوت. .3
 .-صَلَّى اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-ثم بعد ذلك أن تجعله بعد الاستغفار والدعاء الوارد عن النبي  .4

يكون لا مانع منه بإذن الله، هذا  -عزَّ وَجَلَّ -فإذا فعلت هذه الأمور الأربعة وسلممت منها فإنه بأمر الله 
 ما يتعلق بالنسبة للدعاء. 

 لأن بعض البلدان ابتلوا بهذه الظاهرة، وبعض الإخوان يجعلها مفصلًا؛ لا أُصلي مع أَطلت فيه لماذا؟
 المسجد الفلاني؛ لأنهم يدعون الدعاء الجماعي، ويترك الصلاة في الجماعة لأجل ذلك في المسجد. 

: الاجتماع وعدم الائتلاف، وهذه أقصى ما فيها إظهار السنَّة، فأنت دخولك مَن مقاصد الشرع
كن الخيار بين وكونك إمامًا، أو تخفيفك بعض الضرر يكون فيه تعليم للناس، ولعل فيه خيراً، لكن إن أم

 مسجدين أو ثلاثة لا شك أن الأكمل سنَّة أول.
 وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمد.
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تَصََِ   الْمُخم

هِ فِِ أُصُولِ  فِقم   الم
عَلامَةِ:   تَأمليِفُ الم

َنمبَلِِِّ رحمه الله  امِ الْم نِ اللَّحَّ  ابم
تُورِ: كم يخِ الدُّ حُ فَضِيلة الشَّ  شََم

وَيعِرِ   دٍ الشُّ نِ مُُمََّ لَامِ بم  عَبمدِ السَّ
 –حفظه اللهَُّ 

 

  «الشيخ لم يراجع التفريغ»
 

 شرعادي الْ
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 أما بعد...
 اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين.

 "مسألة": -رحَِمَهُ الله تَ عَالَى-قال المؤلف 
لا إجماع مع مخالفة واحدٍ أو اثنين عند الجمهور كالثلاثة. جَزمَِ به في ]التمهيد[ وغيرهِ، خلافاً "

 لابن جرير، وعن أحمد مثله".
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله 

 ابه، وسلم تسليمًا كثيراً إلى يوم الدين.ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصح
 ثم أما بعد...

َهُ الله تَ عَالَى -هذه المسألة التي أوردها المصنف  أورد فيها حكم المسائل التي اتفق عليها مجتهدو  -رَحمم
 العصر، وخالف فيها بعضهم.

 ففي هذه الحال هل يكون مخالفة البعض ملغيًّا، أم يكون معتبرًا؟
 في هذه المسألة ثلاث جزئيات: -رحَِمَهُ الله تَ عَالَى- وقد أورد المصنف

 ذكر حكم ما اتفق عليه الفقهاء إلا واحدًا أو اثنين. الجزئية الأولى: -
: ما اتفق عليه أكثر الفقهاء، وخالف فيه ثم ذكر بعد ذلك مسألةً أخرى، أو جزئيةً أخرى وهي -

 الأقل سواءً كان الأقل ثلاثةً أو أكثر.
 صنف بالأقل يشمل ثلاثة فما ااد.فتعبير الم

إذا أرادوا التفريق بين الأقل والأكثر، فإن الأكثر هو ما جاوا  وعندنا قاعدة يستخدمها الفقهاء كثيراً
النصف ولو بواحد سمي أكثر؛ ولذلك عندهم قاعدة مشهورة يستخدمونها كثيراً وليست دائمًا، وهو أن 

 الأكثر يعطى حكم الكل.
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: وهي أننا ثة التي أوردها، أو الجزئية الثالثة التي أوردها المصنف في هذه المسألةالمسألة الثال -
حيث لم نحكم في الجزئيتين السابقتين أنها إجماع، فهل يكون ذلك حجةً أم لا؟ وسأذكر الفرق بين الإجماع 

 والحجة عند إيراد المصنف له.
 فة واحدٍ أو اثنين"."لا إجماع مع مخالبدأ المصنف في الجزئية الأولى فقال: 

؛ أي عند مخالفتهم مجتهدي العصر، فمخالفة الواحد والاثنين لمجتهدي "مع مخالفة واحد أو اثنين"قوله: 
عصرهم لا أن الواحد والاثنين خالفوا بعد انقضاء العصر حيث اشترطنا انقضاء العصر، أو يعني عند عدم 

 لعصر في محله.اشتراط انقضاء العصر كما سيأتي في مسألة انقضاء ا
 فهل يكون مخالفتهم هذه قادحةً في الإجماع فلا يعتد به، أم لا أثر لها؟ 

ا؛ لكي نفهم استخدام  قبل أن نبدأ بهذه المسألة أريد أن أذكر تحريراً لمحل النزاع، وهذا التحرير مهم جدًّ
 الفقهاء الذي سأورده بعد قليل على سبيل الإيجاا.

اثنين من أهل الإجماع في حكم الإجماع عندما قلت: من أهل الإجماع؛ أي من فنقول: إن مخالفة واحدٍ أو 
 الذين ينعقد بهم الإجماع؛ أي من أهل العصر، في الإجماع؛ أي في حكم المسألة التي أجمعوا عليها.

 نقول: إن له حالتين: 
فتهم لأجل خفاء الدليل، أن تكون مخالفة الواحد والاثنين بناءً على خطأ، أو كانت مخال الحالة الأولى: -

فكان الدليل خافيًا عنهم، فلم يعلموا به، فحينئذٍ نقول: إن خلاف هؤلاء للسببين المتقدمين يسمى خلافاً 
 شاذًّا، وحينئذٍ فلا عبرة بخلافهم.

 إذن لا بد أن نعرف سبب خلافهم إن كان خطأً، أو لخفاء الدليل وعدم وضوحه، فنقول: لا عبرة به.
: إذا كان مخالفة الواحد والاثنين لمجتهدي العصر لغير ذلك من الأسباب، إما أن يكون انيةالحالة الث -

الأدلة متعارضة، إما أن يكون قوي عنده المعارض للدليل، أو غير ذلك من أسباب الاستدلال المعروفة، هذه 
نَّة[، هي المسألة التي يتكلم عنها المصنف، وهذا التحليل محل النزاع قرره الشيخ تقي ا لدين في ]منهاج السُّ

 فقد صرح بنحو ما ذكرته لكم، وأن الخلاف الشاذ لا أثر له في القدح في الإجماع.
 طيب، إذن قول المصنف: "لا إجماع مع مخالفة واحد أو اثنين" يجب أن نقيدها بقيدين:
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أهل العصر حيث  : أن يكون الواحد والاثنين من أهل الإجماع بأن يكونوا مجتهدين ومنالقيد الأول -
 اشترطنا انقضاء العصر.

: لا بد أن يكون الواحد والاثنان، لا بد أن تكون مخالفتهما لا لخفاء دليلٍ، ولا لخطأ، وإنما القيد الثاني -
 لغير ذلك من الأسباب المتعلقة بالأدلة.

ن أنه لا يسمى ذلك أي إنَّ جمهور العلماء من المذاهب الأربعة جميعًا يرو  "عند الجمهور"؛فقال الشيخ: 
ةً، هذا هو  إجماعًا، وحينئذٍ فإنه يعتدُّ بخلاف الواحد والاثنين، كما أن الإجماع المنخرم بخلافهم لا يكون حُجَّ

 "عند الجمهور".قول جماهير أهل العلم كما ذكر المصنف، فقال: 
فيما لو خالف ثلاثةٌ ؛ أي كما لو خالف ثلاثة وهو أقل الجمع، وسيأتي الخلاف كالثلاثة"طيب، قال: "

 فأكثر في كلام المصنف.
؛ أي وغيره من فقهائنا، وممن جزم بذلك ابن وغيرهِ"يعني به أبا الخطاب "جَزمَِ به في ]التمهيد[" قال: "

عقيل في ]الواضح[، وأبو محمد التميمي في كتابه في ]الأصول[، وجزم جماعةٌ أنها أظهر الروايتين عن الإمام 
 مفلح والجرُاعي وغيرهم. أحمد كما قال ابن

َهُ الله تَ عَالَى -ثم قال المصنف  ؛ أي أن محمد بن جرير خلافاً لابن جرير، وعن أحمد مثله": "-رَحمم
الطبري المفسر صاحب ]تهذيب الآثار[ كان يرى أنه ينعقد الإجماع مع مخالفة الواحد والاثنين، وهذا هو 

منهم المرداوي، وهذا المشهور في كثير من كتب الأصول الذي حكاه المصنف عنه، وقد تبع المصنف جماعة 
 أن ابن جرير يرى الإجماع منعقدًا وإن خالف فيه واحدٌ أو خالف فيه اثنان.

وأما الشيخ تقي الدين فقد حكى خلاف محمد بن جرير الطبري تارةً كما حكاه المصنف أنه لا يعتد 
فقال: إن ابن جريرٍ الطبري لا يعني يرى أن قول الجمهور  بخلاف الواحد والاثنين، وتارةً حكاه بطريقةٍ أخرى،

 حجة، وهو مسألة الأقل الذي سنتكلم عنها بعد قليل، فجعل خلاف محمد بن جرير في المسألة التي بعدها.
هَُ الله تَ عَالَى -طيب، قول المصنف  ؛ يعني أنه قد جاء عن الإمام أحمد روايةٌ بمعنى "وعن أحمد مثله": -رَحمم

ذَت من كلامه إيماءً، نصَّ على أنها إيماء أبو الخطاب، فليست ذلك،  وهذه الرواية ليست صريحة، وإنما أُخم
 الإمام أحمد نوعان:صريحةً عن أحمد؛ لأنكم تعلمون أن الروايات التي تكون عن 

 إما أن تكون منصوصةً. -
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 وإما أن تكون إيماءً. -
ذ من قاعدته فيسمى وجهًا، هذه أربعة أمور تؤخذ من كلام ثم قد يُُرَّج عليها، فيكون تخريًجا، وقد يؤخ

 الإمام أحمد.
هذه الرواية التي أومأ إليها الإمام أحمد معناها أنه يكون إجماعٌ وإن خالف واحد أو اثنان، ومخالفة الواحد 

[، فإن ابن والاثنين ليست بمؤثرة، وممن انتصر واختار هذا القول من فقهاء الحنابلة ابن حمدان في ]المقنع
 حمدان في ]المقنع[ ذهب إلى هذا الرأي.

ل عن أحمد، وانتصر له ابن حمدان، أو اختاره ابن وعندما قال ابن جرير : أنه يكون إجماعًا، ومثله ما نقُم
حمدان، فإنهم يقصدون بالإجماع هنا الإجماع الظني، لا الإجماع اليقيني، يجب أن نعرف هذا الشيء، وسأشير 

 بعد ذلك ما الفرق بين الإجماع اليقين والظني آخر مبحث الإجماع.إن شاء الله 
 "وفي ]الروضة[ وغيرها: الخلاف في الأقل"

؛ أي وغيرها من كتب المذهب وغيره، فممن "وغيرها"أي لابن قدامة،  "وفي ]الروضة["؛قول المصنف: 
كالآمدي وهم تبعٌ له فيما يظهر، وافق صاحب ]الروضة[ في حكاية الخلاف كذلك هو الطوفي، وغيرهم  

 يظهر أن الطوفي قد تبع الآمدي في هذه المسألة.
معنى ذلك أنهم حكوا الخلاف ليس في مخالفة الواحد والاثنين، وإنما في مخالفة  "الخلاف في الأقل"قال: 

النصف، فإنهم  الأقل، سواءً كان واحدًا، أو اثنين، أو ثلاثةً، أو أربعة ما لم يصلوا النصف، فإن وصلوا 
 يكونون أكثر حينئذٍ.

، فيرون أن كل مسألةٍ خالف فيها الأقل، فإنهم يرون أن أحمد قد أومأ إلى روايةٍ بأنه يكون وبناءً عليه
َهُ الله تَ عَالَى -إجماعًا، هذا ما ذكره المصنف  عنهم، فقالوا: إنه يجري في ثلاثة وما ااد ما ذكرناه في  -رَحمم

 مًا.الواحد والاثنين تما
 ، فيكون قول الجمهور عندهم هو محل الاحتجاج.وبناءً على ذلك

 "ن الكن الأظهر أنه حجةٌ لا إجماعٌ".
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"؛ أي من حيث "الأظهرالأظهر هذه أحد صيغ الترجيح عند الأكثر، ويعنون ب   "لكن الأظهر"قوله: 
 الاستخدام، فظاهر كلامهم، والأظهر من كلامهم كذلك. 

؛ يعني "أنه حجةٌ لا إجماع"أي قول الأكثر، أو قول عامة أهل العلم  : "أنه"؛ولهالضمير لق "أنه"قال: 
"أنه حجةٌ أن الأظهر من طريقة فقهائنا أنهم يرون أن قول الأكثر حجة، لكنه لا يكون إجماعًا، وقوله هنا: 

 نحتاج منه التفريق بين الحجة والإجماع. لا إجماع"
أن تقرير الفرق بين الحجة والإجماع أنهم حيث ذكروا  الحاجب: وقد ذكر ابن السبكي في شرحه على ابن

أنه حجةٌ في كتاب الإجماع، فيعنون أنه إجماعٌ ظني، وإن قالوا: إنه نفوا عنه كونه إجماعًا، فإنما ينفون عنه 
 الإجماع القطعي.

ل العامة فإن من الأدلة الاستئناسية عند أصحاب الإمام أحمد هو الاحتجاج بقو  وبناءً على ذلك،
هَُ الله تَ عَالَى -والأكثر، وقد صرف المصنف   بأنه الأظهر. -رَحمم

: وقول العامة؛ يعني شمس الدين الزركشي شارح الخرقي، فقد قالوقد جزم بما جزم به المصنف بأنه الأظهر 
لمصنف بالعامة قول الأكثر، إن لم يكن إجماعًا على الأشهر، فهو حجةٌ على الأظهر، نفس أو نحو عبارة ا

 بأنه يكون حجة على الأظهر.
َهُ الله تَ عَالَى -وقد جاء عن الإمام أحمد  أنه استدل في كثير من المسائل بقول عامة الصحابة وعامة  -رَحمم

التابعين، فيقول: عليه عامتهم إلا إبراهيم، أو كذا، في مسائل معدودةٍ عن الإمام أحمد، فدل على أن 
جيح بهذه المسألة، وهذه أفرد فيها حثث مستقل في مجلد كامل وهو الترجيح استخدام أحمد وأصحابه يرون التر 

 بقول الجمهور، فمن رجح بأنه قول الجمهور، فيقصد به ذلك.
لكن يجب أن تنتبه أنه عندما نقول: الترجيح بقول الأكثر، أو بقول الجمهور لا نعني به جمهور المذاهب 

لجمهور، وإنما نعني بالجمهور جمهور العلماء والمجتهدين في العصر الأربعة، فإن هذا ليس لاامًا أنه مذهب ا
الواحد، وغالبًا ما يكون ذلك قبل استقرار المذاهب، فجمهور الصحابة، أو جمهور التابعين، أو جمهور تابعي 

  التابعين إذا كانوا على رأيٍ فإن اتفاق هؤلاء الجمهور على هذا الرأي يكون حينذاك مرجحًا، فيكون حجةً 
 كما ذكرت لكم عن المصنف، وعن الزركشي.
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ومما ينبني على أن قول العامة هو الراجح؛ يعني أنه يكون حجة، لكن الحجة إن صادم دليلًا أقوى منه، 
 فإن يقدم عليه بالنص.

عة طريقة ابن هبيرة في كتابه ]الإفصاح[ حينما أورد المسائل التي اتفق عليها الأئمة الأربعة، فإن الأئمة الأرب
في الغالب إذا اتفقوا على مسألة، فإنه قول الأكثر، لكن لا نقول: إنه إجماع، وإنما هو قول الأكثر، فيكون 

 داخلًا في هذه المسألة.
وأنا أقول: غالبًا؛ لأنهم أحياناً قد يحكون اتفاقاً للمذاهب الأربعة، لكن هذا ليس على المعتمد عندهم، 

هَُ الله-مثل ابن هبيرة نفسه  قد يذكر شيئًا من اتفاقات، وينسبها لمذهب أحمد المتأخرون على  - تَ عَالَى رَحمم
 خلافه، لكن نقول: غالبًا فيما ثبت عند المتقدم والمتأخر الرأي فيه ولم يتغير.

 "مسألة: التابعي المجتهد معتبرٌ مع الصحابة عند الأكثر".
 قال: من الذي يتكلم في هذه المسألة؟ عمن الذي يعتد بهم في الإجماع في العصر الواحد؟هذه المسألة 

 أي الذي تأهل فصار أهلًا للاجتهاد."المجتهد"؛ "، قوله: التابعي المجتهدفقال: "
د في عصر الصحابة  "معتبرٌ مع الصحابة"، م–مراد المصنف: أن هذا التابعي إذا وُجم  -رمضْوَان الله عَلَيْهم

م–فكان معاصراً لهم مع تأهله للاجتهاد؛ أي كان متأهلًا للاجتهاد في عصر الصحابة  ، -رمضْوَان الله عَلَيْهم
 فإنه حينئذٍ يعتبر مع الصحابة في اجتهادهم.

م–فلو أن تابعيًّا أدرك عصر الصحابة  الذين اجتهدوا في مسألةٍ ما، وهو من أهلها، ثم  -رمضْوَان الله عَلَيْهم
عُدَّ مع المجمعين، فإن خالفهم كان خلافه رافعًا للإجماع عند من يرى أن الواحد وهو المعتمد ليس وافقهم 

 إجماعًا، مخالفة الواحد ليس إجماعًا.
: ما جاء في ]الموطأ[: أن أبا ومن أشهر ما يستدل به في هذه المسألة، ويستدل به على الوجهين

يَ الله عَنْها-سلمة بن عبد الرحمن سأل عائشة سلمة أظن، أو محمد بن القاسم، لكن أظن أبا  عن  -رَضم
يَكَة تَصِيح فَصِحْتَ مَعَهُم(.بعض مسائل الغُسْل، فقالت:   )إِنَّمَا أنَْتَ فَ رُّوجٌ سَمِعْتَ الدِّ

يَ الله عَنْها-هذا الأثر الذي قالته عائشة  يمكن أن يستدل به للقولين، بل قد ذكر القاضي أبو يعلى  -رَضم
و الذي يستدل به في هذه المسألة بعينها، فمن قال: إنه لا يكون معهم، قالت: كأنها حقرته وقالت: أنه ه

 (؛ يعني دجاجةٌ صغيرة، أو ديكٌ صغير، فليس لك أن تتكلم معهم.)أنَْتَ فَ رُّوج
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يَ الله عَنْها-ومن رأى الاعتداد فإنه يقول: إن عائشة  قالت: أنت صغيٌر فصحت مع الديكة،  -رَضم
 صار صوتك معتبراً.ف

–وقيل: إن أثر عائشة لا أثر له في المسألتين معًا، فإنها كأنها تقول لأظن محمد بن القاسم، أو أبا سلمة 
تقول: أنت صغيٌر لا تعرف أحكام الغسل والجنابة، فما الت صغيراً تتكلم بشيءٍ لا تفقهه،  -نسيت الآن

 وقد ذكر هذا المعنى بعض شراح ]الموطأ[.
 ؛ أي لا ينعقد إجماع الصحابة دونه.معتبرٌ مع الصحابة""قوله: 

؛ أي الأكثر عند فقهاء الحنابلة وغيرهم، وهذا القول جزم بأنه الأصح عنده ابن "عند الأكثر"قال: 
رمضْوَان الله –عقيل، وقال الطوفي: إنه أظهر القولين في هذه المسألة، وقد جاءت آثارٌ كثيرة عن الصحابة 

م الاعتداد بخلاف بعض التابعين كشريح القاضي، ومثل اعتدادهم بكبار التابعين الذين أدركوا في  -عَلَيْهم
يَ الله -عصر صغار الصحابة كالشعبي مثلًا، وسعيد بن المسيب، والحسن وغيرهم من الصحابة والتابعين  رَضم

هُم  .-عَن ْ
لقال المصنف: " ل الإماخلافاً للخلاَّ أيضًا من فقهاء  "والحلواني"م، " يعني بالخلال أبي بكر الخلاَّ

 الحنابلة، فإنهما قالوا: لا يعتد بخلاف التابع، فينعقد الإجماع دونه.
ل والحلواني، وعن أحمد مثله" قال: " يعني وأنه قد جاءت روايةٌ عن أحمد بالقول الذي ذهب إليه الخلاَّ

ذَ ذلك من رواية ابن القاسم عن الإمام أحمد أنه ذكُمر له ع  ن ابن شريح، عن شريح وابن سيرين.وقد أُخم
: هؤلاء لا يكونون حجة على من كان مثلهم من التابعين كيف من قبلهم من أصحاب فقال الإمام أحمد

، فأخذ بعضهم من نص الإمام أحمد هذا أن أحمد يرى أن قول التابعين لا -صَلَّى الله عَلَيْهم وَسَلَّم-النبي 
ه أن هذا المراد به قول آحادهم ليس في وقت الصحابة وفي يكون حجةً على قول الصحابة، لكن وُ  جِّ

؛ أي آحاد الصحابة مع آحاد التابعين؛ أي قول آحاد  عصرهم، فلا ياصدم قول الصحابة بقول التابعم
م–التابعين مع آحاد الصحابة   .-رمضْوَان الله عَلَيْهم

 "فإن نشأ بعد إجماعهم، فعلى انقراض العصر"
ليس بمعنى وُلمد، وإنما مراد المصنف وغيره من  "نشأ"؛ أي نشأ التابعي، ومعنى نشأ""فإن  قول المصنف:

د الاجتهاد من التابعي بعد اتفاق أهل العصر؛ يعني أنه لم يكن حاضر وقت "نشأ"الأصوليين بقوله:  ؛ أو وُجم
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د الاجتهاد منه بعد ذلك، هذا معنى قوله:  ؛ أي بعد إجماع ""فإن نشأ بعد إجماعهماجتهادهم، وإنما وُجم
م–الصحابة   على أمرٍ أو حكمٍ ديني كما تقدم معنا في الدرس الماضي في تعريف الإجماع. -رمضْوَان الله عَلَيْهم

بعد قليل، وهي أي أن هذه المسألة مبنيةٌ على مسألة ستأتينا إن شاء الله  "فعلى انقراض العصر"؛قال: 
مسألة هل يشترط في إجماع أهل العصر انقراضه؛ أي انقراض العصر، أم لا يشترط؟ وهي مسألة مهمة 

 .-عَزَّ وَجَل-ستأتينا إن شاء الله في محلها، بإذن الله 
وسيأتي إن شاء الله أن أكثر أصحاب الإمام أحمد أن يشترط انقراض العصر، فحيث اشترط انقراض 

 عني يتعلق به هذا الأثر.العصر، فإنه ي
 "وتابعي التابعي كالتابعي مع الصحابة، ذكره القاضي وغيره"

؛ يعني يأخذ نفس الحكم السابق في أنه لا يعتد بإجماع التابعين حيث  "وتابعي التابعي كالتابعي"قوله: 
فهل يكون كذلك كان بينهم تابع تابعيٍّ نشأ اجتهاده إما معهم، أو بعد اجتهادهم، وقبل انقراض عصرهم، 

 أم لا؟ 
ممن ذلك ابن مفلح، وذكره في ]المسودة[، ولكن نقل في "وغيره" يعني أبا يعلى،  "ذكره القاضي"؛قال: 

َهُ الله تَ عَالَى -]المسودة[ عن القاضي أنه نقل عن شيخه، ويعني بشيخه أبا عبد الله بن حامد  أنه قال:  -رَحمم
لم يجز لغيرهم أن يدخل معهم فيها(؛ يعني تابع التابعين )وحينئذٍ يسقط  )إذا اختلفوا؛ يعني التابعين في مسألةٍ 

قوله ومخالفته(، وهذا القول الذي نقله القاضي؛ يعني عن شيخه أبي عبد الله، يعني في الغالب أنه يعني تفرد 
ر له؛ لأن وضوح هذا الخلاف، وأنه لا عبرة به.  به، وإن كان المصنف لم يُشم

 المدينة ليس بحجة، خلافاً لمالك". "مسألة: إجماع أهل
 هذه المسألة في بدأ يتكلم المصنف عند بعض أنواع الإجماعات:

 .إجماع أهل المدينة"أول إجماعٍ أثُمرَ عليه كلامٌ كثير وهو " -

المراد بأهل المدينة مجتهدوها دون من عدا ذلك من العامة  "أهل المدينة"؛ أي اتفاق، "إجماع"قوله: 
 لا بد أن يكون من المجتهدين.وغيرهم، بل 
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ليس المتأخر منهم، وإنما من كان متقدمًا، حيث كانت المدينة  "أهل المدينة"الأمر الثاني: أن المراد ب   -
حاضرة العلم لما كان فيها أبناء الصحابة، وأبناء أبنائهم وهم التابعون وتابعوهم حيث أدركهم مالكٌ، وأدرك 

 ات.أشياخ مالكٍ أولئك تلك الطبق
َهُ الله تَ عَالَى -ولذلك يقول الشيخ تقي الدين  )أئمة أصحاب مالك مصرحون بأن الإجماع المدني  :-رَحمم

المتأخر ليس حثجة( وإنما كما ذكرت لكم قبل قليل، قال: )ليس حثجةٍ يجب اتباعها على علماء المسلمين، 
 وكلام مالكٍ يدل على ذلك(.

، كثير من فقهاء (23:2)قهاء المدينة، ليس مالكًا وحده، بل أكثر من يستدل بعمل أهل المدينة هو ف
المدنيين يستدلون به، عبد الملك بن حبيب، عبد الله بن وهب المصري، الشافعي كان في كتبه الأولى يستدل 

 بعمل أهل المدينة، ويسمي نفسه أنه من أصحاب أهل المدينة وهكذا.
المدينة مدرسةً، وأنتم تعلمون أن المذاهب كانت لأشخاص، ثم أصبحت تنسب لبلدان، حيث كانت 

فيقال: مذهب أهل المدينة، مذهب أهل مكة، أهل الكوفة، أهل البصرة، أهل الشام، أهل مصر، فكانت 
تنسب للمدن، ثم لما أصبحت المدن يُتلط فيها الناس، وتختلف فيها المدارس، أصبحت المذاهب التي هي  

كانت للصحابة لا أشخاص كمذهب ابن مسعودٍ، وابن عمر، وغيرهم، وعبد الله بن عمرو، وغيرهم، ثم 
أصبحت المدن، أصبحت هذه المذاهب تنسب لمدارس بأشخاص، لا لكون هذا الشخص هو الذي قال كل 

 هذا المذهب، أو أن يؤيد هذا المذهب.
، وإنما نُسبت إليهم نسب التشريف؛ ولذلك لو فالمذاهب الأربعة هي ليست ابتداءً من هؤلاء الأربعة

َهُ الله تَ عَالَى -قرأت كلام ابن رجب  في كتابه ]الرد على من خالف أو خرج عن المذاهب الأربعة[ أو نحو  -رَحمم
اسم هذا الكتاب، ]من اتبع غير المذاهب الأربعة[ تفهم هذا الأمر، وأن المذاهب الأربعة إنما هي حقيقة جمع 

سابقة عند التابعين، وتابعيهم، ثم لما اختاروا قواعد معينة لكل واحدٍ من هذه المذاهب الأربع المذاهب ال
اندرج كل خلاف الأوائل فيه، فليس هو قول مالكٍ، ولا الشافعي وحده، ولا أحمد، ولا أبي حنيفة، وإنما هو 

 خلاف السابقين اندرج فيه.
 لأمرٍ يراه في بعض من نسبت إليه، منه نقول: ولذلك بعض الناس قد يعنف على بعض المذاهب؛ يعني

في مذهب الإمام أبي حنيفة مثلًا، فنقول: أما مذهب الإمام أبي حنيفة وأصحابه فإنه مذهب ابن مسعود، لا 
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شك في ذلك، بل لو قرأت كلام المتقدمين كما لو قرأت في ]الجامع الكبير والصغير[ لرأيت نصوص ابن 
 ص أصحاب ابن مسعود وإبراهيم النخعي، وحماد ابن أبي سليمان، وغيرهم.مسعود بعينها، ومثلها نصو 

فهي أقرب أن تكون مذهبًا لأهل الكوفة، ومن أهل الكوفة وكيع ابن الجراح شيخ الإمام أحمد، وكان على 
 طريقتهم في الاستدلال، وفي كثير من الأمور التي بني عليه مذهبهم.

نا، ولا عند جماهير أهل العلم، وهذا الذي عليه أكثر أهل ؛ أي ليس حثجةٍ عند"ليس بحجةٍ"قال: 
 العلم.

 فإن مالكًا قال: إن حجة. "خلافاً لمالك"قال: 
 وقد اختلف أصحاب مالك في اتفاق أهل المدينة متى يكون حجة فيما بينهم؟

د أن : إنه ليس كل ما اتفق عليه أهل المدينة يكون حجةً، بل لا بفقال بعض أصحاب الإمام مالك -
 يكون في مناطٍ معين.

فقط فيما كانت وسيلته النقل، كما جاء أن مالكًا قال: ليأتني كل واحد من أهل المدينة  فقال بعضهم: -
 .-صَلَّى الله عَلَيْهم وَسَلَّم-بصاعه ومده، فإن هؤلاء بمثابة النقل نقلوه عن آبائهم عن رسول الله 

م واعتمد به فيما لو تعارض مع غيره، فيكون من باب : أن مالكًا إنما رجح إجماعهوقال بعضهم -
 الترجيح، لا من باب الحجية، فعند التعارض، فيكون دليلًا استئناسيًّا، وليس دليلًا قاطعًا في ذاته.

ا في مناط مسألة الإجماع.  وقيل غير ذلك، طبعًا ولهم آراء كثيرة جدًّ
ل أن الإمام أحمد  هَُ -طيب، قول مالكٍ هذا نقُم  كان يرى رأياً قريبًا من مال.  -الله تَ عَالَى  رَحمم

: إذا رووا أهل المدينة، رووا أهل المدينة بدلٌ عن الضمير، إذا رووا فقد نقل أحمد بن القاسم أن أحمد قال
أهل المدينة حديثاً وعملوا به، فهو أصح ما يكون، فأخذ بعض أصحاب الإمام أحمد أن الإمام أحمد كأنه 

 المدينة؛ لأنه قال: وعملوا به، فإنه أصح ما يكون.يميل للعمل بأهل 
ونحن نقول: ونحن وإن لم نطلق  ولكن نقول كما قرر الشيخ تقي الدين، فإن الشيخ تقي الدين يقول:

القول بأن إجماعهم حجة، فإننا نضعهم موضعهم، ونؤتي كل ذي حقٍّ حقه، ونعرف مراتب المحدثين والمفتين 
 اجة عند استحقاق الترجيح.والعاملين؛ لترجح عند الح
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فالشيخ تقي الدين قرر أن الإمام أحمد طريقته وهو ظاهر طريقة بعض المالكية في تفسير مذهب مالك، 
أنهم لا يقولون: إن مذهب ما اتفق عليه أهل المدينة يكون حجة في ذاته، بل حيث تعارضت الأدلة في 

الذي بنى عليه الشيخ تقي الدين رسالته المشهورة في  المسألة، فيكون من باب الترجيح، فيكون مرجحًا، وهذا
 عمل أهل المدينة، حيث رأى أن مذهب أهل المدينة مرجح، فيكون من الأدلة الاستئناسية.

 لأن الأدلة عندنا نوعان:
 .أدلة استئناسية 
 .وأدلة أصلية 

 الأدلة. فالاستئناس عند تعارض الأدلة الأصلية أو خفائها نرجع للاستئناس يرجح فيه بين
: حكى ابن منذر الإجماع على أن يعني أضرب لكم مثالًا في مسألة اتفاق الأربعة، أن أهل المدينة

المسافر إذا صلى خلف المقيم، فإنه يتُمم، وذكر الإجماع أخذه من خبٍر نقله هو في ]الأوسط[ أن أحد الرواة 
ر يصلي خلف المقيم؟ فقالوا: يتُمم، قال: دخلت المدينة فسألت فقهاءها عن المساف -نسيت الآن اسمه-

 فقال: هو إجماع.
يَ الله -وهذا الإجماع له مستند كما سيأتي في المسند، وهو ما ثبت في مسلم من حديث ابن عباس  رَضم

هُما نَّةأنه سُئمل عن المسافر يصلي خلف المقيم، قال:  -عَن ْ (، وسيأتينا إن شاء الله: أن ما قال )يتُِم، هِيَ السُّ
نَّة، فمعناه أنه مرفوع.فيه   الصحابي: أنه من السُّ

 "مسألة: قول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد صحابي لهم، ليس بإجماع عند الأكثر".
َهُ الله تَ عَالَى -بدأ المصنف  ويعني قول الخلفاء الراشدين" في مسألةٍ أخرى من صور الإجماع، وهي " -رَحمم

هُم جميعًا-با بكر وعمر وعثمان وعلي الأربعة أ "الخلفاء الراشدين"ب   يَ الله عَن ْ  .-رَضم
إن قول هؤلاء الأربعة اتفقوا على مسألةٍ، وقد جمع باحثان؛ يعني ليس في كتاب واحد هنا، في   قال:

كتابين المسائل التي اتفق عليها الخلفاء الأربعة، فهي مجموعة، جمعها أكثر من باحث، أحدها طبُمعَت، 
 بعد وهي مسجلة في الجامعة، بل نوقشت. والثانية لم تطبع
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؛ أي واحد "مع مخالفة مجتهدٍ صحابيٍّ لهم"أي اتفقوا عليه الأربعة  "قول الخلفاء الراشدين"؛قال: 
م–من الصحابة  يَ الله عَنْ -سواءً كان من كبارهم أو من صغارهم كابن عباس  -رمضْوَان الله عَلَيْهم رَضم

 .-الجميع
"؛ أي عند أكثر العلماء، وقد نص الإمام أحمد على ذلك، وأخذها أبو بإجماعٍ عند الأكثر"ليس قال: 

لم يجز للرجل أن  -صَلَّى الله عَلَيْهم وَسَلَّم-الخطاب من قول الإمام أحمد: إذا اختلف أصحاب رسول الله 
 يأخذ إلا على الاختيار.

يشمل اختلاف الأربعة مع  - عَلَيْهم وَسَلَّمصَلَّى الله-: إذا اختلف أصحاب الرسول فقول الإمام أحمد
 غيرهم، وهذا الذي قال: إنه نص، وأكثر الفقهاء على هذا الرأي.

أي أن ابن البنَّاء خالف في هذه المسألة صاحب كتاب خلافاً لابن البنَّاء، وعن أحمد مثله"؛ قال: "
 ]المقنع[ وله مجموعة كتب مطبوعة.

َهُ الله تَ عَالَى -فالإمام أحمد  "وعن الإمام أحمد مثله"قال:  ل عنه في إحدى   -رَحمم كان يرى فيما نقُم
الروايات أن قول الخلفاء الأربعة يكون إجماعًا، ونقل المؤلف في كتاب ]القواعد[ روايةً ثالثة، إن صح جعلها 

إجماعًا، فيكون  رواية، وقد تكون تفسيراً للثانية: أن الإمام أحمد يرى أن قول الخلفاء الأربعة حجةٌ وليس
 الاستدلال به ابتداءً، لكنه لا يكون إجماعًا تحرم مخالفته، قطعيًّا تحرم مخالفته.

ة، اختاره الشيخ تقي الدين طيب، هذا القول الثاني َهُ الله -: أن قول الأربعة يكون إجماعًا وحُجَّ رَحمم
ة، ، فإنه صرح في أكثر من موضع أن الخلفاء الأربعة إذا اتفق-تَ عَالَى  وا على مسألة فإن قولهم يكون حُجَّ

، «عَلَيْكُم بِسُنَّتِي وَسُنَّة الخُلُفَاء المهْدِيين مِنْ بَ عْدِي: »-صَلَّى الله عَلَيْهم وَسَلَّم-ويستدل بقول النبي 
يَّة القول الذي اتفقوا عليه هو قول النبي  ديث الذي في الح -صَلَّى الله عَلَيْهم وَسَلَّم-فيكون الدلالة على حُجم

 ذكرت لكم.
"وقول أحدهم ليس بحجةٍ، فيجوز لغير الخلفاء الراشدين خلافه، روايةً واحدةً عند أبي الخطاب، 

 وذكر القاضي رواية: لا يجوز، واختاره البرمكي وغيره".
أحد الصحابة، فالضمير "أحدهم" أي قول أحد الخلفاء الأربعة، وليس مرادهم ب  وقول أحدهم"؛ قال: "

 من باب أولى لا يكون إجماعًا. ليس بحجةٍ"للخلفاء الأربعة، "عائدٌ 
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رمضْوَان –ومن باب أولى أنه يجوا لغيرهم ممن بعد الصحابة فيجوز لغير الخلفاء الراشدين خلافه" قال: "
م ، بل يكون قوله حينئذٍ أحد أقوال الصحابة، وقول الصحابي سيأتينا متى يكون حجة؟ فما دام -الله عَلَيْهم

 أحدًا من الصحابة قد خالفه، فليس حثجة.أن 
 يعني قولًا واحدًا.روايةً واحدةً عند الإمام أحمد"؛ قال: "
 :"وهنا مسألة في قضية "رواية واحدة 

 "رواية واحدة".دائمًا إذا أرادوا أن يقووا القول قالوا: 
د حقيقةً فإنه يكون في إن غالب ما يكون فيه رواية واحدة عن الإمام أحم حتى إن الشيخ تقي الدين قال:

 غاية القوة هذا الدليل، في غاية القوة سواءً كان دليلًا، أو فرعًا فقهيًّا.
بعض فقهاء المذهب يتوسع في حكاية الرواية الواحدة، فتكون طريقته التوسع فيها، فيلغي بعض الروايات 

 مع وجودها.
ن أحدماا أقدم من الآخر، ألغى الأقدم : إذا تراجع عن مسألةٍ ألغاها، إذا كان هناك قولامثل عندهم

 واعتد بالأخير، وقال: إنه روايةٌ واحدة، وغير ذلك من القواعد التي تسمى قواعد إلغاء الرواية.
 ولكن ناسب ذكر هذا؛ لأن أبا الخطاب لما حكاها رواية واحدة لكي يقوي الجزم بهذا الأصل.

؛ أي لا لا يجوز"؛ أي روايةً أخرى "رواية"بن عقيلٍ "أي وتبعه تلميذه أبو الوفا وذكر القاضي"؛ قال: "
 يجوا لأحدٍ من الصحابة أن يُالف أحد الخلفاء الأربعة طبعًا من غير الخلفاء الراشدين.

هنا طبعًا البرامكة عندنا جموعة من الحنابلة، لكن المراد ب   "البرمكي"المراد ب  واختاره البرمكي" قال: "
أبو حفص البرمكي، وهو من الخراسانيين من الحنابلة؛ لأن الحنابلة كانوا قسمين في الأصول هو "البرمكي" 

بعضهم خراسانيون، وبعضهم بغدادي، والخراسانيون لهم مسلك في الاستدلال مختلف بعض الشيء عن 
 البغداديين.

َهُ الله تَ عَالَى -فكان أبو حفص البرمكي  يجوا لنا مخالفته( : )إنه وإن خالفه أحد الصحابة، فلا يقول -رَحمم
 فيقول: )هو حجةٌ علينا وإن خالفه أحد الصحابة(.

 أي وغيره من العلماء نسبه أبو الخطاب لبعض الشافعية.وغيره"؛ قال: "
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 "مسألة: لا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم عند الأكثر خلافاً للشيعة والقاضي في ]المعتمد[".
في هذا السياق هم آل بيت  "أهل البيت"المراد هنا ب  هم" لا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدقال: "

 .-صَلَّى الله عَلَيْهم وَسَلَّم-الذين هم بنو هاشم، هؤلاء هم أهل بيت النبي  -صَلَّى الله عَلَيْهم وَسَلَّم-النبي 
 أي بدون اتفاق مجتهدي الأمة معهم. "وحدهم"؛قال: 

 هب الأربعة جميعًا.؛ أي عند أكثر العلماء من المذاعند الأكثر""
فإن الشيعة يرون الاعتداد بإجماعهم، والحقيقة أنهم لا يرون الاعتداد بإجماعهم،  خلافاً للشيعة"قال: "

وإنما يرون الاعتداد بقول المعصوم منهم، وعندهم أن كثيراً من العُتْرة كفار، أو من آل البيت أنهم كفار؛ لأنهم 
 أصبحوا غير مؤمنين بالمعصوم وهكذا.

أن أصل الشيعة ليست على إطلاق ما ذكره المصنف على الإطلاق، طبعًا هم طوائف، ومن  فالحقيقة:
مًا.  أكثر الطوائف خلافاً الشيعة والمعتزلة، فرقٌ كثيرةٌ شتى، والمعتزلة أكثر تقسُّ

]المعتمد في أصول الدين[ وهذا الكتاب اسمه في ]المعتمد[" ويعني بالقاضي أبا يعلى "والقاضي" قال: "
طبُمع مجلد منه قبل فترةٍ طويلة، وقد رجعت للمطبوع، فلم أجد أن القاضي نص على ذلك، ولكن الذي 
يظهر أن هذا المطبوع هو اختصارٌ من ]المعتمد[؛ لأنه في أحيان كثيرة وخاصةً في الأخير يذكر كلامًا يقول: 

ا، ف  ]المطبوع[ هو في الحقيقة )إلى أن قال(، فدل على أنه محذوفٌ من أجزاء  الكتاب أشياء كثيرة جدًّ
اختصارٌ ل  ]المعتمد[ وليس هو ]المعتمد[، لكن الجزء المطبوع بين أيدينا هذا ليس فيه كلامٌ في الاعتداد 

 بإجماع أهل البيت.
ر، فقد ذكر أبو يعلى في نفس الكتاب في ]المعتمد[: )أن المراد بأ دَ فيه كلمة تفسِّ هل بيت النبي لكن وُجم

هم المؤمنون والأتقياء( كما هو المعتمد عند المتأخرين من أصحاب الإمام أحمد،  -صَلَّى الله عَلَيْهم وَسَلَّم-
 ونص عليه مالكٌ، ومشى عليه المالكية.

: أنه إذا قلت: )اللهم صلِّ على محمدٍ وآل محمد( فإنك تدعو فعند أصحابنًا والمالكية وغيرهم أيضًا
صَلَّى الله عَلَيْهم -ويستدلون على ذلك حثديثٍ رواه تمام الرااي وغيره، وفي إسناده مقال: أَن النبي  لكل تقي،

 «.كُل تَقِيٍّ »قيل له: من آلك؟ قال:   -وَسَلَّم
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فأنت عندما تدعو في صلاتك، وتقول: )اللهم صلِّ على محمدٍ وآله( فأنت تدعو للمؤمنين جميعًا، كما 
ليهم )السلام عليك أيها النبي، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين( قال النبي أنك إذا سلمت سلمت ع

، فدل على ذلك أن السلام والصلاة مناسبة أن «فإَِذَا قاَلَهَا سَلَّمَ عَلَى كُل مُؤْمِنٍ : »-صَلَّى الله عَلَيْهم وَسَلَّم-
َهُم اللهُ -تكون للجميع، هذا رأي فقهاء مذهب مالك وأحمد   . -تَ عَالَى  رَحمم

د   د وهذا احتمال أن ]المعتمد[ ليس موجودًا في هذا النص، فقد يوجد أصله بعد ذلك، إن وُجم إذن إن وُجم
ر أهل البيت بما ذكرت لكم  كلامه في ]المعتمد[ فإن القاضي يعني بإجماع آل البيت إجماع المؤمنين؛ لأنه فسَّ

 في كتاب ]المعتمد[.
قال:  -صَلَّى الله عَلَيْهم وَسَلَّم-أن العترة إجماعهم حُجة لما ثبت أن النبي  :لكن قد قرر الشيخ تقي الدين

رَتِي» كْتُم بِهِ لَنْ تَضِلُّوا، كِتَاب الله وَعُت ْ فدل ذلك على أن إجماع العترة حجة، « تَ ركَْتُ فيَكُم مَا إِنْ تَمَسَّ
 هذا رأي الشيخ تقي الدين، أنقل لكم نصه.

)أن أرجح الأقوال أن إجماع العترة حجةٌ( كذا قال  لما طبعًا ذكر في ]الفتاوى[:يقول الشيخ تقي الدين 
 وذكر الحديث الذي ذكرت لكم.

)مجموع العترةم هم الذين  لكن ذكر ضابطاً فقال لما أرد أن يبين من هم الذين يكون إجماعهم حجة، قال:
نَّة، وهو مأخوذٌ من بعض أجوبة هم بنو هاشم، لا يتفقون على ضلالة، وهذا قاله طائفةٌ من أهل ا لسُّ

القاضي أبي يعلى، فنسبها للأجوبة، ولم ينسبها ل  ]المعتمد[، وجزم به في بعض فتاويه التي هي مشهورةٌ في 
 ]مجموع الفتاوى[.

وفي الغالب أن العترة وبنو هاشم لا يكون لهم إجماعٌ إلا هو إجماع المسلمين قطعًا، بل إنه لا يمكن أن 
إجماعٌ إلا إجماع المسلمين؛ لأنه بعدما يعني كثرت الأمصار، وتكلمنا في الدرس الماضي أن إجماع  يتحقق لهم

من بعد الصحابة أنه صعب، وبعد التابعين وتابعيهم إلى أقصى الدرجات أن إجماع من بعدهم يكون صعبًا، 
جد إلا في عهد فكلام الشيخ تقي الدين صحيح من حيث التنظير، وأما من حيث الوجود فقد لا يو 

 الصحابة وتابعيهم وتابعي تابعيهم.
 "مسألة: لا يُشترط عددُ التواتر للإجماع عند الأكثر"



 

16 

 

نعم، في هذه المسألة بدأ يتكلم المصنف عن عدد المجتهدين الذين ينعقد بهم الإجماع، فقال المصنف في 
لعصر على مسألةٍ لا يلزم أن يكون بمعنى أن مجتهدي ا "لا يشترط عدد التواتر للإجماع"المسألة الأولى: 

عددهم يحصل به التواتر، وسيأتينا إن شاء الله عندما نتكلم عن الخبر ما هو عدد التواتر والخلاف فيه؟ وأن 
 الضابط الذي مشى عليه المصنف أن يكون عددهم مما يحيل تواطؤهم على الكذب.

بل قد قال ابن يلزم عدد التواتر في المجتهدين، أي أن أكثر أهل العلم يرون أنه لا  "عند الأكثر"؛فقوله: 
 )إن هذا قول معظم العلماء(، وقوله: )معظم( أكثر دلالةً على العدد من الأكثر. برهان:

خالف في هذه المسألة بعض المتكلمين، ونصرها من الأصوليين إمام الحرمين الجويني كما نقلوه عنه، أنه 
ا، ومن عداهم من الأصوليين وعامة أهل العلم أنهم لا يشترطون هذا يرى أنه لا بد أن يكون عددهم متواترً 

 العدد.
 "فلو لم يبق إلا واحدٌ ففي كونه حجةً إجماعيةً قولان"

هذا تفريعٌ على قول الأكثر، فحيث قال الأكثر: أنه لا يشترط عددهم التواتر، لا يشترط "فلو" قوله: 
 في العصر إلا مجتهدٌ واحد.فرضنا أنه لم يكن  "لو"فيهم التواتر، يقول: 

من  -عَزَّ وَجَل-: قالوا: لو جاءت فتنةٌ، أو نزلت بالمسلمين مصيبةٌ من قدر الله ومثلوا لذلك مثالًا 
، فأهلكت العلماء كلهم فلم يبقَ إلا واحد، ثم اجتهد ذلك الواحد، وانقضى العصر، -جَلَّ وَعَلَا –مصائبه 

 أحد، أو لم يكن هناك مجتهدٌ بالكلية، فهل يكون هذا إجماعٌ أم لا؟ حيث اشترطنا انقضاء العصر، ولم يُالفه
 "ففي كونه حجةً إجماعيةً قولان"يقول الشيخ: 

أنه يكون حجة إجماعية، وهذا القول ذكر ابن مفلح ومن تبعه: )أنه ظاهر كلام  القول الأول: -
 ون مثل المرداوي وابن النجار وغيرهم.أصحابنا(، وجزم به ابن عقيل في ]الواضح[ صراحةً، ونص عليه المتأخر 

أنه إذا فرض أنه ليس في العصر إلا مجتهدٌ واحد، فإن قوله لا يكون حجة إجماعية، وهو  القول الثاني: -
الذي نصره كثير من الأصوليين كالغزالي في ]المنخول[ صاحب ]جمع الجوامع[ وشراحه، بل كثير من 

 ن قول الواحد لا يكون حجة إجماعية.الأصوليين يمشون على هذا الرأي، وهو أ
"مسألة: إذا أفتى واحدٌ وعرفوا به قبل استقرار المذاهب وسكتوا عن مخالفته، فإجماع عند أحمد 

 وأكثر أصحابه".
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نعم، هذه مسألة تتعلق بنوع من أنواع الإجماع وهو الإجماع السكوتي، ونحن إذا أردنا أن نعرف إجماع أهل 
 ف بثلاث صورٍ كما قرره الشيخ تقي الدين.العلم، فإن إجماعهم يعر 

 أولها: قالوا: الإجماع الإحاطي. -
 والثانية: الإجماع الإقراري. -
 والثالثة: الإجماع الاستقرائي. -

 نأخذها بسرعة، ثم نرجع إلى الإجماع السكوتي.
 د، فإنه في : هو أن حاكي الخلاف يحيط بأقوال جميع العلماء من غير استثناءٍ لأحالإجماع الإحاطي

 هذه الحالة يكون إجماعًا إحاطيًّا، وهو من أقل صور الإجماع حقيقةً.
 :وهو أن يشتهر القول عند السلف فلا ينكره منهم منكر، فهذا  النوع الثاني: الإجماع الإقراري

يسمى الإجماع الاقراري، واشتهر عند المتأخرين بتسميته بالإجماع السكوتي، وعندي أن تسميته 
بالإقراري أنسب؛ لأن عندنا قاعدة أن الساكت لا ينسب له قول، ولو عبرِّ بالإقرار لكان أنسب، 

-رحمة الله عليهم–وهذا تعبير مشى عليه بعض أهل العلم منهم الشيخ تقي الدين، وكثير من فقهائنا 
. 
 ما يمكنه من : وهو أن يتتبع حاكي الإجماع النوع الثالث من الإجماعات وهو الإجماع الاستقرائي

 أقوال العلماء، ثم لا يجد مخالفًا لهم، وهذا أضعف أنواع الإجماع.
وللأسف أن كثيراً من الإجماعات المحكية، ولا أقول: أكثر، وإنما أقول: كثير هي من النوع الثالث، فإن  

ة، يظنه إجماع، وهذا كثيراً من العلماء المتقدمين، بل والمتأخرين أكثر منهم عندما لا يعلموا خلافاً في المسأل
خطأ، فقد يوجد في الكتب التي لم تراها من الخلاف ما لا تعلمه، ونحن نعلم أن عدم العلم ليس علمًا 
بالعدم، وأكثر ما يقع في حكايات الإجماع من خطأ هو النوع الثالث حيث تتبع الشخص واستقرأ المسائل، 

لكان من النوع الأول، وهو الإجماع الإحاطي، وهذا لا وكان استقراؤه ناقصًا غير تام، لو كان استقراء تام 
م–يكون إلا لأهل العصر الأول مثل: الإجماعات التي حكاها بعض السلف   .-رمضْوَان الله عَلَيْهم

 :نبدأ هنا بالنوع الذي سنتكلم عنه وهو الإجماع السكوتي 
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فقد يكون المجاهد يفتي، وقد هذا على سبيل الأغلب، "إذا أفتى"، قوله:  إذا أفتى"،فيقول الشيخ: "
يكون قد حكم، وسيأتينا في كلام المصنف أن الحكم والفتوى سواء، التعبير بالفتوى على سبيل الأغلب، لا 

 على قصد هذا الأمر.
أيضًا قد لا يكون ق أفتى ولا حكم، وإنما فعل، والمتقرر أيضًا عندنا أن الإجماع السكوتي قد يكون على 

 اء الله ربما بعد ذلك حديث عنه في قول الصحابي.الفعل، وسيأتي إن ش
الضمير في وعرفوا به" المراد بالواحد هنا؛ أي أحد مجتهدي علماء العصر، "إذا أفتى واحدٌ"؛ قال: "

 ؛ أي بإفتائه، إذن عرف المجتهدون بهذه الفتوى."به"أي وعرف مجتهدو العصر  "وعرفوا"؛قوله: 

  ا؛ لكي  نفهم لمن أراد أن يحكي الإجماع السكوتي:عندنا هنا مسألة مهمة جدًّ
 الواجب هو أن يعرفوا هم بالفتوى، وليس واجبًا أن يعلم حاكي الإجماع بعلمهم.

 ، فإننا نقول: إن إطلاع باقي الناس على إطلاع مجتهدي العصر له ثلاثة أحوال:وبناءً على ذلك
ا أن مجالحالة الأولى - تهدي العصر قد اطلعوا على هذه الفتوى، : أن نقطع باطلاعهم جزمنا جزمًا تامًّ

 فحينئذٍ يكون الإجماع إجماعًا سكوتيًّا لا شك فيه.
د  الحالة الثانية: - ألا نقطع بذلك، وإنما يغلب على الظن اطلاعهم، مثل أن يكون قد اشتهر، أو وُجم

 فيه يعني ما يدل على الشهرة، كأن يكون قضى أمر عام من أمور المسلمين العامة.
 فقد ذكر بعض الأصوليين: )أنه يكون كذلك إجماعًا سكوتيًّا( ممن ذكره أبو إسحاق الإسفراييني وجزم به.

–: أن يكون هناك احتمال بالاطلاع، واحتمالٌ بعدمه، مثل فتوى صغار الصحابة النوع الثالث -
م  لا يكون إجماعًا سكوتيًّا(. فهذا محتمل، فنقل ابن الحاجب أن الأكثر يقولون: )إنه -رمضْوَان الله عَلَيْهم

مفهومه أنه قيل: إنه حجة، وهذا الذي رجحه الشيخ تقي الدين أنه لا يكون إجماعًا سكوتيًّا، فإنه قال: 
)إذا قال: واحدٌ أو اثنين، نحن لا نعلم في هذا نزاعًا، أو نظن ألا نزاع في ذلك، لم يكن هذا مما يوجب أن 

م يجب عليه تقليد هذا الظان فيما ظنه، فإنه لا يجب عليهم تقليده فيما جميع أمة محمدٍ من أولهم إلى آخره
 يقطع به، فكيف يجب عليهم تقليده فيما ظنه؟!(.
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؛ أي المذاهب الفقهية "استقرار المذاهب"مراده ب  قبل استقرار المذاهب" قول المصنف بعد ذلك: "
 المتبوعة.

فنقول المذاهب الفقهية المتبوعة وسكت الباقون،  فلو أفتى شخص بفتوى بعد استقرار وبناءً على ذلك،
ليس هذا السكوت سكوت إقرار، وإنما سكوت عدم إنكار؛ لأن الخلاف قد ثبت واستقر، فحينئذٍ  حينئذٍ:

لا يعتبر بهذا الإجماع السكوتي؛ ولذا فبعضهم نااع وسيأتينا إن شاء الله هل يوجد إجماع بعد استقرار 
 قليل.المذاهب؟ سنتكلم عنه بعض 

لو أن فقيهًا حنبليًّا مثلًا جاء وقال: إن صلاة الجماعة واجبة، أو قال: إن الوضوء من لحم  مثال ذلك:
ر فيه قوله،  الجزور واجبٌ، وانتشرت فتواه في الأصقاع كلها، ما من إذاعةٍ، ولا تلفااٍ، ولو وسيلة نشرٍ إلا نُشم

  يكون إجماعًا؛ لأنها استقرت في المذاهب.ولم يعترض أحدٌ على قوله حتى انقضى العصر، نقول: لا
 أي سكتوا عن مخالفة هذه الفتوى.: "قبل استقرار المذاهب، وسكتوا عن مخالفته"؛ قول المصنف هنا

 كيف يكون مخالفتهم؟
 أيضًا لها أحوالٌ أربعة:

 .إما أن يصرحوا بالمخالفة، فلا ينعقد الإجماع به 
 وإنما توجد أمارات المخالفة، أمارات السخط، فقد ذكر المرداوي الحالة الثانية: ألا يصرحوا بالمخالفة ،

ةً بلا خلاف؛ لأن القرينة تقوم مقام الحكم الأصلي، فوجود الأمارات   أنه لا يكون إجماعًا ولا حُجَّ
 كذلك، وحُكمي خلاف عن الرااي.

  يكون إجماعًا.الحالة الثالثة: ألا توجد أمارات السخط، وإنما توجد أمارات الرضا، فإنه 
  الحالة الرابعة: إذا سكتوا ولم يُالفوا، ولم توجد أمارات رضا، ولا أمارات سخطٍ، فإنه يكون كذلك

 إجماعًا سكوتيًّا، هكذا ذكره الأصوليون.
هَُ الله تَ عَالَى -ثم قال المصنف  أي أن أكثر أصحاب الإمام فإجماعٌ عند أحمد وأكثر أصحابه"؛  : "-رَحمم

 ذلك. أحمد نصوا على
)هو ظاهر كلام أحمد(؛ لأن أحمد لم يصرح به، وإنما يعني قاله في بعض كلامه،  وهذا قال ابن عقيل:

 الحقيقة عند أحمد؛ أي ظاهر كلام الإمام أحمد.
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بَ للشافعي أنه يقول: )إن الإجماع السكوتي ليس حثجةٍ ولا بإجماع(، خلافاً للشافعي"؛ قال: " حيث نُسم
َ -والإمام الشافعي  حُكمي عنه في هذه المسألة أربعة أقوال، وقد ذكر بعض الأصوليين المقررين  -هُ الله تَ عَالَى رَحمم

لمذهب الشافعي: أنهم فهموا كلام الشافعي على غير وجهه، والسبب أن الشافعي لما جاءه مسألةٌ احتجَّ فيه 
 عليه بإجماع سكوتي، قال: إنه ليس حثجة.

 اعٍ ولا حثجة مطلقًا.فظن بعضهم أنه يقول: ليس بإجم -
 وبعضهم قال: أنه عندما قال: ليس بإجماع؛ معناه أنه حجة، وسيأتي. -

هذه أحد الأقوال التي حكيت عن الشافعي، والذي حكاه عنه  خلافاً للشافعي"إذن فقول المصنف: "
 الآمدي، وغيره كابن الحاجب، فإنهم نسبوا للشافعي أنه يقول: إنه ليس حثجةٍ ولا إجماع.

وقيل: إنه هذا قولٌ قال به بعض الحنفية، ونقله الصيرفي عن الشافعي، قال: " "وقيل"قال المصنف:  ثم
أي إنه أجماعٌ ظنيٌّ، وليس إجماعًا قطعيًّا، وهذا الذي رجح ابن السبكي في رفع الحاجب حجةٌ لا إجماع"؛ 

أنه إجماع ظني، وليس إجماعًا أنه قول الشافعي، فرجح أن قول الشافعي أن الإجماع السكوتي حجة؛ بمعنى 
 قطعيًّا، خلافاً لما نسبه له الآمدي وتبعه المصنف عليه.

 ( من الشافعية، ونسب أيضًا مذهب للشافعي،53:44هذا القول الثالث وهو قول ) "وقيل"قال: 
 بشرط انقراض العصر".أي حجةٌ وإجماعٌ ""هما"؛ 

 مسألة وسنرجع لها.فقط أريد أن أبين  "بشرط انقراض العصر"هنا قوله: 
 العلماء اختلفوا: هل يشترط انقراض العصر لصحة الإجماع القولي أم لا؟ 

: إنه لا يشترط انقراض العصر أكثرهم كما قال القرافي في شرح ]التنقيح[: )أكثرهم يقول: والذين قالوا
 ليس شرطاً في الإجماع القولي، لكنه شرطٌ في الإجماع السكوتي(.

أي مثل القول الأول، لكنه اشترط انقراض العصر، والذي يقول هذا القول، هو الذي  "هما"؛إذن فقوله: 
 يقول: )إن انقراض العصر ليس شرطاً في الإجماع القولي(.

 : إن انقراض العصر شرط، فإن الإجماع السكوتي وغير  وأما الحنابلة وغيرهم الذين يقولون
 على بعض الإخوان. فقط أريدك أن تفهم هذه المسألة؛ لأنها قد تشكل



 

21 

 

 ليس عند الجميع، وإنما قيل: عند من لا يرى اشتراط انقراض العصر. "قيل"إذن، فقوله: 
وهذا القول أظن الرابع أو الثالث، وهذا قول ابن أبي هريرة، أبو علي بن هريرة الشافعي، وقيل" قال: "

 أيضًا ونسبه للشافعي.
"لا  يفتي بها؛ لأنها تكون محل للظهور والانتشار، " التيالفتيا"حجة في الفتيا لا الحكم" قال: "

 الحكم القضائي؛ لأن الحكم القضائي: الحكم"
 ليس مظنةً للاشتهار؛ لأنه متعلق بالمحكوم به. أولًا: -

أن الحكم لا ينكر، فإن اجتهاد القاضي لا ينقض، فلما تقرر عند أهل العلم في القواعد الفقهية  ثانيًا: -
 الحاكم، فإنه من المناسب ألا ينُكَر. أنه لا ينقض حكم

في الحكم لا عكسه"؛ الذي بعده، وهو قول أبي إسحاق المرواي " قول اهذوقيل" قال: " أي أنه مقبول ٌ
 الفتوى.

الفتوى أن تحيل على غيرك ممن لا ترى أنه يجوا في الفتوى على قول أبي إسحاق أنه يجوا في  والسبب:
 فاسأله، فيجوا أنك تحيل في الفتوى إلى غيرك، أما الحكم لمدنيينقوله، ألم يقل أحمد: اذهب إلى حلقة ا

فيجب أن تظهر الحق؛ ولذلك فإن الخصوم يبيِّنون الدليل للقاضي حيث لم يلزم بمذهب يبيِّنون له الدليل 
 ليحكم بمقتضاه، وبموجبه.

 وإن لم يكن القولُ في تكليفٍ فلا إجماعَ، قاله في ]التمهيد[ و]الروضة["."
 بدأ المصنف بعد قليل يذكر بعضًا من شروط الإجماع السكوتي.

 فذكر، أو سيذكر بعض قليل ثلاثة شروط:
 الشرط الأول: أنه لا بد أن يكون القول المجمع عليه فيه تكليف. -
 شار القول.ثم سيذكر شرطاً آخر وهو شرط انت -
ثم سيذكر شرطاً ثالث فيه خلاف وهو اشتراط أن يكون في عصر الصحابة، وسيرجح أنه ليس  -

 مشروطاً.
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  نبدأ بأول هذه المسائل وهي مسألة: هل يشترط أن يكون المجمع عليه إجماعًا سكوتيًّا في
 تكليف أم لا؟

فيًّا في الوجوب والحرمة والندب أي ليس حكمًا تكليوإن لم يكن القولُ في تكليفٍ"؛ قال المصنف: "
والكراهة، وهذا يشمل جميع الأحكام التكليفية سواءً كانت متعلقة بأفعال القلوب، أو بأفعال الجوارح 

 واللسان.
 أي لا يعتبر اتفاقهم إجماعًا شرعيًّا تحرُم مخالفته. فلا إجماعَ"؛قال: "

 لابن قدامة.ضة[" و]الرو لابن الخطاب، "قاله في ]التمهيد[" قال المصنف: "
 قالوا: لأن ما لا تكليف فيه لا يحتاج إلى إنكار، وإنما ينُكَر ما فيه التكليف. السبب:

يعني أن بعضًا من العلماء في مذهب الإمام أحمد وغيره لم يذكروا هذا  ولم يفرق آخرون"؛قال الشيخ: "
 الشرط.

 .طيب، عدم ذكرهم له يحتمل أنهم لم يعتبروه -
 م لم يذكروه لعدم الغرض.ويحتمل أنه -

 لماذا قلت هذا الاحتمال؟
)إن اشتراط أن  لأن بعضًا من الأصوليين وهو ما نقله المرداوي عن البرماوي في شرح ]الألفية[ أنه قال:

يكون المجمع عليه تكليفًا محل اتفاق(، فحينئذٍ نقول: إن الذين لم يفرقوا بين أن يكون حكمًا تكليفًا أو 
 لهم للأول.غيره، فمآل قو 

 لكن لو فرضنا أنه خلاف ما ثمرته؟
إن الإباحة ليست حكمًا تكليفيًّا، مرت معنا، فحينئذٍ إذا قلنا: إنها ليست حكمًا  من ثمراته لو قلنا:

تكليفي، فلو أن رجلًا من أهل العصر تكلم، فقال: إن هذا مباحٌ وسكت، ولم يُالفه أحد، فلا يكون 
 على الحكم التكليفي الوجوب والحرمة والندب والكراهة حيث قلنا: إن الإباحة إجماعًا، فلا إجماع سكوتي إلا

 ليست تكليفًا، وسبق معنا أن فيها خلافاً.
 "وإن لم ينتشر القول فليس بحجة عند الأكثر".



 

23 

 

يعني لم ينتشر بين أهل العصر ولم يشتهر ويعُرف، وقد ذكرت وإن لم ينتشر القول"؛ قول المصنف: "
ل: أن الانتشار واجب، ولكن الذي ليس لاامًا هو العلم ببلوغ الحكم للمجتهدين، لا يلزمنا أن لكم قبل قلي

 نعلم؛ ولذلك لو غلب على ظننا لكفى.
؛ أي فلا يكون إجماعًا ولا فليس بحجة"في الإجماع السكوتي قصده، " "وإن لم ينتشر القول"يقول: 

 كثر الأصوليين.أي عند أكثر العلماء، وأعند الأكثر"؛ يكون حجة "
وهناك خلاف لبعضهم وهو مبهمٌ لم أستبنه، قالوا: إنه لا يلزم الانتشار ويكون إجماعًا، قالوا: لئلا يُلو 
العصر من قائمٍ بالحق، وهذا ذكره ابن مفلح، وقد يكون في المسألة يعني تأمل في حكاية القول عن بعضهم 

 هذا.
 أو مجتهدٍ من المجتهدين في ذلك"."والأكثر على أنه لا فرق بين مذهب الصحابي 

 هذه المسألة بس تحتاج إلى فهم، وعندي أن لأهل العلم مسلكان في أحكامها.
قوله وفعله على أنه لا فرق بين مذهب الصحابي" أي أكثر أهل العلم "والأكثر"؛ قول المصنف: "

 مجتهدٍ من المجتهدين في ذلك"."وبين 
 قوله: "في ذلك" تحتمل احتمالين:

: أنها عائدةٌ للإجماع السكوتي، فيكون الإجماع السكوتي منعقدٌ من الصحابة ومن الاحتمال الأول -
غيرهم، وهذا الذي فهمه الجراعي في شرحه؛ ولذلك فإن الخلاف فيه هو الذي حكاه الماوردي عن 

ةً إلا في عهد الصحابة، فه ؤلاء هم بعض العلماء الذين قالوا: إن الإجماع السكوتي لا يكون حُجَّ
 الذين خالفوا الأكثر في هذه المسألة.

أن يكون قول المصنف في ذلك عائدٌ للانتشار، وهي الجملة التي سبقت، وهذا  الاحتمال الثاني: -
الذي يظهر من فهم كلام المرداوي في ]التحرير[ وفي ]التحبير[، فجعل أنه لا فرق بين الانتشار بين الصحابة 

 وبين غيرهم.
المرداوي لما ألف شرحه لمتنه وهو ]التحبير[ استشكل هذه الإحالة، ومال إلى عدم صحة  ولكن يبدو أن

ذلك، أن يعود الضمير إلى الانتشار؛ لأن الخلاف في الانتشار غير موجود، فكيف تقول: إنه الأكثر، فلم 



 

24 

 

، وإنما الخلاف يفرِّق أحدٌ بين الصحابة وبين غيرهم في اشتراط الانتشار، لا يوجد خلاف عند الأصوليين
 فقط بين الصحابة وبين غيرهم في قضية هل الإجماع السكوتي حجةٌ أم لا؟ 

 ولذلك فإن المرداوي في ]التحرير[ قال كلامًا، ثم كأنه مال إلى خلافه في شرحه عليه.
"مسألة: لا يعتبر لصحة الإجماع انقراض العصر عند الأكثر. وأومأ إليه إمامنا، واعتبره أكثر 

 ، وهو ظاهر كلام إمامنا، فعليه لهم ولبعضهم الرجوعُ لدليلٍ لا على الأول".أصحابنا
هذه مسألة من المسائل المهمة في اشتراط، في مسألة اشتراط انقراض العصر في الإجماع ولا يعتبر" " قال:

 سواء كان إجماعًا سكوتيًّا أو لغيره.
يشمل جميع أنواع الإجماع السكوتي والقولي لصحة الإجماع" ؛ أي لا يشترط ""ولا يعتبر"يقول الشيخ: 

 أي أن المجتهدين الذين اجتهدوا وحضروا الواقعة لا يلزم وفاتهم. "انقراض العصر"؛معنى انقراض العصر" "
فإنه ينعقد الإجماع، وتحرم المخالفة، ولو كانوا أحياءً، وأما من اشترط انقراض العصر، فإنه  وبناءً عليه،

المجتهد الذي حضر الواقعة وأقر بها؛ لأنه إذا مات علمنا أنه قد رضي بقوله ولم يرجع  يقول: لا بد من وفاة
 عنه، قد رضي بالسكوت، ورضي بالقول الأول.

المراد بالأكثر؛ أي أراد أكثر العلماء، والجمهور من  "عند الأكثر"إذن قول المصنف هذا: لا يشترط 
 لخطاب.الأصوليين عمومًا، واختاره من الحنابلة أبو ا

 أي أن الإمام أحمد أومأ إليه في بعض كلامه.وأومأ إليه الإمام أحمد"؛ قال: "
القاضي أبو يعلى، ومنهم ابن عقيل، والظاهر أن الشيخ تقي الدين  منهمواعتبره أكثر أصحابنا" قال: "

 "؛ أي واعتبر انقضاء العصر شرطاً لصحة الإجماع."اعتبرهيميل لاعتباره؛ لأن قوله: 
قلت: منهم القاضي أبو يعلى، وابن عقيل، وهو ظاهر كلام الشيخ تقي الدين حيث أنه  أصحابنا" "أكثر

: )أشهر الروايتين عن أحمد أنه يشترط انقراض العصر، وهذا قول  فقاليعني ذكره في سياق القول الواحد، 
 .كثيٍر من أصحاب الشافعي وأحمد، واختيار القاضي أبي يعلى وغيره، ثم فرَّع عليه(

َهُ الله تَ عَالَى -يعني به الإمام أحمد "وهو ظاهر كلام إمامنا" ثم قال الشيخ:  ا  -رَحمم في مسألة طويلة جدًّ
قالها، فإن الإمام أحمد قال في رواية عبد الله: )الحجة من اعم أنه كان أمراً مجمعًا ثم افترقوا، أنَّا نقف على ما 
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للأمَةم بإجماع، ثم أعتقهن عمر، وخالفه عليٌّ بعد موته، وحد  أجمعوا عليه، فإن أم الولد كان حكمها حكمًا
 الخمر ضرب أبو بكرٍ أربعين، وعمر خالفه فزاد أربعين(.

: )ظاهر هذا اعتبار انقراض العصر؛ لأنه اعتد بخلاف يقول القاضي بعدما نقل كلام الإمام أحمد قال
يَ -عليٍّ بعد عمر في أم الولد، وكذلك اعتد بخلاف عمر  بعد أبي بكرٍ في حد الخمر( فهذ  -الله عَنْهُ  رَضم

 يدل على هذه المسألة.
 ينبني عليها ما ذكره الشيخ.

 "فعليه لهم ولبعضهم الرجوعُ لدليلٍ لا على الأول".
أي لجميع المجتهدين في العصر، "لهم"؛ ؛ أي فائدة الخلاف في هذه المسألة أن "فعليه"قوله: 

لا  "لدليلٍ"أي الرجوع عن القول الذي أفتوا به "الرجوع"؛ أو أكثر  ؛ أي آحادهم؛ أي واحد"ولبعضهم"
"؛ أي لا على القول بأن انقراض العصر ليس بشرط، لا على الأولتشهيًّا؛ لأنه لا يجوا الرجوع تشهي،"

 فإنه لا يجوا لهم الرجوع.
ما ذكرت لكم تارةً يقصد مراد المصنف بالإمام هنا إمام الحرمين الجويني، والمصنف كوقال الإمام" قال: "

 به الجويني، وتارةً يقصد به الرااي.
عن أي إن كان الانقراض السكوتيُّ "إن كان"؛ ؛ أي يعتبر انقراض العصر ""وقال الإمام: يعتبر"قال: 
أي دليله القياس، وهذا القول الذي نقله المصنف عن إمام الحرمين تبع فيه ابن الحاجب، وقد نقل  قياس"؛ 

 .صوليين عن إمام الحرمين خلاف هذا القول؛ لأن كلام إمام الحرمين محتمل في الفهمكثير من الأ
"مسألة: لا إجماعَ إلا عن مستنَد عند الأكثر، قياسٍ أو غيرهِ عند الأكثر، وتحرَمُ مخالفتُه عند 

 الأكثر".
ن دليل، فلا بد من ؛ يعني أنه لا يمكن أن ينعقد إجماعٌ إلا ع"لا إجماعَ إلا عن مستنَد"يقول الشيخ: 

 وجود الدليل.
يعني أن  "على الأكثر"؛أي عند أكثر أهل العلم يقولون بذلك، ومفهوم قوله: عند الأكثر"؛ قال: "

 هناك من العلماء من خالف في هذه المسألة سأشير له بعد قليل.
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جماعٌ إلا ولهذا وهذا القول: أنه لا بد فيها من مستند هو قول عامة أهل العلم، فلا يمكن أن ينعقد إ
الإجماع دليل، لكن هذا الدليل قد نعلمه، وقد لا نعلمه، وسيأتي إن شاء الله بعد قليل التفصيل في هذه 

 المسألة، مسألة العلم وعدمه.
ل عن بعض الناس من غير  "عند الأكثر"؛قول المصنف:  يعني أن كثر العلماء يشترطون ذلك، ونقُم

الحسين البصري في المعتمد: حكي عن بعضهم أنهم يقولون: يجوا تسمية؛ لأن الذي حكاه عنهم أبو 
الإجماع من غير مستندٍ، وإنما يكون عن طريق التوافق، وعن طريق التباحث والتبحيث، فيتفقون على قولٍ من 
غير دليل، يقولونه هكذا، فحينئذٍ يكون إجماعهم غير مستندٍ إلى حجة، وإنما الحجة في إجماعهم، وهذا القول 

ا، وهذا من لواامه إبطال الشريعة وإن كان غير موجود، لكن من لواامه إبطال الشريعة.خ  طير جدًّ
 فكيف يكون أفراد الأمة حاكمين على الأحكام؟!

نقليًّا كما هذا لا يجوا، بل لا يمكن أن يقع إجماعٌ إلا بدليل، بل قد نجزم أحياناً أنه لا بد أن يكون الدليل 
 سيأتي في كلام المصنف.

قال: )أظن أن سبب هذا الخلاف الذي أوردوه أنه يرجع  ولذلك بعضهم يعني بعض المتأخرين وهو الطوفي
إلى مسألة هل يمكن أن يكون هناك إلهام، هل يكون الإلهام دليل أم ليس بدليل؟( هذا رأيه، ولكن المسألة 

 فيها تأمل.
 أن يكون هناك مستند، وبين أن يعُلَم المستند، سيأتينا أنه لا يلزم العلم أيضًا أكرر، هناك فرق بين

 بالمستند من كلام المصنف، لكن بشروط.
َهُ الله تَ عَالَى -ثم قال المصنف  أي يصح أن يكون قياسًا، هذا المستند بإجماع قياسٍ"؛  : "عند الأكثر-رَحمم

وبإجماعهم أيضًا يصح أن يكون مستند الإجماع حديث أهل العلم يصح أن يكون آيةً أو خبراً متواتراً، 
آحادٍ، وبإجماع العلماء أيضًا أنه يصح أن يكون مستند إجماع العموم، حكى الإجماع على الثنتين الأخيرتين، 

 وأما الأولى والثانية، فواضحة، القاضي أبو يعلى وغيره، حكوه إجماعًا.
 "غيره"؛معروف، و "قياس"فقوله:  "قياسٍ أو غيره"،يقول: وإنما خالفوا في غير الأدلة النقلية؛ ولذلك 

أي غير القياس من الأدلة غير النقلية، مثل الشبه، فإن قياس الشبه بعضهم يسميه قيس شبه، وبعضهم يجعله 
 دليلًا منفصلًا الشبه؛ لأنهم لا يرون حجيته، وسيأتينا إن شاء الله في باب القياس.
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 مارات، بعضهم يقول: حتى المناطات، المناط هذا دليل ليس نقلي.هذه أدلة ليست نقلية مثل الأ
فهل يصح أن يكون القياس وغيره من الأدلة العقلية، إن صح التعبير وإن كان مردها إلى النقل 

 يصح أن يكون مستندًا للإجماع؟
 "؛ أي عند أكثر القائلين: بأنه لا بد للإجماع من مستند.يصح عند الأكثريقول المصنف: "

 طيب، قبل أن ننتقل للمسألة، هل هناك ثمرة في هذه المسألة أم لا؟ أو هل لها ثمرةٌ أم لا؟
نقول: نعم، إن لها ثمرة، بل ليس على سبيل الجزم؛ لأن الطوفي لما ذكر هل لها ثمرة أم لا؟ قال: )اختلف 

 لف فيه(.هل يصح أن يكون مستند الإجماع قياسٌ أم لا يصح هل لها ثمرة، أم لا؟ قال: )اخت
قال: )فقيل: إن من تخريجات هذه المسألة القياس أو الإجماع المبني على قياس، مثل: قالوا: أن كثيراً من 
أهل العلم عدَّ إجماع الصحابة على إمامة أبي بكر إجماعٌ مستندٌ على القياس، فإن الصحابة لما علموا أن النبي 

 ر في الإمامة الصغرى، قاسوا عليها الإمامة الكبرى، فكان قياسًا.استخلف أبا بك -صَلَّى الله عَلَيْهم وَسَلَّم-
م–: الصحابة ومثال ذلك لما قاسوا قتال مانع الزكاة على مانع الصلاة، قال أبو بكر:  -رمضْوَان الله عَلَيْهم

نَ هُمَا)  (.لأقُاَتلَِنَّ مَنْ فَ رَّقَ بَ ي ْ

الخنزير قياسًا على لحومها، أو لحم خنزير، وغير  عندما قاس العلماء واجمعوا على تحريم شحوم مثال ذلك:
 ذلك.

: الإجماع على إلحاق المائعات مثلًا، إلحاق المائعات بالثمن، غير الماء، المائعات غير الماء بالثمن، من ذلك
 وهكذا، فهذا يكون مستنده الإجماع.

مور الأربع لها دليلٌ : يقولون: إن هذه الأالذين يقولون: لا يصح أن يكون مستند الإجماع القياس
شرعي، فالصحابة وهذا هو المعتمد من مذهب الإمام أحمد أنه كان النص على إمامة أبي بكر بالنص، ولم 

 «(اسْألًِي أبَاَ بَكْر»)مَنْ أَسْأَل؟ قاَلَ: قالت له المرأة:   -صَلَّى الله عَلَيْهم وَسَلَّم-يكن بالاحهتاد، فالنبي 
بالإمامة يدل على التفويض في مطلق الولايات   -صَلَّى الله عَلَيْهم وَسَلَّم- وهكذا، والتفويض من النبي

 وهكذا.
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أي عند عند الأكثر"؛ أي وتحرم مخالفة الإمام مع المستند إلى القياس "وتحرَمُ مخالفتُه"؛ " يقول الشيخ:
 أكثر أهل العلم، وهم القائلون: بأنه لا بد أن يكون مستنده القياس.

 ين خالفوا هؤلاء الأكثر من هم؟ طيب، الذ
قيل: إن الذين خالفوهم داوود ومحمد ابن جرير؛ لأن داوود لا يرى القياس، ومحمد ابن جرير له مأخذٌ 

 أخر.
 ممن خالف في هذه المسألة ووافق داوود وابن جرير:

بدليل  : )لا يمكن أن يوجد إجماعٌ إلافإن الشيخ تقي الدين يقولالشيخ تقي الدين ابن تيمية، 
 النصوص(، وله الكثير من النقول في هذه المسألة.

: )إن الإجماع دليلٌ على نصٍّ موجودٍ معلومٍ عند الأئمة، وما من حكمٍ يعلم أن فيه إجماعًا فالشيخ يقول
ا، وحينئذٍ فالإجماع دليلٌ على النص( وهذا الكلام في الحقيقة هو الصواب،  إلا وفي الأمة من يعلم أن فيه نصًّ

الأصل في الإجماع أنه مستندٌ إلى النص، لكن قد يُفى علينا النص، ونعلم الدليل الثاني وهو القياس،  أن
لكن لا بد أن يكون الإجماع مستندًا إلى نص، فالإجماع كاشفٌ حينذاك، وهو دليلٌ في ذاته؛ لأنه كاشف، 

دلة، وإنما يُفى علينا الدليل النصي قد يُفى علينا الدليل لا مطلق الأدلة، لا يمكن أن تخفى علينا جميع الأ
 المنقول.

وهذا واضح يا شيخ، الآن كثير من المشايخ لو تذكر قبل نحو من خمسين عامًا كان كثير من المشايخ ليس 
نَّة، ويستدل بهذه الإجماعات، أو يستدل ببعض الأحكام التي يوردها الفقهاء، لما  بيده كثير من كتب السُّ

نَّ  ، ظهر لنا وبال كثير من الأدلة التي كانوا يستدلون بها، وأن -عَزَّ وَجَل-ة وظهرت حثمد الله طبُمعَت كتب السُّ
 أصلها أحاديث مروية، أو إجماعات واتفاقات الصحابة من آثارهم.

أحد الكتابين،  -نسيت–بعض كبار الفقهاء ابن حزم أظنه، ما كان عند الترمذي أظن أو النسائي 
ه، فقد يُفى على الناس بعض الكتب؛ يعني 456مد بن حزم مع تأخر امانه توفي الترمذي لم يصل أبا مح

 إلى عهدٍ قريب ابن بدران كان يقول يتكلم عن: هل مسند الإمام أحمد موجود أم ليس موجودًا؟ 
ابن بدران قريب؛ يعني توفي من نحو ثمانين عامًا؛ يعني بعض من أدركه كان موجودًا إلى فترةٍ قريبة، فابن 

نَّة  -عَزَّ وَجَل-دران كان يقول: )سمعنا أنه يوجد ناقصة كذا( حثمد الله ب نَّة، أظهر ظهور السُّ طبعت كتب السُّ
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، بقي بذل الجهد والتعلم، العلم سهل الآن، ولكن ربما لسهولته أصبح صعبًا، -عَزَّ وَجَل-واضح حثمد الله 
الناس في العالم أهله؛ لأن أسهل من يصل الشيء كل ما كان سهل قد يصبح صعب، مثل ما يقول: أاهد 

نَّة بدل من أن يحفظها يقول: يا أخي قدامي هنا  للعالم أهله، فيزهدون فيه، كذلك الذي يريد أن يحفظ السُّ
موجودة على الرف، بل لا يقول: الرف، موجودة عندي في الجهاا، في دقيقة آتيك بالحديث بنصه أحسن 

أنشغل بغيره، فينشغل بأمرٍ لا أدري أهو موااٍ للحفظ أو هو دونه، أو بل من هذا الذي حفظ المتون، دعني 
 قد يكون من المباحات.

 "مسألة: إذا أُجمع على قولين، ففي إحداثِ ثالثٍ أقوالٌ"
المصنف هذه مسألة من المسائل المهمة التي دائمًا ترد علينا وهي قضية إذا أجمع العلماء على قولين، عبرَّ 

 بالإجماع وقصده بالإجماع اللغوي؛ أي الاتفاق.
 بمعنى أن المسألة اتفق العلماء فيها على قولين، قولٌ وقولٌ مخالفٌ له. "على قولين"؛قوله: 

 فهل يجوز إحداثٌ قول ثالثٍ؟ يعني هل يجوز أننا نحدث قولًا ثالثاً غير هذين القولين؟
أن مذهب الإمام أحمد يُتلف عن مذهب الجمهور في هذه قبل أن نبدأ بهذه المسألة يجب أن نعرف 

 المسألة من جهة تحرير الخلاف.
 فنقول: إن مذهب الإمام أحمد أن ما اتفق فيه على قولين له حالتان: 

م–: أن يكون الاتفاق على القولين من الصحابة الحالة الأولى - ، فحينئذٍ نقول: لا -رمضْوَان الله عَلَيْهم
أقوال الصحابة، نص عليه أحمد في أكثر من مسألة، ونص على هذا الفهم الشيخ تقي  يجوا الخروج عن

 الدين.
: )من أصل الإمام أحمد الذي لا خلاف عنه فيه، أنه لا يجوا الخروج عن أقوال الصحابة(، يقول الشيخ

بة، فإنه لا إذن يجب أن نستثني في هذه المسألة من الخلاف في هذه المسألة الخلاف الذي وقع من الصحا
 يرُفع، فإنه لا يجوا إحداث قولٍ بعدهم، حيث كان محصوراً بينهم.

: إذا كان الخلاف من غيرهم، من التابعين فمن بعدهم، فنقول: إن فيها الأقوال الثلاثة، الحالة الثانية -
ففي إحداث ثالث "في مذهب أحمد منها قولان، ليست ثلاثة، وإنما القول الثالث محكي هكذا، قال: 
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أي أنها ثلاثة أقوال حكاها المصنف، هذه الأقوال التي حكاها المصنف قال: "ثالثها"  "أقوالٌ"؛هنا  أقوالٌ"
لُ بالثالث.  نبدأ بالأول والثاني، ثم أصم

 أنه لا يجوا إحداث قولٌ ثالث في خلافٍ من الصحابة أو من بعدهم، أول هذه الأقوال الثلاثة :
 ه الإمام أحمد كما قال ابن عقيل، وهو الذي يذكره كثيٌر من فقهاء الحنابلة.وهذا الذي نص علي

وظاهر كلام الشيخ تقي الدين في ]التسعينية[ هذا الرأي، فكأنه يميل له، فإنه لم يذكر إلا هذا الرأي 
 جاامًا به، ولم يذكر الأقوال الثانية.

 ه أنا: أنه يجوا إحداثٌ قول ثالث مطلقًا، : لم يذكر القول الثاني المصنف، لكني أذكر القول الثاني
وهذا القول من الأقوال الشاذة نسبه ابن عقيل للرافضة ولبعض الحنفية، وقد جزم الشيخ تقي 

 الدين بأن هذا القول شاذ؛ ولذلك يقول: )إنما نااع في ذلك شذوذٌ( فحينئذٍ لا يصح هذا القول.
 " :أي الذي اختاره المصنف، وهو في الحقيقة تارُ"؛ المخأي ثالث الأقوال "ثالثُها"؛ قول المصنف

 ظاهر في الشيخ تقي الدين في كثير من أقواله، واختياراته التي يُتارها.
 "إن رفََعَ الثالثُ الإجماعَ، امتنع وإلا فلا".قال: 

 كيف يرفع القول الثالث الإجماع؟ 
كراهة، والآخر يقول بالتحريم؛ لأن كلاماا يعني لو أن القولين أجمعا على المنع من الفعل، أحدماا يقول بال

: إنك قد رفعت القولين، هذا فنقوليقول بالمنع، فيأتي المحدث بالقول الثالث فيقول: بالندب أو بالوجوب، 
 قولٌ رافعٌ للقولين، فحينئذٍ لا يلتفت إليه، ولا يصح، وقولك هذا باطلٌ وساقط.

قولين بالحرمة وبالإباحة، فيأتي ثالثٌ فيقول بالكراهة، إن لم يرفع القولين، مثل أن يكون الخلاف على 
نقول: يجوا؛ لأنه ليس رفعًا للقولين، والشيخ تقي الدين كثيراً ما يحكم بالكراهة لأجل هذه المسألة؛ لأن 
المسألة فيها قولان بالإباحة وبالندب، فيأخذ به، ولو قلت: إنه يقول به بأن خلاف المتأخر، بل هذا من 

 د مراعاة الخلاف بالكراهة، وأظني أشرت له قبل ذلك.أصول أحم
 "ويجوز إحداث دليلٍ آخرَ وعلةٍ عند الأكثر".

يعني يجوا بمعنى أنه لا يحرم، ليس المقصود به الجواا العقلي، وإنما الجواا الشرعي؛ بمعنى لا  : "ويجوز"قوله
 يحرم، وبناءً عليه فلا يكون هذا مخالفًا وناقضًا للإجماع.
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بمعنى أن يكون في المسألة دليلٌ أو أكثر، ثم يأتي رجلٌ بعدهم، فيحدث  "إحداث دليلٍ آخر"؛قال: 
دليلًا اائدًا على الأدلة التي استدل بها أصحاب الأقوال، القول الأول إذا كانت المسألة مجمع عليها، فيأتي 

 بدليل آخر لهم.
 اع؟فهل يجوز له أن يأتي بأدلة غير التي استدل بها أهل الإجم

َهُم -نقول: نعم، يجوا، فيجوا إحداث دليل آخر، والقول بإحداث الدليل هو قول أكثر أهل العلم  رَحمم
 .-اللهُ تَ عَالَى 

)إنه لا يجوا إحداث دليلٍ آخر خلاف الدليل الذي وقد خالف في هذه المسألة بعض أهل العلم، فقال: 
لثاني يبطل مستند ومعتمد أهل الإجماع، فإنه في احتج به أهل الإجماع، لكن بشرط: إذا كان هذا الدليل ا

هذه الحالة يكون تخطئةً لأهل الإجماع؛ لأن بعد الأدلة تبطل الدليل الآخر، وهذا القول تستطيع أن تجعله 
خذ –قولًا، وتستطيع أن تجعله قيدًا، قال به القاضي عبد الوهاب المالكي في كتابه ]الملخص[، وإن كانوا 

كتب الأصول ينقلون عن القاضي عبد الوهاب أنه يقول: )لا يجوا مطلقًا( وهذا غير   في -هذه المعلومة
صحيح، بل إن كلام القاضي عبد الوهاب، ونقله بنصه القرافي في شرح ]التنقيح[ لا يقول: لا يجوا مطلقًا، 

 وإنما يقول: )يجوا لكن بشرط ألا يكون الدليل رافعًا للحكم الذي قبله(.
م عنهم أن ما عداه ليس بدليل على ذلك الحكم امتنع الاستدلال بغيره، وإلا فلا يقول: الحق أنه  إن فُهم

 يمتنع، هذا كلام صريح، ثم نقله بنصه بطول القرافي.
 لماذا قلت هذا الكلام عن القاضي عبد الوهاب؟

وهاب، لأن القاضي عبد الوهاب لما جاء الشرح فيقولون: عند الأكثر، قالوا: وخالف القاضي عبد ال
قالوا: لا يجوا إحداث دليلٍ اائدٍ على ما أجمع عليه أهل الإجماع، نقول: إن هذا غير صحيح، بل قول 

 القاضي: أنه ااد قيدًا، القاضي عبد الوهاب، وهو من أئمة المسلمين لا شك.
ا القاضي عبد  ، بل قيل: إن معتمد المالكية عليه، -عليه رحمة الله–الوهاب هذا له يعني فضلٌ عظيم جدًّ

اعتمدوا شرح ]التلقين[، و]التلقين[ له، وهو قد أخذ فقهه عن ابن القصار  الماانيفتعرفون أن الناس بعد 
ل، ومن بعدهم في التفريع والأبهري، والأبهري شيخ له وشيخٌ لشيخه، وهؤلاء هم عمدة المالكية في الاستدلا

 أكثر.
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ا من كلامه، فكأن القاضي  طيب، كلام القاضي عبد الوهاب للشيخ تقي الدين كلامٌ نحوه، قريب جدًّ
 عبد الوهاب وافقه الشيخ تقي الدين في هذه المسألة.

 ."وكذا إحداثُ تأويل"ٍ 
يعني التفسير، وليس المراد "التأويل" المراد ب   "تأويل"أي إيجاد،  "إحداث"؛معنى "وإحداث" قول: 

 بالتأويل هنا بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره؛ لأن الأصل في استخدام السلف بالتأويل هو التفسير.
معنى "إحداث تأويل"؛ بمعنى أنه هل يجوز أن يفسر الحديث والآية بخلاف ما فسره به الأوائل أم 

 لا يجوز؟
 المصنف هنا يقول: يجوا إحداث تأويلٍ.

إطلاق إيجاد تفسير جديد، وإحداث تأويل ليس على إطلاقه، بل نقول: إن إحداث التأويل  الحقيقة أن
 له حالتان، ذكر الحالتين جماعة منهم الجراعي وغيره.

: أن يتأول علماء الأمة الآية أو الحديث بتأويلٍ، وينصوا على فساد ما عداه، فحينئذٍ  الحالة الأولى -
 كل إحداث تأويلٍ يكون باطلًا.

: الأدلة المعاني النصية، الدلائل النصية، لا يجوا صرفها عن وجهها، وأصبح أهل اماننا الآن ثال ذلكم
يحدثون تفسيرات للقرآن من أغرب ما يكون وقد انعقد الإجماع على بطلان على ما عدا هذا التفسير سواءً 

 في الأخبار، أو في الأحكام.
إن آدم ليس أبا البشر، بل إن للبشر آباءٌ متعددون كل : عندما جاءنا رجل وقال: مثاله في الأخبار

واحد منهم يسمى آدم، فلكل عرقٍ وجنس أبٌ يسمى آدم، ثم فسر القرآن بما شاء، كذا العقلانيون الذين 
 هدموا أصول الإجماع، فقالوا بذلك.

 ذي سيورده المصنف.إذا كان العلماء لم ينصوا على فساد المعاني، ففيه هذا الخلاف ال الحالة الثانية: -

َهُ الله تَ عَالَى -طيب، قول المصنف  َهُ الله تَ عَالَى -اقتصر المصنف  "كذلك إحداث تأويل": -رَحمم على  -رَحمم
قولٍ واحد وهو الجواا، وهذا القول الذي اقتصر فيه المصنف على الجواا، ذكر ابن قاضي الجبل تبعًا للآمدي 

 فيها خلاف.أنه قول الجمهور، فدل على أن المسألة 
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وممن قال بهذا القول طبعًا بعد تحرير الخلاف الذي ذكرته لكم قبل قليل من فقهاء أحمد أبي الخطاب وابن 
عقيل، ولكن ابن عقيل قيده بقيدٍ مهم الذي ذكرت لكم قبل قليل، وهو ألا يكون التأويل الثاني فيه إبطالٌ 

بد ألا يكون إبطالًا للتأويل الأول، وإنما يكون يعني للتأويل الأول، أو هذا قيدٌ يزيد عن القيد الأول فلا
 متممًا له، وكلام ابن عقيل هذا تبَمعَه عليه القرافي، والمرداوي وكثيرون تبعوا عليه.

)إنه لا يجوا إحداث تأويلٍ جديدٍ للقرآن( وهذا القول  هناك قول آخر مهم جدًا، قال بعض أهل العلم:
 )عبد الوهاب بن نصر التغلبي(، وجزم به. -عليه رحمة الله–اب انتصر له وبقوة القاضي عبد الوه

َهُ الله تَ عَالَى -وممن جزم به الشيخ تقي الدين  )إن هذا هو مذهب أصحابنا(، فقد قال الشيخ  ، وقال:-رَحمم
تقي الدين، والنقل هذا موجود في ]المسودة[ ونقله ابن مفلح وقال: عن بعضهم، وجزم المرداوي وقال: أنه 

 ل الشيخ تقي الدين.قو 
 لماذا قلت هذا؟

لأن ]المسودة[ مدموج كلام الشيخ مع أبيه مع جده، وليس واضحًا في المسودة أنه كلام الشيخ، لكن 
 سأشير لكم في موضعٍ آخر قد طال في الاستدلال على هذه المسألة.

 يجوا إحداث قول )لا يجوا ذلك(؛ أي إحداث تأويلٍ )كما لا الشيخ تقي الدين يقول في ]المسودة[:
 ثالث، هذا الذي عليه الجمهور، ولا يحتمل مذهبنا غيره(.

)مراده(؛ أي مراد الشيخ تقي الدين )دفع تأويل أهل البدع الذي  ابن مفلح لما ذكر نقل كلام الشيخ قال:
 أنكره السلف، فإن تأويلهم هذا غير مقبول(.

ا في ] بيان تلبيس الجهمية[ في الرد على المؤسس، وهو إذا وقد أطال الشيخ تقي الدين كلامًا طويلًا جدًّ
أطلق المؤسس يقصد به أبو فخر الرااي؛ لأنه ألف كتابه ]تأسيس التقديس[ الذي رد عليه في ]بيان تلبيس 
الجهمية[، فرد على المؤسس حينما قال: إنه يجوا إحداث قولٍ ثالث، فأطال بكلامٍ طويلٍ جيد لهذه المسألة، 

ا في هذه المسألة.وله كلام كثير  ا جدًّ  جدًّ
أن إحداث قولًا ثالث، إحداث تأويل جديد إذا كان رافعًا للخلاف الذي قبله، مسقطاً  إذن المقصود:

 له بجميع تفسيرات السلف، فنقول فيه مثل ما قلنا في إحداث قول ثالث لا يجوا مطلقًا، وهذا مجزوم به.
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عقيلٍ يرفع الإطلاق، فلا بد من ذكر قيد ابن عقيل، وهو أنه نقول: إن القيد الذي ذكره ابن  وبناءً عليه،
لا بد أن يكون الإحداث ليس رافعًا، فإن كان السلف قد اختلفوا على قولين أو ثلاثة، فجاء شخصٌ وقال: 

 أُحدمثُ قولًا ثالثاً، وهذا الثالث هو ملغيًّا للقولين السابقين، فنقول: إن هذا ليس بجائز.
صر الثاني على أحد قولي أهل العصر الأول بعد أن استقرَّ خلافُهم، ليس إجماعًا "مسألة: اتفاق الع

 عند إمامنا وأكثرِ أصحابِه".
يقول الشيخ: هذه عكس السابقة، المصنف يقول: إذا كان أهل العصر الأول لهم قولان في مسألةٍ ثم بعد 

بعد أن استقر هذين القولين، " انقضاء العصر الأول جاء أهل العصر الثاني، فاتفقوا على قولٍ من
 "؛ يعني بعدما انقضى العصر باستقرار الخلاف.خلافهم

"؛ أي عند الإمام أحمد وأكثر أصحابه، وحينئذٍ فإنه لا يرتفع خلاف ليس إجماعًا عند إمامنًاقال: "
ر أو الأخير.  الأول، ويسوغ للمجتهد أن يذهب بالقول الآخم

ممن جزم به من أصحاب الإمام أحمد أبو محمد التميمي في به" "عند الإمام أحمد وأكثر أصحاقال: 
 أصوله القاضي، وابن عقيل، وغيرهم.

فإن أبا الخطاب وغيره قالوا: )إن اتفاق أهل العصر الثاني يكون خلافاً لأبي الخطاب وغيره" قال: "
لشيخ: )الصواب في إجماعًا( وقد صوب قول أبي الخطاب الشيخ تقي الدين في الرد على السبكي، فيقول ا

مسألة إجماع التابعين على أحد قولي الصحابة أن ذلك إذا وقع أنه شك في وقوعه، أن ذلك إذا وقع وجب 
 القول بأن ذلك الإجماع معصومٌ، فإن الأمة معصومة في كل عصر من الضلال(.

دعوى إجماع من بعد الصحابة على أحد قوليهم متعذرٌ في الغالب أو متعسر، وإجماع يقول الشيخ: )لكن 
 من بعد التابعين على أحد قوليهم، فالعلم بهذا في غاية البعد والامتناع(.

، فإن في هذه المسألة للتنظير لعصرٍ واحد، ومن بعده فإنها بمثابة الممتنع، فلا يأتينا شخص بناءً على ذلك
الخلاف السابق، هذا غير صحيح،  (1:31:36فنورد)هل عصرنا أجمعوا على أحد قولي السلف ويقول: إن أ

 فكان في عهد الصحابة، ولم يجمع التابعون على إلغائه، فإنه يرى خلافاً.
  ،ا وهي مسألة تقليد الميت، أشير لها بسرعة، لم يذكرها المصنف تأتينا مسألة مشهورة جدًّ

 ذلك. ربما يذكرها في التقرير بعد
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 مسألة تقليد الميت ما معناها؟
إذا كان في المسألة ثلاث أقوال، ثم هُجِر أحد الأقوال الثلاثة، وبقي قولان، فهل يجوز لأهل 

 العصر الثالث أو الرابع، أو من بعده أن يرجعوا للقول الذي هُجِر أم لا؟
عصر الثاني على أحد القولين، ولم مثله هنا في مسألة لو كان في المسألة خلافٌ على قولين، واتفق أهل ال

نقل: إنه إجماع، وهو قول الجمهور، فهل يجوا لأهل العصر الثالث أن يأخذوا القول المهجور أم لا؟ هذه 
 مسألة مشهورة تسمى تقليد الميت.

رات نقول: إن تقليد الميت جائزٌ، وسيأتينا إن شاء الله إشارة لها في محله؛ لأن تقليد الميت، تنبني أو من ثم
 هذه المسألة.

ولذلك لو جاء شخص وقال: أريد أن آخذ قولًا من أقوال الصحابة التي لم يأخذ بها أحدٌ من الأئمة 
المتبوعين، نقول له: انظر، أولًا هل فهمت قول الصحابي فهمًا صحيحًا؟ كثير من الناس يفهم أقوال 

 سطر ويظن أن هذا قول الصحابي.الصحابة فهمًا غير صحيح، هذا أولًا؛ لأنه يرى سطراً أو نصف 
: لما جاء أن طلحة وغيره من الصحابة كانوا يرون الاستجمار، ولا يرون الاستنجاء، على سبيل المثال

 هل نقول: إن هذا قول لهم يمنعون؟
ا للذريعة عندما كثر الماء عند الناس، فظن بعض الناس أنه يجب الماء،  نقول: لا يمنعون، وإنما منعوا منه سدًّ
وأن الاستجمار لا يجوا إلا عند فقده، شوف توجيه العلماء، وهذا توجيه بعض من أهل العلم في هذه 

 المسألة كالشيخ تقي الدين.
 عندما أتم في السفر، هل معناها أن الإتمام في السفر ليس سُنَّة؟ -رَضِيَ الله عَنْهُ -عثمان 

هُما-عثمان وعائشة  نقول: الإجماع منعقد على أن الإتمام سُنَّة، وأما فعل يَ الله عَن ْ فإنه كان لغرض،  -رَضم
يَ الله عَنْهُ -لما جاء ظن بعض الأعراب أنه واجب، فأتمت عائشة، وأتم عثمان  ، أو كما ذكر الحافظ -رَضم

ابن حجر: أن عثمان أتم في مكة؛ لأنه اجتهد، وهو إحدى الروايتين للإمام أحمد على أنه من كان في بلدةٍ 
 يكون مستوطنًا وهكذا. اوجة، فإنه

 إذن أول مسألة: هل فهمت قول الصحابي على وجهه أم لا؟ 
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إذا كانت المذاهب الأربعة المتبوعة التي في المسألة الواحدة ألُِّفَت مئات الكتب كثير في اماننا أتكلم ولا 
وجهه، فكيف أحكم على غير اماننا، يفهمون المذهب على غير وجهه، بل بعض المتقدمين يفهم على غير 

في نقل عن قول أحد السلف، أو الصحابة والتابعين وهو قول في سطرٍ، ولم تقف على جميع أقواله، ولم تنظر 
 لتفسير تلامذته بهذا القول؟ هذا الأمر الأول.

الذي قضى به  العول: ننظر هل أجمعوا؛ أعني التابعين على إلغاء قوله أم لا؟ مثل مسألة الأمر الثاني هنا
 اس، هل أجمع على خلافه فيُترك، أم ليس مجمعًا عليه؟ هذه مسألتنا هنا.ابن عب

بعض أهل العلم يقول: إنه ليس مجمعًا؛ لأنه ورد أن بعض التابعين خالف فيه، وأظن إن كان أبو حذيفة 
بن معنا، أظن وعهدي قديم، أن ابن كثيٍر ذكر في كتابه ]مسند الفاروق[: )أن بعضًا من التابعين أخذ بقول ا

أظن هذا نسيت الآن وأنا -( أظنه ذكر ذلك؛ ولذلك نقضه قال: إنه ليس إجماعًا، العولعباسٍ في مسألة 
 .-أعتمد على ذاكرة الذهن كثيراً، فأخطئ

ه إجْماعًا،  "مسألة: اتفاق مجتهدي عصرٍ بعد الخلافِ والاستقرارِ، فمن اشترط انقراضَ العصر عدَّ
 : ممتنعٌ". ومن لم يشترطه، فقيل: حجةٌ، وقيل

؛ أي بعد خلاف المسألة والاستقرار، "اتفاق مجتهدي عصرٍ بعد الخلاف والاستقرار"يقول الشيخ: 
، "ومن لم فيكون حينئذٍ إجماعًا؛ لأنهم اتفقوا بعد خلاف"فمن اشتراط انقراض العصر عدَه إجماعًا" 

"؛ يعني أنه يكون فقيل: حجةة "أي لم يشترط انقراض العصر، فقيل عندهم، هو أراد هذه المسأليشترطه"؛ 
 ؛ أي ممتنعٌ عن هذا الأمر.وقيل: ممتنعٌ"حجةً وليس إجماعًا، "

 "وقيل: الاستقرار فيما لم يخالف فيه إلا شرذمةٌ". 
إن شاء الله قليلة؛ يعني أن اشتراط الاستقرار لم يُالف فيه إلا شرذمة قليلة والأغلب أنهم لم يُالفوا، هذه 

 ستأتي في المسألة التي بعدها، أو التي بعد بعدها.
 "مسألة: اختلفوا في جواز عدم علم الأمة بخبرٍ أو دليلٍ راجحٍ إذا عُمل على وفقه".

إن الجهل هذه المسألة متعلقة بالجهل بالدليل والمستند بالإجماع، قبل أن نتكلم عن كلام المصنف نقول: 
 :بالدليل له ثلاث حالات



 

37 

 

أن تجهل الأمة الدليل مع مخالفتهم لحكم الدليل، فنقول في هذه الحالة: لا يجوا مطلقًا  الحالة الأولى: -
 هذا الشيء؛ لأن الله عصم الأمة عن الضلالة، والضلالة هنا في الحكم، وفي الجهل بالدليل معًا.

دليلٌ آخر، فنقول أيضًا: لا يجوا أن  أن تكون المسألة ليس لها إلا دليلٌ واحد، وليس لها الحالة الثانية: -
تكون الأمة جاهلة به، فلا بد من ظهور هذا الدليل ومعرفته، جزم بذلك جزمًا من غير ذكر خلاف ابن 

 مفلح والمرداوي وغيرهم.
أن تكون المسألة له عدة أدلة، وبعض هذه الأدلة يُفى على جميع الأمة، أو نقول:  الحالة الثالثة: -

الدليل الراجح، كالدليل النصي، وظهر لهم الدليل المرجوح، كالدليل القياسي، ولم يتفقوا على  خفي من الأدلة
خلاف الدليل، وإنما اتفقوا على مضمونه وموجبه، فهذه المسألة التي ذكر المصنف فيها الخلاف، ويعني تكلم 

 عنها في هذا الموضع.
أي في الإمكان العقلي والجواا  "في جواز"؛ أي اختلف العلماء والأصوليون"اختلفوا"؛ يقول الشيخ: 

مفهوم ذلك أنهم يجب أن يعلموا بالدليل  "أو دليلٍ راجحٍ"،؛ أي نقلٍ، عدم علم الأمة بخبرٍ"الشرعي "
المرجوح، وأن المسألة إذا كان لها دليلٌ واحدٌ، فلا يجوا أن تجهل الأمة جميعها هذا الدليل، بل لا بد أن يعلموا 

 ا من حفظ الأمة.الدليل؛ لأن هذ
ل الدليل الراجح واجمعوا على عدم العمل به هذا غير إذا عُمِل على وفقهقال: " "؛ بمعنى أنه إذا جُهم

 ممكن؛ لأن الله عصم الأمة.
هذه المسألة مسلمة ذكر ابن رجب في ]فتح الباري[ عددًا من الأدلة من آثار الصحابة ومن بعدهم، 

يمكن أن ينعقد الإجماع مع خفاء الدليل الراجح، وهذا لها تطبيقاتها عند قالوا: هذه الآثار تدلل على أنه 
 السلف متعددة.

 "وارتداد الأمة جائز عقلًا لا سمعًا في الأصح؛ لعصمتها من الخطأ، والردةُ أعظمُ".
هنا للاستغراق؛ أي جميع الأمة، في عصر من ال" هنا، "لأمة" ؛ يعني "ا"وارتداد الأمة"يقول الشيخ: 

عصار، في عصرٍ واحد من الأعصار قال: جائزٌ عقلًا؛ بمعنى أنه ممكنٌ عقلًا، وقد حكى ألا خلاف في الأ
 ذلك الآمدي، فقال: لا خلاف في تصور ارتداد الأمة الإسلامية في بعض الأعصار عقلًا.
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 تَ زَالُ أمَُّتِي لَا »حافظٌ هذه الأمة في دينها،  -عَزَّ وَجَل-حيث أن النص قد ورد بأن الله  "لا سمعًا"قال: 
اعَة والأدلة كثيرة في هذا الباب، لا يمكن أن تردد الأمة، بل ولا يمكن « عَلَى الحَق ظاَهِريِن حَتَّى قِيَام السَّ

نَّة لا ممكن أن تخفى، لا أقول لك: تنعدم، بل لا يمكن أن  نَّة كذلك، وأبشرك بذلك أن السُّ أن تخفى السُّ
نَّة والدين ظاهرٌ إلى قيام الساعة، ثم بعد ذلك يرفع الله تخفى، بل لا بد أن تكون ظاهر   -عَزَّ وَجَل-ةً، فالسُّ

 العلم، ويكفر أهل الأرض، هذا في آخر الزمان تمامًا، ولا يبقَ على الأرض من يقول: الله الله.
ابن الذين خالفوا في هذه المسألة هم بعض أصحاب الإمام أحمد، فقد نقل  "لا سمعًا في الأصح"قال: 

 مفلح أنه قال: )ظاهر كلام أصحابنا امتناعه عقلًا، بل صرح به بعضهم(.
فالخلاف في هذه المسألة عن بعض أصحاب الإمام أحمد منهم ابن عقيل واستدلوا على ذلك، قالوا: 

لَام-)لأن الردة تخرج أمة محمد عن كونها أمته  لَاة وَالسَّ  ، فحينئذٍ لا تكون أمته(.-عَلَيْهم الصَّ
لكن نقول: إن الاجتماع إنما في « لَا تَجْتَمِعُ أمَُّتِي عَلَى ضَلَالَة: »-صَلَّى الله عَلَيْهم وَسَلَّم-قال النبي  وقد

 حيث كانوا مؤمنين، ولما خرجوا عن أمته، فاجتماعهم قد يكون على ضلالة.
لرِّدة أعظم الخطأ، هذا دليل على أنه لا يصح سمعًا؛ لأن ا "لعصمتهم من الخطأ، والردة أعظمه"قال: 

 ولا يمكن أن يجتمعوا عليه.
 "."ويصح التمسك بالإجماع فيما لا تتوقف صحة الإجماع عليه

هذه المسألة متعلقة بالتمسك بالإجماع، ما الذي يتمسك بالإجماع؟ ألخص جملة، ثم أرجع إلى كلام 
 المصنف.

 العلماء يقولون: إن التمسك بالإجماع نوعان:
عَزَّ -لا يمكن أن يصح الإجماع إلا وأنت مؤمنٌ بالله  توقف صحة الإجماع عليه:تمسكٌ به فيما ي -
 ، مقرٌ بدين الإسلام.-صَلَّى الله عَلَيْهم وَسَلَّم-، إلا وأنت مصدقٌ بالنبي -وَجَل

عَزَّ -، فلا يصح التمسك؛ يعني لا يصح أن تستدل بالإجماع على منكر وجود الله وبناءً على ذلك
؛ لأنه يتوقف صحة -صَلَّى الله عَلَيْهم وَسَلَّم-يصح أن تستدل بالإجماع على منكر رسالة النبي ، ولا -وَجَل

 .-صَلَّى الله عَلَيْهم وَسَلَّم-الإجماع على وجود الباري، وعلى التصديق برسالة نبيه 
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سالة وهي ومثله أيضًا ما يتعلق بدلائل صدق الرسالة، فلا يصح التمسك بالإجماع على دلائل صدق الر 
معجزٌ، تقولها للكافر، هذا لا يصح  -صَلَّى الله عَلَيْهم وَسَلَّم-المعجزات، فتقول: أجمعوا على أن النبي 

 الاستدلال به ولا التمسك به، إذن التمسك بمعنى الاستدلال. هذا النوع الأول.
"ويصح ل المصنف: : التمسك بالإجماع فيما لا يتوقف الإجماع عليه، هذا يصح، يقو النوع الثاني -

 ؛ أي ليس شرطاً لصحة الإجماع ذلك.التمسك بالإجماع فيما لا يتوقف صحة الإجماع عليه"
 وما لا يتوقف الإجماع عليه أشياء، نذكر منها بعضها:

 :الديني؛ فإنه يصح التمسك بالإجماع في أمور الدين، سواءً كانت من أمور الأصول، أو من  أولها
نت من أمور الاعتقادات، أو من أمور العبادات، فأصول الفقه يصح أن أمور الفروع، وسواءً كا

تستدل بها بالإجماع؛ لأنها من أصول الدين، من أصول الفقه، وأصول الدين كذلك قد يتجوا في 
 تسميتها أصول الدين.

 كذلك مسائل الفقه واضحة جدًا.
نَّ  نَّة[ للالكائي مسائل الاعتقاد يصح أن تستدل بالإجماع، لو قرأت ]أصول السُّ ة[، أو شرح ]أصول السُّ

ا المحكية عند أهل العلم في إثبات صفات الله  رأيت عددًا كبيراً من الإجماعات المحكية، فالإجماعات كثيرة جدًّ
ا حكاها الأئمة -عَزَّ وَجَل-، إثبات علو -عَزَّ وَجَل- ، إثبات أن القرآن كلام الله، إجماعات كثيرة جدًّ

مالك، كلهم يحكون الإجماع، فيصح بالاستدلال في الإجماع بأصول الاعتقاد في الفروع. هذا  الأوائل سفيان،
 الأمر الأول وهي المسائل الدينية.

 الأمور العقلية يصح الاستدلال بها كذلك، مثل: أن المرء يستدل بالإجماع على الأمر الثاني :
 جماع.حدوث العالم، فكون العالم حادثاً، هذا يستدلُّ عليه بالإ

 .أيضًا من الأمور التي يستدل عليها بالإجماع الأمور الدنيوية، تكلم عنها المصنف 
 من ذلك الأمور اللغوية هل يصح الاستدلال بالإجماع عليها أم لا؟ 

بعض أهل العلم قالوا: إنه يصح الاستدلال بالإجماع عليها مثل إجماع اللغويين على أن الفاء للتعقيب، 
فحينئذٍ تستدل به على المخالف، مثل الاستدلال على إجماع اللغويين على أن الباء ليس معناها التبعيد، 
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خلافاً لمن ظن هذا الوهم من فقهاء الشافعية، فحينئذٍ نقول: إن الباء إنما هي للإلصاق، فنستدل بإجماع 
 اللغويين على أنه لا بد من مسح أغلب الرأس وهكذا.

 ."كالآراء في الحروب، خلاف"وفي الدنيوية،  
، "كالآراء في الحروب"؛ يعني هل يصح الاستدلال بالإجماع في الأمور الدنيوية "وفي الدنيوية"قال: 

 جميع الأمور المتعلقة بالسياسة الشرعية؟ "الآراء في الحروب"مثل 

 "خلاف"؛ أي خلاف بين أهل العلم على قولين: 
ب العمل به، وهذا ظاهر كلام القاضي أبي يعلى وتلامذته كأبي أنه يصح الإجماع ويج القول الأول: -

الخطاب، وابن عقيل، وهو الذي اختاره الآمدي، ومن تبعه كابن الحاجب، ورجح هذا القول المرداوي وقال: 
 )إنه الأظهر(، ونسبه ابن قاضي الجبل للجمهور.

اج به واجب، وهذا القول قطع به من أنه لا يلزم العمل به، ولا يكون حينئذٍ الاحتج القول الثاني: -
 حمدان.الأصوليين الغزالي والسمعاني، وهو ظاهر كلام الموفق في ]الروضة[ وتبعه أيضًا الطوفي وابن 

"وفي أقل ما قيل، كدِيةَِ الكتابيّ الثلثُ به وبالاستصحاب لا به فقط؛ إذ الأقل مجمع عليه دون 
 .نفي الزيادة

 ؛ يعني للأسف كانت في آخر الدرس؛ لأن الاستدلال بها كثير.هذه مسألة من المسائل المهمة
 .عندنا مسألة تسمى الاستدلال بأقل ما قيل، نأخذ كلام المصنف 

 "بأقل ما قيل".أي وفي التمسك "وفي"؛  معنى قوله:"وفي" يقول المصنف: 
ارتين، العبارة الثانية معناها أنه إذا اختلف العلماء، شوف عندنا فرق بين عبأقل ما قيل" وقول المصنف: "

ليست معنا، هي دليل منفصل وهو أقل ما ورد لا أتكلم عن هذه المسألة، وإياك أن يلتبس عندك الاستدلال 
 بأقل ما ورد بأقل ما قيل، نحن نتكلم عن أقل ما قيل.

 "أقل ما قيل" ما معناها؟
مما تشمله الأقوال كلها، فنأخذ  أن يُتلف العلماء في مسألةٍ على أقوالٍ شتى، فننظر حينئذٍ في أقلها

 بالأقل، ونلغي ما ااد عنه، هذا الذي معناه الأخذ بأقل ما قيل.
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 طيب، هذا الأخذ بأقل ما قيل له صور متعددة وأنواع، من أنواعه:
 :أن يكون الأقل باعتبار العدد -

 الكتابي اختلف:كدِيةَِ الكتابيّ الثلثُ"   ما ذكر المصنف قال: " ومثاله:
  :إن ديته كدية مسلم.قيل 
 .قيل: أن ديته نصف دية الملم 

 ثلث دية المسلم. قيل: إن ديته 

فجاء الشافعي، فاستدل بأن ديته ثلث دية المسلم بناءً على أنه أقل ما قيل، وأشهر من استدل بهذا هو 
 الشافعي، سيأتينا إن شاء الله بعد قليل في الاحتجاج، هذا معنى أقلها عددًا.

 النوع الثاني: أقلها باعتبار الصفة.طيب،  -
من كلام الإمام أحمد جاء في مسائل إسحاق بن منصور: أن الإمام أحمد سئل: من غسل  مثال ذلك

ميتًا أيغتسل؟ فقال الإمام أحمد: )أرجو ألا يجب عليه الغسل، فأما الوضوء فأقل ما قيل(، فهما طريقان لرفع 
ع ما يجب فيه الغسل حثيث وجد الترتيب فيه مع النية، فأحمد استدل الحدث، أقلهما الوضوء؛ لأن الغسل يرف

 بأقل ما قيل في الصلة.
جاء عند البيهقي في السنن أن الشافعي أخذ بقول أهل المدينة في دية الخطأ، وعلل ذلك بأن  مثال آخر:

نَّة جاءت بمئةٍ من الإبل مطلقة غير مفسرة، قال: واسم الإبل يتناول الصغار  الناس قد اختلفوا، وأن السُّ
 والكبار.

: فألزم القاتل أقل ما قالوا أنه يلزمه، فكان عنده قول أهل المدينة أقل ما قيل، ثم نقل كلام قال البيهقي
 الشافعي، فنظر للصفات، فنظر أقل الصفات فأخذها، فقال: هذه الصيغة المتفق عليها. هذا الأمر الثاني.

قل ما قيل باعتبار الحكم؛ بمعنى أن يكون في المسألة قولان: وجوبٌ : أالأمر الثالث من أقل ما قيل -
 وندبٌ، فنقول: أجمعوا على الندب وجوبٌ وكراهة، فنقول: أجمعوا على المنع.
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ولذلك لما يأتي بعض الناس فيرى في كلام بعض الذين يحكون الإجماع كابن المنذر يقول: أجمعوا على 
صحيح؛ لأن من أهل العلم من أوجب، فإجماعه منقوض، نقول: لا،  مشروعية كذا، يقول: كلامه هذا غير

 هو حكى الإجماع على أقل حكمٍ، فهذا يكون من باب الأقل.
َهُ الله تَ عَالَى -يقول المصنف  به وبالاستصحاب"؛ ذكرها قبل قليل، قال: " "كدية الكتاب الثلث": -رَحمم

 أي يصح الاحتجاج به وبالاستصحاب.
 "به وبالاستصحاب" نستفيد منها حكمين:، قول المصنف: طيب، قبل أن نبدأ

: أنه يصح الاحتجاج بأقل ما قيل، وهذا منصوص أحمد، نقلت لكم قبل قليل نصه إنه الحكم الأول -
 احتج به.

 لكن نقول: إن الاحتجاج بأقل ما قيل: له شروطٌ ثلاثة:
 ضح، فلو أن هناك قولًا اائدًا : أن يكون الأقل قد قال به جميع العلماء، وهذا واالشرط الأول

جاء بأقل من الأقل الذي اعمنا أنه أقل، فنقول: لا يصح التمسك حينئذٍ بأقل ما قيل، وهذا 
 واضح.

 أنه لا بد ألا يكون هناك نصٌ معارضٌ له، فيجب حينئذٍ العمل بالنص؛ ولذلك الشرط الثاني :
بأقل ما قيل الشافعي كثيراً ما يعتمده : )الأخذ يقول ابن القيمعميبَ على الشافعي هذا التمسك، 

 لأنه هو المجمع عليه، ولكن إنما يكون دليلًا عند انتفاء ما هو أولى منه، وهو النص ولا شك(.
: من كلام الشافعي وقول العلماء ومنهم أصحابنا: أن الشافعي لما تكلم عن مسح الرأس، مثال ذلك

، لكن -لا أقصد الشافعي-ذ بأقل ما قيل، نقول: قف، هو ثلاث شعراتٍ، فنأخ يسمى رأسًاقال: أقل ما 
 نقول: من قال بهذا القول ممن استدل بهذا الاستدلال؟

نقول: هذا أقل ما قيل عارضه النص )فامسحوا برؤوسكم(، والباء للإلصاق، فظاهر النص مسح الرأس  
 كله.

منةٌ في أعناق كل المسلمين، أحمد ورحم الله الإمام الشافعي ورفع درجته في جنات النعيم، هذا الرجل له 
يقول في أهل الحديث، بل في أعناق جميع المسلمين باستثناء هذا الرفع، هذا الرجل له منة علم أصول الفقه، 

 يجب أن يذكر اسمه في كل مرة لفضل هذا الرجل على من عُنيم بالأصول، بل الفقه جميعًا.
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 تمسك بأقل ما قيل، أن يكون ما ااد على : أننا يجب أن نقول: إن من شرط الالشرط الثالث
 الأقل في تركه تمسكٌ بالبراءة الأصلية، فإن لم يكن فيه كذلك، فلا يصح التمسك به.

 قول المصنف هنا: "به وبالاستصحاب" ما معنى هذا الكلام؟
اءة معنى هذا الكلام أن الأخذ بالأقل هو مركبٌ من أمرين، هو تمسكٌ بالإجماع بالأقل، وتمسكٌ بالبر 

الأصلية فيما ااد عنه، فنقول: إن هذا الأقل اتفق العلماء على العمل به، فتمسكنا به، وفيما ااد عن الأقل 
نتمسك بالبراءة الأصلية لا دليل يدل على الزيادة، لكن لو جاءنا الدليل عملنا بالدليل فيما ااد؛ فلذلك 

 فهو دليلٌ مركبٌ من دليلين. "به وبالاستصحاب"نقول: 
ا قلنا: لا بد من أن يكون متفقين على الأقل؛ لكي نستدل بالإجماع، ولا بد أن يكون الزائد عن ولذ

 الأقل لا دليل لكيلا يكون صارفاً، وأن يكون التمسك به موافقًا للبراءة الأصلية، هذا معنى كلام المصنف.
الأقل والنفي عند الزائد  ؛ أي لا يصح أن نقول: إن التمسك بالإجماع في إثبات الحد"لا به فقط"قال: 

َهُ الله تَ عَالَى -تمسكٌ بالإجماع بهما، والقول: بأنه تمسكٌ بالإجماع نُسب للإمام الشافعي   .-رَحمم
: )وهذا غلطٌ على الإمام الشافعي(، فالإمام الشافعي لا يقول بذلك، بل هو أتم علمًا، وقد قال الغزالي

 تعالى ورضي عنه.وفقهًا من أن يقول هذه الكلمة، رحمه الله 
لكن عمومًا في بعض كتب الأصول ومن الشافعية من ينسب أنه تمسكٌ بالإجماع مطلقًا للشافعي، وليس  

 كذلك.
فإن نفي الزيادة ليس مجمعًا عليها،  "دون نفي الزيادة"عرفناها قبل قليل "إذ الأقل مجمعٌ عليه" قال: 

 ية وهو الاستصحاب.وإنما نفي الزيادة متسمكٌ فيه بدليل البراءة الأصل
 .""ويثبت الإجماع بنقل الواحد عند الأكثر

 مسألة نقل الإجماع؛ يعني أن الإجماع إذ انعقد بشروطه السابقة، فكيف يكون نقله؟ 

 يقولون: إن نقله على حالتين: 
الإجماع إجماعًا قطعيًّا، أن ينقل بالتواتر، فحينئذٍ باتفاقٍ يكون نقلًا صحيحًا، ويكون  الحالة الأولى: -

تذكرون ذكرت في الدرس الماضي أن الفرق بين الإجماع الظني والإجماع اليقيني من أحد جهتين، إما باعتبار 
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الناقل، وهو الذي نتكلم عنه الآن، أو باعتبار تخلف بعض الشروط، مثل الإجماع السكوتي يعتبر إجماعًا 
 كذا.ظنيًّا، والإجماع الصريح إجماع قطعي، وه

فنقل الجماعة والتواتر يجعله  "بنقلٍ الواحد"؛ أي جميع أنواع الإجماع "ويثبت الإجماع"إذن قول المصنف: 
 إجماعًا قطعيًّا يحرم مخالفته، ونقل الواحد يعني كذلك جائز.

 فلا يلزم التواتر في النقل، وهذا في قول أكثر أهل العلم كما ذكر المصنف، يعني يقول: لم وبناءً عليه،
ل أيضًا عن الغزالي  يُالف في هذه المسألة الحنابلة إلا أبو الخطاب، فإنه قد اشترط التواتر في النقل، ونقُم

 وبعض الحنفية.
أنه حيث قلنا: إنه يجوا نقل الإجماع بنقلٍ الواحد، فنقول: إنه يكون إجماعًا ظنيًّا، ولا  يهمنا هنا مسألة:

حد يجب أن يعرف منه؛ لأن بعض نقلة الإجماع يكون من منهجه نقل يكون إجماعًا قطعيًّا، ثم إن هذا الوا
قول الأكثر مثل ما مر معنا في منهج محمد بن جرير على أنه هو الإجماع، وقد يكون استقراؤه ناقصًا إلى غير 

 ذلك.
ات "مسألة: منكر حكم الإجماع الظنيّ لا يكفَّر، وفي القطعي أقوال، ثالثُها المختار: أن نحوَ العباد

 الخمس يكفر، والله أعلم".
َهُ الله تَ عَالَى -بدأ المصنف   يذكر في آخر مسألةٍ في هذا الباب وهو قضية حكم إنكار الإجماع. -رَحمم

الإجماع إذا دل على حكمٍ، فمن أنكره؛ بمعنى أنه خالفه في رأيه، أو عمل على خلافه منكرًا 
 لحكمه، فهل يكون ذلك كفرًا أم لا يكون كفرًا؟ 

عًا لم يتكلم عن الحرمة؛ لأن الإجماع بنوعيه القطعي والظني يجب الصيرورة إليه، يجب العمل به، طب
ة، إلا إذا ثبت عندنا أن أحد الشروط سقطت منه، فلم يكُ إجماعًا.  فالإجماع القطعي أقوى، والظني حُجَّ

أنه لا يكفر، كثير من وهذا حكاه جماعة من أهل العلم  "منكر الإجماع الظني لا يكفر"يقول الشيخ: 
أهل العلم على هذا الرأي، وأنه لا يكفر؛ للتسليم بهذا الأمر، وهذا هو الأصل، وخصوصًا أن أكثر 

ر كثيٌر من أهل العلم بناءً على إجماعات فروعية ظنية.  الإجماعات هي ظنية وليست قطعية، وقد كفِّ
ر بعضهم لما قال: إن الطلاق ثلاث يعتبر طل - ر بهذا الرأي.مثل ما كُفِّ  قة واحدة، كفِّ
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ر به. -  ومثل ما قال بعضهم لما قال: إن الطلاق في الحيض غير واقع، كُفِّ
 وهكذا من المسائل، وهي إجماعات ظنية.

روا في أمصارٍ وأامنةٍ متعددة لمخالفة  - ومثل مسألة التعليق، وغيرها، هذا لمجموعة من الناس ولغيرهم كفِّ
 إجماعاتٍ ظنية.

 م، مخالفة الإجماع لا يصح، لكن هل يحكم بكفره، فيقام عليه الحد؟ هذه المسألة.نقول: نع
 يعني أنها ثلاثة أقوالٍ:"ثالثها"؛ أي في مخالفة القطعي أقوال، قال: "وفي القطع"؛ قال: 

 القول الأول، أذكر القولين، ثم أذكر كلام المصنف.
 ا قال به من أصحاب الإمام أحمد ابن : أنه لا يكفر منكر الإجماع القطعي، وهذالقول الأول

 حامد شيخ القاضي أبي يعلى.
 :أنه يكفر منكره، وهذا القول قال به القاضي أبو يعلى وتلميذه أبو الخطاب، وقال  والقول الثاني

ل عنه نحو القول الثالث الذي سيذكره المؤلف بعد قليل.  به أيضًا الشيخ تقي الدين، وإن كان نقُم
  :تبع فيه ابن الحاجب،  "المختار"تعبير المصنف ب   "المختار"ي ثالث الأقوال: أ "ثالثها"؛قال

 فابن الحاجب عبرَّ بهذا التعبير أنه هو المختار.
ذكر ابن مفلح: أنه معنى كلام أصحاب الإمام أحمد في كتب الفقه،  "المختار"وعلى العموم هذا القول 

 أن كلامهم بمعنى هذا القول المختار.

 .ثالثها المختار أن نحو العبادات الخمس يكفر""قال: 
"؛ لأن اختلف الشراح والعلماء في تفسير معنى هنا في مشكلة في قول المصنف: "العبادات الخمس

 العبادات الخمس، فقيل: إن المراد بالعبادات الخمس؛ أي الأركان الخمس والمباني الخمس التي يرجع إليها.
 " إنما هي الصلوات الخمس فقط من الفجر إلى العشاء.الخمس العباداتوقيل: إن المراد ب  "

 وهذان قولان محكيان حتى عند بعض الشراح من الحنابلة.
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ل عن الشيخ تقي الدين، فقد نقل في ]الفروع[ عن الشيخ تقي الدين أنه قال:  هذا القول نحوٌ منه نقُم
ليست الخمس، الخمس ونحوها، فتكون في )يكفر من جحد حكمًا ظاهراً مجمعًا عليه(، فزاد كلمة الظاهر 

 معنى الظاهر، إذن قوله: نحو، أي الظاهرة.
 "يكفر من جحد حكمًا ظاهرًا مجمعًا عليه كالعبادات الخمس، أو تحريم الخمر" 

أختم حديثي بأن الشيخ تقي الدين لما تكلم في نقد مراتب الإجماع لابن حزم تكلم ابن حزم عن كفر 
 ه.تارك الإجماع وبيَّن

: مَن كفر مخالف الإجماع إنما يكفره إذا بيَّن الشيخ تقي الدين أن كفر تارك الإجماع له شروط، فقال
 بلغه الإجماع المعلوم، فبعض الناس قد يُالف الإجماع وهو لا يعلم به، فهذه مسألة مهمة.

عي يقول الشيخ: وكثيٌر من الإجماعات لم تبلغ كثيراً من الناس، وكثيٌر من موارد الن زاع بين المتأخرين يدَّ
أحدماا الإجماع في ذلك إما لأنه ظنيٌّ ليس بقطعي، وإما لأنه لم يبلغ الآخر، وإما لاعتقاده انتفاء شروط 

 الإجماع، وهكذا.
: أننا عندما نتكلم عن التنظير هذه مسألة، ولكن عند التطبيق بمسألةٍ بعينها، فهذا قد تكون فالمقصود

  أشار إليها الشيخ تقي الدين لما ذكر كلام ابن حزم في كفر تارك الإجماع.له عدد من الموانع التي
ا عن الإجماع، نبدأ إن شاء الله في الدرس القادم  -عَزَّ وَجَل-نكون حثمد الله  أنهينا اليوم الحديث تامًّ

وصلى الله وسلم على أن يراقنا جميعًا العلم النافع والعمل الصالح،  -عَزَّ وَجَل-بتتمة الحديث، وأسأل الله 
 نبينا محمد.

********************** 
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تَصََِ   الْمُخم

هِ فِِ أُصُولِ  فِقم   الم
عَلامَةِ:   تَأمليِفُ الم

َنمبَلِِِّ رحمه الله  امِ الْم نِ اللَّحَّ  ابم
تُورِ: كم يخِ الدُّ حُ فَضِيلة الشَّ  شََم

وَيعِرِ   دٍ الشُّ نِ مُُمََّ لَامِ بم  عَبمدِ السَّ
 –حفظه اللهَُّ 

 

  «الشيخ لم يراجع التفريغ»
 

 عشر نياثال
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 أما بعد...
 اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين.

 ."ويشترك الكتاب والسنة والإجماع في السند والمتن": -رحَِمَهُ الله تَ عَالَى-قال المؤلف 
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن 

 محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيراً إلى يوم الدين،
 أما بعد... ثم

َهُ الله تَ عَالَى -فإن المصنف  ن الإجماع شرع بعد ذلك في الحديث عما يشترك فيه لمَّا أنهى الحديث ع -رَحمم
 .الإجماع، وقبله الكتاب والسنة، فإن هذه الأمور الثلاثة تشترك في النظر في إسنادها، أو النظر في سندها

أي طريقة النقل إلينا، فكيف نقل إلينا الكتاب؟ وكيف نقلت إلينا السنة؟ وكيف نقل  والمراد بالسند:
واحدٍ من هذه الأدلة الثلاثة قد نقل إلينا بطريقٍ يختلف عن الطريق الآخر، فتارةً ينقل  إلينا الإجماع؟ وكل

 بالتواتر، وتارةً ينقل بطريق الآحاد.
ل إلينا  ل بطريق الآحاد فإنه يكون إجماعًا ظنيًّا، وإذا نقم وفي الدرس الماضي مرَّ معنا أن الإجماع إذا نقُم

المجمع عليه؛ لأن القطعي ما فيما يتعلق في عيًّا إذا تحقق فيه الشرط الآخر بطريق تواتر، فإنه يكون إجماعًا قط
 بق ذكرها في الدرس الماضي.استوفى شرطين في نقله وفي شروطه المتعلقة بالمجمعين التي س

أي أنه تشترك في هذين  "ويشترك الكتاب والسنة والإجماع في السند والمتن"؛فقول المصنف: 
أي الصيغة التي  "المتن"؛سيفصله المصنف بعد قليل، و أو السند الطريق الوصول إلينا سنادالأمرين وهو الإ

ل إليها.  نقُم
َهُ الله تَ عَالَى -شرح كلام المصنف قبل أن نتكلم عن  أن ترتيب المصنف هنا تبعًا لغيره ، أريد أن أبينن -رَحمم

صاره لابن اللحام في كتابه المشهور لم يرتضيه بعض مختصري هذا الكتاب، فيوسف بن عبد الهادي في اخت
م الحديث عن التواتر والآحاد، وما يتعلق بصيغ الأمر، وهكذا  باسم ]غاية السول[ رأى أن الأنسب أن يقدَّ
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الصيغ الأخرى قبل الحديث عن الإجماع، فأخر المبحث السابق وهو الإجماع بعد الحديث عن السند والمتن 
نَّة أظهر من تعلقها بالإجماع، معًا؛ لأنه رأى أن تعلق هذه المب احث المتعلقة بالسند والمتن بالكتاب والسُّ

نَّة، وعلى العموم الأمر فيها إنما هو توجيه رأيت تقديمه أو تأخيره  فناسب أن تكون ملحقةً بالكتاب والسُّ
 فالنتيجة فيه واحدة.

 ."فالسند: الإخبار عن طريق المتن"
َهُ الله -بدأ المصنف  ويسمى في بعض الكتب بالإسناد، وبدأ "السند"  بأول الأمرين وهو -تَ عَالَى رَحمم

المصنف بالسند قبل المتن؛ لأن الكلام في الشيء والنظر فيما يدل عليه، إنما يكون بعد ثبوته عند الشخص؛ 
ل إلينا به الكتاب أو السنة، أو الإجماع، فناسب ا لنظر فيه قبل فلذلك نحتاج إلى النظر في الإسناد الذي نقُم

 النظر في المتن وهو المعنى.
 "فالسند: الإخبار".فقال: 

 ، يخبُ، إخباراً(.ذا مصدرٌ )أخبَ بكسر الهمز ه " الإخبار"قول المصنف: 
هنا الأمور الثلاثة: وهي الكتاب، أو السنة، أو  "المتن"والمراد ب "الإخبار عن طريق المتن"،قال: 

 جماع.الإ
" إما أن يكون بالتواتر أو بالآحاد، وسيأتي تفصيل ذلك في كلام "الإخبار عن طريق المتن ويكون

المصنف، وقد يكون نقل الآحاد متصلًا، وقد يكون منقطعًا، وسيتكلم عنه المصنف، كما سيتكلم المصنف 
 مة.عن طرق التلقي للمتون المسموعة وصيغها، وكل هذا سيأتينا إن شاء الله في الدروس القاد

 ."لخبر صيغة تدل بمجردها عليه، قاله القاضي وغيره، وناقشه ابن عقيللو "
لخبر صيغة تدل بمجردها لو بدأ يتكلم المصنف عن الخب الذي هو المتن، قال: " "وللخبر"قال الشيخ: 

 ؛ أي تدل تلك الصيغة على كونها خباً وإن لم تحف قرائن تدل على أنه خب، فبمجرد الصيغة نثبت"عليه
أنه خب، مثل: )انطلق عمرٌ، قام زيدٌ، ذهب خالدٌ( فهذه الصيغة تدل على أنها خب بمجردها، قالوا: فكما 

 نقول: إن للأمر صيغةً، فكذلك نقول: إن للخب صيغة.
أي وغيره من الفقهاء ومنهم الشيخ "؛ وغيرهيعني به القاضي أبا يعلى، "" قاله القاضييقول المصنف: "

 صرح بذلك أن للخب صيغة.تقي الدين فقد 
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ابن عقيل في ]الواضح[ لم يناقش هل للخب صيغة أم ليست له صيغة، وإنما  "وناقشه ابن عقيل"ثم قال: 
صيغة( ولا يقال: الخب ))للخب صيغة( فيه نظر، ورجح ابن عقيل أن الصواب أن يقال:   قال: إن التعبير ب

 )إن للخب صيغة(.
: )الصواب أن يقال: الخب صيغة، ولا يقال: للخب أو معنى كلامه، قال يقول ابن عقيل في ]الواضح[

ما من قال: أن يقول: للخب صيغة تعب عنه، فأصيغة( ثم ذكر )أن من قال: الكلام في النفس حسن منه 
 الكلام هو الصيغة، فقال: الأمر صيغةٌ مخصوصة، والخب صيغةٌ مخصوصة(.

َهُ الله -فابن عقيل  في ]الواضح[ رأى أن التعبير بأن للخب صيغة( مبني على قول الأشاعرة  -تَ عَالَى رَحمم
 بن عقيل، وليست صيغةٌ له أو معنى.بوجود الكلام النفسي، فالصيغة هي نفسها الخب عند ا

)إن قول القاضي أبي يعلى أجود(، يقول الشيخ تقي  وقال: [المسودة]وقد رد ذلك الشيخ تقي الدين في 
الدين: )لأن الأمر والخب والعموم يصدق على اللفظ والمعنى فقط، وليس هو اللفظ فقط(؛ أي كما توهم ابن 

فظ، فقال: )الخب صيغةٌ وليس له للفظ فقط؛ أي خب للإلى اعقيل، فإن ابن عقيل لما توهم أنها متجهة 
صدق على ولفظ العموم، والنهي، ونحو ذلك ت عنها، وإنما لفظ الخب ولفظ الأمر، صلصيغة إنما يكون منف

 .(اللفظ والمعنى
 إذن مناقشة ابن عقيل ليس في النفي، وإنما في التعبير.

 ."والأصح أنه يُحَد  "
بمعنى هل للخب حدٌّ يمكن أن يحد به  ا على أن هذه المسألة فيها قولان؛يدلن"والأصح" قول المصنف: 

 ويعرَّف أم لا؟
ذكر ابن مفلح أن عليه أصحاب الإمام أحمد؛ أي فقهاء  "والأصح"قوله:  "والأصح"،قال المصنف: 

مذهب الإمام أحمد، ومفهوم ذلك أن هناك قولًا آخر: أن الخب لا يحد مثل ما تقدم في العلم، وممن صرح 
ل عن بأن الخب لا يحد الفخر ا لرازي في ]المحصول[، فقد صرَّح أن الخب لا يُحَد؛ لأنه ضروري التصور، ونقُم

ه، فلا يمكن أن يُحَد(.غيره، قالوا: )لعُ   سر حدن
فإن للشيخ تقي الدين كلام  الفخر الرازي هو مفهوم من كلام الشيخ تقي الدين، هوهذا القول الذي قال

 د.ه يرى أن الخب لا يحَُ يدل سياقه على أن في الرد على المنطقيين
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)إن الحد للخب مشهور، لكن يعترض عليه بعددٍ من الاعتراضات(، ثم ذكر عدد من  فمن كلامه قال:
الاعتراضات فقال: )ثم ذكر أن من الناس من يقول: هذه الأشياء لا يمكن تحديدها، أو لا يحتاج إلى 

ن هذا تحديدها، بل هي غنيةٌ عن الحد، فيقال في الأمر والخب: )كل أحدٍ يحسن أن يأمر أو يخب، ويعلم أ
أمرٌ وهذا خب( فكأن ظاهر كلام الشيخ أن قوله هنا مثل ما قال في العلم حينما رجح أن العلم لا يُحَد؛ لأنه 

 ضروري الفهم، فكذلك الخب لا يحتاج إلى حد.
ثم بدأ المصنف يتكلم عن قضية أنه لما فرع على أن الخب يُحد، ما هو حد الخب؟ سيذكر حدودًا متقاربةً 

 نبني على حده من المسائل الفقهية؟ثم سأذكر ما الذي يبعد ذلك، 
 ."دخله الصدق والكذبيفحده في ]العدة[: بما "

ه القاضي أبو يعلى العدة "؛ فحده في ]العدة[قوله: " دخله الصدق يأي بالخب الذي " "بما"؛أي حدَّ
 ".الكذب وأ

َهُ الله تَ عَالَى -ثم إن القاضي  َ   :)إن المراد بالصدق لما ذكر الصدق قال: -رَحمم كل خبٍ مخبه على ما أُخْبم
 .فهو عرَّف أجزاء التعريف الكلي به( بم خبٍ مخبهُ على خلاف ما أخْ به، والكذب: كل 

 فيه عدد من الإشكالات:هذا التعريف الذي ذكره القاضي أبو يعلى 
 : أن القاضي أبا يعلى أورد هذا التعريف في موضعين:الإشكال الأول -
 .أورده في أول الكتاب 
 .وأورده في وسطه 

 .والمؤلف نقله من التعريف الذي في وسط الكتاب حينما تكلم عن الأخبار
وأما التعريف الذي أورده في أول الكتاب حينما ذكر عددًا من التعاريف والحدود، فإنه عرَّفه بنحو تعريف 

"ما يدخله الصدق الذي سيأتي بعده، فبدلًا من أن يأتي ب)أو( جاء بلفظ )و(، فقال:  [التمهيد]صاحب 
بتغيير العبارة؛ يعني بالنسخ أو من النساخ، والتحريف من  :، ويمكن توجيه ذلك إن لم نقلوالكذب"

واحدة. هذا  النساخ، فيمكن توجيه ذلك بأن القاضي لا يرى فرقاً بين )أو( وبين )الواو(، فإن النتيجة فيهما
 الأمر الأول.
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ضَ عليه من جهات، ومن أشهر ما اعْتُرمضَ على هذا التعريف أنهم تُرم عريف اعْ تأن هذا ال الأمر الثاني:
ريف لا يكون فيها ترددٌ، بل لا بد أن يكون فيها جزم، فلا يكون في التعريف اقالوا: إن الأصل أن التع

تقاسيم أوصاف وليست حدود، وهذا من الف، وإنما هو وصفٌ، فليس بتعريفتنويع، فكل ما كان فيه تنويعًا 
 الأمور التي مسلمة عند من تكلم عن الجدل وحد التعريفات.

 المسألة الثالثة مما يعترض على كلام المصنف، أو كلام القاضي أبو يعلى ومن بعده أيضًا يدخل
يدخله الصدق، أو أن يدخله  إما أنالخب لمصنف هنا جعل أن اعليه الاعتراض: في الاعتراض، أو يدخل 

 الكذب.
: )ما لا يدخله وهناك احتمالٌ ثالث أورده بعض أهل العلم وهو الجاحظ، فقد أورد قسمًا ثالثاً، قال
 على ما اعتقده الصدق ولا الكذب(، فليس بصدقٍ وليس بكذب، وجعل الجاحظ ذلك ما يتعلق بالمخبم 

فإذا أخب مخب فلا يدخله الصدق ولا الكذب، وإنما بناه على ظنه،  هو بلا علم، فيرى أن هذا قسمًا ثالثاً،
 بظنه، فإنه لا يدخله الصدق ولا الكذب؛ لأنه مبني على الظن عنده. على شيء

 ."وفي ]التمهيد[: بما يدخله الصدق والكذب"
الخطاب عرَّف الخب بأنه ما يدخله الصدق والكذب، وهذا التعريف  أي لأبو "وفي ]التمهيد["؛قال: 

الذي مشى عليه أبو الخطاب مشى عليه كثيٌر من معاصريه كابن البنَّا في ]مقدمة الخصال[ وهو مطبوع، 
، وجماعة من الحنابلة كلهم مشوا على [الأصول]ومنهم ابن عقيل كذلك، وأبو علي العكبي في رسالته في 

 ريف؛ لأنهم يسلمون حينئذٍ من التقسيم والتنويع في الحد.هذا التع
هذا التعريف أيضًا أورد عليه إشكالات، هذه الإشكالات أوردها أبو الخطاب وردَّها، وأطال في ردها، 

 فقال:ولكن يهمنا هنا أن بعضًا من محققي الأصول وهو القرافي ارتضى هذا التعريف، لكنه زاد عليه كلمة، 
، -لَا عَ وَ  لَّ جَ –ما يدخله الصدق والكذب لذاته، وإتيانه بهذا القيد؛ لكي يخرج كلام الجبار  )إن الخب هو

 ، فإنه لا يدخله الصدق ولا الكذب، بل هو صدقٌ جزمًا(.-صَلَّى الله عَلَيْهم وَسَلَّم- وكلام المعصوم وهو النبي
 ."التصديق أو التكذيب يدخلها وفي ]الروضة[: بم"



 

6 

 

يعني ]الروضة الأصولية[؛ لأن عندنا كتابين: كتاب ]الروضة الفقهية[ ومؤلفه وفي ]الروضة[" "قال: 
ب لبعض العلماء، و]الروضة الأصولية[ وهي التي ينقل عنها في كتب الأصول، وهي للموفق ابن  مجهول، ونُسم

هَُ الله تَ عَالَى -قدامة   .-رَحمم
: "يدخله قوله، "بما يدخله التصديق أو التكذيب"؛ أي لابن قدامة عرَّف الخب وفي الروضة["]: "قال

أي يصح أن يقال في حقه: إنه صدقٌ، فلا يلزم أن يكون صادقاً في ذاته، ولكن يقال له:  التصديق"؛
 .؛ أي يصح أن يقال له: إنه كذبٌ، فيوصف بالتكذيب"ويدخله التكذيب"صدقت، 

فى[ أن هذا التعريف روضة[ أخذه من الغزالي، وقد جزم الغزالي في ]المستصوهذا التعريف من صاحب ]ال
قال في ]المستصفى[ وهو؛ أي هذا التعريف أولى من قولهم: يدخله الصدق والكذب؛ قال:  هو الأولى، فقد

 لأن الخب الواحد لا يدخله كلاهما، ولكن يدخل التصديق والتكذيب على الخب الواحد، فحينئذٍ يصح.
ا، الطوفي في ]مختصر الروضة[ أراد أن يخرج من الاعتراض الذي ورد على تعريف أبي يعلى حينما جاء طبعً 

بلفظ )أو( فقال: )الخب ما يدخله التصديق والتكذيب( فجاء بحرف الواو ليمشي على طريقة أبي الخطاب 
 ومن تبعه.

 أثر أم لا؟ ل ينبني على هذه المسألة خلافٌ أوقبل أن نخرج من تعريف الخبر، ه
نقول: نعم، أورد الموفق، والمسألة موجودة في ]الهداية[ لأبي الخطاب، مسألة وهي لو أن رجلًا عنده 

امرأتان، فقال لهما: من أخبتني بقدوم أخي الغائب فهي طالق، فأخبته إحدى امرأتيه بذلك، قالوا: فإن  
 .كانت التي أخبته صادقةً وقع طلاقها وجهًا واحدًا

 ن كانت كاذبةً، وقد يكون الخبر صحيحًا، وقد يكون كذباً، فهل تطلق بذلك أم لا؟وأما أ
وعلل ذلك بأن الخب هو ما يحتمل الصدق والكذب،  ،أنها تطلق :ذكر أبو الخطاب في ]الهداية[ قالوا:

 .وحيث كان كلامها محتملًا الصدق والكذب، فإنه حينئذٍ تطلق
التعريف هنا، فإنها لا تطلق بناءً على قاعدة أخرى طبعًا في غير أما ظاهر كلام القاضي أبو يعلى : و قالوا

 غير هذه القاعدة.
هو هذا  الخبأخبني، فحينئذٍ لما ذكرنا أن حد  يحد أم لا؟ لأنه قال: منإذن هذا مبني على قضية الخب 

ا.  بنينا عليه هذه المسألة المشهورة جدًّ
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 ."وتنبيه إنشاءٌ وغير الخبر "
؛ أي غير الخب من الكلام الذي لا يحتمل الصدق والكذب، فما كان يحتمل الصدق "وغير الخبر"قال: 

 والكذب، فإنه يسمى خباً، وما لا يحتمل الصدق والكذب، فإنه غير الخب.
َهُ الله تَ عَالَى -، قول المصنف "وغير الخبر إنشاءٌ وتنبيه"قال:  هذا السياق الذي  وتنبيه""إنشاءٌ : -رَحمم

: أن ابن الحاجب عبَّ بالإنشاء والتنبيه، وأن مراده وقد ذكر العلماءفيه ابن الحاجب،  عَ بم جاء به المصنف تَ 
بهما ترادف، فابن الحاجب يرى الترادف بين الإنشاء والتنبيه، وهذا هو الذي مشى عليه المصنف هنا، فإنه 

ادفان لكل ما لم يكن خباً، ومشى عليه المتأخرون كذلك مثل التحرير، يرى أن الإنشاء والتنبيه لفظان متر 
 والتنبيه سواء.ومختصر التحرير، وشارحي ]التحرير ومختصره[ فقد ذكر هذا أن الإنشاء 

طبعًا نبه بعض أهل العلم من الأصوليين إلى أن هذا الاصطلاح وهو جعل الإنشاء والتنبيه سواء من أول 
 .لحاجب وتبعه الناسمن انفرد به ابن ا

؛ يعني [المختصر]وتسمية بالجميع بالتنبيه كما في يقول:  [فواتح الرحموت] يقول ابن عبد الشكور في
]مختصر ابن الحاجب[ غير متعارف، فدل على أن مصطلح كثير من الأصوليين على خلاف هذا 

 الاصطلاح.
الطلب الذي هو الإنشاء وبين التنبيه،  وممن نص على التفريق بينهما الجويني في ]البهان[ ففرق بين

فجعل الطلب يشمل الأمر والنهي والدعاء، والتنبيه يشمل ما عداه مما سيذكره بعد قليل: كالتمني، والتلهف، 
 والترجي، والنداء، وغير ذلك.

وسُي  ا،بعد أن لم يكن موجودً وعلى العموم سُنُي الإنشاء إنشاءً لأن من تلفظ بهذا الكلم أنشأه وابتكره  
 تنبيهًا؛ لأنه نبه به عن مقصوده. التنبيه

 لفظان مترادفان، أم هما متغايران؟وعلى العموم هذه مسألة اصطلاحية: هل ال
وذكرت أن هناك مسلكان، والمصنف والمتأخرون بعده مشوا على طريقة ابن الحاجب أنهما مترادفان، 

وغيره، ولكن يعني أغلب من قبل ابن الحاجب على خلاف كما ذكرت  [كوكبالشرح ]وصرح بذلك في 
 عبد الشكور والجويني وغيرهم.ابن لكم عن 

 ."ومن التنبيه: الأمر والنهيُ والاستفهام والتمني والترجي والقسم والنداء"
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أراد أن يقصده بهذا م الذي مرَّ معنا أن التنبيه سُي تنبيهًا؛ لأنه ينبه عن مقصود المتكل "ومن التنبيه"قال: 
 اللفظ.

أي ومن الإنشاء ومن التنبيه، فسواءً جئت بالتنبيه، أو جئت بالإنشاء عند "ومن التنبيه"؛ وقول المصنف: 
 المصنف هما سواء.

فكل الأوامر والنواهي هي من باب التنبيه، وأما الجويني فيرى أن الأمر والنهي من  "الأمر والنهي"قال: 
 مغايراً للتنبيه.باب الإنشاء، فيكون 

 .-صَلَّى الله عَلَيْهم وَسَلَّم-وهذه أمثلتها بالمئات في كتاب الله، وسنة النبي  "والاستفهام"
عن  -عَزَّ وَجَل-، ومن ذلك ما حكاه الله -عَزَّ وَجَل-أيضًا موجود في كتاب الله  : "والتمني"قال

نُ  هَل   فَ يَ قُولُوا﴿ المشركين أنهم يقولون هذه  [203:الشعراء]﴾هَلْ ﴿، فقوله: [203:الشعراء]﴾مُنظَرُونَ  نَح 
 للتمني، فهم كانوا يتمنون أو سيتمنون التأخير والإنظار، وهذا من باب التمني.

 باَخِعٌ  فَ لَعَلَّكَ ﴿ :-عَزَّ وَجَل-والترجي عادةً يكون بألفاظ للترجي ومنها لعل، كقول الله  : "والترجي"قال
« مهُ لَ  رَ فَ غَ رٍ، ف َ د  بَ  لِ ه  ى أَ لَ عَ  عَ لَ الله اطَّ  لَّ عَ لَ : »-صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-وقول النبي ، [6:الكهف]﴾نَ ف سَكَ 

 .فهذا يسمى ترجي
 .هو أعلى يكون من باب الترجي لمن أن كلما كان ترجي :الأصل في كلام الآدميين

صَلَّى اللهُ -كلام رسوله   في أن كل ترجٍّ في كتاب الله، أو ولكن القاعدة عند أهل العلم والمفسرين:
، فإنه يكون للوقوع؛ ولذل فإن بعضًا من اللغويين، وبعضًا من المفسرين لا يسمون لعل للترجي، -عَلَيْهم وَسَلَّم

صَلَّى اللهُ - هول، وكلام رس-عَزَّ وَجَل-للتوقع، فحينئذٍ تقع في كلام الله  ا يقولون: للتوقع، فيقولون: إنهاوإنم
 .-عَلَيْهم وَسَلَّم

وغيرها من  [1:العصر]﴾وَال عَص رِ ﴿، -عَزَّ وَجَل-مثل آيات القسم الكثيرة في كتاب الله "والقسم" قال: 
 الآيات.

 معروفة.وحروف النداء  "والنداء"قال: 
 ".وطلقت ونحوها، إنشاء عند الأكثر وبعت واشتريت"
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تكلم عن ألفاظٍ صيغتها إخبار، لكنها إنشاء، فيكون يإلى آخره، وبعت.." : "في قولهبدأ يتكلم المصنف 
 فيها معنى الإنشاء والطلب.

سواءً كانت الصيغة أي ونحو هذه الألفاظ من صيغ العقود  "وبعت واشتريت وطلقت ونحوها"؛قال: 
الصيغة للعقد، أو لفسخه  إيجاباً، أو كانت قبولًا، مثل يقول: قبلت هذا العقد ونحو ذلك، وسواءً كانت هذه 

 كأن يقول: أقلني، أو أقلتك، أو فسخت، ونحو ذلك، فكل هذه الأمور حكمها واحد.
 أي أنها ليست إخبار عن شيء ماضٍ، وإنما هي إنشاءٌ لأمرٍ حادث. : "إنشاءٌ"؛يقول المصنف

دًا عندهم، وجزم به أي عند أكثر العلماء، وهو المجزوم به عند الحنابلة وجهًا واح : "عند الأكثر"؛قال
َهُ الله تَ عَالَى -أيضًا الشافعي وغيرهم، وقد أطال ابن القيم  في ]بدائع الفوائد[ في الاستدلال على أن  -رَحمم

 هذه الصيغ تدل على الإنشاء، وذكر أوجهًا متعددة.
باقيةً على يعني أن هذه الصيغ إخبار وليست إقراراً، فتكون  "عند الأكثر، وعند الحنفية إخبارٌ"؛قال: 

 أصلها من باب الإخبار.
أولى  : إن بقاءها إنشاء حقيقةً فنحن نقولفيرون أنها إخبار لكنها دلَّت على الإنشاء مجازاً،  ،وبناءً عليه

قضية لو ادعى خلاف المجاز، والتمسك بالظاهر من أن تكون مجازاً في غيره، وينبني على ذلك أنهم يعني 
قال: بعت، ثم ادعى أنه قصد ما كان في زمنٍ ماضٍ، فعند الحنفية قد يتساهل فنقول: له ذلك، فلو أن رجلًا 

 في هذا الباب.
ير لها إشارة وهو مسألة هناك مسألة في المذهب فيها خلاف، وأطال عليها أهل العلم، لكن أش

 الأقارير:
الشخص يقر على نفسه أمام القاضي، فهل هذا الإقرار من الشخص على نفسه بعقدٍ، أو  اعندن

 الإقرار على نفسه بمالٍ ودين هل يكون إنشاءً أم يكون إخباراً؟ 
فيها وجهان في المذهب، والذي مشى عليه أغلب المتأخرين أنها إخبارٌ وإظهار، وليست بإنشاء، وللشيخ 

ه عنه ابن مفلح في حاشيته على المحرر، وهو من الكلام النفيس في التفصيل في تقي الدين كلام في هذا نقل
 هذه المسألة.

 ."م واحد منهماعلَ وينقسم الخبر إلى ما يعُلم صدقهُ وإلى ما يعُلم كذبهُ وإلى ما لا يُ "
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م الخب باعتبار ا  لعلم بالصدق فيه؛ أي بصدق المخب.بدأ المصنف يذكر أول تقسيم للخب، فقسَّ
 وبيَّن أن أقسامه ثلاثة:

  :م صدقه.لَ عْ ما ي ُ القسم الأول 
  :م كذبه.علَ ما يُ والقسم الثاني 
  ُم واحد منهما.علَ والقسم الثالث: ما لا ي 

َهُ الله تَ عَالَى -وسيفصل المصنف   في هذه الأقسام الثلاثة كلها، فقال:  -رَحمم
ونظري، كخبر الله تعالى وخبر ، للضروريوبغيره، كالموافق ، فالأول: ضروري بنفسه، كالمتواتر"

 ."الموافقِ للنظروخبر الإجماع، والخبر  ،-صَلَّى اللهُ عَلَي هِ وَسَلَّم-رسوله 
إنه يعُلَم؛ أي يقطع م صدقه، ومعنى قولنا: علَ "؛ أي الخب الذي يُ الأول"يقصد ب  "الأول"يقول المصنف: 

 ويجزم بصدقه.
 من الأخبار ينقسم إلى نوعين:م صدقه علَ وذكر المصنف: أن ما يُ 

 .ما كان صدقه ضروريًّا 
 .وما كان صدقه نظريًّا 

م صدقه من علَ فدلنا ذلك على أن ما يُ  ""ونظري  ثم قال بعد ذلك قال:  ،"فالأول ضروري  "فقال: 
 الأخبار ينقسم إلى قسمين:

 .ًإما يعلم صدقه ضرورة 
 .ًأو نظرا 

َهُ الُله تَ عَالَى -بدأ المصنف  فبينَّ لنا أن المعلوم صدقه "ضروري  بنفسه وبغيره"، الأول فقال: النوع ب -رَحمم
 ضه يكون بنفسه، وبعضه يكون بغيره.نظراً أو ضرورةً بع

 ولنقل إنها صورتان: 
 .الصورة الأولى: الضروري بنفسه 
 .والصورة الثانية: الضروري بغيره 
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أي  "بنفسه"؛؛ أي أن الخب ضروريٌّ بنفس الخب، فقوله: "فالأول ضروري  بنفسه"نبدأ بالأول، فقال: 
بنفس الخب، فالضمير يعود إلى الخب، ومعنى كونه ضروريٌّ بنفسه؛ أي أنه يدل على المعلوم من المخب عليه 

 بنفس الخب من غير التفات إلى شيءٍ آخر، فمضمون الخب وحده يدل عليه من غير التفاتٍ لأمرٍ آخر.
أي أن مثاله المتواتر، فالخب المتواتر يفيد العلم الضروري بنفسه بغض النظر  "كالمتواتر"؛نف: ثم قال المص

 عن أي أمرٍ آخر من القرائن الحافة به التي تدل على هذا العلم.
 :قبل أن ننتقل للتي بعدها هنا يعني ربما إشكال

واتر هو أحد أمثلة الضروري لمتال"ك" تدل على التشبيه، فكأنه يرى أن ا "كالمتواتر"قول المصنف: 
 بنفسه.

ولا يوجد غيره؛ ولذلك فإن إن الضروري بنفسه هو الخب المتواتر فقط  ولكن علماء الأصول يقولون:
أجاد عندما قال: الضروري بنفسه هو المتواتر، فالإيجي بينَّ أن الضروري بنفسه يكون هو العضد الإيجي 

 عبارة من عبارة المصنف.الفي المتواتر دون ما عداه، وهذه أدق 
أي بغير الخب، ومعنى  "غيره"؛هذه الصورة الثانية للضروري، وهو الضروري بغيره، ومعنى "وبغيره" قال: 

ذلك أن العلم الضروري يستفاد بمضمون الخب من غير الخب؛ يعني مضمون الخب المخب به يستفاد من غير 
 ."كالموافق للضروري"المصنف قال:  ل لهيعني خارجةٍ تكون عنه، ومثَّ الخب بأمورٍ 

يعني كخب من وافق ضروريًّا في العقل، وبعضهم يعب بالموافق للعلم الضروري  "كالموافق للضروري"قوله: 
أي الموافق للعلم الضروري، وهذه أمثلة كثيرة  : "الموافق للضروري"؛من باب التوضيح، فقول المصنف إذن

ا.  جدًّ
لو أن رجلًا أخب آخر بأن الواحد نصف الاثنين، فنقول: إن هذا الخب مفيدٌ للعلم الضروري  مثال ذلك:

المقطوع به والمجزوم، لكن هذا المخب به لم نستفده من ذات الخب فقط، وإنما استفدناه مما يعني كان غير الخب 
 وهو الضرورة العقلية المسلمة عند كل أحد أن الواحد نصف الاثنين.

: الإخبار بالمحسوسات التي تراها بعينك، فيخبك فلان أن هذه السارية موجودة، وأنت تعرفها لهومث
 بنظرك، فحينئذٍ هذا إخبارٌ موافق للضروري، وهكذا.
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بمعنى أن ما كان صدقه معلومًا نظراً لا ضرورةً، والفرق بين  "ونظري "، قال: النوع الثاني مما يعلم صدقه
 سيأتينا إن شاء الله في المتواتر هل هو نظريٌّ أم ضروري؟النظري والضروري كما 

ارئاً، أن الضروري يأتي مع وجود الخب، وأما النظري فيكون مكتسبًا، سيأتينا إن شاء الله أنه يكون ط
 تفصيله.

-أي وخب أهل الإجماع، فإن خب الله  وخبر الإجماع"؛ ،وخبر رسوله ،"ونظري  كخبر الله تعالىقال: 
فإنه مفيدٌ العلم النظري لا الضروري، إذ لو كان ضروريًّا لكان لكل من   -عَزَّ وَجَل-إذا أخب الله  -عَزَّ وَجَل

رون به، فدل على أن هذا ليس ضروريًّا، وإنما هو فكوله القطع بالمخب به، والكفار يسُع كلام الله وكلام رس
 مكتسب.نظري، فهو 

 بقي عندي الجملة الأخيرة وهي أصعب، ثم يكون الباقي سهلًا بإذن الله.
هذا يكون موافقًا للنظر الصحيح  نى أن يخب شخصٌ آخر خباً، وخببمع "والخبر الموافق للنظر"قال: 

 في المسائل القطعية.
وأنه قديم بالمعنى الصحيح  خالق، -عَزَّ وَجَل-لم حادث، وأن الله : النظر الصحيح يقتضي أن العامثلًا 

دم، فحينئذٍ نقول: هذا نظرٌ صحيح، لكن ليس كل أحد يستطيع أن يعرف هذا النظر كما تعلمون، الق
 بخلاف الواحد نصف الاثنين، فكل الناس يعرفه فيكون ضروريًّا.

موافقًا فإذا أخب شخصٌ آخر بهذه الأخبار الثلاثة التي ذكرت لك قبل قليل، فإن خبه حينئذٍ يكون 
 لنظر الصحيح، طبعًا النظر الصحيح القطعي للنتائج القطعية.اللنظر؛ أي 

 ."م صدقهوالثاني: المخالف لما عُلِ "
م لِ المخالف لما عُ م كذبه، عرفه فقال: هو "علَ ؛ أي الثاني من أقسام الخب، وهو ما يُ "الثاني"قال: 
م كذبه هو كل ما خالف واحدًا من الأنواع الثلاثة السابقة، وهو الضروري ؛ يعني أن الذي يعُلَ صدقه"

الثلاث، فإننا نجزم بأنه معلومٌ كذبه، فنقيض  والنظري، فكل ما خالف هذه المسائلبنفسه، والضروري بغيره، 
 الثلاث، يكون حينئذٍ مجزومًا ومقطوعًا بكذبه.لأمور الثلاث، ومضاد هذه الأمور هذه ا

 أي من الأمور الثلاثة السابقة التي أوردها المصنف.م صدقه"؛ لِ لما عُ "ه: إذن، فقول
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 ".والثالث: قد يظُن صدقه كخبر العدل"
 كذبه. ولا صدقه معلَ يُ  لا ما وهو ،أي من أقسام الخب "والثالث"؛ قال:
 أقسام: ثلاثة أنه فذكر الثالث، هذا أقسام يذكر المصنف بدأ
 :صدقه. نظَ يُ  أن أولها 
 :كذبه. نظَ يُ  أن والثانية 
 :كذبه. من صدقه يعرف فلا فيه، كشَ يُ  أن والثالثة 

 كذبه. ولا صدقه معلَ يُ  لا ما وهو الثالث في المصنف يفصل بدأ إذن
 ولا صدقه يعلم لا ما أنواع من الأول النوع هو وهذا صدقه" يظن "قد فقال: أنواعه، أول فذكر أولًا، فقال:

 كذبه.
 من والمجهول الكذاب خب فإن والمجهول، الكذاب يخرج لكي بالعدل؛ المصنف عبَّ  العدل" "كخبر قال:

 نجزم ولا صدقه، يظن فحينئذٍ  القطع، يفيد ولا الظن يفيد الآحاد خب هو العدل" "خبرو والثالث، الثاني النوع

 بصدقه.
 خب ،ثلاثةً  ونيك وقد اثنين، يكون بل الواحد، بالعدل المقصود ليس ،العدل" "كخبر هنا: المصنف وقول

 إلى وصل فإن) قليل، بعد سيأتينا الذي (التواتر حد إلى يصل لم ما صدقه يظن إنه) نقول: ذلك ومع لاثة،ث
 .(عنه بالمخبر المخبر بصدق العلم أفاد يكون فإنه التواتر، حد

 الثاني: النوع
 ".وقد يُظن كذبهُ، كخبر الكذاب"

لأن الكذاب يحتمل أن  "كخبر الجزام"؛من غير جزم  يظن كذب""قد هذا هو النوع الثاني، فقال: 
 يكون صداقاً في خبه الذي نقله، وهذا واضح.

 ."وقد يشك فيه، كخبر المجهول"
الذي لا فلا يعرف الصدق فيه من الكذب، فحينئذٍ يتوقف فيه كخب المجهول  "وقد يشك فيه"قال: 

 عدالته.يعرف صدقه من كذبه، ولا يعرف عدالته من فقد 
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 ."إلى متواتر وآحاد موينقس"
علم ار باعتبار ما يفيده الخب من البدأ يتكلم المصنف عن التقسيم الثاني للأخبار، وهذا التقسيم الأخب

ا، وبعضهم يجعل القسمة ثلاثية."ينقسم إلى متواتر وآحادقال: فوعدم العلم،   " وهذا التقسيم مشهور جدًّ
متواتر وآحاد ومشهور، فالحقيقة أنهم يردون المشهور إما للمتواتر أو  قسمًا ثلاثيًّاوالحقيقة أن الذين قسموه 

 للآحاد كما سيأتينا إن شاء الله عندما نتكلم عن المشهور في آخر هذا الباب.
 ".المتواتر لغة: المتتابع"ف

رَا رُسُلَنَا أَر سَل نَا ثمَُّ ﴿ :-عَزَّ وَجَل-ومنه قول الله  "فالمتواتر لغةً هو المتتابع"قال:   .[44:المؤمنون]﴾تَ ت  
يَ الله عَنْهُ -قال ابن عباس  يتبع بعضهم بعضًا، فهم متتابعون يتبع بعضهم ) لما قرأ هذه الآية، قال: -رَضم

 .(بعضًا في ذلك
 ."واصطلاحًا: خبرُ جماعةٍ مفيدٍ بنفسه العلمَ "

صطلاح الأصوليين وأهل الكلام، ح، اهنا تعبير المصنف بالاصطلاح، المراد بالاصطلا "واصطلاحًا"قال: 
وليس اصطلاح جميع الفقهاء والأصوليين، وإنما المتأخرون منهم فقط؛ لأن بعضًا من أهل العلم المتقدمين  

هذا  كان يستخدم التواتر لمعنًى مختلف عن المعنى الذي سيفسره به المصنف، ومن أشهر من استخدم
هَُ الُله تَ عَالَى -الاصطلاح من أئمة المسلمين الإمام الشافعي  ، فقد قال في ]الرسالة[ ما نصه، وسأذكر -رَحمم

 نصه؛ لكي نعرف ما مراده بهذا الاصطلاح وهو التواتر.
من الواحد من يطلب معه خباً ثانيًا ويكون في يده السنة  رأيت ممن أثبت خب)وقد  يقول الشافعي:

ث بسادسٍ فيكتبهحَ من خمسة وجوهٍ، فيُ  -صَلَّى اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-لله رسول ا  (.دن
لأن الأخبار كلما تواترت وتظاهرت كان أثبت للحجة، وأطيب ) قال الشافعي وهذه محل الشاهد، قال:

 .(لنفس السامع
َهُ اللهُ تَ عَالَى -هذا التعبير من الشافعي   الأمران سيأتي الحديث عنهما. نأمرين، وهذا في التواتر يفيدنا -رَحمم

ا المعنى الأول في التواتر أو الفائدة الأول في كلام الشافعي : أن التواتر عند الشافعي ليس خاصًّ
 بالتواتر العام، وإنما المقصود عنده بالتواتر، التواتر العام، والتواتر الخاص عند أهل الفن.
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 .أن المتواتر عند الشافعي يشمل العام والخاص :من كلام الشافعي فقد قال بعض المحققين وبناءً عليه،
كما سيأتينا إن شاء الله في محله، أنه ما كان عند أهل الفن، فما اشتهر عند علماء الشريعة من   :والخاص

يلزم أن يكون هذا ه يكون متواتراً، ولا مصار، فإنوعرفه العلماء في الأ -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-لنبي اأحاديث 
وهذا الاستخدام للتواتر  واة من يبلغ بعددهم إحالة التواطؤ على الكذب،من الر  الحديث في كل طبقة قد رواه

استخدام أهل الحديث للتواتر، بينما المتأخرون وأهل الكلام قصروه على التواتر العام فقط دون ما عداه؛ هو 
 لكي يفيد العلم عند جميع الناس عالمهم وغير عالمهم.ولذلك فإن التواتر العام جعلوا له قيودًا 

تتفق في جميع تكاد حاديث إن لم نقل: لا لتي جعلوها لا تكاد تتفق في أكثر الأوهذه القيود والشروط ا
 ، وسأشير لبعضها بعد قليل أن شاء الله.-صَلَّى اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-الأحاديث المروية عن النبي 

أن الشافعي لا يشترط  :-رحَِمَهُ الُله تَ عَالَى-ي نأخذه من كلام الإمام أحمد الشافي الأمر الثاني الذ
لى الإحالة على التواطؤ على الكذب، فإن الشافعي وكذا فقهاء الحديث إفي التواتر العدد الذي يصل 

ديث؛ د علماء الحنئذٍ يكون التواتر عنيستخدمون المتواتر للدلالة على ما يسميه المتأخرون بالمستفيض، فحي
 ما كان موازياً للمستفيض.أعني بعلماء الحديث فقهائهم، يقصدون بالمتواتر 

َهُ الُله تَ عَالَى -ل كلام الإمام مَ لك يحُ ذوعلى  ا ننقل كلامه في حجية سأشير له إن شاء الله عندم -رَحمم
م الأئمة لما جعلنا للمتواتر إلا نطاقاً لو طبقنا كلام هؤلاء المتأخرين على كلا التواتر، وما يتعلق بمعناه؛ لأنَّا
ا سيشار له في محله.  ضيقًا جدًّ

لاف المتقدمين بخأي اصطلاح الأصوليين من المتأخرين والفقهاء كذلك من المتأخرين  "واصطلاحًا"؛قال: 
 .: "هو خبر جماعة"وعلماء الحديث، قال

فلو رأى  ؛الأخبار ولا يكون في الأشياء المرئيةيدلنا على أن التواتر إنما يكون في "خبر جماعة" قوله: 
ب إلى جماعةٌ شيء محسوسًا كحيوان غريب، فإن رؤياهم لا يسمى تواتراً، وإنما التواتر هو نقلهم هذا الخ

علم من غيره عن طريق النقل، فإنه يكون قد وصله عن طريق الخب، فإن كان بعددٍ أو غيرهم، فمن وصله ال
 في التواتر فإنه يكون تواتراً.بالشروط التي ستأتي 

يدلنا على أنه لا يمكن أن نسمي خب الفرد الواحد تواتراً، بل لا بد أن يكون  "جماعة"وقول المصنف: 
 حد.أكثر من وا
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 ؟وما هو أقل الجماعة الذي لا بد من الزيادة عليه
 ضًا من أهل العلم قال: إنه أربعة.سيأتينا إن شاء الله أن بع

 اثنين، لكنه ليس كذلك. ل عن بعضهمونق
 باثنين. بعض المجاهيل، ولم يسموا من قال إنما نقل عنو 

 سيأتينا إن شاء الله عندما نتكلم على العدد.
ا تكلمنا عن العلم الضروري بنفسه، والعلم ما معنى كونه مفيدًا بنفسه؛ لأنَّ  تقدم معنا : "مفيدٌ بنفسه"قال

غيره من إلى الضروري بغيره، فحينئذٍ نقول: إن المراد بالمفيد بنفسه؛ أي بغض النظر، أو من غير التفاتٍ 
 القرائن والدلائل.

 هنا، العلم القطعي، لا العلم الظني؛ لأن الأخبار إما أن تفيد "العلم"  " المراد ب"مفيد بنفسه العلمقال: 
 العلم، أو تفيد الظن.

َهُ الُله تَ عَالَى -هذا التعريف الذي أورده المصنف  ا عند الأصوليين، ولكن هذا التعريف في  -رَحمم مشهورٌ جدًّ
الحقيقة قال جمعٌ من المحققين ومنهم الشيخ تقي الدين: أن هذا التعريف لا نقول: إنه خطأ، لكنه ليس 

 شاملًا لجميع أنواع المتواتر.
أن لفظ المتواتر يراد به معانٍ، وليس معنًى واحد، وما ذكره  المجموع[:]الشيخ تقي الدين في  فقد ذكر

مخصوصٌ بخب الجماعة الذي يفيد بنفسه العلم لعددهم، فإن هذا قولٌ ضعيف، وإنما  :بعض العلماء من أنه
 هي صورةٌ من صور التواتر.

ا، وتارةً يكون تواتراً معنويًّا، وتارة يكون التواتر تواتراً عامًّا فإن التواتر تارةً يكون تواتراً لفظيًّ  وبناءً عليه،
ا، وتارةً يكون التواتر بعددٍ يستحيل تواطؤه مع الكذب، وتارةً يك ون عند العموم، وتارةً يكون تواتراً خاصًّ

داخلةً في التواتر  ت به من القرائن ما يفيد العلم، فحينئذٍ كل هذه الصور تكونالتواتر بعددٍ قليلٍ، لكن حفَّ 
 الذي يقصده متقدمو أهل العلم، والتي تنبني عليه أحكام التواتر.

 ."نِيَّة في إفادة المتواترِ العلمَ، وهو بهتٌ وخالفت الس مَّ "
 .هكذا ضبطها الجوهري في ]الصحاح[ "نِيَّةالس مَّ "وخالفت قال: 
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 وهو من اللغويين المتأخرين في عصرنا: -عليه رحمة الله–طناحي الذكر الشيخ محمود  :وخذ فائدة لغوية
حاح[ بكسر الصاد، قال: بن حماد يشتهر عند الناس بأنه ]ا أن كتاب الجوهري إسُاعيل ولكن الصواب )لصن

ا، ويحبه الفقهاء وكثيراً ما ينقلون عنه التعاريف،  (حاح[الصَّ فيه أنه بفتحها، وأنه ] وهذا كتاب مشهور جدًّ
ا، ويحتاج إلى دراسة لم عني الفقهاء بهذا الكتاب بخصوصه.ون هذيحب  ا الكتاب ويعظمونه جدًّ

 ]الصحاح[.غوية التي ينقل منها هذا الكتاب من المذاهب الأربعة جميعًا؛ يعني من أكثر الكتب الل
إلى أن أغلب  بالضم، ونبه بعض الأصوليين وهو الطوفي "نِيَّةالس مَّ "ضبط الجوهري في ]الصحاح[ 

ولكن ضبطها قال: "، نِيَّةمَ السَّ "الفقهاء، أو كثير من الفقهاء كان يسمعهم يجعلونها بفتح السين، فيقولون: 
 عن الجوهري أنسب.

 ؟نِيَّةالس مَّ من هم 
هؤلاء طائفة في الهند من عبدة الأصنام لهم آراءٌ عقلية، فيرون أنه لا معلوم إلا ما كان من جهة الحس، 

، والإيمان بالنار، تقدًا ولا معلومًا، أرادوا بذلك أن ينفوا الإيمان بالجنةس الخمس، وما عدا ذلك ليس معالحوا
كثيٌر من  نِيَّةالس مَّ والإيمان بالبعث، وغير ذلك من الأمور التي تكون غيبية، فلا يؤمنون بغير الغيب، وهؤلاء 

 ببعض مبادئهم، فلا بد أن يرى بشيء محسوسًا. وامدعي الإلحاد من المعاصرين يأخذ
 هذه الطائفة من باب اللغة؟  تمن أين نسب

إنها نسبت إلى بلدة اسُها سَُُّنة في الهند، وقيل: إنها نسبت إلى الصنم الذي يعبدونه، ويسمى قيل: 
 سُومنات.

 لماذا ذكرت هذه النسبة؟
سوسات، فلا يرون معلومًا غير ينكرون غير المحلأن هؤلاء طائفة من عبدة الأصنام، فالعجيب أنهم 

هم يعبدون لا معقولٌ، ولا مسموع، ولا شيء، سوس، ومع ذلك يعبدون شيئًا لا يدل عليه لا محسوسٌ و مح
محمود بن سبكتكي،  -عليه رحمة الله-يعبدونه ذكروا أن الذي هدمه الإمام  وامهم هذا الذي كاننصنمًا، وص

في الهند وله ولاية، وكان له جهود في رد كثيٍر من كان لهم دور إمامة المسلمين   ان من الأئمة الذينفإنه ك
 الوثنيين، فقد هدم صنمهم.
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كلامهم، تغلقون الباب من هنا، وتؤمنون بكذبٍ وبهتٍ هناك؛ ولذلك قال أنه يعني هو بهتٌ   :فالمقصود
 يء الواضح، نقول: هو بهتٌ.وكذلك كل من قال من العقلانيين: لا بد من الش "وهو بهتٌ"،المصنف: 

يتعلق بجسدك، روحك، أقرب : عقلك هل تراه؟ هل هو محسوس؟ تؤمن بعقلك، بعض ما أبسط مثال
كيف يكون   ، روحك هذه كيف يكون نزعها؟[21:الذاريات]﴾تُ ب صِرُونَ  أَفَلا أنَفُسِكُم   وَفِي﴿، شيء إليك

كيف يكون رجوعها إلى بدنك بعد النوم؟ أقرب شيء إلى نفسك لا تستطيع أن تحسه، هكذا ما   ؟خروجها
 يتعلق بالنوم، وأشياء كثيرة من النفس؛ ولذلك هذا بهت.

الذي يقول: لا أؤمن إلا بالمحسوسات، هذا بهتٌ؛ ولذلك يختلف المؤمن عن غيره بكمال إيمانه بالغيب 
مِنُونَ  الَّذِينَ ( 2) للِ مُتَّقِينَ  هُدًى فِيهِ  ريَ بَ  لا ال كِتَابُ  ذَلِكَ ( 1) الم﴿بالمنقول   باِل غيَ بِ  يُ ؤ 

 .[3:1البقرة](﴾3)
فإنه بهت؛ لأنه يعني لا تقبله العقول من جهة، وثانيًا: هم متناقضون في "وهو بهتٌ" قول المصنف إذن: 

 عبادة الأصنام.
 ".والعلم الحاصل به ضروري  عند القاضي"

 "ضروريٌ عند القاضي"أي الحاصل عن الخب المتواتر،  "الحاصل به"؛؛ أي القطعي، "والعلم"قال: 
 تقدم معنا قبل قليل أنهم يرون أن العلم مفيدٌ بنفسه كالخب المتواتر.

يحصل العلم به من غير نظر ولا استدلال، ويقابل العلم أي أنه "ضروري "؛ معنى كونه  "ضروري "؛قال: 
 الضروري العلم النظري أو الكسبي، وهو الذي يحصل به العلم بعد النظر والاستدلال، هذا الفرق بينهما.

أي من غير نظرٍ ولا  ؛"ضروري  "أي العلم الحاصل بالمتواتر  "العلم الحاصل به"؛يقول المصنف: 
؛ أي عند القاضي أبي يعلى، ووافق "عند القاضي"ون النظر والاستدلال، استدلال، وسنعرف كيف يك

ا من الحنابلة منهم: أبو علي العكبي في رسالته، وابن عقيل، وصحح  القاضي أبي يعلى جماعة كثيرة جدًّ
 ذلك ابن قدامة، ويعني ذكر ابن مفلح أنه قول أصحابنا، فأغلب الحنابلة على أنه قول ضروري.

 ن الذي تعلمه.أي أنه مكتسبًا يحتاج إلى استدلال مم  كونه "نظريًّا"؛معنى  ""ونظري  قال: 
المراد بأبي الخطاب الكلوذاني صاحب ]التمهيد[، فإنه يرى أن الخب المتواتر " ند أبي الخطابع"قال: 

 يفيد العلم النظري.
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تقدم من وافق أبا يعلى، وأما أبو الخطاب فلم ينقلوا أن أحدًا من " ووافق كلاًّ آخرونقال المصنف: "
البصري، وكلاهما من المعتزلة،  وأبي الحسينأصحاب الإمام أحمد وافقه، وإنما وافقه الكعبي من المعتزلة، 

ا حتى بعض العبارات ينقلها من أبي  وتعلمون أن أبا الخطاب في ]التمهيد[ بنى كتابه، وهذا واضح جدًّ
في كثيٍر سين البصري في كتابه المشهور ب]المعتمد[، وقد طبُمع المعتمد قديماً في فرنسا، وأبو الخطاب يعني الح

ا من الجمل يتبعه؛ يعني ابن عقيل متأثر بشيخه ابن برهان، وقد كان ابن برَهان  ،هو متأثر به تأثراً كبيراً جدًّ
 حنبليًّا، ثم تشفع.

  الغزالي، والدقاق، وهؤلاء الثلاثة من أصحاب الشافعي.أيضًا تبعهم إمام الحرمين الجويني
كونه كسبيًّا أو   قبل أن نتكلم ما الذي ينبني هل هو خلاف نظري أم هو خلافٌ يعني مؤثر؟ ما معنى

 نظريًّا؟
إن المتواتر لا يفيد العلم إلا إذا نظرت في شروطه، فكل من وصله خبٌ  أن أبا الخطاب يقول:معنى ذلك 

متواتر، فلا يكون هذا الخب مفيدًا العلم عنده، إلا إذا تأكد من وجود شروط الثلاثة أو الأربعة التي سيوردها 
قول: يهجم المصنف بعد قليل، فلا بد أن يعلم الشروط، ثم بعد ذلك يكون كسبيًّا، وأما القاضي وغيره في

 عليك مباشرةً من غير نظرٍ في الشروط، فالشروط حينئذٍ تكون موجودةً بداهةً وضرورة.
 هذا هو معنى يعني الكلام على سبيل الإيجاز.

أنه قد يكون أحياناً ضروريًّا وقد يكون أحياناً  النبوات[:]الشيخ تقي الدين له تفصيل، فقد ذكر في كتاب 
ثنان، وله تفصيل في ذلك يعني أطال فيه في كتاب ]النبوات[ وله أيضًا في كتاب نظريًّا، وقد يجتمع فيه الا

 في الموضعين أطال في هذا التفصيل، وله تفصيل فيه. المصريةأو على الأسئلة  المصرية[]جواب الاعتراضات 
ن بمعنى أنه لا ثمرة له، وهو كذلك، نص على هذا الطوفي، وقال: لأ والخلاف لفظي ""قال الشيخ: 

والقائل: بأنه نظريٌّ لا ينازع في أن ،  توقيته على النظر في المقدمات المذكورةالقائل بأنه ضروريٌّ لا ينازع في
ة، وقد عرفنا معنى الكسب: العقل يضطر إلى التصديق به، إذن النتيجة واحدة، فالنتيجة حينئذٍ تكون واحد

 أنه النظر في المقدمات.
 "مسألة"

 التواتر.بدأ المصنف في هذه المسألة يذكر شروط 
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 ".شروطُ التواترِ المتفقِ عليها"
هذه الشروط التي أوردها المصنف ثلاثة "المتفق عليها" أي في الأخبار  : "شروط التواتر"؛قال المصنف

في ف ابن الحاجب، وابن الحاجب تبع الآمدي المصن اوهذا الاتفاق تبعه فيه، أساسية متفقٌ عليها
 .[الأحكام]

 أن القائلين بحصول العلم بالتواتر اتفقوا على هذه الشروط الثلاثة. :وقد نص الآمدي في ]الأحكام[
 ".ذب؛ لكثرتهم أو لدينِهم وصلاحِهمأن يبلغوا عددًا يَمتنِع معه التواطؤُ على الك"

هنا عب المصنف  ا"عددً " المتواترأي أن يبلغ نقلة الخب هذا "أن يبلغوا"؛ بدأ بالشرط الأول وهو قال: 
 وهذا نكرةٌ في سياق الإثبات، فتكون مفيدةً في الإطلاق من غير عدٍّ معين لهم. "عددًا"بالتنكير فقال: 

هَُ اللهُ تَ عَالَى -وسيأتي إن شاء الله في كلام المصنف   الخلاف في عددهم، وهل يشرط لهم عدٌّ أم لا؟  -رَحمم
وإنما عبَّ لم يعب بالعدد، وإنما المصنف عب بالعدد تبعًا لابن الحاجب، لكن الآمدي في ]الأحكام[ 

في الكثرة، أو إلى الكثرة، فعبَّ بالكثرة، وهذا يدلنا على أنه لا تواتر إلا بوجود جمعٍ، بالكثرة، فقال: أن ينتهوا 
 ولا يصلح التواتر بفرد.

هو التوافق، فهو مأخوذٌ من الوطء، وقد  اطؤ""التو   ، المراد ب"يمتنع معه التواطؤ على الكذب"قال: 
 ت الطاء فيه فيقال فيه: التواطؤ؛ بمعنى يمنع توافقهم على الكذب.مَّ ضُ 

وعندنا إضافة، فأما  "ؤه مع الكذبيمنع تواط"وهي معنى قوله: طبعًا عندنا احتراز لهذه الجملة، 
يحترز به ممن يمكن تواطؤهم على  التواطؤ على الكذب" ه: "يمتنع معالاحتراز، فإن هذا القيد وهو قوله

 الكذب وهم الآحاد، فإن الآحاد يمكن تواطؤهم على الكذب.
العدد الذي  وهذا هو رأي طبعًا عند الشيخ تقي الدين اعتراض، لكن الوقت ضيق، فالشيخ يرى أن بعض

ن، عن طريق هذه الوسائل التواصل التي اننا ممكعلى الكذب، وهذا في الحقيقة في زم يرونه يمكن أن يتواطؤوا
 قد أشير لها فيما بعد من كلام الشيخ تقي الدين. تنشر الخب بين الناس، يعني

: أن بعضهم يقول: إن التواطؤ على الكذب ليس فقط لازمًا، بل إنه يمتنع تواطؤهم هنا في مسألة أخرى
 :على الكتمان، فإن المتواتر لا يكون إلا في الأمرين
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  يمتنع معه التواطؤ على الكذبما. 
 حقه الظهور. وما يمتنع معه التواطؤ على الكتمان فيما 

ن حريق، أو فلو أن ناسًا رأوا حريقةً كبيرةً في البلد، فالعادة أن الناس لا يخفون ذلك، فيتكلمون بما رأوا م
، فلا بد تواتر على حسرأوه أمامهم، لا بد أن يكون مبتدأ ال ، أو موت والٍ من حيوان غريب دخل بلدتهم

ا وهو عدم التواطؤ على الكتمان فيما جرت العادة  أن ينقل بعضهم هذا الخب، فمثل هذه المسألة مهمة جدًّ
 عدم كتمانه.ب

 لماذا قلنا هذا القيد الثاني؟
هذا لا يجوز؛ لأن  ؤوا على كتم إمامة علي، فنقول:ردًّا على الشيعة عندما قالوا: إن الصحابة قد تواط

 لإمامة من أمور الدين، ولا يجوز كتم شيءٌ من أمور الدين الظاهرة.ا
سيأتي الخلاف في عددهم، وأما قول  "لكثرتهم"قوله:  "لكثرتهم، أو لدينهم وصلاحهم"،قول المصنف: 

فيها  عَ بم فهذه الجملة زادها المصنف على ابن الحاجب، وزيادته لها تَ  "أو لدينهم وصلاحهم"المصنف: 
ا على ، وهذه الزيادة مفيدةٌ "أو لدينه وصلاحه"كلمة   ازاد مايعلى، وأبا الوفا بن عقيل، فإنه القاضي أبا جدًّ

 أصول مذهب الإمام أحمد.
: أن التواتر ليس من شرطه العدد، بل قد يكون عددهم قليلًا، وذلك أن الصحيح في مذهب الإمام أحمد

 ل خبهم مفيدًا للعلم، ونسميه متواتراً.ولكن يجتمع لهم من القرائن من الدين والصلاح ما يجع
مما سُعوه من النبي  -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-، فالخب الذي يصدر من صحابة رسول الله وبناءً على ذلك

أمور ر، وإن كان الذي سُع ذلك الخب وخاصةً من ، نقول: هو متواتموينتشر عنه -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-
حينئذٍ نقول: إن لصلاحهم أو لدينهم نقول: هو متواتر لصلاح فأو اثنان، أو ثلاثة، أو أربعة،  احدٌ العامة و 

ا، والمصنف أجاد وأحسن حينما أضافها، وقد ذكرت لكم أن الذي  أولئك القوم، وهذه مسألة مهمة جدًّ
في ]الأصول[، فقالوا: إن ، وابن مفلح [المسودة]زادها الشيخ تقي الدين في زادها، طبعًا نص على أن الذي 

 زادها أبو يعلى، وهي صحيحة؛ يعني صحح هذه الزيادة الشيخ تقي الدين.
 ".مستندين إلى الحس  "
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هذا هو الشرط الثاني، وهذا الشرط ذكره جماعة من الحنابلة، وهو متفقٌ عليه مما ذكره ابن قدامة، وذكره 
ا.  في]المسودة[ والطوفي، وغيرهم كثير جدًّ

؛ يعني يجب أن يكون المخب الأول فقط، المخب الأول في "مستندين إلى الحس"إنهم وقول المصنف: 
الخب المتواتر يجب أن يكون قد أخب عن شيءٍ محسوس، فأسنده إلى أمرٍ محسوسٍ بمشاهدته بعينه كرؤيته النبي 

كسماعه   -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-اعه من النبي ، ورؤيته لمعجزاته، أو أسنده إلى سُ-صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-
 .-صَلَّى اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-القرآن أو الخب عنه 

أنه لا يصح التواتر عن المعقولات، فمثل هذه النظريات الإنسانية القديمة ولو   ومفهوم هذه الجملة:
 كانت قطعية أو ظنية، انتشارها بين الناس لا يكون ذلك متواتراً.

إذا كانت قطعية، فكل العقلاء يشتركون في إدراكها، والنظريات المحتملة الصواب والخطأ مثل  فالمعقولات 
 ملة.ة، وحتى التطبيقية كذلك لا نقول: إنها متواترة، ولكن محتكثير من النظريات الإنساني

 بسط مثال دائمًا يصير فيها الجدل:مثل يعني أعطيك أ
تصادم أمراً جليًّا من الشريعة، فنقول: هذه لا تسمى متواترة، وإن  عض النظريات في علم الفلك التي لاب

  تفيد العلم القطعي، ولا تكون متواترة.انتشرت في كتب القوم، وانتشرت في جميع الكتب، نقول: لا
 ."مستوين في طَرَفَي الخبر ووَسَطِه"

هذا هو الشرط الثالث، وهذا الشرط متفقٌ عليه كذلك، نص على هذا الشرط ابن قدامة، والشيخ تقي 
 الدين في أكثر من موضع، وكذلك الطوفي وغيرهم.

 .الخبر" "طرفيالمراد ب  "مستوين في طرفي الخبر ووسطه"  :قال
 عن محسوس. السامع: الطرف المشاهد عن محسوس، أو الطرف الأول

 نحن بالتواتر الذي بلغنا التواتر. لنا : الطرف المخبم والطرف الثاني
 .هذان هما الطرفان
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وس، وبين المخب لنا ما بينهما طال أو بين هذين الطرفين، بين المخب عن المشاهد والمحسما  "ووسطه"
وسطاً، فإذن لا بد أن يكون في جميع هذه الطبقات تصدق فيه الشروط السابقة التي تقدم يسمى قصر 

 ذكرها.
 ."وفي اعتبار كونهم عالمين بما أخبروا به لا ظانِّينَ، قولان "

 باعتبار كونهم عالمين بما أخبروا به لا ظانيِن""يقول الشيخ: ومن الشروط التي فيها خلاف 
روايتان في مذهب الإمام أحمد، هل يلزم كون المخبرين طبعًا عالمين بما اختلف العلماء، وهما 

 أخبروا أم لا؟
 قال: فيه قولان:

قول جزم به صحاب : أنه يلزم ذلك، فيلزم جميع الطبقات أن يكونوا عالمين به، وهذا الالقول الأول
، وممن نص عليه أبو الخطاب، ولكنه جعله خاصًّا بالتواتر الاتفاق عليه الآمدي ]الروضة[ واعتبه، وحكى

ظن، فحينئذٍ يعني هو قطعًا موجودٌ فيه الالنظري إن قيل: أنه نظري لا ضروري؛ لأن الضروري لا يحتاج إلى 
 العلم.

 لمين به، بل يصح ولو كانوا ظانين.أنه لا يلزم كون ناقلي خب التواتر عا القول الثاني في المذهب:
هذا هي طريقة القاضي أبي يعلى حيث لم يعتبه، وهي طريقة غيره من علمائنا؛  نذكر ابن مفلح: أوقد 

 أي من علماء الحنابلة وغيرهم، إذ لم يذكروا هذا الشرط.
واستدل له بكلامٍ معنى كلام ابن مفلح أننا نقول: أننا إذا اشترطنا هذا الشرط في جميع الناقلين، 

 فإن ذلك لا يصح، لماذا؟
قال: لأنه يمكن عقلًا، بل ووجودًا أن يكون بعض ناقلي الخب ليسوا جازمين به، ولو اشترطناه لأبطلنا  

 كثيراً من الأخبار المتواترة.
قال: وإن اشترطاه في بعضهم دون بعض، فنقول: هذا صحيح؛ يعني اشترطنا العلم في بعض الطبقات 

علم؛ لأنه مستند إلى محسوس، إلى ستندٌ دون بعض، فنقول: هذا صحيح؛ لأن الطرف الأول هو م
 م.والمحسوس استند إلى عل
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 إذن تفصيل ابن مفلح ماذا يقول؟
بل  ،ليس بلازم لأولى، وما بعد الطبقات الأولى أو الطرف الأوليقول: هذا الشرط يصح في الطبقات ا

 هو جائز.
 ".ويعُتبر في التواتر عددٌ معينٌ "

 قضية اعتبار العدد في التواتر.هذه المسألة من أهم المسائل وهي 
وعندنا هنا مسألتان أود أن تنتبهوا إليهما؛ لأن بين هاتين المسألتين تداخل، وكثير من الإخوان تشكل 

 عليه تشابه هاتين المسألتين.
 المسألة الأولى وهي مسألة: ما هو العدد المعتبر في التواتر؟ -
 عنه التواتر؟ والمسألة الثانية: ما هو العدد الذي لا يقل -

 لثانية التي لا يقل عنها التواتر.انظر الفرق بين المسألتين، المسألة الأولى المسألة التي يحصل بها التواتر، وا
 ما الفرق بين المسألتين؟ 

أن المسألة الأولى يحصل التواتر عند نقل أولئك العدد للخب، وأما الثانية،  نقول: الفرق بين المسألتين:
م عند نقلهم الخب حصول التواتر، قد يحصل وقد لا يحصل، لكن لا يحصل فيما دونهم، وضحت فإنه لا يلز 

 المسألة؟
 لماذا أقول هذا الكلام؟

لأن بعضًا من المعاصرين رأيته يقرأ كلام بعض الأصوليين منهم الجويني، ومنهم القاضي أبو يعلى، فيقول: 
 كيف ذلك؟إنه لا يشترط عددًا ثم يشترط أربعةً، 

هو لا يشترط عددًا يحصل عند نقله الخب التواتر، لكن يشترط عددًا إذا نقص عنه عدد النقلة للخب، فإنه 
 .ملا يكون متواتراً، لكن لا يلزم حصول التواتر عند نقله

 هذا الفرق بين المسألتين.
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ولى، المسألة الأولى التي أورد المسألة التي أوردها أبو يعلى؛ لأنها لم يوردها المصنف، وإنما ذكر المسألة الأ
التواتر، سيتكلم عنها المصنف بعد العدد الذي يحصل عندهم عند نقل الخب قلت لكم: التي يحصل عندهم 

 قليل، لكن سأتكلم عن المسألة الثانية، وهي العدد الذي لا يقل عنه التواتر.
، وقد تبع أبو يعلى ابن [العدة]ذهب بعض الأصوليين ومنهم القاضي أبو يعلى كما نص على ذلك في 

 ائي، وتبعهم الجويني، إلى أن التواتر لا يحصل بأقل من خمسة.الباقلاني، وأبو الطيب الطبي الشافعي، والجبَّ 
فلا بد أن يكونوا أكثر من أربعة، فلو نقل خبٌ أربعة مهما حفَّ به من القرائن فلا يكون  وبناءً عليه،

قد يكون تواتر، وقد لا يكون تواتراً، هذا الذي قاله القاضي أبو يعلى، تواتراً، لكن إذا جاء خمسة فأكثر، 
 ومشى عليه كثير من الأصوليين بناءً على هذه الجزئية.

يقول الشيخ تقي : إن هذا غير صحيح؛ ولذلك وقد رد ذلك الشيخ تقي الدين في أكثر من موضع، فقال
العلم من كل خبٍ به، كل مخب، ونفوا ذلك عن  ومن العلماء من ادعى أن له عددًا يحصل له به) الدين:

 .(هذا غلط ليس بصحيح)يقول:  ليها، وهذا غلط(أربعة، وتوقفوا فيما زاد ع
، والشيخ كما تعلمون على طريقة أهل (قد يحصل التواتر في أقل من أربعة) :فالشيخ تقي الدين يقول

 دليل عليه، ما الدليل على أن الأربعة لا يحصل بهم، الحديث، فإنهم لا يلزمهم التواتر بهذا العدد، إذ العدد لا
 أو ما زاد عن أربعة يحصل به التواتر؟

لا يوجد دليل مطلقًا، فلا بد من دليل مسموع أو عقلي، ولا دليل عقلي على ذلك، فنقول: كل ما حف 
أو أربعة، وهؤلاء  فإنه يكون كذلك، بل قد ينقل لك مئة، وينقل لك ثلاثة على التواتربه القرائن الدالة 

 الأربعة والثلاثة يكون في قلبك من اليقين ما لا يكون بهؤلاء المئة.
 إذن هذه هي المسألة الأولى.

 :المسألة الثانية التي ذكرت لكم قبل قليل، العدد الذي يحصل به التواتر
 وسيذكره المصنف بعد قليل.

 ."واختلفوا في قدره"
أي اختلفوا في قدر العدد الذي يحصل به التواتر، المسألة التي ذكرت  "واختلفوا في قدره"؛إذن قوله: 

 .لكم قبل قليل: العدد الذي لا يقل عنه التواتر، وفرقٌ بين المسألتين
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يحصل به التواتر؛ يعني أنه إذا وجد نقلة خب بهذا العدد، فإنه يكون متواتراً إذا استوفوا الشروط  هنا نقول:
الطرفين والوسط مثلًا، وأن يكون مستند طرفه المشاهدة والحس، ونحو ذلك من الأخرى بأن يكون مستوي 

 الشروط.
أطلق الاختلاف ولم يذكر أقوالهم، لكن أذكر لكم بعض أقوالهم  "واختلفوا في قدره"قول المصنف: 

ا  .لتطلعوا على مسألة، لي غرض من ذكر أقوالهم؛ لكي نعلم أن مستند الذين حددوا عددًا ضعيف جدًّ
مسة، وهذا القول نقله الجويني في ]التلخيص[ لا : إن التواتر يحصل بخقالفبعضهم على سبيل المثال  -

لأن الأربعة بين الشرعية عن أبي عبد الرحمن صاحب أبي الهذيل، فقال: دليله على ذلك قال:  [البهانفي ]
تزكيتهم، فما زاد عنه يكون تواتراً( هذا كلامه، ، فدل على أن ما زاد يكون تواتراً؛ لأن الأربعة طلبت في الزنى

 وهذا في غاية السقوط.
 م على هذا العدد؟اثنا عشر، ما دليلك عضهم قال:ب -

، أيضًا هذا  كانوا اثني عشرة نقيبًا  من بني إسرائيل -موسى عليه السلامالذين كانوا مع  وا: لأن النقباءقال
 لك، فلا معنى.كذ

 عشرون، لماذا؟ وهو قول العلاف وهشام بن عمرو الفوطي. بعضهم قال: -

رُونَ  مِن كُم   يَكُن   إِن  ﴿يقول:  -عَزَّ وَجَل-قالوا: لأن الله   [65:الأنفال]﴾مِائَ تَ ي نِ  يَ غ لِبُوا صَابِرُونَ  عِش 
أيضًا كذلك هذا العدد بعشرين؛ لأن العلم قد حصل بما يخبون به مما رأوا،  -عَزَّ وَجَل-فخص الله قالوا: 

ا هذا الاستدلال، فالأقرب ض  .الإشاريعيف جدًّ
 .أقل عدد جَمعهم في أربعين، وهم -صَلَّى اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-ناقلًا، قالوا: لأن النبي أربعون  بعضهم قال: -
: فوق الأربعين سبعون؛ لأن موسى الذين كانوا معه سبعون رجل ذهبوا معه للميقات، بعضهم قال -

ذلك، فإن إنما أخذهم معه لميقات ربه؛ لكي يبلغوا العلم، فيكون هو التواتر، هذا في غاية السقوط كوموسى 
 الخبية.العدد لا مفهوم له في هذه الجزئيات 

( وذهب إليه بعض المتقدمين)خيص[، قال: وثلاثة عشر، قال الجويني في ]التل ثلاثمئة بعضهم قال: -
 ل: لأنهم عدد أهل بدر.المعتزلة، قاأظن من أهل الكلام و 
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أنهم يقولون: هذا هو التواتر، ثم يستدلون عليه بخب آحاد كعدد أهل بدر، وهم في الحقيقة؛ لأن والعجيب 
غرضهم من التواتر هو هدم الشريعة، فكثيٌر من الناس من علماء الكلام يأتي بالاستدلال بالمتواتر، أو 

يقول: إن ما ليس بمتواتر ليس بحجة، لا في الأمور الخبية كالإخبار اج على المتواتر لهدم الشريعة حينما جَ بالحم 
دون ة، وبعضهم يقول: في الإنشائية ، ولا في الأمور الإنشائية كالأوامر الشرعي-عَزَّ وَجَل-عن صفات الله 

 الخبية.
َهُ الُله تَ عَالَى -ولذلك فإن ابن القيم  الباطل باطلهم أربعة، ها أهل أن الطواغيت التي يبنى علي :ذكر -رَحمم

 حاد، الذي سيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم. د هذه الطواغيت هو القول بنفي حجية الآوأح
 يلهم على باطل مستنده كان باطلًا.فلما بنوا دل

 التواتر عندكم؟ ما هو ضابط
 ليس منضبطاً، فرجعوا إلى آحاد.

 ."والصحيح عند المحققين لا ينحصر في عدد"
هذا أغلب الحنابلة يقولون ذلك منهم القاضي أبو يعلى، منهم ابن  "والصحيح عند المحققين"قوله: 

على أنه لا يحصر  واينص همعقيل، الشيخ تقي الدين، ابن قدامة، الطوفي، كل الحنابلة فيما وقفت عليه، كل
 في عدد.

هَُ الُله تَ عَالَى -وقول المصنف  ذين ر لهم في عدد من الأعداد ال يحص؛ يعني لا"لا يحصر في عدد": -رَحمم
بعدد، قال: لكن لا ي قال في نفس كلامه الذي قاله لا يحصرون يحصل فيهم التواتر، وإن كان القاض

 ينقصون عن أربعة.
 ما الفائدة عندما نقول: هل يحصرون في عدد أو لا يحصرون في عدد؟

متواتر، فإن كان قلنا: إنه ينحصر  : أنه إذا استدل رجلٌ على آخر بخبٍ الفائدة عندهم مسألة واحدة
صم أن يقول: أنه ليس بعدد فله أن يلزمه بهذا الخب المتواتر، وإن قلنا: إنه لا ينحصر بعدد فإنه حينئذٍ للخ

، وهذا الذي نقوله، فإن بعضًا من أئمة المسلمين الكبار المتقدمين قد أنكروا العمل ببعض بمتواتر عندي
 وكانت متواترةً عند غيرهم. الأحاديث؛ لأنها لم تصلهم،
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 ، فنقول: إنه ينبني على ذلك عدم إلزامهم بهذا القول في وقتهم حتى يبلغهم التواتر.وبناءً عليه
رحمة –، والأمثلة لذلك مشهورة عند بعض الأئمة -رحمة الله عليهم–: أنهم يعذرون بذلك والأمر الثاني

 .-الله على الجميع
 "ضابطهُ"و 

 التواتر، أي ضابط ما يحصل به التواتر في العدد.وضابط عدد أي 
 ."ما حصل العلمُ عنده"

خبهم المجرد من القرائن؛ لأن خب  والمراد بالخبر هنا:؛ أي عند خبهم، "ما حصل العلم عنده"قوله: 
متواتراً، لكن  الواحد كما سيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم إذا احتفت به قرائن قال: مفيد العلم، ليس

 يكون مفيد العلم
طبعًا هذا القيد الذي ذكره المصنف وهو ما حصل العلم عنده أخذه المصنف من ابن الحاجب وهو بنصه 

 عند الآمدي، تعرفون ابن الحاجب أخذ أغلب كتابه من الآمدي، وتبعهم عليهم ابن مفلح.
العلم  ا حصل العلم عنده، قال: ما حصلم  حرفاً، فبدل أن يقول:أتى بهذا الضابط الطوفي، لكنه غيرَّ 

 لماذا؟ ، ولكن أظن أن تعبير الطوفي أدق،قبه، ولم يعلن 
لعلم بالخب، إذ الباء للاستعانة، وأما إذا عبنا بحصول العلم عنده، فقد يحصل لأن المقصود هو حصول ا

ك أنا أظن أن تعبير الطوفي أدق من ا احتف به من القرائن؛ ولذلبمالعلم عنده لا بذاته، لا بالخب نفسه، وإنما 
 التعبير الذي مشى عليه المصنف تبعًا لابن الحاجب.

 ."حصول العدد، ولا دور نفيُعلم إذ"
يعني إذن عرفنا حصول العدد الذي يحصل به التواتر  "حصول العدد"؛بالنون،  "فيعلم إذن"قال: 

 حينذاك.
انظر معي هذه المسألة تحتاج إلى فهم، فهم عقلي، وإلا هي مسألة لا إشكال  "ولا دور"قال المصنف: 

 فيها.
 كيف؟ر، هذا جوابٌ على اعتراضٍ مقدَّ  "ولا دور"قوله: 
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لو أن شخصًا قال: أنتم تقولون: إن التواتر لا يشترط فيه عدد، ليس محصوراً بعدد، بل ما حصل العلم 
 عنده أو به.

تر وجود العدد كما عبتم هناك، فلا تواتر إلا بعدد، لكن ليس محصوراً بعددٍ وتقولون: إن من شرط التوا
 معين.

 كيف نعرف حصول التواتر بهذا العدد غير المعلوم مع أنكم لم تعرفوا عددهم؟
 هذا معنى كلامه. فقالوا: حينئذٍ هذا يلزم الدور،

قال: إنه لا دور رد الموفق في ]الروضة[، وابن قاضي الجبل في كتابه ]أصول الفقه[، الرد عليهم جماعة من 
 "ولا دور".قال المصنف، قال: في هذه المسألة كما 

: أننا نعم لا نعلم العدد الذي يحصل به قبل قليل بأن يقالفيجاب على الاستشكال الذي ذكرته 
ل للعلم في هذه لم القطعي بالخب حينئذٍ علمنا العدد المحصن التواتر، ولا نعلم أقله كذلك، ولكن إذا حصل الع

 المسألة.
 مثال ذلك:

، ولآخر بنصف خبزة، ولثالث لخبز مشبعٌ، لكن الخبز مشبعٌ لزيد بخبزة واحدةالو أن شخصًا قال: إن 
 بخبزتين.

إن الماء مروٍ، ما مقدار الماء؟ لا تعرفه، لكن الناس يختلفون في عدده؛ ولذلك فإننا نقول: إننا الماء، 
نستدل بحصول العلم الضروري على كمال العدد، لا أننا نستدل بكمال العدد على حصول العلم الضروري، 

 ها رد حجج.يست مهمة، لا ثمرة لها، لكنهذا ملخص الكلام في هذه الجزئية المهمة، أو لفقط 
 ."ولا يشترط غير ذلك"

الرابع، نزاعٍ في الأربعة على أو لا يشترط غير الثلاثة الشروط السابقة  ؛ أي: "ولا يشترط غير ذلك"قوله
 لك. اذكرتهمالرابع فيه وجهان في المذهب، و الثلاثة الأولى متفق عليها، و 

 المذهب يقول بها في الجملة.كلها لا أحد من علماء المفهوم من ذلك أن الشروط القادمة  
 ."وشرط بعض الشافعية: الإسلام والعدالة"
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لأن الشروط كلها متعلقة الخب المتواتر، أو في ناقلي الخب المتواتر؛  شرط فيو أي  ؛"وشرط"قول المصنف: 
 بالناقلين.

]المسودة[ أن ، ولكن نقل في شترط ذلك هو ابن عبدان من الشافعيةبعض الشافعية قيل: إن هذا الذي ا
 هو قول أكثر الشافعية.و الشرط الأول هو اشتراط الإسلام و 

، قيل: إن هذان الشرطان "الإسلام والعدالة"قوله:  عية الإسلام والعدالة"،شاف"وشرط بعض القال: 
 طٌ واحد كما هو ظاهر كلام الآمدي.شر 

 لعدالة، وهو كذلك.وقيل: بل هما شرطان منفصلان، فبعضهم يشترط الإسلام، وبعضهم يشترط ا
 .وجهًا واحدًا لا يشترط الإسلام، بل يصح التواتر من غير المسلمينفإن المذهب ولذلك 

يعني  إذا لم يشترط أنه تشترط العدالة في الناقلين، وخاصةً  ة فظاهر كلام الشيخ في ]المسودة[:وأما العدال
ا، فإن من القرائن الحافة وجوب العدالة في الناقلين أو في بعضهم؛ لأن الأكثر قد يعني أو  عددًا كثيراً جدًّ

 الكثيرين قد يتفقوا على التواتر على الكذب إذا كانوا أهل فسق.
 ."لا يحويهم بلدوقوم: أ"

 .منسوبٌ لطوائف من المسلمين، ولم يسموهم "قوم"هذا "قوم" وهذا 

يعني اشترط بعض هؤلاء من الطوائف الإسلامية عدم انحصار المخبين بخب  "ألا يحويهم بلدٌ"؛قال: 
 التواتر في بلد، وإنما يكونون منتشرين متفرقين في البلدان.

حادثٌ عامة الأصوليين بدليل أنه لو حدث : إنه غير صحيح وهو المعتمد عند طبعًا هذا الشرط نقول
م يبلغون حد التواتر، فكله مالمسجد يوم الجمعة وعددهم عدد كبير، لا شك أنه في المسجد، فخرج أهل

 ، رأينا حريقًا شب، وهكذا.مثلًا  المنبلى رأينا الإمام وقد سقط من عقالوا: رأينا كذا وكذا، 
 مكة في واالحجيج إذا كان ع أنهم قد حواهم بلدٌ واحد، ومثلهل إليهم مقم نقول: هذا يبلغ حد التواتر لمن نُ ف

 وغير ذلك.
 ."وقوم: اختلاف الدين والنسب والوطن"
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أن يكون مختلف النسب، و  لا بد أن يكون دينهم مختلفًا، يعني "اختلاف الدين" اشترطوا"وقومٌ" قال: 
ط خلة في الشر االحقيقة هي د "والوطن"قوله:  ، طبعًا"والوطن"النسب ليس أبناء رجلٌ واحد،  فيتلفيكون مخ

إلا أن يكون مراده بالوطن هنا بمعنى ألا بيكون أصلهم من وطن  ،يحويهم بلد، هذه أولىأن السابق، ألا 
 واحد، فتكون بينهم عصبيةٌ ينتمون إليها.

هذه الأمور الثلاث إذا كان الناس متفقين فيها، فإنها عصبيةٌ ينتمون إليها، ويتعصبون لها، عبت بالعصبية  
 .خلدون كما عب ابن

 لدينٍ، أو لوطنٍ، أو لنسب. ، والعصبية قد تكون(لا بد كل جماعة عن عصبية": بن خلدون يقولفا
لفكرة، لا يلزم أن يكون دين كامل، هذا القول أيضًا ساقط، وقد قيل: إن الدين يشمل الرأي ا طبعًا

 هؤلاء الذين اشترطوه ليسوا بمسلمين.
ليقدحوا في النصارى وفي  ؛هم اليهود الذين اشترطوا هذا الشرط إنما : أنذكر بعض الأصوليين وهو الطوفي

 .بمعجزات المسيح، ولم يخب به إلا نصرانيٌّ أخبارهم، فإن النصارى أخبوا 
يخب بها إلا مسلم، فحينئذٍ لم تتفق الأخبار المتواطئة  لم -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-قال: ومعجزات النبي 

عَلَيْهم -ل خبهم، بينما معجزات موسى قبَ الذين نقلوا المعجزات إنما كانوا متحدين في الدين، فحينئذٍ لا يُ 
لَام ، وهذا في غاية لم، فقد اختلفت أديانهم، فدل على الصدقنقلها اليهودي والنصراني والمس -السَّ

 السقوط.
 ."والشيعة: المعصوم فيهم دفعًا لكذب"

اشترط الشيعة شرطاً، أنه لا بد أن يكون في المتواتر المعصوم، وهذا أيضًا غير صحيح؛ لأن يعني  "الشيعة"
 لو كان فيهم لكانت المعصوم الحجة بخبه أقوى وأولى من المتواتر.

 ."واليهود أهل الذلةِ والمسكنةِ فيهم"
 أي في المخبين بالخب المتواتر."أهل الذلة والمسكنة فيهم"؛ قال: واشترط اليهود أن يكون 

المراد بهم الضعفاء من القوم، واشترط اليهود هذا الشرط، قالوا: لأن أهل القوة  "أهل الذلة والمسكنة"
 يستطيع أحد أن يؤدبهم، والغلبة والكبياء لا يمكن لأحد أن يرد عليهم إذا كذبوا، وإذا ظلموا وبغوا، لا
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نقلوا إذا بخلاف أهل الذلة والمسكنة، فهم أتوا بها من باب التنظير، فيقولون: الفقراء وأهل المسكنة هم الذين 
 خباً يكونون صادقين فيه غالبًا.

عليهم الذلة  ضرب -عَزَّ وَجَل-؛ لأن الله وقصدهم بذلك في الحقيقة أن يردوا كل خب لا ينقله يهوديٌّ 
 إلى قيام الساعة، فهم قصدهم ألا يكون متواتر إلا ما صدقوه ونقلوه هم. -جل وعلا–والمسكنة 

 ."وإذ اختلف التواتر في الوقائع، كحاتم في السخاء، فما اتفقوا عليه بتضم ن أو التزام هو المعلوم"
 :هذه المسألة مهمة جدًّا وهي مسألة التواتر المعنوي

: هو أن تشترك الأخبار في معنًى كلي، وتختلف في الألفاظ، وهذا يسمى التواتر التواتر المعنويومعنى 
، بما إن كانت الوقائع المنقولة، والأخبار "وإذا اختلف التواتر في الوقائعالمعنوي؛ ولذلك يقول المصنف: "

هذه الوقائع تكون ظاً تحكى، وتارةً المنقولة متعددة، فالوقائع تعددت واختلفت، تارةً تكون هذه الوقائع ألفا
 أخبارٌ تروى، وقصصًا شوهدت، وهذا الفرق بينهما.

  كيف؟ "كحاتم في السخاء"قال: 
يسمع الناس أن حاتماً ذبح لشخصٍ ذبيحة وأعطى آخر مالًا، وبذل لآخر دابته، فالوقائع مختلفة، لكنها 

يَ الله عَنْهُ -التي وردت في شجاعة علي اشتركت في معنًى كلي، وهو سخاء حاتم، أو القصص الكثيرة  ، -رَضم
كتب مفردة، أو الأخبار المتواترة في حلم معاوية، وقد ألفت فيها كتبٌ مفردة، فقد ألف ابن   اوقد ألفت فيه

أبي الدنيا جزءًا مطبوعًا أسُاه ]حلم معاوية[، فهي أخبار متواترةٌ أن معاوية كان حليمًا، ومثل ما يتعلق بغيره 
 كانتهم.لم -رضوان الله عليهم–شخاص، وإنما ذكرت الصحابة من الأ
: الفقهاء الأربعة لو جاءنا شخص وقال: إن الشافعي وأحمد أو مالك وأبا حنيفة ليسوا فقهاء، ا نقولأيضً 

، المتواتر بخبهم، الفقه المنقول عنهم، وبوصفهم لمنقولة عنهم متواترة عندنانقول: قد تواتر فقههم، والفتاوى ا
 -ة الله عليهمرحم–أنهم فقهاء، فإذا جاء شخص وأنكر ذلك، فنقول: أنت قد رددت متواتراً، فهؤلاء الأربعة 

 من أئمة المسلمين.
هم صَلَّى الُله عَلَيْ -بنت أبي بكر أن زينب وخديجة وعائشة زوجات النبي أن عائشة  بعض الأخبار ومثله

 كل هذه متواترة معنوياً.  -صَلَّى اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-أن فاطمة بنت النبي  -وَسَلَّم
 ما هي. مر معنا دلالة التضمن والالتزام "بتضمنٍ أو التزام" وهو المعنى المشترك"فما اتفقوا عليه" قال: 
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 أي المعلوم قطعًا، وهو المسمى بالتواتر المعنوي. "هو المعلوم"؛قال: 
: الإمام أحمد استعمل التواتر ا في الشريعة الإسلامية؛ يعني على سبيل المثالالتواتر المعنوي كثير جدًّ 

 المعنوي في مواضع أضرب لكم مثالًا:
أحمد: إن هؤلاء يقولون: لا يدعو في المكتوبة إلا بما في القرآن الإمام  قال لأبي عبد اللهجاء من الأسرى 

صَلَّى -على هذا، وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله ضب، وقال: من يقف ض أحمد يده كالمغفقط، فنف
 بخلاف ما قالوا؟ -اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم

ا بلغت حد  بغير -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-فالتواتر هنا معنوي، فالأدعية المنقولة عن النبي  القرآن كثيرة جدًّ
 ا.التواتر المعنوي، لا التواتر اللفظي، فدل ذلك على أن التواتر اللفظي كثير جدًّ 

ما نقل الشيخ تقي الدين أن إثبات الشفعة بالتواتر، من  طبعًا التواتر المعنوي كثير؛ يعني من أمثلته
بل قد قال الشيخ تقي ، -لَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّمصَ -التواتر المعنوي كثير من الأحاديث التي وردت عن النبي 

إنه إذا أجمع علماء الحديث على تصحيح حديثٍ، فإنه حينذاك يكون مفيدًا للعلم بعد ذلك، ): الدين
ه أهل العلم كابن  بعض فالبخاري ومسلم متواتر وصولها إلينا، وصحتها معلومةً عند أهل العلم، إلا ما عدَّ

 .(قطني، وغيرهم ممن تكلم في بعض الأحاديث يد، الداربن الشه الشهيد، أبي الفضل
ن قال: كل عدد أفاد خبرُهم علمًا بواقعةٍ لشخصٍ، فمِثلُه يفيد في غيرها لشخص آخر، موقول "

 ."صحيحٌ إن تساويا من كل وجه، وهو بعيد عادة
يحصل به العلم في  نعم، هذه مسألة متعلقة العدد الذي يحصل به العلم في الواقعة، هل يلزم أن

 واقعة أخرى أم لا؟
ن قال أبا بكر الباقلاني، وأبا الحسين البصري كما نقل ذلك بم؛ يعني "وقول من قال"يقول الشيخ: 

 الآمدي.
ليس بمحصور،  تقدم معنا أن العددواقعةٍ لشخص" "وقول من قال: كل عددٍ أفاد خبرهم علمًا بقال: 

 .بواقعة لشخصٍ""علمًا قطعيًّا متواتراً لكن لو وجد عدد معين، فأفاد خبهم 
الواقعة، ولشخص هو الطرف  له، فيكون الطرفان الواقعة، شهود المخب "لشخصٍ"هذا المخب به  "بواقعة"

 الآخر.
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أي في غير تلك الواقعة "في غيرها"؛ أي يفيد العلم يفيد"؛ "أي فمثل هذا العدد  "فمثله"؛قال: 
غير الشخص الأول، هذا كلام الذي نقله المصنف عن بعض يعني أهل العلم كالباقلاني  "لشخصٍ آخر"

 وغيره.
؛ أي أنه صحيح، فيكون مؤدى قولهم: أنه يفيد ذلك، لكن بشرط، فجعل هذا "صحيحٌ"قال المصنف: 

 القيد على كلامهم.
وجهٍ، تساوي العددين في ؛ أي إن تساوى العددين في الأول والثاني من كل "صحيحٌ إن تساويا"قال: 

 .من كل وجهٍ"الواقعة الأولى، وفي الواقعة الثانية "
يعني أنهم متساوون في العدالة، متساوون في ظهور الخب، متساوون في جميع  معنى تساويهم من كل وجه:

 الأوصاف المشترطة والغير مشترطة.
وعبَّ المصنف هنا بالتساوي من كل وجه، وعبَّ بعضه وهو في معناه مثل الطوفي، قال: بشرط أن يتجرد 

فإذا وجد التجرد عن )عن القرائن، وهو مأخوذ من كلام الشيخ تقي الدين التجرد عن القرائن، قال: 
 .(فإنه يكون صحيحًا)، بمعنى أنهم تساووا من كل وجه، (القرائن

أي بعيد التساوي من كل وجه، وعدم وجود القرائن عادةً، عادةً لا يوجد التطابق  دٌ"؛"وهو بعيقال: 
يخرج الذين حضروا مطلقًا في كل خب لا يكاد يوجد مطلق، بل في المحل الواحد، أنت في المسجد الجامع 

فلان لما سقط، أو  جميعًا: رأينا الإمام قد سقط من على المنب، ويقولوا: قد رأيناه ساعده المسجد، فيقولوا
؛ حمله فلان، في الغالب أن الخب الأول أظهر من الخب الثاني، فليس الخب الأول وقوعه في النفس كالخب الثاني

 ولذلك هو بعيدٌ عادةً وجود ذلك.
 ."خبر الواحد: ما عدا المتواتَر. ذكره في ]الروضة[ وغيرها"و 

الواحد، وأما مسائله نأخذها إن شاء الله في الدرس قد نأخذ تعريف خب "وخبر الواحد" قال الشيخ: 
 القادم.

 "خبر الواحد" أمران:  "وخبر الواحد" المراد بقال: 
 .ٌحقيقة 
 .ومجاز 
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 : ما رواه فردٌ واحد.فالحقيقة
ن كان عددهم دون عدد المتواتر، عدد المخبين المتواتر، هذا المعنى المجاز إن هو ما رواه كل مَ  والمجاز:

 مجازاً؛ ولذلك بعض العلماء يسميه خب الواحد، وبعضهم يسميه خب الآحاد.سُيناه 
يعني أن خب الواحد أو الآحاد كل ما لم يكن خب تواترٍ سواء باعتبار العدد،  ؛"ما عدا المتواتر"قوله: 

 أو باعتبار عدم استواء الطرفين والوسط، أو بغير ذلك من الشروط التي تقدم ذكرها.
، والطوفي، والمرداوي [الخصال]ممن ذكر هذا التعريف ابن البنا في  ي ]الروضة[ وغيرها""ذكره فقال: 

 جزم به.
 هذا القول نقله الآمدي عن بعض أصحابهم، فقال: وقال بعض أصحابنا، ولم يسمهم. "وقيل"قال: 
 "وقيل: ما أَفاد الظنَّ "قال: 

 يفيد القطع.أي أن خب الواحد هو الذي يفيد الظن؛ لأن خب المتواتر 
 "ونقُِضَ "قال الشيخ: 

أي ونقض تعريف الثاني وإن كان معناه صحيح؛ يعني أن خب الآحاد يفيد الظن، وسيأتينا إن شاء الله 
 تفصيله في الدرس القادم.

ردًا، أو أن هذا الحد يعني أن هذا التعريف ليس مطَّ "؛ طردُهأي ونقض هذا التعريف " "ونقُِض"؛قال: 
 بل إن طرده منقوض، فقد يوجد شيءٌ يصدق عليه الحد، وليس داخلًا في المحدود.ليس مطَّردًا، 

فإن القياس يفيد الظن، فصدق عليه الحد، لكنه ليس هو المحدود، ليس  "بالقياس "ونقض طردهفقال: 
 طرده بالقياس. ضَ قم ، فحينئذٍ نُ هو خب واحد

لا ينطبق عليه الحد، هذا معنى عكسه، أي ونقض عكسه؛ بمعنى أنه يوجد المحدود و "؛ وعكسُهقال: "
 فليس يكون الحد حينئذٍ منعكسًا.

 ."بخبرٍ لا يفيده "وعكسهقال: 
 تفيد القطع بما حفت به من قرائن. أي أن هناك أخبار للواحد لا تفيد الظن، فتارةً قد
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معنا، فقد يكون خب م كما مر ثانيًا: أن خب الواحد أحياناً لا يفيد الظن، بل يفيد القطع لعلمنا بكذبه
 ، لكنه مناقضٌ للموافق عقلًا ونظراً، فيكون حينئذٍ معلوم كذبه.واحد
 ."وذكر الآمدي ومن وافقه من أصحابنا وغيرهم: إن زاد نَ قَلَتهُ على ثلاثة سمى مستفيضًا مشهوراً"

 المسألة متعلقة بمسألة المستفيض: هذه
دمه بعض الفقهاء، وسأذكر أمثلة إن أمكن هذا مصطلح موجودٌ عند الأصوليين، ويستخ :والمستفيض

صطلح المتأخرين قد ن علماء المم اعلماء المصطلح، وخاصةً المتأخرين منهم؛ لأن بعضً الوقت، ومذكور عند 
 لحديث من علماء الأصول، ومنها المستفيض.يكونوا قد أخذوا بعض الاصطلاحات في علم ا

 .ممن وافقه أبو محمد الجوزي "وذكر الآمدي ومن وافقه من أصحابنا"لشيخ: يقول ا
 سأعطيكم فائدة في المصطلحات. -

ا أُ  كتابٌ في عد مؤلفاته سُوه   فَ لن أبو الفرج بن الجوزي تعرفونه المشهور المؤلف الكتب الكثيرة الضخمة جدًّ
 ا في الأصول.عَ بم سُه أبو محمد له كتابان طُ عبد الرحمن، له ابنٌ اات ابن الجوزي، اسُه أبو الفرج مؤلف

، فإذا (الجوزي  )، ويسمون الابن ب(ابن الجوزي  )لكي يفرق الحنابلة بين الأب والابن، فيسمون الأب ب
إذا قالوا: )قال ابن الجوزي( فيعنون الأب وهو أبو الفرج؛ و قال الجوزي( فيعنون به الابن أبا محمد، )قالوا: 

، لا، لا يزيد ابن، (ابن)يزيد (، فأرى بعض المحققين قال أبو محمد الجوزي)ولذلك قد يختصرون، فيقولون: 
 .(ابن الجوزي)من باب الاصطلاح، والأب  (الجوزيذا مصطلح الحنابلة، يسمون الابن ب  )ه

ابن حمدان، الشيخ تقي الدين، وابن قاضي الجبل،  ،بنا، أبو محمد الجوزيطيب، ممن ذهب له من أصحا
 .ب ابن قاضي الجبل هذا القول للأصحاب عمومًاونس

ا  "وذكر الآمدي ومن وافقه من أصحابنا وغيرهم"؛قال:  إن "أي وغيرهم من الأصوليين وهم كثير جدًّ
 ثلاثة. زادوا على أي زاد نقلة الخب الواحد زاد نقلته"؛

 طيب عندنا هنا مسألة: 
 دلنا على أن المستفيض أحد أقسام الآحاد.ي"زاد نقلته" قوله: 

 ، فإن الآحاد عندهم ينقسموا إلى قسمين:وبناءً عليه
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 .ٍآحادٌ خب واحد 
 الذي رواه ثلاثة أو أكثر، أو زاد عن ثلاثة. هذا واحد. وآحادٌ مستفيضٌ؛ 

 .التقييد بالثلاثة فيه خلاف في العدد "على ثلاثةٍ"؛ أي نقلة الخب، "زاد نقلته"قول المصنف: 
ذكر الشيخ زكريا الأنصاري معروف، هذا من أصغر تلاميذ ابن حجر الذين عمروا حتى قيل: ألحق 

 الشافعية.شتهرت كتبه الفقهية والأصولية في التدريس عند الأحفاد بالأجداد، ا
ب الأصول[ ربما يأتي مناسبة بعد ذلك نتكلم عنه، ]ل له كتاب اختصر فيه جمع الجوامع سُاهالشيخ زكريا 

 ثم شرحه في كتاب اسُه ]غاية الوصول[.يدة التي عني بها المتأخرون كثيراً، هذا الكتاب من الكتب الج
، فالفقهاء (اثنان في قول الفقهاء أقل المستفيض)[ كتاباً قال: لب الأصول]ذكر الشيخ زكريا شرحه على 

 اثنان.يرون أن أقل المستفيض 
" إذن الفقهاء كما نقل ينوقيل: ما زاد على ثلاثةٍ وهو قول الأصوليين، وقيل: ثلاثة وهو قول المحدث)قال: 

زكريا يقولون: المستفيض اثنان ما رواه اثنان، والمحدثون في علم المصطلح، ولا أعني بالمحدثين المتقدمين، 
 ون: ما زاد عن ثلاثة، هذا الذي نقله الشيخ زكريا.يقولون: إن المستفيض ما رواه ثلاثة، والأصوليون يقول

نهج الطلاب[، و]لب الأصول[ وغيره من طبعًا إذا أطلق الشيخ زكريا، فهو زكريا الأنصاري صاحب ]م
 ب المشهورة.الكت

المستفيض  "سمي مستفيضًا مشهوراً"يعني أنه يسمى مستفيضًا، قال:  "وإن زاد نقلته على ثلاثة"قال: 
الفقهاء كثيراً، وأحد تعاريفه ما ذكره المصنف، ونقلت لكم من وافقه من الحنابلة أن يستخدم عند 

 المستفيض: ما رواه أكثر من ثلاثة.
 ر فيه للعدد، فكما نقول، طبعًا محققي مذهب: إن المستفيض ليس ذلك، ولا ينظقال بعض المحققين

أحمد، قالوا: فكما نقول: إن المتواتر لا عدد له، فنقول: كذلك إن المستفيض لا عدد له، وممن نص على 
شرح ذلك الشيخ تقي الدين، وتلميذه الطوفي في كتابه ]قاعدة جليلة في الأصول[، وفي كتابه الآخر وهو ]

 ض.أقرب وأنسب في القواعد في مسألة المستفي الروضة[، وهذا هو الذي ذكروه
هذا القول الثاني: أنه لا عدد له، وإنما هو الخب الذي يرويه واحد أو اثنان، ولكن تلقته الأمة بالقبول، 

 وهذه طريقة الشيخ تقي الدين.
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 في طريقة ثالثة: 
 الطالب:.................

 يعني تلقته الأمة بالقبول، لكن رواه واحد أو اثنان. الشيخ:
ستفيضًا، والمستفيض حكمه  إذا تلقته الأمة بالقبول يكون م الحديث الواحدفالشيخ تقي الدين يري أن 

كما سيأتي بعض قليل حكمه حكم المتواتر من حيث إفادة العلم، لكن لا نسميه متواتراً، فيكون الحكم 
 لنتيجة متقارب من حيث الدلالة على الحكم.فيهما سواء، فيكون في ا

ع عن ضعف : إن المستفيض هو الذي ارتفة من كتب الأصول، قالابن الحافظ في ]التذكرة[ من الحنابل
ا في ذلك.الآحاد، وقصر عن قوة المتواتر،   فكان وسطاً بينهما، ولكن لم يجعل حدًّ

 آخر كلمة في التمام.
 ."الاسفراييني، وأنه يفيد العلم نظرًا، والمتواترُ ضرورةً  هوذكر "

 أبا إسحاق.به يعني يني" "وذكره الاسفرائيقول الشيخ: 
يض يفيد العلم نظراً، معنى ذلك، أو تتمة ذلك أن المتواتر فيعنى أن الخب المست "وأنه يفيد العلم نظرًا"؛

العلم، ولكنها تختلف في لمستفيض، والمتواتر من جهة أنه مفيد يفيد العلم ضرورةً، فيكون كلاهما مستوٍ؛ أي ا
 ريٌّ بلا اكتساب؟مكتسبٌ، أم ضرو  السبب الموجب له، هل هو نظريٌّ 

 يني يرى أنه موجبٌ لذلك.فالاسفراي
 طبعًا ما معنى كونه نظرًا؟

لأن المستفيض لا يستطيع كل واحد أن يعرفه إلا أن يكون طالبًا للعلم ويعرف الكتب ويعرف ما يصل  
 إليه.

في الرد عليه، وأنكر قوله، وقال: إن هذا  ا قول أبو إسحاق الاسفراييني، هذا رد عليه الجويني، وأطالطبعً 
الظن يقوى بحسب  ليس بصحيح؛ ولذلك فإن الطوفي جزم أن المستفيض يكون مفيدًا للظن، ولكن هذا

 (.1:41:54)مرتبة الرواية 
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؛ يعني أن مخالفه لا )لا يقوى على رفع عصمة الدماء(ولا يقوى على رفع عصمة الدماء، معنى قوله: 
، فيجوز إباحة دمه في ذلك، لكن قد نقول: إنه مفيد للعلم يعني لكنه يكون دون المتواتر يكون مخالفًا لق طعيٍّ

 الذي مفيد القطع.
 الأمثلة التي حكم بها فقهاء على الحديث المستفيض كثيرة جدًّا، من ذلك:

أن حديث نقل الفقهاء متتابعون، أو نقل الفقهاء متتابعين وأول من وقفت على أنه قالها هو الزركشي 
 .مستفيض« ومجُ ح  المَ م وَ اجِ الحَ  رَ طَ ف  أَ »

قال: )وهذا يزيد على رواه اثنا عشرة صحابيًّا  لما ذكر أن هذا الحديث [شرح الخرقي]يقول الزركشي في 
 .(رتبة المستفيض، فحينئذٍ لا يدفع بالقواعد؛ لأنه بمثابة الحديث الثابت

صَلَّى الُله عَلَي هِ -أن النبي )بالمستفيض، فقد جاء  مما جاء عن الإمام أحمد أنه أنكر بعض الألفاظ
 .عن لبس الخواتم إلا لذي السلطان( نهى -وَسَلَّم

اتم الخَ  غَ لَ ا ب َ مَّ لَ ف َ »فقال الإمام أحمد: إنما يرويه أهل الشام، ثم حدث أحمد بحديث أبي ريحانة هذا، 
 .«امل الشَّ ه  ل: أَ اَ م قَ ب، ثُ جِّ عَ المت َ م كَ سَّ بَ ت َ 

-يقول ابن قدامة في شرح كلام الإمام أحمد: إنما قال أحمد ذلك؛ لأن الأحاديث قد صحت عن النبي 
واستفاضت بإباحته ليست تواتراً، وإنما استفاضت، فقد جمع بعض أهل العلم  -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم

 .-للهُ عَلَيْهم وَسَلَّمصَلَّى ا- وغيره، قال: وأجمع عليه أصحاب النبيلبيهقي كاأحاديث الخاتم  
إن الخب الواحد إذا ) أخذ من هذا الكلام أحمد الذي فهمه ابن قدامة الشيخ تقي الدين قاعدةً، فقال:

، هذه قاعدة من أصول الإمام أحمد التي فهمها (خالف المستفيض، الحديث المشهور المستفيض يكون شاذًّا
 يعني أصحابه من كلامه.

ا، نقف عند هذا الحد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله  أيضًا هناك أمثلة كثيرة جدًّ
 وصحبه أجمعين.

 الأسئلة
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أجد صعوبةً في فهم أصول الفقه، وعندما أحضر الدرس يصيبني هم بعد س/ هذا أخونا يقول: 
 الدرس نظرًا لعدم فهمي للدرس؟

خطأ، بل ء أخطأت على نفسك، أنت عندما قلت: )لم أفهم الدرس( شوف يا شيخ، أنت أول شي ج/
ين أنت فهمت بعض الدرس، ففهمك لبعض الدرس هذا يكفي، لو لم تخرج من الدرس إلا بفائدة أو فائدت

عملية التعليم عملية تراكمية،  ؛ ولذلكأو ثلاث معنى عرفت أكثر بكثير، ولكنك لا تستطيع أن تستحضر
 يعرف أنه تعلم ولا لا.بمعنى أن الشخص لا 

استفدت شيئًا جديدًا؟ يقولك: لا؛ لأن العملية هي تراكمية، شيء اليوم اسأل ابنك ذهبت إلى المدرسة 
 .[مقدمة الجرح والتعديل]لا يقاس، ليس واضحًا ليقاس، أشار لذلك أحمد كما نقله ابن أبي حاتم في 

في معرفتك للمصطلحات، من هذه الأشياء التي عرفتها يك ،قد عرفت شيئًا تمن هذا أن فالمقصود
يكفي ذلك، ولذلك من  ، أو حديثيةً أو أصوليةً  اعتادت على سُاع لغة معينة، إما لغةً فقهيةً  أحياناً الأذن إذا

 دثنا حدثنا يجد أنسًا عند سُاعه هذه الأسانيد.اعتادت أذنه على سُاع ح
ا وليست سهل هذا يعني  هة أن يكون المرء إذا خرج من الدرس قد عرف الدرس كلولذلك الفائدة كبيرة جدًّ

كلام لا لا أقول محالًا ولا مستحيلًا، فقد جاء مثل الزهري كان يحفظ كل ما يقال في الدرس، حتى إذا مر ب
النادر، أندر من  الناس، لكن خلينا نقول: أندر منفي لا يسمع، هذا نادر يريد حفظه سد أذنيه؛ لكي

 الأحمر.الكبيت 
ولكن ثق أنك تزداد علمك، وتستطيع أن تكسب مادة أكثر إلى عشرة، إلى عشرين، إلى ثلاثين 

 بالمئة بوسائل:
أشرت له قبل قليل،  وأ: التكرار، ونسينا نتكلم أن ما هو العلم الذي يكتسب بالتكرار، الوسيلة الأولى

هو الذي يؤخذ بالتكرار، وهذا من العلوم الكسبية، ليست من العلوم الضرورية، الضرورية  أن العلم الكسبي
هي التي تؤخذ مباشرة، ترى الشيء فتعرفه، العلوم الكسبية تؤخذ بالتكرار، وهذا معلوم الكسبية، التكرار 

ا.  للمسألة مهم جدًّ
عليك جزءًا من الأمور، لا أقول: أفهمه  : قراءة المتن قبل أن تحضر الدرس جيدة، تختصرالمسألة الثانية

ا، لكن اقرأه وأغلب المتن صعب، فاجعل على الصعب خطًّا.  فهمًا تامًّ
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بعد الانتهاء من الدرس من المهم أن تراجعه، وراجع أي شرح، وأنا أنصحك في هذا  الأمر الثالث:
لدرس؛ يعني هو تقريبًا نفس الكتاب الذي نقرأه كتاب جيد، وهو شرح ]غاية السول[ هو بمثابة إعادة ا

المختصر؛ لأنه اختصر هذا الكتاب ابن اللحام، ثم شرحه بالمختصر، فرجع أعاد الكتاب، لكن ربما زاد بعض 
ا يعني أكب من كتابنا بقليل قد يفي بالغرض،   العبارات التي تحل الإشكال، ف ا جدًّ ]غاية السول[ صغير جدًّ

 من أنسب الكتب التي يراجع بها بسرعة. فيكون فيه مراجعة للكتاب، فأرى أنه
 الطالب: له طبعة يا شيخ؟

ا. الشيخ:  لا أعرف له إلا طبعة واحدة، لا يوجد له إلا طبعة واحدة، مجلد صغير جدًّ

 ........... الطالب:
 شرح الغاية، ]غاية السول[ صغير، و]شرح الغاية[ كذلك صغير. الشيخ:
 : ..............الطالب

 عبد الهادي، بن عبد الهادي اختصره في ]الغاية[ ثم شرحه.لف يوسف بن الشيخ: المؤ 
أظن اللي موجود في الموسوعة الشاملة هو الغاية فقط، ]غاية السول[ بدون الشرح، الشرح مصور تجده 

 (.PDFعن طريق النت مصور )
ا فالمسائل  متعب، ريبة شوي، طبعًا حشوه يعنيشوف الأصول إشكاليته لغته غ :من الأمور المهمة جدًّ

التي تكون فائدتها أقل لا أقول: دعها بالكلية، وإنما لا تطل في فهمها، لم تفهمها اليوم ستفهمها بعد سنة، 
 .سنتين، بعد ثلاث، بعد عشر، ليس لازمًا أن تفهمها

 ون، فاحرص على أن يكون الكلام للجميع، فأقدموأنا في الدرس في الحقيقة أنا أعلم أن الناس متفاوت
 في هذه الجزئية.هنا ومن هناك في ظني، وقد أخطئ في كثير من الأحيان في التوفيق  من أحياناً فوائد

ا أن ترتفع، وألا نقف عند المبادئ الورقات، وه ذا المبادئ السهلة، بل ارتقي لكي ولكن الأصول مهم جدًّ
 خذ الكليات.تأ
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ا، وسيأتينا إن شاء الله عليك مسائل ك تعلى العموم أنت ظلمت نفسك، بل فهمت، ومر  ثيرة جدًّ
بعض الدروس قد تكون صعبة، وبعضها سهلة، الدرس الماضي أظن الإجماع سهل، قضية الكتاب سهل 

ا، وهكذا.  جدًّ
* * * 

س/ هذا أخونا يقول: ما أفضل متن للحفظ في أصول الفقه على مذهب الحنابلة نظمًا ونثرًا؟ وما 
 الأصول؟ وهل هو على مذهب الحنابلة؟ رأيك في نظم الشيخ حافظ الحكمي في

نعم، نظم الشيخ حافظ على مذهب الحنابلة؛ ولذلك فإن أحد الباحثين له رسالة لم تطبع بعد تكلم  ج/
، وقرأ ودرس نظم الشيخ حافظ ووجده على ةعن منظومات أصول الفقه، درس منظومات أصول الفقه الحنبلي

مسائل ة، حتى هذا المتن في الجملة قد يكون يخالف في الجمل (1:49:42)صول الحنابلة في الجملة؛ يعني أ
 معينة.

صعوبة العبارة مشكلة شوي، وإلا ]مختصر التحرير[، لكن عباراته أفضل متٍن للحفظ يعني هم يقولون: 
صعبة بعض الشيء على كثير من الإخوان، يعني لعلي أتأملها أجعل الجواب في الدرس القادم إن شاء الله ما 

 المتن المناسب للحفظ؟هو 
* * * 

غني[ يمكن أن س/ هذا أخونا يقول: إذا نسب ابن قدامة قولًا إلى أحد فقهاء السلف في ]الم
 نقل إجماعٍ ما، أم لا بد من الوقوف على سند الإثبات؟نحتج بهذه النسبة ب

 إذا نسب قولًا ما، فدل ذلك على أن الإجماع ظني، وليس قطعي، هذا واحد. ج/
ةٌ، لكن يجوز مخالفته؛ يعني يجوز الاستدلال به، لكن يجوز مخالفته إذا ثبت لك ما جَّ حُ الإجماع الظني  ثانيًا:

يدل على ظنيته، إما لعدم النقل المجزوم به، أو لوجود المخالف، ثم نأتي في مسألة تقليد الميت التي سبق 
 ذكرها في الدرس الماضي أظن.

جماع، بعض الناس يقول: إذا نقض الإجماع لا حجة فيه، لا، فمسألة النقض مسألة، ومسألة حجية الإ
غير صحيح، بل قد ينقض الإجماع بمخالفة الواحد، لكن يبقى حجة، ومرَّ معنا أن قول كثير من أهل العلم 
أن قول الأكثر حجة، وإن لم يكن إجماعًا، بل قول الأربعة الخلفاء الراشدين قيل: حجة، بل في قول لكنه 
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حنيفة ومالك والشافعي وأحمد يكون حجة، لكنه ليس   ول الأئمة الأربعة اتفقوا عليه أبيقضعيف: أن 
 كذلك.

إن كلمة النقض تختلف عن قضية الاستدلال، فقد ينقض الإجماع، نقول: ليس إجماعًا، أو نقول: ليس 
 إجماعًا قطعيًّا بمعنًى أدق، ولكن يبقى حجة.

* * * 
من س/ هذا أحد إخواننا يسأل عن قضية يقول: ذكرت في درس الكتاب أنه لا بد أن يكون 

 ، وقد جاء في بعض القراءات يعني زيادةٌ أو نقص؟-رَضِيَ الله عَن هُ -مصحف عثمان 
هذه المسألة يعني هي جاءت في بعض يعني بعض القراءات زيادة مثلًا )تجري تحتها(، وفي بعضها  ج/

 ها(، في قراءة نافع عنده بعض الحروف، وابن كثير، وغيرها.)تجري من تحت
يَ الله عَنْهُ -إن مصحف عثمان  العلماء يقولون: أكثر من مصحف، حرَّق مصحف أبي بكر  كتب  -رَضم

يَ الله عَنْهُ - ، ثم كتب عددًا من المصاحف، قيل: خمسة، وهو الذي مشى عليه يعني بعضهم مثل أبو -رَضم
مصار الكوفة، البصرة، الشام، مصر، إلى الأ هاالفضل الرازي، وقيل: سبعة، وقيل أكثر من ذلك، فأرسل

مام، ومصحفٌ آخر يقرأ منه صحفٌ عنده وهو يسمى مصحف الإمكة، وأبقى عنده في المدينة مصحفين م
 الناس.

يَ الله عَنْهُ -هذه المصاحف أرسلها عثمان  ، وأرسل مع كل مصحفٍ معلمًا، فأرسل أبا الدرداء، -رَضم
 ون الناس من هذه المصاحف.ؤُ رم قْ وعبد الله بن مسعود وغيرهم، فكانوا ي ُ 

ف الزائدة أو ت فيها هذه الحرو دَ جم وا: قرأناها بهذه الطريقة، فوُ قال أقرأوهمقيل: إن هؤلاء المقرئين لما 
 فكانت تلامذتهم أضافوها. غيره، ثم بعد ذلك كتبت،الناقصة التي ليست لمصحفٍ 

أما المصحف الأول فليس كذلك، ولكن أبا الدرداء، وأبا موسى مثلًا، وابن مسعود وغيرهم قرأوها 
 .-لله عَلَيْهم وَسَلَّمصَلَّى ا-ونقلوها بسماعها من النبي 

يَ الله عَنْهُ -وقيل: إن مصاحف عثمان  الخمسة بينها فروقات، وقد ألف أبو عمرو الداني كتاباً اسُه  -رَضم
 ]المقنع في رسم المصحف أو المصاحف[ ذكر الفروقات بينها، وهو من أول من ألف في هذا الفن.

 ذكرتها لكم: وعلى ذلك، فإن لأهل العلم توجيهين
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  يَ الله عَنْهُ -إما أن يكون عثمان  في رسُه قصد ذلك. -رَضم
  قال ذلك. -صَلَّى اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-ن يكون المعلم وقد سُعها من النبي إما أو 

يَ الله -ولكن المعلم قد يكون قد سُع آيةً كاملة ليست موجودة فلا يضيفها كما جاء عن ابن مسعود  رَضم
 .-عَنْهُ 

* * * 
 الجنائز، أم لكل صلاة قيراط؟ بعديراط في الصلاة على الميت ل القس/ ه

 ، وإن شاء الله يكون لكل صلاة قيراط.فضل الله واسع ج/
* * * 

س/ يقول: ذكرت في الدرس الماضي: الأفعال الجلية الاختيارية مما له تعلق بالعبادة، لم يتضح لي  
 كونها جبلية ومع ذلك تعبدية؟

جلسة  -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-الأفعال الجبلينة قد تكون في أثناء العبادة مثل جلوس النبي شوف،  ج/
استراحة، قد تكون جبلينة؛ لأنه قد ثقل، وهذا الذي مشى عليه الحنابلة، وقيل: إنه قصده، فهل نقول: إنه 

 سنة؟بسنة أم ليس 
 ة.العبادا جبليةٌ في أثناء المذهب ليس بسنة؛ لأنه

 وهكذا.ام والقعود، لولا ورود الحديث الآمر الدال عليه، مثلها أيضًا ما يتعلق بصفة القي
* * * 

م( طبعًا هذا الحديث في الموطأ، فهل يمكن أن يه دَ لَ عَ كًا ف َ سُ نُ  كَ رَ ت َ  ن  مَ  نَّ إِ )س/ قول ابن عباس: 
قوله ولا يعلم له مخالف من يقال: إنه إجماعٌ سكوتي؛ لأن ابن عباس كان مفتيًا في الحج، فيشتهر 

 الصحابة؟
يمكن أن نقول ذلك نعم؛ ولذلك أغلب الأئمة على هذا الشيء لم يخالف في وجوب النسك على  ج/

قولهم الشوكاني،  من ترك واجبًا، وجوب النسك؛ يعني وجوب الدم على من عليه واجب إلا الظاهرية، ونصر
 ي رواية عن أحمد أم لا.بعض المتأخرين، ولا أدري هل ه وربما انتصر له
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ا بحيث أنه ليس له مخالف، وسيأتينا  فالأربعة كلهم على ذلك، فهذا يدل على أن قول ابن عباس قوي جدًّ
إن شاء الله في قول الصحابي أنه إذا اشتهر مثل قول ابن عباس، ولم يعلم أنه خالفه إجماع؛ أي إجماعٌ 

 سكوتي.
* * * 

محل برسم أمانة، فما يف، وذلك بأن توضع البضاعة عند الس/ يقول: ما حكم البيع على التصر 
 ؟بيع منها يسدد ثمنه

، فالعلماء بعضهم اإلى تفصيل، البيع على التصريف يختلف نوع العقد فيههذه المسألة مسألة تحتاج  ج/
بها، ولكن قال: إنه ممنوعٌ منها، ولكن نقول: إن الذي منعوه إنما هو صورة مختلفة عن الصورة التي نتعامل 

على العموم نقول: الجائز منه أولًا: إذا كان على سبيل السمسرة، فيأتي صاحب البضاعة، فيقول: ضع 
البضاعة عندك، فما بعت منه فلي كذا، وما زاد فهو لك، فنقول: يجوز، وقد ثبت في البخاري أن إبراهيم 

 تي صاحب البضاعة ويأخذها.النخعي قال: بع السلعة بكذا، وما زاد فهو لك، فحينئذٍ يجوز، فيأ
 ما فائدة هذا الشيء؟

أنه إذا جاءت آفة فأتلفت البضاعة فالضمان على مالك المال، إلا أن يكون هناك تفريط، هذه حالة 
 أولى.

ع بَ أن يكون شرطاً معلقًا عليه الفسخ مثل أن يقول: بعتك هذه البضاعة على أنها إذا لم ت ُ  الحالة الثانية:
فلي حق الفسخ، هذه التي تكلم عنها فقهاؤنا، أن يكون معلق، يقول: بعتها وهي في ضماني، وهي ملكي 

 يكون فسخًا.فلي حق كامل التصرف، لكن إذا لم أجد مشترياً يشتريها مني، فإن لي أن أردها، و 
عد يوم، وقد تباع تعليق الفسخ يقولون: على مثل هذه الأمور يقولون: لا يصح؛ لأنه مجهول، فقد تباع ب

 بعد عشرين سنة، وقد تباع بعد أكثر.
إذا جُعمل تاريخ زمن، فيكون خيار شرط، مثل  -انظر معي-قالوا: إنه لا يصح، لكن نقول:  وبناءً عليه،

صرفها أو أراد إبقائها عنده، فلا أن أن يقول: هذه البضاعة اشتريتها منك إلى شهر فلي أن أردها، سواء 
إلا تصريف، و ، وإنما يكون بالشهر، وعلى ذلك محمل عمل الناس، فنقول: حدد مدة للبالتصريفيعلقها 

 فلا.
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إذا وجدت البضاعة استرجعها وإلا فلا، نقول: الآن يقول لك: ثلاثة أيام، يقولك: نأتي  نامثل الألب
 حينئذٍ يجوز، فيكون من خيار الشرط المحدد بالمدة المعلومة، ولا نجعله معلقًا بالتصريف.

: أننا نقول: أنه صحيح، لكنه يكون جائزاً إذا كان مطلقًا، فيكون جائزاً ولا يكون لازمًا، لا الأمر الثاني
 أن العقد باطل.

* * * 
 رة ويسترد ثمنها من الزبون ولم يملكها بعد؟ا/ يقول: ما حكم بيع ما لا يملك، كأن يبيع سيس
ملخص الكلام أن بيع ما لا تملك نوعان: بيعٌ لموصوف، وبيعٌ لمعين، هذا ملخص الكلام، أما بيع  ج/

 ا لَا ع مَ بِ  تَ لَا »، وفي لفظ: «كدَ ن  عِ  سَ ي  ا لَ ع مَ بِ  تَ لَا »قال:  -صَلَّى اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-المعين فلا يجوز؛ لأن النبي 
 .«كلِ م  تَ 

 عنهما.تفصيل، قبل أن أتكلم وأما بيع الموصوف فهو الذي فيه ال
 ما الفرق بين المعين والموصوف؟

هذا الكأس، بعتك السيارة الحمراء الواقفة أمام  كمنه إلا شيءٌ واحد بعت : الذي لا يوجدالمعين
المسجد، فعيَّنها، لا يوجد في الدنيا إلا واحدة معينة، لا يجوز للشخص أن يبيع معينًا ليس في ملكه، أو 

طل؛ لأن مالك العين كالسيارة أو وصيًّا، وما عدا ذلك فالعقد با ،مأذوناً له ببيعه كأن يكون وكيلًا، أو وليًّا
هذا  «مَال أَخِيه كمبِمَا يأَ كُل أحَد »قد يرفض بيعه، فحينئذٍ لا يجوز، وعلى ذلك يحمل الحديث س أو الكأ

  .الظلممن أكل مال 
 الحالة الثانية: أن يكون بيع موصوف، كيف بيع موصوف؟

بعتك كأسًا هيئته كذا وكذا، بعتك سيارةً، بعتك خمسة أكياس رز من النوع الفلاني، فينص لك على 
 لا معين، نقول: بيع الموصف انعقد الإجماع على بيعه إذا كان سلمًا، أليس كذلك؟  موصوف

بيع موصوفٌ في الذمة بثمنٍ حال، فإذا وجد شروط السلم فهو جائز، طيب، بعض الناس قال: إن بيع 
المشهورة، الموصوف خرج عن قاعدة بين مال غيرك، فهو مستثنًى من القياس، فحينئذٍ نورده بشروطه الأربعة 

 .ذكرت لكم بعضها قبل قليل
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وقال بعضهم: لا، ليس خلاف القياس، بل إن بيع الموصوفات يجوز إذا لم يكن مملوكًا، وبناءً عليه فيصح 
، وهي الرواية الثانية في  ويصح بلفظ البيع، ويصح بلفظ مذهب الإمام أحمد وفاقاً للشافعي، ولو كان حالاًّ

 م.لَ السَّ 
م، ولا يصح لَ ولون: بيع الموصوف يصح بلفظ البيع إذا كان مملوكًا، ولا يصح بلفظ السَّ أما المتأخرون فيق

 إذا كان غير مملوك، لكن الصحيح أنه يصح مطلقًا، واضح الكلام هذا الذي ذكرته؟
 إذن بيع الموصوفات أسهل بكثير، وليس فيها أي إشكال.

ون له فيها، وإن كان له ز إذا لم تكن ملكه أو مأذبيع ما لا يملك كالسيارة نقول: إذا حدد سيارة فلا يجو 
(، فهو حينئذٍ يجوز لك أن تبيعها وهي في هاي لوكس)والسوق مليان مثلها أعطيك )هاي لوكس( مثلًا 

 تشتريها ثم تعطيه إياها.السوق، 
توفر في طبعًا يدلنا على هذا أنه لا يبع من الموصوفات إلا ما كان متوفراً في السوق ومضبوطة، ما لا ي

السوق، بعض السيارات نادرة مثل السيارات القديمة، مثل السيارات التي لا توجد، الروسية، وين تجد الروسية 
 هذه؟ غير موجودة، كيف تبيع ما لا تملك؟ هذا لا يصح العقد فيه.

* * * 
   س/ هل يجوز وضع الأحواض الزراعية والنباتات داخل المسجد إلى غير جهة القبلة؟ 

نعم، يجوز نص العلماء على أنه يجوزُ جعلها، لكن بشرط؛ ألا تُضيعَ وقفًا في المسجد، وقد كان في  ج/
هم -صَلَّى الله عَلَيْهم وَسَلَّم-النبي  مسجد صَلَّى -إلى قبل نحوٍ من ثمانيَن سنة، أو أقل بقليل شجرةً في مسجدم

هم نخلة كانت بالخارج، ثم أدُخلت في م-الله عَلَيْهم وَسَلَّم ، لكن أن تزُرع بعد بناء -صَلَّى الله عَلَيْهم وَسَلَّم-سجدم
 ما يصح، لكن ابتداءً لا شك أنه جائز. للوقف، عٌ المسجد؛ فهذا تضي

 الطالب: ........................
 الموزونات.بالصحيح أن الموصوفات ليس خاص بالمكينات، ولا وين كان مصنوع؟  ج/

لَ طبعًا في  صحيح أن كل ما يمكن ينضبطُ بالصفةم؛ معدود، أو مزروع، الكيل، أو موزون، أو م قالوا: مالسَّ
 المناديل، وغير ذلك.مثل فيصح، ولو كان مصنوعًا، ولو كان غير موجود، مثل: البلاستيك، 



 

48 

 

* * * 
ذا يلُحق بالإجماع، أو لا أعلم خلافاً بين أهل العلم، فهل ه :قدامى ابنع كلِ إذا قال عالِم مُطَّ س/ 

 يكون حجة؟
تكلمت عنها الدرس الماضي: أنه لابد أن ينُظر مَن هذا العالم؟، وقوله: لا أعلم، هو نفى للخلاف،  ج/

، ثلاثة أنواع: الإجماع السكوتي، نوعان: إجماع استقرائيٌّ  كلام الشيخ تقي الدين  ونفى الخلاف قلت لكم
 وإجماع نفيُ علمٍ.

لا شك، لا ، أضعف بكثير العلم هو هذا ي، ونفحين إذن ينفي؛ فالاستقرائي: أن يستقرئ جميع الأقوالف
 شك أنه أضعف.

* * * 
ونحوه؟ ما تحقيق  أو ما أدري أيش ما حكم إهداء الكافر طعامًا حرامًا، كشكولاتة، س/ يقول:

 ذهب في هذه المسألة؟مال
 ه طعامًا يجوز.ما أدري يعني، إعطاؤ نقول:  ج/

 يا شيخ؟ طالب: حرامًا
 الشكولاتة ليست حرامًا.يعني  الشيخ:

 خنزير، أو دُهن. الطالب: يمكن أن يكون في
 فلنتكلم عن الخمر،، -صَلَّى الله عَلَيْهم وَسَلَّم-طبعًا يقولون: إن النبي هذه المسألة في  ه دهنٌ،في الشيخ:

 الخمر لها حكم منفصل. لأجل حملها، فيها تفصيل مستقل؛الخب 
ي، فيكون باب التخلص، وهذا ظاهرُ  فيُعطماليته، فإن كان في دينيه يرى جواز ذلك؛  لتغتاوأما الذي 

 .؛ يعنى ما بعد الكُفرم ذنبكلامهم؛ لأن ليس عليه
* * * 

الخلل من الكمال الذي يُشرع فيه إعادة العبادة في الوقت )الإعادة في الوقت(، هل يدخل  س/
 فيه إعادة الفاتحة في الصلاة لمن قرأها حال غفلة، فيريد أن يعيدها من نفس الركعة؟
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 .نقول: لا، لا يجوز؛ لأنها فتح باب الوسواس، نصوا عليها بصراحةً  ج/
* * * 

يصعُبُ  يلإجماع الإحاطاجماع السكوتي، وذكرنا أن الإة يَّ ذكر المؤلف الخلاف في حج س/
 إثباته؟
 نوعين: الإجماع  ج/

رمضْوَانم اللَّهم -إلا في عهد الصحابة  وهو يكاد لا يوجد : بأن يحيط بجميع الأقوال، وهو قوله،إحاطيٌّ 
م  .-عَليهم

الخلاف،  ينفيثم بعد ذلك الإجماع السكوتي، وهو نوعان: أن يستقرئ الأقوال، ولا يعلم خلافاً، أو 
 .تكلمنا عنه في الدرس الماضي، ، ولا يعلم خلافاً له، وهو الأضعفايقول: لا أعلم أحدًا يعلمُ قولًا واحدً 

* * * 
صَلَّى الله عَلَي هِ -م بقول الرسول لة، أم العل، هل المراد بالعلم بالمسأاشتراطُ كونه عالمينَ س/ 

 ؟-وَسَلَّم
 ؟، في أي مسألة هذه يقصداشتراط كونهملا،  ج/

 ............................ طالب:
هذا يقطعونَ به،  ؛ يعني أنهم. كونهم عالمينَ يْن ليس عالمكونهم عالميَن، إي نعم، قوله:  غير ظانين،  الشيخ:

 القطع. معنى
؛ يعني مُشاهد لأن العلم، إما أن يكونَ في الدرجة الأولى، وهذا مقطوع به ؛القطع بصدق المخبم 

 حسوس.بم
؟ هذا هو بتواتر، أم لا هوالطبقات الثانية: هل لابد أن يكون قد قطع بصدق خبهم، فيكون قد وصل

 إعادة القراريط. في هالكلام السابق، هذا أعدنا
* * * 

 ؟في المذهب يما منزلة أبحاث مرع يقول: س/
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، [دليلمن الكلام مرعي ]الغاية وال دعتمالم، هو [الغاية]في كتاب  هو في طريقتين في مسألة مرعي ج/
 فيها. وإنما تكون فتاوى. لا نظرليس له كتب أخرى وغيره 

في علماؤنا يقولون: المتأخرون حينما ضَعمفوا عن النظر في الأدلة والقواعد، قالوا: المعتب في الترجيح ما 
 .نافللعلماء مسلكن تعارضَ، ، فإالمنتهى، والإقناع

غيرها، من ذلك الوقت، من القرن العاشر نجد و الحجاز، و جزيرة العرب، في الجزيرة العربية، في فالحنابلة في 
 الهجري يقولون: المقدم المنتهى.

ومع ذلك لم هنا،  هالذين عاصرو  إلى بعض الفقهاء والغاية[الدليل وقد أرسل مرعي عندما ألف كتابه ]
 عليه. مقدمٌ  [المنتهى]، فرأوا أن [الغاية]يقدموا 

، نص على ذلك السفاريني في ة، المقادسالنابلسيين: طريقة الشاميين من الحنابلة، وخاصةً الطريقة الثانية
 .[الغاية]قُدمَ  [المنتهى]، و[الغاية]بعض أثباتمهم فقالوا: إذا تعارض 

مقدم  [المنتهى]فتقديم الغاية ليست على طريقة جميع المتأخرين، وإنما بعضهم، فبعضهم يرى أن  إذن
 دائمًا. 

 :بن جايداصحيح قالها النرقى، وهذا  [الغاية]و [المنتهى]قين يقول: إذا تعارض المحقبل إن بعضًا من 
وغيره. فترقى للتنقيح، فتُرجح ما رجحه المنقح.  [التنقيح]بن جايد في ا، نص عليها [التنقيح]فنرقى إلى 

 )الشيخ القاضي علاء الدين المرداوي(.
* * * 

 البُهوتي ومرعي مع إنهم في زمنٍ، وبلدٍ واحد؟علاقة  عن لماذا لم ينُقل شيءٌ  س/ يقول:
 ا(.مشهورة جدًّ  تتلمذَ على البُهوتي؟ )هذه قصة مرعيجدًا، يقولون: هل  ل قصة كبيرةقم نُ  نقُل،لا لا، ج/ 

، وليس كذلك، لم يتتلمذ عليه لا هذا، ولا ذاك؛ لأن البُهوتي على البُهوتي، أو كذا؟تتلمذَ  هل مرعي
(، فلا يلزم 33(، عمره )33) عام مرعي(، أو يزيد بسنة، وعندما مات 50(، وعمره تقريبًا )51مات عام )

 التقاؤهما.
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قرأ عليه الشيخ منصور؛ يعني لعلي أراجعه، مسجله  ي)غير هذا(، وهو الذ سُه مرعيفي واحد ثاني ا
 الدرس القادم. عندي، لكن نسيت، ولعلى أرُاجعها

* * * 
لعل  -فهم شيئًالم أ-، هل هو في خر سؤال: إن أبحاث الخلافِ في إفادة الموافق للعامس/ آ

 الأسبوع القادم؛ لأجيب عنه. يكتب السؤال شيخنا الفاضل هذا
 مد.وَسَلَّم عَلَي  نبَيِنَا مُحَ صَلَّى الله و 

********************** 
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هَُ الله تَ عَالَ -قال المؤلف   : -رَحِم
مسألة: قيل: عن أحمد في حصول العلم بخبر الواحد قولان، والأكثرُ لا يَحصُل، وقول ابن أبي "

 المحدثين وأهلِ النظر: يَحصُلُ".موسى وجماعةٍ من 
 بسم الله الرحمن الرحيم

د أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الحمد لله رب العالمين، وأشه
 صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيراً إل يوم الدين.

 ثم أما بعد...
َهُ اللهُ تَ عَالَ -يقول الشيخ    ."مسألة": -رَحِم

: هو ما لم يتوفر فيه شرط التواتر، ثم بينَّ وأن الآحادهذه المسألة أوردها المصنف بعدما ذكر حدَّ الآحاد، 
المصنف في ظاهر كلامه أن المستفيض هو جزءٌ من الآحاد، وأن بعضًا من أهل العلم قال: إن المستفيض 

 مفيدٌ للعلم.
بدأ بعد ذلك المصنف يتكلم عن أحاديث الآحاد التي ليست من المستفيض، وهل تفيد العلم أم 

 لا؟
 تفيده.
 "قيل: عن أحمد في حصول العلم بخبر الواحد قولان".فقال: 
"، وسيأتي أن أحد هذين القولين قد نوزع في كلام الإمام "قولانأي حُكمي عن الإمام أحِد  "قيل"؛قوله: 

 ى عنه.أحِد كيف يحك
أي في تحصل العلم القطعي، وعدم حصول  في حصول العلم"؛"أي الإمام أحِد  "عن أحمد"؛وقوله: 

 العلم القطعي هو الظن.
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 إذن فالقولان المحكيان عن الإمام أحمد:
 أولهما: أن خبر الآحاد يفيد القطع. -
 والثاني: أن خبر الآحاد لا يفيد القطع، وإنما يفيد الظن. -

 ادة القطع لا يفيد نفي الإفادة مطلقًا، وإنما يفيد الظن فقط.إذن فعدم إف
 "وعن أحمد في حصول العلم بخبر الواحد".قال: 

وهو أن  [:الجواب على الاعتراضات المصرية]هنا فائدة أو تقييدٌ أشار إليه الشيخ تقي الدين في 
الخلاف المحكي عن الإمام أحِد وغيره من الأئمة الذين قالوا: بأنه يفيد العلم لا يقصدون بذلك كل خبر 

 .فقط دون ما عداها -صَلَّى اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-آحاد، وإنما يعنون بذلك أخبار الآحاد المنقولة عن النبي 
لك من باب حفظ الله تعال للذكر الذي بعث به وإنهم إنما يقولون ذ ولذلك يقول الشيخ تقي الدين:

 رسوله، وقد عصم الله ذلك الذكر لحجته أن يوجب على الأمة اتباع ما يكون باطلًا.
إذن النزاع الذي سيأتي ليس في خبر آحادٍ عن كل أحد، وعن كل خبٍر جاء عن كل شخص، وإنما النزاع 

ل عن قم ، وأما إذا كان خبر آحاد نُ -ى الُله عَلَيْهم وَسَلَّمصَلَّ -في خبر الآحاد الذي نقُمل به حديث رسول الله 
، فليس فيه هذا الخلاف، وإنما من قال: إنه بالقطع، فلا يورد القيود -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-غير رسول الله 

 التي سيوردها المصنف بعد قليل.
 "وعن أحمد قولان".قول المصنف: 

المصنف جماعة، وحكاه بعضهم روايتين بدل القولين، وممن حكاه )روايتين( هذان القولان حكاهما قبل 
 ابن الحافظ في ]التذكرة في أصول الفقه[.

 .والأكثرُ"قال: "
أي والأكثر من أصحاب الإمام أحِد، والأكثر من علماء الأمة عمومًا؛ ولذا يقول "والأكثر"؛  قوله:
َهُ الُله تَ عَالَ -الموفق  -: )وهذا قول الأكثرين والمتأخرين من أصحابنا(؛ أي من أصحاب الإمام أحِد -رَحِم

َهُ اللهُ تَ عَالَ   ".لا يَحصُل، وهذا هو القول الأول عن الإمام أحِد أنه "-رَحِم
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أي القول الأول عن أحِد وقال به الأكثر من أصحابه، والجمهور من العلماء أنه لا  "والأكثر"؛ل: قا
فقد جاء أن الأثرم نقل عن يحصل به العلم، وإنما يحصل به الظن. وهذه الرواية منصوصة عن الإمام أحِد، 

بإسنادٍ صحيح  -عَلَيْهم وَسَلَّم صَلَّى اللهُ -عمر بن بدرٍ أن أحِد قال: )إذا جاء الحديث عن النبي حفص أبي 
صَلَّى الُله عَلَيْهم -الله تعال به، ولا أشهد بأن النبي  وأدنتفيه حكمٌ أو فرضٌ عملت بالحكم والفرض، 

 قال ذلك(. -وَسَلَّم
 -وَسَلَّمصَلَّى اللهُ عَلَيْهم -فقوله: )ولا أشهد(؛ أي ولا أقطع قطعًا تامًّا، لكنه يوجب العمل، ونظن أن النبي 

النص أنه لا يحصل به العلم، وإنما يحصل به الظن؛ ولذا ذا قاله، وهذه الرواية منصوصة عن الإمام أحِد به
أو فيترجح  ح،فإن بعضًا من أهل العلم قد يصحح حديثاً، ثم بعد فترةٍ من الزمان يختلف اجتهاده، فيصح

؛ لأن اليقين لا يتغير ولم يكن بيقين بظن  كان   لديه تضعيف ذلك الحديث، وهذا يدل على أن عمله الأول
 فيه الاجتهاد.

 إذن هذا القول الأول، وهو قول الأكثر، وهو المشهور عن أصحاب الإمام أحِد، وجزم به جماعة.
وقول ابن أبي موسى وجماعةٍ من المحدثين وأهلِ النظر: القول الثاني عن الإمام أحِد، قال: "

 يَحصُلُ".
الإمام أحِد، وبه قال ابن أبي موسى وهو الشريف أبو علي الكوفي قاضي الكوفة من  إذن القول الثاني عن

الحنابلة، صاحب كتاب ]الإرشادٍ[، وقد نص على هذه المسألة بعينها في ]الإرشاد المطبوع[؛ لأن في 
لأصولية، ثم ]الإرشاد[ في أوله عقد مقدمةً صغيرةً في تقريبًا ثلاث أو أربع صفحات في الأصول، في المسائل ا

 بعد ذلك عقد فصلًا في الآداب.
: عقد فصلًا في الاعتقاد، ثم فصلًا في المسائل الأصولية، ثم عقد فصلًا في الآداب، ثم بعد ذلك شرع أولًا 

 في أحكام الفقه، أو ربما قدم بعضها على بعض، لكنه في المقدمة هذه الأمور الثلاث.
 مهمة، وأن العلم يحصل بخبر الآحاد. : أن العلم يحصل بمسألةٍ إذن القول الثاني

 .من هذه المسألة نفصلموسى لنأخذ كلام الإمام أحِد،  قبل أن نأتي لكلام ابن أبي
 ومن أين أُخِذَ ذلك من كلام الإمام أحمد؟
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ذ هذا من كلام الإمام أحِد من قوله في عددٍ من المسائل: )إننا نقطع به على سبيل العلم( فقد أورد  أُخم
َهُ الله تَ عَالَ -الإمام أحِد  في الآخرة، ثم قال: )نقطع به على سبيل  -عَزَّ وَجَل-أحاديث رؤية الله  -رَحِم

 فهم كلام العلم(؛ أي جزمًا، هذا النقل عن أحِد وغيره الذي نقله جماعة منهم صاحب ]العدة[ وغيره في
أحِد أنه يفيد العلم ثلاث احتمالات، أورد المصنف احتمالين، وسأزيد لكم احتمالًا ثالثاً نقله بعض فقهاء 

 مذهب الإمام أحِد.
أن ما جاء عن الإمام  أحِد أنه قال: )نقطع بكذا من أخبار الآحاد التي وردت عن الاحتمال الأول: 

يفيد العموم، فكل خبر آحادٍ يكون صحيحًا، فإنه يفيد العموم، وهذا قد  -صَلَّى الله عَلَيْهم وَسَلَّم-النبي 
هو قول الإمام أحِد(، جزم هذا فهمه كثيرون عن الإمام أحِد، حتى إن ابن الحاجب في ]مختصره[ قال: )و 

بأنه قول أحِد، وقاله بعض المتقدمين منهم الخطيب البغدادي، فقد جزم أن قول الإمام أحِد أن كل خبر 
ب للإمام أحِد لم يوافق عليه أغلب أصحابه، حتى  قال أبو آحادٍ يفيد العموم، ولكن هذ الكلام الذي نُسم

الأصول[: )حكى بعض أصحابنا أن أحِد كان يقول: إن خبر الواحد يوجب  ته فيمحمد التميمي في ]رسال
 العلم، قال: وما وجدته من لفظه، ولا أظنه يذهب إليه(.

ي ينسب في كتب الأصول أنه يرى أن  ذالحنابلة نفوا عن الإمام أحِد هذا القول ال إذن فكثير من محققي
 كل خبر واحدٍ يفيد العلم.
 توجيه ما نقُمل عن الإمام أحِد أنه قال في بعض الأحاديث أنها تفيد العلم.في الاحتمال الثاني: أعني 

عنويًّا، مثل أحاديث الرؤية، ومثل ما سيأتي أن هذا محمولٌ على ما كان قد تواتر تواتراً م الاحتمال الثاني:
، وغيرها من المعاني التي نقُملَت بأخبار آحاد، لكنها تفيد -جل وعلا-في أحاديث إثبات الصفات للجبار 

التواتر المعنوي، وتقدم معنا في الدرس الماضي أن التواتر المعنوي هو أن يكون المعنى مشترك متفقٌ عليه، ولكن 
 التواتر المعنوي.لمعنى المشترك هو الذي فيه معنى والألفاظ تختلف من خبٍر إل آخر، لكن ا الوقائع تختلف،

-ا في السنة مثل ما ذكرت لكم، قضية رؤية الله ولذلك قالوا: أحِد إنما يقطع بما كان متواتراً تواتراً معنويًّ 
كون فيها هذا المعنى، وقد نقل أحِد فيها في الآخرة يوم القيامة، ويعني أشياء كثيرة جدًّا نقلت ي -عَزَّ وَجَل

 هذا الشيء.
هَُ الله تَ عَالَ -الاحتمال الثالث: هو الذي أورده المصنف  ، إذن المصنف أورد الأول في الإطلاق، -رَحِم

 ل الثالث بعد ذلك، والثاني أغفله.وأورد الاحتما
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أنه إنما قصد أحِد أن خبر الآحاد يفيد العلم إذا كان قد نقل ذلك الخبر الأئمة المتفق  الاحتمال الثالث:
على عدالتهم، وثقتهم، وإتقانهم، وتلقته الأمة بالقبول، وهذا الاحتمال الثالث هو الذي يوجه عليه كلام 

إل ...ه آحاد الأئمةالمحققون على ما نقل "وحملهالإمام أحِد، وسيأتي تفصيله في كلام المصنف في قوله: 
 آخر كلامه".

وسيأتي تفصيل من قال بهذا القول الثالث، الاحتمال الثالث، وهو أنه هو المجزوم به عند أغلب محققي 
 مذهب الإمام أحِد، وسيأتي تفصيله إن شاء الله في محله.

 .نقول عن أحِدإذن هذا هو القول الثاني الم "وقول ابن أبي موسى"طيب، نرجع إل قول المصنف، قال: 

 كلام الإمام أحمد؟ت لشر ألماذا 
نصوص الإمام أحِد، وذكرت لكم بمفهذا هو القول الثاني بدأنا  "وعن أحمد قولان"لأن المصنف قال: 

 احتمالات. ةتوجيهات أصحاب أحِد فيما نقُمل عنه من أنه يفيد العلم، وأنها ثلاث
 "وقول ابن أبي موسى".قال: 

الهاشمي، ذكرت لكم قبل قليل، صاحب ]الإرشاد[، وقد نص في الإرشاد بهذا اللفظ ابن أبي موسى هو 
 قال: )خبر الواحد يوجب العلم والعمل(، فقوله: )يوجب العلم( يدل على أنه قطعي.

 "وجماعةٌ من المحدثين".قال: 
 المراد بهم أي علماء الحديث.ثين" "وجماعةٌ من المحدقول المصنف: 

 جماعة من المحدثين" أمران:"وعندنا في قضية 
أنه لم يقل أحدٌ من المحدثين: إن كل خبر واحدٍ يفيد القطع، وإنما المنقول عن المحدثين  الأمر الأول: -

ل عن بعضهم قم الذين تكلموا في هذه المسألة أنهم قالوا: إن بعض سلاسل أخبار الآحاد تفيد القطع كما نُ 
من الذين نقلوا آراء المحدثين   واحدر، وهذا الذي جزم به غيرمَ ابن عُ عن فيما جاء من طريق مالكٍ عن نافعٍ 

 في هذه المسألة.
ل عنهم أن خبر الآحاد يفيد قم أن من أشهر المحدثين الذين نُ  معنا وهي مهمة جدًّا: المسألة الثانية -

ذكر في ]مقدمته[: )أن ل عنه هو أبو عمرو بن الصلاح صاحب ]المقدمة المشهورة[، فقد قَ ن ْ القطع ودائمًا ي ُ 
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بالقبول من أئمة  يَ قم لُ خبر الآحاد يفيد القطع(، وقصده كما ذكرت لك لا مطلق خبر الآحاد، وإنما الذي ت ُ 
 الشأن.

وا وعلقوا على مقدمة ابن الصلاح، أو الذين ذكروا رأيه بعد ذلك ولكن المشكلة أن كثيراً من الذين حشَّ 
أن أبا عمرو بن الصلاح لم ينسب  والسبب:نه لم يقل به أحدٌ قبله، ظنوا أن هذا القول هو قوله وحده، وأ

 هذا القول لأحد.
عن هذه المسألة، فقد ذكر جميل في ]جواب الاعتراضات المصرية[  وقد ذكر الشيخ تقي الدين له كلام

بالقرائن الحافة الشيخ تقي الدين: أن أبا عمرو بن الصلاح قد ذكر هذا القول وصححه، وهو أنه يفيد العلم 
 التي سنشير لها بعد قليل.

يقول الشيخ: )ولكنه لم يعرف مذاهب الناس فيه ليتقوى به، وإنما أخذ هذا القول بموجب الحجة فقط( ثم 
يث الصحيحين( طبعًا ابن علق على كلام الشيخ، فقال: )إن الذي قاله الشيخ أبو عمر في جمهور أحاد

، قال: )في جمهور أحاديث (معناها في الصحيحين بالخصوص وما فيطعية الق: )قالإنما يعني الصلاح 
الصحيح قولٌ، قيل: إنه قولٌ انفرد به عن الجمهور، وأنه تفرد به(، قال الشيخ تقي الدين: )وليس كذلك، بل 
إن عامة الفقهاء وكثيراً من المتكلمين، بل أكثرهم، وإن جميع علماء الحديث على ما ذكره أبو عمرو بن 

 ح(.الصلا
ثم قال كلمة جميلة، قال: )وليس كل من وجد العلم قدر على التعبير عنه والاحتجاج له، فالعلم شيءٌ 

 .وبيانه شيءٌ آخر، والمناظرة عنه وإقامة دليله شيء ثالث، والجواب عن حجة مخالفه شيءٌ رابع(
المفارقة بين هذه الأربع، فمن  فهذه أربعة أمور قد يكون المرء مجيدًا في بعضها، فاقدًا لغيرها، فلا بد من

يستطيع معرفة العلم، قد لا يستطيع بيانه، ليس عنده ذلك الإفصاح والبيان، وقد يجيد الإفصاح، لكنه لا 
 .اتجود المناظر يستطيع الاستدلال له والحجاج عليه، ولا المناظرة عليه عند و 

هَُ الُله تَ عَا-إذن هذا المقصود في تحرير كلام المصنف  في قضية )من هم المحدثون؟( وأن المحدثين  -لَ رَحِم
 :ليس المراد بهم

- : أنهم قالوا: إن جميع أخبار الآحاد كذلك، وإنما قالوا: إنها ما كان فيه أوصاف معينة كسلاسل  أولاا
 معينة، أو ورد في بعض الكتب كالصحيحين.
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عمرو بن الصلاح وحده، وسبب ذلك أن أن كثيراً من الأصوليين ينسبوا هذا القول لأبي : الأمر الثاني -
جة، وأن كما سيأتي بعد قليل: أن أغلب أبا عمرو لم يذكر أحدًا قد سبقه إل ذلك، وإنما أخذه يعني بالحُ 

العلماء على هذا الرأي، وهو أن كل ما كان من خبر الآحاد وقد تلقته الأمة بالقبول، فإنه يكون مفيدًا 
قاله، فالقطع باعتبار الثبوت، لا باعتبار الدلالة، وسيأتي  -ى الُله عَلَيْهم وَسَلَّمصَلَّ -العلم؛ أي القطع بأن النبي 

 عند كلام المصنف. هإن شاء الله تفصيل
 إذن هذا ما يتعلق بمسألة قول اللي هو قضية قول بعض المحدثين.

 "وجماعةٍ من أهل النظر".ثم قال الشيخ: 

ار، منهم من فقهاء المالكية القاضي عبد الوهاب، وبعده كذلك "؛ أي الذين لهم نظرٌ واعتب"أهل النظر
، وغيرهم مما سيذكرهم بعد قليل أهل العلم فيمن قال هذا القول من المتكلمين خويزمندادابن عبد البر، وابن 

 وغيرهم.
 أي يحصل العلم بحديث الآحاد. "قالوا: يحصل"؛
المتفق على عدالته وثقتِهم وإتقانِهم من وحمله المحققون على ما نقله آحاد الأئمة ثم قال الشيخ: "

 ."طرقٍ متساويةٍ، وتلقته الأمة بالقبول
ل عن قم من هؤلاء المحققين الذين حِلوا خبر الآحاد، أو حِلوا ما نُ  "وحمله المحققون"قول المصنف: 

الآحاد يفيد العلم، فإنهم حِلوه على شرط أن يكون قد نقله آحاد  أن خبرالإمام أحِد، وما نقُمل عن علماء 
 الأئمة المتفق على عدالتهم وثقتهم وإتقانهم من طرقٍ متساوية، وتلقته الأمة بالقبول.

ل كلامه في ]المسودة[، قَ ون َ  من هؤلاء المحققين القاضي أبو يعلى، فقد صرح بذلك في مقدمة كتابه ]المجرد[
 ]ديل الطبقات[. ونقله ابن رجب في

َهُ الُله تَ عَالَ -أيضًا الشيخ تقي الدين، وابن القيم، وجزم به ابن رجب لهذا الرأي الذين انتصروا  من ، -رَحِم
 .وهو قول أصحابنا (تحقيقالبل قال ابن رجب: )أنه هو 

ابن الحافظ، ويسمى ابن وممن قال: إنه هو قوله الحنابلة جميعًا وأغلبهم ابن الحافظ في ]التذكرة[، فقد قال 
 إل جده. بسم الشيخ عبد الغني المقدسي صاحب ]العمدة[ فهو الحافظ فنُ  ؛ لأن جدهالحافظ
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يقول ابن الحافظ: )ظاهر قول أصحابنا أن خبر الآحاد يفيد العلم إذا اجتمعت الأمة على حكمه وتلقيه 
 بالقبول(، ثم ذكر كلامًا آخر يفيد ذلك.

َهُ اللهُ تَ عَالَ -ل الذي حِله المحققون بينَّ الشيخ تقي الدين هذا القو  أنه هذا هو قول أكثر العلماء من  -رَحِم
الفقهاء وبعض المتكلمين، يقول الشيخ تقي الدين، وأنا ذكرت كلامه هنا بالنص؛ لكي أبين لك أن هذا 

ع على تلقيه  القول ليس قولًا للبعض، وإنما هو قولٌ لأكثر العلماء: أنهم يرون أن خبر الآحاد إذا كان مما أُجمم
بالقبول، فإنه يكون مفيدًا للعلم من حيث العلم بالثبوت، ولا أقصد العلم بالدلالة، العلم بالدلالة هذه 

 المسألة ستأتينا في دلائل الألفاظ حينما نتكلم عن النص والظاهر والمؤوَّل.
قبول يوجب العلم عند جمهور العلماء( شوف بقيد يقول الشيخ تقي الدين: )خبر الواحد المتلقى بال

التلقي بالقبول عند جمهور العلماء من أصحاب أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحِد، وهو قول أكثر 
أصحاب الأشعري كالاسفراييني، وابن فورك، فإنه وإن كان في نفسه لا يفيد إلا الظن، لكن لما اقترن به 

تلقيه بالتصديق كان بمنزلة إجماع أهل العلم بالفقه على حكمٍ مستندين في  إجماع أهل العلم بالحديث على
 واحد.أو خبر  ،أو قياسٍ  ،ذلك إل ظاهرٍ 

ة أَ ح المر  كَ ن   ت ُ لَا »أنه قال:  -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-، فقالوا: إنه قد ثبت عن النبي وضربوا لذلك مثالاا 
هذا الحديث من أحاديث الآحاد، وقد أجمعت الأمة على العمل به، « اهَ تِ الَ ى خَ لَ ح عَ كَ ن   ت ُ لَا تها، وَ م  ى عَ لَ عَ 

قاله لا لكونه  -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-وعلى تصحيحه، وعلى قبوله، فهو مفيدٌ للعلم، فنجزم أولًا أن النبي 
لاف بعض أهل البدع، وبعض العمل به البتة، بخ آحادًا، وإنما لتلقي الأمة لهذا الحديث وقبوله، ولا نرد  

ة، فإنهم يجيزون أن يتزوج جَّ عون أن خبر الآحاد ليس بحُ الطوائف، والتي ما زال لها بقايا إل الآن الذين يدَّ 
حادٍ، ونحن المرء المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها، فإن حاججتهم بهذا الحديث، قالوا: إن هذا الحديث حديث آ

 لا نعمل بحديث الآحاد.
جماع الأمة على تلقيه، فيكون حينذذٍ مفيدًا للعلم، فلا لإفنقول لهم: إنه وإن كان آحادًا إلا أنه مفيدٌ للعلم 

 يجوز الجمع بين المرأة وعمتها، ولا المرأة وخالتها.
ن باضية، فإن الإباضية يعني لا يعملو الإ ة أنه خبر آحادجَّ طبعًا، وممن يقول بعدم العمل بهذا الحديث بحُ 

به بالعلة التي ذكرت لكم قبل قليل، والعجيب أنهم لا يعملون بذلك، ثم يأتون لمسند الربيع ابن حبيب 
نظر إليهما بعد التأكد من وإسناده لمؤلفه فيه مجاهيل، فهو دون خبر الآحاد؛ لأن خبر الآحاد والتواتر إنما ن
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ل بكتابٍ آخر غيره من الكتب التي عمَ ل به، أو يُ عمَ وعدم الكذب، وهو دون ذلك بكثير، ثم يُ الصدق 
حكمٌ يأخذه ثم يحتج عليه كون المرء يعني له يعني أمرٌ أو ثابتة، ولكن أحياناً قد يبتكون فيها أسانيد ليست 

 بعد ذلك.
إن هذا عليه أغلب أهل وقلت لكم: "وحمله المحققون"،  ف:طيب، نرجع لكلام المصنف، يقول المصن

الأئمة المتفق على عدالتهم؛ يعني أن إسناد الحديث إذا كان من طريق الأئمة المتفق العلم على ما نقله آحاد 
مثلًا، وبعضهم يزيد الشافعي،  سلسلة مالك عن نافع عن ابن عمرعلى عدالتهم ]كالسلاسل الذهبية[ ك

 وبعضهم يزيد أحِد.
صَلَّى الُله عَلَيْهم -عن النبي : فإن الأحاديث المرفوعة التي رواها أحِد عن الشافعي عن مالكٍ وللفائدة

جمعها ابن حجر،  ، قيل: إنها ليست إلا عشرة أحاديث فقط، وقد ترتفع إل أربعة عشرة حديثاً-وَسَلَّم
 فانيد في حلاوة الأسانيد[.في ]ال يوجمعها السيوط

رواه أحِد عن الشافعي فهو أقل، ولم يصل إلينا كما  أكثر من ذلك، وأما مالكن الشافعي روى عن مالك 
أحِد للموطأ من طريق الشافعي، فكل من زعم أنها قد وصلت غير  يةقال ابن حجر: لم يصل إلينا روا

 .ةصحيح
طيب، لكن عمومًا نافع عن مالك هي ]سلسلة الذهب[، بعضهم يرى ما جاء من طريق سعيد بن أبي 

مثل ما جاء عن ر أنه من السلاسل القوية كم ، وهكذا السلاسل الكثيرة التي ذُ سعيد المقبري عن أبي هريرة
، وبعضها ليس في أوردها البخاري ]الصحيح[فته طريق همام بن المنبه عن أبي هريرة، وأغلب صحي

 وإنما في مسند الإمام أحِد وهكذا.]الصحيح[، 
أنهم ثقاتٌ في  "وثقتهم"وسيأتي تفصيل العدالة  عدالتهم"آحاد الأئمة المتفق على نقله "ما قال: 

من طرقٌ موثوقة لا علة فيها، فالتساوي هنا  امعناها أنه"متساوية" ضبطهم، وإتقانهم من طرقٍ متساوية" هنا 
 بمعنى عدم وجود العلة.

 "وتلقته الأمة بالقبول".قال: 
 عندي هنا مسألتان:
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لم يعبر بكونها قد احتف بخبر الآحاد قرائن؛ لأن  أن المصنف قد أحسن، فإنه المسألة الأولى: -
 الأصوليين وأهل الكلام عندما يتكلمون عن القرائن يقسمونها إل قسمين:

 يقولون: القرائن التي تكون للتعريف. القسم الأول: -
 القرائن التي لا تكون للتعريف. والثاني: -

دليل العقل، أو  فإنها باتفاقٍ تفيد العلم، قالوا: مثل لو أن خبر آحادٍ وافق :فالقرائن التي تكون للتعريف
التي وافق خبراً متواتراً، فحينذٍذ نقول: خبر الآحاد مفيد العلم؛ لأنه قد احتف به القرائن  وافق قرآناً، أو

 للتعريف، وهذه لا خلاف فيها ولا نزاع.
 ،ريف مثل ما ذكره المصنف وغيره، والمصنف إنما أورد من القرائنالقرائن التي لا تفيد التع النوع الثاني:

 القرائن المؤثرة في الحديث النبوي.
لقبول هل الذي حِله المحققون أن ما كان من أخبار الآحاد وتلقته الأمة باهذا  ألة الثانية عندنا:المس -

هل عن ا نشرح مذهب الإمام أحِد، أخذوه اجتهادًا منهم أم يعني هناك نصوصٌ عن الأئمة فيه باعتبار أنن
 الإمام أحمد ما يدل على ذلك؟

 نقول: نعم، فقد جاء عن الإمام أحِد أن أخبار الآحاد إذا تلقتها الأمة بالقبول فإنه يفيد العلم.
في ]الشريعة[، قال: )سألت أحِد بن حنبل عن الأحاديث التي  ي فيما روى الآجريذالمرو يقول أبو بكر 

تلقتها الأمة  :-انظر عبارته– ، فصححها؛ أي أحِد، وقالوالعرشتردها الجهمية في الصفات والأسماء والرؤية 
المنقولة عن  بالقبول، تسلَّم الأخبار كما جاءت، فمثل هذا القيد واردٌ عن العلماء كثيراً جدًّا، وأخبارها يعني

 التي تدل عن هذا كثيرة جدًّا. أحِد
قال: قال  -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-ذكر ابن الصلاح: أن مما تلقته الأمة بالقبول، فنجزم بالقطع بأن النبي 

ما رواه شيخان في الجملة، ونقصد بالجملة؛ أي ما لم يعترض عليه مما اعترض عليه من بعض الأحرف التي 
علي الجياني، وأبي كأبي الفضل بن الشهيد، وأبي   بع الصحيحان من بعض أهل العلم،تُ ا كلام، وقد ت ُ فيه

بعض ألفاظ الصحيح، وما عدا هذه  في التي تكلمواالحسن الدار قطني، فإن هؤلاء الثلاثة لهم بعض المواضع 
الألفاظ ذكر أبو عمرو بن الصلاح، وأيده الشيخ تقي الدين، وحكى أن هذا قول عامة أهل العلم والمحققين 
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قد قالها؛ لأنه لم يعارض أحدٌ في هذه الأحاديث التي  -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-منهم أنها تفيد العلم أن النبي 
 اع على قبولها.شهرت وانعقد الإجم

 ."ومن جَحَدَ ما ثبت بخبر الآحاد، في كفره وجهان؛ ذكرهما ابن حامد"
 .وهو أن عندما نقول: إن خبر الآحاد هل يفيد الظن، أم يفيد القطعسبق، هذه مسألة متفرعة على ما 

 ؟ما الذي يترتب عليه
من المسائل التي أوردت أشير لبعضها ثم يترتب عليه أحكام كثيرة جدًّا منها قضية الجزم، ومنها غيره، لكن 

 لنصل لهذه المسألة:
: إذا قلنا: إن العلم يحصل بخبر الآحاد، فينبني عليه أن خبر الآحاد يكون أن بعض أهل العلم يقول

ناسخًا للقرآن، وهذه ستأتينا أنها ليست بلازم، بل إننا نرى أن السنة كلها وإن كانت مفيدةً للعلم وهي 
مثله، وسيأتينا إن شاء الله في  تنسخ القرآن، فمذهب الشافعي وأحِد أن القرآن لا ينسخه إلا قرآنٌ  المتواترة لا

 باب النسخ.
 تفيد العلم يدل على أنه لا يمكن أن يوجد حديثان متعارضان. اإنه: إن فائدة بعضهم قال

ظن المجتهد أو ظن في قيقة : نعم، سواءً كان مفيدًا العلم أو مفيدًا الظن؛ لأن التعارض هو في الحنقول
الناظر لا في الحقيقة، وهذا الذي بنى عليه علماء الحديث عدد من الكتب، ومن أجلها كتابان كتاب 

، وكتاب ]مختلف الحديث[ لابن [مختلف الحديث]، وكتاب ابن قتيبة في [اختلاف الحديث]الشافعي في 
 -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-لأهل الحديث، ولحديث النبي  قتيبة هذا في الحقيقة يعد من الكتب التي فيها انتصار

 فيما زعمه بعض الناس في ذلك الوقت أن فيها مناقضةً  لعقل، أو عدم موافقة الله.
 من الآثار المترتبة قضية هل من جحد ما ثبت بخبر الآحاد يكون كافراا أم لا؟

ليس بصحيح، بل قد نقول: إنه مفيدة للعلم،  :نقولإن هذه متفرعة على ما سبق،  فبعض الناس يقول:
مقدمة ]عنده، وهذا الذي نص عليه القاضي أبو يعلى في  لا يكفر جاحد حديث الآحاد وإن صحلكن 

 المجرد[.
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يعني أنه ثبت عنده، لا ما ثبت عند غيره، بل ثبت لآحاد"؛ "ومن جحد ما ثبت بخبر ايقول المصنف: 
 ثبت عند غيره لا شك أنه معذور.عند الشخص نفسه؛ لأن من جحد وقد 

وجحوده يشمل عدم العمل به، أو نحو ذلك مثل ما يأتي عن  "ومن جحد ما ثبت بخبر الآحاد"قال: 
بعض أهل العلم عندما يصح له حديثٌ ومذهبه، وهو من أهل تصحيح الحديث، ويتيقن صحة الحديث، 

 ل، فهل يحكم بفسقه أم لا؟ومذهبه على خلاف هذا الحديث، وليس للحديث وجهٌ في التأو  
 ."في كفره وجهان ذكرهما ابن حامد"قال: 

الإمام أحِد، فنقل أبو  ، وقد نص على ذلكق: أنه لا يكفر بجحده خبر الآحاد، وإنما يفسَّ الوجه الأول
ق من خالف الخبر الواحد مع التمكن من يفسَّ )الفضل التميمي في كتابه ]الاعتقاد[: أن أحِد كان يقول: 

ق، الاستعمال( وهذا هو الذي جزم به القاضي أبو يعلى في ]العدة[ وهو ظاهر كلام أغلب الحنابلة أنه يفسَّ 
 ر.ولكنه لا يكفَّ 

ذلك من كلام الإمام أحِد يذكر إسنادها؛ لأن فيها نكتة، فقد جاء  ذَ خم : أنه يكفَّر، وقد أُ الوجه الثاني
سمعت الخلال )الوراق البغدادي طبعًا وهذا النقل نقله أبو موسى المديني، قال:  أن أبا محمد عبد الله بن محمد

 -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-رب على قول رسول الله ضْ ارٌ لنا يقول: سمعت أحِد بن حنبل يقول: يُ وهو ج
الحديث،  -عَلَيْهم وَسَلَّم صَلَّى اللهُ -ب على كتاب الله الأعناق إنه إذا صح عن رسول الله رَ ضْ الأعناق، كما يُ 

عن الإمام أحِد المنقول يفيد أن من جحد حديث آحادٍ وقد  ص، هذا الن(ضرب عنقهثم كذَّب به كاذبٌ يُ 
 .قتل كما هو ظاهر كلام أحِدصح عنده، فإنه يكون كافراً، فحينذذٍ يُ 

 توجيهات: ةلكن هذا الكلام المنقول عن الإمام أحمد له ثلاث
َهُ اللهُ تَ عَالَ -: أن هذا ليس بثابتٍ عنه؛ ولذلك يقول ابن رجب الأولالتوجيه  - : )إن هذا الإسناد -رَحِم

ل لا يُ فيه جهالة(؛ و  دل ذلك ف، ولا من هو أعلى منه، فعرَ لذا سميت لكم بعض ما فيه، فهذا جار الخلاَّ
 الأول.على أن هذا ليس بثابت عند الإمام أحِد؛ ولذا لم يأخذوا به، هذا التوجيه 

هذا الحديث محمولٌ على ما كان من خبر الآحاد مفيدًا العلم، إما لكونه متواتراً  أن التوجيه الثاني: -
َهُ اللهُ تَ عَالَ -تواتراً معنويًّا، أو لكونه مما تلقته الأمة بالقبول، وهذا الذي حِله عليه ابن رجب  إن )وقال:  -رَحِم
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ول والتصديق يوجب العلم، فالمكذب به كالمكذب بما علم من الدين صح فيحمل على أن الخبر المتلقى بالقب
 .(بالتواتر
: أن بعض العلماء نقلوا أن ابن حامد الذي نقُمل عن هذا الشيخ قال: إن ما نقُمل عن لتوجيه الثالثا -

في الصفات؛ لأن جحد  ةالوارد الأحاديثالإمام أحِد إنما هو في جاحد الصفات لا مطلقًا، وإنما في جحده 
  ابن حِدالصفات وإن جحد حديثاً أو حديثين فمآله إل أنه جحد المتواتر تواتراً معنويًّا، وهذا الذي جزم به 

 كما نقله عنه الجراعي.
 روايتان عن الإمام أحمد:  فيهيث خبر الآحاد دإذن المقصود من هذا كله أن عدم العمل بح

 إما أن يفسق. -
 وإما أن يكفر. -

إلا في حالةٍ واحدة: إذا كان قد ترك العمل به بناءً على اجتهاد أو تقليد، فإنه إن تركه عن اجتهاد أو 
لأنه نظر نظر اجتهادٍ، فلم  "والفقهاء"؛تقليد فإنه لا يفسَّق كما سيأتينا إن شاء الله في قضية عندما يقول: 

  محله.يعمل بهذا الحديث لسببٍ سيأتي إن شاء الله في
مسألة: إذا أخبر واحد بحضرته عليه السلام ولم ينُكر، دل  على صدقه ظنًّا في ظاهر قول "

 ."أصحابنا وغيرهم. وقيل: قطعاا
، وبحضرة غيره، فهذه نوعٌ -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-هذه المسألة يتكلم عن الأخبار التي تقال بحضرة النبي 

 .علممن القرائن التي قد تفيد ال
 وقد أورد المصنف مسألتين:

 .يعني تحدث بشيءٍ  "إذا أخبر"فقوله: إذا أخبر واحدٌ"، "قال:  :المسألة الأولى -
 وهذا الشيء المتحدث به ينقسم إلى قسمين:

 حكمًا يكون أن إما. 
 بالأحكام ليس مما آخر أمرٍ  بأي الحكم غير يكون أن وإما. 



 

14 

 

، فيذكر بين يديه حكمًا إما -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-قالوا: أن يأتي أحدٌ ممن أدرك النبي  مثال الحكم:
عنه، فحينذذٍ فإن  -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-جوازاً، أو حرمةً، أو وجوباً، أو ندباً، أو كراهة، ثم يسكت النبي 

 يدل على أنه صادقٌ في ذلك الحكم.له  -صَلَّى اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-إقرار النبي 
وأنا  -صَل ى الُله عَلَي هِ وَسَل م-رآني رسول الله دٍ، قال: )هقيس بن ق ه: وهو ما روانضرب لذلك مثالاا 

« س؟ي  ا ق َ ان يَ تَ عَ ك  ان الر  اتَ ا هَ مَ »أصلي ركعتين، أو أنا أصلي ركعتي الفجر بعد صلاة الفجر، فقال: 
والحديث هذا رواه الإمام أحِد وأبو داوود  أكن صليت ركعتي الفجر، فهما هاهنا(قلت: يا رسول الله، لم 

 .والترمذي
صَلَّى اللهُ -، ولم ينقل عن النبي -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-فهذا الحديث ذكر فيه قيسٌ حكمًا بمحضر النبي 

 .أقره بلفظٍ، أو أنكر عليه، وقد كان ذلك بحضرته -عَلَيْهم وَسَلَّم
 فحينئذٍ يؤخذ منه أنه يجوز نأخذ منه حكمين:

 فاتته نلم الراتبة السنة قضاء يشرع أنه :الأول الحكم. 
 في الراتبة السنة قضاء يجوز أنه: الثانيأخذوا الفهم  المذهب في الروايتين إحدى وهو :الثاني الأمر 

 ذلك على أحِد الإمام نص وقد وأحسن، أول النهي وقت خروج بعد إل تأخيرها لكن النهي، وقت
لأجل هذا  جزموا كذا ،[الشرح]و[ المغني] في الموفق عنه ونقله أحسن، تأخيرها ولكن بها، يؤخذ أنه

 .القاعدة هذه على بناءً  الحديث
: ما ليس حكماا، فحينئذٍ هل يكون -صَل ى اللهُ عَلَي هِ وَسَل م-الأمر الثاني مما يقال بين يدي النبي  -

 يدل على صدقه أم لا؟  -صَل ى اللهُ عَلَي هِ وَسَل م-سكوت النبي 
 نقول: ما ليس بحكمٍ نوعان:

صَلَّى الُله عَلَيْهم -لم في محضر النبي ل أن بعضًا من اليهود تكقم ما نُ  مثل:: قد يكون خبراً، النوع الأول -
-ر، هذا أخذ منه كثيٌر من أهل العلم أن النبي كم نْ ولم ي ُ  -صَلَّى اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-بأمور، فسكت النبي  -وَسَلَّم

 قد صدَّقه عليه. -صَلَّى اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم
مما ليس بحكمٍ ليس  -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-لو كان هذا الكلام الذي قيل بمحضر النبي  الأمر الثاني: -

التصديق والتكذيب، فحينذذٍ فإن سكوت  ةتملمن الأمور المح ، وإنما هو-عَزَّ وَجَل-حكمًا، ولا خبراً عن الله 
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ذبه، مثل الحلف على ابن الصياد هل هو الدجال أم لا يدل على صدقه ولا ك -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-النبي 
 ونحو ذلك من المعاني. )والله لقد نافق(ومثل قول عمر:  ،ليس بالدجال؟

بحضرته " واحدٌ هذا يشمل المسلم وغير المسلم كما مر معنا في قصة اليهودي "وإذا أخبر واحدٌ"يقول: 
  "ولم ينكر". -صَلَّى اللهُ عَلَيْهم وَآلمهم وَسَلَّم-يعني بحضرة رسولنا "؛ -عَلَي هِ الس لَام-

 فعله إذا كان فيها فعل. ر"نكِ "لم يُ أي ولم ينكر قوله، وفي معنى قوله:  ر"؛نكِ "ولم يُ وقوله: 
" هنا بعضهم زاد قيدًا، وهذا القيد مهم، نقول: بشرط أن يكون "ولم ينكرفي مسألة  ر"نكِ "ولم يُ قال: 

قد سمعه وفهم معناه، معنى كلامه، ذكر هذا ابن السبكي في ]شرح المختصر[،  -صَلَّى اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-لنبي ا
لم يسمعه، فلا يدل على  -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-وذكره في ]جمع الجوامع[ كذلك؛ لأنه إذا لم يكن النبي 

 وفهم كلامه.شرط أن يكون قد سمعه بصدقه، فنقول: لا بد 
؛ أي ليس يقينًا، وإنما ظنًّا بوجود احتمال وإن كان "ظنًّا"؛ أي على صدق المخبر "دل على صدقه"قال: 

صَلَّى الُله عَلَيْهم -لم يسمعه، أو لم يفهم مراده، أو أن النبي  -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-ضعيفًا أن يكون النبي 
صَلَّى الُله عَلَيْهم -، أو لأن النبي -عَلَيْهم الصَّلَاة وَالسَّلَام-عليه لأمرٍ يعلمه  أنكر، أو أخَّر الإنكار -وَسَلَّم
يَ الله عَنْهُ -لما حلف عمر  -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-قد بيَّنه قبل ذلك، مثل ما جاء أن النبي  -وَسَلَّم : -رَضم

 بعد ذلك أنه ليس بمنافق. -وَسَلَّمصَلَّى اللهُ عَلَيْهم -(، بينَّ النبي قد نافق فلانل)
 :؛ يعني الحنابلة، وهذه الكلمة أخذها من كلام ابن مفلح، هو الذي قال"في ظاهر قول أصحابنا"قال: 

 كذلك الآمدي.العلم،  : بأنها تفيد وممن قالقال: وغيرهم، "في ظاهر قول أصحابنا" 
قطعًا لا ظنًّا، وممن قال: إنه يفيد القطع بعض أهل الكلام كما ؛ أي أنه يفيد العلم "وقيل: قطعاا"قال: 

 بمثابة صدقه قطعًا. -صَلَّى اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-نقل عنهم؛ لأنه حينذذٍ يكون إقراره 
 طبعًا نحن نتكلم يفيد العلم قطعًا أو ظنًّا للحاضرين.

 ."وكذا الخلاف لو أخبر واحدٌ بحضرة خلق كثير ولم يكذبوه"
 لك"وكذالمسألة الثانية أيضًا التي ذكرت لكم أن المصنف قال: إنها تفيد العلم للقرائن، قال:  هذه

 ؟؛ أي السابق هل يفيد العلم ظنًّا أو قطعًاالخلاف"
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يعني أخبر واحدٌ بخبٍر لا بد أن يكون خبراً  "بحضرة خلق كثير"؛يعني شخصٌ منفردٌ،  "لو أخبر واحدٌ"
 ي، وإنما عن شيءٍ محسوس.ضمحسوسًا، أو بخبٍر عن محسوس، لا بخبٍر عن شيءٍ ما

؛ يعني وهو يتكلم أخبر بشيءٍ، ذلك الشيء كان قد "وكذا لو أخبر واحدٌ بحضرة خلقٍ كثير"قال: 
 حضره عددٌ كثيٌر من الناس.

: إنه يفيد الظن، قيلينكروا عليه قوله، فإنه حينذذٍ ففيه القولان السابقان، يعني لم  "ولم يكذبوه"؛قال: 
: إنه يفيد القطع، والمقدَّم أنه يفيد الظن، قدَّمه ابن مفلح، وتبعه على ذلك المرداوي مثل المسألة السابقة وقيل
 تمامًا.
قطعاا  قٌ داالسكوت، فهو صوقال ابن الحاجب: إن عُلِمَ أنه لو كان كاذباا لعلموه ولا حاملَ على "

 ."للعادة
للمسألة  هذا القيد الذي نقله المصنف عن ابن الحاجب هو تقييدٌ  "وقال ابن الحاجب"قول المصنف: 

مفيدًا للعلم، قال بهذا القيد، وقد ولم يكذبوه الثانية؛ بمعنى متى يكون خبر الواحد إذا كان بحضرة خلق كثيٍر 
 من كلامه. اقيدًا واحدًا، سنأخذهأورد ابن الحاجب قيدين لا 

أن ابن الحاجب له كتابان ]المختصر الكبير[ و]المختصر  :وقبل أن أذكر هذين القيدين أريد أن أنبه
الصغير[ في الأصول طبعًا، وأما في الفقه، فله مختصر فقهي مختلف وهو ]جامع الأمهات[، ف]المختصر 

 [.(43:35) المنتهى[، أو ]مختصر منتهى الكبير[ يسمى المنتهى، ومختصره يسمى ]مختصر
المختصر المشهور عند العلماء، أو يسمى ]المختصر الكبير[ لم يذكر فيه هذا القيد، وإنما ذكره في 

 .]المختصر الصغير[، فهي مما أضافه بعد ذلك على كلامه
 ولذلك المصنف لما قال: "وقال ابن الحاجب" يدل على أمرين:

 كتبه كل في يقله لم الحاجب ابن أن. 
 ظاهر هو هذا بها، تفرد قد هو وإنما الحنابلة، فقهاء الحاجب ابن أوردها التي القيود هذه يذكر لم وأنه 

 .وحده الحاجب لابن القول هذا نسب لأنه كلامه؛
 ما هما القيدان اللذين أوردهما ابن الحاجب؟
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 قال: إذا عُلمم أنه لو كان كاذباً لعلموه.القيد الأول:  -
 : أنه لا حامل لهم على السكوت.والقيد الثاني -

؛ أي إن علم السامع لهذا المتكلم عندما "ه"إن عُلِم أنه لو كان كاذباا لعلمو قوله:  نبدأ بالقيد الأول:
تكلم بحضرة خلقٍ كثيٍر من الناس بأي طريقٍ من الطرق التي يعلم بها ذلك أن الناس الذين تكلم بحضرتهم لو 

 وه خطأه.مُ لم يسكتوا عن كذبه، ولعلَّ ؛ يعني هبٌ بخبره لعلمو علموا أنه كاذ
 وكيف يكون قد عرف ذلك؟

يكون قد عرف ذلك عن طريق أن الحاضرين عددهم جمٌّ كبير، ولا يمكن أن يتواطؤوا على إخفاء  قالوا:
 الحقيقة، ونحو ذلك من الأمور العادية التي يعرف بها.

أي ولا حامل لهؤلاء الخلق الكثير الحاضرين على  السكوت"؛ولا حامل على " القيد الثاني قال:
، وله عطاءٌ ويدٌ عليهم، هالسكوت، كأن يكون المتكلم له سطوة فيخافون منه، أو ذو مالٍ فيرجون رغبة مال

د الحامل، فإنه في هذه الحالة لا يفيد العلم  فيرجون عطاءه، أو أن يكون بينهم مواطأةٌ على ذلك، فإذا وُجم
 ع.والقط

؛ أي لجريان العادة لذلك، هذا كلام ابن "للعادة"؛ يعني مجزومٌ بالقطع صدقه : "فهو صادقٌ قطعاا"قال
 مفهوم كلام المصنف أنه قد تفرد به. الحاجب قلت لكم: يعني

لذي ذكره ابن الحاجب خالفه فيه قوم، ابن الحاجب[ أن هذا المختصر ه وقد ذكر ابن السبكي في ]شرح
 أيضًا ابن السبكي.ورجح خلافه 

ي في ]التحبير[، وذكر أن هذا مردود؛ ولأن العادة لا تحيل و اوممن ضعف هذا القول من الحنابلة المرد
 سكوتهم إذا كان عددهم كبيراً جدًّا.

كثير، كما لو انفرد واحد   مسألة: إذا تفرد واحد فيما تَ تَوف ر الدواعي على نقله وقد شاركه خلقٌ " 
 ".قطعاا، خلافاا للرافضة بقتل خطيب على المنبر في مدينةٍ، فهو كاذبٌ 

، لا على صدقه الخبرهذه المسألة عكس السابقة، وهي أن توجد قرائن، وتلك القرائن تدل على كذب 
 قطعًا، وإنما على كذبه قطعًا، فتكون عكس السابقة تمامًا.
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 :المصنف تفيد فائدتينتي سيوردها لألة اوهذه القاعدة أو المس
 الرافضة كلام في الله شاء إن وسيأتي الشرعية، الأحكام في. 

 يكذبه؟ أم يصدقه هل مستغرب خبرٌ  هيأتي عندما حياته في المرء مسألة في أيضًا وتفيد 
يعني تفرد واحدٌ بنقل خبٍر، لا بد أن يكون قد نقل خبراً، وهذا الخبر  إذا تفرد واحدٌ"؛"يقول الشيخ: 

معه، أو  رأوهمفي رؤيته بأن يكون قد  مالذي تفرد به الواحد لم ينقله غيره من الناس، مع مشاركة الناس له
 "إذا تفرد واحدٌ فيما تتوفر الدواعي على نقله". كان صوتاً، وهذا معنى قوله:  ذاسمعوه إ

أخذنا هذه الأمور  (48:21) عندنا فيها ثلاثة أمور سأذكرها لكم، "تتوفر الدواعي على نقله"طيب، 
 الثلاثة من كلام المصنف.

خبراً، وهذا الخبر الذي تكلم به نجزم بأنه   رَ كَ قبل أن أبدأ في هذه الأمور الثلاثة نحن نتكلم عن رجلٍ ذَ 
دت ثلاثة أوصاف، أو نقول: أربعة، على حسب ما  يأتي بالذهن. كاذب، نقول: إذا وُجم

 أن يكون ذلك الشخص قد تفرد بنقل ذلك الخبر، ولم ينقله أحد غيره. :الوصف الأول -
 أن يكون قد شاركه في سماعه، أو في رؤيته غيره من الناس. الأمر الثاني: -

: أن يكون مما تتوفر الدواعي على نقله؛ بمعنى أن الحاجة تدعو إل نقله نقلًا متواتراً، إما القيد الثالث -
 لكونه شيذًا ظاهراً في البلد، أو لكونه أمراً مهمًّا يحتاج إليه كل أحد.

 م بكذبه قطعًا.كَ ما تتوفر الدواعي لنقله لكونه خبراً غير مهم فلا يحُ ، فإن لم تكن هناك وبناءا عليه
 "."إذا تفرد واحدٌ من قول المصنف:  مأخوذٌ إذن القيد الأول  -
يعني شاركه خلقٌ كثيٌر في المشاهدة أو  "وقد شاركه خلقٌ كثير"؛من قول المصنف:  مأخوذٌ والقيد الثاني  -

 في السماع لذلك الخبر.
والمراد بالدواعي؛ أي الحاجة  "فيما تتوفر دواعي على نقله"، من قول المصنف:  مأخوذٌ والقيد الثالث  -

؛ أي على نقل ما على نقله"كما عبرَّ البهوتي في شرحه على ]الإقناع[، فقال: الدواعي بمعنى الحاجة، "
 شاهدوه، أو ما سمعوه.
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؛ يعني لو انفرد واحدٌ بقتل خطيبٍ على المنبر في مدينة""كما لو ، قال: ل المصنف له بمثالمث  
ل، ولم تم بخبر قتل، ليس بالقتل، ليس هو الذي قتل، وإنما انفرد بنقل خبر أن خطيب الجمعة قد قُ  انفرد واحدٌ 

 ينقله أحدٌ غيره، نقول: أنت كاذبٌ قطعًا، يحكم عليه بالكذب.
شهادةً أمام قاضي،  هاولا تقبل شهادته إذا كان قد شهد د خبره،رَ ، فحينذذٍ ي ُ فهو كاذبٌ قطعاا"قال: "

 ولا يكون خبره يدخل في حكم أخبار الآحاد المفيدة للظن، وإنما هي من المقطوعة بكذبها.
أحد  ازيير الشثنا  أبوشك، وقد ذكر بعض الشراح وهو  ؛ أي بلا"فهو كاذبٌ قطعاا": قول المصنف

 ابن الحاجب[ قال: وهذا قول الكل، لم يخالف فيه أحد، وهو الحق قطعًا أنه كاذبٌ قطعًا. مختصر]شراح 
 ما هي ثمرة هذه المسألة؟

 ثمرة هذه المسألة من جهات:
: في مسائل الدين - الرد على أهل البدع الذين يذكرون أخباراً، ويبنون عليها دينهم، وتكفير  :أولاا

ذكرها ولم تنقل بخبٍر صحيح، وإن سلمنا فإنما  -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-غيرهم من الناس، ويذكرون النبي 
، أو قال: ليٌّ إن الإمام بعده ع قال: -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-نقلت بخبر آحاد، مثلما قال الرافضة: أن النبي 

يَ الله عَنْهُ -إن الخلافة في علي    أو إن المعصومين اثني عشرة، أو نحو ذلك. ،وبنيه -رَضم
فنقول: هذا غير صحيح، مثل هذا أمر من الدين يعتبر أصل من أصول الدين كما تزعم، فإن كان أصلًا 

فحينذذٍ  ؟!أحواله مستفيض، فكيف لا ينقله إلا شخصٌ واحدمن أصول الدين، فالواجب أن ينقل نقلًا أقل 
براءٌ من ذلك يكون  -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-إن صح هذا النقل، والنبي  -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-يكون النبي 

 قد أخفاه، وهذا ليس بصحيح.
ماكن العامة ولم  ، وفي غيرها من الأخم ديرغقاله في  -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-وأنتم تقولون: أن النبي 

الكذب والكتمان، لا يمكن بالعقل،  ينقله أحد، لا يمكن أن يتواطأ هذا العدد الكبير من الناس على
 فالحجاج العقلي ينفي ما تقولونه وتدعونه.

الشهادة من شهد بشيءٍ على هذه المسألة مسألة القضاء؛ ولذلك العلماء يذكرون أن من المسائل المبنية 
مما يستفيض، وتتوفر الدواعي لنقله، ولم يوافقه أحدٌ غيره كان قد حضر جمٌّ كثير إنه لا يقُبَل، مثل ما يتعلق 
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 المكان العام، وذلك المجروح ممن يتوفر الدواعي بالجراحات في المكان العام؛ فلو دعي أن فلاناً جرح فلان في
 ميراً، أو مشهوراً، أو عالماٍ، فمثل هذا مما يجزم بكذبه قطعًا. لنقل خبره لكونه خطيبًا أو أ

 ".لقوم"مسألة: يجوز العمل بخبر الواحد عقلاا خلافاا 
العمل بحديث الآحاد هل يجب العمل ب المتعلقة المسألة وهي المهمة، المسائل من المسألة هذه

 به أم لا يجب؟ وهل هو جائزٌ أم ليس بجائز؟ 
وهذا الباب المخالفة فيه في الحقيقة هو سببٌ لرد أحكام الشرع؛ ولذلك فإن ابن القيم في كتابه العظيم 

صل، وليس  هو مختصره وبعض الأإنما وهو من أجمل الكتب الحقيقة، وهو كتاب ]الصواعق المرسلة[، والموجود 
 كل الأصل موجود أيضًا.
إليها منكرو كثير من معاني الشريعة أربعة، ومن أحد هذه الطواغيت التي يرجع ذكر أن الطواغيت 

ل بها، وعندما نقول: إنه لا يعمل بها ليس معناها أنها تفيد عمَ طاغوت القول بأحاديث الآحاد أنه لا يُ 
بها، فلا تلازم بين الأمرين، ولكن بعض أهل البدع يقول  القطع، ولكن قد تفيد الظن، ومع ذلك نعمل

 ذلك.
الشافعي، وهو من بن القاص ما ذكره الإمام أبو العباس  ومن أعجب الكلام الذي يدل على هذا الأمر

تتعلق بأبي العباس بن القاص له  فائدة ، ومن أذكيائهم، وهنا -عليه رحِة الله تعال–كبار علماء الشافعية 
على صغر حجمه، إلا أن هذا الكتاب من أجمل الكتب في التقرير للقواعد والتخريج عليها، وهو كتاب 

 متقدم؛ لأنه من علماء القرن الرابع، وكتابه هذا اسمه ]التلخيص[ طبع، ولو شروح لم تطبع بعد.
ين أهل لا خلاف ب)فأبو العباس بن القاص من أعيان فقهاء الشافعية له كلام في خبر الآحاد يقول: 

لما عجزوا عن ردها عن السنن(،  لعجزه خبر الآحاد الفقه في قبول خبر الآحاد، وإنما دفع بعض أهل الكلام
 وقد خالفت أهواءهم أتوا بهذه الشماعة التي يعلقون عليها هذا الأمر.

وهذا ذريعةٌ إل )، يقول: (زعم أنه لا يقبل منها إلا ما تواتر بخبر من لا يجوز عليه الغلط والنسيان)قال: 
َهُ اللهُ تَ عَالَ -إبطال سنن، فإن ما شرطه لا يكاد يوجد إليه سبيل( وصدق   .-رَحِم

قول: يفيد الظن محتمل، لكن هل لا يعمل نبعدم العمل بخبر الآحاد نعم إذا جاءك من يحاجج ولذلك 
 به؟



 

21 

 

 نقول: عندنا أمران: 
 وسيأتي الكلام فيها بعد قليل.: أنها تفيد العمل، الأمر الأول -
أنها إذا حفت بها قرائن معينة، فإنها تفيد العلم، فتكون كالمتواترة؛ لأنها من باب  والأمر الثاني: -

 الإجماع.
"يقول الشيخ: " ويشمل ذلك أي يجوز التعبد،  "يجوز العمل"؛، قوله: يجوز العمل بخبر الواحد عقلاا

 أمرين:
 الأصول. 
 والفروع. 
 مسائل الاعتقاد تثبت بأحاديث الآحاد. صولففي الأ -
 .الأحكام والأمر الثاني في مسائل الفروع -

ولذلك إن عبارة المصنف العمل بعضهم يقول: الأول أن يقال: تعبد؛ لكي تشمل حتى الأصول ولا 
 العمل. تكون قاصرةً على الفروع، وإن قلت: إن قول العمل يشمل الاثنين؛ لأن الاعتقاد داخلٌ في عموم

"قال:   ."بخبر الواحد عقلاا
 طبعاا، كيف يكون الاعتقاد داخل في عموم العمل؟

 لأن الناس يتفاضلون في الإيمان، طبعًا هناك التصديق، وهناك العمل.
التصديق ليس الناس فيه سواء، بل بعض الناس أكمل تصديقًا من بعض، وسبب فرقهم في التصديق هو 

، «م باللهكُ مَ لَ عَ ا أَ نَ أَ : »-صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-وبكلامه؛ ولذلك يقول النبي  -لعَزَّ وَجَ -أن علمهم بالله 
، وهو أعلم الناس بالله، وهذه دلالة على أن العلم بالله -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-فأكمل الناس تصديقًا محمدٌ 

 .-سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَ -وبشرعه يؤدي إل كمال التصديق به 
".يقول الشيخ:   "يجوز العمل بخبر الواحد عقلاا

وهذا القول الذي ذكره المصنف هو قول الأكثر، وقد ذكرت لكم قبل قليل أنه يعني هو قول الفقهاء 
 جميعًا، بل أكثر العقلاء كما قال ابن قدامة في ]الروضة[.
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 "خلافاا لقوم".قال: 
 المخالفون في ذلك فريقان:

عقلًا، وليس جائز، وإنما هو واجب، وسيأتي أن هذا قول إن العمل بخبر الواحد واجبٌ  فريقٌ قالوا: -
 أبي الخطاب، وسيورده المصنف بعد قليل؛ ولذلك لن أتكلم عن هؤلاء المخالفين.

من قال: إن العمل والتعبد بخبر الواحد عقلًا غير  :المقصودونالنوع الثاني من المخالفين وهم  -
 فأنكروا التعبد به.جائزٍ، 

شفَّع، وقد تثم  ابن برهان من شيوخ ابن عقيل صاحب ]الوصول[ وكان حنبليًّاو وقد قال ابن برَهان، 
)صار إليه طائفةٌ من مبتدعة  يقول:مشى على طريقة المعتزلة في بعض آرائه، يقول عن هذا القول، 

 .يه بعض القدرية بالخصوصرهان، وهذا هو الذي ذهب إلالمتكلمين( هذا كلام ابن بَ 
 هذا مصطلح يشمل طوائف شتى من مذاهب متعددين، أو أكثر القدرية على هذا. :والقدرية

 .وبعض الظاهرية :واب له هذا القول، قالسم ممن ذهب أو نُ 
 للظاهرية فيه نظر، لماذا؟ والحقيقة أن نسبته

، بالسين المهلة دون لأن الذي نقل عنه هذا القول هو أحد تلاميذ محمد بن داوود واسمه القاساني
( وإنما هو )القاساني(، وهذا )القاساني( كان متتلمذًا على محمد لقاشانيم االمعجمة؛ لأن بعض الكتب تسميه )

 قال هذا القول في مرحلته الأول، على الظاهرية، فلا ندري هل دَّ بن داوود الظاهري، ثم تشفع بعد ذلك ورَ 
أن هذا قول يقال: ولذلك، فمن الصعوبة أن  ؛في مرحلته الثانية، أم كانت له مرحلةٌ ثالثة بعد ذلك أم

 الظاهرية في هذه المسألة.
بائي، والمصنف لم ينسبه للجبائي، وقد أحسن ابن الحاجب نسبه للجُ  من باب الفائدة: بس القوم هؤلاء

التفصيل، وسيورده المصنف بعد قليل، وهذا يدلنا على أن المصنف لم  أن قول الجبائي الصواب:فالمصنف، 
 ر حتى في نقل  المذهب.يتابع ابن الحاجب في كثيٍر من المسائل، وإنما حوَّ 

 وقولهم ساقط كما قلت لكم: أن ابن برَهان قال: إنه قول أهل البدع.
 ."يه ما يوجبه؟ قولانولكن هل في الشرع ما يمنعه أو ليس ف"
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 هذه المسألة يعني فيها نقصٌ، وفهمها يحتاج إل مقدمات، فأرجو أن يعني أن تتحملوني بعض الشيء.
ن ذهذا من المصنف تفريعٌ على قول من قال: إنه لا يجوز العمل بخبر الواحد، إ "لكن"قول المصنف: 

 الذين خالفوا كان لهم قولان في المسألة التالية. القومهذ تفريعٌ على قولهم؛ أي  "لكن"فقوله: 
أي هل ورد في الشرع ما يمنع العمل بحديث الآحاد أم لا؟ فيكون  "؛؟: "هل في الشرع ما يمنعهقال

 حينذذٍ العقل قد منع منه، والشرع قد منع منه، أم ليس كذلك.
وإنما سكت، فيكون حينذذٍ توقف، ب العمل، وج؛ أي ليس في الشرع ما ي"أو ليس فيه ما يوجبه"قال: 

لنا  :قولل بحديث الآحاد، والشرع لم ينهَ، ولم يوجب، فيعمَ فنرجع إل العقل، ودلالة العقل تقول: لا يُ 
 ، فيه قولان في هذه المسألة."فيه قولان"خياران، قال: 

 طيب، تحرير هذه المسألة في الحقيقة أحسن من تكلم عنها أو لخصها هو الجويني.
 لماذا اخترت الجويني بالذات؟و 

المسودة[، وفي ]المسودة[ نقلها عن الجويني، فهي في الأصل منقولة ]لأن المصنف نقل هذه المسألة عن 
 من الجويني.

 ماذا يقول الجويني، أو ملخص كلامه؟
لهم  يقول الجويني: )إن مَن نفى جواز العمل بخبر الواحد، وقال: إنه لا يستحيل وروده في الشرع، فإن

 قولين: 
 به التعلق يمنع ما الشرع في إن: قالوا: الأول القول. 
 الوقف يتعين فحينذذٍ  به، العمل على قاطعةٌ  دلالةٌ  تقم لم: قالوا: الثاني والقول. 

هذان هما القولان كما فصلهما وبيَّنهما الجويني في ]البرهان[، وهو أحسن من تكلم في هذه المسألة، 
فهمها، وإلا فلا ثمرة لها، وهو باطل ذلك فقط لتفريع على قول بعض أهل البدع؛ ولوهذه المسألة يعني 

 وملغي.
 ."ويجب العمل به سمعاا عند الأكثر"
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أي ويجب العمل بخبر الآحاد طبعًا في الأمور الدينية سواءً في الفروع أو في  ويجب العمل به"؛": قال
 أوجب، العقل يجيز، والدليل الشرعي يوجب. أي الدليل الشرعيسمعاا"، "سمعاا" "الأصول 

 ما معنى أن العقل يجيز؟
للناس: أيها الناس كل حديثٍ  -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-معناه أنه يجوز عقلًا أن يقول النبي  باختصار يعني

البدع التي ذكرها المصنف  أهل يصلكم عني بخبر آحادٍ فاعملوا به، نقول: عقلًا يجوز ذلك، إلا خلاف بعض
 قبل قليل.

: فنقول: ليس الجواز، لم يرد الجواز، بل ورد الشرع بالوجوب، وهذا قوله ورد به سمعًا، نص أما في الشرع
ا كان الخبر عن رسول ذعلى أنه قد ورد به السمع الإمام أحِد، فقد قال الإمام أحِد في رواية أبي الحارث: )إ

ة، ويجب العمل به على من عقله وبلغه، ولا نَّ صحيحًا، ونقله الثقات فهو سُ  -يْهم وَسَلَّمصَلَّى الُله عَلَ -الله 
دل على ذلك بحديث، فقد جاء عند الميموني: أن أحِد حدثه يتلفت إل غيره من رأيٍ ولا قياس، واست

ل ى اللهُ صَ -وكان لي أخٌ يشهد رسول الله بحديث ابن عباس، وفي قصة حديث ابن عباس أن عمر قال: )
، يوماا، وأشهده يوماا، فإذا غيبت جاءني بما يكون من الوحي، وما يكون من رسول الله( -عَلَي هِ وَسَل م

فقال  ؟هذا دليل وهل يجيئ به الرجل الواحد، يقول:بخبٍر قال عبد الملك الميموني: قلت لأحِد: في هذا حجةٌ 
 أحِد يعني رأى أن السمع يدل على الوجوب.، وهذا يدل على أن (4:331:) أحِد: نعم

بأن خبر الآحاد يجب العمل به سمعًا  -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-طبعًا الأحاديث التي وردت عن النبي 
بالمذات أنه أرسل  -صَلَّى اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-النبي  وصلت مرحلة التواتر كما نقل ذلك الجويني، فالأحاديث عن

، وقاتل أقوامًا مع أنه إنما أرسل لهم أفرادًا -عَلَيْهم الصَّلَاة وَالسَّلَام- هتبنته، وتبليغ كا آحادًا بتبليغ سُ أشخاصً 
في حجية خبر  -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-يبلغونهم الدين، فدل ذلك على أن الأحاديث التي وردت عن النبي 

 .الآحاد وصلت مرحلة التواتر
في  -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-أن الصفات التي جاءت عن النبي  :-رحَِمَهُ الُله تَ عَالَى-الموفق وقد ذكر 

 الأحاديث متعددة، والمعنى المشترك أنها تفيد أن خبر الآحاد متواتر، وأورد أكثر من عشرة أحاديث.
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إجماع الصحابة والتابعين على  أن إجماع التابعين على العمل بخبر الآحاد، بل ثم ذكر الجويني أيضاا:
أي  "ويجب العمل به سمعاا عند الأكثر"؛متقدمًا لا خلاف فيه، وهذا معنى قوله:  اذلك، فيكون إجماعً 

 أكثر العلماء، وهو المعتمد عند عامة أهل العلم.
ون رد ل عنهم الخلاف بعض القدرية؛ لأنهم يريدقم أن هناك أشخاصًا قد خالفوا، ممن نُ  "الأكثر":مفهوم 

 .-صَلَّى اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-أحاديث النبي 
ل عنه المخالفة كما في ]الروضة[ بعض الظاهرية، وأظنه يقصد )القاساني( هذا أو غيره لا أدري، قم وممن نُ 

 ؟!وفي نسبة ذلك للظاهرية نظر، فكيف يقول: الظاهرية إنه لا يجب العمل بالحديث سماعًا
 ."من أصحابنا وغيرهم وعقلاا  واختار طائفةٌ "

"؛ قال: أي أن العقل أيضًا دل على وجوب العمل بحديث  "واختار طائفة من أصحابنا وغيرهما وعقلاا
أبو يعلى في كتابه ]الكفاية[ وهو من كتب المتقدمة، إذ  الآحاد، من الذين قالوا به من أصحاب الإمام أحِد

]التمهيد[، ونسب ابن  من الكتب القديمة لأبي يعلى، ممن قال بذلك أبو الخاطب في [المجردو ]]الكفاية[ 
الحاجب هذا القول للإمام أحِد، وفيه نظر، وإنما قول الإمام أحِد ما تقدم وهو يرى أنه سمع، وإنما قال به 

 بعض أصحاب الإمام أحِد كما نقلت لكم عن أبي يعلى في ]الكفاية[، وأبي الخطاب.
ريج، سُ بن أي وغير أصحابنا ممن نقل عنهم هذا القول أبو العباس  "طائفةٌ من أصحابنا وغيرهم"؛قال: 

ل، أو نقل بعض الشافعية: أنه مجدد القرن الرابع، ي ق، حتىبن سريجأبو العباس  المسلمينإمام وهو من أئمة 
 .-عليه رحِة الله– المسلمينوهو من أئمة 

افي له ير افي، وهما أيضًا من العلماء الكبار في المذهب الشافعي، والصير ممن نقل عنه هذا القول القفَّال والص
د لربما كان فيه توضيح لكثير من مسائل الأصولية في هذا الكتاب شرح ونقُمل عن بعض  ،الرسالة، لو وُجم

 المعتزلة، وهو أبو الحسين المعتزلي.
فذكر ، مقلت عن هؤلاء مع علو شأنهم اعترض بعض الأصوليين في نسبتها إليههذه الأقوال التي ن

أن بعضًا من علماء الأصول استغربوا نسبة هذه الأقوال لهؤلاء الأئمة حيث  :البرماوي في شرحه للألفية
متعددة، ثم  باعتذاراتٍ قالوا: إنه يجب عقلًا العمل بخبر الآحاد، وأن هؤلاء الذين استغربوا ذلك أول كلامهم 

 التي نقلت عنهم. الاعتذاراتأورد بعضًا من هذه 
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واشترط الجبائي لقبول خبر الواحد أن يرويه اثنان في جميع طبقاته كالشهادة أو يعضده دليل "
 ."آخر

وهذا يدلنا على أن المصنف خالف ابن الحاجب في نسبة قول الجبائي، والأقرب  "واشترط الجبائيُّ"قال: 
ي ما ذكره المصنف؛ لأنه هو الأشهر في كتب الأصوليين أكثر من القول الذي نسبه إليه ابن في قول الجبائ

 الحاجب.
"واشترط كتب الجبائي ليست موجودة لكي نتأكد من كلامه، قال: طبعًا   : "واشترط الجبائي"قال

قيَّد الشيخ تقي الدين في قبول خبر الواحد مطلقًا، ولكن لهنا أطلق المصنف  الجبائي لقبول خبر الواحد"
 في المسائل الشرعية فقط دون ما عداها.]المسودة[ أنه اشترط هذه الشروط 

 من طبقة الصحابة إل ما بعد ذلك. "أن يرويه اثنان في جميع طبقاته"قال: 
أي قياسًا على الشهادة، فكما أنه لا يقُبل إلا شاهدان، فكذلك الرواية تكون في  : "كالشهادة"؛قال
 مثلها.

 أو ،من أحاديث الآحاد؛ يعني أن يوافقه خبٌر آخر، فيكون فيه حديثان "أو يعضده دليلٌ آخر"قال: 

 كذا الصحابة. بعض به عمل أو ،-عليهم الله رضوان– الصحابة عند انتشر قد يكون أن أو لآية، ظاهرٌ  يوافقه
 ]أصوله[. في مفلح ابن الأربع الأمور بهذه الآخر الدليل نقل

 حديث يوجد يكاد لا لأنه ة؛نَّ بالس   العمل إبطال إل يؤدي القول هذا لأن إشكال؛ فيه القول هذا حقيقة
 الطريقة. بهذه يروى
 ".الشرائط في الراوي"

ضية ما هي الشروط التي تشترط في ربما وهي قهذه مسألة بدأ المصنف، آخر مسألة عندنا اليوم 
 الراوي؟

ي بغض النظر عن الحديث المروي، وهناك نكتة تتعلق بنظر علماء الحديث او هذه الشروط تشترط في الر 
في الشروط في الراوي، كثير من الأصوليين يذكر الشروط جامدةً، وأعني بكونها جامدةً؛ يعني واضحة المعالم، 

في بعض هذه الأحاديث، ومن  ماء الحديث تجدهم قد يتجاوزون في بعض هذه الشروطبينما كثيٌر من عل
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أحسن من وجدت له تفصيلًا في هذه المسألة هو الشيخ تقي الدين، فذكر طريقة أهل الحديث في الشروط 
 الموجودة في الراوي.

: )فأما فقال، (تقبل مقيدةً أن الرواة إما أن تقبل روايتهم مطلقًا، وإما أن ): فذكر الشيخ تقي الدين
وخلوه من الأغراض والعقائد  المقبول مطلقًا فلا بد أن يكون مأمون الكذب بالمظنة، وشرط ذلك العدالة،

وهذا واضح هو   (تقانبط والإضسهو بالحفظ والالفاسدة التي يظن معها جواز الوضع، وأن يكون مأمون ال
 كلام الأصوليين، فالشروط التي أوردها الأصوليون إنما هو للنوع الأول، وهو الراوي الذي يقبل حديثه مطلقًا.

: قال: المقيد؛ يعني الذي تقبل روايته مقيدةً بشرط، قال: فيختلف باختلاف القرائن، ولكل النوع الثاني
 حديثٍ ذوقٌ ويختص بنظرٍ ليس للآخر.

 هذا الكلام؟ لماذا قلنا
لكن ربما سيأتينا إن شاء الله إشارة لمسألة مهمة، وهو أن   -لا أدري الوقت اليوم لا يمكننا عليه–ا لأنه ربم

كثيراً من العلماء فقهاء الحديث وأحِد جاء عنه أيضًا الإعمال بهذا الأصل، وهو أن بعضًا من صور الحديث 
ي، وبعض الشروط المتعلقة بالإسناد فيه، وربما أتكلم عنها ل بها مع اختلال بعض شروط الراو عمَ الضعيف يُ 

 تكلم عن الحديث المرسل، فأنسب موضع له هناك إن شاء الله.نإن شاء الله عندما 
ولذلك فقد يحمل العلماء الحديث الذي رواه ضعيف الضبط، أو من فيه بدعةٌ أحياناً، فيقبلوا هذا 

حفت بهذا الحديث؛ ولذلك فإن له ذوقاً، يعرف هذا الذوق علماء الحديث، ويتحملوه، ويعملوا به لقرائن 
 الشريعة فقهًا ورواية.
منقولة عن مثل الحديث ممن نقل عنه ذلك الإمام أحِد على سبيل المثال، فقد هذه طبعًا  "شرائط الرواة"

إلا عن ثلاثة اكتب عن الناس كلهم )العلم؟ قال:  كتبجاء أن حسين بن منصور سأل الإمام عمن ن
صاحب هوى يدعو إليه، أو كذاب، فإنه لا يكتب عنه قليلٌ ولا كثير، أو رجلٌ يغلط فيرد عليه فلا 

 وهذه إليها مرد جميع الشروط التي سيوردها المصنف وزيادة. ،(يقبل

 قلت: وزيادة، لمَ؟
ا بن الحاجب، ولم يذكره المصنف، وهذا الشرط مذكورٌ في أصله وهو افات  لأن هناك شرطاً مهمًّا جدًّ

أي من  "منها"؛ المصنف، وقطعًا أنه من باب سهو قطعًا، ولكن يمكن أن نعتذر للمصنف؛ لأنه قال:
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الشروط، فلم يكن المصنف قد قصد الحصر، لكن هذا الشرط يجب أن يذكر، وهو شرط الضبط، فلا بد أن 
 لك من الأعذار.يكون الراوي ضابطاً، وللأسف أن المصنف يعني مد بصره، أو نحو ذ

 قطعًا هو لا يقول بعدم اشتراطه، وإنما تركه لسببٍ من الأسباب علمها عند الله.
 ."إجماعاا منها العقل"

وهذا بلا خلاف بين أهل العلم، فالعلماء يشترطون  "العقل إجماعاا"أي من الشروط، "منها"؛ قال أولًا: 
قبل يصح تحمله للرواية، ولا يصح أداؤه العقل في التحمل وفي الأداء معًا كلاهما، فإن فقد العقل، فإنه لا يُ 

 لها، كالشهادة تمامًا.
إنه قد جاء عن الإمام أحِد كلام يوهم أن فاقد العقل تقبل روايته،  :لكن هنا مسألة قد يقول شخص

فقد جاء أن الإمام أحِد سُذل عن الكبير؛ أي كبير السن، ليس بصغير السن، ليس الكبير الهرم، ولكن قصد 
 بالكبير كبير السن، الكبير الذي لا يعرف الحديث ولا يعقله.

(، قد يظن بعض الناس أن العاقل إذا كان له أحاديث رويه)إذا كتب الحديث فلا بأس أن يفقال أحِد: 
ل؛ مروية فأجاز بها عند الأداء، فإنه يصح، وهذا غير صحيح مطلقًا، وإنما قصد السائل وفهمه أحِد ولا يعقم 
هم أي ولا يعقل أصول، أو لا يعقل حدوث العلم بعلل الحديث، هذا التوجيه ذكره كثير من أهل العلم من

 .البغداديالخطيب 
أراد أبو عبد الله بذلك أن يكون الكبير يضبط كتابه، غير أنه  يقول الخطيب البغدادي في ]الكفاية[:

لا يعرف علل الأحاديث واختلاف الروايات، ولا يعقل المعاني واستنباطها؛ يعني ليس بفقيه، فمثل هذا 
قل هنا فقده بالكلية، وإنما فقد يعني صدقه وصحة كتابه، وثبوت سمعه، ليس هو المقصود بالعل هيكتب عن

 عدم الفهم فيه.
 ."ومنها: البلوغ عند الجمهور"

 .؛ أي أن الجمهور يشترطون البلوغ عند التحمل وعند الأداء"البلوغ عند الجمهور"
 أما الأداء فقد حكي الاتفاق أنه لا تقبل رواية فاقد البلوغ. -
 ا المصنف.وأما التحمل ففيه قولان ذكرهم -
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 ."هنا أولىفوعن أحمد: تقبل شهادة المميِّز "
أي أن أحِد جاءت رواية أن المميز الذي أصبح يميز ويعقل  "وعن أحمد: تقبل شهادة المميز"؛قال: 

 .تقبل شهادته في بعض المواضع
 يعني هذا من باب التخريج الفقهي، هذا من باب التخريج. هنا أولى"؛ف: "فقال المصنف

أورده المصنف سُبمق إليه، فقد نص على هذا التخريج في ]المسودة[ قبله إما المجد ابن والتخريج الذي 
وقال )خرجها المجد بن تيمية، ونقل هذا التخريج المرداوي، لكنه لم ينسبه، قال:  ذيتيمية، والظاهر أن ال

 عبد الحليم، أو حفيده. هي قاله المجد، أو ابنذبعض أصحابنا( وربما لأنه في ]المسودة[ ولم يبن هل ال
 التخريج بقبول تحمل المميز مقبول.أن هذا  فالمقصود:

أي فتقبل رواية المميز،  فهنا أولى"؛"طبعًا هذه الرواية هنا وعن أحِد تقبل شهادة المميز هذا في الأداء، 
 .زمهذه من باب التخريج في الرواية، لكن لم يقل بها أحد يعني على سبيل الج"فههنا أولى" 

إن المذاهب الأربعة جميعًا على أن الأداء لا بد أن يكون بالغًا،  ولذلك قال المرداوي في ]التحبير[:
 إلا هذه الرواية المخرجة عن الإمام أحِد، فهي التي قيل: إنه تصح رواية المميز.

 ."ل عند إمامنا وغيرهقبُِ فإن تحم ل صغيراا عاقلاا ضابط وروى كبيراا، "
 هنا بدأ يتكلم عن التي فيها خلاف، وهي قضية تحمل الصغير للرواية. "فإن تحمل صغيراا"يقول الشيخ: 

قبل فيه التحمل، وإنما اختلف العلماء ن البلوغ، وليس كل صغرٍ يُ يعني دو  "فإن تحمل صغيراا"؛قال: 
 عشرة، وقيل غير ذلك.على أقوالٍ متعددة، فقيل: أربع، وقيل: خمس، وقيل: ثلاثة عشرة، وقيل: خمسة 

وممن عدَّ هذه الأقوال التي ذكرها العلماء البغدادي، الخطيب البغدادي في ]الكفاية[، والقاضي عياض في 
 ]الإلماع[ وغيرهم، ذكروا الأقوال التي قيلت.

متى يصح السماع  [العلم]ذكره البخاري في الصحيح حينما عقد باباً في كتاب ومن أشهر الأقوال ما 
يَ الله عَنْهُ -وذكر فيه حديث محمود اللبيد  العلم؟ صَل ى اللهُ عَلَي هِ -عقلت مجةا مجها النبي أنه قال: ) -رَضم
 .وأنا ابن خمس سنين((، وقوله: )وأنا ابن خمسٍ  في في   -وَسَل م
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هو من كان ابن خمس، وعليه كثير من التحمل : إنه يدل على أن أقل من يقبل منه هذه بعضهم قال
 علماء الحديث، وخاصة في الإجازات.

(؛ أي أنني دخلت في الخامسة، فقد وأنا ابن خمسٍ أربع؛ لأن قول محمود بن لبيد: ) ومنهم من قال:
 .أنهيت أربعًا، ودخلت في الخامسة

ولذلك تجد بعضًا من المحدثين قد انتصر وألف جزءاً في أن السماع يصح، والتحمل للرواية يصح وهو ابن 
 أربع.
ه الإجازات التي ذتب الإجازات مليذة، بل إن أغلب الأسانيد العالية في الإجازات إنما هي بسبب هوكُ 

في عمر الراوي حتى رواها على الكبر، وقد لا يكون هو الأتقن  -عَزَّ وَجَل-تؤخذ في الصغر، فإن مد الله 
 ولا الأعلم، وإنما فقط لإدراكٍ لعلو إسناد.

"قال المصنف:  "نى "مع "عاقلاا ؛ أي فاهماً لما يرويه ويتحمله، والنص على العقل جاء عن الإمام عاقلاا
ما ؛ أي إذا عقل )يجوز سماعه إذا عقل(أحِد، فقد نقل عبد الله أن أباه أحِد لما سذل رواية الصغير قال: 

"الذي يفهمه، وكلمة  قل وتمييز الرواية تدلنا على أن ظاهر كلامهم أن ليس له سن، وإنما الضابط بع "عاقلاا
 وضبطها.

الكفاية[ أن علماء الحديث لهم قولان في اشتراط الضبط عند التحمل في ]ذكر في  : "ضابطاا"قوله
 .الصغر

 .يشترط أن يكون ضابطاً لما روى ه: إنفبعضهم قال
أن بعض علماء الحديث قالوا: إنه لا يشترط أن يكون ضابطاً،  وذكر الخطيب أيضاا في ]الكفاية[:

 وإنما يلزم أن يكون ضابطاً عند أداء الرواية بعد ذلك، وإن كان قد ذكر أن الأغلب على الأول.
 أي أدى الرواية حال كبره بعد البلوغ."وروى كبيراا"؛ قال: 

أي قبلت روايته، وسبب قبولها أن العلماء أجمعوا على قبول رواية ابن عباس، وعبد الله بن  "قبُِل"؛قال: 
هُما-الزبير  يَ الله عَن ْ  .-صَلَّى اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-ل من النبي ، وقد كان دون سن البلوغ عندما تحمَّ -رَضم

 ثيرة عن الإمام أحِد منها:إمامنا الإمام أحِد، وقد جاءت روايات ك "عند إمامنا وغيره"؛قال: 
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 ،(يصح سماع الصغير إذا عقل وضبط) أنه جاء في رواية أبي الحارث، والمروذي، وحنبل أن أحِد قال:
 ومثل جاء عن عبد الله بن أحِد وغيره.

أنه لا خلاف في المسألة أنه يصح التحمل  والظاهر:هذه المسألة جزم بها المصنف ولم يذكر فيها خلافاً، 
 .الصغر، والأداء كبيراًدون سن 

مجد أنه فيها خلاف، فقال اللكن ذكر الشيخ عبد الرحيم بن تيمية والد الشيخ تقي الدين وابن 
 .(يغلب على ظني أن فيها خلافاً لغيرنا في هذه المسألة، وأنه لا يصح) في ]المسودة[:

 .(ذكر خلافاً في هذه المسألةوهو كذلك، فإن ابن الباقلاني ) :علق ابنه وهو الشيخ تقي الدين قال
 ".ومنها: الإسلام إجماعاا"

أي إسلام الذي يروي حال الرواية، وأما حال السماع والتلقي، فإنه سيأتي في آخر   "ومنها: الإسلام"؛
 كلام المصنف.
 حكى أيضًا المرداوي.ذا الإجماع أي بإجماع أهل العلم، وهذا لا شك في ه"إجماعاا"؛ 

 ."تهام الكافر في الدينلا"
صَلَّى الُله عَلَيْهم -وخاصةً عن النبي  الكافر متهمٌ في روايته،؛ أي أن "لاتهام الكافر في الدين"قال: 

فهم متهمٌ في ذلك غاية التهمة، فحينذذٍ  -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-، فإنه معادٍ للدين وللشرع، وللنبي -وَسَلَّم
 لا تقبل روايته.

 المراد بالكافر؟ عندنا هنا مسألة: قول المصنف: "لاتهام الكافر"، ما
 "الكافر" فيها قولان: وذكر القولين بهذه الطريقة أبو الخطاب في ]التمهيد[:  المراد ب

كل كافرٍ مطلقًا، وهذا اختيار الموفق، وهو ظاهر تعليم المصنف؛   "الكافر"  ب: أن المراد القول الأول -
 لأنه قال: كافر وسكت، فيشمل كل كافر.

: أن المراد بالكافر الذي ترد روايته هو الكافر غير المتأول، فيشمل اليهودي والنصراني والقول الثاني -
 .وغيره
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ذا يقبل خبره، وقد ذكر أبو الخطاب في التمهيد أن ل فهو الذي فعل فعلًا مكفِّراً، فقيل: إن هوأما المتأو 
يميل لهذا القول الثاني، وذكر أن ممن قال به أبو الحسين  هذا القول أومأ إليه الإمام أحِد، وكأن أبا الخطاب

بالنص في ]التمهيد[، فإن أبا الخطاب في  هما يأخذ عبارات االبصري صاحب ]المعتمد[، وهو أبو الخطاب كثيرً 
 التمهيد[ استفاد كثيراً من أبي الحسين البصري في كتاب ]المعتمد[ وهما كتابان مطبوعان.]

 العدالة".ومنها: "
وهو شرط بإجماع المسلمين، والعدالة في الأصل هي التوسط من  "العدالة"أي من الشروط "ومنها"؛  قال:

 غير زيادة ولا نقص.
 ."ى والمروءة ليس معها بدعةوهي: محافظة ديني ة تحمِل على ملازمة التقو "

 هذا التعريف الذي أورده المصنف هو تعريف ابن الحاجب تمامًا. "وهي" قول المصنف:
 "محافظةٌ دينية".يقول المصنف: 

أي أن الشخص يكون الدين هو الذي جعله يعمل هذا الحفظ لنفسه، فيحفظ نفسه  "محافظةٌ"؛ قوله:
عليها عدد من الاعتراضات؛ ولذلك فإن  تمن الوقوع في هذه الأمور، والتعبير بكلمة )المحافظة الدينية( أورد

كان قد   ،(سأنها صفةٌ راسخةٌ في النف)بعبارة  (محافظة دينية)المرداوي في كتاب ]التحرير[ استبدل كلمة 
( عليها اعتراض، فرجع إل  هيئة(؛ لأنه نقل في الشرح أن كلمة )صفة(، ثم غيرها إل كلمة )هيئةعبر بكلمة )

ة هي كَ ة، فحينذذٍ الملَ كَ بالصفة الراسخة في النفس، المراد بالصفة هي الملَ وذكر أن المراد  )الصفة(،كلمة 
 الصفة الراسخة.

أطلق ابن عرفة على العدالة لفظ الصفة، وأطلق عليها ) عرفة يقول:ولذلك يقول في شرح حدود ابن 
ثم ذكر أن الأقرب من هذه الأمور  (،الآمديُ لفظ الهيذة الراسخة، وأما ابن الحاجب فقد أطلق عليها المحافظة

 .(صفة)الإنما هي الثلاثة 
هذه اعترض عليها بأن فيها حشو؛ لأن المحافظة لا تكون "دينية"  كلمة  :الأمر الثاني كلمة "دينية" -

 إلا بسبب الدين، ورد عليه ابن الرصاع بكلامٍ طويل، ليس هذا فائدته.
 "تحمل على ملازمة التقوى والمروءة ليس معها بدعة".قال: 
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 .على سبيل الاستمرار ، "على ملازمة التقوى"أي هذه المحافظة أو الصفة الدينية"تحمل"؛ قوله: 
  وكلمة "الملازمة" فيها إشكال:

 متى نحكم أن المرء قد لازم هذه التقوى؟
فلا بد من مدةٍ يلازم بها تقوى لكي نعرف أهو عدلٌ، أم ليس بعدل، ولم أجد أحدًا تكلم عن مدة 

، فقد ذكر في ]الفتاوى الفقهية[ لما تكلم عن ضابط ملازمة التقوى على قصور بحث إلا ابن حجر الهيتمي
: )أن الفقهاء قد حدوا لملازمة التقوى مدة سنة، فجعلوا مضي سنةٍ كاملة قالالعدالة في ملازمة التقوى، 

 علامةٌ على ملازمة التقوى، وهذا التقدير بالسنة يعني لا أدري من أين قُدر ذلك.
الضمير هنا يعود لماذا؟ اختلف فيه، فذكر  "ليس معها"ها بدعة، ، وسيأتي إن شاء الله ليس معوالمروءة

ابن عبد السلام، والمراد بابن عبد السلام محمد بن عبد السلام التونسي صاحب ]شرح كتاب جامع 
 الأمهات[ لأن ابن عبد السلام اثنان: العز ومحمد التونسي.

"، وحينذذٍ، فإن ليس مع العدالة بدعةٌ "لعدالة ذكر ابن عبد السلام التونسي المالكي أن الضمير يعود إل ا
بدعة وصفٌ زائد عن العدالة، فقد يكون عدلًا لكنه متلبسٌ ببدعة، ورد عليه جماعة منهم ابن من ال السلامة

لعدالة، وإنما يكون الضمير يعود إل المحافظة، لضمير ال ولا يصح ردلا يصح ذلك، إنه وغيره، فقال: عرفة 
 من كانت معه بدعةٌ، فليس بعدل، هذا كلام شارح الحدود.فحينذذٍ 

 ا سنذكر كلامهم في العدالة في الشهادة:وأما على المذهب، فإن  
تقي الدين وهي الرواية الثانية في  واختار الشيخ المذهب أن التلبس بالبدعة يكون سببًا لفوات العدالة،

الة، وإنما يختلف بأحوال أهل البدع من صورةٍ إل صورة، المذهب أنه لا يلزم من التلبس بالبدعة فوات العد
يعني داخلةً في مسمى العدالة، وإنما هو معنًى زائد، قد  والعمل إنما هو على القول الثاني، فليست البدعةُ 

 يكون ناقضًا لما اقترن به من أوصاف، وقد لا يكون كذلك.
 ."وبعضِ المباح وتتَحقق باجتناب الكبائر وتركِ الإصرار على الصغائر"

أي عموم  باجتناب الكبائر"؛قوله: " "باجتناب الكبائر"؛أي وتتحقق العدالة  "وتتحقق"؛قال المصنف: 
 .الكبائر، وحينذذٍ فلو أتى كبيرةً واحدة سقطت عدالته
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أن من أتى بكبيرة القذف سقطت عدالته وشهادته، فروايته كذلك تبعًا، ويقاس عليها سائر  ودليل ذلك
 ائر.الكب

 ."وترك الإصرار على الصغائر"قال: 
 معنى "الإصرار" مجموع أمرين:

 التكرار، وسيأتي إن شاء الله الكلام فيما هو حد التكرار، أهو ثلاثةٌ، أم أكثر. الأمر الأول: -
عدم التوبة منها، فإن من فعل صغيرة ثم تاب منها، ورجع مرةً أخرى فليس بمصر، وإنما  والقيد الثاني: -

المصر الذي يفعلها من غير توبة؛ ولذلك تفرق بين شخص يفعل ذنبًا من الذنوب الصغائر، ويتوب منها، 
 وآخر لا يتوب منها.

عَزَّ -ين امرئٍ ينظر إل ما حرم الله : النظر إل ما حرم الله، فإنها من الصغائر، ففرق بمن أمثلة الصغائر
منها، وبين رجلٍ ينظر إليها مستمرئً لها،  -عَزَّ وَجَل-تؤنبه نفسه، وتراجعه، وتلومه، ويستغفر الله و  -وَجَل

 «.اررَ الإص   عَ ة مَ يرَ غِ  صَ لَا »صراره على الصغيرة يجعلها كبيرةً، وقد جاء في الحديث: فحينذذٍ إ
 القيدين في هذه المسألة.إذن عرفنا 

 "وترك الإصرار على الصغائر".قال: 
ما هو ضابط ل المسألة اللي هو الدليل عليها وهو قضية عندنا مسألة تتعلق بالقيد الأول، قبل أن أنتقل إ

 التكرار؟
 فيها أقوالٌ في المذهب:

إن حد التكرار ثلاث، فمن فعل الصغيرة ثلاث مراتٍ متوالية فإنه يكون حينذذٍ مصرًّا عليها، وهذا  قيل:
 ، وفي كتابه ]المقنع[.[صفة المفتي والمستفتي]الذي نص عليه ابن حِدان في 
كل ما يأثم بفعله مرة يفسق بفعله ثلاثاً، وإن كان كبيرةً فمرة، وهذ صريح في   يقول في ]صفة المفتي[:

 كلامه أنها ثلاث، وكذا نقلها فقهاء المذهب عنه.
إنه يقدح في عدالته الإصرار على الصغيرة إذا تكررت في الجملة من غير تقييدٍ بعدد في الجملة؛  وقيل:

 فحينذذٍ تقدح في العدالة. جدًّا منه يعني لا ننظر لها عددًا، وإنما نقول: تكررت
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إن حد  والقول الثالث وهو أقربها وهو قول ابن قاضي الجبل في كتابه ]الأصول[ حينما قال:
الإصرار على الصغائر أن تتكرر منه بحيث تخل الثقة بصدقه لا مطلقًا، قد تتكرر لكن لا تخل الثقة، فبعض 

ثقة بصدقه، فحينذذٍ نقول: إنها تكون قادحةً في شهادته وروايته، البالصغائر لا تخل بالثقات، فحيث أخلت 
وهذا هو الأقرب، لا أن مطلق الإصرار يكون قادحًا، وهذه المسألة يجب أن ننتبه لها جدًّا أن الإصرار له 

 ف في حده.لم تُ قيدان، والقيد الثاني اخْ 
 له؟طيب، كيف يكون الإصرار على الصغيرة قادحاا في العدالة، أو دلي

]آل ﴿وَلَم  يُصِرُّوا عَلَى مَا فَ عَلُوا﴾: -جل وعلا–ذكر ذلك في كتابه، فقال الله  -عَزَّ وَجَل-الله 
 .[، فالإصرار على الصغيرة يجعلها ملحقةً بالكبيرة135عمران:

إن الإصرار على الصغيرة قد يساوي إثمه  بل قال العلماء كابن القيم، وقبله شيخه تقي الدين، يقولون:
إثم الكبيرة، أو يربو عليها، مثل ما ذكروا من أن المباشرة دون الوطء هو صغيرة، لكن الإصرار عليه يجعله ربما 

 أشد إثماً من الزنا، نعم لا حد فيه، لكنه يكون أشد إثماً في بعض الأحيان.
 .""وبعض المباحاتقال: 

هذه العبارة الحقيقة هي عبارة ابن الحاجب، وليست على إطلاقها،  لمباحات""وبعض اقول المصنف: 
وإنما المراد ببعض المباحات؛ أي المباحات التي تخل بالمروءة، لا جميع المباحات، فإن الإصرار على بعض 

كل ما كان : وقد ذكروا أن الضابطتختلف، ا التي تخل في المروءة، وهي المباحات غير قادح في العدالة، وإنم
 لمروءة.ل من المباحات فيه دناءةٌ، وترك

  ي قوله: "تتحقق باجتناب الكبائر وترك الإصرار على الصغائر" يفيدنا مسألة:هذه الجملة وه
أن ترك الكبائر، وترك الإصرار على الصغائر هذه من الأفعال التي تكون في الظاهر وفي الباطن، 

 الباطن، أم الظاهر فقط؟ترط في العدالة الظاهر و شالمفهل 
يشترط )في الرواية، فقال:  أنه يشترط في الظاهر والباطن، ونص على ذلك أبو الخطاب ظاهر المذهب:

فإن  )؛ ولذلك يقول: (لا بد من الاستمرار عليه)، ونص على ذلك أيضًا ابن حِدان، فقال: (الظاهر والباطن
فالمجزوم في  (عدلًا خلاف، وظاهر مذهبنا أنه ليس عدلًا كان هذا وصفه ظاهراً وجُهمل باطنه، ففي كونه 

 المذهب أنه لا بد من العدالة ظاهراً وباطنًا.
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: أنه يشترط العدالة الظاهرة فقط، وهذا القول هو الذي ذهب إليه القاضي الرواية الثانية في المذهب
عبد العزيز، وصاحب ختارها أبو بكر اوابن البنا، وهي رواية عن الإمام أحِد مقاسة على الشهادة، وممن 

 .-عليه رحِة الله–]الروضة الفقهية[، وهو ما ينتصر له الشيخ تقي الدين بن تيمية 
 ."والمعاصي كبائر وصغائر عند الأكثر، خلافاا للأستاذ"

ها قول تدل على ذلك: من -عَزَّ وَجَل-آيات كثيرة في كتاب الله  وردت "والمعاصي كبائر وصغائر"قال: 
تَنِبُونَ كَبَائرَِ الِإث مِ وَال فَوَاحِشَ إِلا  الل مَمَ﴾: -عَزَّ وَجَل-الله   -عَزَّ وَجَل-فجعل الله  [32]النجم:﴿ال ذِينَ يَج 

 الذنوب نوعان:
 كبائر الإثم والفواحش. -
 وجعل مقابلًا لها اللمم. -

 وغير ذلك من الآيات.
 أي عند أكثر أهل العلم. "عند الأكثر"؛ :قوله

إذا أطلق الأستاذ عند الأصوليين فالمراد به الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني عليه رحِة  "خلافاا للأستاذ"
أحد فقهاء الشافعية الكبار، وهذا القول قال به أبو إسحاق الإسفراييني، وابن الباقلاني، وابن القشيري  -الله

 إن جميع الذنوب كبائر، وليس في الذنوب صغائر. لوا:فقاأبو القاسم صاحب ]الرسالة[، 
 .(إن الأشاعرة يقولون بذلك): وكذلك نقله أبو بكر بن فورك عن الأشاعرة، وقال

 وهذا القول الذي قالوا في الحقيقة يعني قولٌ يخالف نصوص القرآن.
عَزَّ -كبائر، فإن الله ؛ أي الذين قالوا: إن الذنوب كلها  (هذا خلاف القرآن): يقول الشيخ تقي الدين

تَنِبُونَ كَبَائرَِ الِإث مِ وَال فَوَاحِشَ إِلا  الل مَمَ﴾يقول:  -وَجَل ﴿وَال ذِينَ [، ويقول: 32]النجم:﴿ال ذِينَ يَج 
تَنِبُونَ كَبَائِرَ الِإث مِ وَال فَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُم  يَ غ فِرُونَ﴾ تَنِبُوا كَبَائرَِ مَا  ﴿إِن  [، وقال: 37]الشورى:يَج  تَج 

نَ عَن هُ نُكَفِّر  عَن كُم  سَيِّئَاتِكُم ﴾ هَو  [ ونحو ذلك من الآيات والأحاديث الكثيرة في أن الذنوب  31]النساء:تُ ن  
 كبائر وصغائر.
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يستهان  لاإن هذا ليس للتقسيم وإنما للتسمية فقط؛ لكي لكن وُجِّهَ كلامهم وجهه القرافي فقالوا:
ر، ولكن ظاهر كلامهم أنهم يرون أن الذنوب واحدة، وأن كلها كبائر، ولعل هذا ملحظ في مسألة بالصغائ

 عندما يرى أن الذنوب كلها درجة واحدة، وأن الضرر فيها واحد جميعًا. جاءالإر 
 ."الكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة. نص  عليه إمامنا"

هُما-فيها أقوال كثيرة، ذكر المصنف أول حد  مأخوذ من كلام ابن عباس  "الكبيرة" يَ الله عَن ْ فقد  -رَضم
يَ الله عَنْهُ -جاء عند ابن جريرٍ في ]التفسير[: أن ابن عباس  )اللمم هو ما دون الحدين، حد قال:  -رَضم

 وهذا يدل على التفريق بينها بمعنى ما ذكره المصنف. الدنيا وحد الآخرة(

 وهذا هو حد الآخرة. "ما فيه حد الدنيا، أو وعيدٌ في الآخرة"قول المصنف: ي
 العقوبات التي تكون في الدنيا المقدرة شرعًا.وهي  "ما فيه حدٌّ في الدنيا"قوله: 

 : أن حدود الدنيا ليس المراد بها الحدود الستة وهي بحسب ترتيب الفقهاء: والأصل
 الزنا. 
 القذف ثم. 

 .ثم الشرب 

 .ثم السرقة 

 .ثم الحرابة 

 .ثم البغي 

 .ثم الردة 
كلمة حد هذا مصطلح حادث، وإنما المقصود بالحدود بلا، ليس ذلك؛ لأن مصطلح العلماء أو الفقهاء 

 ب عليه عقوبة، فإنه يكون كذلك.تِّ مطلق العقوبات، فكل ما رُ 
أو ليس فيها وعيدٌ خاصٌّ بها؛  "أو وعيدٌ في الآخرة": ممعنى قوله "أو وعيدٌ في الآخرة"طيب، قال: 

أي خاص بهذا الذنب؛ لأن هناك وعيدًا في الشرع لكل من أتى المحرمات، ولكن لهذا الذنب بعينه هذا الذي 
 يكون فيه الوعيد.

 ."وقال أبو العباس: أو لعنةٌ أو غضبٌ أو نفيُ إيمانٍ "
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فقد قال الإمام أحِد فيما نقله  نص على ذلك الإمام أحِد في أكثر من موضع، "نص عليه إمامنا"قال: 
هو ما بين حدود الدنيا جعفر بن محمد لما ذكر عن ابن عيينة أنه قال مثل ما قال ابن عباس الأثر السابق، 

: حدود الدنيا هو مثل السرقة والزنا، وعدَّ أشياءً، وحدود الآخرة ما يجد في قال الإمام أحمد قالوالآخرة، 
أن أحِد يرى أن الكبيرة هي ما كان فيها حدٌّ في الدنيا، أو الذي بينهما، هذا يدل على  مُ مَ الآخرة، فاللَّ 

، أو عن ابن عباس ومن تبعه من -رضوان الله عليهم–وعيدٌ في الآخرة وفاقاً للآثار المنقولة عن الصحابة 
 علماء المسلمين.

َهُ الُله تَ عَالَ -دين بن تيمية الشيخ تقي ال العباس" ي"أب  المراد ب "وقال أبو العباس"،قال:  ، والشيخ -رَحِم
 أن كلامهم موافقٌ لكلام الأوائل. تقي الدين في الحقيقة لم يزد شيذًا وإنما هو كما نقل هو في كلامه

يعني لو ورد وعيدٌ من الشارع بلعنة على عقوبةٍ معينة مثل  "أو لعنة أو غضب أو نفي إيمان"؛قال: 
، أو نفي إيمان، فإنه في هذه الحالة داخلًا في عموم -عَزَّ وَجَل-مثلًا، أو غضب من الله « اتقوا اللاعنين»

من باب التفصيل، وإن كان أغلب علماء الشيخ  هوفيكون داخلًا في عموم وعيد الآخرة، فالآخرة، في وعيد 
مجموع الفتاوى[ في ]ا ذكر هو في نه تفصيلًا، وإنما يعدون ذلك قولًا منفصلًا، لكن هو فيمأالمذهب لا يرون 

 الجزء الحادي عشر بينَّ أن كلامه من باب التفصيل، وليس من باب المغايرة.
 من المنظومات المشهورة منظومة الشيخ موسى الحجاوي، يقول:

 "بصغرى وكبرى قسمت في المجودِ  وكن عالماا أن الذنوب جميعها "
 .القرآن قسَّم الذنوب إل قسمينفي يعني أن 

 "بأخرى، فسمي كبرى على نص أحمدِ  ا أو توعدٍ فما فيه حد في الدن"
 كما ذكر المصنف.

 الشيخ تقي الدين، قال:يعني  ،"المجد حفيد وزاد" قال:

 "لإيمان ولعنٍ مبعدابنفي   اء وعيده جحفيد المجد أو  وزاد"
 موافقة.والحقيقة أنها ليست زيادة وإنما هي 

 ."والمبتدعة هم: أهل الأهواء"
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 لماذا ذكر المصنف هذه الجملة؟
أنه لا يقبل الرواية عن أهل الأهواء، أو يقبل الرواية عن في لأن كثيراً من الآثار التي وردت عن السلف 
الكفاية[ فصلًا في الرواية بل فصلين متتابعين في الرواية عن ]أهل الأهواء، وقد عقد الخطيب البغدادي في 

 وأنهم مبتدعة، ثم فصل الرواية عن المبتدعة فقال: ،ل الأهواء، فأراد أن يبين لك من المراد بأهل الأهوالأه
وإن كانت متوسطة، كالقَدَرِ، ردُ ت ، وإن كانت بدعةُ أحدِهمُ مغل ظة، كالت جهُّم، ردُ ت روايته مطلقاا"

هذا ، عن الداعية؟ روايتان تُردوإن كانت خفيفةا، كالإرجاء، فهل تقُبل معها مطلقاا أو ، إن كان داعيةا 
 ."تحقيق مذهبنا

مر معنا أن أهل الأهواء لا يقبل روايتهم في الجملة، وقد نص على ذلك أحِد، فقد قال أحِد في وصية  
أو كثيراً، عليكم بأصحاب الآثار إياكم أن تكتبوا عن أحدٍ من أهل الأهواء قليلًا )كتبها لأحِد بن سهل: 

 ، فأراد المصنف أن يبين لنا ما المراد بأهل الأهواء.(والسنن
بمعنى أن الجهمية لا  ؛وإن كانت بدعةُ أحدِهمُ مغل ظة، كالت جهُّم، ردُ ت روايته مطلقاا"يقول المصنف: "

ثرم، وذكُمر له أن فلان أمر الأقال في رواية فتقبل روايتهم، وقد نص أحِد على عدم قبول الجهمية بالرواية، 
، فاستعظم أحِد ذلك وقال:   بالكتابة عن سعد العوفم

 "قبل أن يكون هناك ترهيب  جهميٌّ ذاك امتُحِنَ فأجاب"
 فدل ذلك على أن الجهمية لا تقبل روايتهم مطلقًا.

 .-التقسيم ما أصله سأرجع لهذا-يعني كانت البدعة متوسطة، وإن كانت متوسطةا"؛ ثم قال: "
 .بمعنى أنه قدريٌّ  ، كالقَدَرِ"وإن كانت متوسطةا قال: "
سبب أنها ترَد؛ لأن هؤلاء إذا كانوا دعاةً؛ يعني لا يؤمن عليهم أن يؤيدوا "ردُ ت إن كان داعيةا" قال: 

الإمام أحِد في قولهم ببدعتهم، وقد نص أحِد على التفريق بين الداعية وغيره من القدرية بالخصوص، فقال 
 سكت، وإنما رده مطلقًا. لكن في الجهمي   (عن القدري إذا لم يكن داعية تبيك)رواية أبو داوود: 

سمعت من أبي قطن القدري فقال أحِد: لم أره داعيةً، ولو كان ): ونقل إبراهيم الحربي أنه قيل لأحمد
 فدل على أن أحِد يفرق بين الداعية وغير الداعية في القدرية بالخصوص. (داعيةً لم أسمع منه
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أي مع الإرجاء كالإرجاء، فهل تقُبل معها"؛   أي البدعة خفيفةً ""وإن كانت خفيفةا"؛ ثم قال الشيخ: 
 فيكون حكمه كحكم البدعة المتوسطة. مطلقاا أو تُرد عن الداعية؟""

 .روايتان" "فيهقال: 
احتملوا من المرجذة الحديث، ويكتب ): أن رواية المرجئ تقبل مطلقًا، وقد قال الإمام أحِد: الأولىالرواية 

هذا نص من أحِد على التفريق بين المرجئ وبين القدري، وأن المرجئ تقبل  (عن القدري إذا لم يكن داعيًا
 يدة لذلك.ؤ روايته مطلقًا؛ لأنه فرق بينه وبين القدري، وجاءت نصوص أحِد أخرى م

أنه لا تقبل رواية المرجئ إذا كان داعيةً، وإن لم يكن داعيةً قبُملت، نقل  :الرواية الثانية عن الإمام أحمد
كان أبو عبد الله يحدث عن المرجئ إذا لم يكن داعيةً أو )المروذي في كتاب ]العلل[ المطبوع له، أنه قال: 

 .(اصمًامخ
كان أبو عبد الله يحدث عن المرجئ إذا لم يكن ) :همسائلسحاق ابن منصور الكوسج في وقال إ

َهُ اللهُ تَ عَالَ -إذن هذا المرجئ فيه روايتان كما قال المصنف  (داعية  .-رَحِم
 .هذا تحقيق مذهبنا"و "ثم قال الشيخ: 

هذا الكلام من المصنف، فالمصنف هو الذي جعل هذه القسمة الثلاثية،  "وهذا تحقيق مذهبنا"قوله: 
ولم يسبقه أحد المرداوي، فقد ذكر المرداوي: أن بعض أصحابنا  اوممن نص على أن المصنف هو الذي قاله

 ههذو أنواع،  ةالمتأخرين، قال: وهو القاضي علاء الدين البعلي؛ يقصد المصنف، ذكر أن أصحاب البدع ثلاث
 القسمة فيما أعلم وأحسب أن أول من ذكرها إنما هو البعلي، وتقسيم البدع إل:

 مغلظة. 
 ومتوسطة. 
 وخفيفة. 

وهو الذي مشى عليه أغلب الحنابلة مثل صاحب ]شرح الكوكب[ ابن  وأما ظاهر كلام الإمام أحمد
ير نظرٍ لنوع البدعة، إلا أن النجار، والشيخ تقي التدين، وغيرهم، فيرون أن أحِد يفرق بين داعية وغيره، بغ

 تكون البدعة مكفرةً، فحينذذٍ ترد روايتهم من كل وجه.
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هذا هو الصحيح من الروايات عن الإمام ) طبعاا ابن النجار لما ذكر التفريق باعتبار الداعية قال:
 .(أحِد
 ".والفقهاء ليسوا من أهل الأهواء عند ابن عقيل والأكثر"

نأخذها؟ هذه مهمة المسألة أريد أن أشرحها بالتفصيل، ولكن أخشى أن نقف عند هذه المسألة أو 
الوقت يعني ضيق؛ لأن مسألة الفقهاء، لعلنا نقف هنا عند هذه الجزئية، نكمل إن شاء الله الدرس القادم؛ 

 لكي أعطي هذه الجزئية حقها.
 على نبينا محمد.للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك  -عَزَّ وَجَل-أسأل الله 

 الأسئلة
/ هذا أخونا يقول: إن رجلاا امتنعت منه زوجته واستمر هذا المنع قرابة أربعة أشهر، فلما رأى س

، قالت له: تريد الطلاق؟ قال: لا، وإنما أردت -يريد الجماع–منها ذلك قال: أنا محرمٌ عليكِ 
 حياتنا كأصدقاء.الجماع لأنكِ تكرهينه، فحرمت نفسي عليكِ، ونبقى بقية 

 السؤال: كيف تصنف هذه المسألة فقهاا؟ وإذا أراد أن يرجع إلى جماعها فماذا يصنع؟
مسألة التحريم، مسألة التحريم هذه من المسائل الطويلة، لكن أختصر لكم أهم من هذه المسألة  ج/

 مسائلها؛ لكي نفهمها كقاعدة، ثم أجيب عن هذا السؤال.
  التحريم له ثلاثة أحوال:

 إما أن يضيفه إل عيٍن. -
 .عٍ ضْ أو أن يضيفه إل بُ  -
 أو لا يضيفه إل شيء. -

﴿ياَ أيَ ُّهَا الن بِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَل  يقول:  -عَزَّ وَجَل-فهي كفارة يمين مطلقًا؛ لأن الله  :إل عين إذا أضافه
 متى كان ذلك؟ [1]التحريم:الل هُ لَكَ تَ ب تَغِي مَر ضَاةَ أَز وَاجِكَ﴾

له حكمًا، فقال:  -عَزَّ وَجَل-على نفسه العسل، فجعل الله  -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-حينما حرم النبي 
 [ فهي يميٌن مكفرة.2]التحريم:﴿قَد  فَ رَضَ الل هُ لَكُم  تَحِل ةَ أيَ مَانِكُم ﴾
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، فمن أضاف التحريم لزوجته، الأمَةدون  والمذهب خاص بالزوجة :أضافه إل بضع الحالة الثانية: إذا
 هار.ولو نوى الطلاق، فلا يكون طلاقاً، وإنما هو ظم  هارٌ فقال: هي عليه حرام، فالمشهور من المذهب أنه ظم 

وذكر المرداوي في ]تصحيح الفروع[: أنه يحتمل أن يكون من كنايات الطلاق، فإن نوى به الطلاق كان 
 المذهب فهو صريحٌ في الظهار.من طلاقاً، وأما المعتمد 

 الحالة الثالثة: أن يقول: عليَّ الحرام، ويسكت، فنقول: له ثلاث حالات:
 المذهب على ظهاراً فتكون ةً زوج يقصد أن. 
 فكذلك بيت أو سيارةٍ  أو كطعامٍ  الأعيان من الزوجة غير يقصد أن. 
 قاعدًا قائمًا الحرام عليَّ : لسانه على الناس ضبع شيذًا؛ يقصد ألا. 

 قال وإن عليه، كفارة ولا لغوًا يكون أنه وغيره[ الإقناع] في كما المتأخرين عند المشهور على فقهاؤنا فنص
 .أحوال ثلاث فأصبحت احتياطاً، يمينٍ  كفارة عليه: بعضهم

هار، فما أخونا هذا عند قال: حرامٌ على زوجته، فقد حر م على نفسه زوجته، فيكون من باب الظِّ 
 الذي يجب عليه؟ 

، فيصوم شهرين متتابعين يجب عليه ذلك رقيجب عليه كفارة ظهار، صيام شهرين متتابعين لعدم وجود ال
 إذا أراد العود، فإذا أراد العود، فإنه حينذذٍ يجب عليه صيام شهرين متتابعين.

* * * 
 ،الله حق فييكن إذا لم وبين س/ يقول: لماذا فرق بين الخبر إذا لم يكن حكماا وكان في حق الله 

 ؟تصديقاا، والثاني لا يعد تصديقاا ولا تكذيبااالأول  السكوتقلنا: يعد ف
ما ليس بحكمٍ  ، ليس بهذه الصيغة، ربما خانني التعبير بعض الشيء، بعض الأصوليين قال: إن كللا /ج

لا يعد تصديقًا، وهذا غير صحيح، بل يعد تصديقًا، ولكن نقول: إذا كان من الأخبار التي يجب إنكارها 
القرينة تدل على التصديق، لكن  -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-لكونها خبراً عن الله ونحوه، فإن سكوت النبي 

يَ الله عَنْهُ -حلف عمر  صَلَّى اللهُ -، فسكوت النبي -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-يعرفه النبي ؛ لأنه أمرٌ لا -رَضم
لم يعرف حال ابن الصياد، فإذا  -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-نبي فيه تردد؛ ولذلك الأقرب أن ال -عَلَيْهم وَسَلَّم

أراد امتحانه،  -لُله عَلَيْهم وَسَلَّمصَلَّى ا-نظرت في القصص التي جاءت من حديث أبي سعيد وغيره، أن النبي 
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-، فدل على أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-ونحو ما قال النبي « هرَ م  ا أَ نَ لَ  انَ بَ ا أمه لَ نَ م بِ لَ ع  ت َ  م  لَ  و  لَ »وقال: 
على أن أحد قولي لم يكن قد ظهر، أوحي له بخبر ابن صياد في هذه المسألة، فدل  -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم

لعدم علمه، فحينذذٍ يكون إقراره  -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-سكوت النبي  إن إشكال، هذا نقول:ه العلماء في
 التي سبقت.لأمرٍ طارئ في هذه المسألة 

* * * 
 العدالة حتى لو كان كثر جدًّا؟ يضرس/ يقول: هل تكرار الصغائر مع التوبة لا 

يؤثر على الصدق فإنه مؤثر، هذا قول ابن قاضي الجبل، وقول ابن حِدان: ذكرت لك أنه إذا كان  ج/
هذا صعب جدًّا تطبيقه، بل عده ومعرفته أصعب، وقيل: ما لم يكثر عادةً، وهذا ثلاث مرات متواليات، 

 .من الصغائرما يسلم أحد أيضًا يعني قد يكون أسهل شوي، لكنه أيضًا فيه بعض المشقة، فقلَّ 
والقول الذي ذكره ابن قاضي الجبل الحقيقة هو متجه جدًّا، وابن قاضي الجبل طريقته في التفكير في 

 .والكليةينظر في المعاني العامة  طريقة الشيخ تقي الدين؛ لأنهلالمذهب أقرب ما تكون 
يعني يكون نظره في المسائل القضائية أفضل من ، والقاضي دائمًا ومن ميزة ابن قاضي الجبل أنه قاضٍ 

غيره؛ ولذلك لما نفرق بين ]المنتهى[ و]الإقناع[، نقول: إن ]المنتهى[ أميز في أبواب القضاء من ]الإقناع[؛ 
 فلم يكن قاضيًا فيما أظن.الحجاوي لأن ابن النجار كان قاضيًا، وأما 

* * * 
 تحقيق العدالة؟يعسر د كبيرة، فهل لس/ إذا كانت الغيبة كبيرة وعصيان الوا

لا، ليس كذلك، عصيان الوالد له حدٌّ أدنى، هذا الحد الأدنى إذا لم يفعله المرء، فإنه يكون حينذذٍ قد  ج/
ه حدٌّ أدنى، وليس له حدٌّ أعلى، ل، ففرقٌ بين البر وبين العقوق، العقوق كبيرة، وأما البر ففعل كبيرة، وأما البرم 

 لأعلى البر، والناس يتفاضلون فيه.لا حد 
يَ الله عَنْهُ -ومن أبر الناس بأمه أبو هريرة  ، فقد كان له مع أمه أخبار عجيبة جدًّا في بره بها، فقد -رَضم

 فهو عاق، ليس بصحيح، وإنما له حد ذكروه في محله، وقد يظن بعض الناس أن من لم يكن بارًّا كمال البرم 
 ذكرته أكثر من مرة.

* * * 
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 س/ يقول: هل حلق اللحية من الصغائر؟
نعم، حلق اللحية من الصغائر باتفاق أهل العلم، لا أعلم أن أحدًا من أهل العلم قال: إنه من  ج/

 الكبائر.
* * * 

 س/ هل سماع الغناء من الصغائر؟
سب نعم، هو كذلك من الصغائر، لا أذكر أن أحدًا ذكره من الكبائر اللهم إلا في الكتاب الذي نُ  ج/

للذهبي فعدَّه من الكبائر، والأصل أن سماع الغناء من الصغائر، وليس من الكبائر، والنظر كذلك أظنه باتفاق  
 كذلك.

* * * 
لآحاد هي متفرعةٌ عن القول بأنه يفيد خبر ابس/ يقول: لماذا لا نقول: إن مسألة تكفير ما يثبت 

 العلم؟
 أنا وضحت الفكرة أم لا.لا أدري طبعًا يعني أثناء الشرح قد يكون الكلام أن أفكر وأنا أشرح، فقد  ج/

أقول لك: إن بعضًا من العلماء قال: إن هذه المسألة متفرعة؛ لأن ما ثبتت العلم به، فإن جحده يكون 
لا، ليس بصحيح، ليس لازمًا، مبنية على ذلك، فمن قال: إن  بالضرورة، نقول:جحد معلوم من الدين 

 أخبار الآحاد تفيد الظن، فجحده ليس بكفر، ومن قال: إنها تفيد العلم قال: إن جحده يكون كفراً.
نقول: ليس بصحيح، فإن بعض ما يفيد العلم لا يلزم من جحده الكفر، وقد قرروها في أكثر من موضع، 

 أمثلة كثيرة جدًّا. وذكروا
* * * 

 س/ يقول: ]التذكرة[ التي لابن الحافظ هل هي بفتح الكاف، أم بكسرها؟
ك أظنها بكسر الكاف، ولعل التَّذْكَرَة يعني، لا أعرف، ة[ هكذا، ]التذكرة[ باب ]الذكرَ[،رَ كم ذْ ]التَّ  ج/

 راجعها.ت
* * * 
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 الراوي؟س/ يقول: أين ذكر الشيخ تقي الدين شرائط 
 ذكرها في ]المجموع[، وذكرت لك أظن في الجزء الثامن عشر أظن.  ج/

* * * 
س/ يقول: ذكر بعضهم أن مؤلفات الجراعي ليس فيها ابتكار، وإنما هي اختصارٌ ونقلٌ عمن 

 سبقه؟
سيجد  لا لا، مو بصحيح، النقد سهل يا إخوان، أن أجلس هنا وأنقد غيري سهل، ولكن ومن نقد ج/
المناقشون لو ناقش رسالةً كتبها هو لوجد أخطاءً محسوس، يعني أضرب لكم مثالًا مجرب،  وهذا ،أخطاءً 

كلامًا لوجد على نفسه أخطاء، فالنقد يخ  ، لو كتب الشالكلام تكفي خمس ساعات، وهو الذي كتب
معناه أنه خطأ النقد، بل مفيد، ولكن أحياناً من أسباب عدم الانتفاع ببعض أهل العلم، أو  سهل، ليس

 ببعض كتبهم أن يكون أول نظرك النظر للنقد.
ه يقول: ءنبدأ بمدرسيك في الجامعة، بعض الإخوان عندما يدرس في الجامعة يدخل من أول يوم يأتي زملا

مدرسوك، يأتيك بمعايبهم، فتدخل عنده في القاعة وأنت قد  مدرسوك ضعفاء، مدرسوك يخطذون، مدرسوك،
نظرت إليه نظرةً سوداء، لو أتاك بإحسانٍ بحثت عن نقائصه، لو أتاك بمعلومةٍ جديدة لم تستفدها إلا أن 

 تأخذها بالقوة في الاختبار.
تغطيه لكن لو نظرت إليه من الجانب الآخر أنك ستستفيد ما عنده من علم، وما فيه من تقصير س

 بنفسك، أو تغطيه بجانب آخر انتفعت أكثر من الأول.
نقد الكتاب، فلان كتابه مثل  لنفس الكلام في الكتب، بعض الإخوان إذا اشترى كتاباً أول ما ينظر 

 لماذا؟كتاب فلان، فلانٌ كذا، وينظر لهذه النقائص، نعم، معرفة أن الكتاب نقل من فلان جيدة، 
 عرفت من هو تابع له، إذا أشكلت كلمة من أين أتى بها.لكي إذا وقع في وهمٍ 

في ]الأصول[ الذي هو ]الشرح[ فيه نكت الحقيقة وفيه فوائد، ويعني كان  هنتكلم عن كتابخلينا الجراعي 
واحد، وهما من طبقة شيوخ  نٍ يضرب له يعني بسهم، ويشار له بالبنان هو وابن قندس متعاصران في زم

 ة تقريبًا، فكان يضرب له يعني بسهمٍ قد تجد الفائدة أحياناً بين السطور، هذهعصريأو  المرداوي تقريبًا،
 قد تكون كلمة قيد وهكذا، تكون فيها حل الإشكال. ،كفيالفائدة التي بين السطور هي ت
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 لكن على العموم هل هو ينقل؟ 
البرماوي شرحًا كبير، يعني أنا ما حبب الناس  داوي، المرداوي ينقل من شرحلا شك، مثل المر  نعم ينقل

النقل ف ،، ثم طبع شرح البرماوي السنة الماضية، أو التي قبلهامنهشرح البرماوي إلا أن المرداوي ينقل الآن 
 موجود أصلًا قلما يوجد شخص لا ينقل عن أحد، بل لا يوجد، أنا أكاد أجزم ألا يوجد أحد.

* * * 
 س/........................؟

 قلت لك: بأمرين: ج/
 .التكرار وعرفنا قيد التكرار

 .والقيد الثاني: عدم التوبة منها
، لكن في أمورٍ معينة يفعل هذا الفعل؛ يعني قد تكون يعني -عَزَّ وَجَل-بعض الناس يتوب ويستغفر الله 

أمور متعددة لها أسباب تختلف من شخصٍ إل آخر، ولكن إصراره عليه يجعلها كبيرة، لكن هل تقدح في 
 عدالته؟ 

العدالة المتعلقة بالشهادة، غير المتعلقة  ابن قاضي الجبل هقول: لا، العدالة المتعلقة بالشهادة كما قرر ن
 العدالة. تشترطهالا  التيووسائل بالرواية، غير المتعلقة بتوريث القضاء وغيره من الأمور 

* * * 
 س/..................؟

وصف، لا، هذا في المجاهرة في باب الأفعال الخفية يظهرها، لكن في أشياء علانية، مثل حلق اللحى  ج/
مرؤٌ لحيته في داخل بيته ولا ينظر إليه أحد، لو ذهب ألا يمكن أن يحلق أصلًا هذه ظاهرة كل الناس يراك، 

 إل المسجد فسيراه الناس.
لا، لكن المجاهرة مثل أمر خفي يفعل شيذًا في بيته، ثم يتكلم به أمام الناس، فالمجاهرة في حد ذاتها ذنب، 

ة بَ ي   غَ لَا »هي أعظم لا شك، وقد جاء في آثار أظن عن الحسن وغيره، ورويت مرفوعة ففإن كانت بكبيرة 
 .الغيبة حقه الشخصي في قضية جاءت عن الحسن، فالمجاهرة تسقط حتى« اب الحياءبَ ل  ع جِ لَ ن خَ مَ لِ 
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لام الغزالي في إحياء علوم الدين، فيمن تجوز غيبه وفي الأبيات التي نظمها الغزي في ]الكواكب[ نظم ك
 قال:
هر، ومستفت، ومن امتظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا هذا هو المج ،ليس بغيبة في ستة الدم"

 ."منكرٍ طلب الإعانة في إزالة 
* * * 

 س/ يا شيخ، أخذها مطلقاا أو يعني التخفيف منها؟
 لا، التخفيف قول أكثر أهل العلم الجواز، نحن نتكلم عن حلقها. ج/

 بقى مثلاا الأصول؟أس/ حتى لو 
عاد هذه مسألة ثانية، ما هو أقل ما يحدث به، هذه مسألة فقهية أظن تكلمت عنها في الزاد، لكن  ج/

 نحن نتكلم عن الفعل.
* * * 

 س/ يقول: قصة الجن الذين ولوا إلى قومهم منذرين، هل يستفاد منها تحديد مدة العدالة؟
 / يعني أنا قلت: كلمة مدة العدالة هذه في اللزوم متى يحتاج إليها؟ ج

يحتاج إليها فيما إذا انتقضت العدالة بأن وجدت معصية، فمتى نحكم بأن الرجل قد تاب منها، ذكر ابن 
وأنا في نفسي شيء، وإنما مردها إل العرف، فقد تكون العدالة بأقل من عن الشافعي سنة، حجر الهيتمي 

حقيقةً، ولم أجد ما يقابلها  هذلك بكثير، لكن ذكرت هذه الفائدة عن ابن حجر؛ لأن لم أجدها عند غير 
من قول آخر، ويكمل البحث فيها، ولكني أردت ألا أفوت عليكم هذه الفائدة فقط، وإلا هي فائدة 

 ناقصة، ما هو أتم المدة التي تحصل بها ملازمة التقوى؟ 
* * * 

 علاقة إذا انفرد شخصٌ واحدٌ بقتل خطيب بمسألة عموم البلوى في خبر الواحد؟س/ يقول: ما 
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مستقلة ربما الدرس القادم أو الذي بعده لا أدري، لأني  ستأتينا إن شاء الله في مسألة ىعموم البلو  ج/
هناك فرق و  نتكلم عن عموم الخبر،إن شاء الله اليوم أبطأت في الشرح، لكن إن شاء الله ربما الدرس القادم 

 .سيأتي الكلام، بينهما
 لكن عمومًا أجيب عنه بسرعة.

 هو قول بعض الحنفية، وقيل: كثيٌر من الحنفية، وقيل:لا تقبل، و الذين قالوا: إن الخبر فيما تعم به البلوى 
 .الحنفية، ثلاثة أقوال

 ينقله لم فلما لنقله، الدواعي وفرتت التي الأمور من هو البلوى به تعم ما لأن :قالوا الكرخي مثل بعضهم علل
 واحد. إلا

 على الرد هو ما الله شاء إن سيأتينا القاعدة، بهذه علل مقبول غير البلوى به تعم فيما الخبر إن قال: من إذن
 .؟محله في الله شاء إن عليها المتفق القاعدة بهذه استدلاله

أجمعين. وصحبه آله وعلى محمد نبينا على وبارك وسلم الله وصلى أنهينا، بذلك نكون

********************** 
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 –حفظه اللهَُّ 
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 أما بعد...
 :-رَحِمَهُ الله تَعَالَ -اللهم اغفر لنا ولوالدينا، ولشيخنا، وللمسلمين، قال الْؤلف 

ا ا مُُْتَلفً فَمن شرب نبيذً  ؛وَغَيره خلافًا للقاضيبن عقيل وَالْْكَْثَر اوَالْفُقَهَاء لَيْسُوا من أهل الْْهَْوَاء عِندْ "
 ."د وَلََ يفسق وَفيِه نظرفيِهِ فالْشهر عندنَا يَُ 

بسم الله الرحمن الرحيم، الْمد لله رب العالْين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شَيك له، وأشهد أن 
 .وسلَّم تسليمًً كثيًرا إل يوم الدينمُمدًا عبد الله ورسوله، صلََّّ الله عليه وعلَّ آله وأصحابه 

 ثم أما بعد...
الْصنف علَّ  ا( هذه الْسألة بناهوَالْفُقَهَاء لَيْسُوا من أهل الْْهَْوَاء: )-رَحِمَهُ الله تَعَالَ -يقول الْؤلف 

الرواية حينمً بينَّ أن أهل الأهواء هم الْبتدعة، وقد جاء عن السلف التحذير عن الأهواء،  لالْديث عن أه
م أهل البدع إل  عنهم، ثم بيَّنا هل تُقبَل الرواية عنهم أم لا، وتصنيف الْصنف إل ثلاثة أقسام، حيث قسَّ

 معنا فِ الدرس الْاضي. واثلاثة أقسام مرَّ 
، قول ( إل آخر الْسألةبن عقيلاعِنْد  وَالْفُقَهَاء لَيْسُوا من أهل الْْهَْوَاءهذه الْسألة التي قال الشيخ قال: )

( الْقيقة أن هذه الجملة تحتمل ثلاث معاني، وكل معنىً من هذه الْعاني الثلاث تناولها الْفُقَهَاءالْصنف: )
 الفقهاء بالبحث:

ا، أو فأول المعاني : أن يكون الْراد بالفقهاء الفقهاء الذين تلبَّسوا ببدعة، مثل أن يكون بعض الفقهاء قدريًّ
لك من الأمور، فهل يُمنع الأخذ عنه أم لا؟ وعندما نقول: يُمنع الأخذ عنه؛ أي مرجئًا، أو جهميًّا، أو نحو ذ

 يُمنع الأخذ عنه من جهة الفقه، وأما من جهة الرواية فقد مرَّ معنا فِ الدرس الْاضي.
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ة[ أصولهم أصول السنَّة من  إذا كانت، وذكر أن الفقهاء هذه الْسألة تكلَّم عنها القاضي أبو يعلَّ فِ ]العُدَّ
حيث أصول الاستدلال بالكتاب والسنَّة، وليسوا مخالفين فِ أصول الاستدلال؛ لأن بعض الفقهاء كابن 
عُليَّة والأصم قد خالف فِ بعض أصول الاستدلال، فِ عدم العمل بالأحاديث مثلًا، أو غير ذلك من 

 الأمور التي قالوها فِ أصول الاستدلال.
الفقيه لم يُُالف فِ أصول التشريع والاستدلال، وإنمً تلبَّس ببدعة، فإنه حينئذٍ يمكن أن  انإذا كفنقول: 

وهذه الْسألة عادةً يبحثها الفقهاء فِ آخر الأبواب فِ كتاب ، يؤخذ عنه الفقه ويُعتدُّ برأيه فِ الخلاف
 دعة وتكلمنا عنها فِ الدرس الْاضي.إذن أما الرواية فإنه يبقى علَّ مسألة الب .الاجتهاد ومن الذي يُقبَل قوله

يُُتمل أن الْراد بالفقهاء أهل الرأي، ويُقابلون أهل الْديث، وهم : الَحتمال الثاني بالمراد بالفقهاء هنا
عٌ فِ باب القياس.   الذين لهم استدلالٌ وتوسُّ

لا يُروى عن "قال: : أنه قد جاء عن الإمام أحمد أنه قال فِ أكثر من مسألة، وسبب إيراد هذا الاحتمًل
، وقوله هذا ليس الْراد به كل من كان معملًا القياس، ومستمسكًا به، وهذا الْعنى يدلنا من "أهل الرأي

 تطبيق أحمد أن أحمد وثَّق أبا يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة.
رأي ليس لعدم إن قول أحمد: لا يُروى عن أهل ال": -رَحِمَهُ الله تَعَالَ -ولذلك يقول الشيخ تقي الدين 

ة الرواية عنهم، وإنمً هذا من باب الهجر فقط والزجر، فيكون من بعضٍ دون بعض،  ثقتهم، وعدم صحَّ
 . "ولذا فقد وثَّق أبا يوسف

إن قول أحمد: لا "وهذا الْعنى الذي ذكره الشيخ تقي الدين قد سبقه لْعناه ابن عقيل، فقد قال ابن عقيل: 
عاقلٍ أن يُمله علَّ أصحاب أبي حنيفة النعُمًن، قال ابن عقيل: وإنمً يُُمَل يُروى عن أهل الرأي لا يجوز ل

وا السنن بالأهواء، لا بمجرد الرأي  ."كلام أحمد فِ نفي الرواية عنهم علَّ الذم للذين ردُّ
ل فيه المصنف بعض الشيء وهم أن يكون الْراد بالفقهاء أي الفقهاء : المعنى الثالث وهو الذي سيفصِّ

قًا الفوا فِ الفروع، وبناءً علَّ ذلك فقد ذهب بعضهم إل رأي  الذين خ   ؛يُبيح شيئًا يكون عند غيره مفسِّ
 مه ويُقيم الْدَّ به  .كمن يُجيز شَب النبيذ، وغيره يُُرِّ
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  أو يرى أن لْس الْرأة، أو مسَّ الفرج، أو أكل اللحم الجزور ليس بناقض للوضوء، ثم بعد ذلك
  .هذه يُصلِ وقد فعل شيئًا من

 فهل هذا يكون جارحًا أم لَ؟
 قد ذهب إل هذا الرأي بتأويلٍ صحيح:كان  إذاهذه الْسألة العلمًء يقولون: إنه 

 .إمام باجتهادٍ صحيح 
 .ٍأو بتقليدٍ سائغ 

فإنه لا تُردُّ روايته بل تُقبَل، وعلَّ هذا إجماع أهل العلم، فإن من أجلِّ شيوخ الإمام أحمد وكيع بن الجراح 
من أهل الكوفة وعلَّ طريقتهم فِ الأشَبة، فقد جاء أنه كان  -رَحِمَهُ الله تَعَالَ -الكوفِ، وقد كان وكيعٌ 

ر وجنتاه، ومع ذلك هو من أجلِّ   شيوخ الإمام أحمد الذين أكثر عنهم. يشرب النبيذ حتى تحمَّ
بن عقيل الَيْسُوا من أهل الْْهَْوَاء عِندْ ) -عرفنا الاحتمًلات الثلاثة- (وَالْفُقَهَاءيقول الْصنف: أن )

اوي: وَالْْكَْثَر اف وقبله الْجَّ إن هذا هو الْعروف عند العلمًء، "( أي وأكثر الفقهاء، ولذا قال صحاب الكشَّ
 ."قول القاضيوهو أول من 

اء، قال: )وَغَيره( أي وغير وَغَيره خلافًا للقاضيقال: ) ( الْراد بالقاضي هو القاضي أبو يعلَّ بن الفرَّ
تبع شيخه فِ هذا الْكم، وممن أدخلهم كذلك أبو القاضي مثل: ابن البنَّاء، فإن ابن البنَّاء تلميذ القاضي قد 

 شيخ القاضي أبي يعلَّ. يحامد الإسفرايين
م ولم يتورعوا عنه، فإنهم فِ هذه أهل الأهواءووجه إدخال هؤلاء فِ  : أنهم قالوا: إن هؤلاء لْا فعلوا الْحرَّ

ع عمً فيه اشتباه، فكيف  كانت الْسألة من إذا الْالة قد يكون لهم هوًى فيه، إذ الأصل فِ الفقيه أنه يتورَّ
 ه، ولكنه يمتنع منه فِ خاصة نفسه.رؤوس الْسائل الْشهورة، فإن الْرء قد يُجيز الشيخ لغير

كان رأيهم إذا : فهذه الْسألة كمً ذكرت لكم علَّ أن الأكثر ليسوا من أهل الأهواء، فلا تُردُّ وعلى العموم
 مما اختلف فيه، وكان الخلاف سائغًا.
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علَّ القول بأنهم  ( هذا تفريعا فيِهِ ا مُُْتَلفً فَمن شرب نبيذً ثم بنى الْصنف بعض الأمور الْتعلقة به، فقال: )
 .ليسوا من أهل الأهواء

النبيذ الْختلَف فيه هو الذي يكون قليله غير مسكرٍ، ويكون من غير  (ا فيِهِ ا مُُْتَلفً فَمن شرب نبيذً قال: )
ج امرأةً بلا ولي  أو نحو ذلك. ،العنب، وفِ حكم من شَِب نبيذًا مسكرًا من تزوَّ

( علَّ الأشهر هو الأشهر مذهب الإمام أحمد نصَّ علَّ أنه وَلََ يفسق د  فالْشهر عندنَا يُ قال الشيخ: )
إنه قد "الأشهر والْعتمد جماعة؛ منهم صاحب الإنصاف، ونقله عن أكثر فقهاء مذهب الإمام أحمد، وقال: 

  ."نص عليه الإمام أحمد فِ رواية صالح وعليه الجمًهير
حُكم عليه بالفسق إذا أي ولا يُُكم عليه بالفسق، فإنه ( وَلََ يفسقفهو يُُدُّ عندنا كمً قال الْصنف: )

 ترتب عليه أمران:
 .أنه تُردُّ شهادته 
 .وتُردُّ روايته 

فحيث حكمنا أنه ليس بفاسقٍ فإنه لا ترد شهادته ولا روايته، وهذا الذي عليه جماهير الأصحاب كمً ذكر 
 .صالح، كذا قالصاحب الإنصاف، وقد نص عليه أحمد فِ رواية 

الْنصوص عن أحمد أنه يُُدُّ شارب النبيذ الْختلف "وممن نص علَّ أن أحمد قال بذلك: ابن رجب فقال: 
يُُدُّ من "، قال فِ رواية الأثرم: "فيه، فشارب النبيذ الْتأول يُُد، قال: لأنه تأويله ضعيفٌ لا يدرأ عنه الْد

لًا   ."شَب النبيذ متأوِّ
قوا بين وَفيِه نظر: )-رَحِمَهُ الله تَعَالَ -ثم قال الْصنف  وبين الفسق،  الْدِّ ( أي وفِ القول السابق حيث فرَّ

 ونفوا عنه الفسق. فأوجبوا الْدَّ 
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ها هي ما ووجه هذا التنظير : أنه تفريقٌ بين اللازم والْلزوم، فقد مر معنا فِ الدرس الْاضي أن الكبيرة حدُّ
ةً، والكبيرة هي سبب الفسق، فدلنا ذلك علَّ أن هنا  كان يُُد فقد فعل كبيرإذا فإذا فيه حدٌّ فِ الدنيا، 

 تلازمًا.
 ولذا فإن في هذه المسألة روايتان أُخريان: 

: أنه يُُدُّ ويُُكم بفسقه، وهذا الذي اختاره ابن أبي موسى وغيره كأبي الفرج إحدى هاتين الروايتين
 الشيرازي، وممن قال به: أبو بكر عبد العزيز كذلك.

: أنه لا يُُدُّ ولا يُُكم بفسقه، وقد ذكر هذا القول الشيخ تقي الدين فِ أحد ثالثة في المذهبوهناك روايةٌ 
 أنه لا يُُدُّ ولا يفسُق. :الْواضع؛ لأن الشيخ تقي الدين اختلف قوله فِ هذه الْسألة علَّ آراء، وأحد أقواله

هَادَة قُ  والمحدود في"  ."التَّفْرِقَة نظرفي و، دون شَهَادَته عِندْ أَصْحَابنَا هروايتت لَ بِ الْقَذْف أَن كَانَ بلَِفْظ الشَّ
( القذف معروف: وهو رمي العفيف أو العفيفة وهو الْحصن بالزنا الْقَذْف والمحدود فييقول الشيخ: )

، فإنه تُردُّ شهادته للآية، وأما روايته فهل تُردُّ أم لا ؛ونحوه كاللواط ؟ ذكر فمن قذف مسلمًً أو مسلمةً وحُدَّ
 قولين سيأتي ذكرهما. -رَحِمَهُ الله تَعَالَ -الْصنف 

( هذه الجملة تدلنا علَّ أن الخلاف الذي سيأتي ذِكره بعد قليل إنمً الْقَذْف والمحدود فيإذن قول الْصنف: )
 كان لم يَُُد، ولم يُقَم عليه الْد، فإنه لا يدخل فِ حكم هذه الْسألة.إذا فِ القاذف الْحدود، ف

لم يتُب، أو نقول: إنمً إذا وهو أن الخلاف الذي سيأتي إنمً مُلُّه  :-وهذا قيدٌ لم يُورده الْصنف-الْمر الثاني 
مُله قبل التوبة، وأما بعد التوبة فإنه تُقبَل شهادته باتفاق، واختُلف كيف تكون توبته فِ كلام مبسوط فِ 

 كتب الفقه.
هَ إذا يقول الشيخ: )  قذف غيره فإن له حالتين:إذا ( القاذف ادَةكَانَ بلَِفْظ الشَّ

 .إما أن يكون القذف بلفظ الشهادة 
 .وإما أن يكون بلفظ الإخبار 
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هو الذي يكون أمام القاضي، وبلفظها عند من قال: إن من شَط لفظ  فالقذف الذي يكون بلفظ الشهادة
 الشهادة أن يقول: أشهد كذا؛ لأن الشهادة اختُلف علَّ قولين:

  فيها لفظٌ خاص فيقول: أشهد بكذا.هل يلزم 
 أم أن مجرد الإخبار أمام القاضي تكون شهادةً؟ 

أن يقذف فِ غير مجلس القاضي؛ أي بغير الشهادة، وإنمً من باب الإخبار، أو من باب  :والْالة الثانية
 السب فِ وجهه، فالْكم فيهمً مختلف.

هَادَةإذا ذكر الْصنف أولًا: أنه ) كان بلفظ الإخبار بالزنا فإنه إذا ( مفهومها أنه هت روايتلَ بِ قُ  كَانَ بلَِفْظ الشَّ
لا تُقبل روايته، فكل لفظٍ غير الشهادة سواءٌ كان إخبارًا أو نحوه فإنه تُردُّ روايته لأجله، وهذا التفريق قيل 

  [.الواضح] ؛ لأني لم أجد هذا النص إلا عند ابن عقيل وحده فِ"قيل"إن الإمام أحمد قد نصَّ عليه، وقلت: 
ولا من جُلِد  -رَضِيَ اللهُ عَنمهُ -لا يُردُّ خبر أبي بكر "فقد نقل ابن عقيل فِ ]الواضح[ أن الإمام أحمد قال: 

، هذا "بصَيح القذف، ويسوغ لهم الاجتهاد ولا تُردُّ الشهادة معه؛ لأنهم جاءوا مجيء الشهادة، ولم يأتوا
ق بين كان نص أحمد أو معناه، ربمً اإذا الكلام  ق بين الشهادة، وفرَّ بن عقيل نقله بالْعنى يدلنا علَّ أن أحمد فرَّ

 الرواية فِ هذه الْسألة.
 قالوا:  -أي بالقذف-شهادته بالقذف وإخباره به سبب تفريقهم بين 

قذف بالشهادة فإنه فِ هذه الْالة يُقام عليه الْد لسببٍ ليس منه، وإنمً بسببٍ طارئ وهو عدم إذا لأنه  -
 اكتمًل النصاب وهم أربعة شَوط. 

كان قد أُقيم عليه الْد لأجل إخباره وسبِّ غيره بالزنا، فإنه فِ هذه الْال أُقيم عليه الْد إذا وأما  -
 فرق بين الْالتين.لأجل لفظه، لا لأجل نقص النصاب، وهذا ال

: أن العلمًء قالوا: إن الذي يقذف غيره بالزنا، ثم بعد ذلك يُطالَب بإقامة ومن أثر التفريق بين الْالتين
 الْد فيأتي بشهود لو شهد معهم هو فلا تُحسب شهادته، بل لا بد أن يأتي بـأربعةٍ غيره.
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بها أن القاذف تُردُّ  ان روايةً واحدة مجزومً ( يعني تكاد تكودون شَهَادَته هت روايتلَ بِ قُ يقول الشيخ: )
فأحمد  "لا تجوز شهادة صاحب البدعة، ولا شهادة قاذفٍ حُدَّ أو لا"شهادته، وقد نصَّ عليها أحمد فقال: 

 .-رضوان الله عليهم-يرى أن فِ هذه الرواية الإطلاق، وهذا إجماع حكاه ابن قدامة عن الصحابة 
( هذا التنظير من الْؤلف إنمً هو تابعٌ فيه لابن التَّفْرِقَة نظرفي و(، قوله: )رِقَة نظرالتَّفْ في وثم قال الْصنف: )

ولا يُُكَم بفسقه، وحينئذٍ يتبع الشهادة والرواية سواء، يقول ابن فإن ابن مفلح يرى أنه تبقى عدالته، مفلح، 
لم تُقبَل روايته لفسقه،  -الشهادةيقصد إن تناولت القاضي فب-وهذا فيه نظر؛ لأن الآية إن تناولته "مفلح: 

ويتوجه تخريج روايةٍ بقاء عدالته من "، ثم قال: "؛ لوجود الْقتضي وانتفاء الْانعوإلا قُبلت شهادته كروايته
 ."رواية أنه لا يُُد

رَضِيَ الُله -بَكر  وهذه الْسألة أُثيرت مؤخرًا وبكثرة، فإن بعضًا من الْعاصرين أراد أن يردَّ حديث أبي
فمً وجد فيه « ةٌ أَ رَ امْ  مْ هُ رَ مْ وا أَ لَّ وَ  مٌ وْ قَ  حَ لَ فْ ا أَ مَ »أنه قال:  -صَلََّّ الُله عَلَيمهِ وَسَلَّم-الذي رواه عن النبي  -عَنمهُ 

هذا غير حُدَّ فِ القذف، فردَّ هذا الْديث بحجة رد روايته، و -رَضِيَ اللهُ عَنمهُ -مطعناً ولا علَّة إلا أن أبا بكر 
 روايتان عن الْذهب: صحيح، بل إن فيه 

 .أنه تُردُّ روايته وشهادته 
 .والرواية الثانية التي وجهها ابن مفلحٍ: أنه يجوز بقاء عدالته وحينئذٍ تُقبل شهادته وروايته معًا 

 ."ت رِوَايَتهلَ بِ  قُ  مُسلمًا وروى عدلًَ  ال فَاسِقًا أَو كَافرًِ تحمَّ  نوَإِ "
اه كبيًرا، وتقدم الاستدلال عليها، وأن العبرة فِ أداء  هذه مسألة شبيهة ل صغيًرا ثم أدَّ بالسابقة فيمن تحمَّ

ل   .الرواية إنمً هو أداء، العبرة فِ وجود الشروط فِ الراوي إنمً هو فِ الأداء لا فِ التحمُّ
سلام، قال: ورض أي فيه شَط العدالة أو شَط الإ تحمل فاسقًا أو كافرًا فاختلَّ إذا  : أنهومن تطبيقاته

 قُبلت روايته، وهذا واضح؛ لأن العبرة فيه بالأداء.أدَّى ما تحمله عدلًا مسلمًً 
 ."يية الراوؤوَلََ تشْتََط ر"
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( معناه أنه لا يُشترط أن يكون يية الراوؤوَلََ تشْتََط رلا يُشترط فِ الراوي، فقال أولًا: ) فيمًبدأ الْصنف 
قي عنه ستارٌ أو عند حال الاستمًع منه، بل يجوز أن يكون بين الراوي وبين الْتلِّ الْروي عنه مرئيًّا مشاهدًا 

وكان بينهم وبينها  -رَضِيَ اللهُ عَنمهَا-كانوا يرون عن عائشة  -رضوان الله عليهم-حجاب؛ لأن الصحابة 
وعروة بن  حجاب، ولم يكن يروي عنها إلا مُارمها بدون حجاب؛ كمحمد بن أبي بكر، والقاسم بن مُمد،

 .-رَضِيَ اللهُ عَنمهَا-الزبير، وهكذا ممن هي خالته 
حًا؟ ذكر بعض  (يية الراوؤوَلََ تشْتََط رقوله: ) هذه مسألة فِ الاشتراط، لكن هل يكون مرجِّ

ح، ف وجد تعارضٌ بين بعض الرواة الذين رأوا عائشة والذين إذا الأصوليين وهو الطوفِ أن هذا يكون مرجِّ
م الذين رأوها؛ لأن عادة البصَ تجعل التصور أدق، ولكن لا أعرف مثالًا يُضر الآن فِ مسألة لم يروها، قُ  دِّ

 اختلفت الرواية بينهم.إذا  الترجيح بينهم لأجل ذلك؛ أي
وأما الْحدثون فلا يرون هذا الْعيار فِ الترجيح، وإنمً يرون الْعيار فِ الترجيح إنمً هو بالقوة فِ الراوي، 

 له من غيره من الرواة.والْتابعة 
  ."وَلََ ذكوريته"

أي لا يُشترط أن يكون الراوي ذكرًا، فتجوز الرواية عن الذكر والأنثى سواء، وهذا بإجماع أهل العلم، 
وغيرهن من الصحابيات، والرواة من  -صَلََّّ اللهُ عَلَيمهِ وَسَلَّم-وقد روى الصحابة وتحملوا عن نساء النبي 

 جُمعِ فيها كتبٌ مفردة.النساء كثير، وقد 
 ."وَلََ عدم الْعَدَاوَة والقرابة"

( سبب إيراد الْصنف لهذا الشرط والذي قبله، قالوا: لأن العداوة وَلََ عدم الْعَدَاوَة والقرابةقال: )
كانت الشهادة فِ إذا والقرابة قد يكونان مانعين من الشهادة، كمً أن الأنوثة قد تكون مانعةً من الشهادة ما 

الْال أو فِ الدماء والْدود، فكي لا يُتوهم أن الرواية تأخذ حكم الشهادة فِ كل شيء، أراد أن يُبينِّ الْصنف 
 ما الفروقات بين الشهادة وبين الرواية.

 إذن لَ يُشتَط أنه يكون بين الراوي والمروي عنه عداوةٌ أو قرابة:
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  ٌكان الْديث يجلب له نفعًا.إذا عداوة 
  ٌا.إذا وقرابة  كان يدفع عنه ضرًّ

ابنه، ثم أرادوا أن يُقيموا عليه : لو أن شخصًا سرق من مال ابنه أو من مال أبيه، لنقل: من مال مثال ذلك
ثه به، وكان بينهم قرابة أن النبي  أَنْتَ ومَالُكَ »قال:  -صَلََّّ اللهُ عَلَيمهِ وَسَلَّم-الْد، فروى امرؤٌ حديثًا وحدَّ

ئذٍ شبهةً تدرأ الْدَّ فِ عدم قطع اليد، فإنه فِ هذه الْالة نقول: إن القرابة لا تكون مانعًا فيكون حين «لِْبَيِكَ 
 .من قبول الرواية، مع أن هذه الرواية لو بلغت القاضي فإنها تنفع هذا الْحكوم عليه

ا حديث  -صَلََّّ الُله عَلَيمهِ وَسَلَّم-أن راويًا نقل حديثًا عن النبي  مثَّلوا له لو :ومثله أيضًا أحاديث كثيرة جدًّ
قضى بشاهدٍ ويمين، وكانت له مصلحةٌ مع هذا الْقضي عليه  -صَلََّّ الُله عَلَيمهِ وَسَلَّم-ابن عباس أن النبي 
  فإنها لا تردُّ روايته.

  ."وَلََ معرفَة نسبه"
 نوعان:  ( الجهل بالنسبوَلََ معرفَة نسبهقال: )
  ،جهلٌ بالنسب أصلًا، بألا يكون له نسب، وهذا مثل مقطوع النسب ومجهول النسب؛ كاللقيط

 وولد الزنا، والْنفي باللعان، وغيره.
 .والْالة الثانية: أن يكون له نسبٌ موجود لكنه مجهولٌ ذلك النسب 

يزه عن غيره وهو النسب وفِ كلا الْالتين لا يُشترط معرفته، وقصدنا بالنسب هنا: النسب الذي يُم
القريب، وأما النسب البعيد فلا شك أنه غير مؤثر، فمعرفة انتسابه البعيد لا أثر له، وإنمً نتكلم عن النسب 

 القريب مَن هو أبوه؟ هذا يُسمى النسب القريب.
  ًكان يلتبس بغيره.إذا إنمً نحتاجه فيم 
  كان لا يلتبس بغيره فلا يلزم معرفة نسبه.إذا وأما 
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  ."لََ إكثاره من سَماع الَحدِيثوَ "
فإن لهم مفاريد، وقد  -رضوان الله عليهم-أحاديث الْفاريد من الصحابة ولذلك اتفق العلمًء علَّ قبول 

ا اسمه ]الآحاد والْثاني[ من  جمع أبو يعلَّ الْوصلِ مسندًا للمفاريد، وابن أبي عاصم له كتاب مشهور جدًّ
حديثين، وهؤلاء لم ينقلوا إلا حديثًا واحدًا، ومسلمٌ له كتاب مشهور اسمه روى من الصحابة حديثًا أو 

 عنه إلا واحد، فجمعهم فِ هذا الكتاب.  إلا حديثًا، أو لم يروِ  ]الْنفردون والوحدان[، ذكر مَن لم يروِ 
 ."أَو معنى الَحدِيث ،أَو عَرَبيَِّة ،وَلََ علمه بفِقه  "

َ اللََُّّ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتيِ »: -صَلََّّ اللهُ عَلَيمهِ وَسَلَّم-ص؛ لْديث النبي ( هذا للنوَلََ علمه بفِقه  قال: ) نَضََّّ
اهَا كَمَا سَمِعَهَا، فَرُبَّ حَامِلِ فقْه  إلََِ مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ   فدلَّ علَّ أنه لا يلزم أن يكون عالْاً بالفقه.« فَأَدَّ

 ( أي لا يُشترط أن يكون عالْاً بالعربية، والذي ليس عالًْا بالعربية نوعان: أَو عَرَبيَِّةقال: )
 ا.أإما ليس عالْاً بالعربية بمعنى لُكنته، ب  ن يكون فيه عُجمة، فلا ينطق العربية جيدًّ
 .وإما أن يكون ليس عالًْا بالعربية أي بالإعراب الكلمِ من الرفع والنصب ونحوه 

 : فيه لُكنةٌ.فالْول
 : عنده لْنٌ.والثاني

ا وجد فيهم الأمران معًا؛ ومنهم: نافع مول بن عمر  فإن نافعًا  -رَضِيَ الُله عَنمهُمًَ -وهنا  أئمةٌ كبارٌ جدًّ
كان ثقةً ثبتًا، ولا شك فِ ذلك، لكن كانت فيه لكنةٌ، فكان لا يستطيع إخراج بعض الْروف مخرجًا 

 .-رَحِمَهُ الله تَعَالَ -البر  دا كمً عبرَّ عن ذلك ابن عبصحيحًا، وكان مع لُكنته يلحن لْناً شديدً 
كابن سيرين وقتادة شُهر عنهم  -عفوًا-وكثير من الفقهاء شُهر عنهم اللحن، بل من أئمة الْديث الكبار 

نشير إليه إن شاء الله لتعارض الأحاديث فِ آخر الكتاب اللحن، وهذا لا يرد روايتهم البتَّة، لكن تكلَّموا، س
فإن بعضًا من الرواة معروفٌ بأنه ينقل الأحاديث علَّ وجهه، ولا يُغير من  ؛تعارض حديثانإذا فِ مسألة 
مت رواية أحدهما علَّ الآخر، مثل بعض الأحاديث التي أوردها إذا لفظه، ف تعارض بعض الألفاظ قُدِّ
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زكاةُ أمه، ط، مثل: زكاة الجنين القاضي عياض فِ ]الإلْاع[، ويُتلف الْكم فيها بناءً علَّ الاختلاف فِ الضب
 أو زكاة الجنين زكاةَ أمه، وأورد عياضٌ أحاديث أخرى، سيأتي إن شاء الله التمثيل لها فِ مُلَّها.

(؛ لأنه لا يكون عارفًا لْعنى الْديث وإنمً ينقله علَّ وجهه، ولكن هذا مرجح لا أو معنَى الحديثقال: )
 شك.
 ."ا إنِ خَالف الْقيَاسوَعنهُ أَيْضً  ،حنيفَة مثله قل عَن أَبيوَنُ ، الْفِقْه وَاعْتبر مَالكٌ "

( أي فِ الراوي، وهذا النقل عن الإمام مالك أنكره بعض الْنفية، وسيأتينا إن الْفِقْه وَاعْتبر مَالكٌ قال: )
 شاء الله فِ الدرس القادم عندما تكلم عن مسألة تعارض القياس مع أحاديث الآحاد عند مالك.

( أي نُقل عن أبي حنيفة أنه لا بد أن يكون الراوي عالًْا بالفقه، والْقيقة أن حنيفَة مثله قل عَن أَبينُ وَ قال: )
وا وممن نص علَّ ذلك السرخسي فِ أصوله،  هذا النقل عن أبي حنيفة ليس علَّ إطلاقه؛ لأن الْنفية نصُّ

سرار[ أن الْنفية يقولون: إن والبزدوي، وتبعه البخاري فِ شَحه أصول البزدوي الْسمى بـ ]كشف الأ
 رواة الْديث ينقسمون علَّ قسمين:

 فإنه يُقبَل حديثه سواءً كان موافقًا القياس أو مخالفًا له. ،كان الراوي معروفًا بالفقهإذا : الحالة الْولَ
: أن يكون الراوي غير معروفٍ بالفقه، فلا يُقبَل من حديث إلا ما وافق القياس دون ما والحالة الثانية

 عداه. 
وا بعض لا جميع أحاديث أبي هريرة  رَضِيَ -هذا الذي صرحوا به ونسبوه إل أبي حنيفة، ولذلك فإنهم ردُّ

وه من حديث أبي هريرة كمً بحجة أنه ليس بفقيه؛ لأن حديثه خالف القياس، ومن أشهر ما ردُّ  -اللهُ عَنمهُ 
ه؛ لأن أبا هريرة ليس  اة جاء علَّ خلاف القياس، فقالوا: نردُّ اة، فإن حديث الْصََّ تعلمون هو حديث الْصََّ

 كان ليس بفقيه نرد حديثه الذي علَّ خلاف القياس.إذا بفقيه، ف
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إن رد أحاديث أبي أقول هذا لْا؟ لأن بعضًا من الناس ينسب للحنفية إطلاق هذا القول، ويقولون: 
ة أنه ليس بفقيه،  هريرة ليس خطًأ، ولذلك جنى بعض جناة القرن الْاضي علَّ أبي هريرة جنايةً عظيمة بحُجَّ

 أو إحدى العلل، ومأخذهم فِ الْقيقة غير مأخذ الْنفية، فإن مأخذ الْنفية مختلف تمامًا عن ذلك.
 ."ا إنِ خَالف الْقيَاسوَعنهُ أَيْضً "

( هذا هو الصواب أن إنِ خَالف الْقيَاس( أي قولٌ آخر )اأَيْضً ) -رَحِمَهُ اللهُ -عن أبي حنيفة ( وَعنهُ قال: )
 خالف القياس.إذا خبر غير الفقيه لا يُقبَل إلا 

بوسي، ونقله فِ ]تقويم الأدلة[، وقد ردَّ عليه، تعرفون أن كتاب  فِ قول آخر نُقل عن أبي زيد الدَّ
بوسي ]تقويم الأدلة[ فهو ردٌّ علَّ أصول الْنفية، ذكر السمعاني ]قواطع الأدلة[ هو  ردٌّ علَّ كتاب أبي زيدٍ الدَّ

مون تقسيمًً آخر؛ بوسي: أن الرواة يُقسَّ  أبو زيدٍ الدَّ
 .إما أن يكونوا مشهورين 
 .أو يكونوا ليسوا مشهورين 

 أي بالفقه فإنه فِ هذه الْالة يُقبَل كلامهم. فإن كانوا مشهورين
 فإنه يُردُّ خبرهم. مشهورينوإن كانوا غير 

 ."وَلََ الْبَصَ "
 ( أي ولا يُشترط أن يكون مبصًَا الْروي عنه.وَلََ الْبَصَ قال: )
هُ اللَّ تَعَالََ -إمامنا قَالَ " يرفي رِوَايَة عبد اللَّ في  -عَنهُ  ورضي رَحَِِ ِ كَانَ يفظ من المحُْدث فَلَا إذا  ،سَماع الضََّّ
 ."فَلَا لم يكن يفظ إذا و ،بَأْس

نعم هذا نص الإمام أحمد علَّ أن البصَ لا أثر له مطلقًا فِ رواية عبد الله وهو واضح، وهنا  عدد من 
اء، ومنهم ابن أم مكتوم صاحب رسول الله  ا أكفَّ ، الترمذي هو -صَلََّّ الُله عَلَيمهِ وَسَلَّم-الرواة الْشهورين جدًّ

ه: ]نكثُ الهميان[، وبعض النسَُخ ]نكت الهميان من فاقد البصَ، وقد جمع الصفدي كتابًا مشهورً  ا سمًَّ ا جدًّ
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فِ أخبار العميان[ أو نحو من هذا العنوان عدَّ فيه كثير من نقلة الْديث الذين هم كانوا عميانًا وليسوا 
 بمبصَين. 

  ."مََْهُول الْعَدَالَة لََ يقبل عِندْ الْْكَْثَر :مَسْأَلَة"
سألة عن الْجهول، ولنعلم أن مسألة الْجهول من الْسائل التي طال فيها بدأ يتكلم الْصنف فِ هذه الْ

ثين، ولنبدأ أولًا فِ معنى الْجهول:  ا عند الفقهاء وعند الْحدَّ  البحث كثيًرا جدًّ
 المجهول عند أهل العلم ينقسم إلَ قسمين:

 .إما مجهول عيٍن 
 .وإما مجهول حال 

كأن يُقال: رجلٌ من بني فلان، أو رجلٌ، أو واحدٌ، أو امرأةٌ : هو الذي لم يُعلَم اسمه؛ فمجهول العين
 ونحو ذلك، وهذا الذي يكون مبهمًً أو مجهول العين لا تقبل روايته إلا فِ موضعين فقط:

 إذا كان صحابيًّا، فإن الْبهم من الصحابة يُعتبر مقول الرواية. الموضع الْول:
 إذا روى عنه شخصٌ ووصفه بالثقة، مثلمً يقول الشافعي وسيأتينا من كلام الْصنف فيمًالموضع الثاني: 

ثني الثقة ولا يُسمي هذا الثقة، فهل توثيق الراوي من غير تسميةٍ للمروي عنه يجعله مقبولًا أم  كثيًرا: حدَّ
 لا؟ سيأتينا هذا إن شاء الله فِ كلام الْصنف ربمً اليوم أو الدرس القادم إن شاء الله.

 يُقبل عند أهل العلم إلا فِ موضعين فِ الجملة، وما عدا ذلك فإنه يُرَد.إذن مجهول العين لا 
، ويجب أن نعلم أن مجهول الْال يعني أنه مجهول الْال؛ حاله هل ما يُسمى بمجهول الْال: الْالة الثانية

 توجد فيه شَوط قبول الراوي السابقة أم لا؟ 
  .فقد يكون مجهول الْال فِ الإسلام 
 الْال فِ البلوغ. وقد يكون مجهول 
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 .وقد يكون مجهول الْال فِ العدالة 
 .وقد يكون مجهول الْال فِ التكليف وهو العقل 
 .م ذِكرها  وغير ذلك من الشروط التي تقدَّ
 .وقد يكون مجهول الْال باعتبار الضبط، وهذا سنتكلم عنها بعد قليل علَّ سبيل الانفراد 

ق بين مج لما قلت ذلك؟ ق بين مجهول لأن بعض أهل العلم فرَّ هول الْال، نقل هذه الرواية بن قدامة، فرَّ
الْال فِ العدالة عن مجهول الْال فِ فقد باقي الشروط، فقال: إنه يُغتفر فِ بعضها ما لا يُغتفر فِ الآخر، 

 ولذلك فإن العلمًء قالوا: عن الْال ليس خاصًا بالعدالة فقط بل بجميع الشروط.
يل الجملة، نتكلم فِ أحكام مجهول الْال، وإذا تكلمنا فِ مجهول الْال تكلمنا عن مجهول العين فِ سب

الصغر، أو السن، والبلوغ، والعقل، وفِ فالغالب أنه يُقصَد به مجهول العدالة دون ما عداه؛ كمجهول 
الغالب أن الأصل أنه لا يُروى إلا عن معلوم الإسلام، وذلك نص القاضي أبو يعلَّ أنه إذا عُلمِ حاله من 

جُهلت عدالته أم لا؟ ولذلك عبرَّ الْصنف بمجهول العدالة. إذن هو الإسلام وعدمه فالخلاف هنا فيمً إذا 
 مجهول أحد أحوال الْال وهي حال العدالة.

 مَهول العدالة أو الناس باعتبار العدالة ثلاثة أنواع كما قال العلماء:
 .إما أن يكون معلوم العدالة فتُقبل روايته وخبره 
  دُّ أن يكون فاقد العدالة وهو الفاسق فتُر وإما. 
  رَحِمَهُم الله تَعَالَ -وإما أن يكون مجهولًا، وهو الذي فيه الخلاف بين أهل العلم-. 

( أي لا تقبل روايته، ولا يقبل خبره عند أكثر أهل العلم، وقوله لََ يقبل عِنْد الْْكَْثَريقول الشيخ: )
هذا الأكثر هو قول الجمًهير؛ كالشافعية، والْالكية،  (لََ يقبل عِندْ الْْكَْثَرإنه ): -رَحِمَهُ الله تَعَالَ -الْصنف 

ا، حتى قال الشيخ تقي الدين:  هذا فِ كلام أحمد "والْنابلة، وقد نص عليه الإمام أحمد فِ مواضع كثيرة جدًّ
ا  .، فلانٌ لا يُعرَفيُعرَف فكثير من الْسائل أحمد كان يرد الخبر، والرواية بأنه لا؛ "كثيٌر جدًّ
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لهم رأيٌّ أنه يجوز الرواية عن مجهول الْال فِ العدالة، ( أي أن الْنفية خلافًا للحنفيةيقول الْصنف: )
ق ابن نُجيم  "مجهول الْال هو الْستور عن أبي حنيفة قبوله، وأما ظاهر الرواية فعدمه"يقول ابن نُجيم:  ففرَّ

 بين أمرين:
 .بين الْنقول عن أبي حنيفة 
 .وعن ظاهر الرواية 

مات الْذهب الْنفية-: يقولون وهنا فائدة فِ مذهب الْنفية يقولون: إن  -وهو الْشهور فِ كتب مقدَّ
كتب ظاهر الرواية ستة، فالتي يوجد فِ كتب ظاهر الرواية هو الْعتد، هذا الذي قصده ابن نجيم عندما قال: 

  :وهو "ظاهر الرواية"
 ]الجامع الصغير[.  
  لكبير[و]الجامع. 
 ]و]النكُت. 
 ]و]الزيادات.  
 [.و]السير الصغير والكبير 

هذه الكتب الستة يقولون: إنها ظاهر الرواية، ما عدا هذه الكتب الستة التي ألَّفها مُمد بن الْسن 
فتُسمى من غير ظاهر الرواية، وبعضهم يُعبرِّ باطن الرواية؛ كالرقيات، والجورجانيات، وغيرها من الْسائل 

 لة عن أبي حنيفة، والْعتمد عند الْنفية هي هذه الكتب الستة.الْنقو
ح أن ظاهر الرواية ليست هي الكتب  قلت هذا الكلام لْا؟ لأن بعضًا من العاصرين ألَّف كتابًا ورجَّ
الستة، وإنمً لها معنىً آخر عند الْنفية، لكن هذا الأمر الأول وهي الكتب الستة هي الْشهورة فِ كتب غالب 

ة، إذا قالوا: الْراد بكتب الرواية هي الكتب الستة التي ألفها مُمد بن الْسن علَّ خلافٍ فِ بعض الْنفي
 الكتب أهي داخلةٌ أم لا؟ مثل: ]السير الصغير[ هل هو جزء من ]السير الكبير[ أو غير ذلك؟
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الْسألة ليس علَّ إطلاقه،  ( عرَفنا أن قول الْنفية فِ هذهخلافًا للحنفية): -رَحِمَهُ الله تَعَالَ -قال الشيخ 
 وإنمً منقولٌ عن أبي حنيفة وغيره خالف فيه.

( أي قال قَالَ  ،وَاخْتَارَهُ بعض أَصْحَابنَا( يعني قبول مجهول الْال، )وَعَن أَحِْد قبُوله) يقول الْصنف:
د لم يقل أبدًا أن مجهول ( الْقيقة أن أحموَعَن أَحِْد قبُولهقول الْؤلف: ) (ن لم تقبل شَهَادَتهإِ وَ بعض أصحابنا )

  .وإنمً جاء عن أحمد أن بعض مَن لم يروِ عنه إلا راوٍ واحد حكم بقبول روايتهالْال يُقبَل روايته، 
وهذا الفَهم عن مسألة أحمد يعني فهم هذه الْسألة عن أحمد مبنية علَّ مسألة ستأتينا بعد قليل، وهو: أن 

مجهولًا أم ترتفع الجهالة عنه رواية الواحد، فيكون مجهولًا لا بد الشخص إذا لم يروِ عنه إلا واحد، هل يكون 
 من راوٍ ثانٍ معه وثالث؟

ل رواية وعرَف الرواة الذين لم يروِ عنهم إلا واحد، قال: معروفٌ روى عنه فالذين رأوا أن أحمد قد قبِ 
د مع أهل العلم جميعًا علَّ فلان، قالوا: إذن قبلِ رواية الْجهول، وهذه نسبة لأحمد خاطئة، والصواب أن أحم

أنه لا تقبَل رواية مجهول الْال، وإنمً لا بد أن يكون معلومًا، وسيأتينا إن شاء الله قضية بمًَ ترتفع الجهالة بعد 
 قليل.

في و"ثم قال: ، (ن لم تقبل شَهَادَتهإَ وَ ( أي قال بعض أصحابنا )قَالَ  ،وَاخْتَارَهُ بعض أَصْحَابنَا)قال: 
يَانَةفي ) أي تقبل روايته( تقبل) والكفاية هذه من الكتب الْتقدمة لأبي يعلَّ "الْكفَِايَة  (زمن لم تكْثر فيِهِ الِْْ

-صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيمهِ -بمعنى أنه مقبول فِ العصور الأول وفِ الزمان الأول مثل عهد التابعين 
 الذي فُهم من مسلَك ابن حبان، فقد نقل كثيٌر من الْعاصرين. ، وهذا-رضوان الله عليهم

وأنا أقول: فُهِمَ؛ لأنه اختُلف ما هو منهج ابن حبان فِ قبول رواية الْجهول، فقد نُقل أن ابن حبانٍ يرى 
أن الْجاهلين من طبقة كبار التابعين مقبولةٌ روايته؛ لأنه لم يكثر وقت الخيانة فِ ذلك الوقت، والكذب، 

 فِ هذه الْسألة. -رَحِمَهُ الله تَعَالَ -ونحو ذلك، وهذا أحد الآراء فِ منهج ابن حبان 
ا لا بد أن نذكرها، هنا تكلم الْصنف عن مجهول  قبل أن أختم هذه الْسألة، عندي مسألة مهمة جدًّ

 العدالة، جهالة العدالة: 
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 .قد تكون جهالةً بالظاهر والباطن 
 الظاهر يكون معلومًا. أو جهالةً بالباطن فقط؛ لأن 

 إذن له حالتان، جهالة العدالة:
 .إما جهالةٌ بالظاهر والباطن 
 .أو جهالةٌ بالباطن مع العلم بالظاهر 

 .-عزَّ وَجَلَّ -العلم بالباطن دون الظاهر لا يمكن، وإنمً مرده إل الله 
فِ أبواب الفقه كلها إلا فِ باب الفقهاء ذكروا فِ أبواب الفقه وهذه تعرفونها جميعًا أن العدالة الْشروطة 

 جة تُشترط العدالة الظاهرة.النكاح تُشترط ظاهرًا وباطناً إلا فِ الشهادة، وعدالة ولي الْرأة الْزوَّ 
في باب الرواية هل تشتَط العدالة الظاهرة والباطنة كما قلنا في الشهادة؟ أم نقول: يُكتفى بالعدالة 

 الظاهرة؟
 .بأنه لا بد من العدالة الظاهرة والباطنةاب جزم جاء أن أبا الخطَّ 

والرواية الثانية وهو الْعتمد، نص عليها القاضي أبو يعلَّ، وابن عقيل، وصححها كثيٌر من الْتأخرين 
علَّ أن الرواية يُكتفى فيها بالعدالة الظاهرة، بل الشيخ تقي الدين يرى  :ومنهم الشيخ تقي الدين وغيره
ق بينهمً.أغلب كل الشهادات يُشترط في  ها العدالة الظاهرة ولا يلزم الباطنة، لكن القاضي فرَّ

ق بين الشهادة والرواية باعتبار  هذه مسألة فقط أردت أن أذكرها؛ لأنها من الْسائل الْهمة لكي نفرِّ
 العدالة.
هَادَةالفي مَذْهَب أَصْحَابنَا والْكثرين أَن الْْرْح وَالتَّعْدِيل يثبت باِلْوَاحِدِ  :مَسْأَلَة" وَايَة دون الشَّ لََ  :وَقيل، رِّ
 ."نعم فيهمَا  :وَقيل ،فيهمَا 
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هذه الْسألة متعلقة بمًَ يثبت التعديل والتجريح؟ وهذه تنبني، أو لها مقدمة وليست تنبني عليها وإنمً لها 
 مقدمة، هل الأصل فِ الْسلم العدالة، أم أن الأصل فِ الْسلم عدم العدالة؟

والفقهاء يقولون: الْذهب والشيخ تقي الدين أيضًا الْشهور فِ كتب الْنفية أن الأصل فِ الْسلم العدالة، 
لا يُعرَف أهو عدلٌ أم لا، وخاصةً بعد ذهاب يقول: الأصل ليس العدالة ولا عدمها بل الجهالة، فإنه 

ق فِ آخر الزمان كمً تعلمون، ويكثر بل يكثر النفا ،الأزمنة الفاضلة، فإنه لا يعرف الناس أهو عدلٌ أم لا
 فقد الأمانة، ويكثر تضييع الصلاة وغيرها.

أنه قول الأئمة  الْرداوي( جاء عند والْكثرين( قوله: )مَذْهَب أَصْحَابنَا والْكثرينيقول الشيخ: )
من أصحابنا أن عن الْذهب فِ الْسودة أنه قد ذهب إليه الْحققون ( ذكر مَذْهَب أَصْحَابنَاالأربعة، وقوله: )

الجرح والتعديل يثبت بالواحد فِ الرواية دون الشهادة؛ يعني أن الجرح يثبت بجارحٍ واحد، والتعديل يثبت 
لٍ واحد فِ الرواية  دون الشهادة؛ بمعنى أن الشهادة لا بد فيها من اثنين علَّ  -أي لرواة الْديث-بمعدِّ

 الْعتمد من الْذهب.
ح والتعديل فيها بالشخص الواحد هي نص الإمام أحمد، فقد نقل إسمًعيل والقول بأن الرواية يثبت الجر

تعديل الرجل الواحد إذا كان مشهورًا بالصلاح، فقال أحمد: "بن سعيد الشالنجي أنه قال: قلت لأحمد: 
، يقول "إذا روى عبد الرحمن بن مهدي عن أحدٍ فهو تعديلٌ له"، وجاء عن أحمد أنه قال: "يُقبَل ذلك"

لٌ آخر" أبو يعلَّ: القاضي  ."فهذا يدل علَّ أن الشخص الواحد تعديله مقبول، ولا يلزم أنه يكون معه معدِّ
( قبل أن أنتقل للقول الثاني أن هذه الرواية وهو أنه يُقبل تعديل الشخص الواحد، للشيخ لََ  :وَقيلقال: )

إذا كان أهلًا لذلك، وأما من  يُقبل تعديل الشخص الواحد وجرحه"تقي الدين تقييدٌ لطيف فيها، فقال: 
وكلام الشيخ يجتمع به  "ليس أهلًا، فلا بد أن يعضده غيره لكي يقوى خبره من حيث الجرح والتعديل

 الروايات الْنقولة عن أحمد أكثر.
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ني، فإنه قال: لا فيوَقيل(، قوله: )لََ فيهمَا  :وَقيلثم قال الْصنف: )  همً؛ أي لا( هذا القول نُقل عن الباقلاَّ
يثبت الجرح والتعديل بخبر الواحد، )فيهمً( أي فِ الرواية، وفِ الشهادة معًا، وحينئذٍ لا بد من الاثنين فيهمً 

 معًا، فجعل الرواية كالشهادة مطلقًا.
( أي يُقبل فيهمَا  نعم) ( وهذا أيضًا رأي تبع فيه الْصنف بالصياغة تمامًا ابن الْاجبنعم :وَقيلقال: )

وتعديل شخصٍ واحد فِ رواة الأحاديث وفِ الشهود عند القاضي، والْعتمد هو جرح شخصٍ واحد، 
 الأول: أن التفريق بين الشهادة وبين الرواية.

 .عَكسه :وَقيل ،مَذْهَب الْْكَْثَرين يشْتََط ذكر سَبَب الْْرْح لََ التَّعْدِيل :مَسْأَلَة"
 .د عَكسهأحَِْ ن يشْتََط فيهمَا وَعَ  :وَقَالَ بعض أَصْحَابنَا وَغَيرهم

طْلَاق فيهمَا  ىفا كإنِ كَانَ عَالمً  ي:والآمد المعالي ا لْبيوَالمخُْْتَار وفَاقً   ."لَ لم يكفِ إو ،الِْْ
ل، وهذا الجرح متعلقة بصفة اللفظ  هذه الْسألة التي أوردها الْصنف الذي يتكلم به الجارح أو الْعدِّ

ل:الصادر من الجارح، والتعديل الصادر من   الْعدِّ
 .قد يكون مطلقًا 
 .ا ً  وقد يكون مفسرَّ

التي مثل أن يقول: هو ضعيف، أو غير مقبول، أو يشير بيده، وهنا  مبحث جُمعِ فِ ألفاظ الجرح  فالْطلق
 هي بالفعل، والتعديل مثل التعديل الْطلق هل يُقبَل أم لا؟

ل، وهذه الأقوال الخمسة هي فِ الْقيقة فِ فِ هذه الْسألة خمسة أقوا -رَحِمَهُ الله تَعَالَ -ذكر الْصنف 
 الرواية دون الشهادة؛ لأن الشهادة وجهًا واحدًا لا يُقبَل الجرح إلا إذا كان مفسًرا مذكورًا سببه.

وهذه الأقوال الخمسة التي ذكرها الْصنف الْقيقة أنه أطلقها، ومعنى قولنا: إنه أطلقها؛ يعني أنه لم 
حين، هل يلزم أن يذكروا سبب الجرح؟ وهل يلزم  لين، وجميع الْجرِّ يُقيدها بقيد، فظاهر كلامه أن جميع الْعدِّ

 أن يذكروا سبب التعديل أم لا؟ 
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ذلك، وهذا خطأ نبَّه إليه جماعة من أهل العلم، وإنمً نقول: إنمً يُصار إل  والْقيقة أنه تبع الأصوليين فِ
البحث واشتراط ذِكر التفسير والسبب فِ الجرح أو التعديل عند فقد واحدٍ من قيدين، فلا بد من وجود 

 القيدين:
صدر جرحٌ أو ، وهم علمًء الْديث، وأما إذا أن يصدر ذلك الجرح والتعديل من أهل الشأن: القيد الْول

ا، ولا يُقبل إذا كان مجملًا علَّ  ً تعديل من غير علمًء الْديث أو الْعروفين به، فإنه لا يُقبل ولو كان مفسرَّ
 القول بقبوله، وهذا القيد نص عليه ابن مفلِح، وذكر أن هذا القيد أشار إليه بعض أصحابنا وغيرهم.

، وأن هذا القيد إنمً يُرجَع إليه عند تعارض ب السنن[علَّ ]تهذي هذكره ابن القيم فِ حاشيت: القيد الثاني
الترجيح والتعديل، وأما إذا أجمع أهل الفن علَّ تضعيف رجلٍ فإنه ضعيفٌ وإن لم يذكروا سببه، فلو أن 
فا رجل، ولم يذكر أحدٌ غير هذين تضعيف توفيقًا له، فإننا  يُيى بن معيٍن مثلًا، ويُيى بن سعيد القطَّن ضعَّ

 بل تضعيفهم؛ لأنهم من أهل الشأن ولا يوجد لهم مخالف.حينئذٍ نق
فوا، وأُفردت كتب وهذه الْسألة كثير من الْعاصرين تُشكِ  ل عليهم، وخاصةً إذا وجد كلامًا للذين ضُعِّ

ه، فتجده دائمًً يرد بهذه العلة، فإذا وجد هذين فِ ذِكر الضعفاء سردًا من غير ذِكر سبب التضعيف وخطأ
 هذه الْسألة.القيدان اتضحت 
مَذْهَب الْْكَْثَرين يشْتََط ذكر سَبَب الْْرْح لََ : ذكر الخلاف الأول وقال: )-رَحِمَهُ الله تَعَالَ -يقول الشيخ 

دِيل( هذا القول وهو أنه التَّعْدِيل ح لَا التَّعم رم تَرط ذكر سَبَب الجم جزم ابن مفلح أنه بل هو الْذهب الْعتمد،  يشم
 وغيرهم.الْذهب، وممن نص عليه الشيخ تقي الدين فِ ]الأصبهانية[، وابن القيم، وصححه الْرداوي، 

وقد ذكر ابن أبي يعلَّ فِ كتاب ]التمًم[ فِ الروايتين أن فائدة هذا القول أنه إذا قال أصحاب الْديث: 
بذكر السبب، وهذا ظاهر كلام أحمد كمً قال ابن  لا يكون جرحًا إلافلانٌ ضعيف، أو فلانٌ ليس بشيء، فإنه 

 عقيل.
سبب الجرح ما هو؟ قالوا:  (يشْتََط ذكر سَبَب الْْرْح) :-رَحِمَهُ الله تَعَالَ -فِ قول الْصنف الْمر الثاني: 

سبب الجرح هو أن ينسب الراوي الْجروح إل أمرٍ يُقدَح فيه كفعل معصيةٍ من الكبائر، أو إصرارٍ علَّ 
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ة، أو أن ينسبه إل فعل شيءٍ من الدنايا التي تمنع الْروءة، أو ينسبه إل قلة الضبط والخطأ؛ لأن بعض الصغير
 الرواة قد ينسبه لأمرٍ جارحٍ ليس عند غيره كشرب النبيذ مثلًا وهكذا.

ا، ولَ يقبل مَملًا  ً ا عند من قال: إنه لَ يُقبل الْرح إلَ مفسََّّ  :وهذا لها تطبيقات كثيرة جدًّ
: ما نقل الزركشي عند حديثه عن حديث أبي ن الْمثلة التي استخدمها فقهاؤنا لذلك من المتأخرينم

 لَى عْ وا الَْ جُِ ارْ فَ  وط  لُ  لَ مَ عَ  لَ مِ عَ  نْ مَ »قال:  -صَلََّّ اللهُ عَلَيمهِ وَسَلَّم-أن النبي  -رَضِيَ اللهُ عَنمهُ -هريرة 
ه هذا الْديث اعتمده فقهاء مذهب  «لَ فَ سْ الَْ وَ  الإمام أحمد، وأخذوا به أن الذي يعمل بعمل قوم لوط حدُّ

 حد الزنا.
أراد الزركشي أو يقوي هذا الْديث، وكيف أن أحمد عمل به، قال: إن هذا الْديث ليس فيه متهمٌ بكذب 

بن  والجارحين لم يُبيِّنوا سبب الجرح فِ عبَّاد بن منصورٍ الذي تُكلِّم فيه، قال: وقد قال يُيىوسوء حفظٍ، 
فلا ينبغي أن يُتر  حديثه لرأي  أخطأ فيه، قال: وهذا يدل علَّ أن "هو ثقة، ثم قال الزركشي:  :سعيدٍ 

فهذا تطبيق للقاعدة استخدمها فقهاؤنا  "تضعيفهم له كان بسبب خطأه فِ رأيه، فحينئذٍ لا يُقبل تضعيفهم له
 .-عليهم رحمة الله-

يُشترط ذِكر سبب التعديل، ولا يشترط ذِكر سبب الجرح، وهذا يعني أنه  (عَكسه :وَقيلقال الشيخ: )
وسكت، ونسب الجويني فِ ]البرهان[، والغزالي فِ  "قال قومٌ "القول ذكره الغزالي ولم ينسبه لأحد، فقال: 

ني تبعًا ىصفالْست]الْنخول[، الغزالي فِ ] [ لم ينسبه لأحد وهو الصواب، بينمً فِ ]الْنخول[ نسبه للباقلاَّ
جويني فِ ]البرهان[، وهذا غير صحيح، وقد بينَّ خطأه فِ ذلك الزركشي فِ شَحه لـ]البحر الْحيط[، لل

 وهو واضح السقوط. "هذا لا يُعرف من يقول به"وقال: 
 .( هؤلاء نقل عنهم ابن مفلح ولم يميز منهموَقَالَ بعض أَصْحَابنَاقال: )
( هذا هو القول الثالث، فيُشترط ذِكر سبب الجرح، ط فيهمَا يشْتََ  :وَغَيرهم وَقَالَ بعض أَصْحَابنَاقال: )

 صفى[ عن أقوامٍ ولم يُسمهم.ويُشترط ذِكر سبب التعديل، وهذا القول أيضًا نقله فِ ]الْست



 

22 

 

( يعني أنه لا يشترط ذكر سبب الترجيح، ولا يشترط ذكر د عَكسهأحَِْ وَعَن قال الشيخ: )القول الرابع: 
 ي أن يقول: هو ضعيف، أو هو فاسق، أو نحو ذلك.سبب التعديل معًا، فيكف

وذي أن أحمد وهذه الرواية التي نقلها الْصنف عن الإمام أحمد أُ  وذي، فقد نقل الْرُّ خذت مما رواه عنه الْرُّ
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شَيك لك لبيك، إن الْمد "قُرأ عليه حديث عائشة أنها كانت تلبي فتقول: 

وذي:  "والنعمة لك والْلك والْلك لا شَيك لك  -أي فِ الْديث-قال أبو عبد الله: كان فيه "قال الْرُّ
 . "س خالفوهفتركته؛ لأن النا

أي -قوله: فتركته "أخذ ابن عقيل من هذه أن أحمد يدل علَّ أنه لا يلزم ذِكر السبب، يقول ابن عقيل: 
معناها تركت روايته لأجل تر  الناس له، وإن لم تظهر العلة التي لأجلها تر  الناس  -تركت هذه الزيادة

 لذي أشار له ابن عقيل.هكذا نسبها لأحمد، ولا أدري عن صحة هذا الإيمًء ا "روايته
عمومًا هذا القول الذي نقله الْصنف عن أحمد هو مشهورٌ عن الْنفية، فإن الْنفية يقولون: لا يلزم ذِكر 
سبب الجرح ولا التعديل، بل أعجب من ذلك فقد ذكر السمرقندي فِ ]ميزان الأصول[: أنه يجب عدم ذكر 

خصوصًا؛ لأن ذكر سبب الجرح قد يكون فيه تعدٍ  سبب الجرح والتعديل، يجب عدم ذكر السبب فِ الجرح
 فِ الغيبة، فيقول: يجب عدم ذكر السبب، وهذا غير مقبول.

( وَالمخُْْتَار( أي الْختار عنده ولم يأتِ بها تبعًا لابن حاجب، قال: )وَالمخُْْتَارقال الْصنف: )القول الْخير: 
( أبي الْعالي يوالآمد المعالي ا لْبيوفَاقً قال: ) "القول ويتوجه هذا"طبعًا هذا الْختار وجهه ابن مفلحٍ فقال: 

ى. ى، أبا الْعالي ابن الْنجَّ  الجويني وليس الْنبلِ؛ لأن فِ كتب الفقه إذا أطلقوا أبا الْعالي فيعنون به ابن الْنجَّ
طْلَاق فيهمَا في ك( أي إن كان الجارح عالْاً )إنِ كَانَ عَالما يوالآمد)قال:  لجرح والتعديل، ( أي فِ االِْْ

عالْاً لم يكفِ؛ أي لم يكفِ الإطلاق بل لا بد من ذكر السبب، وهذا الرأي الذي مشى  ( أي وإن لم يكُ لَإو)
 عليه الْصنف هذا رأيه، وإنمً وجهه ابن مفلحٍ، وأغلب الأصحاب كمً نقلت لك علَّ القول الأول.

 ."م حَالهعلَ خَبره حَتَّى يُ  دَّ وَمن اشْتبهَ اسْمه باسم مََْرُوح رُ "
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( هذا فيه نوع جهالة وهو جهالة التعيين، فقد يكون وَمن اشْتبهَ اسْمه باسم مََْرُوحيقول الشيخ: )
لًا، فإنه يُردُّ خبره  الشخص اسمه يُشبه اسم غيره، فإذا اشتبه اسمه باسم غيره وكان غيره مجروحًا وليس معدًّ

 حتى يُعلَم حاله.
( قالوا: الاشتباه بالاسم؛ يعني وَمن اشْتبهَ اسْمهلْحترزات، نبدأ بقوله: )ذا خلينا نأتي بابه أبدأقبل أن 

 اشتباه أسمًء الرواة:
 .إما أن يكون مقصودًا 
 .أو غير مقصود 

فإنه يكون من الراوي الذي تحته، وهو الذي يسميه علمًء الْديث بتدليس الشيوخ، بأن  فإن كان مقصودًا
 يجعل الْرء له شيوخًا فيجعل له اسمًً يشتر  فيه اثنان.

، والنوع الثاني: أن يكون الاشتباه غير مقصود ، مثل: أن يكون عالْان فِ زمانٍ واحد لكل  منهمً اسمٌ ثنائيٌّ
 أو لقبٌ يشتركان فيه.

يعني إذا كان الراوي الثاني ضعيفًا، وأما إذا لم يكُ ضعيفًا فإنه لا ضير فِ قبوله إلا  (باسم مََْرُوحوقوله: )
 أن تكون هنا  علة.

: أن السفيانين كثيًرا ما يُتلطون علَّ عددٍ من الباحثين، فلا يدرون من الذي فِ الإسناد؛ أهو مثال ذلك
ي؟ فيحتاجون أن يرجعوا إل من روى عنهمً، وقد يشتركان فيمن رووا سفيان بن عُيينة، أم أنه سفيان الثور

عنهمً، وفيمً رووا هم عنهم، فقد يلتبس فِ بعض الْواضع، وهذا خارج عن الْحل، فإن كلا العالْين ثقةٌ 
 ت، سفيان بن عُيينة الْكي، وسفيان بن سعيد الثوري الكوفِ.بم ثَ 

 ( أي حال الْشتبه.حَتَّى يعلم حَاله( أي لم يُقبل )خَبره دَّ رُ يقول الشيخ: )
أن أباه الإمام أحمد  [العلل]: ما نقل عبد الله بن الإمام أحمد فِ من الْمثلة على ذلك وتطبيق هذه القاعدة

أن عطية العوفِ كان يروي عن الكلبي التفسير، وكان يُكنِّي  -أي لأحمد-ذكر عطية العوفِ، وذكر أنه نُقل له 
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، -رَضِيَ اللهُ عَنمهُ -أنها ليست كنيةً له، وعطية يروي أيضًا عن أبي سعيدٍ الخدري  الكلبي بأبي سعيد مع
وهو ضعيف الْديث "ولذلك كان يلتبس عنده الاثنان فيقول: قال أبو سعيد، قال أبو سعيد، ثم قال أحمد: 

 ."لأجل هذه القصة التي رويت لأحمد عنه
ل علَّ هذه القاعدة التي ذكرناها قبل قليل  ابن رجب، فلمً نقل كلام ابن أحمد الذي نقله عبد الله فِ فصَّ

فقال: بلغني، فإنمً تقتضي التوقف فيمً  -لأن أحمد نقلها-إن صخت هذه الْكاية عن عطية "، قال: [العلل]
يُكيه عن أبي سعيدٍ من التفسير خاصة، أما الأحاديث الْرفوعة التي يرويها عن أبي سعيد، فإنه يُريد أبا 

ح فِ بعضها نسبتهسعيدٍ    ."الخدري، ويُصَِّ
-يرى أنه يرتفع هذا التدليس فيمً إذا كان الْديث حديثًا مرفوعًا للنبي  -رَحِمَهُ الله تَعَالَ -فابن رجب 

؛ لأن الكلبي روايته للأحاديث قليلة، هذا رأي ابن رجب، وغيره يرى أنه لا بد من -صَلََّّ اللهُ عَلَيمهِ وَسَلَّم
 التصَيح.

بَر يُ وت"  ."ج عندنَا على الْْرْح المُْطلق قَالَه أَبُو البركاترَّ ضعيف بعض الْمُحدثين الَْْ
بَر نعم هذه مسألة ولها شبيه، يقول الْصنف: ) ( يعني إذا ضعَّف أحد علمًء وتضعيف بعض الْمُحدثين الَْْ

ثين حديثًا معيناً، ولم يذكر سبب ضعفه، فلم يذكر علَّ  ته، أو يذكر الْانع من قبوله الْديث أو بعض الْحدِّ
 لوجود راوٍ وهكذا، فإنه فِ هذه الْالة هل يكون تضعيفه للحديث جرحًا فِ الراوي أم ليس كذلك؟

( نفس الْكم أيضًا، نص علَّ ذلك جماعة من الْتأخرين: لو ج عندنَا على الْْرْح المُْطلقرَّ يُ يقول الشيخ: )
ح حديثًا؛ كالإمام أحمد  ث صحَّ لو صحح حديثًا، فهل هذا توفيقٌ للرواة جميعًا أم لا؟ ذكره بعض أن الْحدِّ

الْتأخرين، وهذا الْقيقة فيه تأمل، فقد مرَّ معنا من كلام الشيخ تقي الدين أن أحمد قد يصحح الْديث مع 
 ضعيف بعض رواته لقرائن تحفُّ به.

بَر قال: ) ( على الْْرْح المُْطلقالإمام أحمد )( أي علَّ مذهب عندنَاج رَّ يُ وتضعيف بعض الْمُحدثين الَْْ
 فحينئذٍ كمً قلنا فِ الجرح الْطلق: فيه ثلاثة أقوال: 

 .أنه يُقبَل 
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 .والقول الثاني: أنه لا يقبل 
  .والقول الثالث: أنه يقبل إن كان صادرًا من عالمٍ به دون الصادر من غيره 

 ، وممن قال به أيضًا ابن مفلح وغيرهم.[الْسودة]( يعني به الْجد بن تيمية كمً فِ قَالَه أَبُو البركاتيقول: )
وَاخْتَارَهُ أَبُو البركات مَعَ جرح مُطلق  ،لونر المعدِّ ثُ كَ إذا التَّعْدِيل  :وَقيل ،م عِنْد الْْكَْثَرالْْرْح مقدَّ  :مَسْأَلَة"

 ."إنِ قبلناه
تعرِض كثيًرا لْن يُعنى بالْديث، وهي مسألة تعارض الجرح والتعديل هذه الْسألة من الْسائل الْهمة التي 

فِ الرواة، وأما تعارض الجرح والتعديل فِ الشهود فإن القاعدة فِ الْذهب: إذا استووا فِ العدد فإن الجرح 
ج بالعدد، هذا هو الْعتم ح بالعدد الشهود؟ الْعتمد أنه لا يُرجَّ مًا، وهل يُرجَّ د فِ الْذهب، دائمًً يكون مقدَّ

م الجرح فقط.  وإنمً يُقدَّ
م( يدل علَّ أنه م عِندْ الْْكَْثَرالْْرْح مقدَّ يقول الشيخ: ) مٌ عند الأكثر، وقوله: )مقدَّ ( أي الجرح للرواة مقدَّ

م علَّ التعديل بغض النظر عن عدد الْعدلين، سواءً كان الْعدلون مساوي  لعدد الجارحين، أو كانوا أكثر ينيُقدَّ
 منهم.

( أي أكثر العلمًء، ومنهم أكثر الْنابلة، فقد نص علَّ هذا القول من الْنابلة ابن عِندْ الْْكَْثَروقوله: )
تلميذ الشيخ تقي الدين فِ أكثر من موضع،  قدامة، والْجد بن تيمية فِ ]الْسودة[، ومُمد بن عبد الهادي

أي من الأصحاب  "طلقًا وعليه الأكثرهو الصحيح م"وابن مفلح، والطوفِ، وكثيرون، بل قال الْرداوي: 
م الجرح؛ لأن الجرح ناقل، وأما التعديل فهو مستمسكٌ بالأصل.  والعلمًء؛ فحينئذٍ يُقدَّ

 (لونر المعدِّ ثُ كَ إذا التَّعْدِيل ( هذا القول الثاني نسبه الْرداوي لابن حمدان ربمً فِ الْقدمة، قال: )وقيلقال: )
م علَّ الجرح بشرط كثرة الْعدلين، فهنا رجحنا بقرينة وهي عدد الْعدلين؛ لأن الكثرة لها  أي أن التعديل يُقدَّ
تأثيٌر فِ القوة، وأما قاعدة الْذهب فإن الكثرة والقلة لا أثر لها لا فِ تعديل الرواة فِ الشهادة، ولا فِ تعديل 

 الرواة فِ الرواية.
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ح بكثرة  (إنِ قبلناه مُطلق   مَعَ جرح  ( يعني الْجد )البركاتوَاخْتَارَهُ أَبُو قال: ) يعني أن الْجد يقول: يُرجِّ
، بمعنى  العدد فِ الْعدلين وأما إذا استووا فالجرح مقدم، لكن بشرط أن يكون الجرح مطلقًا؛ أي غير مفسرَّ

مٌ علَّ التعديل ولو كان عد ا فإنه مقدَّ ً ، وأما إذا كان مفسرَّ  د الْعدلين أكثر.أنه غير مفسرَّ
 ."معِين ونفيه باِلْيَقِيِن فالتَجيح أما عِندْ إثِْبَات  "

( هذه هي نص عبارة ابن الْاجب اأمَّ هذه الْسألة فيها بعض الإشكال، نبدأ بها من أولها، قول الْصنف: )
فقوله وقيل يجعل هذه الْسألة قولًا فِ  ،وأما الْرداوي فِ التحرير فإنه قال: )وقيل(( ثم ساقها بالنص، اأمَّ )

نفصلة وإن كان متفرعة عن الْسألة السابقة، وليس كذلك، بل الصواب مع الْؤلف فإن هذه مسألة نوعًا ما م
 السابقة.

( يعني إذا أُثبت جرحٌ فِ الراوي أو فِ الشاهد معِين عِندْ إثِْبَات  قوله: ) (معِين أما عِندْ إثِْبَات  يقول: )
( أي فُسرِّ بأن ذكر الجارح سببكذلك ) . معينَّ  الجرح، فالْعين هنا بمعنى الْفسرَّ

 ( أي ونفي هذا الجرح الْفسرَّ باليقين، بخبٍر يقيني.ونفيه باِلْيَقِينِ قال: )
ا جرح شخصًا فقال: )أشهد أنه قتل زيدًا( أن هذا الذي أمامي أشهد أنه قد قتل : لو أن شخصً مثال ذلك
( إما مطلقًا، أو فِ تلك الساعةزيدًا، فيأتي  ، ونحو شخصٌ آخر فينفي هذا الجرح، فقال: )أشهد أن زيدٌ حيٌّ

 ذلك، فيكون نفيًّا يقينيًّا قاطعًا غير مُتمل الشك، وهكذا.
ح بينهمً؛ لأنهمً مستويانفالتَجيحقال: )   :أي ؛( أي فيُرجَّ
 .الإثبات وهو الجرح الْعين 
 .والنفي أي نفي الجرح الْعين 

 علَّ أنها مسألة مستقلة.هذا يدل و
 ( أي فالترجيح بين الْسألتين، ويكون الترجيح بين الأمرين:فالتَجيحقال: )
 .إما بكثرة العدد كمً تقدم معنا 
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 .أو كون أحدهما أشد ورعًا وأكثر حفظًا من الآخر 

 وهذا القول بالترجيح جزم به جماعة من الْنابلة؛ منهم: ابن مفلح، والْرداوي.
ح فِ هذه الْسألة، وإنمً يتساقط القولان ويُبحث عن دليلٍ ثالثٍ، أو يبقى علَّ أصل وقيل:  إنه لا يُرجِّ

 العدالة، وهذا الذي انتصَ له الطوفِ.
اكمِ المُْشْتََط الْعَدَالَة بشَِهَادَتهِِ أَو رِوَايَته تَعْدِيلٌ  :مَسْأَلَة"  ."باِتِّفَاق حكم الْحَ

بمًَ يُصل التعديل؟ العلمًء يقولون: يُصل  الجميلة واللطيفة حقيقةً، وهي مسألة: هذه الْسألة من الْسائل
 التعديل بالقول وبالفعل، وقد يُصل بغيرهما.

: فهو واضح، وسيورد الْصنف فِ هذه الْسألة عددًا من الْسائل التي يُصل فأما التعديل بالقول والفعل
 الْسألة ثلاثة أمور:فيها التعديل بغير قولٍ، وسيورد فِ هذه 

 .تعديل الرواة بالْكم بروايتهم أو شهادتهم 
 رواية عنهوتعديل الشخص بال. 
 .والثالثة: التعديل بالعمل بمً روى 

هذه الأمور الثلاثة عنه، فهل يكون  روايةٌ فهذه ثلاث مسائل ليس فيها قول، وإنمً هو حكمٌ، أو قولٌ، أو 
لةٌ سببٌ للتعديل أم لا؟  معدِّ

اكمِ الْمُشْتََط الْعَدَالَة بشَِهَادَتهِِ أَو رِوَايَته تَعْدِيلٌ : فقال: )هذه الْمور الثلاثة بدأ بأول ( هذه باِتِّفَاق حكم الْحَ
الْسألة وهي الْسألة الأول عندنا: وهي التعديل بالْكم، يعني إذا حكم الْاكم برواية شخصٍ، فهل يكون 

 تعديلًا له أم لا؟ 
قضى وحكم القاضي بحكمٍ، قال: ( الْراد بالْكام هنا: القاضي؛ يعني إذا اكمِحكم الحَْ يقول الشيخ: )

( يعني أنه قاضي ممن يشترط العدالة؛ لأن الْنفية تعلمون يتساهلون فِ هذا الشرط، المُْشْتََط الْعَدَالَة)
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فةٌ للحاكم؛ لأن ( هي صفة للحاكم، وليس صفة للحكم، وإنمً هي صالمُْشْتََط الْعَدَالَةولذلك فإن قوله: )
 الْنفية يتساهلون فِ قبول الْجهول حتى فِ القضاء.

وبناءً علَّ ذلك فإذا كان الْاكم لا يرى العدالة بأن كان يقبل خبر الْجهول، أو كان هو فاسق، فيقبل هذا 
 الفاسق، فإنه فِ هذه الْال فإن حكمه ليس تعديلًا.

اكمِ المُْشْتََط الْعَدَالَة بِ قال: ) إذا حكم بشهادته واضح، يشهد عنده علَّ إثبات ( شَهَادَتهِِ أَو رِوَايَتهحكم الْحَ
 حق، أو علَّ حد، أو علَّ جناية، فهذا واضح تعديلٌ له.

اكمِ قوله: ) ( معناها أي حكمه بإخباره، فإنا عندنا فِ الفقه وخاصةً فِ مذهب أحمد أنه رِوَايَتهبحكم الْحَ
إنمً يعتبر خبًرا، فعلَّ سبيل الْثال: الشهادة بدخول الأشهر كلها يلزم يجوز فِ بعض الْواضع لا يُسمى حكمًً و

  .فيها اثنان فتُسمى شهادةً إلا رمضان، فيكفي فيه واحد للنص، لْديث ابن عمر
فلو قبله فِ ، رؤية شهر رمضان هو من باب الإخبار للقاضي، وليس من باب الشهادةولذلك قالوا: إن 

علَّ أنه قبلِ روايته، لم يقبل شهادته وإنمً قبل روايته، ومثله أيضًا يُقال فِ كثيٍر دخول شهر رمضان، دلنا ذلك 
 من الأمور التي قال الفقهاء: إنه خبير فيُقبَل فيها قول واحدٍ كطبيبٍ مثلًا ونحو ذلك.

فَاق تَعْدِيلٌ قال: ) عده، ولا أي باتفاق أهل العلم، وهذا الاتفاق حكاه ابن الْاجب، وتبعه الناس ب (باِتِّ
ا كانوا إذا حكم الْاكم بشهادة شخص أعلم أن أحدًا يُُالف فِ هذه الْسألة، ولذلك فِ أزمنة  طويلة جدًّ

صار تعديلًا له، مشهور هذا فِ الدولة العباسية إذا حكمً له ولو مرة حكمً له صار تعديلًا، إلا أن يأتي ما 
 يمنع من ذلك.

 ."الَيْسَ ترك الحكم بَها جرحً وَ "
بها لْانعٍ آخر  ( أي بالشهادة أو الرواية جرحًا؛ لأنه ربمً يكون قد تر  الْكميْسَ ترك الحكم بَهالَ وَ )

كالعداوة، أو لوجود شاهدٍ آخر فتعارض الشهادات عنده، والأسباب كثيرة فِ هذا الباب، فتر  الْكم 
 ليس جرحًا.
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 ."وَعمل الْعَالم بروايته تَعْدِيل"
( يعني إذا وَعمل الْعَالم بروايته تَعْدِيلوهي التعديل بالعمل بالرواية، يقول الشيخ: ) :هذه المسألة الثانية

اح الْختصَ وهو العضد عمِل العالم، والْراد بالعالم هو الراوي بالْديث وبفقهه معًا،  وقد ذكر بعض شََّ
نفية أنهم لا يشترطون الإيجي أن من شَط هذا العالم أن يكون ممن يشترط العدالة؛ لأنه نُقل عن بعض الْ

 العدالة حتى فِ الراوي.
أي تعديلٌ للمروي ( تَعْدِيلٌ الْنقول عنه الرواية )( أي برواية هذا الشخص وَعمل الْعَالم بروايتهقال: )

 عنه، وكيف يُعرَف أنه قد عمِل بهذا الْديث؟ بموضعين:
 إذا احتج بالْديث، فقال: الْسألة كذا لْديث كذا.: الموضع الْول
 إذا أسند العمل إليه لأجل هذا الْديث، قال: لأجل هذا الْديث.: والموضع الثاني

 إذن إما أن يكون لأجل الاحتجاج، أو أن يكون من باب إسناد العمل إليه.
وعرَفنا كيف يُعرَف أنه ليس مستند للعلم، بأحد  "أَن لََ مُسْتَند للْفِعْل غَيره مَ لِ ن عُ إِ "يقول الشيخ: 

 ذكرتها قبل قليل. الأسباب التي
عِنْد ( أي فلا يكون تعديلًا )فلاكذلك بأن كان له مستندٌ غير هذا الْديث )( أي وإن لم يكن وإلََّ قال: )

 ( أي أكثر العلمًء.الْْكَْثَر
قيدٌ وهذا  "لَ فيِمَا الْعَمَل فيِهِ احْتيَِاطًاإ" وهو ابن قدامة "والمقدسي" أي الجويني "وَقَالَهُ أَبُو المعالي"

حسن، فقال: إنه إذا كانت الْسائل التي يشرع فيها الاحتياط، فقد يعمل العالم بكثير من الأحاديث الضعيفة 
 احتياطًا من باب الاحتياط.

ال أَو لََ فرَّ يُ  :وَقَالَ أَبُو البركات"  ."أَو يجهل مذْهبه ،ق بَين من يرى قبُول قَول مََْهُول الْحَ
الفرَّ يُ البركات الْجد ابن تيمية أنه )هذا هو القول الثاني لأبي  فإن كان  (ق بَين من يرى قبُول مََْهُول الْحَ

 يرى قبوله يعني قبول رأيه وقوله، فإنه لا يكون تعديلًا.
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 ( بأن كان لا يرى قبول قول مجتهد الْال فإنه حينئذٍ يكون تعديلًا.)أو لَقال: 
يرى قبول قول ، وهو مَن الأول( فإن جُهِل مذهبه فإنه فِ هذه الْالة يُلحق بالصورة ل مذْهبههَ يُج قال: )

 مجهول الْال.
بَب قَالَه هُوَ تَعْدِيل كَانَ كالتعديل بالْقَوْل من غير ذِ  :قُلْنَاإذا وَ " وْضَة]في كر السَّ  ."[الرَّ

عائدٌ إل حكم الْاكم بالرواية، وعمل العامل ( هذا هُوَ تَعْدِيل :قُلْنَاإذا وَ هذه الْسألة يقول الشيخ: )
بَب( وسبق الخلاف فيه )هُوَ تَعْدِيل :قُلْنَاإذا وَ بالرواية، قال: ) ( يعني كَانَ كالتعديل بالْقَوْل من غير ذكر السَّ

 أن التعديل بالرواية والْكم مثل التعديل بالقول تمامًا.
وْضَة]في قَالَه يقول: ) الذي قاله فِ ]الروضة[ ليس ذلك، بل أشد من ذلك، فإنه قال فِ ( الْقيقة أن [الرَّ

ده علَّ ذلك ابن مفلح، فرأوا أن الْكم ]الروضة[: أنه أقوى من التزكية بالقول، فرأى أنه أشد وأقوى، وأيَّ 
 بالرواية أو الشهادة والعمل بها أقوى فِ التعديل من الناس.

لَ عَن إن كَانَت عَادَته أَنه لََ يرْوى إتَعْدِيل  :ثهَا المخُْْتَار وَهُوَ الْمَذْهَبثَالِ  :رِوَايَة الْعدْل عَنهُ أَقْوَالفي و"
  ."عدل

العدل إذا روى عن مجهول، تتعلق فِ ( هذه مسألة رِوَايَة الْعدْل عَنهُ في و: )-رَحِمَهُ الله تَعَالَ -قال الْصنف 
 له أم ليس تعديلًا؟ هذه الْسألة فيها ثلاثة مجهول الْال من حيث العدالة وعدمها، فهل يكون ذلك تعديلًا 

 أقوال، تر  الْصنف قولين، وسأنقل القولين، ومن قال بها من الْنابلة.
أن رواية العدل عن الشخص سواءً كان مجهولًا أو مجهول ليس تعديلًا له مطلقًا، وهذه : القول الْول

حديث سعيد ابن سليمًن، عن أبي عقيل يُيى بن أُخذت من نص الإمام أحمد، فقد نقل مهنَّى أنه ذكر لأحد 
ليس "الْتوكل، عن عمر بن هارون الأنصاري، عن أبيه، عن أبي هريرة، ثم ذكر الْديث، فقال أحمد: 

 ."مَن عمر بن هارون لا يُعرَف"قال مهنَّى: لْاَ؟ فقلت:  "بصحيح
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ديلًا له، مع أن الراوي عنه هذه الرواية تدل علَّ أن رواية العدل عن غيره ليست تع"يقول القاضي: 
عدل، ومع ذلك لم يقبله أحمد، ثم نقل روايات أخرى كلها تدل علَّ نفس هذا الْعنى، وقد ذكر القاضي وابن 

 عقيل أن هذا هو قول كثير من أصحاب أحمد، بل قد ذكر ابن مفلح أنها قول الأكثر.
لْنفية، وبعض الشافعية، بناءً علَّ ظاهر أنه تعديلٌ مطلقًا، وقد اختاره أبو الخطاب، وا: القول الثاني

 الْال.
( تعبيره بالْختار هو تعبير ابن الْاجب، ثَالثِهَا المخُْْتَارهو الذي اختاره الْصنف هنا، فقال: ): القول الثالث

 لكنه لم يقصد موافقته تمامًا؛ لأنه هو مختارٌ أيضًا للمصنف.و
( أي أن رواية تَعْدِيلالإمام أحمد وأصحابه، بل أكثرهم عليه ) ( أي مذهبالمخُْْتَار وَهُوَ المذَْْهَبقال: )

(؛ لأن بعضًا من العلمًء مشهور أنه لا يروي إلا لَ عَن عدلإكَانَت عَادَته أَنه لََ يرْوى  إذاالعدل عنه تعديلٌ )
 عن عدل، وهذا القول هو منصوص الإمام أحمد كمً قال ابن رجب.

إن الْنصوص عن أحمد يدل علَّ أن مَن عُرِف منه أنه لا يروي إلا عن "يقول ابن رجب فِ شَح ]العلل[: 
ح بذلك طائفةٌ من  ثقة، فروايته عن إنسانٍ تعديلٌ له، ومن لم يُعرَف منه ذلك فليس بتعديل، وقد صرَّ

 فهذا هو الْعتمد كمً قال ابن رجب فِ شَح ]العلل[. "الْحققين من أصحابنا
ويُيى بن سعيد القطَّان، عبد الرحمن بن مهدي، أو روى عنه مالك، وقد نص أحمد علَّ أن من روى عنه 

وعدد غيرهم، أن هؤلاء كلهم ثقات، وهذا من أحمد يبينِّ لنا من الذي يروي عن ثقة، وقد جمع بعض 
الْعاصرين جزءًا فيمن يروي عن ثقة من الرواة علَّ خلافٍ فِ بعضهم؛ لأن بعضهم قد يرى أنه ثقة عنده 

 عند غير، مثلمً قيل فِ الشافعي: هل يروي عن الضعفاء أم لا يروي إلا عن الثقات؟ وهكذا. وهو ليس بثقةٍ 
 ."كل من روى عنهم ثقات إلا رجل أو رجلان فقط، وما عدا ذلك فكلهم ثقات"ولذلك يقول مالك: 

والشيخ تقي ( عرفنا أن الْذهب نص عليه جماعة، منهم جزم بأنه مذهب ابن رجب، وَهُوَ المذَْْهَبقال: )
 ا، ووالده الشيخ عبد الْليم، وكثيٌر من علمًء الْذهب نصوا عليه.الدين جزم به أيضً 
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لَ إأَنه لََ يرْوى ( أي عادة الراوي من الكبار وعرَفنا بعض أسمًئهم، )كَانَت عَادَتههو تعديلٌ إن )قال: 
 (.عَن عدل
ثَن ي:قَالَ الراوإذا و" هُ يقبلأَو م ،وْ عدلأَ  ،الثِّقَة يحَدَّ  ."البركات ن رددنا المُْرْسل عِنْد أَبيإَ وَ  ،ن لََ أتهم فَإنَِّ

له الراوي عنه وأبهم اسمه، يعني الراوي عنه له ثلاثة حالات. أو هذه مسالة التعديل متعلقة ب إذا عدَّ
 أربع لنأخذ القسمة العقلية:نقول: 

  عنه وهذه أعلَّ الدرجات.إما أن يروي عنه يذكر اسمه وأن يُعدله فهو تعديل من الراوي 
  :أن يروي عنه ويسكت ولا يُعدله، هذه ذكرناها قبل قليل، فإن الصحيح أنه من الدرجة الثانية

 عُرِف بأنه لا يروي إلا عن ثقة هو الذي يكون تعديلًا، وما عداه فلا.
  :له، وهذا الذي يُسمى عندهم مجهول الْال، أو مجالحالة الثالثة هول العين ألا يُسميه وألا يُعدِّ

ثني رجل.  فيقول: حدَّ
  :له. الحالة الرابعة  ألا يُسميه ويُعدِّ

هذه هي مسألتنا هنا، فيقول: )حدثني ثقة( ويسكت، مثل الشافعي كان كثيًرا يقول: حدثني الثقة، 
 ومالك قال فِ موضعين أو ثلاثة فِ ]الْوطأ[: حدثني الثقة، فهل هذا مقبولٌ أم لا؟

ثَن ي:قَالَ الراوإذا ويقول الشيخ: ) ( قصده ولم يُسمه، إذن يجب أن أَو من لََ أتهم ،وْ عدلأَ  ،الثِّقَة يحَدَّ
هُ نعرف هذا القيد ولم يُسمه، قال: ) ( هذه سأرجع لها بعد قليل ن رددنا المُْرْسلإَ وَ ( أي يقبل تعديله )ليقبفَإنَِّ

 .(ن رددنا المُْرْسلإِ وَ كلمة )
أبا البركات يقبل هذا الْكم، قال: لأنه تعديلٌ صريح من هذا الرجل من ( أي أن البركات عِندْ أَبي)

الراوي عنه لهذا الرجل، فحينئذٍ يُقبَل وهو ثقةٌ، ونحن نقول: يُقبل التعديل من شخصٍ واحد، فحينئذٍ 
 تقبل، هذا هو تعليل أبي البركات.

 بل في حالتين:وهذه هي المسألة التي ذكرت لكم في أول الدرس أن الراوي المبهم يُق
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 .إذا كان صحابيًّا 
 .أو إذا وصف بوصفٍ من غير تسميةٍ لْاله، وصف بالثقة 

  ."صور المُْرْسل على الْْلاف فيِهِ في وَأَبُو الْْطاب وَابْن عقيل  وَذكره القاضي"يقول الشيخ: 
 ما الفرق بين كلام أبي البركات وهذا؟ 

عنه الثقة طبعًا قد وثَّقه نقبله مطلقًا، وإن كنا نقول: إن : إن الْبهم إذا كان الراوي أبو البركات يقول
 الْرسل بمعنى الْنقطع لا يُقبَل، أن الْرسل بمعنى الْنقطع.

: أن هذه الصورة حكمها حكم وأما القاضي، وأبو الخطاب، وابن عقيل، وغيرهم كثير من الْنابلة فيرون
 الْبهم إلا أن يُكشف؛ الْنقطع؛ لأنه إذا قال الثقة فإنه الْبهم، فيأخذ حكم

 .فإن كُشف صح 
 .وإلا فلا 

بأن يأتي له طريقٌ آخر وهكذا، طبعًا علَّ الخلاف فيه؛ لأنه سيأتي إن شاء الله الدرس القادم أن من الفقهاء 
 من رأى أن الْرسل مقبولٌ، ومنهم من يرى أنه ليس بمقبول. آخر مسألة.

 ."بل باِثْنَيْنِ  :وَقيل ،عَنهُ  احِد  المْعِين برِِوَايَة وَ  يوتزول جَهَالَة الراو"
ا.  هذه مسألة من الْسائل التي طال بحث الْعاصرين فيها جدًّ

( هنا يتكلم عن الراوي الْعين لا الْبهم الذي ذُكِر اسمه، فهو المْعِين يوتزول جَهَالَة الراويقول الشيخ: )
الْال، فهل يُُكَم بزوال الجهالة  ليس معروفمذكور الاسم معروف، فهو مسمى، الراوي عنه سمًه، لكنه 

عنه من حيث العدالة، والبلوغ، والإسلام، وغيرها ما عدا الضبط؛ لأن الضبط له مسألة أخرى، لها قاعدة 
 أخرى ربمً أذكرها إن لم أنسى، فهل تزول الجهالة عنه برواية واحد، أم برواية اثنين؟
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م عن هذه الْسألة من فقهائنا هو ابن رجب فِ قبل أن أذكر هذين القولين، الْقيقة أن أحسن من تكل
شَح علل الترمذي، أعنى العلل الصغيرة الْلحقة بآخر السنن، ولذلك بعضهم ينقلها عن ابن رجب 

 ويقول: قال ابن رجب فِ شَح الترمذي، هو شَح علل الترمذي، وهو جزء من الترمذي.
 وذكر أن العلماء لهم ثلاثة مسالك: تكلم على هذه المسألة كلامًا في غاية التلخيص والنفاسة،

هو أنه ترتفع الجهالة برواية اثنين عنه، فإذا روى اثنان عنه فإنها ترتفع به الجهالة، وذكر أن : المسلك الْول
هو مُمد بن يُيى الذهلِ، وكلام مُمد بن يُيى الذهلِ نقله الخطيب البغدادي فِ أول من نُقِل عنه ذلك 

إذا "، يقول مُمد بن يُُيى الذهلِ أسنده للخطيب، يقول: "ث رجلانوى عن الْحدِّ إذا ر"]الكفاية[، فقال: 
رَحِمَهُ -مُمد بن يُيى معروف من طبقة شيوخ البخاري  روى عن الْحدث رجلان ارتفع عنه اسم الجهالة.

 .-الله تَعَالَ 
الخطيب أيده  :نُقل عنه ذلكالذي قاله مُمد بن يُيى الذهلِ تبعه عليه كثير من أهل العلم ممن هذا القول 

-فِ ذلك، وانتصَ له فِ ]الكفاية[، الدارقطني كمً نقله عنه السخاوي فِ ]فتح الْغيث[، بل قال ابن رجب 
إن إطلاق مُمد بن يُيى الذهلِ هذا تبعه عليه الْتأخرون، فلا يُرج من حدِّ الجهالة إلا ": -رَحِمَهُ الله تَعَالَ 

 ."برواية رجلين فصاعدًا
(، فبدأنا بالقول الذي أخره الْصنف؛ لأنه بل باِثْنَيْنِ  :وَقيل، وهو الذي قاله الْصنف: )ا القول الْولهذ

 هو الأكثر والأشهر، وهذا الذي جزم به كثير من الْتأخرين.
 أنه لا بد من ثلاثة لترتفع الجهالة، وهذا نقله عنه ابن عبد البر.القول الثاني الذي نقله ابن رجب: 

وقال: إنها طريقة بن رجب أنه تفصيلٌ حسن، أنه يُتلف الْال من حالٍ إل أخرى، وذكر االقول الثالث: 
علمًء الْديث؛ كيحيى ابن معين، طبعًا وهي ظاهر طريقة الإمام أحمد كمن تتبع كلام أحمد، وهو التفريق بين 

 الرواة:
 حد.فإن كان الرواة من أهل الشأن فإن الجهالة ترتفع عنه بالوا 
 نًا.وإلا فلا ترتفع الرواية عنه واحد، بل قد يُقال: ولا ترتفع حتى باثنين أحيا 
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بأنه معروف مع أنه لم يروِ عنه إلا واحد فِ مواضع كثيرة، وفِ نفس ولذلك أحمد ربمً حكم علَّ شخصٍ 
 بمشهورين. الوقت حكم علَّ شخصٍ بأنه مجهول مع أنه روى عنه ثلاثة، بناءً علَّ أن هؤلاء الثلاثة ليسوا

نقل يعقوب بن شيبة أنه قال ليحيى قلت ليحيى بن معين: متى يكون الرجل "قال: يقول ابن رجب: 
إذا روى عن الرجل مثل ابن سيرين "يسأله كم يروي عنه، فقال يُيى بن معين:  "معروفًا إذا روى عنه كم؟

هل العلم روى كذا، يقول يعقوب يعني لو أن واحدًا من أ ؛"أهل العلم فهو غير مجهول والشعبي، وهؤلاء
فقلت: فإذا روى عن الرجل مثل سمً  بن حربٍ وأبي إسحاق، قال: هؤلاء يروون عن "ابن شيبة: 

 ."الْجاهيل
ح هذا القول وقال:  نه تفصيلٌ إثم ذكر طبعًا ابن رجب أن ابن الْديني يرى أنه لا بد أكثر من ثلاثة، ثم رجَّ

 حسن.
لام علمًء الْديث، وهو ظاهر كلام أحمد؛ لأن الرواية الأول التي قالها: ذكرت كلام ابن رجب فِ فهم ك

تزول جهالة الراوي الْعين "أن الجهالة تزول برواية واحدٍ عنه، هذه لا يصح نسبتها لأحمد، وإنمً أحمد يقول: 
لذي نقل ؛ ككبار الأئمة ا"برواية واحدٍ عنه بشرط أن يكون ذلك الراوي من أهل العلم والشأن بالْديث

عنهم يُيى بن معين؛ كابن سيرين، والشعبي، وغيرهم، فإن رواية واحدٍ من هؤلاء ترفع الجهالة، لا مطلقًا 
 كمً توهمه عبارة الْصنف.

ممن تكلم عن هذه الْسألة كلامًا جميعًا فِ غير مظنَّته: ابن مفلح، فقد ذكر ابن مفلح استطرادًا فِ شَحه 
ر[: أن طريقة  وأما طريقة الْتقدمين من "الْتأخرين فِ هذا النص أنهم يرفعون الجهالة باثنين، قال: علَّ ]الْحرَّ

رَضِيَ الُله -ثم بنى علَّ ذلك تصحيح حديث علِ  "أهل العلم فإنهم ينظرون لاختلاف الأحوال من الراوي
 ل.من الْسائل التي يُتاجها من ينظر فِ أحوال الرجاوهذه الْسألة ، فِ صلاة العيد -عَنمهُ 

بقي أن أختم مسألة أن بعض الْتأخرين ينسِب لابن حبَّان أنه يرى أن الجهالة ترتفع بواحد وهذا غير 
صحيح، فعلَّ أقصى ما يُقال عن ابن حبان أنه يرى أن الجهالة ترتفع برواية واحدٍ فِ الزمان الأول فقط لا 
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ا من طريقته، فإنه كثيًرا ما يُضعِّف فِ كتابه ]الْجروحين[  مطلقًا، فنسبة ذلك لابن حبان فيه نظر واضح جدًّ
 الرجال بكونه مجهولًا غير معروف فِ كتابه ]الْجروحين[.

بذلك نكون قد أنهينا درس اليوم، ومعذرةً طال عليكم، باقي التوثيق والضبط، لكن نجعلهم إن شاء الله 
 نبينا مُمد.الدرس القادم؛ لأني تأخرت عليكم فِ الدرس، وصلَّ الله وسلَّم وبار  علَّ 

 :الْسئلة
 ...هو إذا لم يروِ على الراوي أي شخص، لَ نحتاج إلَ معرفة س/
 لا يمكن يا شيخ، لا يمكن؛ لأن الراوي نحتاجه فِ موضعين:  ج/

ا فِ سلسلة إسناد حديث، لا يمكن أن يصل إلينا إلا : الحالة الْولَ نحتاجه فِ الْديث عندما ترى راويًّ
ا كتبًا ولا نعرف مَن هم؟ مثل هؤلاء الذين يكون من هؤلاء الْجاهيل الذي ألفو وقد روى عنه أحد إلا أن

 ألفوا كتب غرائب ومجاهيل يُعرفون منهم، فهؤلاء تُردُّ كتبهم وجهًا واحدًا.
فهذا الرجل ننظر لتعديله باعتبار العدالة لا باعتبار الضبط؛ لأننا بالعدالة نحكم بأنه عدلٌ بأمور ومنها 

لأحاديثه وحكم أهل الفن  د، وأما الضبط فإن هذه لها طريقة، فإن معرفة الضبط يُعرف بالسبررواية العد
 عليه وهكذا، فلا يمكن أن يتصور يا شيخ أن حديثًا راويًا لم يُروى عنه.

كم إذا كان الراوي أمام القاضي الذي يُسمونه الْخبر، فهذا لا يُنظر للرواة عنه، وإنمً يُنظر لْ: الحالة الثانية
 القاضي فقط والعمل بروايته.

* * * 
 هذا السؤال لا دخل به بالدرس لكن أُجيب عنه بسرعة: أخونا يقول: ما مدى الاعتمًد علَّ تحليلس/ 

 فِ القضاء الشرعي؟ DNA نوويالْمض ال
 الصور:هذا فيه تفصيل ليس فِ حالة واحدة، لا نقول: يُقبل مطلقًا، ولا نقول: يُرَد مطلقًا، نأخذ بعض 
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: لا يُقبل، كيف إثبات الْدود؟ لو أن رجلًا ادُّعي عليه بزنا، ثم عُمِل تحليلٌ من أولًَ في إثبات الحدود
الْرأة الْدعية بالزنا فأنتج أن هذا الْاء من ذا  الرجل، نقول: لا يُقام عليه الْد؛ لأن الْدود لها طريقة معينة 

 وهي البيِّنة بمعنى الشهود، انتهينا.
فِ سائر الجنايات والتعازير الْذهب لا يُقبل بل لا بد من شهادة الرجلين، ولا تُقبل القرائن،  :الثاني الْمر

 والرواية الثانية اختيار الشيخ تقي الدين أنها يُقبل فِ الجنايات ذلك، وهو الذي عليه القضاء عندنا.
وث ما هو إلا نوعٌ من أنواع القرائن، ولذلك مما يدل علَّ أنها تقبل بالقرائن اللوث فِ القسامة، فإن الل

وإن كان الْذهب يُضيِّق اللوث تضييقًا شديدًا، ولذلك صدر قرار هيئة العلمًء علَّ أن تحليل الْمض النووي 
ة فقد يُقبل، ولها قرائن معينة يعرفونها فِ السكين، وفِ الدم، ما أدرس أشياء  مؤثرٌ فِ الجنايات غير الْديَّ

 يعرفونها الْختصون.
 فيمً يتعلق بنفي النسب وإثباته.: الحالة الثالثة

أولًا يجب أن نعلم أن نفي النسب لا يُقبل بالتحليل، وإنمً يكون نفي النسب باللعان، لم يجعل الشرع 
 طريقًا لنفي النسب إلا اللعان، واللعان لْن له حق اللعان، وغير ذلك فلا.

؛ لأنه لا بد من للعان، من أهل هذا البيت فلا ينتفي نسبه : فلو أن رجلًا حلَّل فوجد أنه ليسوبناءً عليه
واللعان يكون بين الزوج والْرأة الْلاعن منها، بل عن الرجل إذا أقرَّ بالولد، ثم ثبت بتحليل الْمض أنه 

 ليس ابناً له ليس له أي لعن؛ لأن الشرع متشوفٌ لإلْاق النسب.
لتحليل إجراءً، لا يكون هو الذي يكون به النفي قرينة، إذن هذا مسألة النفي لا يُنفى، لكن قد يكون ا

عي رجل علَّ امرأته أنها وإنمً إجراء، فرق بين القرينة والإ أنجب من غيره، جراء، الإجراء كيف؟ عندما يدَّ
، لكن يجوز للقاضي من باب التقييد -عزَّ وَجَلَّ -وأن الولد ولد زنا، الأصل أن دعواه تقبل بعد تخويف الله 

 قول: قبل أن أنظر فِ دعوا  تُحلل؛أن ي
 .فإن كان ابناً له نفى النظر عن القضية وصرف النظر عنها 
 .وإن كان ليس ابناً له أكمل وعظه أو لاعنه 
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فيكون حينئذٍ هذا التحليل سببًا لنفي الاستمرار فِ القضية لا للجزم بها؛ لأنه قد يكون النتيجة إيجابية، 
  يُلاعن.وأنه ليس ابناً له، ومع ذلك لا

: أيضًا لا يُقبل بمجرد التحليل، وإنمً لا بد ما يُسمى بالاستلحاق بشروطه، فلا يجوز مسألة إثبات النسب
 استلحاق مَن لا يصح استلحاقه، وهكذا من القواعد، وإنمً هي قد تكون إجراءً.

* * * 
عليهما التوبة قبل ذلك، أو س/ أخونا يقول: رجلٌ زنا بكتابيَّة  فحملت منه وأراد زواجها، فهل يجب 

 يرُم زواجها وإن تابت؛ لْنها ليست عفيفة؟ وهل إذا جاز زواجها فهل يُشتَط إذن وليِّها وإن كان كافرًا؟
 الذي يزني بامرأةٍ ثم يريد زواجها فنقول له حالتان: ج/

لصحة؟ لا ليس كذلك، أن تكون غير تائبة فهذا لا يجوز، وكونه لا يجوز هل يلزم منه عدم ا: الحالة الْولَ
مَ ذَلكَِ يقول:  -عزَّ وَجَلَّ -الله  كٌ وَحُرِّ انيَِةُ لَ يَنكحُِهَا إلََِّ زَان  أَوْ مُشِْْ كَةً وَالزَّ انِي لَ يَنكحُِ إلََّ زَانيَِةً أَوْ مُشِْْ  ﴿الزَّ

 .[3]النور:عَلَى المُْؤْمِنيَِن﴾
تها  فإن تابت يقولون: يجوز الزواج بها، الْذهب علَّ الْشهور لا يجوز له أن يتزوج بها حتى تنقضي عدَّ

ثلاث حيض، وعلَّ الرواية الثانية: يجوز أن يتزوج بها ولو لم تنقضِ حيضتها، أما مسألة الولد فلم يرِد هنا فِ 
 السؤال.

 س/ هل يجب عليهما التوبة قبل ذلك؟
 نعم يجب عليهمً التوبة قبل ذلك.

 ت عفيفة؟س/ وهل يرُم زواجها إن تابت؛ لْنها ليس
لا إن تابت فالْمد لله، طبعًا مسألة التوبة مشكلة الكتابية، فقط هنا مسألة، نحن قد تتكلم عن تنظير، 

 وأما الواقع يُتلف.
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بعض الإخوان لْا يتزوج امرأةً كتابية وكان قد زنا بها، تقول: قد تبتُ، ما معنى التوبة عندها أو تظن أنها 
﴿وَلَ فقال:  -عزَّ وَجَلَّ -، وهذا غير صحيح، ولذلك أكد الله فتُخادنه توبة؟ ألا تزني مع غيره، وأما هو

 .[25]النساء:مُتَّخِذَاتِ أَخْدَان ﴾
فبعض الشباب الذين يكونون فِ بلدان يكثر فيها الكفرة تجدها تقول: أنا لا أزني مع غير ، ولو دعاها 

ليست بتائبة، التائبة هي التي تمتنع مع الزنا ، وهذا الْنهي عنه فهي قبل عقد النكاح لزنت، إذن هذا خِدَان
 معك ومع غير ، وهذه مسألة مهمة يجب أن يُنتبه لها، بعض الناس يقول: تائبة ألا تزني مع غيره.

 س/ هل يشتَط إذن وليها؟
 لا، هي مسألة أخرى فِ مسألة اشتراط إذن الولي مرت معنا.

* * * 
جنب، هل يلزمه الغسل أو يُكمل نومه ثم يغتسل عند س/ من كان معتكفًا في المسجد وانتبه وهو 

 استيقاظه؟
أدركت "الجنب يجوز له أن ينام فِ الْسجد إذا ابتدأ نومه وهو جنبٌ إذا كان متوضئًا، قال عطاء:  ج/

فيجوز له  "ينامون في المسجد وهم جنبٌ إذا توضأوا -صَلىَّ اللَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّم-عشْة من أصحاب النبي 
 النوم.

إذا أجنب فِ الْسجد ثم استيقظ فِ أثنائه، فغن أكمل فيكون نومًا متصلًا، وإن استيقظ فيجب عليه أن 
 يُرج ويغتسل، أو يتوضأ ثم يرجع ويُكمل نومه.

* * * 
 س/ يقول: ما حكم كتابة آية من المصحف لطالب  وهو على غير الطهارة؟

 أمها سهل.هذا مثل الألواح، ذكر العلمًء أن مسائل الألواح  ج/
* * * 
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 س/ هذا أخونا يقول: العمل بالقول المهجور هل يجوز؟
العبارة ليست دقيقة، لا تقول: العمل بالقول الْهجور، وإنمً العلمًء يُسمونها تقليد الْيت، هل يجوز  ج/

 تقليد الْيت أم لا؟ هذا يُسمى الْراد.
 هل يجوز تقليد الْيت؟

شاء الله فِ آخر الكتاب عندما نتكلم عن الاجتهاد والتقليد،  الْسألة فيها ثلاثة أقوال ستأتينا إن
 والصحيح من قول أهل العلم: أنه يجوز تقليد الْيت لكن بشروط:

أن يكون بدليل، وأن يكون القول مفهومًا علَّ وجهٍ صحيح؛ لأن بعض الناس يفهم : الشْط الْول
 القول علَّ غير وجهه، فحينئذٍ يجوز.

* * * 
 هل هذا يدخل به عدم وقوع الطلاق خلاف اختيار الشيخ تقي الدين؟س/ أخونا يقول: 

كان فِ بعض الْسائل قد لا نعم، شيخ الإسلام أخذ أن الثلاث تقع واحدةً هو من هذا الباب، وإن  ج/
 إذن عندنا مسألتان فِ الصلاة الثلاث:يوافق، فيكون قد فهمها فهمًً أوسع من الخلاف، 

 الواحد. عندنا الطلاق الثلاث اللفظ 
 .والطلاق الثلاث الْجموعة 

 فالمجموع نوعان:
  :(أنتِ طالقٌ بالثلاث)مجموع بأن يقول. 
  :(أنتِ طالقٌ، أنتِ طالقٌ، أنتِ طالق)أو أن يقول. 
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كان الطلاق "الخلاف إنمً هو فِ الأول: )أنتِ طالقٌ بالثلاث( هل تقع واحدةً أم ثلاثة؟ قال ابن عباس: 
، وصدر  من عهد  -صَلىَّ اللَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّم-على عهد النبي  -ديث في مسلمالح-الثلاث أو المجموع  وأبي بكر 

 فدل ذلك علَّ أنه كذلك. "عمر واحدةً 
قال: أن من كرر الطلاق فقال: )أنتِ طالقٌ، أنتِ طالقٌ، أنتِ طالق( فِ مجلسٍ أو فِ المسألة الثانية يا شيخ: 

ة ثلاثة قروء،  فِ كل أسبوع يُطلقها طلقة ألْقها بالصورة الأول، وهذا لا يُعرَف له مجالس؛ يعني فِ العدَّ
سلف، ولذلك كان الشيخ ابن باز كان يقول: هذا لم يُسبَق الشيخ إليه، الشيخ تقي الدين القول الأول متجه 

 أو الْسألة الأول متجهةٌ قوله فيها.
 اد يكون إجماع قبل الشيخ.وأما الثانية فلا؛ لأنه يك

 بين الْسألتين:ففرقٌ 
 .الْسألة الأول: هو أخذٌ بالقول القديم، تقليد الْيت 
 فإنها فيها اتفاقٌ بين أهل العلم. وأما الثانية 

* * * 
 أخونا يقول: لقواعد الفقهية كيف نعرف ما يدخل فيها وما يرج لكي تُضبَط؟ س/
ا،  ج/ ا القواعد ليست قاعدة بل قواعد كثيرة جدًّ ليست قاعدة، فكل قاعدة تحتاج أن القواعد كثيرة جدًّ

وهذه الْسألة مشهورة عند العلمًء وهي قضية القاعدة الفقهية، أو نُسميها تنظر فيها علَّ سبيل الانفصال، 
 الْناط، هل يكون لها استثناءٌ أم لا؟

 العلماء لهم ثلاثة مسالك:
ءً وجدت لها مناسبةٌ أو بدون ، سوابمعنى أنها تكون مضطردةً مطلقًا تطردهنا  مسلكٌ يرى أن القاعدة 

مناسبة، ومن العلمًء من نظر الْناسبة، فغالبًا من ينظر للمناسبة تكون قاعدته فيها عدم الاضطراد، فحينئذٍ 
 .أغلب من يرى الْناسبة تكون قاعدته أغلبية
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التطبيق، فمً القواعد الفقهية كلية الصياغة أغلبية "حتى قال ابن السبكي فِ مقدمة ]الأشباه والنظائر[: 
وقد ألَّف البكري كتاب فِ مجلدين مطبوعة سمًها ]الاستغناء فِ بيان  "من قاعدةٍ إلا وجاء فيها استثناء

 الفروق والاستثناء[ يذكر كل ضابطٍ وما استثني منه علَّ مذهب الشافعي.
ستثناء لها كلمً كانت بين الطرد والتأثير، ويرى أن كلمً كانت القاعدة لا امن يرى الجمع الطريقة الثالثة: 

أنسب، وهذا الذي يُسمونه هم بالاستحسان، بمعنى تخصيص القاعدة الكلية أو الْناط، وهذه يقول الشيخ 
تقي الدين هي طريقة فقهاء الْديث، وهي الطرد، وألا يُستثنى شيءٌ لكن بشرط ألا تنظر للمناسبة فقط، 

 ن باب الاستثناء.نجعل قيودًا فيكون موإنمً ننظر للمناسبة والطرد، و
وذلك الْسالك كام قلت لك ثلاث، وعلَّ العموم مسألة الاستثناء هذه مسألة دقيقة قد تكون لقاعدة 

 منفصلة وليست لذات القاعدة.
* * * 

آخر سؤال: أخونا يقول: ولَ تشتَط رؤية الراوي ضبطها بعض الشْاح رويَّة وشرحها بكثرة  س/
 روايته.
اح، هذا أحد الْحققين فِ أحد الكتب ضبطها بهذا الضبط، وهذا لا هذا غير صحيح، هذا ل ج/ يس شََّ

 ضبطٌ خاطئ تمامًا لم يقولوا به أبدًا.
* * * 

ة الضبط من عدمه؟  وكيف تعرِف صحَّ
صحة الضبط من عدمه تعرفها بالرجوع إل أصل الكتاب، الْؤلف أخذ هذه الجملة بنصها من الطوفِ، 

لا يُتاج أنك تتكلف فتقول: روية بمعنى كثرة الرؤية، هذا ذكره الْحقق والطوفِ شَحها بمعنى الرؤية، ف
اعي، وهذا خطأ منه جزمًا، ليس احتمًلًا بل جزمًا أن ضبطه خطأ، وشَحه خطأ  .لشرح الجرَّ

 وصلَّ الله وسلَّم علَّ نبينا مُمد.
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تَصََِ   الْمُخم

هِ فِِ أُصُولِ  فِقم   الم
عَلامَةِ:   تَأمليِفُ الم

َنمبَلِِِّ رحمه الله  امِ الْم نِ اللَّحَّ  ابم
تُورِ: كم يخِ الدُّ حُ فَضِيلة الشَّ  شََم

وَيعِرِ   دٍ الشُّ نِ مُُمََّ لَامِ بم  عَبمدِ السَّ
 –حفظه اللهَُّ 

 

  «الشيخ لم يراجع التفريغ»
 

عشر الخامسالدرس 
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 أما بعد...
هُ الله تَعَالَ -اللهم اغفر لنا، ولوالدينا، ولشيخنا، وللمسلمين، قال المؤلف  َ  :-رَحِم

حَابَة عدُولٌ وَهُوَ الْْق" مْهُور على أَن الصَّ  ."مَسْأَلَة: الُْْ
الله الرحِن الرحيم، الْمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن بسم 

 محمدًا عبد الله ورسوله، صلىَّ الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليمًً كثيًرا إل يوم الدين.
 ثم أما بعد...
هُ الله تَعَالَ -فإن المصنف  َ ة وتعريفيها، ثم شرع بعد ذلك في بيان أنها شرطٌ في لما تكلم عن العدال -رَحِم

هُ الله تَعَالَ -الراوي، وأن مجهول العدالة لا تُقبَل روايته، وبمً يكون التعديل، تكلم  َ عن نوعٍ من العدالة،  -رَحِم
 أو أحد الأشخاص الذين تكون العدالة لازمةٌ لهم وهم الصحابة.

حَابَ فقال: ) مْهُور على أَن الصَّ مْهُور( قول المصنف: )ة عدُولٌ الُْْ ( مراده بالْمهور هنا جمهور من تكلم الُْْ
في المسألة، وليس المراد بالْمهور هنا جمهور من يُعتدُّ بقوله، وذلك أن هذه المسألة وهي عدالة الصحابة حُكي 

 الإجماع عليها. 
، وإمام الْرمين الْويني، : ابن عبد البر، والخطيب البغدادي، وابن الصلاحممن حكى الإجماع عليها

 والشيخ تقي الدين، وجمعٌ كثيٌر من أه العلم حكوا الاتفاق والإجماع على أن الصحابة عدول.
، فإن هذا الخلاف كمً قال ابن قاضي -أي تبعًا لابن الْاجب-وأما الخلاف الذي أورد المصنف تبعًا لغيره 

فه، ولذا فإن التعبير بالْمهور قد تبمع المصنف فيه غيره الْبل أنه خلافٌ شاذ، وهو خلافٌ ممن لا يُعتدُّ بخلا
 وهو ابن الْاجب، والصواب عدم التعبير بالْمهور، وإنمً التعبير بالكافة ونحو ذلك.
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حَابَة عدُولٌ قال: ) مْهُور على أَن الصَّ حَابَة( قوله: )الُْْ ( )أل( هنا للاستغراق، فتشمل جميع الصحابة الصَّ
صغيًرا، ومات  -صَلىَّ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-يرهم وكبيرهم كذلك، فإن من أدرك النبي ذكرهم وأُنثاهم، صغ

 النبي وهو دون البلوغ فهو داخلٌ في هذا الْكم الكلي؛ أي كل الصحابة عدول.
حَابَة عدُولٌ وقول المصنف: ) اح وهو ابن مفلح أن المراد بالصحابة هنا الذين أَن الصَّ َّ ( ذكر بعض الشُُّّ

ل حاله فلم يُعرَف بقادح"م بعدالتهم، قال: حُكم   -صَلىَّ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-، وذلك أن النبي "هو كل من جُهم
 أطلق لفظ الصحابة على ثلاثة أشخاص:

 .به، وسيأتينا إن شاء الله ذلك  أطلق لفظ الصحابة على خاصة من صحم
 .وأطلقه على كل من صحبه مسلمًً، وسيأتينا ذلك 
  ًا على معنًى ثالث أوسع: أطلقه على كل من صحبمه وإن كان منافقًا، أي ممن هو وأطلقه أيض

 ظاهره الإسلام.

نْ أَصْحَابِم اثْنَا عَشََُّ مُنَافمقًا»قال:  -صَلىَّ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-وقد جاء في الْديث في مسلم أن النبي   «إنَّ مم
نْ أَصْحَابِم »فقوله:  ف أي ممن صحبني ممن يُ  «إنَّ مم ظهر الإسلام اثنا عشُّ منافقًا، وهذا يدلنا على أن من عُرم

ف نفاقه فإنه ليس بعدل، وهم  -صَلىَّ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-ممن كان في عصر النبي  وأظهر الإسلام وعُرم
 معروفون. 

ف الله  ى النبي  -عزَّ وَجَلَّ -الذين كانوا منافقين معروفون، فقد عرَّ لىَّ اللهُ عَلَيْهم صَ -نبيَّه إياهم، وسمَّ
إذا ترك الصلاة على  -صَلىَّ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-لْذيفة أسمًءهم واحدًا واحدًا، فكان حذيفة بعد النبي  -وَسَلَّم

أحدٍ ترك كبار الصحابة الصلاة عليه، وهذا يدل على أن عامة الصحابة وخاصةً كبارهم قد عرَفوا المنافقين 
 .-للهُ عَلَيْهم وَسَلَّمصَلىَّ ا-بعد وفاة النبي 

د بعض الذين تُرجموا وأدركوا النبي  صَلىَّ الُله عَلَيْهم -وإذا نظرت في ]الإصابة[ لابن حجر، فإنه يورم
 وأظهروا الإسلام، وذكر أنهم قد رُموا بالنفاق فعدَّ جماعة. -وَسَلَّم
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ف ذلك منه فإنه ليس الذي يهمنا هنا بعدلٍ؛ لأنه ليس بمسلم، وهذه : أن من رُمي منهم بالنفاق، وعُرم
ي  هُ الله تَعَالَ -تدلنا على فائدة استقرأها أبو الْجاج المزِّ َ ي صاحب ]التهذيب[ قال: -رَحِم ، فإن أبا الْجاج المزِّ

ي عنه حديثٌ عن النبي " ومثله قال ابن حجر،  "-صَلىَّ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-لا يُعرَف أن رجلًا رُمي بالنفاق رُوم
حجر هو أشمل وأجمع كتاب أُلِّف في عدِّ الصحابة هو كتابه ]الإصابة[، وقد مكث فيه أكثر من عشُّ  وابن

 مكث في كتابه. -نسيت الآن بالضبط كم-أو عشُّين سنة 
حَابَةإذن فقول المصنف: ) ل حاله"( كمً قال ابن مفلح: أَن الصَّ ، وأما من عُلمم حاله "مراده من جُهم

ف -صَلىَّ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-فهو عدلٌ بنص كتاب الله، وسنَّة النبي  -وَجَلَّ  عزَّ -بالتزكية من الله  ، ومن عُرم
عنه فإنه ليس بعدلٍ؛ لأنه ليس بمسلم، ولم يُروَى عن  -صَلىَّ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-حاله بأنه منافق بإخبار النبي 

 ، ولم يحملوا عنهم شيئًا من العلم.واحدٍ منهم حديث؛ لأن الصحابة عرفوهم، فلم يأخذوا عنهم
حَابَة عدُولٌ قال: ) ( معنى كونهم عدولًا ليس معنى ذلك أنه لم يحدث من آحادهم معاصٍ، أو لم أَن الصَّ

ق، فإنه قد ورد عن بعض الصحابة  أنه تصدر منهم الهفوات،  -رضوان الله عليهم-يصدر من آحادهم مفسِّ
 وتقع منهم الذنوب ولا شك في ذلك. 

: أنهم لم ينتقلوا في آخر حياتهم إلا وقد تابوا منها كمً عبرَّ بعض أهل العلم أنهم لم إنمً المراد بكونهم عدولًا و
صَلىَّ الُله -ينتقلوا من دار العار إل دار القرار إلا وهم طاهرون مطهرون، تائبون، آيبون ببركة صحبتهم النبي 

هُ الله تَعَالَ -الشيخ محمود شكر الآلوسي ، وهذه العبارة هي عبارة -عَلَيْهم وَسَلَّم َ  .-رَحِم
 فالمقصود أن كونه عدلًا لا ينفي وقوع المعصية من آحادهم.

هُ الله تَعَالَ -ثم قال المصنف  َ (؛ أي وهذا القول هو الْق، ولا شك أنه هو الْق؛ لأنه هو وَهُوَ الْْق: )-رَحِم
لذلك يقول محمد بن إبراهيم بن الوزير من علمًء اليمن قال: الذي أجمع عليه العلمًء إلا من شذَّ بخلافه، و

ثين والفقهاء وغيرهم، قال:  -وهو عدالة الصحابة-وهذا المذهب " هو مذهب أكثر أهل الإسلام من المحدِّ
، وهو مذهبٌ مشهورٌ مستفيضٌ حتى عند -صَلىَّ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-بل هو المروي عن أصحاب رسول الله 

 ."ة والزيديةالمعتزل
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عدولًا ينبني عليه  -رضوان الله عليهم-فالمقصود أن هذا القول هو الْق ولا شك فيه، وكون الصحابة 
 عدد من المسائل:

: أننا حيث حكمنا بأن الصحابة عدول، فإن الْكم بعدالتهم يقتضي توثيقهم في الضبط، من هذه المسائل
صفون بالعدالة، وقد ذكر الشيخ أبو حفص بن شاهين في كتابه ولذا فإن الصحابة لا يوصفون بالثقة، وإنمً يو

أرفع من أن يُقال في آحادهم إنه ثقة،  -رضوان الله عليهم-أن الصحابة "اللطيف في مذاهب أهل السنَّة: 
 ."وإنمً يُعبرَّ عنهم بأنهم عدولٌ في الدين؛ لأنهم هو الذين شهدوا التنزيل

َهُم الله تَعَالَ -عدولًا  الأمر الثاني الذي ينبني على كونهم أنه لا حاجة للبحث عن عدالتهم، فحيث  :-رَحِم
 فإنه عدلٌ. -صَلىَّ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-ثبتت صُحْبة أحدهم النبي 

ثني رجلٌ من الأمر الثالث الذي ينبني عليه : أنه إذا أُبهم الصحابِ في الْديث، كأن يقول التابعي: حدَّ
الْال نحكم بصحته؛ لأن إبهام الصحابِ مقبول في الرواية؛ لأن جميعهم عدول، وقد الصحابة، فإنه في هذه 

قلت لأبِ عبد الله: إذا قال رجلٌ من التابعين: "نص على ذلك الإمام أحِد، فقال الأثرم في كتاب ]العلل[: 
نقل ذلك عنه  "نعمفهل الْديث صحيح؟ فقال:  -صَلىَّ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-حدثني رجلٌ من أصحاب النبي 

ل في ]زاد المسافر[.  غلام الخلاَّ
لون في كتاب الله، وفي سنَّة النبي  -عزَّ وَجَلَّ -فالمقصود أن الصحابة عدول بتعديل الله  -لهم، فإنهم معدَّ

سنَّة ، حتى قال بعض أهل العلم: إن الأدلة الدالة على عدالة الصحابة من الكتاب وال-صَلىَّ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم
 بلغت حدَّ التواتر المعنوي، وهم نقلة الوحي ولا شك.

ق غير معمين" نَ الْفَاسم تَن فَلَا يُقبَل الداخلون؛ لأم ين زمن الْفم  ."وَقيل: إل حم
( هذا القول قال به واصل بن عطاء فيمً نُسب إليه، ونُسب لواصل بن عطاء القول الذي وَقيلقال: )

 ."فإن هذا القول واضح البطلان وفي غاية السقوط"بعده، وعلى العموم كمً قال ابن قاضي الْبل: 
تَنقال: ) ين زمن الْفم ( أي أن الصحابة عدول إل حين زمن الفتن، ومرادهم بزمن الفتن آخر خلافة إل حم

َ اللهُ عَنْهُ -عثمًن   ، وبناءً عليه: -رَضيم
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 ي حدثت فإنه يكون مقبولًا.فمً روى الصحابة قبل الفتن الت 
 .وأما بعدها فإنه لا يكون مقبولًا كمً سيأتي في كلامه 

تَن فَلَا يُقبَل الداخلونقال: ) ين زمن الْفم ( معنى ذلك أن الداخلين في فَلَا يُقبَل الداخلون( قوله: )إل حم
ديلهم من أحدٍ من أهل العلم، الفتن من أيِّ الفريقين لا يُقبَل خبرهم إلا بعد ثبوت عدالتهم، فلا بد من تع

 فلا بد من تعديلهم.
ق غير معمينٍ قال: ) نَ الْفَاسم ( علَّلوا ذلك قالوا: لأن إحدى الطائفتين في الفتن التي حدثت تكون فاسقةً، لأم

وهم غير متعينين، فحينئذٍ نقول: لا يُقبَل من دخل في تلك الفتن، وهذا القول أطال عليه الشيخ محمود 
حسن من أطال في الرد على هذا القول في كتابه المسمى بــ ]الأجوبة العراقية على الأسئلة شكري وهو أ

ا في إبطال هذا القول في صفحاتٍ طويلة.  اللاهورية[، أطال جدًّ
 ."وَقَالَت المُْعْتَزلَة: عدُول إملاَّ من قَاتل عليًّا"

( ومرادهم وَقَالَت المُْعْتَزلَة( المراد بعضهم، وهذا كثير في كتب الأصول أن يقولوا: )وَقَالَت المُْعْتَزلَةقوله: )
 بعض المعتزلة.
ب لعمرو بن عُبيد، ونُسب لغيره، فجعلوا العبرة عدُول إملاَّ من قَاتل عليًّاقال: هم ) ( هذا القول نُسم

َ اللهُ-بمقاتلة علّي لا بالفتنة التي كانت في عهد عثمًن   ، والرد عليهم مثل الرد على القول السابق.-عَنْهُ  رَضيم
 ."وَقيل: هم كغيرهم"

( هذا القول الرابع، وهذا القول أخذ به أبو الْسن بن القطَّان الشافعي من فقهاء الشافعية، وَقيلقوله: )
ث صاحب ]بيان الوهم والإيهام[، فقد نقل عنه السخاوي وغيره أنه كان يقول:   إن"وليس هو المحدِّ

 ."الصحابة كغيرهم في التعديل
 ومعنى )كونهم كغيرهم( أي كغيرهم من رواة الأحاديث والأخبار، فيُبحث عن عدالتهم:

 .فإن كان عدلًا قُبملت روايته 
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 وإن كان مجهول العدالة دخل في الخلاف السابق: هل تُقبَل رواية مجهول العدالة أم لا؟ 

لَامعَلَيْهم -مَسْأَلَة: والصحابِ من رَآهُ " ندْ الْأكَْثَر مُسلمًً أَو اجْتمع بمهم  -السَّ  ."عم
هُ الله تَعَالَ -هذه المسألة أورد فيها المصنف  َ حدَّ الصحابِ؛ لأنه ذكر له حكمًً كليًّا أن كل صحابٍِّ  -رَحِم

 يكون عدلًا، فناسب بعد ذلك أن يذكر من هو الصحابِ الذي يكون عدلًا.
هُ الله تَعَ -فقال الشيخ  َ هُ -( فبدأ بأول الْدود، وهذا الْد الذي سيذكره المصنف والصحابِ: )-الَ رَحِم َ رَحِم

ر بن السمعاني في ]القواطع[ أنه حدُّ أهل الْديث وطريقتهم، فإن علمًء الْديث على  -الله تَعَالَ  ذكر أبو المظفَّ
ن معاني ومحترزات هذا الْد، هذا الْد، وممن نصَّ على هذا الْد الإمام أحِد كمً سأذكر عندما ننتهي من بيا

 والبخاري وغيره من علمًء الْديث، فكلهم نصوا عليه.
لَام-والصحابِ من رَآهُ يقول الشيخ: ) ( مراده بمن رآه: أي من رآه بعينيه يقظةً من رَآهُ ( قوله: )-عَلَيْهم السَّ

قصود بالريية ريية العين يقظةً؛ لا من رآه في منامه، فليس الرائي في المنام يصدُق عليه أنه صحابِ، وإنمً الم
 لأن هذا هو الأصل في الريية.
لَام-من رَآهُ وبناءً على ذلك فإن قوله: )  (:-عَلَيْهم السَّ

  .يدخل فيه كل من رآه وهو مسلم، سواءً روى عنه حديثًا، أو لم يروم عنه شيئًا 
  بعد فإنه يكون داخلًا في كذلك يدخل فيه من رآه ومات في حياته، أو من رآه وهو صغيٌر ثم كبُر

 عموم الصحابة. 

صغيًرا ولم يُدركه كبيًرا فليس  -صَلىَّ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-لأن بعضًا من أهل العلم يرى أن من رأى النبي 
 داخلًا في الصحابة الذين يكونون معدلين، وليس ذلك كذلك، بل إن كل من رآه يصدُق عليه ذلك.

لَام-ه في حياته يخرج من هذا الْد من آمن ب لَاةُ وَالسَّ ولم يره؛ كالنجاشي وغيره ممن لم يروه،  -عَلَيْهم الصَّ
-وهم الذين يُسمون بالمخضرمين؛ ومنهم شريح، ومنهم أبو مسلم الخولاني، وجمعٌ من أعلام التابعين 
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هم ، والذي عليه أكثر أهل العلم أن هؤلاء لا يدخلون في فضل الصحابة وحكم-رضوان الله عليهم
 .-رضوان الله عليهم-بالتعديل، وإنمً يأخذون حكم كبار التابعين 

هُ الله تَعَالَ -وللخلاف فيهم فإن الْافظ أبو الفرج بن حجر  َ عقد قسمًً هو القسم الرابع أورد فيه  -رَحِم
 هم في حكم الصحابة.ولم يروه؛ لأن بعضًا من العلمًء أدخل -صَلىَّ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-الذين أدركوا عصر النبي 

ندْ الْأكَْثَرقال: )  (؛ لأنه سيأتي بعد قليل من خالف في هذا الباب.عم
 -عزَّ وَجَلَّ -( عبرَّ المصنف بالإسلام ولم يُعبرِّ بالإيمًن وهو الأنسب موافقةً للقرآن، فإن الله مُسلمًً قال: )

نُوا وَلَكمنْ قُولُوا ﴿قَالَتم الأَ نفي عن الأعراب كونهم مؤمنين وحكم عليهم بالإسلام؛  ْ تُؤْمم عْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَم
 ، ولذلك التعبير بالإسلام أنسب من غيره.[14]الْجرات:أَسْلَمْنَا﴾

لَام مُسلمًً  إنَّ وقول المصنف: ) ( أي كان مسلمًً عند الريية، فقوله: مسلمًً هي الصحابِ من رَآهُ عَلَيْهم السَّ
 حالٌ للريية. 

 :على ذلك فإنه يدخل فيه أربع صوروبناءً 
: أن يراه مسلمًً ويموت على الإسلام، فهذه بإجماع أهل العلم أنه يكون حينئذٍ من الصورة الأول

 الصحابة، وعليه عامة أسمًء الصحابة الذين نعرفهم.
ثم يرجع إل الإسلام ويراه مرةً  ،-صَلىَّ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-أن يراه مسلمًً ثم يرتد في حياة النبي  الْالة الثانية:

أخرى، فكذلك يكون له حكم الصحابة، وهذا يأخذ حكم الصحابة باللقاء الثاني، وهو من الصحابة بإجماع 
 أهل العلم، ومثَّلوا له بعبد الله بن سعد بن أبِ السرح.

صَلىَّ اللهُ عَلَيْهم -رتد في حياة النبي وهو مسلمٌ، ثم ا -صَلىَّ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-من رأى النبي الْالة الثالثة: 
ولم يرَه، فقالوا: هذا أيضًا يأخذ حكمه  -صَلىَّ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-، ثم رجع إل الإسلام في حياة النبي -وَسَلَّم

حه ابن حجر في مقدمة ]الإصابة[.  كذلك فيمً رجَّ
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صَلىَّ اللهُ عَلَيْهم -وهم مسلمٌ، ثم ارتدَّ إما في حياة النبي  -لَّمصَلىَّ اللهُ عَلَيْهم وَسَ -قالوا: من رأى النبي الرابع: 
، فهل يأخذ حكم الصحابة -صَلىَّ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-أو بعدها، ولم يرجع للإسلام إلا بعد وفاة النبي  -وَسَلَّم

 أم لا؟ 
وعطارد بن حاجب طبعًا له عدد كبير ممن يكون كذلك، مثل: قرّة بن هبيرة، والأشعث بن قيس، 

التميمي، وغيرهم وهم جماعة كثيرون، هل هؤلاء يأخذون حكم الصحابة أم لا؟ فيه قولان لأهل العلم، 
حه الْافظ  هُ الله تَعَالَ -والذي رجَّ َ -: أنهم يأخذون حكم الصحابة من حيث التعديل، ولكن عمر -رَحِم

َ الُله عَنْهُ  لى الْيوش أحدًا ممن ارتد ثم أسلم، فدلَّ ذلك على أن رتبتهم كان لا يُولِِّّ على الأمصار، ولا ع -رَضيم
 أقل من رتبة الأوائل، ولكنهم يأخذون حكم التعديل على أصح قولِّ أهل العلم.

صَلىَّ الُله -وهو من رأى النبي الصورة الخامسة التي هي شكلًا داخلة، ولكنها يجب أن تخرج:  بقيت معنا
 أو بعد وفاته. -صَلىَّ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-رتد ومات على كفره، سواءً في حياة النبي مسلمًً ثم ا -عَلَيْهم وَسَلَّم

مثل: عُبيد الله بن جحش فقد ارتدَّ في الْبشة، ومات في الْبشة نصرانيًّا، ومنهم أيضًا ممن ارتد بعد وفاة 
ا، نقول: هؤلاء وهو ربيعة بن أمية الْمحي، فقد  -صَلىَّ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-النبي  ارتد في عهد عمر ومات مرتدًّ

لا يأخذون حكم الصحابة بإجماع أهل العلم، فإنهم ليسوا صحابةً، ولم يُروَ عن واحدٍ منهم حديث لا قبل 
ته ولا بعدها.  ردَّ

لكي  "مسلمًً ومات على الإسلام"ولذلك زاد بعضهم في هذا التعريف الذي أورده المصنف أيضًا فقال: 
 ورة الخامسة التي ذكرت لكم قبل قليل.يُخرج الص

وحضر عنده،  -صَلىَّ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-( أي لقي النبي أَو اجْتمع بمهم ( معنى )أَو اجْتمع بمهم قال الشيخ: )
-( هذه الْملة أُتي بها لغرض وهو دخول الأعمى، فإن الأعمى لم يرَ النبي أَو اجْتمع بمهم وقوله في التعريف: )

مؤمنًا به  -صَلىَّ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-وقد انعقد الإجماع على أن العميان ممن أدرك النبي  -للهُ عَلَيْهم وَسَلَّمصَلىَّ ا
في حدِّ  -صَلىَّ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-وقد لقيه أنه من الصحابة، فأرادوا أن يُدخلوا ممن كان أعمى ممن لم يرَ النبي 

 (.أَو اجْتمع بمهم وهو قيد )الصحابة، فزادوا هذا القيد 
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( الْقيقة أن فيه إشكالًا من جهة أنه يفيد المغايرة بين الريية أَو اجْتمع بمهم لكن هذا التعبير وهو القيد )
والاجتمًع، فيقول: إن من اجتمع به ولم يره فهو صحابٌِّ كالأعمى وهذا واضح، وظاهر كلامه أن من رآه ولم 

ولم  -صَلىَّ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-هذا غير متصور، فلا يتصور أن أحدًا يرى النبي يجتمع به فهو صحابٌِّ كذلك، و
 يجتمع به.

إن هذا الإشكال أو أن هذا التعبير يقتضي اعتبار أي واحدٍ "وقد أورد هذا الإشكال ابن نصر الله فقال: 
( هي في الْقيقة أَو اجْتمع بمهم )، والصواب أن نقول: إن ما ذكره ابن مفلمح أن قوله: "من الريية والاجتمًع

-لما قال: رآه رأى النبي  "أَي اجْتمع بمهم "تفسيٌر للريية، فيكون معنى الريية الاجتمًع، وعبارة ابن مفلح: 
، وهنا ينحل الإشكال في قضية الإشكال الذي أورده ابن نصر "أي اجتمع به"قال:  -صَلىَّ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم

 الله.
ل للمسألة الثانية، هذا الْد نص عليه الإمام البخاري في الصحيح، فقد قال البخاري في قبل أن ننتق

ب النبي "الصحيح:  ، ونصَّ عليه "أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه -صَلىَّ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-من صحم
قلت "ج في مسائله قال: الإمام أحِد في أكثر من رواية، ومن هذه الروايات ما نقله إسحاق بن منصور كوس

ب النبي  ولو ساعةً فهو من  -صَلىَّ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-لأحِد: هل للصحبة حدٌّ تحدده؟ قال: لا، من صحم
فسألت إسحاق بن إبراهيم فقال: "قال إسحاق بن منصور:  "-صَلىَّ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-أصحاب رسول الله 

 ."هو كمً قال
مام أحِد وأهل الْديث كمً قال ابن الصلاح، وابن السمعاني بعده، كلهم على أن كل وهذا يدل على أن الإ

أو اجتمع به فإنه يدخل في حدِّ الصحابة إن كان مسلمًً ومات على  -صَلىَّ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-من رأى النبي 
 الإسلام.

 ."وَقيل: من طَالَتْ صحبته لَهُ عرفًا. وَقيل: وروى عَنهُ "
هذا القول الذي نقله المصنف بصيغة التضعيف، نقله ابن السمعاني عن الأصوليين،  وَقيل(يخ: )قال الش

 ، ونقله أبو الخطَّاب في ]التمهيد[ عن أكثر العلمًء."هذا هو طريقة الأصوليين"فقال: 
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مسلمًً أو اجتمع به  -مصَلىَّ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّ -( أي الذي رأى النبي وَقيل: من طَالَتْ صحبته لَهُ عرفًاقال: )
 إضافةً للقيود السابقة في الْدِّ الأول أن تكون صحبته قد طالت عرفًا.

( هذا الذي تكلم عنه أحِد في رواية إسحاق لما قيل له: هل للصحبة حدٌّ تحده به؟ أي طَالَتْ عرفًاقوله: )
أنه لا بد أن يكون يزيد بطول المكث  من حيث المدة، فقال: لا، فهنا ذكر المصنف التعريف الثاني والْد الثاني

 .-صَلىَّ الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-والمصاحبة للنبي 
  .وأكثر الأصوليين على أن حدَّ الطول عرفي 
 .وقيل: إنه ستة أشهر، نُقمل ذلك عن سعيد بن المسيَّب 
 .وقيل: سنة 
 .وقيل: سنتان 

 -صَلىَّ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-لقول الأول، فإن النبي : فالْقيقة أن هذا القول لا تعارض بينه وبين اوعلى العموم
 له استخدامان، وإن شئت قل: ثلاث استخدامات لمصطلح الصحبة: 

صَلىَّ اللهُ عَلَيْهم -مسلمًً، مؤمنًا به  -صَلىَّ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-: هو كل من رأى النبي أوسع الاستخدامات
ر فيدخل فيه المنافقون، ومنه الْديث الذي أوردت لكم في ]صحيح ولو كان إسلامه في الظاه -وَسَلَّم

 مسلم[.
 من رآه مسلمًً ظاهر وباطنًا، وهؤلاء هم الذين يكونون عدولًا وهم الأصل في الصحابة.النوع الثاني: 

طويلًا، بصحابته الذين أطالوا مصاحبته زمنًا  -صَلىَّ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-أن يقصد النبي النوع الثالث: 
ثْلَ »: -صَلىَّ الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-واختصوا بمجالسته، مثل: قول النبي  ، فَلَوْ أَنْفَقَ أَحَدَكُمْ مم دَعُوا لِّم أَصْحَابِم
يفَهُ  مْ وَلا نَصم هم وهذا يدلنا على أن المراد بأصحابه هنا مع أنه خاطب عموم أصحابه،  «أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدم

لَام-المراد بأصحابه هنا هم من أطالوا ملازمته ومصاحبته  أن لَاةُ وَالسَّ  .-عَلَيْهم الصَّ
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لهذين المعنيين الثاني والثالث جماعة، منهم ابن الْوزي في  -صَلىَّ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-وقد نبَّه لاستخدام النبي 
ا، مجلَّد طبع قديمًً اسمه ]تلقيح فهوم أهل ]تلقيح الفهوم[ أي فهوم أهل الأثر، وله رسالة  جزء كبير جدًّ

 .-رضوان الله عليهم-الأثر[ أغلبه في الْديث عن الصحابة 
 إذن لا تعارض بين الأول والثاني.

يَّة وَلَا يعْتَبر" نفَم ندْ الْأكَْثَر خلافًا لبَعض الَْْ حْبَة عم  ."العلمُ في ثُبُوت الصُّ
ي ويُزاد قيدًا آخر وهو الرواية؛ أي نقل العلم عنه، وهذا القول الذي هو عبرَّ ( أوَقيل: وروى عَنهُ قال: )

( ممن نقله أبو الخطاب عن الْاحظ، وأظن أن الشوكاني يقول به في ]إرشاد وَقيل: وروى عَنهُ عنه المصنف: )
 الفحول[ أظن ذلك.
ندْ الْأَ ثم قال الشيخ: ) حْبَة عم ( هذه المسألة التي أوردها المصنف هي طرق كْثَروَلَا يعْتَبر العلمُ في ثُبُوت الصُّ

؟ ذكر العلمًء أن طرق -صَلىَّ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-معرفة الصحابة، كيف يُعرَف أن شخصًا من أصحاب النبي 
 معرفة الصحابة طريقان:

 .إما عن طريق القطع 
 .أو عن طريق الظن 

 فأما طريق القطع فهو: 

د إثبات صحبته  - َ اللهُ عَنْهُ -في القرآن، مثل ما جاء في القرآن من الدلالة على أن أبا بكرٍ إما أن يرم  -رَضيم
زَنْ﴾: -صَلىَّ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-صاحبٌ للنبي  بمهم لا تَحْ فدل على مصاحبة أبِ بكرٍ  [40]التوبة:﴿إمذْ يَقُولُ لمصَاحم

 .-صَلىَّ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-للنبي 
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ب النبي أو يأتي الدلي - مثل  -صَلىَّ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-ل المستفيض من التواتر المعنوي على أن فلانًا صحم
صَلىَّ اللهُ عَلَيْهم -العشُّة وأكابر الصحابة، فإنه قد أجمعت الأمة لوجود النقل المتواتر على أنهم أصحابٌ للنبي 

 .-وَسَلَّم

ويُعرَف الصحابِ بطريق الظن أنه من أصحاب النبي  وهو الظن،: النوع الثاني من طرق معرفة الصحابِ
 بأحد طرقٍ ثلاث: -صَلىَّ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-

 .ِإما بقول الصحابِ أنه صحاب 
 .أو بقول التابعي: إن فلانًا من الصحابة 
 .أو بوجود واحدةٍ من القرائن 

هُ الله تَعَالَ -وهذه من وسائل الظن، وسيذكر المصنف  َ من هذه الوسائل، وإن لم أنسَ تكلمت  واحدةً  -رَحِم
 عن الوسيلتين الأخريين بعدها.

(؛ أي ولا يُعتبر طريق العلم المقطوع به في ثبوت وَلَا يعْتَبر العلمنرجع لكلام المصنف، يقول الشيح: )
 الصحابة؛ لأن ثبوت الصحبة يثبت بالعلم، ويثبت بالظن كمً ذكرت لكم قبل قليل.

حْبَة وَلَا يعْتَبرفقوله: )  ( أي أن الصحبة تثبت بالعلم وبالظن معًا.العلمُ في ثُبُوت الصُّ

ندْ الْأكَْثَروقوله: ) ( أي عند أكثر الأصوليين، ولم يُخالف في هذه المسألة إلا بعض الْنفية، كمً قال عم
يَّةالمصنف: ) نفَم حكاه عنهم أبو  (، وقد ذكر في ]التمهيد[ وغيره أن الذي خالف من الْنفيةخلافًا لبَعض الَْْ

سفيان، وهو رجلٌ من علمًء الْنفية غير معروف الترجمة؛ لأني بحثت عن ترجمته فلم أجد، إلا أنه اسمه أبو 
ر، وأن له كتابًا، لما نقوا عنه  سفيان السجستاني أظن أو نحو ذلك، نسيت الآن، ولم أجد له ترجمةً ممن شُهم
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الفقه[، ولم يظهر لِّ في كتب طبقات الْنفية ممن ألَّف كتابًا اسمه قالوا: أن له كتابًا اسمه ]الُّلمَع في أصول 
 ]اللمع[ وكنيته أبو سفيان.

لكن عمومًا نقل أبو سفيان الْنفي صاحب كتاب ]اللمع[ من الْنفية: أن بعض أصحاب الإمام أبِ 
 ."الاستفاضةلا طريق لثبوت الصحبة إلا ما يوجب العلم، وهو: إما القرآن، أو التواتر و"حنيفة قال: 

ندْ الْأكَْثَر"  ."فَلَو قَالَ معاصٌر عدل: )أَنا صحابِ( قُبمل عم
 بدأ يتكلم المصنف هنا عن طريقٍ من طرق الظن في إثبات الصحبة، وقلت لكم: إن طرق الظن ثلاثة:

 .ِإما أن يقول الصحابِ عن نفسه: أنه صحاب 
 .أو يقول التابعي عنه: إنه تابعي 
 .أو أن تأتي القرائن 

 بدأ أولًا بالظن الأول: وهو قول الصحابِ عن نفسه:ن
، وقد ذكر -صَلىَّ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-( مراده بمعاصٍر أي معاصر للنبي فَلَو قَالَ معاصٌر يقول الشيخ: )

ب النبي  -اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّمصَلىَّ -العلمًء أن الضابط ليكون المرء معاصًرا له  صَلىَّ اللهُ -أن يقول: إنه قد صحم
في  -صَلىَّ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-بأقل من مئة عام، وذلك أن النبي  -صَلىَّ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-بعد وفاته  -عَلَيْهم وَسَلَّم

ائَةم  رَأْسم  لاَ يَبْقَى عَلَى »سنة عشٍُّ قال:  َّنْ هُوَ اليَوْمم  أَحَدٌ  سَنَةٍ  مم  .«ممم
بعد مئة سنةٍ من ذلك الوقت فإنه لا تقبل  -صَلىَّ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-: فمن ادَّعى صحبة النبي وبناءً عليه

وها بسنة مئةٍ وعشُّ، نصَّ على هذا كثير من أهل العلم منهم الْافز، والسخاوي،  دعواه، ولذلك حدُّ
  على ]جمع الْوامع[ وكثيرون مشوا على هذه القاعدة.والعطَّار في حاشيته على شرح المحليِّ 
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من الكذبة تُردُّ دعواه، ومن  -صَلىَّ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-وبنوا عليها أن كثيًرا ممن ادَّعى أنه صاحبٌ للنبي 
ابين الذين ا عوا أشهرهم صاحب الْزء المخطوط، وبحمد الله لم يُطبَع، وهو رَتَن الهندي، وغيره من الكذَّ دَّ

 الصحبة، وقد ذكر ابن أبو حاتم اثنين أو ثلاثة في كتاب ]الْرح والتعديل[.
( ضابطه عند الأصوليين من قال ذلك قبل أن يموت سنة مئةٍ وعشٍُّ، فتعتبر قَالَ معاصٌر إذن قوله: )

 المعاصرة بمضي سنة مئة وعشُّ من الهجرة.
لوا: لكيلا يلزم الدور؛ لأنه إذا كان عدلًا وقال: أنا ( هذه الْملة أتى بها المصنف لفائدة، قاعدلٌ وقوله: )

ل  ، فإنه يكون قد اكتسب وصفًا زائدًا على العدالة، وأما إذا لم يكُ عدلًا وقال: إنه صحابٌِّ فكأنه عدَّ صحابٌِّ
 نفسه بذلك، فلا بد من العدالة، فكأنه يقول: أنا عدل فلا يُقبَل.

( طبعًا قد لا يأتي بها بهذه الصيغة، وإنمً يؤتى بصيغٍ قريبةٍ منه، ومثَّلوا فَلَو قَالَ معاصٌر: أَنا صحابٌِّ قال: )
 لذلك: 
  (.-صَلىَّ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-قالوا: إذا قال رجلٌ: )صحبت النبي 
  (. -صَلىَّ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-أو قال: )سمعت رسول الله 

 بمعنى أنه قال: أنا صحابِ. -عَلَيْهم وَسَلَّمصَلىَّ اللهُ -فتصريح الصاحب بالسمًع من النبي 
هُ الله تَعَالَ -: ما جاء في البخاري أن محمد بن شهابٍ الزهري ومن أمثلة ذلك َ روى عن سنيٍن أبِ  -رَحِم

هُ الله تَعَالَ -جميلة، ثم قال الزهري  َ خرج و -صَلىَّ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-وزعم أبو جميلة أنه أدرك النبي ": -رَحِم
 فهي كثيرة. -صَلىَّ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-، هذا مثال لقوله: صحبتُ، وأما أمثلة سمعت النبي "معه عام الفتح

نجد أنهم يعتمدون كثيًرا  -رضوان الله عليهم-ولذلك لما ننظر فيمً كتبه العلمًء الذين ترجموا للصحابة 
يقول ذلك، فيأتي  -صَلىَّ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-النبي  على الأحاديث التي رُويت وفيها أن الصاحب قال: سمعتُ 

ك عليهم مثل استدراكات الْافظ على ابن عبد البر بالخصوص، فيستدرك المستدرك عليهم بأن  المستدرم
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لم يثبت، وإنمً هو جاء من بعض الطرق دون بعضها،  -صَلىَّ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-التصريح بالسمًع من النبي 
 قول: لو ثبت ذلك فإن هذا مما يدل على أنه من الصحابة.ولكن ن

 ( وعرفنا ما يقوم مقامها أو نحوها من الألفاظ.فَلَو قَالَ معاصر عدل: أَنا صحابِقال: )
 ذلك وحُكمم بأنه من الصحابة العدول. ( أي قُبملقُبملقال: )
ندْ الْأكَْثَرقال: ) ( أي عند أكثر أهل العلم، وجزم بهذا القول عامة فقهاء الْنابلة منهم القاضي، وأبو عم

 الخطاب، والموفَّق، والمجد، ونسبه ابن عقيل لأصحاب الإمام أحِد، ولم يحكي عنهم خلافًا في المسألة.
نْد الْأكَْثَروقول المصنف: )  -عزَّ وَجَلَّ -ند الله ( يدل على أن المسألة فيها خلاف، وهذا الخلاف والعلم ععم

احتمل "فإن أبا عمرو بن الْاجب لم يطَّلع عليه؛ لأن أبا عمرو بن الْاجب لما ذكر هذه المسألة قال: 
 يعني يحتمل أن فيه خلافًا، مما يدل على أنه لم يطَّلع على خلافٍ في هذه المسألة. "الخلاف

عنه ذلك أنه نُقمل عن ابن القطَّان، فقد قال ولكن هذا الخلاف معروف عن بعضٍ من الفقهاء، فممن نُقمل 
عي صحبة النبي لا يُقبَل منه حتى نعلم صحبته ليس بمجرد دعواه"ابن القطَّان:  ، وممن انتصر لهذا "ومَن يدَّ

القول من المتأخرين: البلقيني في شرحه لمقدمة ابن الصلاح، فقد أيَّد هذا القول، ورأى أن مجرد إثبات 
 صحبة لا يلزم منها كونه صحابيًّا.الصحابِ لنفسه ال

وممن مال لهذا القول من الْنابلة الطوفي في مختصر، وردَّ عليه ابن نصر الله في شرحه للمختصر المسمى بـ 
ل  -صَلىَّ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-]سواد الناظر[، وردَّ عليه من أكثر من جهة؛ من هذه الْهات: أن النبي  بعث العمًَّ

، فدل على أن "في هذا العمل، فقُبمل قولهم -أي وكيله-أنا صاحب الرسول ونائبه "م يقول: للآفاق، وكله
 فإنه يكون كافيًّا في إثبات الصحبة. -صَلىَّ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-قول الصاحب أنه صاحب النبي 

لًا قُبمل، فمن باب قالوا: عن الصحابِ لو روى حديثًا، وهذا الْديث فيه نفعٌ له؛ كحقٍّ مالِّ مث ومن ذلك
 أول إذا روى حديثًا وكان ذلك الْديث يُثبت صحبته تبعًا.
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قبل أن ننتقل للمسألة التي بعدها، قلت لكم: إن العلمًء يقولون: إن طريق الظن لمعرفة الرجل أنه من 
 الصحابة أم لا ثلاثة: 

 قول الصحاب أنه صحابٌِّ وذكرها المصنف. -
فلانًا من الصحابة، وهذه المسألة كثيًرا ما تأتي عند التابعين، فإن كثيًرا من  قول التابعي إنوالثانية:  -

ثني فلانٌ وهو من أصحاب النبي  ، فهل يكون ذلك من القرائن أو -صَلىَّ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-التابعين يقول: حدَّ
 من الأدلة الظنيَّة على أنه صحابٌِّ أم لا؟ 
النجار أنه لا يكون صحابيًّا بذلك، والْقيقة أن هذا القول من ابن ذكر في شرح ]الكوكب[ وهو ابن 

هُ الله تَعَالَ -النجار فيه نظر، بل إن منصوص الإمام أحِد  َ يدل على خلاف ذلك، فقد جاء في رواية  -رَحِم
ثني رجلٌ من الصحابة ولم يُسمه فالْديث صحي"الأثرم أن أحِد قال:   "حإذا قال الرجل من التابعين: حدَّ

فحكم عليه بالاتصال، فإذا كان قول التابع: إن المبهم صحابٌِّ مقبول، فمن باب أول إذا قال: إن هذا المسمى 
 اسمه أنه صحابِ يكون مقبولًا من باب أول.

ولذلك فإن قول صاحب شرح ]الكوكب[ غير صحيح أبدًا، بل هو مخالفٌ لمنصوص أحِد، بل الذي 
إن أكثر علمً الْديث على أن نصَّ "رره الْافظ بن حجر في ]الإصابة[ فقال: عليه أكثر علمًء الْديث كمً ق

 ."التابعي مقبول وتثبت به الصحبة
وا من القرائن:الأمر الثالث من الأمور التي تثبت بها الصحبة ظنًّا -  : هي القرائن، والقرائن كثيرة، فعدُّ

، فإن كل من ولد -صَلىَّ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-ة النبي : قالوا: كل من وُلمد من الأنصار والقرشيين في حياأولًا 
رضوان الله -فإنه يُحكَم له بالصحبة؛ لأن من عادة الصحابة  -صَلىَّ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-منهم في حياة النبي 

-النبي أنهم إذا ولد لهم مولود أتوا به إل  -رضوان الله عليهم-ويُخصُّ منهم القرشيون والأنصار  -عليهم
لَام-لكي يُحنِّكه  -صَلىَّ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم لَاةُ وَالسَّ  .-عَلَيْهم الصَّ

ة فهو من الصحابة من القرائن التي أوردوها -رضوان الله عليهم-: قالوا: إن كل من مات في حروب الردَّ
 ؛ لأن الوقت قريب، فدلَّ على أنه من الصحابة.
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ه أبو بكر أو عمر : قالوا: كل من ومن القرائن كذلك َ اللهُ عَنْهُمًَ -لاَّ -أمارةً في جيش، فإن عمر  -رَضيم
َ اللهُ عَنْهُ  وكذلك أبو بكر لم يكونوا يُولُّون على أمارة الْيوش والأمصار إلا الصحابة، بل إن من ارتدَّ  -رَضيم

 صحابيًّا.ثم أسلم بعد ذلك لم يكونوا بُلُّونه كمً مرَّ معنا، فدل على أنه قرينةٌ على أنه 
وعاش بعده مسلمًً، فعرفنا  -صَلىَّ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-: قال: كل من أدرك زمن النبي من القرائن كذلك

صَلىَّ اللهُ عَلَيْهم -، وعرَفنا إدراكه لكن لم نعلم أهو رأى النبي -صَلىَّ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-إسلامه بعد وفاة النبي 
ا أو قرشيًّا فإنه نحكم بأنه مسلم؛ لأن النبي أم لا؟ إذا كان  -وَسَلَّم ا أو قرشيًّا؛ فكل من كان أنصاريًّ -أنصاريًّ

ن بالإسلام. -صَلىَّ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم  بعد فتح الله مكة له لم يبقَ من القرشيين من لم يدم
 ."مَسْأَلَة"

هُ الله تَعَالَ -المسألة أورد فيها المصنف هذه  َ لأحاديث  -رضوان الله عليهم-ألفاظ نقل الصحابة  -رَحِم
، وقبل أن نبدأ بالصيغ "صيغ الرواية والتلقِّي"، وهي المسمًة عند العلمًء بــ -صَلىَّ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-النبي 

رضوان الله -دة: وهي أن الصيغ التي نقل بها الصحابة التي أوردها المصنف من المهم أن أُبينِّ مسألة واح
 تنقسم إل قسمين: -صَلىَّ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-أخبار النبي  -عليهم

صَلىَّ اللهُ عَلَيْهم -الصيغ التي لا خلاف فيها، وأنها صريحةٌ في الدلالة على نسبة القول للنبي : القسم الأول
يقول كذا، فإذا قال الصاحب:  -صَلىَّ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-فيها: سمعت النبي ، وهذه إذا قال الصاحب -وَسَلَّم

يقول كذا( فإنه في هذه الْال هي صريحةٌ أنه سمعه منه، وليس بينه  -صَلىَّ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-)سمعت النبي 
 وبينه واسطة، وقد جاء باللفظ كمً هو.

هُ الله تَعَالَ -والمصنف  َ يذكر هذه الصيغ المتفق عليها، وإنمً أورد الصيغ التي فيها خلاف، ولذلك لم  -رَحِم
-( أي في السند الذي يُسنمد فيه القول للنبي في مُسْتَند(؛ فقوله: )في مُسْتَند الصحابِ الراوييقول المصنف: )

ن؛ فمن السند كل ما يتعلق ، وقد مرَّ معنا قبل درسين أننا سنتكلم عن السند والمت-صَلىَّ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم
 بطرق التلقِّي.
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، يجب أن -صَلىَّ الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-( أي الذي يروي حديثًا عن النبي في مُسْتَند الصحابِ الراويفقوله: )
هُ الله تَعَالَ -، وأما المتفق عليها فإنه لم يذكرها المصنف "من الأمور المختلَف فيها"نزيد هنا:  َ وهي  -رَحِم

 يقول كذا. -صَلىَّ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-: سمعت النبي قوله
كَذَا حُِملَ كَلَامه على  -صَلىَّ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-مَسْأَلَة في مُسْتَند الصحابِ الراوي: فَإمذا قَالَ: قَالَ رَسُول الله "

ندْ الْأكَْثَر، وَعند ابْن الباقلاني وأبِ الْخطاب: لَا  نْهُ عم  ."يُحمَل سَمًَعه مم
اح قال: فَإمذا قَالَ قول المصنف: ) ( لم يُعبرِّ المصنف كمً عبرَّ صاحب الأصل بأنه أعلاها؛ لأن بعضًا من الشُُّّ

فًا، وأن الصواب فيها عدم وجود هذا  إن هذا فيها تكلُّف، ترتيب درجات مستند الصاحب أن فيها تكلُّ
 الترتيب وإن كان بعضها أقوى من بعض.

 ( وفي معنى ذلك: كَذَا -صَلىَّ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-قَالَ رَسُول الله ( أي قال الصحابِ )قَالَ فَإمذا قال: )
  صَلىَّ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-إذا قال الصحابِ: عن رسول الله- . 
  كذا. -صَلىَّ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-أو قال الصحابِ: فعل رسول الله 

ندْ الْأكَْثَرحُِمل كَلَامه يقول الشيخ: ) نْهُ عم ( أي أن هذه محمولةٌ على أنه قد سمعه، وألا واسطة على سَمًَعه مم
ح -صَلىَّ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-بين الصحابِ وبين النبي  ، وهذا الْمل مبنيٌّ على الظاهر لا على اليقين؛ لأنه لم يُصرِّ

 .-صَلىَّ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-أنه قد سمع من النبي 
أنهم لا يروون عن  -رضوان الله عليهم-لنا: إنه مبنيٌّ على الظاهر؛ لأن الأصل والغالب في الصحابِ وق
إلا ما سمعوه، وما رووه بواسطةٍ، فإن الغالب من شأنهم أن يذكروا الواسطة،  -صَلىَّ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-النبي 

يهم وقد أفرد الخطيب البغدادي بابًا في الصحابِ إذا روى عن  رضوان -غيره فإنه كان يُسميه، وهذا من تحرِّ
 .-الله عليهم
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صَلىَّ اللهُ عَلَيْهم -وهذا الْمل هو على الظاهر؛ لأنه في بعض الأحيان قد يقول الصحابِ: )قال النبي 
َ الُله عَنْهُ -كذا( ولم يكن قد سمعه منه، مثلمً جاء عن أبِ هريرة  -وَسَلَّم م قال: إنه أنه مرةً قال هذا، ث -رَضيم

 قد سمع ذلك من الفضل ابن العباس، وغيره أيضًا جاء ذلك عنه؛ كابن عباس قال: إنه سمعه من أبِ سعيد.
: سواءً حُِمل على السمًع منه، أو حُِمل على عدم السمًع منه فكلاهما صحيحٌ ومقبول على وعلى العموم

حابة، والصحابة لا يُرسلون إلا عن صحابِ، الْالتين؛ لأنه إذا حُِمل على عدم السمًع فهو من مراسيل الص
 والصحابِ عدلٌ، ولكن أكثر أهل العلم يحملونه على السمًع وأنه ليس بمرسل.

نْهُ قال: )  على الظاهر. -صَلىَّ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-( أي على سمًع الصحابِ من النبي حُِمل كَلَامه على سَمًَعه مم
ندْ الْأكَْثَرقال المصنف: ) ي عند أكثر أهل العلم، وهو الذي قطع به عامة فقهاء الْنابلة وأكثر العلمًء ( أعم

 إلا من ذكر المصنف أنهم قد خالفوا.
( ابن الباقلاني وهو القاضي أبو بكر بن الطيب الباقلاني وَعند ابْن الباقلاني وأبِ الْخطاب: لَا يُحمَلقال: )

 حُكي عنه في هذه المسألة قولان:
 ول الْمهور أنه يُحمَل على السمًع، وهذا الموجود في كتابه ]التقريب[، ونُقمل عنه حُكي عنه مثل ق

مثلمً ذكره المصنف هنا أنه محمولٌ على عدم السمًع، فلا يُحمل على السمًع؛ يعني مظنونٌ فيه، لا 
 يُدرى أسمع أم لم يسمع.

 ريب رجع إل هذا القول، وقيل: إن هذا القول ذكره في كتابه ]مختصر التقريب[، لما اختصر التق
اح. َّ  ذكر ذلك بعض الشُُّّ

( أي أن أبِ الخطاب لا يحمل هذه الصيغة على السمًع، لكنه يحملها على محملٍ أعلى من وأبِ الْخطابقال: )
ن قول ابن أبِ الخطَّاب بقول ابن الباقلاني، فإن أبا الخطَّاب  ني، ولذلك من الخطأ أن نقرم محمل ابن الباقلاَّ

صَلىَّ -أقوى عندي من قوله: سمعت النبي  -صَلىَّ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-ن قول الصحابِ: قال رسول الله يقول: إ
محمولٌ أنه مما  -صَلىَّ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-؛ لأن قوله سمعت بمجرد السمًع، وقوله: قال النبي -اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم
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؛ فيكون من باب -رضوان الله عليهم-ونُقمل واشتهر في عهد الصحابة  -لَّمصَلىَّ اللهُ عَلَيْهم وَسَ -استفاض عنه 
 النقل المتواتر، ووصل إليه من باب الاستفاضة.

دٌ بين أن يكون -صَلىَّ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-( أي لا يُحمل على السمًع من النبي لَا يُحمَلقال: ) ، وإنمً هو متردِّ
 الْفَجْرُ  أَدْرَكَ  مَنْ »قد سمعه من غيره، مثلمً مر عن أبِ هريرة في حديث:  الصحابِ قد سمعه، وبين أن يكون

ع في ذلك، وأن عائشة وأم سلمة  «يَصُمْ  فَلَا  جُنُبًا َ الُله عَنْهُمًَ -لما رُجم صَلىَّ اللهُ عَلَيْهم -إن النبي "قالتا:  -رَضيم
صَلىَّ اللهُ -بن العباس ولم أسمعه من النبي  سمعت ذلك من الفضل"فقال:  "كان يُصبح جنبًا صائمًً  -وَسَلَّم

 ."-عَلَيْهم وَسَلَّم
 هذه المسألة ما هي ثمرتها؟ 

نقول: أن الثمرة في الخلاف بين ابن الباقلاني، ولا نقول: خلاف أبِ الخطاب؛ لأن أبا الخطاب يراه أنه من 
صَلىَّ اللهُ عَلَيْهم -ال: قال رسول الله باب الثبوت: أن الخلاف بين ابن الباقلاني والْمهور أن الصحابِ إذا ق

أنه قال كذا، فنقول: إنه مترددٌ بين السمًع وعدمه، فحينئذٍ  -صَلىَّ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-، أو عن رسول الله -وَسَلَّم
 يكون حديثًا مرسلًا، والْديث المرسل من الصحابِ.

فيها، وأكثر أهل العلم على أن مراسيل  ومراسيل الصحابة هل هي مقبولةٌ أم لا؟ سيأتينا الْديث
الصحابة مقبولة، خلافًا لمن قال: إن مراسيل الصحابة ليست مقبولة؛ لأنه لربمً حِلها أو سمعها من تابعي، 

 وهذا القول ضعيف، ووجوده في العقل نادر.
لَام-مَسْأَلَة: إمذا قَالَ: أَمر " ندْ الْأكَْثَر خلافًا لبَعض بمكَذَا، أَو أمرنَا، أَو نَهاَنَ  -عَلَيْهم السَّ ة عم ا وَنَحْوه فَهُوَ حجَّ

 ."المُْتَكَلِّمين، وَنقل عَن داود قَولَانم 
 يقول المصنف، بدا يذكر الصيغة الأخرى من مستند الصحابِ وهو: 

  بكذا. -صَلىَّ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-إذا قال الصحابِ: أمر النبي 
 (النبي أَو أمرنَا )-بكذا.  -صَلىَّ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم 
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 (أي نهانا النبي أَو نَهاَنَا :)-عن كذا. -صَلىَّ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم 
 (م، وأباح، وفرض.وَنَحْوه  ( أي ونحوه من الصيغ مثل: أوجب، وحرَّ

ص ففيها طريقتان:  وأما رخَّ
 .منهم من يقول: إنها داخلة في الخلاف 
 :إنه لا خلاف فيها. ومنهم من قال 

 وسيأتي الإشارة إليها.
ة فتكون محمولةً على السمًع أم لا؟ هذه الصيغ أضعف من التي قبلها من  هذه الصيغ: هل هي حُجَّ

 جهتين:
-صَلىَّ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-لاحتمًل عدم السمًع في قوله: )أَمَرَنَا( فقد يكون لم يسمعها من النبي : الْهة الأول

. 
 .-صَلىَّ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-أن يكون هذا الأمر من فهم الصحابِ وليس هو نص النبي : حتمًل الثانيوالا

 وهذين الاحتمًلين الرد عليهمً سهل: 
 أجبنا عنه قبل فإن الأصل أن الصحابِ لا ينقل شيء إلا سمعه، والنادر هو أن ينقله عن الصحابة.: الأول

الأمر له صيغة، وصيغة الأمر مأخوذةٌ من العربية، وأعلم الناس بالعربية هم الصحابة، : أن الأمر الثاني
فكيف نقول: إن الصحابِ يفهم الأمر من صيغةٍ ثم يأتي من هو بعده بقرونٍ ممن دخل لسانه اللكنة، فإن 

ا يدلنا على أن أعلم اللكنة دخلت على الناس بعد المئة من الهجرة، ويقول: بل إن صيغته لا تدل على الأمر، هذ
 الناس بصيغ الأمر ودلائلهم الصحابة.

ندْ الْأكَْثَروهذا معنى قول المصنف: ) ة عم ( أي عند أكثر أهل العلم، وممن نص على ذلك الإمام فَهُوَ حجَّ
-أن النبي "أحِد، فقد ذكر القاضي أبو يعلى: أن الإمام أحِد احتجَّ بوجوب زكاة الفطر بحديث ابن عمر 
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بمعنى أمرنا، أوجب علينا، ونحو  "فرض علينا"، قوله: "فرض عليهم الزكاة صاعًا -اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم صَلىَّ 
ذلك مما يدل على أن عامة أهل العلم على أنها حُجةٌ في الدلالة على الْكم، أي الدلالة على الْكم الأمر أو 

 النهي ونحوه.
كى العراقي في شرحه لمقدمة ابن الصلاح نفي الخلاف، ، ح-أي أن الأمر هو قول الأكثر-وهذه المسألة 

لا أعلم خلافًا في هذه المسألة إلا خلافًا ضعَّفه لداود الذي ذكره المصنف بعد قليل، عن داود وعن "فقال: 
 أي شاذ لا عبرة به. "وهذا خلافٌ ضعيفٌ مردود"بعض المتكلمين، قال: 

بالمتكلمين الذين خالفوا في هذه المسألة هم المتكلمون الذين خالفوا ( المراد خلافًا لبَعض المُْتَكَلِّمينقال: )
 في المسألة السابقة، وهم: ابن الباقلاني فيا نُقمل عنه.

 ( المراد بداود داود الظاهري نُقمل عنه قولان:وَنقل عَن داوود قَولَانم قال: )
 .فنقُل: أن هذه الصيغة لا حجة فيها، ونقلها أبو الْسن الخرزي 
 ار فقال: إن دواد الظاهري يقول: إن هذه الصيغة وال صيغة الأخرى نقلها عن ابن بيان القصَّ

ة.  حُجَّ

مٌ على النقل الأول؛ لأن الثاني كان ملازمًا لمذهب داود عالمًا به، وأما الأول فإنه  قالوا: والنقل الثاني مقدَّ
ب لمذهب الظاهرية إلا إنه على التحقيق من الْنابلة، وذ كرت الْديث فيه وتفصيل يعني هل هو من وإن نُسم

 الْنابلة من الظاهرة في الدروس الـأول من حديثنا.
ندْ الْأكَْثَر خلافًا لقوم"  ةٌ عم  ."مَسْأَلَة: إمذا قَالَ: )أُمرنَا أَو نُهمينَا( فحُجَّ

هُ الله تَعَالَ -يقول المصنف  َ ( بالبناء للمجهول من غير ينَاأُمرنَا أَو نُه ( أي قال الصحابِ: )إمذا قَالَ : )-رَحِم
د عليها -صَلىَّ الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-إضافة الأمر أو النهي للنبي  ةً أم لا؟ هذه الصيغة يرم ، فهل يكون حُجَّ

 السؤالان السابقان أو الاحتمًلان السابقان، وتزيد باحتمًلٍ ثالث:
 .-عَلَيْهم وَسَلَّم صَلىَّ اللهُ-: أنه لم يكن قد سمعه من النبي الاحتمًل الأول
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 : فهمه للأمر على غير وجهه، أو النهي على غير وجهه.الاحتمًل الثاني
صَلىَّ اللهُ -: وهو احتمًل أن يكون الآمر أو الناهي غير النبي الاحتمًل الثالث الزائد عن الصيغة السابقة

 ، وإنمً يكون أحد الأمراء:-عَلَيْهم وَسَلَّم
  اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّمصَلىَّ -إما في عهد النبي-. 
 .أو من بعده 

 فيكون من باب السياسية.
رنا ونُهينا( يدخل فيها الصيغ التي في معناها، مثل:  تَ لَنَا»وهذه الصيغ وهي البناء على المجهول )أُمم قِّ  «وم

م علينا، وهكذا.  كمً نصَّ على ذلك الغزالِّ، وحُرِّ
ةٌ قال: ) ندْ الْأكَْثَر) -صَلىَّ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-في ثبوت الْكم ورفعه للنبي ( فحُجَّ ( وهذا القول جزم به عم

أكثر العلمًء، ممن جزم به من الْنابلة: أبو الخطاب، وابن عقيل، والمجد، وحفيده في ]الصارم[، وغيرهم من 
 أهل العلم.

 الصيغة هم جماعة نقول: إنهم فرقتان أو لهم رأيان: ( هؤلاء القوم الذين خالفوا في هذهخلافًا لقومقال: )
ةً مطلقًا، وقال بها الكرخي من الْنفية، وأبو بكر : الرأي الأول الذين قالوا: إن هذه الصيغة ليست حُجَّ

الرازي صاحب كتاب ]الفصول[، وابن الباقلاني، وإمام الْرمين، وأكثر مالكية بغداد، وقال بها من الْنابلة 
ه شخصٌ واحد   -أي لأمه-وهو علاء الدين الكناني، فقد نقل عنه حفيده أحِد بن إبراهيم بن نصر الله أن جدَّ

م حفيده أنه ممن يُخالف فيها  علاء الدين الكناني نظَّر عليه؛ أي نظَّر على المسألة الأول قال: فيها نظر، ففهم
 رت قبل قليل، وإمام الْرمين.فيكون قوله شبيهًا بقول أكثر مالكية بغداد، وكثير من الْنفية ذك

وهو ابن دقيق العيد، فإن ابن دقيقة العيد كان : الفرقة الثانية أو الرأي الثاني في المخالفة في هذه المسألة
ق بين كبار الصحابة وفقهائهم، وغيرهم من الصحابة فيقول:   يُفرِّ

 ة. إن من كان من كبار الصحابة فقال: )أُمرنا أو نُهينا(، فإنه يكون مح  مولًا على الرفع فيكون حُجَّ
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  وإن كان من غير أكابر الصحابة فلا؛ لاحتمًل الخطأ منه فيمن هو الآمر، واحتمًل الخطأ منه في فهم
 الأمر، وهذا رأيه.

رضوان الله -وعلى العموم هذه الاحتمًلات التي أوردوها الثلاثة كلها احتمًلاتٌ بعيدة، والصحابة 
مرنا ونُهينا( في مقام الاحتجاج، ولا يخرج منهم هذا اللفظ في مقام الاحتجاج إلا إنمً أتوا بلفظ )أُ  -عليهم

ة إلا من كلامه -صَلىَّ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-وقد كان صادرًا من النبي  صَلىَّ الُله -؛ لأنه مستقرٌ عندهم أنه لا حُجَّ
 .-عَلَيْهم وَآلمهم وَسَلَّم

ما ثبت في صحيح مسلمٍ من حديث على هذه في قوله: )أُمرنَا أَو نهينَا(: من الأدلة على هذا، أو من الأمثلة 
َ اللهُ عَنْهُ -مصعب بن أبِ سعد بن أبِ وقاص أن أباه سعدًا  كَبم "قال:  -رَضيم ي عَلَى الرَّ رْنَا بموَضْعم الأيَْدم  "أُمم

 هذا الْديث يدل على وجوب وضع اليدين على الركب.
ألة: كثير من المتأخرين لا يذكر أن من صفة الركوع الواجبة وضع اليدين على وهنا فائدة تتعلق بحكم المس

الركبة، وإنمً متأخرو الفقهاء يقولون: يكفي انحناء الظهر، ما قالوا: يكفي، يقولون: وحدُّ الركوع انحناء 
 الظهر؛ لأنهم إن قالوا: يكفي فهو نفيٌّ للزائد.

هُ الله تَعَالَ -وذكر ابن مفلح  َ في حاشيته على ]المحرر[ أن هذا الْديث يدل على الوجوب على أصول  -رَحِم
وقواعد المذهب، وهذه هي القاعدة؛ لأن المعتمد عندنا أن قول الصحابِ أُمرنا يدل على الوجوب، فلا يكون 

 ركوعٌ إلا بوضع اليدين على الركبتين.
اليدين على الركبتين، قال: كذلك، فإن أحِد قد نص على لزوم وضع  "ونص الإمام أحِد عليه"قال: 

، وإذا لم يذكر "ولم أجد أحدًا من المتأخرين قد نصَّ عليها، ومقتضى كلامهم وقواعدهم أنها تكون واجبة"
اح المتأخرين أظن إما في ]الغاية[، أو في شرح ]الغاية[، وأما عمتهم فقد  َّ هذه من المتأخرين إلا بعد الشُُّّ

 وب وضع اليدين على الركبتين ليكون الفعل ركوعًا.أغفلوها، والصواب إثباتها؛ أي وج
لَام-وَمثل ذَلمك من السنَّة، وَاخْتَارَ أَبُو المعالِّ لَا يقتضي سنَّته "  ."-عَلَيْهم السَّ
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نا وُنُهينا قول الصحابِ )وَمثل ذَلمكقال: ) (، وهذه كثيرة من السنَّة( أي ومثل الخلاف السابق في قوله: أُمرم
ا في أقوال   الصحابة؛ جدًّ

  الُله عَنهُْ -منها: قول علّي َ  . "من السنَّة لا يُقتَل حرٌّ بعبدٍ ": -رَضيم
  اللهُ عَنْهُ -وقوله َ ة": -رَضيم  . "من السنَّة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرَّ

َ اللهُ عَنْهُ -أخذ منه أحِد أن وضع اليدين على الصدر مكروه؛ لأن عليًّا   "سنَّة في ذلكمن ال"قال:  -رَضيم
، ولا يثبت حديث أحِد أنكر حديث وائل أو -صَلىَّ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-فهو محمولٌ على أنه سمعه من النبي 

الزيادة التي جاءت في حديث وائل أنه جعل يديه على صدره، فكرهه، ولذلك فقهاينا يكرهونه تبعًا لأحِد؛ 
من "ما في الباب حديث علي، وهو محمولٌ على الاتصال لعدم ثبوت الْديث ونكارته، وقالوا: إن أقوى 

ة  والْديث عند أبِ داود. "السنَّة وضع الكف على الكف تحت السرَّ
َ اللهُ عَنْهُ -كذلك ما في الصحيحين أن أنسًا  ج البمكر أقام عندها سبعًا، وإذا "قال:  -رَضيم من السنَّة إذا تزوَّ

 .-صَلىَّ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-لك على أنها من سنَّة النبي فدل ذ "تزوج الثيِّب أقام عندها ثلاثًا
َ اللهُ عَنْهُ -كذلك ما جاء عن جابر  ، وهذا من "مضت السنَّة في كل أربعين فمً فوقه جمعة"أنه قال:  -رَضيم

 أقوى الأدلة في أن الْمعة يُشتَرط لها أربعون في العدد، والْديث رواه الدارقطني وهكذا.
ا.إذن فقول ا ن السنَّة( كثيرة جدًّ  لصحابِ: )مم

ة، وقد نصَّ الإمام أحِد على أن قول الصحابِ: )ومثل ذلكقوله: ) ( أنه يكون من السنَّة كذا( أي انه حُجَّ
ة، فقد نُقل عن أحِد لما ذُكر له حديث ابن عمر:  مضت السنَّة أن ما أدركت الصفقة حيًّا مجموعًا فهو "حُجَّ

، وهذا نص صريح على أن قول "صار الْديث مرفوعًا بقوله: مضت السنَّة"د: قال أحِ "من مالٍ مبتاع
ةً، وكل من خالف في صيغة  الصحابِ: )مضت السنَّة، أو من السنَّة(، ونحوها من العبارات أنه يكون حُجَّ

 أُمرنا خالف كذلك في قوله: من السنَّة، ومنهم أبو المعالِّ، فأبو المعالِّ خالف الصيغتين معًا.
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( طبعًا نص على ذلك في كتابه ]التلخيص[ ولم أقمف عليه في ]البرهان[، قال: وَاخْتَارَ أَبُو المعالِّال: )ق
لَام-وَاخْتَارَ أَبُو المعالِّ لَا يقتضي سنَّته ) لَاةُ وَالسَّ صَلىَّ -( أي أن هذه الصيغة لا تقتضي سنَّة النبي -عَلَيْهم الصَّ

: -صَلىَّ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-تحتمل أن تكون سنَّة الخلفاء الراشدين بعده، وقد قال النبي ؛ لأنها -اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم
ي» نْ بَعْدم ييَن مم ينَ المَْهْدم دم اشم لَفَاءم الرَّ  .«عَلَيْكُمْ بمسُنَّتمي وَسُنَّةم الْخُ

ب له أنه ليس قولًا، ليس له حكم المرفوع، نُقل أن الشافعي له قولان في طبعًا  هذا القول فيه من نُسم
 المسألة:
 .فقوله القديم: أن قول الصحابِ من السنَّة يكون محمولًا على الرفع 
  والقول الْديد للشافعي فيمً نُقمل عنه، وعبرت بمً نُقل عنه؛ لأن بعض الشافعية شككوا في نسبة

صَلىَّ اللهُ عَلَيْهم -لقول للشافعي، والقول الْديد للشافعي: أنه ليس محمولًا على سنَّة النبي هذا ا
 .-وَسَلَّم

القديم لا الْديد، وهذه من المسائل عند الأصوليين التي قالوا: إن العمل عند الشافعية على قول الشافعي 
هناك مسائل فقهية وهي بضع عشُّة مسألة جمعها المناوي والنووي وغيره، وهناك مسائل أصولية على القول 

 القديم للشافعي لا الْديد، منها هذه المسألة إن صحَّ نسبة هذا القول الْديد والقديم للشافعي.
َةُ -ومنهم أيضًا أبو بكر الرازي  كثير من الْنفية يؤيدون هذا القول كمً قلت لكم؛ كالكرخي، عليه رَحِم

وهو من كبار العلمًء، ومن المتأخرين انتصر لهذا القول البابرتي في شرحه لمختصر ابن الْاجب، فقال:  -اللهُ
فإنه يحتمل أن يكون على سنَّة الخلفاء،  -صَلىَّ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-إن هذا إذا أطلقه الصحابِ بعد وفاة النبي "

ةً حينئذٍ   ."فلا يكون حُجَّ
وهذا القول الذي نُقل عن الشافعي في الْديد، وبعض الشافعية، وكثير من الْنفية نقل الشيخ تقي الدين 

أن قول الصحابِ: هذا حكم الله، أو هذا "أنه يُحتمل أن يكون روايةً عن أحِد، فقد ذكر الشيخ تقي الدين: 
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مه الله ورسوله، أو من فعل كذا فقد عصا أبا القاسم، أو قوله: هذا من السنَّة، قال: يغلب على ظنِّي أن  مما حرَّ
 ؛ أي فيكون حكمه حكم الموقوف."هذا الضرب لم يذكره الإمام أحِد في المسندَ، فلا يكون عنده مرفوعًا

لمًء ولهذا لم يروه أحِد وأمثاله في مسندَ الْديث عن رسول الله مثل ذلك، وإن كان غيره من الع"ثم قال: 
 ."يُدخلون مثل هذا في الْديث المسندَ

، فإن في مسند الإمام أحِد ألفاظٌ من "يغلمب على ظنِّي"والْقيقة أن الشيخ تقي الدين أحسن حينمً قال: 
 هذه:

  :من السنَّة وضع الكفِّ على الكف تحت "منها ما جاء في حديث علّي الذي ذكرناه قبل قليل
ة  ."السرَّ

 :وغيرها.  "مضت السنَّة أن الرسل لا تُقتَل" ومنها قول ابن مسعود 

هُ الله تَعَالَ -ولذلك فمً بناه الشيخ  َ من احتمًل أن يكون روايةً عن أحِد ليس كذلك، بل أحِد أدخله  -رَحِم
 .-صَلىَّ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-في المسندَ المرفوع للنبي 

ة بملَا خلاف" صَ حُجَّ  ."وَذكر ابْن عقيل رُخِّ
صَ )قوله:  ( بالبناء للمجهول بعض أهل العلم يُدخلها في الخلاف السابق في مسألة أُمرنا ونُهينا، وهذه رُخِّ

ةٌ بلا خلاف"طريقة كثير من فقهاء الْنابلة، لكن ابن عقيل قال:  صَ حُجَّ فلا خلاف فيها؛ لأنه لا  "إن رُخِّ
ص، وهذا القول من ابن عقيل ، و-صَلىَّ الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-يكون الرخصة إلا من النبي  ليس لغيره أن يُرخِّ

دة[.  وافقه أيضًا عليه أبو الطيب الطبري من الشافعية فيمً نقله عنه في ]المسوَّ
صَ طبعًا قوله: ) صَ رُخِّ  .( أي إذا قال الصحابِ: رُخِّ

نْد أَبِ  -صَلىَّ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-مَسْأَلَة: إمذا قَالَ: كُنَّا على عهد رَسُول الله " ةٍ عم نَفْعل كَذَا وَنَحْو ذَلمك فحُجَّ
 ."الْخطاب والمقدسي خلافًا للحنفية، وَأطلق في ]الْكمفَايَة[ احْتممًَلَيْنم 
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( وهذه نَفْعل كَذَا -صَلىَّ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-كُنَّا على عهد رَسُول الله ( أي قال الصحابِ: )إمذا قَالَ قال: )
 أمثلتها كثيرة: 

 صاعًا من طعام -صَلىَّ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-كنا نُخرج على عهد النبي "ول أبِ سعيد: مثل ق". 
  اللهُ عَنهُْ -ومثل قول عمر َ  ."-صَلىَّ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-كنا نرمُل على عهد رسول الله ": -رَضيم
  :ا، وقول جابر المشهور ل على عهد رسول الله "وهكذا كثير جدًّ -لىَّ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّمصَ -كنا نعزم

". 

( أي ونحو ذلك نَفْعل كَذَا وَنَحْو ذَلمك -صَلىَّ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-كُنَّا على عهد رَسُول الله فقول الصحابِ: )
، أو عكس ذلك -صَلىَّ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-من الصيغ، مثل أن يقول: )كنا نقول(، أو كنا نرى على عهد النبي 

 ، ونحو ذلك.-صَلىَّ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-يقول: كنا لا نفعله على عهد النبي بأن 
ندْ أَبِ الْخطابقال: ) ةٍ عم ةً من غير تفصيل، طبعًا )فحُجَّ ةٍ ( أي أبِ الخطاب الكلوذاني، فيكون حُجَّ فحُجَّ

ندْ أَبِ الْخطاب والمقدسي ة[، طبعًا وأغلب فقهاء الْنابلة ( والمراد بالمقدسي هو الموفق ابن قدامة في ]الروضعم
ة.  على أنه حُجَّ

ة؟  ة، أو المستندَ لكونه حُجَّ  لكن ما الدليل على كونه حُجَّ
ة:  قالوا: للحنابلة ثلاث طرق التي تدل على قول الصحابِ: كنا نفعل ذلك على أنه حُجَّ

 -صَلىَّ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-كون النبي له، ف -صَلىَّ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-من جهة تقرير النبي : الطريق الأول
ةً، وسبق معنا أن التقرير إنمً يكون إذا علمم بهم النبي  هم على ذلك، فإنه يكون حُجَّ  -صَلىَّ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-أقرَّ

 دون ما عدا ذلك.
دين ونقل عنه في ]التحبير[ قالوا: لتقرير الله لهم، وهذا ذكره الشيخ تقي ال: الْالة الثانية أو الوجه الثاني

لهم: أنه لا يفعل  -عزَّ وَجَلَّ -، ومعنى تقرير الله "إنني لم أجد أحدًا من الأصوليين أشار إليه"وقال: 
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 -عزَّ وَجَلَّ -إذا كان حرامًا إلا ولا بد أن يُعلمم الله  -صَلىَّ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-الصحابة شيئًا ولو لم يعلم به النبي 
 .-صَلىَّ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-لا يُبقيهم يعملون أمرًا حرامًا في عهده  -عزَّ وَجَلَّ -به، فإن الله نبيَّه 

ة، ويقوى إذا كان : الأمر الثالث ة، ومن أصولنا أن فعل الصحابة حُجَّ ة لكون فعل الصحابة حُجَّ أنه حُجَّ
 .-صَلىَّ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-في عهد النبي 

ة لأحد احتمًلاتٍ ثلاث أوردها  -صَلىَّ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-: كنا نفعل كذا في عهد النبي إذن فقولهم حُجَّ
 العلمًء.

ة؛ لأنه لم يبلغ النبي خلافًا للحنفيةقوله: ) ولم  -صَلىَّ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-( أي أن الْنفية لا يرون ذلك حُجَّ
ر عليه، نقول: نعم هو كذلك، لكن لنا  لهم  -عزَّ وَجَلَّ -مستندٌ آخر من جهة فعل الصحابة أو تقرير الله يُقم

 على ذلك، وقول الْنفية هذا قال به القاضي أبو يعلى احتمًل كمً سيأتي بعد قليل.
 (: وَأطلق في ]الْكمفَايَة[ احْتممًَلَيْنم قال: )
 (أي القاضي أبو يعلى.أطلق :) 
 (]في ]الْكمفَايَة ) .كتابه ]الكفاية[ وهو من كتبه القديمة 
 ( أي احتمًلين في المذهب: احْتممًَلَيْنم ) 

ةً مطلقًا موافقًا لقول أبِ الخطاب وأبِ محمد بن قدامة.الاحتمًل الأول  : أن يكون حُجَّ
دة.والاحتمًل الثاني ة، والاحتمًل الثاني هو وجهٌ جزم به في المسوَّ  : أنه ليس بحُجَّ

هنا فائدة: تعرفون أن صاحب ]الإنصاف[ قال: الاحتمًل هو الوجه غير المجزوم به،  لمسألة؟لما قلت هذه ا
م بأنه وجه، فهنا صاحب ]الكفاية[ الذي هو أبو يعلى لم يجزم بأن  فإذا جزم به أحدٌ من أصحاب الوجوه جُزم

ةٍ مطلقًا وجه، وإنمً جعله احتمًل، لكن في المسودة جزم ب أنه وجه، فحينئذٍ نقول: وهو القول بأنه ليس بحُجَّ
 وجهٌ عندنا، فقول الْنفية: وجهٌ أيضًا عند الْنابلة.

ة وإلاَّ فَلَا " َّا يشيع كَانَ حجَّ  ."وَقَالَ الشافعي: إمن كَانَ ممم
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هُ الله تَعَالَ -( أي الإمام الشافعي وَقَالَ الشافعيقال: ) َ  . -رَحِم
َّا يشيع) َّا يشيعالذي قال الصحابة: كنا نفعله، ) ( أي إن كان هذا الأمرإمن كَانَ ممم ( بمعنى أنه من الأمور ممم

 .-صَلىَّ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-الظاهرة التي مثلها تشيع وتكون مذاعةً، ولا يخفى مثلها عن رسول الله 
ة وإلاَّ فَلَا ) ة، وهذا القول وهو قول الشافعي رجَّ كَانَ حجَّ حه أبو ( أي وإن لم يكن كذلك فلا يكون حُجَّ

ح هذا القول، وهذا القول  حه كذلك ابن قاضي الْبل الدمشقي رجَّ اني، ورجَّ البركات المجد بن تيمية الْرَّ
أيضًا نقل بعض المتأخرين أنه احتمًلٌ لابن مفلح، وهذا القول متجه في جعله أقوى من الاحتمًل الذي قال به 

 الْنفية.
 إذن صار عندنا في المسألة ثلاثة أوجه:

 ةٌ مطلقًا. أنه  حُجَّ
 .ةً مطلقًا  أنه ليس حُجَّ
 .ةً إذا كان مما يشيع  أن يكون حُجَّ

ندْ القاضي وأبِ الْخطاب"  . "وَقَوله: كَانُوا يَفْعَلُونَ نقل للْإمجْمَاع عم
 (. كَانُوا يَفْعَلُونَ ( أي وقول الصحابِ: )وَقَوله)

  كنا نفعل"هذه المسألة السابقة" . 
  :أي الصحابة.  "كانوا يفعلون"وهذه المسألة 

 ولذلك للأصوليين من الْنابلة طريقتان: 
من يقول: إن قول الصحابِ: )كنا نفعل، أو كانوا يفعلون( سواء، لا فرق  -أي من الْنابلة-منهم  -

مها المرداوي.  بينهمً، فالْكم فيهمً سواء، وهذه طريقة جماعة منهم: ابن الْافظ في ]التذكرة[، وهي التي قدَّ
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ومنهم من يقول: إن هناك فرقًا بين قول الصحابِ: )كنا نفعل( وبين قوله: )كانوا يفعلون(، فقوله:  -
)كانوا يفعلون( أقوى من قوله: )كنا نفعل(؛ لأن قوله: )كانوا يفعلون( تدل على اشتهاره بين الصحابة 

 عمومًا ففيها معنى الإجماع. 
كمً سيأتي بعد قليل، والذي سنمشي عليه هي طريقة المؤلف  وبناءً على ذلك فقد تحتمل أن تكون إجماعًا

 هنا وهي التفريق بين )كانوا يفعلون( وبين قوله: )كنا نفعل(.
ندْ القاضي وأبِ الْخطاب( قال: )كَانُوا يَفْعَلُونَ قوله: ) إذا "( هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال نقلٌ للْإمجْمَاع عم

 ثلاثة أقوال: ففيها "قال الصحابِ: كانوا يفعلون
أنها إجماع، وهذا القول هو الذي قال به القاضي أبو يعلى، وأبو الخطاب، وابن عقيل، : القول الأول

 وغيرهم، ومشى عليه كثيٌر من المتأخرين.
َ -: أنه قد ثبت في الصحيح ]صحيح البخاري[ من حديث ابن عمر من أمثلة استخدامهم في الدليل رَضيم

َ -أنه  -اللهُ عَنْهُ   ."قبل العيد بيومٍ أو يومين -أي زكاة الفطر-كانوا يُعطونها "قال:  - اللهُ عَنْهُ رَضيم
قبل العيد بيومٍ أو بيومين،  -أي إخراج زكاة الفطر-استدل فقهاينا بهذا الْديث على جواز إخراجها 

والبهوتي في شرح  قالوا: ودليل الإجماع، فهذا إشارةٌ إل الإجماع أي إل جميعهم، نص على ذلك ابن قدامة،
]المنتهي[، فهذا من طرق استدلالهم أنهم يستعملون كانوا للإجماع، يرون أنهم للإجماع الظني الذي كان في 

 عهد الصحابة.
ندْ آخَرينقال: ) ة عم ة نسبه في المسودة لبعض وَلَيْسَ بمحجَّ ( هؤلاء الآخرون الذين قالوا: إنه ليس بحُجَّ

بعض المتأخرين من أصحابنا جزم به، ولم يُسمي من الذي جزم به من متأخري الشافعية، وذكر المرداوي أن 
 ."جزم به بعض المتأخرين"أصحابنا أو من أصحاب الإمام أحِد، وإنمً قال: 

)كانوا يفعلون( محمولٌ إن قول الصحابِ: "لكن ربمً يقصد ابن حِدان، فإن ابن حِدان في ]المقنمع[ قال: 
ةً لقول الأكثر."على قول الأكثر لا على قول الْميع  ، فلا يكون إجماعًا، وإنمً يكون حُجَّ
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ندْ أَصْحَابنَا لكنه كالمرسل" رْنَا أَو نُهيمنَا، أَوْ من السنَّة( كالصحابِ عم  . "مَسْأَلَة: قَول التابعي: )أُمم
رْ هذه المسألة وهي: ) ( قال المصنف: إنه نَا بكذا، أَو نُهيمنَا عن كذا، أَوْ من السنَّة كذاقَول التابعي: أُمم

ةٍ كالصحابِ) ةٌ أم ليس بحُجَّ ( أي كقول الصحابِ لهذه الصيغ تمامًا في حكاية الخلاف السابق، أهو حُجَّ
ةٌ إذا كان الأمر مما يشيع ولا يخفى؟  مطلقًا، أم أنه حُجَّ

صَلىَّ اللهُ عَلَيْهم -رسل لعدم المعرفة بالصلة بين التابعي وبين النبي ( أي يأخذ حكم الملكنه كالمرسلقال: )
ة عند أصحابنا أم لا؟ وسنُطيل -وَسَلَّم ، وسيأتينا إن شاء الله في الدرس الذي بعد القادم: هل المرسل حُجَّ

ا.  فيها؛ لأنها مسألة مهمة جدًّ
ا الاستدلال به عند   علمًئنا، أضرب لكم بمثالين فقط:قول التابعي: )من السنَّة( كثير جدًّ

هُ الله تَعَالَ -: ما ثبت عن سعيد بن المسيب من الأمثلة َ فيه "أنه سُئل عن عقل إصبع المرأة فقال:  -رَحِم
فقال: أصبعان، قال: فيه عشُّون من الإبل، قال: فثلاثة، قال: فيه ثلاثون من الإبل، قال:  "عشٌُّ من الإبل

 ."الإبلفأربعة، قال: فيه عشُّون من 
ذ  "يا أخي إنها السنَّة"فسأله السائل فقال: لمَّا كبُرت مصيبتها قلَّ عقلها؟ قال سعيد بن المسيِّب:  فهذه أُخم

ةٍ لهم هو  منها أن دية المرأة كدية الرجل إل الثلث، فمً زاد عنه فإنها تأخذ نصف دية الرجل، وأقوى حُجَّ
-فهو من مراسيل سعيد، فكأنه قال: إن النبي  "سنَّة كذامن ال"حديث سعيد هذا في الموطأ، وسعيد قال: 

 قال ذلك. -صَلىَّ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم
: ما ذكروه في صلاة العيدين أن عُبيد الله من الأمثلة كذلك لاحتجاج فقهائنا بقول التابعي: )من السنَّة(

خطبة الْمعة بتسع تكبيراتٍ نسقًا، بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود ذكر أن من السنَّة أن يفتتح الخطيب 
 فيقول: الله أكبر، الله أكبر، وهكذا إل آخره، فهذه من السنَّة، وهذه حكمها حكم مرسل. 

وعُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود من كبار التابعين، بل هو من الفقهاء السبعة كمً قيل، وجده عتبة 
َ -بن مسعود؛ يعني من كبار الصحابة  من الرواة، وعمُّ أبيه عبد الله بن مسعود، فهو من  - اللهُ عَنْهُمرَضيم
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لوا به؛ فقالوا: من  ك كبار الصحابة زمانًا، فجعلوا حديثه من المرسل وعمم كبار التابعين فقهًا، وإن كان لم يُدرم
 السنَّة أن تُفتتح الخطبتين يوم العيد بالتكبير قبل الْمدالله لظاهر هذا الْديث والنقل.

( أي يأخذ حكم المرسل، وفي روايتان في حجيته سيأتينا إن شاء الله بعد درس أو لكنه كالمرسلقال: )
 درسين.

 ."وَقَوله: كَانُوا كالصحابِ، ذكره القاضي وَأَبُو الْخطاب وَابْن عقيل"
ا، وأكثر من يُكثر ( يعني إذا قال التابعي: )كانوا كذا(، وهذا كثير جدًّ كَانُوا( أي وقول التابعي: )وَقَوله)

من قوله: )كانوا( إبراهيم النخعي، ويأتي عن الْسن البصري قول: )كانوا( وغيرهم، وقد ورد كثيًرا في 
 كتب الفقهاء الاستدلال بقول التابعي: )كانوا(.

: من المواضع التي استدلوا بها: أنهم استحبوا ألا يُصلي المرء بثوبٍ واحد، أضرب لكم على سبيل المثال
ع الله عليهم ألا يُصلي أحدهم في أقل من ثوبين، "وا: لأن إبراهيم النخعي قال: قال كانوا يستحبون إذا وسَّ

بًّا ليست متواليةً  طبعًا دليله حديث عائشة الصحيح، لكن مما يدل عليه  "استحبوا كذلك أن تكون الصلاة غم
ا: قول إبراهيم:  بًّا"، ولذلك قال: "كانوا يُصلون الضحى ويدعون"نصًّ لعدم  "وتُستحب صلاة الضحى غم

 المداومة.
د هو ما جاء في حديث ابن مسعود، قالوا لسببين:  أيضًا مما أخذ به فقهائنا: أن أفضل صيغ التشهُّ

 .لأنه الأصح إسنادًا 
  د ابن عباس وأُبِ، فإنه  -صَلىَّ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-ولأنه هو الذي علَّم النبي الصحابة، بخلاف تشهُّ

 مهم ولم يأمر أن يُعلَّموا تلك الصيغة.علَّ 

د": قول إبراهيم: ومما يدل على هذا الأمر ظون هذا التشهُّ د عبد الله بن مسعود،  "كانوا يتحفَّ يعني تشهُّ
 ، فلا يُسقمطون منه حرفًا، ولا يزيدون عليه حرفًا فيكون من باب التفريق."ويتَّبعونه حرفًا حرفًا"قال: 
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كانوا "هوا أن المرء يُدفَن في القبر في تابوت لما ثبت أن إبراهيم النخعي قال: كذلك أن فقهاءنا كرم 
 بمعنى التوابيت، وهكذا عشُّات المسائل. "يكرهون الدفن في الخشب

م معنا أن كَانُوا كالصحابِفقوله: ) ( أي يأخذ حكم الصحابِ إذا قال الصحابِ: )كانوا يفعلون كذا( وتقدَّ
ة قول الصحابِ: )كانوا(  مه المصنف، وقيل: إنه حُجَّ م الذي قدَّ على المعتمد أنها بمثابة الإجماع، هذا هو المقدَّ

 وليس إجماعًا، ولكن ذكر القاضي وغيره أنه كالإجماع.
قول الصحابِ والتابعي: "(؛ لأنهم قارنوها بها، فقالوا: ذكره القاضي وَأَبُو الْخطاب وَابْن عقيلقال: )

ةً للإجماع.  كانوا حُجَّ
 ."وَمَال أَبُو البركات" قال:

له بعد قليل لأبِ البركات فيه نظر، مَال أَبُو البركاتقوله: ) ( الْقيقة أن نسبة هذا القول الذي سنُفصِّ
ولم يُسمم أبا البركات  "مالَ بعض أصحابنا"ووجه ذلك: أن المصنف نقله من ابن مفلح، وابن مفلح قال: 

مال أبو "، ثم إن المرداوي بعده ذكر هذا القول ولم يقل: "صحابنابعض أ"المجد بن تيمية، وإنمً قال: 
 فنسبه لْفيده. "مال الشيخ تقي الدين"وإنمً قال:  "البركات

 : في نسبة هذا القول لأبِ البركات:نبدأ أولًا 
نسبة هذا القول لأبِ البركات فيه نظر، فإن أبا البركات حكى هذا القول، وحكاه وجهًا في المذهب، 

دة[ ما يدل على أن أبا وقال : إنه قال به بعض الشافعية وذكر دليلًا لهم، وليس في سياق ما ذُكمر في ]المسوَّ
 فيه نظر، وإنمً هو وجه، إنمً أبو البركات حكاه وجهًا ولم يميل له. "مال"البركات مال له، إذن فقوله: 

ار لا يكاد يخرج عن المرداوي لا في ما حكاه المرداوي وتبعه ابن النجار؛ لأن ابن النج: الأمر الثاني
الاختصار، ولا في الشُّح أن هذا القول للشيخ تقي الدين أيضًا فيه نظر؛ لأن الشيخ تقي الدين له كلام في 

بأنه بمثابة الظاهر والمستفيض عند  "كان الناس"]الفتاوى الكبرى[ احتج بقول الزهري عندما قال: 
ة.الصحابة، فمن باب أول كيف يقول: إن  ه ليس بحُجَّ
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ولذلك لو قال المصنف: )وحكى أبو البركات وجهًا( لكان أصوب، لكن أنا أظن أن المرداوي نسب هذا 
م اسم الشيخ تقي الدين كثيًرا في  القول للشيخ تقي الدين؛ لأنه وجد أن من مصطلح ابن مفلح أنه يُبهم

شيخ تقي الدين، وأحيانًا أيضًا يُظهر اسمه، أصوله، كثيًرا ما يُبهمه فيقول: قال بعض أصحابنا ويعني به ال
م اسمه، ربمً استصحب هذا الوصف الكثير ولا أقول: أغلب، فظنَّ ابن مفلح  لكن في كثير من الأحيان يُبهم

أن المراد ببعض أصحابنا الشيخ تقي الدين، وفيه نظر نسبته لا للمجد، ولا  "ومال بعض أصحابنا"لما قال: 
 تقي الدين.

ة"قال:  ة،  "وَمَال أَبُو البركات إل أَنه لَيْسَ بمحجَّ هُ "قال: أي هذا القول ليس بحُجَّ نََّ أي لأن التابعي  "لأم
 أي فيمن أدركه من الناس. "قد يعْني بمهم في إمدْرَاكه"

يم" قال: ا، مر معنا بعض أقو "كَانُوا يَفْعَلُونَ " أي إبراهيم النخعي "كَقَوْل إمبْرَاهم -اله وهذا كثير جدًّ
هُ الله تَعَالَ  َ  في ذلك. -رَحِم

يد أَصْحَاب عبد الله بن مَسْعُودٍ " قال: يم: )كَانُوا يَفْعَلُونَ( يُرم َ اللهُ عَنْهُ -كَقَوْل إمبْرَاهم  ."-رَضيم
يم: كَانُوا يَفْعَلُونَ ) ا عنه، وإبراهيم النخعي كانت له صيغتان، وهذا واضح هذا ( قَوْل إمبْرَاهم كثيًرا جدًّ

فيمن تأمل الآثار المسندة عنه وخاصةً في مصنَّف ابن أبِ شيبة، قد كان ينقل كثيًرا من أقوال إبراهيم النخعي، 
 فإنه: 

 .تارةً يقول: كانوا ويسكت 
 .وتارةً يقول: كان أصحاب عبد الله يفعلون كذا 

ح  ح، فعند عدم التصريح ما المراد بقولهم: )كانوا(؟ أحيانًا يُصرِّ  باسمهم، وأحيانًا لا يُصرِّ
قيل: إن المراد بقولهم: )كانوا( أصحاب ابن مسعود لا الصحابة، نصَّ على ذلك الطحاوي، فقد ذكر 

هُ الله تَعَالَ -الطحاوي أبو جعفر  َ إنه يعني بذلك في شرح ]معاني الآثار[ أن إبراهيم إذا قال: )كانوا( ف -رَحِم
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أصحاب عبد الله، ثم إنه بعد مجلدات في الْزء الرابع قال: إن إبراهيم إذا قال: )كانوا يفعلون كذا( فهو 
َ اللهُ عَنْهُ -محتملٌ بين أن يكون قول الصحابة، أو قول أصحاب عبد الله بن مسعود   فهو محتمل. -رَضيم

 إذن الطحاوي تردد:
 د بهم أصحاب عبد الله بن مسعود.مرةً جزم بأن قوله: )كانوا( يقص 
 .ًد بينهم  ومرةً تردَّ

وعلى العموم فإن كثيًرا من أصحاب الإمام أحِد كانوا إذا أوردوا أثرًا عن إبراهيم النخعي أنه قال: )كانوا 
يفعلون كذا( فإنه يقصد يقول: إنه بمثابة حكاية الإجماع، فكان يقول إذا نقل كلام إبراهيم: )كانوا( يقول: 

د جميعهم أو بأجمعهم، وممن استخدم هذه الطريقة القاضي أبو يعلى في كتابه ]الطب[، والموفق ابن قدامة، يقص
 وغيرهم من الْنابلة.

هذا القول الذي أورده المصنف أن قول إبراهيم يُقصَد به أصحاب عبد الله بن مسعود، ردَّ عليه بن مفلمح 
ق بين قول إبراهيم: قال أصحاب بن وقال: إنه ممنوع، ومراده أنه ممنوع أي لا نُ  سلِّم لكم ذلك، بل إننا نُفرِّ

صَلىَّ اللهُ عَلَيْهم -مسعود، وبين قوله: كانوا؛ فإنه إذا قال: كانوا وأطلق فإنه محمولةٌ على أصحاب رسول الله 
نئذٍ يكون محمولٌ على ، فحي-صَلىَّ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-أو على عموم المسلمين، لا على أصحاب النبي  -وَسَلَّم

 الْميع، فيكون إجماعًا كمً قال القاضي أبو يعلى.
 نقمف عند هذه الْزئية، وصلَّ الله وسلَّم وبارك على نبينا محمد.

 :الأسئلة
 س/ هذا أخونا يقول: هل يصح أن يُنسَب إل العالمم قولٌ ما نصَّ عليه؟

ص كتابًا ج/  ب ما في التلخيص فهمت السؤال؛ يعني أخونا يقول: مَن لخَّ لغيره هل يصح أن ننسم
ص، أم ننسبها لصاحب الأصل؟  للملخِّ
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نقول: الأصل أنه يُنسَب لصاحب الأصل إلا بعض الملخصين، ومنه المثال الذي أورده المصنف وهو 
ص ويُبدي آراءه، ولغته  صًا فحسب، وإنمً كان يُلخِّ الْويني في كتابه ]التلخيص[، فإن الْويني لم يكن ملخِّ

 واضحة في التلخيص.
ولذلك فإن الشيخ عبد العظيم الديب له مقارنة يسيرة بين التلخيص والبرهان، وفي مقدمة المحقق مقارنة 
أوسع بين التلخيص والبرهان، وكيف أن هناك اختلافًا بين اختيارات الباقلاني أيضًا، وبين اختيارات 

م المحقق لــ]التلخيص[ في أول ك  تابه.الْويني، ذكرها مقدِّ
* * * 

 س/ يقول: لم يظهر لِّ وجه القول بتوثيق الصحابة لأنهم عدول، إذ قد يوجد الخطأ والنسيان من العدل؟
 لا بل هم ثقاتٌ وعدولٌ معًا؛ لأن العدل يُطلَق بمعنيين: ج/ 
 .بمعنى العدل الثقة 
 .وبمعنى العدل وإن اختلَّ في شرط الثقة والضبط، بمعنى الضبط للرواية 

ف عن  -رضوان الله عليهم- والصحابة وصفهم بالعدالة يُغني عن النظر في ضبطهم الرواية؛ لأنه ما عُرم
-أحدٍ منهم أنه أخطأ في ضبطه إلا حرفًا أو حرفين، وفي الغالب أن الصحابة يُبيِّنونها له في قُرْب العهد به 

 .-صَلىَّ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم
* * * 

 هذا أخونا يقول: ماذا نقول في كلام الموفَّق مع قول ابن مفلمح؟س/ 
نقول: ابن مفلمح علَّق قال: أني لم أجدهم، وسبقه ابن الموفق قبله، فابن مفلح يرد على الموفَّق، ابن ج/ 

 مفلح بعده فهو يرد على الموفق، ويرد على كلام المتأخرين. 
ن  الخط. بعض الإخوان ترى أنا نظري ضعيف لو يُحسِّ
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* * * 
 س/ هذا أخونا يقول: ما حكم أخذ الموظف المسؤول عن المشتريات مالًا من البائع ليشتري منه؟

يعني إذا كان يقصد أن الموظف عن المشتريات يأخذ مالًا من البائع الذي هو صاحب العمل ليشتري ج/ 
، فاقترض من البائع مالًا، ثم منه؛ يعني ليشتري من البائع، نقول: يجوز ذلك؛ لأن أخذه من البائع قرض

اشترى منه فيجوز ذلك؛ لأن الشخص يجوز له أن يتول طرفي العقد إلا في حالتين، تعرفونها؟ طبعًا على 
 المذهب وهو الصحيح لا شك دليلًا:

 إذا كان العقد مما يلزم فيه التقابُض كالصرف، فلا يجوز فيه تولِّ طرفي العقد.: الْالة الأول
إذا كان فيه تهمة، وهذا لا تهمة فيه، ولا يُشترط فيه التقابض فيجوز له أن يقترض من  :يةالْالة الثان

 صاحب العمل مالًا، ثم يشتري بهذا المال من البضاعة الموجودة عنده، لا مانع منها البتة.
* * * 

له بشُّاء المشتريات من بائع آخر، فهو يشترط  س/ المراد موظَّف مشتريات في شركة، وهذه الشُّكة توكِّ
 مالًا، مندوب مشتريات. يشتري منه ما يشتري، يشترط عليه أن يُعطيهعلى هذا البائع الآخر، حتى 

ق بين اثنين:ج/   وضحت المسألة، عندنا مسألة: يجب أن نفرِّ
 .بين أن يكون نائبًا عن بيت مال المسلمين؛ أي وظيفةٍ عامة 
 ب مبيعات، إما أن يكون غيره.وبين من يكون نائبًا عن تاجر؛ إما أن يكون مندو 

: -صَلىَّ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-: لا يجوز له أن يأخذ من غيره شيئًا بشُّطٍ أو بدون شرط؛ لقول النبي فالأول
لم غُلُولٌ » لم »فقوله:  «هَدَايَا الْعُمًَّ فةٍ ، ونواب بيت المال، أي وظي-صَلىَّ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-أي نواب النبي  «الْعُمًَّ

 حكومية إن صحَّ التعبير أو عامة، بناءً على التغيرُّ القانوني في مسميات الوظائف.
لم غُلُولٌ »قلنا:  والغلول معناه: الأخذ من بيت مال المسلمين، فدلَّ على أن الهدايا إنمً هي  «هَدَايَا الْعُمًَّ

 خاصةٌ لمن توظَّف في مكانٍ عام، انتهينا.
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فًا، عاملًا، مندوبًا لرجلٍ ليس من بيت المسلمين، وإنمً يمثل أن يكون ا: الْالة الثانية لمرء نائبًا، وكيلًا، موظَّ
 شخصه، فهذا الرجل نقول: هو وكيل، هل يجوز له أن يأخذ مالًا عند الشُّاء أو عند البيع؟ 

 .عند الشُّاء: إذا أراد أن يشتري للمنشأة التي هو يعمل فيها فيقول: سأشتري منك في مقابل كذا 
 .عند البيع: سأبيع لك في مقابل كذا 

 نقول: إن لها ثلاث حالات:
أن يكون صاحب العمل قد منعه منعًا صريًحا، فحينئذٍ لا يجوز له ذلك، لا لكونها غلولًا، : الْالة الأول

 وإنمً لكونها إخلالٌ بالأمانة.
ينَ آمَنُوا أَوْفُوا بالعقد؛ أن يكون قد أذمن له، قال: خذ، طبعًا إخلالًا بالأمانة و: الْالة الثانية َا الَّذم ﴿يَا أَيهُّ

 .[1]المائدة:بمالْعُقُودم﴾

ا، من أشهر الصور: الذي يعمل في : الْالة الثانية أن يكون قد أذن له مطلقًا، فحينئذٍ يجوز، وهذا كثير جدًّ
من الموظفين بأي اسمٍ لها، سواءً مطعم وصاحب المطعم يقول للعامل: يجوز لك أن تأخذ الهدية التي تأتيك 

 سميتها بقشيشًا أو غيره، سمها ما شئت، فهذا أذمن له أن يأخذ مع أنه باع واشترى فأذمن له، هذه الْالة الثانية.

 أن يكون لم يأذن ولم يمنع وإنمً سكت، فنقول: إذا سكت فله حالتان كذلك:: الْالة الثالثة

ال غشٌّ في السعر، أو في المواصفات، أو في الوقت، أو في الْودة، أو في أن يكون في أخذه المالْالة الأول: 
 غير ذلك.

 .في السعر: يقول: أشتري منك بعشُّة وغيرك يبيع بتسعة أو أقل 
 .في المواصفات: واضح 
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  ،في الوقت: ينقطع الوقت، أكثر وقته يذهب لهذا الذي أعطاه، والثاني لا يُعطيه من وقته شيء
 وهكذا.

ا، فحينئذٍ يكون قد ضرَّ صاحبه فلا يجوز له ذلك، فيكون من باب الغش ولا  فنقول: حينئذٍ يكون فيه غشًّ
 على المؤمن ميثاق الوفاء بالعهد والأمانة. -عزَّ وَجَلَّ -شك، وقد أخذ الله 

 ا حالتان:إذا لم يكن فيها غش، ولم يكن قبل ذلك قد أذمن له أو منعه، فنقول أيضًا: لهالْالة الثانية: 

 : أن يُعطَى من غير طلب.الْالة الأول

 : أن يطلب.والثانية

 فإن أُعطي من غير طلب جاز؛ لأن الأصل الْواز، وهو لم يغُش، ولم يأتم في العقد ما يمنع، فحينئذٍ يجوز.

يقول: سأشتري منك على أن تُعطيني كذا، فالغالب: أنه لا  -وهذه هي صورة المسألة معنا-أما إن طلب 
يطلب إلا ويُزاد في السعر؛ لأنه سيأخذ نسبةً، فأنا أقول: الغالب، فحين ذاك ما دام من هذه الهيئة فإنه لا 

 يجوز.

وأما إن كان هو السعر السوق، وليس فيه فهو محتمل، لا أقول: جائز وليس بجائز، لكنه محتمل يحتاج إل 
ل، لكن إذا كان بشُّطٍ منه ففيها إشكال، أما بكان بشُّ  ط وبرضا فانتهينا أنها جائزة.تأمُّ

* * * 
لا يجوز بيع المحلىَّ بجنس حليته قولًا واحدًا، وبنقدٍ آخر روايته، "س/ هذا أخونا يقول: قال ابن رجب: 

 ، قال: ما المقصود بجواز بيع المحلىَّ بالعرَض؟"ويجوز بيعه عرضًا روايةً واحدة
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لنا: عرَض فيُقابله النقد، والنقد هو الذهب والفضة، عندنا العرَض يُقابله ما يُسمى بالنقد، إذا قج/ 
 انتهينا. إذن إذا أُطلمق العرض في مقابل النقد: فهو كل ما ليس ذهبًا ولا فضة، فيُسمى عرضًا.

 : هو الذهب والفضة.النقد
؟   ما معنى المحلىَّ

: هو أن يُباع شيءً فيه ذهبٌ مشوبٌ مخلوطٌ بالذهب؛  المحلىَّ
 كل المشعَّب، فيُنحَت ويُجعَل فيه.إما أن يكون على ش 
  أو على شكل المربوط مثلمً جاء في حديث زيد بن أرقم أنه باع عقدًا فيه ذهبٌ، فنهى الصحابة

 معاوية وغيره عن بيعه حتى يُفصَل الذهب عن العقد نفسه.

؛ يعني أنه يُباع الاثنان ذهبٌ مع غيره، فلا يجوز بيع الذهب مع غيره  بذهبٍ، وهذا معنى فهذا بيع المحلىَّ
 قوله: بيع المحلىَّ بجنس حليته لا يجوز قولًا واحدًا.

 : لو أن هناك إناءً فيه ذهبٌ أو فيه فضةٌ ويُمكن استخلاصها: أعطيك بعض الأمثلة: من أمثلة المحلىَّ 
 .فلا يجوز بيع هذا الإناء بالذهب إن كان محلىًّ بذهب 
 .ة  ولا يجوز بيعه بفضةٍ إن كان محلىًّ بفضَّ

 لأن هذا من جنس المحلىَّ به قولًا واحدًا.
 العقمد، مَن كان عنده عقدٌ وهذا العقد فيه حجارةٌ:مثالٌ آخر عندهم: 

 .إما من ألماس 
 .أو من الزجاج هذا كرستال 
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يُعرَف مقدار الذهب فلا يجوز بيعه بالذهب، لماذا؟ لأنه محلىًّ به، مخلوط، مشترك، فيه ذهبٌ وزجاج، فلا 
فحينئذٍ لا يجوز، فيكون شبيهًا  "أن عدم العلم بالتمًثُل كالعلم بالتفاضُل"ليُباع بالذهب، وعندنا قاعدة: 

 بمُدِّ عُجوةٍ ودرهم بدرهمين، نفس الفكرة، هي نفس الفكرة، مَن رأى هذا.
 إذن هذا بيع المحلىَّ بجنس حليته قولًا واحدًا لا يجوز.

 : "آخر روايتينوبنقدٍ "قال: 
ة يجوز. ضَّ  إناءٌ محلىَّ بالذهب تبيعه بفم

لَقٌ من ذهب، فيه حلقةٌ من ذهب، وحلقةٌ من حديد، هل  عقدٌ من حديد وفيه أجزاءٌ من ذهب، فيه حم
 يجوز بيعه بالفضة أم لا؟ هذا الذي هو بنقدٍ آخر، فيه رويتان: 

 .قيل: يجوز 
 .وقيل: إنه لا يجوز 

الوزنية هنا لا أثر لها؛ لأن التمًثل إنمً يكون فيمً كان من جنسٍ واحد، وأما إن والصحيح أنه لا يجوز، و
 كان من جنسين فلا يُشترط فيه التمًثل.

يجوز أن تبيعه بأي عرَضٍ آخر، تبيعه بكأسٍ، بغنمٍ، تبيعه بسيارةٍ فتجعل  "ويجوز بيعه بعرَضٍ "قال: 
 الثمن شيئًا آخر غير الذهب والفضة يجوز.

ا وليس فيها أي إشكال.والمسألة   واضحة جدًّ
* * * 

 هل يُحمَل على عموم الصحابة أم لا؟ "كانوا يكرهون التمًئم من القرآن وغيره"س/ قال: قول إبراهيم: 
 لا هو حِله السلف مثل الإمام أحِد على التفريق بين حالين: ج/ 
 .بين حال ما كان قبل نزول البلاء 
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 .وما يكون بعد نزول البلاء 

أما قبل نزول البلاء فإنه مكروه، وهذا الذي يُحمَل عليه عمل الصحابة جميعًا، وما نُقمل عن بعض فقال: 
َ الُله عَنْهَا-الصحابة؛ كعائشة  َ اللهُ عَنْهُ -وغيرها، وابن عمر  -رَضيم فهو محمولٌ على أن الرقية أو  -رَضيم

له  أبو يعلى في كتاب ]الطب[ بهذا التفصيل الذي التميمة تكون بعد نزول البلاء، نقل كلام الإمام أحِد وفصَّ
ذكرت لك، فهو محمول على أنهم كانوا يكرهون التمًئم؛ أي قبل نزول البلاء، محمولٌ على ما قبل نزول 

 البلاء، وأما ما بعده فهو الذي فيه الرخصة، هذا عندهم، طبعًا فيه الرخصة على الخلاف.
* * * 

وبارك على نبينا محمد، هذا السؤال الطويل لعل أخانا الفاضل يُعيد انتهت الأسئلة، وصلَّ الله وسلَّم 
 صياغته.
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تَصََِ   الْمُخم

هِ فِِ أُصُولِ  فِقم   الم
عَلامَةِ:   تَأمليِفُ الم

َنمبَلِِِّ رحمه الله  امِ الْم نِ اللَّحَّ  ابم
تُورِ: كم يخِ الدُّ حُ فَضِيلة الشَّ  شََم

وَيعِرِ   دٍ الشُّ نِ مُُمََّ لَامِ بم  عَبمدِ السَّ
 –حفظه اللهَُّ 

 

  «الشيخ لم يراجع التفريغ»
 

عشر سداسلاالدرس 
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هُ الله تَعَالَ -اللهم اغفر لنا، ولوالدينا، ولشيخنا، وللمسلمين، قال المؤلف  َ  :-رَحِم
 ."الصحابيمُسْتَند غير  :مَسْأَلَة"

العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبد بسم الله الرحِن الرحيم، الحمد لله رب 
 الله ورسوله، صلَّى الله عليه وسلىم.

هُ اللهُ تَعَالَ -فإن المصنف  َ َ -لما أنهى الحديث عن مستند الصحابي في سماعه من النبي  -رَحِم صَلَّلَّى
َ اللهُ عَ -، وطريقته في الرواية عنه -اللهُ عَلَيْهم وَسَلىمَ  في الحديث عن  ، شرع بعد ذلك-لَيْهم وَسَلىمَ صَلَّى

 مستند غير الصحابي.
َ اللهُ عَنهُْم-: كل الطبقات بعدهم والمراد بغير الصحابي من التابعين فتابعيهم إل وقتنلَّا  -رَضِم

 هذا، فكلهم يُسمى غير الصحابي.
ب الرواية التي يتلقى ( مراده أن يذكر في هذه المسألة مراتالصحابيمُسْتَند غير وقول المصنف: )

لَّي ملَّؤةر في في صلَّ يغة الأداء إذا أراد بها غير الصحابي عن شيخه، كما أن الاختلاف في مراتب التلقِّ
ث بما روى عن شيخه.  التلميذ أن يُُدِّ

هُ اللهُ تَعَالَ -وقد أورد المصنف  َ هلَّا، والمشلَّهور عنلَّد  -رَحِم مراتب متعدد ، ورتىبها بحسب علوى
يُقسمون مستند غير الصحابي إل ةماني مراتب، وقد شرح المصنف بعض هذه المراتب العلماء أنهم 

 ولم يشرح جميعها.
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 :هي مرتبة السماع من الشيخ ويُسمى بالإملاء. أول هذه المراتب 
 .ةم يليها القراء  علَّ الشيخ، ويُسمى عند بعض العلماء بالعرض 
 . ةم يليها الإجاز 
 .ةم المناولة 
 .ةم المكاتبة 

 ه الأمور الخمس كلها تكلم عنها المصنف.وهذ
 .والمرتبة السادسة: هي الإعلام 
 .والسابعة: هي الوصية 
 . والثامنة: هي الوجاد 

ث المصنف عن الوجاد ، ولم يتكلم علَّن الوصلَّية والإعلَّلام، وقلَّد يُشلَّير إللَّيهما عنلَّد  وقد تحدى
 الحديث عنها.

نْد الْأكَْثَر اأَعْلَاهَ " يْخ عم يْخ عَلَيْهم لَا هُوَ علَّ الشى  ."قمرَاءَ  الشى
هُ اللهُ تَعَالَ -قول المصنف  َ ( أي أن أول المراتب في تلقي التلميذ عن شلَّيخه هلَّي اأَعْلَاهَ : )-رَحِم

لَّيْخقراء  شيخه عليه، ةم يليها قراء  التلميذ علَّ الشيخ؛ لأنلَّه قلَّال: )  (، فلَّأوردلَا هُلَّوَ علَّلَّ الشى
 المصنف في هذه الجملة المرتبة الأول والثانية معًا.

هُ اللهُ تَعَالَ -وقول المصنف  َ ( أي أعلَّ المراتب في القو ، وقد جلَّمم بأنهلَّا الأعلَّلَّ اأَعْلَاهَ : )-رَحِم
نْد الْأكَْثَركما ذكر المصنف أكثر العلماء، ولذا قال في آخر هذه الجملة: ) ( أي عند أكثلَّر العللَّماء، عم

 لَّ كون أكثر العلماء علَّ ذلك المرداوي وغيره. وتبعمه ع



 

3 

 

قي هي قراء  الشيخ علَّلَّ تلامذتلَّه واللَّروا  عنلَّه: الإملَّام وممن قال بأن أعلَّ طرق الرواية والتلى 
لملَّا خرجلَّإ إل عبلَّد اللَّرزاق "أحِد، فقد جاء في رواية العباس بن محمد أن الإملَّام أحِلَّد قلَّال: 

فملإ إليه ومعي ةلاةة ظهورفي ممللَّوءً  ملَّن حديثلَّه، أخبروني أن معاذ بن هاشم علَّ الطريق، قال: 
-لا أقدر علَّ أكثر من هذا، ولكلَّن اقرأهلَّا علَّلي   قال: فصادفته فقرأ عليى شيئًا، ةم قال: أنا عليلفي 

 ."فأبيإ ووددت والله أني كنإ قرأتها"، قال أحِد: "-يعني الإمام أحِد
قي من أن يقرأ التلميذ، أن أعلَّ في التلى هذا النص يدلنا علَّ أن أحِد يرى أن القراء  علَّ الشيخ 

ح  قراء  الشيخ ولفظه أعلَّ من أن يقرأ التلميذ علَّ الشلَّيخ، وهلَّذه ةيُلَّة في كلاملَّه، وقلَّد ةى
بذلك جمعفي من علماء الحديث كوكيع، ومنهم إسحاق بن عيسى الطبىع تلميذ الإمام مالك، وكثيرفي 

َهُم اللهُ تَعَالَ -من العلماء  مم به من الحنابلة: ابن قداملَّة، وابلَّن الحلَّافو، والمصلَّنف وممن ج، -رَحِم
 هنا، والمرداوي، وغيرهم.

هُ اللهُ تَعَالَ -وقول المصنف  َ يْخ عَلَيْهم  اأَعْلَاهَ : )-رَحِم  (: قمرَاءَ  الشى
 (يْخ ث المروي عنه.قمرَاءَ  الشى  ( أي المحدِّ
 ( أي علَّ التلميذ الراوي عنه.عَلَيْهم )و 

ث ملَّن قراء  هو من باب الأغلب، وتعبير المصنف بال أي القراء  من كتاب، وإلا فإنه لو حلَّدى
حلَّوا علَّلَّ أن  -أي من حفظه-غير كتاب  فإنه يدخل في هلَّذه المرتبلَّة، وإن كلَّان العللَّماء قلَّد ةى

ث من غير كتاب.  القراء  من كتابٍ أقوى من أن يُُدِّ
ح بذلك: الإمام أحِد، فقد قال يُيى بن معين:  لَّ أبي عبد الله أحِد فقللَّإ دخلإ ع"وممن ةى

ث المسنَ  مون من قرأ  "د إلا من كتابله: أوصني، فقال: لا تُحدِّ فهذا يدل علَّ أن العلماء كانوا يُقدِّ
ث من صدره في الجملة.  من كتابٍ علَّ من حدى
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يْخوقوله: ) ( أي لا قراء  التلميذ علَّ الشيخ، أو قراء  غيره وهلَّو يسلَّتمع إليلَّه، لَا هُوَ علَّ الشى
 سيأتي تفصيل هذه المرتبة.و

قراء  التلميذ علَّ الشلَّيخ يُسلَّمى عراًلَّا عنلَّد ى إملاءً، ومأن قراء  الشيخ عليه يُس :يهمنا هنا
بعض أهل العلم، وقلإ: عند بعضهم؛ لأن بعضهم يجعل من مراتلَّب التلقلَّي العلَّرض بمعنلَّى 

  مختلف عن هذا المعنى، بأن يُعطيه كتابًا ةم يطلب منه الإذن بأن يروي عنه؛
 .فبعضهم يُسمي هذه المرتبة عراًا 
 .وبعضهم يُسمى تلك عراًا 

 ."وَقيل عَكسه"
( أي أن قراء  التلميذ علَّ الشيخ أعلَّ من قراء  الشيخ علَّ التلميذ، وهلَّذا وَقيل عَكسهقال: )

ةين كأبي حاتم، فقد قال أبو حاتم الرازي:  القلَّراء  علَّلَّ "القول الثاني قال به جمعفي من كبار المحدِّ
 ."الشيخ أحبُّ إليى من قراء  الشيخ، أما علمإ أن القرآن يُقرأ علَّ المعلم

في وممن نصى علَّ هذا القول: شعبة بن الحجاج وغيره، وقد أطال أبو الحسين بن فلَّارس، المتلَّو
سنة ةلاةمئة وخمسة وتسعين في كتابٍ له لطيف مطبلَّوع اسلَّمه أمأخلَّذ العللَّمت في تلَّرجي  هلَّذه 

 ء  علَّ الشيخ مقدمةفي علَّ قراء  الشيخ.الطريقة، وهو أن القرا
بعضًا من العلماء قلَّالوا: إن قلَّراء  التلميلَّذ فقد ذكر أبو الحسين بن فارس اللغوي المشهور أن 

كلَّان ماللَّك بلَّن أنلَّس، وأبلَّو "علَّ العالم أفضل من قراءته عليه، ةم أسند عن أبي مطيعٍ أنه قال: 
قراءتلَّك علَّلَّ العلَّالم أفضلَّل ملَّن قراءتلَّه حنيفة، والحسن بن عمار ، وابن جريج، كلهلَّم يقلَّول: 

وبلَّذلك نقلَّول؛ لأن السلَّامع أربلَّش جأشًلَّا وأوعلَّى قلبًلَّا، "، ةم رجى  هذا القول فقال: "عليك
كر إل القارئ أسرع. ع الفم  وشغل القلب وتوزُّ
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المقصود من هذا أن هذا القول الثاني قوي، وقال به جمعفي من المحدةين كما نقلإ لك عن بعلَّض 
 أعيانهم.

 ."هما سَوَاءوَقيل "
( أي أن المرتبة الأول والثانية سواءفي في القو ، وقد نقل الخطيلَّب في أالكفايلَّةت وَقيل هما سَوَاء)

َهُلَّم اللهُ تَعَلَّالَ -أن هذا القول عليه كثيرفي من الصحابة والتلَّابعين  ، وأنلَّه جلَّمم بلَّه كثلَّيرفي ملَّن -رَحِم
 المحققين، ونسبه إل علماء الحجاز والكوفة والبخاري.

ةنا ن قصد إسماعه وَحده أَو مَعَ غَيره قَالَ إم  ةمى "  ."وسمعته :وَقَالَ ، وَأخْبرنَاحدى
هُ اللهُ تَعَالَ -بدأ المصنف  َ ع علَّ المرتبة الأول التي رأى أنها الأعلَّ، وهي قراء  الشلَّيخ  -رَحِم يفرِّ

سماعه أي إسماع ( أي قصد الشيخ إقصد إسماعه وَحدهأي ةم إن قرأ، و) (ةُمى علَّ تلميذ ، فقال: )
ث شخصًا بعينه.  التلميذ وحده بأن حدى

 ( أي قصد إسماع التلميذ مع غيره من الحاضرين.أَو مَعَ غَيرهقال: )
لها.قَالَ )  ( أي قال التلميذ عند أداء هذه الرواية التي تحمى

ةنا قَالَ قال: )  بها جميعًا؛( أي له أربع صيغٍ يجوز له أن يأتي وسمعته :وَأخْبرنَا وَقَالَ حدى
ةنا  امأ ةه بلفظه؛ أي الشيخ، وقد نصى علَّلَّ ذللَّك  وَأخْبرنَاحدى فقد انعقد الإجماع عليها بأنه حدى

وحلَّده، هلَّل قللَّإ لأبي عبلَّد الله: إذا سلَّمع الرجلَّل "ت: بسائبهالإمام أحِد فقد قال أبو داود في أ
ةنا يقول:  ح بأن يقول: "فلان؟ فقال: لا بأس بهحدى ح أحِد كما  فدل علَّ أنه يُصرِّ ةنا، وقد ةى حدى

ةنا سيأتي معنا أنه يرى أن   وأخبرنا سواء في كثيٍر من الموااع.حدى
( فهذا حقيقةً هو لما قال عن شيخه إنه قلَّال، فلَّإن شلَّيخه قلَّد قلَّال، وسمعته :قَالَ وأما قوله: )

وقوله: سمعإ شيخي يقول ذلك فقد أخبر عن حقيقة الحال، وهذا باتفلَّاق أنلَّه يجلَّوز للَّه هلَّذه 
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الصيغ الأربع، ممن حكى الإجماع علَّ ذلك: القاضِ عياض، وقد عيب علَّ ابن الصلاح أنه نظىلَّر 
 في هذه المسألة بأن فيها إجماعًا سابقًا، حكاه القاضِ عياض في أالإلماعت وغيره.

 ."وسمعته :وَقَالَ  ،ث وَأخْبرحدى  :ن لم يقْصد قَالَ إو"
إسماع التلميذ، وهذا يشمل سلَّماع المسلَّت ، وقلَّد  ( أي وإن لم يقصد الشيخن لم يقْصدإوقال: )

ذكر العلماء بعض الموااع التي يكون فيها المرء مستً ا عن شيخه فيسمع منه الحديث، أو يكلَّون 
ث شخصًا بعينه من باب المذاكر ، فيكون أحلَّد الحلَّاضرين موجلَّودًا وللَّيس هلَّو  قد أراد أن يُُدِّ

 المقصود بسماع هذا الحديث.
 أي لم يقصد الشيخ إسماع ذلك الراوي عنه أو التلميذ. (صدن لم يقْ إوقال: )

 ( أي قال التلميذ.قَالَ )
ث فلانفي بكذا.ثحدى )  ( أي حدى

 ( أي أخبر بكذا.أخْبرأو )
هُ اللهُ تَعَالَ -(، وقد قيل إن الإمام البخاري قَالَ أو ) َ  إذا قال في حديثٍ: قال فلانفي كذا؛  -رَحِم
 ت.فبضعهم يرى أنه من المقطوعا 
 .وبعضهم يقول: إنه ليس من المقطوع، بل هو من المسند المتصل 

هُ اللهُ تَعَالَ -ولكن البخاري  َ  كانإ له طريقة في الدلالة علَّ صيغة التلقي من شيخه؛ -رَحِم
  في كتابه أالإجاز ت أن البخاري إذا قال: قال، ابن منده فذهب بعض أهل العلم ومنهم

 كان من طبقة شيوخه لكنه تلقى منه بالإجاز .فإنه محمولفي علَّ الاتصال إذا 
  وقال غيره من أهل العلم: إن البخاري إذا قال: قلَّال وكلَّان ملَّن طبقلَّة شلَّيوخه، فإنلَّه

 محمولفي علَّ الاتصال لكنه كان في وقإ مذاكر ، لا في تحدثٍ مع قصد إسماع.
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ح في البخاري بصيغة التحديث عن ش يوخه، وهلَّي وهذه أحد الأوجه التي ذُكرت فيما لم يُصرِّ
أحاديث معدود  تكلىم فيها العلماء، وأفردوا لها كتبًا معينة في جمع هلَّذه الأحاديلَّث، منهلَّا كتلَّاب 

 أتغليق التعليقت للحافو بن حجر.
ث بكذا، فليس في ذلك مخالفًا للحق.وسمعته :قَالَ )  ( أي وسمعته يُُدِّ
ةَن :وَله إمذا سمع مَعَ غَيره قَول" ةنا حسمع وَحده  وإذاي، حَدى نْد الْأكَْثَردى  ."عم

هذه متعلقة بالرتبة الثانية التي سبقإ: وهي سماع التلميذ ملَّن شلَّيخه، أو سلَّماع اللَّراوي ملَّن 
 شيخه.

قَلَّول ( فكان المتلكم هو الشيخ، قال: )إمذا سمع مَعَ غَيره( أي وللتلميذ )وَلهفيقول المصنف: )
ةَن ةني، ويجوز له أيضًا أن يقول: حدى يحَدى ةنا ةنا؛ لأنه سلَّمع ملَّع غلَّيره فيقلَّول: ( فيقول: حدى حلَّدى

ةني كذلك.  كالواقع، ويجوز له أن يقول: حدى
ةسمع وَحده وإذاقال: ) ث وحلَّده،  ه( أي سمع شيخه يُُدِّ فكلَّان التلميلَّذ وحلَّده هلَّو المحلَّدى

ةني. ةَنا(، ومن باب أول أنه يص  له أن يقول: حدى  فيقول: )حَدى
نْد الْأكَْثَرقال المصنف: ) نْد الْأكَْثَروقوله: )(، عم ( أي التي فيها خلاف هي في الحقيقلَّة المسلَّألة عم

 الأول لا الثانية، لماذا؟ 
ةني، هذه هي التي عنلَّد الأكثلَّر زلَّوز؛  المسألة الأول: هي إذا سمع مع غيره فله أن يقول: حدى

ل يجوز له أن لأنه إذا سمع مع غيره فباتفاق علماء الحديث يجوز له أن يقول: حدةنا، واختلفوا: ه
ةني أم لا؟ علَّ قولين، والأكثر أنه يجوز ذلك.  يقول: حدى

ةني، ويجوز أن يقول:  ةنا وأما إذا سمع وحده فإنه يجوز أن يقول: حدى بلا إشكال؛ لأنلَّه إذا حدى
، هو صادقفي في الاةنتين.  سمع وحده هو في الحقيقة ةي في
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حدةني، تدل علَّ مميد اختصلَّا،، وللَّذا فلَّإن لأنه إذا قال المرء:  لماذا الخلاف في الأول فقش؟
 بعضًا من العلماء منع منها.

نْد الْأكَْثَرإذن قول المصنف: ) ( هي راجعةفي للمسألة الأول دون المسألة الثانية، فالخلاف فيهلَّا عم
 فيما إذا سمع مع الناس؛ هل له أن يقول: حدةني أم لا؟ وفيها روايتان:

ف هنا أنه يص  له أن يقول: حدةني، وقد نص عليها الإملَّام : التي ذكرها المصنالرواية الأول
هُ اللهُ تَعَالَ -أحِد كما قال ابن مفل   َ ، بل جمم المرداوي أنها هي الصحيحة عن الإملَّام أحِلَّد -رَحِم

 وهي قول أكثر أهل العلم.
 : ستأتي فيما سينقله المصنف عن الإمام أحِد.والرواية الثانية

يَاد " ةَن :ذا سمع مَعَ النىاس يَقُولإوَنقل الْفضل بن زم أَن  ليى إ مَا أدرى وَأحبُّ " :قَالَ  يحَدى
 ."حَدةنَا :يَقُول

نعم هذه الرواية الثانية في المسألة التي فيها خلاف، وهي: إذا سمع ملَّع النلَّاس هلَّل يصلَّ  أن 
ةني أم لا؟ فالنقل عن الفضل بن زياد أن أحِد سُئل عن ذلك فقال: )  وَأحلَّبُّ مَا أدرى يقول: حدى

ح بالجمع؛ لأنه سمع مع غيره، وهذه هلَّي حَدةنَا :أَن يَقُول ليى إ ( وهذا يدلنا علَّ أن الأول أن يُصرِّ
 الرواية الثانية عن الإمام أحِد.

وقد نقل ابن فارس أن جماعةً من الناس كما عبرى سلكوا مسلكًا يكون غيره أسهل منلَّه، وأبعلَّد 
ق والتنطُّع، هذه عبارته، ث عنلَّه أن يقلَّول: "فقال:  عن التعمُّ ث جماعلَّةً لم يجلَّم للمحلَّدِّ مَلَّن حلَّدى

ةني، قال: وهي شديد في لا وجه لها  ."حدى
ق، وأنهلَّا ملَّن التنطُّلَّع، فهذه الرواية الثانية  د فيها، وقال: إنها من التعمُّ أنكرها ابن فارس وشدى

لَّوا علَّلَّ أن علما، (ليى إ مَا أدرى وَأحبُّ وعلَّ العموم فإن كلام الإمام أحِد لما قال: ) ء الملَّذهب نصُّ
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لا يدل علَّ الوجوب، وإنما يدل علَّ الندب، وهو كذلك فإن النلَّدب  "أحبُّ إلي"أحِد إذا قال: 
 فيه أول وهو التصري  بصيغة أو بصفة السماع والتلقي.

يْخ فَقَالَ " وَ  نعم أَو سكإ بملَا مُوجب من غَفلَةٍ  :وَإمذا قَرَأَ علَّ الشى نْد أَو غَيرهَا فَلهُ الرِّ ايَة عم
 ."الْأكَْثَر

 :هذه المرتبة الثانية عفوًا، المسألة السابقة كانإ متعلقة بالمرتبة الأول، هذه هي المرتبة الثانية
 .وهي القراء  علَّ الشيخ

هُ اللهُ تَعَالَ -يقول الشيخ  َ يْخ: )-رَحِم ( أي فَقَالَ ( أي قرأ التلميذ علَّ الشيخ، )وَإمذا قَرَأَ علَّ الشى
، فيكون من باب الإقرار.نعم)الشيخ   ( فقوله: نعم أي نعم ما قرأته صحي في

قالوا: ومثل ذلك لو أن التلميذ استأذن الشيخ في القراء  فأذمن له ةم قرأ بعد ذلك، فقال: أقرأ 
 عليك؟ فقال: نعم اقرأ، ةم قرأ عليه، فإن ذلك يكون إقرارًا لفظيًّا.

يْخقال: )  ( هذا هو الإقرار اللفظي بصحة المقروء.نعم: فَقَالَ  وَإمذا قَرَأَ علَّ الشى
 ( أي سكإ الشيخ المقروء عليه.أَو سكإقال: )

( أي بلا سببٍ يوجب السكوت من غفلةٍ أو غيرها؛ كالنوم، والإكراه، بملَا مُوجب)
 والخرَ،، ونحو ذلك من الأمور.

وَايَة( أي فللتلميذ )فَلهُ قال: )  قراء .( أي الرواية عن الشيخ بهذه الالرِّ
نْد الْأكَْثَرقال: ) َهُم اللهُ تَعَالَ -( أي عند أكثر العلماء عم ، وقد نقله أبو عبد الله الحاكم في -رَحِم

عن الأئمة الأربعة جميعًا أنهم يُجيمون النقل بالقراء  علَّ الأشياخ، ولم يُُالف في هذه  تالمدخلأ
، -هم ابن مفل  أنه بعض العراقيينطبعًا سما-المسألة إلا بعض الظاهرية، وهؤلاء المخالفون 

ح بالمراد بهم الحافو بن حجر في تخريجه لأحاديث مختصر ابن  لكن وهؤلاء المخالفون ةى
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الحاجب، فإن له كتابًا اسمه أموافقة الُخبُر الَخبَر في تخريج أحاديث المختصرت يعني مختصر بن 
 الحاجب الذي هو أصل كتابنا.

المسألة هو أبو عبيد الله الحميدي الأندلسي الظاهري نميل  فقال: إن الذي خالف في هذه
سلفي، ةم قال: وقد قال بغداد، صاحب ابن حممٍ، قال: وله جمءفي في ذلك مفرد رأيته بخش ال

 بمثل قوله جماعةفي قليل؛ كأبي إسحاق الشيرازي.
حمم، هو الحميدي نميل بغداد، تلميذ ابن  :إذن الذي نُقل عنه هذا القول من المحدةين

هُ الُله -وصاحب ابن حمم، ولكن عامة أهل العلم علَّ صحة ذلك، بل قيل: إن الإمام مالك  َ رَحِم
إنما كان يروي أالموطأت بهذه الطريقة، فما كان مالكفي يقرأ بنفسه وإنما كان يُقرأ عليه،  -تَعَالَ 

ل، أو نعس، لأجل القراء  قالوا: لاحتمال أن يكون الشيوهؤلاء الذين منعوا من الرواية  خ قد غفم
مفي عليها، لا أنه لا يُروى بها.  ومع هذا الاحتمال فإن الأول ألا يُروَى بها، ولكن نقول: غيرها مقدى

ةنا  :وَيَقُول" وَايَات ،عَلَيْهم  وَأخْبرنَا قمرَاءَ ً حدى  ."وَبمدُون قمرَاءَ  عَلَيْهم رم
ة القراء ؛ عليه فأقرى ( أي ويقول الراوي عن الشيخ الذي قرأ وَيَقُولقال: )  الشيخ صحى
 .إما بلفظه بأن قال: نعم 
 .أو بحاله بأن سكإ 
ةنا  :وَيَقُولقال: )  ( أي يص  أن يقول: عَلَيْهم  وَأخْبرنَا قمرَاءَ ً حدى
  ةنا   .قراءً  عليهاحدى
 وأخبرنا قراءً  عليه. 

 في الجملة الثانية. وهاتان الصيغتان لم يُُالف فيهما أحد، ولا نماع فيهما، وإنما النماع
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وَايَاتفي وَبمدُون قمرَاءَ  عَلَيْهم قال: ) ةنا ( أي هل يص  له أن يقول: رم من غير أن يقول: قراءً  حدى
هُ اللهُ -عليه، أو يقول: أخبرنا من غير قراءً  عليه؟ قال: فيها روايات، وقد أورد المصنف  َ رَحِم

ث الأخُر وأبدأ أنا بالأول؛ لأنها هي الأهم، وهي أربع رواياتٍ أو خمس رواياتٍ ذكر الثلا -تَعَالَ 
 التي فيها الخلاف القوي، وأما الثلاث الأخُر فإنه قد قال بها بعضفي من أهل العلم.

ةنا هذه الروايات هي فيما إذا قرأ التلميذ علَّ الشيخ، هل يص  له أن يقول:  وأخبرنا فقش حدى
 من غير تقييدٍ بكونها قراءً  عليه أم لا؟

: أنه يجوز له ذلك، وهذه الرواية نص عليها الإمام أحِد، ونقلها إسحاق بن الرواية الأول
 .إبراهيم بن هانئ عنه

ل، وأبو بكر عبد العميم غلام  :واختار هذه الرواية كثيرفي من أصحاب الإمام أحِد منهم الخلاى
بل قد قال بها جماهير أهل  الخلال، أبو بكر عبد العميم بن جعفر، ومنهم القاضِ أبو يعلَّ وغيره،

أمأخذ العلم؛ كأبي حنيفة، ومالك، وأغلب علماء الحجاز والكوفة، وقد قال ابن فارس في 
وهو الأص  طبعًا كما قلإ لكم عن ابن فارس أنه قال  ."ذهب إليها أكثر أهل العلم"العلمت: 

 ذلك: أن أكثر أهل العلم عليها.
ةنا في  : أنه لا يجوز الإطلاقالرواية الثانية وأخبرنا عند القراء ، بل لا بد من التقييد بأن حدى

ةنا يقول:  قراءً ، وأخبرنا قراء ، وهذه نصى عليها الإمام أحِد في رواية حنبل، فقد قيل لأحِد: حدى
ةنا إن عوفًا سأل الحسن البصري فقال له: أقرأ عليك، فأقول:  الحسن، فقال الحسن: نعم، حدى

 د عن ذلك فقال: لا ولكن يقول: قرأت عليه.قال حنبل: فسألإ أحِ
وغيره، وجمعفي من المحدةين؛ كابن ابن منده وهذه الرواية انتصر لها من أصحاب الإمام أحِد 

؛ لأن إطلاق التحديث من غير التقييد بالقراء  قد يوهم المبارك، وابن عُيينة، وإسحاق بن راهويه
 الكذب.
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  ."ةنَاجَوَاز أخبرنَا لَا حَدى  :ةَالمثهَا"
( أي ةالث الروايات عن الإمام أحِد: يجوز أن يقول: أخبرنا، ولكن لا يجوز أن يقول: ةَالمثهَا)

ةنا  وهذه الرواية نقلها ابن أبي يعلَّ في كتاب أالتمامت عن الإمام إلا مقيدً  بقوله: قراءً  عليه، حدى
 وأما التحديث فلا يكون إلا باللفو.أحِد، وسبب التفريق بينهما: أن الإخبار قد يكون بالكتابة، 

ةنا ولذا فإنه إذا قال:  فإنها توهم أنه قد سمع وهو لم يسمع، وإنما قرأ علَّ شيخه، فالأنسب حدى
ةنا أن يقول:   قراءً  عليه.حدى

 ."ا لَا حَالًا بمهم لفظً  جوازهما فميمَا أقرى  :وَرَابمعهَا"
( أي جواز الإطلاق جوازهماهذه المسألة: )( أي رابع الروايات الخمس في رَابمعهَاقال: )

ةنا والتقييد في أخبرنا و  معًا.حدى
( أي لا ما أقر به بدلالة الحال لَا حَالًا ( بأن قال: نعم أُقرُّ بصحة قراءتك، )ابمهم لفظً  فميمَا أقرى )

 وهو السكوت.
 ."ا لَا حَالًا لفظً جَوَاز أخبرنَا فَقَش  :وخامسها"

( يعني قول أن يقول: أخبرنا فقش جَوَاز أخبرنَا فَقَشالرواية الخامسة )( وهي وخامسهاقال: )
ةنا ، وأما (لَا حَالًا ) إذا أقر بها لفظًا( الفظً ) وهذه الرواية فلا زوز مطلقًا إلا مقيدً  بالقراء ، حدى

 نقلها أيضًا القاضِ عياض، ونسبها للإمام أحِد.
  ."وَظَاهر مَا سبق"

( أي وظاهر ما سبق من الكلام السابق حيث أجاز الرواية وإن لم يأذن، سبقوَظَاهر مَا قوله: )
 بمجرد الإقرار فإنه يجوز له الرواية.
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يْخ للراو" وَايَته عَنهُ وَلم يسند ذَلمك  يأَن منع الشى ح بمهم وَةى  ،لَا يُؤةر وْ شك  أَ ل خطأ إمن رم
 ."بَعضهم

من لفو الشيخ قراءً  أو حفظًا، أو قرئ الشخص إذا سمع من شيخه؛ أي يقول الشيخ: إن 
 علَّ الشيخ، وأقرى بصحة القراء ، فإن له ةلاث حالات من باب القسمة العقلية:

إما أن يأذن له بالتحديث عنه، فهذا لا شك أنه يجوز التحديث أو يص  : الحالة الأول
 التحديث فيه.
 : أن يسكإ، وهذه أيضًا يص  بها التحديث.الحالة الثانية

ةتك به صحي ، أو ما سمعته من القارئ صحي ، لحالة الثالثةا : أن يمنعه فيقول: نعم ما حدى
ث عني  .لكن لا آذن لك أن تُحدِّ

ث به؟ نقول: لا، وهذا  قالوا: هل إذا منع الشيخ التلميذ من التحديث عنه لا يص  له أن يُُدِّ
يْخ للراو وَظَاهر مَا سبق)معنى قوله:  وَايَته عَنهُ لَا يُؤةر يأَن منع الشى ( أي لا يؤةر في صحة من رم

 الرواية.
ح بهذا الظاهر المفهوم بعض علماء الحديث، لا يُستثنى من ذلك ح بمهم بَعضهموَةى ) ( أي وةى

إلا ما قاله المصنف: إذا أسند ذلك إل خطأ؛ يعني أسنده إل خطأٍ معين، قال: أنا أخطأت في لفو، 
 ديث بالخطأ.فحينئذٍ لا يص  التح

فحينئذٍ  ؟بأن شك في الرواية، لا أدري هل هذا من كتابي أم ليس من كتابي (شك   إل وْ أَ قال: )
يص ، وقد جاء عن بعض المحدةين أنه روى ةم شكى في روايته، فأمر بعد ذلك بأن يُعاد السماع 

 حِد.مرً  أخرى، وألا يُروى من الرواية الأول، جاءت هذه عن بعض شيوخ الإمام أ
 تطبيق هذه المسألة في الرواية قديمًا وحديثًا:
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فواا ، مثل المثال الذي ذكرت لكم قبل قليل، فإنه إذا منع من روايةٍ عنه من طريقٍ  أما قديمًا 
 معين، أوز في حالٍ معين لا يص  الرواية عنه منها.

: في مسائل الإجازات، فإن بعض الناس قد يُجيم تلميذه، ةم يغضب علَّ تلميذه الأمر الثاني
فيقول: سحبإ إجازتي، فنقول: إن منعه من الرواية بعد ذلك لا أةر له، وهذا موجود خاصةً في 
ا يُجيم الشيخ تلميذه ةم يغضب عليه فيقول: سحبإ الإجاز ، ليس له ذلك؛  وقتنا هذا كثير جدًّ

 إذا ص ى التلقي فإنه يص  الأداء بعد ذلك والتحديث به. لأن التحديث به
يث لم  وَمن شك  في" ك إمجْمَاعًا مْ يجُ سَماع حَدم وَايَته مَعَ الشى  ."رم

يث وَمن شك  فيقال: ) لم زم أي إذا شك المتلقي أنه سمع حديثًا من شيخه، قال: ) (سَماع حَدم
ك وَايَته مَعَ الشى عدم السماع، ولا يجوز مع الشك مطلقًا، ولذلك فإن (؛ لأن الأصل العدم وهو رم

 الشك أنواع:
 ا عند المتأخرين يشك هل له إجاز في أم لاظ  قد يكون الشك في الإجاز ، وهذا كثير جدًّ
  وقد يشكُّ أحيانًا بسماعه، وخاصةً في طرق التلقي، هل سمع هذا الحديث أم لا؟

 أم لا؟  فيجده مدونًا في كتبه ولا يدري هل له روايةفي له
فإنه لا يجوز الرواية مع الشك بإجماع أهل العلم بلا خلاف،  ؟فإن لم يدري أله روايةفي أم لا

 حكى الإجماع جماعة منهم الآمدي في أالإحكامت، وتبعه كثيرون.
 -يعني الخمسة قرون الأخير  ربما وقبل ذلك-: أن الناس في القرون الأخير  وهنا مسألة

زون في إةبات رواي مشكوكفي في ةبوت اتصال الإسناد فيها للكتب؛ فبعض الكتب لا اتٍ يتجوى
يُعرَف لها إسناد، فليس لها إسناد في الأةبات، وليس لها إسناد في الفهارس، ةم يأتي رجل ويُركِّب 

 .إسنادًا باعتبار أن فلانًا تتلمذ علَّ فلان، وهكذا إل أن يصل لصاحب الكتاب
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ا، وخاصةً في القرون وهذا لا يجوز بإجماع أهل العلم ك ما ذكر المصنف، وللأسف هذا كثير جدًّ
المتأخر ، ربنا القرون الثلاةة الأخير  أو الأربعة من غير دقةٍ في حساب القرون التي حدث فيها 

ولذا إذا أراد شخصفي أن يروي كتابًا إما بالإجاز  أو بالسماع، فإنه لا بد أن يتأكد من ذلك ، ذلك
 الفهارس والأةبات. بالرجوع إل الكتب من

قد ذكر أن : أن بعض العلماء في القرن قبل الماضِ وهو الشيخ ولي الله الدهلوي، ومن الفوائد
الأسانيد رجعإ إل أربعة، أربعة فهارس وأةبات، وأنها في الغالب ترجع إل واحد وهو ابن 

ه، لا أجري عن صحة بهذا اللفو في كتاب ةحجر العسقلاني، قال: أربعة، قال: وكلهم من المصاري
 هذا الجمع، قال: وكلهم من المصارية، قال: وترجع كلها إل فهرس بن حجر بالذات.

ولذا فإن أغلب اتصال أسانيد المتأخرين إل أربعة كما ذكر ولي الله الدهلوي، أو إل واحد وهو 
هُ اللهُ تَعَالَ -ابن حجر  َ  .-رَحِم

هم لم يروم " ىا اشْتبهَ بمهم شَيْئً  وَلَو اشْتبهَ بمغَيْرم  ."ا ممم
هم قال: ) ىا اشْتبهَ شَيْئً  لم يروم )( يعني اشتبه إسنادفي لكتابين، أو إسنادفي لحديثين، وَلَو اشْتبهَ بمغَيْرم ا ممم

وكل ؛ لأن القاعد  عند أهل العلم أن المشتبه يجب تركه والاحتياط فيه، والاحتياط هو العدم، (بمهم 
لم يسمعه، فحينئذٍ يكون قد شكى في السماع، وإن كان قد تيقن سماع  واحدٍ من المشتبهين يُُتمل أنه

 أحد الحديثين أو أحد الكتابين، فحينئذٍ من اشتبه فإنه لا يص  له أن يروي شيئًا مما اشتبه به.
دفي " نهُْمَا بمعَيْنمه فَإمن ظن أَنه وَاحم وَايَة اعْتممَاد أَو أَن هَذَا مسموعفي  ،مم علَّ غَلَبَة الظىن  لَهُ قضى جَوَاز الرِّ

 ."خلاف الْأصََ  الْمَنصُْو، جَوَازه
 هذه فيها فرق بينها وبين السابقة فرق يسير، هناك فرق بين الشك وبين الظن:
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إذا أُطلق عند الفقهاء فيعنون به غلبة الظن، قالوا: ولا توجد غلبة الظن إلا حيث  الظن
 بناءً علَّ ذلك فإن الفرق بين الشك والظن:وجدت قرائن، هذه قاعد  أوردها في المبدع وغيره، و

 ا  .أن الشك هو استواء الأمرين، ولو ترجى  أحدهما من غير دليلٍ فإنه يُسمى شكًّ
 . ، وهو المراد بقولهم: إذا ظنى  وإن ترج  أحد الاحتمالين بقرائن فإنه يُسمى غلبة ظن 

دفي إمذا إذن فقول المصنف: ) نْهُمَا بمعَيْنمه ظن أَنه وَاحم ( أي بشرط أن توجد قرائنفي تدل علَّ ذلك؛ مم
 كشهاد  رجلٍ واحد مثلًا، أو علامةفي من العلامات.

( أن هذا يشمل الكتاب، أو يشمل حديثًا، أو يشمل لفظًا لَهُ  أَو أَن هَذَا مسموعفي قال: )
 للحديث.
وَايَة اعْتممَاد علَّ غَلَبَة الظىن ففيقال: ) هنا عبرى بغلبة الظن مما يؤيد ما ذكر لكم انظر ( جَوَاز الرِّ

ويُريدون به غلبته، وأما الظن المشهور في كتب بعض قبل أنه لا يُطلق الظن عند الفقهاء إلا 
حًا اعيفًا، فهذا الفقهاء يُلحقونه بالشك ما لم  الأصوليين أنه ترجُّ  أحد الاحتمالين ولو ترجُّ

 توجد فيه قرائن تدل علَّ أحد الاحتمالين.
( أي المنصو، عن الإمام أحِد، هذا الْأصََ  الْمَنصُْو،أي القولان ) (فيه خلافقال: )

قلإ لأبي الشيخ يُدغم الحرف "المنصو، عن الإمام أحِد أُخذ مما نقله صال في في سيرته أنه قال: 
بعض الأشياخ يُدخل الحروف، ويأكل بعض الحروف، أو ، "يُعرَف أنه كذا وكذا ولا يُفهم عنه

الشيخ يُدغم الحرف يُعرَف أنه كذا وكذا ولا يُفهم عنه، ترى أن يُروى "دغمها، فقال صال : يُ 
 ."أرجو ألا يضيق عليه هذا"فقال أحِد:  "ذلك عنه؟

م كلمةً م حرفين، قد يُدغم   الرواية باعتبار غلبة الظن، مع أنه أحيانًا قد يُدغم فهنا أحِد صحى 
 (.الْمَنصُْو،د علَّ غلبة الظن وأنه جائم، هذا معنى قوله: )فيُسقطها بكليتها، ومع ذلك بناه أحِ
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وهذا القول نُقل عن بعض أهل العلم: أنه لا يجوز الرواية بما : أن هناك قولًا آخر مفهوم ذلك
غلب الظن صحته؛ لأن الأصل أن الإنسان لا يروي إلا ما علمه إلحاقًا بالشهاد ، وقد جاء عند 

َ اللهُ عَلَيْهم وَسَلىمَ -ابن عدي  بإسنادٍ فيه اعفٍ شديد أن النبي  « داشهَ فَ  هم ذم هَ  لم ثْ  مم لََّ عَ »قال:  -صَلَّى
كذلك الرواية، فالأصل أن الشخص لا يروي إلا علَّ ما علمه واستيقنه، وأما غلبة الظن فلا، و

 ولكن جماهير المحدةين علَّ الأول دون الثاني.
يْخإ يوَهل يجوز للراو" ةنا أخبرنَا ب :بدال قَول الشى وَايَتَانم  ؟أَو عَكسهحدى  "فميهم رم

يُكي صيغة شيخه، فكان شيخه قد قال: أخبرنا هذه المسألة وهي: إذا كان التلميذ يُريد أن 
ةنا فأبدلها ب ةنا أو العكس، قال شيخه: حدى فأراد أن يُبدلها بأخبرنا، هل يجوز ذلك أم لا؟ ذكر حدى

 .-أي عن الإمام أحِد-المصنف أن فيها روايتين 
و جعفر وقبل ذمكر هاتين الروايتين، هذه المسألة أطال فيها أهل العلم، حتى ألىف فيها أب

هُ اللهُ تَعَالَ -الطحاوي  َ ةنا جمءً مشهورًا طُبمع أكثر من طبعة في إةبات أن  -رَحِم وأخبرنا سواء، حدى
 وجمء ابن الطحاوي مطبوع.وكثيرفي من أهل العلم تكلموا عن هذه المسألة، 

 الروايتان عن الإمام أحِد في هذه المسألة:
ةنا : أن الرواية الأول عنه وأخبرنا سواء، فحينئذٍ يجوز للتلميذ أن يُكي لفو شيخه، وأن حدى

يُغير بين هاتين اللفظتين، وقد نص عليها الإمام أحِد في رواية سلمة بن شبيب، فقد قال: 
ةنا سمعإ أحِد يقول:  ةنا عبد الرزاق، حدى فلان، فقلإ: يا أبا عبد الله، إن عبد الرزاق ما كان حدى

ةنا ان يقول: أخبرنا، فقال الإمام أحِد: ةنا، وإنما كيقول: حدى   وأخبرنا واحد.حدى
كما نص علَّ ، إذن أحِد غاير أو عكس بين لفظتي عبد الرزاق، وبين أنهما واحد بنصه الصري 

: قال ذلك أحِد في رواية حرب، فقد  ةنا إن أحِد قال: "الحربفي وأخبرنا عندنا واحدفي إن كان حدى
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الخلاف في هذه المسألة، وهذه الرواية  ء  فسيأتينا، أو فقد مرى ، وأما القرا"سماعًا من الشيخ
 ل وغيره.رجحها جمعفي من أصحاب الإمام أحِد، منهم الخلاى 

ةنا : أنه لا يجوز إبدال الرواية الثانية بأخبرنا، وإنما يأتي بلفو الشيخ كما هو، وهذه الرواية حدى
نه نقل عن عمه أنه قال: إذا قال الشيخ: نقلها حنبل بن إسحاق بن أخي الإمام أحِد عنه، فإ

ةنا  ةنا، وإذا قال: أخبرنا قلإ: أخبرنا تتبع لفو الشيخ، إنما هو دينفي تؤديه عنه، لا قلإ: حدى حدى
ةنا ةنا، ولا تقل لأخبرنا حدى  وهذه ةيُة من  "أخبرنا إلا علَّ لفو الشيخ وهو أحبُّ إلي  حدى

 في هذه المسألة.الإمام أحِد 
ا بفائد قبل أن أ : وقد ذكر أبو طاهر خرج من هذه المسألة هذا الخلاف فيها مشهور جدًّ

السلفي في مقدمة إملائه لكتاب أالاستذكارت أن الأشهر عند العلماء والأكثر هو عدم جواز 
ةنا إبدال   بأخبرنا؛ لأن هناك فرقًا:حدى

  ةنا فتكون  فيما يسمعه من لفو الشيخ.حدى
 عليه. وأخبرنا تكون فيما يقرأه 

 فلا يص  الإبدال.
وَايَة " نْد الْأكَْثَر في بالإجاز وَزوز الرِّ مْلَة عم يم الحربي ،الْجُ بْرَاهم  ."وَغَيره خلافًا لإم

هُ اللهُ تَعَالَ -بدأ المصنف  َ بالحديث عن المرتبة الثالثة من مراتب التلقي: وهي الإجاز ،  -رَحِم
غلب الكتب، بل إن بعض أهل العلم ذكر وهو ولي وهذه الإجاز  هي التي بقيإ في زماننا في أ

الله الدهلوي أنه لا يص  سماعفي متصل إلا ربما لأوائل الكتب الستة، وأنا أنقل من ذهني الآن 
 الاستثناء، وقال: لأن أغلب الأسانيد أو الكتب منقولةفي بالإجازات لا بالسماع.
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ا، فقد ذكر أبو القاسم بن مند   َ -وهذا أمر قديم جدًّ أن  تالنصيحةأفي كتابه  -هُ اللهُ تَعَالَ رَحِم
ث بالسماع، وإنما  ث ألا يُُدِّ الأول بالعالمم وهو من علماء القرن الخامس الهجري أن الأول بالمحدِّ

ث بالإجاز  قال: دي وهذا هو الأحوط أن الإنسان لا يُثبإ سماعًا مطلقًا، وقد ، انةً واحتياطًايُُدِّ
ج من الرواية بالسماع.ابن منده أو دون ذلك يُطلق من نحو ألف سنةٍ   كان له تحرُّ

إذن الرواية بالإجاز  هي التي أغلب الموجود الآن فيها، إن لم يكن جميع الموجود الآن إنما هو 
 روايةفي بالإجاز ، وهذه هي المرتبة الثالثة ربما من المراتب التي ذكرها المصنف.

 لنأخذ معناها العام، ةم أذكر أصل استدلالها اللغوي. الإجاز  ما معناها؟
فلا بد من  (أجمت لك أن تروي هذا الكتاب عني): هو أن يقول الشيخ لتلميذه: معناها العام

 اللفو فيها: إما بلفو اللسان، أو بالكتابة، ولا يلمم فيها الصيغة السابقة، وإنما أدى إل معناها.
استجمت فلانًا فأجازني إذا أسقاه ماءً )وقد ذكروا أن الإجاز  مأخوذ في من جاوز الماء، فيُقال: 

.(لأراه أو لماشيته  ، فإنه حينئذٍ يكون إجاز في
ووجه المناسبة بينهما: أن من أجاز غيره كأنه قد بذل به شيئًا، وهذا قاله بعض اللغوين، 

 واختُلف في أصل الاشتقاق.
وَايَة يقول المصنف: ) مْلَة في بالإجاز وَزوز الرِّ مْلَة فيقوله: ) ،(الْجُ ( يعني في جملة الحالات الْجُ

 والصور؛ لأن المصنف سيورد صورًا من الإجازات، بعضها فيها خلاف، وبعضها جائم .
نْد الْأكَْثَروقول المصنف: ) قيل إنه إجماع، حكاه أبو ، هذا الأكثر ( أي عند أكثر أهل العلمعم

 يد الباجي وليس كذلك، فإن بعضًا من أهل العلم قد منعه؛الول
 .إما احتياطًا 
 .أو نحو ذلك 
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وقد نص علَّ جواز الرواية بالإجاز  الإمام أحِد، فقد قال علي بن محمد بن عبد الصمد المكي: 
لا يمني أقلإ لأحِد ونحن في مجلسٍ نسمع فيه الحديث وأنا لا أنظر في النسخة: يا أبا عبد الله، يُج "

ةنا أنظر في النسخة فأقول:  لو نظرت في الكتاب "مثل الصك إذا لم يُنظَر فيه فيشهدون؟ قال: حدى
 ."كان أطيب لنفسك

ما أجاز أحِد لأحدٍ شيئًا إلا جمئين لعباس المديني، فجعل ينظر فيهما "وقال عبد الله بن أحِد: 
أجاز للعباس المديني، ومع إجازته له ؛ أي أن أحِد كان مشددًا في الإجاز ، وإنما "ا لهةم أجازهم

فإنه نظر في الجمئين فجمع مع الإجاز  المناولة، وجمع معه النظر فيهما وهو العرض، فأقرى فيه، 
، وهذا عليه كثيرفي من أهل العلم، وهذا من أعلَّ درجات الإجاز  كما سيأتينا إن شاء الله في المناولة

 وقلإ لكم: أنه حُكي فيه الإجماع.
يم الحربي" بْرَاهم  ."وَغَيره خلافًا لإم

يم الحربي) قال: بْرَاهم َهُم اللهُ تَعَالَ -وإبراهيم الحربي من علماء الحنابلة  (خلافًا لإم  -رَحِم
دوا فيه تشديدًا كبيًرا، المتقدمين، وقد وافق إبراهيم جماعةفي من المحدةين فمنعوا من ذلك، وشدى 

عل الشخص لا يرحل لطلب العلم، ولا يسعى للسماع بنفسه، قالوا: لأن الاعتماد علَّ الإجاز  يج
 وإنما يكفي بها.

د فيها: الحافو بن وَغَيرهقال: ) ( أي وغيره من أهل العلم، ذكرت لكم أسماءهم، وممن شدى
ي ب ، قال تالإجاز لَّ أمحمد بن موسى الحازمي، فإن له كتابًا مطبوعًا اسمه أالإجاز ت، أو سُمِّ

ر في باب الرواية العدول عن الإجاز  مهما أمكن، والجواز عند الضرور  في باب المختا"الحازمي: 
وهذا الكلام للحازمي محمد بن موسى، يدلنا علَّ أن المنقول عن العلماء في النهي عن  "الرواية

 الإجاز  إنما هو من باب الاحتياط والتشديد، وأنه لا يُصار إليها إلا عند الضرور  قدر المستطاع.
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هُ كالمرسل ؛ب الْعَمَل بمهم وَيج" نَى  ."لأم
هُ كالمر( أي ويجب العمل بالحديث المجاز به )وَيجب الْعَمَل بمهم قال: ) نَى (؛ لأنه يكون سللأم

سواءً صححإ الإجاز  أو لم تُصححها علَّ قول إبراهيم الحربي ومن  ،حكمه حكم المرسل
 وافقه.
جَازَ  معمين لُمعين"   ."ةمى الْإم

هُ اللهُ تَعَالَ - شرع المصنف َ في ذكر أصناف الإجاز ، وأصناف الإجاز  أنواعفي متعدد ،  -رَحِم
-وبعضهم يوصلها أنواعًا كثير ، لكن نجعلها علَّ سبيل الإجمال ستة أنواع، وقد تكلم المصنف 

هُ اللهُ تَعَالَ  َ  :عن خمسةٍ من هذه الستة -رَحِم
 : هو إجاز  معيٍن في معين.النوع الأول

 : إجاز في لمعيٍن في غير معين، وهذا لم يتكلم عنه المصنف.الثانيوالنوع 
 : إجاز في لغير معيٍن بوصف العموم.والأمر الثالث

 : الإجاز  للمجهول، وهذا أيضًا لم يتكلم عنها المصنف، ويدخل به الإجاز  بالمجهول.والرابع
 : الإجاز  للمعدوم، وتكلىم عنها المصنف.والأمر الخامس

 لإجاز  المعلقة بشرطٍ.: اوالسادس
وهذه الأنواع السإ تكلم المصنف عن أغلبها، وإنما ترك نوعين يدل عليهما الحال، وهو النوع 
الثاني ربما والرابع، وهو: الإجاز  لمعيٍن في غير معين، والإجاز  لمجهول، سيأتي إن شاء الله 

 الحديث عنها استطرادًا في المناسبات.
جَازَ قال: ) أي ةم إن الإجاز ، أي ةم هنا المرتبة، فهي مرتبة تلي القراء  والسماع، أو تلي ( ةمى الْإم

 السماع ةم القراء .
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صور  إجاز  معين لمعين: ( هذا النوع الأول من أنواع الإجاز : معينفي لمعين، معمين لُمعينقال: )
الكتاب، هذه أجمت لك أن تروي عني هذا )أن يكون المجاز معينًا، والمجاز له معين، فيقول: 

)أجمت لك أن تروي عني هذه الكتب(، )أجمت لمحمدٍ أو زيدٍ أن (، تسمى إجاز  معيٍن لمعين
 يروي عني هذا الكتاب ونحوه( هذه من باب إجاز  معين لمعين.

وهذا النوع من الإجاز  هو أقوى أنواع الإجازات عند أهل العلم، وكل من قال بصحة 
لا "، وهذا الذي جعل القاضِ عياض يقول: من الإجازات   هذا النوعالإجاز  فإنه يُصحِّ 

 ."وأنه جائم خلاف في هذا النوع من الإجاز 
 إن الخلاف عند أهل العلم السابق الذي ذكرناه في الإجاز "بل بالغ القاضِ عياض فقال: 

إنما هو في الأنواع الثاني والثالث وما بعدها، وأما النوع الأول فلا خلاف، ورُدى عليه في ذلك 
الصحي  أنه لا "اجت بل قال: وقيل: إنه ليس بصحي ، ومن ردى عليه ابن السبكي في أالإبه

 ."خلاف عند من يقول بصحة الإجاز ، بل إن الخلاف في الإجاز  يدخل حتى النوع الأول
 : وهو الإجاز  لمعيٍن في غير معين.ع الثاني من الإجاز  لم يذكره المصنفالنو

مثالها: قالوا: أن يقول: )أجمتُك في كل ما تص  لي روايته(، أو )أجمتُك بكل مروياتي( فلم 
أن "يجعل له ةبتًا يُجيمه بما فيه، وإنما أطلق له بجميع أشياخه وجميع مروياته، وقد قال ابن مفل : 

قليله، ولكنها في الدرجة  "لمعيٍن في غير معين مثل المرتبة الأول، لكنها دونها في الضعفالإجاز  
 الثانية من حيث القو .

  ."وَيجوز أَن يُجميم جَمميع مَا يرويهم لمن أَرَادَهُ قَالَه أَبُو بكر وَابْن مَنْدَه من أَصْحَابنَا وَغَيرهَما"
ن يُجيم لغير معيٍن بوصف العموم، يقول أهل : وهو أهذه هي الصنف الثالث من الإجاز 

 العلم: ولها صورتان:
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  إما أن يُجيم لغير معيٍن بمعين، مثل أن يقول: )أجمت الحاضرين بالكتاب( فهذا إجاز في
 لغير معيٍن بمعين.

  أو أن يُجيم غير معيٍن بغير معين؛ كأن يقول: )أجمت الحاضرين بكل مروياتي( فهذه
 عين.إجاز  غير معين بغير م

وأنا جعلتها صورتين لكي ما نُميد التقاسيم فنقول: إن المصنف ترك أنواعًا كثير ، وإنما لكي 
 نُدخلها في هذا الصنف.

ا، ويُُبها كثيرفي من المعنيون  ا جدًّ ا جدًّ إذن هذه الصورتان، غير المعين هذه كثير  جدًّ
هل العصر( فمن أجاز لأهل بالإجازات؛ فمن صور غير المعين: أن يأتي رجل فيقول: )أجمت لأ

العصر، أو أجاز لجميع المسلمين، أو أجاز لمن اطىلع علَّ كتابه، فكل هذا من باب الإجاز  لغير 
 المعين، فهو لم يُعين اسمه أو وصفه الذي يتعينى به عن غيره، وإنما جعله علَّ سبيل العموم.

ا، حتى جمع بعض المعاةين كل من نُقلإ عنهم  إجاز  علَّ سبيل العموم، ةم هذه كثير  جدًّ
بعد ذلك يبدأ في السعي لعلو الأسانيد، فعلَّ سبيل المثال باعتبار أن أغلبكم من صغار السن 
مثلًا، نقل أن بعض المكيين ممن توفي سنة ألف وأربعمئة وةمانية أجاز أهل العصر، فيأتي شخص 

  .لا؟ سيأتي الكلام لهالمن كان بالغًا، سنتكلم هل يص  الإجاز  لمن هو دون البلوغ أم 
فيجد ولو كان عاميًّا أدركه فيقول: أنإ مجازفي من فلان، فأجمني بما أجازك به فلان، وفلانفي هذا 
العامي لا يعرف العلم، ولا يعرف المجيم، ولا يعرف أصلًا ما فكر  الإجاز  بالكلية، وهذا 

ا في وقتنا بالذات، وقبل وقتنا قبل مئة سنة خا صةً الأخير  عند الذين يتكلفون موجود كثير جدًّ
في البحث عن أشياخ أغلبهم مجاهيل، ةم يجعل أشياخه من المعمرين، فيجعل شيخه من 
ا، وقد ألىف بعض  ر في القرن الفلاني، وهذا كثير جدًّ المعمرين؛ لأنه أدرك فلانًا الذي عُمِّ

 يد بطريقةٍ معينة.المعاةين جمع كل من أجاز إجازً  عامة لكي يُُاول أن يُركِّب أسان
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( وهذه الإجاز  كما ذكرت وَيجوز أَن يُجميم جَمميع مَا يرويهم لمن أَرَادَهُ علَّ العموم يقول الشيخ: )
 لكم لغير معيٍن بوصل العموم.

سُئل  منده لماابن ( فإن وَابْن مَنْدَه من أَصْحَابناَ( يعني أبو بكر عبد العميم )قَالَه أَبُو بكرقال: )
 ."أجمت كل من قال: لا إله إلا الله"عن هذه المسألة وهي مسألة الإجاز ، قال: 

( أي وغيرهما من أهل العلم، هذه الإجاز  العامة وإن أجازها بعض أهل العلم وَغَيرهَماقال: )
، إلا عند المتأخرين، فقد ذكر الحافو محمد بن موسى الحازمي إلا أنها في الحقيقة لم تكن موجود ً 

سنة خمسمئة وأربعة وةمانين أن هذه الألفاظ التي صارت متداولةً عند جماعةٍ من المتأخرين؛ في تو
  .يعني ربما لم تتداول إلا في ذلك الوقإ في عصره؛ أي في القرن السادس

نحو قول المجيم: أجمت لمن أحب الرواية عني، أو أجمت لمن أدرك حياتي، أو أجمت "قال: 
لم أرَ في "ني، وما شاكل ذلك من الألفاظ التي تُنبئ عن العموم، قال: لأهل الإقليم الفلا

اصطلاح المتقدمين من ذلك شيئًا، غير أن نفرًا من المتأخرين استعملوا هذه الألفاظ ولم يرو بها 
وغيره كانوا يميلون إل  -يقصد العطار-من نحو أبي العلاء الحافو  إبأسًا، وممن أدرك

 ا منهم أبو طاهر السلفي.ةم نقل أيضً  ،"الجواز
إذن هذه الطريقة في الحقيقة إنما هي طريقة بعض المتأخرين فيما يظهر من كلام الحازمي أنها لم 

الظاهر ابن منده تكن موجودً  إلا في القرن السادس ربما، أو في آخر الخامس في ظاهر كلامه، و
وخمسة وتسعين، وإنما ربما ابنه أبو سنة ةلاةمئة في المقصود هنا ليس محمد بن إسحاق الإمام، تو

 هنا.ابن منده ما المراد ب لالقاسم، أو حفيده، فلم أستدم 
وعلَّ الجملة فإن التوسع في هذا الشأن "طبعًا الحازمي عاب هذه الطريقة، فقد قال الحازمي: 

، "خاصةً غير محمود، فمهما أمكن العدول منه إل غير هذا الاصطلاح كان ذلك أجمل ولا شك
 ليس المقصود المكاةر  وإنما المقصود التشبُّه بأهل العلم في الإجازات.ف
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 ."خلافًا لآخرين"
نقلإ لكم كلام الحازمي، وأن الحازمي كان يرى أن هذا ليس  (خلافًا لآخرين) نعم

 بمناسب، والحقيقة أن هذا متجه إلا إذا ااق الأمر، فالأمر فيه ااق في هذه الحالة ربما يُقبَل.
 ."ا لموجودزوز لمعدوم تبعً وَلَا "

هُ اللهُ تَعَالَ -هذه تُسمى الإجاز  للمعدوم، وقبل أن نذكر كلام المصنف  َ لا بد أن نعلم أن  -رَحِم
في الأنواع التي تقدمإ هو يتكلم عن الإجاز  للمجهول، وهنا بدأ يتكلم عن المصنف ذكر 

 الإجاز  للمعدوم.
 والإجاز  للمعدوم لها صورتان:

   للمعدوم علَّ سبيل التبع للموجود.الإجاز 
 .والنوع الثاني: الإجاز  للمعدوم علَّ سبيل الاستقلال 

للمعدوم علَّ سبيل التبع  وقد أورد المصنف هذين النوعين معًا، فبدأ بالأول: وهو الإجاز 
 فقال.
 ،صْحَابنَاظَاهر كَلَام جَماعَة من أَ  لد لَهُ فيووَمن ي كفلانٍ د؛ ا لموجووَلَا زوز لمعدوم تبعً "

اَ محادةة وَإمذن في ؛وَقَالَهُ غَيرهم نَهى وَايَة لأم  ."الرِّ
التي تُسمى الإجاز  للمعدوم ( هذه الإجاز  هي دا لموجووَلَا زوز لمعدوم تبعً يقول الشيخ: )

 عطفًا علَّ الموجود.
 ولم يكن المولود له حيًّا، فحينئذٍ لا زوز الإجاز  له. (لد لَهُ ووَمن ي فلانٍ ل أن يُجيم)قال مثالها: 

( أيضًا ممن قال ذلك أيضًا: الماوردي، وَقَالَهُ غَيرهم، ظَاهر كَلَام جَماعَة من أَصْحَابناَ فيقال: )
وقد ألىف الخطيب البغدادي جمءً في هذه المسألة، طُبمع هذا الجمء، اسمه أالإجاز  للمجهول 
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ة علَّ شرطت، وهو أوسع من تكلم عن مسألة الإجاز  للمعدوم وللمجهول، والمعدوم والمعلق
 والإجاز  المعلقة علَّ شرط، وهو الذي نقل كلام الماوردي وغيره من أهل العلم في هذه المسألة.

اَ محادةةفي قال المصنف: ) نَهى وَايَة في وَإمذنفي  لأم ( أي لأن الإجاز  محادةة وإذن في الرواية، ولا تص  الرِّ
لمحادةة ولا الإذن في الرواية إلا لمن كان موجودًا وقإ الإجاز ، ولا يلمم أن يكون موجودًا في ا

 المجلس، وإنما يكون موجود في الممان أو في العصر حي، بمعنى أنه حي.
اَ محادةةفي لماذا قال المصنف: ) نَهى وَايَة في وَإمذنفي  لأم (؟ لأن بعض أهل العلم يقول: إن الإجاز  الرِّ

محادةة ولا إذن في الرواية، وإنما الإجاز  إنما هي بمثابة البذل والإعطاء فتكون مثل إ ليس
الوقف، فتكون بمثابة الهبات والأوقاف، والأوقاف يص ُّ فيها الوقف علَّ المعدوم تبعًا؛ كأن 

 يقول: )أوقفإُ علَّ فلانٍ ومن سيولد له(.
وكما  ،الْعلمَاء أص  قوليفي كَمَا زوز لطفل لَا سَماع لَهُ  ،د وَغَيرهودا وأجازها أَبُو بكر بن أَبي"

 ."زوز للْغَائمب
( هذا ابن صاحب السنن، وهو من أصحاب الإمام أحِد دودا وأجازها أَبُو بكر بن أَبيقال: )

هُ اللهُ تَعَالَ - َ سمعإ "، ونصُّ مسألته نقلها الخطيب البغدادي بإسناده أن ابن شاذان قال: -رَحِم
 "أبا بكر بن أبي داود سُئل علَّ الإجاز  فأجاب فقال: قد أجمت لك ولأولادك، ولحبل الحبَلة

 فهنا أجاب ابن أبي داود بتطبيق جواز الإجاز  للمعدوم تبعًا للموجود.
( أي وغير ابن أبي داود قال بذلك، وممن صححها الخطيب البغدادي في جمئه وَغَيرهقال: )

 ونقلها أيضًا مشافهةً عن أبي الطيب الطبري.الذي ذكرت لكم قبل قليل، 
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( هذه المسألة اختلف فيها الْعلمَاء أص  قوليفي كَمَا زوز لطفل لَا سَماع لَهُ ةم قال المصنف: )
م معنا ما هو السن  العلماء علَّ قولين: هل تص  الإجاز  للطفل الذي لا يص  السماع له؟ وتقدى

 الذي يص  فيه السماع أم لا؟ 
لمسألة تكلمنا عنها مسألة السماع في شروط الراوي، فيها قولين لأهل العلم، وقد ذكر وهذه ا

ل من قال بهما الخطيب البغدادي في  ، وذكر من قال بكلا القولين، تالكفايةأهذين القولين وفصى
ورجى  صاحب أالكفايةت وكثير من أهل العلم أنها تص  الإجاز  للغائب، وهذا الذي عليه 

كثير من العلماء يروون بإجازاتٍ مكتوبة إليهم، وليسوا حاضرين مع المجيم عند ف؛ العمل
دَم.   الإجاز  لهم، وعمل المسلمين عليه منذ القم

( هذا للغائب، كذلك الطفل الصغير، عفوًا أنا دخلإ بين وكما زوز للْغَائمبولذلك يقول: )
 كر القولين في هذه المسألة.المسألتين، أورد الخطيب البغدادي الخلاف في الكفاية، وذ

فالسماع لا بد أن يكون من ( وكما زوز للْغَائمبةم أورد المصنف بعدها مسألة: وهي قوله: )
حاضر، وأما الغائب فلا يجوز السماع منه لكن تص  الإجاز  له، وعليها عمل المسلمين؛ لأن 

 دون خمس سنوات. الإجاز  هي إباحة وإذن، والإذن يص  للغائب، ويص  للصغير ولو كان
  ."أصلًا  وَلَا زوز لمعدومٍ "

هذا النوع الثاني من أنواع الإجاز  للمعدوم: وهو الإجاز  للمعدوم علَّ سبيل الاستقلال، 
 .( وهو المعدوم ابتداءً أصلًا  وَلَا زوز لمعدومٍ فقال: )

 من غير إجازٍ  لأبيه. "كأجمت لمن يُولد لفُلَان"ومثىل له فقال: 



 

28 

 

يىة"قال:  افمعم تص  الإجاز  للمعدوم أصلًا، نقل  لاإنه  :؛ أي وقال الشافعية كذلك"وَقَالَهُ الشى
القاضِ عياض أن هذا القول قال به أبو الطيب الطبري، والخطيب البغدادي، وغيرهم، 

 والماوردي وغيرهم.
نْدهم "قال:  وم أي أن الوقف لا يص  عندنا وعندهما علَّ المعد "كالوقف عندنَا وَعم

 استقلالًا، بينما الوقف عندنا يص  علَّ المعدوم تبعًا، ولا يص  علَّ المعدوم استقلالًا.
  ."وَبَعض الْمَالمكميىة وأجازها القاضِ"

هُ اللهُ تَعَالَ -أبو يعلَّ ( أي القاضِ وأجازها القاضِقال: ) َ ، ولا يوجد كلام القاضِ إلا -رَحِم
إجاز  المجهول أعند الخطيب البغدادي، فقد نقله عنه سماعًا، فقد قال الخطيب في رسالته في 

اء الحنبلي يقول: تص  "، قال: توالمعدوم سمعإ أبا يعلَّ محمد بن الحسين بن محمد بن الفرى
ث ممن ليس بموجودٍ إذا ص ى عنده حديث المجيمالإجاز  لمن كان موجودًا ولم ، هذا نص "ن يُُدِّ

 كلام القاضِ أبو يعلَّ، وليس في كتبه، وإنما نقلها عنه الخطيب سماعًا.
هذه الرواية بصحتها نقلها أو جعلها ابن مفل  احتمالًا في أالمذهبت بناءً علَّ أن الموفق بن 

ز الوقف علَّ المعدوم استقلالًا، يتوجه منه احتمالفي بصحة "فقال تخريًجا علَّ ذلك:  قدامة جوى
 ."الإجاز  له

  ."فلَان أجَاز لي :وَيَقُول"
ع، هذه صيغة الأداء لما يرويه ( وهذا بإجمافلَان أجَاز لي( أي ويقول المجاز )وَيَقُولقال: )

لطالب ذكر في كتابه أالنصيحةت أن الأول  هالقاسم بن مند أبا بالإجاز ، وقلإ لكم قبل: أن
ث في عصره؛ أي في عصر  ث بالسماع، ابن منده العلم إذا أراد أن يُُدِّ في القرن الخامس: ألا يُُدِّ

ث بجميع مروياته بالإجاز ؛ لأنها الأحوط والأول، فلا يُقول إلا  ةنا وإنما يُُدِّ  فلانفي إجازً .حدى
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ةنا  :وَيَقُول"   ."وَأخْبرنَا إجَازَ حدى
ةنا أي يجوز للمتلقي إذا أراد أن يروي أن يقول: ) (وَيَقُول)  (.وَأخْبرنَا إجَازَ ً حدى
نْد الْأكَْثَر"  ."وَبمدُون إجَازَ  لَا يجوز عم

ةنا ( بأن يقول: وَبمدُون إجَازَ ) :قال نْد الْأكَْثَروأخبرنا لا يجوز ذلك )حدى ( أي عند أكثر أهل عم
 العلم.

 هذه الجملة فيها إشكال:
ةنا، ولا يجوز أن يقول: : أن ظاهر كلام المصنف أنه لا يجوز أن يقول: حدى الأولالإشكال 

ةنا ( فيعود للكلمتين التي هي وَبمدُون إجَازَ  لَا يجوزأخبرنا، فبقوله: ) وأخبرنا، هذا هو ظاهر حدى
 كلام المصنف كما هو واا في من سياقه.

وأما أخبرنا ، ةناحدى أهل العلم إنما هو في بينما الذي نقله ابن مفل  في الأصول: أن الخلاف عند 
 فإنه لم يُكي فيها هذا الخلاف، والخلاف فيها علَّ قولين:

مقدمة إملائه علَّ : أنه لا يجوز ذلك إلا مقرونةً بلفو الإجاز ، ذكر أبو طاهر السلفي في الأول
وذكر ابن رجب ن يُظهروا السماع والإجاز ، أأالاستذكارت: أن هذه طريقة أهل المشرق، فلا بد 

هُ اللهُ تَعَالَ - َ أن هذه هي الأشهر عند طريقة المتأخرين من المحدةين، فيُنكرون التحديث  -رَحِم
علَّ أبي نُعيمٍ  -يعني به الخطيب البغدادي-بدون لفو الإجاز ، وقد أنكر أبو بكر بن ةابإ 

ث من غير ت  صريٍ  بلفو الإجاز .الأصبهاني ذلك، أنه كان يُُدِّ
ث من غير لفو الإجاز ، وقد نص عليه الإمام أحِد في رواية القول الثاني : أنه يجوز أن يُُدِّ

هُ اللهُ تَعَالَ -ونقل ابن رجب ، تالإجاز أفي كتابه ابن منده الحكم بن نافع، نقلها عنه  َ ذلك  -رَحِم
توفى سنة خمسمئة وةمانية وأربعين من عن بعض أصحاب الإمام أحِد وهو أبو نجيٍ  الأصبهاني الم
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اظ الحديث، فإنه قال في بعض إجازته لطلبته:  فليرووا عني بلفو "الهجر ، وهو أحد حفى
 مع أنه إنما أجازهم. "التحديث وإن أرادوا بلفو الإجاز 

ة ذلك بأنها طريقة أهل العلم، فقد ذكر أن أبا عبد الرحِن علَّ صحى ابن منده وقد استدل 
هُ اللهُ تَعَالَ -ي النسائ َ ث في كتابه كثيًرا عن هنىادٍ بلفو  -رَحِم ولم يشكُّ "، قال: "أخبرنا"كان يُُدِّ

 ، فهذا يدل علَّ جواز ذلك."أن رواية النسائي عن هنىادٍ أنها إجاز 
وقد ذكر أبو طاهر السلفي أن هذه هي طريقة أغلب المغاربة والأندلس، فإنهم يُجيمون ذلك 

 ."أسير علَّ طريقتهم في كتابي هذا وربما في سائر كتبي علَّ هذه الطريقةأنا س"وقال: 
 ."جَوَاز أجمت لمن يَشَاء فلَان وَحكى عَن القاضِ"

م قبل  هذه المسألة أوردها المصنف لنقول إنها الأول ألا يكون هذا محلها، وإنما الأول أن تُقدى
م الإجاز  للمعدوم؛ لأنها متعلقة بالإجاز  للمجهول،  والإجاز  المعلقة بشرط، فالأول أن تُقدى

 م علَّ المسألة التي قبلها.علَّ بيان صفة التحديث بالإجاز ؛ أي الأول أن تقدى 
هُ اللهُ تَعَالَ -( أي القاضِ أبي يعلَّ وَحكى عَن القاضِيقول الشيخ: ) َ ( أي جواز جَوَاز) -رَحِم

 (.أجمت لمن يَشَاء فلَانأن يقول: )
القاضِ نقله عنه الخطيب البغدادي في رسالته في أإجاز  المجهول والمعدومت،  هذا النقل عن

َ اللهُ عَلَيْهم وَسَلىمَ -وذكر أن القاضِ أبا يعلَّ استدل علَّ ذلك بأن النبي  ر أُمراءه في غمو   -صَلَّى أمى
َ اللهُ عَلَيْهم وَسَلىمَ -مؤتة، وأن النبي  َ اللهُ عَنْهُمَا -علىق تأمير جعفر بمصاب زيد  -صَلَّى ، -رَضِم

وعلىق تأمير عبد الله بن رواحة بمصاب جعفر، وقد رُدى عليه، أو وقد نقل عن بعض علماء الحنفية 
 رد هذا الاستدلال، ولكن علَّ العموم نُقل عنه ذلك.

 ( هذه الصيغة تحتمل أمرين، أو تحوي أمرين:أجمت لمن يَشَاء فلَانهذه المسألة وهو إذا قال: ) 
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( من هو لمن يَشَاء فلَان: الجهالة للمجاز، فإنه لا يُعرَف مَن هو المجاز فهو مجهول )مر الأولالأ
 هو لا يُعرَف، وهذا الذي يُسمى الإجاز  للمجهول.الذي يشاء؟ 
أن هذه الإجاز  معلىقة علَّ مشيئة شخصٍ معين، فإذا شاء لفلان فإنه يص  حينئذٍ : الأمر الثاني
 .الإجاز  له بها

هُ اللهُ تَعَالَ -ه الإجاز  نقل المصنف وهذ َ عن القاضِ أنه أجازها، ونُقلإ إجازتها عن  -رَحِم
بعض العلماء فيما نقله الخطيب وغيره، وهو عن ابن عمروس المالكي، ونُقلإ أيضًا عن أبي عبد 

 .-أي الطبري-ةم ذكر المصنف أنه خالف فيها القاضِ أبو الطيب ، الله الداماغاني الحنفي
أي وغيره من أهل العلم، يعني بذلك أبا الحسن الماوردي، وممن رجى  المنع ؛ "وَغَيره"

المرداوي في أالتحبيرت، فإنه لم يُصح  الإجاز  بهذه الطريقة، ولعله تبع في ذلك البرماوي في شرح 
 الألفية.

-لمشايخ توفي هذه الطريقة من الإجاز  مثالها، موجودفي عند بعض المشايخ ممن مر عليى أن أحد ا
إجازً  مطبوعةً ممهورً  بتوقيعه، وقال: اع اسم من أعطاني نحوًا من عشرين  -عليه رحِة الله

نُسخًا من الإجازات ويقول: شئإ، هذه هي مسألتنا بعينها، فيُعطي الشيخ تلميذًا أو شخصًا 
م من شئإ، فهذه فيها أمران:  أجم

 .تعليق 
 .وفيها جهالة 

-يُصح  الإجاز  بهذه الطريقة، وهذا معروف عن أحد المشايخ توفي وكثيرفي من أهل العلم لا 
يُكثر من هذه الطريقة؛ لأنه يُريد إكثار الناس عنه بالرواية، وأنتم تعلمون أن  -عليه رحِة الله

 الشخص إذا أُكثر عنه بالرواية ربما يفتخر بذلك.
ذْنم زوز " جَاوالمناولة وَالْمُكَاتبَة المق نة بمالْإم وَايَة بَها كَالْإم  ." م زَ الرِّ
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: وهي المناولة، ومثلها أيضًا المكاتبة، والمناولة هذه المرتبة التالية الإجاز  ربما تكون الرابعة
ولا تكون المنازلة مناولةً  ،صورتها: أن يأتي الشيخ التلميذ فيقول: )خذْ هذا الكتاب فاروه عني(

ا من غير إذنٍ باللفو فلا تُسمى مناولةً، وإنما تكون ملحقةً إلا بكتابٍ ولفوٍ معًا، فلو أعطاه كتابً 
 بالوجاد  أو بغيرها.

والمكاتبة كذلك إذا كتب له وكان بعيدًا عنه، ولكن قرنها بالإذن؛ أي قرن الكتابة له بالإذن أن 
 يرويها عنه.

هُ اللهُ تَعَالَ -يقول الشيخ  َ جَا: )-رَحِم وَايَة بَها كَالْإم أي حكمها كحكم الإجاز  من  ( م زَ زوز الرِّ
حيث جواز الرواية بها، ومن حيث ما يتعلق بصيغة الأداء، وغير ذلك من المسائل المتعلقة بها 

 التي سبق ذمكرها.
يْخ للطىالمب" د قَول الشى نْد الْأكَْثَر يأَو روايت يهَذَا سماع :وَمُجَرى وَايَته عَنهُ عم  ."لَا زوز لَهُ رم

يْخ للطىالمب)علام، فإذا قال هذا الذي يُسمى الإ ( بهذا الكتاب، أو بهذا يهَذَا سماع :الشى
وَايَته عَنهُ ( ولم يُجمه باللفو أو بالكتابة، يقول الشيخ: )يأَو روايتالحديث، ) (؛ لأنه لم لَا زوز لَهُ رم

 يأذن له بذلك.
نْد الْأكَْثَر) الحنفية وبعض الشافعية،  أي عند أكثر أهل العلم، ولم يُُالف في ذلك إلا بعض( عم

وبعض الظاهرية كما قال ابن مفل ، وإلا فإن أغلب أهل العلم وأكثرهم كما ذكر المصنف علَّ 
أنه لا زوز له الرواية، بل لا بد من الإذن بالرواية، بأن يقول: أجمتُ لك، أو اروه عني، ونحو 

 ذلك.
وَايَته عَنوَلَو وجد شَيْئً " يْخ لم زم رم وجدت بمخَش فلَان وَتسَمى  :لَكمن يَقُول ،هُ ا بمخَش الشى

 ."الوجاد 
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وَايَته عَنهُ وَلَو وجد شَيْئً يقول: ) يْخ لم زم رم (؛ لأنه لم يسمعه منه، فلا يص  أن يقول: ا بمخَش الشى
أخبرنا أو حدةنا، أو سمعإ؛ لأن هذه الصيغ جميعًا هي صيغ تدل علَّ التلقي المباشر ، وهو لم 

 الكتاب أو الحديث، وإن وجده بخش شيخه.يتلقَ منه هذا 
( فحينئذٍ وَتسَمى الوجاد ( أو يقول: قال فلانفي وجادً  )فلَانٍ وجدت بمخَش  :لَكمن يَقُولقال: )

ويؤخذ منها الأحكام، بل إن أغلب ، والوجاد  موجود  كثيًرا عند أهل العلم، تُسمى وجاد 
قل كلها، هي في الحقيقة من هذا الباب من باب الكتب التي بين أيدينا في الحديث والفقه إن لم ن

الوجاد ، فتوجد المخطوطة بخش فلانٍ، وعليها سماعات أهل العلم التي تثبإ أن فلانًا هو الذي 
 روى هذا الكتاب، أو الجمء، فإنما هي وجاد .

نْد الْأَ  وَيجب الْعَمَل بممَا ظنى " وَايَة عم ته من ذَلمك فَلَا يتَوَقىف علَّ الرِّ حى  ."كْثَرصم
ته من ذَلمك وَيجب الْعَمَل بممَا ظنى قال: ) حى ( الضمير يعود إل الوجاد ، فإنه يجب العمل به، صم

مسائل الاعتقاد، ويشمل أيضًا المسائل الفروعية، ومن أشهر الكتب عند الحنابلة والعمل يشمل 
لكتاب موجود في وجاد ، وجادً  وهو كتاب أالرد علَّ الجهميةت للإمام أحِد، فقد ذُكر أن هذا ا

 والوجاد  مما يص  نقله، وإن لم يكُ متصل السماع، حينئذٍ هو من باب الوجادات.
وهذا بإجماع أهل العلم المتأخرين علَّ أنه يجب العمل بالوجادات، فكتب الفقه كلها وجادات 

 الآن، بل وكتب الحديث كذلك.
وَايَة وَيجب الْعَمَل بممَا ظنى قال: ) ته من ذَلمك فَلَا يتَوَقىف علَّ الرِّ حى (؛ أي لا يتوقف العمل علَّ صم
نْد الْأكَْثَرالرواية ) أي عند أكثر أهل العلم، وقد نقل بعض المالكية أن أكثر المالكيلَّة وغلَّيرهم  (عم

إن هذا إجملَّاعفي بلَّين أهلَّل  إن لم يُقَلأهل العلم من يرى خلاف ذلك وهذا غير صحي ، بل الأكثر 
 علم علَّ أنه يجب العمل بالوجادات.ال
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ق بَينهَا :مَسْأَلَة" يث بمالْمَعْنىَ للعارف بمقتضيات الْألَْفَاظ الْفَارم  ."الْأكَْثَر علَّ جَوَاز نقل الَحدم
هذه المسألة وهي قضية الرواية الحديث بالمعنى ناسب ذمكرها بعدما سبق لما ذكر المصلَّنف أنلَّه 

 بالمعنى، فكذلك يجوز الرواية بالمعنى.يجوز تغيير صيغ الأداء والتلقي 
هُ -( أي أكثر أهل العلم علَّ ذلك، وقد نص علَّ الأكثر الإمام أحِد الْأكَْثَرفقال المصنف: ) َ رَحِم

، والميموني، والفضل بن زياد، وأبو الحارث، ومهنىى، كلهم نقللَّوا  -اللهُ تَعَالَ  فقد نقل عنه حربفي
ةون بلَّالمعنى"عنى، وأن أحِد قال: عن الإمام أحِد جواز الرواية بالم لَّاظ يُُلَّدِّ فهلَّذا  "ملَّا زال الحفى

 يدلنا علَّ أن الرواية بالمعنى جائم .
يث بمالْمَعْنىَقال: ) للعلَّارف ( أي المقلَّارب للَّه )بمالْمَعْنىَ( أي بلفظه، )الْأكَْثَر علَّ جَوَاز نقل الَحدم

ق بَينهَا   .(بمقتضيات الْألَْفَاظ الْفَارم
هُ اللهُ تَعَالَ -قول المصنف  َ  : -رَحِم

( هذا يدلنا علَّ أن من شرط الذي يروي بالمعنى أن يكون عارفًلَّا للَّذلك؛ أي عارفًلَّا للعارف)
  .بالألفاظ

 (؛ أي بدلائلها.بمقتضيات الْألَْفَاظ)
ق بَينهَا) ق بين ألفاظ اللغوية، فيعرف الفروقات بين الألفاظ، فلا بد الْفَارم أن يكلَّون ( أي المفرِّ

 له علمفي بالعربية، ودلائل كل واحدٍ  من هذه الألفاظ.
 عندنا هنا مسائل تتعلق بهذه الجملة، قبل أن ننتقل للمسألة التي بعدها:

هُ اللهُ تَعَالَ -: أن المصنف أول مسألة َ  هنا بأن أكثر أهل العلم قالوا: إنه يجلَّوز الروايلَّة عبرى  -رَحِم
م تالعللأسألة ابن رجب في شرح بالمعنى، وقد أطال علَّ هذه الم ، وذكر أن لل مذي كلامًلَّا يلَّوهم

 إجماع أهل العلم علَّ أنه يجوز رواية الحديث بالمعنى لمن كان بصيًرا بالمعاني عارفًا بها.
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هُ اللهُ تَعَالَ - بةم ذكر ابن رج َ أن هذا ليس بإجماع، وإنما هلَّو قلَّول الأكثلَّر، ونقلَّل علَّن  -رَحِم
 هذه المسألة الأول.وز الرواية بالمعنى. لا يجبعض المتقدمين أنه 

أن الرواية بالمعنى من شرطها أن تكون من عارفٍ بالعربية، وذلك أن بعضًا ملَّن  :المسألة الثانية
 المحدةين نقل أحاديث بالمعنى ظنًّا منه أنه لم يُغير معناها وهو في الحقيقة قد غيرها.

َ اللهُ عَنهَْا-بعضهم نقل حديث عائشة  ومن الأمثلة التي أوردها أهل العلم في ذلك: أن  -رَضِم
َ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّلىمَ -في حيضها في الحج أن النبي  لَّ رَأْسَلَّكم »قلَّال لهلَّا وهلَّي حلَّائض:  -صَلَّى اُنْقُضِم

طمي فألغى الحج، فأوهم كلام ذلك الراوي أن ذللَّك الحلَّديث ولم يذكر أن ذلك في الحج، « وَامْتَشم
 ولذلك أورده في باب غسل الحيض. متعلق بغُسل الحيض مطلقًا،

وقد أنكر أهل العلم هذا المعنى، وقالوا: إن هذا الحذف لكونه في غُسل الحج بعد طهرها من   
حيضها، حذف هذه الجملة كونه في الحج يُُلُّ بلَّالمعنى، كلَّما نقلَّل ذللَّك ابلَّن رجلَّب، والملَّذهب 

 ق بينهما.ما الفرمعروف أن مسألة نفض الرأس، نفض الشعر للحائض والُجنُب 
َ اللهُ عَلَيْلَّهم وَسَلَّلىمَ -نُقلإ بالمعنى فتغير أنه جاء عن النبي من الأحاديث أيضًا التي  أنلَّه  -صَلَّلَّى

لَّلَّتُوا -أي الإملَّلَّام-إمذَا قَلَّلَّرَأَ »قلَّلَّال:  إمذَا قَلَّلَّرَأَ »فبعضلَّلَّهم نقلَّلَّل هلَّلَّذا الحلَّلَّديث بلَّلَّالمعنى فقلَّلَّال: « فَأَنْصم
مَامُ  الِّينَ ﴿ الْإم تُوا ﴾وَلا الضى ديث علَّ سكوته عند انتهائه من القراء ، ولم يُمللَّه فحمل الح «فَأَنْصم

 علَّ ابتداء القراء ، وهذا مخالف لظاهر القرآن، ومخالففي للحديث، وإنما هو في عموم الأحاديث.
، وهلَّذه الأحاديلَّث كلهلَّا أوردهلَّا ابلَّن رجلَّب في أيضًا من الأحاديث التي أوردها أهل العلم

إن "ليس عالًملَّا بالعربيلَّة، أو بفقلَّه الحلَّديث، فقلَّال: التدليل علَّ أن بعضًا قد ينقل الحديث وهو 
َ اللهُ عَلَيْهم وَسَلىمَ -علَّ عهد النبي  "كنا نؤديه"بعضهم كان نقل حديث أبي سعيد أنه قال:   -صَلَّى

ا، وهلَّو أقلَّرب إل  ةلَّه، فغلَّيره تغلَّيًرا كبلَّيًرا جلَّدًّ في مسألة زكا  الفطر، فغيرى كلملَّة نؤديلَّه إل مورِّ
 واية بالمعنى.التصحيف منه إل الر
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ةه في عهد النبلَّي  ةه أي الجد، فكنا نورِّ ةه فقال: نورِّ َ اللهُ عَلَيْلَّهم -ةم أراد أن يُفسِِّّ كلمة نورِّ صَلَّلَّى
فه، ةم زاد في تصحيفه أن غيرى -وَسَلىمَ  ف السيء في الحديث، فإنه صحى ، قالوا: هذا من أقب  التصرُّ

ى، وهو قد فهمه فهمًا خاطئًا، ةم ذكلَّر أمثللَّة كثلَّير  جلَّدًا معناه، بعد ذلك ظنًّا منه أنه قد فهم المعن
 متعلقة بهذا المثال.

ين" يرم بْنم سم  ."وَعَن أَحِْد مثله، خلافًا لام
ينقال: ) يرم بْنم سم ( أي أن ابن سيرين خالف في هذه المسألة، فقد نُقل عنلَّه ذللَّك، ابلَّن خلافًا لام

ملَّن غلَّير تغيلَّيٍر للَّه علَّن  لحديث كما هولفو اسيرين وجماعة من السلف نُقل عنهم أنه يجب نقل 
هُ اللهُ تَعَالَ -صورته، وقد نظىر ابن مفل   َ ما نُقل عن ابن سيرين، فقد ذكر ابن مفل  أن هلَّذا  -رَحِم

َهُم اللهُ تَعَالَ -فيه نظر، فإن المنقول عن السلف  إنما هو مراعا  اللفو، فلعل ما نُقل عنلَّه إنلَّما  -رَحِم
ةلَّم ، أنه بالنظر إل لمن لم يكن عارفًا بألفاظ العربية أو بفقه الحلَّديثهو من باب الاستحباب، أو 

 أنه إجماع، فلم يُنقل عن ابن سيرين شيئًا في ذلك.رجى  ابن رجب ظاهر كلام ال مذي 
( الحقيقة أن هذه المسألة تكلم عنها القاضِ، وأبلَّو الخطلَّاب، وَعَن أَحِْد مثلهةم قال المصنف: )

الخلاف عن ابن سيرين ولم ينقلوا عن أحِد شيء، وإنما الذي نقلَّل علَّن  واوابن عقيل، وكلهم نقل
أحِد أنه لا يجوز رواية الحديث بالمعنى هو شيخ القاضِ أبو يعلَّ، فقد أطلق روايتين عن أحِلَّد في 

َ اللهُ عَلَيْهم وَسَلىمَ -جواز رواية الحديث عن النبي   بالمعنى. -صَلَّى
ح بلَّذلك في كتابلَّه ومعلومفي أن طريقة أبي عبد الله  ع في إةبات الروايات، ةى بن حامد هو التوسُّ

أتهذيب الأجوبةت، وما نقله هو قد يكون ظاهر كلام ابن مفل  تتبىع، فإن ابن مفل  كأنلَّه يقلَّول: 
إنه إجماع، وأنه لا يثبإ عن أهل العلم شيءفي في ذللَّك، وملَّا نُقلَّل مملَّا يُتملَّل ذللَّك محملَّولفي علَّلَّ 

 الاستحباب لا علَّ النهي.
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 ."هَذَا إمن أطلق"
َ اللهُ عَلَيْلَّهم -( أي إن أطلق الحديث في الروايلَّة علَّن النبلَّي إمن أطلق( الخلاف )هذاقال: ) صَلَّلَّى

 بخلاف الصيغ التي ستأتي. -وَسَلىمَ 
َ اللهُ عَلَيْهم وَسَلىمَ -ي  النبوَإمن بَينى "  ."أَن الله أَمر بمهم أَو نهى فكالقرآن -صَلَّى

َ اللهُ عَلَيْهم وَسَلىمَ -ي النب وَإمن بَينى قال: ) نهى علَّن  -عَمى وَجَلى -( بكذا، أو أن الله أَن الله أَمر -صَلَّى
عَلَّمى -كذا، فيجب الإتيان بلفظه من غير تغيير؛ لأن تغيير اللفلَّو في هلَّذه الحلَّال تغيلَّيرفي للفلَّو الله 

َ اللهُ عَلَيْهم وَسَلىمَ -الذي أوحاه للنبي  -وَجَلى   .-صَلَّى
  :نية علَّ أصل من أصول فقهائنا ومن أصول الاعتقاد وهووهذه مب

َ اللهُ عَلَيْهم وَسَلىمَ -المروي عن النبي  أن الحديث القدسي ، أن -عَمى وَجَلَّلى -وينسبه إل الله  -صَلَّى
  .-عَمى وَجَلى -لفظه ومعناه من الله 

في  -عَلَّمى وَجَلَّلى -ن معنلَّاه ملَّن الله ، فإ-عَمى وَجَلى -الذي لم يكُ منسوبًا لله  وأما الحديث النبوي
لَّلَام-الجملة، وأقول: في الجملة؛ لأن هناك استثناءات هي من لفظه  لَاُ  وَالسى ، ولفظلَّه -عَلَيْهم الصى

لَام-منه  لَاُ  وَالسى  فقد أوتي جوامع الكلمم. -عَلَيْهم الصى
َ -المقصود من هذا: أن مما يُلحق بالحديث القدسي إذا كان النبي  قلَّال:  - اللهُ عَلَيْلَّهم وَسَلَّلىمَ صَلَّى

فيجب الإتيان بلفظه كما هلَّو، وألا يُغلَّيرى المعنلَّى، فإنلَّه يكلَّون  (إن الله أمر بكذا، أو نهى عن كذا)
 حينئذٍ اجتهادًا.

ا عَن الله تَعَالَ أَنه قَالَه فَحكمه مَا كَانَ خَبرً  :وَغَيرهَما مُوسَى وحفيد القاضِ وَقَالَ ابْن أَبي"
 ."كالقرآن
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( وهلَّو اللَّذي وحفيد القلَّاضِ( وهو أبو علي صاحب أالإرشادت، )مُوسَى وَقَالَ ابْن أَبيقال: )
ابنلَّه في حفيده، حفيد يُسمى بأبي يعلَّ الصغير محمد بن أبي خازمٍ بن محمد بن أبي يعلَّ، هو حفيد 

 الحقيقة.
( أي الحديث القلَّدسي هلَّو فَحكمه كالقرآنا عَن الله تَعَالَ أَنه قَالَه مَا كَانَ خَبرً  :وَغَيرهَماقال: )

ولو لم يكن فيه لفو الأمر، فيجب الإتيلَّان بلَّه بلفظلَّه قلَّدر  -عَمى وَجَلى -الذي يكون خبًرا عن الله 
 المستطاع.

هُ اللهُ تَعَالَ -ولابن القيم  َ جمء صغير في التفريق بين الحديث القدسي والحلَّديث النبلَّوي،  -رَحِم
هُ اللهُ تَعَالَ -ا ابن القيم ومن أوجه الفروقات التي قاله َ في هذا الجمء، ذكر أن ملَّن الفروقلَّات  -رَحِم

 بينها: أنه يجوز رواية الحديث القدسي بالمعنى، وأما القرآن فلا يجوز روايته بالمعنى.
ة نسبته لابن القيم؛ لأن هذا الجمء بنصه موجود، أو أغلبه  وهذا الجمء مطبوع، ولا أدري صحى

موجود في مقدمة ابن حجر الهيثمي لشرح الأربعين المسمى أبلَّالفت  المبلَّين في  مع تغيير وزيادات
 شرح الأربعينت طُبمع قديمًا؛ يعني من الطبعات القديمة في أول القرن الماضِ.

نهُْ معنً "  ."ى أَو أخصوَمنع أَبُو الْخطاب إمبْدَاله بممَا هُوَ أظهر مم
هُ اللهُ تَعَالَ -يقول المصنف  َ ( يعنلَّي أبي الخطلَّاب الكللَّوذاني تلميلَّذ منع أَبُلَّو الْخطلَّابوَ : )-رَحِم
هُ اللهُ تَعَالَ -القاضِ أبو يعلَّ  َ نْلَّهُ معنًلَّ( أي إبدال لفو الحديث )إمبْدَاله) -رَحِم ى أَو بممَا هُلَّوَ أظهلَّر مم

 (.أخص
 إبدال لفو الحديث له ةلاةة أحوال: 

 .ٍإما أن يُبدَل الحديث بم ادف 
 ظهر وأوا  منه في الدلالة علَّ المعنى.وإما أن يُبدَل بمعنىً هو أ 
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 .وإما أن يُبدَل بمعنىً هو أخصُّ وأخفى منه معنى 
ح بلَّذلك  إذن فقول المصنف: )أخص( أي أخفى، وليس بمعنى خصو، العملَّوم، وقلَّد ةى

، إذن فكلملَّة "إن أبدله بما هو أظهر منه معنىً أو أخفلَّى"صاحب أالتمهيدت أبو الخطاب فقال: 
 ى كما هو في أصله وهو أالتمهيدت؛ يعني في أصل هذا النقل.أخص هنا بمعنى أخف

 نبدأ بالحالات الثلاث: 
 : فنقول: إنه يجوز رواية الحديث بمرادفٍ إلا عند اةنين:إذا أبدله بمرادف

 .من منع رواية الحديث بالمعنى 
 .ومن منع وجود الم ادف في اللغة 

م معنى في أول درسنا من قال من فقهاء  إنه لا يوجد ملَّ ادففي "ل: الحنابلة غلام الخلاى وقد تقدى
 في اللغة.

ل لفو الحديث بما أو أظهر وأوا  منه : فقد منع أبو الخطلَّاب الكللَّوذاني الحالة الثانية: أن يُبدم
 منه، وظاهر ما مشى عليه الطوفي تأييده في ذلك، فإنه نقل قوله ولم يردى عليه. 

ربما قصلَّد ملَّن  -عَمى وَجَلى -الرواية بالأظهر؟ قالوا: لأن الله قالوا: والمعنى؛ يعني لماذا مُنمع من 
لأجل تحصيلهم الأجر في البحلَّث علَّن دلاللَّة هلَّذا المعنلَّى إيراد الحديث تعبُّدهم بالمعنى الخفي، 

َ اللهُ عَلَيْهم وَسَلىمَ -الخفي، مثل الألفاظ الغريبة في حديث النبي  للشلَّخص أجلَّرفي في  :، فيقول-صَلَّى
 لة هذا اللفو.البحث عن دلا

الصحي  أنه يجوز إبدال اللفو بما هلَّو أوالَّ  منلَّه؛ لأن "عارض هذا ابن عقيل وقال:  طبعًا
 ."المقصود المعنى
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: مما هو أخص، وهنا أخص بمعنى أخفى، هذا أول كما قال الطوفي، فإذا منعنلَّا ملَّا الأمر الثاني
فى تصعيبفي للمعنى فيكلَّون هو أوا  فمن باب أول ما هو أخفى، ولا شك أن إبداله بما هو أخ

 ممنوعًا.
يْخ قَالَ  يوَيجوز للراو" لَام-النبي إمبْدَال قَول الشى َ اللهُ عَلَيْهم -بقال رَسُول الله  -عَلَيْهم السى صَلَّى

 ."عَلَيْهم إمامنا نَصى  -وَسَلىمَ 
ل ما جاء في هذه المسألة هي المسألة الأخير  معنا في درس اليوم، وهو: هل يجوز للراوي أن يُبد

َ اللهُ عَلَيْهم وَسَلىمَ -الحديث قال النبي  َ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّلىمَ -بقوله: قال رسول الله  -صَلَّى ؟ هلَّذا -صَلَّى
 المراد وهو إبدال النبو  بالرسالة.

 المتن الذي معنا فيه أمران:
 .فيه إبدال النبو  بالرسالة 
  لَام-وفيه إبدال َ اللهُ عَلَيْهم وَسَلىمَ -بلَّلَّ  -عَلَيْهم السى  .-صَلَّى

 ومراد المصنف الأول دون الثاني، والثاني لها حديث آخر.
ذكر المصنف أنه يجلَّوز وقلَّد نلَّصى عليلَّه  :بالرسول -صَلَّى اللهُ عَلَيْهم وَسَلىم-مسألة إبدال النبي 

دت المطبوع أنه قلَّال: الإمام أحِد، مراده بنص الإمام أحِد أن صالًحا نقل في كتاب أسير  الإمام أحِ
، فيجعله الإنسان قال النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهم وَسَلىم-قلإ لأبي: يكون في الحديث قال رسول الله "
 ."، فقال: أرجو ألا يكون به بأس-صَلَّى اللهُ عَلَيْهم وَسَلىم-

يلَّل، وقد نص علَّ ذلك من أصحاب الإمام أحِد أكثر أصحابه؛ كالقاضِ أبي يعلَّ، وابلَّن عق
 والشيخ تقي الدين في أالمسود ت، والمرداوي وغيرهم.
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وهلَّو حلَّديث اللَّبراء في أصلَّحي   -صَلَّلَّى اللهُ عَلَيْلَّهم وَسَلَّلىم-يُشكل علَّ ذلك حديث النبلَّي 
ي أَرْسَلْإَ  آمَنْإُ »البخاريت حينما علىمه دعاء النوم، وفيه:  فقال البراء لما أراد أن يقلَّرأ « نَبميِّكَ الىذم

ي أَرْسَلَّلْإَ  رَسُولمكَ بم  آمَنْإُ »: -صَلَّى اللهُ عَلَيْهم وَسَلىم-لنبي الحديث علَّ ا -فقلَّال للَّه النبلَّي « الىذم
ي أَرْسَلْإَ  آمَنْإُ »ليس ذلك وإنما قل: : »-صَلَّى اللهُ عَلَيْهم وَسَلىم  .«نَبميِّكَ الىذم

لصلَّلاح علَّن أخذ منه بعض أهل العلم كابن الصلاح وغيره، أو غير ابن الصلاح، نقلَّل ابلَّن ا
 بعض أهل العلم أنه لا يجوز ذلك؛ لظاهر هذا الحديث.

  :ولكن هذا الحديث أُجيب عنه بأجوبة
أن كلمة الرسول ليسإ مرادفةً لكلمة النبي في السياق، وأملَّا في التحلَّديث : من هذه الأجوبة

وقلَّلَّال الرسلَّلَّول فإنهلَّلَّا م ادفلَّلَّة؛ لأن الرسلَّلَّول إذا قللَّلَّإ:  -صَلَّلَّلَّى اللهُ عَلَيْلَّلَّهم وَسَلَّلَّلىم-قلَّلَّال النبلَّلَّي 
ي أَرْسَلْإَ  رَسُولمكَ بم  آمَنْإُ » لَّ-، قد يصدُق علَّ الأنبياء المرسلين، فإن جبريل «الىذم  -لَامعَلَيْلَّهم السى

، فقد يكون الرسول ملَكًلَّا؛ فهنلَّاك فلَّرق بلَّين قوللَّك: )آمنلَّإ -عمى وَجَلى -أُرسل بوحي  من الله 
 (.-صَلَّى اللهُ عَلَيْهم وَسَلىم-برسولك(، وبين قولك: )قال رسول الله 

)آمنإ برسولك( يتضمن النبو  بطريق الالتمام، فلَّأراد النبلَّي : أنه أُجيب أن قوله: الأمر الثاني
كر النبو  لكي يكون أةح. - اللهُ عَلَيْهم وَسَلىمصَلَّى -  التصري  بذم

ي أَرْسَلْإَ  آمَنْإُ »: أن هذا الإتيان بلفو الثالث فيه زياد ؛ لأن فيه جمعًلَّا بلَّين النبلَّو  « نَبميِّكَ الىذم
ي أَرْسَلْإَ  رَسُولمكَ بم  آمَنْإُ »وبين الرسالة، بينما إذا قال:   الوصفين.فهو ذمكرفي لأحد « الىذم

 هذه الأوجه الثلاةة التي ذكرها الشيخ تقي الدين. 
ذكر غيره وهو ابن مفل  أوجهًا أخرى، فقال: يُُتملَّل أن يكلَّون هلَّذا خلَّا، بالأدعيلَّة؛ لأن 

 الدعاء إذا قُيِّد بممانٍ أو مكان ومنه هذا المواع فإنه يجب فيه التوقيف.
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ا يكون علَّ سبيل الاسلَّتحباب لا علَّلَّ وذكر أيضًا احتمالًا آخر وهو الاحتمال الخامس: أن هذ
 سبيل الوجوب.

 وذكر أيضًا أوجهًا أخرى بعد ذلك.
نكون بذلك بحمد الله أنهينا درس اليوم، وصلى الله وسلىم وبارك علَّ نبينلَّا محملَّد، وعلَّلَّ آللَّه 

 وصحبه أجمعين.
 :الأسئلة

اء وللَّدها ملَّن س/ هذا أخونا يقول: امرأ في نذرت وهي صغير في أن تصوم في رمضان بنيىلَّة شلَّف
 المرض، وهي لا تذكر هل نوت كل عامٍ أو مرً  واحد ؟

د فالأصل اليقين، والأصل هلَّو علَّدم التكلَّرار، فحينئلَّذٍ ملَّا  ج/ نقول: ما دام هناك شك وتردُّ
دامإ شاكةً هل نوت التكرار أم لا فيكفيها حينئذٍ أن تصوم شهرًا واحدًا ويكفي ذلك، ولا يللَّمم 

وإنما تنتقي أي شهرٍ في السنة؛ لأن إفلَّراد شلَّهر رجلَّب بالصلَّيام أن يكون الصوم في شهر رجب، 
 مكروه، وقد ألىف فيه جماعة منهم الحافو بن رجب وغيره.

* * * 
س/ هذا أخونا يقول: بعض البنوك تُعطي مكافأً  علَّ الحساب الجلَّاري بلَّدون اشلَّ اطٍ ملَّن 

 المودمع، ولكن من باب التشجيع علَّ الإيداع، فهل هذا جائمفي أم لا؟
 نقول: له ةلاث حالات: ج/

 : إذا كان بشرط، هذا واا  أنه لا يجوز؛ لأنها فائد .الحال الأول
 .: ألا يكون هناك شرط، لكن هناك عاد  وعلمالحالة الثانية
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ع جوائم، ليس شرطًا مكتوبًا في العقد ولكن معروف مثاله : بعض البنوك تُعلمم إعلان أنني أُوزِّ
ئم، هذه نص عليها علماؤنا فقالوا: إن من أقلَّرض شخصًلَّا لعلملَّه أنلَّه أن البنك الفلاني يُعش جوا

 المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا.يفي بأكثر منه لم يجم له أخذ المائد، فحينئذٍ يكون من باب 
: فيما إذا لم يكُ عالًما، ولم يكُ شروطًا، وإنما جاءت مرً  من الملَّرات فلَّأعطوه شلَّيئًا، الحالة الثالثة
سألة الفقهية الموجود  عندنا: قد ذكر فقهاؤنا وهو من أقلَّرض غلَّيره، فهلَّل يجلَّوز هذه متعلقة بالم

 للمق ض أن يردى أكثر مما اق ض منه باسم هديةٍ، أو باسم الوفاء أم لا؟
 .فمشهور المذهب أنه لا يجوز ذلك مطلقًا 
 .وأما الذي جاء في الحديث فإنما هو في الصفة لا في العدد 

 ا عند المذهب.انظر الفرق بينهما، هذ
: أنه يجوز ذلك لظاهر الحديث، والمسلَّألة فيهلَّا خلَّلاف علَّلَّ قلَّولين، الرواية الثانية في المذهب

 فأوردت لك القولين في هذه المسألة.
* * * 

هذا أخونا يقول: رجلفي حلف يمينًا وحنث في يمينه، ما هو المقدار الواجب عليه إخراجه  س/
 من الطعام؟ وهل يص ُّ لمسكيٍن واحد؟ وما هو الأفضل نيئًا أم مطبوخًا؟

 نبدأ بها واحدً  واحد :  ج/

ذُكُمُ اللهىُ الحنث في اليمين كفارتها ذكرها الله في كتابه فقال:  غْوم فيم أَيْمَانمكُمْ وَلَكمنْ ﴿لا يُؤَاخم بماللى
نْ أَوْسَشم مَا تُطْعممُونَ أَهْلم  ارَتُهُ إمطْعَامُ عَشَرَ م مَسَاكميَن مم دْتُمُ الأيَْمَانَ فَكَفى ذُكُمْ بممَا عَقى يكُمْ أَوْ يُؤَاخم

ا يَامُ ةَلاةَةم أَيى ْ يَجمدْ فَصم يرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَم رم مْ أَوْ تَحْ إذن عليك إطعام عشر   .ت89أالمائد :مٍ﴾كمسْوَتُهُ
 مساكين، أو كسو  عشر  مساكين، والرقبة غير موجودٍ  الآن.
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قالوا: أن يُطعم كل مسكيٍن نصف صاعفي مما يص ُّ إخراج  إطعام عشر  مساكين كم مقدارها؟
، ومع زكا  الفطر منه، والمعتمد عند فقهائنا أنه لا يجوز إخراج زكا  الفطر إلا من خمسة أنواع

ذلك يقولون: إلا أن تكون غير قوتٍ، مثل: الأقمش الذي يُسمى بقلًا، فإنه ليس قوتًا، فحينئذٍ لا 
ج نصف صاع.  يص  إخراجه في كفار  الأيمان، فيجب أن يُُرم

ا واحدًا وهو ربع الصاع لقضاء الصحابة عندنا مسألتان -: قالوا: إلا البُر فيجوز أن يُُرج مدًّ
ا من  بذلك، قضى به معاوية وأقره الصحابة عليه. -راوان الله عليهم إذن فالمقدار أن يُُرج مدًّ

، أو نصف صاعٍ من غيره من الأصناف الأخرى.  بُر 

ج الأرز؟  وهل يجوز أن يُُرم

ج تمر، لكن لو أخرجإ  رز الفتوى علَّ جوازه، فيه روايتان، الأحوط أن تُخرج البر، أو تُخرم
بناءً علَّ أنها قوت وأصل  للناس، ومثله إخراج الذر  أو الدُخن وهو اختيار الشيخ تقي الدين 

 إذن عرفنا هذا المقدار. هل يجوز أم لا؟ مع أنهما ليسإ من الخمسة المنصوصة في الحديث.

 ؟نصف الصاعكم مقدار 

ج  النصف الصاع قدره كيلو ونصف تقريبًا بل هو أقل، ولكن نقول: من باب الاحتياط تُخرم
 من البُر، أو من الرز، البُر نصفه فيكون كيلو إلا ربع. كيلو ونصف؛ إما

 هل يص  لمسكيٍن واحد؟ 



 

45 

 

لا لا يجوز إلا في حالة واحد : إذا بحث ولم يجد إلا مسكينًا واحدًا جاز له أن يُعطيه، وإلا 
فالأصل لا بد من العدد، ولو أعطى أهل بيإٍ وعندهم صغير كطفلٍ صغيٍر حديث الولاد  ولو 

 طعام، فإنه يجوز أن يُعطيه كفار  شخص.لم يأكل ال

 قال: هل الأفضل أن يُُرجه نيئًا أم مطبوخًا؟

نقول: يجوز الإةنين، ولكن الأفضل أن يُُرجه نيئًا مراعاً  لخلاف الشافعي، فإن الشافعي يرى 
 أنه لا بد أن يكون نيئًا؛ يعني يُعطيهم حب، يش ي حب وهو الأحوط من باب الاحتياط.

* * * 
بالمعنى العلم بالعربية، ما اابطه؛ لأن كثيًرا من الناس يقول: قلنا: إن شرط جواز النقل  س/

 الآن يروي بالمعنى فهل فيه تفصيل؟
 نعم هذه المسألة نسيتها لضيق الوقإ، الرواية بالمعنى العلماء يقولون: لها مرحلتان: ج/
 .مرحلةفي قبل تصنيف الكتب 
 .ومرحلة بعد تصنيف الكتب 

ل العلم يقول: إن الخلاف الذي ذكره العلماء إنما هو في مرحللَّة ملَّا قبلَّل التصلَّنيف، بعض أه 
صَلَّلَّى اللهُ -وأما بعد تصنيف الكتب فلا بُد من ذمكر الحديث بلفظه، ما دمإ قد نسلَّبته إل النبلَّي 

لا ، ذكر ذلك النووي، ولكن مشى أغلب أهل العلم علَّ أنه فلا بد أن تذكره بلفظه -عَلَيْهم وَسَلىم
 فرق ما قبل التصنيف وما بعده، ذكر ذلك المرداوي وغيره.
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الرواية بالمعنى أحيانًا قد تكون في سياقٍ معين، فيذكر من الحديث ما يدل علَّلَّ هلَّذا السلَّياق، 
بالمعنى، حتى وهذا موجود كثير في كتب الفقهاء، بل لا يكاد كتابفي من كتب الفقهاء إلا ويروي 

 أصب  غالبًا علَّ طريقتهم.
: النقل بالمعنى لا النقل باللفو، وقليلفي من المحققين من الفقهاء من غالب علَّ طريقة الفقهاءال

هُ الله تَعَلَّالَ -، ومن المحققين ابن مفل  -أي باللفو-ينقل ذلك  َ ، فلَّإن ابلَّن مفللَّ  ذكلَّر في -رَحِم
يلَّة أحِلَّد ملَّن المسلَّند، بروا -صَلَّى اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّلىم-مقدمة كتابه أالفروعت أنه ينقل حديث النبي 

ذكرها في المقدمة، وهذا من علمه بالحديث وعنايته به وهي جيد ، فلا ينقل بالكتب كما يُنقل من 
 غيره، وهو الأكثر من كتب الفقهاء.

  * * * 
أخونا يقول: نذرت امرأ في أن تذب  فاطرًا إن ولدت إحدى بناتها، وأرادت المجيء إليهلَّا  س/

 إحداهن ولم تأتم معها بخادمة، فماذا عليها؟إلا أن تأتي بخادمة، فجاءت 
قصدت هذه المرأ  أنها تذب  هذه الفاطر إذا اجتمع الشرطان معًا وهو حضلَّور إذا كان قد  ج/

 بنتها بخادمتها، فحينئذٍ لم يجب عليها النذر.
 وأما إن كانإ قد علىقته بأحد الشرطين، فحينئذٍ يجب عليها ذلك.

، ملَّا هلَّي صلَّيغة نلَّذرها؟ وللَّذلك إذا فحينئذٍ تُسلَّأل هلَّذه الملَّرأ وهذا مبني علَّ صيغة النذر، 
سمعإ الشخص يُسأل عن النذر فقال: ما هي صيغة النذر؟ فهذا يلَّدل علَّلَّ أن الرجلَّل يُُسلَّن 

ر أولًا هل حلف أو لم ظب، فلا بد إذا سئلإ عن مسألة النذر تقول: ما هي صيغة النذر؟ فتناالجو
 يُلف؟ هل هو معلىق أو ليس بمعلىق؟ 

الأمر الثاني: ما الذي عُلِّق عليه؟ هل وجد أم لم يوجد، ولذلك هلَّذا الحكلَّم يُتلَّاج إل سلَّؤال 
 المرأ  ما هي صيغة نذرها.
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* * * 
 يقول: مسألة الصلا  أربعًا قبل الظهر، وأربعًا بعد الظهر هل أواظب عليها؟ س/
قبلَّل العصرلَّ  هو جاء فيها حديث أو حديثان، وكثير من أهل العلم يُصح  يقول: أربلَّع ج/

 ومنهم ال مذي، وبعضهم تكلم فيها، علَّ العموم المسألة فيها خلاف، الحديث فيها ةابلَّإ وهلَّو
من فضائل الأعمال، المواظبة بمعنى عدم ال ك، لو تركها أحيانًا فهو حسن، وقد قرر بعض أهل 

ا وخاصةً عند علماء الحنابلة:   ."ة أحيانًاة ترك السنى أن من السنى "العلم قاعد  مشهور  جدًّ
نا يجعلون هذا السنة، ونقلوه عن بعلَّض السلَّلف أن تركهلَّا أحيانًلَّا سلَّنة إلا الرواتلَّب ءففقها

 فالسنة المحافظة عليها.
* * * 

مستند الصحابي الراوي، ةم ذكلَّر مسلَّألة الأول: أخونا يقول: ذكر ابن اللحام في مسألة  س/
حُِمل علَّ سماعه، ةم ذكر مسائل أخرى كقلَّولهم:  -مصَلَّى اللهُ عَلَيْهم وَسَلى -إذا قال: قال رسول الله 

أُمرنا ونُهينا ونحوها، وذكر خلاف في كونها حجة أم لا؟ فهل هناك فرقفي بين التعبيرين حُِمل علَّلَّ 
 السماع وحُجة؟

 نعم هناك فرق:  ج/
 ع.مباشرً ، هذا معنى السما -صَلَّى اللهُ عَلَيْهم وَسَلىم-السماع بمعنى أنه سمع من النبي 

ةفي في الدلالة علَّ المعنى؛ لاحتمال أن يكلَّون الصلَّحابي  ة أي أن هذه الصيغة حُجى وأما قوله: حُجى
 قد نقلها بالمعنى.
( فهناك فرق بين الُحجيىة والحمل علَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهم وَسَلىم-بقوله: )أمرنا النبي هذا هو المراد 

 السماع. 
* * * 
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ن ويُقبِّ  بما واع يه ملَّن الفطلَّر  ابتلَّداءً، ةلَّم إن  يقول: هل يمكن القول بأنس/  العقل يُُسِّ
 ابتلَّداءً وانتهلَّاءً  عفي الشارع ناسخفي لبعضها، مثل: ضرب الولد لولده، الصلا  بعد العشر، فهو راج

 للشرع؟
معنا أن الحنابلة لهم قولان في المسلَّألة، وأن اللَّذي حققلَّه  هي مسألة التحسين والتقبي  مرى  ج/

ن في هذه المسألة، وذكر جمعفي من محققي الحنابلة أن هلَّذا اللَّذي عليلَّه نلَّص أحِلَّد، الشيخ تقي الدي
ونقلإ لكم جماعة منهم، وأول من نُقل عنه النفي: هو أبو محمد التميمي في رسالته في الأصلَّول، 

ن ويُقبِّ  أصلَّل سلَّيأتينا إن شلَّاء الله بالتفصلَّيل، وهلَّي مسلَّألة  ، وهذه مبني عليهلَّاأن العقل يُُسِّ
م ولا يُبي . الاستصلاح، ن ويُقبِّ ، ولكن لا يُُرِّ  مسألة الاستصلاح مبنية علَّ أن العقل يُُسِّ

 هناك فرق بين التحسين والتقبي ، والتحريم والإباحة:
لَّن ويُقلَّبِّ ، التحلَّريم والإباحلَّة بلَّنص  م وإنلَّما يُُسِّ التحريم والإباحة العقل لا يُبلَّي  ولا يُُلَّرِّ

َ -أكثر العلماء الشارع، وهذه طريقة  من فقهاء الحنابلة أنهم علَّ هلَّذه الطريقلَّة،  -هُم الله تَعَالَ رَحِم
قون بين التحسلَّين والتقبلَّي ، وبلَّين التحلَّريم والإباحلَّة، ولا تلَّلازم بيلَّنهما وحينئلَّذٍ يرتفلَّع ، يُفرِّ

 الإشكال الذي أورده أخونا الفاال.
* * * 

 هذا أخونا يقول: ما الفرق بين المناولة والإجاز ؟س/ 
إجاز في وزياد ، ولذلك قالوا: إن المناوللَّة أعلَّلَّ؛ لأن المناوللَّة أن يُعطيلَّه كتابًلَّا : هي المناولةج/ 

ه عني، ففيها أمران:  فيقول: اروم
ه عني فهي صيغة إجاز ، أو يقول: )أجمتُك به(.الأمر الأول  : أنها إجاز في حيث قال: اروم
بمعلَّين وقلَّد الإجاز  قلَّد تكلَّون معين، مع أن بأنها : أن فيها زياد ، ما هي المياد ؟ الأمر الثاني

تكون بغير معين كما مرى معنا، كما أنها آكد أن هذا المعين محددفي بعينه، لم يُسمه بوصف وإنلَّما بعينلَّه، 
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فقال: )اروي عني هذا الكتاب(، وهذه أقوى، ولذلك المناولة أقوى، وقد نص الإمام أحِلَّد علَّلَّ 
ةنا، وهو قد روى عن بعض أشلَّياخه المناولة وأنها أقوى، وأجاز في المناولة أن يقول: أ خبرنا وحدى

 الذين رووا بالمناولة.
 أما الإجاز  فقد ايىق فيها الإمام أحِد كثيًرا.

* * * 
 الإمام ابن تيمية مسألة عرض الأديان علَّ العبد عند الموت؟هذا أخونا يقول: ذكر س/ 
كلامه، لعلي أُراجع كلَّلام هذه المسألة تكلم عنها الشيخ تقي الدين، لكني لا أذكر تفصيل  ج/

 الشيخ ةم أرجع إليها.
* * * 

في هذا أخونا يقول: ما حكم الدراسة في الجامعات المختلطة، حيث إن غالب الجامعلَّات س/ 
ق في دخول هذه الجامعات بين الذكور والإنلَّاث؟ وإذا كلَّان  الدول العربية هي كذلك، وهل يُفرى

ملَّا حكلَّم طاعلَّة الواللَّدين في ذللَّك إذا أةوا علَّلَّ الجواب بالمنع فما يجب علَّ الدارس الآن؟ و
 الدخول؟

مات نوعان، هذه قاعد  عند أهل العلم: ج/  انظر معي: المحرى
 .مفي تحريم مقاصد  محرى
 .مفي تحريم وسائل  ومحرى

مفي لا شك في ذلك، وإنما تحريمه تحريم وسائل، والقاعد  عند أهل العلم:  أن ما "الاختلاط محرى
م تحريم وسائل  ن ما يُفضِ إليه، ووجدت الحاجة، والحاجة دون الضرلَّور ، وللَّذا حُرِّ يجوز إذا أُمم

ن ما يُفضِلَّ إليلَّه، والحاجلَّة موجلَّود ، النلَّاس محتلَّاجون ملَّن  يوجد اختلاطفي في الأسواق؛ لأنه أُمم
 يفصل الناس، وكذلك في الحرَم وفي المساجد، وقد يوجد ذلك الشيء.الصعب أن 
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مفي تحريم وسائل،  مًا تحريم مقاصد، وهذا التفريق بين الوسائل والمقاصد إذن فهو محرى وليس محرى
من أهم الأمور لطالب العلم وخاصةً المفتي، وهذه نبىه عليها بعض أهل العللَّم كثلَّيًرا: يجلَّب أن 
م تحريم وسائل، وأةر التفريق بينهما تصل لعشرلَّ مسلَّائل،  م تحريم مقاصد، والمحرى ق بين المحرى نُفرِّ

 قبل قليل. منها ما ذكرت لك
 إذن نرجع لهذه المسألة: مَن أراد يدرس في جامعةٍ مختلطة هل يجوز له ذلك أم لا؟

م، لكن قد يجوز إذا وجد بعض الشروط؛   نقول: هذا محرم ولا نُجيمه مطلقًا، لكن هو محرى
وجود الحاجة، فإن وجدت الحاجة، لم يوجد له مدرسةفي أخرى، أو في تخصصه الذي هلَّو  :منها
مًلَّا لذاتلَّه وهلَّو فيه لا  م وللَّو كلَّان محرى ، لا أقول: ضرور ، الضرور  تبي  كل محلَّرى يوجد فيه بديلفي

 ولكن لهذا التخصص فنقول: حينئذٍ الشرط الأول قد تحقق.تحريم المقاصد، 
ن ما يُفضِ إليه، بأن كان الطالب أو الطالبة للعلم ممن قد احتاط في دينلَّه، في الأمر الثاني : إذا أُمم

ز بصحبة الصالحين ومجالستهم، وكثر  ذمكر في وسم ه،  عفافه، وفي البعد عن هذه الأمور، والتحرُّ
  .-عمى وَجَلى -الله 

د هذان الشرطان حينئذٍ يجوز مثل السفر إل بلاد الكفر، الأصل فيهلَّا المنلَّع للَّيس  ،فإنه إذا وُجم
د شرطفي كالحاجة، والأمن مما يُفضِ إليه من عدم مخ الفة اللَّدين وتركلَّه فحينئلَّذٍ الجواز، إلا إذا وُجم

 يجوز، الحكم فيهما سواء.
م تحريم وسائل ومقاصد، فت ق بين ما حُرِّ ده يُجيم المحرم تحريم وسلَّائل جبعض الإخوان لا يُفرِّ

مطلقًا في كثيٍر من الأشياء، وهذا غير صحي ، مثل: النظر، النظر محرم تحريم وسائل لا مقاصلَّد، 
يجوز النظر إل القاضِ، يجوز النظر الطبيب، يجلَّوز نظلَّر الحلَّاج ولذلك يجوز النظر إل المخطوبة، 

 الشاهد وهكذا، وغيره من الصور.
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ن ما يُفضِ إليه، الكبير  من السن، والقواعد من النساء يجوز لها أن تضع حجابًا، ويجلَّوز  إذا أُمم
مة تحريم مقاصد، إذن هناك طلَّرف يُبلَّي   لملَّا رأى النظر إل وجهها، وهكذا، لكن هناك أمور محرى

 بعض الصور تبي  تحريم وسائل أو تخفيفه أجازها.
د تشلَّديدًا  وشخصفي آخر في المقابل العكس، جعل محرمات الوسائل كمحرمات المقاصد، فشدى
ج علَّ الناس تحريًجا كبيًرا، ولا تكاد مسلَّألة ملَّن المسلَّائل إلا وفيهلَّا مقاصلَّد ووسلَّائل،  حتى حرى

 كان محرمًا تحريم وسائل لمقصدٍ أعظم كسدِّ ذريعلَّة والمحرم تحريم وسائل ليس درجة واحد ، فما
 الشرك، وحِاية جناب التوحيد فهي أشد من غيرها وهكذا.

إذن هذا من أعظم المعاني التي يُتاجها طالب العلم للتفريق في معرفة مقاصد الشرع في النظلَّر 
 للأحكام.

* * * 
الفقهية هل هي من باب القياس أم ليلات يقول أخونا: السؤال الأول: ما هي حقيقة التعس/ 

 تشمل القياس وغيره؟
إذا كنإ تقصد بالقياس: قياس العلىة، فأغلب تعليلات الفقهاء ليسإ من القيلَّاس، وإن  ج/

قصدت بالقياس المعنى الأشمل، فيشمل ما عبرى به الشيخ تقي اللَّدين قيلَّاس الأصلَّل والوصلَّل 
كلية، ويدخل فيه قياس الشبه وغلَّيره، فإنلَّه في والفصل، فيدخل فيه تحقيق المناط وهي القواعد ال

 هذه الحالة نعم، فأغلب تعليلات الفقهاء من هذا الباب؛ 
  إما شبه كأن يقول لك: كالبيع، كالعتق، كالوكالة، ومعنى ذلك بلَّأن يقلَّول: إنلَّه عقلَّد

 إطلاقٍ كالوكالة، أو عقد تقييدٍ كالحجر، أو أنه عقدفي لإرادٍ  ةنائيةٍ يكون لازمًلَّا كلَّالبيع،
 وهكذا.

 أو أنه يكون من باب تحقيق المناط.  
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وهذه التي يستخرج منها طلبة العلم والعلماء القواعد الفقهية من كتب الفقه، ملَّثلما اسلَّتخرج 
العلائي، وقبله أو وبعده ابن الخطيب الدهشة أالقواعلَّد الفقهيلَّةت ملَّن الرافعلَّي في شرحلَّه علَّلَّ 

وجيم، فقد استخرج القواعد الفقهية من هلَّذا العميم لشرح الأالوجيمت المسمى بشرح الكبير، أو 
الكتاب، ومثلما استخرج الونشريسي قواعده المسمى بلَّلَّ أإيضاح المسالكت استخرجها ملَّن شرح 

 المازري علَّ أالتلقينت وهكذا.
* * * 

السؤال الثاني يقول: نجد الفقهاء يبنون أحكامهم بتعليلات لا تكون ظاهرً  في الدلاللَّة، س/ 
اح بأن الأحكام الشرعية لا تُبنى إلا بنصو، الشرعية، فأي الطريقتين نتجه؟فيُعلِّق بعض ا ى  لشرُّ

اللَّدليل القريلَّب ويلَّذهبون لللَّدليل البعيلَّد، ي كون  لا ليس صحيحًا، الفقهاء أحيانًا قد ج/
طريقتهم، يتعنىون ذلك لكي يُشير بالدليل البعيد لفائد ، مثلَّل: المنلَّاط، قلَّد يلَّدخل معروف هذا 

يب النص، ويذكر لك المناط القاعد  الكلية لكي يستفيد طاللَّب العللَّم ملَّن القاعلَّد  الدليل القر
الكلية في القياس لكي يستثمر هذا الفرع الفقهي بالإلحاق بغيره؛ لأن العلماء لا يقول للَّك: هلَّذا 
ا بلَّل  الكتاب هو الوحيد الذي ترجع إليه، فمن استغنى بكتاب فهو في الحقيقة قد فاته كثلَّير جلَّدًّ

 علم، ما أقول: كثير، بل أكثر العلم فاته، فلا تستغني بكتابٍ عن آخر.أكثر ال
والعلماء لهم مسالك؛ فبعضهم يُعنلَّى بكتلَّاب لم يلَّذكر الأدللَّة، وهلَّذه لهلَّا مسلَّالك في طريقلَّة 

 التأليف، منها علَّ سبيل المثال: 
  التلَّي جمال المرداوي لما ألف أكفاية المستقنع في أدلة المقنعت، فأراد أن يجمع للَّك الأدللَّة

 تتعلق بالباب.
 .ا، ومنها أالمنتقىت وغيره  ومنها كتب الأحكام الكثير  جدًّ
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وكتب عُنيإ بالأدلة بمعنى أنها تذكر لك المناطات الكلية، والمعاني العامة، فأنلَّإ لا تظلَّن أن 
 الأدلة فقش هي ما ذُكر، بل ما ذُكر أحد الأدلة أو المناطات الكلية.

 ا عن الآخر لا شك.فكلا الطريقتين لا يُغني أحدهم
* * * 

 يقول: هل يكون قول الشيخ: أجمت لمن يشاء فلان من قبيل الوكالة بالإجاز ؟س/ 
لا يقولون: من باب التعليق، لس من باب الوكالة، وإنما من باب التعليق؛ مَن أجمته فإني  ج/

 قد أجمته وهكذا.
* * * 

يُلاحو أن كتب المعاةين في أصلَّول يقول:  -له سؤالان-هذا آخر سؤال: يقول أخونا س/ 
 الفقه أيسِّ عبارً ، أقرب للفهم، وأبعد عن المنطق وعلم الكلام، فهل يُنصَ  بها مطلقًا؟

م  ج/ لا ليس كذلك؛ لأن المعاة ينقل لك بفهمه، وأنإ إذا اكتفيإ بكلامه عن كلام المتقلَّدِّ
 بدقيق، هذا من جهة. ربما يكون فهمه ليس دقيقًا، لا أقول: خاطئ، وإنما أقول: ليس

س فيهلَّا كتلَّب المعلَّاةين، وأشلَّهر كتلَّب  :من جهة أخرى بالتجربة في الكليلَّات التلَّي يُلَّدرى
المعاةين تدريسًا، ومن أجودها وأنا أقولها كذلك وإن كان قديم: كتاب الشيخ عبلَّد الوهلَّاب 

ف   .خلاى
ف عالم حقيقةً، ألىف كتابًا اسمه أأصول الفقهت، ب كليلَّة  الشيخ عبد الوهاب خلاى ألىفلَّه لطلَّلاى

ش عبارته، وجعل كثيًرا من عبارته قريب ة لألفاظ المعتنين بالحقوق والقانون، لكن فيه الحقوق، فبسى
عيب أنه جعله في كثيٍر من الموااع، وخاصةً في دلالة الألفاظ علَّ طريقة الحنفيلَّة لا علَّلَّ طريقلَّة 

 هو حنفيٌّ في الأصل. الجمهور؛ لأن الشيخ عبد الوهاب
 هذا الأمر الأول. إذن



 

54 

 

: أنك إذا لم تعتب علَّ طريقة الأوائل تستصعب كتلَّبهم استصلَّعابًا شلَّديدًا، وهلَّذا الأمر الثاني
ملاحو حتى في بعض الخاصة، لا أقول: في طلبة العلم، بعض الخاصلَّة، وأقلَّول: أحلَّد اللَّمملاء 
 المتخصصين في الأصلَّول في دراسلَّته يقلَّول: أنلَّا لا أرجلَّع لشيلَّءٍ ملَّن كتلَّب فلَّلان وفلَّلان ملَّن

 الأصوليين؛ لأني لا أفهم شيئًا، هذه مصيبة.
فإذا كان بعضهم ولا أقول: أغلبهم يكتفي بالمتأخرين وتدريسها لأنها أسهل، ويغتني بها علَّن 
مون لهلَّم ملَّن الفضلَّل والمميلَّة والتلَّدقيق  المتقدمين، فحينئلَّذٍ يستصلَّعب العللَّم، والعللَّماء المتقلَّدِّ

د جميعهم، لا شك أنهم بشر، ما يجعل الشخص والتحقيق ما يوجد عند كثيٍر منهم، ولا أقول: عن
 يفوت عليه الشيء الكثير من ذلك.

قلَّد يكثُلَّر في بعلَّض قول أخونا: إن فيها منطق وعلم كلام، هكذا كثير من كتب الأصلَّوليين، 
، وبعض الشراح للأصبهانية لهلَّم كلَّلام كثلَّير في التفتازاني كتبهم مثل أحاشية العُضُدت، والسعد

لَّل، فيختلفلَّون في هلَّذا الشيلَّء، المنطق، وبعضهم مقمل  في ذللَّك؛ فبعضلَّهم مكثلَّر، وبعضلَّهم مقم
 والغالب علَّ كتب الحنابلة وليس جميع كتب الحنابلة أنهم مقلِّون في ذلك.

ونقلإ لكم عن ابن حامد أنه ينهى عن واع شيءٍ من علم الكلَّلام في عللَّم الأصلَّول، نقلَّل 
 ذلك عنه فيما فهمه منه الطوفي.

* * * 
عة أظني أجبإ عنه، قال: ما ورد في المنلَّع ملَّن الروايلَّة آخر سؤال يتعلق س/  بالرواية للمبتدم

 عن المبتدعة غير الداعي لبدعته، هل يُطبىق ذلك علَّ طلبة العلم أم لا؟
-في فرق بين الرواية وبين الأخذ عنهم، وذكرت لكم أن كلام الشيخ تقي الدين بن تيمية  ج/

هُ الله تَعَالَ  َ ذه المسألة، وأن نهي الأئمة عن الرواية عن المبتدعة إنما هو ملَّن في ذلك وسش في ه -رَحِم
 باب الهجر، لا من باب سقوط الرواية، طبعًا غير الذي لا يُروَى عنه، هذا تقرير الشيخ.
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ولذلك أحيانًا لماي كون الشخص متلبِّسًا بالبدعة، مظهرًا لها، إذا رأى أن الطلاب عازفون عنه 
ذا موجود، ولكن إذا كان يُظهرها ويرى الناس يُقبلون عليه، حتى من ربما أخفى هذه البدعة، وه

 خواصهم، ومن خوا، طلبة العلم المتميمين، فإنه يجعله يُجاهر ببدعته أكثر.
ولذلك قال الشيخ تقي الدين: أن ما نُقل عن أحِلَّد وأهلَّل العللَّم في النفلَّي، أو ملَّن اخلَّتلاف 

الأخذ عن بعض الفقهلَّاء اللَّذين تلبىسلَّوا  الرواية من التحديث عن صاحب البدعة، وكذلك من
 باب الهجر والمجر لهم؛ببدعة إنما هو من 

 .إما ليرجع 
 .وإما لكي يُُفي هذا الأمر 

وا  الأزمان السابقة لما امتنع عنه الطلاب أخفى بعض الأمور التلَّي في وهذا ملاحو في أُناسٍ مرُّ
لا يظهلَّر ذلك، امتنع من إظهارهلَّا لكلَّي قد أُنكرت عليه، فلما أقبل عليه الطلاب بعديُريدها التي 

 هذا الأمر، وهذا كان حسنًا، وليس معناه أنه ساقش الرواية، أو عدم الأخذ عنه في الفقه.
بخلاف الذي يكون مجاهرًا ببدعته وبرأيه، فالأول ألا يؤخذ عنه؛ يعني من باب ما ذكر الشيخ 

 .أولًا أنه من باب الهجر 
: أن الأخذ عنه قد يكون فيه رفعلَّة للَّه في مجالسلَّة، أو رفلَّع للشلَّأن في التحلَّديث، والأمر الثاني

إن فاتك إسنادفي لعلو أدرته بنمول، وإن فاتك "وخاصةً أنه يمكن الأخذ عن غيره مثلما قال أحِد: 
شلَّخص لا كل علمٍ لا يمكن أن يكون عنلَّد  "لم تدركه عند غيره -يقصد الشافعي-هذا الرجل 

، الأصل هو الكتاب والسنة والفقه -عمى وَجَلى -دًا بل العلم محفوظ بحفو الله يوجد عند غيره، أب
الذي هم مستنبشفي منهما، فقد زد العلم عند غيره، والإنسان يُر، علَّ تبلَّاع طريقلَّة الأوائلَّل في 

ق بين الاةنتين: كونيفقلنا أنه هذا الباب قدر المستطاع، ولكن إن أخذ عن بعض من تلبىس   فرى
 .الداعية الذي يجهر 
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 .والذي لا يكون يجهر به 

لَّدَم، وأملَّا ملَّن كلَّانوا  والمشايخ تساهلوا في الأخذ عمن لا يجهر، وأذنوا بهم بالتدريس منذ القم
يُجاهرون ببعض الأمور المخالفة لطريقة أهل السنىة فالأول والأنسب علَّدم الأخلَّذ عنلَّه، بفوائلَّد 

للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلَّلىم  -عمى وَجَلى -كثير  أوردها العلماء في محلها، أسأل الله 
 علَّ نبينا محمد.

. 
* * * 

عيد انتهإ الأسئلة، وصلى الله وسلىم وبارك علَّ نبينا محمد، هذا السؤال الطويل لعل أخانا الفاال يُ 
 صياغته.
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تَصََِ   الْمُخم

هِ فِِ أُصُولِ  فِقم   الم
عَلامَةِ:   تَأمليِفُ الم

َنمبَلِِِّ رحمه الله  امِ الْم نِ اللَّحَّ  ابم
تُورِ: كم يخِ الدُّ حُ فَضِيلة الشَّ  شََم

وَيعِرِ   دٍ الشُّ نِ مُُمََّ لَامِ بم  عَبمدِ السَّ
 –حفظه اللهَُّ 

 

  «الشيخ لم يراجع التفريغ»
 

عشر عباسالالدرس 
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اللهم ، بسم الله، والحمد لله، وصلى الله وسلَّم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه
هُ الله تَعَالَ -اغفر لنا، ولوالدينا، ولشيخنا، وللمسلمين، قال المؤلف  َ  :-رَحِم

 وبعد...
 :-رحِنا الله وإياه-قال المؤلف 

د   الْعَمَل بمهم لكذب  ب الأصَْل الْفَرْع سقط إمذا كذَّ  :مَسْأَلَة"  ."غير معمين وَاحم
وأشهد أن حِدًا كثيًرا طيِّبًا مباركًا فيه كما يُُب ربنا ويرضى،  بسم الله الرحِن الرحيم، الحمد لله

على آله وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلىَّ الله عليه و وحده لا شريك له، لا إله إلا الله،
 .ا إل يوم الدينتسليمًا كثيرً  سلَّموأصحابه و

 ثم أما بعد...
وبعض الأحكام المتعلقة بها،  -صَلىَّ اللهُ عَلَيْهم وَآله وسَلَّم-فما زلنا في الحديث عن سنَّة النبي 

هُ الله تَعَالَ - المصنِّفو َ حينما انتهى من الحديث عن رواية الحديث بالمعنى، انتقل بعد ذلك لما  -رَحِم
 إنكار الراوي بالحديث.يتعلق بالمسائل المتعلقة ب

ث فيها مَسْأَلَةفقوله: ) هُ الله تَعَالَ - المصنِّف( هذه المسألة تحدَّ َ عن إنكار الراوي للخبر  -رَحِم
هاتين الحالتين  المصنِّفالذي نُقمل عنه، وإنكار الراوي للخبر الذي نُقمل عنه له حالتان، وقد أورد 

 :معًا



 

2 

 

 الخبر مع تكذيبه الفرع.إذا أنكر الراوي : الحالة الأول
 إذا أنكر الراوي الخبر من غير تكذيب  للفرع.: والحالة الثانية

 ونعني بالفرع أي الفرع عنه.
هُ الله تَعَالَ - المصنِّفشرع  َ : وهي إذا أنكر الخبر مع تكذيبه الراوي عنه، بالحالة الأول -رَحِم
 ول.( هذه هي الحالة الأإمذا كذب الأصَْل الْفَرْعفقال: )

 ( أي قال: إنه كاذبٌ.إمذا كذب)
 ( هو الراوي أو الشيخ.الأصَْل)
 ( هو المروي عنه.الْفَرْعو)

د   سقط الْعَمَل بمهم لكذب  : )المصنِّفقال  ( قبل أن نذكر جواب الشرط في مسألة غير معمين وَاحم
ب الأصل الفرع فإنه يسقط الع المصنِّفتكذيب أصل للفرع،  مل بالرواية، هنا أطلق أنه إذا كذَّ

موا تكذيب الأصل للفرع بحالتين: (هم بم )  أي بالرواية، ولكن بعض فقهاء المذهب وأصولييه قسَّ
أن يقول الأصل: لم أره ولا سمعته؛ أي لم أسمع هذا الحديث، ولم أره مكتوبًا في : الحالة الأول

 حينئذ  أوجه الصواب فيه، وجميع في فإن تكذيبه الأصل يدل على أنه ن حينئذ  كتبي التي أرويها، ف
 لا يجوز الاحتجاج بهذا الحديث.

ث فلانًا : الحالة الثانية به،  -أي الفرع-أن يقول: إن الحديث هو من روايتي، ولكني لم أُحدِّ
 فتكذيبه للفرع هنا من باب الرواية فقط لا من باب نقله الحديث.

هي: إذا أنكر الخبر من غير تكذيب، وهذا ل أن تكون ملحقة بالحالة الثانية، وفهذه المسألة الأوْ 
 التفصيل بين الحالتين تفصيلٌ جيد، نقله ابن الحافظ في ]التذكرة[.
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الأصل هو الراوي عرَفنا أن  (ب الأصَْل الْفَرْعإمذا كذَّ : )المصنِّف، يقول المصنِّفنرجع لكلام 
 والشيخ، والفرع هو التلميذ.

( سقط الْعَمَل بمهم يعود إل الحديث المروي، والخبر المنقول، )( الضمير هنا سقط الْعَمَل بمهم قال: )
 .حينئذ  فلا يصح الاحتجاج به 

د   لكذب  فقال: ) المصنِّفعلَّل ذلك   ( أي أن واحدًا منهما:غير معمين وَاحم
  ،إما أن الأصل كاذب فإنه قال: إن هذا الحديث ليس من مسموعي، ولا من مرويي

ه، وا  لكاذب تُردُّ روايته.وهو من مسموعه ومرويِّ
 .أو أن الفرع هو الذي كذب على الشيخ فنسب إليه ما لم يقله 

وهذا الكلام ذكره كثيٌر من أهل العلم، ولم يذكروا خلافًا في هذه المسألة إلا ما ذكرت لكم من 
 التفصيل بين حالتي تكذيب الفرع للأصل.

نْد الْأكَْثَر مم عُ  يلَا أدر :فَإمن قَالَ " يَّةل بمهم عم نَفم  ."وَعَن أَحِْد مثله، خلافًا لبَعض الْحَ
هُ اللهُ تَعَالَ - المصنِّفبدأ  َ بالحالة الثانية، وهذه الحالة الثانية: هي إذا أنكر الراوي الخبر من  -رَحِم

ث بهذا الحديث؛  به وإنما أنكر أنه حدَّ  غير تكذيب  للفرع، فلم يُكذِّ
 .ث به ونسي  فقد يكون قد حدَّ
 ث به زيدًا أم غيره. قد يكون قد ث به وشكَّ هل حدَّ  حدَّ
 .قد يكون كذلك قد توقف في أمره 

 ونحو ذلك من الأمور.
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( يلَا أدر :فَإمن قَالَ : )المصنِّفإذن هذه هي الحالة الثانية: إذا أنكر الخبر من غير تكذيب، يقول 
ثت به أم لا؟ أو قال: لا أعرف هذا الحديث،  ث أي لا أدري هذا الحديث أحدَّ لم يقل: أنا لم أُحدِّ

به وإنما قال: لا أعرفه فهو أنكر من غير تكذيب، فقال: لا أعرف، شك هل هذا الحديث من 
ه.  مرويه أو ليس من مرويِّ

ةً إن ثبت بإسناد  صحيح.ل بمهم مم عُ : )المصنِّفيقول  ل بالحديث، وصار حُجَّ  ( أي عُمم
نْد الْأكَْثَر: )المصنِّفقال  ر أي أكثر أهل العلم، وهو: الإمام أحِد، ومالكٌ، ( والمراد بالأكثعم

والشافعي، وغيرهم من أهل العلم، وقد نص الإمام أحِد على ذلك، فقد نقل أبو بكر الأثرم أنه 
ث الرجل الثقة بالحديث عن "قال:  قلت لأبي عبد الله: يضعُف الحديث عندك بمثل هذا؛ أن يُُدِّ

، وهذا نصٌّ "فقال أحِد: لا، ما يضعُف عندي بهذا الرجل، فيسأله عنه فيُنكره ولا يعرفه؟
ه.  صريحٌ بأنه يُعمل بالحديث، ولا يكون سببًا لضعفه وردِّ

ث حديثًا ثم  ا متعلقة بالإنكار، وقد جمع الخطيب البغدادي جزءًا فيمن حدَّ وله أمثلة كثيرة جدًّ
ي[، وربما تكون عليه نسي، ولا أعلمه مطبوعًا، وإنما المطبوع ]مختصر كتاب الخطيب البغداد

ث حديثًا لزيادات  لسيوطي، فإن للسيوطي جزءً مشهورًا مطبوع من عشرات السنين فيمن حدَّ
ثم نسيه، فجمع جمًّا من الأحاديث الواردة في هذا الباب، وسأذكر حديثين ربما أو ثلاثة بعدما 

 نذكر خلاف الحنفية.
هُ اللهُ تَعَالَ - المصنِّفيقول  َ يَّة خلافًا: )-رَحِم نَفم وا بعض لبَعض الْحَ ( أي أن بعض الحنفية ردُّ

  .الأحاديث بعلَّة أن الراوي لها في أحد سلاسل الإسناد قد أنكر رواية هذا الحديث
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َ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّمَ -: ما جاء أن النبي ومن تعليلهم في ذلك مَا امْرَأَة  نُكمحَتْ بمغَيْرم »قال:  -صَلىَّ أَيُّ
هذا الحديث رُوي من طريق محمد بن شهاب  الزهري، فسُئل عنه  «بَاطملٌ  فَنمكَاحُهَا وَلميِّهَاإمذْنم 

 محمد بن شهاب فقال: لا أذكره.
َ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّمَ - يَّ بم النَّ  نَّ أَ »ومثله حديث:  لم يعمل به فقهاء  «ينم مم يَ الْ وَ  دم اهم الشَّ  بم ضَ قَ  -صَلىَّ

ث به، والمراد بسهيل سهيل بن أبي الحنفية؛ لأنه جاء من طر ، وأنكره سهيلٌ بعدما حدَّ يق سهيل 
 صالح، فقد رواه عن أبيه عن أبي هريرة، وهذه من السلاسل المشهورة في الحديث.

المقصود من هذا أن بعض الحنفية ردَّ بعض الأحاديث بعلَّة أن الراوي أنكر روايته لها من غير 
ثه به.  تكذيب  لمن حدَّ

-عن أبي حنيفة  ة( أي وعن أحِد روايةٌ أخرى مثل المنقولوَعَن أَحِْد مثله: )المصنِّفوقول 
هُ اللهُ تَعَالَ  َ ، وهذه الرواية نقلها ابن أبي يعلى في كتابه ]التمام[، ونقله جمعٌ من المتأخرين، -رَحِم

ذرًا في ترك أحِد هو طريقة أهل العلم، وهي الأول أن النسيان لا يكون عنصوص موالظاهر أن 
ه صريح في رواية الأثرم وغيره في هذه المسألة.  العمل بالحديث، ونصُّ

يَادَة من الثِّقَة الْمُنْفَرد بَها مَقْبُولَة لفظيةً  :مَسْأَلَة" رَاده بَ  الزِّ مْكَان انْفم م ن عرض أكَانَت أَو معنوية لإم
يثفي أَو دخل  ،النَّاقمص شاغل يلراو يَادَة  أَو ذكرت ،أثْنَاء الَحدم  ."أحد المجلسينفي الزِّ

ا، وهي مسألة زيادة الثقة، ولكن اختلف فيه نظر الفقهاء مع  هذه المسألة من المسائل المهمة جدًّ
ا، ولما كان الإمام أحِد إمامًا من علماء الحديث كان  ثين اختلافًا كبيًرا جدًّ غيرهم من المحدِّ

ادة الثقة يختلف عن كلام سائر الأصوليين في لأصحابه مسلكًا في هذه المسألة، وهي: مسألة زي
هُ اللهُ تَعَالَ - المصنِّفهذه المسألة، ومسلَك الإمام أحِد والذي نقله  َ فيها هو في الحقيقة  -رَحِم

 ونتكلم عنه في محله. المصنِّفطريقة فقهاء الحديث وعلمائه، وسيذكره 
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من الكلام، يجب أن  المصنِّفما ذكره إذن هذه المسألة متعلقة بزيادة الثقة، وقبل أن نتكلم ع
نعلم أن محل هذه المسألة فيما إذا روى راويان حديثًا، فكان في رواية أحدهما زيادة على رواية 

 الآخر، ولكن لا تُسمى زيادة الأول زيادةً تدخل في هذا الخلاف إلا بقيود:
بإسناد  واحد  ومتن  واحد، إذ لو : أنه لا بد أن يكون الراويان قد رويا حديثًا واحدًا القيد الأول

يكون من باب تعارض الأدلة، وليس من باب  حينئذ  اختلف الإسناد، أو اختلف الحديث فإنه 
 زيادة الثقة.

، فإن غير المصنِّف: أننا نقول: لا بد أن يكون هؤلاء الرواة ثقات، وسيأتي في كلام القيد الثاني
 يُُكَم بأنها منكرةٌ ونحو ذلك. حينئذ  لكونه ضعيفًا، فالثقة لا يُنظَر في زيادته بل هي ضعيفة 

: -وهذا القيد ذكره جماعة من أهل العلم كالقاضي أبي يعلى والشيخ تقي الدين- الأمر الثالث
قالوا: إنما يُنظر في الزيادة والخلاف الذي سيأتي بعد قليل بشرط ألا تكون الزيادة مخالفةً للمزيد 

د للمعنى بالكلية، ف حينئذ  ن عليه، فإن خالفته فإنه يكو  لا يُنظَر إليه. حينئذ  مفسم
ت معنا، فإنه وبناءً على ذلك  حينئذ  : فإنه إذا وُجدت هذه الزيادة بهذه القيود الأربع التي مرَّ

 هي التي يتكلم عنها الفقهاء حينما يقولون: زيادة الثقة هل هي مقبولة أم ليست بمقبولة؟
هُ اللهُ- المصنِّفيقول  َ يَادَة من الثِّقَة: )- تَعَالَ رَحِم يَادَة( قوله: )الزِّ ( هذه )أل( تفيد الزِّ

  .الاستغراق، فتشمل كل زيادة  تكون من الراوي الثقة، سواءً كانت في المتن، أو كانت في الإسناد
 فعلى سبيل المثال: 

 فإن زيادة الإسناد أن يكون الحديث مرسلًا عند الآخر فيصله ذلك الثقة.  
 اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّمَ -ن يكون موقوفًا على الصحابي فيرفعه للنبي أو أ َ   .ذلك الثقة -صَلىَّ
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 وكلا الحالتين تُسمى زيادةً؛ لأنه زاد في الإسناد، فيأخذ كذلك حكم الزيادة في المعنى.
يَادَة من الثِّقَةقال: ) ليه؛ لأن زيادته تكون ( مرَّ معنا أن العبرة بالثقة، وأما غير الثقة فلا يُنظَر إالزِّ

منكرةً ولا عبرة بها، وهذا على اصطلاح كثير  من المتأخرين، وبعض أهل العلم، وقد يُستخدم في 
كلام الإمام أحِد أحيانًا، قد يُطلمق النكارة على الشاذ، وهو إذا روى الثقة وخالف مَن هو أوثق 

 منه في المسألة.
يَادَة من الثِّقَة مَقْبُولَةقال: )  ( أي أنه يُعمل به؛ مَقْبُولَة( معنى قوله: )الزِّ
  اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّمَ -فإن كان في الإسناد حُكمم بأنه مرفوعٌ للنبي َ ، وأنه متصلٌ وليس -صَلىَّ

 مرسلًا.
  وإن كانت في المتن فإنه يُعمل بها من جهة تخصيص العام وتقييد المطلق، بل قد تكون

كون زيادةً حاكمةً على النص، بأن يقول الراوي: ثم قال ت حينئذ  للنسخ، ف مثبتةً الزيادة 
َ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّمَ -النبي   سخت، ونحو ذلك من المعاني الدالة عليها.نُ  -صَلىَّ

 ( أي أن هذه الزيادة: كَانَت أَو معنوية لفظيةً : )المصنِّفقول 
 .قد تكون في زيادة لفظ  في الحديث 
 .وقد تكون زيادةً في المعنى 

 ؛ مثلما جاء في بعض الأدعية أما زيادة اللفظف
 : التسبيح في الركوع جاء بصيغتين:فعلى سبيل المثال

 .سبحان ربي العظيم 



 

8 

 

 .وسبحان ربي العظيم وبحمده 

ح الحديثين معًا، ولكن يقول:  إن الأصح إسنادًا "ففيها زيادة )وبحمده(، وأحِد كان يصحِّ
ن قول: سبحان ربي العظيم وبحمده، لكنه يرى أنه ، وهو أفضل عنده م"هو سبحان ربي العظيم

 من اختلاف التنوع، وسأشير لهذا الملحظ بعدما ننتهي من الزيادة اللفظية والمعنوية.
ع المرء، جاء في الصحيح والسنن أربع صيغ لها:  كذلك أيضًا في التحميد، بعدما يُسمِّ

 .ربنا لك الحمد 
 .ربنا ولكَ الحمد 
 .اللهم ربنا لك الحمد 
 .اللهم ربنا ولكَ الحمد 

بمعنى يا الله، فهذه الزيادات مقبولةٌ، ففي بعضها زيادة الواو )ولكَ(، وبعضها زيادة )اللهم( 
ح  لكن نقول: طريقة أصحاب أحِد أنه إذا اختلفت الأحاديث فإنه ينظر لأصح الإسناد، وقد رجَّ

و وهو أصحها إسنادًا. هذا معنى أحِد من أسانيدها )ربنا ولكَ الحمد( بدون اللهم، وبزيادة الوا
 الزيادة اللفظية.

ا في المعنى أما الزيادة المعنوية ً  .فهو أن يزيد في الحديث لفظًا، ويكون ذلك اللفظ مغيرِّ
والمراد باختلاف المتبايعان  «إذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايمعَانم »: الحديث المشهور حديث ابن مسعود مثاله

الَفَا»في الثمن أو في الصفة  لْعَةُ قَائممَةٌ تَحَ ا وَالسِّ فيتحالفان: ما بعتها بكذا، والآخر يقول: بل  «وَتَرَادَّ
ينفسخ العقد بعد ذلك إلا أن يرضى واحدٌ  حينئذ  بعتها بكذا، فيحلفوا بنفيٍّ وإثبات  معًا، ثم 

ا، واختُلف في رفعه ووقفه.  منهما بما يقوله صاحبه، والحديث مشهور جدًّ
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لْعَةُ قَائممَةٌ »لكن زيادة  أخذ بها فقهائنا فيشترطون للخيار لأجل الاختلاف في الثمن أنه  «وَالسِّ
 لا بد أن تكون السلعة قائمة غير تالفة، فإن تلفت فلا، فإنها تأخذ حكمًا آخر من أحكام الخيار.

 .المصنِّفإذن هذه من الزيادة التي مؤثرة في المعنى، وسيأتي إن شاء الله أمثلة أخرى في كلام 
له  به بعد قليل، أو ما ذكره بعد ذلك، العلماء يقولون: إن هذه  المصنِّفقبل أن ننتقل لما علَّ

 الزيادات وهذا تقسيم الطوفي؛ ذكر أن الزيادة في الحديث على ثلاثة أنواع:
َ اللهُ عَلَيْ -يعني به المرفوع إل النبي -أن تكون الزيادة في الحديث : النوع الأول  -هم وَسَلَّمَ صَلىَّ

نةً من باب تبيين المجمل، فتكون الكلمة مجملةً من الطريق الأول، فيأتي الثاني بزيادة  تكون مبيِّ 
ٌ للأول فيُعمل به حينئذ  لذلك المجمل، و  .فإن هذا الحديث الثاني مبينِّ
: إنه نقول حينئذ  أن يكون الحديث الذي فيه زيادة قد جاء من باب التخيير، ف: الحالة الثانية

 .يجوز العمل بالزيادة وعدمها
: الأدعية التي وردت معنا قبل قليل في التحميد بعد التسميع، ومثل التسبيح في الركوع ومثاله

 والسجود.
َ الُله عَلَيْهم وَسَلَّمَ -: ما ثبت في الصحيح أن النبي ومنها من الزيادة المعنوية إمذَا وَلَغَ »قال:  -صَلىَّ

كُمْ  إمنَاءم  في الكَلْبُ  لْهُ سَبْعً فَ أحَدم ، وفي «أولَاهُنَّ »، وفي بعضها «إمحْدَاهُنَّ »في بعض الألفاظ  ،«الْيَغْسم
ابم »، وفي بعضها «أُخْرَاهُنَّ »بعضها  َ نةَُ بمالترُّ  .«الثّامم

يجوز  حينئذ  فهذه الألفاظ التي زيدت قالوا: إنها تدل على التخيير وهو الذي اعتمده المذهب، ف
نَةُ »أو في الأخير، أو في الوسط، وحُِمل معنى  ،أن يكون التتريب في الأول بمعنى أن تكون  «الثّامم

 مختلطةً مع الماء، فيكون ترابٌ بماء، فكأنها جُعلت ثامنةً حينذاك.
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 إذن هذا المقصود بالفائدة الثانية.
قالوا: أن يزيد لفظًا، ولا يكون ذلك : الفائدة الثالثة أو الحالة الثالثة من أحوال الزيادة من الثقة

للعموم  التخصيصاللفظ مبيِّنًا للمجمل، وليس على سبيل التخيير، وإنما يكون من سبيل 
 سنتكلم عنها بعد قليل.والتقييد للمطلق، فهذه التي 

يَادَة من الثِّقَة الْمُنْفَرد بَهايقول الشيخ: ) ( أي الْمُنْفَرد بَهايتكلم عنها أن المراد بـ )طبعًا س (الزِّ
  (.كَانَت أَو معنوية مَقْبُولَة لفظيةً المنفرد بها عن غيره من الرواة، )

رَادهقال: ) مْكَان انْفم م مْكَان( قوله: )لإم م ( اللام للتعليل، والمعنى أن هذا التعليل الذي سيذكره لإم
على الإمكان الشرعي، أو  الإمكان العقلي يدلهو دليل المسألة لقبول زيادة الثقة، فإن  المصنِّف

 الوقوع الشرعي، فذكر عددًا من المعاني التي تدل على الإمكان العقلي.
رَاده)فقال:  مْكَان انْفم م ( يعني أن الذي لم النَّاقمص شاغلٌ  ين عرض لراوأبَ (؛ أي انفراد الثقة )لإم

َ الُله -بي يذكر الزيادة عرض له شاغلٌ فلم ينقُل الحديث، وقد جاء في ذلك حديث عن الن صَلىَّ
َ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّمَ -، أو عن أصحاب النبي -عَلَيْهم وَسَلَّمَ  ، فقد ثبت من حديث عمران بن -صَلىَّ

َ اللهُ عَنْهُ -الحصين  َ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّمَ -دخلت مسجد النبي "أنه قال:  -رَضيم وعقلت ناقتي  -صَلىَّ
ا: يا رسول الله، جئنا لنتفقه في الدين، ولنسألكَ عن أول بالباب، فأتى ناسٌ من أهل اليمن فقالو

َ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّمَ -فقال النبي  ؟هذا الأمر ما كان ءٌ »: -صَلىَّ ، وَكَانَ عَرْشُهُ مَعَهُ كَانَ اللهَُّ وَلَمْ يَكُنْ شََْ
مَوَاتم وَالْأرَْضَ، وَكَتَبَ فيم ، ثُمَّ عَلَى الْمَاءم  ء  خَلَقَ السَّ كْرم كُلَّ شََْ َ اللهُ عَنْهُ -قال عمران  «الذِّ : -رَضيم

ك ناقتك فقد ذهبت، قال: فانطلقت أطلبها فإذا السراب " ثم أتاني رجلٌ فقال: يا عمران، أدرم
 ."أقموأيمُ الله لوددت أنها ذهبت ولم "قال: ، عدهالبُ  "يتقطِّع دونها، وأيمُ الله
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صحابة كان قد عرض له عرضٌ، فجعله يروي بعض هذا الحديث يدلنا على أن بعضًا من ال
 الحديث دون بعض، فمن باب أول مضن كان بعده.

يثفي أَو دخل يقول الشيخ: ) ( أي دخل الراوي في أثناء الحديث فسمع آخره، ولم أثْنَاء الَحدم
ع أول الحديث ولم يسمع آخره.  يسمع أوله، عكس الأول، فإن الأول سمم

ن لفظ الداخل؛ لأن بعض النسَُخ فيها داخل، وبعضها دخل، ( هذه أصح مدخلوقوله: )
 ولأنها هي الموافقة لما في الطوفي. ؛ودخل أفضل لمناسبة العطف من جهة

-ما جاء من حديث عقبة بن عامر  :من الأمثلة التي فيها دخل الراوي في منتصف الحديث
َ اللهُ عَنْهُ  حْتُهَا بم ، فذكر أنه كانت نوبته على رعاية الإبل، قال: -رَضيم َ الفَرَوَّ حْتُهَا ، فلما عَشم رَوَّ

َ البم  نْ قَوْلمهم  -صَلىَّ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-أَدْرَكْتُ رَسُولُ اللهّم  عَشم ثُ النَّاسَ. فَأَدْرَكْتُ مم نْ »قائممَاً يَُُدِّ مَا مم
نُ  أُ فَيُحْسم ، إلاَّ وَجَبَتْ لَهُ  مُسْلمم  يَتَوَضَّ هم مَا بمقَلْبه وَوَجْهم ، مُقْبملٌ عَلَيْهم وُضُوءَهُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَليِّ رَكْعَتَيْنم

نَّةُ  هم! فَإمذَا -عقبةيعني - قَالَ فَقُلْتُ  «الَْْ أي - بَيْنَ يَدَيَّ يَقُولُ: الَّتمي قَبْلَهَا أَجْوَدُ عُمرو : مَا أَجْوَدَ هَذم
نْ أَحَد  يَتَوَضَأُ فَيُسْبمغُ »قَالَ:  -مما لما تسمع نْكُمْ مم  الْوُضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّ لاَ إملهَ إلاَّ اللهُّ، إلاَّ  مَا مم

ا شَاءَ  َ نْ أَيهِّ نَّةم الثَّمَانميَةُ، يَدْخُلُ مم  .المصنِّفهذا يدل على ما ذكره  «فُتمحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الَْْ
قال: إذا وقع الحديث في مجلسين، وفي أحد المجلسين زيادة على الآخر، ومثَّلوا : الحالة الثالثة

مع الصحابة، فقد جاء في حديث أبي سعيد  -صَلىَّ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-لذلك أيضًا من حديث النبي 
ُّ تَنْ  حَتَّى تَمَنَّىفَيَ  في الْنة، قال:  -عزَّ وَجَلَّ -في قصة الرجل الذي يُمنِّيه الله  ول فَيُقَ  , قَطمعَ بمهم الْأمََانيم

َ مَ  كَ لَ  نَّ إم فَ »: -عزَّ وَجَلَّ -الله  إني سمعت "، وكان أبو هريرة حاضًرا فقال: «هُ عَ مَ  هُ لَ ثْ مم وَ  تَ يْ نَّ ا تَ
اح أن هذا يُتمل احتمالين: "«وَعَشَرةَ أَمْثَالمهم »يقول:  -صَلىَّ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-النبي  َّ  ذكر الشرُّ
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  بعد ذلك قالها  -صَلىَّ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-أبا سعيد سمع أول الحديث، ثم النبي إما أن
 بعد ذلك في آخر المجلس، فيكون من الصورة السابقة.

  ثْلُهُ »: -صَلىَّ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-ويُتمل أن يكون في مجلسين، مرةً قالها النبي ، ثم «وَلَهُ مم
 .«وَلَهُ عَشَرةَ أَمْثَالمهم »ذلك  جاءه وحيٌّ فقالها بعد

اد الْمجْلس فَإمن كَانَ غَيره لَا يغْفل مثلهم عَن مثلهَا عَادَة لم تُ  مَ لم فَإمن عُ " َ  ."لقبَ اتحِّ
اد الْمجْلس مَ لم فَإمن عُ يقول الشيخ: ) َ ( الصورة السابقة: لاحتمال اختلاف المجلس، هنا: فإن اتحِّ

َ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّمَ -تُيقن باتحاد المجلس، وكيف يُعرَف اتحاد المجلس في ألفاظ النبي   خاصةً؟  -صَلىَّ
من حكاية الحال، فما كان من حكاية الحال فإنه يدل قالوا: يُعرَف ذلك فيما إذا كان الحديث 

َ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّمَ صَ -على أن النبي  ة، نصَّ على ذلك الشيخ تقي الدين -لىَّ   .قاله مرَّ
ةً واحدة، فقطعًا إحدى الروايات تكون هي الأصح من  ومنه: إذا كانت الواقعة لم تقع مرَّ

ض على من بعد أصحاب النبي هو الأخرى. طبعًا  َ اللهُ عَلَيْهم -أيضًا اتحاد المجلس يعرم صَلىَّ
 .-وَسَلَّمَ 

د هذه الزيادة )فَإمن كَانَ غَيرهيقول الشيخ: ) لَا ( قوله: )لَا يغْفل مثلهم( أي غير مَن لم يورم
ح به ابن مفلح يغْفل مثلهم ( بالْمع يدلنا على أن غيره لا بد أن يكونوا جماعةً، وهو ما صرَّ

حوا على أنه إن كان غيره جماعةٌ  لا يغفل مثلهم، ولكن وغيره؛ كابن رجب وغيره، فكلهم صرَّ
يكون المخالفون له  حينئذ  للاختصار حذف كلمة جماعة، ويدل عليه قوله: )مثلهم( ف المصنِّف

 .عددٌ كبيرٌ 
 ( أي عن مثل هذه الزيادة عادةً، بظهور تلك الزيادة مثلًا.لَا يغْفل مثلهم عَن مثلهَا)
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فل عنها لظهورها، مثل قضية الاستثناء ( أي لم تُقبَل الزيادة؛ لأن مثل هذه لا يُغلم تُقبَلقال: )
 في الحديث ونحو ذلك، وسيأتي إن شاء الله في محله.

( نقل ابن مفلح أنه بإجماع أهل العلم أنها لا تُقبَل، وألا خلاف في هذه لم تُقبَلطبعًا قوله: )
 المسألة، ونازع بعضهم فأثبت خلافًا كما نقله ابن النجار وغيره.

 ."تثمَّ الْمُثبَ ، ثمَّ الأحفظ والأضبط ،الْأكَْثَرم قَول دِّ  قُ لاَّ إو"
( أي وإن لم يكن غيره لا يغفل مثلهم عن مثلها عادةً، بأن كان يُتصور غفلتهم لاَّ إوقال: )

ل الحال أو شُكَّ فيه،  ل الحال: هل يتصور غفلتهم أو لا يتصور غفلتهم؟ فإنه إذا جُهم عادةً، أو جُهم
 لم نتيقن أنه من النوع الأول.ففهي هذه الحال معناه أننا 

( أي الأكثر من الرواة، سواءً كان الأكثر هم المثبتون للزيادة أو النافون م قَول الْأكَْثَردِّ قُ قال: )
 .لها

د عمومًا، ي( أي الأحفظ في أصله، بكونه أحفظ في الأسانثمَّ الأحفظ والأضبطقال: )
( أبو الخطاب، لْأكَْثَر ثمَّ الأحفظ والأضبطقَول ا)والأضبط في الرواية، وقد نصَّ على تقديم 

 وتبعه غالب فقهاء الحنابلة.
أي المثبمت على النافي، أي مثبمت الزيادة على نافيها، وزيادة  ؛( والمراد بالمثبمت هناتثمَّ الْمُثبم قال: )

هنا، وأما المتقدمون فلم يذكروها، فلم يذكرها  المصنِّف( ذكرها الطوفي وتبعه عليها تثمَّ الْمُثبم )
دة[، ولا ابن الحافظ، ولا كثير من الحنابلة، وإنما  الموفق، ولا أبو الخطاب، ولم يذكرها في ]المسوَّ

 ذكرها الطوفي.
وَايَتَانم  يفميهم مَعَ التساو :وَقَالَ القاضي"  ."رم



 

14 

 

النقل عن القاضي أبي يعلى ليس على، وهذا ( المراد بالقاضي: القاضي أبو يوَقَالَ القاضيقوله: )
دة[، وإنما نقله عنه أبو الخطاب في ]التمهيد[؛ لأنه  ة[ كما نصَّ عليه في ]المسوَّ موجودًا في ]العُدَّ

ة]قال: قال شيخنا، ونقل هذا الكلام، فربما نقله من غير  ة]، و[العُدَّ أهم كتب القاضي أبو  [العُدَّ
 يعلى في الأصول.

( أي مع تساوي مثبمت الزيادة ونافيها فيما مض؛ يمَعَ التساو( أي في هذه المسألة )فميهم قال: )
أي في العدد والحفظ والضبط دون الإثبات؛ لأنني قلت لكم قبل قليل: أن الإثبات زادها الطوفي 

 وليست موجودةً عند غيره.
وَايَتَانم ي فميمَا مَضَ فميهم مَعَ التساوقال: ) الإمام أحِد، وهاتان الروايتان  ( أي روايتان عنرم

 حكاهما أبو الخطاب كما قلت لكم نقلها عن الشيخ:
: أن الأخذ بالزيادة أول، قال: وقد قالها أحِد في رواية الميموني، وهو قول أول هاتين الروايتين

 أكثر الفقهاء.
وذي وأبي طالب.حة، قال: وأومأ إليها في رواية الم: أن الزيادة مطَّروالرواية الثانيةقال:   رَّ

ت معنا قبل أن نتكلم عن التحقيق في هذه المسألة، هذا العرض الذي  وهذه المسألة التي مرَّ
، ذكره القاضي، وأبو الخطاب، وابن عقيل، والموفق ابن قدامة، وابن الحافظ، المصنِّفذكره 

والطوفي، وكثيٌر من الذين كتبوا في الأصول من الحنابلة، وأغلبهم اعتمدوا على كلام أبي 
 بعد قليل. المصنِّفالخطاب، والحقيقة أن طريقة الإمام أحِد على خلاف ذلك كما سيذكر 

هُ اللهُ تَعَالَ رَ -ولذلك يقول ابن رجب  َ أصحابنا الفقهاء ذكروا في كتب أصول "يقول:  -حِم
 الفقه في هذه المسألة روايتين عن أحِد: 
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 بالقبول مطلقًا. 
 وعدمه مطلقًا. 

ا له بالقبول مطلقًا  حوا هذا القول،  -يعني نص صريح في ذلك-ولم يذكروا نصًّ مع أنهم رجَّ
ا عن أحِد، وإنما  ثم ذكر كلامًا نقلوه  "اعتمدوا على كلام  له لا يدل على ذلكولم يذكروا به نصًّ

 عن أحِد، وبينَّ أنه غير صحيح.
فقد جاء عن أحِد أنه قال في فوات الحج: جاءت فيه روايتان إحداهما فيها زيادة الدم، وأن 

، ثم ذكر ابن رجب أن هذا ليس من باب زيادة الثقة؛ لأن "والزائد أول أن يؤخذ"أحِد قال: 
ذا من باب تنازع قولي الصحابي، فإنما هو يتكلم عن أحِد عن قولين للصحابة: أحدهما أخذ ه

، والآخر لم يأخذ به، فيكون   لمعنىً مختلف  تامًا عن رواية الحديث. حينئذ  بأمر 
وهذا يدلنا على أن نصوص أحِد يجب أن تؤخذ في سياقها، وألا تؤخذ على لفظها المجرد، إذ 

 التي تقع في فَهم نصوص أحِد هو من هذا الباب. كثير من الأخطاء
، المصنِّفإذن هذا لكلام أنكره جمعٌ من أهل العلم، وقلت لكم: كابن رجب وغيره، ومنهم 

ل التفصيل السابق، بل لها تفصيل سيورده  وذكر أن تحقيق كلام أحِد على خلاف ذلك، وألا نفصِّ
 بعد قليل.

يق "  ."كَلَام أَحِْدفي وَالتَّحْقم
يق قال: ) بعد سبر كلام أحِد في المسألة، والنظر في طريقته ( يعني هذا هو كَلَام أَحِْدفي وَالتَّحْقم

هو بنصه  المصنِّفك علماء الحديث فهو ما ذكره هنا، وهذا التحقيق الذي ذكره ومسلكه، ومسلَ 
هُ اللهُ تَعَالَ - بكلام شيخه أبي الفرج بن رج َ ، نقله بالنص من كتاب شرح ]العلل[، وهو -رَحِم
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كذلك كما قال، والشيخ تقي الدين أيضًا ابن تيمية له كلام في أكثر من موضع يؤيد هذا الكلام 
 في الْملة.

يَادَة أَن لم يكن مبرِّ  يأَن راو"  يَ في ا زً الزِّ َّن لم يذكر الزِّ فْظ والضبط على غَيره ممم ادَة وَلم يُتَابع الْحم
 ."دهل تفرُّ قبَ عَلَيْهَا فَلَا يُ 
يق يقول: )  ( أنه على حالتين:كَلَام أَحِْدفي وَالتَّحْقم

م معنا، قال: الحالة الأول : إذا كان راوي الزيادة، طبعًا راوي الزيادة لا بد أن يكون ثقةً كما تقدَّ
يَادَة أَن لم يكن مبرِّ  يأَن راو) فْظفي ا زً الزِّ ( من الذين لم يُثبتوا هذه الزيادة، والضبط على غَيره الْحم

يَادَةولذلك قال: ) َّن لم يذكر الزِّ  ( وهذا هو القيد الأول.ممم
(، دهل تفرُّ قبَ فَلَا يُ دة، قال: )( فليس له من الرواة من يُتابعه على هذه الزياوَلم يُتَابع عَلَيْهَاقال: )

، وليس كل أحد  معنيٍّ بالحديث "علم العلل"ـوهذا هو العلم الدقيق الذي يُسميه العلماء ب
مَن يعنى يستطيع أن يعرف ذلك، وإنما هو لآحاد العلماء في هذه المسألة، وسأذكر إن شاء الله 

 بزوائد الثقات في الأحاديث بعدما ننتهي من كلام الإمام أحِد.
( بهذه الزيادة لكونه قد خولف بمن هو أوثق منه، نصَّ على ذلك أحِد دهل تفرُّ قبَ فَلَا يُ قال: )

في رواية الميموني، فإنه ذكر حديث أبي هريرة في الاستسعاء، ومرَّ معنا في أكثر من موضع شرح 
حديث الاستسعاء، وهو أن العبد إذا كان بين اثنين، ثم أعتقه أحد الشريكين، وكان هذا المعتمق 

دفع بقية الْزء الآخر للمملوك الثاني فهل يُستسعى العبد فيؤمَر بالسعي، ثم  غير قادر  على
يكتسب من باب المهايأة ويُعطي مالك جزئه الثاني قيمة ما لم يعتُق منه؟ أم يعتق منه ما عتق 

 ويبقى؟ هذه مسألة الاستسعاء.
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بي عروبة، وأما شعبة حديث أبي هريرة في الاستسعاء يرويه ابن أ"قال أحِد في رواية الميموني: 
  ."وهمامٌ فلم يذكراه ولا أذهب إل الاستسعاء

د بها ابن أبي  ستسعاءإذن زيادة الا فها لكونها شاذة، فقد تفرَّ الموجودة في مسلم أحِد ضعَّ
فلا يؤمر  حينئذ  ، و"فقد عتُق منه ما عتُق"عروبة، والثقات لم يُثبتوها، وإنما وقفوا على قوله: 

ء، ولا يؤمر سيده بأن يُعتقه إذا وجد عنه مال، سيده أي سيد الْزء الآخر الذي العبد بالاستسعا
 لم يعتق حينذاك، وهذا صريحٌ من أحِد أن العبرة بالتوثيق.

ومثله أيضًا ما جاء كما تعلمون في حديث التكبيرات، في رفع اليدين، فإن رفع اليدين بالتكبير  
 في أربعة مواضع وقيل ثلاثة:

 لإحرام، وهذا فيه أحاديثٌ كثيرة.في تكبيرة ا 
 ي للركوع، وفي الرفع منه وهذا فيه حديث ابن عمر.وفي الهو 
  د الأول، وهذا فيه حديث ابن عمر َ الُله عَنْهُ -وعند الرفع من التشهُّ كذلك، أو  -رَضيم

إنه لا "بعض طرق حديث ابن عمر، وأحِد جاء أنه ضعَّف هذا الموضع، وقال: 
د  "يثبت به بعض الرواة، وردَّ عليه ابن القيم في جزء  كامل، وتكلَّم في هذه فقد تفرَّ

لْم  عَلميمٌ﴾، الزيادة وأثبتها ولعل الأقرب ثبوتها وهي ، [76]يوسف:﴿وَفَوْقَ كُلِّ ذمي عم
في مسلم، لكن ربما ابن القيم خانه التعبير في بعض الألفاظ في هذه الرسالة. هذه الحالة 

 الأول.

 :الحالة الثانية
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فْظ والضبط على من لم يذكرهَا فروايتانفي ا زً مبرِّ  ن كَانَ ثمقَةً إم وَ "  ."الْحم
 .( أي كان راوي الزيادة ثقةً ن كَانَ ثمقَةً إم وَ قال: )

فْظ والضبطفي ا زً مبرِّ )  ( أي معروفًا بذلك لا مجرد الثقة فقط، بل هو ضابطٌ ضبطًا عاليًا.الْحم
فْظ والضبط في ا زً مبرِّ قال: ) ( فروايتان( أي مَن لم يذكر هذه الزيادة قال: )على من لم يذكرهَاالْحم

 أي عن الإمام أحِد:
 : أن الأخذ بالزيادة أول من عدم الأخذ بها، وهذا قول أغلب الفقهاء.الرواية الأول

ب لطريقة كثير  من والرواية الثانية : أن الزيادة غير مقبولة، وأن النقص أول، وهذا نُسم
 المحدثين.

أُخذت هاتان الروايتان كما قال ابن رجب من قول أحِد في زيادة مالك: من المسلمين في زكاة و
إذا انفرد "، وقال مرة أحِد: "ريمَ عُ الكنت أتهيَّبه حتى وجدته من حديث "الفطر، قال أحِد: 

 ؛"مالكٌ بحديث  هو ثقة، وما قال أحدٌ بالرأي أثبت منه
 .فمرةً رد زيادة مالك 
 ومرةً أثبتها. 

ح ابن رجب بعد ذلك أن العبرة بالمقارنة بين المثبمت والنافي من حيث الثقة، ومن حيث  ثم رجَّ
الفقه، ولذلك أهل العلم علماء الحديث وصيارفته قواعد، فإن عندهم بعضًا من الرواة إذا روى 

ين ابن صنِّفالمحديثًا جاء به على وجهه، فينقله كما هو، ومن هؤلاء شعبة نُقمل عنه، ومن المتأخرين 
ر عنه أنه ينقل  م رواية الأول على الثاني،  حينئذ  بالمعنى، فخزيمة مثلًا وهكذا، ومنهم من شُهم تُقدَّ

ا ذكرها العلماء في هذا الباب.  وهكذا في معايير أخرى كثيرة جدًّ
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قبل أن ننتقل من هذه المسألة، مسألة الزيادة في الحديث، هذا علمٌ من العلوم التي عُني بها 
الفقهاء خصوصًا، وقد ألَّف فيها بعض العلماء كتابًا مستقلًا، فقد ألَّف أبو الوليد النيسابوري 

ها، وينبني على كتابًا اسمه ]الزيادات على المزني[ أورد فيه الأحاديث التي فيها زياداتٌ في ألفاظ
 تلك الزيادات أحكام فقهية، وهذا الكتاب مطبوع في مجلد.

فإن أكثر من يُعنىَ بزيادات الأحاديث التي تُبنى عليها الأحكام هو أبو داود، وأما أهل السنن 
هُ الُله تَعَالَ -نصَّ على ذلك ابن رجب وغيره، ولذلك فإن أبا داود  َ ى بالزيادات ومن يُعنَ  -رَحِم

 ا، وقد يُكم على كثير  منها، أو يومئ في الحكم عليها، وله طرقٌ في الإيماء:أورده
 .إما بمخالفة التبويب 
 .أو التصريح بالرد 
 .أو بنقل كلام بعض أئمة الباب 

ف الزيادات في كثير  من الأحاديث والحكم عليها وأثرها في الفقه،  ولذلك من أراد أن يعرم
م فلينظر في ]سنن أبي دواد[، وهذا ا لكتاب من أعظم كتب السنن حقيقةً، بل ربما يكون هو المقدَّ

هُ -جُعمل للاستدلال على مذهب الإمام أحِد من الأربعة في الصنعة في الفقه، وهو في الأصل  َ رَحِم
 ، وطريقة أهل الحديث عمومًا، فإن طريقتهم متقاربةٌ في هذا الباب.-اللهُ تَعَالَ 

 ."مَسْأَلَة"
 لسابقة، فإن السابقة في زيادة في الحديث، وهذا في النقص منه.هذه المسألة عكس ا

نْد الْأكَْثَر جَائمزٌ  حذف بعض الْخبر"  ."عم
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( يعني بعض الْخبر( المراد بالحذف أي النقص من الحديث، وقوله: )حذفُ يقول الشيخ: )
َ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّمَ -سواءً كان حديثًا مرفوعًا للنبي  ا.أو من  -صَلىَّ  غيره، وهذا كثير جدًّ

َ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّمَ -( يضرب الأصوليون مثالًا في قول النبي حذف بعض الْخبر) هُوَ »: -صَلىَّ
لُّ  الطَّهُورُ مَاؤُهُ، فقد يوحي له السؤال، فهذا حذفٌ لبعض الخبر، وإن لم يكُ هو قول  «مَيْتَتُهُ  الْحم

َ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّمَ -النبي  َ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّمَ -؛ لأن النبي -صَلىَّ سُئل قبل أن يقول هذا الكلام  -صَلىَّ
لُّ  هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ،»عن ماء البحر فقال:   .«مَيْتَتُهُ  الْحم

تحذف بعض الحديث، فتأتي بالْملة الأول دون الْملة الثانية، أو العكس  كذلك يصح لك أن
لُّ مَيْتَتُهُ »فتقول:   وتسكت، فهذه من باب حذف بعض الخبر. «الْحم

( أي يجوز ذلك، ولكن الأول الإتيان بالحديث كاملًا فإنه أتم، ومن أشهر من جَائمزٌ وقوله: )
مام محمد بن إسماعيل البخاري مؤلف ]الصحيح[، عُني بتجزئة الأحاديث على الأبواب هو الإ

فإن البخاري كان يجزئ الأحاديث بخلاف مسلم، فإن مسلمًا كان يذكر الحديث كاملًا، وهذه 
ل فيها سياق مسلم  على البخاري؛ لأن مسلمًا يريد الحديث كاملًا في محله،  من الأمور التي فُضِّ

 ع، وأحيانًا بنفس الإسناد في أكثر من موضع.بخلاف البخاري فقد يُجزئه على أكثر من موض
أما المتأخرون فإن أشهر كتاب  عُني بتجزئة الأحاديث، وحذف بعض الأخبار، وهذا الكتاب 
من أجمل الكتب حقيقةً للقراءة فيه، وهو كتاب ]الْامع الصغير[ للسيوطي، فإنه جمع فيه 

أ كثيًرا من أحاديث، فجعل الحديث مج  زأً على أحاديث كثيرة.أحاديث كثيرة، وجزَّ
وفي غيرها، وزان هذا الكتاب عناية الشيخ ناصر محمد ناصر وهذا الكتاب جمع ما في السنن 

ل على كثير  من الناس في الْملة؛ لأن الإنسان ستغيرَّ اجتهاده، وقد يُخطئ  الدين الألباني به، وسهَّ
ل عليهم الانتفاع بهذا الكتاب، وهذ ا الكتاب الحقيقة من أجمل الكتب، مرةً ويُصيب أخرى، فسهَّ
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أ فيها  كثيًرا  المصنِّفليقرأ فيه المرء أحاديث في الغالب أنها لا تتجاوز سطرًا أو سطرين، وقد جزَّ
 من الأحاديث.

نْد الْأكَْثَرقال: ) ، ذكر ابن السبكي في ( أي عند أكثر أهل العلم، والمخالف في هذا البابعم
ين خالفوا في هذا الباب هم الذين خالفوا في منع الرواية بالمعنى، شرحه لـ ]جمع الْوامع[ أن الذ

 منع من حذف بعض الخبر والنقص منه.فحيث منع من الرواية بالمعنى فإنه 
سْتمثْنَاء وَنَحْوهفي إملاَّ "  ."الْغَايَة وَالام

د إملاَّ : )المصنِّفقول  ( هذه هي الحالات التي لا يجوز فيها حذف بعض الخبر، وقبل أن يورم
 الأمثلة ونقمف معها، نذكر ضابطًا لما لا يجوز فيه حذف بعض الخبر، نقول:  المصنِّف

لا  حينئذ  : إذا كان الحذف مخلاًّ بالحكم الذي يتضمنه باقي النص؛ لأنه متعلقٌ به، فالضابط فيه
 يجوز حذفه.

 مثل: )إل وحتى( فإنهما لانتهاء الغاية.( الغاية الْغَايَةفي  إملاَّ قال: )
سْتمثْنَاءقال: )  .(إلاَّ ونحوها: )( مثلوَالام
( أي ونحو الغاية والاستثناء؛ كحذف جواب الخبر وإبقاء الخبر، أو إثبات وَنَحْوهقال: )

 الشرط دون جوابه، ونحو ذلك، ثم قال: أمثلة.
هُ مُمتَْنعٌ  بمسَوَاء   وَإملاَّ سَوَاء   ي،حَتَّى تزه :مثل" فَاقًا فَإمنَّ  ."اتِّ

َ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّمَ -النبي » ــ( فيحَتَّى تزه :مثلقال: ) ، «تُزْهَى حَتَّى نَهىَ عَنْ بَيْعم الثِّمَارم  -صَلىَّ
عن فلو جاء امرؤٌ وروى أول الحديث دون باقيه فهو مخطئ، بل يجب أن يقول الذي يقتضي 

 حذفه الأخير النهي عن بيع جميع الثمار، ولم يقل بذلك مسلم.
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َ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّمَ -النبي »ـ ( فبمسَوَاء   وَإملاَّ سَوَاء  كذلك وقوله: ) هَبُ  -صَلىَّ نَهىَ عَنْ بَيْعم الذَّ
هَبم  ةم  ،بمالذَّ ضَّ ةُ بمالْفم ضَّ ، ولو لم تُذكر هذا الاستثناء «بمسَوَاء   إملاَّ سَوَاءً إل آخره  وَالْبُرُّ بمالْبُرِّ  ،وَالْفم

لكان نهيًّا عن بيع المتماثلين من الربويات، ولم يقل بذلك أحد فإن الصرف جائز، ولذلك فإنه لا 
 بد من إتام هذا الاستثناء.

هُ قال: ) ( أي لا يجوز هذا مُمتَْنعٌ (، ومعنى قوله: )مُمتَْنعٌ ( أي فإن حذف الغاية والاستثناء )فَإمنَّ
فَاقًاالفعل )  ( أي باتفاق أهل العلم.اتِّ

: وهو أن بعض قبل أن ننتقل إل المسألة التي بعدها، ناسب في ذهني الآن ذكرت مسألةً 
د بعضها بالاستثناء،  د بلا استثناء، ويرم فنقول: إن هذا الاستثناء يكون حينذاك الأحاديث قد ترم

ل به.من باب زيادة الثقة، فقد يكون الأول لم يسمع الحد ا، فإن ثبت إسنادها عُمم  يث تامًّ
َ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّمَ -النبي »مثاله: ما ثبت في صحيح مسلم أن  ، أي «ايَ الثُنْ  نْ ى عَ نَهَ  -صَلىَّ

الاستثناء في البيع، لكن جاء استثناءٌ خارج الصحيح، وصححها أحِد وغيره، إلا أن تُعلَم، 
فنقول: إن الحديث الذي جاء فيه النهي عن الثُنيا محمولٌ إن كانت معلومةً، تصح الثُنيا  حينئذ  ف

من باب الزيادة التي  حينئذ  على الثُنيا المجهولة غير المعلومة، لا على مطلق الثُنيا، فيكون الاستثناء 
رواها الثقة، وهي معمولٌ بها، وقد عمل بها أصحاب أحِد، وهي تصلح للتمثيل أيضًا في مسألة 

 زيادة الثقة.
د فميمَا تعمُّ  :أَلَةمَسْ " لَاةفي كرفع الْيَدَيْنم  ؛بمهم الْبلوى خبر الْوَاحم  الْوضُوء بممَسِّ  وَنقض ،الصَّ

نْد الْأكَْثَر الذّكر وَنَحْوهَا مَقْبُولٌ  يَّة ،عم نَفم  ."خلافًا لأكْثر الْحَ
د فميمَا تعمُّ : إن )المصنِّفيقول   ( المراد بما تعمُّ به البلوى: بمهم الْبلوى خبر الْوَاحم
 .قيل: إنه ما يكثر وقوعه، ويُتاج جميع الناس إل العلم به 
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 .وقيل: إن ما تعمُّ به البلوى هي ما تدعو الدواعي إل نقله 

 .وعلى العموم فالمعنى فيهما متقارب
لَاةفي كرفع الْيَدَيْنم : )المصنِّفوقول  ع الدين في الصلاة ( هذه يستدل بها الحنفية على أن رفالصَّ

د إلا من حديث ابن عمر، وجاء أيضًا من حديث  في التكبير في غير تكبيرة الإحرام، قالوا: لم يرم
َ اللهُ -لا نعمل به؛ لأن الصلوات نقلها كثيٌر من أصحاب النبي  حينئذ  أبو حُِيد  الساعدي، ف صَلىَّ

ير تكبيرة الإحرام إلا واحدٌ أو اثنان، فتكون مما ، ولم ينقُل رفع اليدين بالتكبير في غ-عَلَيْهم وَسَلَّمَ 
 تعمُّ به البلوى.

د فيه إلا حديث واحد، والحقيقة أنه ورد الذّكر الْوضُوء بممَسِّ  وَنقضقال: ) ( قالوا: ولأنه لم يرم
 فيه أكثر من حديث.

إمذَا اسْتَيْقَظَ »( أي ونحوها من المسائل، مثل: حديث أبي هريرة في غسل اليدين وَنَحْوهَاقال: )
نْ  أَحَدُكُمْ  هم  مم  أي من نوم ليل. «نَوْمم

ندْ الْأكَْثَر مَقْبُولٌ قال: ) وكثيًرا ما ( أي عند أكثر أهل العلم، وقد نصَّ عليه أحِد وغيره، عم
 .يعمل به فقهاء الحنابلة ويُنكره بعض الحنفية

المدينة لها حرَم، الحنابلة بأن : ما أخذ به فقهاء ومن الأمثلة التي يُمكن أن تصلح لهذا الباب
وأنه يُرُم الصيد فيها، وأنه يجوز تأديب على المشهور مَن صاد فيها، قلت: على المشهور؛ لأن 

 الرواية الثانية أنه يجوز أخذ السلَم مطلقًا لكل آحاد الناس، وهكذا أحاديث أخرى ذكروها.
يَّةقال: ) نَفم  ( هذا القول: خلافًا لأكْثر الْحَ
  ًيُنسب للحنفية جميعًا.تارة 
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  هنا. المصنِّفوتارةً يُنسب لأكثرهم كما ذكر 
  نسبه لبعض الحنفية.وتارةً يُنسب لبعضهم، مثل: ابن برهان في الوصول، فقد 

: صاحب ]التأسيس[، فإنه قد نصَّ على هذا القيد وذكر أنه من أصول الحنفية، وممن نصَّ عليه
 أسيس ]تأسيس النظر[.وسي، هذه طبعًا التبوهو أبو زيد الدُّ 

هذا القول قول الحنفية مردود، ممن يُردُّ عليهم في ذلك أن الحنفية قد أخذوا بكثير  من أخبار 
ا عندهم؛ منها أنهم قالوا: إنه لا يجوز بيع رباع مكة، الآحاد  مما تعمُّ به البلوى، وهذا كثير جدًّ

ا تتبعوه، يعني  حتى في السنن لما ذكروا أن الْنازة والحديث فيها حديث آحاد، وهذا كثير جدًّ
يُشَرع المش خلفها، وهذا يتكرر كثيًرا، ومع ذلك لم ينقله إلا واحد، ومع ذلك أخذوا به، بل أشد 

 من ذلك أنهم حكموا بوجوب الوتر، وإنما النقل فيه حديث آحاد  فحسب.
د  :مَسْأَلَة" نْد الْأكَْثَرفي خبر الْوَاحم د مَقْبُول عم  ."الْحَ

د: )المصنِّف قول ( سواءٌ كان فردًا أو جماعةً؛ أي ما لم يصل إل التواتر، هذا مراده خبر الْوَاحم
 بخبر الواحد.

دفي : )المصنِّفوقول  د الحدود، ومرادهم بالحدود هي العقوبات الشرعية ( الحد: إفراد مفرَ الْحَ
مات المشهورة عند الفقهاء التي  بهة وهي ستةٌ أو سبعة، التي رُتبت على عدد  من المحرَّ تُدرأ بالشُّ

وقلت: سبعة لَما؟ لأن البغي ليس فيه عقوبةٌ في ذاته، وإنما هي مقاتلة، والحدود هي: الزنا، 
ة، والبغي عند من رأى أن البغي حد.  والقذف، والشرب، والحرابة، والردَّ

د : )المصنِّفوقول  دفي خبر الْوَاحم لأن هذا القول نسبه  ( هذا التعبير فيه نظر، لماذا؟الْحَ
الكرخي، وأبو الحسن الكرخي إنما عبارته هي أن خبر الحد فيما يُدرً  للكرخي، أبي الحسن
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بهة، ولم يقل: في الحد، ولا شك أن عبارة ما ينتفي بالشبهة أو يُدرأ بالشبهة أشمل من عبارة  بالشُّ
 .هذا أولًا الحد، 
يُثبت الحد بخبر الواحد، لكن الْمهور يرون ولا  : أن الكرخي يُسقمط الحدَّ بخبر الواحد،ثانيًا

 أنه مقبول.
د : )المصنِّفيقول  دفي خبر الْوَاحم ة يُعمل به( مَقْبُول الْحَ نْد الْأكَْثَر) أي يكون حُجَّ ( أي عند عم

 أكثر أهل العلم، ونص عليه أحِد. 
المراد به  "يوالبصر" والمراد بالكرخي أبي الحسن من فقهاء الحنفية، "يخلافًا للكرخ" قال:

أبو عبد الله وليس أبا الحسين؛ لأن أبا الحسين صاحب المعتمد نقل هذا القول عن شيخه أبي عبد 
، لكن في هذا ما يُطلقون البصري ويقصدون به أبا الحسينفي كتب الأصول الله البصري، وكثيًرا 

 الموضع المقصود به أبو عبد الله.
نْد الْأكَْثَره على أحد محملي ل مَا رَوَاهُ الصحابييجب الْعَمَل بمحمْ  :مَسْأَلَة"  ."عم

إذا قال الراوي في الحديث شيئًا؛ "تُذكر عند العلماء بمسألة:  المصنِّفهذه المسألة التي أوردها 
 ."؟هل يُقبل قوله فيه أم لا

 فتكون هذه المسألة من زيادة الصحابي في الحديث من قوله هو. 
 اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّمَ -يادة في الحديث منسوبةً للنبي والمسألة المتقدمة هي الز َ  .-صَلىَّ

إذن هذه المسألة تتعلق فيما كان الصحابي قد قال في الحديث قولًا بلفظه أو فعلًا بجوارحه 
 يُفسرِّ الحديث، أو يُمله على أحد محامله.

 ، عندي مسألتان:المصنِّفقبل أن نذكر كلام 
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: أن هذه المسألة ذكر كثيًرا من فقهاء الحنابلة كما نقله المرداوي، يقولون: إن هذه المسألة الأول
ة،  ة المسألة متفرعة على القول بأن قول الصحابي ليس بحُجَّ وأما من قال بأن قول الصحابي حُجَّ

ة، أو غالب المسائل الت ي ستأتي فإنه يرى أن كل المسائل التي ستأتي بعد قليل يُعتبر قوله فيها حُجَّ
ة أم لا؟ وهذا مبنية  ة، فتكون متفرعة على الخلاف: هل قول الصحابي حُجَّ أن قوله يُعتبر فيها حُجَّ

ة، هذه المسألة الأول.وتفريع على   من قال: إنها ليست بحُجَّ
عن  المصنِّفوهو أن حِل الصحابي للحديث له خمسة أحوال، سيتكلم : المسألة الثانية معنا

 لحديث عن بعضها الآخر:بعضها، ويُرجئ ا
ا، ثم إن الراوي له الحالة الأول يخصه ببعض  -وهو الصحابي-: أن يكون الخبر المرويُّ عامًّ

بعد ذلك  المصنِّفيكون من باب تخصيص العموم، وهذه المسألة سيتكلم عنها  حينئذ  أجزائه، ف
م، فهي خارجة عن في مسألة قول الصحابي حينما يتكلم فيقول: مذهب الصحابي يُخصص العمو

 موضوعنا.
أن يكون الحديث مطلقًا، ويأتي قول الصحاب لتقييده، فهي داخلةٌ أيضًا في  الحالة الثانية:

 المسألة السابقة، وليست داخلة معنا هنا.
أن يكون الحديث مثبتًا لحكم، ثم إن الصحابي يذكر نسخه وأنه منسوخ من قول الحالة الثالثة: 

َ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّمَ -الصحابي، ولا يرفع ذلك للنبي  بعد  المصنِّف، وهذه المسألة سيوردها -صَلىَّ
ها:  د مسألة نصُّ إذا قال الصحابي: هذه الآية "ذلك، ليس الآن، وإنما في قول الصحابي، فيورم

ستأتي أيضًا كذلك، كل هذا من حِل الصحابي، لكنه ليس  "سوخة، هل يُقبَل قوله أم لا؟من
 مرادًا معنا هنا.
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 المصنِّفأن يترك الصحابي نصَّ الحديث ويعمل بخلافه، هذه المسألة سيوردها الحالة الرابعة: 
د الحكم  "خَالفهُ وَ  التأويلا لَا يُْتَمل وَإمن كَانَ نصًّ "بعد قليل  كذلك، وهو عندما يقول:  ثم سيورم

 بعد قليل.
أن يروي الصحابي خبًرا، ويكون ذلك الخبر  ووه :-هي المرادة في هذه المسألة- الحالة الخامسة

محتملًا لمعنيين، ثم إن الصحابي يُمل الخبر على أحد معنييه، ليس من باب تقييد المطلق، ولا 
باب الحمل على أحِد المعنيين، فانتبه لهذه  تخصيص العام، ولا النسخ، ولا ترك العمل، وإنما من

 المسألة.
 أحد المعنين: 

  ٌمشتركًا، وهذا الاشتراك من باب التناقض والتضاد قد يكون لفظ. 
  وقد يكون من باب الاختلاف الذي لا يكون من باب الاشتراك، وسيأتي لها أمثلة بعد

 قليل.

 :المصنِّفنرجع لكلام 
ةً فيؤخذ به ويجب العمل به.( أي يجب الْعَمَل: )المصنِّفيقول   أن يكون حُجَّ
هُ اللهُ تَعَالَ - المصنِّف( قول بمحمْل مَا رَوَاهُ الصحابيقال: ) َ (، معنى قوله: حِل؛ بمحمْل: )-رَحِم

ن يفعل فعلًا معينًا يدل على هذا الحديث أأي بتفسيره باختيار أحد المعنيين، أو تفسيره بفعله؛ ب
َ اللهُ عَنْهَا- وهذا كثير، مثل عائشة عندما روت حديثًا وعملت بخلافه وغيره من  -رَضيم

 الصحابة.
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، "بما رواه الراوي"( بعض علماء الأصول يُعبرِّ بمحمْل مَا رَوَاهُ الصحابيوقول الصحابي: )
ولكن المؤلف هنا عبرَّ بالصحابي، وهذا يدلنا على أن هذه المسألة خاصةٌ بالصحابي فقط دون من 

لتابعين، فإن حِلهم وتفسيرهم لأحد المعنيين ليس داخلًا في هذا الخلاف وليس معتبًرا، بعده من ا
هو  المصنِّفوإنما يكون قوله كقول واحد  من مجتهدي الأمة، وأما الصحابي فلا، وهذا الذي ذكره 

الذي جزم به القاضي أبو يعلى، وهي طريقة الآمدي، وابن الحاجب، خلافًا إمام الحرمين 
ي، فإن إمام الحرمين والفخر الرازي يقولون: بل كل راو  للحديث يدخل في هذا النزاع، والراز

وهذا غير صحيح، وإنما الذي جزم به فقهاء الحنابلة أن هذا الحكم خاصٌّ بالصحابي دون من 
 عداه.

( بمعنى أن يكون الحديث له معنيان، ثم إن هعلى أحد محملي( قوله: )هعلى أحد محمليقال: )
ح أحد المعنيين، أو يُمله على أحد المعنيين.الرا  وي يرجِّ

 ،انظر معي من باب القسمة العقلية؛ لأنه سيأتي بعد قليل صورة متعلقة بهذه القسمة فانتبه لها
َ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّمَ -الحديث الذي يُروى عن النبي   :إذا كان له معنيان فله ثلاث حالات -صَلىَّ

يكون المعنيان متساويين في الدلالة، فيحمل الصحابي الحديث على أحد أن : الحالة الأول
 المعنيين، هذه هي المسألة التي معنا.

أحدهما راجحًا، ويُمل الصحابي الحديث على أن يكون الحديث له معنيان : الحالة الثانية
 المعنى الراجح كذلك، فتكون هذه أيضًا داخلةً في مسألتنا.

: أن يكون للحديث معنيان، أحدهما راجح والآخر -ه للحالة الثالثةانتب- الحالة الثالثة
مرجوح، فيحمل الصحابي الحديث على المعنى المرجوح، هذه ليست مرادة هنا، وإنما هي في 

 بعد قليل. المصنِّفالمسألة التي بعدها مباشرة التي سيذكرها 
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هُ الُله تَعَالَ - المصنِّفقول  َ ندْ الْأكَْثَر: )-رَحِم أي عند أكثر العلماء، وقد نص عليها الإمام  (عم
ى، فقيل له: إن  أحِد، أو أومأ إليه الإمام أحِد، فقد نقل أبو طالب أن أحِد سُئل عن العبد يتسرَّ

مْ حَافمظُونَ : -عَزَّ وَجَلَّ -من الناس من يُتج بقول الله  هم ينَ هُمْ لمفُرُوجم مْ *  ﴿وَالَّذم هم إملاَّ عَلَى أَزْوَاجم
القرآن أُنزل على "فقال أحِد:  ؟فأي ملمك  للعبد .[6-5]المؤمنون:ا مَلَكَتْ أَيْمَانُهمُْ﴾أوْ مَ 

 ."ى العبدسرَّ ، وهم يعلمون فيما أُنزل يت-صَلىَّ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-أصحاب النبي 

نقلوا هذا من باب الإيماء لا من باب النص، وقلنا: إنها من باب الإيماء لَما؟ لأن الصحابة 
مٌ في القرآن فمن باب  القرآن، نحن نتكلم عن الخبر من باب الإشارة، وأن تفسير الصحابة مقدَّ

 .-صَلىَّ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-أول من باب الإيماء تفسيرهم لحديث النبي 

رَة فالأكثر على الظُّهُور"  ."فَإمن حِله على غير ظَاهم
ذا كان للحديث معنيان، أحدهما راجح والآخر هذه المسألة ذكرناها قبل قليل، وهو: إ

 مرجوح، ثم إن الصحابي حِله على المعنى المرجوح، فهذه فيها خلاف.
رَة: )المصنِّفيقول  ( مثل أن يكون الحديث ظاهره يدل على الوجوب فَإمن حِله على غير ظَاهم

 فيحمله على الندب وهكذا.
على المعنى الظاهر الذي هو راجحٌ، ( أي فأكثر العلماء أنه يُُمَل فالأكثر على الظُّهُورقال: )

 ويُتَرك قول الصحابي في هذا التفسير، وهذا معنى قوله.
وَايَة يعْمَ أوَعَن "  ."ل بقولهحَِْد رم
وَايَةأوَعَن )  ( أي بقول الصحابي ويُتَرك الظاهر لذلك.ل بقولهيعْمَ ( أخرى: أنه )حَِْد رم
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بَر وفَاقً  وَخَالفهُ فَالْأظَْهر عندنَا لَا يردُّ  التأويلا لَا يُْتَمل وَإمن كَانَ نصًّ " يَّةالْخَ افمعم  ."ا للشَّ
 هذه المسألة التي ذكرت لكم عندما قلنا الأحوال الخمس.

( صريًُا في التأويلا لَا يُْتَمل نصًّ نقله الصحابي )( أي وإن كان الخبر الذي وَإمن كَانَ يقول: )
الصحابي راوي خالفه وترك العمل به، لم يُمله على أحد المحملين، ( أي أن وَخَالفهُ الحكم، )

وإنما ترك العمل به بالكلية، ولم يقل: إنه منسوخ؛ لأن كلمة إذا قال: إنه منسوخ سيأتينا إن شاء 
 الله حكمها. 

و التعبير بالأظهر، ( هذه أحد صيغ الترجيح عند الحنابلة وهفَالْأظَْهر( قوله: )فَالْأظَْهرقال: )
 صححه المرداوي وغيره.وهذا الأظهر جزم القاضي بأنه الأصح، وكذلك 

بَر  عندنَا لَا يردُّ  فَالْأظَْهرقال: ) ( يعني لا يُرد الخبر بمخالفة الراوي له؛ أي الراوي الصحابي الْخَ
ن أن أحِد سُئل له، وعمله بخلافه، وقد نصَّ على ذلك الإمام أحِد، فقد نقل الأثرم عنه في السن

ام، فقال أحِد:  َ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّمَ -نحن نُعطي كما أعطى النبي "عن الحجَّ ، ولكن صاحبها -صَلىَّ
لو كان حرامًا لم يُعطه "فلما سُئل عن قول ابن عباس:  "لا يأكله، يُطعمه الرقيق، ويعلفه الناضح

َ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّمَ -النبي   ."هذا من تأويل ابن عباس" فقال أحِد: "-صَلىَّ
َ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّمَ -النبي  امم خَبميثٌ إمنَّ أُجْرَةم »ثبت عنه أنه قال:  -صَلىَّ جَّ أَعْلمفْهُ »وقال:  «الْحَ
حَكَ  م أجرةً، وهو لما حجمه أبو طيبة أعطاه أجرة، فأحِد  «نَاضم وقد ثبت عنه أنه أعطى الحجَّ

  :يقول: أعمل بالحديثين
  ام الأجرةيجوز   .إعطاء الحجَّ
 .ام أن يأخذ منها شيئًا، وإنما يجعلها للناضح وغيره  ولا يجوز للحجَّ
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إن هذا من "الْمع بينهما، وهو طريقة الشيخ تقي الدين يقول: طبعًا في توجيه لهذا الحديث 
باب أن الحلال درجات؛ فبعضه أطيب من بعض، وما كان طيبًا في كمال درجات الطيب يجعله 

عله يجالمرء يدخل بدنه أكلًا وشربًا، ثم ما كان دونه يجعله مواليًا لبدنه لبسًا، ثم ما كان دونه 
 ."مواليًا لبدنه سكنًا، ثم ما دونه يجعله لخادمه ولغيره من الناس ضيافةً ونحوه

 ."ا للحنفيةوَعَن أَحِْد لَا يعْمل بمهم وفَاقً "
( أي لا يُعمل بالحديث الذي خالفه لَا يعْمل بمهم ( أي وعن أحِد روايةٌ )دوَعَن أَحِْ قوله: )

صاحبه فيه، أُخذت هذه من كلام أحِد في رواية حرب أنه لما... طبعًا هذا القول لأحِد كان في 
 كلام أحِد الأول.أول أمره ثم رجع عنه، لكن أذكر 

يقول: إنه لا يثبت عن النبي  « نمكاحَ إلاَّ بوَليٍّ لَا »أحِد كان في أول الأمر كان لا يصحح حديث 
َ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّمَ - ، ويقول: إنما العمل فيه على قول الصحابة كعمر وغيره، ثم بعد ذلك -صَلىَّ

  ه.ثبت عنده الحديث فصحح
يصحح الحديث كان من أسباب عدم تصحيحه الحديث: مخالفة في أول أمره حينما كان لا 

َ الُله عَنهَْا-عائشة  لا "رواية حرب قال: في  الحديث، فقد قال أحِد لما ذُكر له هذا الحديث -رَضيم
فأحِد ردَّ الحديث  ،"جت بنات أختها والحديث عنهايصح الحديث عن عائشة؛ لأنها زوَّ 

َ اللهُ عَنْ -بمخالفة عائشة  بمخالفة الزهري له، وهذا معنى وكذلك ردَّ حديثًا آخر ، له -هَارَضيم
 (.لا يُعمَل بهقوله: )

ا، والحقيقة أن من المتأخرين الذين  وللشيخ تقي الدين نظرٌ في كلام الإمام أحِد جميلٌ جدًّ
 م أحد:يُُسنون النظر في كلام الإمام أحِد مباشرةً، ويُُسنون التصرف فيه اثنان أو ثلاثة لا يُقاربه

 .الشيخ تقي الدين 
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 .]ومسعود الحارثي صاحب شرح ]المقنمع 
 .وابن رجب 

ل فيه مباشرةً، قد يكون  هؤلاء الثلاثة لا يوجد من المتأخرين من ينظر لكلام أحِد ويُفصِّ
 غيرهم أقل منهم، لكن هؤلاء الثلاثة بالدرجة الأول.

ليست من باب اختلاف الروايات،  إن هاتين الروايتين الحقيقة أنها"الشيخ تقي الدين قال: 
إن نصوص أحِد "، كيف ذلك؟ يقول الشيخ تقي الدين: "وإنما هي من باب اختلاف الحال

ةٌ في الحديث  "تقتضي أن مخالفة الصحابي لما رواه لا يمنع الاحتجاج بالحديث، لكن مخالفته له علَّ
ة إذا انضافت إليها عللٌ أخرى  .فإذا كانت علَّ

تكون من باب اجتماع  حينئذ  أن يكون الحديث روي بألفاظ  متعددة، فإنها  :وذكر من العلل
القوادح في الحديث فتردُّ هذه اللفظة أو يتوقف فيها، والحقيقة أن نظر الشيخ تقي الدين في هذه 

 المسألة نظرٌ دقيق، وهو أقرب لطريقة أحِد وعلماء الحديث في هذه المسألة.
ر عُمُو" يصفي  ا فسيأتيمً وَإمن كَانَ الظَّاهم  ."التَّخْصم

نعم سيأتي في التخصيص، طبعًا هذا قوله: كان عمومًا عرَفنا منه حالات خمس، وهو إذا حِل 
، فخصص كلامه عموم الحديث، أو قيَّد مطلقه، هذه ستأتي إن  الصحابي الحديث على خاص 

 شاء الله في قول الصحابي.
لَاف خبر أَكثر الْأمة لم يُ ن عمم إو"  ."اجماعً إ دَّ رل بمخم

لَاف خبر أَكثر الْأمةن عمم إوقوله: ) َ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّمَ -( الأحاديث المروية عن النبي ل بمخم -صَلىَّ
 : 
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 .قد يُخالفها جميع الأمة 
 .وقد يُخالفها بعض الأمة 

هنا، وإنما ربما يأتي لها ذمكر بعد ذلك،  المصنِّففالأحاديث التي خالفها جميع الأمة لم يتناولها 
فقد قيل: إنها أربعة أحاديث نقلها الترمذي في سننه أنه ليس لكن سأذكر الحكم فيها بسرعة، 

 عليها العمل؛ أي لم يعمل أحدٌ من الأمة بها.
  ابعةم من هذه الأحاديث: قتل شارب الخمر في  .الرَّ
  ل الميت.ومن هذه الأحاديث أيضًا: ما يتعلق بوجوب  الغُسل على من غسَّ

 وغير ذلك من الأحاديث الأربعة التي أوردها.
 وعندنا هنا مسألتان فيما أجمعت الأمة:

: إن بعضًا من أهل العلم يقول: لا يصح مطلقًا أن الأمة أجمعت على خلاف حديث نقول أولًا 
ل به، ولكن قد يكون من باب التأوي  ل.مطلقًا، بل ما من حديث  إلا وقد عُمم

: قتل شارب الخمر في الرابعة هي رواية مذهب الإمام أحِد، ولكن يقولون: فعلى سبيل المثال
ف على التعزير غير  ل بالحديث ولكنه صُرم هو من باب التعزير، وليس من باب الحد، فعُمم
لنا بالحديث وبالنص،  الواجب، ويُعمَل إجماع المسلمين على الحدِّ الواجب أنه ليس بواجب، فعمم

 هذا هو الرواية الثانية مذهب الإمام أحِد. و
ما من حديث إلا وقد "وهذا القول هو الذي انتصر له الشيخ تقي الدين وأطال عليه، فقال: 

ل ل به قد عمل به من عمم  قطعًا، لا يمكن أن تجمع الأمة على خلاف حديث، هذا واحد. "عُمم
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جمعت الأمة على العمل بخلافه، والحقيقة أن : أن بعض المعاصرين ألَّف كتابًا ضخمًا فيما أثانيًا
ع  حينئذ  فقد ورد النص بنسخها، فأغلب ما أورده في هذا الكتاب كله أحاديث منسوخة،  لم تُجمم

 الأمة، وإنما ورد النص بنسخها، وفرقٌ بين النسخ وبين الإجماع على تركه.
أنه عند من يقول: إن الأمة أجمعت على خلاف الحديث، لا نقول: على عدم  :الحالة الثالثة

العمل بالحديث، وإنما على خلاف الحديث، فنقول: إن المراد بذلك أن الإجماع ليس هو الناسخ، 
خ بحديث  آخر، ولكنه لم يصلنا الناسخ بإسناد  صحيح،  وإنما المراد بذلك أن هذا الحديث قد نُسم

 كاشفٌ له.وإنما الإجماع 
وهذا الظن بمن قال هذا الكلام من الفقهاء، لولا أني وجدت "يقول الشيخ تقي الدين: 

ا،  "كلامًا للنظَّام م ذلك، وهذا خطير جدًّ هذا الكلام الذي وجده الشيخ تقي الدين للنظَّام يوهم
َ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّمَ -فكيف يكون من بعد النبي   ! ينسخ كلامه ويُلغيه؟ -صَلىَّ

ا، وهذا باطل، وهذا الذي يسعى له بعض العقلانيين المعاصرين أن يقول: إن  وهذا خطير جدًّ
ا،  العمل يقتضي عدمه، وترك أهل الزمان له يقتضي بطلان العمل، وهكذا من الأمور الخطيرة جدًّ

الإجماع الإجماع لا ينسخ، الإجماع كاشف، كما قلنا قبل في الإجماع وربما أشرت إل هذه المسألة؛ 
 د أن يكون دليل:بإنما هو كاشفٌ للحكم، والأصل أن الإجماع لا بد أن يكون لدليل قبل، لا 

 .قد يكون واضح 
 .وقد يكون خفي 

 نرجع إل مسألة الباب:
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لَاف خبر أَكثر الْأمةن عمم إو: )المصنِّفيقول  المراد بـأكثر الأمة يعني أكثرهم لا  (ل بمخم
م معنا في  ة جميعهم، وقد تقدَّ ةً أم لا؟ نقول: نعم هو حُجَّ باب لإجماع؛ هل قول الأكثر يكون حُجَّ

ةٌ في ذاته ما لم يُعارضه دليلٌ آخر، فقد يعارضه دليل النص كان لكنه ليس إجماعًا، فلو  في هذه حُجَّ
م قول الأكثر، هذا ما سنتكلم عنه  حينئذ  المسألة، ف م النص عليه، أو يُقدَّ يتعارض الدليلان فيُقدَّ

 عد قليل.ب
لَاف خبر أَكثر ن عمم إويقول: ) ( أي لم يُرَد الحديث إجماعًا؛ أي بإجماع أهل لم يُرَد الْأمةل بمخم

العلم، هذا الإجماع حكاه جماعة منهم ابن مفلح، والمرداوي، وكثيٌر من أهل العلم، وقد نصَّ 
أمور  مختلفة عن  عليه الإمام أحِد فقال في رواية إسماعيل بن سعيد الشالنجي وقد سُئل عن

َ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّمَ -رسول الله  ، وقد ردَّ أحد الأمرين بعض الخلفاء، مثل حديث فاطمة بنت -صَلىَّ
إنما كان ذلك منه على احتياط، وقد "قيس سُئل طبعًا: هل لنا العمل بما يرد الخليفة؟ فقال أحِد: 

على نص أحِد أن قول الأكثر ليس  يعني هذه تدل "كان عمر يقبل من غير واحد  قوله وحده
ة في معاملة النص  ، بل يبقى الترجيح بين الحديث وبين الأدلة الأخرى في هذه المسألة.حُجَّ

 تطبيقات هذا الحديث بسرعة لضيق الوقت:
َ اللهُ عَنهَْا-أن حديث فاطمة  َ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّمَ -أن النبي " -رَضيم ْ  -صَلىَّ كْنىَ وَلَا سُ  الهم  يَجْعَلْ  لَم

لم  -صَلىَّ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-أخذ منه فقهاء الحنابلة أن المطلقة البائن ليس لها نفقة؛ لأن النبي  "نَفَقَةً 
 يجعل ها سكنى ولا نفقة، طبعًا ما لم تكن حِلى، وهل النفقة للحمل أم لها؟ المشهور أنها للحمل.

هُ الله تَعَالَ -ذكر الزركش  َ خالف في هذه المسألة وأثبت النفقة للمرأة البائن ردَّ أن من  -رَحِم
َ اللهُ عَنهَْا-حديث فاطمة  بأن من شرط قبول خبر الواحد ألا يُنكره السلف، والمراد  -رَضيم

بالسلف أي أكثر الأمة، وأن هذا الخبر قد أُنكر، وذكر أن كثيًرا من السلف أنكره؛ كالشعبي، 
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ن يزيد، وكثير من الأوائل أنكروا هذا الحديث، فردَّ عليهم بأن وأنكر هذا الحديث أيضًا الأسود ب
هذا الإنكار من المتقدمين لا يدل على عدم العمل به، فإنه قد يكون لهم معنىً آخر هو الذي يكون 

 سبب إنكارهم، وبذلك ردَّ مَن ردَّ هذا الحديث بذلك.
ينةَ إوَاسْتثنى بَعضهم "  ."إمجْمَاععلى أَنه بناءً جماع الْمَدم

إلا إجماع "( المراد ببعضهم ابن الحاجب؛ لأن هذه عبارته قال: وَاسْتثنى بَعضهمقوله: )
 ."المدينة

ة على ما ذكر على أَنه إمجْمَاعبناءً قال: ) م معنا أنه ليس بإجماع بل وليس بحُجَّ ، المصنِّف( وتقدَّ
م"وإن كان أحِد قال:   ."إنه من الأدلة الاستئناسية وتقدَّ

يَاس من كل وَجه مقدَّ  :سْأَلَةمَ " د المُْخَالف للْقم ندْ الْأكَْثَر مٌ خبر الْوَاحم  ."عَلَيْهم عم
يَاس من كل وَجه: )المصنِّفقول  د الْمُخَالف للْقم ( المراد بالقياس هنا ليس قيس خبر الْوَاحم

 العلة فقط، وإنما المراد بالقياس مطلق القياس: 
 .قياس العلة 
  الكلي.أو قياس المناط 

 وأما قياس الشبه فلا عبرة به عند جمهور الفقهاء، وسيأتينا في محله.
هُ اللهُ تَعَالَ - المصنِّفوقول  َ ( مراده بكونه مخالفًا من كل وجه بمعنى أنهما من كل وَجه  : )-رَحِم

، أو لغير ذلك من  ، أو لحرمة  يكونان ضدين، بأن يكون أحدهما مثبتًا والآخر نافيًّا لوجوب 
 مور، فهذا معنى كونه من كل وجه.الأ
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بعد ذلك حينما يتكلم عن  المصنِّفوأما إذا كان مخالفًا من وجه  دون وجه، فهذه التي سيذكرها 
 قضية خبر الواحد وتخصيصه بالقياس.

مٌ عليهيقول: ) م على القياس عند الأكثر، وقد نصَّ على ذلك مقدَّ ( أي أن خبر الواحد هو المقدَّ
وغير ذلك، وهذا تقديم  "خبر الضعيف أحبُّ إليَّ من القياس"ا، ومنها قوله: أحِد كثير جدًّ 

الخبر الواحد على القياس هو قول أحِد والشافعي، نصَّ عليه الشافعي في الرسالة كثيًرا، وسيأتي 
َ اللهُ عَنهُْما-أنه هو التحقيق عند أبي حنيفة ومالك  ب لهما قد يكون فيه بعض سم ؛ لأن ما نُ -رَضيم

 النظر. 
م، وقول المالكية  "وَعند الْمَالمكميَّة الْقيَاس": المصنِّفقال  أي أن المالكية يرون أن القياس مقدَّ
 هذا؛ 

 .بعضهم ينسبه لمالك 
 .وبعضهم ينسبه لبعض المالكية 

عبد مختصر ابن ري شارح بهوقد نقله أبو الطيب الطبري عن الشيخ العلامة أبي بكر الأ
هُ اللهُ تَعَالَ -الحكم، والحقيقة أن فيه نظرًا، فإن الظنَّ بمالك   َ م حديث الآحاد، أو  -رَحِم أن يُقدِّ

 .حديث خبر الواحد على القياس
مٌ على الحديث إذا لم "ولذلك قال صاحب ]كشف لأسرار[:  يُُكى عن مالك  أن القياس مقدَّ

وقد حُكي "صاحب ]القواطع[ وهو من الحنفية: يشتهر، قال: وهذا المذهب عنه فيما نُقل قال 
عن مالك  أن خبر الواحد إذا خالف القياس لا يُقبَل، قال: وهذا القول باطلٌ، سمجٌ، مستقبحٌ، 

 ."عظيمٌ، وأنا أُجلُّ منزلة مالك  عن مثل هذا القول، ولا يُدرَى ثبوته عنه
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وا هذا القول لمالك؛ لأنه ردَّ فكثير من أهل العلم أنكر ذلك، ولكن ربما بعض المالكية نسب
ها بالنظر  بعض الأخبار بالقياس، فقد نُقل عنه بعض الأمر أنه ردها بالنظر، والحقيقة أنه لم يردَّ
ه لحديث ابن عمر لعدم  فقط، وإنما بالنظر مع اجتماع أمور  أخرى قد تكون مؤيدةً لذلك، مثل ردَّ

 عمل أهل المدينة به وهكذا.
يَّ " نَفم د إمن خَالف الْأصُُول أَو معنى الْأصُُول لَا قميَاس الْأصُُول ردُّ يُ  :ةوَقَالَ الْحَ  ."خبر الْوَاحم

يَّة: )المصنِّفقول  نَفم د إمن خَالف الْأصُُول أَو معنى الْأصُُول ردُّ يُ  :وَقَالَ الْحَ ( إل هذا خبر الْوَاحم
عن ابن مفلح، وابن مفلح نقله بنصه عن القاضي أبي يعلى،  المصنِّف، هذا الكلام نقله الموضع

د  ردُّ يُ وعن أبي يعلى نقله ابن عقيل وغيره، فهذه نُقلت في كتب الحنابلة أنهم يقولون: ) خبر الْوَاحم
 (.إمن خَالف الْأصُُول أَو معنى الْأصُُول
ذلك، فقد نصَّ ، الموجود في أكثر كتب الحنفية على خلاف وقبل أن أتكلم عن هذا القول

هُ اللهُ تَعَالَ -السرخسي وغيره أن المعتمد عند أبي حنيفة  َ وجمهور أصحابه: أن خبر الواحد  -رَحِم
مٌ على القياس، طيب ما الذي نقل ه هذا؟ الذي نقلوه هو عن بعض الحنفية، ومعلومٌ أن ومقدَّ

كتبهم في الأصول أو أصول الحنفية الذين القاضي أبي يعلى ينقل عن بعض فقهاء الحنفية 
 معدومة، مثل: أبي سفيان، ومثل أبي حاتم صاحب ]القواطع[ وغيره.

يَّةيقول: ) نَفم د إمن خَالف الْأصُُول ردُّ يُ  :وَقَالَ الْحَ ( أشكل إمن خَالف الْأصُُول( عبارة )خبر الْوَاحم
 على ابن عقيل، وذكر لها احتمالين:

 أن تحتمل خالف القياس، فيكون موافقًا لمذهب مالك. :قال الاحتمال الأول
 هو ما سأورده بعد قليل. : قال والاحتمال الثاني
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هي عبارة مستشكلة،  -(إمن خَالف الْأصُُولوهي عبارة )-قال: إن هذه الكلمة  كما أن الطوفي
 فما معنى يُخالف الأصول؟ 

مخالفة الأدلة الكلية في الشريعة أن معنى مخالفة الأصول أي  -أي ابن عقيل والطوفي-ذكر 
وهي: الكتاب، والسنَّة، والإجماع، والاستصحاب، والاستحسان، وغيرها من الأدلة المعتَرف بها 

 الحديث وهذه الأدلة فإنه في هذه الحال يُرَد.عند بعض أهل العلم، فإن خالف 
ل له، فقد ذكر ابن عقيل أنه إن خالف  الحديث جميع هذه وهذا القول في الحقيقة لا محصِّ

الأدلة، فلا شك أنه مردود؛ لأنه فيه علَّة قطعًا، ولا يوجد حديثٌ كذلك إن كان صحيح 
ض ذلك، فهذه الكلمة مشكلة في الحقيقة.  الإسناد، لكن إن فُرم

في كتاب القياس أن  المصنِّف( المراد بمعنى الأصول ما ذكره معنى الْأصُُولما كان في أَو قال: )
لمراد به القياس الْلي بنفي الفارق، وسيأتينا إن شاء الله في باب القياس أن نفي معنى الأصل ا

 الفارق يُسميه العلماء الأصول يُسمونه معنى الأصل، أو نُسميه معنى الأصول.
( أي لا القياس الأصولي لَا قميَاس الْأصُُول( قوله: )لَا قميَاس الْأصُُولقال: ): الأمر الثالث
( ليست موجودة عند القاضي أبي يعلى، لَا قميَاس الْأصُُول)بعلَّة، وهذه الكلمة  الذي يُجمَع فيه

ح بخلاف ذلك فيما نقله عن كتب الحنفية، فقال:  إن "ولا عند ابن عقيل، بل إن ابن عقيل  صرَّ
، وهذا يدلنا "قول أصحاب أبي حنيفة: إن خبر الواحد إذا كان مخالفًا لقياس الأصول لم يُقبَل

هذا القول الذي نقلوه هو لأحد فقهاء الحنفية لا عن جمهورهم، كما أن هذا النقل غير  على أن
 محرر في فهم وضبط هذه المسألة.

 ."إمن شَاءَ الله تَعَالَ  بمالْآخرم على مَا يأتي صَّ من الآخر خُ أعمَّ فَأَما إمن كَانَ أَحدهَما "
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( يعني من الآخرأعمَّ ( أي أحد القولين )اإمن كَانَ أَحدهمَ هذه ذكرناه في أول الحالات، قال: )
بمعنى أن كان القياس أعم من حديث الآحاد أو حديث خبر الواحد، فهل يخصُّ خبر الواحد 

بعد ذلك عندما يتكلم عن مسألة العام هل يُخص  المصنِّفالقياس أم لا؟ هذه سيتكلم عنها 
 بالقياس؟ والقياس هل يُخص بخبر الواحد أم لا؟

َ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّمَ -مُرْسل غير الصاحبي قَالَ رَسُول الله : ةمَسْأَلَ "   ."-صَلىَّ
مُرْسل غير ( بدأ يتكلم عن الحديث المرسل فقال: )مُرْسل غير الصاحبي: )المصنِّفقول 

َ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّمَ -الصاحبي قَالَ رَسُول الله  ( هذا تعريف مرسل غير الصحابي؛ يعني أن -صَلىَّ
َ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّمَ -غير الصحابي إذا قال: قال رسول الله  مرسلًا؛ لأنه لم  حينئذ  فإنه يُسمى  -صَلىَّ

 .-رضوان الله عليهم-ينسبه إل واسطة  من الصحابة 
 : المصنِّفعندنا هنا مسألة قبل أن ننتقل لكلام 

( هذه كلمةٌ عامة تشمل عموم غير الصاحبي( قوله: )مُرْسل غير الصاحبي: )المصنِّفقول 
مَن ليس صحابيًّا من التابعين ومن بعدهم، وقد ذكر بعض الأصوليين ومنهم ابن عقيل أن 

ده  ،  المصنِّفالخلاف الذي سيورم بعد قليل هو عامٌ في جميع الرواة، سواءً كان تابعيًّا، أو تابع تابعيٍّ
ة فلا فرق بين إ"أو تابعًا لهم وهكذا، وقد ذكر ذلك ابن عقيل فقال:  ن ثبت أن المرسل حُجَّ

م  ."وهو ظاهر كلام أحِد"ثم نسب ذلك لكلام أحِد فقال:  "مرسل أهل عصرنا ومن تقدَّ
ما ذكره ابن عقيل أنه "والحقيقة أن كلامه غير صحيح البتة، ولذلك يقول الشيخ تقي الدين: 

ل هذا كلامي أنا لا من لا من قريب ولا بعيد، ب "ظاهر كلام أحِد ليس مذهب أحِد بالكلية
ثي وقته وعلمائهم"الشيخ: قريب ولا من بعيد، يقول   "فإنا نجزم أنه لم يكن يُتجُّ بمراسيل محدِّ

 ثم ذكر كلامًا في هذه المسألة.
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ا بالتابعين، بل هو  والصحيح المعتمد عند فقهاء الحنابلة أن الخلاف في هذه المسألة ليس خاصًّ
ون من عداهم، ولذلك يقول ابن عبد الهادي وله رسالة ألَّفها في خاصٌّ بكبار التابعين فقط د

مرسَل مَن بعد كبار "أحكام المرسل مطبوعة، يقول ابن عبد الهادي أحِد بن محمد يقول: 
 ثم علَّل ذلك بالتسلسل وغير ذلك. "التابعين لا يُقبَل، ولم يُكي الشافعي عن أحد  قبوله

هُ اللهُ تَ - المصنِّفيقول  َ َ اللهُ عَلَيْهم -مُرْسل غير الصاحبي قَالَ رَسُول الله : )-عَالَ رَحِم صَلىَّ
 (.وَسَلَّمَ 

: قد يكون بعض الصحابة يأخذ حكم المرسل وهم صغار قبل هنا فائدة عرضت لي الآن
ا فقالوا: إنه يأخذ حكمه حكم المرسل غير الصحابة أي كبار الصحابة الذين ... صغارهم جدًّ

 التابعيين.
 ."قبُوله قَوْلَيْنم في أطلق جَماعَة "قال: 

( أي من الحنابلة وغيرهم؛ أما من الحنابلة فمنهم ابن عقيل، وابن أبي يعلى أطلق جَماعَةقوله: )
 في الروايتين وغيرهم.

 ( وهما روايتان منسوبتان لأحِد:قبُوله قَوْلَيْنم في قال: )
ةٌ مطلقًا، وقدالرواية الأول نصَّ عليه أحِد في مواضع كما قال في  : أنه مقبولٌ ويكون حُجَّ

ا.  المسودة وهي كثيرة جدًّ
ة، ونقلها القاضي من بعض نصوص الإمام أحِد، الرواية الثانية : أن المرسل ليس بحُجَّ

ة هذه الرواية عن أحِد المجد في  إن ما أخذه منه القاضي فيه "، وقال: [المسودة]وشكك في صحَّ
ل فلا يصح نسبته لأحِ  وهو عدم الاحتجاج بالمرسل. "دنظر وتأمُّ
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وعلى العموم فإن بعض صور المرسل انعقد الإجماع على الاحتجاج به، وسأذكر لكم الكلام 
بعد ذلك إن شاء الله بعد هذا الأمر، وممن حكى الإجماع الشيخ تقي الدين في أربعة مواضع، بل 

ن يُتجُّ بها العلماء فيما مض، مثل إن أبا داود السجستاني في رسالته لأهل مكة ذكر أن المراسيل كا
حتى جاء الشافعي فتكلَّم "سفيان بن سعيد الثوري، ومثل مالك بن أنس، والأوزاعي، قال: 

ة، وإنما جعل قيودًا سيتكلم عنها "فيها بعد  المصنِّف، مع أن الشافعي لم يقل: إنها ليست بحُجَّ
ثم ذكر كلامًا قد أُشير له بعد  "-عليهمرضوان الله -وتابعه على ذلك أحِد وغيره "قليل، قال: 

 ذلك.
إطلاق أن فيه قولين، هذا أطلقه عدد من أهل العلم، وأنه لا يصح عن أحِد القول المقصود أن 

ة مطلقًا، لم يقله أحِد مطلقًا، وإنما عن أحِد روايتان:  بأنه ليس بحُجَّ
  .ةٌ مطلقًا  إما أنه حُجَّ
 د له ذلك.والتحقيق ما سيأتي بعد قليل أنه يكو ة بقيود إذا عضده أمرٌ وشهم  ن حُجَّ

وَايَة إملاَّ عَن مَقْبُولعرَ  يُ أَلاَّ  يالراوفي لقبوله  يوَاعْتبر الشافع"  يُخَالف الثِّقَات إمذا وَأَلاَّ  ،ف لَهُ رم
يث   ."ن يكون من كبار التَّابمعينأو، مَا أسندوهفيأسْند الَحدم

( هذه شروط اشترطها في الراوي، وهذه الشروط عند يالراوفي لقبوله  يوَاعْتبر الشافعقال: )
 الشافعي وعند غيره كذلك.

وَايَة إملاَّ عَن مَقْبُولأَلاَّ قال: ) :الأولالشرط  ( بمعنى أنه إذا كان الرجل يُعرَف له  يعرف لَهُ رم
ه رواية عن مجاهيل، وعن أُناس يُرسل عنهم فإنه لا يُقبَل، ولذلك قال الشيخ تقي الدين  في ردِّ

الحديث المرسَل عن المجهول من الكتاب الذي لا يُعرَف علمه ولا صدقه، لا "على البكري: 
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، ولكن الأصل أن كبار التابعين لا يُعرَف لهم رواية إلا عن مقبول وهم "يُقبَل باتفاق المسلمين
 ، ولذلك قيَّدنا هذه المسألة بكبار التابعين.-رضوان الله عليهم-الصحابة 
يث وَأَلاَّ قال: ): الثاني الشرط ( معنى هذا القيد: أن مَا أسندوهفي يُخَالف الثِّقَات إمذا أسْند الَحدم

ل يُنظر في مراسيله؛ فإن كانت مراسيله التي يُرسلها قد وافق غيره فيها، وكانت  هذا الذي يُرسم
مرسلةً من غيره، فإن هذا من باب الاستقراء لأغلب خبره، وجدنا أن أغلب خبره يُسنده 

 بشء  على خلاف طريقتهم. معنى ذلك أنه لم يأتم  حينئذ  الثقات، 
والأصل أن من كان من كبار التابعين فإنه يتحقق  (ن يكون من كبار التَّابمعينأو: )الثقال الث

مون، مثل سعيد بن المسيب، وقد  فيه الأول والثاني، ولذلك فإن كبار التابعين في الغالب أنهم يُقدَّ
 ذكر الشيخ تقي الدين أن عامة العلماء يُتجون بمراسيل سعيد بن المسيب، وخاصةً ما أرسله

َ اللهُ عَنْهُ -عن عمر بن الخطاب   .-رَضيم
 ."الْمَتْنفي و"

ي الْمَتْنفي وقوله: ) ( هذه ليست شروط وإنما شواهد تكون في المتن، إذا وجد أحدها فإنه يُقوِّ
 العمل بالحديث.

َ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّمَ - ياظ المأمونون عَن النبد الْحفَّ سنم أَن يُ " ذَلمك آخر معنى  من وَجه   -صَلىَّ
 ."الْمُرْسل

 يُعمل بالمرسل. حينئذ  يعني أن الحديث المرسل يأتي له شاهدٌ بإسناد  ثابت، ف
لهُ غَيره وشيوخهما مُخْتَلفَة"   ."أَو يُرْسم
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بمعنى أنه إذا لم يُسنَد من وجه  آخر، لكن نُظمر في هذا المرسل؛ هل أرسله غيره من الذين يُقبَل 
( بمعنى أنهم ليسوا متهمين، والأصل أن من وجد فيه مُخْتَلفَةوشيوخهما إرسالهم؟ قال: )

 الشروط الأول لا يتحقق فيه ذلك.
  ."أَو يعضده قَول صحابي"

وذكر الشيخ تقي الدين في ( أي قال بمضمون ذلك الحديث، أَو يعضده قَول صحابيقوله: )
يث المرسل إذا اعتضد أن الحد -أو قال باتفاق نسيت الآن-شرح العمدة أن الإجماع منعقد، 

ة، وقال هذا باتفاق العلماء  ."بقول صحابيٍّ فإنه يصير حُجَّ
ة الْعلمَاء"  ."أَو قَول عَامَّ

ة الْعلمَاءقال: ) أي قال العلماء بمضمونه، ومن أشهر الأمثلة عليه كتاب عمرو ( أَو قَول عَامَّ
َ اللهُ عَنْهُ -بن حزم  عند العلماء وقد قبلوه، فليس لأحد  أن في الديَّات، فإنه مشهور  -ورحِه رَضيم

ه بعد ذلك ، وهذا استُدلّ به على قبول صحيفة عمرو بن حزم كلها، ومن ذلك الحديث الذي يردَّ
فإن صحيفة عمرو بن حزم جاءت فيها عقول  «رٌ اهم  طَ لاَّ آنَ إم رْ قُ سَّ الْ مَ يَ  لاَّ أَ وَ »جاء عند الترمذي: 

 والديَّات، وهي مقبولةٌ بإجماع أهل العلم، فكذلك مراسيله الأخرى من باب أول.
بأنه مرسل، ورأى أن  «رٌ اهم  طَ لاَّ آنَ إم رْ قُ سَّ الْ مَ يَ  لاَّ أَ وَ »ولذا فإن بعض الفقهاء يردُّ حديث 
 المرسل غير محتج به، وهذا غير صحيح.

 ."يمن كَلَام الشافع الْمُرْسل قريبٌ في وَكَلَام أَحِْد "
ا لكن الوقت ضاق وإلا ذكرت بعضه، قال: ) ( يمن كَلَام الشافع قريبٌ كلام أحِد كثير جدًّ

هُ اللهُ تَعَالَ -وذكرت لكم أن أبا داود  َ إن أحِد قد وافق الشافعي في كثير  من كلامه، "قال:  -رَحِم
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ل القيود فيها كما والشافعي كلامه في الرس الة، والرسالة هي التي أخذها ابن عبد الهادي، ثم فصَّ
م.  تقدَّ

  :قبل أن أنتقل إل المسألة الثانية
ق بين  ة، لا يلزم منه أن يكون صحيحًا، يجب أن نُفرِّ عندما نقول: إن الحديث المرسل حُجَّ

ة، فلا يلزم أن يكون صحيحًا ل كن يُعمَل به؛ لأن بعض الناس التعبير بالصحيح، وبين كونه حُجَّ
ز في دلالة الصحيح، وبعضهم يُضيِّق فيها، وأما العمل فإن عمل المسلمين عليه.  قد يتجوَّ

ة والُحجيَّة نستطيع بها أن نحل إشكالًا عند بعض طلبة العلم عندما  وهذا التفريق بين الصحَّ
ثين يرون أن المرسل ضعيف، نوعٌ من أنوا ع الضعيف، فنقول: نعم هو يرى أن جماهير المحدِّ

 .ضعيفٌ، لكنه يكون حجةً بإجماع  إذا اعتضد به غيره
: أن بعضًا من أهل العلم قد يُصحح الحديث بشواهده، وبعضهم يقول: لا والسبب في ذلك

يبقى الحديث ضعيفًا، لكن الشواهد تجعلنا نعمل بهذا الحديث الضعيف، وهذا الذي نُقل عن 
وغيره لما قالوا: أننا نعمل بالحديث الضعيف، أي حيث وُجدت له  جمع  من أهل العلم كأحِد

، وغير ذلك من الأمور، فلأن نستدل بحديث  فيه بعض ضعف  كإرسال أول من  شواهد كقياس 
 أن نستدل بقياس  مجرد.

طبعًا هذه طريقة أهل الحديث، لما قلت ذلك؟ لأن بعضًا من الأصوليين من الحنفية وهو 
، وهذا ليس "إن الحديث المرسل صحيحٌ، بل هو أقوى من الحديث المسند"ل: عيسى بن أبان قا

طريقة أهل الحديث، فرقٌ بين الطريقتين؛ لأنه يقول: ما أرسل تابعيٌّ حديثًا إلا وقد سمعه من 
َ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّمَ -جمع، وقد جزم بسماعه من النبي  ، وهذه ليست طريقتهم، بل فرقٌ بين -صَلىَّ

 الإسناد، وبين ما يتعلق بحُجيَّة الحديث.  اتصال
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 ."لقبَ يُ  وَقَالَ السرخسي"
خْسيم وجهان صحيحان، نبَّه على ذلك الحافظ في ]تبصير المنتبه[. خَسيم والسَرَ  طبعًا السَرْ

  ."الْقُرُون الثَّلَاثَةفي  يُقبَل"
( لأننا ذكرنا أن الشرط في الراوي أن يكون من التابعين أو من كبار في الْقُرُون الثَّلَاثَةقوله: )

 التابعين، والمعتمد عند محققي أصحاب أحِد أنه من كبار التابعين فقهًا وزمانًا. 
ة النَّقْل "  ."أيضًاوَابْن أبان وَمن أَئممَّ

 ن أبان.توفي سنة مئتين وواحد وعشرين، اسمه عيسى ب ،ابن أبان هذا من فقهاء الحنفية
ة النَّقْل  يُقبَلقال: ) إن من أرسل حديثًا ولو كان من أئمة "( ابن أبان يقول: أيضًامن أَئممَّ

ولو كان من أئمة عصرنا، وهو من الأئمة "، انظر توفي مئتين وواحد وعشرين، قال: "عصره
ه بُعد، ولا أظن ، وهذا طبعًا في"الذين يُُمَل عنهم العلم والحديث؛ قُبمل مرسله كما يُقبَل مسنده

 أن أحدًا وافق عيسى ابن أبان  في ذلك.
مْهُور ةٌ جَّ فحُ  أما مُرْسل الصحابي" نْد الُْْ  ."عم

فه البعلي أو ابن أبي الفتح قال: مُرْسل الصحابيقوله: ) ( المراد بمرسل الصحابي، قيل كما عرَّ
َ اللهُ عَلَيْهم -قبل النبي هو أن يروي الصحابيُّ ما لم يُضره، مثل: إخبار عائشة عن أمور  كانت  صَلىَّ

 وهكذا. -وَسَلَّمَ 
 وبعضهم يقول: ما رواه الصحابي بواسطة راو  لم يُسمى، والمعنى فيهما متقارب.

( نعم هذه المسألة هنا قد أذكرها أنسب، المسألة السابقة ذكرنا فيها مُرْسل الصحابيقوله: )
 .مرسل غير الصحابي، وهنا ذكرنا حكم مرسل الصحابي
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بعض فقهاء الحنابلة ومنهم المرداوي يقولون: إن صغار الصحابة الذين لا تُعرَف لهم رواية 
َ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّمَ -عن النبي  ل السماع، إذا قال: قال النبي  -صَلىَّ م معنا متى يصح تحمُّ وسماع، وتقدَّ

َ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّمَ - ، وليس ملحقًا بالصحابي، ومثَّلوا له فإنه مرسله ملحقٌ بغير الصحابي -صَلىَّ
َ اللهُ عَنهَْا-بمحمد بن أبي أبكر، فإن محمد ولدته أمه أسماء  ة الوداع؛ أي قبل وفاة  -رَضيم في حجَّ

َ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّمَ -النبي  َ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّمَ -بقليل، فلا يثبت له سماعٌ من النبي  -صَلىَّ ، فقطعًا -صَلىَّ
َ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّمَ -حديث  يرويه عن النبي أن كل  هو لم يُضره ولم يسمعه منه، وهناك  -صَلىَّ

ا وهو  حه وصححه، وقال: إن هذا واضحٌ جدًّ واسطةٌ لم يذكرها، ولذلك ذكر هذا الأمر ورجَّ
 مقبول، ونقل ذلك أيضًا عن الحافظ بن حجر.

مْهُور ةٌ جَّ فحُ قوله: ) نْد الُْْ ة، بل قد حكى ابن عبد ( أي أن جماهعم ير أهل العلم يرون أنه حُجَّ
ة.  البر في ]الاستذكار[ الإجماع على أن مراسيل الصحابة حُجَّ

يَّة" افمعم  ."وَخَالف بعض الشَّ
يَّةمراده بـ ) افمعم   ؛( الأستاذ أبو إسحاقبعض الشَّ
 إذا قلنا: الأستاذ أبو إسحاق فالمراد به الاسفراييني. 
 الشيرازي بو إسحاق فنقصد بهوإذا قلنا: الشيخ أ. 

أعني أبا إسحاق -هذا مصطلح عند الشافعية وعند الأصوليين؛ لأن هذين العالمين 
 لهم كتبٌ في الأصول، فينقل عنها الأصوليون كذلك. -الشيرازي، وأبا إسحاق الاسفراييني

 ."ه أَو عَادَته أَنه لَا يرْوى إملاَّ عَن صحابيم بنصِّ علَ إملاَّ أَن يُ "
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( فإنه في هذه الحالة يكون ه أَو عَادَته أَنه لَا يرْوى إملاَّ عَن صحابيم بنصِّ علَ إملاَّ أَن يُ قوله: )
بالشذوذ، وأن اتفاق الأمة على خلافه، فإنه  ىمقبولًا وإلا فلا، وهذا القول حكم عليه ابن قدام

َ الُله عَنْ -ذكر على أنه أجمعت الأمة على قبول أخبار ابن عباس  وغيره من صغار  -هُ رَضيم
 .-رضوان الله عليهم-الصحابة 

للجميع التوفيق والسداد، وأن يرزقنا العلم النافع  -عَزَّ وَجَلَّ -نقمف عند هذا الْزء، أسأل الله 
 والعمل الصالح، وصلَّ الله وسلَّم وبارك على نبينا محمد.

السؤالين، وأعتذر منكم عن أنا عندي موعد، لكن بما أنه يوجد سؤالان فسأجيب على هذين 
 البقية لأجل أن عندي موعد مهم الساعة العاشرة.

 :الأسئلة
س/ أخونا يقول: اشتريت كتابًا من الكتاب المستعمل، ووجدت عليه ختم وقفٌ لله تعال 
ة عقد البيع، وهل  ا له ما يُقارب ستين سنة، فما حال صحَّ على طلبة العلم، وتاريخ الختم قديمٌ جدًّ

ه؟ أحتفظ  بالكتاب أم أردُّ
 : سأذكر الحكم، ثم سأذكر لكم نكتةً شبيهةً بهذه القصة:أولًا  ج/

 الوَقف نقول: له حالتان:
 على معين. إما أن يكون وقفًا 
 .وإما أن يكون وقفًا على غير معين 

كما هو صفة هذا الوقف، وقف على طلبة العلم، فيجوز لك  فإن كان وقفًا على غير معين
شراؤه والانتفاع به، ويكون وقفًا عليك، يبقى الوقف، بل إن بعض أهل العلم يقول: يُستحَب 
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ن يُنتفَع به، ما لا يُنتفع به نقذ الوقف، طبعًا إذا كان ممتلك شراؤه لاستنقاذ الوقف؛ لكي تس
ن الكتاب لا يستحق الوقف، أو متمزق، أو غير ذلك من الأمور تشتريه ثم لا يُنتفع به؛ كأن يكو

 التي لا يُنتفَع بها.
فيجب عليك أن ترد المعين على محله، مثاله:  الحالة الثانية: إذا كان الكتاب الموقوف على معين  

أحد  "وقفٌ لرواق"مرَّ بي كتابٌ وهو تفسير الخطيب الشربيني، بيع وإذا به مكتوبٌ عليه: 
ه لمحلِّه، ما دام وقع في يدك اشتريته ولم تعلم بوقفه، فلما علمت  حينئذ  ة في الأزهر، الأروق يلزم ردُّ

ر، هذه مسألة أخرى. ه إل محله إلا إذا تعذَّ  وقفه تردُّ
على طلبة العلم،  إذن بالنسبة لمن اشترى كتابًا مستعمل ووجد عليه الوقف المطلق، وهو وقفٌ 

ه إل محله.  فإنه يردُّ
 يفة ما هي؟ اللط

من علماء القرن العاشر به كتبٌ كثيرةٌ في المكتبة  -عليه رحِة الله-الشيخ يُيى بن عطوة 
الظاهرية أو العمرية عليها وقفه، يقولون السبب في ذلك: أن هذه المكتبة كانت موقوفةً قبله من 

ض الكتب عليها أيام الموفق ومن بعده، الشيخ أبي عمر أخو الموفق ومن بعده والضياء؛ لأن بع
 خط الضياء، وقد أوقفوا تلك المكتبات.

المكتبة العمرية كانت أكبر مكتبة في الشام، ثم إن هذه المكتبة قد جاءتها نوائب الضهر، وأشار 
لهذه النوائب ابن طولون في ]القلائد الْوهرية[، وزاد عليها أمورًا أخرى ذكرها المحقق الشيخ 

، فسرقت هذه الكتب أكثر من مرة، فذكروا أن الشيخ يُيى وجد -اللهعليه رحِة -محمد الدهمان 
 .هذه الكتب تُباع في الأسواق، فاشتراها استنقاذًا ثم أعادها وقفًا
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ولأن بعض الناس يظن أنه قرأ، وأعرف شخصًا ظنَّ هذا الظن، ظنَّ أنه يمر على المكتبة 
تجديد وقف  بعدما سُرقت، إنما هو العامة، ويكتب وقفه وقف يُيى بن عطوة، هو ليس كذلك، و

د وقفها، وإلا فهي موقوفةٌ قبله،  لم يتطفل فينسب لنفسه وقفًا لم يقله، هذه هي حقيقة  وهفجدَّ
 الأمر، لكن لا بد أن نعرف تاريخها.

* * * 
س/ السؤال الأخير واعذروني عن باقي الأسئلة: أخونا يقول: ما المدة التي تنتهي فيها أحكام 

 المسافر؟ 
 أظن أن أخانا يقصد مسألة وهي قضية أن الدور ثلاثة:  ج/
 .ٌسفر 
 .ٌوإقامة 
 .واستيطان 

 متى يكون المرء مسافرًا؟
 نقول: إن المرء يكون مسافرًا في ثلاثة أحوال: 

س في لإذا كان منتقلًا بين بلدتين، فهو مسافرٌ ولو طال سفره، بعض الناس يج: الحال الأول
 يُسمى مسافرًا، لا ننظر لمدة. حينئذ  سفره سنين يمش، ف

 هذا القيد أن يدخل بلدًا غير بلد أن يكون في بلد  غير بلد استيطانه، يجب على: الحالة الثانية
ع الإقامة، لا يدري كم سيمكث.  استيطانه، ولا يُجمم
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أنه يكون له حكم المسافر، ابن عمر جلس في  -رضوان الله عليهم-وقد ذكر الصحابة 
ص برخص السفر؛ لأنه ينتظر الثلج أن يذوب، وغالبًا أذربيجان  ثلاثة أشهر يجمع ويقصر، يترخَّ

 يذوب في أقل من ثلاثة أشهر، لكنه ربما تلك السنة طال الثلج، وهذا الذي جعله يطيل المدة.
َ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّمَ -النبي  في تبوك جعل بعضة عشر يومًا يجمع ويقصر؛ لأنه في تبوك كان  -صَلىَّ
ا لم  مسايسًا ولا يعلم متى يرجع، بل لم يدخل بلدًا؛ لأن تبوك في ذلك الوقت إل عهد  قريب  جدًّ

ا محصورة، لا تتجاوز ربما أصابع اليد، و َ اللهُ عَلَيْهم -لذلك النبي تكن تبوك إلا بيوتًا قليلة جدًّ صَلىَّ
َ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّمَ -صلىَّ في ربوة خارج المكان؛ يعني معروف المكان النبي  -وَسَلَّمَ  الذي  -صَلىَّ

 صلى فيه إل الآن في تبوك.
 إذن هذه الحالة الثانية.

الإقامة، انظر معي يكون إذا دخل بلدةً غير بلدته التي هو مستوطنٌ فيها، مجمعًا : الحالة الثالثة
 مجمعًا الإقامة.

، فالأصل أن المسلم متم، وخلاف الأصل هو القصر  عندنا هنا أصلٌ، وعندنا خلاف أصل 
ص برخص السفر.  إذن عندنا أصل وخلاف أصل. والترخُّ

هذا الذي جلس في بلد  مجمعًا الإقامة؛ يعني يعلم أنه سيمكث مدةً معينة، فيه شبهٌ بالأصل، 
ع الإقامة في بلد الاستيطان، فلذلك نأخذ بدليل  استئناسيٍّ وفيه شب هٌ بغير الأصل؛ لأن الأصل مجمم

 وهو أكثر ما ورد.
، ووجه كونه استئناسي هو الأخذ  نعم الدليل في المسألة ليس قطعيًّا، وإنما هو دليلٌ استئناسي 

كثر ما ورد، ما تكلمت عنه ، لما تكلمنا أكثر ما قيل ولم نقول: أبأكثر ما ورد، تكلمنا عنه قبل
 نسيت.
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َ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّمَ -نقول: النبي  ة الوداع، فإنه دخل مكة في اليوم  -صَلىَّ أكثر ما ورد عنه في حجَّ
الرابع، وجلس فيها إل اليوم الثامن، حُسبت صلواته فإذا به قد مكث في مكة مجمعًا الإقامة 

 عشرين صلاةً.
 بلد  عشرين صلاةً فأقل فإنه يجوز له الْمع والقصر، ويكون قد فنقول: من أجمع الإقامة في

أخذ حكم المسافر، وهذا قول جماهير أهل العلم، ومن زاد؛ أي واحد وعشرين صلاةً فأكثر، فإنه 
 ليس كذلك.

ق أو خالف في صلاة، فقال: من جلس عشرين صلاةً فأكثر،  تعرفون الموفق في ]العمدة[ فرَّ
 تأخرين واحد وعشرين صلاةً فأكثر.ولكن المعتمد عند الم

هذه المسألة وهي التحديد بالمدة أربعة أيام؛ يعني لا بد من الصيرورة إليها حقيقةً، القول بأن 
 الناس ليست لهم إلا داران:

 .  دار استيطان 
 .ودار سفر 

ا القول به، وقد حكى بعض أهل العلم الإجماع على أن الدور ثلاثة ليست  قولٌ صعبٌ جدًّ
ق بين دار ين، لا بد من وجود دار تُسمى دار الإقامة، هذه دار الإقامة لا بد أن يكون لها حد، تُفرِّ

المسافر والمقيم في عدد الأيام، الإجماع الذي ذكرناه قبل قليل، إجماع الإقامة؛ أي العزم، لم نجد 
 دليلًا صريًُا فيها، وإنما نأخذ بأكثر ما قيل.

 لما تكلم في هذه المسألة، وكل من جاء بعده عالةٌ  -رحِة الله عليه-ولذلك الشيخ تقي الدين 
إنه لا يوجد فيه "على كلامه، الشيخ تقي الدين نظَّر وكلامه من حيث التنظير صحيح، فقال: 
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رات النص، أو اللغة، أو الاجتهاد، فإن عُدمت الثلاث انتقلنا بعد ذلك  ر، والقاعدة في المقدَّ مقدَّ
ر بالعرفللعُرف، فقال: نرجع ل  ."لعُرف فنُقدِّ

لما جاء للتطبيق نص في الفتاوى الْزء الرابع والعشرين، لما سُئل عن هذه المسألة قال: 
 "الأحوط له إذا مكث أجمع الإقامة في بلد  أكثر من أربعة أيام ألا يترخص برخص السفر"

 لذلك الفتوى شَء، والتنظير شَء آخر.
الشرع الاجتماع والائتلاف في الأمور التي فيها اجتماع، وإذا نظرنا مقاصد الشرع، فإن مقاصد 

 .كل برٍّ وفاجر إن صحَّ الحديث عند أحِدالصلاة فيها اجتماع، صلِّ خلف 
من الأمور الأمور الخاصة بك مثل الطهارة ما فحُش في نفسك، الصلاة  الثانية: انظر إللكن 

امرئٌ: أنا أقول بالعرف في هذه المسألة أنها إقامة، التي فيها اجتماع، فلو قلنا بذلك في العرف لقال 
 والثاني يقول: لا أقول بالعرف، ولم يقل بذلك أحِد.

طرد هذه المسألة ظنَّ أن الدور داران فقط، وألزم من ذلك لوازم ولذلك بعض الناس لم 
ا؛ يعني الآن أهل الرياض يا شيخ خمسة مليون، يسكن الرياض خمسة ملايين ع لى أقل شديدة جدًّ

تقدير، لو أردت أن تُطبِّق الاستيطان إنما يصدق الاستيطان في الحقيقة على أقل من ربعهم، وما 
عداهم يجوز لهم الْمع، ويجوز لهم القصر، ويمسحون ثلاثة أيام بلياليهن، ويتركون الْمعة 

ا، وغير مواقف لمقاصد الشرع.  والْماعة، وغير ذلك من رخص السفر، وهذا صعب جدًّ
ف عند هذا الْزء، وأعتذر لأني عندي موعد، بقي عليه دقيقتان بالكاد أصل إليه، فأعتذر نقم 

ا، والسلام عليكم.  من الْميع، وسلامكم وصل إن أراد أحد أن يُسلِّم؛ لأني مستعجل جدًّ
 



 

 

 

 
 

 
 

 
 

حُ كِترابِ  ْ  شَر
 ِ  فِِ أُصُولِ الْفِقْهِ  الْخُْْترصَر

ةِ:  لامر أْليِفُ الْعر  تر
امِ الْْرنبْرلِِِّ رحمه الله   ابْنِ اللَّحَّ
كْتُورِ  يخِ الدُّ حُ فرضِيلة الشَّ ْ  :شَر

يعِرِ  ور دٍ الشُّ مِ بْنِ مُُرمَّ لار بْدِ السَّ  عر
 –حفظه اللهَُّ 

 الشيخ لم يراجع التفريغ
 الدرس الثامن عشر
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﷽
هَُ الله تَ عَالَ - قال المؤلف ،اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين  : -رَحِم

 ".الأمر" ✍✍
أشهد أن لا فيه كما يحب ربنا ويرضى، و  حِدًا كثيراً طيبًا مباركًالله  الحمد، بسم الله الرحِن الرحيم

 .-صَلَّى الله عَلميْهم وَسَلَّمْ -، وأشهد أنَّ محمدًا عبد الله ورسوله إله إلا الله وحده لا شريك له

في الدرس الماضي كنا قد وقفنا عند ما تكلم عنه المصنف في الحديث عن السند والمتن، فأنهى 
سواءً كان كتاباً أو سُنَّةً أو إجماعًا،  ،عرف به الدليللذي يُ ديث عن السند، وهو الطريق االمصنف الح

دح في ومن الأمور التي إذا تخلفت قُ  ،مسائلهشرع المصنف في الحديث عن المتن فذكر كثيراً من ثُُ 
تتعلق بالمتن   الدليل بسبب أمرٍ في المتن، وأكمل المصنف حديثه من درس هذا اليوم وما بعده بأمورٍ 

ثُُ  ،دأ أولًا بالأمرالحديث عن ما يتعلق باستنباط الأحكام، فبمن الأمور المتعلقة بالمتن كذلك، فإنَّ 
 ،والمؤولوالمطلق والقيد، والمجمل والمبين، والظاهر  ،ثُُ بعد ذلك تحدث عن العموم والخصوص ،بالنهي

 وغير ذلك من الأمور التي ستأتي.

دًّا، حتى إن بعضًا من المباحث المهمة ج في الحقيقة هو من )الأمر(ث وهذا المبحث وهو مبح
مباحث الأمر من  ا قسَّم مباحث الأصول إل ضرورياتٍ وتحسينيات عدَّ الأصوليين وهو الطوفي، لمَّ 

ضروريات علم أصول الفقه، وذلك أنَّ الفروع المولدة والتي تبُنى على المباحث المتعلقة بالأمر، لا تكاد 
ا كانت الفروع المبنية عليه أقل من ذلك بكثير، المباحث التي ربمبخلاف غيرها من  ،ولا تحصى تعد
كما عبََّّ الطوفي مما يدل على أهمية هذه   ،فإنَّ مباحث الأمر هو من ضروريات علوم أصول الفقه ولذا

 المباحث.

مجازٌ في الفعل، وفي الكفاية وعند الأكثر "حقيقةٌ في القول المخصوص اتفاقاً،   ✍✍
 ئ".الشأن والطريقة، ونحو ذلك، واختار الآمدي متواطمشتركٌ بينه وبين 
( أمرفي تفصيل دلالة كلمة ) ،ل مسألةٍ في مباحث الأمرفي أو  -الله تعال رحِه-شرَّع المصنف 

 فإنَّ كلمة أمر هذه ما معناها؟
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فتطلق على الأمر القولي الذي يكون ضد النهي، وتطلق   ،بينَّ المصنف أنها تطلق على معانٍ  
وَمَا أَمْرُ ﴿: -عزَّ وجل-ومنه قول الله  ،ى الفعل، وتطلق كذلك على الشأن والطريقةكذلك عل

، فإذا كان الأمر يطلق أمرفكل هذه الأمور الثلاث يطلق عليها مصطلح [، 97]هود: ﴾فِرْعَوْنَ بِرَشِيد  
 فإنَّ القسمة العقلية تقتضي ثلاثة أشياء: ؛على هذه الأمور الثلاثة كلها

ي ذكره لذا ولالأمجازٌ في غيره من المعاني، وهذا هو القول  ، أحدهاون حقيقةً فيإمَّا أن يك -
 .المصنف
الجميع، ولكنها حقيقةٌ في جميع الألفاظ من غير تعييٍن لأحدها، وإمَّا أن تكون حقيقةً في  -

طلقت كلمة أمر، فقد يقصد به أمر القول، وقد يقصد به فيكون من باب الاشتراك اللفظي، فإذا اُ 
د من دليلٍ خارجٍ يدل على ل الاشتراك، فلا بأمر الفعل، وقد يقصد به أمر الشأن والطريقة، على سبي

 أحدها.

يكون حقيقةٌ في جميع المعاني الثلاث، ولكنه ليس على سبيل عدم التعيين، وإنما مع وإمَّا أن  -
 وهذا هو المتواطئ. تعيين القدر المشترك.

 أول هذه الأقوال: لأمر هي مبنية على القسم العقلي،إذن فالأقوال الثلاثة في حقيقة ا

 غيره: في أحدها مجازٌ في وهو أن يكون حقيقةً  -
هو هذا  يقةٌ في القول المخصوص اتفاقاً وعند الأكثر مجازٌ في الفعل""حقالمصنف: يقول  

، المخصوص اتفاقاًحقيقةٌ في القول  : في القول مجازٌ في الفعل، فأمَّا قولنا أنهةٌ القول الأول أنه حقيق
يطلق على  الأمرلح والآمدي وغيرهم، أنَّ لفظ فإنَّه باتفاق الأصوليين، حكاه المصنف، وقبله ابن مف

 القول حقيقةً عند الجميع.

 .وقوله القول المخصوص يعني في صيغة )افعلْ( وغيرها من الصيغ سنذكرها بعد قليل
الحنابلةم كذلك، هو مجازٌ في الفعل، فلا  كثروأ ،أي وعند أكثر الأصوليين "وعند الأكثر" :قوله

جدًّا في اللغة، لكنه ليس بكثرة اطلاق ل إلا على سبيل المجاز، وهذا كثير تطلق لفظة الأمر على الفع
-أي من فعله [ 73]هود:﴾أتََ عْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ﴿: -عزَّ وجل-الأمر على القول، ومنه في كلام الله 

ر المصنف باب اطلاقه على  الفعل لا على القول، فذكبالخلق، وفعله بها، وهذا من  -سُبحانه وتعَال
 يكون مجازاً.أنَّ الأكثر أنَّه 
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 :القول الثاني: قال المصنف وفي الكفاية -
يعني بالكفاية لكتاب أبي يعلى القاضي، وأبو يعلى له كتبٌ قديمة وكتبٌ حديثة، فمن كتبه  

ق، الخلاف[ الذي هو التعلي] و [روايتينال] و [كتبه الحديثة ]العدة  ة[ ومنالكفاي] و[، القديمة ]المجرد
أبي يعلى، قال: مشتركٌ بينه وبين الشأن والطريقة ونحو ذلك، قوله مشتركٌ قاضي ففي كتاب الكفاية لل

بينه، أي بين القول وبين الشأن والطريقة، وقوله ونحو ذلك أي الفعل، إذن فمؤدى قول صاحب 
فعل، وهي قوله ونحو مرٍ حقيقة القول وهي قولٌ مشتركٌ بينه وفي الأهو أبو يعلى، أنَّ لفظة الكفاية و 

وَمَا ﴿ والطريقة التي يمشي عليها الشخص، ،الشأن والطريقة، والشأن والطريقة هو المنهج ذلك، وفي
 [.97]هود:﴾أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيد  

ممن نصَّ  ،فإنَّ الطريقة هي الشأن ؛التوضيحهذا من باب  الشأن والطريقة :قول الصنف هنا
"أنه مشتركٌ بين لقول وهو: المعتزلي، وهو من أول من قال بهذا ا على ذلك أبو الحسين البصري

"، فقد بينَّ أنَّ الشأن هو الطريقة، فيكون قول المصنف: القول والشأن والطريقة، وبين الفعل
نما هي عطف ايرة، وإب المغايرة، فليست عطف مغمن باب التوضيح لا من با "والشأن والطريقة"

 الثاني في المسألة. توضيحٍ وتبيين، هذا القول

 القول الثالث في المسألة: -
هو الذي ذكره المؤلف ونسبه للآمدي، وذكر أنَّ الآمدي اختار أنه متواطئ، ومعنى كونه متواطئًا 

والطريقة(، ولكنه يصدق فعل، وفي الشأن أي أنه حقيقةٌ في جميع المعاني الثلاث: )في القول، وفي ال
 ملا نعل ؛ فإنَّه يقول:ا، بينما الذي يقول أنه حقيقةٌ في الجميع ويسكتابتداءً على القدر المشترك بينه

 ما المراد بلفظة الأمر إلا أن يأتي دليلٌ عليه.
شارح  ذكر بعض الأصوليين ومنهم ،وهو أنه متواطئ ،وقول الآمدي هذا الذي نسب له المصنف

نسبته للآمدي فيه نظر، ووجه ذلك قالوا صر الجرَّاعي؛ تبعًا لما نقله ابن السبكي وغيره، أنَّ هذا المخت
هذا القول ثُُ اعترض عليه، ذكره احتمالًا ثُُ اعترض عليه، هكذا ذكر الجرَّاعي تبعًا بأن الآمدي ذكر 

حكام ث من كتاب الأخر هذا المبحي آفف ،نه متواطئألغيره، والصواب أنَّ الآمدي قد صرح باختيار 
، فصرح بأنَّه مختارٌ وأنَّه يكون متواطئًا، فقول "أنَّه متواطئ -يعني عنده-والمختار "للآمدي قال: 

 هو صوابٌ وليس خطئًا. "أنَّه اختيار الآمدي تبعًا لابن الحاجب" :المصنف
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 "حد الأمر"✍✍

نا ما يكون فيه حقيقةً وما لاثة أشياء، وعرفبدأ المصنف بعد ذكره لمعنى الأمر وأنه يصدق على ث
حد الأمر وهو تعريفه، فأورد ثلاثة تعريفات   عنلك المصنف في الحديث يكون فيه مجازاً، شرع بعد ذ

 كذلك واختار الثالث منها بدأ بالأول فقال:

 "قيل: هو القول المقتضي طاعة المأمور، بفعل المأمور به"✍✍
تبعه عليه الطوفي، وشُهر في كتب كثيٍر من وفق ابن قدامة، و هذا التعريف هو الذي ذكره الم 

ذكر هذا التعريف هو أبو بكر  أخرين مثل برهان بن مفلح وغيره، وقد ذكروا أنَّ أول منالفقهاء المت
ني، وتبعه عليه أبو المعالي الجويني وكثير من الأصوليين كالغزالي، بل حكى الآمدي أن أكثر  ،الباقلاَّ

 .قولون هذا التعريفالأصوليين ي
 الأمر إنما يكون بالقول، وهذا فيه إشارة لما هذا التعريف فيه أنَّ الأمر هو القول، ففيه بيان أنَّ 

 لحديث عنه قبل قليل، أنَّ الأمر إنما هو حقيقةٌ في الأمر مجازٌ في الفعل، وفي الشأن والطريقة.سبق ا
هذه الصيغة إذا لم يكن الغرض لأمر، أو أنَّ (: يفيد أنَّ هذا االمقتضي طاعة المأموروقوله: )

وإنما يكون إما تهديدًا، أو يكون تكوينًا، أو يكون غير  ،أمر الحقيقةمنها طاعة المأمور فلا يسمى 
 ذلك من المعاني التي سنذكرها بعد قليل في كلام المصنف.

لتعريف بالفعل، هذا ا (: يعني أنَّ الطاعة تكون بالامتثال، والامتثالبفعل المأمور بهوقوله: )
 عليه بعددٍ من الاعتراضات.عترض على سبيل التضعيف، اُ  قيلالذي أورده المصنف بلفظة 

ما أورده القاضي أنَّ تعريفه بكونه طاعةً فيه استدراك، من جهة أنَّه لا يلزم  الاعتراض الأول: -
 الطاعة بل يلزم الامتثال، وفرَّق القاضي بين الامتثال وبين الطاعة.

فعل المأمور به، أنه عرفه بكونه ب ن الاعتراضات على هذا التعريف وهذا الحدم :مر الثانيلأا -
ال: وقد يكون الامتثال بغير الفعل وإنما يكون بالقول؛ فإنَّ بعض الأقوال واجبة، وهي ق

 ليست فعلًا، لكن قد يقال إن المعتمد في المذهب أنَّ القول فعل.

تعريف فيه دورٌ فإنَّه عرَّف الأمر بفعل المأمور، والمأمور لا  هذا القالوا أنَّ  أيضًا الأمر الثالث: -
 يفُهم إل بمعرفة الأمر، فحينئذٍ يلزم الدور.

 نعم.
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 ."وقيل: استدعاء الفعل بالقول"  ✍✍
، أورده القاضي، يعني في الحقيقة كثير من الحنابلة وهو الذي يورده ،نعم هذا هو التعريف الثاني

شيخ تقي في كتابه الايضاح، وال الزاغونييضًا ابن كأبي الخطاب، وابن عقيل، وأورده أوأورده تلامذته،  
 المتأخرين كابن الحافظ، وقدمه ابن أبي الفتح في المطلع وغيرهم. الدين وكثير من

 ،اء معناه الطلبقالوا استدعاء الفعل بالقول، عبارة الاستدع الاستدعاء،تعريف وهو: هذا ال
 قد يكون مستدعى قولًا  د عليه أنه يلزموالفعل أورم  ،تدعاءً الطاعة فجعلها اس لكي يخرج في قضية

 أنَّ الأمر إنا هو بالقول، وأما بيِن لتُ وأجيب عنه كذلك وقوله بالقول هذه  فكيف تقول إنه فعل،
 الفعل فليس هو المراد هنا.

 :اعتراضٌ واحد أو اعتراضان أهمها ،باعتراضاتعترض عليه هذا التعريف اُ 
 الشفاعة : وليس كل طلبٍ يسمى امراً، فإنَّ أنَّ التعبير باستدعاء الفعل بمعنى الطلب -

 لبٌ ومع ذلك لا تسمى أمراً، بل لابد من زيادة قيدٍ يدلُ عليه.والدعاء كلاهما فيها ط
لف فهو من عند المؤلف لذلك زاد جملًا هذا الاختيار من المؤ  :"تارخوالم"المصنف قال: ثُُ ذكر 

رَّاعي أنه لا هو الجراح و د، وهذه الزيادة ذكر الشُ ه، قال استدعاء إيجاد الفعل، فزاد كلمة إيجامن عند
فإنَّ طلب  ؛لكلمة إيجاد يغني عنها وجود الفعل وطلبه المصنفاعي أن زيادة فائدة منها، فقد ذكر الجرَّ 

 .الفعل يكون بإيجاده
وهي  )أو ما يقوم مقامه( فزاد كلمة استدعاء إيجاد الفعل بالقول أو ما يقوم مقامه،قال: 

أحياناً قد يكون يقوم مقامه، يعود إل القول، فإنَّ الأمر  الزيادة الثانية والضمير في قوله أو ما
 .لكبالإشارة، وقد يكون أيضًا بالرمز، وقد يكون بنحو ذ

لذلك فإنَّ وهذه أيضًا ما يقوم مقام القول هو من باب الرجوع للقول، فهي دالةٌ على قولٍ، و  
ثاني في الجملة، والجملتان اللتان الاختيار الذي اختاره المصنف في الحقيقة لا يخرج عن التعريف ال

 .الشراح قالزادهما المصنف ليستا ذات ثمرةٍ كبيرة كما 

 "أقوال ،عكسه وأأو العلو دون الاستعلاء  أو لا؟ والاستعلاء،لو عوهل اشترط ال" ✍✍
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لكي يصدقوا عليه أنه قول،  شروط الأمر القولي ةٍ مهمة، وهي بيانشرع المصنف في مسأل نعم، 
لمصنف إل نحو ستة عشر معنى، ولا نستطيع صيغة افعل تدل على معانٍ مثيرة أوصلها اوذلك أنَّ ال

المعاني إلا إذا عرفنا الشروط التي تشترط في الأمر، فحيث اشترطت الشروط التفريق بين هذه 
ا لا تكون أمراً علاففإنَّ صيغة  ؛وتحققت تكون  وإنما ،القولية حينئذٍ تكون أمراً، وإن اختل أحدها فإنهَّ

 ، والمصنف أورد ثلاثة شروط:معنى آخر من المعاني التي ستأتي
 الشرط الأول العلو. -1

 ني الاستعلاء.الشرط الثاو  -2

 .الإرادة الشرط الثالثو  -3
 الآن وهو: وهناك شروطٌ أخرى غيرها أهمها الشرط الرابع الذي سأذكره

 .المصلحة -4
هذا ر أمرًا أن تكون فيه مصلحة، ولكن يذكرون أنَّه لا بد لكي يكون الأم فإنَّ أغلب الأصوليين

أنَّ الأمر يجوز ولو  ،لأنَّ الصحيح عند أصحاب الإمام أحِد خلافاً للجمهور ؛لشرط لم يرده المصنف
مصلحة التكليف، وهو الامتثال كون لم تكن فيه مصلحة، إذ المصلحة الدنيوية ليست شرطاً، فقد ت

 وقد قرره في المسوَّدة وفي غيرها. -سُبحانه وتعال-الامتثال له  وهذا من كمال -عزَّ وجل-لله 
ف عرم وسيُ  "وهل يشترط العلو والاستعلاء"قال: فالثاني و  المصنف في ذكر الشرط الأولبدأ 

 المصنف العلو والاستعلاء بعد قليل.
 ."، أو العلو دون الاستعلاء، أو عكسه أقوالأو لا  ستعلاءالعلو والاوهل يشترط "فقال:  
 :أقوال أي أربعة

 :والاستعلاء معًاأنَّه يشترط العلو  :القول الأول -
سبته لأصحاب أحِد وأنه هو به ابن قاضي الجبل لأصحاب الإمام أحِد، وفي نم سَ وهذا القول نَ 

ن قاضي الجبل له بعض الخطأ في نسبته للإمام أحِد، إذ المعتمد عندهم نظر، فقد ذكر المرداوي أنَّ اب
 يدل على ذلك، والصحيح أنَّه قولٌ عند بعض الحنابلة، ابن تيمية ولكنه لاعلى كلامٍ للمجد  اعتمد

 .العلو والاستعلاء وهو اشتراط لكن لي قولًا معتمد عند الحنابلة، هذا هو القول الأول
 القول الثاني: لا: -
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ن ا القول هو قول اب الاستعلاء لكي تكون صيغة افعل أمراً، وهذترط لا العلو ولابمعنى أنه لا يش
 ، وهذا مبني عندهمالأبهريواختاره أغلب الأشاعرة كما قال  تبعه من الشافعية، حسن الأشعري ومن

 على أنَّ الكلام النفسي ليست له صيغة، فحيث لا صيغة له فلا تشترط له علوٌ ولا استعلاء.
 أنَّه يشترط العلو دون استعلاء: ثالث:القول ال -

ممن نصَّ على ذلك القاضي ابن عقيل، وابن البنا  ،نابلةوهذا القول هو الموجود في أكثر كتب الح
 .وكثيرون أخذوا بهذا القول ،والمجد بن تيمية ،الذي طبُع، والفخر إسماعيل [الخصال]في كتاب 

 و:القول الرابع: وهو اشتراط الاستعلاء دون العل -
وشيخ الإسلام وهذا ذهب له كثير من محققي مذهب الإمام أحِد، كابن قاضي الجبل، والطوفي، 

ق بين زي، وأنا أذكر لكم دائمًا أن نفرِ ابن تيمية، وأبو الخطاب الكلوذاني، والموفق، وأبو محمد الجو 
ن الجوزي، لكنهم د بالجوزي وابن الجوزي، فابن الجوزي هو الأب أبو الفرج، والجوزي هو ابنه أبو محم

 يعنون ابنه.إذا أرادوا أن يذكروا لقبه اختصاراً قالوا: قال الجوزي ف
نه وهو أ ،الأكثر على القول الثالث، ومحققو المذهب على القول الرابع ،إذن هذه الأقوال الأربعة
 غيرها وبينهو كيف نفرق بين صيغة الأمر  طبعًا ثمرة معرفة هذا الشيء، يشترط الاستعلاء دون العلو

 من الصيغ التي ستأتي، وسيأتي تطبيقه إن شاء الله.
 :، نعمعن التفريق بين العلو والاستعلاء كيف يكونذلك أن يتكلم  شرع المصنف بعد

والاستعلاء هو الطلب لا على وجه التذلل بل بغلظة ورفع صوت، والعلو أن يكون " ✍✍
 "القرافي قررهالطالب أعلى مرتبة 

هو لعلو والاستعلاء ونقله من كلام القرافي، وذكر أنَّ هذا ما الفرق بين ا بدأ المصنف يذكر
وجه التذلل، بل بغلظة   الاستعلاء هو الطلب لا علىلقرافي فبدأ بالاستعلاء، فقال: كلام ا  حاصل

هذا الاستعلاء،  بعض يكون كذلك،مع ، هذا عادةً يكون في كلام الآدميين بعضهم ورفع صوت
ليس  ءً ورجاءً وليس أمراً، وبناءً عليه فالاستعلاءلل، إذ لو كان فيه تذلل لكان دعافلا يكون فيه تذ
 وليس فيه تذلل، وأما العلو ،رفع صوتفالكلام فيه غلظة و  وإنما هو صفةٌ للكلام، ،صفةً في المتكلم

 فإنَّه صفةٌ في المتكلم.
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، ففي المخلوقين "مرتبةً ن يكون الطالب الذي قال افعل أو غيرها من السياق أعلى أب"قال:  
فإتيانه بصفة افعل يدل على  كون أعلى مرتبةً المدير مع موظفيه، والأب مع أبنائه، والسيد مع عبده، ي

عزَّ -ه باعتباره مبلغًا فإنَّه يكون كذلك أمراً؛ لأن الله ما صدر منه ومن نبيِ  -عزَّ وجلَّ - أنه أمر، والله
 .-وتعال سبحانه-أعلى مكانةً ومكاناً  -وجلَّ 

علو كثر أن يشترط الإذن هاذان الشرطان عرفنا ما الذي يشترك منهما، فعلى أحد القولين الأ
فقط ولا يشترط الاستعلاء، والتحقيق عند المحققين أنه يشترط الاستعلاء ولا يشترط العلو، فقد يكون 

م الخالق المخلوقين لا في كلا ، وهذا يكون في كلامالأمر أمراً وإن كان من أدنى منزلةً لمن هو أعلى منه
 .-جلَّ وعلا-

 إرادة وابنه ائيالجبَّ  فاعتبردته، خلافاً للمعتزلة، ولا يشترط في كون الآمر آمرًا إرا" ✍✍
 ."اإجماعً  لغةً  الإرادة يشترط ولا، الفعل إرادة وبعضهم الدلالة،

هُ الله تَعال-بدأ يتكلم المصنف  الإرادة، وهو اشتراط  ،مرعن الشرط الثالث من شروط الأ -رَحِم
من كتب الأصول قد تخلو من  كثيراًنَّ  إحتى واشتراط الإرادة في الحقيقة من المسائل الدقيقة جدًّا، 

 .القول الثالث المهم الذي سأنبه عليه
أو  ،فعلالد الآمر رم وبناءً عليه فلو لم يُ "، ولا يشترط في كون الآمر آمرًا إرادته": يقول المصنف

فإن لم يكن  ،ةفإنَّ المعتزلة يقولون يشترط الإراد" خلافاً للمعتزلة، قال: "كلامهأثر له، هكذا  أراده لا 
بلفظٍ على سبيل أنَّ الشخص عندما يأتي وبنوا عليه ، االطالب مريدًا للمأمور فإنَّه لا يكون أمرً 

أن تأتي لا يريدك الاستهزاء وسيأتي أمثلته بعد قليل، فإنَّ المستهزئ لا يريدك، وكذلك المتحدي 
 ،أن أتكلم عن كلام الجبَّائي وبعدهبالمطلوب، وأن تمتثل للطلب، فحينئذٍ يكون الشرط الإرادة، وقبل 

 :أريد أن أبين هذه المسألة كيف هي
نعرف أنَّ المتكلمين لما تكلموا عن الارادات قالوا إن الإرادة تنقسم إل  أولًا: من المهم جدًّا أن

 ثلاثة أقسام:

 :رادة الصيغةا: إأوله -
 جود اللفظ، هذه الإرادة الأول.: أن يكون المتكلم عندما تكلم بالأمر أراد و ومعنى إرادة الصيغة

 لالة:الإرادة الثانية: إرادة الدِ  -
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م أراد أنَّ هذه اللفظة صيغة افعل، أو ما يقوم مقامها تدل على أي أن المتكلومعنى إرادة الدلالة 
 .الأمر

 الامتثال: إرادة الإرادة الثالثة: -
 يمتثل هذا الأمر.بمعنى أنَّ المتكلم عندما تلفظ باللفظة أراد أنَّ المطلوب منه 

 هذه الإرادات الثلاث.
" معنى ذلك أنه في كون الآمر آمرًا إرادته لا يشترط"لأقوال كي نفهمها، قول المصنف: اانظروا 

مرادةٌ بالإجماع، بلا خلاف إلا ما نقله ابن  لا تشترط الإرادة الثانية ولا الثالثة؛ لأن إرادة اللفظ
ي هذه وأخطأ الطوفي فتابع الشيعة ف ،إنها لا تشترطل: )لي أنه قاالسبكي، عن ابن المطهر الح

حتى من أغلب  ،المتكلم بإجماع بل لا بد أن يكون ،غير صحيح تمامًا ،غير صحيح وهذا(، المسألة
لا "، أنَّ إرادة التكلم للفظ مجمعٌ على أصلها، فقوله: المتكلمين حتى المعتزلة حكوا الاجماع عليه

 ." مراده الإرادة الثانية والثالثة وهي إرادة الدلالة وإرادة الامتثالإرادته يشترط في كون الآمر آمرًا
)إرادة اللفظ والدلالة  "ط الارادات الثلاثفإنَّ المعتزلة قالوا تشتر  "خلافاً للمعتزلةثُُ قال: 

 والامتثال(.
و الفعل، فقط، أي دون إرادة الامتثال الذي ه "الدلالة إرادة وابنه الجبَّائي فاعتبر"قال: 

 رد إرادة الامتثال.وإرادة الدلالة، ولم يُ  ،دتين: إرادة الصيغةفيكون الجبَّائي اشترط إرا
رادات الثلاث بعضهم اشترط الإ، و إرادة الامتثال فقط"" بعض المعتزلةو أي وبعضهم" قال: "

ا الذا كلامهم في ي تكون أمراً، هلك ذي أطال فيه المسألة، والحقيقة أنَّ هذا الكلام الطويل جدًّ
، وأمَّا طريقة علماء السلف وأهل السُنَّة متعلقة بالاعتقاد أمور الأصوليين في هذه المسألة مبنٌي على

ا، وغيرهم  ابن تيمية كثيرً ، وشيخ الإسلام [الايضاح]في  ونصَّ عليه جماعة من الحنابلة كابن الزاغوني
حاب القول الأول على اطلاق، وليس  من علماء الحنابلة، فهم يقولون: ليس الصواب مع أصكثير

 ، بل نقول إن الأوامر نوعان:لقول الثاني على الاطلاقالصواب مع أصحاب ا
 أوامر كونية. -

 .وأوامر شرعية -

 والإرادة كذلك نوعان:
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 إرادةٌ كونية. - 

 وإرادةٌ شرعية. -
كوين، الت بأمريءٍ فيكون، وهو الذي يسمى بش -عزَّ وجلَّ -الأمر الكوني فهو أن يأمر الله  مافأ

 وسيأتينا إن شاء الله بعد قليل.
فإنَّه أمر التكليف، ولا يكون الأمر أمراً مبحوثاً في مسائل الأصول إلا أن  :وأما الأمر الشرعي

ليس هو المراد في  هكوني فقد يكون ملفوظاً لكنا أمر التكوين الذي هو أمر  وأمَّ  يكون أمر تكليف،
 .هذه المباحث

 ادةٌ كونية وشرعية.والإرادة إرادتان: إر 
 : واقعةٌ لا محالة.الإرادة الكونية -

 .وقد لا تقع ،: فإنَّه قد تقعلإرادة الشرعيةا وأما -
، وأما مين جميعًاجماع المسلإمع للفظ موجودة،  -عزَّ وجلَّ -وبناء على ذلك فنقول: أنَّ إرادة الله 

ا موجودةٌ كذلك، -عزَّ وجلَّ -إرادة الله  ا موجودةٌ شرعًا رادة الوأما إ للدلالة فإنهَّ فعل أو الامتثال فإنهَّ
بعض العباد بأمرٍ ولا  -عزَّ وجلَّ -أي إرادةً شرعية ولا يلزم وجود الإرادة الكونية، فقد يأمر الله 

 .يمتثلون، فلا تتحقق الإرادة الكونية
 كثير منل عندك  ونوعي الإرادة انح ،يتضح المعنى وتستقيم الأدلة، وإذا عرفت نوعي الأمرلك وبذ

لجعل المجاز والتكلف في  ، وعدم الحاجةالكتاب والسُنَّةمن سواءً في النصوص الشرعية الإشكالات، 
ذلك تلتأم وب، -جلَّ وعلا-أو في الأمور المتعلقة بالقدر وأفعال الجبَّار  ،تأويل النصوص الشرعية

 يقة.ذه الطر فقهائنا على ه النصوص وتجتمع وهو الذي عليه أهل السُنَّة وكل
يعني على سبيل المثال: القاضي له كلام  أنَّ شيخ الإسلام تكلم عنها كثيراً، وقد سُبقأنا ذكرت 

تقي الدين وقرر مثلما قرر الشيخ  الجزئية أطال عن هذه ،[الايضاح]وني في غفي هذه المسألة، ابن الزا
 لام لأحِد وأصحابه.ونسب هذا الك

هذا الاجماع حكاه كثير ممن حكاه ابن مفلح  "غةً إجماعًاولا يشترط الإرادة ل"ثُُ قال المصنف: 
إن الإرادة في اللغة لا تشترط في الأمر، فإنَّه من " :وغيره، وهذا الاجماع أيضًا نقله الطوفي، وقالوا

 ."ولو لم نعلم إرادة الآمر له ،وافقه وامتثله رتُب عليه المدحمن ، و تب عليه الذنبمر رُ خالف الأ
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إرادته، فلا يلزم وجود الإرادة للحكم بالأمر؛ لأنَّ اللغويين  من شخص لا نعرفقد يكون أمراً 
 ،قليلذلك عند اللغوي كما سيأتي بعد ليحكمون على الصيغة بأنها أمر بمجرد ذات الصياغة، و 

 .الأمر له صياغةٌ محددة الصياغة لها ألفاظٌ أو

 ."لغة عليه بمجردها وللأمر عند الأكثر صيغةٌ تدل"✍✍
هُ الله تعَال- لمصنفبدأ ا معنا شرط العلو،  مسألة متعلقة بصيغة الأمر، مرَّ  نيتكلم ع -رَحِم

وما ذكره بعض الأصوليين من اشتراط المصلحة، هذه الشروط  وشرط الاستعلاء، وشرط الإرادة،
مراً الصيغة تكون أيذكره غيرهم، إذا وجدت مع صيغة افعل التي هي صيغة الأمر، فإنَّ هذه وغيرها مما 

ند الأكثر أي اكثر العلماء حتى يترتب عليه الأحكام، فقال المصنف والأمر عند الأكثر صيغة، قوله ع
، فإنَّ بعض الأشاعرة يقول بذلك، ويختمل أنَّ قوله عند الأكثر أي عند أكثر أصحاب الإمام أحِد

 الحرف والصوتاكثر أصحاب الإمام أحِد نصوا على أنَّ للأمر صيغة، وهذا مبنية على إثبات 
 عندهم.

والأكثر من أصحاب الإمام أحِد صيغة  ،عمومًاأي أكثر العلماء  "وللأمر عند الأكثر"قال: 
من العلو أو  ل على الأمر حيث وجدت الشروط سواءً دتدل بمجردها عليه لغةً، قوله تدل عليه أي ت

 في اللغة. نَّ هذه الصيغة موضوعةٌ وقوله لغةً يدلنا على أ أو غير ذلك من الأمور، الاستعلاء أو الإرادة
وهي ماذا؟ ما  ، وهي من أهم الأمور المتعلقة بالصيغة،تنتبهوا لها هنا عندنا مسألة مهمة أريد أن

وا على تعديد صيغ الأمر، وذكروا أنَّ رصح هي صيغُ الأمر؟ العلماء سواءً كانوا نحويين او أصوليين
 هذه الصيغ تنقسم إل قسمين:

 .اصريحةٌ ببنائه -

 .ببنائها وإنما تدل على الأمر وغير صريحةٍ  -
 فالصريحة ببنائها أربع صيغٍ:

 ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ ،أقم الصلاة، وغير ذلكمثل: قُم،  :أولها صيغة افعل .1
مر للأصيغة افعل هذه من أصرح الصيغ، بل إنَّ البصريين يرون أنَّ الصيغ الأخرى ف، [110]البقرة:

م يأتون بأشهر الصيغ ، ولذا فإنَّ الأصوليين إذا قالوا صيغة الأمر افعلافعليحة ترجع لصيغة صر ال  فإنهَّ
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إلا صيغة  التي ترجع لها الصيغ الأخرى على قول البصريين من اللُغويين، لا أنهم يقولون ليس للأمر 
 افعل فقط، بل لها صيغة افعل وصيغٌ أخرى سأذكرها بعد قليل.

وهو الفعل المضارع إذا دخلت عليه لام الأمر،  :باعتبار البناء لأمرية الصريحة لالصيغة الثان .2
وهذه ، [185]البقرة: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَ لْيَصُمْهُ﴾لتفعل، أو ليفعل، أو ليفعلوا وهكذا، 

ين كما النحويوأغلب ة قال الكوفيون أنها هي الصيغة الأصلية، وأما البصريون فيرون الأول، الصيغ
 لا يعرفون لصيغة الأمر إلا هاتين الصيغتين فقط. قال الشيخ تقي الدين

 مَا عَلَيْكُمْ  مَهْ »: قالوا اسم فعل الأمر: كصه، ومه، الصيغة الثالثة الصريحة باعتبار بنائها .3
عَلَيْكُمْ ﴿، بمعنى الزمو عليكم ومنه الزم أ «تَمَل وا حَتَّى يَمَل   لاَ  اللَّهَ  فإَِنَّ  الَأعْمَالِ، مِنَ  نَ تُطِيقُو 

 أي الزموا أنفسكم، فيكون من باب اسم الفعل. ،[105:المائدة] ﴾أنَفُسَكُمْ 

لِدَيْنِ وَباِلْوَا﴿: -عزَّ وجلَّ -المصدر النائب عن فعل الأمر، مثل قوله  :الأمر الأخير .4
 كتاب الله منها قول الله دًّا فيكثير جأي احسنوا إحساناً وهكذا كثير جدًّا،   ،[151:الأنعام] ﴾حْسَاناًإِ 

، هذه النائب، فهو من باب أي فحرروا رقبةً  [3:المجادلة]﴿فَ تَحْريِرُ رقََ بَة ﴾في الكفارات:  -عزَّ وجلَّ -
 .الألفاظ الصريحة

لا يدل  لأن بنائها وإنما ،ليست لأنها كنائية وا بأنها غير صريحةأما الألفاظ غير الصريحة، وعبَّ 
أذكره على سبيل لكن ، فالأمر الأول وسيذكر المصنف بعضها ا يدل عليها أمر آخرعلى الأمر، وإنم

 :ةالسرع

 .ما كان بلفظ أوجب -

 .رضوالثاني ما كان بلفظ فَ  -

 تب. والثالث ما كان بلفظ كَ  -

 .دلَّ على وجوبه لى ترك شيءٍ ، فإنَّه إذا رتُب الوعيد عوالرابع ما رتب عليه وعيدًا -
 [97:آل عمران]﴾وَللَِّهِ عَلَى النَّاسِ حِج  الْبَ يْتِ ﴿، علىذلك إذا قال: ومن الصيغ التي أوردوها ك

فإنَّه يكون كذلك صريًحا فيه، ومنها أيضًا ما سيذكره المصنف أيضًا نسيت، هو قضية الجملة الخبَّية 
وباعتبار هذا ما يتعلق بالصيغ الأمر اللغوية، يجب أن يعرفها باعتبار اللغة،  إذن ها الأمر،إذا قُصد من

 ،بنائها يدل على صيغة الأمر، هذه مهم جدًّا أنَّ الشخص يعرفهو وإن لم يكن تركيب اللفظة الدلالة، 
 المصنف أغلبها بعد قليل. وسيذكر
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 ."تخصه غةٌ صي له الأمر كون  يف اختلفوا يبالنفس القائلون"✍✍
باعه، اختلفوا في  ، وهم أبو الحسن الأشعري وأتأي بالكلام النفسي"القائلون بالنفسي" قال: 

ذهب الأشعري كانوا يقولون إنه يقول: إنَّ الأمر لا له صيغةٌ تخصه، فالمتقدمون على المكون الأمر 
وأنتم تعلمون أنَّ مذهب ، صيغة له، وكثيٌر من المتأخرين حقق أنَّ للأمر صيغة، ومنهم إمام الحرمين

، المعالي الجويني في وقت أبيكطريقته   ن الأشعريسالح فلم يكُ في وقت أبي الأشاعرة مذهبٌ متغير،
ذهب، وكثيٌر من اختار أشياء جديدة ونسبها لهذا الم ،وفي غيرها من كتبه [الإرشاد]فإنَّ أبا المعالي في 

، بل إن أبا بكر الباقلاني رؤي بخطه أنه كتب الأشاعرة ندع دئالأشاعرة كالباقلاني له آراء تخالف السا
كما قال أبو الحسن   نه على مذهب الإمام أحِد في اعتقاده،أأي  ،نبليأنه أبو بكر الباقلاني الح

 الذي هو مذهب السلف. ،الأشعري أنه على مذهب أحِد في الاعتقاد
وغيره، فاعتمد كثيٌر من الأشاعرة  [التأسيس]حتى جاء الفخر الرازي بعد ذلك وألف كتبه ومنها 

في الحقيقة أنَّ فيه في كثيٍر  لأشعريفإنَّ مذهب ا المسائل، ولذافي كثير خالفهم على كتبه، ومع ذلك 
، وهذا أنَّ كثيراً من مسائله الدقيقة تخفى على كثيٍر من المنتسبين له من المسائل المهمة اختلاف، كما

كون مع أهل الأثر، ومرةً يكون مع أهل الاعتزال، وهذا ه مرةً ييعني في يدل على أنَّ هذا المذهب
لم يصم هذا المذهب بوصمٍ أنه وسطٌ بين مذهبين فتارةً يميل لهؤلاء وتارةً الذي جعل بعض أهل الع

 منضبط. لهؤلاء، فيكون غير
ني، في ين الجوينقل هذا الاختلاف أبو المعالي إمام الحرم "اختلفوا هل للأمر صيغة أم لا"قال: 

 لا ثمرة له.تفصيل طويل جدًّا  موله ،وحقق أنَّ له صيغة [البَّهان]

 .افعل" :صيغة فيمنهم  المحققين عند "والخلاف✍✍
  ،القائلين بالكلام لنفسي، ومن وافقهمأي من الأشاعرة  "منهم والخلاف عند المحققين"قال: 

هذا الكلام نقله المصنف بنصه من ، "افعل :"في صيغة كبعض الفرق التي كانت سابقةً لهم، إنما هو
إنَّ المحققين يرون أنَّ الخلاف ليس في  :، وقالواابن الحاجب، وأيده عليه كثيٌر من الشراح، كالأصبهاني

 صيغةيغة افعل، وأما مطلق الصيغة التي سبقت، سواءً بالبناء أو بغيره، وإنما الخلاف فقط في ص
 ةً عندهم.عليها أن لها صيغ فإنها عندهم متفقٌ أوجبت عليك وفرضت عليك 

 ."عشر معنى لستة فعلا صيغة "وترد✍✍
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أجاد المصنف في التعبير بقوله: ، لستة عشر معنى" افعل صيغة وترد: "بدأ المصنف في قوله 
 المصنف عبََّّ الأصوليين يقول: "ويرد الأمر لستة عشر معنى" وقد  لأن بعض ؛افعل" صيغة "وترد

 بقوله بصيغة افعل لأمرين:
 عنًى لمقد تخرج عنه  للأمر، إلا أنها الإفادة أنَّ هذه الصيغة وإن كانت موضوعةً  الأول:مر الأ -

 حين ذاك. آخر فتكون مجازاً

، وبعضها بغيره ءبعضها بالبنا ،معنا تقدمغ الأمر كثيرة جدًّا كما : أنَّ صيِ والفائدة الثانية -
تدل  وفرضت أوجبت التي سيرد ذكرها، فإنَّ لا يرد عليها المعاني  البناء غيرفصيغ الأمر التي تكون ب

أنها على  الوجوب، ولكنه في الغالبسخ حكم إذا نُ  ،على الوجوب فقط، أو الندب عند بعضهم
 كلام المصنف.في   وسيأتي الخلاف فيها إن شاء الله الوجوب،

 .أجود من التعبير بقوله: وصيغة الأمر إذن هذه التعبير أجاد فيه المصنف
في  تمامًا هذه المعاني الستة عشر التي ذكرها المصنف مذكورةٌ بالنص "معنى عشر لستة"وقوله: 

منقولة بالنص منه، وقد نقلها الرازي عن الأصوليين لكن هو الذي سردها بهذه ، ول[ للرازي]المحص
واعتمده كثيٌر من  ،الكثير من الكتب [المحصول]الطريقة، وأنتم تعلمون أنَّ الرازي جمع في كتاب 

 .صوليين بعدهالأ
الله هل هو مسَلم شاء  وسيأتي إن، (إرادة الأمر للخبر)المصنف فقط زاد عليه معنًى واحدًا وهو 

لأن  ؛أم ليس بمسَلم، وهذه ليست على سبيل الحصر، كونها من خمسة عشر أو ستة عشر معنى
يا شيخ ذكر ونقل البعضهم أوصلها إل ما يزيد عن عشرين مثل الشيخ ذكريا في ]لُب الأصول[ 

 عنًى.ما يزيد عن ثلاثين مأوصلها إل  يينالأنصاري في لب الأصول أنَّ بعض الأصول
افعل أو لتفعل( قد ترد لأحد هذه الأمور الخمسة عشر أو الستة عشر )المهم عندنا أنَّ لفظة 

 لسابقة، أو؛ بناءً على اختلال أحد الشروط الغيره متستطيع أن تفرق أهي للأول أم للثاني أم للثالث أ
 لدلالة السياق، نعم الأول:

 "[110: رةالبق]﴾الصَّلاةَ  وَأَقِيمُوا: ﴿الأول: الوجوب"✍✍
 .﴾الصَّلاةَ  وَأَقِيمُوا﴿ : وهذا هو الأصل فيها وسيأتي التفصيل فيه ومثاله:الوجوب

 "[33النور:]﴾فَكَاتبُِوهُمْ ﴿الندب:  الثاني:"✍✍
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فإنَّ قوله:  ﴾فَكَاتبُِوهُمْ ﴿صنف في قوله: ق على الندب ومثل له المالثاني أيضًا تصدُ 
 تدل على الندب. ﴾فَكَاتبُِوهُمْ ﴿

 "[2:الطلاق]﴿وَأَشْهِدُوا﴾ الإرشاد:الثالث: "✍✍
-والمصنف  ﴿وَأَشْهِدُوا﴾ :-عزَّ وجلَّ -ومثَّل له بقول الله  ،أنها تدل على الارشاد :الثالث قال
هُ الله تَعال ، ومشى على ذلك كثير من المتأخرين رشادوا بين الندب والإلرازي وغيره فرَّقتبعًا ل -رَحِم
ما بعض فقهاء الحنابلة جعلوا الندب والإرشاد تصره، وغيره، بينوصاحب التحرير، ومخومنهم الطوفي 

 .واحدًا، ومنهم ابن أبي موسى في مقدمته الأصولية، والموفق، فجعلوا الارشاد والندب واحدًا0
 ؟ربطاً بأمر  سابق، هل هناك فرق بين الندب والإرشاد أم لالكم وأذكر  ،فرق لكم بينهمالأُ 

نَّ الندب يكون لأجل ما يترتب عليه من رشاد يقولون هناك فرق، فإالذين فرقوا بين الندب والإ
ثوابٍ أخروي، وأما الإرشاد فإنَّه يكون لأجل مصلحةٍ دنيوية، وهذا هو المشهور في كتب الأصول 

 وبين الارشاد.الندب ن بين و عند الذين يفرق
  ثمرتها الفقهية أنَّ المندوب يكون مسنوناً

ُ
ه لا يكون مسنوناً مطلقًا وقد يه فإنَّ رشد إلمطلقًا، بينما الم

فيه لا المرغَّب أنَّ الشيخ تقي الدين كان يقول: "إن  ،رون في مباحث الندبكسبق معنا إن كنتم تتذ 
ب إرشادًا لا ندباً، فهناك فرق بين المرغَّ  ،لمرشد إليههو افيه بالمرغَّب يلزم أن يكون فيه أجر" وقصده 

 الندب. عليه دليل الارشاد، وبين المندوب الذي دلَّ  ةوهو الذي دلَّت عليه دلال فيه
قول  ،من أمثلة التطبيق عند فقهاء الحنابلة في التفريق بين أمرٍ شرعي هل هو للندب أم للإرشاد

 :-ملَا والسَ  لاةُ عَليه الصَّ -فحينما قال  «الظهُرِ  بصَلَاةِ  أبَْرِدُوا»: -لَّمْ صَلَّى الله عَلميْهم وَسَ -النبي 
وهذا  هل أمره هذا أمر ندبٍ؟ فيستحب لكل أحدٍ في شدة الحر أن يبَّد؟ «الظهُرِ  بصَلَاةِ  دُواأبَْرِ »

جد الحر ، أم أنَّ الأمر أمر ارشادٍ؟ فيكون لأجل المصلحة، فيكون رخصةً دنيوية، فحيث وُ المذهبهو 
يل، هي روايتان في ول وقتها، فيكون الأفضل التعجأؤخر صلاة الظهر عن المتأذى به فإنَّه يُبَّد، لا ت

 نصاف والمعتمد أنَّ الأمر في هذه الآية أمر ندبٍ.لهما في الإالمذهب، نق
عندما نتكلم عن  ولذلك .. سنتكلم إن شاء الله عن قضية أوامر الندب والإرشاد إن شاء الله

 القرائن.

 ."[2:المائدة]﴾فاَصْطاَدُوا﴿الرابع: الاباحة: "✍✍
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ة افعل للإباحة لكنها لا تكون أمراً، وإنما تكون قد تأتي صيغ : أنَّ الأمرالإباحةقال الرابع  
ومثَّل له المصنف في قول  ،نسميها أمراً من باب المجاز، وأما في الندب وفي الوجوب فمن باب الحقيقة

والتمثيل بهذه الآية فيه نظر؛ لأنها مبنيةٌ على مسألةٍ ستأتينا إن شاء  ﴿فاَصْطاَدُوا﴾: -عزَّ وجلَّ -الله 
فإن قلنا  ؟، هل الأمر بعد الحظر للإباحة، أم أنه للوجوب، أم أنه لما كان عليه قبل الحظرلله بعد قليلا
بهذه الآية لا يصح، ولكن  ، وإن لم نقل إنه للإباحة فإنَّ التمثيلبهذه الآيةنه للإباحة صحَّ التمثيل إ

الصَّلاةُ فاَنتَشِرُوا فِي قُضِيَتِ ﴿فإَِذَا : -عزَّ وجلَّ -ضح وأظهر ومننها قول الله هناك أمثلة أو 
 هذه واضحة ولا تحتاج إل بنائها على أصلٍ آخر. ،[10]الجمعة: الَأرْضِ﴾

ت َّعُوا﴾ تَمَ  ﴿قُلْ ، ومنه: [40]فصلت:﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ﴾ الخامس: التهديد: "✍✍
 "[30:إبراهيم]

ومثَّل له المصنف بقوله:  د،، فمن دلائل صيغة افعل أنه يدل على التهديالخامس التهديد :قال
قالوا: إنَّ التهديد لا يريد به ، والذين أرادوا أن يفرقوا بين التهديد وبين غيره ﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ﴾

 ﴿قُلْ تَمَت َّعُوا﴾ل ومنه أيضًا: عند من قال باشتراط الإرادة، قا الامتثال فاختل فيه شرط الإرادة دُ المهدم 
-فيرى أنَّ قول الله  ﴿قُلْ تَمَت َّعُوا﴾ق بين التهديد وبين قوله: فرم يُ دًا، وبعضهم فإنَّه حينئذٍ يكون تهدي

د هديالتنوعٌ مستقل وهو الإنذار، هو من باب الإنذار، فرَّق بين  تَمَت َّعُوا﴾ ﴿قُلْ  :-عزَّ وجلَّ 
 والانذار، ولذلك بعضهم شقق بعض الأقسام وجعلها أكثر من قسم، مثل ما بعضهم فرق الارشاد

 فجعله مختلف عن التأديب، وهكذا.

  ."[142:الأنعام]﴾ كُلُوا مِمَّا رَزقََكُمُ اللَّهُ ﴿"السادس: الامتنان: ✍✍
ومثاله كما قال  ،ه بشيء على عباديمتنُ  -عزَّ وجلَّ -بمعنى أنَّ الله قال: السادس الامتنان، 

 .-عزَّ وجلَّ -فهذا من امتنان الله  ،﴿كُلُوا مِمَّا رَزقََكُمُ اللَّهُ﴾المصنف: 
أنَّ الاباحة  :التي تقدمت والفرق بين الاباحة والامتنانهناك شيءٌ شبيهٌ بالامتنان وهو الإباحة 

ا المأذون إليه، فيكون فيه معنًى ذله مجرد إذنٍ بالمباح، بينما الامتنان يكون إذناً مع بيان حاجة الناس
 باحة ومعنًى زائد.زائد على الاباحة، لكنه دالٌ على الإ

﴾كرام: الا  "السابع:✍✍  "[46]الحجر: ﴿ادْخُلُوهَا بِسَلام 



 

 

بن لامختصر في أصول الفقه شرح ال
 نبليحاللحام ال

02 

يفرق العلماء بين عند من يرى شرط الاستعلاء، بين أمر الاكرام وغيره فيقول: إنه إذا اختل شرط 
قوله: الندب، ومثَّل ب وأإنَّ وجد الاستعلاء صار أمراً للوجوب رامًا، فيكون إك فإنَّهالاستعلاء 

 .﴾﴿ادْخُلُوهَا بِسَلام  
 "[49]الدخان:﴿إِنَّكَ أنَْتَ الْعَزيِزُ الْكَريِمُ﴾  الإهانة: "الثامن:✍✍

فرقون بينه قالوا: وبعض الأصوليين يسميه التهكم، ويُ هانة لمن وجه له الخطاب، الإهانة: أي الإ
 والمقصود منه إنما هو ضد ذلك. ، والباطنه إرادة الخيراهره خالف باطنه، فظاهر إن ظ

 "[65]البقرة:﴿كُونوُا قِرَدَةً﴾  :التسخير"التاسع: ✍✍
معنى التسخير كثيرة جدًّا، لكن نكتفي بقول واحد وهو أنَّ المراد في نعم التسخير هناك أقوال 

، ﴿كُونوُا قِرَدَةً﴾: -عزَّ وجلَّ -لةٍ ممتهنة، ومثاله قول الله بالتسخير هو الانتقال من حالةٍ كريمةٍ إل حا
 كوين، أي القلب.باب التية من وبعض الناس يجعل هذه الآ

 "[38:يونس]﴾ فأَْتُوا بِسُورةَ  ﴿العاشر: التعجيز: "✍✍
، أن يأتوا بذلك عجزهميُ  -عزَّ وجلَّ -، ومعنى التعجيز يعني أنَّ الله العاشر: التعجيزالمعنى قال 

 ستعجزون.، فإنَّكم حينئذٍ أي بسورةٍ من القرآن، هذا مثالها ﴾بِسُورةَ   ﴿فأَْتُوا

 "[16:الطور]﴾ فاَصْبِرُوا أَوْ لا تَصْبِرُوا﴿التسوية:  الحادي عشر:"✍✍
 -عزَّ وجلَّ -، فإنَّ الله ﴿فاَصْبِرُوا أَوْ لا تَصْبِرُوا﴾:-عزَّ وجلَّ -عنى أنه مثال قول الله بمالتسوية: 

فهذا هو الأمر الذي سيئول إليه حالهم، فسواءً صبَّتم أو لم تصبَّوا على  ﴿اصْلَوْهَا﴾قال: لما 
 إنَّه سواء، هذا معنى التسوية، فإنَّكم ستصلون نار جهنم.العذاب ف

 ."الثاني عشر: الدعاء: اللهم اغفر لي"✍✍
، للاستعلاء كذلك وهو فاقدٌ للعلو وفاقدٌ  ،الدعاء وهذا واضح أنه يكون من الأدنى إل الأعلى

 لهم اغفر لي.له: ال، ومثا[55]الأعراف: ﴿ادْعُوا ربََّكُمْ تَضَر عًا﴾إنَّه يكون على وجه التضرع، ف

 "انجلي ألا الطويلُ  الليل أيها ألاالثالث عشر: التمني: "✍✍
 هذا بيت مشهور جدًّا لامرؤ القيس، فهو يتمنى أن ينجلي الليل الطويل وأن يظهر النهار.
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 "[80]يونس:﴿ألَْقُوا مَا أنَْ تُمْ مُلْقُونَ﴾ عشر: الاحتقار:  ابعالر "✍✍

 .﴿ألَْقُوا مَا أنَْ تُمْ مُلْقُونَ﴾لخطاب، ومثَّل له هو احتقارٌ للموجه له االاحتقار: 

 ."[82:يس]﴾ كُنْ فَ يَكُونُ   ﴿التكوين: الخامس عشر: "  ✍✍
في  تاج لمسألةلأنها تح ؛تكوينة بالمتعلقهذا معنى التكوين، هنا مسألة ﴿كُنْ فَ يَكُونُ﴾ قوله: 
بمعنى  كان، وهي تفعيلٌ من نكامهمة، ينبغي أن ننبه عليها، التكوين هي مأخوذةٌ من لفظ الاعتقاد 

سماها به   ةالوجود، فتكوين الشيء معنى إيجاده بعد أن لم يكن موجودًا، وهذه التسمية للتكوين تسمي
 وبعض الأصوليين كالغزالي الشيخ تقي الدين وغيره،هم ومنمن الحنابلة وغيرهم، من العلماء  كثير

ر بكونها بمعنى كمال خر، وهو فقالوا: الأموالآمدي، أعرضوا عن هذه التسمية ونقلوها إل أمر آ
القدرة، وهذه لها أصل اعتقادي أشار له أبو نصر السجزي في رسالته إل أهل زبيد، وهذه من 

﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا  :-عزَّ وجلَّ -الله  أنَّ قوللعموم فملخص الكلام في الاعتقاد، وعلى االمهمة الرسائل 
 .[82]يس:نُ﴾ لَ لَهُ كُنْ فَ يَكُو أَراَدَ شَيْئًا أَنْ يَ قُو 

 أهل السُنَّة يقولون إن الأمر هنا أمرين:

 أمرٌ ملفوظ. -

 .وأمر تكوين المعنى -
فالأصل في القول أن يكون   لَهُ﴾يَ قُولَ ﴿أَنْ : -عزَّ وجلَّ -فالأمر الملفوظ دلَّ عليه قول الله 

( لفظاً كُنْ قبل خلقه وتكوينه )له  -عزَّ وجلَّ -يقول الله  حقيقة، ولذا فلا مانع أن يكون كل مخلوقٍ 
 ، وهذا ما نبَّه له أبو نصر السجزي في رسالته لأهل زبيد.حقيقيًا

راد منه الم فاللفظ الأولذلك  الأمر الثاني التكوين الذي هو الخلق: فحينئذٍ سيكون، وبناءً على
هذه من المسائل التكوين ومسألة  الأمر الكوني وليس المراد منه الأمر الشرعي الذي يقتضي التكليف،

 .امتعلقٌ به التي ذكرت لك أنَّ بعض الأصوليين اختلفوا في تسميتها بناءً على اختلافٍ عقديٍ 

 "«تئْ ا شِ مَ  عْ نَ اصْ فَ »السادس عشر: الخبر: "✍✍
، ومثَّل ويراد به الخبَّ السادس عشر هذا الذي زاده المصنف الخبَّ، بمعنى أن يأتي صيغ افعل :قال

إِنْ لَمْ تَسْتَحِ فاَصْنَعْ مَا »، «فاَصْنَعْ مَا شِئْت»: -صَلَّى الله عَلميْهم وَسَلَّمْ -النبي ل له المصنف بقو 
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أرُيد به الخبَّ،  ، ذكر المصنف وغيره أنها أمرٌ «تشِئْ إِنْ لَمْ تَسْتَحِ فاَصْنَعْ مَا »هذه الجملة:  ،«شِئْت
أنَّ هذا  [بدائع الفوائد]القيم في  له ابنوأومأ وقال بعض المحققين ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية 

قلت أمراً على  عفوًاالأمر على حقيقته، وأنه أمر تهديد كذلك، أو أنه أمر إباحة، وحينئذٍ يبقى أمراً. 
الأنواع الخمسة عشر السابقة، وليس المقصود به الخبَّ ابتداءً، وإنما هو أمر   منأمرٌ  حقيقته وإنما هو

 تهديدٍ أو أمر إباحة.
ختار ابن القيم والطوفي في شرح الأربعين أنه أمر تهديد، وأنه ليس خبَّاً محضًا، ولذلك نقل او 

لخبَّ ليس له شاهدٌ صد ار بقمالأالشيخ تقي الدين ابن تيمية أنَّ أهل التحقيق يقولون: إن استعمال 
كروا أنَّ هذا تقي الدين، ذكره في ]بيان الدليل[ وابن القيم والطوفي ذ  خصحيح، وهذا اختيار الشي

 تهديد فيدخل في أحد الصيغ الخمسة عشر السابقة. الحديث إنما هو أمر

 "[233]البقرة:﴿وَالْوَالِدَاتُ يُ رْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ﴾ "عكسه: ✍✍
 قابلة وإلا لا دخل له، وسيأتينا إن شاء الله تفصيله.مللنعم هذا الباب 

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُ رْضِعْنَ  :ثل له المصنف بقولقال: وعكسه أن تأتي لفظ خبٍَّ ويراد منه الأمر وم
وإنما يذكره في الموضع الذي سيورده بعد والأول بالمصنف أن لا يذكر هذا العكس هنا، ، أَوْلادَهُنَّ﴾

 لله.قليل إن شاء ا

 ."في الوجوب وهو قول الأكثرحقيقةٌ مر المجرد عن القرينة، الحق أنه : الأ"مسألة✍✍
ية ما لا هي من الفروع التي يبنى عليها من الفروع الفقهائل المهمة جدًّا، و هذه المسألة من المس

لأمر صيغة، عة على قول أكثر أهل العلم، أنَّ لر أنها متفيعد من فروعها، وهذه المسألة يقول العلماء 
 نَّ للأمر صيغة فصيغته هذه إذا تجردت عن القرينة الدالة على الوجوب، أو على الندب،إفحيث قلنا 

الأمر المجرد؟ هذا الذي أشار له المصنف بعد أو على الإباحة؛ فإنَّه في هذه الحال ما الذي يدل عليه 
 قليل.

عبكم بعض الشيء لكنها سأوجز فيها أو قبل أن نتكلم عن هذه المسألة أريد أن أبين مسألة ستت
 جدًّا:

قد لا يكون مستقيمًا على مذهب الحنابلة؛ لأنَّ صيغة الأمر يبُحث كلام المصنف في الحقيقة 
 ة مبحثان:فيها عند الحنابل
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أنَّ صيغة الأمر هل هي حقيقةٌ في جميع المعاني الخمسة عشر أو الستة عشر الماضية؟ أو في 

 بعضها؟ هذا المبحث الأول.
 المبحث الثاني: -

 ؟تدلُ على أيٍ من المعاني الحقيقيةصيغة الأمر المجردة عن القرائن 
في أي عنى، عيدها مرةً أخرى: صيغة الأمر افعل، يستخدم لخمسة عشر أو ستة عشر مأإذن 

فلا ينقل عنه وينقل إليه إلا بدليل، وإن قلنا أنه هذه المعاني يكون حقيقةً، وما عداها يكون مجازاً، 
ول المعنى الأ يكون يقتضيها في أيُ يقةٌ فيها فهذه المعاني التي هو حق ،حقيقةٌ في أكثر من معنى

إلا بقرينة، فقد يكون حقيقةً وينتقل  قتضيه؟ يقتضيه المعنى أي الحقائق ابتداءً؟ ولا ينقل إل غيرهي
المسألتين وجعلهما مسألةً واحدة، وبعضهم لم يدمج وهذا هو مذهب  بعض العلماء دمجبقرينة، 
 .الحنابلة

جميع المعاني السابقة الستة عشر إلا في أنَّ الأمر مجازٌ فإنَّ  :-لهذه المسألة وانتبه-فالحنابلة يقولون 
 معنيين:
 وهو الوجوب. -
 .الندب -

لذلك إن كنت تتذكرون و فهو حقيقةٌ في الوجوب وفي الندب، وأما الإباحة وما عداها فهو مجاز، 
به  امأمورً ليس قالوا: نما المباح بي م،قديماً قلنا أنَّ المندوب مأمورٌ به على المذهب فهو حقيقةٌ عنده

حقيقةٌ فإنَّ الوجوب مر على المذهب، إذن أريدك أن تعلم هذه المسألة أنَّ على المذهب أنَّ الأ
 والندب معًا جيد؟

، يقتضي من هاتين عن القرائن يقتضي من حقيقتيه الوجوب المسألة الثانية: أنَّ الأمر المجرد
فيها على مذهب الحنابلة؛ لأن فيها ما  بارة المصنف هذه يعنيالحقيقتين الوجوب، ولذلك فإنَّ ع

لمشكلة، صارت عبارة المصنف صحيحة، لكن الذين يقولون إنه حقيقةٌ في الوجوب فقط انتهت ا
مثلًا: والأمر حقيقةٌ في ولذلك لو أنَّ المصنف قال على مذهب الحنابلة في عبارة المصنف نظر، 

، القرينة بوجوب أو نحو هذه العبارة يكون وافق مذهب الحنابلة ويقتضي عند التجرد عن  الطلبم
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وأبو  ،الندب معًا، نصَّ عليه القاضي الوجوب وفي أنه حقيقة فيمون ز يجن الحنابلة كلهم تمامًا؛ لأ
 وقال أكثر أصحاب أحِد على ذلك. ،والشيخ تقي الدين ،الخطاب

الحق أنه حقيقةٌ " :مسألتين وقول المصنفى القرينة وعرفنا أنها إذن هذه مسألة الأمر المجرد عل
عًا، وعند الاطلاق والتجرد مراده أو تحقيق ذهب أحِد أنه حقيقةٌ في الوجوب والندب م "في الوجوب

 .عن القرائن فإنَّه يقتضي الوجوب من حقيقتيه

 ."شرعًا أو لغةً أو عقلًا، مذاهب"✍✍
 ؟هباذم شرعًا أو لغةً أو عقلًا هل يقصد الوجوب أي : شرعًاقوله 

نه لا أهذا هو المذهب الأول، وهذا المذهب رجحه الجويني، بناءً على  شرعًابدأ أولًا في قوله: 
 اللغةً دالة على الوجوب، فقال إنَّ الشرع هو الذي وضع صيغة افعل للدلالة على الوجوب.يرى 

، ولماذا مطبوعٌ وهو  ،ع[ازي في ]شرح اللُمَّ ير أبو اسحق الشهذا الذي رجحه الشيخ لغةً: وقوله 
الدلالة شرعية،  نسب لأبي اسحق الشيرازي أنه يرى [القواعد]في كتاب  ركزت عليه؟ لأن المؤلف

بينما أبو اسحق الشيرازي رجح الدلالة اللغوية، وللفائدة أنَّ أبا اسحق الشيرازي كثيراً ما يخالف 
، ولذلك فإنَّ بعض كتبه ويفرق بين مذهب الشافعي وبين مذهب الأشاعرة الأشاعرة ويرد عليهم،

، لأصوليين(قال الفقهاء من اهو الذي يقصده الأصوليون حينما يقولون: )و  [التبصرة]وخاصةً كتاب 
عليه رحِة -إل طريقة السلف في الاعتقاد أقرب بكثير من طريقة الأشاعرة  فأبو اسحق الشيرازي

 .-الله
 ة السلف حيث أثبتوا الصيغة.ولذلك فإنَّ قوله: "إن الدلالة لغوية" هي أقرب لطريق

ب[ المستوعم ف عن كتاب اسمه ]: القول بأنَّ الدلالة عقلية هذه نقلها المؤل"أو عقلًا"قال: 
اقتضاء  أنَّ وأما مذهب الحنابلة فلم ينقل المصنف عنهم نقلًا، ولكن قواعدهم تدل على  للقيرواني،

غة والشرع معًا، ولم أقف على أحدٍ من صيغة افعل للوجوب، واقتضاء الأمر للوجوب إنما يكون بالل
لال عليها، وفي كتابه في الاستدوأطال الحنابلة صرح بذلك إلا ابن عقيل في كتابيه ]الفنون[ 

 على ذلك والأدلة والشرع قد يكون أيضًا دالًا  ،، فقد صرَّح أنَّ الدلالة باللغة ابتداءً ]الواضح[
فدلَّ على وجوب الامتثال للأوامر، إذن هذا ما  «اسْتَطعَْتُمْ  ما منه وافأَْتُ  بأَِمْر   أَمَرْتُكُمْ  وإذَا»واضحة: 
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ا لغويةٌ فقها وطريقة ،يتعلق بالشرع واللغة  ء الحنابلة وهي الأقرب لاستدلالاتهم في مسألة الكلام، أنهَّ
 وشرعية معًا.

 ."وغيرهم ذكره أصحابنا ؟أم لا ؟الاستفهام هل هو للوجوب نحسُ "ولا يَ ✍✍
" معنى الاستفهام يعني أنه لا يحسن لمن سمع الأمر صيغة افعل، سمع حسن الاستفهامولا ي"قوله 

وهذا من باب المبالغة  م ليس للوجوبأستفهم، هل هذا الأمر مجرد للوجوب؟ ي نْ أالأمر في كتاب الله 
 والتأكيد على القطع بأنه للوجوب.

القاضي تتبعه عليه عليه  ذي نصَّ نصَّ على ذلك القاضي وغيره، وهذا ال ذكره أصحابنا"وقوله: "
لك، وإنما يكون فيه منع الشيخ تقي الدين، فقال: إنَّ فيه منعًا وتسليمًا، يعني لا نسلم كل وجه ذ

بعض الجهات، ولم يفصل ذلك، والدليل على أنَّ كلام القاضي ليس على وجهه وجود الخلاف، فإنَّ 
روايةٍ في مذهب الإمام أحِد كما هو عن  القاضي نقلهبل  ،إنه حقيقةٌ في الندب :من الناس من قال

 سيأتي.

 ."وقيل حقيقةٌ في الندب"✍✍
وهو المقابل لقول الأكثر أنه حقيقةٌ في الندب، وهو  ،اني في المسألةهذا القول الث، وقيلقال: 

كأبي ل رواية عن الإمام أحِد نسبه له جمعٌ من الحنابلة  قول بعض المعتزلة وهو أبو هاشم الجبائي، ونقُم 
 .[الروايتين والوجهين]الخطاب والقاضي في كتابه 

في الطباعة ثلاثة أجزا  ئهذا الكتاب جُز له كتاب مشهور اسمه ]الروايتين والوجهين[،  القاضي
بعت لمسائل الفقهية وحدها بثلاث مجلدات، ثُُ طبُع المسائل الأصولية في جزء، ثُُ طبُع بعد ذلك فطُ 

 مدينة النبي والأصولية طبُعت في الرياض، وأما المسائل العقدية فطبُعت في في المدينة المسائل الفقهية
، ولذلك فهذا الكتاب مُجزأ في التحقيق والطباعة، ولم يُخرج كما أخرجه مؤلفه  -مْ صَلَّى الله عَلميْهم وَسَلَّ -

جعل   يعلىلقاضي أبياابنه ابن ولذلك ج بعد ذلك كاملًا كما وضعه المؤلف، رَ فلعله أن يخُ كاملًا، 
ثُُ  ،قهيةتين والوجهين[ رتبه بترتيب أبيه المسائل الفذيلًا على كتاب أبيه سماه ]التمام[، ل   ]الرواي

 المسائل الأصولية ثُُ المسائل العقدية، وطبُعت في كتابٍ واحدٍ وليست مجزأة.
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 الندب، ونقلها من ]الروايتين والوجهين[ هذا الجزء الأصولي ذكر فيه روايةً عن أحِد أنه حقيقةٌ في
ما أمر به "نه قال: وذلك أنه جاء عن الإمام أحِد أ، نقل فيه نظرروايةٍ نقلها أحِد والحقيقة أنَّ هذا ال

 .فهو عندي أسهل من النهي" -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهم وَسَلَّمَ -النبّي 
ا هو على الندب"،"فقال القاضي:  وتبعه على هذا  ظاهر هذا أنّ الأمر ليس على الوجوب وإنمَّ

 دة[ أو قال فيأنّ هذا غير صحيح، ولذلك قال المجد في ]المسوَّ  الفهم أبو الخطاب، والحقيقة
ا مراد الإمام أحِد أنّ الأمر ليس  ]المسودة[:  "أنّ هذا الفهم غير صحيح وأنّ هذا زعمٌ غير دقيق، وإنمَّ

ا باعتبار هذا يدل على التحريم وهذا  أنَّ كالنهي ليس من حيث الدلالة،  لا يدل على الوجوب، وإنمَّ
 فف في تركه أحياناً لأجل الحديث".أنه يخ

 ."وقيل الإباحة"✍✍
قول الثالث في المسألة، وهذا القول على خلاف المذهب المجزوم به لا ال: هذا هو "باحةوقيل الإ"

ا قلنا الحقائق؛ لأن منفلا يكون  ،مطلقًا فهي مجاز الإباحة ليس مأموراً بها أنَّ المذهب يرى  شك؛ لأنّ 
ب، هذا القول المسألة الثانية الأمر إذا أطلق فيقتضي أي حقائقه فهو دائمٌ بين الندب وبين الوجو 

 قول الإباحة نقله أبو محمد الجوزي في كتابه ]الإيضاح[، وأطال في الرد عليه وأنه ليس بصحيح.
 ."وقد ذكرت في المسألة خمسة عشر مذهبًا في القواعد" ✍✍
هذه  (، وأغلبفي القواعد)في هذه المسألة  "المسألة خمسة عشر مذهبًاقد ذكرت في و "قال: 

لإباحة والإذن وغير ذلك، وادب نتراك وبين التردد وبين إدخال الوجوب والالمذاهب تدور بين الاش
المؤلف ألف هذا الكتاب بعد  على أنّ  ناهذا يدل أنَّ  ، لكن يهمنا هنا[القواعد]راجع في كتاب وتُ 
 قواعد.ال

كان بلفظ أمرتكم أو أنت مأمورٌ لا بلفظة   ورد بعد حظر فالوجوب أو الوجوب إنْ  فإنْ "✍✍
 ."افعل

ة بالأمر، فبدأ بأول قرينة وهو وروده بعد حظر، فقال فيه فيتكلم عن القرائن الحاأ المصنِف بد
 أقوال:
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لرازي وغيره، أنه للوجوب، والقول بأنه للوجوب هذا القول اختيار هو الفخر اأول قول:  - 
 الحنابلة. دعن كي قولٍ حُ و 

، "بلفظ أمرتكم أو أنت مأمورٌ "أنه الوجوب إذا كان الأمر الوارد بعد الحظر  والقول الثاني: -
 سيأتينا بعد قليل إنْ ا فإنه حينئذٍ يكون للوجوب، وأما إذا كان بلفظ افعل فإنه لا يكون للوجوب لم

فإنه يكون دالًا على الأمر الصريح ولا  ،ظ الدال على الأمركل ما كان باللف  المذهب أنّ  شاء الله أنّ 
أو نقله أبو محمد المقدسي، وجزم به  ،ه أبو محمد المقدسييقبل التأويل، وهذا قولٌ في المذهب جزم ب

 ل هو المذهب.هذا التفصي الدين وقال إنّ  مجدأبو البَّكات الشيخ 

ن الحنابلة ونقله أبو محمد التميمي في : أنه يكون للإباحة، وهذا قول كثير مالقول الثالث -
كثيٌر من الحنابلة كالقاضي وأبو   ، وقال به-رحِه الله تعال-رسالته في الأصول عن الإمام أحِد 
 الخطاب وابن عقيل وابن القيم وغيرهم.

أنه يكون للاستحباب، وهذا قال به القاضي حسين  :والقول الرابع الذي ذكره المصنِّف -
 فعية.المروزي من الشا

الأمر يكون على ما كان عليه قبل الحظر، فيكون على المقتضى  : أنّ والقول الخامس -
سب للقاضي أبي يعلى خلاف ما نص عليه في كتبه وهو وهذا قولٌ في المذهب نُ  الأصلي حينذاك،

، -رحِه الله تعال-بقوة شيخ الإسلام ابن تيمية و ر لهذا القول الظاهر من ترجيح ابن عقيل، وانتص
 الانتصارهذا القول حتى في كتب الشافعية ينقلونه عن شيخ الإسلام، وأطال في  عنهكثيراً ما ينقل و 

كان   لماالأمر بعد الحظر يكون  الرد على الإخنائي[، فإنه رد أطال في الاستنصار؛ لأنّ ]في كتابه له 
 عليه قبل الحظر.

 إذًا هناك قولان في المذهب هما المرجحان: 
o  هو القول الأكثر.إما الإباحة و 

o تيمية  ابن الإسلامالمذهب واختيار شيخ  يأو أنه لما كان قبل الحظر وهو قول كثيٍر من محقق
 وابن رجب.

 الاختصار منها: هذه المسألة لها فروع كثيرة جدًّا عند الفقهاء أورد بعض فروعها على سبيل
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إني »قال:  -صلى الله عليه وسلم- النبيّ  جوا حكم زيارة الرجال للمقابر، فإنّ نا خرَّ ئفقها أنّ  -
: -صلى الله عليه وسلم- نبيّ فقول ال ،«نَ هَيْتُكُمْ عَنْ زيِارةَ القُبُورِ فَ زُوروها قد كُنْتُ 

هذه القاعدة التي مشى عليها أكثر بناءً على ، مباح في روايةٍ في المذهب أنها« فَ زُوروها»
 الأمر بعد الحظر يدل على الإباحة. الحنابلة أنَّ 

أن الأمر  (لقاعدة ابن تيمية)ه يكون مستحبًا، وهذه أوفق لتخريج ابن تيمية ية الثانية: أنَّ واوالر  -
عامة لا زيارة القبور قبل الحظر الأدلة ال دلالة الأمر على ما كان عليه قبل الحظر؛ لأنَّ  يكون

ا ،تدل على الوجوب عنه فرجع إليه، إليه قبل ثُ نهي  اندوبً متدل على الندب، فقد كان  وإنمَّ
صولية، والرواية الثانية هي المذهب عند المتأخرين باعتبار الفرع الفقهي لا باعتبار القاعدة الأ

 وهكذا أمثلة كثيرة مثل أخذ السلاح وغيرها كثير جدًّا.
 ."ورد النهى بعد الأمر فالتحريم أو الكراهة أو الإباحة أقوال أما إنْ  ✍✍
افعل )، صورة ذلك: أن يأتي أمرٌ بشيء "د النهي بعد الأمررَ إذا وَ " -السابقةعكس وهذه -قال 

أتي نهيٌ بعد الأمر، فهذا النهي هل يدل على التحريم أو في (لا تفعله)نهي  ه، ثُ يأتي بعد(هذا الشيء
 على الكراهة أو على الإباحة؟

 ثلاثة أقوال:
o ه القاضي أبو يعلى : فالقول الأول أنه يفيد التحريم، وهذا القول أوردنبدأ بالقول الأول

 احتمالًا في المذهب، وبه قال أبو الخطاب والموفق.
o القول قال به من أصحاب أحِد أبو الفرج الشيرازي، وهذا  للكراهة وهذا: أنه والقول الثاني
 .الشيرازي سيتكرر معنا ذكره كثيراً جأبو الفر 

، ثُ س الشام في بيت المقدن أدخل مذهب الحنابلة إلأول مَ  هويقولون  هذا أبو الفرج الشيرازي
لتلاميذه وهم الذين المقادسة هم تلاميذٌ له و  ولذلك فإنّ ، انتقل من بيت المقدس إل جميع الشام

منة، وأبو الفرج الشيرازي هذا ز انتشر عنهم مذهب أحِد في الشام حتى غلب على دمشق في بعض الأ
 ا طبع هذا الكتاب.]جزء الامتحان[ مشهور جدًّ ه له مبالغات له كتاب مطبوع اسم

ائغ، سا لبدعي في مسائل الخلاف فيها السني منفيه مبالغة في امتحان  ذكر شيخ الإسلام أنّ  
وكثير من المسائل التي أوردها أبو الفرج الشيرازي في جزء الامتحان هذا هي مسائل أصولية تقبل 
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أو الفروعية، وهذا القول ضعفه ابن ن خالف في هذه المسائل الأصولية أ مَ دَّ الأخذ والرد، بينما هو بَ  
 عقيل كثيراً.
o  هذا القول ذكره القاضي أبي يعلى : أنه يكون للإباحة و المصنِّفالقول الثالث الذي ذكره

 احتمالًا كذلك وقال به الموفق.
o نقله الزركشي أنه يكون مثل الأمر بعد الحظر. :وهناك قولٌ رابع 

 ."عد الاستئذان للإباحةوالأمر ب ،وشيخه والإمام :قال ابن عقيل" ✍✍
 الأمر بعد هذه المسألة ذكرها المصنِف من القرائن في صرف الأمر عن الوجوب، وهو أن يأتي

فعل كذا؟ فيقول فيقول: أء يأتي رجلٌ للآمر نه يكون بعد الاستئذان أي أنإ قولناالاستئذان، ومعنى 
الاستئذان على صيغة الأمر تصرف  فحينئذٍ هل تقدم، مر: افعل، وكلمة افعل هذه من صيغ الأمرالآ

 طريقين: -رحمه الله تعالى-ر المصنِّف كَ ذَ الأمر عن الوجوب إل غيره أم لا؟ 

الأمر بعد  أنّ  -والمراد بشيخه القاضي أبي يعلى-: قول ابن عقيل وشيخه الطريق الأول -
مه المصنِف، بل قدَ وهذا الذي  ،الاستئذان للإباحة، فكل أمرٍ جاء بعد استئذان فإنه يكون الإباحة

ا، وحكايات عندما ذكر هذه المسألة حكى الاتفاق عليه -رحِه الله تعال-يعلى  االقاضي أب إنّ 
ول القاضي أبي يعلى في هذه ق المسألة فيها خلاف، والحقيقة أنّ  فإنّ  ،الاتفاق فيه نظر كبير جدًّا

 التي جاءت عن النبي الأوامرا من كثيرً   المسألة وابن عقيل غير مقبولٍ ومشكل على مذهب أحِد، فإنّ 
 الإباحة.بعد استئذان لم يقولوا فيها ب -صَلَّى الله عَلميْهم وَسَلَّمْ -

ل: سُئِ »-عَلميْهم وَسَلَّمْ صَلَّى الله - النبي اضرب لك مثالًا أو مثالين، من الأمثلة في ذلك: أنّ 
أنتوضأ من »فلما قال:  ،«لا :أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال

ليس للوجوب، وهناك فعلى تطبيق القاعدة يجب أن نقول إنه للإباحة و  ،«لحوم الإبل؟ قال: نعم
 أمثلة أخرى قد أشير لها عندما ننتهي من ذكر الخلاف.

الفروع التي في مذهب  من المحققين ومنهم المؤلف في كتابه ]القواعد[ قال: إنّ  ابعضً  ولذا فإنّ 
ننتقل للقول  ا القول الأول، وقبل أنْ في تطبيق القواعد الأصولية مشكلة على أصلهم هذا، هذ أحِد

هذه تعتبَّ  مراده: الأمر المجرد عن القرائن؛ لأنّ  "الأمر بعد الاستئذان"بعًا قول المصنِف: الثاني، ط
 قرينة.
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صنِف إذا أطلق الإمام فهو تبعًا ، غالبًا الم"وقال الإمام"ننتقل للقول الثاني قول المصنِف:  قبل أنْ 
يقصد  فإنَّهلا في هذا الموضع لابن الحاجب يقصد به إمام الحرمين، وهذا تقدم معنا أكثر من موضع إ

مسلك المتأخرين المشهور عندهم إما أن يأخذوا كلام الرازي أو كلام  بالإمام الرازي، وذلك أنّ 
طباعة قريبًا في الردود على الرازي في المسائل ب على وشك الالآمدي له كتا أنَّ الآمدي، وتعرف 

 الأصولية، فبينهم ما بينهم من المراجعات.
الذي هو مرجع للمؤلف يعتمد كثيراً على الآمدي، ولا يكاد ينقل عن الرازي إلا  ابن الحاجب

أغلب  لمنهاج[ أخذ البيضاوي في ]ا قاله بعضهم، بخلاف البيضاوي فإنّ  أحياناً إما تصريًحا أو قولًا 
ون يعني به الرازي، بينما الحاجب وغيره فيقصد فإنَّهكتابه من الرازي، فإذا أطلق البيضاوي الإمام 

 بالإمام إمام الحرمين.
الرازي لا يرى  به الرازي، وذكره هنا مشكل لأنّ  ومرادهالإمام هنا خالف مصطلحه  إذًا عرفنا أنّ 

ر بعد الحظر على مالاستئذان حكمه حكم الأالأمر بعد  هذا الرأي حقيقةً، بل الرازي يرى أنّ 
ر أنه يكون للوجوب، فحقيقة قول ح في الخلاف في الأمر بعد الحظم، وقد رجَ الخلاف الذي تقدَّ 

 الأمر بعد الاستئذان للوجوب. الرازي أنّ 
المصنِف زاد هذه الكلمة زيادةً  ؟ الحقيقة أنّ هذه الكلمة -رحمه الله تعالى-قال المصنِّف  لمَّ 

أنه  -لكم قبل قليل-ا، وقلت ذ أتى بهذه الجملة تمامًا من غير كلمة والإمام في كتابه ]القواعد[ نصًّ إ
عن كتاب ]جمع  ح بذلك، وزاد كلمة الإمام هنا في هذا الكتاب زادها نقلًا ألف القواعد قبل صرَ 

 الجوامع[، وأنقل لك كلام السبكي في ]جمع الجوامع[ لكي يتضح ذلك.
، لكن ماذا "ورد الأمر بعد الحظر قال الإمام أو الاستئذان فللإباحة إنْ "الجوامع[:  يقول في ]جمع
والسمعاني ": أبى إسحاق يعني" الشيرازيو وقال أبو الطيب "نفس النص؟ قال: قال بعد ذلك في 

 ."والإمام للوجوب
عندما قال: بالموضع الأول  هفهو نفسه صاحب ]جمع الجوامع[ أتى بلفظ الإمام متواليًا، فمراد

 -الرازي يعني به-الإمام  فمعناه: أنّ ، "إن ورد الأمر بعد حظرٍ قال الإمام أو الاستئذان للإباحة"
 حكم الاستئذان كحكم الأمر بعد الحظر. جعل
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كما ذكرت لكم في أول الدرس أنه أحياناً ينقل من ]جمع الجوامع[، ولكن الغالب أنه   فالمصنِف  
او ا نقله من ]جمع الجوامع[ خطأً، نالحاجب، هابن يستفيد من   لذا فالإمام لم يقل بهذا القول وإنمَّ

 فزاد هذه الكلمة. -الرحِه الله تع-ذهل المصنِف 
ظاهر  "أي: خلاف ذلك، قوله:  "كلام جماعة  خلافهوظاهر  ": -رحِه الله تعال-قال الشيخ 

هو ابن  :خلاف ذلك قالا ذلك، أي: جماعة من الحنابلة وغيرهم من الذين استظهرو  "جماعة   كلام
أنه  :أي "عة  خلافهوظاهر كلام جما" :قوله ابن مفلح رجح أنه للوجوب، ويحتمل أنّ  مفلح فإنّ 

ويحتمل أيضًا أن يعود إل ما كان ، ظر فيحتمل الوجوبفي الأمر بعد الح مبنٌي على الخلاف السابق
 عليه قبل ذلك.

 إذن هذه طريقتان: 
o  للإباحة مطلقًا.الطريقة الأول: أنه 

o  ليست  الخلاف في الأمر بعد الحظر، ويحتمل أن مرادهوالطريقة الثانية: أنه مبني خلافه على
 طريقه، وإنما قول، وهو قول ابن مفلح، أنه يكون للوجوب مطلقًا.

هناك قول ثالث في المسألة أو رابع، هو ثالث في حقيقته، ولم يذكره المصنف، ولكنه هو الراجح، 
، وتبعه عليه ابن أخيه، وابن [المغني] قة فقهاء الحنابلة، وهذا القول ذكره الموفق ابن قدامة فيوهي طري

، وهذا القول مؤداه: أن الأمر بعد الاستئذان يختلف [الشرح الكبير]هو الشارح، صاحب  أخيه
 دلَّ  على الإباحة، وإن كان السؤال عن وجوب باختلاف السياق فإن كان السؤال عن الإباحة دلَّ 

 على الندب. دلَّ ان سؤالًا عن ندب على إجزاء، وإن ك دلَّ على الوجوب، وإن كان سؤالًا عن إجزاء 
، أن من أهم ما [بدائع الفوائد]ومسألة السياق هذه من أهم الأمور، وقد أطال ابن القيم في 

حقيقة، بعض  ولكن كثيراً من الناس قد يغفل ذلك، وهذايعرف به دلالة الأمر النظر في السياق، 
في  ا، ومن أجود الناس من المتأخرينالفقهاء يقرأ بعض الأحاديث كنصوص مجردة ولا ينظر لسياقه

، [شرح العمدة]شيخ الإسلام في  راه هذا جلي وواضح جدًا من كلامهمعرفة الاستدلال بالسياق وت
شرح ]في كتاب خاصة بل لو نظر في طريقته في الاستدلال بالسياق على الأمر لرأيت عجبًا، و 

ها بل كلها  الأجزاء التي طبعت، وأغلب؛ لأنه بسط فيه الاستدلالات الأثرية على الأحكام، في[العمدة
 في العبادات، فالنظر في السياق مهم.
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والحقيقة أن هذا القول هو المرجح، ومما يدل على ترجيح هذا القول: أن القاضي علاء الدين 
َهُ الُله تَ عَالَ -المرداوي  وهو المؤلف الي أوردت لكم قبل قليل -لما ذكر استشكال ابن اللحام  -رَحِم

فأجاب  ذلك،قال: والجواب عن  -ديث الوضوء من لحم الجزورعلى قول القاضي وابن عقيل في ح
 بأننا ننظر للسياق.

هَُ اللهُ تَ عَالَ -وهذا يدلنا على أن المرداوي رجح قول الموفق   .-رَحِم
 -، المفروض أني أسير أكثر من ذلكلي أختم بها إن شئتم أو أكملنالع-من الأمثلة أيضًا 

وأبي سعيد  حديث كعب بن عجرة، وأبي حِيد الساعدي، -وَسَلَمَ صَلَّى الُله عَلَيْهم -حديث النبي 
يَ الُله عَنْ الَجمميع-الخدري  صَلَّى اللهُ -أنهم قالوا يا رسول الله! كيف نصلي عليك؟ فقال النبي  -رَضم

 ة.، على اختلاف الروايات في تتمة الصيغ«د  مَّ حَ ى مُ لَ عَ  لِّ صَ  مَ هُ لَ وا: الَّ ولُ قُ »: -يْهم وَسَلَمَ عَلَ 
ليست استئذاناً، إنما هذه السؤال عن الماهية  هذهقوله: كيف نصلي عليك؟ العلماء يقولون: 

تعليم حكمه أن السؤال عن الماهية بقصد ال -وهو ابن اللحام-بقصد التعليم، وقد ذكر المؤلف 
ئذان، حكم السؤال بعد الاستئذان، فيأخذ حكمه تمامًا، وبناء عليه فحيث قلنا أنه يأخذ حكم الاست

مباحة في الصلاة، وهذا الذي، يعني  -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَمَ -الواجب أن يكون الصلاة على النبي ف
قيل، ولكن المذهب يرى أنها واجبة أبي يعلى، وقاعدة ابن علو أردنا أن نبني على قاعدة القاضي 

بالدليل الآخر المنفصل عندهم  فنقول: السبب أنهم سألوا عن الماهية سؤال تعليم لما استقربالركن، 
ديث في ذاته لا يدل على الوجوب بذاته إلا حيث أوجبنا التحيات، أنها واجبة، فحينئذ فهذا الح

وغيره  ا مقترنة بها، والسؤال في حديث كعبٍ ؛ لأنهفحيث أوجبت التحيات فإنه تجب معها الصلاة
 إنما يدل على السؤال عن الماهية وتفصيل الحكم.

، ؟ طيب، إيش رأيكم؟ نأخذ على الأقل جملة واحدة، أنا كان بودينقف؟ نقفنستمر أو 
 نكمل ولو جملة، اتفضل يا شيخ.

َهُ اللهُ -قال   ."والخبر بمعنى الأمر كالأمر": -رَحِم

-، الخبَّ بمعنى الأمر كثير جدًا في كتاب الله "والخبر بمعنى الأمر كالأمر"ف: نعم، قال المصن
ذي تقدم في قول المصنف: وعكسه، أي: بأن يأتي خبَّ يقصد به الأمر، وهو كثير ، هو ال-عَزَّ وَجَلَّ 

لِدَاتُ يُ رْضِعْنَ وَالْوَا﴿:  -عَزَّ وَجَلَّ -معنا تمثيل المصنف بقول الله  ، مرَّ -عَزَّ وَجَلَّ -في كتاب الله 
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عَزَّ -، وكذلك في قول الله ضاعةهذا يدل على وجوب الر ، [233البقرة:] أَوْلادَهُنَّ حَوْليَْنِ كَامِلَيْنِ﴾ 
 بمعنى الأمر. خبَُّ  فهو، هذا يدل على الوجوب، [79]الواقعة:﴾لا يَمَس هُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ ﴿: -وَجَلَّ 

أي: بكر -اء عند الترمذي من حديث عمرو بن حزم مرسلًا ومما يدلنا على الوجوب: أنه قد ج
، وهذا «طاَهِرٌ  إِلاَّ  الْقُرْآنَ  يَمَسَّ  لَا أ»قال:  -هم وَسَلَمَ الُله عَلَيْ صَلَّى -أن النبي  -بن عمرو بن حزم

ن ت على الأمر، ولا ينتفي أنها تدل على مطلق الخبَّ، أنه يمسه المطهرون معلى أن الآية دلَّ  أمر، فدلَّ 
يَ الُله عَنْهُ -الملائكة، فأنتم تعلمون أن أبا الدرداء   ل للآيةا حتى يجعهً يقال: لا يكون المرء فق -رَضم

-أو نحو مما قال أبو الدرداء ، تكون دالة على معان -عَزَّ وَجَلَّ -أوجهًا، فإن اللفظ من كتاب الله 
يَ اللهُ عَنْهُ   .-رَضم

 أنَّ أنه يأخذ حكم الأمر تمامًا،  في المسائل التي سبقت  وقوله: الخبَّ بمعنى الأمر كالأمر، أي:
 أنه للندب. نة علىالأصل فيه الوجوب ما لم تدل الدليل والقري

 "قال بعض أصحابنا: لا يحتمل الندب" ✍✍
لا يحتمل الندب، بل كل  أنه: -يعني بعض أصحاب الإمام أحِد-نعم، وقال بعض أصحابنا 

ما دام علمنا أنه يراد ه الوجوب، فلا يحتمل الندب، بل هو وجوب، يقصد ب فإنَّهخبَّ أريد به الأمر 
 به الطلب والأمر.

له عن ابن مفلح، ولم ل بعض أصحابنا، لم يسمهم المصنف هنا، وقد نقوقول المصنف: قا
هذا   يسموا من قالاعي لموي، والجرَّ عد المصنف؛ كالمرداكذلك، وكذلك من ب  يسمهم ابن مفلحٍ 
للشيخ تقي الدين كلامًا في بيان الدليل يفيد هذه  فإنَّ تقي الدين،  صدون الشيخالقول، ولعلهم يق
إذا استعمل صيغة الخبَّ في الطلب "يقول الشيخ تقي الدين في بيان الدليل:  شيخالفائدة، وعبارة ال

كان هذا عنه، ف مخبٌَّ  محققٌ  ه موجودٌ لب والإرادة له كأنَّ لقوة الطفإنما استعمل في لازمه، وجعل اللازم 
 ".طلبًا مؤكدًا

جوب، إلا أن يكون في الو  هو مؤكدٌ  يقولبأنه لا يحتمل الندب، وإنما عبارة الشيخ ليست صريحة 
 المراد بهذه الجملة غير الشيخ تقي الدين، الله أعلم في هذه المسألة. أنَّ آخر، أو  له نصٌ 

الوجوب لا ترك الفعل، وإطلاق الفرض أو الوجوب نص في "وإطلاق التواعد على ✍✍
 .يحتمل التأويل عند أبي البركات، خلافاً للقاضي"
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ولا يحتمل  ،رى تدل على أن الأمر يدل على الوجوبنعم، بدأ المصنف أيضًا يذكر قرائن أخ
ائن قال: غيره، لا يحتمل أن يكون الندب، ومن باب أول ألا يكون مجازاً للإباحة، فمن هذه القر 

تواعد: تفاعل، من فعل أو بمعنى فعل، ذكر أهل اللغة أن التواعد لا إطلاق التواعد على ترك الفعل، 
ل تضارب، فحينئذ تكون بمعنى وعد، لكنه بالشر، فالتواعد على بد أن يكون من اثنين فأكثر، مث

فعل، يعني: أنك إذا لم ، ومعنى كونه على ترك الالترك يكون هو من باب الوعد بالشر على ترك الفعل
 .السُنَّةإنك معاقب بكذا وكذا، وهو كثير في القرآن وفي تفعل هذا الفعل ف

 أو أنه ؟أويلفي الوجوب لا يحتمل الت هو نص   هل المذهب في وجوب التوعد على ترك الفعل
 فيه قولان: ل على الوجوب لكنه محتمل للتأويل وقد يكون للندب؟يد

o اعي ات، بينما نسبه الجرَّ وب، وقد نسبه المصنف لأبي البَّكفي الوج : أنه نص  القول الأول
ينسب في بعض النسخ  ارةً فتدة نسخها تختلف، والمرداوي للشيخ تقي الدين، والسبب في ذلك: المسوَّ 

للمجد ما ينسب في نسخه أخرى للشيخ تقي الدين، بل إذا قارنت الطبعة القديمة مع الطبعة 
الكلام منسوب للمجد  يمة تجد أنَّ رقاً، ففي بعض الطبعة القدالجديدة التي اعتمد على نسخها تجد ف

في غير قد اختار هذا القول أبي البَّكات، وبعضهم منسوب للشيخ تقي الدين، ولا مانع أن يكون 
 لثاني لم يقل به، بل نسبته للمجد، دلالة الحالع، ليس لازمًا أن يكون أحدهما قال به واانهذا الم

 علق عليه.تقتضي أن التقي يوافقه فيه في الغالب؛ لأنه لم ي

، جمع فيه كتاب ألفه المجد ابن تيمية  [دةلمسوَّ ا]دة ما هي قصتها؟ من باب الفائدة، طبعًا المسوَّ 
 جاء لأبي يعلى، ثُُ  [ةدَّ الع]على  مسائل في أصول الفقه غير مرتبه، وكثير من هذه المسائل هي تعليقٌ 

 جاء بعد ذلك مسائل أبيه، ثُُ اد عليها في الهامش مسائل، وعلق على بد الحليم فز ابنه الشيخ ع
بالسواد؛  يئةً نسخة ملحفيده الشيخ تقي الدين، فزاد وعلق واستدرك على جده وأبيه، فكانت ال

ربما كانت بطول وبعرض وبين السطور،  -في هامشها-واحد يزيد فيها  لكدة، فسوَّ بالمولذلك سميت 
ه هو يته الآن، ذكر اسمه وذكر أنَّ لدين، وهو معروف باسمه لكن نسفجاء أحد تلاميذ الشيخ تقي ا

 اسمه ولكن نسيته الآن، فجردها.في المقصد الأرشد، ذكر مفلح دة، البَّهان ابن الذي جرد المسوَّ 
والنسخ مختلفة في التقديم والتأخير في بعض المسائل، ولذلك فإن بعض المتأخرين المحققين في  

نسخ المسودة  وجدت بخطه أنه قال: إنَّ  ة، وهو الألوسي فيما أظن،كتب شيخ الإسلام ابن تيمي
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دة دات يكون فيها تقديم وتأخير، هذه قصة المسوَّ المسوَّ دات، فدائمًا مختلفة تقديماً وتأخيراً كهيئة المسوَّ  
 أنها كانت أوراق، جاء أحد تلاميذ الشيخ وهو الذي رتبها بهذه الطريقة.

لجده المجد، وابن القيم ظاهر كلامه نسب للموفق ونسب إذن هذا القول في المذهب، قلت أنه 
كذلك قال به وب ولا يحتمل التأويل، و في الوج يدل على هذا القول، وهو أنه نص   [بدائع الفوائد]في 

 الطوفي وصححه المرداوي، هذا القول الأول في المسألة.
o ئذ ا في الوجوب، بل تحتمل التأويل، فقد يصرف الوجوب حين: أنها ليست نصًّ القول الثاني

قال به القاضي أبو يعلى، وابن عقيل، كما نسبه لهما ابن للندب، وهذا القول قال به القاضي، 
دة، وقال: هذا القول ضعيف، بل الوعيد ح، وقد ضعف هذا القول الشيخ تقي الدين في المسوَّ مفل

 الوجوب لا يقبل التأويل.في  نص  

لفعل، هناك مسائل، في المذهب قولان أو من أثر الخلاف في هذه المسألة في التواعد على ترك ا
 على اختلاف هذه القاعدة الأصولية، من ذلك: أكثر بناءً 
من إطلاق التواعد على ترك تسوية  -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَمَ -جاء من أحاديث عن النبي ما  ✓

أَوْ ليَُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَ يْنَ  صُفُوفَكُمْ بين لتَُسَو نَّ »: -لَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَمَ صَ -الصفوف؛ كقوله 
تسوية الصفوف  صفوف، المذهب أنَّ ، فهذا من باب إطلاق التواعد على ترك تسوية ال«وُجُوهِكُمْ 

على الندب؛ لأدلة أخرى  كنه محمولٌ سنة وليس بواجب، وقالوا: إن هذا الأمر وإن كان فيه تواعدًا ل
 ت على ندب تسوية الصفوف.دلَّ 

أمر توعد على : أن كل -على أصله هنا وهي اختيار الشيخ تقي الدين بناءً -ة رواية الثانيال ✓
 لا يقبل التأويل، قال: إن تسوية الصف واجبة، هذه مسألة.تركه فإنه يكون واجبًا 

أحاديث كثيرة جدًا في التوعد على ترك الجماعة، المذهب أنه المسألة الثانية أيضًا: ما ورد من  ✓
على القولين هو على الوجوب، ف، للندبله  صارفٌ  دليلٌ  ى الوجوب ولم يأتم ه علعلى الوجوب؛ لأنَّ 

على أن الأمر إذا توعد عليه بالترك قد  بناءً  ؛قول كثير من أهل العلموقيل: إنها للندب كما هو 
ي يجزم به: أن صلاة الجماعة واجبة، ومن أقوى أدلتهم: ما ترتب يصرف للندب، ولكن المذهب الذ

 .؛ كالتحريق، والوصف بالنفاق، وغير ذلكدٍ عليه من تواع
يق فقهاء المذهب، الخروج من منها: تطبمن الأمور كذلك: استعمال آنية الذهب والفضة،  ✓

 دِ جِ سْ المَ  نَ مِ  جَ رَ خَ  مَّ ثُ  اءَ دَ النِّ  عَ مِ سَ  نْ مَ »قال:  -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَمَ -المسجد، فقد ثبت أن النبي 
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هذا من باب التوعد، كلها تدل على ذلك، وهي كثيرة جدًا  ،«ماسِ ا القَ بَ ى أَ صَ عَ  دْ قَ ف َ  ر  ذْ عُ  رِ يْ غَ  نْ مِ 
 كثرتها.بلقة بهذه القاعدة لا تكاد تحصى كثيرة جدًا متع  -هية المتعلقة بهذهالفروع الفق-

أو أنه الشرع على أن هذا الأمر واجب،  ، يعني: إذا نصَّ "وإطلاق الفرض أو الوجوب"ال: ق
 فيه قولان كذلك:  جزمًا؟ أن يكون ندباً أم أنه واجبٌ يحتمل التأويل ب، فهل فرضٌ 
o   لوجوب ولا يحتمل التأويل، وهذا قول أبو البَّكات وابن عقيل، مع في ا القول الأول: أنه نص

فقال: إنها تحتمل التأويل، وهنا  ابن عقيل خالف في المسألة السابقةفالمسألة السابقة، ه خالف في أنَّ 
حه المرداوي وغيرهم، صريحة في الوجوب، ولا تحتمل التأويل، كذلك ابن القيم وصحَّ قال: هي 

 كذلك.  والشيخ تقي الدين

o  ًّل الدليل على  ا في الوجوب، وإنما تدل على الوجوب، لكن إن دالقول الثاني: أنها ليست نص
ة عليها حديث كونها للندب فإنها تكون كذلك، وهذه أيضًا قال بها القاضي أبو يعلى، من الأدل

و من تطبيقاته، لا تقل الأدلة، أ، «..غُسْلُ يَومِ الجُمَعَةِ  »لما قال:  -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَمَ -النبي 
 ةِ عَ مَ الجُ  ومِ يَ  لُ سْ غُ »: -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَمَ - وإنما قل: ومن التطبيقات عليه من الأدلة، قول النبي

على الرواية الأول يبقى الوجوب على ظاهره ولا يقبل التأويل إلا ، «م  لِ تَ حْ مُ  لِّ ى كُ لَ عَ  بٌ اجِ وَ 
 هي واجبة.ف خٌ بالنسخ، فحيث لم يرد نس

وجوب أدب،  واجبٌ أي وعلى القول الثاني نقول: يحتمل التأويل أن معنى قوله واجب هنا: 
الكية، فيقولون: والتعبير بوجوب أدب مذكور عند الفقهاء كثيراً، وأكثر من يعبَّ بوجوب الأدب: الم

 وجوب الأدب، وهذا من باب التأويل للوجوب.
سل يوم الجمعة واجب مطلقًا، وإنما خصص لم يقل إن غُ شيخ الإسلام لما قال: إنه واجب، 

سل الجمعة واجب على من كان مثل أولئك الأعراب، بأن  غُ  أنَّ  يةالعلة، فيرى شيخ الإسلام ابن تيم
ب عليه غسل يوم الجمعة، فهو أعمل الحديث على ظاهره، ولم كانت له رائحة، أو ذا مهنة فإنه يج

ه واجب في لفظ الشارع فيبقى واجبًا ولا يحتمل على أنَّ  صَّ به ونُ  أمُمرَ  يخالف أصله في أن كل أمرٍ 
 باب التخصيص بالسياق فقط. التأويل، لكنه خصصه بفئة من

لفقهي بناء على أصل أصله، والحقيقة أقولها: أن الشيخ تقي الدين فيه ميزة، أنه يأتي بالفرع ا
من المفتين  عند الفروع الفقهية، بخلاف كثيرٍ ونادراً ما يخالف الأصول التي يقولها، فهو حاضر الذهن 
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ابر، فإن كثيراً من الذين لم يؤلفوا، لا نقول: غير المؤلفين؛ لكي لا يوجه كلامي للمؤلفين من الأك 
آخر يخالف الأصل الذي بناه عليه، وفي الحقيقة  الناس يأتي بالفتوى والقول في موضع، وفي موضعٍ 

تطبيقه، وأما المذاهب الأربعة فهم أضبط؛ لأن المذاهب عمومًا  الشيخ تقي الدين من أدق الناس في
 بناء فيه.القول يتتابع على التنزيل والتخريج عشرات الأئمة فيستحضرون ال

 في الوجوب، ذكره القاضي" نص   ﴾كُتِبَ عَلَيْكُمُ ﴿"✍✍
: -عَزَّ وَجَلَّ -كقوله   ؛﴾كُتِبَ عَلَيْكُمُ ﴿هذه المسألة المتعلقة أيضًا من النصوص، قوله: نعم، 

لَى﴿ في الوجوب لا تحتمل  ، قالوا: هذه نص  [178]البقرة:﴾كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَت ْ
له، فقد  ة[قالتعلي]في  ، وإنما وجدته[العدة]ه في على ذلك القاضي، ولم أجد نصَّ  التأويل، وممن نصَّ 

 مُ كُ يْ لَ عَ  بَ تَ كَ   دْ قَ  اللهَ  نَّ إِ »: -ى الُله عَلَيْهم وَسَلَمَ صَلَّ -في كتاب الحج عند قول النبي  ة[قالتعلي]في  نصَّ 
الله، ولا فرق بين قوله: أوجبت، وبين أن يقول: ، فقال: إن هذا إخبار عن إيجاب «واعَ اسْ فَ  يَ عَ السَّ 

 السعي ركن في الحج. أنَّ به على  استدلهذا نص ، «مكُ يْ لَ عَ  اللهُ  بَ تَ كَ »
ا المصنف، وهناك قرائن أخرى ذكرها ابن القيم أذكر بعضها، مثل هذه بعض القرائن التي أورده

ه يدل على فع للإجزاء للفعل فإنَّ الحديث أو النص إذا كان فيه ر  أنَّ ما ذكرها الشيخ تقي الدين: 
فهذا ، «هُ ظَهْرَ  فِيهَا يقُِيمَ لا  جُل  لَا تُجْزِئُ صَلَاةُ رَ »: -لَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَمَ صَ -الوجوب؛ كقول النبي 

الطمأنينة واجب، من القرائن التي تدل على أن الأمر للوجوب هو و  النص يدل على أن إقامة الصلب
عملًا ما غير مقبول  أنَّ التأويل أن ينص على أن هذا العمل غير مقبول، فإذا نص على  ولا يقبل 

 صَدَقَةً  ولا طهُُور   بغيرِ  صَلاةً  اللهُ  بَلُ قْ ي َ  لا»: -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَمَ -قول النبي فإنه نص في ذلك؛ ك
 على أنه يكون ممنوعًا. ، دلَّ «غُلُول   مِن

من ارتكبه أو سمي عاصيًا أو جيء بلفظ: حق على العباد، أو  إذا ذمَّ كذلك ذكر ابن القيم أنه 
 ب.حق على المؤمنين، فإنه يدل على الوجو 

 الندب والإباحة خلافاً للتميمي" "وإذا صرف الأمر عن الوجوب جاز الاحتجاج به في✍✍
 المصنف ذكر نوعين من القرائن: 

o  الوجوب.ائن: القرائن الدالة على النوع الأول من القر 
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o  فإنَّهوالنوع الثاني من القرائن: القرائن الدالة على الإباحة، ومنها: الأمر إذا كان بعد حظر 
ن القرائن التي تصرف الأمر من أن الأمر للإباحة، فيكون مجازاً في حقه، وسكت عيدل على 

للفعل  -عَلَيْهم وَسَلَمَ صَلَّى الُله -الوجوب إل الندب، وهذه القرائن كثيرة جدًا جدًا، منها: ترك النبي 
 لواجب دون ما عداه.على جنس ا -صَلَّى اللهُ عَلَيْهم وَسَلَمَ -لترك، ومنها: نص النبي باوإذنه  ،أحياناً

هل عليَّ غيرها من الصيام ، «عوَ طَّ تَ  نْ  أَ لاَّ ، إِ لَا »وات الخمس، قال: هل عليَّ غيرها؟ أي: الصل
، وهكذا من النصوص التي تدل، فالقرائن التي تدل على «تَطَّوَعلَا، إِلاَّ أَنْ »غير رمضان؟ قال: 

 الندب كثيرة جدًا.
وهو أن وكنت أريد أن أذكرها، ولكن سأشير لها إشارة،  ومن القرائن التي تدل على الندب،

وإرشاد، وهذا  ، أو تأديبٍ كان أمر أدبٍ   -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَمَ -يكون الأمر الذي ورد من النبي 
، وما [الجامع من البلوغ]أشرت له عندما تكلمنا عن السياق، وأطلت في الحديث عنه في أول كتاب 

أم أن فيه  ون أمر ندبٍ هو مطلقًا على أن كل أمر من باب الأدب يك هلهو تحقيق مذهب أحِد؟ 
 فالصوارف كثيرة جدًا، وألف المعاصرون فيه أكثر من كتاب. خلافاً؟

أنه إذا صرف الأمر عن الوجوب فإنه لا ينتقل للإباحة، وإنما  لكن على العموم ذكر المصنف
المصنف: جاز الاحتجاج فيه في الندب  ينتقل للندب، ولكن يجوز الاحتجاج فيه في الندب، يقول

عند  ، ولكنه يكون حينئذ مجازاً، وقد يكون الأمر أمر إباحةٍ باحة، فقد يكون الأمر أمر ندبٍ والإ
فيه، وأمر إباحة، فليست أمراً كما  الطلب؛ لأنه أمر يقة فإنه يكون أمر ندبٍ ، وأما الحقفقهاء الحنابلة

 قهاء.عليه أغلب الف تقدم معنا، وهذا الذي نصَّ 
 نقول: إن المراد بصرف الأمر عن الوجوب أمران: ؟ الوجوبرف الأمر عن صُ ما معنى قوله: 

 .صرفه بالقرينة -

 ونسخه. -
فكثير من الأحكام الشرعية، وأمثلته سخ الوجوب يبقى الحكم باقيًا للإباحة أو الندب، فإذا نُ 

جوب يبقى مطلق الطلب، سخ الو سخ الحكم فنقول: يبقى مطلق الطلب، نُ بالعشرات المنسوخة، إذا نُ 
، ثُ لأجل «ياحِ ضَ لأَ ا ارِ خَ ادِّ  نِ عَ  مُ كُ تُ يْ هَ ن َ  دْ قَ  تُ نْ كُ »، وهذا مثله: الإفادة بأن الأمر مباحٌ  أو يبقى
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، فنسخ الأمر فيدل على أن الحكم -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَمَ -ثُ بعد ذلك أمر النبي  [17:45:01] 
 بعد ذلك يبقى على الندب أو الإباحة.

 "خلافاً للتميمي"✍✍
محمد، وأبو المراد بالتميمي: أبو محمد؛ لأن التميميين عند الحنابلة ثلاثة: أبو  :تميميخلافاً لل

الفضل، وأبو الحسن، والمراد بالتميمي هنا: أبو محمد صاحب الرسالة الصغيرة المطبوعة في أصول 
ل على لوجوب لم يداد به الم ير الأمر  أنَّ متى قام الأمر على "الفقه، وصرح بهذه الرسالة بقوله: 

ما فيها، فقوله: خلافاً  عبارة  المصنف فيها ، وهذا الكلام لأبي محمد التميمي يدلنا على أن"الجواز
التميمي يقول: إذا صرف الأمر عن الوجوب لم يجز الاحتجاج به في الندب ولا  نَّ للتميمي يوهم أ

حة فقط، وإنما هو يجيز لاحتجاج به على الإباالإباحة، وليست كذلك، إنما التميمي يقول: لم يجز ا
به، هذا هو ما فهمه مذهب أحِد؛   جواز الاحتجاج باقٍ  فإنَّهندب وأما الالاحتجاج به على الندب، 

 كابن مفلح وغيره نقلوا ذلك.
فيما يتعلق بالتكرار،  ،الدرس القادم -عَزَّ وَجَلَّ -بذلك نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله 

مر بعد النهي، مع أن النهي فيه مسألة مهمة جدًا تحتاج إل بسط وهي: بالأوباقي المباحث المتعلقة 
للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله  -عَزَّ وَجَلَّ -بعد القادم، أسأل الله الفساد، نجعلها في الدرس 

 وسلم وبارك على نبينا محمد.
 

ريج لابن اللحام، هل هو من كتب تخ [القواعد]هذا أخونا يقول: كتاب  :سؤال✍✍
 صول على الفروع؟ وما أبرز هذا النوع من الكتب؟الأ

كتاب جميل جدًا، ،  [صولالأ]كتابه كتاب   : نتكلم عن كتاب ابن اللحام، ابن اللحام هذاأولًا 
كما عرفنا قبل قليل، يذكر فيه كثيراً أراء فقهاء الحنابلة وغيرهم، من ميزة   [المختصر]ألفه قبل كتاب 

يع المسائل الأصولية كما في المختصر، وإنما ذكر مسائل منتقاة،  يذكر جمهذا الكتاب، طبعًا إنه لم
 قاعدة وأقل من ذلك، ربما. 150وأظن القواعد التي أوردها أظنها 

هية نقلها من كتاب شيخه ابن بعض القواعد التي أوردها قواعد أصولية، وبعضها قواعد فق
ابن رجب، فيسمون قواعد ابن اللحام:  ام، وقواعدقون بين ابن اللحرجب، القواعد الفقهية، وهم يفرِ 
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من الكتابين لا  ع أن كل واحدٍ ، م[ةالقواعد الفقهي]، وابن رجب يسمون كتابه: [القواعد الأصولية]
الغالب عليه في الأول أنها فقهية، والثاني  في يخلو من الحديث عن قواعد أصولية وفقهية معًا، لكن

 أنها أصولية.
فيه تحقيق، فيحقق بعض الأشياء من عنده، ويبدي رأيه، ا الكتاب كذلك أنه مما يتميز به هذ

من الأصوليين، فأغلب الأصوليين يعتمد على النقل  وهذه ميزة غير موجودة عند كثير من المتأخرين
 فقط.

جيد، لكنه  للفروع على الأصول أي: القواعد، وهو تخريجٌ  ومن ميزة هذا الكتاب أن فيه تخريجٌ 
، يكاد ينقل بعض المسائل بنصها [التمهيد]على كتاب الإسنوي  من هذا التخريج يعتمدفي كثير 

هو المذهب؟ وما ليس من المذهب، ولكنه يذكر ما ذكر بين ما منه، طبعًا هو يعرف المذهب، ويُ 
الإسنوي أنه مبني عليه، وميزة الإسنوي أنه كان مطلعًا على كتب كثيرة، الإسنوي موسوعي، أشبه 

على كتب كثيرة جدًا، وتلخيص هذه الكتب في كتبهم، ولذلك  به الزركشي في اطلاعهمالناس 
 كتب فيذكره في كتابه.في بعض ال يستفيد من هذه البناء الذي وجد

 كتب تخريج الفروع على الأصول كثيرة جدًا، لكنها نوعان تستطيع أن تقسمها، أو ثلاثاً:
o [قواعد ابن اللحام]ب: تها البناء، ومنها كتاويذكر تح أن تذكر القاعدةهو : النوع الأول ،

الوصول إل ]ب: اكت، ومنها  [مفتاح الوصول]: لتلمسانيا للإسنوي، وأيضًا كتاب [التمهيد]وكتاب: 
من هذه الكتب كتاب  عند الحنفية، وخرجت مؤخراً عددًا من الكتب، ويعدون عادةً  [علم الأصول

 التي ذكرت لك. ا من الكتب لكن من أهم هذه الكتب، يذكرون عددً [التأسيس]أبي زيد الدبوسي 

o وهذا هو وهو الأصل: أن تذكر الفروع، ويبين ما الذي بنيت عليه من الأصول النوع الثاني ،
؛ لأن استحضار الفروع هو المهم، لكن بشرط أن يكون طالب العلم عارفًا الأنفع لطالب العلم

ن بعض المتون جح؟ ولذلك تجد بعض الإخوان يشرحو للقواعد الأصولية، ما هو الراجح؟ وما ليس برا
ه وجدها في  أنَّ  الفقهية على مذهب أحِد، ويذكروا قواعد أصولية لا يستدل بها الحنابلة، بناء على

مختلف، والنتيجة واحدة، ولذلك كتابه، نعم قد يكون الحكم مبني على قاعدتين، بناء على استدلال 
 عتمد عنده؟وغير الم تمدالقواعد أساسًا، وما هو المع ارفاًالذي يعرف البناء لا بد أن يكون ع
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تستخرج، تقول: استخراج القواعد لذلك طبعًا البحوث المعاصرة بدأت و يعني هذه أهم المسائل،  
الأصولية من كتاب فلان، وكتاب فلان، ومن أول من فعل ذلك العلائي، والعلائي انتفع بطريقته 

موع المج]اب العلائي، وهو اسمه نفيس في غاية النفاسة كت وهو كتاب وهو الاستخراج، لو تقرأ كتابه،
حقيقة، طبعًا على مذهب الشافعي، أو  في غاية النفاسة، هذا كتاب [المذهب لقواعد المذهب

 الشافعية بمعنى أصح.
لما كتب في   من غير إغفالٍ  ،: أنه يبحث عن القواعد في كتب الفروع الفقهية ويجمعهاطريقته
عت ثير، أيضًا كتاب، وعقد فيه قواعد فقهية جمُ لقواعد الشيء الكصول، ولذلك جمع من اكتب الأ

فجمعها بعضهم في كتاب واحد ثُ أصبح بناء المتأخرين من الشافعية بعد ذلك مع قواعد العلائي، 
 ، نعم.على قواعد العلائي وقواعد ابن الرفعة

 .نقف عند هذا الحد
 
  

ٰ النَّ  لَّر ٰ اللهُ عر لََّّ صر ٰ النَّ ور لَّر ٰ اللهُ عر لََّّ صر حْبهِِ ور صر ٰ آلهِِ ور لَّر حْبهِِ بيِِّ وعر صر ٰ آلهِِ ور لَّر لَّمر   بيِِّ وعر سر لَّمر ور سر   ..ور

 
 
  



 
 

 

 
 

 
 

 
 

حُ كِترابِ   ْ  شَر
ِ فِ   أُصُولِ الْفِقْهِ   الُْْخْترصَر

ةِ:   لامر أْليِفُ الْعر  تر
امِ الْْرنبْرلِي   رحمه الله    ابْنِ اللَّحَّ

كْتُورِ  يخِ الدُّ حُ فرضِيلة الشَّ ْ  : شَر
يعِرِ  ور دٍ الشُّ مِ بْنِ مُُرمَّ لار بْدِ السَّ  عر

 –حفظه اللهَُّ 

 الشيخ لم يراجع التفريغ
 عشر التاسعالدرس 
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 وبعد...على رسول الله،  بسم الله والحمد لله، وصلى الله
 : -غفر الله له-غفر الله لنا ولشيخنا وللمستمعين، قال المصنف 

مْكَان حسب للتكرار الْمُطلق الَْْمر مَسْألََة:" ✍✍  أحَْْد مَذْهَب ، عقيل   ابْن ذكره ،الِْْ
 وَأَصْحَابه".

العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده  رب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله
 ورسوله، صلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليمًا كثيراً إلى يوم الدين. 

 ثم أما بعد... 
يقتضي الأمر المطلق وردها المصنف هي المسألة المشهورة عند أهل العلم: هل أهذه المسألة التي 

أن لأهل العلم طرائق متعددة في طرق هذا  :وهذه المسألة فيها خلاف سيأتي بعد قليل؟ التكرار أم لا
   .الخلاف

أبُيننّ من  وقبل البدء في هذه المسألة وبيانها، ثم بعد ذلك في بيان الأثر الفقهي المترتب عليها، 
لافٌ لغوي  خ ينَّ أن الخلاف في هذه المسألة هوب -عليه رحمة الله-بعض أهل العلم وهو القاضي 

 باعتبار ما الذي يدل عليه الأمر في لغة العرب؛ 
 هل يدل على التكرار؟ −
 أم لا يدل على ذلك؟ −

 : أن النظر فيه باعتبار اللغة لا باعتبار دلالة الشرع للأمر.ومعنى هذا
أن ى صنف بالأمر المطلق يدلنا عل ير الم( تعبالْمُطلق الَْْمر: )-رَحّمَهُ الله تَ عَالَى -قول المصنف 

 الأمر نوعان:
 إما أن يكون مطلقًا. −
 وإما أن يكون مقينّدًا.  −

أي المقيد بقرينةٍ تدل على التكرار أو عدمه، وعلى ذلك فإن قول المصنف:   :ويقُصَد بالمقيد
التي تدل على التكرار ( أي الأمر المطلق عن القرينة، ويقُابله الأمر المقيد بالقرينة الْمُطلق الَْْمر)

 وعدمه.
 ذكر العلماء أن القرائن نوعان: وقد 
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 إما قرينةٌ تدل على التكرار −
 وإما قرينةٌ تدل على عدم التكرار.  −

وكلا القرينتين أو وكل أمرٍ احتوى واحدةً من هاتين القرينتين فهو خارجٌ عن محل النزاع في هذه 
 المسألة.

نَّ اللََّّ  إِ »قال:  -هّ وَسَلَّمصَلَّى اُلله عَلَي  -: أن النبي رفمثال القرينة الدالة على عدم التكرا
هذا  »لَوْ قُ لْتُ هَا لَوَجَبَتْ«قال: كُلَّ عَامٍ في  أَ  !: يََ رسولَ اللَّّّ فَقّيلَ  «فحُجُّوا الَحجَّ  عَلَيْكُمُ  كَتَبَ  قَدْ 

ُ عَلَي هّ وَسَلَّمَ -نصٌّ منه   دل على أن الأمر ليس للتكرار. وقرينةٌ اقترنت بالأمر ت -صَلَّى اللَّّ
 ر العلماء أن القرائن التي تدل على عدم التكرار أو التي تدل لعدم التكرار متعددة؛  ذك وقد
 فبعضها قرائن عقلية. −
 وبعضها قرائن عادية.  −
 وبعضها قرائن شرعية. −

ل لا يقبل : الأمر بقتل شخصٍ معيٍن فإنه يدل على عدم التكرار، إذ المحالقرائن العقلية مثلًا فمن 
 فعل مرةً واحدة. الفعل مرتين، وإنما يُ 

: قالوا: بأن يكون الأمر مستغرقاً للمحل المأمور به،  ا يدل على عدم التكرار من القرائن الحاليةومم
الدهر لا يكفي إلا لهذا الأمر الواحد ولا يكفي غيره، وهكذا من فلو قيل: )صُم  الدهر( فلا شك أن 

 القرائن المتعلقة بها.
أي أن المأمور   : ( المراد بكونه للتكرارللتكرار الْمُطلق  الَْْمر: )-لَى رَحّمَهُ الله تَ عَا-وقول المصنف 

عنى التكرار، فقالوا: إن بالأمر يلزمه الإتيان بالفعل مرةً بعد مرة، هكذا عبََّّ الأصوليون في تفسير م
 التكرار هو الإتيان بالفعل مرةً بعد مرة.

لفعل مرةً بعد مرة، استدركه  أنه الإتيان با وليين للتكرار؛اشتُهر في كتب الأصوهذا التعريف الذي 
: أن الإتيان بالفعل مرةً بعد مرة غير ممكن؛ والسبببعض الأصوليين فقال: الصواب ألا نقول ذلك، 

 واحد فلا يؤتى به مرةً بعد مرة، وإنما يقُال: الصواب الإتيان بمثل الفعل، وعلى العموملأن الفعل 
 . دقة العبارة للدلالة على المعنىفالنتيجة واحدة وإنما هو النظر في

مْكَان حسب للتكرار الْمُطلق الَْْمر: )-رَحّمَهُ الله تَ عَالَى -وقول المصنف  ( هذا القيد قيد مهم الِْْ
نه لا  من قال: إنه ليس للتكرار؛ لأن من أقوى الأدلة للقائلين على أنه ليس للتكرار، قالوا: إللرد على 
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- القائلون بالتكرار يكون للتكرار، فبينَّ  لمأمور به في كل وقته، فحينئذٍ لايمكن أن ينشغل المرء بفعل ا
أن التكرار إنما هو حسب الإمكان، وبناءً عليه فإن انشغال المرء   -ومنهم ابن عقيل بينَّ ذلك 

ن ملزمًا بتكرار الفعل الذي أمُر بضروريَته التي يحتاجها لحياته وحاجيَّاته في حال ذلك الوقت لا يكو 
 به. 

  -الَى رَحّمَهُ الله تَ عَ -أي أن أبا الوفاء بن عقيل ( وَأَصْحَابه أحَْْد مَذْهَب ،عقيل ابْن ذكرهقال: )
-ذكر أن هذا القول هو قول أحمد وأصحابه، وقد أخذوا ذلك من قول الإمام أحمد لما تلا قول الله 

فإن أحمد   [6]المائدة:اغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾إِلََ الصَّلاةِ فَ ا إِذَا قُمْتُمْ لَّذِينَ آمَنُو ﴿يََ أيَ ُّهَا ا: -عَزَّ وَجَلَّ 
يدل على أنه إذا قام فعليه ما وُصّف، فدل على تكرار  -الآيةأي ظاهر هذه -"إن ظاهرها قال: 

عليه  -المجد  لزوم التطهُّر عند كل صلاة"، وهذا القول هو أكثر أصحاب الإمام أحمد عليه كما قال
 . -رحمة الله

ي لا  أ يَ قْتَضِيهِ" لَ  الَْْكْثَر:  وَقاَلَ "وهذا هو القول الثاني:  " الَْْكْثَر وَقاَلَ " المصنف:ثم قال 
يقتضي التكرار، وإنما يدل الأمر على الفعل مرةً واحدة، أو أنه لا يدل على تكرارٍ وعلى عدمه كما 

  لَ  : الَْْكْثَر قاَلَ وَ يقتضيه، ولذلك فإن قول المصنف: )سيأتي في تفصيل قول القائلين: بأنه لا 
الذي يدل عليه؟ سيورد بعد ذلك ( أي لا يدل على التكرار، لا يقتضي التكرار، لكن ما يَ قْتَضِيهِ 

 أربعة أقوال في بيانها. 
   ؛( مراده بالأكثر أكثر العلماءالَْْكْثَر  وَقاَلَ وقول المصنف: )

قول أكثر الفقهاء القول هو ى أن هذا أبو الوفاء بن عقيلٍ عل  فقد نصَّ القاضي وتلميذه -
 وَقاَلَ ثيٍر من الحنفية، وهذا معنى قوله: )والمتكلمين معًا، وأنه هو المعتمد عند المالكية والشافعية وك

 .  ( الَْْكْثَر
وأما أصحاب الإمام أحمد فإن أكثرهم على أنه يقتضي التكرار كما تقدَّم من كلام أبي  -

 كات.البَّ 
الإمام أحمد؛ كأبي محمد التميمي في  ضي التكرار هو بعض أصحاب والذين قالوا: إنه لا يقت  -

الخطَّاب، وبعض محققي مذهب الإمام أحمد كالموفق، والشيخ تقي الدين بن رسالته، وهو اختيار أبي 
م أحمد فإنه على تيمية، والطوفي، فإنهم جميعًا على أن الأمر ليس للتكرار، وأما أكثر أصحاب الإما

 التكرار.القول الأول وهو 
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هنا بالأكثر أكثر ( ليس المراد أكثر أصحاب أحمد، وإنما مراده الْكثرإذن يهمنا هنا أن قوله: )

ثم شرع بعد ذلك يفُصنّل آراء ، العلماء، إذ أكثر أصحاب الإمام أحمد على القول الأول وهو التكرار
 .كر أربعة أقوالالقائلين بأنه لا يقتضي التكرار، فذ 

  الْمرة  على يدل ل أَو  ، الت كْرَار يْحتَمل أَو ،مر ة فعل إِلَّ  ييقتض لَ  ار كْرَ الت   عدم فعلى" ✍✍
 ".أَقْ وَال  ؛والمرات ة مرَّ  على زاَد فِيمَا  الْوَقْف أَو  ،والمرات

طلق لا ( أي على القول الثاني وهو قول الأكثر أن الأمر المالت كْرَار عدم فعلى يقول المصنف: )
 ق؟ أورد أربعة أقوال:يقتضيه الأمر المطل   يقتضي التكرار، فما الذي

( يعني أن الأمر المطلق تبَّأ الذمة بفعل المأمور به  مر ة فعل إِلَّ  يقتضي لَ : قال: )القول الْول 
ؤلف  مرةً واحدة، ولا يقتضي فعل أكثر من مرة إلا بدليلٍ خارجٍ عنه وقرينة، وهذا القول الأول نسبه الم

لك بقوله: "إن أكثر كلام أبي الخطاب على أنه يحتمل  مع أنه أتبع ذ لأبي الخطَّاب  [القواعد]في 
وعلى العموم فإن هذا القول الذي نسبه المصننّف  ، ، وهو القول الثاني الذي سيأتي بعد قليل"رالتكرا

لأمر المطلق يقتضي فعل في كتابه ]القواعد[ لأبي الخطاب قال به أكثر الحنفية، فإنهم يقولون: إن ا
 ة فقط.الأمر مر 

الأمر المطلق يكون محتملًا للمرة   ( يعني أن اللفظ فيالت كْرَار يْحتَمل : أنه )ثم قال القول الثاني
وللتكرار، فهو دالٌّ عليهما معًا، وهذا القول ذكر المصنف أن أكثر كلام أبي الخطاب يدل عليه، وأنه  

وانتصر له السمعاني في كتابه  ه في الأصول، وهذا الذي رجَّحه قول أبي محمدٍ التميمي في رسالت
 .واطع الأدلة[]ق

الأدلة[ من الكتب الأصولية التي في الجملة على طريقة الفقهاء وليست على وكتاب ]قواطع 
إلى  ؟طريقة المتكلمين، فإن كتب الأصول تُصنَّف باعتبار أهي على طريقة المتكلين أم الفقهاء

م السمعاني في كتابه الجليل ]قواطع ين ومن أبرزهء من الأصولييقولون: قال الفقهاقسمين، ولذلك 
 و الذي رجَّحه أيضًا صاحب ]رفع الحاجب[ وهو ابن السبكي.، وهالأدلة[

( هذا هو الرأي  والمرات الْمرة على يدل أَو ل : قال: ) القول الثالث للقائلين بعدم التكرار
رات وهو القول المقتضي ير دالٍ على المعلى المرة وهو القول الأول، وغ الثالث، فيكون اللفظ غير دالنٍ 

 للمحتمّل. للتكرار، أو 
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قالوا: إن الأمر حينئذٍ يكون دالًا على طلب ماهية الفعل، ولا  ما الذي يدل عليه الْمر؟

هم تحصل الماهية إلا بالفعل مرة، وهذا هو قول ابن الحاجب صاحب ]المختصر[، وقول الرازي، وغير 
لا يدل على المرة يرى هذا الرأي وهو  لابن قدامة، قال: إن ابن قدامة من الأصوليين، ونسبه المؤلف

 والمرات.
  مر ة على  زاَد فِيمَا الْوَقْف ( أي بمعنى أن الأمر المطلق يدل أو يفيد )أَوالقول الرابع: قال: )

في ن الأمر عندهم التوقف، وهذا دو  ما ( وهذا الرأي الرابع أو القول الرابع يدلنا على أنوالمرات
ن أخذ بهذا القول وانتصر له هو إمام الحرمين الأشاعرة، ولذلك فإن مَ  الغالب مبني على بعض أصول

 .والغزالي
وقد قيل بهذا القول قبل أن يُصننّفا كتابيهما؛ لأن ابن عقيل ذلك هذا القول وهو التوقف، وفسَّر 

يقول: إن أهل الوقف  مل بالأمر، فى أنه لا يعُفي مدلول الأمر عل  أنه لا يدل التوقف :التوقف بتفسير
إنا لا نعقل مدلول الأمر وأنه يرُاد به فعل المرة وعدمها، قال: بل يقولون: لا نعلم هل "لا يقولون: 

   . الزيَدة"يرُاد الزيَدة عليها أو لا يرُاد، قال: فوقفوا عن القول بالمرة فقط لاحتمال الأمر في 
ئلين بالوقف، وأنهم يقولون:  ن قوله لما ذكر قول القاتصحيح لعبارة المصنف، فإباب ال وهذا من

يعني لا يقتضي المرة فحسب ولا ما زاد، لكنه يقتضي المرة من حيث   إنه لا يقتضي المرة والمرات 
ويني  اد أن يشرح قول الجالفعل، وهذا التفسير الذي أورده ابن عقيل قال به أيضًا ابن السبكي لما أر 

ذلك تعطيل أحكام الشريعة وليس ذلك مرادًا، بل إن ابن   لتوقف لاقتضى لو قلنا باوالغزالي، فإنا
السبكي أرجع قول القائلين بالتوقف للقول الثاني وهو الاحتمال أنه يحتمل التكرار، وقال: هذا الذي  

 يرجع إليه قولهم. 
المسائل:  ددٌ كبيٌر منن الفروع الفقهية عالتي ينبني عليها معلى العموم هذه المسألة من المسائل 

وردّ بعضها، والخلاف في هذه المسألة بين الذين يقولون: إن الأمر المطلق يقتضي التكرار، والذين أُ 
 .يقولون: لا يقتضي التكرار بغض النظر عن تفسير قولهم

اء أن يقول مثلما  ع الندلمن سمشرع  -سَلَّمصَلَّى اُلله عَلَي هّ وَ -: أن النبي فمن المسائل في ذلك
سمع أذانين متواليين، سمع المسجد الأول،  رأًاءً على ذلك فلو أن امي مثلما يقول المؤذن، وبنيقول؛ أ

ثم بعده بدقيقتين أو ثلاث سمع الأذان من المسجد الثاني، فهل يُشرعَ في حقه تكرار الترديد مع المؤذن  
 الثاني أم لا؟



 
 

 

 

7 

بن  لامختصر في أصول الفقه شرح ال 7
 نبليحاللحام ال

 
أن الأمر المطلق هل يقتضي اعدة: وهي ق لمحققين على قاعدة الباب، المسألة بناها كثيٌر من اهذه 

التكرار أم لا؟ وممن بناها على ذلك من المالكية القرافي في ]الذخيرة[، والنووي في ]المجموع[، والشيخ  
ف  ذاهب مختلفة بنوا الاختلافهؤلاء ثلاثةٌ من ثلاثة م ؛-عليهم جميعًا رحمة الله عَزَّ وَجَلَّ -تقي الدين 

 ذكرت لك، وهذه المسألة عمومًا فيها خلافٌ بين السلف دة التيالقاع في حكم هذه المسألة على
 متقدنّم، حكاه القاضي في شرحه ل   ]صحيح مسلم[. 

 أنه يُشرعَ الترديد مع المؤذن الثاني. :والأقرب عند من يقول: إن الأمر يقتضي التكرار −
ستأتينا بعد   ة التيالمسألفإن هذه المسألة تدخل في ن الأمر لا يقتض التكرار وأما القائلون إ −

عُلنّق الأمر على شرط فهل يقتضي التكرار أم لا؟ لأن الحديث إنما ورد  قليل؛ وهو إذا 
عْتُمْ »معلَّقًا على شرط، والشرط ما هو؟  فبعضهم  «فَ قُولُوا مِثْلَ مَا يَ قُولُ  الَْذَانَ إِذَا سََِ

 التكرار، وبعضهم كذلك. كم فيهما سواء فلا يقتضيجعل الح
: المسألة   خُر جِت على هذا الباب وهي كثيرة جدًّا ل أُريد أن أذكرها جميعًاائل التيمن المس 

المشهورة في أن مَن كان تطهره بالتيمُّم لفقدٍ حقيقينٍ للماء أو حكمي، هل يُشرعَ له أو هل يلزمه أن 
الماء أن يتيمم إذا قام   يجد لمن لم أباح -عَزَّ وَجَلَّ - ةٍ مفروضةٍ أم لا؟ لأن الله يعُيد التيمُّم عند كل صلا 

للصلاة، فهل يُشرعَ... طبعًا الوضوء يُشرعَ التطهر ولا يلزم تكرار الوضوء لدليل دلنا على أنه لا يلزم 
: إنه يتيمم لكل  أن تتوضأ لكل صلاةٍ من الصلوات الخمس، ولكن التيمم لم يردّ فيه دليل، فهل نقول

 لا؟ية أم الصلوات الخمس لظاهر الآ صلاةٍ من
أن من تيمم لصلاةٍ من الصلوات  : هذه المسألة فيها قولان، وتعلمون أن مشهور مذهب أحمد

الخمس إذا حضرت الصلاة التي بعدها فإنه يتيمم لها ولو لم ينتقد وضوءه، وعلَّلوا ذلك بالآية، 
:  الآية وجه الدللة من. حًا وليس برافعوسأذكر وجه الاستدلال منها بعد قليل، وبكون التيمم مبي

   . إذا لم يجد الماء أن الآية أمرت بالتيمم عند القيام للصلاة وحضورها
ومَن قال: بأن الأمر يقتضي ويفيد التكرار فحينئذٍ تكرر الوضوء عند كل صلاةٍ واجبة، وبناء  

و ابن القصَّاب صاحب ]عيون هذه المسألة على هذه القاعدة نصَّ عليه أحد كّبار فقهاء المسلمين وه
ن المالكية البغداديين، وهو شيخ  من نفائس كتب الفقه، وهو ملة[، وكتابه ]عيون الأدلة[ هذا الأد

القاضي أبي محمد عبد الوهاب بن نصر البغدادي، مع أن تلميذه عبد الوهاب نصر اشترك معه في 
من المالكية  لثلاثة أميز من ألَّف في الفقه التتلمُذ على شيخيهما معًا وهو أبو بكر الأبهري، وهؤلاء ا
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وتقعيدهم مبني على كلام هؤلاء الثلاثة، و]عيون   إن أغلب استدلال المالكية  العراقيين، بل قيل:

 الأدلة[ موجود جزء أو أجزاء منه، وهي موجودة ومطبوعة.  
ضة للوضوء لكل ؛ منها ما أوجبوه من مسألة إعادة المستحاكثيرة جدًّا  :الفروع أيضًا قلت لكم

 من جهتين:  ا النجاسة، وذلك أن من كان حدثه دائم خُفنّف عنهظها وغسلهصلاة، لزوم تحفُّ 
 من جهة عدم نقض الوضوء بخروج الحدث الدائم منه. −
 وخُفنّف عنه بعدم لزوم التطهر من النجاسة التي تخرج منه. −

-تحاضات في عهد النبي والأصل فيه المستحاضة كما في حديث حمنة وغيرها من النساء المس 
لتحفُّظ والتنظُّف في كل مرةٍ أم تلزم الأحاديث هل تدل على لزوم ا، وهذه - عَلَي هّ وَسَلَّمصَلَّى اللهُ 

-أيضًا منها إعادة الوضوء أم لا؟ لأهل العلم فيها قولان، وبنى جمعٌ من أهل العلم ومنهم ابن رجب 
 عدة الباب. الخلاف فيها على قا -رَحّمَهُ الله تَ عَالَى 

 - عَلَي هّ وَسَلَّمصَلَّى اللهُ -: مشروعية تكرار الصلاة على النبي ؛ من المسائلوالمسائل كثيرة جدًا
  يُصَلِ   فَ لَم عِنْدَهُ، ذكُِرْتُ  مَنْ  الْبخِيلُ »: -صَلَّى اُلله عَلَي هّ وَسَلَّم-عند ورود ذكّره، وقد قال النبي 

 ؛«علَيَّ 
صَلَّى اُلله عَلَي هّ  -ة على النبي م الصلالا يلز ة بحذافيرها وقالوا: إنه طبَّق الحنفية هذه القاعد -

لا في صلاة فريضةٍ، ولا عند ذكّره، ولا لغير ذلك من الموجبات؛ لأن الأمر  ؛إلا مرةً في العمر -وَسَلَّم
وَسَلِ مُوا   ذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ ﴿إِنَّ اللَََّّ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِِ  يََ أيَ ُّهَا الَّ في الآية: 

 الفعل مرةً واحدة.  يقتضي [56]الأحزاب:تَسْلِيمًا﴾
وغيره من أهل العلم يقولون: هو واجبٌ عند أحوالٍ كالصلوات، وعند ذّكره يتردد بين  -

 الوجوب وبين الندب على خلافٍ أورده أهل العلم في محله.
ويدخل هل يتكرر في  جدا في التكرار؛ من يخرج من المس وعلى العموم هذه فروعها كثيرة جد  

 الاستحباب؟ مبنيٌّ على هذه القاعدة. حقه 
 ات فَِاقاً".  بتكررها تكرُّره وَجب ثََبتَِة عِل ة على الَْْمر  عُلِ ق إذا مَسْألََة:" ✍✍

لمطلق وذلك أن الأمر ا ؟هذه المسألة متفرعة على مسألة: هل الأمر المطلق يقتضي التكرار أم لا
فيه قرينة علَّةٍ ولا شرط كذلك، فهنا ليس مطلقًا بل هو معلقٌ  وهو الذي ليسقرينة فيه،  هو الذي لا

 على شرطٍ، أو معلقٌ على صفةٍ، أو على علة. 
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( بمعنى أنها علةٌ يصح أن يعُلَّق الحكم ثََبتَِة عِل ة على الَْْمر عُلِ ق إذابدأ في أول حالة فقال: )

أنه ليس كل وصفٍ يصح أن يكون علةً ثابتة يمكن   [باب القياس]إن شاء الله في عليها، وسيأتينا 
 إناطة الحكم بها، بل لا بد أن تكون علةً بالشروط التي ستأتي من حيث الطرد والعكس وغيره.

( أي  اات فَِاقً ( أي تكرر وجود العلة، )بتكررها) ،( أي تكرر المأمور تكرُّره وَجبيقول الشيخ: )
 .بين أهل العلم بلا خلافٍ 

عنًى أصح والأصوليون في بحث هذه المسألة وهي مسألة: الأمر المعلَّق الأصوليون بموالفقهاء أو 
 على علة هل يقتضي التكرار أم لا؟ لهم طريقتان: 

: هي التي أوردها المصنف أن المسألة لا خلاف فيها، وأنها قولٌ واحدٌ يجب تكرار  الطريقة الْولَ
الطريقة ابن مفلح، وابن الحاجب،   قد سبقه لهذه قة المصنف، و علة، وهذه هي طريالمأمور بتكرر ال

 وغيرهم.
: أنهم يقولون: إن تعليق الأمر على علة حكمه  والطريقة الثانية للأصوليين في بحث هذه المسألة

ف الذي سيورده  حكم المسألة التي بعدها، وهو التعليق على الشرط أو الصفة، فيكون فيها الخلا
ازي، ذكر اختلاف الطريقتين المرداوي في شرحه على هي طريقة الر هذه الطريقة صنف بعد قليل، و الم

 ]التحرير[.
طبعًا ولا شك أن القول بالاتفاق قول متجَّه إن لم يكن هو الذي عليه عمل الفقهاء جميعًا، وإن  

 نقُّل عن بعض الأصوليين خلاف ذلك. 
 وَغَيرهَما  البركات وَأبَوُ  قاضيلا قبلهَا، وَاخْتَارَ  ةسالفكالم صفة أَو  رطشَ  على  عُلِ قَ  "وَإِن  ✍✍

 هُنَا".  الت كْرَار 
 : -رَحّمَهُ الله تَ عَالَى -يقول الشيخ 

: وهو الذي يكون معلَّقًا على شرطٍ أو صفة،  الحالة الثانية من الْمر الذي ل يكون مطلقًا
 ء من جهتين: استشكال من حيث البناهذه الجملة التي أوردها المصنف فيها 

( فيها استشكال  شَرط على عُلِ قَ  وَإِن من حيث بناء الجملة وتركيبها، فإن قوله: ): الجهة الْولَ
 ، فجعل القسمة ثنائية: ةحيث جعل هذه المسألة قرينةً وفي مقابل التعليق على علَّ 

 .التعليق على الشرط −
 .والتعليق على العلة −
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العلة، إذ بعض الشروط  لىأو الصفة قد يكون تعليقًا عدقيق، فإن التعليق على الشرط وهذا غير 

  أَو  شَرط على عُلِ قَ  وَإِن التي علَّق عليها الشارع هي علل، ولذلك فإن الأصوب أن تكون الجملة: )
كون  ( غير علةٍ كي يُخرجّ كون المعلَّق عليه علة، وهذا التعبير أدق كما سبق، وإن كان قد يصفة

 .لكن عبارة التدليل بها أولى مفهومًا بدلالة الاقتران،
( النسخ الخطية  صفة أَو كلمة )  ،(صفة أَو شَرط  على : في قول المصنف: )الستشكال الثاني

  :لهذا الكتاب وهو ]مختصر ابن اللحام[
   .(صفة أَو)بعضها تزيد كلمة   −
  .(صفة أَو وبعضها تلُغي كلمة ) −

 ة الصفة أو لا.تثبته وبعضها تنفيه؛ يعني تزيد كلموكتب الأصول بعضها 
 يرى أن كلمة الصفة تشمل العلة، وتشمل الشرط.كلمة الصفة  فالذي يحذف   −
 والذي يثُبتها يجعلها من باب الاختلاف والمغايرة.  −

( أي وإن عُلنّق الأمر عُلِ قَ  وَإِن نرجع لكلام المصنف بعدما عرفنا فهم كلامه؛ يقول المصنف: )
طلع الفجر فصلنّ  ارع قال: إذاا أمثلته كثيرة، فلو أن الش الذي لم يعُلَّق على علةٍ على شرطٍ، وهذ

 .صلاة الفجر، وإذا غربت الشمس فصلنّ المغرب وهكذا، فإنه حينئذٍ يدل على التعليق على الشرط
( حيث قلنا: إن الصفة مختلفة عن الشرط، فإن الصفة هي التي يكون بها الحكم؛  صفة أَو قال: )
هُمَا مِائَةَ جَلْدَة ﴾اجْلِدُوا كُلَّ وَاحِد  انيَِةُ وَالزَّاني فَ لزَّ ﴿ا: -عَزَّ وَجَلَّ -كقول الله  فجعل  [2]النور:مِن ْ

 الجلد معلقًا على وجود الزنا؛ أي على وصف الزنا. 
( ليس المراد كالمسألة في التعليق على قبلهَا  فكالمسالة(، قوله: ) قبلهَا  المسالةفكيقول المصنف: )

فكالمسألة التي  ا المرادلى أن الأمر فيه يتكرر، وإنمالتعليق على العلة متفقٌ ع العلة؛ لأن المؤلف ذكر أن
حكينا هناك في الأمر المطلق أن العلماء  قبل التعليق على العلة وهي مسألة الأمر المطلق، فيقول: لما 

 على قولين؛ 
 ل: إن الأمر المطلق يقتضي التكرار.منهم من يقو  −
 طلق لا يقتضي التكرار.ومنهم من يقول: إن الأمر الم −
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ن قالوا: يقتضي التكرار، والذين قالوا: لا يقتضي التكرار كلاهما لا يفُرنقّ بين كونه أمراً  الذيفإن 

(. إذن  قبلهَا لمسالةفكامطلقًا، أو كونه أمراً معلَّقًا على شرط فالحكم عندهم سواء، هذا معنى قوله: )
 المطلق. ن لها بمسألة وهو الأمرة، وإنما المسألة التي عُنو المسألة ليست القريبة وهي التعليق على العل 

( هذه إحدى الطريقتين في حكاية الخلاف لهذه  قبلهَا فكالمسالةهذه الجملة وهو قوله: ) 
ه طريقتين في حكاية الخلاف، فإن الأمر المسألة، إذ كما أن الأمر الذي عُلنّق على علة لأهل العلم في

 : لم طريقتين في حكاية الخلافالمعلق على شرطٍ لأهل الع
 :  الطريقة الْولَ

 . أنهم يقولون: إن من قال: إن الأمر المطلق يقتضي التكرار يقول به هنا −
يقتضي ومن قال: إن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار يقول: إن الأمر المعلق على شرطٍ لا  −

 . التكرار هنا
وصحح هذه ممن قال بها: ابن عقيل، تى وهذه الطريقة هي طريقة جماعة كثيرة من الأصوليين، ح

وي وقال: هذه هي الطريقة الصحيحة التي عليها الأكثر من الأصوليين يقصد، وهي الطريقة المردا
 طريقة الآمدي، وابن الحاجب وغيرهم.

 وَغَيرهَما البركات وَأبَوُ القاضي وَاخْتَارَ نها المصنف بقوله: ): هي التي عبََّّ عالطريقة الثانية
أن بعضًا من الذين يقولون: إن الأمر   -انظر معي-ن بعضًا الكلام؟ يعني أ( ما معنى هذا هُنَا ار كْرَ الت  

المطلق لا يقتضي التكرار قالوا في هذه المسألة: إن الأمر المعلَّق على شرط يقتضي التكرار، فخالفوا 
 المسألة السابقة، ومنهم هؤلاء الثلاثة:  

[ أن الأمر المطلق لا ايتين والوجهينوهو كتاب ]الرو أحد كتابيه  فإن القاضي صرَّح في (القاضي)
يقتضي التكرار، ثم قال بعده بقليل: إنه إذا عُلنّق على شرطٍ اقتضاه؛ لأن القاضي له قولان في  

 المسألة.
( المراد بأبي البَّكات المجد بن تيمية في المسودة، فإنه رجَّح أن الأمر المطلق لا  البركات وَأبَوُ )

 على شرطٍ. إلا إذا عُلنّقتضي التكرار يق
( من فقهاء الحنابلة، منهم ابن عقيل، ومنهم الشيخ تقي الدين، فإن الشيخ تقي  وَغَيرهَماقال: )

  وَأبَوُ  القاضي وَاخْتَارَ الدين يرُجنّح في المسألة السابقة عدم التكرار والتكرار هنا، وهذا معنى قوله: ) 
 . في هذه المسألة( أي هُنَا ر الت كْرَا وَغَيرهَما البركات
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 طبعًا الأمثلة التي ذكرناها في مسألة الأمر المطلق كثيٌر منها شبيهٌ به في هذا المسألة. 

 ".للفور  : قاَلَ  للتكرار الَْْمر :قاَلَ  من :مَسْألََة" ✍✍
بدأ يتكلم المصنف عن مسألة مهمة جد ا، وهذه المسألة ذكر الطوفي أنها من ضروريَت أصول  

ن تعلَّم مسائل أصول الفقه أن يتعلم هذه أي التي يلزم كل م كونها من الضروريَت ومعنى  الفقه، 
المسألة، وقد ذكرت لكم أكثر من مرة في بداية الدرس أن العلماء يقُسنّمون مسائل أصول الفقه إلى 

 قسمين، وبعضهم إلى ثلاثة أقسام:
 مسائل ضرورية يلزم النظر فيها ومعرفتها.  −
م بها، فيكون من باب  باب الاطلاع والعل سينية هي التي من ، والتحتحسينيةومسائل  −

 التحسين، وفي كثيٍر منها قد تكون ثمرته قليلة.
   .والنوع الثالث: مسائل ليست من أصول الفقه التي يُسميها العلماء مسائل حشو الأصول −

 وحشو الْصول نوعان: 
التي قًا بالمسائل ن يكون متعل الفقه يجب أإما المسائل الكلامية عند من يرى أن أصول  −

وأما كثيٌر من الأصول فيقول: يجب أن يكون في الأصول مسائل كلامية،   قهية، ثمرتها ف
وهذه المسألة مختلفة عنا هنا، وللصنعاني له كتاب طبُّع باسمه لم يُسمنّ به مؤلفه، فإن المحقق  

ا من المسائل هو أن كثيرً هذا الأمر و هو الذي سماه ب   ]مزالق الأصوليين[ ذكر شيئًا من 
 لها تعلُّق بأصول الفقه.الكلامية ليس 

وبعضهم يعد حشو أصول الفقه المسائل التي لا تعلُّق لها بالأصول، وإنما أُضيفت من باب   −
 الفائدة كمسائل الإفتاء المتعلقة بالمفتين والاجتهاد وغيره. 

 .ت لك إذن هذه المسألة من ضروريَت أصول الفقه كما قل 
   ر أو ل؟ر المطلق يقتضي الفو لة هي مسألة هل الْمالمسأوهذه 

وعندما نقول: أنه يقتضي الفور، معنى كونه يقتضي الفور أي أنه يقتضي الشروع في فعل المأمور 
 به عُقيب العلم بالأمر إذا تحققت شروطه، فقولنا: الشروع بالفعل هذا هو الواجب؛ لأنه قد يمتد. 

لأن المرء قد يعلم به وهو   ا وجدت شروطه؛ مر، وقلنا: إذالعلم بالأ قيب أي بعد: عُ الْمر الثاني
دون البلوغ، أو ممن لا يُكلَّف بالفروع الفقهية كالكافر، أو يوجد له مانعٌ شرعيٌّ أو حسي يمنع من 
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والقدرة على ومنها القدرة على المال، -امتثاله الأمر؛ كالحيض ونحوه، فحينئذٍ إذا انتفت الموانع 

 ه يفيد الفور. قولنا: إن فهذا معنى -في الحج وغيرهالركوب 
، ذكرت لك في البداية أن هذه المسألة قبل أن نتكلم عما ذكره المصنف من خلاف أهل العلم

 متعلقة بالأمر المطلق، وبناءً عليه فإن هناك أوامر احتفَّت بها قرائن؛ 
 إما تدل على الفور. −
 أو تدل على عدمه. −
-: قول النبي خلةً في هذه القاعدةذ  داحينئ  لى الفورية فلا تكونالقرائن التي تدل ع فمن

صَلَّى اُلله عَلَي هّ -فيما جاء عند الإمام أحمد من حديث ابن عباس أن النبي  -صَلَّى اُلله عَلَي هّ وَسَلَّم
  «إِلََ الحَْجِ  تَ عَجَّلُوا »فقوله:  «هُ رِي مَا يَ عْرِضُ لَ يَدْ  لَ  أَحَدكَُمْ  فإَِنَّ  تَ عَجَّلُوا إِلََ الحَْجِ  »قال:  -وَسَلَّم

 يدلنا على لزوم فورية فعل المأمور وهذا صريحٌ فيه، وفي أدلة أخرى تدل على أن الحج للفورية. 
: لما أمر الله  من هذه القرائن أو من أمثلتهاالقرائن التي تدل على عدم الفورية: قالوا: متعددة، 

م  أُ عِ ﴿فَ بقضاء الصوم فقال:  -عَزَّ وَجَلَّ - ةٌ مِنْ أَيََّ يقولون: لو لم يردّ حديثٌ   [184]البقرة:خَرَ﴾دَّ
لوجب قضاءه عُقيب رمضان أو عُقيب زوال المانع مباشرة، عُقيب رمضان أي بعد العيد، أو عقب 

 زوال المانع من المرض والحيض ونحوه. 
هَا-ولكن ورد الحديث وهو حديث عائشة  نه يكون عليَّ الصوم من أنها قالت: "إ -رَضّيَ اللهُ عَن  

" لولا هذا الحديث لقلنا: إنه -لَّى اللَُّّ عَلَي هّ وَسَلَّمَ صَ -بان لمكان النبي مضان فلا أقضيه إلا في شعر 
رَّح بهذا المعنى جماعة من أهل المبادرة إلى القضاء في شوال، وقد ص -عند من يقول بالفورية-يجب 

مّل  قول: "لولا حديث عائشة لحُ لعمدة[ في كتاب الصيام، يالعلم ومنهم الشيخ تقي الدين في شرح ]ا
على الجواز إلى شعبان فقط، فدل  وحديث عائشة إنما دلَّ ، على الفور" -مر في الآيةأي لحمُّل الأ-

 . اعلى أن تأخيره إلى رمضان الذي بعده يكون ممنوعً 
لتراخي وجواز  : أن حديث عائشة لم يدل في الحقيقة على اوهذه مسألة مهمة جدًّا وهو

لة، حديث عائشة لم يدل على ذلك، وإنما دل على أن قضاء رمضان أنه من نتبه لهذه المسأالتأخير، وا
فقهاء  لمهمًا الواجب المؤقَّت الذي له حدٌّ لمنتهى فعله، انتبه لهذه المسألة الدقيقة؛ لأن فيها فهمًا 

 الحنابلة فيه، وضح الاستدلال من حديث عائشة؟
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ت، فإن أكثر أصحاب ث عائشة دل على ما ذكر ت قبل قليل كيف أن حديقل  ما إذا فهمت

 الإمام أحمد يقولون: لا يوجد في الشريعة دليلٌ يدل على التراخي المطلق، بل كل الأوامر الشرعية؛
 إما أن تكون على الفور.  −
 تكون مؤقتةً بمدة. وإما أن  −

بأن الأمر للفور  ي الوجود إثباتهم الجازم لا يوجد تراخي مطلق أبدًا، ينفون الوجود، وبنوا على نف
، وهذا استقرائيٌّ فقالوا: لا يوجد أي مثال يوجد فيه أن الأمر على التراخي، لا توجد أي قرينة  مطلقًا

 وإنما القرائن: ومثال يدل على أن الأمر للتراخي، وحيث لا توجد قرينة
 إما دالة على الفورية.  −
 أو مطلقة. −

 أقوى الأدلة لهم في هذه المسألة. منا الفور، هذا كلامهم، وهذفنقول: كل الأوامر على 
الأقوال في المسألة مع التنبيه لمسألةٍ  بذكّر  -رَحّمَهُ الله تَ عَالَى -( بدأ المصنف قاَلَ  منيقول الشيخ: )

  الَْْمر  قاَلَ: منوالفورية لها تعلُّقٌ بالتكرار، وأن لها بناءً عليها، فقال: )جميلة: وهو أن مسألة الأمر 
( يقول الشيخ: إن الذي يقول: إن الأمر المطلق يقتضي التكرار فإن لازم قوله أنه  للفور  قاَلَ:  للتكرار

المطلق يقتضي الفورية، إذ التكرار يستلزم فعله مرةً بعد مرة، ولا يتحقق التكرار إلا مع  يقول: إن الأمر 
ومآله إلى الفعل مرة كرار؛ لأن حقيقة التراخي الفورية، إذ لو أبحنا له التراخي في الفعل لما وجد الت 

 صحيح.  وهذا
ولون: إنه للتكرار،  فإن قول أكثر أصحاب الإمام أحمد كما تقدم معنا أنهم يق :وبناءً عليه

فكذلك يقولون: إنه للفورية إلا بعض أهل العلم ذكرت لكم أسماءهم قبل قليل ومنهم الموفق، والشيخ  
 عد قليل.فرنعّ على قولهم الشيخ بإنه لا يفيد التكرار، وسيُ تقي الدين، وجماعة يقولون: 

 مثله". أَحْْد وَعَن الشَّافِعِيَّة،  أَكثر عِنْد وللتراخي للفور  الَْْكْثَر فَذهب غَيرهم وَاخْتلف" ✍✍
( المراد بغيرهم هم الذين يقولون: إن الأمر لا يقتضي التكرار،  غَيرهم وَاخْتلفيقول الشيخ: )

به من أصحاب أحمد: القاضي في  وهو الجمهور، وممن قال هناك أنهم قول الأكثر  وقد ذكر المصنف
ومنهم الموفق، ومنهم أبو البَّكات، ومنهم الشيخ تقي  ،[الروايتين الوجهين]د كتابيه وهو كتاب أح

 الدين، وغيرهم ممن تقدَّم ذكرهم.
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ى تضي التكرار اختلفوا عل ( أي القائلون، أي أن القائلين بأنه لا يقغَيرهم وَاخْتلف يقول: )

فمذهب الأكثر أي أكثر القائلين بأنه لا يقتضي التكرار أنه يفيد الفور، وهذا مذهب المالكية   ؛قولين
جزمًا، نصَّ عليه جمعٌ منهم، ممن نص على ذلك: القاضي عبد الوهاب في أكثر من كتاب من كتبه،  

  ]الجامع[، المسمى بث وهو شرح ]المدوَّنة[ ابن يونس في كتابه الذي طبُّع مؤخراً من سنتين أو ثلا
وهذا الكتاب لابن يونس يُسميه المالكية بالمصحف، لا لكونه كالمصحف، قيل: المصحف لنصاعته،  

 لأجل ذلك سموه بالمصحف عندهم.
على العموم نص عليه ابن يونس في كتابه ]الجامع[ شرح ]المدونة[، وغيرهم على أن هذا هو  

قالوا هناك بعدم التكرار كما  لى هذا القول، وإن شافعية عأكثر الحنفية وأكثر ال قول أكثرهم، وكذلك 
 ذكر المصنف، فقالوا: إنه يقتضي الفور، هذا القول الأول.

 وَعَن الشَّافِعِيَّة، أَكثر عِنْدكما ذكر المصنف )( وهذا قيل: إنه  للتراخي) والقول الثاني:قال: 
 (.مثله أَحْْد

يقولون: معنى التراخي أي التأخر في الامتثال للفعل ن يقولون: بالتراخي لذي( اوللتراخيقوله: )
 المأمور به إلى آخر زمنٍ يمكن أن يقع فيه، وهو آخر حياة المسلم أو قبل فقده عقله.

( ذكر الجويني في ]البَّهان[ أنه باستقراء كلام الشافعي  الشَّافِعِيَّة أَكثر وقول المصنف: إنه قول: ) 
ذهبه أنه على التراخي لا على الفور وإن لم يُصرح به الشافعي في كتبه الفقهية قال: "الأليق بموتفريعاته 

ني في ]التقريب[  في الأصول وفي الفروع ولكن استقراءً من نصوص الشافعي"، وممن جزم به الباقلاَّ
م إذا أرادوا أن يُصنفوه إلا المغاربة، مغاربة المالكية والمالكية :وغيره، ولم يقل به من المالكية يقولون

 يُصنفوهم إلى ثلاثة أقسام:
 العراقيون. −
 والمصريون. −
 والمغاربة.  −

وغالبًا المغاربة في فترةٍ معينة يكونون ملحقين بالمصريين، فإن تفقههم كان في أغلبه على المصريين  
ك متقاربة  كعبد الرحمن بن قاسم، وأشهب، وغيره، وغالبًا طريقة المغاربة والمصريين في مذهب مال

 يين.العراقبخلاف 
 الشافعية ينقسمون إلى مدرستين كذلك:
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 خرسانيون.  −
 وعراقيين. −

 ينقسمون إلى:  
 خرسانيين.  −
 وعراقيين. −

ثم بعد ذلك جاء الجمع بينهم، قيل: وأول من جمع بين الطريقتين إمام الحرمين في ]النهاية[،  
 . قة الخرسانيينفكان على طريد الجويني وقيل: قبله، وقيل: بعد المؤلفين قبله، وأما أبوه أبو محم 

 الحنابلة كذلك لهم طريقتان:
 طريقة الخرسانيين.  −
 والعراقيين. −

الحنفية لهم في الأصول طريقتان، وفي الفقه طريقتان أو ثلاث، وهكذا، إحدى الطريقتين: تسمى 
ميذ  راوزة تلالما: طريقة السمرقنديين، وهكذا بدء من الخرسانيين عند الشافعية ينقسمون إلى قسمين

 وهكذا.ل لهم طريقة القفَّا
بعض المدارس تنُسب إلى البلد كما أن بعض المدارس على العموم أنا أردت أن أبُيننّ لك أن 

 تنُسب إلى الأشخاص.
 أَحْْد وَعَنإذن هذه المسألة الذين قالوا: بأنه للوقف وذكرنا، أما الحنابلة الذي نسبهم قال: )

وله لما سُئل: هل يفُرَّق قضاء د رواية أُخذت من ق( أي أنه نُسب لأحمدأَحْْ  وَعَن( قوله: )مثله
م  أُخَرَ﴾: -عَزَّ وَجَلَّ -رمضان أم لا؟ فقال: نعم يفُرَّق لقول الله  ةٌ مِنْ أَيََّ فاستدل  [184]البقرة:﴿فَعِدَّ

  .بالأمر المطلق على جواز التفريق
الفورية وإنما   أن الأمر المطلق لا يقتضيلكلام هذا ا فأخذ منه القاضي كما في ]العُدَّة[ أن ظاهر

يقتضي التراخي، وواضح وجه الاستدلال من كلام أحمد، ولكن نقول: هذا ليس بلازم؛ لأن هناك  
كما ذكرت لك، وأنه يجوز    الدليل والقرينة التي دلت على أن قضاء رمضان هو من الواجب المؤقت

 لذي بعده. تأخيره إلى آخر وقته وهو إلى رمضان ا
 بَِدر".   وإن بِِلْوَقْفِ  امتثل، وَقيل: بَِدر فإَِن لغَُةً  بِِلْوَقْفِ  :الِْمَام "وَقاَلَ  ✍✍
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( والمراد بالإمام كما هو منهج المؤلف غالبًا إمام الحرمين في كتابه  الِْمَام وَقاَلَ يقول الشيخ: )

شاعرة، وهذا مبني على يٍر من الأ]البَّهان[، فقال: إنه يرى إن هذا للوقف، وهذا أيضًا التوقف قول كث
 إن الأمر ليست له الصيغة فلا يقتضي بذات لفظه الدلالة على معنى. :قولهم

( بمعنى أن اللفظ باعتبار اللغة لا يدل على شيء، لكن الشرع قد دل على وجوب لغَُةً وقوله: )
 ل:الامتثا

 إما بالفورية.  −
 أو على التراخي. −

 ( فيتحقق به الأمر الشرعي.امتثل بَِدر  إِن فَ ك قال: )كما نسبه الجويني للشافعي، ولذل
( وهذا  بَِدر  وإن بِِلْوَقْفِ  وَقيل:( وهذا أيضًا أقوال الذين يقولون بالوقف، قال: )وَقيلقال: )

الواقفة، وذكرت لك أن الواقفة هم الأشاعرة كما نصَّ  القول ذكره الجويني كذلك، ونسبه للغُلاة من 
 هم قالوا بذلك. فالغلاة منعليه المرداوي وغيره، 

-: وهو أن بعض أو كثير من المسائل التي بنى عليها الأشاعرة مذهبهم وهذا يدلنا على مسألة
لوازم قولهم تقتضي أموراً خطيرة، سواءً في الأمور التكليفية مثل الوقف هنا   -وخاصةً في مسائل الكلام

ذكر أنه قد يكون لازم قولهم في المتأخرين وإن بادر، أو في الأمور الاعتقادية، حتى إن بعضًا من 
الكلام النفسي أن مطلق اللفظ بالقرآن، ولا أقول: لفظ الآدمي فيكون داخل في خلق أفعال العباد، 

مطلق اللفظ بالقرآن مخلوق، قالوا: ولكن لا نقول ذلك لكل أحد وإنما يقُال في مقام التوضيح في   أن
 المذهب.

يبُعد فيه عن المسائل الكلامية، ويجب علينا أن نؤمن  اد يجب أن وهذا يدل على أن باب الاعتق
الأمور من المتشابه؛ أي يجب   ، وهذا معنى قول أهل العلم لما ذكروا أن هذه-عَزَّ وَجَلَّ -بما أنزله الله 

ض الإيمان بها وبالأمر المشترك المتواطئ من المعنى المسلَّم دون النظر في الجزئيات والكيفيات، إذ الخو 
 يات منهيٌّ عنه، فيجب الإيمان بالمتشابه. في الجزئ

نك  وبعض طلبة العلم لما يرى بعض الأصوليين يقولون: إن الأسماء والصفات من المتشابه يظن أ
لا تؤمن بها وإنما تؤونّلها أو تفوضها، وليس ذلك مرادهم جزمًا، بل مرادهم الإيمان إذ المتشابه يقتضي  

ثنا ويُخبَّنا بأمرٍ إلا ونعلم معناه، ولكن كمال الحقيقة لم يبُينّنها الله لا  -جَلَّ عَزَّ وَ -الإيمان، والله  -يُحدنّ
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الَّذِينَ يُ ؤْمِنُونَ  ( 2) كِتَابُ ل ريَْبَ فِيهِ هُدًى للِْمُتَّقِينَ ذَلِكَ الْ ( 1) ﴿المللابتلاء؛  -عَزَّ وَجَلَّ 
 يرة خبَّية؛   أمورٍ كثفلا بد من الإيمان بالغيب في [3-1]البقرة: بِِلْغَيْبِ﴾
 ومنها ما يتعلق بالآخرة.  −
 .-جَلَّ وَعَلَا -ومنها ما يتعلق بالجبَّار  −

أنكره أيضًا المحققون ومنهم إذن هذا قول في غاية السقوط، وهو قول الغُلاة من الواقفة، وهذا 
ني، وقال: " إن هذا الجويني في كتاب ]التلخيص[، وأغلب ما في ]التلخيص[ هو من كلام الباقلاَّ

 ول يقتضي أو يفُضي إلى خرق الإجماع، وأنه يلزم منه التناقض". الق
   : ة الفورية ينبني عليها مسائل كثيرة جد ا جد ا؛ يعني عندناهذه المسألة وهي قضي

 ينبني عليها مسائل فروعية. −
 مسائل كلية. وينبني عليه −

 نبدأ بالمسائل الفروعية، ثم أذكر بعض المسائل الكلية؛
 : عيةسائل الفرو من الم

 مسألة هل الحج يجب على الفور أم التراخي؟ وهذه واضحة.  ●
هل الزكاة واجبةٌ على الفور أم على التراخي؟ والذين قالوا: إنها على الفور وهم جماهير أهل   ●

 يكون فيه الامتثال عُقيب الأمر؟العلم لهم مسالك: ما هو الوقت الذي 
ا وجبت عليه في أول النهار فأخَّره إلى ل: "لو أنهفبعضهم يقول كما قال الطحاوي، يقو  −

 نه حينئذٍ لم يمتثل فوراً". آخرها فإنه يكون آثماً؛ لأ
 وبعضهم يقول: ساعة واحدة التأخر.  −
 وبعضهم يقول: يومٌ بليله ونهاره.  −

 والقول الأول يقول: يومٌ بطرفيه، فإذا وجب عليه في أول النهار وجب أن يُخرجها قبل نهايته. 
الوقت، متى  ثلاث وغيرها من الأقوال الواردة في الباب هي متعلقة في ضبط الأقوال الوهذه 

 ؟يكون عُقيب إمكان الامتثال مع وجود الشرط الذي هو حولان الحول
: قضية الكفارات، من وجبت عليه كفارة يميٍن أو أي كفارة من من الْمثلة أيضًا الفقهية ●

فور أم لا؟ فيه روايتان في مذهب الإمام أحمد: قيل:  رء على الالكفارات، هل الكفارة وجوبها على الم
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وا-رَّجتان على هذه المسألة، والمشهور وظاهر لمذهب إنهما مخ أن الكفارات على الفور،  -كما عبََّّ

 فكل من وجبت عليه كفارةٌ فيلزم أن يبُادر إلى قضائها.
 أيضًا النذور قيل: إنها على الفور كذلك. ●
اللقطة،  : قضية تعريف  تفريع عليها بعد قليل في المسائل الكليةسائل وسيأتيكذلك من الم  ●

ومرَّ معنا في درس الفقه أن الذي يلتقط لقُطةً يجب عليه أن يبُادر إلى تعريفها؛ لأن تأخره في التعريف  
   .يكون لعدم الفورية

ا المبنية على كونه ر للفورية إلا ما لى أن الأمللفورية، وأغلب أهل العلم ع وهكذا أمثلة كثيرة جد 
الشافعية ونُسب لهم في الأصول أنه ليس للفورية، مع أن الذين  نقُّل عن كثيٍر من الشافعية، أو أكثر 

ناقشوهم أثبتوا أن فروع الشافعية في كثيٍر منها تقتضي الفورية، وأنهم إنما بنوا نسبة هذا القول لمذهب 
-ن الشافعي قال: إن الحج قد وجب على النبي ها الحج؛ لأالشافعي بناءً على فرعين أو ثلاثة؛ ومن

   .ولم يمتثله مباشرةً بل امتثل بعد سنة - عَلَي هّ وَسَلَّمصَلَّى اللهُ 
والحقيقة أن هذا عندهم ولا أرُيد أن أدخل في الاستدلال كثيراً كما ذكرت لكم في أول الدرس 

أخَّر الحج سنةً لعلة وهو عدم موافقة الحج  -سَلَّملَي هّ وَ صَلَّى اللهُ عَ -أن هذا مبني على الدليل، إذ النبي 
صَلَّى اللهُ  -، ذكر ذلك ابن القيم في ]الزاد[، وذلك لما حجَّ النبي -عَزَّ وَجَلَّ -مانه لما كان عند الله في ز 

مَانَ قَدِ اسْتَدَارَ  إِنَّ الزَّ » : -عَلَي هّ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام-أمر أن ينُادي منادٍ في الحج أو قال  -عَلَي هّ وَسَلَّم
ئَتِهِ يَ وْمَ خَلَقَ اللََّّ  :  -عَزَّ وَجَلَّ -ثم تلا قول الله  « السَّماواتِ والَْرْضَ: السَّنةُ اثْ نَا عَشَر شَهْرًاكَهَي ْ

ةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللََِّّ اثْ نَا عَشَرَ شَهْرًا في كِتَابِ اللََِّّ يَ وْمَ خَلَقَ السَّ  هَا أَرْبَ عَةٌ  مَوَاتِ وَ ﴿إِنَّ عِدَّ الَْرْضَ مِن ْ
 . [36]التوبة:حُرُمٌ﴾

وذلك أن قبل تلك السنة كان الناس ينسأون في الحج، ففي كل بضعة سنواتٍ يؤخرون شهراً،  
وكان لا ينسأ من العرب إلا أشخاصٌ معينون، فذكروا في السير أن السنة التي فرُّض فيها الحج وحجَّ  

ذي الحجة، فلما وافق  ان في شهر ذي القعدة ولم يكن في شهر في الحج ك مفيها أبو بكر كان وقوفه
، وبينَّ أن الشهر عندهم  -صَلَّى اللَُّّ عَلَي هّ وَسَلَّمَ -حجَّ النبي  -عَزَّ وَجَلَّ -الحج عند العرب ما عند الله 

لشهور بعد  على ضبط ا ، واستمر إلى وقتنا هذا بالإجماع والنقل المتواتر-عَزَّ وَجَلَّ -كما هو عند الله 
 ذلك.

 من هذه المسائل المهمة: ؛في المسائل الكلية أمور كثيرة جدًّامن ثمرة هذه المسألة 
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من  : أننا حيث قلنا: إنه للفورية فإن تأخيره عن وقت الوفر يأثم به صاحبه وهذه واضحة أولً 

زمه العزم أم لا؟ لفور هل يل غير عذر، ثم بُني على ذلك مسألة: أن الذين يقولون: يجوز التأخير عن ا
 .ولهم في ذلك مسلكان

من الفروع المبنية على ذلك أو من القواعد، ل أقول من الفروع وإنما أقول: من القواعد 
: مسألة استقرار الوجوب في الذمَّة وعدم سقوطه، وبناءً على ذلك فإن من وجبت  المبنية على ذلك

ذمته، وتلف المال  ننا نقول: إن الزكاة واجبةٌ في ، فإ خراجها عليه الزكاة في وقتٍ ثم تلّف المال قبل إ
 وهلاكه ليس مسقطاً للزكاة.

وجبت عليه الزكاة فأخَّرها إلى الغد، وقد وجبت عليه ألف ريَلٍ زكاةٍ، فلما جاء الغد  أ لو أن امرً 
ذه   تُخرجّ هإذ بماله كله قد جاءته آفةٌ فأهلكته، نقول: وجب في ذمَّته الألف ولا تبَّأ ذمَّتك حتى

دين الذي وجب في ذمتك، فدين الله أحق  مك أن تقترض فتُخرجّ هذا الالألف، فإذا ملكت مالًا فيلز 
 بالوفاء. 

إذا استقر الوجوب على الشخص، وهنا : أنهم يقولون: إنه من الكليات المتعلقة بهذه المسألة
الوجوب على الشخص ثم  إذا استقر مسألة تجاوزتها أنهم يقولون: إن الاستقرار يكون بأول الوقت، أنه

 فإنه ينتقل إلى بدله إن كان مما له بدل. عجز عنه، 
 الصورة الأولى: لا بدل له.  −
 وفي الصورة الثانية: له بدل. −

أن العلماء يقول: إن من وجب عليه الحج ولم يُحج ثم عجز عنه فإنه يجب عليه  : من أمثلة ذلك
ينُيب، بل لو   عليه، فلو عجز ببدنه وجب أن ل فهو واجبٌ أن ينُيب من يُحج عنه؛ لأنه من باب البد

 عجز بماله وبدنه معًا وجب عليه كذلك فيبقى في ذمته المال أو يتصدَّق عنه ورثته بعد ذلك.
 من الفروع المهمة المتعلقة بهذا:  

 . أنهم يقولون: إذا كان الواجب في وقتٍ مضيَّق فإنه لا يصح التطوُّع بجنسه −
من وجب عليه واجبٌ للفور  التطوُّع بجنس الواجب للفور؛ فه لا يجوز وبعضهم يقول: إن −

 فلا يجوز له أن يتطوع بجنسه. 
لإخراج السنن التي تُصلَّى قبل الفرائض، وهذه المسألة فيها كلام لأهل  ولماذا عبرت بِلطريقتين؟

 العلم في هذه المسألة كثير جد ا.
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  ، الَْْكْثَر عِنْد اللَّفْظ لَ  الْمَعْنى حَيْثُ  من ضِد ه نعَ  نهى   معِين   بشيء   الَْْمر :مَسْألََة" ✍✍

  لَ  الْمُعْتَزلَة وَعند ،لََما صِيغَة لَ  والنهى الَْْمر أَن  على  بنَِاءٌ  اللَّفْظ جِهَة من الْشاعرة كثر أ وَعند
 ".ومَةمَعْلُ  توَليَْسَ  الْمُتَكَل م إِراَدَة على بنَِاءٌ  معنى وَلَ  الفظً   لَ  هضِد ِ  عَن انهيًّ  يكون 

ه أم ل؟ وهذه المسألة أرُيد   بدأ المصنف في مسألة متعلقة ب  : هل الْمر بِلشيء نهي  عن ضدِ 
يجب أن نعلم أن أهل العلم قد اتفقوا  لكي نفهم ما المراد بهذه المسألة :ننتبه للفرق بين جزئيتينأن 

فعل الضدنّ له  -ن اللوازمأي م-ها على أن فعل المأمور لا يكون إلا مع فعل لوازمه التي يكون من
 ن يكون من فعل الأضداد.المنهي عنه، هذا المتفق عليه، فالامتثال للأمر يلزم أ

الأمر بالشيء أمرٌ كذلك بالضد أم ليس أمراً به؟ بمعنى هل اللازم للأمر ولكن السؤال هنا: هل 
الإثم، ويترتب عليه أشياء  يه قضية مأمورٌ به شرعًا أم ليس مأموراً به؟ هذا معنى كلامهم، ويترتب عل 

 سأذكرها في النهاية. 
، أو فيها قولان، وهناك قولٌ ثالث  أن هذه المسألة فيها قولين -لَى رَحّمهَُ الله تَ عَا-ذكر المصنف 

سأورده للشيخ تقي الدين جمعًا بين القولين، وهذه المسألة لها تعلُّق بقاعدة سبق ذكّرها وأطلت فيها 
وممن نص على أن هذه المسألة متفرعةٌ   ،يتم الواجب إلا به فهو واجب""ما لا  بعض الشيء وهي:

على قاعدة "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب" الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في شرحه ل   ]اللُّمع[، 
 وكذلك الشيخ تقي الدين نصوا على هذا، وغيرهم نصُّوا على ذلك.

 .يء نهيٌّ عن ضده من حيث المعنىمر بالش أن الأ :-ذكره المصنف-القول الْول 
 : أن الأمر بالشيء نهيٌّ عن ضده من حيث اللفظ والمعنى معًا.والقول الثاني

 هذان قولان، وأورد ثالثاً، وأنا سأورد رابعًا عفوًا. 
 وهو أن الْمر بِلشيء المعين طبعًا نهي  عن ضده؛ نبدأ بِلقول الْول: 

في ذلك، وسواءً كان   واحدًا أو كان متعددًا لا فرقان الضد ( سواءً كنهي  عن ضدهقوله: )
 مطلقًا أو معلَّقًا.

( يعني أن اللفظ في ذاته لم يدل على الأمر؛ لأن هناك فرقاً  اللَّفْظ لَ  الْمَعْنى حَيْثُ  منقوله: )
يغة له  دلنا ذلك على أن الأمر لا ص (لا تفعل)هي نفسها  (افعل)بين افعل ولا تفعل، فلو قلنا: إن 

ما هو قول الأشاعرة كما سيأتي، ولكن نقول: هو دل عليه من حيث المعنى، وأما اللفظ فإننا نفرنقّ  ك
 تفعل. بين افعل وبين لا
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( أي عند أكثر أهل العلم في هذه المسألة، وهذا  الَْْكْثَر عِنْد: )-رَحّمَهُ الله تَ عَالَى -وقول المصنف 

نصَّ عليه التميمي، ثم القاضي، وأبو البَّكات، بل قد جزم  لة، ممن قول الحنابلة جميعًا أو أغلب الحناب
  .السنَّة جزمًابعضهم كابن الحافظ في كتابه ]التذكرة[ أن هذا مذهب أهل 

صَلَّى  -إن المصلي لا يتنحنح في صلاته؛ لأن النبي "وقد أُخذ ذلك من كلام أحمد حينما قال: 
يقول ، "«لنِ سَاءِ فَ لْيُسَبِ حُ الر جَِالُ، وَليُِصَفِ قُ ا شَيْءٌ  صَلاتَِكُمْ  في بَكُمْ إِذَا نَ »قال:  -اُلله عَلَي هّ وَسَلَّم

عندما يحتاج المصلي شيئًا في   -صَلَّى اُلله عَلَي هّ وَسَلَّم-القاضي أبو يعلى قال: "فجعل أحمد أمر النبي 
 صلاته بالتسبيح والمرأة بالتصفيق جعله هي ا عن النحنحة".  

التنحنُح في الصلاة من غير حاجة منهيٌّ عنه، بل إن بعض   -الدرس قليلًا  نخرج عن-ولذلك 
يقول: إنه إذا تنحنح من غير حاجةٍ فبان حرفان بطلت صلاته؛ لأن أقل كلامٍ يوجد في   أهل العلم

كلام العرب ما كان من حرفين؛ ك   )عي، وفي( وغيرها، فلو قال: )أُح( فبان الهمز والحاء، أو )حم(  
 اء والميم، أو )إحم( فبان الحاء والمين بطلت صلاته عند كثيٍر من أهل العلم.فبان الح

فإنك تعجب من بعض الشباب عندما يُكثر النحنحة في صلاته من غير حاجة، وهذه من   ولذا
ح من غير حاجة، ولكن قد  الأشياء التي تعرف بها صلاة طالب العلم أو الفقيه من غيره بكثيرة التنحنُ 

  لأن كثير من الناس لا يعرف الحكم فلا نقول: ببطلانه، لكن نقول: منهي عنه، والنهي فى منه؛ يعُ
 يشمل الكراهة والتحريم كما مرَّ معنا سابقًا. 

ني وهو من رؤوس  -وهو قول الأكثر-إذن هذا القول الأول  ، وجزم بهذا القول أبو بكر الباقلاَّ
 ن خالفوه فيما قبل. ى ذلك وإالمتكلمين، وبعض المعتزلة أيضًا نصُّوا عل 
( أي أن الأمر  اللَّفْظ جِهَة من الْشاعرة أكثر وَعندقال: ) :القول الثاني الذي أورده المصنف

ه من جهة اللفظ نفسه، وبينَّ المصنف قال: ) (  لََما صِيغَة لَ  والنهى الَْْمر أَن على بنَِاءٌ نهيٌّ عن ضدنّ
ء، الكلام نفسيٌّ، طبعًا هم يتكلمون عن كلام الجبار  سوا (فعلافعل ولا ت)إذ الأشاعرة يقولون: قوله: 

، فالمأمور به هو عين المنهي  -جَلَّ وَعَلَا -عندهم هذا كلام نفسي في كلام الجبار ، ف-جَلَّ وَعَلَا -
عنه، وهذا القول لا شك أنه غير صحيح، وله لوازم كثيرة جد ا ليست مقبولة، ولذا فإن بعضًا من  

 هذه المسألة.  أصله في الأشاعرة خالف
ه عَن نهيًّا يكون لَ قليل قال: ) : وهو عند المعتزلة، وبينَّ سببه بعدثم ذكر القول الثالث   لَ  ضِدِ 

( أي أن المعتزلة  مَعْلُومَة وَليَْسَت الْمُتَكَل م  على إِراَدَة  بنَِاءٌ ( ثم بينَّ سبب ذلك قال: )معنى وَلَ  لفظاً
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  وَليَْسَت كون فيه إرادة كما سبق معنا في الدرس الماضي، قال: )أن تراً يشترطون لكي يكون الأمر أم

 ( لنا، فحينئذٍ لا يكون الأمر نهي ا عن ضده مطلقًا.مَعْلُومَةً 
فحيث قلنا: من شرط الأمر أن تكون له إرادةٌ كما فسرها بتفسير  ؛طبعًا وهذا الكلام له لوازم

، فإن الآدمي لا يعلم الإرادة إلا بعد وقوع الفعل، الشرعية المعتزلة وهي الإرادة الكونية لا الإرادة
ضي قولهم عدم وجود أمرٍ يعلم المكلفون أنه أمر؛ لأنك لا تعلم بوجود الإرادة إلا عند فحينئذٍ يقت

 وجود الفعل وهي الإرادة الكونية بزعمهم، وهذا غير صحيح. 
   .هذه الأقوال الثلاثة التي أوردها المصنف

: إن  فقال الشيخ تقي الدين هو قول الْول لكنه بتفصيل  يسير، ابع ذكره قولٌ ر  كوهنا
حقيقة هذا القول أو حقيقة هذه المسألة أن الأمر بالشيء أمرٌ بضده من باب اللازم لا من باب 
المقصود، وهناك فرق بين الأمر اللازم والأمر المقصود؛ يعني أنه من باب لازم الشيء ووسيلته لا من 

 .مقصوده باب 
 ؟ ي يترتب على هذا الخلافما الذ

وهي أن من ترك النهي الذي هو ضد الأمر هل يأثم عليه  ى هذا الخلاف مسألة:يترتب عل
الشخص أم لا؟ عفوًا: من فعل النهي الذي هو ضد الأمر هل يأثم أم لا؟ أُصيغ العبارة: من فعل 

 الضد الذي هو ضدُّ الأمر هل يأثم عليه أم لا؟
 ل: يأثم. القول الأو على  −
 وعلى القول الثاني: يأثم.  −
 وعلى قول المعتزلة: لا يأثم.  −
 وعلى التفصيل الذي اختاره شيخ الإسلام وذكر أنه مذهب أهل السنة: لا يأثم كذلك. −

إذ لا يأثم المرء إلا على الأمر المقصود لا على ما كان على سبيل التبع، وهذا نفس الكلام الذي  
لا به فهو واجب" هل يكون واجبًا من باب القصد أم من الواجب إ قضية "ما لا يتم ذكرت لكم في

 باب اللزوم؟ وتفصيل الشيخ تقي الدين في تلك المسألة، والفروع التي فُ رنعّت عليه في ذلك المحل.
والحقيقة أن هذا التفريع يزُيل إشكالاتٍ كثيرة، إذ كثير من المسائل الأصولية بنُيت على هذه،  

  استُشكلت، حتى إن بعضهم لم يجد حلا  فيها، قول الكعبي الذي مرَّ سائل التيفيقولون: إن من الم
، وحيث  " لأن فعل المباح ضدٌّ لاجتناب المنهي"معنا قبل حينما قال: إن المباح مأمورٌ به، كيف؟ قال: 
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عتزلة  ن بعضًا من غير المولذلك فإ، قلنا: إن اجتناب المنهي مأمورٌ به، فيكون فعل المباح مأموراً به

ر في الرد على الكعبي، وجوابه ما قلنا قبل قليل: أنه ينقسم إلى قسمين أن ضد المأمور به منهيٌّ  حا
 عنه من حيث اللزوم لا من حيث القصد.

 حَقِيقَة". بِهِ  مَأْمُوراً قيل إِن الَْْكْثَر عِنْد كالْيجاب  دبالنَّ  "وَأمر ✍✍
لهم قولان: هل المندوب مأمور به أم لا؟   الماضيالعلماء كما مرَّ معنا في الدرس يقول الشيخ: أن 

وقلت لكم: أن عبارة المؤلف لم تكن موفقةً، فإن المجزوم به في مذهب الإمام أحمد وهي طريقة علماء  
في المعاني  أهل الحديث أن الواجب والمندوب كلاهما مأمورٌ به حقيقةً لا مجازاً، وإنما يكون الأمر مجازاً

والإرشاد؛ لأن الإرشاد ملحقٌ بالندب، فإنه لا يكون فيه الأمر حقيقةً   والندب الزائدة على الوجوب 
كالمباح، والتهديد، وغيرها من الأمور الأخرى التي يكون في كثيٍر من صورها مجمع على أنه مجازٌ فيه.  

 ي يشمل الوجوب والندب.إذن هذه المسألة مفرَّعة على قول الحنابلة: أن الأمر الحقيق
( يعني أن المأمور به  حَقِيقَة بِهِ  مَأْمُوراً  قيل إِن الَْْكْثَر  عِنْد  كالْيجاب  دبالنَّ  أمر وَ خ: )يقول الشي

 ندبًا يكون كالمأمور به إيجابًا من حيث: 
 : أنه يقتضي التكرار. أولً 
 : أنه يقتضي الفورية. ثَنيًا

 واضح.  فواضح؛ فكل أمرٍ ندُبنا إليه يُستحب تكراره وهذا :أما اقتضاءه التكرار 
: فقد استُشكلت، ووجه الاستشكال: أننا قلنا: أن الأمر الواجب حيث قلنا  وأما الفورية

 بالفورية، إذا تأخر عن الفورية فإنه يأثم. 
طيب: المندوب؟ إذا قلنا: إنه مندوبٌ على الفورية فما الذي يترتب عليه؟ نقول: يترتب عليه أنه  

ل ذكره بعض محققي الحنابلة أن الفورية في المندوب ظ جميلا يكون ممتثلًا كمال الامتثال، وهذا ملحَ 
 أن فاعل المندوب ليس ممتثلًا كمال الامتثال.يقتضي عدم فعلها 

ى المندوب مبادراً، وأتى به عُقيب سماعه للأمر النادب به، فإن امتثاله يكون  ولذلك فإن من أت
ا حينما يأتيهم الأمر سواءً كان  فكانو  أتم وأكمل، وهذا الذي فعله الصحابة في مواضع كثيرة جد ا،

 الأمر أمر وجوبٍ أو أمر ندبٍ يمتثلونه، حتى إن بعضهم قد يُخالف بعض الأعذار المبيحة. 
خاطب النبي  »لَ تَ لْتَفِتُ«: -صَلَّى اُلله عَلَي هّ وَسَلَّم-ا حمل الراية وقال له النبي علين عندم −

 ت. ملتفوهو غير -صَلَّى اللهُ عَلَي هّ وَسَلَّم-
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صَلَّى اُلله عَلَي هّ  -وقد سمع النبي  -صَلَّى اُلله عَلَي هّ وَسَلَّم-ابن مسعود لما دخل مسجد النبي  −

 فجلس ساد ا باب المسجد.  »اجْلِسُوا«: يقول للناس -وَسَلَّم
هذا من باب امتثال المندوب مباشرة، فهو من باب كمال الامتثال وهو الفورية فيه، وهذا هو  

نقول: إن الأمر حقيقةٌ في الندب، وحيث قلنا: إنه حقيقةً في الندب فإنه يكون   ح أنناالصحي
 للتكرار، ويكون للفورية كذلك.

 الْخلاف".  أضداده؟ على بِِحد أمره هُوَ  هَل الشيء عَن "والنهى ✍✍ 
( السابق، الْخلاف على( قال: )أضداده؟ بِِحد أمره هُوَ  هَل الشيء  عَن والنهىيقول الشيخ: )

 ن الخلاف على الثلاثة أقوال التي حكاها المصنف:فيكو 
متعددة، وأما إن  : أن النهي عن الشيء هو أمرٌ بأحد أضداده إن كان له أضداد القول الْول

 معنًى لا لفظاً، وهذا القول الأول. كان له ضدٌّ واحدٌ فيكون أمراً بهذا الضد
حد أضداده إن كانت له أضداد  رٌ بأأن النهي عن الشيء أم :-قول الْشاعرة-القول الثاني 

 لفظاً ومعنى.
 أن النهي عن الشيء ليس أمراً بأحد أضداده. :-وهو قول المعتزلة-والقول الثالث 

( أي على الخلاف السابق، ف   )أل( هنا )أل  الْخلاف على فهذه الأقوال الثلاثة، فقوله: )
 العهدية(. 

تقي الدين استقراءً، وكلام شيخ الإسلام  لشيخ: ما ذكره االقول الرابع الذي لم يورده المصنف
موضع، وأوسع موضع وضَّح فيه هذا الكلام في كتابه ]درء  في هذه المسألة يوردّه في أكثر من 

 وهو رد طبعًا في الأساس على الرازي. التعارض[
يقول الشيخ: أن النهي عن الشيء نهيٌّ عن الفعل المقصود، ويستلزم ذلك من باب الاستلزام 

خ يقول: لا بل المشترك بين الأضداد، كلام الأصوليين يقولون: نهيٌّ عن أحد الأضداد، والشي لأمرا
يجب أن يكون عن الأمر المشترك بين الأضداد، الذي من فعل الأمر المشترك فإنه يكون منتهيًا عن  

عبير فقهاء من تالفعل، وتعبير الشيخ أدق في الحقيقة، ومراد الحنابلة ذلك جزمًا، لكن تعبيره أدق 
 الحنابلة. 

عليكم، وقد أرسل لي اثنين من الإخوة  نكون بذلك أنهينا هذه المسألة، والأسبوع الماضي أطلت 
فلعلي أقّف عند هذه الجزئية وإن كنت لم أصل إلى الحد الذي أرُيده، لكن  ،يقولون: أطلت علينا جد ا
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ائمين، لكن إن شاء الله الأسبوع القادم وا صلعلنا نقف عند هذا الجزء، وخاصةً أن الأخوة اليوم كان

 .-عَزَّ وَجَلَّ -الله الأمر كاملًا والنهي معه بإذن   ننهي
للجميع التوفيق والسداد، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلَّ الله   -عَزَّ وَجَلَّ -أسأل الله 

 وسلَّم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
 :ةالْسئل
تسبيح، وآيَت س/ هذا أخون يقول: إذا قرأ الْمام آيَت  فيها تعظيمٌ للرب، وآيَت  ✍✍

 عن الجنة والنار، هل يُسبِ ح ويستعيذ أم أن هذا في قيام الليل فقط ل يشمل صلاة الفريضة؟
طبعًا الحديث الذي جاء أظنه حديث حذيفة كان في سؤال الجنة والاستعاذة من النار عند  ج/ 

 في مذهب أحمد رويتان: ، ورودهما
 يام الليل وإما جعلوه خاص ا في النافلة. : أنه خاصٌّ بالنافلة، ليس في قالرواية الْولَ

 : أنه في النافلة والفريضة معًا.والرواية الثانية
ا : هل ما ثبت في النافلة يثبت في الفريضة ولا عكس، أم  وهذا مبني على قاعدة مشهورة جدًّ

الباب، الفريضة يثبت في النافلة ولا عكس؟ والمسألة فيها قولان في هذا  العكس: أن ما ثبت في
ولكن على العموم الذي كان يفتي به الشيخ، سألت الشيخ ابن باز عنها فقال: إنه يجوز في الفرض  

 وفي النافلة عمومًا.
القاعدة:  لىفأقرب الأقوال في هذه المسألة: أنه يُشرعَ في الفرض وفي النافلة معًا، وهذا مبني ع

 يل عليه"."أن ما ثبت في النافلة يثبت في الفرض ما لم يدل الدل
 * * * 

س/ هذا أخون يقول: هل يجوز قبول مال  من حكومة  غير مسلمة مع شبهة طريقة  ✍✍
 أخذ المال من حيث الضرائب غير المشروعة؟

 تين: غير مسلمة فالنظر فيه من جه نقول: إن الشخص إذا أخذ مالًا من حكومةٍ ج/ 
 باعتبار كسبها المال هي.  −
 ها. وباعتبار طريقة اكتساب هو للمال من −

 إذن عندنا النظر من جهتين:
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وهو الذي سأل عنه أخوان؛ لأنها قد تكون قد أخذت المال من طريقٍ   باعتبار كسب الحكومة

نقول: لا  محرَّم كربا، أو مكوسٍ، أو على بيع خمورٍ وخنازير وأخذ مكوسٍ عليها وهي الضرائب، فهذه 
لشخص، وإنما العبَّة بالعقد  أن العبَّة ليست با -رَحّمَهُم الله تَ عَالَى -إذ القاعدة عند الفقهاء  ، أثر لها

 عه وهو الأمر الثاني الذي سأذكره بعد قليل.م
هَا-بريرة : حديث عائشة أنها ذكرت أن ويدل على ذلك نزلت فيها ثلاث سنن،   -رَضّيَ اللهُ عَن  

ن أهلها قالوا: أن عائشة تشتريها ويكون الولاء لهم، فاشترطوا الولاء لهم، فقال  ومن هذه السنن: أ
-.... عفوًا ليس هذا السنة، وإنما من السنَّة التي نزلت في بريرة أن النبي -مصَلَّى اللهُ عَلَي هّ وَسَلَّ -النبي 

فدل ذلك   ا«نَ لَ  ةٌ يَّ دِ هَ وَ  ا لَََ  ةٌ قَ دَ صَ  ا هَ ي ْ لَ عَ  قَ د ِ صُ تُ  ي ذِ الَّ  مَ لحْ الَّ  نَّ »إِ قال لها:  -صَلَّى اُلله عَلَي هّ وَسَلَّم
 على أن تبدُّل سبب انتقال الملّ ك يقوم مقام تبدُّل سبب وصف الملّ ك بكونه حلال أو بكونه حرام. 

أننا ننظر لهذا المال باعتبار طريقة كسبه، فمن كسبه بطريقٍ مباحٍ من تلك  النظر الثاني: 
قًا للضمان مثلًا إن كانت الدور تصرف ضمانًا، أو لإعانةٍ، أو لغير ذلك الحكومات بأن يكون مستح

من الأوصاف من غير غشنٍ وكذبٍ وتدليس، فإنه حينئذٍ يستحق، وأما إن كان بكذب أو بتدليس  
وهذا العقد  [1]المائدة:﴿يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِِلْعُقُودِ﴾يقول:  -عَزَّ وَجَلَّ -ن الله فلا يجوز؛ لأ

في أمورٍ سواءً من باب الإخبار في شروطٍ  يجب الوفاء به مع المسلم ومع غير المسلم، ولا يجوز الكذب 
 من غيره.معينة لأجل أن يكتسب به المال وإن كان قد أخذه من مسلم أو 

 * * * 
  س/ هذا أخون يقول: إذا كان الْمر للفور وهو قول جماهير أهل العلم فهل يجوز فعل ✍✍

 لصلوات من جنس الصلاة أم ل؟ا
لم أفهم هذه القاعدة المبنية على الفورية وعدمه، فهل يجوز فعل الصلوات من جنس الصلاة ج/ 

 أم لا؟ فهمت قصدك؛
لما قلنا: إن القصد في الفورية أن الأصل أن الأمر للفورية فحينئذٍ كل أمرٍ دل على الوجوب 

عليه، وبناءً على ذلك  دلَّ الدليل على جواز تقديم شيءٍ ا فيجب الفورية فيه، هذا هو الأصل إلا إذ
 أصبحت الفورية عندنا لها أحوال:
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قد ذكرت لكم من كلام فقهاء الحنابلة أن الأمر و : أن يكون الأمر مؤقتًا بمدة، الحالة الْولَ

لمؤقت أن ا المؤقت ليس أمراً على التراخي، ولكنه أمرٌ مؤقت فحينئذٍ يكون موسَّعًا، فيجوز في الأمر
 الواجب ما لم يضق الوجوب إلا عنه فقط.تقُدَّم السنن على فعل 

فلو أن شخصًا أخَّر قضاء رمضان إلى شعبان ولم يبقَ له إلا خمسة أيَم، نقول: لو صمت في   -
 هذه الأيَم الخمسة الأخيرة نافلةً لم تقُبَل منك.

 ر وقتها، وأراد أن يتطوع نقول: لا آخأخَّر صلاة الظهر إلى  أومثله في الصلاة: فلو أن امرً  -
ا؟ لأنه حينئذٍ أصبح وقتًا مضي َّقًا، هذا واحد. 

َ
 يجوز ولا تصح صلاة التطوع كذلك، لم

: إذا كان الأمر غير مؤقتٍ وإنما كان أمراً مطلقًا، وقلنا: إن الأمر في الشريعة كما قرره أكثر  اثنين
 الحنابلة: 
 إما أن يكون مؤقتًا.  −
 ا.لقً وإما أن يكون مط −

فلا يجوز التنفُّل قبل فعل الواجب الفوري، ولذا فإن من أراد أن يتنفَّل  فحيث كان الأمر مطلقًا 
بحجنٍ لم يصح، بل يجب أن يأتي بفرضه، وقالوا: هنا تنقلب النيَّة إلى الفرض، ولم يقبلوا قلب النيَّة من  

 غير قصدٍ من الناوي إلا في الحج لمعنًى ذكروه في محله.
 الأوامر نوعان:  حتإذن أصب
 مؤقتة. −
  مؤقتة وهي مطلقة.وغير −

 لا بد من الإتيان بالفور ولا يقُبَل التنفُّل بشيءٍ قبله.  فالمطلقة
 فإن المؤقت إذا ضاق الوقت عنه لا يقُبَل الإتيان بالنافلة.  وأما المؤقت

صيلات، تفهذا معنى كلامهم في هذه المسألة، والمسألة تفصيلها على هذا التفصيل هو أقرب ال
 تفصيل كذلك. وهي مسألة تحتاج إلى

 * * * 
 س/ يقول: ما هو المختصر المناسب للحفظ؟ ✍✍
أهم المختصرات التي تُحفظ ثلاثة، عند الحنابلة  في الحقيقة المختصرات كثيرة جد ا، لكن ج/ 

 آخرها ثلاثة: 
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، طبعًا  روضة : ]البُلبل[ وهو اختصارٌ للروضة، وقد اختُصر ]البلبل[ وهو اختصار الأولَا

اختصره جماعة؛ اختصره البعلي، واختصره الطوفي، والطوفي اختُصر اختصاره وهو اختصار  ]الروضة[ 
 .لطيف جد ا يصلح للمبتدئين لابن نصرالله، وطبُّع هذا المختصر مؤخراً

: وهو الذي معنا وهو ]مختصر ابن اللحام[، وحفظه قد يصعب على بعض المختصر الثاني
و]مختصر ابن اللحام[ هو كتاب ]غاية السول[ ليوسف بن عبد  ظ مختصره، بحف الناس، فأنصحك 

الهادي، فقد اختصر مختصر ابن اللحام تمامًا، اللهم إلا فرقاً واحدًا أنه قدَّم وأخَّر مباحث الإجماع التي  
 .تقدَّم ذكّرها

حذف  حد، وهذا يعتبَّ اختصار لابن اللحام تمامًا، حذف فيه الخلاف واقتصر على قولٍ وا
قليلة جد ا، ثم هو يوسف ابن عبد الهادي اختصر مختصره لابن اللحام، طبعًا مختصره لابن مسائل 

اللحام ماذا قلنا اسمه؟ ]غاية السول[ وهو مطبوع، اختصره في كتابٍ أو في جزءٍ ضمَّنه لكتابه ]زبُدَ  
 ختصار الثاني. هذا هو الا صر، العلوم[، وطبُّع هذا الجزء المتعلق بأصول الفقه مؤخراً في جزءٍ مخت

: وهو ]التحرير[ للمرداوي، و]التحرير[ للمرداوي أغلبه مأخوذٌ من كتابنا ابن  المختصر الثالث
زاد عليه مسائل، وزاد الخلاف العالي ممن قال به من المتقدمين، ولذلك صعُب حفظ   ولكنهاللحام، 

هور ب   ]مختصر التحرير[، ومختصر المش ]التحرير[، فجاء من اختصره وهو ابن النجار في المختصر 
 التحرير الحقيقة صعب جد ا وعباراته جامدة بخلاف غيره من المختصرات فإنها عبارات أسهل.

بن عبد الهادي لطيف، ومختصر ابن نصرالله أيضًا لطيف، وبناءً على ذلك فمختصر ا
 : فالمختصرات التي هي أوجز من كتابنا... إذن عندنا أصبح ثلاث درجات 

 : الطوفي، وابن اللحام، والمرداوي. تصرات الدرجة الْولَمخ
 :  ختصر منهاالم
 .للطوفي مختصر ابن نصر الله −
   .اللحام وابن عبد الهادي لابن −
 وابن النجار للمرداوي الذي هو ]التحرير[. −

 * * * 
 س/ يقول: ما هي المسائل التي فيها الفائدة والتي ل أثر في بناء الجتهاد عليها؟  ✍✍
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كان يقول: إن المسائل    -عليه رحمة الله-مسألة مشكلة جد ا حتى كان أحد المشايخ هذه  /ج

أصول الفقه، لو ألغيناها لألغينا أكثر مسائل أصول الفقه،   الخلاف فيها لفظي هي ثلثي مسائل التي
 . -عليه رحمة الله- وهذا أحد المشايخ الذين كان يدُرنّس في كلية الشريعة وتوفي

رَف المسائل اللفظية والتي ليست بلفظية بكلام الشرَّاح، وقد جمع أحد المشايخ  وم يعُعلى العم
 . -عليه رحمة الله-الكريم النملة ، الشيخ عبد فيها مجلدين وهو الشيخ عدين 

 * * * 
 المال ذهبًا بدل الريَلت؟    زكاة إعطاءيقول: ما حكم  س/   ✍✍
لك فهو جائز، متى يتصور الأصلح؟  الأصلح ذإخراجها ذهبًا بدل الريَلات نقول: إذا كان ج/ 

ال مباشرةً يتصور الأصلح بعض الناس ينُفق على عائلة معينة، ويعلم أن هذه العائلة لو أعطيتهم الم
فإنه سيتُلفون هذا المال وينُفقونه في كماليات، وأنت تعلم الآن أن التسويق أصبح سهل، والتسوق  

الضروريَت أحيانًا، فالكماليات تستطيع أن   من شراء أصبح سهل، وأصبح شراء الكماليات أسهل
 تشتريها وأنت في بيتك عن طريق هذه وسائل الاتصال وغيرها.

فبعض الناس يرى أن بعض الأسر لو أعطيتهم المال ضيَّعوا مالهم، فيشتري لهم بدلًا   :وبناءً عليه
ا من الأسر في كثير من أن كثيرً وغالبًا  ،منه ذهبًا يقول: لكي يتجمَّلوا به، فإذا احتاجوا باعوه

المجتمعات لا يبيعون الذهب إلا عند الحاجة، ولا يبيعونه عند الكماليات، وهذا يفعله بعض 
سر مباشرة، فينظرون في الحاجة، فنظراً لأجل هذا الغرض  شخاص الذين يعتنون ببذل زكاتهم للأُ الأ

ن إخراجه النقد، وإن كان الأصل أنها  بدلًا م فنقول: إن إعطاءه ذهبًا أولى من إخراجه نقدًا، أو جائزٌ 
 تُخرجَ نقد؛ لأن زكاة النقد تكون منه. 

 * * * 
لت في الإجابة وذهب صوتي في مسألة اللحوم المستوردة، هذا سؤال طويل جد ا وأنا قد أط

ق للجميع التوفي -عَزَّ وَجَلَّ -أعدكم بأن يكون جوابها إن شاء الله الأسبوع القادم، أسأل الله 
 د، وصلَّ الله وسلَّم وبارك على نبينا محمد. والسدا
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حُ كِترابِ   ْ  شَر
ِ فِ   أُصُولِ الْفِقْهِ   الُْْخْترصَر

ةِ:   لامر أْليِفُ الْعر  تر
امِ الْْرنبْرلِِِّ رحمه الله    ابْنِ اللَّحَّ
كْتُورِ  يخِ الدُّ حُ فرضِيلة الشَّ ْ  : شَر

يعِرِ  ور دٍ الشُّ مِ بْنِ مُُرمَّ لار بْدِ السَّ  عر
 حفظه اللهَُّ 

 التفريغ الشيخ لم يراجع 
 العشرون الدرس 
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غفر الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمدِ، وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم ا
 : -رَحَِِهُ الله تَ عَالَ -وللمسلمين، قال المؤلف لشيخنا لوالدينا و الله لنا و 

جْزَاء امْتِثاَل الَْْمر".  ✍  "مَسْألََة: الِْْ
بسم الله الرحِن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،  

 .-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- ورسوله وأشهد أن محمدًا عبد الله
 أما بعد...

هذه المسألة التي أوردها المصنِّف ذكرها في مسائل الأمر، ومناسبة ذكِر هذه المسألة في الأمر أو  
قد أجزأ الفعل عن هذا فمن امتثل الأمر فإنه يكون    ؛في مباحث الأمر: أن ثمرة امتثال الأمر هو الإجزاء

 الأمر.
سأذكر مقدمةً تتعلق بالْجزاء قد   -رحَِمَهُ الله تَ عَالَى-كلام المصنف وقبل أن نتكلم في   ♣

 تبُيِّن بعض الْشكاليات عند بحث هذه المسألة في كتب الْصول:  
للمأمورِ، وعندما نقول: إنه صفةٌ للمأمور، إذن لا يوصف  أهل العلم يقولون: إن الإجزاء صفةٌ 

 . و الإجزاءغير المأمور بهذا الوصف وه 
 فإن عندنا أمران مهمان، أو فإن عندنا أمرين مهمين:   :وبناءً على ذلك

 أن العلماء يقولون: هل يوصف كل مأمورٍ بالإجزاء، أم أنه خاصٌّ بالعبادات  الْمر الْول :
 لمعاقدات وغيرها؟دون غيرها من المأمورات؛ كا

جمهور العلماء أو جمهور الأصوليين يرون أن الوصف بالإجزاء خاصٌّ بالعبادات دون ما   ▪
  .عداها

وقيل: إن غير العبادات يوصف بالإجزاء، ومن أمثلة ذلك: قولهم: إن من أعطى الوديعة   ▪
وا  وإنما هو من  بالإجزاء في شيءٍ ليس من العبادات لخادم المودعِ أو أهله فقد أجزأه، فعبََّّ

  .العقود والمعاملات 
: أن الإجزاء إنما هو خاصٌّ بالعبادات،  -صححه المرداوي وغيره الذيوهو -ولكن الْكثر 

 وإن استُعمل في غيرها فهو؛
 إما لملاحظة أمر العبادة، وذلك أن رد الوديعة فيها معنى العبادة إذ هي أمانةٌ عند الشخص. −
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 الاستعمال اللغوي، وليس من باب الاستعمال الشرعي.أو أنه من باب  −
وهذه الفائدة أو هذا الأمر الأول الذي بيَّنته لكم وهو مسألة: أن الإجزاء يختص بالعبادات يجعلنا 

م معنا قبل في مباحث الحكم الوضعي الحديث عن أمورٍ أربع؛   ا، فقد تقدَّ  نرجع لمسألة مهمة جدًّ
م الحديث عن الصحة −  .فتقدَّ

 ويقُابلها الفساد. −
م الحديث أيضًا عن القضاء −  .وتقدَّ

 والإعادة. −
أربعة أشياء، ومن عادة بعض الفقهاء أو من عادة بعض الأصوليين بمعنًى أصح: أنه يوردِ مع  فهذه  

 هذه الأربع السابقة وهي: 
 الإعادة. .1
 والقضاء. .2
 والصحة. .3
 والفساد. .4

ر الحديث عن الإجزاء إل هذا الموضع، مع أن الأنسب  يوردِ معها الإجزاء، وأما المصنف فإنه أخَّ
   ؛ هناك؛ لأن الجميع وصفٌ للعبادة أن يكون

 كما عبََّّ القرافي وغيره فقال: "العبادة توصف بخمسة أوصاف" هذا من جهة.  ▪
ومن جهة أخرى: فإن القضاء والعبادة والإجزاء، والصحة والفساد بينهما ترادفٌ في   ▪

 المدلول.
الذي عرَّف به  ولذلك إذا رجعت أنت لما ذكره المصنف في معنى الصحة فإنك ستجد أن الحدَّ 

ة، والخلاف الذي أورده هناك يكاد يكون مثل الخلاف في الإجزاء تمامًا؛    الصحَّ
 فقد ذكر بعضهم أن الصحة معناها امتثال المأمور.  −
 وقال بعضهم: إن الصحة هي سقوط القضاء. −

 .وهذان الأمران في تعريف الصحة هما نفسهما المذكوران في الإجزاء كذلك 
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: أن بعضًا من الأصوليين يقول: إن الصحة اتحاد الْقوال في الصحة والْجزاءوينبني على   ♣
 والإجزاء مترادفان لا فرق بينهما؛  

 فحيث قلنا: إن العبادة صحيحة فهي مجزئة.   −
 وحيث قلنا: إن العبادة غير صحيحةٍ بمعنى أي فاسدة، فإنها غير مجزئة.  −

 المسألة. وهذا أحد القولين أو الطريقتين في 
وقيل: بل بينهما فرقٌ وإن كان بينهما تلازم، ووجه التلازم: أن الصحة يلزم منها الإجزاء،  ♣ 

م الصحة، والإجزاء بعده.  فالمتقدِّ
  ولكن ما الفرق بينهما؟ ♣

 لأهل العلم طرق:  
  عقليانة ابن الحاجب، فقد ذكر ابن الحاجب أن الصحة والفساد وصفان  فمن الطرق: طريق  ،

 وعدمه وصفان شرعيان، ولذلك ذكر الصحة والفساد هناك والإجزاء هنا من باب المغايرة.   بينما الإجزاء 
   وقيل: إن الفرق بينهما من جهة أن الصحة والفساد توصف بهما العبادات وغيرها، بينما

الإجزاء الذي ذكرناه قبل قليل أنه لا يوصف به إلا العبادة في قول جماهير الأصوليين، وبناءً على ذلك:  
 .فإن محلَّ الصحة يكون أعمَّ من محل الإجزاء

   بينما الإجزاء معناه وجودي، وهذه ، وقيل: من الفروقات بينهما: أن الصحة معناه عدميٌّ
 معناها العكس، وإلا فالمآل واحد. 

أتيت بهذه المقدمة لكي نعرف أن الإشكال الذي قد يوردِه بعض الإخوان عندما يرى أن تعريف  
تعريفه للصحة، فنقول: إن كثيراً من الأصوليين يرى أنه  ل بيه بدرجة كبيرة  اد يكون شالمصنف للإجزاء يك 

مترادفة ومرَّ الفرق بينهما، فإنه يرى الفرق بأحد من الأمور التي ذكرت لك قبل قليل، ولكن مع اتفاقهم 
 . أن الصحة مستلزمةٌ للإجزاء، فبينهما تلازم

ة التي تكون ثمرتها في الغالب ثمرةً لفظية في لكن هل هما مترادفان، أم هما متغايران؟ هذه المسأل
الغالب، لكنه الأثر من حيث التلازم، ولذلك فإن الأنسب والأقرب طريقة القرافي في التنقيح وغيره  

  .بالحديث عن الصحة والفساد وهو الأنسبحينما جعل الحديث عن الإجزاء مقروناً 
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جزاء توصف بها العبادات، وترتب على  إذن هذه المسألة التي أردت أن أنُبِّه لها: أن الْ 
 ذلك عدد من المسائل أوردتها لك.

  قلت لك: أنه صفةٌ للفعل المأمور : أن الإجزاء  المسألة الثانية عندنا ثم نبدأ بكلام المصنف
م معنا أن الأمر يشمل الوجوب والندب معًا،  أو لإتيان المأمور به، للفعل المأمو  ر بالإتيان به، وقد تقدَّ

 ؛ وبناءً على ذلك فإن أصح قولي العلماء من أهل الأصول: أن الإجزاء
 يطُلق على الواجب. −
 ويطُلق على المندوب كذلك. −

قال   -لَّمصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ -توصف بكونها مجزئة، ويدل على ذلك: أن الرسول الله    فالمندوبات
ى بالسن الذي تكون دون السن الواجب الشرعي   »تُجْزئُِكَ وَلََ تُجْزِئُ أَحَدًا بَ عْدَكَ«قال:  ،لمن ضحَّ

 ، أو في عبادةٍ وفعلٍ مسنونٍ وليس في فعلٍ واجب.ةمع أنها في سنَّة وليست في واجب
: فإن التعريف الذي سيورده المصنف أو أحد التعريفين أن الإجزاء هو سقوط القضاء وبناءً عليه

في المندوبات يكون الإجزاء ليس سقوط القضاء، وإنما سقوط الإعادة، وذلك أن المندوب حتى وإن 
فالأصل في المندوبات عدم القضاء، وهذه القاعدة تكلمت   - بمعنى أنه غير صحيح أو فاسد-وقع باطلًا  

ها إلا ما ورد النص به كالسنن الرواتب والوتر عند بعض أهل العلم كمشهور مذهب أحِد؛ لأن عن
الرواية الثانية يرى أن الذي يفُعَل في النهار ليس قضاءً للوتر، وإنما هو في الحقيقة بدلٌ عن الوتر، 

قضاء  ويستدلون بالحديث الذي في مسند أحِد، أظنني تكلمت عنه قبل ذلك عندما تكلمنا عن
 السنن، ولكنها تعُاد حيث كانت وقتها مطلقًا أو كانت مؤقتةٍ بزمن فتكون في وقتها. 

   . نا عنهاإذن هذا ما يتعلق بالمسألة التي أوردها المصنف وتكلم
جْزَاء امْتِثاَل الَْْمر)يقول المصنف:  ( هذا أول التعريف أو التعريفين الذين أوردهما المصنف،  الِْْ

الوصف بأنه  فإنه أنسب من الوصف بأنه تعريف، فلا يصدُق عليه حقيقةً هذا ولنُسمهما تفسير 
 تعريف، وإنما التفسير قد يكون أنسب.

 . هو أن الإجزاء هو امتثال الأمر : إذن التفسير الأول الذي أورده المصنف ▪
 والتفسير الثاني الذي سيورده بعده: أنه سقوط القضاء. ▪
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 ( وبعض الأصوليين يعُبَِّّ بسقوط التعبُّد امْتِثاَل الَْْمر: صاغه المؤلف بقوله: )التفسير الْول
 كما عند البيضاوي وغيره، وهذا مناسب لأجل أن يكون التفسيران متقاربين؛

 أي بامتثال الأمر. فيكون التفسير الأول: ▪
 القضاء.والثاني: سقوط  ▪

 إذن أصبح عندنا تفسيران:   ♣
والامتثال للأمر أي   ( امْتِثاَل الَْْمر: )-رَحَِِهُ الله تَ عَالَ -: وهو قول المصنف نبدأ بالتفسير الْول

بفعل المأمور بالشروط التي أوجبها الشارع فيه، وبالصفة التي ألزم الشارع بالإتيان بها، ولذلك يكون  
امتثل الأمر فقد سقط عنه التعبُّد؛ لأن الإنسان إنما هو مأمورٌ بامتثال   الشخص قد امتثل الأمر، ومن

 عليه، أو ندبه إليها.  -عَزَّ وَجَلَّ -الأمر على الصفة التي أوجبها الله 
ذهب لترجيحه كثيٌر من المحققين، وممن صحح هذا التفسير من الحنابلة: المرداوي   وهذا التفسير

، -رحِة الله على الجميع-و الخطاب، وابن عقيل، والشيخ تقي الدين وقال: "إنه الأصح"، وجزم به أب
وبيَّنوا أن هذا التفسير هو الأنسب لأصول أحِد؛ لأن النهي عند أحِد وهو الذي عليه أهل الحديث 

 كما سيأتينا إن شاء الله في نهاية الدرس اليوم أو غدًا يقتضي الفساد.
فإنه لم يفعل شيئًا منهيًّا، فحينئذٍ يكون مجزئاً، بناه على هذا  : فكل من امتثل الأمر وبناءً عليه

 الأصل ابن عقيل.
جْزَاء امْتِثاَل الَْْمرللتفسير الثاني ذكر ما ينبني على هذا التفسير فقال: )ل أن ينتقل بقطبعًا  (  الِْْ

 هذا هو التفسير الأول، ثم بنى عليه قال: 
 ". فَفعل الْمَأْمُور بِهِ " ✍

( النُسخ الخطية بعضها بالفاء وبعضها بالباء، والأصوب أنها بالفاء، ويبدو أن هذه  فَفعلكلمة )
النسخ الخطية قد وقف عليها المرداوي، ولذلك فإن المرداوي في شرحه ل  ]التحرير[، وقد كان من أهل 

نها بالفاء، فقال:  أع لها المرداوي في ]التحرير[ الكتاب الذي نشرحه اليوم، فإنه قد صرَّح  جالكتب التي ر 
 "هي بفاءٍ لأنها للتعقيب وليست لتتمة بيان التفسير".

 يقول الشيخ: 
 ".طِهِ يحققه إجماعًاو "فَفعل الْمَأْمُور بِهِ بِشَرْ  ✍
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أي بالشروط الشرعية  (طِهِ و بِشَرْ أن الشخص إذا فعل الشيء المأمور به الذي دلَّ عليه الأمر )أي 
( أي يُُقق الإجزاء، وبناءً عليه فإنه يكون قد سقط عنه التعبُّد، يحققهالتي دلَّت عليه وألزم الشارع بها، ) 

 عليه.  -عَزَّ وَجَلَّ -يأته كما أوجب الله وأجزأه هذا الفعل الذي امتثل فيه للمأمور به
والكلام -( أي باتفاق أهل العلم، وقد حكى هذا الإجماع قبل المصنف اجماعً إوقول المصنف: )
ني في ]التقريب[، وعبارة أبي بكرٍ الباقلاني يقول: "قال كلٌّ من الفقهاء  -هذا منقول بالمعنى منه الباقلاَّ

كون المأمور مجزئاً إذا فعله على وجه ما تناوله الأمر" فحكاه اتفاقاً كما إنه يقتضي  "وعامة أهل العمل:  
 ذكر المصنف.

جْزَاء بِسُقُوط الْقَضَاء عِنْد الَْْكْثَر خلافاً لعبد الْجَبَّار وَابْن    رَ سِّ ن فُ إوكََذَا  "  ✍  ". الباقلانيالِْْ
جْزَاءهذا هو التفسير الثاني للإجزاء بأنه سقوط القضاء، وهذا معنى قوله: ) رَ الِْْ (  وكََذَا إن فُسِّ

فسرنا الإجزاء بالتفسير الثاني أي وكذا يُُقق امتثال الأمر بفعل المأمور به بشروطه يُُقق الإجزاء إذا 
 وهو: سقوط القضاء.

الهندي، ولكن هو   الصفي( بعض الناس اعترض على هذه الجملة وهي بِسُقُوط الْقَضَاءوالتعبير )
اعتراضٌ على الشكل، فيقول: الواجب أن يقُال: اندفع وجوب القضاء؛ لأن القضاء أثرٌ مترتبٌ بعد  

هذا هو التفسير الثاني، وهذا قال به بعض   بعد ذلك. ذلك، فكيف يسقط الشيء وهو لم يثبت
 ؛ له بعض فقهاء الحنابلةالأصوليين، وكثيراً ما يعُمِ 

 . كما أعمله القاضي في بعض المواضع −
ى في ]الممتِع[ وغيره. −  وأعمله كذلك ابن المنجَّ

( أي عند أكثر أهل العلم أن الشخص إذا فعل المأمور به فقد سقط  عِنْد الَْْكْثَريقول المصنف: )
عفوًا: أن المرء إذا فعل مأموراً به فإنه يكون مجزئاً في حقه إذا قلنا: إن الإجزاء هو سقوط عنه القضاء، 

رنا الإج زاء  القضاء، بينما كان عبد الجبار وأبو بكر الباقلاني يقولان بخلاف ذلك، فيقولون: إننا إذا فسَّ
بمعنى كونه سقوط القضاء، فإن من امتثل المأمور لا نصف فعله بكونه مجزئاً، وإنما نقول: إنه فعل الفعل 

 المأمور به وسكت. 
ولذلك يقول أبو بكر الباقلاني في ]التقريب[ في تبيين قوله صراحةً يقول: "كنا قلنا في مواضع من 

رنا ذلك بأنه لا يدل على أن مثل الفعل الذي وقع لا يلزم   الآمال وغيرها: أن الأشبه أنه لا يُجزئ، وفسَّ
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وكان أبو بكر الباقلاني في كثير من كتبه يقول:  بعده، وأنه لا يمتنع أن يلزم مثل الواجب فيما بعد، 
، فإن الإجزاء بالنظر لهذا المعنى له دلالةٌ " يجب ألا تقول: إن الفعل غير مجزئ وإنما تقول: هو غير شرعيٍّ

 ."مختلفة
هذه المسألة قيل: إن الخلاف فيها لفظي، ذكر ذلك التاج السبكي في ]رفع الحاجب[، وقال: 

، لكن وجدت أن الشيخ تقي الدين أشار لخلافٍ مهم في المذهب  "إن الخلاف فيها لفظي ولا ثمرة له"
اسة ولم  قد يبُنى على هذه المسألة، وهذه المسألة الفقهية المشهورة هي مسألة: "مَن كان على ثوبه نج

يجد ما يزُيلها به كماءٍ يزُيل النجاسة به، ولم يجد ثوباً آخر يستبدل الثوب الذي فيه النجاسة، فقالوا:  
 إنه يُصلي بثوبه الذي فيه النجاسة". 

: أنه لما صلَّى بثوبه الذي فيه النجاسة حيث كان عاجزاً عن وقبل أن أذكر الحكم أُريد أن ننتبه
الحقيقية يكون قد امتثل الأمر، هو امتثل الأمر، لكن لما امتثل الأمر حيث وجب إزالة النجاسة، فإنه في  

 عليه أن يأتي بالأمر على قدر حاجته، هل تجب عليه إعادة الصلاة إذا وجد ثوباً آخر أم لا؟  
 في المذهب روايتان أو قولَن كلاهما منصوصٌ عن أحمد:

 إنه لا يلزمه القضاء، لما؟ قالوا: لأنه امتثل الفعل المأمور الرواية الثانية التي سأبدأ بها قالوا :
عليه، وما سقط وهو اجتناب النجاسة فإنه معذورٌ فيه، فحينئذٍ لا يلزمه   -عَزَّ وَجَلَّ -كما أوجب الله 

دين صراحةً، قال: لأن الإجزاء هو امتثال المأمور على الصفة القضاء، وهذا الذي علَّل به الشيخ تقي ال
 التي أمر الله، وقد امتثل المصلي المأمور على هذه الصفة.

  امتثل   : أنه يجب عليه أن يُصلي فيكون قدوالرواية الْخرى وهي المشهورة عند المتأخرين
المأمور، ومع ذلك يجب عليه قضاء العبادة ولو بعد وقتها إذا وجد سُترةً طاهرةً يلبسها، وسبب قولهم  

  ؛هذا: قالوا: لأن الذي يُصلي وعلى ثوبه نجاسة فهو في حقه شرطان فعل أحدهما مع القدرة على الآخر
 .فهو يستطيع أن يزيل النجاسة بخلع ثوبه فيُصلي عُرياناً  −
 أن يستر عورته بلبس الثوب النجس.ويستطيع  −

فهو في الحقيقة قد امتثل المأمور لكنه خالف أمراً آخر أدَّى إل لزوم إعادته وقضائه الصلاة بعد  
 ذلك، فيرون أنه يلزمه الإعادة في الوقت والقضاء بعده إذا وجد له سترة. 
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و امتثال المأمور، فحينئذٍ  والحقيقة أن القول الأول أضبط في الأصول؛ لأنهم صححوا أن الإجزاء ه
فمن فعل المأمور على الصفة التي أذِن الشارع بها فإنه لا يلزمه الإعادة، وهذه القاعدة كررها الشيخ 

بأن الأصل كل عبادةٍ فعُلت على الوجه المأمور فلا يلزم قضاؤها ولا  -الشيخ تقي الدين أعني-دائمًا 
 إعادتها مطلقًا.

يفُرِّقون بين من  -قط من باب الفائدة، ولا أرُيد أن أخرج كثيراً عن الفقهف-طبعًا المذهب يفُرِّقون 
 صلَّى في ثوبٍ نجس ومن صلَّى عُرياناً، فيقولون:  

 إن من صلَّى عُرياناً لعدم وجوده السترة لا يعُيد.  −
 صلَّى في ثوبٍ نجس لعدم قدرته على إزالة النجاسة فإنه يعُيد.  ومن −
 قالوا: 
   .دٍ للسترة بالكلية، فحينئذٍ لا تلزمه الإعادة فلم يكن قد فعل محذوراًلأن الأول غير واج −
 .ترة نجسةس وأما الثاني فإنه واجدٌ للسترة لكن ال −

ففي حقه تعارض شرطان هو قادرٌ على أحدهما، والصواب: لا شك هو القول بأنه لا يلزمه  
لك كلامٌ لأحِد وجهه الشيخ تقي  وهمهم في ذالإعادة، والأدلة والقواعد الأصولية تدل عليه، ولكن أ

 الدين في شرح ]العمدة[.
 والمقدسي للقاضيقت يسْقط بذهاب وقته عِنْد الَْْكْثَر خلافاً ؤ الْوَاجِب الم :مَسْألََة" ✍
افِعِيَّة والحلواني  ".وَبعَض الشَّ

يترتب عليها أثرٌ فقهيٌّ  بمسألةٍ، هذه المسألة وهي من المسائل التي  -رَحَِِهُ الله تَ عَالَ -بدأ المصنف 
كثير، ليست كالسابقة وإنما أثرها كبير، وهذه المسألة هي التي يُسميها العلماء: مَن فعل عبادةً بعد  

 التي وقِّتت فيه.  -لكي يكون أوضح-وقتها المؤقت، أو بعد انتهاء وقتها 
 وبذلك نعرف أن فعل العبادة لها ثلاثة أحوال بالقسمة العقلية:  ♣
  مَن فعل عبادةً بعد انتهاء وقتها فبالقسمة العقلية لها ثلاثة أحوال:الحالة الْولى : 
 إما أن يكون قد فعل العبادة بعد خروج وقتها لعذرٍ؛ كسفرٍ، ومرضٍ، ونحوه. −
ر العبادة عن  −  وقتها من غير عذرٍ.وإما أن يكون قد أخَّ
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م معنا بحثها سابقًا، ونَصْفُ المسألة أوردها المصنف لما ذكر هناك في مبحث  ففي الحالة الأول: تقدَّ
ن منه؛ كمسافرٍ، ومريضٍ، أو لا   ؛ كصوم   -أو لم يُمكنه-الأحكام، قال: فإن أخرَّه لعذرٍ تمكَّ لمانعٍ شرعيٍّ

 حائضٍ، فهل هو قضاءٍ ينبني على وجوبه". 
م بحثها.  إذ −  ن إذا كان التأخير لعذرٍ فقد تقدَّ
 والمسألة هنا فيما إذا كان التأخير عن الوقت لغير عذر، إذن هاتان المسألتان نفُرِّق بينهما.  −
سيوردِها المصنف كذلك؛ وهو: إذا كان الأمر غير مؤقتٍ وقلنا  ما هي المسألة الثالثة؟ −

إن شاء الله في محله بعد قليل بإذن الله  بالفورية، فإن أول الوقت يكون كالتوقيت وسيأتي
 .-عَزَّ وَجَلَّ -

( تعبيره بالواجب المؤقت يُخرجِ الواجب غير قتؤ الْوَاجِب الم: )-رَحَِِهُ الله تَ عَالَ -يقول الشيخ 
حكم الواجب المطلق بعد هذه مباشرة،   -رَحِِهَُ الله تَ عَالَ -المؤقت وهو الواجب المطلق، وسيورد المصنف  

 تينا بعد قليل.وسيأ
 ( يشمل صورتين: قتؤ الْوَاجِب الموقول المصنف: )

 يشمل الحكم الواجب المؤقت المضيَّق الذي لا يشمل إلا العبادة وحدها دون ما عداها. −
ع.  −  والواجب المؤقت الموسَّ

 فالحكم فيهما سواء؛ فصلاة المغرب:  
ع من غروب الشمس إل غرو  −  ب الشفق الأحِر. عند أكثر أهل العلم أنها واجبٌ موسَّ
وعند بعض الفقهاء يرون أن صلاة المغرب واجبٌ مضيَّق لا تكفي إلا لها مع النداء، حتى   −

 إن بعضهم قال: لا يُشرعَ إطالتها لكيلا يخرج وقتها. 
ع لكن في الحالتين هي واجبٌ مؤقت  ؟إذن فصلاة المغرب اختُلف أهي واجبٌ مضيَّقٌ أو موسَّ

 فتدخل معنا في هذه المسألة. 
ذلك  ( محلُّ يسْقط بذهاب وقته( قوله: )قت يسْقط بذهاب وقتهؤ الْوَاجِب الميقول الشيخ: )

م الحديث عنها قبل ذلك في الكلام الأول للمصنف.  إذا كان لغير عذرٍ، وأما إذا كان لعذر فقد تقدَّ
و يعلى، وعليه  ( المراد بالأكثر أي أكثر الفقهاء كما صرَّح بذلك القاضي أبعِنْد الَْْكْثَرقوله: )

أصولي وفقهاء الحنابلة؛ منهم: أبو البَّكات، وأبو الخطَّاب، وابن عقيل، وغيرهم، كل هؤلاء كثيٌر من 
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يرون أنه يسقط بذهاب وقته؛ يعني يسقط الوجوب، ومعنى قولنا: إنه يسقط الوجوب ليس معناه أنه  
ت ه بعد ذلك فليس في ذمته واجب، هذا معنى لا إثم عليه، بل الإثم ثابتٌ عليه لكنه لا يكون باقيًا في ذمَّ

 أنه ساقط. 
( ويعني بالقاضي القاضي أبا يعلى ونصَّ على ذلك في خلافاً للقاضييقول المصنف: قال: )

ة[، والمقدسي، وإذا أُطلق المقدسي عند الحنابلة فيقصدون به ابن قدامة، أبو محمد عبد الله بن  ]العُدَّ
 لمغني[ وغيرها من الكتب العظيمة.أحِد بن قدامة صاحب ]الروضة، وا

 ( والحلواني هما اثنان: والحلوانيقال: )
 أبو الفتح.  −
 وابنه.  −

افِعِيَّةقال: ) ( أي وبعض الشافعية قال بذلك، بل قيل: إنه قول عامة الحنفية والمالكية  وَبعَض الشَّ
 أن الواجب لا يسقط، قالوا بذلك.

ا ومهمة، يقول  ما الذي ينبني على هذه المسألة؟ ينبني ما أورده المصنف وهي ثمرة كبيرة جدًّ
 المصنف: 

 ". فالقضاء بأَِمْرٍ جَدِيد على الْول"  ✍
يعني أن العبادة إذا انتهى وقتها سقط الوجوب من الذمة، أما الإثم فهو باقٍ، لكن هل يجب 

لٍ آخر يدل على لزوم قضاؤها بعد الوقت؟ نقول: لا يجب بالدليل الأول، بل لا بد أن تبحث عن دلي
 القضاء بعد انقضاء العبادة المؤقتة، فإن لم يوجد دليل سقط القضاء.

ابِق"  ✍يقول:   ".وبالْمر السَّ
ابِقوالمراد )  ( يعني بالأمر الذي دلَّ على وجوب العبادة المؤقتة. بالْمر السَّ
 ". على الثاني"  ✍

 بانتها وقته. أي الذين يقولون: إن الواجب المؤقت لا يسقط 
مه المصنف -كما قلت لك- والقول الْول  : وهو أنه لا بد من أمرٍ جديد يدل هو الذي قدَّ

على القضاء، وعند الحنابلة قاعدة في الترجيح، أو صيغة من صيغ الترجيح: وهو التقديم؛ بمعنى أن 
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مه المؤلف  القول الذي يوردِه أولًا ما لم يُصرِّح بترجيح القول المؤخر في الذكِر، فمعنى  ذلك أن ما قدَّ
 صحيحٌ عنده، ولذا فإن بعض الحنابلة لم يُصحح إلا بالتقديم. 

: ابن رزين لما اختصر ]المغني[ لم يأتِ بشيء اللهم إلا شيئًا واحدًا أنه أصبح  فعلى سبيل المثال
مه ابن رزين، مع أن ا بن رزين إنما فعل في يغُاير بين ترتيب المغني في الروايات، ولذلك دائمًا يقولون: قدَّ

كتابه اختصار ]المغني[، وإنما أتى بشيءٍ واحد وهو ترتيب الراجح من المرجوح بين الروايات عن طريق 
مه ابن رزين.   ذكِر الأول بعد الثاني، وتجد كثيراً في ]الإنصاف[ ما يقول: قدَّ

مه المؤلف ذهب له جمعٌ من محققي مذهب أحِد؛ منهم : أبو الخطَّاب إذن هذا القول الذي قدَّ
ح هذا القول: أبو الوفاء ابن   وصرَّح بأنه قويٌّ عنده، مع أنه حكى عن شيخه خلاف ذلك، وممن رجَّ

الشيخ تقي الدين، بل قد ذكر الزركشي أن أكثر المحققين من الشافعية على ه أيضًا: حعقيل، وممن رجَّ 
 هذا القول.

فهو ظاهر المذهب، المشهور عند   :مةوأما القول الثاني الذي مشى عليه القاضي وابن قدا
المتأخرين من الحنابلة هو القول الثاني؛ أنه يجب بالأمر الأول، فكل عبادةٍ مؤقتة يجب قضاؤها بعد 

 انقضاء وقتها ما لم يدل دليلٌ على السقوط، على سقوط القضاء وأنها لا تقُضى. 
هذا الخلاف في المسألة مسائل  ينبني على  ما الذي ينبني على الخلاف في هذه المسألة؟ ♣

ا؛   كثيرة جدًّ
 أعنى -: وهي الصلاة، مَن فاتته صلاةٌ حتى خرج وقتها فإنه في هذه الحالة نبدأ بأول مسألة

المؤقت، والمندوب المؤقت خارج  صلاةً واجبة، نعني الصلاة الواجبة؛ لأن البحث إنما هو في الواجب
 . -عن هذه المسألة؛ لأن المندوبات المؤقتة لا قضاء لها

نقول: إن الدليل قد   مَن ترك صلاةً حتى خرج وقتها، فهل يقضيها بعد خروج وقتها أم لَ؟ 
ناَمَ عَنْ  مَنْ »قال:    -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-نصَّ على أن من خرج وقتها بعذرٍ فإنه يقضيها، فإن النبي  

وهذا الحديث في آخره يدلنا على أن  «فلَِيُصَلِّهَا إِذَا ذكََرَهَا، فإَِنَّ ذَلِكَ هُوَ وَقْ تَ هَا نَسِيَ هَا أَوْ  صَلَاةٍ 
»فإَِنَّ ذَلِكَ    كل عذرٍ لفعل واجبٍ مؤقتٍ فإنه يدل على أنه يقُضى بعد خروج الوقت؛ لأنه علَّل بعلَّة:

رٍ كالنوم وما في حكمه من الأعذار الأخرى كالنسيان في الصلاة وفي غيرها يدل فكل عذ هُوَ وَقْ تَ هَا«
 على ذلك، حديثنا إنما هو إذا كان من غير عذر.
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-عَزَّ وَجَلَّ -قلت لكم: أن قاعدة المذهب: "أن الواجب المؤقت قضاؤه بالدليل الأول" فقول الله  
رها حتى خرج وقتها بلا عذرٍ    [43]البقرة:﴿أَقِيمُوا الصَّلاةَ﴾:   يدل على وجوب الصلاة في وقتها، ومَن أخَّ

ات كلها، طبعًا وعلى هذا لزمه قضاؤها ولو طالت، ولو جلس سنينًا طوالًا فيلزمه قضاء تلك الصلو 
 القول الجمهور وإن خالفوه من حيث هذه المسألة. 

 وانتصر لها الشيخ تقي الدين وبقوة، وممن ألَّف فيها من  :الرواية الثانية في مذهب أحمد
شارح  يي من الحنابلة المتأخرين، وهو تلميذ الرُحيباني الدمشقالمتأخرين ينتصر لها الشيخ حسن الشطَّ 

د خروج صلاةٍ حتى  ]الغاية[، وكلاهما دمشقيان، ألَّف رسالةً في الانتصار   لهذا القول، وهو: أن من تعمَّ
خرج وقتها فإنه لا يقضيها، مع ملاحظة أن الشيخ لا يقول: كل الأوقات، بل يقول: إن الأوقات 

 تها واحد؛ المتناظرة وق
رها من  − فمن فوَّت صلاة الظهر حتى دخل وقت صلاة المغرب سقط القضاء عليه إذا أخَّ

 غير عذر.
 لكن لو أخرها إل صلاة العر وجب عليه القضاء. −

: أبي بكر أنه قال كما في الصحيح: "إن لله عبادةً في الليل لا يقبلها في النهار، وله  ويستدل بأثر
عبادةٌ في النهار لا يقبلها في الليل" وهذا يدل على أن الظهر والعصر كالوقت الواحد فحينئذٍ لا تقُضى،  

 من أمرٍ جديد. ومشى على هذه القاعدة وطردها على أنه لا بد 
: صيام رمضان واجب وهو واضح، وقد جاء في الكتاب أن  هذه المسألةمثالٌ آخر ينبني على 

د إفطار يومٍ في نهار  من كان له عذر من مرضٍ وسفرٍ ونحوه أنه يقضيه من أيامٍ أُخر، فهل من تعمَّ
 أنه عليه والعقوبة.  ك رمضان من غير عذرٍ يلزمه القضاء أم لا؟ الإثم لا ش

د إفطار يومٍ في نهار رمضان من غير يةهناك رواية مذهب أحمد وهو قول المالك : أن من تعمَّ
مه المصنف: وهو أن القضاء لا بد له من  عذرٍ فلا قضاء عليه، بناءً على هذه المسألة القول الذي قدَّ

 أمرٍ جديد، ولا يوجد أمر، والآية إنما دلَّت على مَن كان له عذر فقط. 
مرفوعًا على إسنادٍ على  -ضِيَ الُله عَنْهُ رَ -: بحديثٍ رُوي عن أبي هريرة ويستدلون على ذلك

 يامُ صِ  هُ ئْ زِ يُجْ  مْ لَ  رٍ ذْ عُ  رِ يْ غَ  نْ مًا مِ وْ ي َ  رَ طَ فْ أَ  نْ مَ »قال:  -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّم-ضعفٍ فيه أن النبي 
 في هذا الباب. -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-أو نحو مما رُوي عن النبي  «هُ امَ صَ  وْ لَ وَ  رِ هْ الدَّ 
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  القضاء يجب  أن الأصل أن :-وهو المذهب وهو قول الجمهور عمومًا-والقول الثاني
بالأمر الأول، وبناءً عليه فمن تعمد إفطار يومٍ في نهار رمضان الإثم باقٍ، والقضاء باقٍ، الإثم ثابتٌ  

هْرَ  عليه، والقضاء باقٍ في ذمته بالأمر الأول وهو وجوب الصيام؛  ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّ
 .[185]البقرة:فَ لْيَصُمْهُ﴾

ا لَ نريد  -مبنية على هذا الْصل أوردها العلماء؛ من المسائل    وهكذا هناك مسائل كثيرة جدًّ
   :-أن نُكثر في الفروع 

مسألة الحج، فإن المتمتِّع والقارن إذا لم يجدا الهدي وجب عليهما صيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة  
ر صيام الثلاثة أيام الأول عن الحج وآخرها أ؛ إذا رجعوا؛ يعني بعد انقضاء الحج يام التشريق فمن أخَّ

الثلاثة، فهل يقضيها بعد ذلك أم لا؟ لأهل العلم فيها قولان، والمذهب: أنها تقُضى فيصوم عشرة أيامٍ 
وهذه مبنيةٌ على أصلنا أن القضاء "بعد ذلك، وقد جزم بتخريجها على هذه القاعدة الزركشي وقال: 

ا، ول"يجب بالأمر الأول  ذلك فإن هذه القاعدة مهمة. ، وهكذا الفروع لهذه القاعدة كثيرة جدًّ
 . ن لم يقُيد الَْْمر بِوَقْت إو "  ✍
 . فالقضاء باِلَْْمر الْول عِنْد الَْْكْثَر ؛ هُوَ على الْفَوْر :وَقيل

 ". هُوَ كالمؤقت :والكرخي  المالكيوَقاَلَ أبَوُ الْفرج 
مقيَّدًا، فإن العلماء كما ( بل كان الأمر مطلقًا ليس وإن لم يقُيد الَْْمر بِوَقْتيقول المصنف: )

 تعلمون على قولين، مرَّ معنا في الدرس الماضي: 
 منهم من يقول: إنه على الفور. −
 ومنهم من يقول: إنه ليس على الفور. −

فلا تدخل هذه المسألة التي سيوردها المصنف؛ لأنه إن فعله في أي   فمن قال: إنه ليس على الفور
 .وقتٍ فإنه يكون أداءً ولا يكون قضاءٍ 

( أي وقيل: إن الوجوب وَقيل: على الْفَوْر ، ولذلك قال المصنف: ) لكن إن قلنا: إنه على الفور
ليس على التراخي وإنما هو على الفور، فحينئذٍ فإن الواجب عليه أن يأتي بالفعل المأمور به في أول 

ره عن لك؛ فإن أخَّ وقته، وهو عُقيب العلم بالمأمور به حيث وجد شرطه؛ كبلوغٍ، واستطاعةٍ، ونحو ذ
 وقته الأول فإن الوقت الثاني بعده يُسمى قضاءً عندهم، أو في حكم القضاء. 
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 ( وهذه ذكرناها في الدرس الماضي ما الذي يترتب على الفورية. وَقيل: على الْفَوْرولذلك يقول: )
قالوا: إن القضاء في ( أي عند أكثر العلماء حتى الذين  فالقضاء باِلَْْمر الْول عِنْد الَْْكْثَر قال: )

الواجب المؤقت لا بد له من أمرٍ جديد، حتى أولئك قالوا هنا: يكفي فيه القضاء بالأمر الأول بناءً 
 على هذا الأمر.

( أي يجري فيه الخلاف السابق لا أنه وَقاَلَ أبَوُ الْفرج المالكي والكرخي: هُوَ كالمؤقتقال: )
 جديد؛ لأنه نقُِل عن الكرخي في كتب الحنفية التصريح بذلك أنه  مجزومٌ بأنهما يريان بأنه لا بد من أمرٍ 

راح من شراح ]مختصر ابن الحاجب[ الذين ظنُّوا  يبُنى الخلاف على الخلاف السابق خلافاً لبعض الشَّ
عًا حيث قلنا:   أن أبا الفرج والكرخي كلاهما يجزم بأنه لا بد من أمرٍ جديد في الواجب الذي يكون وسَّ

 الفور. إنه على 
 ". عِنْد الَْْكْثَر الشيءا بذلك  مرً أليَْسَ  بشيءالَْْمر باِلَْْمر  :مَسْألََة"  ✍

: أن  هذه المسألة من مباحث الْمر التي لها تفريعات عند العلماء، وهذه المسألة صورتها
يُخاطب الناس، أن يأمر  ؛ لأنه هو الذي -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّم-يأمر الشارع ونعني بالشارع النبي 

  ؛الشارع أحدًا بأن يأمر غيره بفعلٍ 
 .-عَزَّ وَجَلَّ -فالآمر هو الشارع الله  ▪
 والمأمور وهو الثاني يسمونه وهو في الحقيقة المأمور الأول، هذا هو المأمور بالبلاغ.   ▪
 والمأمور بالفعل هو الثالث.  ▪

 إذن عندنا الأول، والثاني، والثالث؛
 الأول: هو الآمر. ▪
 والثاني: هو المأمور بالبلاغ والتبليغ. ▪
 والثالث: هو المأمور بأن يفعل هذا الشيء. ▪

   .فأصبحوا ثلاثةً 
( ليَْسَ أمرًا بذلك الشيء( معنى قوله: إنه )الَْْمر باِلَْْمر بشيء ليَْسَ أمرًا بذلك الشيءقوله: )

أي أن الثالث الذي أمُِر بالفعل لا يكون هذا الشيء المأمور به واجبًا عليه ولا مندوباً، وإنما يكون من  
 الأمر عندنا يشمل:؛ لأن (ليَْسَ أمرًا بذلكباب الإرشاد فحسب، وهذا معنى قوله: )
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 الوجوب. −
 والندب. −

 كما تعلمون، إذن الأمر بالأمر فيه أمران:
 -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّم-أمرٌ من الشارع للثاني، وهذا الأمر على الوجوب، إذا أمر النبي  −

 أحدًا بأن يأمر غيره بشيء، فيجب عليه أن يأمره. 
 وأما الثالث: فليس واجبًا عليه. −

: حديث عمرو  ثم آتي إلى الخلاف في المسألة، أشهر مثالٍ في هذه المسألةأضرب مثالًَ 
ه أن النبي    أبَْ نَاءكَُمْ مُرُوا »قال:  -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّم-بن شعيب عن أبيه عن جدِّ

هَا  ،سَبْعٍ لِ  باِلصَّلَاةِ   ؛«عَشْرٍ لِ  وَاضْربِوُهُمْ عَلَي ْ
 فالآمر الأول: هو الشارع. ▪
 ول وهو المأمور بالأمر: هو الوليُّ.والمأمور الأ ▪
 والمأمور بالفعل: هو الصبي الذي يكون ابن سبعٍ.  ▪

إذن الولي مأمورٌ أمر وجوبٍ أن يأمر أبناءه الصلاة، وأما الصبيُّ فليس واجبًا عليه بل ولا مندوباً؛  
حكام لأنه ليس محلاًّ للتكليف، ومر معنا هل شرط الندب التكليف؟ ذكرناه هناك في مبحث الأ

 التكليفية. إذن هذا أشهر مثال ينطبق عليه هذه المسألة. 
بِهِ(   الَْْمر باِلَْْمر بشيء ليَْسَ أمرًاقول المصنف هنا: ) ؛قبل أن أنتقل للأمثلة في هذه المسألة

ذكرت لكم قبل القليل: أنه لا بد أن يكون الآمر هو الشارع، فمن باب القسمة لكي نفُرِّق بين  
 مسألتين؛ العلماء يقولون: إن المأمور بالأمر أحد شخصين:

 عَزَّ -الله نبيَّه بأمرٍ كما في القرآن من أوامر الله  إن كان نبيًّا فهذه مسألة أخرى بأن يأمر
لنبيه الكثيرة بأن يبُلِّغ، وستأتينا هذه المسألة على سبيل الانفراد وليست داخلةً معنا، وهي   -وَجَلَّ 

 مسألة: هل المأمور بالخطاب داخلٌ في الخطاب أم لا؟ وستأتي في كلام المصنف إن شاء الله ربما. 
  وإنما هو أحد المكلفين   -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-: إذا كان المأمور بالأمر غير النبي  الحالة الثانية

 كالصحابة ومن بعدهم من الأولياء، فإنهم في هذه الحال هو المراد بهذه المسألة. 
 فيها قولًَ واحدًا فقط، وأشار لقولٍ مخالف؛    -رحَِمَهُ الله تَ عَالَى- ف  هذه المسألة أورد المصن 
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 أنه ليس أمراً به، وذكر أن هذا القول هو قول الأكثر، ممن جزم بهذا القول: فالقول الْول :
جزم به المرداوي، جزم به ابن مفلح، جزم به في ]المسوَّدة[، بل قال أبو محمد بن قدامة في ]الروضة[، 

اريني: "قد جزم علماؤنا بذلك" من باب الجزم.  السفَّ
  ا بخلاف : الأكثر، مَن هم الأقل الذين قالو وهو الذي يقُابل قول المصنف-القول الثاني

 .: أن الأمر بالأمر أمرٌ، وهذا القول نُسب للحنفية، ونسبه المرداوي للعبدري وابن الحاج-ذلك 
  وسأذكر لك لماذا في التطبيقات إن شاء   :هناك قول ثالث في الحقيقة هو أجود الْقوال

لقول هو الذي قاله ابن القيم، وقد أخذه ابن حجر بمضمونه وأتى به في ]فتح الباري[،  الله، وهذا ا
 وقال: "الصواب التفصيل".

وهذه هي طريقة المحققين في المسألة، فيقول ابن القيم في حاشية ]السنن[: "إن فصل النزاع في  
  :-الذي هو الرجل الثاني-هذه المسألة أن المأمور الأول 

الصحابة بأن يبُلِّغوا عنه بعض    -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-غًا محضًا كما أمر النبي  إذا كان مبلِّ  −
ونحو ذلك فإنه يكون أمراً من الشارع به أي بذلك   »مُرْهَا فَ لْتَصْبِرُ«الأمور؛ كقوله: 

 .الشيء
وإن كان غير ذلك فإنه لا يكون مأموراً به، ليس الأمر بالتبليغ من باب تبليغ الغائب غير  −

وإنما هو من باب الأمر العام، فإنه يكون ليس أمراً  -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-الحاضر النبي 
 هو فصل الخطاب في المسألة.به" وذكر أن هذا 

: إن القرينة حيث وجدت فإنه في هذه  أخرى فيقولبعض أهل العلم يحكي هذا القول بطريقةٍ 
الحال تدل على المراد، وهذه مفهومة من كلام صاحب ]المسودة[ لما قال: "إن الأمر بالشيء ليس أمراً  
به إلا بدليل"؛ أي حيث دلَّ الدليل عليه، فهذه كلمة )إلا بدليل( فضفاضة لكن تفصيلها كما ذكر 

ب التهذيب  ابن القيم في شرحه ل  ]تهذيب   بها المنذري، ثم هذَّ تهذيب السنن[؛ لأن السنن لأبي داود هذَّ
ابن القيم، ثم شرح تهذيبه هو للتهذيب للسنن، فيختصرون فيقولون: ]شرح تهذيب السنن[ وإلا فهو 

 ]تهذيب تهذيب السنن[.حقيقته حاشيةٌ على 
  «سَبْعٍ لِ  باِلصَّلَاةِ   أبَْ نَاءكَُمْ   مُرُوا»:  من فروع هذه المسألة واضح مسألة ذكرناها قبل قليل، وهي

 هذا مثال واضح تنطبق فيه القاعدة.
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رَضِيَ اللهُ -مثال هو محل الإشكال: وهو ما ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر  من الْمثلة:
  لِيُ رَاجِعْهَا«»مُرْهُ فَ قال لأبي عمر:    -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -لما طلَّق زوجته وهي حائض أن النبي    -عَنْهُ 

مها المصنف وجزم بها الواجب أن يكون الأمر هنا للإباحة، فمباحٌ لمن طلَّق زوجته   فعلى القاعدة التي قدَّ
طلاقاً بدعيًّا باعتبار الزمن، بأن طلَّقها في حيضٍ أو في طهرٍ جامعها فيه، يبُاح له أن يرُاجعها من باب  

   .الإباحة
»مُرْهُ  ، فيجب عليه أن يرُاجعها لظاهر النص:  هذا الأمر أمر وجوب مع أن المعتمد في المذهب أن  

والرجعة    »فلَِيُ رَاجِعْهَا«، ويقول: إن الطلاق واقع، وهو الذي دلَّ عليه الحديث؛ لأنه قال:  فلَِيُ رَاجِعْهَا«
لا تكون إلا بعد طلاق، بل قد ثبت عن ابن عمر، وعن نافع، وعن أيوب، وعن كثيٍر من أصحاب 

 ، لكن الرجعة هنا حكمٌ منفصل.مر أنها حُسبت على ابن عمر تطليقهابن ع
 فما هو توجيهها على القاعدة؟  »مُرْهُ فلَِيُ رَاجِعْهَا«قوله: 

هذا مشكِل على قوعد المذهب"، لكن "قال المؤلف وهو ابن اللحام في ]القواعد الأصولية[: 
 نقول: له توجيهان على التفصيل الذي ذكره ابن القيم:

  من باب تبليغ الغائب،  »مُرْهُ فلَِيُ رَاجِعْهَا«مأموراً أمر تبليغ غائب، فإن عمر حينئذٍ يكون
لَّ  فيكون على الوجوب، فحينئذٍ ح -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -فيكون كأن الخطاب قد جاءه من النبي 

 الإشكال.
  أو نقول: على قول ما ذكره ابن قدامة وصاحب ]المسوَّدة[ إلا بوجود دليل، فيبحثون عن

  - رَضِيَ الُله عَنْهُ -ذلك، فذكروا أن الدليل الذي يدل على لزوم الرجعة فعل ابن عمر دليلٍ يدل على 
، وقد كان ابن عمر كما جاء في بعض الآثار عند ابن شيبة  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -لما امتثل أمر النبي  

كان يلُزمِ بها أي بالرجعة، ويأمر من طلَّق في الحيض أن يرُاجع وجوباً، فهم من الأمر   -نسيت الآن-
 .-رضوان الله عليهم-قضائهم الوجوب، فيكون حينئذٍ الرجوع بناءً على فَهم الصحابة و 

ء من جزئياتها عِنْد ابْن الْخَطِيب وَغَيره خلافاً  يبش  أمرًا مَسْألََة الَْْمر بالماهية ليَْسَ " ✍
 ي".للآمد

هذه المسألة من المسائل المشكلة حقيقةً، وقبل أن أبدأ بهذه المسألة وشرحها أذكر مسألةً تكون  
مشوقةً لثمرتها، فإن الرازي لما ذكر هذه المسألة وهو من أشهر من درجت عنده هذه المسألة، ذكر أن  
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حلُّ بها كثيٌر من القواعد ، أنها قاعدةٌ شرعيةٌ برهانية ين-أي عقلية-هذه المسألة قاعدةٌ شرعيةٌ برهانية 
 الفقهية.

مت هذه المقدمة؟ لكي تعلم أن هذه المسألة إن تعبت بعد قليل في فهمها وتصور   لماذا قدَّ
 .الإشكال فيها، فاعلم أن كثيراً من القواعد الفقهية تنبني عليها

 قيل:   :من القواعد الفقهية التي قيل: إنها تنبني على هذه القاعدة
التي تقدمت معنا كالطمأنينة مثلًا هي مندرجةٌ تحت  ""الزيادة على الواجبإن قاعدة  −

 . قاعدتنا هنا
 التي ذكرها القرافي مندرجةٌ تحت قاعدتنا هذه. "أن قاعدة: "الأمر بأوائل المسميات  −
نصَّ الُحصني في كتابه   ؟ن الأمر بالشيء هل هو أمرٌ بلازمه الذي لا يتحقق إلا بهأ −

 أو متفرعةٌ عليها. ]القواعد[ أنه مندرجةٌ تحت هذه القاعدة 
 بل إن كثيراً من فروعات "ما لا يتم الواجب إلا به" هي مندرجةٌ تحت هذه القاعدة.  −

 القاعدة باختصار بحسب ما يسمح به الوقت لضيق الوقت:  نبدأ بهذه  ♣
كُنْه  فالأمر ب  (ما هو الشيء؟)د بالأمر بالماهية مأخوذة من  ( المقصو الَْْمر بالماهيةيقول الشيخ: ) 

 الشيء وأصله هذا هو الأمر في الماهية. 
: أن هذه المسألة اختُلِف فيها اختلافاً يصل إل حدِّ التناقض، فالرازي الْشكال في هذه المسألة

يتُصور الأمر بالماهية إلا   جزئياته، بينما الآمدي يقول: "لا يقول: إن الأمر بالماهية ليس أمراً بشيءٍ 
بالأمر بشيءٍ من جزئياته" هو لا يتصور في العقل، عقلًا لا يوجد هذا الشيء، فهو نقيض ليس مجرد  

 حكم حلالٌ وحرام، بل يقول العقل؛ لأنها قاعدة برهانية عقلية يقول: لا يوجد هذا الشيء.
سيأتينا إن شاء الله بعد ذلك في الفرق بين بعض أهل العلم أراد أن يجمع بينهم، في الفرق طبعًا 

الكلي، والكل، والكلية، لكن لا أرُيد أن أذكره الآن هنا، لكن سأذكره فيما بعد، بكن باختصار  
، فحيث عرَفت هاتين الدلالتين انحلَّ عندك الإشكال دلالتان( له الَْْمر بالماهيةسأوجز: أن عبارة )

 ؛ الذي بين الآمدي وبين الرازي
 هو الأمر بالماهية المجردة، ومعنى قولنا: إنه أمرٌ بالماهية المجردة  الدلَلة الْولى للأمر بالماهية :

أي أمرٌ بفعل الشيء بشرط ألا يكون معه شيءٌ آخر، هذه الماهية المجردة هي التي يقول عنها الآمدي:  
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إنها لا توجد إلا في الذهن، ولا يمكن أن توجد في الفعل، لا يمكن أن توجد في الواقع، هذه التي قصدها 
 الآمدي وتُسمى الماهية المجردة. 

   ه الأمر بالشيء من غير اعتبار شيءٍ  : الماهية المطلقة، والأمر بالماهية المطلقة معناالْمر الثاني
 معه.

 الأول: بشرط ألا يوجد معه شيء.  −
 هذه من غير اعتبار أن يكون أو أن يوجد معه شيء.  −

فسواءٌ وُجِد معه شيءٌ أو لم يوجد يكون امتثالًا للأمر لكنه زائدٌ عن الحد الواجب الذي أمُِر به،  
 إذن هما أمران وليس أمراً واحدًا.

للاشتراك فإنه مسلَّم عند كثيٍر من العلماء أن كثيراً من اختلاف العقلاء إنما مردُّه  إذا عرَفت ذلك 
في الألفاظ، والآمدي والرازي بينهما خلافٌ كثير، وهناك كتابٌ سيُطبع قريبًا وجد مؤخراً في المسائل 

الخلاف في هذه    التي اعترض بها الآمدي على الرازي، فبين الآمدي والرازي كثير من الاعتراضات، ولعل
المسألة هو من اختلاف سببه الاشتراك في الدلالة؛ فكل واحدٍ منهما قصد أمرًا يختلف عن مقصود 

 .الآخر
وهذا التوجيه هو الذي وجهه الشيخ تقي الدين، فإنه وجهه بكلامٍ طويلٍ في ]درء التعارض[ فقد 

الرازي محمولٌ على الماهية المطلقة،  صوَّب كلام الرازي، وصوَّب كلام الآمدي، ولكنه قال: "إن كلام 
،  وأما الآمدي فإنه محمولٌ على الماهية المجردة، فلا يمكن أن تُمتثل الماهية المجردة إلا بفعل بعض جزئياته" 

 تنحل، ولذلك أجاد الشيخ تقي الدين في فهمه للمسألة، وفي تصوره لها. وهذه المسألة 
لابن الحاجب أو تبعًا لغيره أيضًا كثير هو في الحقيقة إذن فالخلاف الذي أورده المصنف هنا تبعًا 
 نتيجته ليست خلافاً كبيراً، نرجع لكلام المصنِف: 

( طبعًا المراد بالماهية الماهية الكلية وليس الكلِّ، والمراد بها الكلية  الَْْمر بالماهيةيقول المصنف: )
 الطبيعية؛ لأن الكليات: 

 طبيعية.  −
 ومنطقية. −
 وعقلية. −



 
 

 

 

21 

بن  لاشرح المختصر في أصول الفقه  21
 اللحام الحنبلي

 

 هي المراد بها المطلقة. :الطبيعية
يمكن أن توجد الماهية العقلية والمنطقية  : فقد صرَّح التاج السبكي أنها لاوأما العقلية والمنطقية

 إلا في الذهن، وهي التي نسُميها قبل قليل سميناها بالماهية المجردة. 
طبعًا هنا عبََّّ المصنف   ( بشيء من جزئياتهليَْسَ أمرًا  ( أي الكلية الطبيعية )الَْْمر بالماهيةقال: )

ليس  بالجزئية ولم يعُبَِّّ بالأجزاء؛ لأن هناك فرقاً بين الجزئية والجزء؛ لأن الأمر بالشيء أمرٌ بجزئه، لكنه 
أمراً بجزئياته؛ لأن الجزئي هنا في مقابل الكلي، بينما الجزء بمعنى البعض، نبَّه للفرق بين التعبيرين القرافي 

به الجليل ]الفروق[، وكتاه ]الفروق[ هذا من أجلِّ الكتب التي ألُِّفت في ذلك العصر، بل ربما لم في كتا
 يؤلف بعده مثله. 

( وإنما هو أمرٌ بماذا؟ إنما هو أمرٌ بنفس الماهية الكلية الطبيعية  من جزئياته ليَْسَ أمرًا بشيءٍ قال: )
 التي هي الماهية المطلقة.  

 مر الشرع بالصلاة، فكل شيءٌ يصدُق عليه أنه صلاةٌ فهو الواجب.  معنى هذا الكلام: إذا أ −
في كلام المكلَّفين: إذا أمر الشخص وكيله أن يبيع ويسكت، فكل بيعٍ يبيعه صحيح سواءً   −

بثمنٍ غالٍ، أو بثمنٍ معتادٍ، أو بثمنٍ مغبونٍ فيه؛ لأنه أذِن له بالبيع، ولا مقيد للمطلق من 
 العامة وهي الماهية بالبيع المطلق.  الأمر، وإنما أمر بالكلية

 إذن هذه القاعدة تتفرع عليها مسائل: ما لا يتم الواجب إلا به. 
ا في كتب التفسير عِنْد ابْن الْخَطِيبقول المصنف: ) ( كلمة ابن الخطيب هذا مصطلح مشهور جدًّ

ئمًا يُسمى بابن الخطيب؛ وفي كتب الأصول، دائمًا إذا أطلقوا ابن الخطيب فيقصدون به الفخر الرازي، دا
 لأن أباه يبدو أنه كان خطيبًا في الري، ربما ذلك. 

( أو وغيره من العلماء، هذا ذهب له كثير من الأصوليين ويُسمونهم عِنْد ابْن الْخَطِيب وَغَيرهِ قال: )
رموي[ أتباع الرازي؛ لأن الرازي في ]المحصول[ ألَّف كتاباً بنُيت عليه عشرات الكتب، ]التحصيل الأ

مأخوذٌ من ]المحصول[، والآن خرجت مجموعةٌ كتب تُسمى الكتب المبنية على ]المحصول[، طلع منها  
أظن أربعة أو خمسة كتب في سلسلةٍ واحدة، كلها مبنيةٌ على كتاب الرازي، ونادراً أو قليلًا ما يتعرضون  

 على كتابه. 
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د[، جزم به كثيٌر من الحنابلة، وأما  هذا القول الذي هو قول الرازي جزم به ابن رجب في ]القواع
ح القولين، فذكر قول  قول الآمدي فهو أيضًا كما ذكرت لك، وقلت لك: أن الشيخ تقي الدين صحَّ
الرازي وقال: هو صحيحٌ لكن لا يلزم إذا لم يكن أمرًا بشيءٍ من المعينات أن يكون فاعل المعين ممتثلًا،  

 ا صحيحٌ أيضًا باعتبارٍ دون اعتبار" وذكرت لكم هذا الكلام. ثم ذكر قول الرازي بعد ذلك، وقال: "وهذ

  ، أَو غَيره  من التّكْرَار من تَ عْريِفٍ   وَلََ مَانع عَادَةً   ،الَْْمْرَانِ المتعاقبان بمتماثلين  :مَسْألََة"  ✍
   (.، صلِّ ركَْعَتَ يْنِ ركَْعَتَ يْنِ  صلِّ ) :غير مَعْطُوف مثل ي:والثان

افِعِيَّةأ وَأبَوُ البركات و  القاضيبهما وَاخْتَارهَُ  مَعْمُولٌ  :قيل  .كثر الشَّ
 ". وَقيل باِلْوَقْفِ والمقدسي، تأَْكِيد وَاخْتَارهَُ أبَوُ الْخطاب  :وَقيل

هذه المسألة هي التي يُسميها العلماء بتكرار الأمر، بمعنى أن صفة الأمر تُكرَّر أكثر من مرة، مثالها:  
 ما أورده المصنف؛  

 ( هذا مثالها في كلام الشارع لو وجد. صلِّ ركَْعَتَ يْنِ، صلِّ ركَْعَتَ يْنِ إذا جاء الشارع فقال: ) −
اشتِر بدرهمٍ( هل هو   عْ، أو اشتِر بدرهمٍ في كلام للمكلَّفين: لو أن شخصًا قال لوكيله: )بِ  −

 شراءٌ بدرهمين أم هو شراءٌ بدرهمٍ واحد.
هذه المسألة إنما تجري عند الذين يقولون: إن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار، وأما الذين يقولون:  

 وغيره، فقالوا:  إن الأمر المطلق يقتضي التكرار فيقولون: إنه لا ثمرة لها، صرَّح بذلك القاضي أبو يعلى 
إن الأمر يقتضي التكرار؛ فبالصيغة الأول يقتضي تكرار الفعل أكثر  :إن الذين يقولون −

 من مرة.
الذين يقولون: لا يقتضي التكرار فيرون هذه الصيغة هل هي قرينةٌ على التكرار أم وأما  −

 لا؟
مر المطلق ليس إذن جريان الخلاف الذي سيورده المصنف إنما هو عند الذين يقولون: أن الأ

 للتكرار.
( يقُابل  المتعاقبان( يعني أن يأتي صيغة الأمر ) الَْْمْرَانِ بدأ المصنف بذكِر صورة المسألة فقال: )

 ، فغير المتعاقب لا يدخل معنا. بينالمتعاقبين غير المتعاق
 غير المتعاقب هو أحد أمرين، له صورتان:   ما معنى غير المتعاقب؟
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يأتي بالأمر الأول ثم يسكت سكوتاً طويلًا، ثم يأتي بالأمر الثاني، فيكون  : أن الصورة الْولى
 الأمران غير متعاقبين.

، فحينئذٍ لا يكون : أن يأتي بالأمر الأول ثم يمتثل المأمور الأمر، ثم يأتي به مرةً ثانيةالصورة الثانية
 متعاقبين، بل بينهما فاصلٌ وهو الامتثال. 

لا بد أن يكون متعاقبين، ليس المراد بالتعاقب التوالي بأن تكون متصلة، وعندما نقول: إن الأمرين  
صلِّ صلِّ، وإنما المقصود أن تكون متعاقبةً لا فصل بينها فصلًا طويلًا ولا بامتثالٍ للمأمور، هذا المراد  

 عندهم.
المأمور به، فقد  ( يقصد أن المأمور فيهما واحد، وليس المقصود الصيغة وإنما بمتماثلينوقوله: )

 يقول مرةً: )افعل(، ومرةً يقول: )لتفعل( ولكن المقصود بالمأمور فيكون متماثلًا. 
ويقُابل غير المتماثل غير المتماثل، فلو قال: )صلِّ ركعتين، وصمْ يومين( فهما غير متماثلين فلا 

التأسيس ولا يُُمل على يدخل معنا، وإذا كان غير متماثلين، أو غير متعاقبين، فكل أمرٍ يُُمَل على 
 أكيد وجهًا واحدًا. الت

( هذا القيد  وَلََ مَانع عَادَةً من التّكْرَار من تَ عْريِفٍ أَو غَيره: )-رَحَِِهُ الله تَ عَالَ -ثم قال الشيخ 
 الثالث: وهو ألا يوجد مانعٌ من التكرار وهذا المانع: 

 قد يكون لغويًّا وهو الذي عبََّّ عنه المصنِّف بالتعريف.  −
−  .  وقد يكون غير لغويٍّ

وَلََ مَانع عَادَةً من التّكْرَار من  المانع اللغوي الذي أورده المصنِّف، قال: )تعريف : بنبدأ أولًَ 
فلو قال  ؛ يعني أن يكون معرفاً ب )أل( فإن )أل( هذه تدل على عدم التكرار من تَ عْريِفٍ ( تَ عْريِفٍ 

تدل على هذا العهد، فحينئذٍ يدل على عدم التكرار  ف  )أل( هذهشخصٌ لوكيله: )أعطِ زيدًا الدرهم( 
أنه درهمٌ واحد. خالف بعض الأصوليين في )أل( هذه وقال: إنها تفيد الجنس ولا تفيد التكرار، لكن  

 ردُّوا عليهم، وأشهر من نقل عن هذا هو الرازي.
 عريف، ومن غير اللغة.( أي ولا مانع عادةً من التكرار من غير اللغة، فاللغة كالتأَو غَيرهقوله: )

نما قصد التأكيد، ولم يقصد إفقد يدل الحال على أنه : قالوا: الدلالة الحالية، من أمثلة غير اللغة
التأسيس فيكون مفيدًا للتكرار؛ كأن يكون رجلًا عطشان، ومن شدة عطشه يُكثر الكلام في طلب  
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، فالدلالة الحالية تدل على أنه يريد ماءً واحدًا  أسقني ماءً( فيُكرر  الماء، فيقول: )أسقني ماءً، أسقني ماءً،
يدفع عطشه، لا أنه يُكرر عليه بكثيرة الأكواب وبكثرة السُقيا، فالدلالة الحالية تدل على أنه قصد 
غرضًا معينًا وهو دفع العطش عنه ولو كرر الطلب، فتكرار الطلب هنا محمولٌ على التأكيد على المعنى 

 تكرار، هذا هو القيد الثالث.لا على التأسيس وطلب ال
صلِّ ( فلو كان معطوفاً فقال: )والثاني: غير مَعْطُوف: )القيد الرابع الذي أورده المصنف قال

( فلا شك أن العطف حينئذٍ يدل على التأسيس ولا يكون داخلًا في الخلاف  صلِّ ركَْعَتَ يْنِ وَ ركَْعَتَ يْنِ، 
وينبني عليه مسألة الطلاق فإن هناك فرقاً وسيأتي بعد قليل، فرقاً بين أن  في هذه المسألة وجهًا واحدًا، 

يقول: )أنتِ طالقِ أنتِ طالقٌ( وبين أن يقول: )أنتِ طالقِ وَأنتِ طالقٌ( فإن الواو هنا تدل على  
 التأسيس والتكرار ولا تدل على التأكيد.

 ذكر المصنف الخلاف فيها فأورد أقوالًَ:  ♣
 ( ولم يجزم به؛ لأن  قيل( طبعًا عبََّّ المصنف بقوله: ) قيل: مَعْمُولٌ بهما: قال: ) القول الْول

 المصنف يرى أصلًا أن الأمر للتكرار، فهذه المسألة كلها ليست داخلة، ولذلك عبََّّ بقيل.
( فيكون  صلِّ ركَْعَتَ يْنِ (، وبالأمر الثاني )صلِّ ركَْعَتَ يْنِ بالأمر الأول )( أي  قيل: مَعْمُولٌ بهماقال: )

 مأموراً بصلاة الركعتين مرتين.
( طبعًا اختار القاضي في بعض كتبه وهي الروايتين والوجهين؛ لأنه في هذا  وَاخْتَارهَُ القاضيقال: )

 للفظ فإنه يدل على تكراره. الكتاب اختار أن الأمر المطلق ليس للتكرار ولكن إن كُرِّر ا
 ( يعني بأبي البَّكات المجد بن تيمية.  وَأبَوُ البركاتقال: )

افِعِيَّة) ( وقول المصنف: إنه قول أكثر الشافعية تبع فيه غيره، ومن أعلم الشافعية وأكثر الشَّ
افعية لبعض الش بأصحابه أبو إسحاق الشيرازي، فإن أبا إسحاق في شرح ]الُّلمَع[ نسب هذا القول 

واختاره هو، ولم يقل: إن أكثر أصحابه يدل عليه، ولكن على العموم نقول: لنقل: كثير من الشافعية 
 ربما.

 وهذا هو القول الثاني. ( وَقيل: )قال 
 يفُيد التكرار.( أي أنه تأكيدٌ للأمر الأول ولا تأَْكِيد)
 (؛ لأن أبا الخطاب أيضًا لا يرى أن الأمر المطلق يفيد التكرار.وَاخْتَارهَُ أبَوُ الْخطاب)
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 .-رَحَِِهُ الله تَ عَالَ -( ويعني بالمقدسي ابن قدامة والمقدسي)
  ( :وهو القو وَقيلقال )( وهذا القول وهو القول بالوقف قال به أبو الحسين باِلْوَقْفِ ل الثالث )

، ولكن أبا الحسين الكلوذانيالبصري في كتاب ]المعتمَد[ الذي هو أصل ]التمهيد[ لأبي الخطاب 
 البصري كان بناه على أصول المعتزلة، وأبو الخطاب جعله على أصول أحِد.

( قد صرَّح أبو الحسين البصري بالوقف، ونُسب هذا القول للأشاعرة، نسبه  باِلْوَقْفِ :  وَقيلقال: )
 يُتاج إل مراجعة. المرداوي، و 

 ( معناه أنه لا ندري هل يدل على التكرار أم لا؟ فننتظر حتى يدل دليلٌ خارجيٌّ عليه. باِلْوَقْفِ )
 هذه المسألة هل ينبني عليها خلافٌ أم لَ؟  

ينبني عليها خلافٌ وخاصةً في كلام المكلَّفين، من أشهر المسائل التي بنُيت عليه: قالوا:  نقول: نعم  
هل تدل على التكرار أم لا؟ صرَّح  طالقٌ( أو )أنتِ طالقٌ طالقٌ( قول الرجل لزوجه: )أنتِ طالقٌ أنتِ 

تلقين[ وكتاب المازري بعض الفقهاء على بنائها عليها، ممن صرَّح بذلك المازري في كتابه العظيم ]شرح ال
 هذا، طبعًا المازري ينُطق بنطقين: 

ازَريِ.  −
َ

 الم
ازرِيِ.  −

َ
 والم

ازَري، وكتابه كتابٌ عظيم وُجِد بعضه، وفقُِد بعضه،  
َ

ولكن أرجح النطقين وأولاهما الفتح، فتقول: الم
د الوهاب طبع منه ثماني مجلدات، وهو كتاب ]شرح التلقين[ في مذهب المالكية، والتلقين للقاضي عب

ا حتى إن  ابن بزُيزة لما أراد أن يشرح ]التلقين[ قال في المقدمة، قال:  بن نصر، وهو كتاب عظيم جدًّ
"والتلقين لم يُشرحَ، وأما شرح المازري فليس شرحًا، وإنما هو كتاب مذهب" يقول: المذهب كله في هذا  

 الكتاب، فهو مليءٌ بالضوابط والأصول. 
ى ب   ]إيضاح المسالك[ أظن إنما جمع قواعده من  ولذا فإن الونشريسي في ك تابه ]القواعد[ المسمَّ

كتاب المازري هذا، فاستخرج عددًا من القواعد الفقهية منه وبناها عليه، كما أن بعضهم استخرج أظن 
العلائي أو الثاني استخرج قواعدًا من الرافعي من كتاب ]العزيز[ للرافعي، باعتبار أنه حوى كثيراً من  

 عندهم. لقواعد الفقهيةا
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هذا الأصل صرَّح بهذا البناء، والمذهب فيه روايتان بناءً على ذلك، طبعًا هناك أيضًا   على العموم
 مسائل أخرى تنبني وأغلبها في كلام المكلفين.

 ذكره القاضي وَابْن عقيل". ،"مَسْألََة: يجوز أَن يرد الَْْمر مُعَلّقًا باِخْتِيَار الْمَأْمُور  ✍
ض  المسألة مشهورة عند الأصوليين باسم: "مسألة التفويض هذه "، ومعنى التفويض يعني أنه يفُوَّ

للمكلَّف الفعل وترك الفعل، وسيأتي إن شاء الله في الأخير هل توجد لها تطبيقات أم لا توجد لها 
 ؟تطبيقات 

فيعني بالجواز الحكم التكليفي ( خذ قاعدة: أيُّ كتابٍ فقهيٍّ يعُبَِّّ بالجواز، يجوزقول المصنف: )
: إذا أطُلق لفظ المعروف، وهو جواز الفعل والترك، والتخيير بين الفعل والترك، بينما في كتب الأصول

الجواز فإنه يقُصد به الجواز العقلي، وهذه ذكرتها أكثر من مرة، أظن مرتين أو ثلاث، كل ما يُسمى 
 عقلي.جوازاً في كتب الأصول فالمراد به الجواز ال

لأن المصنف إنما بحث في مسألة هل يجوز عقلًا ذلك أم لا يجوز عقلًا؟  لماذا نبَّهت على هذا؟
 وأما الوجود فهو الذي سنتكلم عنه حيما ينتهي الحديث عن هذه المسألة باختصار. 

ضٌ إل المكلَّف  صورة هذا المسألة كما ذكرت لكم  : هل يمكن أن يوجد أمرٌ من الشارع مفوَّ
؛ لأن الواجب الاختي ار بين الفعل والترك أم لا؟ طبعًا هذه المسألة تختلف عن مسألة الواجب المخيرَّ

لا ترك الجميع،    -بين فعل أحدها-  لالمخيرَّ ليس مخيراً بين الفعل والترك، وإنما مخي َّرٌ بين فعل أحد الخصا
ن منعوا في تلك المسألة إنما بنو  وقد بنى القاضي هذه المسألة على تلك، والأقرب: أنها دليلٌ لها؛ فالذي

 قولهم على المنع العقلي في هذه المسألة. 
( هنا مناسبة نذكر مسألة: وهو أن هذه  ا باِخْتِيَار الْمَأْمُوريجوز أَن يرد الَْْمر مُعَلّقً يقول الشيخ: )

ا كان الأمر أمر  المسألة قلنا: إن بحثها في باب الجواز العقلي، وأما الوجود الشرعي فإنه يتصور فيما إذ
مخي َّرٌ المرء بين فعلها وتركها مع أنه مأمورٌ بها، ونحن ندبٍ، وهذا بالإجماع يجوز، فإن المندوبات كلها 

 نقول: إن المندوب مأمورٌ به، بقي عندنا: التخيير في الأمر الواجب.
 لأن الشيخ تقي الدين ذكر أن:   لماذا ذكرت هذين القسمين؟

 دوب.بعضهم يخص الخلاف بالمن  −
 وبعضهم يجعله في الأمرين. −
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 قال: "وهذا هو ظاهر كلامهم". 
ه له الخطاب بالفعل ومأمورٌ بالفعل، فهو مخي َّرٌ بين  ا باِخْتِيَار الْمَأْمُورمُعَلّقً قوله: ) ( أي الذي وجِّ
 .الفعل والترك
ة[.ذكره القاضيقال: )  ( يعني القاضي أبو يعلى، ونصَّ عليه في ]العُدَّ

 ( وصرَّح به في كتابه ]الواضح[، وممن جزم بذلك ابن حِدان وغيرهم. وَابْن عقيل)
وقول المصنف: إنه ذكره، لم يذكر فيه خلافاً مع أنه وجد خلاف عند بعض العلماء، حكاه ابن  
عقيل، قد حكى ابن عقيلٍ عن بعض المعتزلة أنهم يقولون: لا يجوز ذلك، وبنوا عليه أنه لا يجوز الواجب  

م ذكِره.الم  خيرَّ وهذ تقدَّ
وقد تردد التاج السبكي في ]جمع الجوامع[ هل يجوز ذلك أم لا؟ قال: فيه تردد، ولم يجد جواباً،  
فهو متوقف، فيكون هذا قولًا ثالثاً: وهو التوقف، مع أن كثير من شرَّاح ]جمع الجوامع[ كالمحلِّي، 

]جمع الجوامع[ الذي هو لبُّ الأصول، كلهم جزموا جراجي، وكثيرون، والكوراني، وزكريا في اختصار  والرَّ 
 أن الصواب جوازه، كما جزم به المصنف، وهو الذي جزم به الحنابلة. 

 ما هي ثمرة هذه المسألة؟
أن هذه المسألة إنما تبحث الجواز العقلي فقط، وأما  -رَحَِِهُ الله تَ عَالَ -ذكر الشيخ تقي الدين 

م تقع، فلا ثمرة لها في الأحكام التكليفية، قال: لكن تُشبهها مسألة من  الوقوع في الأحكام التكليفية فل 
باب الشبه، هي ليست هي لكن فيها شبهٌ بها، قالوا: إذا قال الشارع: احكُم بما شئت، فحينئذٍ أنت  

 مخي َّرٌ بين الفعل والترك، مثلما قيل لسعد بن معاذ: )احكم في اليهود( فيحكم بهم بما شاء. 
شبهها، وقد نقول: إنها مندرجةٌ تحتها، لكنه جزم أنه لا وقوع لهذه المسألة، وإنما  يقول: هذه تُ 

 البحث كله في الجواز العقلي ولذلك اختصرنا فيها. 
 [ 1:16:15]س: 

صَلَّىَ الُله -ج: هذا مسألة تعليق الحكم على المشيئة، هل يدل على ذلك أم لا؟ ثبت عن النبي 
، وقال مثلها  »لِمَنْ شَاءَ«وجاء أنه قال:    «ةٌ لَا نِ صَ انَ يْ ذَ لِّ أَ نَ كُ يْ ب َ »أنه قال:    في الصحيح  -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

 أيضًا في صلاة المغرب خصوصًا. 
 هل هذا يدل على التخيير أم لَ؟ »لِمَنْ شَاءَ«: -صَلَّىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -قول النبي  
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أمرٌ خُيرِّ بين الفعل والترك، لكنهم لا يُملونه  فالذين يقولون: إنه يدل على التخيير فهو يقول: 
على الوجوب، وإنما يُملونه على الندب، فيقولون: أمرٌ خُيرِّ بين الفعل والترك لكنه مندوب، ويكون  
مستحبًا، وقد ذكرت لكم أن التخيير في المندوبات موجود، وإنما في الواجبات هو الذي لا يوجد له  

 مثال.
»صَلُّوا بَ يْنَ أَذَانِ المَغْرِبِ لِمَنْ  ، أو  «ةٌ لَا نِ صَ انَ يْ ذَ لِّ أَ نَ كُ يْ ب َ »ي مسألة:  نرجع لهذه المسألة وه

 ، التخيير بين الفعل والترك هل يبُقيه أمرًا أم لَ؟ فيه روايتان في المذهب:شَاءِ«
    أن صلاة ركعتين بين أذان وإقامة المغرب إنما هو مباحٌ وليس سنَّة،    :المذهبفالمشهور من

فليس مسنوناً لكن من صلَّى له أجر؛ بمعنى أنه يُصلَّى لا لكونه بين أذانٍ وإقامة، وإنما يؤجر لأجل أنه  
 صلَّى ركعتين، فليست هناك سنَّةٌ بين الأذان والإقامة.

 أن هذا التخيير هو إبقاءٌ للأمر، فحينئذٍ يبقى الأمر مندوباً والرواية الثانية في المذهب :
فيكون مسنوناً صلاة ركعتين بين الأذان والإقامة للمغرب، ويكون كذلك يبقى أمراً لكنه مخي َّرٌ بين الفعل 

الباب: الندب وعدم الإباحة، لكن المذهب ربما علَّقوها على  والترك فلا تعارض، والأنسب لقاعدة
 ذلك.

هنا  -الأمثلة كما قلت لكم إنما هي أمثلة في المندوبات دون الواجبات، لكن ربما نقول أمر  طبعًا   
: أنا أظن أن الأصوليين -مناسبة قبل أن ننتقل للمسألة التالية مع أني لا أرُيد أن أطُيل في هذه المسألة

 -عَزَّ وَجَلَّ -ا هذه المسألة لأجل نقطةٍ عقَدية، وذلك أنه ينبني عليها مسألة عقَدية: وهو تعليق الله  بحثو 
سُبْحَانهَُ  -الإيمان على المشيئة، مثل قول الله    -عَزَّ وَجَلَّ -الإيمان على المشيئة، ففي بعض الآي علَّق الله  

فعُلِّق الإيمان   [28-27]التكوير:  ﴾ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ (  27)  ينَ ﴿إِنْ هُوَ إِلََّ ذِكْرٌ للِْعَالَمِ :  -وَتَ عَالَ 
 والاستقامة والذكِر والامتثال والطاعة على المشيئة، فهل هذا جائزٌ أم لا؟  

المعتزلة يرون: أن هذا غير جائز، وأن هذا لا يمكن أن يكون، وهذا مبني على رأيهم في   −
 قدرية. القدر؛ لأنهم 

وأما أهل السنَّة فيقولون: إن الأمر صيغته يمكن أن تكون معلقة على المشيئة لكنه يبقى   −
 واجبًا عينيًّا عليهم. 
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في كتاب  -عليه رحِة الله-وجدت من صرَّح بذلك الآجرِّي في هذه المسألة، فقد نصَّ الآجري 
ئة، وكيف أن المشركين لما نزلت عليهم هذه أرود هذه الآيات التي تعُلِّق الإيمان على المشي]الشريعة[ لما 

 الآية قالوا: إن الأمر إلينا؛  
   .إن شئنا استقمنا، وإن شئنا لم نستقِم −
 .وإن شئنا آمنا، وإن شئنا لم نؤمن −

.  [29]التكوير:الْعَالَمِينَ﴾﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلََّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ  بعد ذلك قوله:    -عَزَّ وَجَلَّ -فأنزل الله  
ردَّ عليهم الآجرِّي في بيان أن هذا التعليق، يقول الآجرِّي بعد أن أورد الحديث الذي يدل على معناه،  
ة إلا خذلاناً وشقوة" فالمعتزلة قدرية،   قال: "فاعتبَّوا أيها المسلمون هل لقدريٍّ في جميع ما تلوته حُجَّ

ذه الآي أنه لا يمكن أن يكون واجبًا معلَّقًا على المشيئة، بحيث عُلِّق  واستدلالهم كاستدلال أبي جهلٍ به
 على مشيئتهم فإنه يكون جائزاً ولا يبقى واجبًا. 

ففي هذه الحال استدلوا به على سقوط الواجب، وهذا كلام طبعًا باطل، ومن أجود من بينَّ هذا 
 .-عليهم رحِة الله-الكلام الآجرِّي وغيره من علماء السنَّة 

  ( اوا مَا بقَِيتُمْ أبدً صلُّ )  : فَ يَ قُول  ، لى غير غَايةَإ ا  يجوز أَن يرد الَْْمر والنهى دَائمًِ   :مَسْألََة"  ✍
 ".عِنْد الَْْكْثَر خلافاً للمعتزلة

هذه المسألة هي تُسمى تأبين التكليف بلا غاية، وهذه المسألة ينُظر لها من جهتين، وهناك مسألة  
 شاء الله: ثالثة ستأتينا إن 

 : من حيث الجواز العقلي وعدمه، وهو الذي بحثه المصنف. المسألة الْولى ▪
 : هل لها ثمرة هذه المسألة أم لا؟ سنتكلم عنها إن شاء الله. والمسألة الثانية ▪
: سيتكلم عنها المصنف بعد ذلك، وهو أن الأمر أو النهي إذا كان مؤبدًا  والمسألة الثالثة ▪

 خه أم لا؟ ستأتينا إن شاء الله في باب النسخ.إل غير غاية هل يجوز نس 
 المسألة الْولى: وهي قضية الوجود وعدمه، ذكر المصنف فيها قولين: 

 أنه يجوز عند الأكثر، ومراده بالأكثر أي أكثر أهل العلم، وقال ابن عقيل: القول الْول :
"نثره أصحابنا"، وذكر المجد أنه قال به الفقهاء، وقال به الأشاعرة، والأصوليين، وكل هذا صريح، بل 
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ة،  إن الباقلاني في ]التقريب[ حكى الاتفاق بين أهل العلم على أنه يجوز أن يردِ الأمر إل غير غاي
 (.مَا بقَِيتُمْ  صُوموا  ،وا مَا بقَِيتُمْ صلُّ فيُقال: )

المعتزلة نفوا ذلك وقالوا: إنه لا يجوز، ونسب المرداوي هذا ( فإن خلافاً للمعتزلةقال الشيخ: )
القول لبعض أصحاب أحِد، ولا أدري من يقصد، ولربما كان مخطئًا في النسبة؛ لأنه يكاد يكون إجماع  

 خلاف المعتزلة، ولذلك فإن خلاف المعتزلة ليس كله مقبول؛ لأن خلافهم في  على القول الأول إلا
الحقيقة خلافٌ في الأصول، ونحن قلنا في الإجماعات: أن الذين يُخالفون المسائل الأصولية يرُدُّ خلافهم؛  

 لأن أصول الاستدلال عندهم مخالفة.
على سبيل التأبيد، بل   -عَزَّ وَجَلَّ -الله  أن يردِ أمرٌ من يقولون: لا يجوز  المعتزلة ماذا يقولون؟ 

لا بد أن يكون منقطعًا، ما السبب؟ قالوا: لأن المأمور لا بد أن يُُاسب في وقتٍ ما بعد وفاته، بعد  
قبض الروح، فلو كان الأمر مؤبدًا لانبنى عليه أن يمتثل المأمور بعد وفاته وليس ذلك كذلك، وهذا القول 

هذه التأبيد تستلزم التأبيد المطلق، ولذلك عندهم في مسألة   تأبيد عندهم، وأنلامنهم بنوه على مسألة  
ون في النار؛ إما بلسانهم الصريح أو بمعنى كلامهم.   بعض أهل المعاصي أنهم مؤبدُّ

وهذا القول في الحقيقة أنه في غاية البطلان، بل قد حكى المحققون ومنهم الباقلاني أنه خلاف  
باقلاني: هذا المذهب خروجٌ عن قول إجماع الأمة بناءً على أصولهم الفاسدة التي  إجماع الأمة، يقول ال

طبعًا مناقضة المعتزلة لأنفسهم أنهم يجزمون أنه لا يمكن الدوام في الدنيا، فيقولون: الشخص ذكرت لك،  
 لة عقدية.قد يترك الفعل في الدنيا لعذرٍ كنومٍ ونحوه، وأما بحثهم إنما هو في الآخرة، فالمسألة مسأ

كان في ذهني شيء لكن نسيته، لكن على العموم هذا متعلق بمسألة الأمر المعلق على سبيل 
 التأبيد. 
 ؟  -الخلاف في هذه المسألة-ذكرت المسألة: هل هذه لها ثمرة أم لَ  ♣

فائدتها  نقول: ثمرتها أنه لو فرُِض أن هناك أمر معلَّق على التأبيد، فما فائدة كلمة أبدًا؟ نقول: 
   :حيث جاء النص بذلك أنها

 أنه لا يفيد التكرار.   تكون من باب إفادة التكرار عند من يرى −
 أو أنه تكون من باب التأكيد على الفعل عند من يرى أن الأمر المطلق للتكرار. −

 هذا هو فائدة المسألة باختصار عند من يرى ذلك.
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 ".نَص عَلَيْهِ أمامناالَْْمر باِلصّفةِ أَمر بالموصوف  :مَسْألََة"  ✍
هذه المسألة من المسائل المهمة حقيقةً التي تفريعاتها بالعشرات إن لم أقل لك وأبُالغ: بالمئات، وهي  

 (. أم لَ؟  فةِ أَمر بالموصوفالَْْمر باِلصِّ مسألة: )
الدليل  هذه المسألة باختصار هي متعلقة بإثبات الحكم بأمرٍ لم يدل الدليل عليه مباشرة، وإنما كان  

ه، ووجه   دالًا عليه من باب اللازم فحسب، وهذه المسألة لها شبهٌ بمسألة أن الأمر بالشيء نهيٌّ عن ضدِّ
 : الشبه بها: أنها عكسٌ لها، فإن الأمر بالشيء

 . إذا قلنا: إنه نهيٌّ عن ضده، فإنه يدل على أنه أمرٌ بلازمه المخالف ▪
 إنه يدل على أنه أمرٌ بلازمه الموافق. وإذا قلنا: إن الأمر بالصفة أمرٌ بالموصوف ف ▪

ولذلك فإن هذه المسألة فيها شبهٌ باعتبار أنها أمرٌ باللازم، وهذا الفرق بين الموافق والمخالف في  
 قضية الأمر بالشيء نهيٌّ عن ضده، والأمر بالصفة أمرٌ بالموصوف. 

ل، ولكن سيُفرِّع المسألة لأوردِ لكم تقسيمًا، أظن هذا التقسيم قد يوضح المسألة توضيحًا أج ♣ 
 تفريعًا أكبَّ، لكن سيوضح لنا جميع صور هذا المسألة؛ 

 له صورتان:  الَْْمر باِلصّفةِ نقول: إن 
  أمرٌ بالموصوف،    الْأَمر باِلصّفةِ والموصوف معًا، فهذه لا شك أن    الْأَمر باِلصّفةِ :  الصورة الْولى

  ؛»صلِّ صلاةً رباعيةً«
 ( هذا هو الأمر بالموصوف. صلِّ صلاةً ) ▪
 )رباعيةً(: هذه صفةٌ.  ▪

 فهذا خارج عن النزاع مطلقًا. 
   دون الأمر بالموصوف. : وهو أمرٌ بالصفة  الصورة الثانيةإنما نزاعنا في 

والأمر بالصفة دون الأمر بالموصوف يقول أهل العلم: إنه ينقسم إل قسمين من باب أيضًا تحرير  
 محل النزاع؛
 إما أن يكون معلقًا. −
 أو أن يكون غير معلقٍ أي مطلقًا. −

 الموصوف.   فيقول أهل العلم: فإنه لا يدل على حكم: فإن كان معلقًا
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: قالوا: الأمر برد السلام واجب، أمرٌ بصفة، الصفة ردُّ السلام، والموصوف هو ردٌّ للسلام ومثَّلوا له
المقابل، فالأمر بالصفة هنا لا يدل على الموصوف الذي أمُِر بالرد عليه؛ لأنه معلَّقٌ عليه فلا يدل على 

 وجوب ابتداء السلام.
أو بوجوب النيَّة في صلاة التطوُّع،   ،الشرعي بوجوب قراءة الفاتحة : عندما يردِ الدليلمثالٌ ثانٍ 

ويكون معلقًا على الشروع فيها فإنه ليس أمراً بالصلاة، ومثله عندما يأتي الدليل بوجوب إتمام الحج 
 والعمرة لمن دخل فيهما ولو كان تطوعًا فإنه لا يدل على وجوب الحج والعمرة ابتداءً؛ لأنه معلقٌ عليه.

 أن يكون الأمر ليس معلقًا وإنما يكون أمراً مطلقًا، فهذه هي المسألة التي الحالة الثانية :
 أوردها المصنف، بأن يكون أمراً مطلقًا ليس معلقًا على شيء. 

( إذن محلُّه حيث أمرٌ بالموصوفِ  مر باِلصّفةِ أَمرٌ الَْْ هذا الأمر الذي عبََّّ عنه المصنف قال: )
 بالصفة دون الموصوف، وليس الأمر أمراً معلَّقًا.

( الأمر بالصفة له حالتان، انتهينا من تحرير محل النزاع، الآن بدأنا  الَْْمر باِلصّفةِ أَمر بالموصوف)
 في شرح معنى الصفة؛ 

 فقد يؤمر بالصفة أمر وجوبٍ.  −
 وقد يؤمر بالصفة أمر ندبٍ. −

: هذه المسألة سأطيل الشرح فيها بعض الشيء؛ لأنها مهمة، تطبيقها على أحاديث  ركزوا معي
ا لا تكاد تُحصى، إذن الأمر بالصفة غير المعلقة دون موصوفها:   -صَلَّىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -النبي    كثيرة جدًّ

 ن أمراً واجبًا بالصفة.إما أن يكو  −
 أو أمراً مندوباً.  −
    وهو أن الأمر بالصفة الواجبة هل تكون أمراً بالموصوف    : -لْنه أسهل- نبدأ بالحالة الْولى

   ؛وجوباً أم لا؟ جماهير أهل العلم أنها أمرٌ بالموصوف وجوباً
 فإذا أمر الشارع بالطمأنينة في الصلاة، بمعنى أن الصلاة واجبة.  −
ه العلماء استدل ب [43]البقرة:﴿وَاركَْعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾إذا أمر الشارع بالركوع وبالسجود؛  −

على وجوب الصلاة، لما؟ لأنه أمرٌ بالصفة، فدل على أنه أمرٌ بالموصوف؛ لأنه على سبيل 
 الوجوب، هذا قول غالب أهل العلم.
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ا-لكن حُكي عن بعض الشافعية  قالوا: إنه ليس بلازمٍ، نعم هو   -انظروا هذه المسألة دقيقة جدًّ
أمرٌ بالموصوف إذا كان الأمر واجبًا؛ لكي يُخرجوا   الذي في الأصل لكنه ليس بلازمٍ أن الأمر بالصفة

فِي   -أَوْ أَسْلَمَ -أَسْلَفَ  مَنْ »: -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّم-حديثاً واحدًا يستدلون به، وهو قول النبي 
 .«فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ  فلَِيُسْلِمُ  شَيْءٍ 

  :كرون في درس الحديث والفقهومرَّ معنا تذ 
إِلَى  »:  -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-يرون أن السلم الحال جائز، فيقولون: إن قول النبي    :الشافعية  أن

أنه يجوز أن يكون    -أي الشافعية-هذا أمرٌ بوجوب الأجل لكنه ليس بواجب، إذ عندنا    «أَجَلٍ مَعْلُومٍ 
، نعم الأمر الأول والثاني واجب، كيل ووزن ووصف واجب، لكن الأجل ليس بواجب،   السلَم حالاًّ

 هذا قولهم.
: فيرون أن هذا الوصف واجبٌ، فحينئذٍ يكون الأمر بالوصف الواجب يدل على وأما الجمهور

الأمر بالموصوف وهو الأجل، ووافق الشافعية الشيخ تقي الدين فيرى أن السلَم الحال جائز، لكنه لا  
يستدل بدليلهم أو دليل بعضهم، وإنما يقول: إن الأمر بالأجل معلقٌ على صفة، فيكون خارج من  

يكون الأجل معلومًا   النزاع، المسألة التي ذكرت لكم قبل قليل، فيكون معناه: فإذا كان مؤجلًا فلا بد أن
 فقط.

شوف هذا الاستدلال، هذه المسألة في السلَم الحال والسلَم المؤجل هذا من المسائل المهمة التي  
ربما نتعامل بها في كثيٍر من الأحيان، خاصةً ممن يتعامل بالبيع والشراء وعنده محلات، هذا فقط معرفة 

 كيف الاستدلال بالحديث.
 بين قوسين نضعها   -تحرير محل النزاع مع-: وهو إذا كان الأمر بالصفة المسألة الثانية معنا

)صفة مطلقة غير معلقة كما أن هذه الصفة قلنا: ليس أمراً بها مع موصوفها، وإنما أمرٌ بها وحدها( هل 
صوف؟ إذا كان الأمر بالصفة على سبيل الندب؛ يعني أمُِر ندباً بصفة،  الأمر بالصفة يكون أمراً بالمو 

 هل يكون هذا دليلًا على وجوب الموصوف أم لا؟  
هذه هي المسألة؛ لأن هناك الأمر صُرِف عن الوجوب إل الندب، فالموصوف مأمورٌ به لكن لا 

مثلما قلنا: إذا  ، لم تدل قرينة توجد قرينةٌ تنقله إل الندب، فيبقى على الأصل الوجوب أو الندب ما 
 الندب، واضح المسألة.  ستدلال به فيصُرِف الأمر عن الوجوب بقي الا
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إذن المسألة الثانية عندنا: أن يكون الشخص مأموراً بصفةٍ على سبيل الندب، هل هذا يدل  
 على احتمال أن يكون الموصوف واجبًا أم لَ؟  

 بها بسرعة؛ هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال نختم 
    أنه أمرٌ بالموصوف، وهذا هو القول   :-رحَِمَهُ الله تَ عَالَى- القول الْول الذي ذكره المصنف

ا  الأول، فندب صفة الفعل قد يدل على أن الفعل مأمورٌ به أمر وجوب وبإيقاعه، قد يدل ليس لازمً 
 لكن قد يدل، ولذلك يصح الاستدلال به. 

: نص الإمام أحِد، فإن أحِد سُئل: هل الاستنشاق واجب؟ قال: نعم؛ لأن النبي  من أمثلة ذلك
فالأمر  «صَائمًِا مَا لَمْ تَكُنْ وَباَلِغْ فِي الَِسْتِنْشَاقِ »أمر بالمبالغة فيه، قال:  -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّم-

لكن لم يدل الدليل على أن الموصوف    -وهو الاستنشاق-يل الندب هو أمرٌ بالموصوف  بالصفة على سب
 انتقل إل الندب فبقي على الوجوب، هذا هو القول الأول.

 ه لا يدل مطلقًا على أن : أن الأمر بالصفة إذا كان للندب فإنيق الوقتضالقول الثاني ل
الموصوف يدل على وجوباً ولا ندباً، لا يدل على شيءٍ مطلقًا بل يتُوقف فيه، وهذا القول قول أبي 

، ونسبه -رحِة الله على الجميع-، وكذلك قول أبي بكرٍ الباقلاني -عليه رحِة الله-إسحاق الشيرازي 
د في كتب الشافعية نسبة القول الأول للحنفية،  للحنفية، وذكرت لماذا نسبه لأن وُجِ القاضي أبو يعلى 

ولكن لعل الأصوب ربما هذا القول لهم. الذي نسب القول الأول للحنفية في أبو إسحاق الشيرازي في  
 شرح ]اللُّمع[.

 القولين هذب إليه ابن دقيق العيد، فقد ذهب ابن دقيق : هذا قولٌ وسط بين القول الثالث
 العيد إل التفصيل، فقال: إن الأمر بالصفة:

 إذا كان المراد به الإيجاد فهو أمرٌ بالموصوف.  −
 أما إن كان أمراً بالصفة إن وقع الموصوف فإنه لا يقتضي ولا يدل على وجوب الموصوف.  −

، ولذلك يُُمَل على القولين، قال: ومنهم قول النبي  ثم ذكر أن هناك أدلة أحاديث تحتمل الحالتين
نَكُمْ »: -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- لامَ بَ ي ْ  هذا أمرٌ بالإفشاء؛  «أَفْشُوا السَّ

 فيحتمل أنه إذا وقع الإفشاء إذا سُلِّم عليكم فسلِّموا. −
 ويُتمل أوجدوا الإفشاء ابتداءً فيكون كذلك. −
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 ن.فيكون مترددًا بين الأمري
عَزَّ -نقف عند هذا الموضع، نُكمل إن شاء الله الدرس القادم فيما يتعلق بباب النهي، أسأل الله  

 للجميع التوفيق والسداد، وصلَّ الله وسلَّم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. -وَجَلَّ 
ا كما ذكرت لكم، الحنابلة يستطبعًا هذه المسألة  ا في قضية تفريعاتها كثيرة جدًّ دلون بها كثيراً جدًّ

عَزَّ  -الصفة، ولكن بإمكانك أن تبحث في كتب الفقه وتجد كثيراً من ذلك، الدرس القادم بمشيئة الله 
سيكون ليس الأسبوع القادم وإنما الذي بعده، الأسبوع القادم كثير من الزملاء الإخوان قد  -وَجَلَّ 

عَزَّ  -بإذن الله    -عَزَّ وَجَلَّ -لأسبوع بعد القادم بمشيئة الله  يكون مسافراً لأجل الإجازة، فيكون الدرس ا
 .-وَجَلَّ 

 الْسبوع القادم: وضحهلم أ لعلي أُجيب عن الْسئلة: أظن هناك سؤال  ♣
 س/ هذا أخونا يقول: تطبيق القواعد الْصولية على الفقه ما هي الكتب المناسبة لها؟

ما أدري أنا أجبت عن هذا أم لا؟ لكن عمومًا الكتب التي تبني الفروع الفقهية على الأصول    ج/
 أهمها ثلاثة: 
  كتب الحديث، هذه أهم الكتب شروحات الحديث أعني، أهم الكتب التي تعُنى بتطبيق أولها :

كتب شروح الحديث التي تُطبِّق القواعد: كتاب ابن   الأصولية على الفروع الفقهية، ومن أجلِّ  القواعد
ا، وقد ذكر المقبلي   دقيق العيد ]إحكام الأحكام في شرح عمدة الأحكام[ هذا الكتاب كتاب عظيم جدًّ

اء اليمن أظن أن علماء مكة قالوا له لما جاور في مكة، وعلممن علماء اليمن في القرن الحادي عشر 
 قالوا له ذلك أظن، أظن قاله علماء مكة؛ لأنه درس قد درس على علماء الزيدية في اليمن.

إذا أردت أن تعرف القواعد الأصولية وتطبيقها على الأدلة فاقرأ كتاب ]إحكام الإحكام[ "قالوا له:  
ا، وله كتاب آ"لابن دقيق العيد ا جدًّ ا جدًّ خر لو وُجِد لربما قد يفُيد  ، وقد صدق فهو كتاب عظيم جدًّ

في هذا الموضوع ويكون داخل في النوع الثاني وهو: شرح ابن دقيق العيد على ]جامع الأمهات[ لم 
 توجد إلا مقدمته أوردها ابن السبكي في ]طبقات الشافعية[. 

إذن هذا النوع الأول: وهو الرجوع إل كتب شروحات الحديث وخاصةً الذين يعنون بتطبيق 
 عد الأصولية، وهم أهم كتب تخريج الفروع على الأصول.القوا
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 كتب الفقه، فإن كتب الفقه تعُنى بذلك، ولكن كتب الفقه ليست كلها على النوع الثاني :
 طريقةٍ واحدة، فأنت تعلم أن كتب الفقه نوعان: 

 يد.ر التجكتبٌ تعُنى ب −
 كتب تعُنى بالتدليل.و  −

 فعددٌ كبيٌر من كتب الفقه مجردة لا أدلة فيها، والمدلَّلة أنواع: 
 فنوعٌ يعُنى بذكِر استنباط الحكم من الدليل النصي. −
د عمدًا إغفال الدليل النصي والذهاب إل الدليل الذي يدل على القياس   − وبعضها يتعمَّ

لا زهدًا في الأول، ولا عدم احتجاج به، وإنما ليبُينِّ المؤلف أن  مع وجود الدليل القريب، 
غرضي من التأليف ذلك الشيء، فيأتي بالأدلة التي ليست مباشرة من النص، فينظر  

 ن النصوص، والعلل، والأوصاف، ثم بعد ذلك يلُحِق بها الأحكام.للمعاني المأخوذة م
 ولذلك تنظر في كثير من الكتب التي تعُنَى بالأدلة فتنتبه لهذا؛ 

 على سبيل المثال:  
 ]المغني[ هذا من أظهر الكتب التي عُنيت بذلك. -
الشافعية يعنون بهذا الباب كثيراً وخاصةً الذين ألَّفوا في القرن الرابع،    :ةمن كتب الشافعية كثير   -

والخامس، والسادس، ثم قلَّ بعد لك؛ فكتاب ]التعليقة[ للقاضي حسين طبُِع منها مجلدات، و]التعليقة[ 
  لأبي طيب الطبَّي هي موجودة وحُققت في عشر رسائل في الجامعة الإسلامية لعلها تخرج إن شاء الله، 

 مليئة بالاستدلالات العجيبة. 
من أهمها كتابات لو وجدا كاملين لرأيت فيهما أهم مسائل تطبيق القواعد  كتب الحنابلة  -

 الأصولية: 
 : ]التعليقة[ لأبي يعلى، طبُِع منها سبعة، وفي الطريق ثلاثة. الكتاب الْول

 ل كتاب الزكاة. لم يوجد إلا قطعة إ الكلوذاني: كتاب ]الانتصار[ لأبي الخطاب الثاني
ا في الاستدلالوهو كتاب - الثالث ، وهذه الكتب الثلاثة لم أذكر لك الثالث لكن -عظيم جدًّ

الثالث: وهو شرح ]العمدة[ للشيخ تقي الدين ابن تيمية، فإنه يبني في هذ الكتاب الاستدلالات على 
 .-عرحِة الله على الجمي- أصول فقهاء الحديث أصول أحِد وأصحابه، وغالبًا 



 
 

 

 

37 

بن  لاشرح المختصر في أصول الفقه  37
 اللحام الحنبلي

 

هذه الكتب الثلاثة من أهمها، و]المغني[ جيد، لكن هذه الثلاث الأوائل هي أهم الكتب إذا أردت 
أن تعرف القواعد الأصولية بطريقةٍ عكسية، تأخذ الفرع وكيف استُدل له، بينما الأحاديث من الحديث  

 نفس، فهي عكس طريقة المحدثين.
 وهي طريقة كتب تخريج الفروع على الأصول، وهذه الطريقة الطريقة الثالثة لْجل الوقت :

ي كتابه ]التمهيد[، العلائي في  و سنألُِّفت مؤخراً، ألَّف فيها التلمساني ]مفتاح الأصول[، وألَّف فيها الإ
 ]المجموع المذهب[.

حام ألَّف كتاباً اسمه ]القواعد[ ويُشيرون إليه بالقواعد الأصولية، من الحنابلة المؤلف وهو ابن الل 
يفُرِّقون بينه وبين كتاب شيخه ابن رجب ]القواعد الفقهية[؛ لأن ابن رجب قواعده فقهية، وهذا قواعده  

 أصولية في الغالب، وإلا قد يوردِ هذا نوعًا من نوع الثاني. 
 والقاعدة الْصولية: والفرق بين القاعدة الفقهية 

 أن القاعدة الأصولية يُستنبَط بواسطها الحكم، لا يُستنبط منها.  −
بينما القاعدة الفقهية يُستنبط منها الحكم، فلا يُتاج أنك ترجع إل دليلٍ شرعي فتنظر   −

 فيه. 
: -عَزَّ وَجَلَّ -: لما نقول: الأمر للوجوب لا يدل على حكم، لكن لما تُطبقه على قول الله مثاله

 لكن القاعدة الفقهية بنفسها تدل على الحكم.، دل على الوجوب  [43]البقرة:﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ﴾
 : عندما نقول: إن المنافع كالأعيان، فكل ما صدق عليه من الأعيان حكم يثبت لمنفعة؛  مثاله
 فالعين يجوز بيعها فالمنفعة يجوز بيعها.  −
 بها. العين يُُكم بغضبها فالمنفعة يُُكَم بغص −
 العين مضمونةٌ فالمنفعة مضمونةٌ كذلك. −
 العين توهَب فالمنفعة توهَب. −
 العين يُمكن استيفاؤها بالنفس وبالغير، فالمنفعة كذلك. −

أحكامًا كثيرةً بناءً عليها، بينما القواعد الأصولية إذن هذه القاعدة بمجردها استطعت أن تأخذ 
 تختلف.
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هذا ما يتعلق بالكتب، لكن عمومًا هذه الكتب التي ألُِّفت في تخريج الفروع على الأصول في  
الحقيقة توردِ لك أمثلة مكررة، ولذلك الأمثلة التي أوردها الإسنوي هي التي أوردها صاحبنا ابن اللحام 

د أشياء كثيرة  الحديث مباشرة ربما تجفي الغالب، لكن لو نظرت في كتب الفقه مباشرة، أو في كتب 
لك تكتشف  ا، قد لا يُصرِّحون أنها مبنية على هذه القاعدة، ولكن على اجتهادك أنت وبنظرك وبتأمُّ جدًّ

 ذلك.
 فروع  : كتب الأصول، الأصل أن كتب الأصول لا يوجد فيها النوع الرابع من المؤلفات

فقهية، هذا الأصل، حتى إن هذا من أغراضهم، وقد ذكر الغزالي في بعض كتبه أنه يجب أن تكون  
كتب الأصول لا فروع فيها لكيلا يتعصَّب القارئ لفرعٍ ما، إذا كان القارئ أو المتعلِّم يدين الله بمذهبٍ، 

يذهب للقول الثاني بناءً على ثم وجد أن هذه القاعدة التي أمامه تُخالف مذهبه فيبني على ذلك أنه س
 فرعٍ فقهيٍّ ظن أنه متخرِّجٌ على هذه القاعدة، فيقول: يجب أن تكون مجردة. 

أبو محمد بن الجوزي، أو أبو محمد الجوزي في كتبه يقول: هذه الطريقة غير بعض المحققين مثل: 
لأمثلة تجعل مضمون صحيحة، بل لا بد من الإتيان بالأمثلة لكي يتضح المقال، ولكن يقول: كثرة ا 

كتب الأصول يخرج عن أصله، فيُكتفى بمثالٍ أو مثالين، ولكن المحقق من العلماء الأوائل يأتي بمثالٍ لم 
مين كما أن القياس لا يوجد فيها مثالٌ إلا   .يُسبَق له في كتب الأصول، والغالب أنه ينقل أمثلة المتقدِّ

 وهو قياس العلَّة ربما يكون بعشرات الأمثلة أو بمئاتها. مر وقياسه على النبيذ، مع أن القياس الخ
هذا الذي جعل الغزالي لما قال: إنه ينفصل، جعل فقهاء المذهب يُخالفون أصوليِّهم، فالغزالي نفسه 
ذكر في كثيٍر من المسائل الأصولية أن الأصوليين من الأشاعرة يُخالفون الفقهاء، أشار لهذا في أكثر من 

 خول[ وفي غيره. في ]المنموضع 
والصواب: هو الوسط أن الإنسان ينظر في الفروع الفقهية، ولكن ربما كثرة الفروع الفقهية لمتعلِّم 

 الأصول تشغله عن الغرض الأساس، ولكن من المناسب أن يوردِ عدلًا وسطاً بينهما. 
طبعًا    ،آخر سؤال؛ لْن الْسئلة كثيرة؛ بعض الْخوان يقول: أعِد الدرس في بعض الجزئيات

 هما سؤالَن:
 س/ أحدهما يقول: اللحوم المستوردة ما حكمها؟
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ج/ باختصارٍ شديد؛ لأني وعدت في الحديث عنها؛ اللحوم المستوردة، عموم اللحوم ننظر لها 
 بثلاث اعتبارات: 

 القطع بمعنى اليقين. −
 والأصل. −
 والظاهر.  −

 عندنا ثلاثة أشياء: 
  ًَكل لحمٍ وُجِد فيه قطعٌ أو يقين فنعمل باليقين، مَن تيقَّن أن هذه الذبيحة ذُبحت نبدأ أول :

ي، أو مع فقد صفة التزكية الشرعية وشروطها فإنها تحرُم، ومن تيقَّن أنها ذُبحت   مع فقد أهلية المزكِّ
 جائزة.  بالشروط المستوفاة للزكاة الشرعية فإنها

 كيف يكون اليقين؟
 إما بحضوره الذبح.  −
 أو مباشرته هو نفسه.  −
ثه من يثق فيه، أو من يُشرِف على المسلخ، أو علِم أن المسلخ   − أو بالإخبار، فيقول: حدَّ

استفاض أن هذا المسلَخ يقوم بهذه الطريقة، فهذا يكون بمثابة اليقين، ومرَّ معنا أن  
 ذا واضح. تقوم مقام التواتر، وهالاستفاضة 

 الأصل والظاهر، أن يطُبِّق الأصل والظاهر معنا؛الحالة الثانية : 
الأصل عندنا قاعدة الأصل في اللحوم الإباحة، هذا هو الأصل، وذكر ابن القيم قاعدةً أخرى  

مسألة إذا ترُدِّد في  وهي: أن الأصل في اللحوم الحرمة، وحِل القاعدة "الأصل في اللحوم الحرمة" على 
 وجود الشرط وفقده.

 :  صورة ذلك
 مَن تردَّد هل ذكُر اسم الله أم لا على الذبيحة؟  −
 مَن تردَّد هل زكيت بطريقٍ شرعيٍّ أم لا؟  −
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فكلام ابن القيم يقول: "إن الأصل في هذا اللحم المنع والحرمة"؛ لأن الشك إنما هو في وجود  
ا كان نوع  إذن الأصل في الِحل فيما إذ الطارئ، وليس الشك في الأصل، فحينئذٍ يكون الأصل الحرمة.

 اللحم؛ أهو لحمٌ محرَّمٌ أم حلال؟ فالأصل الِحل، اشتبه حلالٌ بحرام فالأصل الِحل.
هذا   لكن إذا اشتككت في الشرط فالأصل الحرمة؛ لأن الأصل عدم وجود الشرط؛ لأنه طارئ.

 ما يتعلق بالأصل.
  .هنا أمر آخر يُسمى الظاهر؛ ما هو الظاهر؟ الظاهر: هو الغالب من فعل الناس 

 فعلى سبيل المثال:  
 عندما يكون الشخص في بلدٍ يغلب على أهله الإسلام، فالظاهر أن الذي يذبح إنما هو مسلم.

يكون  عندما تكون في بلدٍ يغلب عليه أهل كتابٍ فالظاهر أن الذي يبُاشر الذبح كتابي، نعم قد 
 بوذيًّا أو لا دين له، لكن الظاهر أنه كتابيٌّ، هذا يُسمى الظاهر.

  :المسألة كلها مبنية على مسألة تعارض الْصل والظاهر
  ،لدٍ غير كتابي، من  : إذا جاءك لحمٌ من بمثالهإذا اتفق الأصل والظاهر فلا شك أنه ممنوع

  بلدٍ وثني، بوذي، هندوسي، مجوسي، فالأصل الحرُمة؛ لاجتماع الأصل والظاهر الدالان على المنع. 
طبعًا إن وجد يقين مثل تأتيك ذبيحة من أي شيء، ووجدت الرأس متصل بالبدن فلا شك أنه محرم، 

 هذا يقين؛ لأنك رأيت عدم الذبح. 
   لكن لو تعارض الأصل والظاهر، مثل: لو أتتك ذبيحةٌ في بلدٍ غير مسلم، فهل يجوز أكله أم

 لا؟ الأصل عدم ذلك، والظاهر أنه بلاد وثنيين فقد يستخدمون الطرق الشرعية.
دائمًا يغُلَّب مسألة الأكثر، الأكثر : أن الظاهر -أنا نسيت أن أنُبِّه لها-نقول في مسألة الظاهر 

م؛ الأصل أم ، فيكون ظاهراً، ولذلك يُسمى تغليب الأوصاف إذا تعارض الأصل والظاهر فأيهما يقُدَّ
م  م هذا، وأحياناً يقُدَّ م الأصل في أحيان كثيرة، والظاهر في أحيان كثيرة، فأحياناً يقُدَّ الظاهر؟ قالوا: يقُدَّ

م الظاهر على الأصل.هذا، وفي مسألتنا قالوا  : نقُدِّ
إذا وجدت عندنا هنا في المملكة فإنها   -هذا ننتقل إل الأصول-: فاللحوم المستوردة وبناءً عليه

جائزة؛ لأن الظاهر أنها ذُبحت بطريقٍ شرعي؛ لأن هيئة الغذاء والدواء لا تسمح للحمٍ يدخل البلد إلا 
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ون في البَّازيل بكثرة، وفي فرنسا؛ لأن دائمًا الدجاج وقد أخذ إذناً عن طريق الرقابة، فعندهم مندوب
  .غالبه يأتي من فرنسا ومن البَّازيل، فعندهم هناك مراقبون يرُاقبون هذه المصانع المنشآت 

فكما يشترطون شروطاً معينة هيئة الغذاء والدواء بدل المنشأ مواصفات معينة، يشترطون هذه  
مراكز إسلامية معينة، ثم أصبحوا هم يجعلون مندوبيهم مباشرة؛  الشهادة، كانوا يأخذونها بالتعاون مع 

وبناءً عليه فتكون هيئة  ،  لأن هذه الرخصة أصبحت في مقابل أن هذا المندوب أنت الذي تدفع له المال
 .الغذاء والدواء عملها مثل الختم التجاري الموجود باسم "حلال" فهي مشرفةٌ على هذا الشيء

س كذلك، فنقول: يغُلَّب الظاهر وهو المنع، بل الأصل والظاهر كلاهما  في بلدٍ ليلكن لو كنت 
يدل عليه، فإن الظاهر أن الغالب في البلدان الصعق وعدم الذبح الشرعي، كما أن الأصل الحرُمة، فدل 

 ذلك على التحريم؛ لأنهم يذبحون بطريق غير شرعي، والأصل: التحريم.
وي كالمملكة، أو البلدان التي تشترط علامة "حلال" فالأصل إذن في غير البلاد التي فيها ظاهرٌ ق
مقروناً بظاهرٍ يدل عليه؛ كأن يكون أهل البلد يغلب عليهم عدم جواز الأكل، إلا أن يكون ذلك 

 ذلك، وصلَّ الله وسلَّم على نبينا محمد. 



 

 

 

 
 

 

 
 

  

حُ كتِرابِ  ْ  شَر
ِ فِ   أُصُولِ الْفِقْهِ  الْخُْْترصَر

ةِ:  أْليِفُ الْعرلامر  تر
نْبرلِِِّ رحمه الله  امِ الْْر  ابْنِ اللَّحَّ
كْتُورِ  يخِ الدُّ ضِيلة الشَّ حُ فر ْ  :شَر

مِ بْنِ  لار بْدِ السَّ يعِرِ عر ور دٍ الشُّ  مُُرمَّ
 حفظه اللهَُّ

 الشيخ لم يراجع التفريغ
 العشرونو  الواحدالدرس 
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الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمدٍ، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا 
 ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين.

هَ الله تَ عَالَ -قال المؤلف   : -رَحِم
 ."النهي مقابل الأمر"✍

الله وحده لا شريك  بسم الله الرحِن الرحيم، الحمد لله حِد الشاكرين، وأشهد أن لا إله إلاالشيخ: 
له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، وسلم تسليمًا كثيراً إل يوم 

 الدين.
 -ثم أما بعد:

هَ الله تَ عَالَ -فإن المصنف  لما أنهى الحديث عن الأمر شرع بعده بالحديث عن النهي، فقال:  -رَحِم
َمر(و ) ، والنهي فرع  كما عبَّر الشيخ الأمر على النهي، أن الأمر أصل   بب تقديموس النهى مُقَابل الأأ

تقي الدين، وبناءً على ذلك فإن النهي يكون نوعًا من الأمر، فالأمر هو الطلب والاستدعاء والاقتضاء 
معًا، وكلاهما  اء يتناول طلب الفعل، وطلب التركم كما تقدم معنا، وهذا الطلب والاستدعاء والاقتض

 .مى أمراً، بيد أن طلب الترك خُصر باسمٍ خاص، وهو النهييس
وهذا من طريقة العرب؛ حيث أن العرب من طريقتهم أن الجنس إذا كان له نوعان، وكان أحد هذين 

د للثاني اسم  خاصٌّ به، وكذا استخدم في الشرع، كالنبي والرسول، رَ ف  ي ُ  هالنوعين يتميز بصفاتٍ تخصه، فإن
ا وخصوصًا كما تعلمون مطلق، وهذا هو السبب أنه أفرمد للنهي مبحث؛ لأن له فإن بينهما عمومً 

 أحكامًا يسيرةً مفردةً عن أحكام الأمر، وسيورد المصنف هذه الأشياء.
(: أي أنه يأخذ حكم الأمر، مقابل الأمر)معنى  )مُقابل الأمر(: -رحِه الله تعال–وقول المصنف 

ر في الأمر، فإنه يقرر في النهي ضده تمامًا أو رر قَ ضده، فكل ما ي ُ  لكنه في مقابله، فيكون النهي على
 عكسه.

 ولذلك سيذكر المصنف أموراً تنبني على كون النهي في مقابل الأمر.
مَر، وأن لَهُ صِيغَة تخصه، وَمَا في مسَائلِه من صَحِيح  ✍ وَضَعِيف فَمثله  "فَمَا قيل في حد الأأ
 هُنَا".
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َمر(؛  يقول الشيخ: )فَمَا قيل أي في مقابله يكون هنا؛  )فمثله هنا(؛أي في تعريفه المتقدم في حد الأأ
هو اقتضاء الفعل، وبناءً عليه فيكون تعريف النهي هو  تعريف الأمر:أي في باب النهي، وذلك أن 

 اقتضاء الكف عن الفعل.
لأمر صيغةً، فكذلك فحيث تقرر معنا قبل أن لوأن لَهُ صِيغَة تخصه( : )والمسألة الثانية في قوله

 يقال: إن للنهي صيغة.
وكذلك ما تقدم في مسائل الأمر من صحيحٍ وضعيف؛ أي من الأقوال الصحيحة والضعيفة، كإفادة 
الأمر بالتكرار، والفورية، وغيرها، فإنه يقال مثله في النهي؛ أي في الجملة، إذ بعض الخلاف يكون في 

مر للتكرار، تختلف عن إفادة النهي للتكرار، ومثله في الفورية التي الأمر مختلفًا عنه في النهي، فإفادة الأ
 .-رحِه الله تعال–سيوردها المصنف 

رحِه الله –أن قول المصنف  :هنا مسألة قبل أن ننتقل إلى المسألة التي بعدها، وهيبقي عندي 
لى هذه المصطلح، وعبَّر : )النهي مقابل الأمر( التعبير بكونه مقابلًا للأمر تبع المصنف غير ع-تعال

بعضهم بتعبيٍر قد يكون أدق، فقالوا: إن النهي موازٍ للأمر. وهذا تعبير الطوفي، وهو قد يكون أدق في 
 بعض الجهات.

لِه: ✍ نَ يأكَ ﴿"وَصِيغَة لََ تفعل وإن احتملت تحقيرًا كَقَوأ وَبَ يَان الأعَاقِبَة: ، [131]طه:﴾لَ تَمُدَّنَّ عَي أ
سَبَنَّ ا﴿ ناَ﴿وَالدُّعَاء: ، [42]إبراهيم:﴾للَّهَ غَافِلً وَلَ تَحأ لَ ﴿واليأس: [، 286﴾]البقرة:لَ تُ ؤَاخِذأ

مَ  يَاءَ ﴿والإرشاد: ، [7]التحريم:﴾تَ عأتَذِرُوا الأيَ وأ ألَُوا عَنأ أَشأ فهي حَقِيقَة في طلب  ،[101]المائدة:﴾لَ تَسأ
تِنَاع".  الَِمأ

تفعل، وما تكون فيه حقيقة، وقد تقدم معنا أن في ذكر صيغة لا  -رحِه الله تعال–شرع المصنف 
صيغة افعل، وهي صيغة الأمر حقيقة  في طلب الامتثال، ويشمل ذلك الوجوب والندب، وكذلك صيغة 

لا تفعل( وهي ضدها، وهي صيغة النهي حقيقة  كذلك في طلب الامتناع، ليكون ذلك شاملًا للدلالة، )
 أو لحكم التحريم والكرامة معًا.

وإن احتملت ) قوله:وإن احتملت تحقيرًا(، د جملةً اعتراضيةً بين أول الجملة وآخرها، فقال: )ثم أور 
يعني أن صيغة لا تفعل وهي صيغة النهي تدل على أمورٍ أخرى غير طلب الامتناع، فأورد تحقيرًا( 

تقدم معنا أموراً، وهذه الأمور التي أوردها المصنف على سبيل التمثيل، وليس على سبيل الحصر كما 
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في الأمر، فإنه في الأمر أورد نحوًا من سبعة عشرة معنى تكون على سبيل الحصر، وأما هنا فقد أوردها 
 على سبيل التمثيل.

إباحة  مثل:أخرى تستخدم لها صيغة النهي،  ولذا فإن غيره من المؤلفين في علم الأصول أوردوا معانٍ 
 غيرها، وقد أشاروا إليها في محلها.، و الأدبأحياناً، ومثل التهديد، ومثل  الترك

أي أن صيغة )لا تفعل( تنقل عن الحقيقة إل المجاز عندما وإن احتملت تحقيرًا(؛ ) يقول الشيخ:
إنها تدل على الجميع، }نسميه مجازاً، وعلى قول من ينكر المجاز كالشيخ تقي الدين ومن تبعه، فيقول: 

 .{أفرادهلكن دلالتها على بعضها من باب العموم على 
لِه: فيدل حينئذٍ على المجاز )وإن احتملت تحقيرًا( ) قال: نَ يأكَ ﴿كَقَوأ ه فهذ( [131]طه:﴾لَ تَمُدَّنَّ عَي أ

 .تحتمل التحقير كذلك؛ أي للدنيا
 وإلَ فالحقيقة أن هذه الآية تدل على معنيين:

مأمور  بعدم النظر  وهي طلب الترك، فإن المؤمن والمتقي والنبي على سبيل الخصوص :على حقيقتها -
 للدنيا، وعدم التعلق بها.

نَ يأكَ  وَلا﴿: -عَزر وَجَل-فقول الله  :وهذه الآية أيضًا دلت على معنًى آخر وهو تحقير الدنيا تَمُدَّنَّ عَي أ
رَةَ الأحَيَاةِ الدُّنيَا هُمأ زهَأ فيها: إن هذه  -لعَزر وَجَ -يقول الله  [131]طه:﴾إِلَى مَا مَت َّعأنَا بِهِ أَزأوَاجًا مِن أ
 .الدنيا التي ينظر الناس إليها حقيرة، فلا تنظر إليها

لأوجه، حِاّلًا قالوا: إنه يجوز أن يكون القرآن وقد مر معنا أكثر من مرة أن السلف كأبي الدرداء وغيره 
 .{لا يكون المرء فقيهًا حتى يحمل القرآن على أكثر من وجه}بل قال أبو الدرداء: 

: ليس لك أن تفعل ي الذي قد تستعمل له صيغة النهي لَ تفعل وما في معناها مثلالمعنى الثان -
سَبَنَّ اللَّهَ غَافِلً ﴿: )-عز وجل–وهو قول الله بَ يَان الأعَاقِبَة( كذا ونحو ذلك، وهو ) عَمَّا يَ عأمَلُ  وَلَ تَحأ

سَبَنَّ اللَّهَ غَافِلً ﴿فقوله: ( [42]إبراهيم:﴾الظَّالِمُونَ  ؛ أي اعلم أن الله مطلع  ومجازٍ [42إبراهيم:]﴾لَ تَحأ
لع  عليهم، عالم  مطر  -عَزر وَجَل-كل أحدٍ بعمله، فهي لبيان عاقبة أهل السوء والظلم والفساد أن الله 

 على ما فعلوه. -سُب حَانهَُ وَتَ عَالَ -بحالهم، مجازيهم 
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ناَ إِنأ نَسِينَا أَوأ ﴿: -جلعز و –ومثرل له بقول الله الدُّعَاء( الَستعمال الثالث وهو ) - ربَ َّنَا لَ تُ ؤَاخِذأ
طأَأناَ ناَف ﴿ ([286]البقرة:﴾أَخأ يكون دعاءً بناءً على فقد العلو، أو فقد الاستعلاء  [286:البقرة]﴾لَ تُ ؤَاخِذأ

 ب.لعلى الخلاف الذي تقدم في الط
تَ عأتَذِرُوا  لَ﴿: -جَلعَزر وَ -أي التيئيس وهو كقول الله اليأس(؛ ) قال: والَستخدام الرابع -

مَ  وعندما نقول: إنه التيئيس، ذكر بعض العلماء: أن هذا المعنى راجع  لمعنًى آخر وهو ( [7:التحريم]﴾الأيَ وأ
الاحتقار للمخاطب؛ ولذا فإن بعض لأصوليين لما ذكر في استعمالات صيغة لا تفعل، قال: ومن 

 .ل له بهذه الآيةاستعمالاتها الاحتقار، ومثر 
والإرشاد ليس معناه الندب، بل الإرشاد الإرشاد( وهو : )ذكر آخر المعاني وأظنه الخامس، قال ثم -

لَ ﴿: -عَزر وَجَل-لمصالح الدنيا كما تقدم معنا، وليس لأجل مصلحة أخروية، ومثرل له بقول الله 
يَاءَ إِنأ تُ بأدَ لَكُمأ تَسُؤأكُمأ  ألَُوا عَنأ أَشأ كثيراً من الناس قد يسأل سؤالًا،   وذلك أن، [101]المائدة:﴾تَسأ

سببًا في بيان الحكم، بعدما كان على الأصل وهو العفو  -صَلرى الله عَلَي هم وَسَلرم-فيكون سؤاله للنبي 
 والتسامح.

وقد نص الإمام أحِد على مسألة الندب والإرشاد، وإن لم يمثل له بهذا المثال، فقال أحِد فيما روى 
فمنه أشياء هي  -صَلرى الله عَلَي هم وَسَلرم-، قال أحِد: }ما نهى عنه النبي [سائلالم]عبد الله ابنه في 

أن تنكح المرأة على عمتها وعلى خالتها، قال:  -صَلرى الله عَلَي هم وَسَلرم-حرام { ومثرل لذلك بنهي النبي 
دل على أن النهي فيها يكون نهي أدب{ ف -صَلرى الله عَلَي هم وَسَلرم-}ومنه أشياء نهى عنها النبي 

 للأدب.
هَُ الله تَ عَالَ -ثم قال المصنف   )حقيقةٌ أي أن صيغة لا تفعل وهي صيغة النهي فهي حقيقةٌ(؛ : )-رَحِم

 ما قلنا في صيغة الأمر: أنها حقيقة  في طلب الامتثال.وهذا تمامًا مثلفي طلب الَمتناع(، 
 هل مقتضى النهي المجرد التحريم أم لَ؟( تناعإنها حقيقةٌ في طلب الَمويتفرع على قولنا: )

لأني قلت لكم: هناك مسألتان مفترقتان عن بعضهما، وإن كانت إحدى المسألتين مبنية  على الأخرى، 
اب والندب، وحقيقة النهي طلب الامتناع الشامل ل للإيجففي الأمر حقيقته طلب الامتثال الشام

لكن ما هو أو النهي مجردًا عن القرائن، فقد عرفنا حقيقته،  للتحريم والكراهة، بينما إذا جاء الأمر
 مقتضاه؟
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نقول: إن مقتضى الأمر الوجوب، وهو أحد حقيقتيه، ومقتضى النهي التحريم، وهو أحد حقيقتيه 
 كذلك.

هو حقيقة  عندما عبَّر المصنف بأن النهي حقيقة  في طلب الامتناع؛ أي كل نهيٍ  :إذن الأصل عندنا
أفاد التحريم أو الكراهة، لكن إن جاءنا النهي مجردًا عن القرائن، فهو على حقيقته  ع سواءً في الامتنا 

ونصرفه لأحد المعنيين، فيكون مقتضاه التحريم، وهذا المجزوم به جزمًا تامًّا عند فقهائنا، بل قد بالغ 
نقُمل أن فيه رواية  ن كانإبعضهم فيه، وحكاه روايةً واحدة، وهو الظاهر، مثل أبي الفرج المقدسي، و 

 .مثله في الكراهة، ولكن فيها بعد  فنقلوا  ؟ل في مقتضى الأمر أهو للندب فقطكما نقُم 
ولذلك بالغ الشافعي فيما نقله الجويني في إنكار من قال: إن مقتضى النهي الكراهة، ولا ينقل الوجوب 

ولذلك القول بأنه وجه  واحد  قاله الشافعي؛ إن هذا في غاية السقوط{} إلا بدليل أو قرينة، قال:
 هذا هو الصحيح. للتحريم،

طبعًا القرائن التي تدل على الوجوب وتنفي احتمال التأويل، والقرائن التي تدل على الكراهة فتنقلهم 
َهُ الله تَ عَالَ -من مقتضى التحريم إل الكراهة متعددة، وقد أطال ابن القيم  في ]بدائع الفوائد[  -رَحِم

 من هذه القرائن، والخلاف في بعضها.بذكر عددٍ 
ب يدل على أن المنهي تَ ب، هل تقدم العَ تَ فعلى سبيل المثال مما ذكره فيه خلف مسألة العَ 

 محرمٌ أم مكروه؟
يبقى على المقتضى الأصلي بخلاف ما  كنالقرينة لا تدل على التحريم، ل قال: }إن الصحيح أن هذه

، أنه هذه القرينة تقتضي التحريم بدون تأويلٍ  لعز بن عبد السلامني ايعالسلام  قاله أبو محمد بن عبد
 فلا ينتقل بعدها للكراهة، وأما ابن القيم فرجح على أصول أحِد خلاف ذلك.

 وهكذا كلام طويل له بالصفحات مذكور في ]البدائع[ فأحيلكم عليه لضيق لوقت.
قتضي فساد المنهي عنه عند إحداهما إطلق النهي عن الشيء لعينه ي: "وتختص به مسألتان✍

 ."لغةً : وقيل. الأكثر شرعًا
(؛ أي ويختص بالنهي الذي يفترق به عن الأمر، وذلك )وتختص به: -رحِه الله تعال–يقول المصنف 

( ثم بينر أنه بينهم فروقات؛ لذلك قلنا: إن النهي في مقابل الأمرأن المصنف في أول حديثنا قال: )
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لجملة، وأن بينهم فروقات في بعض المسائل، ذكر المصنف أن هناك مسألتين إنه في مقابل الأمر في ا
 يختص بها النهي.

( الظاهر أنها ليست على سبيل الحصر؛ لأن هناك مسائل أخرى أورد مسألتانوتعبير المصنف بأنها )
 العلماء بين الأمر والنهي فيها فرق.

إذا أمر  -عز وجل–أن الله }علم: : ما ذكره بعض أهل المن هذه المسائل على سبيل المثال
. {بالشيء، فإنه يقتضي كمال المأمور به، بينما إذا نهى عن شيءٍ فإنه يقتضي النهي عن جميع أجزائه

إذن إذا أمر بشيءٍ اقتضى من باب الاقتضاء، الكمال، ولم يستلزم ويقتضي النهي عن جميع الأجزاء، 
 وإنما اقتضى الكمال.

 أوردوها في محلها.وينبني على ذلك تفريعات 
أول هذه المسائل، وهي مسألة في الحقيقة مهمة؛ ولذلك قال المصنف: )إحداهما(، ولو قال: أولاهما 

 لكان أيضًا أجود؛ للدلالة على الأهمية؛ لأن التعبير بالأول يدل على أنه في الأهمية قُدِّم.
 بالنهي هل يقتضي الفساد  هذه المسألة هي المسألة المشهورة جدًّا التي يعبر عنها الفقهاء

 أم لَ؟
 ضي الفساد أم لَ؟توعندما عبرت بهل يق

أن كل قاعدةٍ أصولية، أو فقهية إذا صيغت على }هل هذه هناك عرف عند علماء الأصول والقواعد: 
هيئة سؤالٍ، فمعنى ذلك أن هذه القاعدة مختلف  فيه، وأما إذا صيغت خبَّيةً مجزومًا بها، فمعناها أن 

 {.بين أهل العلم أوعدة لا خلاف فيها إما في مذهبٍ، هذه القا
يقتضي الفساد أم لا؟ هي في الحقيقة من أهم المسائل،  وهذه المسألة التي معنا، وهي مسألة النهي هل

ويتفرع عليها عشرات، بل ربما لا أكون مبالغًا لو قلت: مئات المسائل المبنية عليها؛ ولذا فليس غريبًا 
 ه المسألة من ضروريات علم أصول الفقه.أن يعد الطوفي هذ

أن هذه القاعدة يدور عليها كثير  من مسائل الفقه مما يدلنا على أهمية }وقد ذكر الشيخ تقي الدين: 
 {.هذه المسألة

ومع أن ثمرتها كبيرة، والفروع المولدة عليها متعددة وكثيرة، إلا أن هذه المسألة مشكلة على كثيٍر من أهل 
من العلماء في هذه المسألة غير مطردة،  اريني: }إن قاعدة كثيرٍ ال بعضهم ومنهم السفر العلم؛ حتى ق
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فاريني، وذكر د عليه على مذهبه ما ينقض ذلك{ صرح بذلك السفكثير  منهم يورد قاعدةً معينة، ثم يورَ 
ن، لكن ربما نسيت الآ–الذي سماه  [النهي الفسادفي كتابه المشهور ]اقتضاء العلائي هذا المعنى بعينه 
 فهذه المسألة أغلب الأقوال منتقضة، هذه المسألة الأول. .-أذكره بعد قليل

 أن كثيراً من العلماء ينسبون لمذهب أحِد كلامًا ليس صحيحًا، المسألة الثانية المهمة عندي :
حِد فإن كثيراً شُهمر في كتب الفقه والحديث كثيراً، والأصول كذلك أنهم ينسبون لمذهب الإمام أ

أن النهي يقتضي الفساد مطلقًا، وهذا قد يورد أحياناً، لكنه ليس مرادًا على إطلاق، بل إن له 
 تفصيلًا سأذكر الطرق فيه بعد قليل.

 إذن عندنا مسألتان: 
 .أن هذه المسألة غير مطردة عند كثيٍر من العلماء 

 الأصول من غير الحنابلة،  الأمر الثاني: أن تحرير مذهب الإمام أحِد ملتبس على كثير من علماء
فلا يوضحون قولهم حتى العلائي لم يكن كلامه صريًحا، أو واضحًا في بيان ذلك، وإن ظن أنهم 

 ون القاعدة على سبيل الإطلاق.لُ مم ع  ي ُ 
(؛ أي إطلاق النهي من إطلق النهي) تعبير المصنف ب )إطلق النهي عن الشيء(قول المصنف: 

 .{ولو اقتضى الكراهة}التحريم، وبعض فقهائنا يزيد: الشارع، والنهي الذي يقتضي 
 سنذكرها إن شاء الله في نهاية المسألة. ومسألة: هل الكراهة تقتضي التحريم؟

( يشمل العبادات، ويشمل المعاقدات كذلك، ولما أراد المصنف أن يذكر الخلاف عن الشيءوقوله: )
 :لكي نفهم كلام المصنف، فقال: }إن النهي قسمه تقسيمًا جيدًا، فقسمه أو بحثها من أربع جهات؛

 .إما أن يكون لعين الشيء 

 .وإما أن يكون لوصفه الملازم له 

 .وإما أن يكون لوصفه غير الملازم له 
وهو الأمر الرابع، وبينر المصنف أن مذهب أحِد أن  ،اء أولًا، ثم ذكر الاستثناء بعدهفذكر ثلاثة أشي

عينه، أو لوصفه الملازم، أو لوصفه غير الملازم، ففي كل الأحوال النهي يقتضي الفساد، سواءً كان ل
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أوردها جملةً جملة لإيراد من خالف كل واحدٍ من الأجزاء  -أعني المؤلف-الثلاث يقتضي النهي، ولكنه 
 الثلاثة.

 إذن طريقة عرض المؤلف جميلة حقيقةً في فهم المسألة.
 مرة أخرى:طريقته  ألخص لك -

 تصار؟المذهب ما هو باخ
المذهب أن النهي يقتضي الفساد، إلا في استثناءٍ سأذكره في نهاية الكلام، بدلًا من أن يقول المصنف: 

إن النهي إما أن يكون لعين الشيء، أو لوصفه النهي يقتضي الفساد إلا في كذا، قال المصنف: )
في الثاني، وبعضهم وبعضهم وقد خالف بعض العلماء في الأول،  الملزم، أو لوصفه غير الملزم(

في الثالث، وأما مذهب أحِد دون باقي المذاهب الثلاثة الباقية فيرى أن النهي يقتضي الفساد في كل 
 هذه الأمور الثلاثة.

إذن هذا الوصف الأول، أو الحالة الأول، فإن النهي إذا كان لعين  )لعينه(إذن معنى قول المصنف: 
ض أصحاب الإمام أبي حنيفة، وخلافاً أيضًا لما أورده المصنف الشيء، فإنه يقتضي الفساد خلافاً لبع

 عن بعض المعتزلة وغيرهم.
 .: )لعينه(وقوله

 ما معنى )لعينه(؟
أن كل نهيٍ يعود إل ذات المنهي عنه، أو شرطه، فإنه يكون نهيًا لعينه، إذن كل شيءٍ  :عند الجمهور

 عنه لعينه.لذات المنهي عنه، فإنه في هذه الحالة يكون منهيًّا 
: فإن المنهي عنه لذاته هو ما لا يتوقف معرفته على الشرع بأن يكون الطبع دالاًّ على وأما عند الحنفية

النهي عنه وذمِّه، مثلوا لذلك، بشرب الخمر، وفعل الزنا، وأما ما يتوقف النهي عنه عن الشرع، فإنه 
  المعاقدات.يكون منهيًّا عنه لغيره، فلا يقتضي عندهم الفساد وخاصةً في

 )لعينه(.عرفنا ما معناه  )لعينه(إذن قوله: 
؛ أي أنه يقتضي أن هذا الأمر المنهي عنه يكون غير مجزئٍ )يقتضي فساد المنهي عنه(وقول المصنف: 

في العبادات، وغير صحيحٍ في المعاقدات، وقد عبَّر المصنف بالاقتضاء، بينما عبَّر بن الحاجب بالدلالة، 
 .يدل على فساد العبارتين )لعينه(فقال: 
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 ر له ملحظ لماذا عبر المصنف بالَقتضاء، بينما بن الحاجب قال: )يدل(؟كِ والتفريق بينهما ذُ 
فذكُمر أن لفظ الاقتضاء فيه إشارة  إل القبح قبح هذا الفعل، بينما الدلالة لا تدل على ذلك، وقد مر 

مذهب أحِد: أن التصحيح والتقبيح من صحيح معنا أن الأشاعرة لا يرون التحسين والتقبيح، وأن ال
 .لا يثبت الوجوب والتحريم بالعقل العقلي موجود من جهة، لكنه

ولما ذكرته لكم بالدرس قبل الماضي أن المصلحة في الأمر في مذهب أحِد إنما هي بالامتثال، فكل 
ملحظ عقدي يعني قُدِّم  لاقتضاء، وهذا فيه، وهذه معنى اعن نهي ففيه مصلحة لأمر، وانكفافٍ  امتثالٍ 

 تعبير المصنف ابن الحاجب على تعبير ابن الحاجب.
أنه يتحقق منه المقصود،  والصحةعنى ما تقدم معنا في الإجزاء، بم )اقتضاء الفساد المنهي عنه(قوله: 

 أو الغرض المقصود منه شرعًا.
م، وهو قول كثيٍر من فقهاء (؛ أي عند أكثر أهل العلعند الأكثر: )-رحِه الله تعال–وقول المصنف 

الظاهرية أورد قولهم هنا؛ لأنهم والظاهرية، والحنابلة أيضًا، و  الحنفية، وقول المالكية، وقول الشافعية،
 سيخالفوننا في المسألة الأخيرة.

ا التي اتفق العلماء عليها، قالوا: لو أن نهي الشارع عن  :من الأمثلة على ذلك ذكروا أمثلة كثيرة جدًّ
ن النكاح يكون باطلًا لكونها محرمًا أختًا أو عمة، وبناءً عليه فإ االمحارم نهمُي عن نكاحهن لذاته نكاح

 .عند الجميع
عن صيام يوم العيد نهي عنه لأنه يوم عيدٍ ولذاته، فإنه يكون حينئذٍ  -صلى الله عليه وسلم–نهي النبي 

 باطلًا.
ة شرط، فإنه في هذه الحالة يكون نهيًا عنه لذاته، النهي عن الصلاة قبل دخول الوقت، فهو في الحقيق

ى تَّ ث حَ دَ حأ ا أَ ذَ م إِ كُ دِ حَ ة أَ لَ ل الله صَ بَ قأ  ي َ لََ »فلا يكون مقبولًا، فحينئذٍ لا يكون مجزئاً، ومثله الوضوء: 
ا المتعلقة بالنهي عنه لذاته. «أضَّ وَ ت َ ي َ   وهكذا الأمثلة كثيرة جدًّ

؛ أي أن النهي إنما دل على الفساد بالدلالة الشرعية، أو إن )شرعًا(: -رحِه الله تعال–وقول المصنف 
بتعبير المصنف على الفساد بدلالة الشرع، وليس بدلالة اللغة، وهذا القول هو الذي صححه –مقتضى 

الآمدي، وابن الحاجب، وقد ذكر المرداوي أن عليه أكثر أهل العلم، وجزم به من الحنابلة أبو محمد 
 الخطاب. سالته في الأصول، ومن بعده أبي ر التميمي في
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 قال المصنف:
 "وقيل لغةً". ✍

هذا القول الثاني، بمعنى أن النهي إنما يقتضي الفساد باعتبار صيغة اللغة، وهذا القول نسبه ابن مفلح 
، ولكن ابن مفلح ربما يكون أدق {قاله كثير  من أصحابنا}لبعض أصحاب الإمام أحِد، قال المرداوي: 

. وأطلق هذا الخلاف من قول أصحاب أحِد ابن عقيل في {قاله بعض أصحاب أحِد}قال: حينما 
 ]الواضح[.

وينبني على التفريق في كون هل النهي يقتضي الفساد باعتبار الشرع، أو باعتبار اللغة؟ أنه إذا جاء نهي  
 التي أوردوها.ودل الدليل على أن هذا النهي للفساد، فهل يكون مجازاً أم لا؟ هذه هي الثمرة 

: جاءنا صيغة نهي عن فعل، ونحن قلنا: إنه يقتضي الفساد، ثم جاءنا دليل، وسأذكر لكم صورة ذلك
لى أن هذا بعد قليل كيف يكون الدليل يدل على أن النهي لا يقتضي الفساد، ثم جاءنا دليل يدل ع

 .النهي لا يقتضي الفساد
 .ناها أن هذا الدليل صار مجازاًمعفإن قلنا: إن النهي يقتضي الفساد لغةً، ف -
وإن قلنا: إن النهي يقتضي الفساد شرعًا لا لغةً، فإنه في هذه الحالة ما زال النهي حقيقةً، ولم ينتقل  -

 للمجاز.
فساد، فهل يبقى بال، أنه ليس {أن النهي إذا جاء الدليل باقتضائه عدم الفساد}إذن هذا معنى قوله: 

 حقيقةً أو مجازاً أو لا؟
ة، ويستمر ذلك مهما كان، وهذا مما يرجح أنه إنما دل عليه الشرع، أننا نقول: يبقى النهي على الحقيقول
 قيقة، ونحن نقول: الأصل في ألفاظ الشارع الحقيقة، لا المجاز قدر المستطاع.الح

 ".لَ يقتضي فساده: وقال بعض الفقهاء والمتكلمين"✍
لبعض الفقهاء، هؤلاء  -رحِه الله تعال–المصنف  اينه نسبههذه الخلاف في مسألة العين، المنهي عنه لع

لا ينسبونها إلا لبعض الحنفية،  صولالأالفقهاء قال به بعض الحنفية وشُهمر عنهم، حتى في كثير من 
ال وغيره، وحكاه أيضًا عن جماعةٍ أو جمهورٍ من المتكلمين، بل ونسبه الآمدي لبعض الشافعية كالقفر 

، وحكاه أبو محمد التميمي في رسالته في الأصول (جمهور بعض المتكلمين)قال: ذكره المصنف أنه 



 

 
 

 
1

2 

بن لاشرح المختصر في أصول الفقه  12
 اللحام الحنبلي

 

عن بعض أصحاب الإمام أحِد، فنسبه لبعض أصحاب الإمام أحِد من غير تسميةٍ لهم، ولا أعلم من 
 يقصد بذلك.

: فقد وأما المتكلمون، عرفنا من هم الفقهاءقال بعض الفقهاء والمتكلمين( إذن قول المصنف: )
 ح في المعتمد أنه قول أبي عبد الله البصري، وأنه قول أبي الحسن الأشعري، وهو قول جماعة أيضًا.صر 

(؛ أي أن النهي لا يقتضي فساد المنهي عنه، سواءً كان عبادةً أو عقدًا، إلا لَ يقتضي فسادهقال: )
 الفساد. أن يدل الدليل على الفساد، فإن لم يدل الدليل، فإن مجرد النهي فإنه لا يقتضي

 ."وعند أبي الحسين يقتضي فساد العبادات فقط"
(؛ يعني به البصري صاحب كتاب ]المعتمد[ المشهور المطبوع في وعند أبي الحسينقول المصنف: )
عنه  يَ ( فلو أن أمراً نهمُ فقط دون المعاقداتيقتضي فساد العبادات طويلة، قال: ) مجلدين منذ فترةٍ 

 نكحة، ويشمل أيضًا المعاملات المالية، فإنه لا يقتضي الفساد.لعينه في المعاقدات يشمل الأ
وهذا القول أطال القاضي أبو يعلى في ]العدة[ في إنكاره، وقال: }إن هذا القول لا يصح؛ لأنه خلاف 

ركِِينَ حَتَّى ﴿عن نكاح المشركات، فقال:  -عَزر وَجَل-الإجماع، حيث نهى الله  وَلَ تنُكِحُوا الأمُشأ
مِ   {.والنهي هنا يدل على الفساد. وهذا بإجماع، [221]البقرة:﴾نُوايُ ؤأ

ب هَ وا الذَّ يعُ بِ  تَ لََ »الربا انعقد الإجماع على تحريمه، مع أن النهي إنما نهمُي عن معاقدة  ومثله أيضًا
 وهكذا.« ديَ دًا بِ  يَ لََّ إِ  بِ هَ الذَّ بِ 

 ."وكذا النهي عن الشيء لوصفه عند أصحابنا والشافعية"✍
لأمر الثاني، انتهينا من النهي لعينه، وذكر المصنف من خالف فيه، ثم انتقل بعد ذلك )لوصفه(، هذا ا

منفصلٍ عنه، فيكون عرضًا  ،إنما لأمرٍ خارجٍ عنهو ومراده بوصفه؛ أي أن النهي ليس لعين المنهي عنه، 
 طارئاً عليه، فهو ليس لأجل العين، وإنما لأجل الوصف.

الوصف الملازم له الذي صنف؛ أي لوصفه الملازم، لا بد من ذكر هذا القيد )مراد الم )لوصفه(وقوله: 
 .(.لا يكون منفكًّا عنه في حالٍ دون حال

–( أصحاب الإمام أحِد )أصحابنا ( يقصد بعند أصحابنا(، قوله: )عند أصحابنا والشافعيةقال: )
القاضي، وابن عقيل، وأبو  ، وهذا الذي جزم به جُل أصحاب الإمام أحِد، منهم-رحِه الله تعال

 الخطاب، وابن رجب في ]القواعد[، والطوفي، وكثير من المتأخرين كلهم جزم بذلك جزمًا تامًّا.
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 أنا قلت: أبو الخطاب، أبو الخطاب مع القول الثاني.
 ".وعند الحنفية وأبي الخطاب يقتضي صحة الشيء وفساد وصفه"✍

إذا كان النهي ليس للعين، وإنما للصفة، فإنه }ة قالوا: (؛ أي أن الحنفيوعند الحنفيةقول المصنف: )
يقتضي صحة الشيء، وفساد الوصف فقط، وأما البيع أو العبادة فإنها تكون في هذه الحالة ليست 

 .فاسدة، أو ليست باطلة بمعنى أصح{
 :ولذلك عندهم تفريق بين الفاسد والباطل، فعندهم

 .: ما نهي عنه لعينهالباطل -
 ما نهي عنه لوصفه.  :والفاسد -

هذا هو تفريق الحنفية بين الفاسد والباطل، وسبق معنا عندما ذكر المصنف قبل: أن الفقهاء يفرقون 
 بينهما، أو أن الحنفية يفرقون بينهما.

 غيرهم؟ع ل له ثمرة كبيرة عند الحنفية موهذا التفريق ه
}إذا تأملت تحقيق الأمر تجد أن ثمرة  له ثمرة، مع أن الطوفي يقول: ،كثير  من الباحثين يقول: بلى

 خلاف الحنفية في هذه المسألة ليس قويًّا{ هذا كلام الطوفي.
ب له المصنف مثل قول سَ ( أبو الخطاب نَ عند الحنفية وأبي الخطابالمسألة الثانية في قول المصنف: )

ابن قدامة، لأبي الخطاب، لا المؤلف على نسبة هذا القول الحنفية، وهذه النسبة فيها نظر، فإنه لم يوافق 
الصريح  ولا ابن مفلح، ولا المرداوي، فهما اثنان قبل المؤلف، والثالث بعده، وذلك أن قول أبي الخطاب

 .مع القول الأول
قوله معهم، بل  لا أذكرالمفروض الخطاب مع قولهم، ثم نبهت أنني ولذلك قلت لكم في البداية: أن أبا 

 .سبأنفي محله أرجئه لكي يكون 
 أن أبا الخطاب مع أصحاب القول الأول، وكلامه صريح في ذلك. :فالصحيح

 (15:37)في غير ]التمهيد[ جزم جزم به في موضعين أو ثلاثة، منها، طبعًا  فعلى سبيل المثال:
أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه، وقد سلمه شيخنا{ أصلنا ضع صريح، قال في ]الانتصار[: }مو 

، وكذلك لما تكلم في ]التمهيد[ ها في أنه يقتضي الفساد ولو لوصفكلامه صريح جدًّ يقصد أبا يعلى، ف
 في موضعين أو ثلاثة.
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وكذا لمعنًى في غير المنهي عنه، كالبيع بعد النداء للجمعة عند أحمد وأكثر أصحابه "✍
 ".والظاهرية

لمعنًى في غير المنهي وهذا معنى قوله ) ،: أن النهي يكون لأجل صفةٍ منفكةهذا هو المعنى الثالث
( هي عبارة القاضي وابن عقيل، وبعضهم في غير المنهي عنهوالعبارة التي عبَّ بها المصنف ) عنه(،

 بأن الصفة منفكة؛ يعني لأمرٍ ليس متعلقًا بذات المنهي عنه، وهو من الطوارئ عليه، وإنما من يعبَِّّ 
 الأمور المنفكة عنه.

قد اتفقوا على أن النهي فيه يقتضي الفساد خلافاً للجمهور،  أن المذهب والظاهرية :فذكر المصنف
 فإنهم يرون أن النهي لا يقتضي الفساد.

 وذكر المصنف مثالين:
كالبيع بعد النداء للجمعة، فإن البيع بعد النداء للجمعة في مذهب الإمام : قال: )المثال الأول -

"إذا أذَّن د جاء عن ابن عباس أنه قال: ( واستدلوا على بطلانه بما جاء في الأثر، فقأحمد باطل
 يدلنا على أن النهي إنما هو للتحريم، والتحريم يقتضي الفساد. : "حَرُمَ البيع"، فقولهالمؤذن حَرُم البيع"

هَُ الله تَ عَالَ -وقول المصنف  (؛ أي أن أكثر أصحاب الإمام أحِد أخذوا بهذا وأكثر أصحابه: )-رَحِم
وممن نص على ذلك القاضي، ، كان النهي لصفةٍ منفكة، فإنه يقتضي فساده{  إنه لو}القول، فقالوا: 

وأبو الخطاب، وابن عقيل، والمجد، والشيخ تقي الدين، وغيرهم، بل جزم في ]الإنصاف[: أنه الصحيح 
 من المذهب.

 بقي عندي هنا مسألة سأورد فيها بعض الأمثلة فيما يتعلق بالنهي للصفة المنفكة:
الصلاة في الأرض المغصوبة،  ي مسألة النهي للصفة المنفكة أمثلة كثيرة جدًّا منها:ذكر العلماء ف

فإن الأرض المغصوبة صفة  منفكة  للصلاة، ليست في الصلاة نفسها، وإنما لأمرٍ منفكٍّ عنها؛ فلذا 
 ذهب أحِد وأصحابه إل أن النهي عنها يقتضي الفساد، خلافاً للجمهور.

 لى وفي ثوبه حرير، فهل صلته صحيحة أم ليست بصحيحة؟ : من صومن الأمثلة كذلك
ثل م ؛ لأن المأذون فيه{أن من صلى في ثوب حريرٍ غير مأذون فيه}الذي قطع به كثير  من المتأخرين: 

ا ذاكراً.{فإن صلاته لا تصح}الأعلام، 
ً
 ، طبعًا إذا كان عالم

 لق بها.وهكذا الأمثلة الكثيرة فيمن صلى وفعل بعض الصفات فيما بتع
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 كثيرة متعلقة بمثل هذا الأمر.معاقدات  المحجور عليهم، هناك أيضًا ومثل بيع 
 .: الصلاة في المقبَّةأيضًا الفائدة
عن الصلاة في خمسة مواضع، فإننا نقول: إن كل  -صَلرى الله عَلَي هم وَسَلرم-لما نهى النبي  ومنها أيضًا:

نهى عن الصلاة فيها،  -صَلرى الله عَلَي هم وَسَلرم-النبي  هذه المواضع الخمس الصلاة فيها باطلة؛ لأن
 وذلك أن النهي يقتضي الفساد.

فقد ذكر جماعة من الأصوليين من أصحاب أحِد وغيرهم: أن تفريقهم بين الصفة  :وأما الذين فرقوا
منفكة، فتحكم  الملازمة، والصفة المنفكة مما يختلف فيه النظر، فقد تقول أنت مرةً: إن هذه الصفة صفة

مة، أشار لهذا المعنى ز ب، ويقول: إن هذه الصفة صفة  ملابالصحة، فينازعك غيرك من نفس المذه
 كثير، ومنهم الطوفي وغيره.

أي أن الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية على أن النهي إذا كان خلفاً للأكثر(؛ وقول المصنف: )
 لصفة منفكة، فإنه لا يقتضي الفساد.

هي يقتضي الفساد مطلقًا سواءً كان لعينه، نأن ال}شرع المصنف الآن لما ذكر لنا: أن قاعدة المذهب 
بينر بعد ذلك أن هذا النهي الذي يقتضي الفساد له  {أو وصفه الملزم، أو وصفه المنفك

 .استثناءات، وليس على إطلاقه
أن تعلم أن في المذهب طرقاً متعددة في بيان وقبل أن أورد ما ذكره المصنف ويقرأه القارئ الكريم أريدك 

المستثنى من كون النهي يقتضي الفساد، إذن لم يقل فقهاء المذهب كما ظن العلائي أن النهي يقتضي 
الفساد مطلقًا، وإن كان هذا القول: بأنه يقتضي الفساد مطلقًا منسوب للظاهرية، إلا أن محققي مذهب 

 لكن ما هو الَستثناء؟ل: له استثناء، أحِد، بل كل فقهاء مذهب أحِد يقو 
 :على أقوال أو طرق

: أن النهي إذا كان في غير العقود؛ يعني لصفةٍ منفكةٍ عن العقود وحدها، فإنه لا الطريقة الأولى -
 يقتضي الفساد، وأما إذا كان في العبادات فإنه مطلقًا يقتضي الفساد.

 وسأشرح الطريقة الأول عندما يقرأها القارئ.
إن النهي يقتضي الفساد، إلا }وهي طريقة كثير من فقهاء الحنابلة، أنهم يقولون:  الطريقة الثانية: -

 ، فلا بد من دليلٍ خاص بالوحي أو بغيره.{إذا دلر دليل  خاصٌّ على أنه لا يقتضي الفساد
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 ى الأمثلة.ومن أمثلة ذلك، أو نجعل مثال بعد ذلك كي نطبق عليه القواعد، خلينا نطبق القواعد عل
إن النهي يقتضي }طريقة الشيخ تقي الدين بن رجب، قالوا: وهذه : الطريقة الثالثة التي أوردوها -

، فإنه لا يقتضي الفساد-عَزر وَجَل-الفساد إذا كان لحق الله  . وهذا اختاره {، وأما إذا كان لحق آدميٍّ
 .لشيخ تقي الدين كما في ]الفتاوى[ا

إنه الأقرب إن شاء الله{ واختيار ابن رجب في ]جامع العلوم والحكم[، }وابن رجب، بل قال عنه: 
 هذه الطريقة الثالثة.

قالوا: إن النهي يقتضي الفساد إلا وهي أضيق من السابقة بقليل، قال: إلا إذا كان  الطريقة الرابعة: -
ه، بل قصروا ذلك الفاعل له، أو لغير  لأجل ضررٍ على آدمي سواءً كان لضررٍ على فاعله خاصة، ليس

إذا كان الضرر على فاعله فقط دون من عداه، فإن النهي حينئذٍ لا يقتضي الفساد. وهذه الطريقة 
 أشار لها البهوتي في الكشاف ]كشاف القناع[.

 هذه أربع طرق نقلها الحنابلة.
ن بعض الحنابلة نقل العلائي في كتابه ]تحقيق المراد[ في مسألة النهي هل يقتضي الفساد؟ ذكر العلائي أ

فإنها لا تقتضي }؛ أي الاتلافات ونحوها، {إنه يستثنى من ذلك شيء واحد، وهو الإيقاعات}يقول: 
الفساد، فمن نهي عن ضرب امرئٍ ترتب عليه أثره من الدية، وترتب عليه أثره في الضمان فيما أفسد 

 هذه الطريقة أتكلم عنها. غيره.في 
 طبيق هذه المسألة:أضرب لكم مثالًَ لكي نعرف كيف ت

 -عَزر وَجَل-أنه نهى عن الطلاق في حيض، بل في كتاب الله  -صَلرى الله عَلَي هم وَسَلرم-ثبت عن النبي 
تِهِنَّ ﴿ ؛ إي طاهراتٍ غير (إقبال عدتهن فيفطلقوهن جاء في قراءة آحاد  )، [1]الطلاق:﴾فَطلَِّقُوهُنَّ لِعِدَّ

 حائضات.
 من قال: إن النهي يقتضي الفساد إلا لأجل دليل يدل ولىانظر معي، نأخذ الطريقة الأ :

عليه، فقال: إن هذا الدليل يدل على أن الطلاق غير واقع، لكن لما دل الدليل على أنه واقع  
"فحُسبت عليَّ ، وفي قول ابن عمر: «ااجعهَ يُ رَ لِ مُرهُ فَ »: -صَلرى الله عَلَي هم وَسَلرم-في قول النبي 

ك على أنه مستثنًى من القاعدة الكلية لأجل هذا النص الزائد، احتساب النبي دلنا ذل تطليقة"
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، فهما دليلان دلار على أنه لم يقتضي «اهَ عُ اجِ رَ ي ُ لِ فَ »لها طلقة، وقوله:  -صَلرى الله عَلَي هم وَسَلرم-
 .ينهافي هذه المسألة بع

عمر، كان التابعون يسألون ابن   ،اودللوا على ذلك؛ أي فقهاء الحنابلة حينما قالوا: إن النهي هن
 أحسبت أم لا؟ بناءً على أن الأصل عندهم أنها لا تقع. نافعًا وكان تابع التابعين يسألون

 طريقة الشيخ تقي الدين وابن رجب، فيقولون: هل النهي لحق : لما نأتي للطريقة الثانية
 أم لحق الآدمي؟ -عَزَّ وَجَل-الله 

 فاختلف فقهاؤنا على قولين:
، وليس لحق الله  -  .-عَزر وَجَل-فأغلب فقهاء المذهب أن النهي إنما هو لحق آدميٍّ
 .وقيل: إنه لحق الزوجة -
 وسيأتينا بعد قليل. .وقيل: إنه لحق الزوج -

إن النهي هنا ليس بحق آدمي، ليس لأجل تطويل }وأما الشيخ تقي الدين وتلميذه ابن القيم، فقالوا: 
وليس لأجل إسقاط حق الزوج عندما طلقها وهي في حالةٍ ربما يكون كارهًا لها،  العدة، فيكون للزوجة،

 .{-عَزر وَجَل-وإنما النهي لحق الله 
 لماذا قال الشيخ تقي الدين وتلميذه ذلك؟

لكي يقولوا: إن الطلاق في الحيض غير واقع، هم يريدون ذلك، هم يريدون أن يقولوا لك: أن الطلاق 
 .في الحيض غير واقع

 : .........أحد الحضور
هم يقولون: أنه غير واقع، الشيخ تقي الدين وتلميذه لما قالوا: إن النهي إذا كان لحق الله : الشيخ

يقتضي الفساد، فقالوا: إن هذا النهي بحق الله فاقتضى الفساد، فلا يقع، فمن طلق زوجته في الحيض 
 لم يقع. فأنا أقول لك بناءً على قاعدتهم هم.

المذهب على التسليم، ومنهم ابن رجب، وابن رجب نهاية قوله على أن الطلاق في الحيض يقع،  بينما
 .ن الزوجة لأجل تطويل العدة عليهافيقولون: إن النهي هنا لحق الآدمي، قد يكو 

 تعرفون كيف تطول العدة؟
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بد أن يكون أول المرأة يجب عليها أن تعتد ثلاث حيضٍ كاملة، وعندما نعبَّ بكونها كاملة؛ يعني لا 
الحيض وآخره حال كونها مطلقةً، والحيضة عندهم لا تتبعض، فلو أن زوجًا طلق امرأته بعد ابتداء 
حيضها بساعة، فإن هذه الحيضة لا تحسب من العدة؛ لأنه في الحقيقة تربصت جزءًا من حيضة، 

ثم طهراً، ثم حيضًا، فجلست  والحيض لا تتجزأ، فيلزمها أن تمكث طهراً، ثم حيضًا، ثم طهراً، ثم حيضًا،
إنما هو ثلاث حيضٍ وطهران، والزائد إنما  أن الواجبثلاثة أطهارٍ، وثلاث حيضٍ، وبضع حيضة، مع 

 يكون على ذلك.
، فعلى مقتضى قولكم، إنه لا يقتضي الفساد، فالواجب أن  فقالوا: إنه لحق الزوجة، فما دام لحق آدميٍّ

 تقولون: أنه وقع.
أن الزوجة إذا طلبت من زوجها الطلق، سواءً كان بعوض، }الحنابلة قاعدة عندهم: وبنوا عليه؛ أي 

 .{ض، فطلقها، فإنه لَ سنة ولَ بدعة باعتبار الزمنوَ أو بدون عِ 
إذن قاعدة متأخري الحنابلة، بل أغلب الحنابلة منضبطة جدًّا في مسألة الأمر هل يقتضي الفساد، أم 

 لا يقتضي الفساد في مسألة التي قولناها لكم قبل قليل: الطلاق في الحيض؟
 وهكذا سائر الأمثلة الكثيرة جدًّا في النهي، وغيرها، فنرجع لكلام المصنف.

 : يقول المصنف
، (والسوم على سوم أخيه)، (والنجش)، (كتلقي الركبان) نهي عن غير العقد،إن كان ال"ف✍

 ".فل يقتضي فسادَ العقد على الأصح (والتدليس)، (والخِطبة على خِطبة أخيه)
( تعبير المصنف أن النهي إذا كان )فإن كان النهي عن غير العقد: -رحِه الله تعال–قول المصنف 

يين، وهذين المعنيين في تفسير هذه الجملة وجدتها عند بعض فقهاء على غير العقد كان يحتمل معن
 الحنابلة.

: أن معنى قولهم: أن النهي بغير العقد بمعنى أنه ليس متعلقًا بالعقد، وإنما هو متعلق  بأمرٍ المعنى الأول
 منفصلٍ عن العقد.
اكب خارج الحاضر تلقى الر  ( ليس النهي عن ذات العقد، وإنما لكونتلقي الركبان) فعلى سبيل المثال:

نفصل عنه، فهو أمر  المبعد ذلك في البيع والشراء عن العقد، العقد سيكون  السوق، فهو أمر منفصل
 منفصل عنه تمامًا، وهذا المعنى هو الذي نص عليه القاضي.
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أخيه وهو  : أن يكون النهي غير مقارنٍ للعقد، وهذا المعنى هو الذي فسره به الموفق، وابنالمعنى الثاني
 الشارح. 

فقالوا: إن الخطبة على الخطبة نهي  عن  والخطبة على خطبة أخيه(طبعًا ذكروه عند قول المصنف: )
أمرٍ غير مقارن للعقد، بل هو متقدم  عليه، ومثله تعبير القاضي بأنه لمعنًى لا يتعلق بالعقد. هذه عبارة 

 القاضي.
 ن، وقيل: لمعنى غير العقد.قيل: المقار  عن غير العقد(إذن عرفنا معنى )

( أيضًا ثبت النهي عنه، )النجشتلقي الركبان ثبت النهي عنه، و )كتلقي الركبان(، قال: المثال الأول
)والخطبة على خطبة أخيه ، -صلى الله عليه وسلم–على السوم أيضًا ثبت النهي عن النبي  والسوم()

صلى الله عليه – البيع كما في قول النبي (؛ أي والتدليس فيوالتدليسثبت النهي عنه، )المسلم( 
 فإنه نهي  عن التدليس. «انَّ مِ  سَ يأ لَ ا ف َ نَ شَّ غَ  نأ مَ »: -وسلم

( المفروض أني أقولها قبل أن نتكلم عن النهي عن غير العقد: أن قول المصنف: )تذكرت مسألة
 في كل العبادات. معنيين، أنه معنى ذلك أنه على المذهب وجهًا واحدًا، أن النهي يقتضي الفساد

( هذا التصحيح صححه فل يقتضي فساد العقد على الأصح: )-رحِه الله تعال–قول المصنف 
 ،{أنه يقتضي الفساد}اعي وغيره، ويقابل هذا الأصح رواية في المذهب: رر جماعة غير المصنف، منهم الجُ 

 نقل هذه الرواية المرداوي وغيره، وهي ظاهر كلام أبي الخطاب.
قضية أن الطرق أربع التي ذكرت لك قبل قليل، والتطبيقات الفقهية عليها كثيرة جدًّا  :هنايهمنا 

 بالعشرات الحقيقة، يمكن أن تنزلها على هذه القواعد الأربع.
 ".النهي يقتضي الفورَ والدوامَ عند الأكثر: لثانيةالمسألة ا"✍

هَُ -(، تعبير المصنف تضي الفور والدوامالنهي يقهذه المسألة الثانية التي أوردها المصنف، وهي أن ) رَحِم
(؛ يعني المبادرة إل ترك المنهي عنه على سبيل الفورية، بينما الأمر النهي يقتضي الفوربأن ) -الله تَ عَالَ 

أنه يقتضي } وتقدم معنا أن الأصح:، {إنه لا يقتضي الفور}تقدم معنا أن أكثر الأصوليين يقولون: 
 .{الفور

لخلاف هنا بين النهي والأمر، إنما هو على قول الأكثر، فالأكثر هنا يقتضي الفورية، إذن، فيكون ا
 كثر في الأمر لا يقتضي الفورية.الأبينما 
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هو التكرار؛  بالدوام أي أن الأكثر يقولون: إن النهي يقتضي التكرار، فالمراد والدوام(؛وقول المصنف: )
لتعبير بالدوام في النهي قد يكون أدق من التعبير بالتكرار أي دوام الاستمرار على ترك المنهي عنه، وا

يكون منفصلًا، فينتهي بكليته، في النهي، وذلك أن النهي يكون مستمرًّا ومتصلًا، بينما الفعل للمأمور 
 يكون أدق. {أن التكرار خاصٌّ بالأمر، والدوام في النهي }تعبير بإذن فو 

َهُ الله تَ عَالَ -وقول المصنف  يعني به أبا بكر الباقلاني صاحب ]التقريب[، ( خلفاً لَبن الباقلني: )-رَحِم
 المجلد الثاني.في وقد صرح بهذه المسألة في كتابه ]التقريب[ 

هو الرازي كذلك، وقد رد على الرازي القرافي في شرحه على ]المحصول[ [( المحصول]وصاحب )
ع كثير جدًّا، بل الأصل في النواهي الشرعية أنها بأن النهي في الشر } :وهو ]نفائس الأصول[، ورد عليه

 .{على سبيل الدوام، وليست على سبيل المرة
 ."فإذا ترك مرة سقط النهي، ذكره القاضي، لَ تفعل هذا مَرَّةً، فيقتضي الكف مرة: فإن قال"✍

 :النهي التكرار هذه مسألة، وهي مسألة اقتضاء
( الكف مرة، فإن ترك مرةً سقط النهي، ذكره القاضيفإن قال: لَ تفعل هذا مرةً، فيقتضي قال: )
 إن النهي له صيغتان:الخلاف في هذه المسألة؛ لكي نعرف هذه المسألة والتي قبلها، أننا نقول: تحديد 

: أن يكون النهي مطلقًا، فينهى بصيغةٍ مطلقة، فهذا يقتضي الدوام والاستمرار، وهو الصيغة الأولى -
 (.والنهي يقتضي الدوام عند الأكثرالذي قال عنه المصنف: )

: أن تكون صيغة النهي مقيدةً بالمرة، وهي التي ذكرها المصنف هنا، بمعنى أن يقول: لا الحالة الثانية -
 تفعل مرةً، فهل التقييد بالمرة مفيد  بنفي التكرار، فيكون قرينةً لعدم لزوم الدوام أم لا؟ 

مرةً فقط، وبناءً صنف القول الأول: أنه يقتضي الكف ذكر الم :ذا الذي فيه الخلف على قولينه
عليه، فإذا تركه مرة واحدة سقط النهي، وذكر أن هذا القول ذكره القاضي، وقد تبع القاضي على هذا 

 القول الشيخ تقي الدين.
وهذا القول الذي ذكره القاضي والشيخ تقي الدين هو قول كثير من الفقهاء والأصوليين من الشافعية 

إن جميع أهل العلم على أن النهي }قال:  (49:59) ن بعض العلماء وهو ابن العراقييرهم، بل إوغ
[، ولم نجده لغيره، فقال: لم نجد الجوامع قولًا غريبًا حكاه صاحب ]جمع إذا قُ يِّد بمرة فلا يفيد التكرار إلا
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(؛ أي وقال غير القاضي، )وقال غيرههذا القول لغيره. هذا القول هو الذي أورده المصنف في قوله: 
 (.)يقتضي تكرار التركوغير الجمهور 

هذا القول الذي استغربه ابن العراقي نسبه المصنف هنا لغيره؛ يعني أبهم القائلين به، وهذا القول قال به 
أنه يقتضي التكرار، ولو }من الحنابلة جماعة، فقد قدمه ابن مفلح، فجعله القول الأول في المسألة: 

، وصوبه المرداوي وجزم به، وممن قال به من متقدمي الحنابلة أبو الخطاب، وابن {كلمة مرة  أضيفت له
 قدامة كذلك.

فإن ما استغربه ابن العراقي قال به عدد  من الحنابلة، وليس ابن السبكي وحده في  :وبناءً على ذلك
 .[جمع الجوامع]

(؛ )مرة( يكون معنى )لَ تفعل هذا مرةً  ( عند هؤلاء تكون فائدة قوله:)يقتضي تكرار التركوقوله: 
 )أبدًا(.أي أبدًا، فتكون مثل التأكيد لقوله 

 "العام والخاص".✍
الحديث عن الأمر والنهي، بدأ بالحديث عن العام والخاص،  -رحِه الله تعال–المصنف أن أنهى  بعد

نهي قبله، وكذلك ما سيأتي وسبب إيراده العام والخاص بعد الأمر والنهي: أن العام والخاص، والأمر وال
بعده من المباحث كلها متعلقة  بخطاب الشارع، وفهم مدلوله، وقُدِّم الأمر والنهي عن العام والخاص؛ 

صلى الله عليه –لأن الأمر والنهي متعلقان بذات الخطاب وهو شريف إما كتاب الله، أو سنة النبي 
 .-وسلم

 ذلك الخطاب، وهم المكلفون، أو المكلف به من العبادات.وأما العام والخاص فهما متعلقان بالمخاطب ب
والتعبير بالعام والخاص هذان اللفظان من الألفاظ الشرعية، وليست من الألفاظ الاصطلاحية، فقد 
ذكر جماعة  من أهل العلم ومنهم الشيخ تقي الدين، والشيخ تقي الدين معني ببيان ما هي المصطلحات 

ح الذي أصله متواضع  فيه بين العلماء، ذكر أن هذا العام والخاص من التي أصلها شرعي، والمصطل
، وأما القرآن -صلى الله وعليه وسلم–فقد وردت في أحاديث النبي  ؛الألفاظ الشرعية التي ورد بها النص

 .فقد ورد فيه الخصوص فقط، ولم يرد العموم
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الكتاب والسنة الأئمة كالشافعي وأحِد، وقد استخدم العموم والخصوص في الألفاظ الشرعية تنزيلًا على 
وهذا يدلنا على أن العموم والخصوص في النصوص الشرعية من المباحث المهمة الضرورية التي يحتاج لها 

 كل ناظرٍ في الأدلة.
 ."اللفظُ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله: ودُ حدودِهأج"✍

من الطوفي، فقد اختار الطوفي هذا الحد  هذا التعبير أخذه المصنف أجود حدوده(قول المصنف: )
 بنصه، وبينر أنه أجود الحدود.

 .تكلم بهادخل جميع الألفاظ التي يُ ( هذا جنس في التعريف يُ اللفظ) وتعبير المصنف ب
أن الأصل في العموم أنه متعلق  بالألفاظ ، والمعاني تبع   :وتفيدنا هذه الجملة، أو هذه الكلمة )اللفظ(

 ؟للألفاظ، فالمعاني تابعة  للألفاظ، وسيأتينا عندما يتكلم العلماء عن عموم المعاني ما معناه له؛ أي تبع  
 وأن له معنيين.

سابق في الذهن، وذلك  ( هذا التعريف مبنيٌّ على تقسيمٍ )الدال على جميع أجزاء ماهية مدلولهقوله: 
 أن العلماء يقولون: 

 :أن اللفظ

  نسان فإن دالٌّ على الماهية هي فقط، فيكون حينئذٍ مطلقًا، كالإتارةً يدل على الماهية من حيث
 .فقط

 .وتارةً يدل على واحدٍ فقط لا على الماهية، وذلك مثل أسماء الأعلام، كزيد وعمرو 

  وتارة يكون وهو الثالث: أن يكون دالاًّ على واحدٍ، ولكنه غير معين، كقولنا: رجل وامرأة، فإن
 اهيته، وهذا الذي يسمى عند أهل العلم بالنكرة.الرجل واحد، لكن لا نعرف م

  ُل على بعضها باللفظ، وهذا الذي دَ وتارةً يدل على وحداتٍ متعددة، وهذه الوحدات المتعددة ي
 يسمى باسم العدد.

 .وتارةً يدل باللفظ على جميع أجزاء هذه الماهية، وهو الذي يسمى باللفظ العام 
 يم سابق لدلالة اللفظ على أجزائه:سهذا الحد الذي معنا مبني على تق إذن

 .إما على الجميع -
 .أو على أحدها -
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 .أو على الماهية كما هي -
 . أو غير معينةأو على وحدةٍ معينةٍ  -

 أو على الجميع وهو الأول، الجميع هو العام، وما بعده يكون منفصلًا عنه.
 ".والخاص بخلفه"✍

و اللفظ الدال على بعض وحدات الماهية، لا على تعريف العام، فيكون الخاص ه)الخاص بخلفه( 
 جميع الماهية.

 ".وينقسم اللفظ إلى ما لَ أعم منه"✍
 بدأ يتكلم المصنف عن تقسيم الألفاظ العامة والخاصة بحسب درجاتها سعةً، ونزولًا، وتوسطاً.

 ( المراد اللفظ المفرد الذي يدل على أفراد.وينقسم اللفظوقول المصنف: )
(؛ أي أنه لفظ  عامٌّ لا أعم منه على جزئياته، فلا يوجد لفظ  أعم ما لَ أعم منهقال: ) :لالقسم الأو 

 ومثرل لذلك بمثالين، فقال. منه يدل على ذلك.
 ".كالمعلوم أو الشيء، ويسمى العام المطلقَ   "✍

منه،  لا يوجد أعلى ؛ لأنه)كالمعلوم أو الشيء، ويسمى ما لَ أعم منه بالعام المطلق(قال مثاله: 
 عليه أنه عام.يصدق وفوقه شيء  

 شرح، ووجه الإشكال فيه من جهتين:التمثيل بالمعلوم أو الشيء مشكل، ويحتاج إلى بعض ال
( فيها )أو ( ولم يعبَّ والشيء، والتعبير بكالمعلوم أو الشيء: تعبير المصنف بقوله: )الجهة الأولى -

 دلالة  خفية لمعنًى سأذكره لكم بعد قليل.
ما ذكره المصنف بعد ذلك أنه قيل: إنه ليس بموجود، لا يوجد لفظ  يكون عامًّا مطلقًا  مر الثاني:الأ -

 لا أعم منه.
(؛ لأن الأشياء المعلومة عامُّ لَ أعم منه)هذا المعلوم ذكر المصنف أنه  )المعلوم(:نبدأ باللفظ الأول وهو 

 :التي يتعلق بها العلم
 .إما أن تكون موجودةً  -
 .أن تكون معدومةً وإما  -
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والموجود والمعدوم كلاهما معلوم  يتعلق به العلم، فإن المعدوم الذي لم يوجد بعد يتعلق به العلم؛ ولذلك 
يعلم  -عَزر وَجَل-كائن ، وما لم يكن لو كان كيف سيكون، فالله   يعلم ما هو -جل وعلا–علم الجبار 

يعلمون يعني اسم المعدوم، فالحمل الذي سيكون في  ، والآدميون-سُب حَانهَُ وَتَ عَالَ -حتى المعدوم 
 علمه كامل. -عَزر وَجَل-ته، والله االمستقبل يعرفون اسمه، ولا يعرفون صف

، ويشمل المخلوق وهو المحدث، -جل وعلا–كما أن المعلوم ذات المعلوم يشمل القديم وهو الجبار 
 -عَزر وَجَل-، فالله [19]محمد:﴾أنََّهُ لَ إِلَهَ إِلََّ اللَّهُ  فاَعألَمأ ﴿معلوم، يعلمه العباد،  -عَزر وَجَل-فالله 

 معلوم ، والمخلوقات معلومة؛ ولذلك قيل: إن المعلوم هو ما لا أعم منه، ما يوجد لفظ  أعم منه.
 ن المعلوم ينقسم إل قسمين كما ذكرت لكم:؛ لأض على كون المعلوم عامٌّ مطلقعتُرم اُ لكن 
 لموجود.ا 

 .والمعدوم 
بينما العدم لا يتصف بكونه عامًّا أو خاصًّا؛ لأن العدم الذي ليس بموجود هو معنى الذهن، والمعاني 
تحتاج لما تقوم به، فحينئذٍ يرجع لكونه شيئًا. وهذا كلامهم؛ يعني أورده بعض المعنيين ببعض المباحث 

 ومنهم الطوفي.
لمصنف الطوفي، وهذا لما فيه من دلالةٍ خفية ( تبع فيها اأو) ( تعبير المصنف ب)أو الشيءقول المصنف: 

 :للاعتراضات على أن
 .لك أن المعلوم ليس عامًّا مطلقًا: إن الشيء لا أعم منه، يقتضي ذمن قال -
 : إن المعلوم عامٌّ مطلق يقتضي أن الشيء ليس عامًّا مطلقًا.ومن قال -

–الشيء يشمل القديم وهو الجبار من قال: إن الشيء لا أعم منه، فينبني ذلك على أن  صورة ذلك:
، والمحدث كذلك، فكلاهما يسمى شيئًا، كما أنهم يقولون: إن ما كان جوهراً، وما كان -جل وعلا

صفةً وهو العَرَض كلاهما يسمى شيئًا، فيكون عامًّا لجميع هذه الأمور، وكل الموجودات تسمى أشياء، 
لى الشيء بكونه لا يوجد لفظ أعم منه في الدلالة عتُرمض عاُ يكون الشيء لا أعم منه، لكن ففحينئذٍ 

على أجزائه بأن المعدوم لا يسمى شيئًا، وهو مذهب أحِد، بل قول الجمهور خلافاً للمعتزلة؛ ولذا 
من قال له: عندي شيء، فنسبه لشيءٍ معدوم لا يقبل تفسيره به، بل لا بد أن يفسره }فإنهم يقولون: 

 {.بموجود
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في الحقيقة أن من اعتبَّ المعلوم شاملًا للمعدوم والموجود، فإنه في هذه الحالة يكون  فقالوا: :ليهع وبناءً 
أو المعلوم هو الذي لا أعم منه، والشيء جزء  منه، فيكون جزءًا من المعدوم، وهذا معنى تعبيرهم )

 إل أن الشيء{، إشارةً و ا المثال قال: }كالمعلوم، وقيل: (؛ ولذلك فإن ابن قدامة لما أورد هذالشيء
 المعلوم أعم من الشيء، فيشمل الشيء إضافةً للمعدوم، إذ المعدوم ليس بشيء.

( هذا القول الذي ذكره المصنف نقله عن ابن قدامة، وقد أنكر وقيل: ليس بموجودثم قال المصنف: )
ذا الطوفي هذا القول، فقال: }لا يوجد أحد  يقول: إنه لا يوجد عامٌّ مطلق؛ لأن ابن قدامة أخذ ه

، ووجه قول الغزالي، أن قصد الغزالي بأنه لا يوجد عامٌّ لا أعم منه، إنما هو {القول من قول الغزالي
شياء، أو كل باعتبار شيءٍ واحد؛ أي باعتبار أن كل لفظٍ لا يمكن أن يكون حاوٍ لجميع كل الأ

الأجزاء الموجودة لجميع فلا يوجد لفظ حاوٍ لكل الأجزاء،  ، لا يكون حاوٍ جزاءالألفاظ، وكل الأ
 والمكونات للدنيا.

بينما إن اعتبَّنا أن اللفظ يحوي جميع أجزائه هو فقط، ولا يوجد لفظ  أعم منه يحوي هذه الأجزاء، فإنه 
يل: إنه ليس بموجود، صحيح حينذاك، قال: وهذا هو المراد عند الأصوليين، وبذلك، فإن القول الذي ق

 الذي لا أعم منه، وليس على سبيل الإطلاق. وتفسير للفظ العاماعتبارٍ إنما هو ب
 ."وعمرو إلى ما لَ أخص منه، كزيد  "و ✍

وعمرو، وهي الأسماء الأعلام هي أخص الأسماء، وأنتم تعلمون ( وذلك أن زيد كزيد  وعمروقال: )
 : ما هو أخص الأسماء التي يسمونها أعرف المعارف؟خلاف النحويين، وقد ذكروها مشهورة جدرا

 و سعيد السيرافي: إل أن أعرف المعارف الأسماء.ذهب أب -
 وذهب سيبويه: إل كونها الضمائر. -
 وذهب ابن السراج: إل أن أعرف المعارف إنما هي أسماء الإشارة، وهو الاسم المبهم. -

ولذلك اتفقوا على أن أعرف المعارف وهي الخاصة التي تدل على شخص دون ما عداه أحد 
 ثلثة أشياء:

  الأعلام.أسماء 

 .والضمائر، وأقواها ضمير المتكلم 

 اء الإشارة، وهي الأسماء المبهمةوالثالث كما ذكرت لكم: وهو أسم. 
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 فهذه كلها لا أخص منها؛ لأنها تدل على المقصود، ولا تتعداه إل غيره.
 ".وإلى ما بينهما"✍

 بينهما، ومثرل له.، فهو وسط  ؛ يعني بين العام والخاص)وإلى ما بينهما(
 ".كالموجود  "✍

عامٌّ باعتبار أن الموجود يشمل الجوهر الذي سيأتي تحته، ويشمل أمراً آخر وهو )كالموجود( قال: 
العرض؛ لكنه في الحقيقة وهو الموجود خاص، باعتبار أن لفظة المعلوم تشمل الموجود والمعدوم، إذن 

لفظة )المعلوم( فإنها تدل على الموجود فأجزاء الموجود كلها أعم منها لفظة تدل على أجزائها وزيادة وهي 
والمعدوم، فكان المعلوم أشمل من الموجود في الدلالة على أجزاء الموجود، لكن الموجود عامٌّ باعتبار أنه 

 يدل على الجوهر وعلى غيره.
 ثم قال: 

 ".والجوهر"✍
ود يشمل الجوهر كذلك، مر معنا أنه خاص باعتبار الموجود، فهو أخص من الموجود، إذ الموج)الجوهر(

الذي سيوردها  (الجسم النامي)والعرض، فهو أخص من كلمة الموجود، لكن الجوهر يشمل أجزاءً منها 
، الجسم الناميالجوهر المركب وهو المصنف بعد، فإن الجسم النامي أخص من الجوهر، إذ الجوهر يشمل 

لأنه مركب  من أشياء، ويشمل  عندهم الجسم النامي هو الجوهر المركب؛ يعني؛ ل الجوهر الفردويشم
 أيضًا الجوهر الفرد.

 ثم قال المصنف:
 ."والجسم النامي" ✍

 الجسم النامي(خاصٌّ باعتبار اللفظة التي قبله وهي )الجوهر( إذ الجوهر يشمل ))الجسم النامي( ف 
(، حيوانالتحته وهو )هو عامٌّ باعتبار اللفظة التي الذي هو الجوهر المركب، ويشمل الجوهر الفرد، و 

 وذلك أن الجسم النامي يشمل الحيوان والنبات.
فالحيوان خاصٌّ باعتبار ما قبله وهو الجسم النامي؛ لأنه يشمل الحيوان والنبات، وعامٌّ  )والحيوان(قال: 

، وتحته غيرها من الحيوانات.  باعتبار ما تحته وهو الإنسان، فالحيوان تحته إنسان ، وتحته فرس 
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ملة الأخيرة كذلك هو خاصٌّ باعتبار الحيوان؛ لأن الحيوان يشمل الإنسان والفرس وهي الج( والإنسان)
 وغيرها، وهو عامٌّ لما تحته من الأفراد كزيدٍ وعمروٍ، وهندٍ ورقية، وغيرهم.

 ".فيسمى عامًّا وخاصًّا إضافيًّا"✍
 وبعضهم يسميه العام بالنسبة، والخاص بالنسبة.

 ".بالإضافة إلى ما تحته وقه، عام  بالإضافة إلى ما ف أي هو خاص  "✍
 والأمثلة التي أوردها المصنف فيها ترتيب ذهني، فهو بدأ بعامٍّ، والذي دونه أخص منه؛ لأنه أحد أجزائه.

 ".العموم من عوارض الألفاظ حقيقة: مسألة"✍
وارض العموم هل هو من عوارض الألفاظ، ومن ع :هذه المسألة الأخيرة لعلنا نقف عندها، وهي مسألة

 المعاني أم لا؟
 نبدأ أولًَ بالمسألة الأولى وهي مسألة: العموم هل هو من عوارض الألفاظ أم ليس كذلك؟

ليون بحثها، وقد ذكر هذه المسألة وهي مسألة العموم هل هو من العوارض أم لا؟ مسألة أطال الأصو 
ة الذهن فقط، وأنه ليس لها أن ثمرة هذه المسألة، إنما هي ثمرة رياضي} وهو الطوفي: ينبعض الأصولي
 هكذا ذكر. {ثمرة   في الفقه

َهُ الله تَ عَالَ -أن لها ثمرة، وخاصةً في عموم المعاني، وسبب قول الطوفي  والصواب: أنه فسرر عموم  -رَحِم
 المعاني بأحد المعنيين التي سأوردها بعد قليل.

( معنى كونها من عوارض الألفاظ، قةً العموم من عوارض الألفاظ حقي، قول المصنف: )الجملة الأولى
؛ يعني تكون لاحقةً به، فتكون من {إن معنى كونها من عوارض الألفاظ أنها تعرض له وتلحقه}قيل: 

 العرض في مقابل الجوهر؛ ولذلك فليس كل لفظٍ يكون عامًّا، فإن من الألفاظ ما لا يوصف بالعموم.
 .( حكي الإجماع على هذه المسألةالألفاظ حقيقةً  العموم من عوارضأن قول المصنف: ) الأمر الثاني:

 ممن حكى الإجماع على أنه من عوارض الألفاظ الشيخ تقي الدين، وابن مفلح، وكثير  من الأصوليين.
ظ؛ لأن الطوفي ومن خالف في هذه المسألة كالطوفي، فإنه خالفه بناءً على تفسيره لمعنى عوارض الألفا

لفاظ مجازاً لا حقيقةً، بناءً على رأيه أو ظنه أن المراد بعوارض الألفاظ عوارض الأموم من يرى أن الع
 هو مطلق الشمول.

 ثم قال المصنف:
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 ."وأما في المعاني فثالثها الصحيح كذلك" ✍
ن يوصف المعنى أمعنى كونه من عوارض المعاني؛ أي معنى كون الألفاظ من عوارض المعاني، قيل: إن 

 .بالعموم
بمعنى، فتقول: هو عام، كأن تقول: الغلاء عامٌّ، أو تقول: الرخص عامٌّ، أو الخير  : أن تأتيومثال ذلك

 {ن وصف المعاني بالعموم لا أثر لاإ}عامٌّ، ونحو ذلك، فهي معاني، وهذا الذي جعل بعضهم يقول: 
 كلام الطوفي.

اللفظة إما  أن والمعنى الثاني لكون العموم من عوارض المعاني، وهو التفسير الصحيح أننا نقول:
 .حد، أو أن يكون لها أكثر من معنىأن يكون لها معنى وا

 .المعنى مقصود، ويكون حقيقةً فيه فإن كان لها معنًى واحد، فبإجماع أهل العلم أن هذا -
وأما إذا كان لها أكثر من معنى بأكثر من جنس، فهي المسألة التي خالف فيها أهل العلم، وسيورد  -

 ن.المصنف الكلام فيها الآ
كان من باب فحوى   اوعلى ذلك، فإن عوارض المعاني معناها يدخل فيه فحوى الخطاب، فكل م

الخطاب، فهو من عوارض المعاني، وكل ما كان فيه المعنى المأخوذ من العلة المنصوص عليها في النص، 
 فهو من عوارض المعاني، وكل ما كان من باب التنبيه عمومًا، فهو من العوارض.

ذكرت لك أخيراً: ما معنى كونه من عوارض المعاني؟ هو الذي استنبطه الشيخ تقي الدين هذا الذي 
باب من المعاني؛ أي أن المعنى دل عليه من كلام الأصوليين من الحنابلة، فحيث قلنا: إن هذا من عموم 

 التنبيه، أو العلة المنصوص عليها، أو من فحوى الخطاب، ونحو ذلك.
أي أن المسألة فيها ثلاثة أقوال، والحقيقة )فثالثها الصحيح كذلك(؛ : -تعال رحِه الله–يقول المصنف 

 أن فيها قولًا رابعًا سأورده كذلك.
 .هذه الأقوال الثلثة التي لم يوردها المصنف، وإنما أورد المصنف الصحيح 

له الموفق بن وهذا القول قال به الطوفي، وقب .حقيقة أن العموم من عوارض الألفاظ مجازاً لا الأول: -
 قدامة، وهو قول أبي محمد الجويني.

: أن العموم ليس من عوارض المعاني مطلقًا، لا حقيقةً ولا مجازاً، وهذا القول نسبه في القول الثانيو  -
 المسودة لأبي الخطاب. هذا القول الثاني.
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ذي جزم : أن العموم من عوارض المعاني حقيقةً، وهو الوالقول الثالث هو الذي صححه المؤلف -
 .صححه الشيخ تقي الدين في المسودةبه المصنف، وصححه القاضي أبو يعلى، و 

بينما الشيخ تقي الدين له كلام آخر في ]منهاج السنة[ يفصل في حقيقة عموم المعاني، فبينر أن له 
قيقةً، أن المعنى إذا كان موجودًا في قلب المتكلم، فإنه يكون عامٌّ ح}حالتين، ذكر في ]منهاج السنة[: 

 {وأما إذا كان المعنى الموجود في الخارج ليس موجودًا في قلب المتكلم، فإنه لا يكون من عوارض العموم
 وعلى ذلك، فإنه لا يكون حقيقةً، وإنما يكون مجازاً. وهذا هو المسألة.

 من أمثلة تطبيق هذه المسألة أذكر لكم تطبيق هذه المسألة على جزئية، أو جزئيتين:
فَل تَ قُلأ ﴿فقوله: ، [23]الإسراء:﴾فَل تَ قُلأ لَهُمَا أُف  ﴿: -عَزر وَجَل-في قول الله  :لأولىالجزئية ا -

نهي، لكن معناها من باب التنبيه وفحوى الخطاب لا تضربهما، فهل النهي هنا  [23]الإسراء:﴾لَهُمَا أُف  
المعاني؛ ولذلك استفدنا هذا هذا معنى كونه من عوارض  على سبيل الحقيقة، أم أنه على سبيل المجاز؟

 .اللفظ نفسه، ولم نأخذه من القياسمن 
لما رأى ابن حزم أن الشافعي  -العموم خارج عن هذا استطراد- م، ابن حزم لما سمعخلافاً لابن حز 

 {الجليجميع أنواع القياس حتى القياس  ركم ن  أُ }يسمي التنبيه وفحوى الخطاب في القياس الجلي، قال: 
 سميناه القياس، فقال: }أنكره حتى وإن و في الحقيقة من عموم المعاني، وليس منمع أنه ليس قياسًا، ه

قياسًا، فلو لم يرد دليلًا آخر على حرمة ضربهما لقلت: بجواز الضرب؛ لأن هذا الدليل لا يدل على 
 حرمة الضرب{ ذكر ذلك في بعض كتبه المطبوعة في غير ]الإحكام[، وفي غير ]المحلى[.

أن هذا من عموم المعاني، فدل على العموم، فكل ما فيه إيذاء   :لصواباأن المقصود من هذا، ف
للوالدين سواءً كان بالقول، أو بالفعل، أو بالامتناع، فإنه يكون منهيًّا عنه، لأجل عموم هذه الدلالة 

ل حقيقةً لا مجازاً، وهذا هو صريح اللفظ، خلافاً لمن قال: لا يدل بالحقيقة ولا بالمجاز، بل نقول: يد
 عليه حقيقةً ومجازاً.

ص قُ ن أ ي َ أَ »لما نهى عن بيع المزابنة، قال:  -صَلرى الله عَلَي هم وَسَلرم-: أن النبي من الأمثلة كذلك الفقهية
طب بالتمر. فقط إنما نهى عن بيع الر   -صَلرى الله عَلَي هم وَسَلرم-فالنبي « ا جَفذَ إِ  وأ ذَا يبَِس، أَ بُ إِ طأ الرُّ 

 انتهت.
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 لمزابنةيث معناه ليس خاصًّا باالمحققين من أهل العلم، ومنهم الإمام أحِد على أن هذا الحد استدل بعض
ب  والآخر يابس؛ ط  ه اللفظ، بل إنه منهيٌّ عن كل بيعٍ يكون فيه الثمن والمثمن أحدهما رَ حيث جرى ب

بمثابة بًا، والآخر يابس، يمنع عندهم إمكان التماثل، وحيث أمكن التماثل، فإنه ط  لأن كون أحدهما رَ 
 .العلم بالتفاضل

بٍ، وليس رُطَب، أي رَط بٍ بيابسٍ من ط  ولذلك استدل أحِد بهذا في رواية الميمون، ومنع من بيع أي رَ 
ب، وليس عامًّا في جميع طَ جنسه احتجاجًا بهذا الحديث، مع أن هذا الحديث خاصٌّ بنوعٍ من الر  

 المبيعات بجنسها.
بَطَنَّ ﴿لنبيه:  -عَزر وَجَل-ول الله في ق :أيضًا مما يستدل على عموم المعاني تَ ليََحأ ركَأ لئَِنأ أَشأ

فيه معنى ، ولكن -صَلرى الله عَلَي هم وَسَلرم-فنقول: هذا ليس من باب الخطاب للنبي ، [65]الزمر:﴾عَمَلُكَ 
: أن الشرك سبب  لإحباط العمل، فلا نقول: إنها داخلة في مسألة ستأتينا أن خطاب النبي وهو العلة

هل يكون خطاباً لأمته؟ بل إن المعنى الموجود في هذه الآية عام، فدل على  -صَلرى الله عَلَي هم وَسَلرم-
عموم المعاني حقيقةً؛ ولذلك فإن القول بأن عموم المعاني حقيقة له فوائد كثيرة جدًّا، وخاصة في مسألة 

هذا الباب، لا من باب القياس، التنبيه، وفحوى الخطاب، وأغلب استدلال العلماء قديماً هو من 
 .وى الخطاب، ومن باب عموم المعانيفيجعلون من باب فح

أنهم يعملون دلالة الأحاديث بعموم المعاني، ويعرضون عن القياس،  وأغلب طريقة علماء الحديث
تقول: إنه ملحق بالنص، ، من ألا تعظيم النص، وهو أول كما ذكرتوهذا أقوى في التمسك بالأثر، و 

ل تقول: عموم المعنى يدل عليه، وهذا تجده كثير في طريقة المتقدمين من أهل العلم كأحِد، والشافعي، ب
 عندما يستدلون على الأحكام بأدلةٍ إنما المعنى المشترك فيها موجود. -رحِة الله عليهم–والسلف 

 وصحبه أجمعين. لعلنا نقف عند هذه الجزئية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله
 الأسئلة

 هذا أخونا يقول: هل يجوز للحائض الجلوس في المسجد إن خففت حدثها بالوضوء؟س/ 
يَ الله عَن هُ -فقط، لدليل قول عطاء بالجنُُب المذهب أن هذا خاص  ج/ "أدركت عشرة من : -رَضم

 ."إذا توضأواي المسجد وهم جُنُب ينامون ف -صَلَّى الله عَلَيأهِ وَسَلَّم-أصحاب النبي 
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كروا أن الحاضر على مشهور المذهب لا تمكث في المسجد وإن توضأت، وهناك رواية في المذهب وذ 
 ، لكن نقول: لشرطين أو ثلاثة:(أن حكم الحائض حكم الجنب)قوية جدًّا: 

 الشرط الأول: تخفيف الحدث بالوضوء. -
 لأمر الثاني: أمن تلويث المسجد.ا -
 الأمر الثالث: أن يكون لحاجة. -

عض النساء تذهب لمكة ولا يكون لهم سكن، فتقول: أريد الجلوس في الحرم، أو في ب مثال الحاجة:
ساحاته، نقول: يجوز؛ لأن ساحات الحرم داخلة  في حكم الحرم؛ لأن لها سوراً، وإن كان قصيراً، والبقعة 

 موقوفة  للصلاة.
نقول: يجوز، لكن مثلًا بعض النساء يكون عندها حلقات قراءة القرآن في المسجد، ف :ومثله أيضًا

 بشرط الوضوء. وهذا قول  وجيه في المذهب جدًّا ملحق  بما قبله.
 س/ يقول: دورات المياه اليوم هل تلحق بالحمام، أو بالكنيف؟

هو عندهم أن الحمام هو مكان المستحم، والكنيف هو محل قضاء الحاجة، ودورات المياه في بعض  ج/
ضوء عن محل قضاء الحاجة، فالثاني يكون كنيفًا، والأول المساجد تكون يفصل محل غسل اليد والو 

نجاسة، وإن وردت فيه يكون ملحقًا بالحمام باعتبار أنه مكان المستحم، وغالب الظن أنه لا يكون فيه 
د طفحنجاسة   ونحو ذلك. إذا وُجم

أما غيره، أما الحمامات الكبيرة، فالذي يظهر لي أن الذي يُحكم بأنه كنيف  إنما هو محل قضاء الحاجة، و 
تحم، ومكان  آخر يكون لغسل اليدين وهو المغسلة، بل قد يكون فيه س  مُ  للكأن يكون هناك مكان  

 : أنه ليس داخلًا في حكم الكنف، وإنما يكون أخف.فالظاهرمكان  لغسل الملابس أحياناً، 
 س/ يقول: ما الفرق بين تعريف العام باللفظ المستغرق، أو القول المستغرق لجميع أفراده؟

الذي يظهر لي أن اللفظ بينهم متقارب؛ لأن اللفظ في الغالب أنه هو القول، فقد بيرنوا أنهم عندما  ج/
 .من اللفظالألفاظ، أما القول فهو أعم  فظ يقصد به القول؛ لأنه من عوارضعبَّوا بالل

 أتأمل هذه المسألة.، تحتاج لأن ني تحتاج إل تأمليع
يذه ابن القيم حديث ابن عمر "وحسبت عليَّ ج الشيخ تقي الدين وتلمرِّ خَ س/ يقول: كيف يُ 

 ؟-عَزَّ وَجَل-تطليقة"؟ وما وجه كونه حقًّا لله 
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الإجماع على خلافه،  شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه لما أخذا بقولٍ قديم لبعض أهل العلم حكي ج/
لم  أنهالطلاق في الحيض واقع، ومراد أحِد قول عامة أهل العلم، وكعلى أن الإجماع حكى فإن أحِد 

 .يعلم الخلاف الذي في المسألة
 {.أن الطلاق في الحيض لا يقع}أخذ بهذا القول الشيخ تقي الدين وتلميذه، فقالوا: 

 طيب، ماذا تفعلون بالنهي؟ 
أولًا: أما ما جاء من }قالوا: إن هذا النهي لا يقتضي الفساد، وأجابوا عن الإيرادات عليه فقالوا: 

لوا: إن ذلك لا وهو عقد المنهي عنه وهو الطلاق في الحيض، فقاالدليل على أنه قد صحح العقد 
 .يصح{طبعًا برأيهم

 ،"م تحسب عليَّ تطليقةل"يقولون: الصواب أنه قال:  "حسبت عليَّ تطليقة"فأولًا: قول ابن عمر 
فإنه قد جاء في بعض ألفاظ الحديث روى إسنادها مسلم ، وروى متن هذا الطريق أبو نعيم في 

، "لم تحسب عليَّ تطليقة"ذلك من طريق محمد بن مسلم أبو الزبير المكي أنه قال: ، و [المستخرج]
-مسلمكلمة نسيت  – نكرة أو غريبةل: فيه لفظة مستومسلم  لما أورد هذا الإسناد لم يورد اللفظ، وقا

 ، لكن قالوا: نرجح هذه اللفظة.
 وهذا طبعًا فيه نظر، لماذا؟

ثر من أربعة عشرة راوياً كلهم يقولون: حسبت، لأن الحديث جاء من حديث ابن عمر من طريق أك
هم مسلم، فقط واحد هو الذي قال: لم تحسب، فلو فرضنا صحتها، مع أن أهل العلم أنكروها، من

فيها ابن جريج، وتارةً اته مم أبو عاصم  ته مما محمد بن مسلم، وتارةً فاته مم فيها تارةً ومنهم ابن عبد البَّ، 
 !فكيف نقابل رواية واحدٍ برواية جماعة؟ فيها،

ليست من باب الرجعة بعد الطلاق، « اهَ عُ اجِ رَ ي ُ لِ ه فَ رأ مُ »أن « اهَ عُ اجِ رَ ي ُ لِ ه فَ رأ مُ »وأجابوا ثانيًا عن قوله: 
 وإنما من باب الإرجاع للبيت، وأيضًا هذا فيه تكلف لا شك.

قالوا: إن النهي صوابه أنه إن كان لله، فإنه يكون مقتضٍ للفساد، وإن كان لآدميٍ عُلِّق على  ثم ثانيًا:
تِهِنَّ ﴿: -عَزر وَجَل-، لقوله -عَزر وَجَل-لوا: إن النهي هنا لحق الله إذنه، فقا ، [1]الطلاق:﴾فَطلَِّقُوهُنَّ لِعِدَّ

فهو لأمرٍ لا تعرف العلة فيه، وأنت عندما تتلمس تطويل العدة، أو إسقاط حق الزوج في الزوجية، 
والقاعدة عندنا: أن ما }: يقول م وليست علة، فهي متلمسة ولا دليل عليها،كَ وتنديم الزوج، فهذه حم 
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، وأطال الشيخ تقي الدين {لم يكن فيه ما يدل صراحةً أنه لحق آدمي، فالأصل فيه أنه يكون لحق الله
 .. هذا وجهة نظرهم-عَزر وَجَل-وتلميذه في التدليل على أنها لحق الله 

أنه للزوجة، فإن أذنت  : لا، هي لحق آدمي، إما الزوج، وإما الزوجة، ونذهبونبينما الجمهور يقول
 سقط حقها وانتهت المسألة.

س/ آخر سؤال نقف عنده، أخونا يقول: قواعد المذهب الأصولية هل يوجد أحياناً عدم تطبيقاتها 
 في المذهب؟

كثير من قواعد الأصولية في المذهب مختلف فيها، وينبني على هذا الاختلاف خلاف  في بعض   ج/
مباحث رياضية }الطوفي:  اصةً في أول العلة مباحث كما قالأغلبه وخالأحكام، طبعًا درسنا اليوم 

، من الدرس القادم تبدأ المباحث ذات ثمرة الواضحة جدًّا، أو آخر الدرس {للذهن، وليست ذا ثمرة
 القادم.
 .قد تختلف الآراء في بعض المسائل وينبني عليها الخلاف. هذا واحد 

 جح أحد القولين على الثاني بالتنزيل على هذه القاعدة فير تنزيل، نيًا: قد يكون هناك خطأ  في الثا
لع عليها بعض أهل العلم، فحينئذٍ لا الأصولية، وذلك أن الدليل قد تأتي بعض ألفاظه لم يطر 

يَطرلع على الدليل، وتنزيل القاعدة، وإن كان يرى هذه القاعدة، فإما أن يكون نقص منه، في 
يأتينا أمثلة سدم العلم بصياغة الدليل الذي دل عليه، و خطأ في تطبيق القاعدة، أو الخطأ في ع

 كثيرة ربما في هذه المسألة.
لذلك فإن من عرف قواعد مذهب أحِد قد يعرف الترجيح فيها أدق، وهنا كلمة جميلة جدًّا للطوفي و 

 أظن في الثاني أو في الثالث، [شرح الروضة]في ]قواعد الأصولية[ في مذهب أحِد، فقد ذكر الطوفي في 
، ومعنى كونه مذهب {أن مذهب أحِد مذهب اجتهاد{كذا يقول: }مذهب اجتهاد}: -نسيت الآن

اجتهاد، أن أغلب القواعد الأصولية الخلافية المؤثرة هي موجودة  فيه، قال فيها بعض أصحاب الإمام 
ا بنصوص أحِد وقواعد مذهبه عرف الصحيح من هذه القواعد، وعرف 

ً
أحِد، ثم قال: }ومن كان عالم

، فالطوفي على جلالة قدره، وسعة ما ينبني عليها من الفروع، ومنهم شيخنا الشيخ تقي الدين ابن تيمية
طلاعه في القواعد الأصولية أقر بمكانة الشيخ تقي الدين في معرفة أصول المذهب، ومعرفته التنزيل على ا

 هذه الأصول.
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صنف ذلك سابقًا مطلقًا، حيث ذكر الماث تأويل ثالث ل يجوز إحدهذا أخونا يقول: هس/ 
 وقال بجوازه؟

نعم تقدم الكلام، هل يجوز إحداث تأويل؟ وذكرت لكم أنه الذي عليه السلف: أنه لا يجوز  ج/
لنص لالذي لا يخرج عن المعنى الكلي إحداث تأويل، قد يكون بدعةً في المسألة، وإنما إحداث التأويل 

 .ا إحداث تأويلٍ مطلقًا فلا يصحمن الكتاب أو السنة، هذا الذي يحمل عليه كلامه، إم
 ولذلك فإن التأويل الذي يقبل لا بد له من شروط:

 اللغة. لاتشرط الأول: أن يكون موافقًا لدلاال -
لشرط الثاني: أنه لا بد أن يكون موافقًا للمعاني في الشريعة، وليس فيه مصادمة  لنص آخر، فتنقل ا -

 ضه ببعض، والفتنة في ضرب القرآن بعضه ببعض.المعنى لمعنًى غير مراد، إذ القرآن لا يضرب بع
 .السلف امة لما تقدم في تفسيره عنالأمر الثالث: ألا يكون خارجًا عن الماهية الع -

ولذلك فإن من أهم المعاني تفسير العلماء للقرآن تفسير السلف، نعم قد تأتي بتأويلٍ لكنه لا يخرج عن 
تَقِيمَ اهأ ﴿الماهية العامة، والمعاني الكلية، مثل:  : إن أمرؤ  قد يقول  [6]الفاتحة:﴾دِناَ الصِّرَاطَ الأمُسأ

تَقِيمَ ﴿  هو القرآن، وقد يقول: والإسلام.[ 6]الفاتحة:﴾الصِّرَاطَ الأمُسأ
 ويقول: هو السنة؛ لأن السنة التمسك بها هو التمسك بالقرآن اقتضاءً واستلزامًا. أمرؤ  فقد يأتي 

 كيف اقتضاءً؟ 
أن يكون متمسكًا بالقرآن اقتضاءً، ومن تمسك بالقرآن فإنه يستلزم التمسك  من تمسك بالسنة لا بد

: ألسنة؛ ولذلك فإن التعبير لو قال با تَقِيمَ ﴿ن إمرؤ  هو السنة، هو ليس  [6]الفاتحة:﴾الصِّرَاطَ الأمُسأ
 .ا هو من مقتضيات ودلالاته العامةإحداث تأويلٍ جديد بمعنى الخروج عن المعنى العام، وإنم

ذا هو الذي تجتمع فيه الأقوال فيه هذه المسألة، وتقدم معنا تفصيل هذا الكلام، وأطلت فيه إطالة وه
 كبيرة؛ لأن هذا ينبني عليه إحداث البدع في الأقوال، والآراء الغريبة والمستغربة.

 وصلى الله وسلم على نبينا محمد.



 

 

 

 
 

 

 
 

  

حُ كتِرابِ  ْ  شَر
ِ فِ   أُصُولِ الْفِقْهِ  الْخُْْترصَر

ةِ:  أْليِفُ الْعرلامر  تر
نْبرلِِِّ رحمه الله  امِ الْْر  ابْنِ اللَّحَّ
كْتُورِ  يخِ الدُّ ضِيلة الشَّ حُ فر ْ  :شَر

يعِرِ  ور دٍ الشُّ مِ بْنِ مُُرمَّ لار بْدِ السَّ  عر
 حفظه اللهَُّ

 يغالشيخ لم يراجع التفر 
 الثاني والعشرونالدرس 
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 لشيخنا وللمسلمين.لله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا و والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول ا ،بسم الله
هَ الله تَ عَالَ -قال المؤلف   : -رَحِم

 ."عند الأئمة الأربعة خلافاً للأشعرية مسألة: للعموم صيغة  " ✍
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد  بسم الله الرحِن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد

 وسلم تسليمًا كثيراً إل يوم الدين. ،أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه

 -ثم أما بعد:
 المسألة بالحديث عن صيغة العموم. في هذه -رحِه الله تعال–شرع المصنف 

 ة طرق:وذلك أن اللفظة تدل على العموم بأحد أربع
 هل  إما أن تدل عليه بطريق اللغة، وهذا هو المبحث الذي يتناوله المصنف عندما يتحدث عن

 للعموم صيغة أم لا؟
 .والطريق الثاني: أن تدل على العموم بطريق الشرع 

 .والثالث: أن يكون عن طريق الاستنباط، مثل التعليق على العلة ونحو ذلك 

 ا جرى عرفٌ بعموم بعض الكلام الذي يتكلم به بعض والرابع: أن يكون عن طريق العرف إذ
 الناس.

في هذه المسألة إنما هو عن طريق اللغة التي يستدل بها على  -رحِه الله تعال–إذن حديث المصنف 
 عموم اللفظ.

–أبا حنيفة، ومالكًا، والشافعي، وأحِد يعني وللعموم صيغة عند الأئمة الأربعة( يقول الشيخ: أولًا: )
 .-لله على الجميعرحِة ا

أي عند أتباعهم، فإن أتباع الأئمة الأربعة كلهم في ظاهر مذهبهم يقولون عند الأئمة الأربعة(؛ وقوله: )
 بذلك، وإن خالف بعض المنتسبين كما سيأتي بعد قليل.
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والخلاف لابن عقيل في هل للأمر صيغة، هل هذا التعبير دقيق أم لا؟ في التعبير عن  هوقد تقدم معنا
 ذه المسألة.ه

ليس متكلمًا حقيقةً،  -عز وجل–وذلك أن الأشاعرة يرون أن الله خلافاً للأشعرية( يقول الشيخ: )
، فلا يرون أن هذا القرآن هو كلام الله -عز وجل–وإنما القرآن الموجود هذا إنما هو عبارةٌ عن كلام الله 

 حقيقة.
دهم الكلام كله بمعنًً واحد، فليس للأمر له صيغة؛ لأن عن ت: فيقولون: إنه ليسوبناءً على ذلك

 صيغة، ولا للعموم صيغة، والأمر مثل الخبر، وإنما العبرة بالمعاني النفسية.
ذهب الأشعري، وهذا يدلنا قهاء يقولون بضده، وإن انتسبوا لموهذا القول الذي قال به الأشاعرة الف

ن غير مقبولة في الفقه؛ ولذا فإن كثيراً على أن لوازم مذهب الأشعري في هذه المسألة وغيرها قد تكو 
 رين لمذهب الأشاعرة كالجويني عمل بخلاف ذلك، ورجح وجزم بأن للعموم صيغة.من المنظ  

ليس هم وحدهم من قال بذلك، بل قد وافقهم جماعة، فقد نقل خلافاً للأشعرية( وقول المصنف: )
رسالته في ]الأصول[ في يخ أبو محمد التميمي ابن مفلح أن المرجئة يقولون بذلك، وكذلك أيضًا نقل الش

يقصد بهم، ونحن نعلم أن  ن  عن بعض أصحاب الإمام أحِد أنهم يقولون بذلك أيضًا، ولا أدري مَ 
لاني، فلا أدري من يقصد، ربما من جالس أبا بكر وتأثر بكلامه،  كانوا أصحاباً لأبي بكرٍ الباقم التميميين

 قول لبعض أصحاب الإمام أحِد.أو أيده على قوله، فنسب هذا ال
وقيل: بالوقف ، وقيل: عكسه، وقيل: مشتركة، في الخصوص فهي حقيقة في العموم، مجاز  "✍

 "في الأخبار، لا الأمر والنهي
  ما الذي تكون له؟في الصيغ التي توضع للعموم،  -رحِه الله تعال–بدأ يتكلم المصنف 

 (.فهي حقيقة  في العموميقول الشيخ: )

 العموم ثلاثة أنواع: صيغ 
 .ٌإما أن تكون صيغة عمومٍ بقيت على عمومها، فهي حقيقة 
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 أن تأتي صيغة عمومٍ ثم يدخلها التخصيص، وهذه سيذكر المصنف إن شاء والحالة الثانية :
 الله في نهاية درسنا اليوم أنها حقيقةٌ كذلك.

 التي يقصدها المصنف في قوله: : صيغة العموم التي أرُميدَ بها الخصوص، وهذه هي النوع الثالث
 مجاز  في الخصوص(.)

بها للعموم حقيقةٌ في العموم؛ أي إذا  أي الصيغةُ التي جيءفهي حقيقة (؛ إذن فقول المصنف: )
أي مجازٌ إذا كانت الصيغة أرُميدَ بها الخصوص، مجاز  في الخصوص(؛ استُ ع مملَت في عموم الألفاظ )

 ع حقيقة.صيغة إذا دخلها فإنها تقالوأما 
ما الفرق بين العام الذي أُريِد به : -وهناك فرق، وسيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم أو الذي بعده

 الخصوص، والعام المخصوص؟ 
وقد نقل بد الدين الزركشي في ]البحر المحيط[ أربعة أوجه في التفريق بينهم، نقل وجهين عن الماوردي، 

 بلة.ونقل وجهين عن بعض متأخري الحنا
 من هذه الفروقات، وهو الذي سأذكره، والباقي سيأتينا إن شاء الله مفصلًا: 

 تكون إرادة المتكلم للخصوص سابقةً على التلفظ به. :أن العام الذي أرُيدَ به الخصوص -
: فهو الذي يكون إرادة الخصوص -بنفس المعنً–الخصوص أو المخصوص  هوأما العام الذي دخل -

 لفظ.متراخيةً عن الت
 طبعًا نتكلم على سبيل الجملة.

مراده ما أرُيدَ به )مجاز  في الخصوص( إذن لكي يرتفع الإشكال يجب أن نعلم أن قول المصنف: 
 الخصوص، لا ما دخله التخصيص.

 أي أنه يكون حقيقةً في الخصوص، مجازٌ في العموم.عكسه(؛ (، معنً قوله: )وقيل عكسهقال: )
أرُيدَ م محتملٌ للتخصيص؛ فلذلك يكون مجازاً، وأما الخصوص فهو الذي أن العمو  وسبب هذا القول:

 به اللفظ. وهذا اختيار الآمدي.
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: فإن اللفظ يكون وبناءً عليهأي أنها مشتركةٌ بين الحقيقة والمجاز، )وقيل: مشتركة (؛ ثم قال الشيخ: 
 بين العموم والخصوص. وهو قول الأشاعرة. شتركٌ مُ 
 "خبار، لا الأمر والنهيوقيل: بالوقف في الأ"

في الأخبار(؛ أي بالتوقف، )بالوقف(؛ هذا قولٌ آخر للأشاعرة، وقد نسبه لهم أبو الخطاب، فقال: )
فإننا نعمل بالعموم، فيكون حقيقةً لا في الأمر والنهي( أي في الصيغ التي فيها عمومٌ في الأخبار، )

 الأخبار فإنه لا يترتب عليها التكاليف.تكاليف، وأما الفيه؛ لأن الأمر والنهي يترتب عليه 
 ومما يتعلق بالأخبار:

 أخبار ما يكون يوم القيامة. -
 والأخبار التي عما مضى من الزمان الأول.  -

من دخول الكافرين النار،  -عز وجل–ما يحكم به الله  فمن الأخبار التي تكون في يوم القيامة:
توقفوا في الأخبار، فقد م، وهؤلاء من الأشاعرة يقولون: يغ العمو ودخول المؤمنين الجنة، وهذه من ص

 يكون ليس حقيقةً.

 ."الوقف إما على معنى لا ندري، وإما نعلم أنه وضع ولا ندري أحقيقة  أم مجاز  و "✍
 بدأ يتكلم المصنف بعد ذلك عن قولي الأشاعرة المتقدم: 

ن حيث كان مشتركًا، فإنه يستلزم فيكو  إنه مشتركٌ بين العموم والخصوص،حينما قالوا:  لأول:ا -
 التوقف.

 أو يقال بالتوقف في الأخبار دون الأوامر والنواهي. -
 ؟معنً التوقف على القولين السابقين معًا بدأ يشرح ما

لا ومعنً )إن الوقف معناه عندهم لا ندري( بالتوجيه الأول لبعض الأشاعرة، فقال: ) :فبدأ أولًا 
 د به العموم، أم يراد به الخصوص، فحينئذٍ لا ندري ما المراد به بالكلية.(؛ أي لا ندري هل المراندري
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(؛ أي أن بعضًا من الأشاعرة وإما نعلم أنه وُضِعهو الذي عبر عنه المصنف بقوله: ) :والرأي الثاني
عَ اللفظ إما للعموم، أو للخصوص، ولكننا لا ندري؛ بمعنً نجهل هل  توقفوا، فقالوا: نعلم أنه قد وُضم
هو حقيقةٌ في العموم، أم مجازٌ فيه؟ وهل هو حقيقةٌ في الخصوص، أم مجازٌ فيه كذلك؟ وهذا معنً قوله: 

 وإما نعلم أنه وُضِع، ولا ندري أحقيقة  أم مجاز(.)
إما في عموم النصوص والألفاظ، أو في  قول الأشاعرة بالتوقف والاشتراك، عٌ علىوكلا القولين مفر  

 والنواهي.الأخبار دون الأوامر 

 "ومدلوله كلية ؛ أي محكوم  فيه على كل فردٍ مطابقةً إثباتاً وسلبًا"✍
هَُ الله تَ عَالَ -بدأ المصنف  بعدما أنهى الحديث عن تعريف العام، وما يتعلق بالتعريف، وما يتعلق  -رَحِم

 بالإثبات لورود الصيغة وعدمها، بدأ يتكلم عن دلالة العام على أجزائه وجزئياته.
 مصطلحات: ةأتي المصنف بثلاث ومدلوله كلية (ل الشيخ: )فقا

 .أتى بالكلية 

 .ثم جاء بالكل ي 

 .وبالكُل 
وهذه المصطلحات الثلاث هي مصطلحاتٌ كلاميةٌ ترد كثيراً في علم المنطق؛ ولذلك قد يكون أغلب 

قد عرف الانشغال في حديثنا بعد قليل في بيان معنً هذه المصطلحات الثلاث، وإن كان المصنف 
 (.الكليةأولها وهو )

ن أكثر من فص ل في مدلول العام على أجزائه وجزئياته القرافي في كتابه الكبير ]العقد المنظوم[ الذي ومم 
تحدث فيه عن الخصوص والعموم، فقد أفرد هذه الجزئية التي ذكرها المصنف على سبيل الإجمال بمبحثٍ 

 طويلٍ جدًّا.
َهُ الله -يقول الشيخ  ما معنً الكلية؟  ةٌ، ثم شرحأي ومدلول العموم كليومدلوله كلية (؛ : )-تَ عَالَ رَحِم

أن يُحكَم باللفظ، فيكون  :فالكلية عند أهل الفن المراد بهأي محكوم  فيه على كل فردٍ(، فقال: )
 موجودًا في كل فردٍ من أفراد ذلك اللفظ، وهذا معنً الكلية.معناه 
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نفراد من أفراد المادة التي تُ لُف ظ ن الحكم على كل فردٍ على سبيل الاارةٌ عهي عب :فالكلية وبناءً عليه:
 بها، بحيث أنه لا يبقى فردٌ وإلا ويصدق عليه هذا المعنً. وهذا معنً قولهم: إنه كلية.

 يقابلها الجزئية، كما أن )الكلي( يقابله الجزئي، و)الكل( يقابله الجزء. (الكلية)و
أن تنتبه لها أنها في الحقيقة صفة للدلالة، وليست صفةً للحكم،  بقة هذه يجبالمطا )مطابقة(وقوله: 

( هذا معنً محكوم  فيه على كل فردفقوله: )محكوم  فيه على كل فرد(، إذ الجملة تنتهي عند قوله: )
 الكلية. انتهى.

ومعنً ، مطابقةٌ  مدلوله كليةٌ  ،صفة لمدلوله؛ ولذلك لا بد من رفعها، وتكون مطابقةٌ مطابقة( وقوله: )
 أي ما الذي يوجد فيه يكون مطابقًا للآخر. كونه مطابقه:

 ملة مثبتةً للمعنً، أو سالبةً له:أي سواءً كانت الجإثباتاً وسلبًا(؛ وقوله: )
]آل ﴾وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿: -عَز  وَجَل-منها قول الله العموم  كثير مثل:  لمثبتة للمعنىفا

فإنه يثبت فيه معنًً على كل فردٍ على سبيل الانفراد، فكل من أحسن فإن الله يحب فعله ، [134عمران:
 يحب فعل الإحسان. وهذا هو الإثبات. -عَز  وَجَل-ذاك، فالله 

عَز  -فإن الله ، [64]المائدة:﴾وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿: -عَز  وَجَل-فمثل قول الله  وأما السلب:
 لا يحب هذا الفعل. -عَز  وَجَل-لب المحبة عن فعل المفسدين، والله س -وَجَل
 "لا كليٌّ ولا كلٌّ "✍

َهُ الله تَ عَالَ -ثم قال الشيخ  كما سبق هو   لأن الكليةالكليُّ يخالف الكلية؛ (، لا كليٌّ ولا كلٌّ : )-رَحِم
 عبارةٌ عن إثبات المعنً في كل فردٍ فردٍ من الأجزاء.

هو المعنً الذي يشترك في مفهومه اثنان فأكثر، فيكون لفظٌ يندرج في معناه، وفي مفهومه : فوأما الكليُّ 
 شخصان فأكثر إل ما لا يتناهى. 

: بقولهم: )الإنسان( فإن الإنسان يصدق؛ أي هذه اللفظ تصدق على كثيٍر من الأشخاص ومثلوا لذلك
الحيوان فإن  ومثله:ا، وعُد من شئت من تحتهم، سواءً كان زيدًا أو عمراً، ذكراً أو أنثى، صغيراً أو كبيرً 

 دلالة الحيوان على الإنسان، وعلى الفرس وغيرها هي من دلالة الكل، لا من دلالة الكلية.
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: فهو وأما الكليعين مثل: زيد وعمرو، فهو جزئيٌّ، ويقابل طبعًا الكلي هو الجزئي، وهو الفرد الم
 الإنسان أو الحيوان.

، {هو الحكم الذي يثبت على المجموع دون انفراد كل واحد}الكلُّ قالوا: كلٌّ( ولا  قول المصنف: )
فمعناه أن مجموع العشرة  (؛يحمل عشرةٌ الطاولة)ويمثلون للكل دائمًا بأسماء الأعداد، فعندما يقولون: 

اع هم الذين يقومون بهذا الفعل، لا أن كل واحد منهم على انفراد؛ ولذلك سمي كل، فلا بد من اجتم
ويقابل الكل الجزء أيضًا، والجزء هو أفراد ذلك الكل،  لأجله، يغَ الكل لتحقيق هذا المعنً الذي صم 

 فأحد العشرة يسمى جزءاً، وأما الكل فمجموع العشرة، وآحادهم لا يثبت فيه المعنً لا من باب
 بالمعنً الكلية.الاشتراك، ولا من باب الدلالة عليه 

م الذي أورده المصنف مشهور في كتب الأصول، وقلت لكم: أن القرافي : فإن هذا الكلاوعلى العموم
أطال عليه إطالة كبيرة جدًّا جدًّا في عشرات الصفحات أورد هذا المبحث، وجعل له  -عليه رحِة الله–

 كلامًا طويلًا.
 إنما هي في تصور مدلول اللفظ العام على أجزائه. وثمرته:

 ."، وقاله الشافعيودلالتُه على أصل المعنى قطيعة  "✍
بدأ المصنف بعد ذلك في الحديث عن دلالة العام المجرد عن القرائن، فتكلم قبله على المدلول وأنه كلية، 

إذا كان العام مجردًا عن القرائن، فهل يدل على العموم على سبيل : بدأ يتكلم على دلالة العام
 ة السابقة.وهذه مسألة مختلفة عن المسأل القطع، أو على سبيل الظن؟

حيث لم يدخله التخصيص، وأما إن دخله التخصيص، فسيأتينا إن شاء الله في الخلاف طبعًا نتكلم 
 بين أهل العلم: هل يدل على القطع، أم على العموم؟ بعد ذلك.

 دلالة العام الذي لم يدخله التخصيص له دلالتان أوردهما المصنف:
 دلالته على أصل المعنى(.الأول: ) -
 دلالته على كل فردٍ من أفراده(.انية: )والث -

 وقد أورد المصنف الدلالتين معًا.
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الدلالة الأول: هي دلالة اللفظ العام الذي لم يدخله التخصيص، وبقي مجردًا طبعًا عن  نبدأ بالأولى:
 القرائن على أصل المعنً.

 ما معنى كونه على أصل المعنى؟
ك بينها، وهو المعنً ندرجة تحت العام، فيكون المعنً المشترَ أي المعنً الذي تشترك فيه كل الأفراد الم

 ما هي دلالته عليه؟المتواطئ بين الأجزاء، فحينئذٍ 

 .(دلالته على أصل المعنى قطعيةقال: )
فهذه من صيغ العموم، فقد أثبتنا لكل حاضرٍ أن يكون طالب  (كل الحضور طلبة علمٍ )عندما نقول: 

عنًً مشترك، وهذا المعنً المشترك من باب الأدب هو ما ذكره، من باب علمٍ، وطلب العلم هذا له م
أنت طالب } الأدب؛ يعني ما ينقله أهل الأدب، ما ينقله أهل الأدب هو ما قاله المأمون لما قال لرجلٍ:

كل الحضور طالب )فعندما نقول:  ،علم؟ قال: لا، قال: إنما الناس اثنان: طالب علمٍ، أو قانعٌ بجهل{
؛ أي ليس فيهم شخصٌ قانعٌ بجهل وهو المعنً المشترك، وإنما كل منهم يريد الزيادة في العلم، (علمٍ 

لكن قد يكون بعضهم أعلى من بعضٍ، وأفهم من ب الجديد. هذا هو المعنً المشترك، والرغبة في اكتسا
 بعضٍ، وأوسع إدراكًا من بعضٍ، وأكثر محفوظٍ من بعض.

كما تقدم؛ أي المعنً الذي اشتركت فيه الأفراد لى أصل المعنى( دلالته عإذن هذا معنً قوله: )
 .(قطعية  )

 :بمعنً أنه لا شك في وجودها، وهذه الدلالة القطعية حكى جماعة من أهل العلمقطعية( معنً قوله: )
 ؛ أي لا نزاع في أنها دلالةٌ قطعية.{أنه لا نزاع فيها}

أتى بها المصنف تبعًا لعبارة وقاله الشافعي( قوله: )هذه الجملة وهي وقاله الشافعي( قال المصنف: )
؛ لأن هذه المسألة مسألة وقاله الشافعي(صاحب ]جمع الجوامع[ وعيبت عليه هذه الجملة وهي قوله: )

 لا نزاع فيها ولا خلاف، فكيف تنسبه لأحد الأئمة وهو الشافعي، مع أن هذه المسألة متفقٌ عليها؟!
 ؛ لأنها متفق عليها، ولا يكون فيها غرض وفائدة منها.وقاله الشافعي(: ): ألا يقالولذا فإن الأصوب

 "وعلى كل فرد بخصوصه ظنيَّة  عند الأكثر"✍
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: وهي دلالة اللفظ العام على كل فردٍ من أفراده على سبيل هذه هي الدلالة الثانية من دلائل العام
لعام؛ ولذلك هي التي يقولون: إنها دلالةٌ الانفراد، وهذه الدلالة في الحقيقة هي التي لها خصوصية با

 كلية.
 ودلالة اللفظ العام على كل فردٍ من أفراد على سبيل الخصوصية والانفراد فيها قولان:

 ما ذكره المصنف: أنها دلالةٌ ظنية. القول الأول: -

 : أنها دلالةٌ قطعية.والقول الثاني -
 ثم ما حكاه بعد ذلك.عند الأكثر( : )-رحِه الله تعال–وهذا مفهوم من قول المصنف 

 بمعنً أنها ليست دلالةٌ قطعية. (إنها دلالة  ظنيةنبدأ بالقول الأول: وهو قوله: )
جزم بأنه قول أكثر أهل العلم، كثير من أهل العلم منهم الطوفي، عند الأكثر( وقول المصنف: )

 .{قول أكثر أصحاب الإمام أحِد أنه}والمرداوي، وابن مفلح، ونقل المؤلف في ]القواعد الأصولية[:
ما من عمومٍ إلا وقد }أن بعضهم بالغ مبالغةً شديدة، فقال:  :)إنها دلالة ظنية( وينبني على قولهم

 .{دخله التخصيص
في ]الصواعق  -رحِه الله تعال–غاية الخطأ، وقد أطال ابن القيم قيقة أن هذا الكلام الذي قالوه في والح

عز –تقي الدين في إنكار هذا القول، بل إن كثيراً من العمومات في كتاب الله  المرسلة[، وقبله الشيخ
هي باقيةٌ على عمومها، وأنها لم يدخلها  -صلى الله عليه وسلم–خصوصًا، وفي سنة النبي  -وجل

التخصيص؛ ولذلك فإن هذا يعتبر من المداخل التي دخل بها كثيٌر من أهل الأهواء في تأويل كلام الله 
 .-وجلعز –

 ثم ذكر المصنف القول الثاني.
ي روايةً عن أحمد، ونقله الأنباري عن الشافعي كِ عيل، وحُ اوقال ابن عقيل والفخر إسم"✍

 ."قطعية
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صاحب ]الواضح[، والحقيقة أن قول ابن عقيل ليس صريًحا  يقصد به أبا الوفاوقال ابن عقيلٍ( قال: )
)وكلام راد أن ينقل قول أبي العقيل في ]القواعد[ قال: في ذلك صراحةً تامة؛ ولذلك فإن المؤلف لما أ

 ثم نقل كلامًا. ابن عقيل في ]الواضح[ يدل عليه(
وكلام ابن عقيل في الحقيقة هو أقرب إل أنهما يتساويان، أنه ليس قطعيًّا من كل وجه، لكنه فهمه 

 المصنف في ]القواعد[.
 هو أحد شيوخ صاحب ]المحرر[.مر معنا ما المراد به، و الفخر إسماعيل( وقوله: )

 وهذه الصيغة تدل على ضعف هذه الحكاية.عن أحمد(  ي روايةً كِ وحُ قال: )
التحقيق هو صاحب ]شرح البرهان[ المطبوع باسم ]والأنباري ونقله الأنباري عن الشافعي(، قال: )

 والبيان في شرح البرهان[ طبُع في أربع مجلدات.
يدل على أنه انفرد بذلك، أكثر الشافعية ينقلون له عن الشافعي( إن الأنباري نقوتعبير المصنف: )

مذهب الشافعي أنه على الظن كالقول الأول، وإنما الأنباري نقله عن الشافعي. وأنتم تعلمون أن 
 ]البرهان[ للجويني. حَ رَ الأنباري مالكي المذهب، لكنه شَ 
العام على كل فردٍ بخصوصه دلالةٌ قطعية. أي دلالة اللفظ قطعية(؛ قال: إن هذا القول الثاني أنها )

ب ذلك أيضًا هذا القول لكثيٍر من الحنفية؛ ولذلك فإن الحنفية يرون:  أن تخصيص العام يحتاج }ونُسم
 .{إل دليلٍ في قوته

 هذه المسألة قبل أن ننتقل إلى المسألة التي بعدها: ما الذي ينبني عليها من ثمرة؟
َه الله ت َ -بنً ابن رجب  إذا كان العام  ،على هذه المسألة مسألة: الحكم بنسخ الخاص بالعام -عَالَ رَحِم

 متأخراً، فهل يصح ذلك أم لا؟ 
فقال: }إن الذين يقولون: أن دلالة العام قطعية، فيجعلونه ناسخًا، وإلا فلا{ وليس لازمًا حقيقةً 

َه الله تَ عَالَ -كلامه، ولكن هكذا ذكر ابن رجب  أن الصحيح مذهب أحِد وغيره  ، وذكر طبعًا-رَحِم
 .{أن العام المتأخر ينسخ الخاص المتقدم}

 "ال والأزمنة والبِقاع عند الأكثروعمومُ الأشخاص يستلزم عمومَ الأحو "✍
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هذه المسألة من المسائل التي طال فيها البحث والنظر، حتى ذكر ابن دقيق العيد: }أن أهل عصره 
ا نجد في كتب الفقه هذه القاعدة، وهو قولهم: )إن عموم الأشخاص وا بالبحث فيها{، وكثيراً ممُ رم غ  أُ 

 (.البقاع وأ والأمكنةأو يقتضي عموم الأحوال والأزمنة، يستلزم 
 نأخذ معنً هذه القاعدة، ثم نذكر بعض المسائل المتعلقة بها.

الحكم أنه إذا جاءنا عمومٌ لأشخاص، فهل يلزم من عموم الأشخاص أن يكون  معنى هذه القاعدة:
 أم لا؟  ؛ أي في كل مكانٍ ثابتًا في عموم الأحوال في كل حال، وفي كل زمانٍ، وفي كل بقعة

دت القرينة  والكلام في هذه القاعدة إنما محله إذا لم توجد قرينةٌ تدل على العموم أو عدمه، وأما إذا وُجم
 فإنه يعُمل بها.

صَل ى الله عَلَي هم -جاء حديثٌ عن النبي : وأضرب مثالًا للقرينة التي تدل على العموم لنفهم بها
أنه نهى عن استقبال القبلة واستدبارها في البول والغائط. فهذا الحديث عامٌّ في نهي الناس  -وَسَل م

لَة»الرجال والنساء، والصغار والكبار؛ ولذلك قال:   «.إِذَا أتََ يْتُم الغَائِط فَلَا تَسْتَ قْبِلُوا القِب ْ
هل يلزم منه عموم الأحوال؛ أي في كل حالٍ في بنيانٍ وعدمه؟ وهل يلزم منه شخاص فهذا العموم للأ

 ؟، أو بعيدًا عنهامن مكة أي سواءً كان قريبًا ؛عموم الأزمنة في الليل والنهار؟ وهل يلزم منه عموم البقاع
 وهكذا. هذا معنً هل العموم هل هو لازمٌ أم لا؟ 

يَ الله عَن هُ -ري بعض الناس يرى: أن أبا أيوب الأنصا عندما أخذ هذا الحديث فَهمم عموم الأحوال  -رَضم
على المسلمين، وجدوا مراحيض،  -عَز  وَجَل-من هذا الحديث؛ لأنه لما ذهب إل فارس وفتحها الله 

تَغفر الله }بلة جدُر، ومع ذلك قال: وهذه المراحيض بينها وبين القم  هَا وَنس   {.-عَز  وَجَل-نَ ن حَرف عَن  
 : إن أبا أيوب فهم من عموم الأشخاص عموم الأحوال والأمكنة.فبعضهم قال

]عمدة  }بل إن فهم أبي أيوب خارجٌ عن محل النزاع{ ممن ذكر ذلك الملقن في شرحه ل وبعضهم قال:
الأحكام[ وهو الإعلام، فذكر أن هذه خارجٌ عن الخلاف؛ لأن لفظ الحديث الذي رواه أبو أيوب 

 .«م الغَائِطإِذَا أتََ يْتُ »
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وهو مكان قضاء الحاجة، فحينئذٍ لما كان مكاناً لقضاء الحاجة وعُر ف بالألف  :والغائط له دلالة لغوية
واللام دل على عموم الأمكنة؛ أي إذا أتيتم وأنتم عموم الأشخاص لعموم الأمكنة فلا تستقبلوها، 

 يُخر ج الخلاف في هذه المسألة. فيكون الاستدلال بعمومٍ آخر، فيكون في الحديث عمومان. وبذلك
، أي أنه يدل من باب دلالةً اللازم ستلزم(؛)يمعنً قوله وعموم الأشخاص يستلزم( يقول الشيخ: )

 وليس من باب دلالة المطابقة؛ لأن اللفظ إنما دل على عموم الأشخاص، ولم يدل على عموم الأحوال.
يمكن أن تدخل في عموم الأحوال؛ لأنها قاع( والبِ  عموم الأحوال والأزمنة والبقاع(، )الأزمنةقال: )

( )البقاعوعموم الأحوال(، إن بعضهم يقتصر على الاكتفاء بقوله: )فداخلة في عموم الأحوال؛ ولذلك 
 هي الأمكنة.

القاضي أبو يعلى، ممن نص على هذه من فقهاء مذهب الإمام أحِد عند الأكثر( وقول المصنف: )
كتب المتأخرين التعليل به، فممن علل به صاحب ]المبدع[ البرهان بن مفلح،   وأبو الخطاب، وشُهمر في

 والبهوتي.
والبهوتي كما تعلمون كثيراً ما يتبع البرهان بن مفلح في ]المبدع[، وقد ذكر ذلك المقدمة، وأن أغلب 

الممتع[ لابن اعتماده في الأدلة وفي التعليلات أخذها من ]المبدع[، و]المبدع[ كثيراً ما يستفيد من ]
 المنجى، بل إن هذا القول ذكر المؤلف في ]القواعد[: أنه هو المعروف عند أكثر العلماء كما عبر هنا. 

 القول الثاني.

 ."خلافاً للقرافي وأبي العباس وغيرهما"✍
ها في شُهمرَ عنه العناية بهذه المسألة، وقد ذكر  -رحِه الله تعال–القرافي خلافاً للقرافي( قال المصنف: )

أكثر من كتاب، فذكرها في كتابه ]العقد المنظوم[، وذكرها في ]شرح التنقيح[، وذكرها في أكثر من 
قد شُغمف بهذه موضع في ]الفروق[؛ لذلك يقول العراقي في ]شرح جمع الجوامع[ يقول: }إن القرافي 

أن أهل العصر كثر عنايتهم } كثرة إيراده لها؛ ولعل الذي يقصده ابن دقيق العيد بالمسألة{ شغب بها من  
 بهذه المسألة{ لعله يقصد القرافي؛ لأن القرافي كان يكرر الخلاف في هذه المسألة.

 ما الذي يقوله القرافي ومن معه؟
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 اللحام الحنبلي

 

أيضًا يقولون: }إن عموم الأشخاص لا يستلزم افي والشيخ تقي الدين وغيرهم، وسأذكر من قال به القر 
 وإنما يستلزم أو يقتضي الإطلاق فقط{.عموم الأحوال والأمكنة والأزمنة، 
 فرق  بين الإطلاق وبين العموم:

 إذن يدل على أن الحكم ثابتٌ في كل زمانٍ ومكان. :فالعموم -
د عموم الأشخاص في بعض الأزمنة والأمكنة لكفى، وأما الإطلاق - : فإنه لم يقيده بشيء، فلو وُجم

دل على الإطلاق. وهذا الذي جزم به القرافي، وأيضًا الشيخ فهو ليس مثبتًا للعموم، ولا نافيًا له، وإنما 
 وذكره أيضًا في ]مجموع الفتاوى[. تقي الدين في أكثر من موضع من كتبه، فنص عليه في ]المسودة[،

زمنة هو من لوازمه الإطلاق في الأأن العموم في الأشخاص إنما  وهذا عند الشيخ يبني على قاعدته:
 .الملزوما اللوازم أضعف من والأمكنة، وعنده دائمً 

 هذه قاعدة دائمًا يذكرها الشيخ ويعمل بها. 
أي وغير القرافي والشيخ تقي الدين، وهو أبو العباس بن تيمية، وممن قال به وغيرهما(؛ قال الشيخ: )

من الحنابلة ابن قاضي الجبل، كما نقله عنه صاحب ]التحبير[، والطوفي، وقد رجح الطوفي هذا القول 
وممن قال به أيضًا من غير الحنابلة لم يذكرها في ]شرح مختصر الروضة[، كتابه ]شرح الأربعين[، و في  

 الأصفهاني شارح ]المحصول[.
 ما الذي ينبني على هذه المسألة؟

صلى –الحقيقة ينبني عليها عدد من المسائل، فعلى سبيل المثال مما خُر ج على هذه المسألة حديث النبي 
 «.إِذَا سَمِعْتُم المُؤَذِّن فَ قُولُوا مَثْلمَا يَ قُول»م: الله عليه وسل

ذكر ابن رجب: أن الذي يسمع المؤذن وهو في الصلاة هل يجب المؤذن أم لا؟ ذكر أن فيها وجهين، 
 وأنهما مبنيان على هذه القاعدة، هل العموم في الأشخاص يستلزم العموم في الأحوال أم لا؟

 هذه الخلاف فيها أوضح؛ لأن المخالفين فيها هما القرافي وأبو العباس:مما ينبني على هذه أيضًا، و 
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اسم موصول  «مَنْ »، فقوله: «مَنْ أَحيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَه»: -صلى الله عليه وآله وسلم–قول النبي 
من بمعنً الذي، وهو يفيد عموم الأشخاص، فكل من أحيا أرضًا ميتةً فهي له، فيدل على العموم، ف

بعد ذلك. وهذا المذهب، عموم ، ذكراً أو أنثى فإنه يثبت له الملك أحيا أرضًا سواءً كان مسلمًا أو كافراً
 .الأشخاص ثابت

 لكن عموم الأحوال ما هي؟
 عموم الأحوال فيما إذا منع الإمام من التملك بالإحياء، فهل يعتبر أم لا؟

 فلو منع فإنه يُملَك. وبناءً عليه:لتصريحهم به، ظاهر كلام المتأخرين: أنه لا يعتبر إذن الإمام؛ 
واختار القرافي في كتابه ]الإعلام في تمييز الفتوى عن الأحكام[، وابن القيم في ]زاد المعاد[، وغالبًا ابن 

عه، فلا يُملَك حينئذٍ أنه إذا منع ولي الأمر من إحياء الموات صح من}القيم لا يخرج عن خيار شيخه: 
لأن عموم الأشخاص لا يستلزم عموم }ا هو العمل عليه الآن في بلاد المسلمين؛ كم  إلا بإذنه{

 .{الأحوال
الصدقة، فهذا من باب تقييد الصيد في النقيع، وحِاها لأجل إبل من  -رضي الله عنه–وقد منع عثمان 

 المباح، فمثله أيضًا المنع من تملك الأحياء الموات. وهكذا.
  ني تستطيع أن تخرج عليها فروعًا كثيرةً جدًّا متعلقةً بهذه.: هذه المسألة يعأيضًا هناك

 "مسألة: صيغ العموم عند القائلين بها هي: أسماء الشروط"✍
هَُ الله تَ عَالَ -بدأ المصنف  متعددة جدًّا، وقد ألُ فَت المسألة بذكر صيغ العموم، وصيغ  في هذه -رَحِم

 :كتبٌ قديمةٌ وحديثةٌ في تعديد صيغ العموم
 وبعضهم ذكرها على سبيل الإجمال، فأوصلها عددًا أقل من العشرة، ثم تحت كل نوعٍ منها أجزاء. -
 ومنهم من فرعها على سبيل التفصيل، فجاوزت المئات. -

لاف تخافالتفريع إنما في الصور، وإن كان يمكن إجمالها لثلاث أو خمس، وبعضهم سبع أقسام، على 
 طريقة المقسمين.



 

 
 

 
1

6 

بن لاشرح المختصر في أصول الفقه  16
 اللحام الحنبلي

 

 وهم الأئمة الأربعة كما تقدم معنا.صيغ العموم عند القائلين بها( ه: )بدأ المصنف قول
(، وأسماء الشروط سيأتي التمثيل لها بعد قليل في بعض )أسماء الشروطقال: أولًا، بدأ بأولها وهو 

 بعد قليل.التمثيل سيأتي (، و من، وما)الأمثلة، فكل ما كان من باب الشرط مثل يعني 
 "والاستفهام"✍

أحِد ولم يذكروا فيها خلافاً، فقهاء كذلك، وهذه أيضًا ذكرها أغلب الأصوليين من والاستفهام( قال: )
 وسيأتي الأمثلة.

 ."كمن فيمن يعَقل  "
( يصح أن يكون لأسماء الشرط، ويصح أن يكون من فيمن يعقلهذا المثال )كمن فيمن يعقل( قال: )

 .لاستفهام،
فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فأََجْرُهُ عَلَى ﴿: -عَز  وَجَل-ه بقول الله فيمثل ل :لو أردنا أن نمثل به للشروطف

-: فإن كل من عفا وأصلح فإنه سيؤتيه الله وبناءً عليهفهذا تعليق على اسم شرطٍ،  [40]الشورى:﴾اللَّهِ 
 الأجر العظيم في الدنيا والآخرة. -عَز  وَجَل

وهذا جواب الشرط، فكل « يَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ مَنْ أَحْ »كذلك المثال الذي ذكرته لكم قبل قليل: 
مذهب أحِد: فإن الكافر إذا أحيا  مشهورمن أحيا أرضًا لعموم الأشخاص يدخل فيه الكافر، كما هو 

 أرضًا ملكها، ويدخل فيه الرجل والمرأة، ويدخل فيه الكبير والصغير، وغير ذلك.
من )، أو قال لنسائه: (من يأتني بكذا فله كذا)أمرأً مثلًا قال: : فلو أن التمثيل للاستفهام أيضًا وارد

 . فهذا يدل على العموم لمن يفعل هذا الفعل.(فعلت كذا فهي طالق
 "وما فيما لا يعقل"✍

إنما ترد بما لا يعقل، وهذا أغلب علماء اللغة، وعلماء يعني أن لفظة )ما( وما فيما لا يعقل(؛ قال: )
 في المستعمل له. (ما ومن)، وهو التفريق بين الأصول على هذا الأمر

 "لهما في الخبر والاستفهام (ما)في ]الواضح[ عن آخرين و "✍
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( لأنه هكذا عبر صاحب ]الواضح[ ، )عن آخرينأي ]الواضح[ لابن عقيل )وفي ]الواضح[(؛قوله: 
ل، وما لا يعقل، فقال: }وقال آخرون: بل هي لما يعقل، وما لا يعقل{؛ أي أن )ما( تستعمل لما يعق

أي عن آخرين من بعض علماء اللغة وفي ]الواضح[ عن آخرين(؛ ولم يسمهم، وهذا معنً قوله: )
َ بها )في الخبر والاستفهام(أي لما يعقل، ولما لا يعقل  )لهما(؛ ،)ما()ما(؛ أي كلمة  ؛ أي سواءً أُتيم

َ بها في الاستفهام.  في الخبر مثل الشرط، أو أُتيم
 والاستفهام(براً، يسمى شرطاً، يسمى جزاءً، فكل هذه الأمور الثلاثة معناها واحد، )طبعًا يسمى خ

 مثلما ذكرت قبل قليل.
 "وأيَن"✍

أيضًا تأتي أيضًا للجزاء وهو الخبر، وتأتي أيضًا في الاستفهام كذلك، وهي ترد للعاقل ولغير )أين( 
 العاقل.

 "وحيثُ للمكان"✍
أين ) أيضًا ترد للأمرين تعود ل (للمكانتي أيضًا هي وأين لأن كلمة )فإنها تأللمكان( أيضًا ))وحيث( 
 وحيث(.

 "ومتى للزمان"✍
أيضًا هذه من صيغ العموم سواءً كانت استفهامًا، أو خبراً، ولكنها في عموم ومتى للزمان( قال: )
 الزمان.

 "وأيُّ للكل"✍
ن والمكان معًا، أيضًا ولما يعقل، ولما لا أي للزماللكل(؛ بالتنوين )للكل(، معنً قوله: )وأيٌّ( قال: )
 يعقل.
 "وتعم مَن وأَيُّ المضافة إلى الشخص ضميرهما فاعلًا كان أو مفعولًا "✍
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بفتح الميم  )مَن(أي صيغة وتعم من(؛ بدأ يفص ل في مسألة العموم، قال: )وتعم( يقول الشيخ: )
ن الضمير يكون عامًّا، فتقتضي عموم أي أضميرهما(؛ المضافة إل الشخص )وأيٌّ( وسكون النون، )

 )أو مفعولًا(.أي فاعلًا كان الضمير )فاعلًا كان(؛  الضمير
، فقوله: (مَن  خرجت منكن فهي طالق)إذا قال الرجل لزوجاته:  من:مثال أن يكون الضمير فاعلًا في

 . الضمير هنا فاعل، فيعم الضمير، فهنا يكون فاعلًا.(خرجت)
فهنا الضمير مفعولٌ به، فيعم كذلك،  (من أقمتها فهي طالقٌ )ال الرجل لزوجاته: إذا ق ويكون مفعولًا:

أي يعم الضمير سواءً كان المضاف إلى الشخص ضميرها فاعلًا كان أو مفعولًا(؛ وهذا معنً قوله: )
 الضمير فاعلًا أو مفعولًا.

الضمير يكون فاعلًا، وإذا  . هذا(أيتكن قامت فهي طالقٌ ): لو أن رجلًا قال لزوجه مثال )أي( أيضًا:
 أردنا أن نجعله مفعولًا )أيُّكُن  أقمتها فهي طالقٌ(.

 "والموصولات"✍
هي الأسماء الموصولة، والتعبير بكونها اسماً أصوب؛ لأن ما ليس اسماً فإنه لا يدل والموصولات( قوله: )

 على العموم.
 للتان، ومن، وغير ذلك.: الذي، والتي، واللذان، واوالأسماء الموصولة متعددة مثل

أنها وإن كان اتفاق في الجملة على كونها من صيغ العموم، : }والأسماء الموصولة ذكر بعض المتأخرين
إلا أن ابن حِدان، وقبله الشيخ الموفق في ]الروضة[ لم يذكرا الأسماء الموصولة، وعدم ذكرهم لها لا يدل 

 .{على نفيها
ئِي يئَِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ ﴿أمثلتها كثيرة في الكتاب والسنة:  فكل من يئست من ، [4]الطلاق:﴾وَاللاَّ

 المحيض فإنها تعتد ثلاثة شهور.
 مطلقًا" والجموع المعرفة تعريفَ جنسٍ، وقيل: لا تعم، وقيل: تعم فقط"✍

أي كل صيغة جمعٍ سواءً كانت صيغة مذكر الجموع(؛ قوله: )الجموع المعرفة( هذا من صيغ العموم )
 أو مؤنث سالم، أو جمع تكسير.سالم، 
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 :التعريف يشمل صورتينة( فَ : )المعرَّ وقوله
 )ال(. التعريف ب -
 والتعريف بالإضافة كذلك. -

 فكلاهما داخلٌ في هذا المعنً.
ال: )الطلاب( )ال( أحياناً يكون تعريف عهد، فلو أن رجلًا ق (؛ لأن التعريف بتعريف جنسٍ وقوله: )

فدخلت  : )تعريف جنسٍ(ه )ال( عهدية وليست للجنس؛ ولذلك قال( هذوفي ذهنه )طلاب فصله
 عليها )ال( الدالة على الجنس.

 ذكر المصنف فيها ثلاثة أقوال: 
 ( وهذا هو الأصل، وهو القول الأول الذي أورده المصنف، وهو أنها تعم مطلقًا: )القول الأول

 علماء اللغة.عٌ لة، وغيرهم من علماء اللغة، وهو تبالذي جزم به أغلب الحنابل
 ( :؛ قال)أي أنه لا تدل على العموم. وهذا قول لبعض علماء اللغة.وقيل: لا تعم 
 ( :قال )إنها تعم أن نقول: ) والصواب:تعم مطلقًا(، في بعض النسخ الخطية )وقيل: تعم فقط

 وليس )تعم مطلقًا(.فقط( 
ال: }إن هذه الصيغة هي التي تعم دون يعني أن بعضًا من علماء اللغة قإنها تعم فقط(؛ ومعنً قوله: )

 غيرها من الأدوات.
فإن كان معهودًا، ، التعريف يَصرِفُ الاسمَ إلى ما الإنسان به أعرفو قال القاضي وغيره: "✍

لأنه به أعرف من  ؛ف إلى الجنسانصر وإلا  فهو به أعرف فينصرف إليه، ولا يكون مجازاً،
 "ل: يصير الاسم مجازاً بقرينة العهد لجاز، وجزم به غيرهقاله أبو الخطاب، وقال: لو قيو  .أبَعاضه

طبعًا من ذكرهم بعد ذلك أنه أبو  )غيره( هذا الكلام الذي أورده المصنف عن القاضي وغيره، ويعني ب
 عتزلي.الخطاب، وأبو الحسين البصري الم

 هذا كلام القاضي وغيره في المعنً، وقد نقله من ]المسودة[.والتعريف( قال: )
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إلى ما الإنسان به أعرف( أي المعرف )يصرف الاسم(؛ )ال( ونحوها ) بالإضافة يعنً )والتعريف( قال: 
سم معهودًا للذي تكلم به معرفاً، أي فإن كان هذا الا فإن كان معهودًا له(؛فيكون الإنسان يعرفه، )

 ولا يفيد حينئذٍ العموم مطلقًا.فهو به أعرف فينصرف إليه( قال: )
 العموم فإنه يبقى حقيقة. وإن لم يفُمد( يكون مجازاً )ولاقال: 

 أي وإن لم يكن معهودًا، وإنما عر فه من غير عهدٍ.وإلا(؛ قال: )
 أي أفاد العموم، فدل على مطلق الجنس.وإلا انصرف إلى الجنس(؛ قال: )

ي من أمن أبعاضه(؛ ) الجنس(ب )أي لأن اللفظ يكون أعرف بهذه لأنه به أعرف من أبعاضه(؛ )
 أجزائه.

)ال(  وبناءً على ذلك قبل أن ننتقل لكلام أبي الخطاب، نقول: إن الاسم وهو الجمع المعرف ب
 : -هذا ملخص كلام القاضي–له حالتان 

أن يكون معهودًا للمتكلم، فحينئذٍ نقول: إن )ال( هذه عهدية نعرف ذلك بأن  الحالة الأولى: -
ذا المتكلم به، حينئذٍ تكون دالةً على المعهود عند المتكلم، وتكون يكون المتكلم قد تقدم العهد بمعرفته به

 دلالته حقيقية وليست مجازية.
وإلا ألا يتقدم عهدٌ عند المتكلم، ففي هذه الحالة  -وهي قول القاضي-ألا يتقدم  الحالة الثانية: -

ازاً، بل في الحالتين هي يعود التعريف للجنس، و)ال( التي عُر ف بها تكون للجنس، فتعم ولا تكون مج
 حقيقة، إذن المعهود وغير المعهود كلاهما حقيقة.

 أي في ]التمهيد[.وقاله أبو الخطاب(؛ قال المصنف: )
هذا ( صير الاسم مجازاً بقرينة العهد لجازلو قيل: وقال أبو الخطاب )أي وقال(؛ وقوله: ) )وقال(

لى قوله وقول شيخه؛ لأنه بعدما أورد هذا الإيراد رد الكلام الذي نقله عن أبي الخطاب إنما هو إيرادٌ ع
؛ أي عن هذا الإيراد، }إن ذلك إنما يكون على قول من جعل {يجاب عنه}عليه، فقال أبو الخاطب: 

 خصوص مجازاً، وأما من لا يراه مجازاً فليس كذلك.المالعموم 
 صري.سين البالحأبو  )غيره( وتقدم أن المراد ب( وجزم به غيرهثم قال: )
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بن لاشرح المختصر في أصول الفقه  21
 اللحام الحنبلي

 

 "جموع المضافةوال"✍
)ال( يعرفه  (؛ يعني أن صيغة جمعٍ فبدلًا من أن يعرفه بالجموع المضافة)ومن صيغ العموم قال: 

بالإضافة، كأن يقول: )غنم فلانٌ( فيشمل جميع غنمه، أو )سيارات فلانٍ( أو )ملابس فلانٍ(، )ومتاع 
 الزوجة( يشمل كل ما تملكه من مالٍ.

 "(كل وأجمعين)ثل وأسماء التأكيد م"✍
وغير كل، وأجمعين( ) ل لها بهناك ألفاظ يأتي بها العرب للتأكيد مث  أسماء التأكيد( قول المصنف: )

 ذلك.
ذكر ابن مندور في ]اللسان[: أن الأصوب أن يقال: أسماء التوكيد بالواو، يقول:  (التأكيد) والتعبير ب

 ( تكون أفصح.)التوكيد ( بل ب)التأكيدإنها أصح من المد الألف 
)كل( في ابتداء الكلام، أو تابعةً للمؤكد، ابتداءً للمؤكد، أو تابعةً  جيء بيعني سواءً مثل كلٍّ(؛ وقوله: )

 له. 
 .: )كل من بالبيت(ابتداءً عندما يقول

 )من في البيت كلهم( وكلاهما تدل على العموم. :تابعة
 منها.( أو أجمعون كلها كذلك، وفي القرآن الكثير وأجمعين)

 "واسم الجنس المعرَّف تعريفَ جنسٍ "✍
هو يدل على الجمع، وليس من ألفاظ الجمع؛ لأنه لو كان من هو من أسماء و اسم الجنس( قوله: )

 ألفاظ الجمع لكان له واحدٌ منه، وليس كذلك.
مثل  إذا عُر ف تعريف جنس، لا تعريف عهد، فَت تعريفًا المعرف تعريف جنسًا،أسماء الجنس إذا عُر  

 )النساء( اسم جنس تدل على الجمع، وليس اسم جمعٍ؛ لأنه ليس لها مفردٌ منها.
 ( وهكذا.عندنا أيضًا )الناس

 "ويعم عند الأكثر الاسم المفردُ المحلَّى بالألف واللام إذا لم يسبق تنكير"✍
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بن لاشرح المختصر في أصول الفقه  22
 اللحام الحنبلي

 

نص عليه القاضي،  ممن ،أكثر اللغويين والأصوليين الأكثر() المراد بويعم عند الأكثر( يقول المصنف: )
 وأبو البركات، وابن القيم، وغيرهم، ويقابل قول الأكثر قول الجبائي.

 واختُلِفَ من الجُبَّائِيُّ الذي خالف في هذه المسألة؟
 .فقيل: إنه أبو علي -
 .وقيل: إنه ابن أبو هاشم -
 وقيل: إنهما معًا. -
بي هاشمٍ، وليس قول أبيه أبي علي؛ لأن أن هذا القول إنما هو قول أ}وقد رجح الشيخ تقي الدين:  -

 .{أبا عليٍّ نقُمل عنه ما يقتضي خلاف ذلك
 إذن عرفنا من المخالف المقابل للأكثر في هذه المسألة.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارقَِةُ ﴿الاسم المفرد كالإنسان، أو السارق الاسم المفرد المحلى بالألف واللام( قال: )
هُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ﴿، [38]المائدة:﴾افاَقْطعَُوا أيَْدِيَ هُمَ  لا )، [2]النور:﴾الزَّانيَِةُ وَالزَّانِي فاَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِن ْ

 وهكذا. )القاتل(. يرث القاتل شيئًا(
جيء به محلاًّ بالألف يعني إذا لم يكن قد سبقه تنكيٌر، ثم بعد ذلك (؛ إذا لم يسبق تنكير  قال: )

 ير فإنه ينصرف إليه.سبقه تنكواللام، فمن 
والمفردُ المضافُ يعم، كزوجتي وعبدي عند أحمد وأصحابه ومالك، تبعًا لابن عباس، خلافاً "✍

 "للحنفية والشافعية
 هذا يسمى المفرد زوجة، عبد، وهكذا، إذا أضيف الشخص أو لغيره )كزوجة فلان(.

به كثير منهم أبو محمد الجوزي  جزم به كثير، نسبته لأحِد جزمإنه يعم عند أحمد وأصحابه( قال: )
 وغيره.
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بن لاشرح المختصر في أصول الفقه  23
 اللحام الحنبلي

 

وذلك أن ابن عباس جاء عنه أنه سئل فيمن قال: إن زوجتي طالقٌ، وكان له تبعًا لابن عباس( قال: )
فحكم بعموم  إن الطلاق يقع على الأربع جميعًا"": -رضي الله عنه–أربع نسوة، فقال ابن عباس 

 المفرد المضاف.
خالفوا في هذه المسألة، وإن كان كثير من المتأخرين من فإنهم الشافعية( خلافاً للحنفية و قال الشيخ: )
 افعية يرون أنها تفيد العموم وفاقاً للقول الأول.متأخري الش

 "والنكرة المنفية تعم، وقيل: لا عموم فيها إلا مع مِنْ ظاهرةً أو مقدرةً "✍
 ر فة، وتقدم معنا.(، النكرة تقابل المعرفة، وهي المعالنكرة المنفيةهذه مسألة )

ويشمل أيضًا النهي؛ لأنهم يقولون: إن النهي صورةٌ من صور  النفي، والمنفية النفي يشمل أمرين:
سبب أن النفي، إذ النهي طلب نفي الفعل جزمًا، فدل ذلك على أن النهي يدخل في النفي، وهذا ال

 النكرة في سياق النهي.المصنف لم يذكر 
أي تدل على العموم عموم الأشخاص، (؛ تعمُّ عناه أن النكرة في سياق النفي )مالنكرة المنفية( قوله: )

 أشخاص، وإنما تعم عموم أوصاف وهو الإطلاق. فإنها لا تعم عموم وأما النكرة في سياق الإثبات
{ الشيخ تقي أن النكرة المنفية تعم}وهذه المسألة قيل: إنه لا خلاف فيها، وممن حكى أنه لا خلاف 

 الدين.
نسبه  -تعالرحِه الله –وهذا القول الذي ذكره المصنف وقيل( يدَ أن المصنف ذكر خلافاً فقال: )ب

ي فليس صريًحا، وسأذكره بَرم ك  العُ أيضًا لسيبويه، وأما كلام أبي البقاء العكبري، ونسبه الجرُ اعميُّ لأبي البقاء 
 بعد قليل عندما نأتي في المثال.

(، )لا مع مِنْ(؛ وقيل: لا عموم فيها إقال: ) أي في اللفظ أو ظاهرةً(؛ أي لا بد أن يأتي قبلها )ممن 
 هذا القول. تحليلر مثالًا بعد قليل بعدما أذكر مقدرة. وسأذك

ه هذا القول قلت لكم قبل قليل: أن الشيخ تقي الدين حكاه اتفاقاً، وأن هذا القول لم يعده، وإنما وج  
له  [ديوان المتنبي]بقاء العكبري، وهو من كبار اللغويين، وقد شرح الالشيخ تقي الدين ما نقُمل عند أبي 
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بن لاشرح المختصر في أصول الفقه  24
 اللحام الحنبلي

 

كتابان: أحدهما في إعراب القرآن، والآخر في إعراب الحديث النبوي، وكلاهما مطبوع، وهو من أصحاب 
 .-عليه رحِة الله–أحِد الكبار 

على العموم ظنًّا، طبعًا  بأن النكرة في سياق النفي تدل: }بقاءالفقد وجه الشيخ تقي الدين كلام أبي 
( فإنها تدل على العموم قطعًا (، وأما إذا كان فيها حرف )ممن  إذن فدخول  {إذا لم يكن فيها حرف )ممن 

( تدل على قطعية العموم، لا أنها تدل عليه، بل إنها تدل على القطعية.  )ممن 
 ء العكبري.بقاالمن كلام أبي هذا أظهر من استخدام أهل اللغة، وهو الأظهر ولعل 

المثال فيها: هو الذي ذكره أبو البقاء في إعراب القرآن المسمى ]الإملاء بما ظاهرةً أو مقدرة( قوله: )
ذَلِكَ الْكِتَابُ لا ريَْبَ ﴿: -عز وجل–قد ذكر في أوله عند قول الله  به الرحِن في إعراب القرآن[، فمن  
( إذ قال: }إ [2]البقرة:﴾لا ريَْبَ ﴿، [2]البقرة:﴾فِيهِ  ن )ريَ بَ( مبنيٌّ{ قال: }وعلة بنائه تضمنه معنً )ممن 

 }) ( لتدل لا  -شوف-التقدير )لا ممن  رَي ب(، واحتيج إل تقدير )ممن  يقول: }واحتيج إل تقدير )ممن 
على نفي الجنس{ ثم أطال في الكلام في هذه المسألة، وكما ذكرت لك مما يدل على التأكيد، ولا يدل 

(.فَ ذم م إذا حُ على نفي العمو   ت )ممن 
والنكرة في سياق الشرط تعم، ذكره أبو البركات وإمام الحرمين. وفي ]المغني[ ما يقتضي "✍

 "خلافَه
بمعنً أنها تأتي في سياق شرطٍ، ولها النكرة في سياق الشرط(؛ من صيغ العموم التي أورده المصنف: )

فإَِنْ آنَسْتُمْ ﴿، وسيأتي هذا المثال: -عَز  وَجَل-لله ، ومنها قول ا-عَز  وَجَل-أمثلة كثيرة في كتاب الله 
هُمْ رُشْدًا فاَدْفَ عُوا إِليَْهِمْ أَمْوَالَهُمْ   وهكذا.  [6]النساء:﴾مِن ْ

ذكره أبو البركات عن المجد في ]المسودة[، وإمام الحرمين الجويني في ]البرهان[( قال: )
 وغيرهم.

 كثيرة تدل عليه.  -عَز  وَجَل-ةً من كتاب الله وممن ذكرها أيضًا ابن القيم، وذكر أمثل
أي أن الموفق بن قدامة في ]المغني[ ذكر كلامًا قد وفي ]المغني[ ما يقتضي خلافه(؛ قول المصنف: )

 يفُهَم منه خلاف ذلك، وأن النكرة في سياق الشرط لا تعم.



 

 
 

 

2
5 

بن لاشرح المختصر في أصول الفقه  25
 اللحام الحنبلي

 

يه ابن أبي عمر شارح طرحه والكلام الذي يقصده المؤلف هو ما ذكره الموفق في ]المغني[، وتبعه عل
هُمْ رُشْدًا﴿: -عَز  وَجَل-للمقنع في قول الله  فإن هذ الصيغة وهو قوله:  [6]النساء:﴾فإَِنْ آنَسْتُمْ مِن ْ

هُمْ رُشْدًا﴿ يدل على عموم الرشد، فكل رشدٍ يدل على جواز الدفع له، دفع المال لمن  ﴾آنَسْتُمْ مِن ْ
دَ فيه هذا الرشد؛ لأنها نكرة هُمْ رُشْدًا فاَدْفَ عُوا إِليَْهِمْ ﴿نكرة في سياق شرطٍ  )رُشْدًا( وُجم فإَِنْ آنَسْتُمْ مِن ْ

 .[6]النساء:﴾أَمْوَالَهُمْ 
)الرشد( الرشد في المال فقط دون ما عداه، ثم علل ذلك  : أن المراد بلكن الموفق رجح قول ابن عباس

دَ منه رشدٌ{ فعلله بكونه بهذا النص فقال: }لأن هذا إثباتٌ في نكرة، ومن كان مص لحًا لماله فقد وُجم
 إثباتٌ في نكرة.

كما –في سياق الإثبات لنكرة في سياق الإثبات، والنكرة : أن كلام الموفق هو تعليلٌ لكون اوالحقيقة
في سياق الشرط الذي يجعلها تدل على العموم، فاحتاجت : لا تعم، ولعله غفل عن كونها -ذكرت لكم

صريًحا في ذلك، وإنما تعليله في سياق الإثبات، ولم يقل: غير هذا التوجيه، فتوجيهه ليس توجيهٍ آخر  إل
وفي ]المغني[ ما يقتضي شرطٍ لكي نقول: إن كلامه صريح، وهذا معنً قوله: )إثبات في سياق 

 لأنه محتمل، كلام الموفق محتمل بين حِله على هذه المسألة، أو على غيرها. ؛(خلافه
 "لعمومَ لفظاً أو بطريق التعليل؟ فيه نظر، قاله أبو العباسوهل تفيد ا"✍

إن النكرة في سياق الشرط هل تدل على العموم من طريق هذه المسألة سهلة جدًّا، يقول الشيخ: 
 اللغة؛ أي بوضعها، أم تدل عليه بطريق التعليل؛ أي بطريق الاستنباط؟

 وقد ذكرت لكم في أول المسائل:
 م الجملة أربعة:أن الطرق لمعرفة عمو 

 .منها: الاستنباط 

 .ومنها: اللغة 

 .ومنها العرف 

 .ومنها: الشرع 
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بن لاشرح المختصر في أصول الفقه  26
 اللحام الحنبلي

 

 فهنا النزاع عليه دلالةٌ لغويةٌ، أم هي دلالة استنباطية؟
دَ به الحكم، فيكون من  معنى استنباطية: دَ الشرط وُجم أننا جعلنا الشرط معلقٌ به الحكم، فحيث وُجم

 باب التعليل.
 يعني ابن تيمية، وقد ذكرها في المسودة.اس(؛ قاله أبو العبوقوله: )

 "أما الجمع المنكر فليس بعامٍ عند الأكثر"✍

تكون معرفة، وإما أن تكون  صيغ الجمع تقدمت معنا: إما أنأما الجمع المنكَّر( يقول الشيخ: )
 منك رة.

 ومثال الجمع المنكر: إنسانٌ، حيوانٌ، طعامٌ، وهكذا.
أي عند أكثر أهل العلم ممن جزم به أبو عند الأكثر(؛ يدل على العموم )أي لا فليس بعامٍ(؛ قال: )

البقاء العكبري أيضًا في ]إعرابه[، وقال: }إن عليه المحققين من أهل اللغة يقصد{، وكذلك جزم به 
 كثير من فقهاء الحنابلة.

والحلواني وابن عقيل  ،وقال الجبائي وبعض الحنفية والشافعية، وذكره في ]التمهيد[ وجهًا"✍
 "انتهت .أنه عام :روايةً 

يعني يقصد وذكره في ]التمهيد[(؛ ذكروا ذلك، )وقال الجبائي وبعض الحنفية والشافعية( قوله: )
 .أي وجهًا عن أصحاب أحِدوجهًا(؛ أبا الخطاب، )

بو علي الجبائي، وعن ولنا وجهٌ آخر أنه يُحمَل على الاستغراب{ وبه قال أ} :وعبارة أبا الخطاب
 لشافعية كالمذهبين.ا

؛ لأن {أن المراد بالجبائي هناك إنما هو أبو هاشم} :وهذا النقل هو الذي أكد به الشيخ تقي الدين
 هنا إذا كان أبا علي يرى أن المنك ر عام، فمن باب أول المعر ف.

ذا عندنا إأي وذكره ابن عقيلٍ أيضًا روايةً عن أحِد؛ لأنه قال: }وعن أحِد{، و وابن عقيل(؛ قال: )
  والفرق بين الوجه والرواية:قال: }وعن أحِد{ فهي رواية، 
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بن لاشرح المختصر في أصول الفقه  27
 اللحام الحنبلي

 

 أن الرواية عن الإمام. -
والوجه من قول أصحابه مما لم ينص عليه الإمام، وإن كان كثيٌر من المتقدمين يتساهلون كما قال  -

 صاحب ]الإنصاف[ في المقدمة: }يتساهلون فيسمون وجه رواية{.
 أي نقلوها رواية عن أحِد )أنه عامٌّ(؛ أي يدل على العموم.ةً(؛ والحلواني رواي)قال: 
 "فقال القاضي عبد الوهاب: ليست للعموم؛ إذ معناها بعض الشيء لا جملته (سائر)وأما "✍

( هذه قبل أن نذكر سائر، كلمة )اءهذه المسألة لطيفة جدًّا، وهي يحتاجها كثير ممن يقرأ في كتب الفقه
إصلاح غلط الضعفاء من الفقهاء[ أظن ]قولون، طبعًا هناك فن ألُ ف يسمونه هل هي عامة أم لا؟ ي

كتاب صغير   -نسيت–الحاشية[ اسم كتابه ]إصلاح غلط الضعفاء من الفقهاء[ ]ابن بري صاحب 
 طبُمعَ طبعتين.

 ألُ فَت كتب كثيرة في استخدامات الفقهاء لألفاظ، واستخدامهم ليس بالصحيح، من هذه الألفاظ التي
( بمعنً جميع، أو سائروذلك أن الفقهاء كثيراً ما يستخدمون كلمة ) سائر(،عيبت على الفقهاء كلمة )

 عموم، ولكن أغلب اللغويين لا يستخدمونها بهذا المعنً، وإنما يستخدمونها بمعنً )باقي(.
هَُ الله تَ عَالَ -وقد أورد المصنف   هذين المعنيين في كلامه: -رَحِم

ليست عروف )الم يعني ابن نصر التغلبي المالكي الشيخالقاضي عبد الوهاب( ال: )فذكر أولًا: فق
وهذا المعنً بمعنً )سائر(، هذا هو المعنً الأول للفظ للعموم، إذ معناها بعض الشيء لا جملته( 

بمعنً الباقي، وهذا الاستعمال هو المشهور في كتب اللغة حتى قال في  سائر() الالباقي، استخدام 
 .اموس[: }السائر هو الباقي لا الجميع كما توهمه جماعة{]الق

، ولا عنً الباقيبموذكر الزبيدي في شرحه ]تاج العروس[: }أن جمهور أهل اللغة وأرباب الاشتقاق أنه 
 هذا الاستخدام.نزاع بينهم فيه{؛ أي بمعنً 
 رم وهو البقية{ هذا المعنً الأول.قال: }وهو مشتقٌّ من السُّؤ  

 ثاني.المعنً ال
 "هي لجملة الشيء فتكون عامةً في ]الصحاح[ وغيرها: و "✍
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)سائر(  فإنهم كثيراً ما يستخدمون :وهو المشهور في كتب الفقه)سائر( هذا هو الاستعمال الثاني لكلمة 
أنه موجودٌ كثير في كلام الخرقي، وفي كلام الموفق في }وقد ذكر بعض الحنابلة:  بمعنً جميع الشيء،

 ذكر ذلك المرداوي. {ةكتبهم الفقهي
 .احم حَ نسبه المصنف للص  وهذا الاستعمال 
: وهو أن هذا الكتاب كتاب ]الجوهري[ كثيٌر من الإخوان ينطقه بكسر الصاد وهنا فائدة لغوية

 : ]الص حاح[.والصواب أن تقوليح، ]الص حَاح[ ويقولون: إن هذا النطق غير صح
كان ينقل عن مشايخه الأزهريين   -عليه رحِة الله–د الطناحي صرين وهو الشيخ محمو اوأحد اللغويين المع

حاح اللي هي أصحاح الذهب حَاحَ[ فيكون باب الط باق{ الص  الص  ]أنهم كانوا يقولون: }لا تكسر 
 لا تكسرها الكسر الحقيقي.

: ولوإنما الصواب أن تق تكسر الصاد فتقول: ]الص حاح[ لا تكسرها بأن والمعنى الثاني المعنوي:
 ]الص حَاح[ للجوهري.

 وأظن تكلمت مرةً في أحد الدروس عناية الفقهاء بهذا الكتاب بالخصوص، وما سببه.
أي وغيرها وغيرها(؛ أي وفي كتاب ]الص حاح[ للجوهري )وفي ]الصَّحاحِ[(؛ إذن يقول المصنف: )

 الجواليقي؛ أي قال بذلك.من كتب اللغة، وممن قال به 
قد حققه ابن بُ ر ي في حواشيه، وأنه قد أنشد عليها شواهد كثيرة، وأدلة ظاهرة{. أنه: } وذكر الزبيدي

مام العربية أبي عليٍّ ووي في مواضع من مصنفاته، وسبقه إوانتصر له الشيخ الن}: -يعني الزبيدي–قال 
ن إذهي لجملة الشيء، فتكون عامة( ، فهؤلاء قالوا: ){الفارسي، ونقله بعضٌ عن تلميذه ابن جني  

 هذه فقط فائدة لغوية جيدة في اللغة.
 "معيار العموم: الاستثناءو "✍

على عموم اللفظ بقبوله  يُستدلهذه مسألة مفيدة، وهو أنه ومعيار العموم الاستثناء( قول المصنف: )
 هو إخراجٌ لما ما لولاه لوجب دخوله في المستثنً منه. وذلك أن الاستثناء:الاستثناء منه، 
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ومعيار استثناء، فإنه يدل على العموم، وهذا عبارة المصنف ) حيث دخل على لفظٍ ف :وبناءً عليه
 العموم الاستثناء(.

 لكن استثنى من هذه القاعدة أمران:
عشرةٌ إلا اثنين( إذن )الأعداد، فإن الأعداد يدخلها الاستثناء وليست عامة، فتقول:  الأمر الأول: -

 فالأعداد مستثناة.
أنه بشرط أن يكون مما لا حصر فيه، فما كان محصوراً، فإنه لا يدخل في  :زاد بعضهم أمرًا آخرو  -

 هذه القاعدة.
 ."مسألة: أبنية الجمع لثلاثةٍ حقيقة عند الأكثر"✍

 :لنا نختم بها في مسألة أقل الجمعهذه المسألة لع
تدل على أحد هذه المسألة لا بد أن نبدأ أولًا في بيان محل الخلاف فيها؛ لأن كثيراً من الناس قد يس

و يستدل بهذه المسألة على ما ليس منها كما سيأتي أالمسألة بما ليس من محل الخلاف، الأقوال في هذه 
 بعد قليل عندما نحدد محل الخلاف.

 إن هذه المسألة يخرج عنها أربع صور شبيهة بها:: نقول
 يست داخلة في ل (الجيم والميم والعين)وهو ( جَمعَ أو جمعٌ ): أننا نقول: إن لفظ أول صورة

الخلاف في هذه المسألة، وليست من محل النزاع، فكل ما اشتُق  من هذا الأصل )الجيم، والميم، 
والعين( من باب الإخبار عنه، فليس داخلًا معنا؛ لأنه داخلٌ من باب الاجتماع، وهو ضم 

 الشيء إل الشيء، فقد يكونا الاثنين، وقد يكونان أكثر من ذلك.
 :فعلنا،  )نحن، وإنا(، أو كان متصلًا ك أن كل ما كان من باب ضمير المتكلم ك الأمر الثاني(

 وذهبنا( فليس داخلًا؛ لأنه يدل على المتكلم أو المتكلمين، ولا يدخل معنا في هذه المسألة.
 واحد، فيكون جمعه مجازاً، مثل قول الله  : قالوا: كل ما كان في الإنسان منه شيءٌ الأمر الثالث

وإنما في الإنسان قلبٌ واحد، فدلالة ، [4]التحريم:﴾فَ قَدْ صَغَتْ قُ لُوبُكُمَا﴿: -عز وجلا–
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وهو  العرف، ودلالة الحال تدل على أنه لا نقول: إنه لا بد أن يكون في المرء قلبان أو ثلاثة،
 أقل الجمع.

 وهذه أيضًا نبه لها بعض محققي مذهب أحِد، ومنهم المؤلف في ]القواعد[ وهو  :الأمر الرابع
 اللفظ )الجماعة( فكل ما أطُلمق من لفظ الجماعة هل يكون داخلًا في لفظ الجمع أم لا؟ 

كر المؤلف أن فيها خلافاً على قولين وهو خارجٌ عن النزاع، وأن هذا الخلاف محله في غير الصلاة، ذ 
اثنين فأكثر )حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن إن ثبت فإن الصلاة قد ورد فيها حديثٌ 

 الجماعة غير الجمع ألفاظ الجمع.. فهنا (اعةجم
هذا هو محل الخلاف أبنية الجمع( هو ما أورده المصنف في أول كلمة، فقال: ) إذن محل الخلاف:

اأبنية الجمع(؛ ) ومتعددة، فقد تكون  أي صيغ الجمع، كل صيغةٍ من صيغ الجمع، وهي صيغ كثيرة جدًّ
ا،
ً
ا، وقد تكون مؤنثاً سالم

ً
وقد تكون تكسيراً، وقد أحصى بعض الباحثين ما أورده سيبويه  مذكراً سالم

 في كتاب من صيغ الجمع، فجاوزت الأربعين صيغة أوردها سيبويه في كتابه المعروف.
 .إذن فمحل الخلاف إنما هو في أبنية الجمع فقط

 ويلُحق بأبنية الجمع أمران: 
 .ضمائر المخاطب 

  بَ يالغوضمائر. 
 . ي الملحقة بأبنية الجمعه

دون ما سبق مما  بَ يالغأي ومثلها ضمائر الخطاب و أبنية الجمع(؛ : )-رحِه الله تعال–يقول المصنف 
 أي لا بد أن تدل على ثلاثة وهو أقل الجمع.لثلاثةٍ حقيقةً عند الأكثر(؛ قبل قليل )لك ذكرته 

أصحاب أحِد  أي عند أكثر العلماء، جزم به كثير من أهل العلم منهم منعند الأكثر(؛ وقوله: )
أحِد قد نص عليه في رواية حنبل }القاضي، وأبو الخطاب، وابن عقيل في كتبهم الثلاثة، بل ذكروا أن: 

 .{وصالح
 ثم ذكر القول الثاني فقال.
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 "وحكي عن المالكية وابن داود وبعض الشافعية والنحاةِ لاثنين حقيقة"✍
 المؤلف بعد ذلك في ]القواعد[ل، وقبله القاضي، و ( الذي في كتاب ابن عقيوحُكِي عن المالكيةقوله: )

الطائي (؛ أي ابن داود ابن داود) فقط، والمراد ب بن ماجشون وإنما عبد الملكليس مطلق المالكية، 
 اهري.ظال

 من هؤلاء الشافية أبو إسحاق الإسفراييني، والغزالي، وغيرهما.وبعض الشافعية( وقوله: )

بنطق  نف طوُيهَ اللغوي المعروف، أو نقول: ويهنحاة الذين قالوا بهذا القول نفطمن الوالنحاة( وقوله: )
 أهل الحديث، وعلي بن عيسى النحوي.

 أي أن أقل ما يصدق عليه هو اثنان حقيقة، فلا بد أن يصدق على اثنين.لاثنين حقيقةً(؛ قال: )
وعلى الأول هل يصح في الاثنين والواحد مجازاً؟ فيه أقوال ثالثها: يصح في الاثنين لا "✍

 "الواحد
هل يصح في الاثنين والواحد أي وعلى القول الأول أنه حقيقةٌ في الثلاثة )الأول(؛ وعلى قوله: )

  هل يصح أن يأتي بجمعٍ ويقصد به اثنان، أو يؤتى بجمعٍ ويقصد به واحد مجازاً؟أي مجازا؟(؛ 
وهذه من صيغ الإطلاق، فيه أقوال  ثالثها( ؛ لأن المصنف قال: )المصنفأطلقها  ثلاثة: فيه أقوال قال

 هذا من باب الترجيح.فن باب ه أقوالٌ أصحها( فهذا ملكن لو قال: في
 :ل والثاني؛ لأن العقل يدل عليهاوتعبيره ب)ثالثها( ولم يذكر الأو 

: أنه يصح في الواحد والاثنين، ويكون مجازاً، وهذا الذي جزم به ابن فالأول من الأقوال الثلاثة -
 مفلح وغيره.

 لا يصح أن يطلق الجمع على الاثنين والواحد مطلقًا. أنه لا يصح في الاثنين والواحد القول الثاني:و  -

 : ما أورده المصنف: أنه يصح في الاثنين مجازاً، ولا يصح في الواحد.والقول الثالث -
من الثلث إل السدس، فإنه الأم : ما جاء في حجب من أمثلته يعني ورود الجمع ويراد به الاثنين

 يد به اثنان.رم أُ 
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 الدرس القادم. -عز وجل–شيئة الله نقف عند هذه المسألة، نكمل بم
 للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. -عز وجل–أسأل الله 

 الأسئلة
 ؟(الفيزا)ئتمانية الاالبطاقة البيع ب س/ هذا أخونا يقول: ما حكم

أتكلم عن هذه البطاقات الائتمانية بأي اسمٍ لها، وهي شركات متعددة، نأخذ فكرتها بسرعة، ثم ج/ 
 حكمها: 

: هي أن الشخص يشتري بالدين، فتقوم الجهة المصدرة للبطاقة بإعطاء دين للشخص فكرتها بسرعة
 الذي يقوم بالشراء بها.

 وكيف يكون ذلك الدين؟ 
طرفان يصدرانها البنك، والشركة الأم، وغالب هذه الشركات تكون في غالبًا هذه البطاقة يكون فيها 

كات الائتمانية في أمريكا؛ لأن أغلب ليست السوق المالية، وإنما نقول: أغلب أمريكا، أغلب الشر 
 التحويلات، وإدارة الأموال إنما هي هناك مركزيتها، وغير ذلك من الأمور المتعلقة بها.

 ما الذي يقوم به البنك؟ وما الذي يقوم به الشركات؟
سحب إل الناقص، فيكون بالسالب، ر، ولك أن تف  : يعني صم معنً مكشوفيعطونك حساباً مكشوفاً، 
 .شخصٍ إل آخر، ومن بنكٍ إل آخر عقد منالفتشتري به، وتختلف صيغة 

 فالشركة الائتمانية تقوم بأمرين:
 .نك، أنك إذا لم تسدد هي تسدد عنكتقوم بالضمان للب -
ينما تجعل البطاقات هي مقبولة في العالم جميعًا، ب اوقوتها وشهرة ضمانهلاءتها وفي نفس الوقت أن م -

ل في السودان، والذي في قبَ ل في مصر، والذي في مصر لا يُ قبَ البنك الذي يكون في السعودية قد لا يُ 
السودان لا يقبل في أثيوبيا مثلًا، ولكن لما كانت شركة كبيرة جدًّا وجود شعارها وضمانها تجعل القوة 

 لهذه البطاقات المصدرة.
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 كيف يستخدمها الناس؟
 ستخدامين فقط لا يوجد غيرهما:الناس يستخدمونها بأحد ا

 إما أن يشتروا سلعًا، إما عن طريق النت وهو الأغلب الآن عند الناس. -
 و عن طريق نقاط البيع، تذهب إل محل تجاري وتشتري سلعًا، وتحاسب بها.أ -
 في مقابل هذا الثمن. أجير سيارة أو فندق، ويعطيك خدمةأو تكون خدمات مثل تذهب إل ت -

: أن الناس يسحبون بها نقد عن طريق هذه الصرافات، فيعاملها كما لو كانت اني لهاالاستخدام الث
بطاقة حسابه الجاري، فيذهب إل الصراف ويسحب مئةً مع أنه لا يملك المئة، أو ربما في هذا البنك 

 ليست عنده مئة، وربما عنده مئة في غيرها.
 إذن فالاستخدام نوعان لا يوجد غيرهما:

 نقدي.إما السحب ال 

 .وإما الشراء عن طريق نقاط البيع 
 ا الحكم في الاثنين؟م

 نقول: إن كل واحدٍ منهما حكم مختلفٌ عن الثاني:
 نبدأ بالأول وهو الشراء عن طريق نقاط البيع: 

الشراء عن طريق نقاط البيع نقول: يجوز في أحوالٍ دون أحوال، وذلك أن العقود تختلف من بنكٍ إل 
   لا تجوز:فالطريقة التيبنك، 

في أغلب دول العالم، بل في كل دول الموجودة التقليدية، يسمونها التقليدية : إذا كانت الطريقة أولًا 
معك لبطاقات، ثم بعد ذلك يتفق لالعالم، وهو أنك تعقد العقد مع البنك المصدر، أو الشركة المصدرة 

، كل شهر شهر، بعد الشهر تحسب عليك فائدة تراكمية إمهال، وليكن شترى سلعة، وتعطى فترةأن ت
خمسة، ثلاثة، اثنين، حسب ما يكون بالاتفاق مع البنك. هذا التعامل بهذه الطريقة حرام لا يجوز سواءً 
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صلى الله عليه –النبي "سددت قبول حلول الفائدة، أو بعد حلول الفائدة، في كلا الأمرين حرام؛ لأن 
 بهذه الطريقة كتابةٌ للربا فلا يجوز. ومجرد شرائك بهذه البطاقة "لعن آكل الربا، وموكله، وكاتبه -وسلم

تفعلها بعض البنوك، ويزعمون أنها طريقة شرعية، وهي لا تجوز كذلك، أنهم يقولون:  الحالة الثانية:
تبع، ولا تدري ما المشترى، ق، مع أنك لم تشترم، ولم إن تأخرت عن السداد بعد شهرٍ قلبناها عليك تورُّ 

لكي تكون الألف التي ؛ يقلبونها ربما تقول: لا أريده، ومع ذلكبيع، وليس لك رغبة فيه، بل كيف و 
بعض البنوك ويدعون أنها صيغة  وهو موجود فياشتريت بها بعد شهرٍ ألفًا ومئة، إذن فما يسمونه بقلبها 

 شرعية، لا أشك أنها محرمة.
 ما المباح؟

 نقول: المباح في الشراء من نقاط البيع الصور التالية:
صحون فع. هناك بطاقات تستخدمها مرة واحدة وتكسرها، وهذه ينأن تكون البطاقة مسبقة الد أولًا:

 ف رقمك.شَ ك  لا يُ بها في الشراء من النت؛ لكي
: أن تكون بطاقةً عادية ولكن تغطيها قبل استعمالها، تذهب لهذا الحساب المكشوف لة الثانيةاالح

 الذي هو بالصفر، تجعل فيها ألفًا، ثم تشتري بألف، فالأمر فيها سهل.
الخاصة  ه الصيغة الأول أن تكون ماذا؟ مسبقة الدفع إن صح التعبير إلحاقاً بمسبقة الدفعإذن هذ

 .هأخذنا مصطلحوالات، الجب
: أن بعض البنوك تعطي بعض الحالة الثانية وهذه نادرة، لكن قد تفعل مع بعض الأشخاص

الأشخاص بطاقات ائتمانية يقترضون بها من غير احتساب فائدةٍ عليهم، يفعلها بعض البنوك، لكن 
لا يفعلونها لجميع الأشخاص، يفعلونها لرجل يحول راتبه بصفةٍ دائمة؛ يعني لهم معايير معينة لبعض 

دَت وهي موجودة، فإنها في هذه الحالة تجوز.  الأشخاص، لكن إن وُجم

 : أن غير هاتين الصورتين لا يجوز التعامل بنقاط البيع.والذي يظهر
 في صورة ثالثة تجوز نسيتها، الآن ذكرتها وهو:

 لكن بثلاثة شروط:إذا ما ربط حساب البطاقة الائتمان بحسابه الجاري، 
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 : أن يكون الربط بحيث يكون السداد قبل حلول الأجل الذي فيه الفائدة الربوية.الشرط الأول -
بنك يقول: كم تريد؟ تسدد خمسين في كل أن اليكون الربط بالسداد مئة بالمئة؛ أن  لشرط الثاني:ا -

 شهر أم مئة بالمئة؟ فتقول: مئة بالمئة
فأن تعرف أن راتبك خمسة آلاف، فما تشتري في هذا الشهر ، لاءتكم ن تنظر فيأ الشرط الثالث: -

ذي تستطيع سداده؛ لأنك قد بعشرة، فتجعل الحد الائتماني للبطاقة منخفضًا قريبًا جدًّا من راتبك ال
ثر من راتبك، فتكون حدها الائتماني منتفع، فحينئذ تعجز عن سداده، فتقع في الربا، وحينئذٍ أكتشتري 

 يكون الإشكال.
 إذن الربط يكون عن طريق البنك، إما عن طريق الموقع، أو تذهب للفرع وهم يربطونها مباشرة.

 هذه ثلاثة صور هي التي تجوز، وما عداها لا يجوز.
 هذه: ATMو السحب عن طريق أجهزة الصراف، يسمونها نرجع للاستخدام الثاني وه

طاةً، نقول: إن السحب منها لا يجوز إلا في حالةٍ واحدةٍ فقط، وما عداها لا يجوز، وهو إذا كانت مغ
كان لا يحسب عليك فائدة، وفي الحقيقة تحسب عليك أجرة السحب، و  غير المغطى لا يجوز حتى ل

أو خمسة وعشرين ريال مبلغًا مقطوعًا بدلًا من الفائدة على نأخذ خمسة وثلاثين، يقولون: بعض البنوك 
كل مبلغٍ يُسحب، فنقول: لا يجوز، لا فرق بين أن تؤخذ منك نسبة من المبلغ، وبين أن يؤخذ منك 

 النتيجة فيهما سواء.فمبلغٌ مقطوع، 
غطاةً، نقاط البيع إلا أن تكون ممن  : فإذا أخذت بطاقةً فاحرص على ألا تسحب منهاوبناءً عليه

 فالأمر فيها يقبل الاجتهاد.
 .البطاقاتفي حكم البيع بهذا ملخص الكلام 

 ؟يعني هل يشترى بها الذهب :فيه
 مجمع الفقه كان يقول: لا، ثم أفتوا بعدها بالجواز.

 دبر الصلاة المكتوبة؟لِ كرًا س/ أخونا يقول: هل يصح قول )استغفر الله وأتوب إليه( ذِ 
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بن لاشرح المختصر في أصول الفقه  36
 اللحام الحنبلي

 

ر فِ غْ ت َ ر الله، اسْ فِ غْ ت َ اسْ »ماء يقولون: إن حديث ثوبان وغيره ما أدري أيش معنً ذكراً، لكن العلج/ 
يقولون: هذا  «امرَ الإكْ وَ  لِ لَا ا الجَ ا ذَ يَ  تَ كْ ارَ بَ م، ت َ لَا السَّ  كَ نْ مِ م، وَ لَا السَّ  تَ نْ أَ  مَّ هُ ر الله، اللَّ فِ غْ ت َ الله، اسْ 

لفريضة، فإن كان يقصد في المكتوبة فقط، وأما النافلة فليس هذا الدعاء محلاًّ لها، وإنما هو يقال بعد ا
ما أعرفها، موجودة في بعض الألفاظ، لكن  «هيْ لَ إِ  وبُ تُ أَ وَ »وإن كان يقصد زيادة ، يجوز ذلكالمكتوبة 

 لو قالها من غير تعبد قد يقال الأمر سهل.
 س/ ما حكم السجود على الكرسي الذي له طاولة للسجود؟

هم يقولون: إن السجود على هذه الطاولة ليس مشروعًا، ويستدلون على ذلك بحديثٍ رواه البيهقي ج/ 
زار جابر بن عبد الله لما وُعِكَ، فكان جابر بن عبد الله يجعل  -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-بي أن الن"

صَلَّى اللهُ -فكان مع النبي "لسجود، ل (2:30:1)الهويلأنه لا يستطيع  "؛وسادة يسجد عليها
الفعل  وهذه مبنية على أن "«مِئوْ أ»فأبعد الوسادة وقال له: "يعني عصا،  "؛قضيب -عَلَيْهِ وَسَلَّم

، فحيث سقط السجود، فلا يلزمك أن تضع الأعظم السبعة على ما إذا سقط سقطت جميع هيئاته
 ندهم.عحتى لو وضع اليدين ليس بلازم  جاور الأرض أو بعضها،
 ث، فيبقىوغلب على ظنه الحد أن من تيقن طهارة، الفقهاء:ما ذكره  س/ يقول: أشكل عليَّ 

 غالب معتبر؟، أليس الظن هعلى طهارت
 إنها مشكلة لمَ؟شكلة، وقلت: نقول: إن من القواعد المج/ 

 -ما قال: مشكلة، نحو مشكلة عنيي– للحام ذكر في ]القواعد الأصولية[ذكرها ابن اللحام، ابن ا
 ن تطبيقها يحتاج إل تدقيق.إقال:

 .هأعني بالظن غالب ؟متى يقدم الظنمتى يقدم الأصل وهو اليقين؟ و 
. {بالظنم اليقين حيث وجد أصل يبنً عليه، وإنما يعمل قد  أنه يُ }وعلى العموم، فما ذكره فقهاؤنا: 

 .{وإنما يعمل بالظن حيث لا أصل}هذه من القواعد التي ذكروها، وإن كانت ليست مطردة عمومًا، 
وفي المسألة التي ذكرها أخونا هناك أصل متيقن، وهو متيقنٌ الطهارة، فحيث غلب على ظنه الحدث 

 يثبت به.أصلٌ لم يوجد بيقين، والظن الغالب معتبر، إذن نقل عن اليقين إلا لا يلتفت للظن، فلا يُ 
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بن لاشرح المختصر في أصول الفقه  37
 اللحام الحنبلي

 

 حقيقة أو مجاز؟كذا   يقول: ما هي ثمرة المعرفة بأن /س
فإن : وبناءً عليهتكلمنا عنها أكثر من مرة، وأن ثمرتها في تعظيم النص، حيث قيل: إنه حقيقة، ج/ 

 عليه.هذا دلالة اللفظ الصريحة 
 .اتونحن نقول: طريقة المحدثين أنهم يحملون غالب الألفاظ على الحقائق حيث قيل بالمجاز 

وهذا مخالفٌ للمعاني  .ب في الكلام مجاز، والحقيقة قليلفإنهم لما أثبتوا المجاز جعلوا أغل :وأما أهل التأويل
 العامة لكلام العرب، والمعاني العامة كذلك في كلام الشارع، فالأصل في كلام الشارع الحقيقة.

َه الله تَ عَالَ -ولما تكلم ابن القيم  لة[ على الطواغيت التي بنً عليها أهل البدع في ]الصواعق المرس -رَحِم
اعتقادهم ذكر أن من هذه الطواغيت القول بالمجاز، فأصبح القول بالمجاز يجعلونه شماعةً يعلقون عليه 

 كل ما يريدون من نفيه من الأحكام.
قيقته ولكن نقول: الأصل الحقيقة، وما ادعيتم به أنه مجاز ليس مجاز، بل هو حقيقة، فإنه يبقى على ح

هذه الثمرة أننا ضيقنا استخدام المجاز وجعلناه ووجه كون وهذا مثمر ثمرة كبيرة جدًّا،  ولا يكون مجازاً،
يقل  خلاف الأصل، وهذا هو الاستعمال الصحيح الذي عليه علماء الأثر، حيث قيل: بالمجاز، من لم

انيه كدلالة العام على من جهة أنه يجعل دلالة اللفظ على معخلافاً لفظيًّا النتيجة قد تكون فبالمجاز 
 بعض معانيه، تكون كالتخصيص له. يَ فم أفراده، وحيث نُ 

 ولذلك نحن نقول: إنه يبقى حقيقة، إن العام حقيقة وإن خُص صت منه بعض أفراده.
 نقف عند هذا الحد، نكمل إن شاء الله الأسبوع القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.

   



 

 

 

 
 

 

 
 

  

حُ كتِرابِ  ْ  شَر
ِ فِ   أُصُولِ الْفِقْهِ  الْخُْْترصَر

ةِ:  أْليِفُ الْعرلامر  تر
نْبرلِِِّ رحمه الله  امِ الْْر  ابْنِ اللَّحَّ
كْتُورِ  يخِ الدُّ ضِيلة الشَّ حُ فر ْ  :شَر

يعِرِ  ور دٍ الشُّ مِ بْنِ مُُرمَّ لار بْدِ السَّ  عر
 حفظه اللهَُّ

 الشيخ لم يراجع التفريغ
 الثالث والعشرونالدرس 
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بن لاشرح المختصر في أصول الفقه  2
 اللحام الحنبلي

 

. اللهم لله، وعلى آله وأصحابه ومن والاهعلى رسول ا وصلى الله وسلم وباركوالحمد لله،  ،بسم الله
 لشيخنا وللمسلمين.اغفر لنا ولوالدينا و 

هَ الله تَ عَالَ -قال المؤلف   :-رَحِم
العام بعد التخصيص حقيقةٌ عند القاضي وابن عقيل وغيرهما، مجازٌ عند أبي الخطاب "✍

ص بما حقيقةٌ إن خ   :الكرخي وأبو الحسين، أبو بكر الرازي: حقيقة إن كان الباقي جمعًا، يرهوغ
 ."ابن الباقلاني: إن خص بشرط أو استثناء، لا يستقِلُّ من شرط أو صفة أو استثناء  

هد بسم الله الرحِن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأش
 أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيراً إل يوم الدين.

  -ثم أما بعد:
 :مر معنا في الدرس الماضي

 أن العام: 
 .إما أن يبقى على عمومه فهو حقيقة -
 وإما أن يرد عليه التخصيص -

 وورود التخصيص على العام نوعان:
نه، وهل هو حقيقةٌ م قد ورد ابتداءً وقد أريد به الخصوص، وقد تقدم الحديث عإما أن يكون العا -

 ؟أم ليس حقيقةً 
د به التخصيص، فيكون التخصيص رم وأما الذي سيتكلم عنه المصنف اليوم فهو العام الذي يَ  -

 متراخيًا عن الخطاب العام.
مسألتين، وأفرد لكل واحدةٍ  في العامي إذا دخله التخصيص -رحِه الله تعال–وقد أورد المصنف 

 .من المسألتين عنواناً باسم مسألة
 هل العام بعد دخول التخصيص عليه يكون حقيقةً أم مجازاً؟ فالأولى من هاتين المسألتين وهو: -
إطلاق، هل يكون حجةً؟ أي هل العام أنها متفرعة عنها وليس على  والمسألة الثانية التي قيل: -

 هل يكون حجةً أم لا؟بعد دخول تخصيص عليه 
 وهما المسألتان اللتان سيوردهما المصنف. 
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بن لاشرح المختصر في أصول الفقه  3
 اللحام الحنبلي

 

بمعنى أن  العام بعد التخصيص حقيقة()وهي التي قال عنها المصنف:  :أولى هاتين المسألتين
اللفظ العام إذا ورد ثم خُصَّت منه صورة فأكثر، فهل هذا العام بعد تخصيص صورةٍ من صوره فأكثر 

عنى أن اقتصار اللفظ على الأفراد غير المخصوصة هل يتناولها اللفظ حقيقةً، هل يبقى حقيقةً أم لا؟ بم
 أم تناوله للبعض إنما هو من باب المجاز؟ هذه هي المسألة.

 فيها نحوًا من ستة أقوال: -رحمه الله تعالى–وقد أورد المصنف 
 :بل يلزم  ،وبناءً عليه يصح العام بعد التخصيص حقيقة()ما ذكره بأن  الأول

الاحتجاج به ابتداءً ما لم تعلم مخصصًا آخر يخرج أشياءً أخرى، ولا يحتاج أن تبحث عن دليل 
 للعمل بهذا العام بعد ورود التخصيص عليه، وهذه الثمرة ستأتي بعد قليل.

له هذا  بَ سَ نص على ذلك القاضي في ]العدة[، ونَ  عند القاضي، وابن عقيل، وغيرهما()قال: 
طاب، وذكرت نسبة أبي الخطاب له هذا القول؛ لأن القاضي ربما كان له قولٌ آخر القول تلميذه أبو الخ

 يختلف عن هذا القول فيما بعد.
 أي أن ابن عقيل نص على ذلك أيضًا.؛ وابن عقيل()قال: 
أي من فقهاء الحنابلة، وممن نص على هذا القول الشيخ تقي الدين وانتصر له، ؛ وغيرهما()قال: 

 {.يكون مجازاً بعيد بأن العام بعد التخصيص وقال: }إن القول
ب في شرحه للبخاري: }إن ب، فقال ابن رجبل قد بالغ في تضعيف القول بأنه يكون مجازاً ابن رج

وخاصةً المستثنى ممنوع، بل هو حقيقةٌ عند أصحابنا وغيرهم{ منه،  بعد ورود التخصيصبأن العام القول 
 مما يدل على أنه قول أكثرهم. فنسب هذا القول لأصحاب أحِد وغيرهم،

 :وهذا هو  مجازٌ عند أبي الخطاب وغيره() ثم ذكر المصنف القول الثاني فقال
القول الثاني؛ أي أن كل لفظٍ عامٍّ بعد ورود التخصيص عليه، فإنه يصير مجازاً سواءً كان قد 

، أو بدليلٍ عقلي،  خٌصِّصً بمخصَّصٍ متصلٍ، أو بمخصصٍ منفصل، وسواءٍ خُصِّصَ بدليلٍ نقليٍّ
 فبالجميع يكون مجازاً، وهو ظاهر إطلاقهم.

أي أبي الخطاب الكلوذاني تلميذ أبي يعلى، وقد نص على ذلك في ؛ عند أبي الخطاب()قال: 
 ]التمهيد[ وغيره، والذين قالوا بهذا القول غير أبي الخطاب نسبه ابن مفلح لأكثر المعتزلة والأشاعرة،
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بن لاشرح المختصر في أصول الفقه  4
 اللحام الحنبلي

 

ا أكثر من مرة كثيراً ما يتأثر بأقوال أبي الحسين البصري في ]المعتمد[ وربما وأبو الخطاب كما مر معن
 فأخذ قول بعضهم. زَ تجوَّ 

 :أي أن القول الثالث لأبي بكرٍ الرازي الحنفي، ؛ أبو بكر الرازي() القول الثالث قال
؛ أي أن العام بعد حقيقةٌ()، قال: في مذهب الحنفية [وهو الجصاص صاحب كتاب ]الأصول

 التخصيص يكون حقيقةً إذا كان الباقي جمعًا.
 {.أن أقل الجمع عند الجمهور أنه ثلاثة، وقيل: إنه اثنان} :وقد تقدم معنا في المسألة السابقة

هل يصح أن يخص العام حتى لا يبقى  :-عز وجل–وسيأتي معنا في الدرس القادم بمشيئة الله 
 ه المسألة.ولتلك المسألة تعلقٌ بهذمنه إلا واحد أم لا؟ 

 وقد نسبه للكرخي أبو الخطاب، قال:  :للكرخي والقول الرابع الذي أورده المصنف
صاحب ]المعتمد[ الذي قلت لكم: والمراد بأبي الحسين هو البصري  الكرخي وأبو الحسين()

 أبا الخطاب كثيراً ما ينقل عنه ويستفيد منه. إن
يعني أن اللفظ العام بعد ؛ بما لا يستقل( وقال الكرخي وأبو الحسين: حقيقةٌ إن خٌص  )قال: 

تخصيصه يكون حقيقة لكن بشرط: أن يكون قد خُصَّ بمخصصٍ متصل، وهو الذي عبر عنه المصنف 
 .أي بمخصصٍ متصل؛ إن خ ص  بما لا يستقل()فقوله: ، إن خص بما لا يستقل()بقوله: 

()ثم ذكر المخصصات المتصلة، فقال:  أو صفةٍ، أو المخصص، و فقد يكون الشرط ه من شرط 
 وسيأتي إن شاء الله تفصيل هذه المخصصات في الدرس القادم، أو الذي بعده بمشيئة الله. .استثناء

أن مفهوم هذا النقل الذي نقله المصنف عن الكرخي وأبو الحسين البصري: أن اللفظ  :يهمنا هنا
 ذٍ مجازاً لا حقيقة.العام إذا دخله التخصيص وكان المخصص منفصلًا، فإنه يكون حينئ

  :؛ إن خ ص  بشرط  أو استثناء()وهذا الخامس،  وقال ابن الباقلاني()ثم قال المصنف
قيقةً، بخلاف ما إذا خُصَّ بصفةٍ، أو خُصَّ بمخصصٍ منفصل، فإنه حينئذٍ يكون أي صار ح

 وأطال عليه. [التقريب]مجازاً، وهذا القول ذكره في 
 وهو قول عبد الجبار صاحب ]المغني[ من المعتزلة  :هثم ذكر القول السادس الذي بعد

ومفهوم ذلك أنه إن خُصَّ باستثناءٍ، أو خُصَ بمخصصٍ  إن خ ص  بشرط  أو صفة()أنه قال: 
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 اللحام الحنبلي

 

منفصلٍ فإنه يكون مجازاً، وهذا القول في غاية البطلان؛ لأنه حُكمي الاتفاق على أن العام إذا 
وممن حكى الاتفاق على ذلك الشيخ تقي الدين في خُصِّص بالاستثناء فإنه يكون حقيقةً، 

 ]المسودة[ وغيره.
القاضي عبد الجبار له، فنُقمل تُلمفَ في نسبة قول خ  تقل للقول الذي بعده أن هذا القول اُ نن نأوقبل 

أن قول عبد الجبار مثلما ذكره المصنف هنا تمامًا، وهذا هو الذي نقله أبو الحسين البصري عن القاضي 
ق بين المتصل ، فيفرِّ {إن قول القاضي عبد الجبار هو عكس قول الكرخي المتقدم}بار، وقيل: عبد الج

الشرط والصفة، والحكاية الثانية هي الموجود في ]المسودة[ فقد ملحقًا بنفصل، فيجعل الاستثناء والم
 حكى أن }قول عبد الجبار عكس قول الكرخي{.

 أنها يعني تضعيفٌ  وقيل()معنا أن كلمة  ومر وقيل(): القول السادس الذي بعده قال
 وهكذا. (، ق  وَيْلٌ وقيل)من صيغ التضعيف  ذهائمًا، وهللقول د

،  وقيل()قال:  صصٍ غير فإن الأدلة غير اللفظية إذا خصت بمخ :وبناءً عليهإن خُصَّ بدليلٍ لفظيٍّ
 .لفظيٍّ فإنه يبقى مجازاً

 :والمخصص اللفظي يشمل
 .المتصل -
 .والمنفصل -
 :غير اللفظي يشملو 
 .العقلي -
 .لعرفاويشمل  -

 العرف فيما بعد.وسيأتي إن شاء الله الحديث عن  إن قلنا: إن العرف مخصص،
 .هنا إمام الحرمين الجويني، وقد ذكر هذا القول في ]البرهان[ الإمام() ب هومراد وقال الإمام()ثم قال: 

ر ق   أي حقيقةُ فيما يتناول من دلائل، وإن اُ ؛ حقيقةٌ في تناوله، مجازٌ في الاقتصار عليه() قال: تُصم
يب بأن فيه جم يكون مجازاً، وهذا الحقيقة أُ فإنه كون حينئذٍ وهو بعد التخصيص على المحل فقط، فإنه ي

 بعض التكلف.
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 "مسألة: العام بعد التخصيص بمبين  حجة عند الأكثر"✍
ألة: هل العام بعد التخصيص يكون هذه المسألة قيل: إنها متعلقة بالمسألة السابقة وهي مس

 حقيقةً أو مجازاً؟
ة، جَّ وهي طريقة بعض الأصوليين، فقالوا: ينبني عليه: أن كل من قال: إنه حقيقة، فإنه يكون حُ 

 د به دليل.رم وكل من قال: إنه ليس بحقيقة، وإنما يكون مجازاً، فيقول: إنه ليس بحجة، إلا أن يَ 
و صرحوا بأنه أس بلازم، وهو الأظهر، فإن كثيراً من الذين يقولون ن هذا ليإوقال بعض الأصوليين: 

مجاز صرحوا بأنه حجة، ومن هؤلاء أبو الخطاب، فإن أبا الخطاب من الذين قالوا: إنه مجاز، وصرح بأنه 
 حجة، وبناءً على ذلك، فإن بناء هذه المسألة على تلك على سبيل الإطلاق فيه تأمل ونظر.

؛ العام بعد التخصيص()ن ثمرتها أكبر من ثمرة المسألة التي قبلها، يقول المصنف: هذه المسألة قد تكو 
يعني أن اللفظ إذا ورد عامًّا، ثم جاءه بعد ذلك مخصصٌ سواءً كان المخصص متصلًا أو منفصلًا، سواء 

 كان لفظيًّا أو عقليًّا، أو كان عرفيًّا وعاديًّا.
؛ ليخرج لنا المبهم أو المجهول، وذلك أن عددًا من الأصوليين ن(بمبي  )تعبير المصنف  ن (بمبي  )قال: 

لاتفاق، أن التخصيص بالمجهول لا يحتج ]مختصر ابن الحاجب[ حكوا ا ومنهم الأصبهاني في شرحه ل
 به.

فإنه لا  يل: }اقتلوا المشركين إلا بعضهم{لو ق :ومثال التخصيص بالمجهول وهو غير المبي ن
لا في عمومه، ولا في أثره بعد التخصيص؛ لأنه قد استثني بعضهم، فلم نعلم  يحتج بهذا اللفظ مطلقًا

يسقط الاستدلال به، وحكي اتفاقاً، وحكاه كثير من الأصوليين حتى اشتهر  حينئذٍ تثنى، فمن هو المس
 بينهم هذا الاتفاق.
 ثلاثة أقوال  في حجية العام بعد التخصيص: -رحمه الله تعالى- أورد المصنف

  ؛ أي أن العام بعد التخصيص يكون حجةً حجةٌ(): الأول الذي أورده المصنف قالالقول
ة، وأما المخصوص فلا يكون في غير ما خُصِّص منه؛ أي في الألفاظ التي بقيت غير مخصص

من الدليل الذي خصصه، لكن نستدل باللفظ العام على جميع  حكمه مأخوذٌ فيه، وإنما حجةً 
 أفراده غير المخصصة.
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كثر أهل العلم من أصحاب أحِد أو غيره، وقد قيل: إن أ؛ أي عند عند الأكثر()المصنف: وقول 
بل إنه قد يكون قول جميعهم في الاستدلال هذا قول عامة أهل العلم، بل هو قول غالب الفقهاء، 

الفقهي، إذ كتب الفقه مليئة، والأمثلة لا يمكن حصرها في استدلالهم بعموماتٍ ورد عليها تخصيص؛ 
 ولذلك هو قول غالب الفقهاء إن لم يكن جميعهم.

فإنه قول أكثر أصولي الحنابلة مما صرح بذلك من أصحاب أحِد القاضي، وأبو  :وأما الأصوليون
الخطاب، والموفق، والطوفي، والشيخ تقي الدين، وكثيرٌ منهم، بل قالوا: إن أحِد قد نص عليه في مواضع 

 .في ]العدة[ ا أمثلة نقلها القاضيكثيرة، وذكرو 
 .إنه حجةٌ عند الأكثر()هذا القول الأول وهو قول المصنف: 

 ."وعن بعض أصحابنا وغيرهم ليس بحجة"✍
 .وعن بعض أصحابنا وغيرهم()قول المصنف: 

هذا القول لبعض أصحاب الإمام  -رحِه الله تعال–نسب المصنف  وعن بعض أصحابنا()قوله: 
ذا لبعض أصحاب الإمام أحِد ما جاء في ]المسودة[ أنه قال: أحِد، وأول من وقفت عليه أنه نسب ه

اختار بعض أصحابنا أن العام إذا دخله التخصيص لا يبقى حُجة{ وهذا القول بأنه }لا يبقى }
حجة{ وجهه الشيخ تقي الدين لما نقل هذا القول عن بعض أصحاب أحِد بتوجيهٍ سيورده المصنف 

 بعد قليل إن شاء الله.
سماء كثيرة من الشافعية، ومتأخري أ واغير أصحاب الإمام أحِد، وقد ذكر ؛ أي و هم(وغير )قوله: 

أن أصح الطرق : }الأصوليين، ولكن حقق الشيخ تقي الدين في مبحثٍ طويل في نحو صفحةٍ أو أكثر
ب المخالفة في هذه المسألة، وأن القول بأنه ليس بحجة إلا لرجلين، ومن عاداهم لا يصح نسَ أنه لا يُ 

ين هما أبو ثور، وعيسى نسبة إليه، إذ يمكن تأويل كلامه، أو توجيهه بعض الصور، وأن هاذين الرجلال
 ن{.بن أبا

]المسودة[،  في (44:16) تبع في قوله عن بعض أصحاب وعن بعض أصحابنا()إذن قوله: 
ب ب له هذا القول هو أبو ثور، وعيسى بن أبان، وهو من متقدمي أصحانسَ أصح من يُ  غيرهم()و

 .-رحِة الله على الجميع–أبي حنيفة 
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فلا يصح  :وبناءً عليه؛ أي أن العام إذا دخله التخصيص لا يكون حجة، ليس بحجة()قوله: 
: أنهم قالوا: إذا ورد التخصيص على العام دلنا على وسبب ذلكالاحتجاج به على أيٍّ من أفراد العام، 

مخصصٌ آخر لا نعلم به، وهذا  دُ رم ون في بقائه، فقد يَ أنه لم يبقى على عمومه المطلق، فحينئذٍ نحن شاك
 .الاحتجاج بالدليل، وهذا غير صحيحالشك في نظرهم يمنع من 

 البقاء على الاحتجاج حتى نتيقن وجود المخصص، أو يغلب على الظن وجوده. :بل الأصل
وبيان المراد به، هذا هو توجيه القول الثاني،  والمراد()، قوله: والمراد()ولذلك يقول المصنف: 

 وبيان محل الاختلاف في تفسيره.
 بمعنى أنه إذا جاء عام   ؛(إلا  في الاستثناء بمعلوم  )في قول هؤلاء أنه ليس بحجة  والمراد()قال: 
ب قول قبل قليل ما نس في نقضبالاتفاق. هذا الذي ذكرت لكم  منه معلوم، فإنه يكون حجةً  واستثني

 تخصيص بالاستثناء بالاتفاق يبقى العام بعد ذلك حجةً.ال للقاضي عبد الجبار، فإن
 .)بمعلوم(قول المصنف: 

 :-وانتبه!–هذا المراد الذي أورده المصنف مكون من قيدين 
 :فهذا يدلنا على أن المصنف يرى أن محل الخلاف في غير  )الاستثناء(في قوله:  القيد الأول

ون التخصيص بالشرط، وقد يكون الاستثناء، فقد يكون في التخصيص بالصفة، وقد يك
 .بالتخصيص بالمخصصات المنفصلة

  :تأكيد السابق، حيث قلنا: إن كل تخصيصٍ بمجهول باتفاق من باب الهذا  )بمعلوم(وقوله
أهل العلم يجعل العموم ليس بحجة؛ لأنه لا يكون معلومًا ما المخصص منه، واستثناء المجهول 

لية أن ]استثناء المجهول من المعلوم يجعل المعلم مجهولًا، هذه قاعدة حتى فقهية وليس قاعدة أصو 
 [.وكل مجهولٍ ليس بحجة، فيكون من باب المجمل

أي أن القاضي ذكر الاتفاق في هذه المسألة ؛ (فإنه حجةٌ بالاتفاق، ذكره القاضي)إذن قال: 
من شراح وكثيٌر  الاتفاق، واأي وغيره من أهل العلم، ومنهم الشيخ تقي الدين، فقد ذكر ؛ (وغيره)

أن الاستثناء بالمعلوم يبقى معه العام : }الاتفاقهاني، وكثير من الأصوليين ذكروا المختصر ومنهم الأصب
 المخصوص حجة{.
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 .الآمدي فهم هذا الإطلاق في كتابه ]الإحكام[ (وفَهِم الآمدي وغير ه)قال الشيخ: 
 .ممن فهم هذا الفهم الطوفي في شرح مختصر الروضة )وغيره(

أي أن جميع العموم الذي يدخله جميع أنواع التخصيص سواءً كان بالاستثناء أو غيره، ؛ (الإطلاق)
 فإنه على هذا القول يكون ليس بحجة.

الإطلاق أي ؛ الإطلاق()أن مراده  الإطلاق()بس أريدك أن تنتبه لكلمة – الإطلاق()إذن فقوله: 
ميع أنواع الاستثناءات؛ بجس المراد بالإطلاق الإطلاق بجميع أنواع المخصصات من الاستثناء وغيره، ولي

 لأن الاستثناء بالمجهول يجعله ليس بحجة عند الجميع، والاستثناء بالمعلوم هو الذي يكون محل الخلاف.
 "وقيل: حجة في أقل الجمع"✍

 هذا هو القول الثالث، وهو أنه قيل: إن العموم يكون حجةً إذا دخله التخصيص في أقل الجمع،
د عن فإن ما زا :، وبناءً عليهوأقل الجمع اثنان أو ثلاثة على الخلاف المتقدم، والجمهور على أنه ثلاثة

 .أقل الجمع لا يكون حجةً فيه
وهذا القول نقُمل في كتب الأصول، حكاه الباقلاني في ]التقريب[، وحكاه الغزالي في ]المستصفى[ 

ه، فهو من الأقوال دِّ  ضعيف وردوه، وبالغوا في رَ وحكاه غيرهم، وحكوه بلغة التضعيف؛ بأنه قولٌ 
صنف ذكره تبعًا لمن ذكره من الأصوليين، وإلا لو اكتفى بالقولين الأولين، فهما اللتان الضعيفة، لكن الم

 يعني قال بها من قال ممن يعني قد يشار إليه.
 :ة جدًّاقبل أن نبدأ في قراءة المسألة، هذه المسألة من المسائل المثمرة والمهم

، هذه المسألة متعلقة -رحِه الله تعال–هذه المسألة لأقدم لها مقدمةً قبل أن نقرأ كلام المصنف 
رحِهم الله –بسبب ورود اللفظ العام، وخاصةً في ألفاظ الشارع من الكتاب والسنة، وقد عني العلماء 

وله ككتاب الواحدي، والحافظ ابن ت كتب كثيرة في أسباب نز فَ لِّ بذكر أسباب الورود، فالقرآن أُ  -تعال
  بجمع أسباب النزول.نيم حجر، وغيرهم ممن عُ 

، ومعرفة -صلى الله عليه وسلم–جممُع عددٌ من الكتب في أسباب ورود حديث النبي  :ومثله أيضًا
سبب ورود الحديث مهم  جدًّا، بل إن فهم الحديث ينبني على معرفة سبب وروده، ومعرفة إطلاقه 

 على معرفة سبب وروده، بل إن استثناء بعض الصور كما سيأتي ينفي استثناءها معرفة وعمومه مبني  
 .لورود قطعي  في دخوله في الصورةسبب الورود؛ لأن سبب ا
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ولذلك لما تكلم لشيخ تقي الدين عن أن بعضًا من الفقهاء وغيرهم يهملوا العناية بسبب ورود 
 .ود اللفظ سببًا لقصور فهمهاله لهذا السبب لور الحديث، وسبب نزول الآية، فيكون سبب إهم

 ولعلي أن أنقل كلام الشيخ؛ لأن كلام الشيخ في الحقيقة جميل جدًّا.
ينتفع بالسبب  -أي بسبب الورود أو النزول–}ينتفع بالسبب  :-رحمه الله تعالى–يقول الشيخ 

ط علمًا بأسباب الكتاب يحمُ في معرفة جنس الحكم تارة، وفي صفته أخرى، وفي محله أخرى، ومن لم 
والسنة عظمَُ خطؤه كما قد وقع لكثيٍر من المتفقهين، والأصوليين، والمفسرين، والصوفية؛ ولهذا كان من 

{ وضعقبل الرجوع إل الهيجها  أصلنا{ وهذه سنتكلم عنها بعد قليل }الرجوع إل سبب اليمين وما
 في كلام الشارع أو في كلام المكلفين:المتكلم ثلاثة سواءً مراد ثم قال: }فجهات معرفة 

 أحدها العلم بقصده من دليلٍ منفصل، كتفسير السنة للكتاب، أو تفسير الكتاب بالسنة. 

  ن بعض والثاني: سبب الكلام وحال المتكلم{ وهذا الذي أكد عليه الشيخ، وهو الذي سيكو
 .الحديث عنه في هذه المسألة

 بًا{ ويدخل فيه طبعًا القرائن اللفظية.قال: }والثالث وضع اللفظ مفردًا ومرك 
لنظر للسبب، ودون النظر كثيٌر من الناس يكتفي بالأخير، وهو التعامل مع الدلائل اللفظية دون ا

لذلك فإن ضرب مرين خطأ؛ و ترك هاذين الأو الكتاب والسنة، ة المنفصلة بمجمع النصوص لدأيضًا للأ
ارضة، فينتقل الفقيه للترجيح بينها لا شك أنه و الحكم بأن النصوص متعأالكتاب بعضه ببعض، 

بهذه الأمور الثلاث كان فقهه أدق، وغالبًا طريقة فقهاء  نيمَ مسلكٌ ضعيفٌ في الاستدلال؛ ولذلك من عُ 
الحديث؛ لأنهم يكونون محيطين بالنصوص الشرعية قدر استطاعتهم، ولا يحيط بالنصوص الشرعية كما 

ن هم الأقرب لفهم مقاصد الشارع من ألفاظه العامة والمطلقة، أا على يدلن {إلا نبي  } :ال الشافعيق
 وغيرها من الألفاظ.

إذن إذا عرفنا ذلك، فإن معرفة سبب ورود الحديث، أو سبب نزول الآية قبل ذلك لها أهمية كبيرة 
 جدًّا، وتستحق العناية من طالب العلم الكبيرة.
 :-رحِه الله تعال–المصنف طيب، عندنا هذه المسألة التي سيتكلم عنها 

 وهي مسألة العام مقارنةً بسبب وروده. 
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إن اللفظ إذا ورد بسبب، فلا يخلو قبل أن نتكلم عن هذه المسألة نذكر تقسيمها العقلي، فنقول: 
 من أربع حالات:

  صلى الله عليه وسلم–إما أن يكون اللفظ عامًّا، والسبب الذي ورد له عام، كأن يسأل النبي- 
 ءٌ عام، فيجيب بجوابٍ عام، ففي هذه الحالة يبقى اللفظ على عمومه.عن شي

 أن يكون السؤال خاصًّا واللفظ خاص، فقال لك، ولا تجزئ أحدًا غيرك، الحالة الثانية :
فحينئذٍ يبقى على خصوصه؛ لأنه جاء على جواب سؤالٍ خاص، واللفظ أيضًا خاص بأن قال 

  لا يقاس عليه غيره.غيره، فحينئذٍ  لك وحدك، ولا تتعدى إلا
 :أن يكون السبب عامًّا، واللفظ هو الذي يكون خاصًّا، وهذه ستأتي إن شاء  الحالة الثالثة

 الله بعد ذلك الحديث عنها.
 أن يكون اللفظ عامًّا، وأن يكون السبب خاصًّا. إذن بحثنا في هذه والرابعة هي مسألتنا :

والسبب الذي ورد لأجله اللفظ خاص، وليس المسألة لفظٌ ورد لسبب، وكان اللفظ عامًّا، 
 بعام.
 «ه  تَ تَ يْ ل مَ ه، الحِ اؤ  ور مَ ه  الط   وَ ه  »سئل عن البحر، فقال:  -صلى الله عليه وسلم–: النبي مثال ذلك

، فيشمل جميع المياه، ويشمل «ه  تَ تَ يْ ل مَ ه، الحِ اؤ  ور مَ ه  الط   وَ ه  » البحر أو بحرٌ معيٌن، فقال: سئل عن
  حرات حلوةً، أو مالحةً، وهكذا من الأور المتعلقة به.جميع المستب

 : -رحِه الله–قال 
  "مسألة: العام المستقل على سبب خاص بسؤال  وبغير سؤال  "✍

عرفنا  )العام المستقل على سبب  خاص(لحكم وذكر الخلاف، قال الشيخ: ن اقبل أن يجاوب ع
 .ر من الشارع بلفظٍ عامٍّ الذي صد ؛ أي اللفظ)العام(أن المراد بقوله  )العام(

(وقوله:  (ستقل معنى المسأشرح بعد قليل لأني  )على سبب  خاصٍّ يعني أن  ؛)على سبب  خاصٍّ
 سبب وروده خاص، وليس سؤالًا عن أمرٍ عامٍّ للناس كلهم.

ريد أن نعرف مسألة: أن هذه المسألة هي المسألة المشهورة عند أهل العلم، هل العبرة أ 
 بخصوص السبب؟ بعموم اللفظ أم 
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وأريدك أن تعلم أن العلماء يفرقون بين أمرين في تطبيق هذه القاعدة بين ألفاظ الشارع، وبين ألفاظ 
 .المكلفين؛ ولذلك لما شرحت الكلمة قلت: العام من ألفاظ الشارع

أن اللفظ العام الذي ورد لسببٍ خاص إذا كان اللفظ العام  ووجه الفرق بينهما باختصار  شديد: 
ن ألفاظ الشارع وهو الكتاب والسنة، فإن فيه أقوالًا الصحيح منها أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص م

 .ببالس
وأما العكس وهو إذا كان في ألفاظ المكلفين، فالصحيح من مذهب الإمام أحِد صححه ابن رجب، 

لا بعموم عبرة بخصوص السبب وذكره في ]الكشاف[، وقال: هو المشهور من مذهب أحِد: أن ال
 .اللفظ

 متى يكون في ألفاظ المكلفين؟ 
في الأيمان، وفي النذور، وفي الأقارير، فحينئذٍ إنما يؤاخذ المتلفظ بخصوص السبب، لا بعموم اللفظ، 

 إلا أن تكون له نيةٌ يقصد بها العموم.
 !إذن انتبه لهذه المسألة

متناقض كيف يقول فقهاء إن هذا وقد وجدت بعضًا من طلبة العلم، بل من خاصتهم يقول: 
أن العبرة بعموم اللفظ، ونجد كلامهم في كتب الفقه أنهم يقولون:  :الحنابلة في كتب الأصول

 ؟العبرة بخصوص السبب
العبرة  نقول: لا تناقض، بل إنهم يقولون: إنه في كلام الشارع العبرة بعموم اللفظ، وفي كلام المكلف

قاعدة: أن العبرة في كلام المكلفين بخصوص السبب لا بخصوص السبب، وهذه أفرد لها ابن رجب 
 بعموم اللفظ، طبعًا إلا أن تكون النية يقصد بها العموم.

محل البحث إنما هو العام من ألفاظ  )العام(هنا  )العام( المراد ب )العام(إذن، فقول المصنف أولًا: 
 كما ذكرت لك.  الشارع، وليس العام مطلقًا من كلام الشارع، ومن كلام المكلفين

 .)المستقل(، معنى قوله: )المستقل على سبب  خاص(وقول المصنف: 
 معنى ذلك أن العام ينقسم إلى قسمين:

 .عام  مستقل  عن السبب 
  .وعام  ليس بمستقلٍّ عن السبب 
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 .يفهم منه معنًى كامل بدون السبب معناه أن اللفظ بنفسه يمكن أن :فالعام المستقل
فليس هو محل البحث، فإن غير المستقل هو اللفظ العام الذي لا  :ير المستقلويقابل المستقل غ

 يستقل بنفسه، فلا يفهم منه على سبيل الانفراد معنى إلا بإعادة السؤال.
يا رسول الله، هلكت، وقعت على " فقال: -صَلَّى الله عَلَي هم وَسَلَّم-لما جاء ذاك الرجل للنبي  مثاله:

« ةً بَ ق َ ق رَ تِ عْ أَ »: -صَلَّى الله عَلَي هم وَسَلَّم-، فقول النبي "«ةبَ ق َ ق رَ تِ عْ أَ »، قال: زوجتي في نهار رمضان
صَلَّى الله عَلَي هم -هكذا لا تفهم، وإنما هو غير مستقلٍّ عن السؤال، بل يعاد السؤال فيه، فكأن النبي 

 العبارة. قال: إذا ما دمت قد أتيت أهلك فأعتق رقبةً، أو يعني نحو هذه -وَسَلَّم
إذن عرفنا معنى المستقل، فإن المستقل صفة للعام، ويقابله غير المستقل، فإنه إذا كان اللفظ منفردًا 

 يمكن أن يفهم منه المراد.لا  عن السؤال،
 .)على سبب  خاص(قول المصنف: 

 يدلنا على أن الأسباب نوعان:
 .سببٌ عام 
 .وسببٌ خاص 

عمومه عند الجميع، عند الجميع، يبقى على فإنه عام سببٍ عام وقلنا: إنه إذا جاء اللفظ العام على 
الأمثلة في آخر  تطبيقإذا كان السبب خاصًّا وليس بعامٍّ، وسيأتي إن شاء الله  :وإنما محل النزاع

 المسألة.
-يعني أن السبب تارةً يكون هو السؤال، بأن يسأل النبي  )بسؤال  وبغير سؤال(قول المصنف: 

 .-صَلَّى الله عَلَي هم وَسَلَّم-عن شيءٍ، فيجيب النبي  -لَي هم وَسَلَّمصَلَّى الله عَ 
ما الواجب في  -عَلَي هم الصَّلَاة وَالسَّلَام-يعني لما سئل  -صَلَّى الله عَلَي هم وَسَلَّم-أن النبي  :مثل

على  فعد له الصلوات الخمس، فهذا يدل "ما يجب عليّ؟"الصلوات في اليوم في حديث ابن عباس: 
، «هادِ بَ ى عِ لَ الله عَ  ن  ه  ب َ تَ كَ   ات  وَ لَ صَ  س  مْ خَ »: -صَلَّى الله عَلَي هم وَسَلَّم-أنها عامة؛ ولذلك قال النبي 

يدل على أن جميع العباد تجب عليهم هذه الصلوات خمس، فتبقى « هِ ادِ بَ ى عِ لَ ن الله عَ ه  ب َ تَ كَ »فقوله: 
 .على عمومها



 

 
 

 
1

4 

بن لاشرح المختصر في أصول الفقه  14
 اللحام الحنبلي

 

ل يْ ة الل  لَا صَ »ل عن صلاة الليل، قال: ئم لما سُ  -لله عَلَي هم وَسَلَّمصَلَّى ا-كذلك ما جاء عن النبي   
وما جاء أنه  صلى ركعتين،ت، فنأخذ من هذا العموم أن الأفضل في كل صلاة ليلٍ أن «ىنَ ث ْ ى مَ نَ ث ْ مَ 

صلى أربعًا، وذلك في موضعين ورد فيه أنه صلى أربعًا في الليل، فنحمله على أنها أربع بسلامين، وإن 
 صلى أربعًا بسلامٍ واحد.تقلنا: إن يجوز أن 
في الوتر صلى أربعًا، ثم أربعًا، قال  ،في موضعينصلى أربعًا  -صَلَّى الله عَلَي هم وَسَلَّم-ورد أن النبي 

ولذلك المذهب يقولون بناءً على العمل بالعموم السابق:  : "لا تسأل عن حسنهن وطولهن"؛عائشة
 .لى سلامين بسلامينأن الأفضل أن هذه الأربع ص

بعدها تكون أقصر منها، لكن لو أربعٌ اشتركت في طولٍ معيٍن، والأربعة لتي أي "أربعٌ"؛ وقولها: 
 دليل له، ولكن الأفضل أن تكون بسلامين.السردًا جاز؛ لاحتمال  هاصلا

أنه كان يقول:  -صَلَّى الله عَلَي هم وَسَلَّم-ما جاء عن بعض أصحاب لنبي  والمثال الثاني الذي ورد:
فهي محمولة على أنها أربعٌ بسلامين « ردْ ة القَ لَ ي ْ ام لَ يَ قِ  ه  اء ك تِبَ لَ شَ العِ  ةِ لَا صَ  دَ عْ عًا ب َ ب َ رْ ى أَ ل  صَ  نْ مَ »

 «.ىنَ ث ْ ى مَ نَ ث ْ ل مَ يْ ة الل  لَا صَ »لعموم الحديث 
(إذن هذا ما يتعلق بمعنى قول المصنف:   .)بسبب  خاص بسؤال 

-ل عنها النبي سأَ يكون بغير سؤال قالوا: مثل وقوع حادثة معينة، فلا يُ  الذي )بغير سؤال(قوله: 
 .فيتكلم بها -صَلَّى الله عَلَي هم وَسَلَّم-، فينزل فيها قرآن، أو يراها النبي -صَلَّى الله عَلَي هم وَسَلَّم

لسبب المتصل، ولذلك فرقوا العلماء بين ما كان بسؤالٍ، وما كان بغير سؤال، فسموا ما كان بسؤالٍ با
صَلَّى -السبب الكوني؛ لأنه قد يكون لحادثةٍ وقعت، أو لأمرٍ رآه النبي  وما كان بغير سؤال، يسمونه ب

 فتكلم بما حدث. -الله عَلَي هم وَسَلَّم
وبعضهم يقول: إن هذه الأسباب إما طلبية وغير طلبية، فالسؤال هو الطلبي، وغير السؤال غير 

 .في التقسيمطلبي، والنتيجة واحدة ال
يَ الله عَن ها-لما جاء في قصة بريرة  يعني يقولون مثلًا من أمثلتها: لما كاتبها أهلها أو اشترطوا  -رَضم

 سَ يْ ط لَ رْ ل شَ ك  ي فَ طِ رِ تَ اشْ ا وَ يهَ رِ تَ اشْ »: -صَلَّى الله عَلَي هم وَسَلَّم-لبيعها أن يكون الولاء لهم، قال النبي 
« ط  رْ ل شَ ك  »: -صَلَّى الله عَلَي هم وَسَلَّم-هنا هذه الجملة التي قالها النبي « لاطِ بَ  وَ ه  الله ف َ  ابِ تَ ي كِ فِ 

يَ -لكنه ورد على سببٍ خاص، وهو اشتراط أهل بريرة «  لاطِ بَ  وَ ه  الله ف َ  ابِ تَ ي كِ فِ  سَ يْ لَ »عموم  رَضم
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ذهب الإمام أحِد: الولاء لهم عند بيعها، وهو شرطٌ خالف مقتضى العقد، أخذ منه فقهاء م -الله عَن ها
، وعبرت بقد يبطل بناءً على خلاف {ل العقد معهطم ب  أن كل شرطٍ يخالف مقتضى العقد يبطل، وقد ي ُ }

 المذهب على قولين في مسألة بعض الشروط هل هي مبطلة للعقد أم لا؟
 بدأ بالأقوال.
 القول الأول:

 ."يةالعبرة  بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، عند أحمد وأصحابه والحنف✍
اج الاحتج وهذا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب()نعم، هذا هو القول الأول، وهو أن 

 .مثلة منهابه كثير، وقد أوردت لك بعض الأ
صلى الله –لما سئل عن الخمر، فقال النبي  -صلى الله عليه وسلم–: النبي وأمثلتها كثيرة، ومنها

أخذوا منه أنه لا يجوز التداوي بالمحرم، « مك  يْ لَ عَ  مَ ر  ا حَ يمَ م فِ ك  اءَ وَ ل دَ عَ جْ يَ  الله لمَ  ن  إِ »: -عليه وسلم
 فيبقى على عمومه، وهكذا في أشياء كثيرة جدًّا من باب هذا العموم.

ذَ من نصه، فإن أحِد لما سئل عن الوضوء  )عند أحمد(وقوله:  هذا هو مذهب الإمام أحِد، وقد أخم
ه، اؤ  ور مَ ه  الط   وَ ه  »: -صَلَّى الله عَلَي هم وَسَلَّم-ذكر حديث النبي  من ماء البحر قال: }لا بأس به{، ثم

، يقول القاضي: }فقد احتج أحِد الحديث على العموم، ولم يعتبر السبب الذي ورد «تهتَ يْ ل مَ لَا الحَ 
يقصدونها، له، حيث أنه ورد في حاجة معينةٍ له ربما، أو لنوعٍ من البحور، أو المياه المستبحرة التي كانوا 

 فاحتج أحِد بالعموم في جميع الماء الكثير المستبحر أنه يكون طهوراً{.
ممن وقفت عليهم أبو محمد التميمي  ،هذا نص عليه أغلب أصحاب الإمام أحِد )وأصحابه(قال: 

بن البنا في ]الخصال[، نص عليه أبو ، االقاضي أبو يعلى من تلاميذ أبي يعلى ،في رسالته في ]الأصول[
نجى، الشيخ تقي الدين، كتب المتأخرين مليئة بالتعليل بأن العبرة بعموم المبن ا ،بن عقيل، اطابالخ

 . كلام الشارع دون كلام المكلفاللفظ، لا بخصوص السبب في
 "روي عن أحمد وقاله بعض أصحابنا: العِبرة بخصوص السببو "✍
؛ بمعنى أن اللفظ السبب( بخصوص)، قوله: وروي عن أحمد أن العبرة بخصوص السبب()قوله: 

إذا سيق لأجل سببٍ معين، فإنه تبقى دلالته على ذلك السبب دون ما عداه، إلا أن يدل دليلٌ على 
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استخدام ؛ إما بلدليل الذي يدل على عموم اللفظالعموم، فحينئذٍ نعمم اللفظ، فلا بد من البحث عن ا
 بة، أو غير ذلك.لعموم، أو استخدام الصحال -صلى الله عليه وسلم–النبي 

بينه الشيخ  روي عن الإمام أحمد()، وقوله: وي عن الإمام أحمد(ر  )وهذا القول ذكر المصنف أنه 
ل عن أحِد ما يدل على أن اللفظ قم قد نُ ، فقد ذكر الشيخ تقي الدين أنه -عليه رحِة الله–تقي الدين 

من لفظين أحدهما{ قال: }وهو العام الوارد على سببٍ خاصٍّ لا يؤخذ بعمومه، قال: }وذلك أخذ 
﴿وَإِنْ كَانَ ذ و ع سْرَة  : -عز وجل–أصرح اللفظين، فإن محتجًّا احتج عند أحِد على مسألةٍ بقول الله 

أحِد الاحتجاج فأجاب أحِد: بأن هذه الآية إنما وردت في الربا، فقصر ، [280]البقرة:فَ نَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَة ﴾
ن عموم لفظها، فحينئذٍ لا يدخل جميع أفراد عموم اللفظ تحت الاستدلال ، دو الربابهذه الآية على 

 .{بها
رح في الاستدلال على وهناك لفظٌ آخر في الإكراه، لكن الشيخ تقي الدين قال: إن اللفظ الأول أص

 .هذه الرواية
  وقد عنيت بأن أذكر كلام أحمد فيما نسب له لسببين:

 ادرس: أن الإمام أب لر في الأصول، وقد ذكرت لكم في أو بيان أن أحِد له نظ السبب الأول: -
الإسلام، ذكر بعض مجددي سريج، وسميته إمامًا؛ لأنه له هذه المنزلة، فقد حكي أنه أحد بن العباس 

الشافعية: أنه هو المجدد في القرن الرابع الهجري، أو نهاية القرن الرابع الهجري، ذكر أن أحِد بنفسه من 
صول، وأصوله من أضبط الأصول، فأحِد كان له إطلاع في الأصول جيد وواسع. هذا أعلم الناس بالأ

 من جهة.
أنه كثيراً ما ينسب لأحِد روايات ليس كلامه صريًحا فيها؛ ولذلك من المهم أن يبحث  الجهة الثانية: -

 ؟ل هي صريحةٌ فيه، أم ليست صريحةً عن نص أحِد في المسائل الأصولية بالذات ه
 كما صرح  ا،كثيراً ما ينسب لأحِد، أو أحياناً ينسب لأحِد أشياء، وكلامه صريًحا بخلافه  ومر معنا

 بذلك.الأئمة 
في كتابه ]الكفاية[،  الذي قال بهذا القول هو القاضي وروي عن أحمد وقاله بعض أصحابنا()قال: 

إن العبرة بخصوص )وعرفنا ما معنى قولهم:  العبرة بخصوص السبب()فإنه قد قال بهذا القول، قال: 
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فاللفظ العام يكون دلالته على السبب واضحة، ولا يكون دلالته على غير السبب الذي ورد  السبب(
 دون ما عداه.على السبب  عليه إلا بقرينةٍ تدل على عموم اللفظ، وإلا فالأصل أنه قاصر

 "وللمالكية والشافعية قولان"✍
قولان، ونقل القولين القاضي عبد ر عنهم هم لكية فقد شُ أما الما وللمالكية والشافعية قولان()قال: 

، وهو من كبار علماء المالكية العراقيين، والمالكية العراقيون أعلم -عليه رحِة الله–الوهاب بن نصر 
وأضبط لأصول مذهب مالكٍ من أهل مصر والمغرب عمومًا؛ لأنهم كانوا يستدلون بالأصول؛ ولذلك 

ار في كتاب ]الأصول[ صولية عند المالكية إنما هي عند العراقيين كابن القصَّ يقولون: إن أول كتابات الأ
 .المشهور، والأبهري كذلك قبل شيخه، وتلميذه أيضًا القاضي عبد الوهاب، وغيرهم من المالكية العراقيين

؛ لأن إن مرد مذهب مالك على التحقيق، إنما هو لمذهب العراقيين}بل قد قال بعض المالكية: 
 {.[التلقين]على المازري أخرين يعتمدون شرح المت

من كتب  [التلقين]ي في شرحه على رم إنما هو للقاضي عبد الوهاب، وكثيراً ما ينقل المازَ  [التلقين]و
ا نقله عن الشيخ أبي  الأبهري، لا شك أنه ينقل نقلًا كثيراً جدًّا عن الأبهري، نقل كبير جدًّا وواضح جدًّ

ولعله أن يخرج، فقد وجدت  ،وخاصة في كتاب شرحه على مختصر ابن الحاجببكرٍ الأبهري في شرحه 
 قطعة كبيرة منه بحمد الله وفضله.

، ولكن أكثر الشافعية كالحنابلة على أن العبرة بعموم اللفظ، وأما الشافعية فقد حكي عنهم قولان
 ؟ي في هذه المسألةوإنما سبب الخلاف، أنه اخت لِف ما هو قول الإمام الشافعلا بخصوص السبب، 

فقد نقل الآمدي أن الشافعي يرى أن العبرة بخصوص السبب، ورد هذا القول كثير من الشافعية، 
 .ومنهم الإسنوي، وبينَّ أن هذا غير صحيح، بل نص الشافعي على أن العبرة بالعموم

بب قد يكون ولا يصنع السبب شيئًا، إنما يصنعه الألفاظ؛ لأن الس}: [الأم]فقد قال الشافعي في 
كلام صريح جدًّا من كلام الشافعي نفسه أن العبرة بعموم اللفظ، لا   {ويحدث الكلام على غير سبب

 بخصوص السبب. 
 أن الذي استدرك هذا  ت: فقد ذكر وهنا نكتة أذكرها لكم أيضًا مناسبة في الكتب

سنوي ذكر ، والإ[منهاج البيضاوي]على الآمدي هو الإسنوي الشيخ عبد الحليم الذي شرح 
عليه وهو من علماء الصعيد: أنه قد  -عز وجل–في بعض كتبه من باب التحدث بنعمة الله 
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الشافعية، وضرب من أمثلة ذلك كتاب ]الأم[،  متقدميوقف على كتبٍ لم يقف عليها كثيرٌ من 
، فإن الرافعي في ]شرح {إن قد وقفت على أجزاء من ]الأم[ ولم يقف عليها الرافعي}فقال: 

وقد وقفت }الأم[، قال: ]جيز[ المسمى ]الشرح الكبير[، أو المسمى ب]العزيز[ لم يقف على الو 
بل لطالب ثانوي  -لا أقول: الجامعة–ونحن في زمن الآن ]الأم[ متوفر لطالب  {على أجزاء منه

إذا عرف اسم ]الأم[ يستطيع أن يوفره في دقائق يحله عن طريق هذه الأجهزة، وهذا يدلنا على 
اليوم : }ليست كثرة الكتب دليل على سعة العلم، فالرافعي الذي يعني قيل من باب النبذأنه 

رافعية لا شافعية{ من شدة عناية الشافعي بكتبه سواءً ]الشرح الكبير[، أو ]الحاوي[ لم يقف 
ولذا فإنما العلم ما وعاه  طلبة علم في هذا الزمان؛صغار كتاب ]الأم[ الذي تحويه مكتبة   على
 درالص

وَاه  ول   ي   س   ا ح   َ م  م     َ ل   ْ ع   ِ ر   ال   ْ ط   ْ م   َ ق   ِ   ال   ْ
 

دْر    وَاه  الص                 ا ح   َ م  م     َ ل    ْ ع    ِ ا ال   ْ م     َ   إِن    
 

فالقول الأول هو الذي قدمه المصنف، وهو المجزوم به عند أغلب  :، وبناءً على ذلكعرفنا القولين 
 المحققين.
  "بالاجتهاد وصورة السبب قطعية الدخول عند الأكثر، فلا ت خصُّ "✍: -رحِه الله–قال 

يعني أن اللفظ  )وصورة السبب قطعية الدخول(نعم، هذه المسألة من المسائل المهمة، وهي قوله: 
 تين:إنه يبقى على عمومه، فإن له دلالالعام حيث قلنا: 

 دلالة السبب. 
 لأجلهلى غير السبب الذي ورد ودلالةٌ ع. 

 .فإنها دلالةٌ قطعية :فأما دلالته على السبب
 .فإنه دلالةٌ ظاهرةٌ ظنية وليست قطعية :ه على غير السببوأما دلالت

وصورة هنا ) قول المصنفطبعًا هو أي سبب الورود،  )وصورة السبب(وهذا معنى قول المصنف: 
في عهد  تليس المراد بصورة السبب الواقعة التي حدث لا بد أن ننتبه لمسألة مهمة جدًّا: السبب(

ما شابه تلك الواقعة التي وقعت في عهد  )صورة السبب( ، وإنما المراد ب-لَّمصَلَّى الله عَلَي هم وَسَ -النبي 
ك إل أن المراد بصورة السبب الواقعة، فلا لُ هَ ، هذا المراد، فلا يذهب وَ -صَلَّى الله عَلَي هم وَسَلَّم-النبي 
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بها، أو حكم فيها،  حكم -صَلَّى الله عَلَي هم وَسَلَّم-شك أن هي قطعية ٌ لا خلاف فيها؛ لأن النبي 
صَلَّى -أي الصورة المشابهة للواقعة للسبب الذي ورد في عهد النبي  ؛(صورة السببمقصوده ب )وإنما 

 .-الله عَلَي هم وَسَلَّم
 .فإن الدليل يكون دالاًّ عليه ونجزم بذلك :وبناءً عليه )قطعية الدخول(قوله: 

لم، وسأذكر من يقابل الأكثر بعد قليل، لكن ؛ أي عند أكثر أهل الع)عند الأكثر(وقول المصنف: 
 ة، وكثيٌر من المتأخرين، ومنهم المرداوي وغيره.بير  ممن نص عليها: أبو البركات وحفيده، وابن هُ 

أنه يجوز إخراج سبب : بي حنيفة الإمام النعمان بن ثابتلأ بَ سم أنه نُ  )الأكثر(يقابل قول المصنف: 
ل عن أبي حنيفة عن قم صوصًا من العموم، فيقول: إن السبب نُ اللفظ ولا يدخل في عمومه، فيكون مخ

لكن يجوز إخراجه من العموم، فيكون مخصصًا، فيجوز أن و أنه يرى أن السبب يجوز، وليس لازمًا، 
 يخصص.

الوَلَد »ت من مسألة في مسألة ذَ خم والحقيقة أن نسبة هذا القول لأبي حنيفة غير صحيحة، وإنما أُ 
، فأثبت {هو لك عبدٌ ابن زمعة}م تعرفون التوجيه الحنفي لما قال: وأنت ،«عَاهِر الحَجَرللْفِرَاش، وَللِْ 

 .أثر الملك فيه حينئذ
 الحاجب[.رفع ن السبكي كلام طويل جدًّا في ]اب (10:51)

َهُ الله-قال   : -رَحِم
 "سألة: يجوز أن يراد بالمشترك معنياه معًام"✍

أيضًا، وكثيراً ما يستخدم في كتب الفقه مثل المسألة السابقة، هذه المسألة متعلقة بأمر مهم جدًّا 
المئات، هذه المسألة كن بلعشرات إن لم تباجدًّا  بيرةسائل الأصولية التي ثمرتها كالمسألة السابقة من الم

 قد يكون الاستدلال بها كثير كذلك.
 ما معنى هذه المسألة؟

ه المتعددة، فإذا كان اللفظ له مفاهيم متعددة، ليس هذه المسألة متعلقة باستعمال اللفظ على معاني
من باب العموم، وإنما باعتبار تعدد المعاني، وقد سبق معنا في الدرس الماضي أن دلالة العام على أفراده 
إنما هو من دلالة الكلية، وأن دلالة اللفظ المشترك على ألفاظه إنما هو من باب دلالة الكلي، وهذه 

أنه إذا كان اللفظ الواحد له معنيان فأكثر سواءً  بمعنى:ة من باب الكلي لا الكلية، المسألة هي متعلق
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كان المعنيان كلاهما حقيقة، فيكون اللفظ لفظاً مشتركًا، واللفظ المشترك معانيه كلها استعماله في معانيه 
في لفظ الواحد كلها حقيقة، أو أن يكون معنياه أحدهما حقيقة، والآخر مجاز، فهل يجوز استخدام ال

 هذه المعاني أم لا؟
 لكي نفهم هذه المسألة أكثر لأصور حالتين يتضح بهاتين الحالتين معنى هذه المسألة:

اني في سياقٍ نقول: إن استخدام اللفظ المشترك في أحد معانيه في سياق، ثم استخدامها في المعنى الث
 .آخر جائزٌ بلا خلاف

من عيني؛ أي تك بعيني، تقصد بها الباصرة، ثم تقول: شربت العين تقول: رأي على سبيل المثال:
طبعًا، فتكون العين هنا بمعنى الجارية التي في ملكك، أو التي تختص بالانتفاع بها،  كالجارية التي في ملك

 باتفاق.اقين ولفظين مختلفين، هذا يجوز فهنا استخدمت اللفظ المشترك بمعنيين، لكن في سي
، فتطلق هفي سياق  واحد  على معنيييجوز أن تستخدم اللفظ المشترك لكن السؤال هنا: هل 

أو تطلق لفظاً تقصد به الحقيقة  ،ية والباصرة والجاسوس معًا أم لالفظ العين وتقصد بها الجار 
 والمجاز معًا أم لا؟

دًا لكيلا هذه هي المسألة التي أوردها المصنف، وهذه المسألة أورد فيها المصنف أربعة أقوال أوردها سر 
 أنسى، ثم نورد الأقوال التي أوردها المصنف:

 .أولها: أنه يجوز مطلقًا 
 .والثاني: أنه لا يجوز، بل لا بد أن يستعمل على أحد مفاهيمه ومعانيه فقط 
 .الثالث: أنه يجوز في التثنية والجمع، ويمتنع في اللفظ المفرد 
 .والرابع: أنه يجوز في النفي دون الإثبات 

 قول الأول.نبدأ في ال
ل عليهما مَ حْ واحد، وي   "يجوز أن يراد بالمشترك معنياه معًا، والحقيقة والمجاز  من لفظ  ✍

  "عند القاضي وابن عقيل والحلواني وغيرهم
؛ أي باللفظ أنه يجوز أن يراد بالمشترك()هذا هو القول الأول، يقول المصنف: القول الأول 

لمعنيين قد تستخدم لمثل القُر ء بعض الألفاظ يأتينا الآن ألفاظ لقُر ء، وسالمشترك، مثل: العين، مثل ا
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معًا، فإن القٌر ء يطلق على الحيض والنفاس، فهل يمكن أن نقصد بالقُر ء الحيض والنفاس معًا؟ نعم، 
 سيأتي بعد قليل إن شاء الله.

فيراد  ، فإن كان له أكثر من معنيين،إن كان له معنيان فيجوز أن يراد بالمشترك معنياه معًا()قال: 
 .معانيه أكثر من معنيين من

أي ويجوز أيضًا أن يراد باللفظ الواحد حقيقته ومجازه  والحقيقة والمجاز من لفظ واحد()قال: 
 معًا، فيجوز أن تريد الحقيقة والمجاز معًا.

 المجاز كذلك.؛ أي ويحمل على المعنيين، ويحمل على الحقيقة و ل عليهما(مَ حْ وي  )قال: 
؛ أي القاضي أبي يعلى وهذا أحد قوليه؛ لأنه في ]العُدة[ ذكر في أول الكتاب في عند القاضي()

المجلد الأول قولًا يختلف عما ذكره في المجلد الثاني، فهنا ذكر، أو هذا القول في المجلد الثاني، فذكر أنه 
الخطاب مما يدل على أن هذا القول هو المقدم يحمل عليهما معًا، وهذا القول أيضًا نسبه له تلميذه أبو 

 من قوليه.
، وممن قال بهذا القول الشيخ تقي الدين، فقد نقل في شرح وابن عقيل والحلواني وغيرهم()قال: 

وذكر مثالًا في شرح ]العمدة[،  {أن الصحيح عندنا أنه يجوز حِل اللفظ المشترك على معنييه}العمدة[: 
 ، هذا باعتبار أن أكثر الحنابلة منه.{أصحاب الإمام أحِد ن عليه}إوقال المرداوي: 

هذا القول للشافعي، وقطع به بعض محققي أصحابه كابن أبي هريرة،  بَ سم وأما غير الحنابلة فقد نُ 
أيضًا لأكثر الحنفية،  بَ سم والباقلاني، ونسبه أبو المعالي الجويني للمحققين، بل ونسبه لجماهير الفقهاء، ونُ 

 بد الوهاب نسبه لمذهب المالكية. إذن هذا هو القول الأول.والقاضي ع
؟ ثم هل هو ظاهرٌ "✍  "في ذلك مع عدم قرينة  كالعام، أم مجمل، في رجع  إلى مخص ص  خارج 

عن  هذا تفريعٌ على القول الأول، وهو القول بالجواز، ومحل ذلك حيث تجردت )ثم(قول المصنف: 
 .القرينة التي تدل على المعنى

أي إذا جاءنا لفظٌ  )هل هو ظاهرٌ في ذلك مع عدم قرينة كالعام؟(ل: ثم إذا قلنا بالجواز: يقو 
و جاءنا لفظٌ يحتمل أيد به أحد معنييه، رم مشترك، ولم تأتنا قرينةٌ تدل على أن هذا اللفظ المشترك أُ 

راد به المجاز فقط، فهل في هذه المأن الحقيقة والمجاز معًا، ولم يأتنا قرينةٌ تدل على أن المراد به الحقيقة، أو 
 ؟ا في الدلالة على المعنيين معًاالحالة نقول: إنه يكون ظاهرً 
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؛ أي كالعام على أفراده، فيكون حكمه حكم العام، هذا هو القول الأول، وهذا هو )كالعام(قال: 
 اختيار جماعة ومنهم الشيخ تقي الدين كما سيأتي بعد قليل في كلام المصنف.

بمعنى أنه لا نعمل بأحد اللفظين المشترك، بل  )أم مجملٌ(جائز، قال: أنه اني ممن يقولون القول الث
 .ل به حتى يرمد المبين كما تعلمون، وحينئذٍ لا يعمل به، إذ المجمل لا يعُمَ نحتاج إل الوقوف على مبينِّ 

 لا بد من دليلٍ يدل عليه. )فيرجع إلى مخصص خارج(قال: 
أن استعمال  ع فيه إلى مخصص(رجَ )مجملٌ ي   :أن معنى قوله :هو الثاني ومؤدى هذا القول اللي

اللفظ لجميع معانيه ومفاهيمه إنما هو من باب المجاز، وحينئذٍ فلا يستعمل في جميع المعاني إذا تجرد عن 
بها، ت القرينة الدالة على استعماله على الجميع عملنا دَ جم القرائن، ولا بد من البحث عن قرينة، فإذا وُ 

د قرينةٌ فنحمله على الحقيقة فقط دون المجاز، أو نقول: هو مشتركٌ ولا قرينة فيكون مجملًا، رم وإن لم تَ 
 ل به. هذا هو مؤدى ونتيجة القول الثاني. أظن يكون واضح فيهما.مَ ع  ولا ي ُ 

 كل واحد من القولين، وسأذكر الأمثلة حينما نقول ذلك.ببدأ يقول من القائل 
 .{بأنه ظاهرٌ في استعماله في المعنيين مع عدم القرينة: }لقولالأول، وهو ا

 "الأول  قول الشافعي"✍
 قول الشافعي. ي، والمصنف نقلها عن الآمدي بأنهوهكذا حكاه الآمد )قول الشافعي(

 "وهو كثير في كلام القاضي وأصحابه في المباحث" ✍
وأصحابه وتلاميذه كابن عقيل وغيره  ؛ أي كثيراً ما يستخدم القاضي أبو يعلىوهو كثيرٌ()قال: 

؛ أي في المباحث الفقهية، فنجدهم يستدلون على أن هذا (في المباحث)الاستدلال بهذه القاعدة 
 اللفظ يستعمل لجميع معانيه مطلقًا من غير دليلٍ يدل على الاستعمال على جميع المعاني.

 ذلك، من هذه:أضرب أمثلةً من المباحث التي نقل فيها أن القاضي استعمل 
من اللمس،  )لامَسْت م(كلمة   ،[43]النساء:﴿أَوْ لامَسْت م  الن سَاءَ﴾: -عز وجل–أنه جاء في قول الله 

 واللمس ذكروا أنه حقيقةٌ باليد مجازٌ في الجماع، هكذا على قولهم في هذه المسألة. 
﴿أَوْ لامَسْت م  : -لعَزَّ وَجَ -ي وابن عقيل وغيره على آن الآية وهي قول الله استدل القاض

تدل على الأمرين أن كليهما سببٌ للحدث، فمن جامع امرأةً فقد وجب عليه [ 43]النساء:الن سَاءَ﴾
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من مس امرأةً و الحدث الأكبر، ومن مسها بيده لكن بقيد؛ لأنها ليست مطلقة للأحاديث التي قيدته، 
 .لمسبيد بشهوةٍ انتقض، بيده أو بغير يده طبعًا؛ لأن المذهب ال

لفرق عندهم بين المس واللمس عند ا: ما يعني فائدة لغوية ذكرها الشراح المتأخرون
 اللغوية شائكة؟  المسألةقل عند عموم أهل اللغة؛ لأن هذه المتأخرين، ولم أ

المتأخرون يفرقون بين المس واللمس، بأن المس باليد، واللمس بسائر الجسد، وعلى ذلك فإنهم 
الوضوء مس الذكر، ولمس المرأة بشهوة، ففرقوا بين المس واللمس. هذا كلام  يقولون: إن من نواقض

المتأخرين ومنهم اللبدي في ]حاشيته[ وغيره، إذا أردت أن تعرف من الذي نص على هذه التفريق. 
 هذه من باب الفائدة، خرجنا قليلًا عن الدرس.

 فيها. ازية على عموم الحقيقة والمجبهذه الآ إذن أنا قصدي أنه استُدل
 مثالٌ آخر:

الأولاد [ 11]النساء:﴿ي وصِيك م  الل ه  فِي أَوْلادكِ مْ للِذ كَرِ مِثْل  حَظ  الأ نثَ يَ يْنِ﴾: -عَزَّ وَجَل-يقول الله 
قالوا: حقيقة في أولاد الصلب، مجازٌ في أولاد الأولاد، وقد حِل العلماء هذه الآية لجميع من يحمل عليه 

 ذلك.
 : أصحاب الإمام أحمد اللفظ على حقيقته ومجازه معًا من أمثلة حمل

هذه « سم يَ اك  تَ وْ ى مَ لَ وا عَ ء  رَ اق ْ »وروي أنه قال:  -صَلَّى الله عَلَي هم وَسَلَّم-فيما جاء عن النبي 
الحديث هو أصح ما ورد في فضل سورة ]يس[، وليس لازم من كونه أصح ما ورد في الباب أن يكون 

كثيرة جدًّا، لكن أصحها هو هذا، فضائل  فيها  تجاء هو لأن ]يسٍ[ وردصحيحًا، ولكن أصح ما 
 واستدل به الفقهاء كثيراً، والأخذ به مشهور عند أهل العلم.

صاحب ]المحرر[ أن هذا اللفظ  ةاستدل بعض أصحاب الإمام أحِد وهو أبو البركات المجد بن تيمي
الميت حقيقةً هو الذي قبُمضت روحه، ومجازاً من قاربه؛ « ماك  تَ وْ مَ « »ماك  تَ وْ ى مَ لَ وا عَ ء  رَ اق ْ »وهو قوله: 

رب شيء أخذ حكمه، اإذ ما قارب الشيء يصدق عليه وصفه من باب المجاز؛ ولذلك يقول: ما ق
المجاز، فيستحبون القراءة وهو ت على المحتضر لَ مم على الميت والمحتضر، فحُ : يقولون: يُ ق رأ وبناء عليه

 .ا هو مذهب أحِد؛ لكي نفهم مرادهمالدفن فقط، وهذ عليها، والميت عندهم عند
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بن لاشرح المختصر في أصول الفقه  24
 اللحام الحنبلي

 

عند أصحاب أحمد وهو مذهب أحمد،  إذن الميت القراءة عليه في موضعين هما المشروعان:
 وهو متجه:
 :عند الاحتضار، فيستحب قراءة القرآن عنده؛ ليخفف عليه، ومنه هذا الحديث  الأول

 له؛ أي عند احتضارهم وقرب موتهم.فالمعنى المجازي « ماك  تَ وْ ى مَ لَ وا عَ ء  رَ اق ْ »
 الذي يشرع فيه القراءة سواء من باب الإباحة أو الندب: عند دفنه، وقد  الموضع الثاني

نقل الخلال في مسألة جزء القراءة عند القبور، أنه منع القراءة  فيماليه أحِد، فإن أحِد نص ع
–أظن، أو سعد بن وقاص  بعد الدفن، ثم نقًمل له نقلٌ أن الصحابة كعبد الله بن عمرو

 الدفن مباشرة". هعند قرأله أن ي   نَ "اقرءوا علي  بعد دفني، فأذِ قال:  -نسيت الآن
إذن فالمشروع أمران فقط، ونص الشيخ تقي الدين أيضًا على جواز هاذين الأمرين، ما عدا ذلك 

 فلا:
ولا يخفف عنه، وأما قبل الاحتضار  فلا ينتفع بها، لدفن لا يشرع قراءة القرآن عنده،بعد الوفاة وقبل ا -

 فينتفع بها.
الصحابة، بعد الدفن بفترةٍ طويلة ليس مشروعًا  هوبعد الدفن مباشرة يستأنس بقراءة القرآن كما نقل -

قراءة القرآن؛ لأنه لم يرد؛ ولذلك فإن بعض الإخوان قد يقرأ كلام الفقهاء ولا يفهم محل تنزيله، فإن 
 عند القبر.عند الميت أو فقط التي يشرع فيها قراءة القرآن  مرادهم هو هذه الصورتين

 "لكن صرح القاضي وابن عقيل بالثاني"✍
؛ أي بالقول الثاني أنه يكون مجملًا فلا (بالثاني)مراده  صرح القاضي وابن عقيل بالثاني()قوله: 

العمل بجميع بد من الرجوع إل مخصصٍ خارجٍ، ذلك المخصص هو الذي يدلنا على أنه لا بد من 
 المعنيين.

نقلها بالنص  لكن صرح القاضي وابن عقيل بالثاني()هذه الجملة التي أوردها المصنف وهي قوله: 
من كلام الشيخ عبد الحليم بن تيمية ابن المجد بن تيمية في ]المسودة[، فقد نقل هذه بنصها، وابن 

 الجملة. مفلح لما نقل هذه الجملة قال: }وفيه نظر{ وسكت، فنظَّر هذه
 :أن سبب تنظير ابن مفلح -عز وجل–ويظهر والعلم عند الله 
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بن لاشرح المختصر في أصول الفقه  25
 اللحام الحنبلي

 

لأن القاضي إنما قال ذلك، فعبارة القاضي هي }لا يجوز حِل الاسم على معنيين مختلفين،  أولًا: -
أحدهما حقيقةً، والآخر مجاز، ولو حِمُل اللفظ عليهما لم يتمنعوا منه من غير دلالة{، فقول القاضي: 

؛ لأن القاضي له قولان: القول الأول: أنه يجوز، {هو محله حيث كان يقول: إنه لا يجوز }هذا إنما
م، والقول الثاني: أنه لا يجوز، إنما قال: إنه لا بد من الدليل في قوله الذي قال: إنه لا يجوز، وهذا مسلَّ 

ولم يأتم  محمول، فهو بدليل، هذا استثناء يرد، فإن الذي يقول: أنه لا يجوز حِل لفظ على معنييه إلا
 في القاضي في سياقه الذي قال فيه بالجواز ذلك. هذا واحد.

أن ليس موجودًا له، فقد نظرت في المبحث كامل في بنسبة القول لابن عقيل أظنه  الثاني: -
]الواضح[ لم أجد كلامًا لابن عقيل، وإنما وجدت الكلام لأبي الخطاب، وأبو الخطاب أصلًا يقول 

 ثاني وهو عدم الجواز.بالقول ال
إذن تنظير ابن مفلح لنسبة هذا القول للقاضي وابن عقيل في محله، فإن القاضي لم يصرح به، وإنما 
 فرَّعه على القول الذي قال به الثاني، وليس على القول الأول، والمصنف أورده تفريعًا عن القول الأول.

اضي، وغير ابن عقيل، ممن قال به: نقله ابن مجمل، لكن غير الق أنهبنعم، من أهل العلم من قال: 
 الحاجب عن جماعة من الأصوليين.

  "وقيل: لا يجوز"✍
وهو قول أبي الخطاب، وهو أحد قولي القاضي قاله في أول ]العدة[،  وقيل: لا يجوز()القول الثاني: 

 وأما في آخره أو منتصفه، فقد قال الجواز.
وبشدة، بخلاف قول شيخه، الشيخ تقي الدين، فإن ابن القيم  وهذا القول الثاني انتصر له ابن القيم

لاء الأفهام[ والصواب في هذا الكتاب بكسر الجيم، لا كما يشاع على لسان كثير من في كتابه ]جم 
 {.أن من بركة العلم نسبته إل أهله}لاء الأفهام[، وقد ذكر القرطبي في تفسيره: الناس بأنه بفتحها ]جَ 
لاء[ بالكسر،  زبن بامرةً ا تها من الشيخوهذه الفائدة أخذ في سيارة، فقال: }الصواب أن تقول: ]جم
لاء المرآة، ثم ذكر ثم ذكر أصل الاشتق  ب إل أهله.نسَ { فمن بركة العلم أن يُ اشتقاقه اللغوياق أنها كجم

ضي؛ هذا قول أبي الخطاب، وهو أحد قولي القاضي، ولم ينسبه أبو الخطاب للقا وقيل()إذن قوله: 
أطال في الانتصار له و بالجواز، وانتصر له ابن القيم، لأن القاضي القول الثاني هو الأشهر وهو المتقدم 

لاء الأفهام[ بل قال: إن أكثر العلماء على هذا القول،   .ذكر أن الأكثرين على هذا القولفي ]جم
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بن لاشرح المختصر في أصول الفقه  26
 اللحام الحنبلي

 

له على أحد لا بد من حِ؛ أي لا يصح حِل اللفظ المشترك على معنييه معًا، بل لا يجوز()وقوله: 
يد ليس لمعًا؛ لأن الببليد قالوا: لأنه لا يجوز أن تقول: تقصد بالحمار الحيوان واله، المعنيين دون ما عدا

 عليه.ن حِلهما بدابةٍ تمشي على أربع؛ ولذلك فإن هاذين الأمرين لا يمك
ن تنزيلهما على دلالةٍ لكن يقال: نعم، الكلام هذا صحيح فيما إذا كان اللفظين مشتركين لا يمك

 واحدة.
 "يمتنع في المشترك في اللفظ المفرد، ويجوز في التثنية والجمع لتعدده وقيل:"✍
 في المشترك في اللفظ المفرد()؛ أي يمتنع حِله يمتنع()، وهذا قول لبعض الشافعية وقيل()قال: 

في اللفظ )قال:  فظ المشترك(في الل)طبعًا لم يتحدث هنا في هذا القول عن الحقيقة والمجاز، وإنما 
 .أي إذا كان اللفظ المشترك واحدًا؛ المفرد(

هر والحيض معًا، بل لا بد رءم الط  فلو قال: اعتدِّي بقرءٍ، فحينئذٍ لا يكون المراد بالقُ  :ومثلوا لذلك
قة والمجاز ض، أو الحقيهر، أو الحيمن اختيار أحدهما، فهو إما أن يحمَل على أحد المعنيين فقط: إما الط  

 يراه حقيقة ومجاز، والأقرب أنه اشتراك.بعض العلم يراه مشترك، وبعضهم إذا قال: 
ن ي  أَ ر  قُ ي بم ؛ أي إذا كان اللفظ المشترك مثنًى مثل إذا قال: }اعتدِّ ويجوز في التثنية والجمع()قال: 

 روءٍ{ فيصح أن يكون مراده بالجمع هنا الحقيقة والمجاز معًا.أو بثلاثة قُ 
لفاظ، فكأنه قال: }اعتدي هذا تعليل؛ أي لأن التثنية والجمع في حكم تعدد الأفي  لتعدده()له: قو 

ل القُرء الأول على الحيض، ويُحمل القُرء الثاني على المجاز، هكذا قال بعض مَ ح  ، فيُ ءَ ر  ، واعتدي ق ُ قُ ر ءً 
 .الشافعية
 "وقيل: يجوز في النفي لا الإثبات"✍

عليه سين البصري، وتبعه الحالرابع في المسألة، وهو احتمال أروده أبو  وهذا القول )وقيل(قال: 
في  قولأطال أبو الخطاب في رد هذا الوهو وجهٌ عند الشافعية، وظاهر كلام الحنفية، وقد  ،الرازي

 ]التمهيد[.
كما   نه إذا جاء اللفظ المشترك في نفيٍ فإنه يجوز،أ بمعنى )وقيل: يجوز في النفي لا الإثبات(قال: 

شترك معًا، بخلاف إذا قال: المو لفظ أقد يكون مراده الحقيقة والمجاز، لو قال: }لا تعتدِّي بقُرءٍ{ ف
 }اعتدِّي بقرءٍ{ فإنه يحمل على أحد المعنيين دون ما عداه.
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بن لاشرح المختصر في أصول الفقه  27
 اللحام الحنبلي

 

 [20]الحشر:﴿لا يَسْتَوِي أَصْحَاب  الن ارِ وَأَصْحَاب  الْجَن ةِ﴾سألة: نفي المساواة مثل م"✍
 "واحد وعند الحنفية: يكفي نفيها في شيء  ، عند أصحابنا والشافعية للعموم

هذه المسألة من المسائل التي يرد الاستدلال عليها كثيراً، بل إن بعض الآي التي فيها نفي المساواة 
دل دل بها كثيراً، استتُ س  نفي المساواة بين المؤمن والفاسق، اُ  ، مثل:يستدل بها على عددٍ كثيٍر من المسائل

بها فقهاء الحنابلة على أن الفاسق لا ولاية له، سواءً كانت ولاية الإمامة، سواءً كانت ولاية العامة، 
 الولاية الخاصة، مثل التزويج، بل حتى الشهادة يستدلون بها على ذلك.

 ([20شر:]الح﴿لا يَسْتَوِي أَصْحَاب  الن ارِ وَأَصْحَاب  الْجَن ةِ﴾نفي المساواة مثل )يقول المصنف: 
أي ؛ (لعمومل)وهذا نص  في كتاب الله فيه نفي المساواة بين أصحاب الجنة وأصحاب النار، قال: 

 في غير ذلك  من الأمور. نلا يستوو ، لا يستوون في الإثابة، 5للعموم في جميع الأمور
لأحكام فيما نفي الشارع المساواة بين المسلم والكافر، فإنه لا يستوي المؤمن والذمي في كل ا ومثل:

 أهل الذمة عليها. رقم النص به، مثل بعض الأمور التي أُ  يتعلق في الأصل، إلا ما ورد
أي أصحاب الإمام أحِد، وهذا الذي عليه أكثر أصحاب الإمام أحِد ؛ (عند أصحابنا)قال: 

ذه ، فقد نص على ه[التعليقة]كالقاضي، وقد نص عليه القاضي ليس في ]العدة[، وإنما نص عليه في 
وابن مفلح،  ن نص عليه أبو البركات، وحفيده الشيخ تقي الدين،ممالقاعدة في ]التعليقة[، وأيضًا 

 والمرداوي وغيره.
أي كثير من الشافعية، جزم به ابن الحاجب، والآمدي، وكثير من الأصوليين (؛ والشافعية)قوله: 

 يذهبون إل هذا ا لرأي.
على الاستدلال  استشكالًا المساواة أورد الطوفي في تفسيره  ذه نفيطبعًا ه. من تطبيقات هذا الأمر:

طرفين؛ أي من الطرفين بها، فقد ذكر أن بعض الناس لما قال بالاستدلال بنفي المساواة طردها من ال
المساواة بين المؤمن والكافر  -عز وجل–المساواة، فعلى سبيل المثال: حينما نفى الله فيها الذي نفيت 
اسُتُدمل بها على أن المؤمن لا يقاد بالذمي،  [20:الحشر]أَصْحَاب  الن ارِ وَأَصْحَاب  الْجَن ةِ﴾﴿لا يَسْتَوِي 

ل اد به، وهذه لا إشكال فيها، بل استدل، وهذا هو الإشكال في الاستدلاقَ فإذا قتل مسلمٌ كافراً لا ي ُ 
نهم لا المسلم لأبمًا، فلا يقاد بأن الذمي لا يقاد إذا قتل مسل الطردمن باب  همأنه قد استدل بها بعض

 .المساواةد وَ لمساواة، ومن شرط القصاص والقَ يستوون، فنفي المساواة تقتضي جميع أوجه ا
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بن لاشرح المختصر في أصول الفقه  28
 اللحام الحنبلي

 

: بأن المساواة لا يلزم منها ثبوت الحكم ولكن يرُد على ما ذكره الطوفي من استشكال هذه المسألة
، فهذا هو المنفي؛ ولذلك عندنا الحكم للأعلى على الأدنى، وإنما ثبوت الحكم للأدنى على الأعلى

حيث ثبتت المساواة، فالأولوية ، فبالأولوية؛ ولذلك فإن الأولوية هي من فحوى الخطاب، فيثبت بها
 من باب أول، وقد أطال طبعًا الطوفي في تفسيره في الاستشكالات الواردة على هذا الاستدلال.

ذلك الغزالي، والرازي، ووافق الحنفية في  نفية()وعند الحثم ذكر المصنف القول الثاني، وقال: 
 .والبيضاوي

وأنتم تعلمون أكررها دائمًا، دائمًا البيضاوي يأخذ طريقة الرازي، بينما ابن الحاجب يأخذ طريقة 
مسلك،  ولهذا ،ومن تبعه، وقال الآمدي ومن تبعه الآمدي، هذه واضحة؛ ولذلك يقولون: قال الرازي

نزاع هاذين الرجلين، وهناك كتب للآمدي مفردة في اعتراضاتٍ أو ردها على  ولهذا مسلك، وربما كان
 الرازي قد تكون سبب في المدرستين التي وردت بعد ذلك.

وذكرت لكم أن وافقها البيضاوي قبل الرازي يكفي نفيها في شيءٍ واحد،  )وعند الحنفية(قال: 
 لا يلزم العموم في النفي في جميع هذه الأمور.فإن نفيها في شيءٍ واحدٍ يسقط به الاستدلال حينئذٍ، و 

 :الأمثلة في ذلك كثيرة جدًّا
﴿وَمَا يَسْتَوِي الَأعْمَى حتى قال الشيخ تقي الدين: يستدل بهذه الآية في كل ما ورد به القرآن مثل:  

( وَمَا يَسْتَوِي الَأحْيَاء  وَلا 21( وَلا الظ لُّ وَلا الْحَر ور  )20( وَلا الظُّل مَات  وَلا النُّور  )19وَالْبَصِير  )
 .فيستدل بها على أن الأحياء غير الأموات في كثيٍر من العموميات [20-19]فاطر:(﴾22الَأمْوَات  )

، [24]هود:﴿مَثَل  الْفَريِقَيْنِ كَالَأعْمَى وَالَأصَم  وَالْبَصِيرِ وَالس مِيعِ هَلْ يَسْتَويِاَنِ مَثَلًا﴾كذلك: 
نَاه  وَجَعَلْنَا لَه  ن وراً يَمْشِي بِهِ فِي الن اسِ كَمَنْ مَثَ ل ه  فِي الظُّل مَاتِ ليَْسَ بِخَارِ ﴿أَوَمَنْ كَ  ج  انَ مَيْتًا فأََحْيَ ي ْ

هَا﴾  .[122]الأنعام:مِن ْ
﴿أَفَمَنْ كَانَ : -عَزَّ وَجَل-قول الله  :التعليقة[]التي أوردها القاضي في  من استدلالات الحنابلة

المساواة بين المؤمن وبين  -عَزَّ وَجَل-فنفى الله  [18]السجدة:كَمَنْ كَانَ فاَسِقًا لا يَسْتَ و ونَ﴾  م ؤْمِنًا
، ومنهم صاحب ]الكشاف[ على أنه لا تجوز إمامة فاسق استدل بها القاضي والحنابلة بعدهالفاسق، 

 .لغير الفاسق. هذه المسألة مشهورة جدًّا
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بن لاشرح المختصر في أصول الفقه  29
 اللحام الحنبلي

 

ح إمامة الفاسق لغيره، ويستدلون عليها بهذه الآية وغيرها من : أنه لا يصمشهور مذهب الحنابلة
يها معنى الولاية، فالإمامة  دلة، والأدلة غير محصورة كما تقدم معنا في أول شرح هذا الكتاب؛ ولأنالأ

 للولاية.محلاًّ  والفاسق ليس
 :والرواية الثانية في مذهب أحمد وخيار الشيخ تقي الدين

 .وز صلاتها خلف الفاسقتجالجمعة وحدها هي التي  للفائدة:إلا الجمعة  نييستثطبعًا المذهب لا –
: فإنه يجوز الصلاة خلف الفاسق، واستدلوا بما روى أحِد؛ دموأما الرواية الثانية في مذهب أح
؛ يعني احتج به أحِد، نقل [أن كل ما رواه أحِد فهو محتج  به]لأن عندهم قاعدة وإن كانت ضعيفة 

أو هذه القاعدة جماعة منهم ابن مفلح، لما روى أحِد في ]المسند[، وإن كان في إسناده هذا اللفظ، 
 .«راجِ فَ وَ  ارٍّ ل بَ ك    فَ لْ وا خَ لُّ صَ »لما قال:  -صَلَّى الله عَلَي هم وَسَلَّم-مقال، النبي 

لى غيرها أن يصفي أخذ منه الشيخ تقي الدين رواية أخرى عن أحِد منصوصة عنه أيضًا في الجمعة و 
ما دام من أهل القبلة فتصح  في الاعتقاد غير الفاسق، حتى قال الشيخ تقي الدين: }حتى الفاسق

 الصلاة خلفه، ولكن غيره يكون أول منه ولا شك{.
 الاستدلال بها قبل قليل.ذكرنا أيضًا ما مر معنا في القتل، 

لأكثر الشافعية سألة: دلالة الإضمار عامةٌ عند أصحابنا وأكثر المالكية خلافاً م"✍
 "والحنفية

 .هذه المسألة من المسائل التي يتكلم العلماء عنها في العموم، العموم مر معنا
 أو العموم خلينا نقسمه قسمين:

 .عمومٌ لدلالة الألفاظ وتقدمت، فقد ذكرنا صيغ العموم 
 .وعمومٌ لدلائل غير اللفظية 

 .اية تقدمت صيغها وكثيٌر من أحكاهإذن عموم دلائل لفظ -
وإنما العموم مأخوذٌ من  غير لفظية، بمعنى أن اللفظ ليس فيه صيغة العموم، لدلائلوهناك عمومٌ  -

 .و مفهوم من اللفظأمعنًى، 
 ما هو العموم غير اللفظي؟
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العموم غير اللفظي أورد المصنف مسألتين، هنا مسألة، وهناك مسألة سيوردها بعد ذلك، ربما بعد 
 أربع أو خمس مسائل:

 وسنتكلم عنها الآن. ضمار(الإدلالة ) ا:أوله 
 :دلالة المفهوم؛ لأن المفهوم ليس لفظاً، وسيتكلم المصنف هل لها عموم، أم ليس لها  الثانية

 عموم؟ ربما الدرس القادم أو الذي بعده، لكن إن شاء الله في القادم بإذن الله.
 إذن عرفنا هذا، الدلالة.

 معنى دلالة الإضمار؟ ما
معناها أنه لا بد من إضمار شيءٍ في الكلام ليصح فهمه، فلا بد من إضمار  :ماردلالة الإض

شيء، وهذه الصحة إما أن يكون موجبها العقل، أو العادة، أو اللغة، أو الشرع أحياناً، فكل هذه 
 تسمى دلالة إضمار.

في  : فبعض الأصوليين يرى أن دلالة الإضمارصوليون لهم مسلكان، بس من باب الفائدةالأ
 .في الكلام الكلام هي نفسها دلالة الاقتضاء

 :يعنى دلالة الاقتضاء
 في اقتضاء عقلي. 
 وفي اقتضاء عادي. 

عندما يكح الشخص، فالطبيب يعلم من الكحة أنه مريضٌ في صدره، هذا  :الاقتضاء العادي
 اقتضاء عادي.

ا، وأمور أخرى : أن الصوت يدل على وجود جسمٍ يخرج ذلك الصوت؛ وهكذالاقتضاء العقلي
 تدل على هذه الأشياء. هذا عقلي، وهذا اقتضاء عادي.

: فكثير من الأصوليين يرى أن دلالة الاقتضاء هي دلالة الإضمار، نحن نتكلم عن الاقتضاء اللغوي
 وهذا هو ظاهر كلام الموفق ابن قدامة، والمرداوي وغيرهم.
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وسع من دلالة الإضمار. ذكر هاذين وبعض الأصوليين يفرق بينهما، فيجعل دلالة الاقتضاء أ
ين في التفريق هل هما واحد أم في ]البحر المحيط[، ذكر المسلكدر سلكين بدر الدين الزركشي بن بهاالم
 ؟لا

 .عرفنا معناها بسرعة إذن (دلالة الإضمار)
 :أريدك أن نعرف مسألة أو مسألتين لكي نعرف دلالة الإضمار

عليه، كما أن الأصل في الكلام  ا هو الأصل حتى يدل دليلٌ الأصل في الكلام عدم الإضمار، هذ
عدم العموم حتى يدل دليل عليه، فلا بد من وجود دليل يدل على الإضمار، قد يكون الدليل عقلي، 
وقد يكون شرعي، وقد يكون لغوي، وقد يكون عادي، فلا بد من الإضمار حينذاك، وسيظهر في 

 الأمثلة بعد قليل.
فإن أضمرنا شيئًا ليس موجودًا في اللفظ، فهل هذا المضمر عدة الطوفي، نص على هذه القا

 يكون عامًّا، أم ليس بعام؟ 
 .هذه هي مسألتنا
يعني هل يصح أننا نقول: إنه عامٌّ في جميع المضمرات كلها حتى يأتي  عام(ومعنى قولنا: )

 يخرج بعض المضمرات، أم ليس عامًّا؟ف دليل
 نصها.هذا هو بحث المسألة هذه ب

طلق المصنف قولين، ولكنه قدَّم أوهذه المسألة فيها قولان،  دلالة الإضمار عامة()يقول الشيخ: 
 أن دلالة الإضمار عامة، وممن أطلق القولين ابن مفلح في ]الفروع[ كذلك.

 .هذا هو القول الأول دلالة الإضمار عامة()قال: 
 البركات، ولك القاضي في ]العدة[ وأبجزم بذ ؛ أي أصحاب الإمام أحِد، ممنعند أصحابنا()

دلالة الإضمار )ن أابن مفلح، وصححه المرداوي كذلك: وجزم به الشيخ تقي الدين بن تيمية، و 
 .(عامة

ذَ هذا القول من كلام الإمام أحِد، فإن الإمام أحِد لما ذكر تحريم الله  الميتة، قال:  -عز وجل–وأُخم
، فهنا فيه عموم في الإضمار، حرم الله الميتة، حرم {تة، فلا يطهر بدباغهم الله الميتة، والجلد من الميحرَّ }
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 لمتعلقة بها، فيكون عام في كل المضمرات،جلدها، حرم لحمها، حرم دمها، حرم غير ذلك من الأمور ا
 ولا نستثني إلا ما ورد الدليل به، كالشعر، والصوف، والريش.

 .ية والحنفية(وأكثر المالكية خلافاً لأكثر الشافع)قال: 
وهو أن المضمر دلالته ليست عامة،  هذا القول الثاني: خلافاً لأكثر الشافعية والحنفية()قوله: 

 وإنما يجب ألا يضمر شيءٌ إلا بدليلٍ، ونقف عند ذلك الدليل، ولا نتجاوزه لغيره.
 .{بن حِداناقال به }وهذا القول نسبه المرداوي لابن حِدان من الحنابلة، فقال: 

 :عًا أمثلتها كثيرةطب
 مثلما ذكرت لكم الميتة، حرم الله الميتة عينها ليس فقط، أكلها والانتفاع بها.

 مثال آخر من تطبيق الحنابلة:
هذه جاءت في سياق الذين  «ر م ثمََنَهئًا حَ يْ ر م شَ ا حَ ذَ الله إِ  ن  إِ »: -صلى الله عليه وسلم–قول النبي 

يبونها ويطلون بها السفن، فأخذوا من ذلك الحنابلة ذبلونها؛ يعني يشحوم الخنازير فيجكانوا يأخذون 
 : أنه لا يجوز.آخرون حم الخنزير في طلاء السفن، قالأنه لا يجوز الانتفاع بش

لكن ابن رجب في ]شرح الأربعين[: رجح أنه إنما يعني إنه يجوز الانتفاع في ذلك في الطلاء؛ لأن 
ئًا يْ ر م شَ ا حَ ذَ الله إِ  ن  إِ »: -صلى الله عليه وسلم–نكره، وقول النبي لم ي -صلى الله عليه وسلم–النبي 

على تحريم البيع والشراء لشحم الخنازير، وليس نصًّا على الانتفاع بها المأذون به،  نص   «ر م ثَمَنَهحَ 
وهذا الحقيقة  {يجوز الانتفاع بها في الطلاء، ويجوز الانتفاع بشعرها، ويجوز الانتفاع بأنفحتها}ول:فيق

 ذكر ذلك في ]شرح الأربعين[. -رحِه الله تعال–من دقيق الفقه منه 
 (.9:28:1) ير مسموعأحد الحضور: غ

 كذلك، هو جابها في سياق الخنزير.  : لا، الخنزير، والميتة مثلهاالشيخ
أو إن  ،مسألة: الفعل المتعدي إلى مفعول، نحو والله لا آكل"✍: -رحِه الله تعال–قال 

 "لت  فعبدي حر، يعم مفعولاتهِأك
 .هذه المسألة متعلقة بالفعل المتعدي، الفعل يتعدى إما بنفسه وإما بحرف
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لغويًّا: الأفعال إما لازمة، وإما متعدية  ، الأفعال نوعان، خلينا نأخذأن يتعدىأو قبل أن نتكلم عن 
لمفعولين، وإما أن يتعدى  كما تعلمون، والمتعدي إما أن يتعدى بنفسه فينصب مفعولًا، وقد يتعدى

  بحروف الجر المتعددة والمتنوعة. )إل، وب ( بحرف جر
 فالفعل المتعدي له حالتان:هنا يتكلم عن الفعل المتعدي، 

 .إما أن يتعدى ويذكر مفعوله في النص الشرعي 
  ُسكت عن مفعوله.وإما ألا يذكر مفعوله، بل ي 

ر كم  جدًّا كلام الشارع وفي كلام الآدميين، فحيث ذُ كثير جدًّا، أن يذكر المفعول كثير  مثال الأول:
المفعول فإن الحكم يقتصر على المفعول فقط، والمفعول يعم على أفراده، من باب عموم أفراد المفعول 

 فقط.
 هنا بس نكتة خارجة إن أذنتم لي، وإن كان الوقت ضيق:و  

عام  على أفراده، هل يستثنى من ذلك   مسألة أصولية دقيقة جدًّا وهو أن المفعول المذكور قلنا: إنهفي
 بمعنى هل يستثنى المقصود باللفظ أم لا؟شيء؟ 

صَلَّى الله -ذكر ابن رجب قولين في المذهب، وأن الصحيح أنه مخصوص، ومثَّل بذلك بقول النبي 
ى فهل هو عامٌّ لكل من سمع المؤذن حت «ولق  ا ي َ مَ لَ ث ْ وا مِ ول  ق  ن ف َ ذ  م المؤَ ت  عْ مْ سَ  اذَ إِ »: -عَلَي هم وَسَلَّم

 المؤذن نفسه؟
المؤذن وإن كان يسمع فأنه مخصوصٌ من هذا الخطاب،  والصحيح:نقول: فيها قولان في المذهب، 

ه نفسه ليس مطالبًا ندباً أن يقول مثلما يقول، وهو ظاهر الحديث كذلك، وذكر فروع كثيرة، لكن هذ
 المسألة لم يوردها المصنف لذلك، ولكن هذه فائدة لمن أرادها.

ر المفعول في كَ ذْ ثانية: إذا كان الفعل يتعدى لمفعول، ولم ي  المسألة الإنما هو في  نحن كلامنا
 الكلام، فهل نعمُّ المفعولات أم لا؟ 

 أفراد ما صدق عليه الاسم، لكن م المفعولات، لو ذكُمر نقول: لا يعم المفعولات، وإنما يعم عمومعُ ن َ 
 هل يعم المفعولات أم لا؟
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لله لا آكل، وسكت، لم يقل: لم آكل رجلٌ قال: وا )نحو والله لا آكل(مثل له المصنف بقوله: 
أتى المصنف بهاذين المثالين الأول  (إن أكلت فعبدي حرٌّ )ولا غير ذلك، ومثله  لحمًا، ولم يقل: رزًّا،

، وإيراده جميل جدًّا، والسبب: أن كثيراً من الأصوليين يبحثون (إن أكلته)في النفي، والثاني يه إثبات، 
بحثون هذه المسألة ويعنونون لها بقولهم: الفعل المنفي هل يعم أم لا؟ هي المسألة الأول دون الثانية، في

نفس مسألتنا، فبينَّ المصنف أن الفعل المنفي إذا لم يذكر مفعوله الخلاف فيه مثل الفعل المثبت، وأن 
 الحكم فيهما سواء، وهذه نكتة جيدة أوردها المصنف بالتمثيل.

فإن كل  وبناءً عليه، عبر المصنف بأنه يعم المفعولات، انظر هنا )يعم مفعولاته(قول المصنف: 
الله فيشمل جميع المفعولات؛ لأنه لو قال: }و  (والله لا آكل)مفعولٍ يعم أفراده، وبناءً عليه: فلو قال: 

تحته، إذن فيشمل جميع المفعولات من تصدق جزاء التمر وصوره التي ألا آكل تمراً{، فيشمل جميع 
زم به جا هنا، وجزم به بعده ابن مفلح، و قول الذي أورده المصنف قدَّمه وجزم بهالأكل وغيره، وهذا ال

 المرداوي وغيرهم.
 ينبني على أنه يعم مفعولاته:

 "في قبَل تخصيص ه"✍
 :وهذا التخصيص؛ أي يمكن أن يرد عليه تخصيص، فيقبل تخصيصه()
 .إما أن يكون باللفظ -
 .إما أن يكون بالنيةو  -

نتكلم عنها في المخصصات إن شاء الله، فالنية مخصصة،  ظ المكلفين. ربماإذ النية مخصصة في ألفا
 .{أن النية تخصص}وهذه من أصول الحنابلة 

 "فلو نوى مأكولًا معينًا لم يحنَث بغيره باطنًا عند الأكثر"✍
 .ومنهم مذهب الحنابلة

 الظاهر، أيش معنى الظاهر؟ في وأما 
رفع المرأة إل القاضي، ، ونوى أكلًا معينًا{ ما لم تن رجلًا قال: }إن أكلت فامرأته طالقٌ أيعني لو 

 اوثً ثالأكل كذا وكذا من الطعام، مثل أكل  بالأكلقصده  : أن-عَزَّ وَجَل-بينه وبين الله  دَيَّنفإنه يُ 
مثلًا وهكذا من الأطعمة المشهورة، وأما إن رفعته إل القاضي، فالقاضي إنما يحكم بالظاهر ولا يحكم 
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باطنًا، ؛ بمعنى أنه يحكم به {يديَّن}ننظر لنيته؛ ولذلك دائمًا تجد في كتب الفقه، يقولون:  بالباطن، فلا
وهذا قول  م به باطنًا عند الأكثر(حكَ )ي  وإن قال: يحكم ظاهراً، فمعناه أنه لا يدُيَّن، هذا معنى قوله: 

 أصحاب الإمام أحِد ومالك والشافعي.
 "خلافاً لابن البنا وأبي حنيفة"✍

 هو تلميذ القاضي أبي يعلى صاحب كتاب ]الخصال[ وغيره. نا(ابن الب)
، فإن أبا حنيفة نسب له هذا القول، وممن قال بهذا القول -رحِة الله على الجميع– وأبي حنيفة()

 الرازي والقرطبي من المالكية.
 "علي الأول"ف✍

 وهو قوله أنه يعم. )فعلى الأول(
 "في قبوله حكمًا، روايتان"✍

؛ أي عند أصحاب الإمام أحِد، وهاتين الروايتين أطلقهما أيضًا له حكمًا روايتاه()في قبو قوله: 
 ابن مفلح.

 ل قوله.بَ ق  قبل حكمًا أمام القاضي، في ُ : أنه يُ الرواية الأولى -
أبي حنيفة أبي يوسف،  أنه لا يقبل، والقول بأنه يقبل هو قول مالك، وصاحبي الرواية الثانية:و  -

 .ومحمد بن الحسن
هو قول الشافعي، وهو الذي عليه أكثر المتأخرين من أصحاب الإمام أحِد  لا يقبل( )انه: وقول

 أنه لا يقُبل حكمًا.
 واضحة.أمثلتها يعني هذه مسألة 

إن تزوجت، أو أكلت، أو قال: إن شربت، أو : أن رجلًا قال: من أمثلتها التي أوردها العلماء
حلف، قال: والله لا آكل، فهل تخصيصه  امرأته طالق، أو ، أولبست كذا، فعليَّ كذا من باب النذر

 ذلك بنيته مقبول أم ليس بمقبول؟ وهذا الكلام.
 وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 (.00:36:1) غير مسموعأحد الحضور: 
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أن التخصيص في ألفاظ المكلفين ] :في كلام المكلف، أحسنت، نعم، عندنا قاعدة يا شيخنا الشيخ:
ما غير الديانة في القضاء فقد ذكروا أنه يرجع إل سببها و  ، وأما في[للنية من باب الديانة يرجع فيها

كلامك   بالضبط أمام القضاء حكمًا، فعندما نقول: العبرة بخصوص السبب كلام صحيح يجهاه
د سبب، فإن لم يوجد سبب، فالذي صحيح، لكن حكمًا، حُ  كمًا العبرة بخصوص السبب، إذا وُجم

 كلام صحيح أحسنت.  .ننظر نعمل به بالدلالة اللغوية، ولا
 الأسئلة

اليوم تأخرت  درسل السؤال الأسبوع القادم، لأن لعلنا نجع الإيجار وتبي التملك. هذا سؤال عنس/ 
 عليكم، اعذروني.

بيت أهل الميت بعد العودة في  )يس(يقول: بعض الناس يقرءون:  أحد الإخوان لكن هذاس/ 
 ر عليهم، أم أن فعلهم له وجه؟نكَ ، ويستدلون بالحديث فهل ي  الدفنمن 

 : ينكر عليهم. ما السبب؟نقول ج/
 :أن أغلب الذين يقرؤون القرآن إنما هم أجراء يأخذون مالًا، وكل من أتى بقربةٍ بأجرةٍ  أولًا

 د انتهينا منها.واحذا هفليس له أجرٌ ناهيك أن يهديها لغيره. 
 :أن قراءة القرآن ينتفع بها اثنان، إما المستمع، وغالبًا أهل الميت لا يستمعون، وإنما هم  ثانيًا

 م، فهم سامعون، وإنما الأجر للمستمع دون السامع.مشغولون في حاله
القرآن وهدي له  ئرم : أن الميت لا ينتفع بها إلا من باب إهداء الثواب، إذ الميت إذا قُ لأمر الثانيا

وبعض وأحِد وأصحابه، نيفة وأصحابه، ومالك وأصحابه، الثواب في قول أكثر أهل العلم مذهب أبي ح
ة أو صلاةٍ، أو صومٍ قبُمل ما لم يكن فريضة طبعًا، الفريضة أن الميت إذا أهدي له ثواب قراء :الشافعية

مذهب  فقهاء كثير من متأخريالشافعي في هذه المسألة، وعليه   ، وإنما خالفاتلا تقبل فيها النياب
 .أحِد

 .ألة اعتقادية فرع عليها اعتقادًاينبني عليه مسإنه وشيخ الإسلام على القول الأول، وقال: 
ر لنفسه حتى يهديه لغيره؛ ل الذي يقرأ على الناس أصلًا ليس له أجلذي يهدي هذا الرجافإن هذا 

 ذلك.كلأنه  
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بن لاشرح المختصر في أصول الفقه  37
 اللحام الحنبلي

 

أن هذا مشروع أن قد نمنع من ذلك من باب سد الذريعة، إذ قد يعتقد بعض الناس  :الأمر الثالث
 .أنه سنة، وليس كذلك

 إنما السنة التي ورد بها النقل أمران:
 عند الاحتضار. -
 بعد الدفن.و  -

عين، ولذلك أحِد أنكر أول الأمر قراءة القرآن بعد الدفن مباشرة، ولما جاءه وغير هاذين الموضو 
يمنع فحينئذٍ ن ظاهر التعبد به بهذه الهيئة النقل والخبر عن الصحابة رجع، فدل على أن الأصل المنع؛ لأ

زع من منه، فالأول منعه، وتبيين لهم بالرفق واللين، فإن الرفق واللين ما كانا في شيء إلا زانه، وما ن
 شيء إلا شانه.

وكان ألف جماعة وأنتم تعلمون أول ما جاء هذه المسجلات كان لها اسم آخر غير المسجل نسيت، 
بعضها  عَ بم القرآن من هذه الآلات طُ  استماعليسوا عرباً كتبًا بأنه لا يجوز بمعنى أنهم من علماء الروم 

 ، أو آخر القرن القبل الماضي.قديماً في أول القرن الهجري الماضي
 .الأسطواناتالحضور: حد أ

ي باسم غريب فيه كاف، نسيته، عنديسمونها  في الكتاب، ، كان لها اسمقبل الأسطوانات الشيخ:
غل في المجالس ولا ينصتون سماع القرآن منها؛ قالوا: لأنها تش نمو ، يحرِّ 1200أحد الكتب طبع آخر 

 هكذا عللوا.، فهذه إهانةٌ للقرآن، لها
 لها اسم قديم، لكن نسيته الآن. اتالأسطوان

 ط؟ض، هل يصح هذا الشر بَ قْ مطلقًا، ولو لم ت    لازمةس/ يقول أخونا: لو اشترط في الهبة أنها 
أنصحك بالرجوع لكلام لابن رجب، فإن ابن رجب له في ]القواعد[ كلام في مسألة اشتراط  ج/

 أو اتفاق الطرفين لزوم العقود الجائزة هل يصح أم لا؟
مثل لو أراد الشريكان أن تكون الشركة لازمةً أمدًا معينًا لا يحق لأحدهما فسخه، أو الواهب قال: 

تكون   رأيه، فاتفقا معًا على أنهالا أثر له في قبوضلعبرة بالواهب، المض، لأن ابم ق  هي لازمةٌ ولو لم أُ 
 أحِد أن الشروط لا تنقل العقد عن حقيقته، المعتمد من مذهب فهذه المسألة فيها خلاف .لازمة بذلك

 إل عقدٍ آخر.
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بن لاشرح المختصر في أصول الفقه  38
 اللحام الحنبلي

 

في كلام لابن رجب يعني يدل على أن هناك قول في مذهب أحِد أنه يجوز ذلك، بشرط ألا يفضي 
 رمة كالربا وغيره.أمرٍ محرم، مثل نقل العقد إل صفةٍ محإل 

 .خطيبًاكان س/ أخر سؤال عندنا: يقول: إذا  
عله الدرس القادم، أعده أن أجيب السؤال الكريم، صاحب الإيجار، نج أنا أعتذر من صاحب هذا

 ى.عليه إن شاء الله إن لم أنسَّ 
مذهب ال مشهورهل يبين له الأحكام الفقهية على كان خطيب يلقي درسًا من  س/ أخونا يقول: 

 ا؟يَ ت ْ فتى به في البلد، أما يأخذ ما هو مشهورٌ به في الف  ولو خالف الم
أخرين وهو اللقاني المالكي صاحب قد ذكر بعض المتو خذ ما عليه الفتوى في البلد،  بللا،  ج/

نص الكلام، قال: إن الآن أنه قال: ما المراد بالمذهب؟ قال: يعني معنى الكلام نسيت  منار الفُتيَا[]
المعنى الخاص العهدي، ب بالمعنى العام، ليس تحديد مصطلح المذهب مشكل، وقد تبين لي أن المذه

تلف باختلاف البلدان، المذهب الذي يقصد به المتأخرين، أنا أقصد المذهب بالمعنى العام: أن المذهب يخ
به على أصول مذهبٍ به، فما دام المفتى به مفتًى  ان والأمصار، إذ المذهب هو المفتَى زمواختلاف الأ
 .لعامالمعنى ابالمذهب  فإنه لم يخالف

الأكياس في شرح مسائل  هناك نظم لها ]تحفة ولذلك عند المالكية عندهم مسائل أفتى بها أهل فاس،
هل مسائل خاصة بهم، وإن كان يقولون: ما أفتى به أ، سوسة لهم فاس، بل عندهم مسائل في سوسة

 .سوس
 .غيرها، لا أدري ملا أدري هي هي أأظن سوس غير سوسة 

أنهم يفتون بالمصلحة كثيراً لكن أهل سوس يقولون: ما أفتوا به فقولهم ضعيف، ومشهور أهل سوس 
 كوفة عند المالكية لهم فتاوى خاصة فيهم.االوخاصةً في مسائل الوصايا، أهل 

لا إذن هناك فرق بين ما يفتى به، وما يعلَّم ويبنى على القواعد، ما من أحد من فقهاء المسلمين إ
 في الفقه. يؤلفه، فإن فتاويه تخالف ما فتاوىوإذا ألف كتبًا في ال

 [.التهذيب]في فتاويه تخالف ما يقرره  ،لشافعيا[ يبهذلت]اي صاحب البغو 
 .بغوي، فهي تخالف ما قرره في كتبهقد جمعها الو الشيخ حسين المروزي، فتاويه  هشيخ
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بن لاشرح المختصر في أصول الفقه  39
 اللحام الحنبلي

 

مع أن أصحاب  وهكذا القفال الشافعي كذلك، ولذلك يقولون دائمًا: المذهب لا يؤخذ من الفتاوى،
البلد يفتون  لعلم يمنعون من أن المرء إذا كان أهل، مما يدلنا على أن أهل الوجوها أصحابهم الفتاوى 

 .شيء أن يخالفهم فيه
ا في مذهب أبي 

ً
ولذلك يقول ابن عابدين في ]رسم المفتي[: إن الرجل قد يكون واسع الاطلاع، عالم

م، وما هُ ف َ ر  ، يدخل بلدًا يحرم عليه أن يفتي فيها، وأن يتحدث ويعلم أحد حتى يعلم عُ حنيفة وكتبه
 .عندهم. هذه مسألة مهمةعليهم وما 

أن المفتى به ما عليه  (35:44:1) ا يفتى به إن كان حيث يفتى، ونحنبمالناس كلم إذن فالأمر العام  
وأكثر أن  عينسبال في ينلذا ئربالكا تىح مشايخنا، وهذا المشهور عند -رحِة الله عليه–الشيخ ابن باز 

هو الذي  في الغالب يكون أن قولهب الرجل، وهذا أراد الله لرفعة لهذا المفتى الأصل هو ما عليه الشيخ
 مشايخنا، فنأخذ قولهم. رى عند كبارجف ر  يعني هذا عُ  ،عليه الفتوى

 وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
 .عغير مسمو  أحد الحضور:

التي الناس يعرفون المفتى به قليل، يعني يذكرها في الغالب، شوف يا شيخ، في المسائل يعني  الشيخ:
 مثلًا مسألة: لكن في مسائل دقيقة جدًّا، خلينا نعطيك

ضحية هل هو مسألة الذبح ذبح الأ: في ها للأئمةمثلًا، وأنا دائمًا أكرر  عندما تتكلم عن مسألة
 يومان من أيام التشريق، أم ثلاثة أيام من أيام التشريق؟

يعني لو قلت: ثلاثة أيام وسعت عليه، أو قلت يومين على المذهب بناء على ما ترجح لك، فالمسألة 
، في ينالشخص تد، إذا كان شيء من خاصة لميةدقيقة خفية، لكن عندما تأتي في أشياء ظاهرة عا

 .، هذه أمرها واضحددالملهم قولًا واضح مثل قضايا القصر، وتحديد أشياء المشايخ 
ب قدر استطاعتك، من علامة توفيق طالب رم غ  لكن استقر أهل البلد في بلدك كان لهم رأي لا ت ُ 

 -ة اللهعليه رحِ–ب عن أهل بلدك، وذلك فإن القاضي أبا يعلى رم غ  ب عن أهل بلده، لا ت ُ رم غ  العلم ألا ي ُ 
شوف  قال: أريد أن أقرأ عليك مذهب أحِد، قال: ما مذهب أهل بلدك؟و من فقهه أنه جاءه رجل 

الشافعي. مذهب تفقه على قال: ، قال: على مذهب الشافعي، داحو  مذهبعلى  أهل بلده كان
 وهذه أظن نقلها ابن الجوزي، نسيت من نقلها، مشهورة هذه القصة، أو ابن رجب، نسيت الآن.
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بن لاشرح المختصر في أصول الفقه  40
 اللحام الحنبلي

 

في ديانتك يجب أن تعمل  ،ملَ ع  فيما ي ُ  هميٍ واحدٍ فلا تخالفالبلد على رأ أهل فالمقصود أن إذا كان
قول {، وأظنه ديحرم لمن عرف الدليل أن يقلِّ }بالدليل، ولذلك يقول فقهاء مذهب الإمام أحِد: 

ذهب، أين معرفتك بالدليل؟ قال الأربعة: يرحم، ثم يأتينا شخص ويقول: يجب أن تفتي وأن تعمل بالم
وإلا  فإن تاب المذاهب الأربعة دون ما عداه يستتاب،من قال الحق في أحد }: [الفروع]صاحب 

تهد، ن يج ألًا لمن كان متأهبين التعصب، المذهب يقول: يجب ، إذن يا شيخ فرق بين التعلم و {قتل
وكيفية  معرفة النصوص الشرعية،، و صولالأفي معرفة المسائل و  ل في الاجتهادويجب أن تسعى في التأه

 طبعًا. الاستنباط بشرط الانضباط
 محمد.نقف عند هذا الحد، وصلى الله على نبينا 

  

   



 

 

 

 
 

 

 
 

حُ كتِرابِ  ْ  شَر
ِ فِ   أُصُولِ الْفِقْهِ  الْخُْْترصَر

ةِ:  أْليِفُ الْعرلامر  تر
نْبرلِِِّ رحمه الله  امِ الْْر  ابْنِ اللَّحَّ
كْتُورِ  يخِ الدُّ ضِيلة الشَّ حُ فر ْ  :شَر

يعِرِ  ور دٍ الشُّ مِ بْنِ مُُرمَّ لار بْدِ السَّ  عر
 حفظه اللهَُّ

 الشيخ لم يراجع التفريغ
 الرابع والعشرونالدرس 
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بن لاشرح المختصر في أصول الفقه  2
 اللحام الحنبلي

 

 . لله، وعلى آله وأصحابه ومن والاهرسول اوالصلاة والسلام على والحمد لله،  ،بسم الله
  -أما بعد:

 لشيخنا وللمسلمين.اللهم اغفر لنا ولوالدينا و 
هَ الله تَ عَالَ -قال المؤلف    :-رَحِم

لا  (لكعبةداخلَ ا -عليه السلام-كصلاته )الفعل الواقع لا يعم أقسامَه وجهاتهِ : مسألة"✍
 ".تعم الفرضَ والنفلَ 

 بسم الله الرحِن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك، وأشهد أن محمدًا عبد الله وسوله 

 صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، وسلم تسليمًا كثيراً إل يوم الدين.
 -ثم أما بعد:

عن عموم غير  -رحِه الله تعال–والتي بعدها بدأ يتكلم المصنف ففي هذه المسألة والتي قبلها، 
اللفظي؛ أي عموم المعاني التي ترد في غير اللفظ، وتقدم معنا عموم ما يتعلق بالمضمرات، ثم الحديث 
في هذه المسألة عن عموم الأفعال، ثم سيأتينا إن شاء الله ما يتعلق بأنواعٍ أخر من العموم، وهو عموم 

 .-عز وجل–بمشيئة الله المفهوم 
 -رحِهم الله تعال– استدلال الفقهاءذه المسألة التي أوردها المصنف من المسائل التي يكثر ه

 ؟بقاعدتها، وهذه المسألة التي تسمى بعموم الأفعال، هل للأفعال عمومٌ أم ليس لها عموم
ديثاً ويرون أن هذا دون حور ولذلك تجد كثيراً في كتب شراح الحديث، وفي كتب الفقه عندما ي

 ون عن هذا الحديث بأنه واقعة عيٍن لا عموم لها.الحديث حجته قاصرة على صورة دون ما عداها يعبر 
فإذا قالوا: إن هذا واقعة عين لا عموم له، فمحل بحثه في كتب الأصول هي مسألتنا، وهي مسألة 

تبه أن المصنف تناولها من أكثر من عموم الفعل، وقبل أن نتكلم عن مسألة عموم الفعل، لا بد أن نن
 جهة، وفي أكثر من موضع.
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بن لاشرح المختصر في أصول الفقه  3
 اللحام الحنبلي

 

عن عموم الفعل لأقسامه وجهاته، عمومه  -رحِه الله تعال-ففي أول المسائل هنا تكلم المصنف 
 .-عز وجل–لأقسام وجهاته، وهذه التي سنتكلم عنها في هذه المسألة بمشيئة الله 

لها، وهي عموم الفعل لعموم الأزمنة، وهذه التي سيتكلم ثم إن المصنف بعد ذلك أورد مسألةً تابعةً 
يدل على  كان()هل قوله:  يفعل كذا(  -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-كان النبي )عنها المصنف في قوله: 

 الاستمرار أم لا؟ وستأتينا إن شاء الله بعدها بقليل.
 النوع الثالث من العموم: عموم الأفعال لسائر الأمة.

  الأول: العموم للأقسام والجهات.إذن 
 .الثاني: العموم للأزمنة 

 وهاتان المسألتان وردتان في هذه المسألة.
 .والثالثة: العموم للأفراد 
سائر الأمة، وهذه أوردها المصنف في مسألةٍ مستقلةٍ حينما  -صَلَّى الله  عَلَيْهم وَسَلَّم-لحق بالنبي في  

وستأتينا إن شاء الله في درس  يتعدى لأمته( -ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمصَلَّ -حكم فعل النبي )تكلم، فقال: 
 اليوم.

 .الفعل الواقع()، قول المصنف: الفعل الواقع()أول جملةٍ أوردها المصنف وهي قوله: 
 المراد بالفعل فعلين: 

  صَلَّى الله  عَلَيْهم وَسَلَّم-فعل النبي-. 

  الله عَلَيْهم وَسَلَّمصَلَّى -والفعل الذي يكون سببًا لقوله-. 
هل نقول: إن هذا الفعل عام كما  -عَلَيْهم الصَّلَاة وَالسَّلَام-فإذا حدث منه فعلٌ  :وبناءً على ذلك

عليه، أو  -صَلَّى الله عَلَيْهم وَسَلَّم-سيضرب المصنف له أمثلة، أو حدث فعلٌ من صحابيٍّ، فأقره النبي 
 لفعل يعم الجهات والأقسام أم لا؟أذن له به بلفظ، فهل نقول: إن هذا ا
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بن لاشرح المختصر في أصول الفقه  4
 اللحام الحنبلي

 

صَلَّى الله عَلَيْهم -إذن يهمنا هنا أن نعرف ما المراد بالفعل، ليس فعل مطلق الآدميين، وإنما فعل النبي 
، أو أذمنَ له به، فإنه -صَلَّى الله عَلَيْهم وَسَلَّم-؛ لأنه هو دليلٌ، وفعل الصحابي إذا أقره النبي -وَسَلَّم

 هل يكون قوله حينئذٍ وإقراره واقعة عيٍن أم هو عام؟ف -صَلَّى الله عَلَيْهم وَسَلَّم-النبي  يكون سببًا لقول
َه  الله تَ عَالَ -وقول المصنف  هذه تدلنا على البحث الأول، وهو  )لا يعم أقسامه وجهاته(: -رَحِم

فبدأ بمثال  جهات، للأقسام، وأورد مثالًا للعموم الفعل لأقسامه وجهاته، وقد أورد المصنف مثالًا 
 الجهات، ثم مثال الأقسام.

داخل الكعبة، فقد فعلها،  -صَلَّى الله عَلَيْهم وَسَلَّم-: صلاته فمن أمثلة الجهات أو الأقسام كذلك
فدل على صحتها، فهل نقول: كل صلاةٍ تصلى داخل الكعبة تكون صحيحة سواء كانت فريضةً أو 

 نافلة؟ هذا هو عموم أقسام الصلوات.
 بعد الشفق( -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-)صلى النبي لك قول الراوي كما سيأتينا بعد قليل: كذ

صَلَّى الله -هناك شفقان أو ثلاثة: أحِر وأبيض، وقيل: أحِر وأصفر وأبيض، فهل يكون صلاة النبي 
 شفاق الثلاثة، أم أنه بعد أحدها؟بعد الشفقين، أو بعد الأ -عَلَيْهم وَسَلَّم

ذان المثالان اللذان أوردهما المصنف والذي بعده وهو الجمع بين الصلاتين كلها تدل على الأنواع فه
 والأقسام.

وهو أنه لا يعم الأقسام ولا الجهات، وهذا  :لذي أورده المصنف وهو الذي جزم بهالقول الأول ا
لا يعم شيءٌ }]الأصول[:  الذي عليه عامة أهل العلم، وممن جزم به ابن هبيرة، فقد قال في رسالته في

إلا بدليل{، ومراد ابن هبيرة: لا يعم باعتبار الأقسام والجهات،  -صَلَّى الله عَلَيْهم وَسَلَّم-من أفعال النبي 
 لا باعتبار الأفراد.

وممن نص عليه وجزم به ابن مفلح، والزركشي، والبهان بن مفلح الحفيد، وكثيراً من أصحاب الإمام 
 ذلك، وجزموا به جزمًا تامًّا.أحِد نصوا على 

ومن الأمثلة التي أوردها المصنف نأخذها بالاستدلال، ثم نأخذ أمثلةً أخرى أوردها عددٌ من فقهاء 
 أصحاب الإمام أحِد.
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 :المثال الأول الذي أورده المصنف على أن الفعل لا يعم
كما في حديث ابن عمر وغيره، "  كعبةثبت عنه أنه صلى داخل ال -صَلَّى الله عَلَيْهم وَسَلَّم-أن النبي "

لأن هذا الفعل منه صادقٌ على النفل، فلا نقول: إنه يدل ؛ ()فلا يعم الفرض والنفلقال المصنف: 
كعبة إلا في النفل، فعملنا به على كل صلاةٍ تصلى، فإنها تجوز في الكعبة، فلا يجوز الصلاة في داخل ال

ضة، وإنما الدلالة عليها بالقياس، والقياس هنا غير مقبول لعدم ورد النص، وليس النص دالاًّ على الفريبم
لها، ولمصادمة القرآن، فإن ظاهر القرآن يجب استقبال الكعبة كلها  -صَلَّى الله عَلَيْهم وَسَلَّم-فعل النبي 

ل لفريضة في داخفي الفريضة، وإنما جاز استقبال بعضها في النافلة دون الفريضة؛ ولذا فلا يصح صلاة ا
 .ديثٌ يؤيد ذلكالكعبة، وقد جاء ح

 المثال الثاني:
يَ الله عَنْه  -هنا بريدة  )الراوي( ب هومراد )وقول الراوي( ما نقله المصنف قال: ، وأبي موسى -رَضم

ريدة، وقول أبي موسى، وقول ابن عباس وغيرهم، إذهاب الحديث جاء من طريق الأشعري، وقول ب  
 .)الراوي(؛ ولذلك عب بقوله: -الله عَلَيْهم وَسَلَّم صَلَّى-جماعةٍ من أصحاب النبي 

هذا اللفظ الذي نقله المصنف جاء  "(بعد الشفق -عليه السلام-صلى "وقول الراوي: )قال: 
؛ أي بعد أقام العشاء حين غاب الشفق" -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-أن النبي "بنحوه في الصحيح 

 صلى العشاء بعد الشفق.؛ أي )صلى(غياب الشفق، فقوله: 
 : تكلم أهل العلم عن الشفق

 :وقالوا: إن الشفق الذي يأتي بعد غروب الشمس
 قيل: إنه شفقان: أحِرٌ وأبيض، والشفق الأحِر يغيب قبل الشفق الأبيض. -
 وقيل: إنها ثلاثة: أحِر، وأصفر، وأبيض. -

م الشفق، وإنما هو لأحد المراد منها وعلى العموم فإن العلماء يقولون: إن المراد بالحديث ليس عمو 
 ؛ أي بعد غياب الشفق الأحِر.)صلى بعد الشفق( :وهو الشفق الأحِر دون ما عداه، فيحمل قوله
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أن أبا حنيفة استدل بعكس هذه  :التجريد[]في  يوخالف في هذه المسألة أبو حنيفة، ونقل القدور 
د غياب الشفق الأبيض، قال القدوري: }وقد تكون بعالقاعدة، فإن أبا حنيفة يرى أن صلاة العشاء 

والألف واللام  صلى العشاء بعدما غاب الشفق" -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-أن النبي ": روى الجماعة
للجنس، فيقتضي البياض والحمرة معًا، فلا بد من غياب الاثنين، فحينئذٍ يتأخر عنه{ وهذا الذي 

 نف لم يذكر خلاف أبي حنيفة في عموم الفعل.استدل به أبو حنيفة، وإن كان المص
هَ  الله تَ عَالَ -ثم أورد المصنف  أي ؛ (ل المشترك على معنيَ يْهمَ ن حَ إلا عند مَ )إيرادًا، فقال:  -رَحِم

أنه يمكن أن يكون الشخص يرى أنه لا عموم للفعل، لكن اللفظ المشترك يحمل على معنييه معًا، وهذا 
 إن عليه أغلب فقهاء مذهب الإمام أحِد. الذي قدمه المصنف، وقلنا:

، فيقولون: إن الشفق يدل على الشفقين الأبيض والأحِر معًا، لكنه قد دل الدليل وبناءً على ذلك
 الخارجي على أن المراد بالحديث الشفق الأحِر لا الأبيض.

له، كثير من ومن الأمثلة التي أوردها فقهاء الحنابلة على هذه القاعدة في أن الفعل لا عموم 
 الأحاديث التي وردت، من ذلك:

كانا يطأهما أزواجهما وهن   -الله عنها رضي–، وحِنة -رضي الله عنها–ما جاء أن أم حبيبة 
، فدلَّ ذلك على أنه ه  نكرْ ولم ي   -صَلَّى الله  عَلَيْهم وَسَلَّم-مستحاضات، وقد كان ذلك في عهد النبي 

 أن المذهب أن المستحاضة وطؤها محرَّم، وليس جائزاً.يجوز وطء المستحاضة، وأنتم تعلمون 
فأجاب فقهاء المذهب عن الحديث الذي ورد من وطء أم حبيبة وحِنة: أن هذا محمولٌ على أحد 
الصور: وهو عند خوف العنت، والفعل لا عموم له، فلا يدل على جواز الوطء مطلقًا، جمعًا بين هذا 

 منع المستحاضة.الحدث والحديث الآخر الذي يدل على 
لما صلى خلف  -رضي الله عنه–المسألة المشهورة في قصة أبي بكرة  :كذلك من استدلالاتهم

 -رضي الله عنه–بالإعادة، كما أن أبا بكرة  -صَلَّى الله  عَلَيْهم وَسَلَّم-الصف منفردًا، ولم يأمره النبي 
أمرين، هما على قاعدة أهل العلم  تحرك حركة كثيرةً في الصلاة حينما دخل في الصف الأول، فجمع

: -صَلَّى الله  عَلَيْهم وَسَلَّم-قول النبي ، لتجعلان صلاته باطلة، كل واحد من الأمرين تجعل الصلاة باطلة
 ؟-رَضِيَ الله عَنْهُ -فبمَ يجاب عن حديث أبي بكرة « فف الصَّ لْ خَ  ذ  فَ لْ ة لِ لَا  صَ لَا »
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الإمام أحِد وهو ابن القيم، قال: }التحقيق أن  أجاب عنه بعض أهل العلم من فقهاء مذهب
حديث أبي بكرة هو واقعة عيٍن لا عموم لها، فلا تدل على أن صلاة المنفرد خلف الصف صحيحة، 

 بل نعمل بمنطوق الحديث، ونقول: إن هذا الفعل واقعة عين محتملة لأكثر من توجيه.
أن "بت، مع أن في إسناده مقال: ما روي إن ث :وكذلك كثير من الأحاديث التي وردت منها

"بذأقاد مسلمًا  -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-النبي   .ميٍّ
فقد ذهب بعض أهل العلم: إل أنه يقاد مسلم إذا قتل ذميًّا، وأجاب فقهاء المذهب: أن هذا وإن 

ولاغ ديلماني، صح الحديث، مع أن أحِد أنكره، وقال: إنه لا يثبت، وقال: إن هذا مما تفرد به ابن ال
هذا الحديث، لكن نقول: إن ثبت ذلك، فإنه يكون واقعة عين، وحكاية حال، فلا يثبت به يثبت 

الحكم الكلي، وإنما محمولٌ على أنه قتل ذميًّا، ثم أسلم بعد ذلك، فيكون حينئذٍ مسلمًا. ذكر ذلك 
 دة في الباب.الزركشي، وعلى العموم فهذه من توجيهاتهم في الجمع بين الأحاديث الوار 

لا يعم وقتيهما ولا سفَر  (يجمع بين الصلاتين في السفر -عليه السلام-كان ): وقولِه"✍
 ".النسك وغيره

َه  الله تَ عَالَ -قول المصنف  ؛ أي وقول الراوي، وهذا اللفظ الذي أورده المصنف هو )وقوله(: -رَحِم
كان يجمع   -لَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمصَ -أن النبي "نص حديث عند الإمام أحِد من حديث ابن عباس، 

؛ أي )لا يعم وقتهما(يقول المصنف:  بين الصلاتين في السفر المغرب والعشاء، والظهر والعصر"
فلا يعم أنه يجمعهما في وقت الأول، أو في وقت الآخرة، أو أنه يجمعهما في آخر وقت الأول، وأول 

لذلك فإننا نقول: ليس الأفضلية جمع التقديم، ولا جمع التأخير، الثانية، فليس عامًّا في جميع الأوقات؛ و 
 وإنما يختلف من حالٍ إل حال.

 -صَلَّى الله عَلَيْهم وَسَلَّم-ر النبي : الأفضل جمع التأخير؛ حيث أخَّ ففي الحج على سبيل المثال
 ع المغرب والعشاء، وهكذا.جم

في سفر النسك وهو في منى كان يقصر ولا  -وَالسَّلَامعَلَيْهم الصَّلَاة -لأنه  )ولا سفر النسك(قال: 
 يجمع، فدل على أن هذا الحديث ليس عامًّا في كل سفرٍ كان يجمع مطلقًا.
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 مع له.؛ أي ولا غيره من الأسفار، فإن سفر المعصية كذلك لا يج  )وغيره(قال: 
لِدوامِ الفعل  والذي ذكره القاضي وأصحابه إن كان ،وهل تكرر الجمع منه مبني على كان"✍
 ".قولًا لا يفيد التكرار[ الكفاية]وذكر في ، وتكراره

هذه القاعدة من القواعد المهمة التي كان العلماء يكثرون من الاستدلال فيها في شرح الأحاديث، 
هل تدل  )كان(كان يفعل ذلك، فقوله   -صَلَّى الله عَلَيْهم وَسَلَّم-وهي مسألة: إذا نقل الراوي أن النبي 

 على الشيء أم لا؟ -صَلَّى الله عَلَيْهم وَسَلَّم-مة فعل النبي او لى مدع
 تدلنا على أمرين:  -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-ومداومة النبي 

 .إما على الوجوب 
 أو تدل على تأكيد الاستحباب. 

معنى  على التأكيد، وهذا فعله مندوب، فالملازمة تدل على إما الوجوب أوحيث ثبت لنا أن ما 
جمع الصلاة في  -عَلَيْهم الصَّلَاة وَالسَّلَام-يعني أننا نستفيد أنه  (؟)وهل تكرر الجمع منهقوله: 

 أم لا؟ )كان(؛ أي على قول الراوي: )كان مبنيًّا على كان(أسفاره كلها، 
 .أن كان لدوام الفعل وتكراره( :)وهو الذي ذكره القاضي وأصحابهذكر القول الأول، 

-ء مذهب الإمام أحِد يستدلون على استحباب الفعل والمداومة عليه بما جاء عن النبي فقها أغلب
 أنه كان يفعله. -صَلَّى الله عَلَيْهم وَسَلَّم

والقاضي كان يستدل بهذه القاعدة على مداومة الفعل  )قول القاضي وأصحابه(وذكر المصنف أنه 
ب ]الروايتين، والوجهين[، أو في كتابه ]التعليقة[، وهما وتكراره في الكثير جدًّا من المسائل سواءً في كتا

 ا له في الفقه.عَ بم الكتابان اللذان ط  
وأضرب لكم بعض الأمثلة التي قالها في التعليقة في الاستدلال على المداومة من بعض 

 . -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-أحاديث النبي 
صَلَّى الله عَلَيْهِ -أن النبي "يه عبد الله بن عمر : استدل بحديث سالم عن أبفعلى سبيل المثال

يدل على دوام  )كان يوتر(قال القاضي أبو يعلى، وقوله:  كان يوتر على راحلته في السفر"  -وَسَلَّم
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فهو يكون فعلًا محكمًا، وليس ى ملازمة هذا الفعل، وأنه ليس لعارض، الفعل وتكراره، فاستدل به عل
ت عليه المشقة، وإنما كل سفرٍ؛ ولذلك استدلوا به على أن الصلاة على دَ جم رخصةً لسبب؛ أي حيث و  

 الراحلة مشروعٌ في السفر القصير، وفي السفر الطويل.
 تعرفون أن عندنا سفرين، عند الفقهاء يفرقون بين نوعين من السفر:

 السفر القصير. 
 والسفر الطويل. 

مع له الصلاة، وتقصر ا :فالسفر الطويل  لصلاة.هو الذي تج 
لا تجمع له الصلاة ولا تقصر، ولا يفطر في نهار رمضان، وإنما يجوز التنفل  :بينما السفر القصير

 .على الراحلة لغير القبلة إذا قصدت السفر القصير
فالسفر الطويل هو ما كان أربعة برد، والسفر القصير هو ما كان مسافة فرسخ، هكذا ذكر فقهاؤنا 

 .-رحِة الله عليهم–
 ؛ أي في كل سفرٍ يوتر ولو كان قصيراً.)كان يوتر في السفر(فإن قوله:  وإذن،

يَ الله عَنْه  -]التعليقة[ ما جاء عن علي الأمثلة التي أوردها القاضي في  طيب، من -أن النبي  -رَضم
ك، وأعُوذُ بِمُعَافاَتِكَ اللهُمَّ إِن ي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِ »كان يقول في وتره:   -صَلَّى الله عَلَيْهم وَسَلَّم

ذ من ذلك أنه يستحب أن« صِي ثَ نَاءً عَلَيكحْ أُ نْكَ لَا من عقوبتك، وأَعُوذُ بِكَ مِ  ر في الوتيقال  أ خم
يدل  )كان(؛ لأن قوله: «تيْ دَ ن هَ يمَ ي فِ نِ دِ اهْ  مَّ هُ اللَّ »إضافةً لحديث الحسن بن علي هذا الدعاء، 

قد أمره أن يقوله في  -صَلَّى الله عَلَيْهم وَسَلَّم-علي، فإن النبي ن بن سعلى الملازمة، بينما حديث الح
 وتره؛ وكلاهما مستحب.

يَ الله عَنْه  -التعليقة[: }أن حديث أبي هريرة ]مما ذكره أيضًا في  صَلَّى -"كان النبي ، وفيه: -رَضم
 هتر في رمضان كله؛ لأناستدل به القاضي على استحباب الو  يقنت بعد الركوع" -الله عَلَيْهِ وَسَلَّم

نت قْ كان ي َ "، أنا قلت: كان يوتر بعد الركوع في القنوت بعد الركوع، ليس قبل الركوع، تجاء في القنو 
وهو الدعاء في الوتر؛ لأنه  است دل به على استحباب القنوت "بعد الركوع -عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام-
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في النصف الأخير من رمضان فقط، وأما فقهاء المذهب جاء عن بعض السلف أنهم إنما كانوا يقنتون 
القنوت في الوتر كله، في رمضان وفي غيره، واستدلوا على ذلك بما جاء في الحديث، حديث  افاستحبو 

 هريرة المتقدم.أبي 
كان إذا صعد المنبر   -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-"أن النبي  :منها وغير ذلك من المواضع الكثيرة

 داوم عليه، وهكذا في عشرات -صَلَّى الله عَلَيْهم وَسَلَّم-قال فيستحب المداومة عليه؛ لأن النبي  م"سلَّ 
 المسائل.

ابن عليه أصحاب القاضي نص ممن  قول القاضي، وقول أصحابه()ر أنه هذا القول الأول ذك
دل بهذه القاعدة في ، فقد است[العبادات الخمس]عقوبي في شرحه على عقيل، وأبو الخطاب، وذكره الي

 ه ]شرح العبادات الخمس[ المطبوعة.موضعٍ أو موضعين من كتاب
ا ابن وذكره أيضًا الشيخ تقي الدين، واستدل به، والموفق في ]المغني[، وابن أبي عمر، وجزم به أيضً 

 مفلح في ]الآداب الشرعية[.
طبعًا تكلم عنها ابن دقيق  يستدل بها كثيراً فقهاء الحنابلة،هي  ولذلك قلت لكم: هذه القاعدة

العيد في ]إحكام الأحكام[ ويرى أن هذه القاعدة ليست مطردة، ولكن فقهاء مذهب الإمام أحِد 
 يرون في غالب استخداماتهم أنها مطردة.

أي قولًا آخر لا يفيد التكرار، صاحب ]الكفاية[ هو القاضي  قولًا()وذكر في ]الكفاية[ قال: 
 الكفاية قولين:فقد أطلق في أبو يعلى، 

 تفيد التكرار. اأنه 
  ٌأنها لا تفيد التكرار.وقول : 

؛ أي ذكر قولًا من غير ترجيحٍ وجزمٍ به، إذ القاضي جزم )وذكر(ولم يرجح واحد من القولين، فقوله: 
القول الأول، وقد أطلق الخلاف كذلك غير صاحب ]الكفاية[ أبو البكات في بفي أغلب كتبه 

 ق الخلاف من غير ترجيح.]المسودة[، فإنه أطل
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وقضى بالشفعة فيما )، (والمخابَرة) ،(نهي عن بيع الغَرر): نحو قول الصحابي: مسألة"✍
 ".واختاره الآمدي وغيره خلافاً للأكثر، وجار  عندنا ، ومخابَرة  ،  يعم كل غَرَر (لم يقسم

صَلَّى الله عَلَيْهِ -)قول الصحابي: نهى أو قضى النبي هذه المسألة  التي أوردها المصنف وهي 
له حكم المرفوع، وهذه تقدمت معنا حينما تكلمنا  (نهى)مر معنا أن قول الصحابي  بكذا( -وَسَلَّم

 واة فيها.، وصيغ الر -صَلَّى الله عَلَيْهم وَسَلَّم-عن أحاديث النبي 
 تناولها المصنف أن قوله هذا هل يدل على العموم أم لا؟التي هذه المسألة 

عن بيع الغرر( فهل  -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-: )نهى النبي حينما قال الراوي المثال: فعلى سبيل
هذا النهي يشمل كل غرر  فيكون على عمومه، أم نقول: يحتمل أنها واقعة عين  نهى فيها النبي 

 عن غرر؟  -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-
ذلك من باب واقعة العين، فيكون هذا من باب: ففهم الصحابي العموم، فحكاه عمومًا، فيكون 

لا شك مقبول، لكن فهمه للصيغة هل يدل على الهموم، فهمه للرفع  هل فهم الصحابي للصيغة تدل
على العموم أم لا؟ هذه هي المسألة التي أوردها المصنف، بمعنى أن نقل الصحابي لصيغة العموم هل 

 تفيده، أم نقول: إنها محتملة؟
لم  فيما)نحو قول الصحابي: "نهى عن بيع الغرر والمخابرة، وقضى بالشفعة ف: يقول المصن

 .يقسم"(
صيغة عموم، فهل تدل على بقوله: )نحو( مثل نهى، أو أمر كذلك، إذا أمر ثم جاء بعدها 

 العموم أم لا؟
الغرر، هذا عن بيع  -صَلَّى الله عَلَيْهم وَسَلَّم-نأخذ أول الجملة، أول جملة منها وهي نهي النبي 

 بهذه الصيغة. نهى عن بيع الغرر" -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-أن "النبي الحديث وارد في مسلم 

 .)بيع الغرر( والمراد ب
 )الغرر( هل هو صفةٌ للبيع، أم أنه صفةٌ للمبيع؟
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ن منهيًّا أغلب فقهاء المذهب وغيرهم يرون أن الغرر صفةٌ للبيع، فكل بيعٍ يكون فيه غررٌ، فإنه يكو 
تقي الدين، وقد سبق قبل ذلك: أن الغرر إنما هو صفةٌ للمبيع،  خعنه، وقال بعض المحققين، ومنهم الشي

 د نهى عن بيع الشيء الذي فيه غرر.ق -صَلَّى الله عَلَيْهم وَسَلَّم-فيكون النبي 
قدات فيها مخاطرة، المعاأننا نقول: إن بعض البيوعات فيها مخاطرة، فكثير من  والفرق بين القولين:

 -صَلَّى الله عَلَيْهم وَسَلَّم-فإن فيها مخاطرة، والسبق فإن فيه مخاطرة، ومع ذلك لم ينهى النبي ومنها الجعالة 
، وإنما نهى عن عقدٍ على شيءٍ فيه غرر وهو المتردد بين أمرين كالوجود والعدم من غير ترجيح معنه

 لأحدهما أو غلبة ظن.
 بالنهي، وصيغة الصحابي هو الذي عبَّ  عن بيع الغرر( -لَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمصَ -)نهى النبي قوله: 

هذه تدل على العموم؛ لأنها مفردٌ دخل عليها  (الغرر)؛ فلفظ )عن بيع الغرر(العموم جاءت في قوله: 
 .قهاءللجنس، فكل غررٍ منهي عنه، وهذا الذي فهمه أغلب الف )ال(، وهي التي تفيد الاستغراق )ال(

ولذلك يقولون: }إن الغرر في بيع غير المقدور على تسليمه داخلٌ في عموم الحديث، الغرر في بيع 
كان ثمنًا أو مثمنًا داخل في   الحمل، وحبل الحبلة داخلٌ في عموم الحديث، البيع ما يجهل مقداره سواءً 

لحديث على : اونوم، فيقولعموم الحديث، ولذا فإن أغلب أهل العلم يستدلون بهذا الحديث على العم
في إفرادها، دل على تخصيص  -صَلَّى الله عَلَيْهم وَسَلَّم-اديث وردت عن النبي عمومه، لكن الإجماع لأح

فإنه معفو عنه بإجماع، حكى الإجماع أكثر من عشرة،  بدليلٍ منفصل، وهو الغرر اليسير هذا الإجماع
 والتخصيص محله كتب الفقه.وهو تخصيص الحديث، فالحديث عامٌّ، لكن مخصص، 

عن المخابرة، والمراد بالمخابرة هي المزارعة، وقد ثبت نهيه  -عَلَيْهم الصَّلَاة وَالسَّلَام-نهيه  :النهي الثاني
صَلَّى الله عَلَيْهِ -نهى النبي "عن المخابرة في الصحيح من حديث رافع، فقد  -عَلَيْهم الصَّلَاة وَالسَّلَام-

 ."خابرةعن الم -وَسَلَّم
  هل يفهم من ذلك النهي عن كل مزارعة؟

"كنا نزارع أربعين سنةً حتى حدثنا رافعٌ بحديث هذا الذي فهمه الصحابة، فإن ابن عمر، قال: 
 ؛ أي تركنا المزارعة."المخابرة، فتركناها
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 هو كذلك. وقد أخذ الفقهاء بعموم حديث المخابرة، فقالوا:
 توجيهان: لكن لفقهاء المذهب توجيهات، أهمها

  ه اضطراباً.أحِد ضعف هذا الحديث، وقال: إن في: أن الأولالتوجيه 
 خ؛ لأن آخر : قالوا: إن ثبت الحديث، فإن هذا الحديث محمولٌ عوالتوجيه الثاني لى أنه ن سم

في خيب أنه زاره، واستمر على ذلك فعل الصحابة  -صَلَّى الله عَلَيْهم وَسَلَّم-لنبي الأمرين ل
، وخاصةً إذا كان ظهر؛ إذ لو أخطأ الخليفة من امنسوخً  وغالبًا الخلفاء لا يفعلون شيئًا ء،والخلفا

يَ الله عَنْه  -الخلفاء الأربعة، فعمل بمنسوخ لنبهه الصحابة، مثلما فعل عثمان  حينما ظن  -رَضم
ي نسخه، الذإل الحديث  فنبهه الصحابة، فرجعلم ينسخ، « اءِ المَ  نَ اء مِ المَ  مَانَّ إِ »أن حديث 

 بَ جَ د وَ قَ ا ف َ هَ دَ هَ جَ  مَّ ع ثُ بَ رْ ا الأَ هَ بِ عَ شُ  نَ يْ ب َ  سَ لَ ا جَ ذَ إِ »: -صَلَّى الله عَلَيْهم وَسَلَّم-وهو قول النبي 
 فانعقد إجماعٌ بعد ذلك من الصحابة أن الجماع موجبٌ للغسل.« لسْ الغُ 

 : أن المخابرة:المقصود من هذا
 .قيل: إن الحديث فيه مقال -
 .ه منسوخوقيل: إن -
 ه من العموم الذي أريد به الخصوص.وقيل: إن -

فيكون محمولًا على المزارعة على ثمرة شجرة، يعني يكون نصيب صاحب الزرع جزءٌ معيٌن من الزرع، 
 وهذا منهيٌّ عنه، فلا بد أن يكون جزءًا مشاعًا.

يدل  (ا لم يقسم)مهذا الحديث قوله:  (بالشفعة فيما لم يقسم" "وقضى)الحديث الثالث قوله: 
على العموم، فهل يدل على كل ما لم يقسم سواءً كان من العقار أو من غيره؟ هذا الذي يحتمله 

 العموم أم لا.
 (وكل مخابرة  )، وتقدم معنا، (كل غرر  )؛ أي تعم هذه الأحاديث السابقة يقول المصنف: )يعم(

صَلَّى -المزارعة التي تكون بجزءٍ مشاعٍ لفعل النبي  ااستثنينأنواع المزارعة، لكننا  فتقدم المخابرة أنها جميع
 .-الله عَلَيْهم وَسَلَّم
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  يد به الخصوص.رم أنه منسوخ، أو أنه من العام الذي أ   وقلنا عن هذا الحديث: إما
 لفظ ديث الذي أورده المصنف ليس فيهمشكلة؛ لأن الحهنا هذه  )وجار( :هقول )وجار (قال: 

: أن ابن الحاجب كان قد ذكر حديث آخر (الجار)ظ أن المصنف جاء بلف، قالوا: والسبب جار()ال
قضى بالشفعة  -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّم-أن النبي "غير ثابت، فقد أورد ابن الحاجب لفظ الحديث 

 ارُ الجَ »: قال -صَلَّى الله  عَلَيْهم وَسَلَّم-أن النبي  ه:، إذ الحديث إنما لفظوهو رواية للحديث بمعناه للجار"
"قضى بالشفعة )، ولم يقل الصحابي: قضى، وإنما لفظ الحديث فنقله ابن الحاجب بالمعنى «هِ بِ سَقَ بِ  ق  حَ أَ 

واردًا، وأتى بالجملة التي في الأخير على  ن؛ ولذلك فإن المصنف غير الحديث إذ لم يَك  فيما لم يقُسَم"(
 .أفرادهذا فالصواب أن يقول: يعم كل الحديث الذي لم يكن وارد، فأخطأ في هذا الجانب؛ ول

على الحديث أو اللفظ الذي أورده ابن الحاجب، مع أنه غير ثابت،  سأشرحها بناءً  )وجار (قوله: 
لو فرضنا أن  قضى بالشفعة للجار" -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-"أن النبي ابن الحاجب أورد لفظاً وهو 

 هذا الحديث ورد وثبت.
 ن يقول: إنه يشمل كل جارٍ سواءً كان جاراً ملاصقًا، أو كان الجار جاراً مشاعًا.مَ فمن الناس  -
صَلَّى -ومنهم من يقول: لا يصدق إلا على الجار الذي يكون المشاع فقط، ويحمل قول النبي  -

 قول الأعشى:على الجار الذي يكون ملكه مشاعًا، ومنه  «هِ بِ بِسَقَ  وْلَىالجَارُ أَ » -الله  عَلَيْهم وَسَلَّم
 لزوجها جعلها بمثابة المجاور، وهي ليست كذلك. ةً { فلما كانت المرأة مخالط}أجارتنا بيني فإنكم طالقٌ 

هذا أي عند الحنابلة، جزم به أكثر من واحد من أصحاب الإمام أحِد، منهم:  )عندنا(قوله: 
أنه قول أصحاب الإمام أحِد جميعًا،  الموفق، والطوفي، والمرداوي، بل قد قال أبو البكات المجد بن تيمية:

 فلم يحكي خلافاً في هذه المسألة.
 ؛ أي وغيره من الأصوليين.)واختاره الآمدي وغيره(قال: 

هنا ليس أكثر الفقهاء، وإنما أكثر الأصوليين كما  (الأكثر )المراد ب )خلافاً للأكثر(ثم قال المصنف: 
ثر الأصوليين على خلاف ذلك{، وبمثل تعبير الآمدي  بذلك الآمدي، فإن الآمدي قال: }إن أكعبَّ 
 .-عليهما رحِة الله– الطوفي، وتعبيرهما دقيق عبَّ 
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إن قول الصحابي هنا لا يعم{ إمام الحرمين الجويني، والفخر الرازي ومن تبعه، فكلهم }ممن قال: 
 ذهبوا إل هذا القول.

 الفقهاء. هذا يدلنا على أن عمل الفقهاءذكرت لكم قبل قليل: أن الأكثر من الأصوليين وليس من 
؛ ولذلك ذكر بعض أهل العلم وهو الطوفي: }أن النزاع بين الأصوليين إنما هو على التعميم بهذه الصيغ

"قضى في هذه المسألة حقيقته نزاعٌ لفظي، إذ الذين يثبتون العموم يأخذونه من لفظ الحديث المنقول 
 "نهى عن بيع الغرر".، أو بالشفعة" -لَّمصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ -النبي 

قد ثبت عمومها بدليلٍ }الصيغ، فإنهم يقولون:  لعموم في هذهوأما الأصوليون الذين ينكرون ا
فإن إجماع السلف على العمل بعموم هذه الألفاظ، فتكون حينئذٍ  {خارجي، وهو إجماع السلف عليه

: أن هذا الأكثر كما قلت: عن ولذلك الأصوب ة واحدة. كما ذكر ذلك الطوفي ونبَه عليه؛جالنتي
الآمدي والطوفي: أن قول الأصوليين لا قول الفقهاء، بل إن الفقهاء على طريقة المتقدمة؛ ولذلك هذه 

 من الإشكالات دائمًا التي يكون فيها خلاف بين الفقهاء والأصوليين.
قواعدهم الأصولية مناسبةً  أن أغلب أصول مذهب الإمام أحِد تكون :والحقيقة يعني مما يلحظ

 الأصول من أصحاب الإمام أحِد هم من المتمكنين في الفقهية، إذ أغلب الذين تكلموا علىلفروعهم 
القاضي وتلامذته كأبي الخطاب، وابن عقيل، وابن الزاغوني في لا  ،الفقه، بل هم من أصحاب الوجوه

زي إن وجد كتابه في الأصول كذلك، ولا المجد إن وجد، وأبو الفرج، وكأبي الفرج الشيراه الأصول كتاب
 بن تيمية في كتابه العظيم ]المسودة[، وحفيده وابنه.

واختار ابن عقيل والمقدسي وأبو العباس أنه لا  .الأكثر أن المفهومَ له عمومٌ : مسألة"✍
 ".وادعى بعضهم أن الخلاف لا يتحقق، عمومَ له، وأنه يكفي فيه المخالفة في صورة  ما

-المسألة من المسائل التي يحتاجها طالب العلم كثيراً في الاستدلال والنظر في أحاديث النبي  هذه
 وهذا هو النوع الثالث من العموم غير اللفظي. )عموم المفهوم(، وهي مسألة -صَلَّى الله عَلَيْهم وَسَلَّم

 :مر معنا العموم غير اللفظي
 .أولًا: عموم المضمرات 
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 الدرس عموم الأفعال ومر معنا في أول هذا. 
 .وهذه المسألة الثالثة وهي عموم المفاهيم، فإن المفهوم غير منطوق 

ر ؛ أي أكث)الأكثر( ، المراد ب)الأكثر(عندنا هنا مسألة في قضية العموم للمفهوم، يقول المصنف: 
ؤلف في ، وذكر الم{أنه قول أكثر أصحاب الإمام أحِد}المرداوي:  العلماء على هذا القول، وقد ذكر

 ؛ جمهور أصحاب الإمام أحِد.{أنه قول الجمهور}كتابه ]القواعد[: 
هذا النقلين الذي نقلت لكم عن المرداوي، وعن المؤلف يدلنا على أنهم يحكون أن أكثر أصحاب 
 الإمام أحِد يرون عموم الأفعال، وسيأتي بعد قليل أن كثيراً من أصحاب أحِد لا يرون عموم المفاهيم.

هنا ليس كل مفهوم، وإنما مفهوم المخالفة  )المفهوم( المراد ب لأكثر: أن المفهوم له عموم()اقوله: 
ي الإجماع على أن له عموم، كم فقط، دون مفهوم الموافقة؛ لأن مفهوم الموافقة داخلٌ في عموم اللفظ، ح  

ا هو في عموم ، وإنما الخلاف في الحقيقة إنم{أن عموم المنطوق له عموم}: حكاه ابن مفلح إجماعًا
 المفهوم، وسأذكر بعد ذلك أمثلة كثيرة.

معنى كون أن له عموم؛ أي أنه يجوز ويصح الاستدلال  )إن المفهوم له عموم(وقول المصنف: 
بعموم المفهوم على جميع أفراده، فكل الأفراد التي تندرج تحت المفهوم يصح الاستدلال به عليها، ولا 

 يجوز إخراجها منه إلا بدليل.
وهو مسألة  )وعلى الأول(ينبني عليه أيضًا مسائل أخرى سيوردها المصنف بعد قليل عندما يقول: و 

 التخصيص.
 ي قول الأكثر والجمهور من أصحاب الإمام أحِد.كم هذا القول الأول، وقلت لكم: إنه ح  

 .)أن المفهوم لا عموم له(: وهو القول الثاني
]العمدة[،  ل اختار هذا القول في كتابه المسمى بابن عقي )واختار ابن عقيل(يقول المصنف: 

عَزَّ -]عمدة الأدلة[، بينما في كتابه ]الواضح[ قد رجح القول الأول، فإنه ذكر قول الله  ويسمونه ب
اك قراءة وأنتم تعلمون أن هن [6]الحجرات:﴿ياَ أيَ  هَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءكَُمْ فاَسِقٌ بنَِبَإ  فَ تَبَ ي َّنُوا﴾: -وَجَل

قال ابن عقيل: }فخص التثبت والتبين بالفاسق، فدل على أن العدل لا يتثبت من خبه،  ثبََّتُوا(تَ )ف َ 
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أي التثبت، قال: }وهذا دليلٌ على أصلنا، وهو أن دليل الخطاب{ يعني المفهوم، – {ذلك هولا يعتب في
العدد{ وهذا تصريحٌ منه في المفهوم هو دليل الخطاب، }وهو أن دليل الخطاب يعم كل حكم نقله 

 .{ل بعمومهعمَ بأن المفهوم له عموم، في  : }]الواضح[
قدامة، ونص عليه الموفق في ]المغني[ حينما أورد  الموفق ابن )المقدسي( مراده ب )والمقدسي(قال: 

؛ «ثبَ ل الخَ مِ حْ م يَ ن لَ يْ ت َ لَّ ق ُ  الماءُ  غَ لَ ا ب َ ذَ إِ »: -صَلَّى الله عَلَيْهم وَسَلَّم-حديث القلتين، وهو قول النبي 
: }الخب إنما يدل بمنطوقه على نفي النجاسة عما بلغ القلتين، وإنما يستدل قال الموفقأي النجاسة، 
، وقضاء حق المفهوم يحصل بمخالفة ما دون -أي على تنجيس ما نقص عن القلتين–بمفهومه هاهنا 

في التنجيس، وهذا  فيه الجاري والراكد ترقفما دون القلتين ي بكون القلتين ما بلغهما، وقد حصلت
{ فهذا من باب استدلال اكديأخذ حكم الر قليلًا  كافٍ، فيقول: }لا نقول: إن كل جارٍ ولو كان

 المقدسي، وهو أبو محمد في ]المغني[.
في أربعة  ()المفهوم لا عموم لهوأبو العباس كرر الاستدلال بهذه القاعدة أن  )وأبو العباس(قال: 
 ن كتبه، فيرى أن العموم لا مفهوم له، أو أكثر أيضًا.مواضع م

تقي تلميذ الشيخ الهادي ابن عبد  وممن جزم بهذا القول من متأخري الحنابلة صاحب ]التنقيح[
الدين، فقد نص عليها في ]التنقيح[، وجزم به أيضًا ترجيحًا ابن مفلح في ]النكت على المحرر[، وحكاه 

 غير الحنابلة ابن دقيق العيد، والغزالي وغيرهم.من مام أحِد، ونصرهم أبو الخطاب وجهًا لمذهب الإ
يعني به الشيخ تقي الدين  )واختار ابن عقيل والمقدسي وأبو العباس( إذن هذا القول الثاني قال:

وأنه يكفي فيه المخالفة )؛ أي لا عموم للمفهوم؛ أي مفهوم المخالفة، )أنه لا عموم له(ابن تيمية 
أي في صورة واحدة نقول: عملنا بالمفهوم، ولا يلزم أن يكون المفهوم موجودًا في جميع (؛ افي صورة  م
 الأحاديث.

 :اضرب لذلك بعض الأمثلة التي تندرج تحت هذا الاستدلال
فالذين قالوا: إن المفهوم له  ،«رمَ أْ تَ سْ بُ تُ ي  الث َّ »أنه قال:  -صَلَّى الله عَلَيْهم وَسَلَّم-ثبت عن النبي 

يدل على أن غير « بي  الث َّ » :-صَلَّى الله عَلَيْهم وَسَلَّم-وم، وهم فقهاء المذهب قالوا: }إن قول النبي عم
فقالوا: }كل بكرٍ سواء  :وبناءً عليهالثيب يجوز تزويجها من غير استئمارها، وغير الثيب هي البكر، 
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ة الإجبار لأبيها؛ ولذلك يقولون: إن كانت صغيرةً، أو كانت كبيرةً فإنه في هذه الحال تثبت عليها ولاي
عملنا بمنطوقه، وعملنا بمفهومه، بل بعموم « الث َّي بُ تُسْتَأْمَر»: -صَلَّى الله عَلَيْهم وَسَلَّم-قول النبي 

 .مفهومه
ان على الندب لا على حِلنا الاستئذ« نذَ أْ تَ سْ تُ  رُ كْ البِ وَ »ولما جاءت الجملة الثانية وهو قوله: 

مفهوم الجملة الأول، وهذا الحديث دائمًا أشرحه في أكثر من موضع، وأظن   يعارضلاالوجوب؛ لكي
 أغلب الإخوان حضر معي أكثر من موضع شرحت فيه هذا الحديث، وكيف يكون المنطوق والمفهوم.

إجبار لا ولاية : أن البكر تقي الدين خبينما الرواية الثانية في مذهب أحمد التي انتصر لها الشي
الث َّي بُ »فيقولون: }إن مفهوم حديث  :وبناءً عليهوإنما ولاية الإجبار تثبت على الصغيرة فقط،  عليها،
يدل على أن غير الثيب سواءً كانت بكراً كبيرةً، أو بكراً صغيرةً، فنحن نأخذ بأحد صور  «تُسْتَأْمَر

لصور يكفي، وهذا الخلاف المفهوم وهي البكر الصغيرة، فنقول: إن عليها ولاية إجبار، فالعمل بأحد ا
 .الخلاف مبني على هذه القاعدة ابن عبد الهادي أن مبني على هذه القاعدة بنصها، نبه على

 كَ رَ دْ أَ  نْ مَ »قال:  -صَلَّى الله عَلَيْهم وَسَلَّم-ما جاء عن النبي  :أيضًا من استدلالات فقهاء المذهب
: أن الجماعة كما تعلمون أن مشهور المذهب، «ةعَ كْ رَ  كَ رَ دْ أَ  نْ مَ »، فقوله: «ةلَا الصَّ  كَ رَ دْ أَ  دْ قَ عةً ف َ كْ رَ 

والوقت يدركان بإدراك تكبيرة الإحرام فقط، ولو كان إدراكه لأقل من ذلك، فأشكل على المذهب هذا 
الحديث، وأشكل أيضًا على الشيخ تقي الدين هذا الحديث؛ لأن الشيخ تقي الدين يرى أن الوقت إنما 

المذهب ماعة إنما تدرك بالركعة، فالشيخ تقي الدين أخذ بعموم مفهوم هذا الحديث، و درك بالركعة، والجي  
 به، فانقلب الاستدلال من الحديث نفسه.لم يأخذوا 

صَلَّى -بما ذكره ابن مفلح، بأن مفهوم قول النبي  :لكن أجاب فقهاء المذهب عن هذا الحديث
أن من لم يدرك الركعة لم يدرك الصلاة، قال: « ةلَا الصَّ  كَ رَ دْ د أَ قَ ف َ  ةً عَ ركْ  كَ رَ دْ أَ  نْ مَ »: -الله عَلَيْهم وَسَلَّم

}ونحن نقول به في بعض الصور{ أن من لم يدرك الركعة كاملًا نقول به في بعض الصور دون جميعها، 
 الاستدلال الثاني.بفأخذ 

 عدة الثانية توجيهًا لهذا الحديث.لقالإذن فابن مفلح في ]النكت[ صار 
 :لة على هذا الحديث، وأختم به لكيلا نكثر الأمثلةمن الأمث
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جمع في  -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-أنه "في  -صَلَّى الله عَلَيْهم وَسَلَّم-الحديث المشهور عن النبي 
 مفهومه أنه يدل على جواز الجمع للمطر."من غير مطر " ، فقوله: غير مطر ، ولا سفر"

الظهرين، ويجوز الجمع بين العشاءين.  ل: يدل إذن يجوز الجمع بينإن له عمومًا، فقا من قال: -
 وهي رواية ضعيفة في المذهب.

: إنه لا يجوز الجمع إلا بين العشاءين فقط في حال المطر، ولا وأما معتمد المذهب، فيقولون -
 لعشاءين.يجوز الجمع بين الظهر والعصر، قالوا: لأن الحديث إنما ورد عن الصحابة في الجمع بين ا

نقل عن ابن عمر وعن الصحابة أنهم كانوا يجمعون بين  قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: -
العشاءين، ولم ينقل أنهم كانوا يجمعون بين الظهرين، وأما الحديث هذا فإن مفهومه أنه كان يجمع 

 ين.للمطر، فلا نقول بعمومه، وإنما نقول: كان يجمع للمطر في أحد الصور وهو بين العشاء
أنه إذا تتبعنا أغلب استدلالات المذهب، وخاصةً عند المتأخرين نجد أن الأقرب  ولذلك فالحقيقة

لقواعد المذهب هو القول الثاني الذي ذهب له الموفق ابن قدامة، وذهب له ابن عقيل، والشيخ تقي 
تتبع في كثير من الدين، وابن مفلح، والشيخ محمد بن عبد الهادي، وغيرهم من فقهاء المذهب، وهذا م

 .(أن المفهوم لا عموم له)الأحاديث في توجيهاتهم: 
الآمدي، ومن تبع الآمدي  )بعضهم( مراده ب (ادعى بعضهم أن الخلاف لا يتحقق)ثم قال الشيخ: 

عموم؛ لأن النتيجة حينئذٍ المن الذين ساروا على نهجه، فإنهم ذكروا أن المفهوم المخالفة لا يتحقق له 
َه  الله تَ عَالَ -، وبمثل قولهم ذهب ابن مفلح كون لفظيةً ت  .-رَحِم

فإن من نفى  ن المفهوم له عمومٌ لفظيٌّ{فقد قال ابن مفلح تبعًا لكلام الآمدي: }الخلاف في أ
العموم كالغزالي طبعًا والشيخ تقي الدين والموفق وغيرهم أراد أن العموم لم يثبت بالمنطوق به بغير توسط 

)وذكر ثم ذكر كلامًا أخر، لكن قول المصنف:  فيه، كما ذكره الآمدي ومن تبعه،ف المفهوم ولا خلا
 يدلنا على أنه يضعف ذلك، وأن لهذه القاعدة ثمرة، وهو الأقرب. بعضهم(
 ".فعلى الأول يجوز تخصيصه بما يجوز به تخصيص العام"✍

 .أي على القول بأن للمفهوم عمومًا فعلى الأول()فقوله: 
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 ثمرات:ذكر بعض ال
بما يخصص به العام سواءً من المخصصات المتصلة أو المنفصلة، أو من ه : أنه يجوز تخصيصأولها

النقلية أو العقلية، وهل يجوز التخصيص بالعادة؟ وهل يجوز التخصيص بالنية؟ سيأتي إن شاء الله 
 التفصيل فيها في المخصصات.

 م".ومفهومه، فهو كبعض العا ي منطوقهورفعُ كله تخصيصٌ أيضًا؛ لإفادة اللفظ ف"✍
بحديثٍ منفصل، بدليلٍ منفصل؛ ولا يكون ذلك نسخًا،  ()يجوز رفع كل المفهوميقول أبضًا: 

 لماذا؟ وإنما يكون تخصيصًا،
قال: لأن اللفظ يدل على المنطوق والمفهوم، فأراد المنطوق، وأفراد المفهوم كلها أفرادٌ للفظ، فعندما 

المنطوق، فحينئذٍ لا  فإنك لم تلغي جميع أفراد اللفظ، فإنه قد بقيت دلالة تخصص جميع أفراد المفهوم،
 يكون نسخًا.

 إذن هناك فرق بين تخصيص المنطوق، وتخصيص المفهوم:
 يجوز حتى لا يبقى شيءٌ من أجزائه ومفرداته. :تخصيص المفهوم -
احد، بل لا بد أن يبقى  و لا يجوز، قيل: إل أقل الجمع ثلاثة، وقيل: إل :بينما تخصيص المنطوق -

)فهو ، فقوله: : )فهو كبعض العام(وقيل: ثلاثة، وهو أقل الجمع؛ ولذلك قال مفرد، واحد من مفرداته،
 ؛ أي أن أجزاء المفهوم بعضٌ للعام، وليس لجميع مفردات العام.كبعض العام(

 مفلح وكثيرون.؛ أي وغيره من أصحاب الإمام أحِد كابن )وذكره أبو الخطاب وغيره(ثم قال: 
ذكره أبو . في المعطوف أن يضمر في المعطوف عليه لا يلزم من إضمار شيء  : سألة"م✍

 ".الخطاب وفاقاً للشافعية
 هذه المسألة لها صيغتان:

 .الصيغة التي أوردها المصنف تبع فيها صاحب ]المسودة[ وابن مفلح 
 عطف المسألة فيقولون:  والصيغة الثانية الأشهر في كتب الأصول: أنهم يعبون عن هذه

 صيص العام أم لا؟الخاص على العام هل يقتضي تخ
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أن يوجد لفظٌ عام، ثم يعطف عليه لفظٌ خاص، فهل العطف هذا يكون  :إذن صورة هذه المسألة
 مخصصًا للعام، أم ليس مخصصًا له؟ 

واحد، وهو قول هذه هي المسألة، والعجيب أن جميع كتب الأصول لم تمثل لهذه المسألة إلا بحديثٍ 
وسأذكر لكم « هدِ هْ ي عَ د  فِ هْ و عَ  ذُ لَا ي، وَ م  ذِ مٌ بِ لِ سْ ل مُ تَ قْ  ي ُ لَا »: -صَلَّى الله عَلَيْهم وَسَلَّم-النبي 

 الإشكال في هذا الحديث عندما ننتهي من المسألة.
هَ  الله تَ عَالَ -يقول الشيخ  معطوف )لا يلزم من إضمار شيء  في المعطوف أن يضمر في ال: -رَحِم

شيءٍ يخصص الجملة المعطوفة، فإن الجملة الثانية  ر؛ أي إضما)لا يلزم من إضمار شيء (، قوله: عليه(
فيها شيءٌ يخصها يجعلها خاصةً ومقيدةً ببعض الصور لا يلزم أن  رَ مم ضْ المعطوفة على الجملة الأول إذا أ  

 يكون في الجملة الأول مثلها.
 :أورده العلماء ذلك بالمثال الوحيد الذيلنضرب 

، وَ »: -صَلَّى الله عَلَيْهم وَسَلَّم-وهو قول النبي  فالجملة « هِ دِ هْ ي عَ د  فِ هْ و عَ  ذُ لَا لَا يقُادُ مسلمٌ بذميٍّ
التي تفيد الاستغراق،  )ال(هذه عامة، إذ هو مفردٌ دخل عليه « يم  ذِ م بِ لِ سْ اد مُ قَ  ي ُ لَا »الأول العامة 
لجميع المسلمين، فلا يقاد مسلمٌ بذمي، والذمي هنا يشمل كل يعني تغرقٌ سعلى أنه م فيدلنا ذلك

 سواء كان مسلمًا، أو غير مسلم، فيشمل كل الأفراد.
فيشمل كل كافر، الكافر الذي وغيره،  «رافِ كَ مٌ بِ لِ سْ مُ  ادُ قَ  ي ُ لَا »وقد جاء في بعض ألفاظ الحديث: 

 وهذا هو مرادهم هنا.
 :انظر الجملة الثانية

؛ أي «هِ دِ هْ ي عَ د  فِ هْ و عَ  ذُ لَا وَ »، يقولون: معنى قوله: «هِ دِ هْ ي عَ د  فِ هْ و عَ  ذُ لَا وَ »نية فيها الجملة الثا
 عهده بكافر، مثلما قلنا في الأول.لا يقاد ذو عهدٍ في 

 .«ر  افِ كَ مٌ بِ لِ سْ اد مُ قَ  ي ُ لَا »إذن الجملة الأول:  -
 معطوفةٌ عليها. إل هنا واضح.؛ لأنها «ر  افِ كَ د  بِ هْ و عَ اد ذُ قَ  ي ُ لَا » :والثانية -
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 انعقد يقولون: بالذمي، ملحقٌ  أو الذي هو الذمي، ذو العهد هو الذمي« د  هْ و عَ ذُ » :الجملة الثانية
 به، يقاد فإنه ذميًّا قتل إذا الذمي أو معاهدًا، قتل إذا المعاهد أن معاهدًا قتل إن العهد ذو أن على الإجماع

 في فخصص ،(حربي) كلمة فأضمرنا ربيٍّ،حَ  بكافرٍ  عهدٍ  ذو يقاد ولا ول:فنق آخر، شيئًا نضمر نأ بد فلا
 والمعاهد. الذمي ليخرج حربيًّا، بكونه الكافر الثانية الجملة
 منها يلزم هل (الحربي )ب التخصيص وهو حربي( )كافر   كلمة الجملة هذه إضمارنا من يلزم هل

، افر  بك المسلم يقاد لا فنقول: الأولى، الجملة نخصص أن  أم بالذمي يقاد فإنه عليه وبناء حربيٍّ
 لا؟

 بعض أشار فقد ذلك ومع المثال. هذا إلا الأصول كتب في لها يوجد ولا فقط، المسألة هي هذه
 استئنافية. وإنما عاطفة، ليست هنا الواو لأن نظر؛ فيه المثال هذا أن الأصوليين
 في عهدٍ  ذو ابتداءً  لتَ قْ ي    لا دًا،وَ ق َ  ليس ابتداءً  قتلي   أن زيجو  لا أي ؛«هِ دِ هْ ي عَ د  فِ هْ و عَ  ذُ لَا وَ » ومعنى

 القاعدة في داخلًا  ليس الحديث هذا فيكون بكافر، عهدٍ  ذو لقتَ ي   لا تقدير باب من وليست عهده،
 بالكلية.
 للمسألة. نرجع
 .المعطوف( في شيء   إضمار من زملي )ولا المصنف: يقول

ل تَ قْ  ي ُ لَا » :-وَسَلَّم عَلَيْهم  الله صَلَّى- النبي قول وهو عليه، المعطوف في يضمر أن (حربيٍّ  كافر  ) مثاله:
 الثاني. في قدرناه ما على بناءً  حربي بكافر مسلمٌ  يقتل لا نقول: أن يلزم لا «ر  افِ كَ بِ  مٌ لِ سْ مُ 

 فعيةللشا وفاقاً )وذكره ]التمهيد[، كتابه في الكلوذاني الخطاب بأبي يعني الخطاب( أبو )ذكره قال:
 الجمهور. قول هو بل وغيرهم(

 لأن الحنفية يرون جواز قتل المسلم بالذمي. ؛(خلافاً للحنفية) قالوا:
 قديمة.ال وهذا أحد كتبه غير الموجودة ([والقاضي في ]الكفاية)قال: 
كم غيرِ المذكور القِرَانُ بين شيئين في اللفظ لا يقتضي التسويةَ بينهما في الح: مسألة"✍

 ".ذكره أبو البركات وفاقاً للحنفية والشافعية، خلافاً لأبي يوسف. إلا بدليل  
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 التفسير، هذه المسألة أيضًا من المسائل المهمة التي يكثر الاستدلال بها في كتب الحديث، بل وفي
 (.ندلالة الاقترا )كتب التفسير كذلك، وأمثلتها بالعشرات، وهي المسماة عند أهل العلم ب

 ن شيئان في الذكر، فهل يقترنان في الحكم أم لا؟ رَ قْ بمعنى أن ي ُ 
 :نبدأ بهذه المسألة
هَ  الله تَ عَالَ -يقول المصنف  القران يكون يدلنا على أن  ان(رَ )القِ  :قوله (القِرَانُ بين شيئين): -رَحِم

 لفظيًّا؛ بأن يقترن اللفظان بالعطف بالواو ونحوها.
َه  الله تَ عَالَ -المصنف عب  (في اللفظ ان بين شيئينرَ )القِ قال:   :ليبين لنا أن الاقتران )اللفظ( ب -رَحِم
 وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا : -عَزَّ وَجَل-مثل قول الله   :تارةً يكون بين جملتين تامتين﴿

 .[43]البقرة:﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾فقرن بين جملتين تامتين  [43]البقرة:الزَّكَاةَ﴾
 :إحداهما تامة، والأخرى ناقصة، ويمثَّل في كلام الآدميين بقول  وتارةً يكون بين جملتين

امة }دخلت الدار، فالأول جملة ت الدار فامرأتي طالقٌ وعبدي حرٌّ{ إن دخلت}الرجل: 
}عبدي حرٌّ{ فهو معطوف على تتمة الجملة الأول؛ أي ناقصة والثانية فامرأتي طالقٌ{، 
 فعبدي حرٌّ.إن دخلت الدار 

  عَزَّ - المفردات، وهذا كثير في كتاب الله ين: القران بشيئينالوالنوع الثالث من القران بين
 :-وَجَل

 .[196]البقرة:﴿وَأتَِم وا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ﴾: -عَزَّ وَجَل-ومنه قول الله  -
مِيرَ لتَِ ركَْبُوهَا وَزيِنَةً وَيَخْلُقُ مَا لا ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَ : -س بْحَانهَ  وَتَ عَالَ -وقوله  -

، وكثيٌر منها من -عَزَّ وَجَل-وغير ذلك من الأدلة الكثيرة في كتاب الله ، [8]النحل:تَ عْلَمُونَ﴾
 باب القران بين المفردات.

 بمعنى قرن اللفظين، والشيئين يشمل الجملتين، ويشمل المفردين. ان(رَ )القِ إذن عرفنا 
 ان لا بد أن يكون لفظيًّا.رَ ما تقدم: أن القم يدلنا على  (بين اللفظين)نف: وقول المص
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بن لاشرح المختصر في أصول الفقه  24
 اللحام الحنبلي

 

؛ أي )غير المذكور(؛ أي في جميع الأحكام )لا يقتضي التسوية بينهما في الحكم(يقول الشيخ: 
 .غير الحكم المذكور

 .ستويان في الحكمفإن كانت الجملة الأول تامة، والجملة الثانية ناقصة، أو كانتا مفردتين، فإنهما ي -
 يستويان في الحكم المذكور.وأما إذا كانت الجملتين تامتين فلا  -
﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ الأمر  ةدلالوإنما قد يستويان في المسألة التي سأذكرها بعد قليل، وهي قضية  -

 إذا وجب الأول هل يجب الثاني أم لا؟ .[43]البقرة:وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾
 يل.سأذكره بعد قل

هو الذي باتفاق أهل العلم الذي دلت عليه الجملة، وهو  ()غير المذكور :إذن عرفنا أن قوله
 المنطوق.

 طيب، ما هي الأشياء التي قد يستوون فيها غير المذكورة؟
بشيئين أو ثلاثة  أحياناً يستدل العلماء بدلالة الاقتران على الحكم التكليفي، بأن يأتي الشارع فيأمر

، أو يدل الدليل على وجوب أحدها، فيستدلون بوجوب أحدها على وجوب الباقي دلمقترنة، وي
 الدليل على استحباب أحدها، فيستدلون باستحباب أحدها على استحباب الباقي.

وهذه أمثلته كثيرة جدًّا، وأغلب الأمثلة التي سيوردها المصنف  :الحكم التكليفي :إذن الأمر الأول
 هي من هذا الباب.

غير المذكور يكون حكمًا وضعيًّا، مثل: الصحة،  أي :الاستواء في الحكم الوضعي الثاني:النوع 
 والفساد، والنجاسة، وغير ذلك.

ل في عن البو  -صَلَّى الله عَلَيْهم وَسَلَّم-: استدلال بعض الحنابلة في نهي النبي ومن أشهر الأمثلة فيه
دائم عن البول في الماء ال -صَلَّى الله عَلَيْهم وَسَلَّم-نبي فيقولون: إن نهي ال الماء الدائم والاغتسال فيه،
 يدل على سلب الطهورية.
 ؟طيب والاغتسال فيه
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بن لاشرح المختصر في أصول الفقه  25
 اللحام الحنبلي

 

قالوا: أيضًا يدل على سلب الطهورية؛ لأن الدليل الأول دل على حكم وضعي، الحكم التكليفي 
 التحريم، والحكم الوضعي هو سلب الطهورية للماء.

 على حكمين: إذن هذا الحديث نستدل به 
  َم الأول فيحرم الثاني.ر  على الحكم التكليفي، ح 
 تسلب الطهورية في الثاني. وهكذا. هلكم الوضعي: سلب طهورية الأول، الح 

 من الأمور التي أيضًا تتعلق به قضية العموم والخصوص:
لثاني لأول هو العام، واف شيئان أحدهما كان عامًا، والآخر كان خاصًّا، بمعنى أن اطِ فلو عُ 

 هو الخاص، فهل يكون المعطوف عليه الخاص، فهل يأخذ العموم حكم الخاص أم لا؟
)ولا يلزم من إضمار شيء  :هذه المسألة شبيهة بالمسألة المتقدمة التي تكلم عنها المصنف في قوله

 في المعطوف أن يضمر المعطوف عليه(.
لحكم التكليفي والوضعي، ايشمل  )لا يقتضي التسوية بينهما في الحكم(ن قول: ذطيب، إ

خارجي يدل على  ؛ أي غير المذكور في النص إلا بدليلٍ )غير المذكور(، اوالخصوص وغيرهوالعموم 
 الاشتراك في العلة، وقد يكون دليل يدل على هذا الحكم.الأدلة كثيرة جدًّا قد تكون الأدلة ذلك، وهذه 

جزم أبو البكات أن هذا هو مذهب الحنابلة  يعني المجد بن تيمية، وقد ؛)ذكره أبو البركات(قال: 
 لاقتران ليست معتبة.أن دلالة ا

رر[، الشيخ محمد بن مفلح في ]حاشيته على المح :وممن جزم بذلك وأنه ليس مذهب الإمام أحِد
أن كل أصحاب الإمام أحِد على  :لنا، بل جزم ابن قاضي الجبل امذهبً فجزم أن دلالة الاقتران ليست 

 بدلالة الاقتران. عدم العمل
؛ يعني صاحب أبي حنيفة، فإن أبا )خلافاً لأبي يوسف(وقال:  :القول الثاني أورده المصنف

 .، وقد وافق أبا يوسف جمعٌ من العلماء{إن دلالة الاقتران حجة}يوسف قال: 
فمن أصحاب مالك نقل الباجي في كتابه ]الإشارة[: أن القاضي عبد الوهاب، ويسمونه ابن نصر، 

  ماذا قلت ذلك؟ل
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بن لاشرح المختصر في أصول الفقه  26
 اللحام الحنبلي

 

، يظنه محمد {قال ابن نصر}لأني وجدت أن بعض المعاصرين يرى في كلام الباجي عندما يقول: 
بن نصر المروزي، وقد وقفت هذا عند أكثر من شخص من المعاصرين، المالكية إذا قالوا: ابن نصر، 

 فيعنون به القاضي عبد الوهاب.
ت هذ القاعدة بَ سم ل بهذه القاعدة في كتبه، وقد ن  ذكر الباجي: أن ابن نصرٍ كان يكثر بالاستدلا

﴿وَالْخَيْلَ : -عَزَّ وَجَل-قول الله بللإمام مالك حينما استدل على إباحة أو تحريم بعض الحيوانات 
قتران، ل أن الخيل لا يجوز أكله استدلالًا بدلالة الاقم فقد ن   [8]النحل:وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لتَِ ركَْبُوهَا وَزيِنَةً﴾

 ت عن مالك.لَ قم ن  
افي، وهذان الرجلان لهما مكانة، فإن كلامهم في المزني وغيره، والسير  :من الشافعيةوممن قال به 

لف ه يخت، وشرحافي شرح الرسالة للشافعيطريقة باقي الشافعية، وذلك أن السير الأصول يختلف عن 
دل أنه النقول الموجودة من هذا الشرح تافي في شرحه للرسالة حسب عن طريقة المتكلمين، بل إن السير 

 شرحه على طريقة الفقهاء وبنفسهم.
افي ولا المزني بطريقة المتكلمين التي رد عليها السير لا على طريقة الفقهاء، ولم يتأثر والمزني كذلك 

السمعاني في كتاب ]قواطع الأدلة[؛ ولذلك نقول: فإن كتب الأصول التي على طريقة الشافعية ليست 
، والكلام المنقول [الرسالة]افي في شرحه ظفر السمعاني في ]القواطع[، والسير لكًا واحدًا، بل إن أبو الممس

عن المزني في بعض كتبه في الأصول، ومثله بعض كلام أبي إسحاق الشيرازي، وخاصةً في كتابه ]التبصرة[ 
، وخاصة تكلمين في الجملةشرح اللمع[ كله يدل على مسلك يخلف عن طريقة الم]ونوعًا ما أيضًا في 
  الجملة، وليس كطريقة أولئك.الشيرازي يعني في

اعي رَّ ة[، مع أن الج  دَّ القاضي أبو يعلى، فقد قال به وانتصر له في ]الع   :قال بهذا القول من الحنابلة
 أنه قال بخلافه في كتبه الأخرى، وممن قال به أيضًا الحلواني، فقد ذهب لهذا القول.نقل 

ابن القيم، فقد بحث مبحثاً لطيفًا جميلًا في كتابه ]بدائع الفوائد[، وبينَّ  :بين هذين القولينوتوسط 
أن دلالة الاقتران لا نقول: أنها حجة مطلقًا، ولا نقول: إنها ملغية مطلقًا، بل نقول: إن دلالة الاقتران 

 :تختلف من حالٍ إل حال
 فتارةً تكون قويةً في الاحتجاج. -
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بن لاشرح المختصر في أصول الفقه  27
 اللحام الحنبلي

 

 تكون ضعيفةً.وتارةً  -
 وتارةً تكون وسطاً بين القوي، وبين الضعيف. -

إذا جمع المقترنين لفظٌ اشتركا في إطلاقه، وافترقا }يقول:  وذكر لذلك أمثلة، فعلى سبيل المثال:
م لِ سْ ل مُ ى كُ لَ قٌّ عَ حَ »: -صَلَّى الله عَلَيْهم وَسَلَّم-ل لذلك بقول النبي ، ومثَّ {في تفصيله قويت الدلالة

فقد اشترك الثلاثة في إطلاق لفظ }قال: « هتِ يِ بَ  يبِ طِ  نْ مِ  سَّ مَ يَ اك، وَ تَ سْ يَ ة وَ عَ مْ م الجُ وْ ل ي َ سِ تَ غْ ي َ  نْ أَ 
وهذا يعني قوي }: {، قالفي اثنين منها، كان في الثالث مستحبًّا االحق عليه، فإذا كان الحق مستحبًّ 

 .{الاستدلال بدلالة الاقترانفي جدًّا 
 د يكون في بعضها قبول، وفي بعضها غير قبول.وذكر أمثلة أخرى ق

)عند تعدد الجمل واستقلال كل ثم ذكر الموضع الذي يكون فيه دلالة الاقتران ضعيفة فقال: 
-ديث عندما تكون كل جملة منفردة، كقول النبي المسألة التي ذكرناه في بداية الح واحدة  منها نفسها(
 لَا »، وقوله: «ةابَ نَ جَ  نْ مِ  يهِ ل فِ سِ تَ غْ  ي َ لَا م، وَ ائِ الدَّ  ي الماءِ م فِ كُ دَ حَ ولن أَ بُ ي َ  لَا »: -صَلَّى الله عَلَيْهم وَسَلَّم

كر كلامًا طويلًا في هذه المسألة، وذكر الوسط ذ ثم « هِ دِ هْ ي عَ د  فِ هْ و عَ  ذُ لَا ، وَ ر  افِ كَ نٌ بِ مِ ؤْ ل مُ تَ قْ ي ُ 
 [.]العمدة بينهما. وأقره على هذا التفصيل السفَّاريني في شرحه ل

﴿ياَ أيَ  هَا نحو  -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّم-الخطاب الخاص بالنبي : مسألة"✍
تميمي وأبي الخطاب وأكثر خلافاً لل ،ة إلا بدليل  يَخص ه عند الأكثرعام للأم [1:المزمل]الْمُزَّم لُ﴾

 ة".الشافعي
؛ )الخطاب الخاص( ، ومرادنا ب-سَلَّمصَلَّى الله عَلَيْهم وَ -هذه المسألة متعلقة بالخطاب الخاص بالنبي 
-نبيه محمد  -عَزَّ وَجَل-، وخاطب به الله -عَزَّ وَجَل-أي اللفظ الذي جاء في الكتاب في كتاب الله 

ث  رُ﴾، [1:المزمل]﴿ياَ أيَ  هَا الْمُزَّم لُ﴾، كقوله: -صَلَّى الله عَلَيْهم وَسَلَّم  .[1]المدثر:﴿ياَ أيَ  هَا الْمُدَّ
 .لك من المسائل، وقبل أن نذكر الخلاف الذي أورده المصنف لا بد أن نبين محل الخلافوغير ذ

 إذ أهل العلم ذكروا أن هذه المسألة على صور  متعددة:
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بن لاشرح المختصر في أصول الفقه  28
 اللحام الحنبلي

 

 :قد دل الدليل،  -صَلَّى الله عَلَيْهم وَسَلَّم-إذا كان الخطاب الموجه للنبي  الصورة الأولى
مثل: أن يكون الحكم لا يمكن  -الله عَلَيْهم وَسَلَّمصَلَّى -وجاءت القرينة على اختصاصه به 

 نزاعٍ لا يتعداه إل أمته. أن يشاركه فيه، فإنه بلا

نذار الإوليس  [2-1]المدثر:﴾(2)قُمْ فأَنَذِرْ  (1)﴿ياَ أيَ  هَا الْمُدَّث  رُ : -عَزَّ وَجَل-قول الله  :ومثال ذلك
 .-صَلَّى الله عَلَيْهم وَسَلَّم-ن خصائصه الذي بمعنى تبليغ الرسالة بالمعنى العام إلا م

 لا يمكن إرادة النبي  -صَلَّى الله عَلَيْهم وَسَلَّم-: أن يكون الخطاب الخاص بالنبي الحالة الثانية
 لتراد به أمته دونه. -عَلَيْهم الصَّلَاة وَالسَّلَام-به، وإنما ذكر  -صَلَّى الله عَلَيْهم وَسَلَّم-

﴿لئَِنْ أَشْركَْتَ ليََحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلتََكُونَنَّ مِنَ : -عَزَّ وَجَل- قول الله ومثال ذلك:
قد عصمه  -عَزَّ وَجَل-لم يرد منه الشرك؛ لأن الله  -صَلَّى الله عَلَيْهم وَسَلَّم-فالنبي  [65]الزمر:الْخَاسِريِنَ﴾

أو  ال، ما أدري تكلمنا عنهمن الكبائر وأكب الكبائر الشرك بالله، ونحن نعلم تذكر في كتب الأصو 
فقهائنا: ا في كتب الاعتقاد أن أغلب المنقول عند ستأتي: أن مما يذكرونه في كتب الأصول ويوردونها أيضً 

ت كتب قديماً فَ لر أ  وَ { أن الأنبياء معصومون من الكبائر فقط دون الصغائر، فقد تقع الصغائر منهم}
 ب.ا النوع الثاني من أنواع الخطاهذإذن وحديثاً في مسألة العصمة للأنبياء. 

 :أن توجد قرينةٌ تدل على دخول أمته في الخطاب معه، ولا شك أن وجود  النوع الثالث
 القرينة يعني يدل على ذلك.

﴿يا أيها النَّبِي  إِذَا طلََّقْتُمُ الن سَاءَ فَطلَ قُوهُنَّ : -عَزَّ وَجَل-: قول الله ومن أمثلة ما تدل القرينة عليه
تِهِنَّ﴾لِ   يرةً، سواءً متصلةً أو منفصلة.وقد جاءت القرائن كث [1]الطلاق:عِدَّ

لى أنه للنبي ولغيره وهي جمع تدل ع [1]الطلاق:﴿إِذَا طلََّقْتُمُ﴾: -عَزَّ وَجَل-في قول الله  :فالمتصلة
 من المؤمنين.

"في قبُلِ ويقول:  استدلال الصحابة، فقد جاء عن ابن عمر أنه كان يقرأ هذه الآية :والمنفصلة
 عدتهن طاهرات  أو حاملات".
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بن لاشرح المختصر في أصول الفقه  29
 اللحام الحنبلي

 

 يعني أوردها بعض أهل العلم وهي مبنية على  :رابعة التي أوردها أهل العلمالصورة ال
صَلَّى -التفسير الخلاف فيها هي عكس السابقة، أن ترد القرينة التي تدل على اختصاصه 

 [6]المدثر:﴿وَلا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ﴾: - وَجَلعَزَّ -به، ومثلوا لذلك بقول الله  -الله عَلَيْهم وَسَلَّم
 .قامت القرينة بذلكحيث  -صَلَّى الله عَلَيْهم وَسَلَّم-فهذه خاصة بالنبي 

 ما عدا هذه الصور الثلاثة أو الأربعة السابقة فإنها هي محل الخلاف الذي أورده المصنف.
الخاص باعتبار الصيغة، وليس المراد يعني الموجه له، ف )الخطاب الخاص بالنبي(قول المصنف: 

 الخاص باعتبار الحكم؛ لأن الخلاف إنما هو متعلقٌ في الحكم.
أي ؛ عامٌّ للأمة() قال:( [2-1:المزمل]﴾(2) قُمِ اللَّيْلَ إِلاَّ قلَِيلًا  (1) ﴿ياَ أيَ  هَا الْمُزَّم لُ )نحو قال: 

ذا الذي مشى عليه أغلب فقهاء الحنابلة ممن جزم به القاضي ، وه-عَلَيْهم الصَّلَاة  وَالسَّلَام-له ولأمته معه 
أبو يعلى، وابن عقيل، والشيخ تقي الدين في أكثر من موضع، وابن الحافظ في ]التذكرة[، وأخذوا ذلك 

ل عن رجلٍ قال: إن أكلت هذا الطعام فهو ئم لإمام أحِد، فقد قالت رواية أبي طالب لما س  لمن كلام 
 حِد: }إن أكله عليه كفارة{ عليَّ حرام، فقال أ

لًا سَ عَ  تُ بْ رَ شَ  لْ ، بَ لَا » "نشم منك رائحة معافير، قال:حديث عائشة وحفصة لما قالتا للنبي:  -
 [1]التحريم:﴿ياَ أيَ  هَا النَّبِي  لِمَ تُحَر مُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَ بْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ﴾فأنزل الله: « ودعُ أَ  نْ لَ وَ 

هو و  -صَلَّى الله عَلَيْهم وَسَلَّم-ل أحِد بحديثٍ أصل الخطاب فيه للنبي إنما كان قد شرب عسلًا، فاستدو 
 ،[1]التحريم:﴿ياَ أيَ  هَا النَّبِي  لِمَ تُحَر مُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَ بْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ﴾: -عَزَّ وَجَل-قول الله 

 .[2]التحريم:﴾لَكُمْ تَحِلَّةَ أيَْمَانِكُمْ  رَضَ اللَّهُ ﴿قَدْ ف َ ثم قال في آخره 
هنا أبو الحسن؛ لأن المصنف أحياناً يطلق  )التميمي( المراد ب )خلافاً للتميمي(قال المصنف: 

به أبو الحسن ويراد به أبو الحسن، وأحياناً يراد به أبو محمد، وأحياناً أبو الفضل، هنا المراد  (التميمي)
 ضي أبو يعلى في ]العدة[، وأبي الخطاب في ]التمهيد[، وأكثر الشافعية.الحسن القا نقل قول أبي

قول أكثر الشافعية،  ينازع على أنه يعني كذا قاله هو، ولكن بعضهم )أكثر الشافعية(قول المصنف: 
وإنما هو قول بعض الشافعية، وهو الأصوب، أنه قول بعض الشافعية، وهي عبارة صاحب ]المسودة[، 
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ن أغلب الشافعية إنما يستدلون أو يذكرون في كتب الأصول الأول، وكذلك يذكرونها في كتب الفروع فإ
 الفقهية عند الاستدلالات.

 "؟-عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام-الله للصحابة هل يعمه  كذا عند توجه خطابو "✍
ؤهما واحد في الاستدلال ؛ أي وكذا الخلاف، فيكون الحكم في المسألتين واحد، وبنا)وكذا(يقول: 

﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ : -عَزَّ وَجَل-أيضًا عند توجه خطاب الله تعال للصحابة؛ يعني مثل قول الله 
من أموالهم هم، فهذا يدل على أن الخطاب موجهٌ للصحابة، لكن نقول: هو ، [103]التوبة:صَدَقَةً﴾

 كثر.الأعامٌّ للأمة عند من رأى عمومه، وهو قول 
 دْ الله قَ  نَّ إِ » ،«مكُ يْ لَ عَ  ضَ رَ ف َ  دْ الله قَ  نَّ إِ »: -صَلَّى الله عَلَيْهم وَسَلَّم-كل ما قال فيه النبي   :ومثله

يكون للصحابة يكون عامًّا عند  -صَلَّى الله عَلَيْهم وَسَلَّم-النبي   من، فكل خطابٍ «مكُ يْ لَ عَ  بَ جَ وْ أَ 
 ، ويعم غيره.-معَلَيْهم الصَّلَاة وَالسَّلَا -الأكثر، فيعمه 

 ".على أنه لا يأمر نفسه كالسيد مع عبيده النفي هنا عن الأكثر؛ بناءً [ الواضح]وفي "✍
وكذا عند )هذا النقل عن ]الواضح[ مؤداه عكس حكاية الخلاف، فإن ما نقله أول، وهو قوله: 

أن قول الأكثر أنه فقد حكى  ؟(-عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام-توجه خطاب الله للصحابة هل يعمه 
 أن قول الأكثر عدم عمومه للمتكلم. [:الواضح]يعم، ولكن نقل في 

 فهو مجرد حكاية خلاف ما هو قول الأكثر. )بناءً على أنه لا يأمر نفسه كالسيد مع عبيده(وقال: 
يه إلى أمته، يخرج على الخلاف في الخطاب  -عليه السلام-وحكم فعله "✍ في تعد 

 ".الأكثر المتوجه إليه عند
 للأفراد: -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-هذه المسألة هي مسألة عموم أفعال النبي 

شيئًا، هل نقول: إنه يجوز لغيره من الأمة أن يفعل  -صَلَّى الله  عَلَيْهم وَسَلَّم-بمعنى أنه إذا فعل النبي 
 ؟مثل فعله
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هل تدل على الإباحة وهذه بإجماع؟ وهل  -وَسَلَّم صَلَّى الله  عَلَيْهم -سبق معنا دلالة فعل النبي  دوق
عندما تكلمنا في السنة على دلالة فعل النبي  اتدل على الندب أم على الوجوب؟ وذكرنا الحديث عنه

 أقسام في ذلك الموضع. ، وقسمناها إل خمسة-صَلَّى الله  عَلَيْهم وَسَلَّم-
 أنه تدل على الإباحة. -لَيْهم وَسَلَّمصَلَّى الله عَ -لكن أقل ما تدل عليه أفعال النبي 

 عامٌّ لأمته أم خاصٌّ به؟  -عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام-وهذه المسألة تقول: هل فعله 
 فيه. ، هذا هو الذي أورد المصنف الكلامطبعًا محل ذلك حيث لم يرد الدليل على تخصيصه به

 أنه لا يختص به، وإنما يتعداه إل أمته. ؛ يعني في حكم)وحكم فعله في تعديه إلى أمته(فقال: 
؛ أي عند أكثر الأصوليين، فيكون فيه ج على الخلاف المتوجه إليه عند الأكثر()يخرَّ قال: 

 قولان:
أغلب فقهاء مذهب  : أنه يتعدى لأمته، وهو قول الأكثر، وهو الذي نص عليهالقول الأول -

 الإمام أحِد.
 لأمته. -هم الصَّلَاة وَالسَّلَامعَلَيْ -تعدى فعله إنه لا يوقيل:  -

ف مرةً عن الصلاة، فأمَّ بالمسلمين أبو بكر تخلَّ  -صَلَّى الله عَلَيْهم وَسَلَّم-أن النبي  من أمثلة ذلك:
يَ الله عَنْه  - صَلَّى الله عَلَيْهم -فتأخر أبو بكرٍ وأمَّ النبي  رَ ضَ حَ  -عَلَيْهم الصَّلَاة وَالسَّلَام- إنه ، ثم-رَضم
 بالناس. -سَلَّموَ 

ن هذا الحديث أشكل على كثيٍر من لنعلم أ :وقبل أن أبدأ في وجه الاستدلال من هذا الحديث
 فقهاء مذهب الإمام أحِد: 

هو الإمام، وأبو بكر مأموم، أم أن اللي  -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-من الذي صلى؟ هل النبي 
 فبقيت إمامة  -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-أم بالناس هو أبو بكر، وكان يقتدي بالنبي 

 أبي بكر؟
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 بن الجوزي في رده على ابن عبدت فيها كتب مفردة طبع منها كتابٌ واحد، وهو كتاب افَ لر وقد أ  
صَلَّى الله عَلَيْهم -المغيث، فإن ابن عبد المغيث يرى أن الذي أمَّ بالناس إنما هو أبو بكر، وكان النبي 

 .بكر، ولم يترك الإمامة ي وهو يتابعه، فتبقى إمامة أبييصل -وَسَلَّم
لو أردت }فرد عليه ابن الجوزي، وقد نقل عن ابن الجوزي أنه قال في كتابه هذا وهو مطبوع، قال: 

يَ الله عَنْه  -مؤتمًّا بأبي بكر الصديق بقي  -صَلَّى الله عَلَيْهم وَسَلَّم-الشرف لقلت: إن النبي  ؛ لأن -رَضم
هذا كلام  {الحق والدليل مقدمٌ على كل شيء}فإنه من ذرية أبي بكر، ولكن نقول:  جدي{ أبا بكر
 .الجوزي

-أن الذي أم الناس حينما حضر هو النبي  :لكن على العموم أغلب المشهور في كتاب الحنابلة
 وليس أبو بكر. -صَلَّى الله عَلَيْهم وَسَلَّم

ف شخصًا ثم حضر، هل له أن يقوم هو بإتمام مام إذا استخلطيب، نأخذ من هذا وهو أن الإ
 م تكبيرة الإحرام؟حيث افتتح بهف مستمرًّا في صلاته، الصلاة، أم يبقى المستخلَ 

 هذا عندهم مخرجٌ على هذه المسألة. -صَلَّى الله عَلَيْهم وَسَلَّم-ونقول: إن هذا الحديث من خصائصه 
 والمذهب فيه ثلاث روايات:

 :المغني[ ونص عليها أحِد، ]ليس للإمام ذلك، وهو الذي قدمه صاحب أنه  الرواية الأولى
 .{-صَلَّى الله عَلَيْهم وَسَلَّم-وقال: }ليس لأحدٍ أن كما فعل النبي 

 :اية أبيرو على ذلك لأنه، طبعًا في ، نص عليها أحِد، وبنوا {أن يجوز ذلك} والثاني 
بر الإمام، ويجلس إل جنب الإمام إنه يك}، وقالوا: ، والأول في رواية أبي داودالحارث
 .{ف، ويستمر بعده بعد ذلكالمستخلَ 

  ومن كان مثله، كالإمام  ،-صَلَّى الله عَلَيْهم وَسَلَّم-أن هذا إنما خاصٌّ بالنبي  القول الثالث:و
 ه، إمام المسلمين الولاية العظمى.ى بالمقتد

وهذا الذي مشى عليه أغلب  كثر(إليه عند الأالمتوجه في الخطاب  خلاف)يخرج على ال قال:
 جوا ذلك.المسودة[ وغيره فقد خرَّ ]الحنابلة، منهم صاحب 
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لم يتعدى إنه أي وإن قالوا:  (قالوا: يتعدى فعلهفوغيره )يعني الجويني  (وفرق أبو المعالي)قال: 
 هناك، فإنه يتعدى هنا.

 ".فيه الخلاف السابقلواحد من الأمة، هل يعمَّ غيرَه؟  -عليه السلام-خطابه : مسألة"✍
المراد بذلك حيث لم يرد دليل على تخصيص  (-عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام-خطابه لواحد من الأمة )

زئك ولا تج  ذل  زئ أحدًا بعدك.ك الرجل بهذا الخطاب، كأن يقول: تج 
إنما كان  -هم وَسَلَّمصَلَّى الله عَلَيْ -المراد به واحد من الصحابة؛ لأن النبي  )لواحد من الأمة(وقوله: 

 .-عَلَيْهم الصَّلَاة وَالسَّلَام-يخاطب أصحابه 
الخلاف السابق؛  هصنف أن فيلمأي غيره من الصحابة ومن بعدهم، ذكر ا هل يعم غيره؟()وقوله: 

( وهو ملحقٌ ؟يعم الأمة -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-هل الخطاب الخاص بالنبي ) :أي الخلاف السابق
 قبله. بالذي

 : أنه يكون عامًّا مثل المسائل السابقة.والمعتمد في مذهب الإمام أحِد كما صححه المرداوي وغيره
 ".وهنا متَّبع ،عقبلها لفهم الاتباع؛ لأنه متَّب وعند الحنفية لا يعم؛ لأنه عمَّ في التي"✍

صَلَّى -الخاص بالنبي الخطاب  وهي مسألة وعند الحنفية لا يعم؛ لأنه عمَّ في التي قبلها()يقول: 
لأنه )في أفعاله؛  -صَلَّى الله عَلَيْهم وَسَلَّم-لأن الأصل الاتباع للنبي  ؛(لفهم الاتباع) -الله  عَلَيْهم وَسَلَّم

صَلَّى الله عَلَيْهم -أي الصحابي متبعٌ لأمر النبي  ؛(عٌ؛ هنابِ تَّ وهنا هو مُ )، -عَلَيْهم الصَّلَاة وَالسَّلَام- (متبع
 فلا يكون كذلك. -موَسَلَّ 

 ".واختار أبو المعالي يعم هنا"✍
فيكون عامًّا كذلك، وهذا القول قال به الجويني،  يعم هنا()هو الجويني  واختار أبو المعالي()قال: 

 الخطاب لم يقل بذلك. }فيه نظر{ فإن أباونقل عن أبي الخطاب، ولكن ابن مفلح قال: 
 ".ولا بالعكس إجماعًاجمع الرجال لا يعم النساء، : سألةم"✍
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بدأ يتكلم المصنف في هذه المسألة ولعلنا نقف عندها، وهي مسألة صيغ الجمع التي تكون خاصةً 
بالرجال دون النساء، وصيغ العموم التي تشمل الرجال والنساء معًا، إذن فهذه المسألة متعلقة بدخول 

 النساء في خطاب الرجال العام، أو خطاب الذكور العام.
وهو الجمع الذي يكون مختصًّا بالرجال للذكور،  جمع الرجال(): سألة  أوردها المصنف قولهأول م

الذكور، فإنه  الرجال()على الرجال، فقوله:  إجماعًا؛ لأنه دالٌّ  لا يعم النساءَ()كلفظة الرجال، قال: 
 خاصٌّ بهم دون ما عداهم.

لابن من الجموع الخاصة بالرجال، بخلاف الأبناء، فإن لفظ ا :ومن الأمثلة التي تكون خاصةً كذلك
 .[الأوقاف]الأولاد، فإن الأولاد ليس خاصًّا بالذكور، وهذه مسألة دائمًا تشتهر وخاصةً في كتاب 

كذلك الجمع الخاص بالنساء لا يعم الرجال، فالبنات والنساء لا يعم الذكور،   ولا بالعكس()قال: 
 في بعض النصوص الشرعية. يوجدالوصايا وغيرهم، وقد وأغلب ما يستخدم هذا في ألفاظ الواقفين و 

 ".ويعم الناسُ ونحوُه الجميعَ إجماعًا"✍
 أيضًا هذه داخلة فيها. فإنه يعم الجميع إجماعًا()من الألفاظ،  الناس ونحوه()إذا جاء بلفظ 

أكثر نحو المسلمين وفعلوا، مما يُ غَلَّبْ فيه المذكرُ يعم النساءَ تبعًا، عند أصحابنا و و "✍
 ".الحنفية خلافاً لأبي الخطاب والأكثر

مما يغلَّبُ )بالإضمار هنا  فعلوا()لفظة المسلمين، أو المؤمنين، أو قوله:  ونحو المسلمين()قوله: 
ويقابله المسلمات، لكن قد يستخدم  المسلمين()؛ يعني أنه غالبًا يستخدم فيه لفظ المذكر فيه المذكر(

 ناث معًا.أحياناً المسلمين للذكور والإ
﴿إِنَّ  ينئذٍ إذا دل الدليل عدم دخولهملا استقلالًا؛ لأنه يجوز ح (يعم النساء تبعًا)قال الشيخ: 

فدل على أن المسلمين هنا لا يدخل فيها النساء لوجود التمييز ، [35]الأحزاب:﴾الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ 
 بينهما.
، وهو قول أكثر أصحاب الإمام أحِد، وممن جزم أصحاب الإمام أحِد؛ أي )عند أصحابنا( قال:

 به القاضي أبو يعلى، وأكثر أصحاب الإمام أحِد ينصون على ذلك.
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والمراد حيث قال في ]التمهيد[ بعدما نقل قول شيخه، فقال: }قال  خلافاً لأبي الخطاب()قال: 
الخطاب لأكثر الفقهاء  شيخنا: يدخل المؤنث في ذلك{ وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين؛ أي نسبه أبو

 والمتكلمين، لا يدخل المؤنث في ذلك، وهو الأقوى عندنا.
}ولكن ننصر قول شيخنا{ فتعبير أبي الخطاب حينما  ثم قال أبو الخطاب كلمة جميلة، قال:

قال: }ولكن ننصر قول شيخنا{ يدل على أن الكتب التي تفرد في تقرير المذهب أصولًا أو فروعًا، 
ريرها أن تكون على المذهب المعتمد، والقاضي هو اختياره في الغالب في تلك المرحلة، فالأصل في تق

فإنه ، وأما ما أراه اجتهادًا، فإني ؛ لأنه هو المذهبهو المذهب، فقال: }أنصر قول شيخنا وتلك الفترة
 .{أوردته وذكرته، ولم ي ورد الانتصار له

 المراد بالأكثر أكثر الفقهاء والمتكلمين.تقدم من كلام أبي الخطاب أن  والأكثر()قوله: 
 ".عام للذكر والأنثى [178]البقرة:﴿الْحُر  باِلْحُر ﴾: احتج أصحابنا بأن قولهو "✍

﴿الْحُر  : -عَزَّ وَجَلَّ -أن قول الله )بانعقاد الإجماع على  احتج أصحابنا()قال: 
ق غالبًا ويراد به الذكر، لأنه يطلق في مقابل والحر قد يطليشمل الذكر والأنثى(  [178]البقرة:باِلْحُر ﴾

 الأنثى، فيقال: الحر والحرة، ولكنه أحياناً يشمل الاثنين.
د بها بإجماع أهل العلم الذكر والأنثى سواء، فيقاد الذكر بالأنثى، والأنثى  وهذه الآية التي وردت ق صم

 نثى، والذكر بالذكر.الأبالذكر، والأنثى ب
وخص ، فالتكفير في قتلها قياسًا، لا يقع مؤمن على أنثى[: واضحال]وفي القياس من "✍

 ."خوة، فعدَّاه القياسون إلى الأخوات بالمعنىالله تعالى الحجب بالإ
أي في مبحث القياس، وذلك أن ابن عقيل  وفي القياس()، قوله: وفي القياس()يقول المصنف: 

الحكم إنما ياس[ يعني ذكر أن الدلالة على عقد فصلًا سمى هذا الفصل ]مسائل في الشرع طريقها الق
؛ أي من كتاب ]الواضح[، من ]الواضح[(( )وفي القياس)قوله: هو من طريق القياس، هذا معنى 

 وهو في المجلد الثاني.
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 اللحام الحنبلي

 

فالتكفير في قتلها )؛ أي أن لفظة المؤمن لا تقع على الأنثى، لا يقع مؤمنٌ على أنثى()قال: 
﴿وَمَنْ قَ تَلَ مُؤْمِنًا خَطأًَ فَ تَحْريِرُ رقََ بَة  مُؤْمِنَة  وَدِيةٌَ مُسَلَّمَةٌ : -عَزَّ وَجَلَّ -لله معنى ذلك أن قول ا قياسًا(

هذه هي التي أرادها  ﴿مُؤْمِنًا﴾لفظة  [92]النساء:﴿وَمَنْ قَ تَلَ مُؤْمِنًا﴾فقوله: ، [92]النساء:إِلَى أَهْلِهِ﴾
أنها تطلق على الذكر }يقول ابن عقيل: هنا  )مؤمنٌ( فقوله: )مؤمن لا يقع مؤمنٌ(المصنف في قوله: 

؛ ولذلك قال: هي نكرةٌ لا يعم الذكر والأنثى، ووجب في قتل {لا على الأنثى، وإنما قيس عليها الأنثى
وهذا يدل على أن ابن عقيل يرى في هذا الاستدلال القول الثاني  المؤمنة،تحرير رقبة قياسًا على  ةالمؤمن

 بو الخطاب، فابن عقيل يميل لقول أبي الخطاب.الذي ذهب إليه أ
 اسون إلى الأخوات بالمعنى(خوة، فعدَّاه القيَّ خص الله تعالى الحجب بالإو )الجملة الثانية قوله: 

﴿فإَِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأمُ هِ : -عَزَّ وَجَل-من كلام ابن عقيل، وذلك في قول الله أيضًا هذا 
ابل أخوات، وقد يطلق قالمهذا جمع يغلَّب فيه الذكر؛ لأنه يأتي في  )إخوة(ف  [11]النساء:الس دُسُ﴾

 عليهما معًا.
يدل على الذكورة  [11]النساء:﴿فإَِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ﴾: -عَزَّ وَجَل-فابن عقيل يقول: إن قول الله 

 عنى كلامه السابق.وهذا م إلى الأخوات بالمعنى( ونالقائس)فعداه فقط، قال ابن عقيل بهذا النص 

 ".الأخوة والعمومة للذكر والأنثى: [نىغالم]وفي الوقف من "✍
)من ]المغني[ الأخوة والعمومة للذكر في باب الوقف و ؛ أي )وفي الوقف(قول المصنف: 

 .والأنثى(
أورد ابن قدامة هذه المسألة عندما ذكر الشخص إذا أوقف على إخوته، أو أوقف على 

 كور والإناث معًا؟ أعمامه، فهل يعم الذ 
 رجح هو وتبعه ابن أخيه في ]الشرح الكبير[: أن يعم الذكور والإناث معًا.
لإخوة الذكور فقط، وأبناء قال: بخلاف إذا قال: على أبناء إخوته، وأبناء عمومته، فإنه يشمل أبناء ا

، ونقله عنه الشارح [لمغنيا]ق بين الثنتين بفرقٍ أورده هناك في الذكور فقط دون ما عداهم، وفرَّ  الأعمام
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 اللحام الحنبلي

 

الأبناء إنما تكون للذكور، }بنونا بنو أبنائنا، وبناتنا بنوه ن أبناء  البنوة لهم فالأصل أن  أنه لما نسب
 داهم، وهذا هو المغلب.، فدل ذلك على أن البنوة هنا إنما تنسب للذكور دون من عَ الرجال الأباعد{

َه  -، فإن قول الموفق وبناءً على ذلك  ومن تبعه يوافق قول الأكثر. - الله تَ عَالَ رَحِم
للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على  -عَزَّ وَجَل-نقف عند هذا الحد، أسأل الله 

 نبينا محمد.
 الأسئلة

ير رِ الحَ وَ  ليَِكُونَنَّ مِنْ أمَُّتِي يَسْتَحِل ون الحِرَا»زف س/ هذا أخونا يقول: هل حديث المعا
 داخلٌ في مسألة دلالة الاقتران؟« فازِ عَ المَ وَ 

نقول: نعم، هي من النوع الأول دلالة الاقتران القوية التي ذكرها ابن القيم، فهذا يدلنا على  ج/
 الاستحلال بعدما كانت حرامًا، فهي من باب هذا ولا شك.

 س/ هذا أحد الإخوة يقول: هل حالق اللحية تقبل شهادته أم لا؟
لف من زمانٍ إل زمان. هذا هادته لا شك، وسبب قبول شهادته أن العدالة تختل شقبَ نعم ت   ج/
 والأمر الثاني: أنه حكي إجماع بين أهل العلم أن حق اللحية من صغائر الذنوب وليس من كبارها.أولًا، 

؟ وتكلمنا عن حلق اللحية هناك في مسألة العدالة في الرواة، وقضية الإصرار ما معناه في ذلك الموضع
ولذلك فإنه يقبل مطلقًا، ولا شك في ذلك، بل إن ما قرره الشيخ تقي الدين هو الأول، أن العدالة 

، فلو أن بلدةً كثر فيها أهل البدع ق بملَت شهادتهم حتى في دخول الأهلة، حتى تختلف باختلاف البلدان
البدعة المفسقة أو الفعل  ل شهادتهم، فرد شهادة صاحبقبَ وأما إذا كان أهل البدع قلة في بلد فلا ت  

يضًا باختلاف الأشخاص إذا المفسق يختلف باختلاف الزمان، وباختلاف المكان؛ أي البلد، وربما أ
 ن فلان يؤثر في عدالته ما يؤثر في الآخر.قلنا: إ

 س/ هذا أخونا يقول: هل ينتقل الملك في بيع العربون عند دفع العربون، أم عند إتمام الثمن؟
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-العمل به من مفردات المذهب كما لا يخفى عليكم، ويستدلون بفعل وقضاء عمر  العربون ج/
يَ الله عَنْه   "نهى عن بيع العربون" به، وجاء عن غيره من الصحابة أنهم فعلوه، وأما الحديث  -رَضم

 فليس المراد به بيع العربون الذي نتعارف عليه.
 بون؟قبل أن أجيب عن هذا السؤال، ما هو تكييف بيع العر 

هو أن شخص يقول لآخر: بعتك هذه السلعة  :بيع العربونما يعرف بيع العربون، أظن ربما البعض 
 كمنن إل شهرٍ كاملًا فلا بيع بيننا، وما قبضته على أن تعطيني الثمن إل شهرٍ، فإن لم تعطني الثم

ت له ما ثبم ساخ هذا البيع ي  الآن، وهو النصف أو الربع، فإنه يكون ملكًا لي، فحينئذٍ ينفسخ البيع، وانف
ا يتعامل به الناس عندنا كثيراً، وهو من  أخذه من العربون المتقدم. هذا معنى بيع العربون، وهو كثير جدًّ

البلدان الإسلامية يعملون به، وقلت لكم: أغلب المعاملات المالية الآن  أصلًا  مفردات المذهب، وأغلب
 .هب، هل مذهب الحنابلةعلى المذ

 ذا العربون ما هو تكييفه؟طيب، ه
ض، فهو تعليق الفسخ وَ ى عم للقواعد[: أن العربون هو من باب الفسخ عتقرير افي ] رجح ابن رجب

ض أيضًا جائز، وَ شرط، وجعله على عم ض، والفسخ يجوز تعليقه على وَ على شرطٍ، والفسخ فيه على عم 
 عقدين في عقد.فإنه صحيح بناءً على هذا التكييف، وليس من باب  وبناءً عليه

 طيب، هل الملكية انتقلت في بيع العربون من حين دفع العربون، أم عند إتمام الثمن؟
أن الملك مستقرٌّ في بيع العربون، إذن فالملك ثابت، بل ليس  :نص في ]كشاف القناع[ بهذه العبارة

م بنو نهيدل على أ لكٌ مستقر، وهذا صريح منهم بذلك تمام الصراحة، وهذاكًا ناقصًا، بل هو مم لْ مم 
 ضعيف. لى أن الملك تام، وقوي، وليس بملكٍ ع

 في علم الأصول؟ول: لماذا سمي الحنفية فقهاء، والمذاهب الأخرى بالمتكلمين س/ يق
خاصةً في كتابيه، و يسمون فقهاء؛ ولذلك قلت لكم: الشيرازي  بليس صحيحًا، بل كل المذاه ج/

و]التبصرة[ يذكر التفريق بين فقهاء الشافعية، وبين المتكلمين؛  هما الكتابان المشهوران له ]شرح اللمع[
ولذا فإن الفقهاء المراد بهم المعنيين بالفقه، بينما المتكلمون هم الذي عنوا بعلم الكلام، ثم تكلموا بعده 
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 في علم الأصول؛ ولذلك فإن طريقة الفقهاء من المذاهب الأربعة كلها إذا تكلموا في الأصول فإنهم تجد
لفقهية بينما ها القواعد، ويستحضروا المسائل ادائمًا ما يستحضرون النصوص الشرعية ليطبقوا علي

الحجاج  نستحضر أي فرعٍ فقهي، بل تبني كل قاعدةٍ أصولية علىالمتكلمون يقولون: لا، يجب ألا 
 .وهو قليل جدًّا ذي يستدل به نصًّا،العقلي، أو الحجاج ال

لهم قوة وكثرة واشتهار،  ولما كان عند المتأخرين أغلب من تكلم في الأصول من المتكلمين أصبح
وخاصةً يعني الرازي الآمدي، فقد اشتهر كلامهم،  كتب،ومن أولهم: أبو بكر الباقلاني، ثم جاء بعده من  

يه علم الكلام لوذكر بعض أهل العلم أن الرازي أصلًا كلامه في الفقه قليل، بل وضعيف، فيغلب ع
لامه في الفقه ضعيف جدًّا مقارنةً بغيره من على علم الفقه، وهذا واضح حتى في كلامه في تفسيره، ك

المفسرين الكبار الذين عنوا بالفقه، مثل ابن عطية له ملاحظ فقهية جيدة، والقرطبي، يعني كثير ممن 
 عني بالفقه خاصة من كتب في أحكام القرآن.

س/ يقول: هل ورد دليل على نهي من دخل المسجد وقت الصلاة عن الصلاة قبل أن يصلي 
 المسجد؟تحية 
 .أعلم فلا السلام أما ،لا أعلم، الذي أعرفه أنه منهيٌّ عن الجلوس ج/
 السلام عن التفصيل من كان وإن الأصل يف الموضع هذا في مشروع السلام أن أم قال: س/

 ؟قبلها أو الصلاة بعد
 غيره. أعرف لا عداه، ما دون الجلوس هو أنه فقط عنه المنهي أعلم، لا ج/
 صَلَّى- النبي "أن الترمذي كلام يوجه وكيف اع؟الإجم نقل مع يتعامل كيف يقول: أخونا س/

 ؟به العمل ترك على العلم أهل أن مطر" ولا خوف   غير في جمع -وَسَلَّم عَلَيْهِ  الله
 :مسألتين هذه ج/
 مسألتين: تعلم أن المهم من الإجماع نقل في الأول: المسألة -

 مثير مسلك عن الدين تقي الشيخ تلكم وقد الإجماع، نقل في العلماء مسائل الأول: المسألة 
 قول أن يرى ثور أبا وأن ثور، أبي منهج فبينَّ  ،لتعليقا مسألة في السبكي ابن على رده في منهم
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 اللحام الحنبلي

 

 ميخر  لا عليه دليل لا الذي الضعيف القول أن يرون الذين غيره منهج وبينَّ  ا،إجماعً  الأكثر
 نصر بن محمد طريقة قول وبينَّ  المشهورين، من أو الكبار من قال من به قال وإن ،الإجماع
 {له وأدقهم ف،السل جماعاتإب الناس أعلم من إنه} لذهبي:ا عنه قال الذي المروزي

 إجماعاته: كتاب في جم معَ  وقد المروزي نصر بن محمد أن إجماعاته من كثير في أنه الدين تقي الشيخ حكى
 ضعيف وقوله شاذ أنه يرى الذي القول وأن الأكثر، قول يحكي -الله رحِة عليه– المروزي نصر بن محمد أن
 إجماعًا. هيعد لا

 بالإجماع مرادهم في العلماء مسالك فمعرفة إذن كأحِد، المتقدم الإجماع الإجماع يعد من سالنا من .1
 تعليقه في لدينا تقي الشيخ جيد، لكان غيره وكلام كلامه عجم   ولو المسلك، بهذا عني وممن مهمة، هذه
 السبكي. ابن على

 الذي الظني الإجماع به ويعني إجماعًا، يحكي قد لناسا عضبف ع،ا جمالإ عنو  ما تعلم أن يجب أنه .2
 عن يتحدث ماعند ذكرها تقدم التي اتعالإجما أنواع من غيرهو  السكوتي، الإجماع مثل ،يبقطع ليس

 وأ الأربعة، اتفاق مثل إجماعًا دهايع لا والبعض ،اإجماعً  البعض يعدها أمور هناك أن كما ،الإجماعات
 وهكذا. العترة، اتفاق وعمر، بكر أبي اثنين اتفاق

 واحدًا. إجماعًا وليس أنواع، الإجماع فإن نفسه، الإجماع ونوع الحاكي، طريقة تعرف أن يجب إذن
 مسألة. هذه

 قليل، بعد جمعها من لكم سأذكر أحاديث، أربعة هي مسائل عنه لَ قم ن   الترمذي أن الثانية: المسألة
 ا،نأخو  أورده الذي الحديث ومنها بهم، العمل تركوا العلم أهل أن أحاديث أربعة جامعه في الترمذي ذكر

ا تً ي  ل مَ سَّ غَ  نْ مَ » ومنها ،"الخمر شاربل الرابعة في أو الثالثة في القتل" ومنها عباس، ابن حديث وهو
 {.بها العمل ترك على العلم أهل إن} وقال: الترمذي ىعيس أبو أوردها أحاديث أربعة هذهف «لسِ تَ غْ ي َ لِ فَ 

 عددًا أورد فقد الترمذي[، علل ]شرح العظيم كتابه في رجب ابن غيرها عليها وزاد الأحاديث هذه جمع
 جمع في كتاباً جمع المعاصرين بعض وجدت لأني المهم؛ القيد لهذا انتبه ناسخ. لها ليس التي الأحاديث من

 كلها رجب وابن الترمذي ابن أوردها التي غير أورده الذي وكل العلماء، بها يعمل لم التي الأحاديث
 ناسخ. لها يعلم فلا الأربع هذه أما الناسخ، علمنا وقد منسوخة، إنها قيل: إنما أحاديثٌ 
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 اللحام الحنبلي

 

 فيها: توجيهان لنا عليها العلماء أجمع أن قيل: التي ئلالمسا هذه طيب،
 لأنه به؛ ع مملَ  وقد إلا ديثٍ ح من ما بل بصحيح، ليس يقول: العلم أهل من بعضًا أن :الأول التوجيه

 .بعمومه ولا بإطلاقه ع ممل يكون لا قد
 وقول أحِد، عن رواية هي "الرابعة أو الثالثة في الخمر شارب قتل" حديث :المثال سبيل فعلى

ا ليس لكن ل؛قتَ ي   أنه ريةالظاه  .قتلهم صفة فهم في فَ لم ت  فاخْ  تعزيراً، وإنما حدًّ
 وعندهم للجمع، مبيحة الحاجة أن يرون الحنابلة فإن عباس، ابن حديث الحنابلة به يعمل الجمع حديث

 الخوف :فقط موجبان إلا له ليس عندهم الصلاة قصر فإن الصلاة، قصر باب من بكثير أوسع الجمع باب
 الصلاة أسقط ما كل الجمع، أباح الجماعة أسقط من كل قالوا: بل كثير، موجبه الجمع بينما والسفر،
 :-عَنْه   الله رَضميَ - عمر قول فهم هذا على يدل ومما الجمع، أباح فقد يقصدون طبعًا المسجد في الجماعة

 مبيحة، الحاجة أن على فدل الذنوب" كبائر من كبيرةً  أتى فقد حاجة غير من صلاتين بين جمع "من
 حاجة تكون وقد خاصة، حاجة تكون فقد الحاجة، في -وَجَل عَزَّ - الله وبين بينه متعبد الرجل ولكن
 به. عملوا أحِد ففقهاء إذن عامة.

 موضعين: في الحنابلة فقهاء به عمل «مَنْ غَسَل مي تًا فَلِيَ غْتَسِل» حديث:
 .بواجب وليس الغسل له يندب الميت لتغسي إن فقالوا: الندب، على يدل الأمر هذا إن فقالوا:

 فنحمل معًا، والندب الوجوب حقيقة مرالأ دلالة أن عندنا أن مع والوجوب الأمر دلالة إن قلنا: وإن
 الميت. تغسيل الوضوء موجبات من إن قالوا: ولذلك يتوضأ؛ أن على يحمل فليغتسل غسَّل من أن

 فائدتان: فقط إذن
 لأحاديث إعمال المذاهب من غيرها في قصورٍ  ولا نقصٍ  غير من الأربعة دالمشاه طبعًا :الأولى الفائدة

 أن بد لا به، نعمل لا يقول: حديث عندهم يوجد يكاد فلا أحِد، مذهب -وَسَلَّم عَلَيْهم  الله صَلَّى- النبي
 بالنسخ. قولًا  المذاهب أقل من أنه كما غيره؛ مع يتوافق بما يوجهونه مولكنه به، يعملوا

 الأكثر. قول هو إنما قولهم أن هذا من عرفنا إذن
 لا؟ أم ناسخًا يكون الإجماع هل الإجماع، باب في ذكرناه الذي الحديث الثاني: التوجيه
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 أنه الناسخ بالإجماع ومراده ناسخ، الإجماع فيقول: يتساهل الناس بعض المسألة، هذه ستأتي ربما أو
 ينسخه أن بد لا الدليل إذ ينسخ، لا بذاته الإجماعف الناسخ، لنا ينقل لم ولكن ناسخ، دليل لوجود كاشفٌ 

هَ  مثله، دليلٌ  فلا بد أن تكون في  [106]البقرة:﴾ا أَوْ مِثْلِهَا﴿مَا ننَسَخْ مِنْ آيةَ  أَوْ ننُسِهَا نأَْتِ بِخَيْر  مِن ْ
عض قوتها أو مثلها، والإجماع ضعيف، فلا ينسخ لا سنة ولا كتاباً، لكن قد يخفى علينا الدليل في ب

لنا الحكم، الحكم لا يخفى على الناس، فيكون الإجماع كاشفًا  رهالأزمنة، وفي بعض الأمكنة، ولكن يظ
 له.

مرفوعًا، وقول الصحابي له حكم المرفوع. ون الحديث لم يرد ما نقول: إن قول الصحابي قد يكمثل
 .نفس الفكرة

سخًا مراده أنه وقد قال الشيخ تقي الدين، قال: }كنت أظن أن كل من قال: إن الإجماع يكون نا
يكون كاشف؛ لأن مآل هذا القول خطير، فإن مآل القول بأن الإجماع ينسخ الأحاديث يؤدي إل 

مون ن بعض الذين يحكر أرح بهذا المعنى، وهذا يدلنا على ام يصتعطيل الأحكام، حتى وجدت كلامًا للنظَّ 
 ا.كليته. وهذا خطير جدًّ بقولهم للوازم مخالفة لأصل الدين العقل قد يؤدي 

ام وجدت له كلام كالصريح، مع أني كنت أتأول كلامه، لكن وجد له كلامًا صريًحا في النظَّ  :يقول
 هذه المسألة.

س/ أخر مسألة: أخونا يقول: هل تكلم الفقهاء عن الشخصية المعنوية في غير باب الوقف 
 وبيت المال؟

المعاصرون كثيراً، والحقيقة أهم مسألتين هما هذان الموضعان، وهذه المسألة تكلم عنها مو لا،  ج/
فقد أجاد في الكلام عنها  -عليه رحِة الله–الزرقا  مصطفىالشيخ أن من أجود من تكلم عنها شيخنا 

كلامًا جيدًا، ومن المعاصرين من ينكرها، وقد توفي، ألف فيها كتاباً فيقول: }أرني الشخصية المعنوية 
 .لا يوجدفلأسلم عليها، وألمسها بيدي{ 

تقتضي نفي ذلك؛ لأنهم قالوا:  :دة الفقهاء في الذمة المالية، عندما تكلموا عن الذمةولكن قاع
ومعنى الذمة صلاحية المرء للالتزام والإلزام، }أن الذمة من شرطها الذمة قال صاحب ]الكشاف[: 

 .{التصرفات تصح منه فالالتزام أن يكون في ذمته مال، والإلزام بأن
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ا، ن يكون الشخص آدميًّ أقولون: لا بد ها الآدمية، فيفالذمة عند قاعدتهم أن الذمة من شرط
 .والشخص الاعتباري ليس آدميًّا

فإن من أوقف على مسجد لم يوقف  :في الوقف قلنافه قد جاءنا صورتان تأولنا فيهما : إنفنقول
 ك الموقوف عليهم.لْ على آدمي، لكن أجاب المذهب أنه يكون في مم 

 :يعني هنا ثلاث روايات
 الموقوف عليهم.لك في مم  ن الوقف يكونأالأول:  المشهور 
  عَزَّ وَجَل-لك الله الرواية الثانية: أنه في مم-. 
  لك الوقف.الرواية الثالثة: أنه يبقى في مم 

المعتمد الأول، فمن أوقف على مسجدٍ فقد أوقف على المسلمين؛ لأن المسلمين هم المنتفعون من و 
 .للمسلمين المسجد، وكذلك بيت المال معناه ملكٌ عامٌّ 

عضاء في المساهمين فيها هو كالأجزاء والأ أن :والشخصية الاعتبارية أو المعنوية حقيقتها
ذمة  كانفصال  الشخص، ففي هذه الحال يكون هم المالكين له، وإن كانت الذمة منفصلة عن ذمتهم
قدم لك ترط فبيت المال والوقف عن ذمة الموقوف عليهم، فمن حيث المبدأ هو مقبول شرعًا، وأما الش

 أنه ليس منفصلًا تمام الانفصال عن الآدمي.
ن، نظام الشركات الآ فوالآن عمل الناس كلهم بلا خلاف عملي على الشخص الاعتباري، نص

أن الشركة المساهمة لا بد أن يعني نظام الشركات الجديدة الرابع شخصية الفرد الواحد، أول كان عندنا 
مئة، الآن نظام الشركات الفرد الواحد، فتجعل لك ذمة  أدري أظن ستين مايكون عدد المساهمين 

 منفصلة عن ذمتك الشخصية، بشرط أن يعترف بها نظام الشركات.
سبب حرج شديد جدًّا للناس، إلغاؤها تجعلك يعني ت فالآن الدنيا كلها قائمة على الشخصية المعنوية،

 الاعتراف بالشخصية الاعتبارية.في وهذا القول متجه 
 ى نبينا محمد.وصلى الله وسلم وبارك عل



 

 

 

 
 

 

 
 

حُ كتِرابِ  ْ  شَر
ِ فِ   أُصُولِ الْفِقْهِ  الْخُْْترصَر

ةِ:  أْليِفُ الْعرلامر  تر
نْبرلِِِّ رحمه الله  امِ الْْر  ابْنِ اللَّحَّ
كْتُورِ  يخِ الدُّ ضِيلة الشَّ حُ فر ْ  :شَر

يعِرِ  ور دٍ الشُّ مِ بْنِ مُُرمَّ لار بْدِ السَّ  عر
 حفظه اللهَُّ

 الشيخ لم يراجع التفريغ
 الخامس والعشرونالدرس 
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 . لله، وعلى آله وأصحابه ومن والاهرسول اوالصلاة والسلام على والحمد لله،  ،بسم الله
 لشيخنا وللمسلمين.اللهم اغفر لنا ولوالدينا و 

هَ الله تَ عَالَ -قال المؤلف    :-رَحِم
وقال الرازي . الخطاب العام كالناس والمؤمنين ونحوَهما يشمل العبد عند الأكثر: مسألة"✍

 تعالى". إن كان لحق الله: حنفيال
بسم الله الرحِن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبد الله 

 ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، وسلم تسليمًا كثيراً إل يوم الدين.
  -ثم أما بعد:

هَُ الله تَ عَالَ -عندما تكلم المصنف   عن صيغ العموم، وهل يدخل فيها النساء أم لا؟ -رَحِم
  أن الصيغ نوعان: -رحَِمَهُ الله تَ عَالَى-بيَّن المصنف 

  النساء، فتدخل فيها النساء قطعًا.صيغٌ تكون عامةً للرجال و 

  ولا يدخل فيها النساء إلا بقرينة.وهناك صيغٌ تكون خاصةً بالرجال 

 نوعين صيغٌ مترددٌ فيها، وفيها خلاف.وبين هاتين الصيغتين، أو بين هذين ال
)مسألة: من الشرطية تعم المؤنث عند الأكثر، ومن هذه الصيغة التي ذكرها المصنف، فقال: 

 ونفاه بعض الحنفية(.
 رطيةً، أو استفهاميةً، أو موصولة.هي من صيغ العموم كما تقدم معنا سواء كانت ش ن()مَ 

ولا تدخل فيه الأنثى إلا  الأنثى، أم هو خاصٌّ بالذكر،ن( هذه أهو عامٌّ للذكر و ولكن عموم )مَ 
 ؟بقرينة

َهُ الله تَ عَالَ -ذكر المصنف  ( تعم المؤنث والمذكر نمَ )القول الأول وهو قول أكثر أهل العلم: أن  -رَحِم
مة وقد بينن ابن مفلح من المراد بالأكثر، وأنهم الأئ أي عند أكثر أهل العلم.؛ )عند الأكثر(معًا، قال: 

 الأربعة جميعًا.
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  )ونفاه بعض الحنفية(.ثم قال المصنف: 
جاء عن الحنفية مسألة مشهورة، وهم انهم يرون أن الأنثى لا تقتل إذا ارتدت، فلما أشكل عليهم 

تُ لُوه» -صَلنى الله عَلَيْهم وَسَلنم-حديث النبي  وجه جمعٌ من الحنفية هذا الحديث « من بدَّل دِينَهُ فاق ْ
 :التوجيهات بعددٍ من

ن( في هذا الحديث؛ فجاء عن بعض الحنفية، وليس هو موجودًا في أغلب كتب فقه الحنفية: أن )مَ 
ذَ من ذلك أن بعض الحنفية يرون  «من بدَّل دِينَهُ »أي  أنها خاصةٌ بالذكر، ولا تدخل فيها الأنثى، وأُخم

 أن )من( الشرطية تكون خاصةً بالذكور دون الإناث.

َهُ الله تَ عَالَ -قضية أن المصنف  ا مسألة وهي:وهنا تأتي فيه )من عنون هذه المسألة بقول:  -رَحِم
فخصها بشرطية دون ما عداها، وقد تبع في ذلك ابن مفلحٍ، وابن مفلحٍ تابع في ذلك لابن  الشرطية(

سألة في تخصيصهم هذه الم مالحاجب، وابن الحاجب يتبع ذلك أبا المعالي الجويني، وقد اعتُرمض عليه
  )من( الشرطية دون غيرها، كالاستفهامية ونحو ذلك. ب

}أنه لا فرق بينها{؛ أي بين الشرطية وغيرها  فذكر الصفي الهندي في كتابه ]النهاية[:
ين فإن بعضًا من المح وبناءً على ذلككالاستفهامية، وأن هذا الخلاف جارٍ في جميع هذه الصيغ،  شِّ

لمحلي على جمع الجوامع، قال: }إن تقييد هذه المسألة بالشرطية فقط وهو العطار في حاشيته على شرح ا
وإن هذا التقييد ليس بجيد؛ لأن لا مفهوم له، بل إن الاستفهامية تأخذ حكمها كذلك{ ثم قال: }

 ول ألا يذكر في المسألة إلا ما له مفهوم{.الأ
يقاس عليه. كما ذكر ذلك يمكن أن يوجه كلام المصنف وغيره بأنه ذكرٌ لأحد الصور، والباقي 

 الشيخ زكريا في كتابه ]الغاية[ شرح اللب.
َهُ الله تَ عَالَ -ثم قال المصنف  : )مسألةٌ: الخطاب العام المسألة التي قرأها القارئ قبل قليل، قال -رَحِم

 .كالناس والمؤمنين ونحوهما، يشمل العبد عند الأكثر(
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(؛ الخطاب العامطاب الشارع العام، فقال المصنف: )هذه المسألة تتعلق بمسألة دخول العبيد في خ
ن ن، أو غيرها مم ( الجنس، أو المفرد، أو مَ ال) ميع الصيغ العامة المتقدمة، سواءً كانت جمعًا محلاا ببجأي 

 الصيغ التي تقدم ذكرها.
ه هو اسم جمعٍ دخل علي( و )المؤمنينوهو اسم جنسٍ، و )كالناس(ومثنل المصنف بمثالين، فقال: 

ن،  )ال( الجنس ونحوهما من الصيغ التي تقدم ذكرها، قال: )ويشمل العبد( والمراد ب)العبد(؛ أي القم
فكل صيغةٍ عامةٍ ترد من الشارع فإنه يدخل فيها العبد، ولا يحتاج إل دليلٍ أو قرينة  وبناءً على ذلك

 لدخوله، ولا يُُرج منها إلا بدليلٍ أو قرينة.
  أي عند أكثر أهل العلم. ر(؛)عند الأكثقال المصنف: 

( هؤلاء هم جمهور العلماء، وقد قال بذلك من أصحاب الإمام أحِد أبو محمد )الأكثر والمراد ب
البركات، وقال يوسف: }هذه إن أكثر الأصحاب التميمي، وابن عقيل، وأبو الخطاب شيخه، وأبو 

ه المسألة حتى قال ابن عقيل: وقد جاء عن أحِد نصوصٌ كثيرة تدل على أنه نصن على هذ، {عليه
والشهادات، واللعان، وغيرها من الصيغ التي حكا فيها ( 6:27) نص عليه أحِد في مواضع كثيرة في

 الحكم للحر والعبد معًا.
المراد به الجصاص صاحب ( الرازي الحنفي إذا أطلق فوقال الرازي الحنفيثم قال المصنف: )

]الفصول[،  ا يوجد في غير الأجزاء المطبوعة مننا لم أجده، ربم]الفصول[، وهذا النقل المنقول عنه ه
 وربما لم أستطع الوقوف عليه.

عَزن -(؛ أي إذا كان الخطاب والأمر لحق الله وقال الرازي الحنفي: إن كان لحق الله تعالىقال: )
تي المثال عليه فإنه يشمل العبيد كذلك، وإن كان الخطاب لحق الآدميين فإنه لا يشملهم، وسيأ -وَجَل

 الذي سأذكره.ذا القول، والقول الثالث بعد قليل في الشهادة؛ لأن الشهادة تصلح للتمثيل له
وهذا القول الذي جاء عن الرازي لم أقف أن أحدًا من أصحاب أحِد قال به، لكن هناك قولٌ 

لك تبعًا له ثالث، وهو قولٌ ذكره التميمي عن بعض أصحاب الإمام أحِد، ونسبه أبو البركات كذ
اللفظ العام  الخطاب أو لبعض أصحاب الإمام أحِد، وقال به أكثر المالكية، وبعض الشافعية، وهو أن

، أو لحق الآدميين، والمصنف أغفل هذا القول -عَزن وَجَل-لا يشمل العبيد مطلقًا، سواءً كان لحق الله 



 

 
 

 

5 

بن لاشرح المختصر في أصول الفقه  5
 اللحام الحنبلي

 

كره لهذا القول أول؛ لأن بعض أصحاب أحِد كره لقول الرازي إيماءٌ لهذا القول ربما، ولكن ذ ربما أن ذم 
 قالوا بهذا القول، ولم يقولوا بالقول الثاني الذي حكاه.

﴿وَاسْتَشْهِدُوا قال:  -عَزن وَجَل-عليها الخلاف: أن الله من الأمثلة المهمة المتعلقة بهذه المسألة وتنبني 
هذه من صيغ العموم؛ لأنها  [282]البقرة:جَالِكُمْ﴾﴿مِنْ رِ فقوله:  [282]البقرة:شَهِيدَيْنِ مِنْ رجَِالِكُمْ﴾

 .جمعٌ مضاف، والجمع المضاف يفيد العموم كما تقدم معنا

أن تقبل شهادة العبيد، وهذه إحدى الروايتين  فالواجب فعلى القول بأنه يشمل الأحرار والعبيد معًا،
حُكميَ إجماع الصحابة عليه  في مذهب الإمام أحِد، بل قد نص عليها أحِد في أكثر من موضع، بل قد

 فيما نقل عن أنس.

أن العبد لا تقبل شهادته، ولكن القول الأول أحظ  :وأما قول الجمهور، ومشهور مذهب الإمام أحِد
بالنظر في الاستدلال في هذه المسألة، فإن الأصل أن اللفظ العام يشمل الأحرار والعبيد معًا؛ ولذا فإن 

أن الحقيقة العبيد تقبل شهادتهم ولا ترد؛ لأنهم داخلون في هذا العموم، و أن  :الشيخ تقي الدين اختار
يَ الله عَنْهُ -هذا القول أحظ بالدليل، واحظ بالنقل، كما نقلت لكم عن أنس  أنه يكاد أن يكون  -رَضم

 متقدمًا في عهد الصحابة عليه. إجماعًا

به ]القواعد[: أن هذه القاعدة وهي قاعدة بينن المؤلف وهو ابن اللحام في كتا ولذلك هنا مسألة مهمة:
 وأن الصوابأن اللفظ العام يشمل العبيد قد خالفها أصحاب أحِد في المشهور في كثيٍر من الصور، 

 ن يدل دليلٌ صريحٌ على إخراج العبيد.أن نطرد هذه القاعدة، إلا أ

قال: }وفي كون  ة بدليل{يقول ابن اللحام: }وادعى الأصحاب في صورٍ كثيرةٍ أنها خرجت عن القاعد
 -؛ أي الأمةهنظر، والأظهر جعله كالحر في جميع أحكامه، إلا ما أجمعت على خلافذلك دليلًا تخرج به 

 لام من ابن اللحام في غاية الدقة.أو صح الحديث بخلافه{ وهذا الك
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يفرنق : الأصل أنه لا ولذلك فإن من المرجحات، ومنها مسألة الشهادة، وهي من أشهر المسائل
بين العبد وبين الحر في قبولها. وهذه المسألة وإن لم تكن في زماننا ذات أهمية، إلا أن أثرها القضائي 

 عندما كان العبيد والأرقة موجودين أثرها كبير ومهم.

: وقال الصيرفي والحليمي .مثل يا أيها الناس، يا عبادي، يشمل الرسولَ عند الأكثر: مسألة"✍
 .("قُل)إلا أن يكون معه 

هذه المسألة المصنف عنون لها في كتابه ]القواعد[ بالمخاطَب، بفتح الطاء، فيكون اسم مفعول، 
 المخاطب هل يكون داخلًا في العمومات الواقعة معه أم لا؟

 وصورة ذلك أن هذا المخاطَب إذا خُوطبَ من الشارع بلفظٍ هل يدخل فيه أم لا؟ 

 :والمخاطَبُ 

 المصنف.وهي المسألة التي بحثها  -صَلنى اللهُ عَلَيْهم وَسَلنم-ل إما أن يكون هو الرسو  -

فإنه  كأحد الصحابة، أو عمومهم،  -صَلنى الله عَلَيْهم وَسَلنم-وإما أن يكون المخاطب غير الرسول  -
 كذلك هل يدخل فيه أم لا؟ هذه كذلك.

حيث أن هذه القاعدة عند أصحابنا وقبل أن نبدأ بهذه المسألة أريد أن أبينِّ إشكال هذه المسألة، 
 تُُكى بصيغتين:

 يدخل في العموم.المخاطَب  تارةً يقولون: -

 المخاطب لا يدخل في العموم. وتارةً يقال: -

بُ  ووجه التفريق بينهما وأشار لهذا الأمر المؤلف وهو ابن اللحام في ]القواعد[: أنه إذا كان المخاطم
فإن المخاطَب وهو الرسول  -صَلنى الله عَلَيْهم وَسَلنم-خاطب النبي  -عَزن وَجَل-هو الشارع؛ أي الله 
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ب أحدًا من الناس، فإنه لا يدخل في العموم، كما لو قال  يدخل في العموم، وأما إن كان المخاطم
شخص: من دخل داري فله كذا، فهو ليس داخلٌ في هذا، أو قال: ]من دخل داري فأعطه كذا[ 

 لعموم، وهذه قاعدة المذهب.ذا افليس داخلًا في ه

: )قاعدة المذهب تقتضي عدم الدخول، ولكن المرجح عند أكثر الأصوليين يقول المصنفولذلك 
 (.أن الخطاب العام يتناول الرسول

: إنما كانت قاعدة المذهب مخالفةً لقاعدة أصول؛ لأن خطاب الشارع المراد به التعبد وهو وقد يقال
فهي أقوال غير الشارع؛ يعني كلام المكلفين، ومثل ما ذكرنا في المسألة التي العام، وأما قاعدة المذهب 

 قبل: أن هناك القاعدة قد تنقلب إل عكسها فيما إذا كانت في كلام المكلفين، لا في كلام الشارع.

بدأ يتكلم المصنف في الأمثلة التي وردت، وهي  مثل: يا أيها الناس، ويا عبادي(يقول المصنف: )
 لة التي جاء فيها صيغةٌ عامة.الأمث

 وخوطب بها، فهل تشمله أم لا؟ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-وهذه الصيغ العامة نقلت للنبي 

يا أيتها ) نقول: محل هذه الصيغ العامة فيما إذا لم تجد قرينةٌ تدل على خروج، فيما لو كانت القرينة ك
 ( ونحو ذلك.يا أيها الناس( وليست )الأمة

(؛ أي عند أكثر أهل العلم، ممن جزم عند الأكثر -عَلَيْهَِ السَّلََم–)يشمل الرسول ول المصنف: يق
 بذلك أبو البركات، وابن مفلح، وجزم به الطوفي، وقال: }إنه قول الأكثر{.

  وقال المرداوي: }إنه الصحيح، عليه جماهير أهل العلم{.

( وهذان الشخصان هما من فقهاء والحليمي فيوقال الصير نف قولًا آخر، فقال: )ثم حكى المص
 .صنف تبعًا لغيره نقل هذين القولين عن إمام الحرمين الجويني، والجويني ذكر قولهما وضعفهالشافعية، والم
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وعبارة الجويني في ]البرهان[: }هذا ذكره الصيرفي وارتضاه الحليمي، وهو عندنا تفصيلٌ فيه تخييلٌ يبتدره 
 .ا الفن{من لم يعظم حقه من هذ

 ثغلط العبارة وخاصةً في ]البرهان[، بل وفي غيره، في الكتاب الذي سماه ]مغيالجويني أحياناً قد يُ 
ا على فقهاء الحنفية، ربما بعض الناس قد يكون وخاصةً من كان ذا أدب وبلاغة،  الخلق[ أغلظ جدا

وقدرة على البيان ينسى دبٌ وبلاغة؛ يعني لسان حب أدب وبلاغة، فالذي يكون عنده أوالجويني صا
كن كأن نفسه أحياناً في الرد على بعض أهل العلم، وإلا فالصيرف والحليمي من أعيان الشافعية، ول

 { كما قال.الفن من هذاحظه عليه فيقال: }إنما يقول بهذا من لم يعظم  الجويني شدن 

إلا أن يكون الحرمين ) بواسطة إمام ضالنقعرفنا أن هذا  الصيرفي والحليمي(: )وقال قال المصنف
بالتبليغ، بأن يقال له:  -صَلنى الله عَلَيْهم وَسَلنم-(؛ يعني إلا أن يكون في أول الخطاب أمرٌ للنبي معه

صَلنى -فإنه إذا كان كذلك فإنه لا يتناول النبي  قل: يا أيها الناس، أو قل: يا عبادي(فيقال: ) )قُل(،
 فإنه يتناوله. )قل(لم يكن فيه ، وأما إن -الله عَلَيْهم وَسَلنم

﴿قُلْ ياَ ، [135]الأنعام:﴾ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانتَِكُمْ ﴿قُلْ ياَ قَ وْمِ : -عَزن وَجَل-من أمثلة ذلك: قول الله 
 مِنْ دِينِي ﴿قُلْ ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَك  ، [158]الأعراف:﴾نِّي رَسُولُ اللَّهِ إِليَْكُمْ أيَ ُّهَا النَّاسُ إِ 

 [104]يونس:﴾تَ عْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ  فَلَ أَعْبُدُ الَّذِينَ 

 هذه المسألة التي أوردها المصنف هل لها ثمرة، أم ليست لها ثمرة؟

 هناك مسلكان لأهل العلم:

الله عَلَيْهم صَلنى -: أنه لا ثمرة لها؛ لأنهما من خطابٍ خوطب به المؤمنون إلا وقد كُلِّف به النبي قيل -
لَام-في الجملة؛ لأن الأدلة قد دلت على تكليفه  -وَسَلنم لَاة وَالسن وأمره بالعبادة، فيكون  -عَلَيْهم الصن

 الدليل خارجي، فلا ثمرة لها.
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فعلًا يُالف الأمر العام هل يكون  -صَلنى الله عَلَيْهم وَسَلنم-بل لها ثمرة، وذلك إذا فعل النبي  وقيل: -
لَام- حقه ذلك في نسخًا، أم نقول: إنه ليس بنسخٍ لأنه ليس مخاطبًا به؟ هذا هو  -عَلَيْهم الصنلَاة وَالسن

 : ثمرتها في الغالب تكون نادرة.محل المسألة، وعلى العموم

يتناول، : في تناول الخطاب العام من صدر منه من الخلق، فيه ثلَثة أقوال، ثالثها: مسألة"✍
 ."ره أبو الخطابإلا في الأمر، واختا

 هذه المسألة عكس السابقة:

ب بكسر الطاء اسم  الأول: هل يتناول المخاطب لفظ العموم؟ هذه عكسها، وهو: هل يدخل المخاطم
ب بخطابه العام أم لا يدخل؟  فاعلٍ هل يدخل المخاطم

ن إذا صد خطابٌ من مكلفٍ. هنا لا يتصور صدور الخطاب من الشارع، وإنما دخوله مصورة ذلك 
 .(من صدر منه من الخلقالمكلف؛ ولذلك عبرن المصنف )

 إذا صدر خطابٌ من أحد المكلفين بصيغةٍ عامة، فهل يدخل في ذلك الخطاب أم لا؟

 هذه المسألة ذكر العلماء أن لها حالتين: 

تكلم، وهو ، فيكون هو الم-صَلنى اللهُ عَلَيْهم وَسَلنم-: أن يكون ذلك المكلف هو النبي الحالة الأولى -
أمته هل  -صَلنى الله عَلَيْهم وَسَلنم-الذي خاطب أمته. وهذه مسألة مشهورة ويسمونها إذا أمر النبي 

لَام-يدخل  لَاة وَالسن  في عموم الأمر أم لا؟  -عَلَيْهم الصن

ا  من المكلفين، -صَلنى الله عَلَيْهم وَسَلنم-أن يكون المتكلم غير النبي  والحالة الثانية: - وهذا كثير جدا
 في الصور.
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( يعني إذا كان صيغة الخطاب خبراً كان أو أمراً صيغته عامة، في تناول الخطاب العاميقول المصنف: )
في الكتاب لا تكون داخلةً في  -عَزن وَجَل-هذا يدلنا على أن ألفاظ الله  )من صدر منه من الخلق(

وأصحابه،  -صَلنى الله عَلَيْهم وَسَلنم-الخلق يشمل النبي  هذه المسألة وإن من تكلم بألفاظ الخلق، وألفاظ
 {.-أي في الحالتين–وقد ذكر الشيخ تقي الدين عن الحلواني: }أن الخلاف فيهما واحد في المسألتين 

معناها أي في هذه المسألة، وكثيراً ما يستخدم الفقهاء ضميراً يذكرونه ويحيلون عليه )فيه( )فيه( قال: 
ا في استخدام الفقهاء إن لم يكو  وإن عيب عليهم ذلك؛ ولذلك فإن ن موجودًا، وهذه مشهورة جدا

بعضًا من العلماء لما أورد عبارة المصنف وهو الشارح؛ أي الجراعي، قال: }إن كلمة فيه هذه لا فائدة 
 منها ولا غرض، فلو حذفها لكان أجود{.

ذه الطريقة وهو القول بثلاثة أقوال وثالثها من ( وأورد المصنف ثالثها فقط. هفيه ثلَثة أقوالقال: )
 غير أن يقول: أصحها، هذه الطريقة يسمونها بالخلاف المطلق؛ يعني أن المصنف أطلق الخلاف ولم

 يرجح أياا من هذه الأقوال.

 والمسألة فيها ثلَثة أقوالٍ:

 :وهو أن الخطاب العام يتناول من صدر منه،  القول الأول مفهوم من سياق المصنف
ب. وهذا القول عليه كثيٌر من فقهاء أصحاب الإمام أحِد، حزم به القاضي، والموفق ابن  المخاطم

الأكثر{، وكذلك قال المصنف في كتابه ]القواعد[، امة، والطوفي، بل قال الطوفي: }إنه قول قد
دلة، في الأاستخداماتهم  وقال أبو البركات: }إنه الأقيس بكلام أصحابنا{ يعني أقيس بطريقة

 أوردها{ أومأ إليه في مسائل أن أحِد}وذكر القاضي: 
 وهو أن من صدر منه الخطاب من الخلق لا يدخل في لفظه العام، وهذا القول الثاني عكسه :

قولٌ عند أصحاب الإمام أحِد، قال به من أصحاب الإمام أحِد أبو محمد التميمي في رسالته 
المجد: }إن أكثر وابن  بن تيمية والد الشيخ تقي الدين في ]الأصول[ المطبوعة، وقال عبد الحليم
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]العدة[ على القول الأول، بينما ذكر أكثر كلام القاضي على { الذي في كلام القاضي عليه
هذا، وأنه لا يدخل، وقد نسب القاضي أبو يعلى في ]العدة[ هذا القول لأكثر الفقهاء 

العدة[ كما هو ظاهر كلام الشيخ عبد ]غير  والمتكلمين، لكنه رجح الأول في العدة، وأما في
 الحليم: أن أكثر كلامه على القول الثاني.

 حقيقة  يتناوله إلا في الأمر(: هو الذي أورده المصنف عن أبي الخطاب، قال: )القول الثالث
هذا القول هو التفصيل بين العام إذا كان قد وردَ في خبر، وبين العام إذا كان وردَ في أمرٍ، فإن 
كان العام قد ورد في خبٍر، فإن المتكلم الذي صدر منه الخطاب يدخل تُته، وإن كان العام 

ذي تقدم قد صدر في أمرٍ فإنه لا يدخل تُته، وهذا مبني على اشتراط العلو أو الاستعلاء ال
ر، والمرء لا يتصور أن يأمر نفسه. هذا كلام أبو الخطاب في هذه الأممعنا في أول مباحث 

، وجزم به، بل قد جزم أن أكثر الفقهاء على هذا القول، مع أن شيخه أبا يعلى ذكر المسألة
أن قول أكثر الفقهاء على الأول، ولكن التفصيل هنا من أبي الخطاب في بيان قول العلماء في 

 هذه المسألة.

ل نوع يقتضي أخذَ الصدقة من ك [103:التوبة]﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾مثل : مسألة"✍
 ".من المال عند الأكثر

﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ )، فتكلم عن مسألة مثالًا وسكتهذه المسألة التي أوردها المصنف الحقيقة أنه أورد 
 هل هي عامةٌ أم ليست بعامة؟ ( [103:التوبة]صَدَقَةً﴾

أوردها المصنف؛ لآية التي ا وقبل أن أبدأ بشرح هذه المسألة، وما الذي تندرج تُته من المعاني، لننظر لهذه
 .[103:التوبة]﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾: -عَزن وَجَلن -أنه ذكر قول الله ف

 أن هذه الآية فيها عمومان:العلماء يقولون: 
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 عموم الأموال؛ لأنه جمعٌ مضاف، عُرِّف بالإضافة، فيكون عاماا، فهذه الآية العموم الأول :
 .موالدلت على عموم جميع الأ

 عموم الأفراد وهو الضمير، فإن الضمير له عموم، وأظن أني  :العموم الثاني في هذه الآية
 أن جميع من كان عنده مالٌ يؤخذ من ماله الصدقة. ووجه ذلك:تكلمت عن هذه المسألة قبل، 

 إذن هذه الآية فيها عمومان هل يعمل بهذين العمومين أم لا؟ كيف يعمل بهما؟

المثال: إن هذه الآية دلت على أخذ الزكاة من جميع الأموال إلا أن يرد دليلٌ يدل على نقول على سبيل 
 خروجها.إخراج نوعٍ من الأموال، فنستدل بها أولًا على أن الخيل فيها زكاة إلا أن يرد دليل خاصٌّ على 

ه، دِ بْ ي عَ فِ  ءِ ى المرْ لَ عَ  سَ يْ لَ »: -صَلنى الُله عَلَيْهم وَسَلنم-ومن الأدلة الخاصة على الخروج: قول النبي 
وغير ذلك من الأدلة، هذا الحديث يدل على عدم اشتراط النصاب إلا أن  «اةكَ زَ  هِ ابتِ دَ ، وَ هِ ارِ دَ في وَ 

وهكذا  «ةقَ دَ اقٍ صَ وَ س أَ مْ خَ  ونَ ا دُ يمَ فِ  سَ يْ لَ » يدل دليل، فجاءنا دليلٌ يدل على اشتراط النصاب،
 العام.لهذا  التي تكون مخصصةً  من الأدلة

 ، سأوردالتي بنيت استدلالًا على هذه المسألة وفيها خلَف عمومان من أهم الصور، أو المسائل
 عمومين:

 .العموم الأول متعلق بعموم الأموال 
 .والثاني متعلق بعموم الأشخاص 

فهي المسألة المشهورة، وهي مسألة زكاة عروض التجارة، فعروض التجارة استُدل  :فأما عموم الأموال
، [103:التوبة]﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾: -عَزن وَجَل-لى وجوب الزكاة فيها بهذه الآية، وهي قول الله ع

إن أظهر الأموال هي عروض التجارة وهي }وعروض التجارة من الأموال، بل قال بعض أهل العلم: 
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ا أموالهم الطائلة هي عروض التجارة؛ فالذي تكون عنده أموال طائلة أغلب الملاك أو الأثرياء إنم أكثرها{
 .ولذلك كان تبادرها لهذا العموم أول

جارة، ومن ولذلك نستدل بهذه الآية على ابن حزمٍ حينما أنكر ابن حزمٍ وجوب الزكاة في عروض الت
استدلال ابن عبد البر عليهم، فللحافظ ابن عمر بن عبد البر نفس الاستدلال الذي  هذا الاستدلال

لكم، وقال: }إن هذا دليلٌ على أهل الظاهر؛ لأن أهل الظاهر يطلقون العموم، فالواجب عليهم أوردته 
 العمل بهذا العموم، ولا يُُرجَ عنه{ وكلام ابن عبد البر هو في محله، فإن هذا يدل على العموم.

[ وهو ابن حزم له إجابة عن هذا الاستدلال أورده في كتاب ]الإحكام في الأصول طبعًا للفائدة:
استدلالٌ فيه بعض التكلف، فقال: }إن هذا العموم استثناء، وذلك أن الأصل أنه لا يجوز أخذ مال 

ستثناء مسلمٍ إلا بطيب نفسٍ منه، فجاءنا الاستثناء وهو أخذ الزكاة، فحينئذٍ نقول: يجب أن يكون الا
جماعٍ ل إلا بنصٍّ صريحٍ، أو إضيقًا، فيكون اللفظ مجملًا، وحينئذٍ نقول: لا نصير في تفسير ذلك المجم

 مقطوعٍ به. وهذه سأذكرها عندما نذكر مسألة عنونة هذه المسألة بم تكون.

الضمير  [103:التوبة]﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾في عموم الأفراد في قوله:  المسألة الثانية في عموم هذه الآية:
ون عند الجمهور، والصغير الصبي يزكى يشمل كل الأفراد، فيشمل الصغار والكبار؛ ولذلك فإن المجن

الصحابة، قضاء  به، وهذا عليهغلة ماله، ويجب على وليه أن يُرج زكاة ماله، وإلا فقد بقيت ذمته منش
"اتجروا في أموال اليتامى لا أنهم كانوا يقولون:  -رضي الله عنهما–فقد جاء عن عمر، وعن علي 

 ية.إذن هذه عمومان في هذه الآ تأكلها الزكاة"

 نذكر هذه المسألة ثم أعود لمسألةٍ مهمةٍ متعلقة بها.
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 اللحام الحنبلي

 

يقتضي أخذَ الصدقة من كل [ 103:التوبة]﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾)قال: )مثل( أي قول الله تعال 
هَُ الله تَ عَالَ -قول المصنف ( عند الأكثرأي من جميع الأموال )( نوع من المال (؛ عند الأكثر: )-رَحِم

 .عند أكثر أهل العلمأي 

إن الذين خالفوا في هذه المسألة ابن الحاجب الذي هو أصل كتاب صاحبنا، وقد أخذه ابن  وقد قيل:
 الحاجب مما مال إليه الآمدي، وأنتم تعلمون، وكررت أكثر من مرة أن ابن الحاجب أخذ مضمون كتابه

 من الآمدي، وإن لم يأخذ نصه.

 ل من الحنفية الكرخي.وكذلك أيضًا ممن قال بهذا القو 

 مَ قال هؤلاء: إن هذه ليست بعامة؟ل المسألة المهمة عندي حقيقةً:

ك المال.ملة، فلا بد من البحث عن دليلٍ مبينٍ عنى كونها ليست بعامة؛ أي أنها مجوم ٍ لملان   للمال، ومبينِّ

 لا: الخلاف في عموم هذه اللفظة أموجدت لأهل الأصول أكثر من طريقة في حكاية سبب 

 :من طرقهم في ذلك

وهو ما ذكره الجصاص في ]الفصول[ حينما ذكر  :مة تشمل أغلب الأفراد التي تحتهاوهو طريقةٌ عا
 أن العموم إذا كان بلفظٍ مجملٍ هل يصح الاحتجاج به أم لا؟ 

 (،[103:بةالتو ]﴾﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً  -عَزَّ وَجَل-إن قول الله ، قال: )ووجه ذلك من الآية
هذه مجملة لا يعرف مقدارها، فهل يصح أن نستدل بهذه الجملة التي في بعض ( [103:التوبة]﴿صَدَقَةً﴾)

 أجزائها إجمال، فنستدل بالجزء الذي فيه العموم، وإن كانت الجزء الباقي إجمال أم لا؟

 هذه الطريقة الأول في حكاية سبب الخلاف.
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بن لاشرح المختصر في أصول الفقه  15
 اللحام الحنبلي

 

بو زيد الدبوسي، وتبعه عليها بعض الأصوليين المتأخرين، ومنهم: هي التي ذكرها أ الطريقة الثانية:
محمد بن إسماعيل الصنعاني، فذكر أن سبب الخلاف هو الجمع المضاف إل الجماعة، أموال أضيف 

هذه طريقة  [103:التوبة]﴾﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ، [103:التوبة]﴿أَمْوَالِهِمْ﴾إل جماعة، وهو ضمير الجمع هم، 
 زيد، وذكرها في النظم الذي شرحه الصنعاني.أبي 

مشى عليها كثير من الشافعية كالإسنوي، وأبي ذرعة ابن العراقي في شرح ]جمع الجوامع[  :الطريقة الثالثة
هكذا  [103:التوبة]﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾وهو أن الخلاف سببه إذا كان المأمور به اسم جمعٍ مجرورٍ بمممن 

 صاغها.

: أن هذه المسألة الخلاف فيها سببه: أنه إذا اجتمعت المتأخرين، وهي الطريقة الرابعة وقال بعض
)ال(، أو المعرف بالإضافة، فهل تدل  ن( مع صيغة الجمع، وهي الجمع المعرف بصيغة تبعيضٍ وهي )مم 

 على العموم أم لا؟ 

 .في حكاية سبب الخلاف هذه أربع طرق

العموم الذي جاء على سبيل الاستثناء  أن ابن حزمٍ يرى أن :الخامسة ما نقلته لكم عن ابن حزمو 
 هل يأخذ العموم المطلق أم لا؟ وهذه خمسة طرق في حكاية الخلاف. 

هَُ الله تَ عَالَ -لعل هذا هو السبب أن المصنف  ثال، ولم يذكر عنواناً يعنون به هذه المسألة، ذكر م -رَحِم
في هذه المسألة. وعلى م مثلة لسبب الاختلاف الذي أوردته لكأو يذكر حكمًا كلياا تندرج تُته هذه الأ

ا الآية وحدها العموم هذه المسألة كما ق على كثير من بها  استدللت لكم: هي مسألة مشهورة جدا
 المسائل، زكاة الخيل، زكاة أموال الصغار، زكاة أموال المجانين، وهكذا من كثير من المسائل.
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 اللحام الحنبلي

 

وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي ( 13) ﴿إِنَّ الأبَْ رَارَ لَفِي نعَِيمٍ مدحًا أو ذمًّا، مثل العام إذا تضمن : مسألة"✍
ونقل عن الشافعي . ومنعه قوم، لا يمنع عمومَه عند الأئمة الأربعة [14-13ر: الانفطا]﴾(14)جَحِيمٍ 

 ". أيضًا

ن عموم اللفظ هذه المسألة أورد فيها المصنف بعض القرائن التي اختلف هل هي تكون مانعة م
 أم لا؟

(؛ إذا تضمن مدحًا أو ذمًّاأي اللفظ العام الذي جاء بصيغة العموم، ) العام() مراده ب )العام(فقال: 
)مثل:  -عَزن وَجَلن -يعني جاء في سياق المدح أو الذم، ومثنل لذلك بمدحٍ وذم بآيةٍ واحدة، وهي قول الله 

وسياق المدح ، ﴿الأبَْ رَارَ﴾هذه سياق مدح، فصيغة العموم هي ( [13ر:الانفطا]﴿إِنَّ الأبَْ رَارَ لَفِي نعَِيمٍ﴾
﴿لَفِي و، ﴿الْفُجَّارَ﴾العموم هي  [14ر:الانفطا]﴿وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ﴾، ﴿لَفِي نعَِيمٍ﴾قوله 

 هذا سياق الذم، أو تضمن الذم. جَحِيمٍ﴾

 ميع الأبرار وجميع الفجار.أي لا يمنع العموم لج(؛ لا يمنع عمومَهقال: )

الأربعة المعتمد عندهم، وقد نص على هذا جمعٌ من  أئمة المذاهبأي جميع ( عند الأئمة الأربعةقال: )
أصولي الحنابلة كأبي الخطاب، وأبي الوفا بن عقيل، وأبي البركات، والشيخ تقي الدين، وابن مفلح، 

 وكذلك المرداوي وغيرهم.

الأئمة الأربعة على أن العام إذا ورد في سياق مدحٍ أو تضمن مدحًا، من أمثلة احتجاجهم؛ أي 
 و تضمَّن ذمًّا فإنه يفيد العموم:أو كان في سياق ذم ، أ

﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا ينُفِقُونَ هَا فِي سَبِيلِ : -عَزن وَجَلن -استدلالهم بقول الله 
و فضة، فإنه أهذه جاءت في سياق ذم، استُدل بها على أن كل من كان ذا ذهبًا ف [34]التوبة:﴾هِ اللَّ 
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 اللحام الحنبلي

 

ذَ من هذا، أو استُدملن بهذايكون مذمومًا، ويحرم عليه ذلك،  على أن الحلُي فيه الزكاة، وهذا يشمل  أُخم
 كل ذهبٍ ومنه الحلي.

أن نبحث عن دليلٍ نعم، هذا الدليل دل على ذلك، لكن قد يرُمد دليل مخصص، فلا بد  فنقول:
مخصصٍ يُرج الحلي، وهذا صحيح حتى عند مشهور مذهب أحِد، فيرون أن الأصل في الذهب والفضة 

 .لفضة، فإن الأصل فيها عدم الزكاةالزكاة، بخلاف العروض غير الذهب وا

ولذلك لا تنتقل الأثمان من كونها عروضًا تجب فيها زكاة، إلى عروضٍ لا تجب فيها الزكاة إلا 
 مرين وهما:بأ

 .الصنعة 
 .والنية 

 بأن يكون حلياا.  :الصنعةف

بأن ينوي الاستعمال أو الإعارة. عكس العروض الأخرى، فإن العروض الأصل فيها عدم الزكاة،  والنية:
فلا تنتقل إل عروضٍ  فيها الزكاة، وهي عروض التجارة إلا بأمرين: النية والعمل، فالنية نية التجارة؛ 

  والعمل هو أحد أمرين:بالبيع والشراء، أعني المعاوضة 

 إما السوم. 
 وإما العرض. 

 هذه مسألة مشهورة تذكر في كتاب ]الزكاة[ من كتب الفقه.و 

هَُ الله تَ عَالَ -( هؤلاء القوم الذين أبهمهم المصنف ومنعه قومٌ قال: ) أظهرهم غيره، فقد ذكر أبو  -رَحِم
عية{، وصرح أبو البركات في ]المسودة[ بأكثر منهم، الخطاب وابن عقيل: }أن هؤلاء هم بعض الشاف
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 اللحام الحنبلي

 

البعض فقال: }قال بعض الحنفية الكرخي وغيره، وبعض المالكية، وبعض الشافعية{، وهؤلاء الشافعية 
 الهراسي والقفال، والقاضي حسين يعني المروزي{. اكيلإسماهم المرداوي فقال: }هم 

في حكاية الأحوال  -عليه السلَم-رسول ترك الاستفصال من ال: قول الشافعي: مسألة"✍
 ."وهذا ظاهر كلَم أحمد: قال أبو البركات .ينُزَل منزلة العموم في المقال

هذه المسألة من المسائل اللطيفة في صياغة جملتها، وكذلك هذه المسألة كثيرة الاستخدام في كتب 
 الإمام أحِد. الفقهاء، وسأذكر من الذي يكثر استخدامها بعد قليل من فقهاء مذهب

 :لة، فلنتكلم عن عموم هذه المسألةقبل أن أتكلم عن صيغة هذه المسأ

 ما تعلقها بالعموم؟ هذه المسألة 

 المباحث التي سبقت معنا أغلبها متعلقة بأحد أمرين:

 .إما صيغة عموم، ودلالتها 
  .أو ما يلحق به العموم مثل عموم المضمرات، وعموم الأفعال، وعموم المفاهيم 

من الأقوال، فهي  -صَلنى اللهُ عَلَيْهم وَسَلنم-: وهو ما جاء عن النبي ذه المسألة تتعلق بنوعٍ ثالثه
ألفاظ، لكنها جاءت بغير صيغة العموم، وإنما جاءت بصيغة خصوص، فهي جاءت بغير لفظ 

ن ( هي ليست عمومًا، لكنزل منزلة العموميُ حكم العموم؛ ولذلك عبر المصنف ) العموم، فتعطى
 .تنزل منزلة العموم

 وهذه القاعدة التي أوردها المصنف لأهل العلم فيها مسلكان:

وهو قول الشافعي وأكثر أصحابه على إعمالها، والحنابلة كذلك على إعمالها، كثيٌر من  الإعمال: 
 المالكية كذلك، فالجمهور على إعمال هذه القاعدة.
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 اللحام الحنبلي

 

اعدة، وقال به بعض م الحنفية، فإنهم لم يعملوا هذه القالذين لم يعملوا هذه القاعدة وه لقول الثاني:ا
الهراسي صاحب ]أحكام القرآن[ فإنه لم يعملها فيما نقله عنه ابن بهادر في  الكيإالشافعية مثل 

 ]البحر[؛ ولذلك فإننا سنمشي الآن على من أعمل هذه القاعدة، وما ينبني عليه.

أنهم : }للشافعي، وقد حكى جمعٌ من أهل العلم( هذا القول منسوب قول الشافعيالمصنف: )قول 
، أما كتبه المطبوعة فليس فيها ذلك، اللهم إلا كلام بمعناه {لم يقفوا عليه منصوصًا من كلام الشافعي

 .هو بمعنى هذا لكن ليس بنصه (6:40) أربع زوجات من شافعي في مسألة من أسلم عن أكثرأورده ال

هو الجويني في ]البرهان[؛ ولذلك يقول ابن السبكي في  وأول من نقل عنه هذا الكلام بهذه الصياغة
 كتبأي  –ه كتابه ]الأشباه والنظائر[ لما أورد هذا القول، قال: }هذا القول لم أجده مسطوراً في كتب

 {قصد به أبي المعالي الجوينييلكن نقله عنه لسان مذهبه، بل لسان الشريعة على الحقيقة  -الشافعي
 .ههذا كلام ابن السبكي نقلته بنص

 .لا أستبعد أن الجويني نقله بالمعنى ، وأناالمقصود أن الجويني هو الذي اشتهرت عنه هذه

 لماذا قلت هذا؟

يزيد فيها وينقص، فدل على أن  [الرسالة]ذكرت لكم قبل: أن النقول التي ينقلها الجويني عن  لأني
، وقد كنت أتوقع، وما زلت الجويني ينقل المعاني أكثر مما ينقل الألفاظ عن الشافعي، فهو ينقل بالمعنى

أتوقع وعندي احتمال أن الجويني لم يقف على الرسالة للشافعي، احتمالي أنه لم يقف عليها، وأنه ينقل 
لا أستبعد أن أبا المعالي لم عنها بالواسطة، بواسطة كتاب أبيه أبي محمد، فإن أباه شرح الرسالة، فأنا 

كما   بالمعنى فيزيدينقل الشيء، أو أنه بعض  غرابعض الإ فيها الرسالة؛ لأن نقولاته عنها قف علىي
 .يدل عليه هذا النقل عنه
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 اللحام الحنبلي

 

( قولهم: ترك الاستفصالعم، هذه الجملة يقول فيها الشافعي أو نقلت عن الشافعي بهذه الهيئة قال: )ن
 .صيل الأحوال، هذا معنى الاستفصال، المراد به طلب التفصيل، تف(الاستفصال)

و مسموعةً عن العرب؛ كلمةٌ ليست موجودةً أأنها   :والتعبير بالاستفصال ذكر بعض علماء اللغة
ولذلك لم ترد في المعاجم اللغوية القديمة، وقيل: إن أول من تكلم بعبارة الاستفصال هو الشافعي، إن 

 .ثبت أن الشافعي قد قال هذه الكلمة

لامه ونحن نعلم جميعًا أن البيهقي قد ألف كتاباً سماه ]الاحتجاج بالشافعي[ بناه على أن الشافعي ك
حجة، ومن أحسن من عُنيم بلفظ الشافعي وبيان لغته من المتأخرين الشيخ أحِد شاكر في مقدمته 
للرسالة له، فقد ذكر اللغة التي كان يتكلم بها كلغة ربيعة في بعض الألفاظ، وله كلامًا لطيف جدًا، 

 .وقد أجاد الشيخ أحِد في تُقيقه ]الرسالة[ أيما إجادة

د أن يشتري هناك طبعة للرسالة خرجت بعد حياة الشيخ بقليل، طبعة دار التراث من أرا لكن للفائدة:
في آخرها نحو من أربع صفحات وجدوا في نسخة الشيخ فيها تعديلات بخط يده فصححوها، هذه 

لأول نعم، لكن مصور الطبعة ا لة[ فيأخذونايغفل عنها كثير من طلبة العلم الذين يعنون بكتاب ]الرس
بعة دار التراث أجود؛ لأن فيها إشارة إل التصحيحات التي صححها الشيخ بيده، والتراث مصورة ط

 أثبتوا تصحيحاته، كتاب ]الخراج[ ليحيى بن آدم، وكتاب ]الرسالة[.و طبعت كتابين للشيخ أحِد شاكر، 

 طلبة العلم، لكنها أجود الطبعات. بعض يزهد فيهاع أن تصوريها وهذه طبعة م

( يدلنا من الرسولالتعبير بقوله: ) (-عليه السلَم–من الرسول ) إذن عرفنا ترك الاستفصال، قال:
نعم بعض الفقهاء يجعلها شاملة حتى  .المفتينبها في كلام الرسول دون كلام المراد اعدة على أن هذه الق

 .-صَلنى اللهُ عَلَيْهم وَسَلنم-: أنها خاصة بالرسول والصوابلكلام المفتين، 
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 اللحام الحنبلي

 

من غير عن سؤالٍ فأجاب  -صَلنى الله عَلَيْهم وَسَلنم-سئل النبي  (؛ أي إذا: )في حكاية الأحوالقوله
 يقل: ( يعني لم)في حكاية الأحوال قوله: ان عليها السائل، هذا معنىاستفصالٍ عن الحال التي ك

 (.في حكاية الأحوالوهذا معنى قوله: ) أيها السائل؟ احكي لي حالك، ما هو حالك

( كما مر معنا أنه ليس عمومًا حقيقياا، زل منزلة العمومنَ ي ُ وله: )( قزل منزلة العموم في المقامنَ ي ُ قال: )
 زل منزلة العموم.نَ وإنما ي ُ 

( أي كما لو كان قد جاء بصيغة عمومٍ، والعموم هنا المراد به عموم الأوصاف كما في المقالوقوله: )
م الأشخاص هو ظاهر كلام أغلب العلماء في الأمثلة التي سأورد بعضها بعد قليل، وقد يحتمل عمو 

 كذلك.

فيسأله عن  -صَلنى الله عَلَيْهم وَسَلنم-: أن يأتي سائل للنبي صورة هذه المسألة قبل أن أذكر الأمثلة
يكون لها أكثر من صورة،  -صَلنى الله عَلَيْهم وَسَلنم-حكم واقعةٍ ما، وهذه الواقعة التي سئل عنها النبي 

لم يستفصل منه عن أي صورةٍ كان عليها السؤال، وإنما  - وَسَلنمصَلنى الله عَلَيْهم -ومع ذلك فإن النبي 
: إن هذا الجواب فنقول حينئذٍ  .الصور دون استفصالٍ عن بيان -صَلنى الله عَلَيْهم وَسَلنم-يجيبه النبي 

 يشمل جميع الصور. هذا هو معنى هذا الكلام.

)أبا شروط، ذكر المصنف: أن المهم وهو هذه القاعدة قبل أن أورد أمثلتها، وأورد أيضًا شروطها 
( وهذا الكلام ذكره وهذا ظاهر كلَم أحمديعني به المجد ابن تيمية صاحب ]المحرر[ قال: ) البركات(

لأن أحِد احتج في مواضع كثيرة بمثل ذاك، ثم قال صاحب ]المسودة[ ، قال: [المسودة]أبو البركات في 
 .وهو أبو البركات: وكذلك أصحابنا، وأمثلة ذلك كثيرة

ل بهذه القاعدة بكثرة حقيقةً شيخ الإسلام ابن تيمية، فالشيخ تقي الدين يكثر وقد أكثر التعلي
 الاستدلال بهذه القاعدة.
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 اللحام الحنبلي

 

 هذه القاعدة لها شروط، قبل أن نذكر الشروط، نذكر الأمثلة، ثم نذكر الشروط.

ا الأمثلة كما ذكرت لكم:  .أن المجد قال: إنها كثيرة جدا

 : مثلةولكن من هذه الأ

يَ الله عَنْها-وهي فاطمة  "أن المستحاضة"ما جاء في حديث عائشة في الصحيحين:  ، فاطمة -رَضم
يَ الله عَنْها-بنت حبيشٍ  عن الدم الذي يأتيها وأنه كثير،  -صَلنى الله عَلَيْهم وَسَلنم-لما سألت النبي  -رَضم

أي « قَدْر حَيضتِكِ »فقوله: « كِ تِ ضَ يْ ر حَ دْ قَ  ةَ لََ لصَّ ي اعِ دَ »: -صَلنى الله عَلَيْهم وَسَلنم-قال لها النبي 
: أن المرأة المستحاضة تمكث قدر العادة، استدل به فقهاء مذهب الإمام أحِد على المشهورقدر العادة، 

لم يستفصل منها أهي مميزة أم لا.  -صَلنى الله عَلَيْهم وَسَلنم-سواءً كانت مميزةً أو غير مميزة؛ لأن النبي 
فالشافعية لم يعملوا  ل دقيق وجميل، وقد وافق الحنابلة فيه القاعدة، وخالف فيه الشافعية،وهذا استدلا

 بهذه القاعدة التي أوردها إمامهم.

صَلنى -: الشخص الذي سأل النبي من أمثلة ذلك؛ يعني أحد الأمثلة التي أوردها الشيخ تقي الدين
حُجَّ عَنْ »: -صَلنى الله عَلَيْهم وَسَلنم-ج، فقال له النبي فريضة الح دركتهعن أبيه الذي أ -الله عَلَيْهم وَسَلنم

لم يستفصل هل هذا الذي كان شيخَا كبيراً لا يستقيم على  -صَلنى الله عَلَيْهم وَسَلنم-النبي « يكأبَِ 
ذَ منه:فدل على الوجوب، « حُج»الراحلة هل عنده مالٌ أم لا؟ ومع ذلك قال:  أن الابن إذا أراد  أُخم

، فيكون ايحج على أبيه وجب على أبيه أن يأذن له؛ لأن الفريضة لا بد فيها من الإذن من صاحبهأن 
 ترك الاستفصال. -صَلنى الله عَلَيْهم وَسَلنم-واجبًا عليه حينذاك. وهذا النبي 

 متى نعمل بهذه القاعدة؟ الأخيرة عندنا وهي قضية: المسألة

 همة:أورد العلماء لهذه القاعدة ثلَثة شروط م
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 إذ [البحر]: أن تكون جواباً لسؤال، ذكر هذا الشرط جماعة منهم الزركشي في الشرط الأول ،
 لو لم يكن جواباً لسؤال، فنقول: حينئذٍ لا ننظر للأحوال، فقد يكون ورد لصيغة دون أخرى.

 :أن تكون هذه الاحتمالات والأحوال التي لم يستفصل عنها متقاربة أو متساوية،  الشرط الثاني
 أو بعيدة فلا تعتبر، ولا نقول: إنه على عمومه. ،عقو لو ا لةليق وأما إذا كانت نادرة، أو

شي، زركمنهم الأبياري، ومنهم أيضًا ال لهذا الشرط؛ يعني حظ، وهذا الشرط مع ذكر العلماءهذا ملو 
 إلا أن تطبيقه من الفقه الدقيق.

لما سئل عن الفأرة إذا وقعت في السمن، فقال النبي  -صَلنى الله عَلَيْهم وَسَلنم-: النبي اضرب لذلك مثالًا 
أخذ الفقهاء في مشهور المذهب: أن هذا ترك للاستفصال، فدل « اوهَ يقُ رِ أَ »: -صَلنى الله عَلَيْهم وَسَلنم-

ئع القليل، والمائع الكثير، ولم يفرقوا بين القلتين وعدمها، وقالوا: لا نظر اعلى عموم الاحوال، فيشمل الم
 تغير أو لم يتغير. له، وسواءً 

 الشيخ تقي الدين ماذا يقول؟

صَلنى الله -يقول: إن هذه الصور التي ذكرتموها إذا كان الزيت كثيراً، هذه صورةٌ نادرة في عهد النبي 
العرب قديماً لم تكن عندهم هذه  -صَلنى الله عَلَيْهم وَسَلنم-؛ لأن الأصل في عهد النبي -عَلَيْهم وَسَلنم

مثل الكبيرة التي يضعون فيها الزيت والمائعات، وإنما كانت عندهم أوانٍ صغيرة، مثل: الطاسة، و  الأواني
 ةفيها هو الذي يُحمل عليه، فوجود الوعاء الكبير الذي إذا وقعت الفأر  ةوقوع الفأر فنحوها من الأشياء، 

 .السؤالنادرة، يجب ألا ندخلها في  في جزء منها، لم تغير الأجزاء الباقية هذه صورةٌ 

شرح ]البلوغ[ وغيره، ولذلك جاء في بعض ألفاظ الحديث على خلاف في تصحيحه كما مر معنا في 
 بين النصين. كون جمعًايفهذا محمولٌ على الكبير، ف «ألَْقُوه وَمَا حَولَه»أنه قال: 

 وهذا الحقيقة التطبيق على هذا الشرط من دقيق الفقه عند أهل العلم في هذه المسألة.
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 اللحام الحنبلي

 

ا الشرط أورده الغزالي، وقبله إمام الحرمين الجويني، وافقه الأبياري، : وهذخير والثالثالشرط الأ
-لا بد أن يكون النبي }الأصوليين، والظاهر أنهم يقصدونه، قالوا:  أغلبوبعضهم، ولكن لم يذكره 

  -صَلنى الله عَلَيْهم وَسَلنم-غير عالٍم بالحال، إذ لو كان النبي  -صَلنى الله عَلَيْهم وَسَلنم
ً

ا بحال السائل، عالم
فقط دون ما عداه،  -صَلنى الله عَلَيْهم وَسَلنم-فإن الجواب ينزنل على مقدار السؤال الذي علمه النبي 

 .{وإلا فلا

أرسل  -صَلنى الله عَلَيْهم وَسَلنم-: أن النبي طبعًا الأمثلة كثيرة، أشهرها المثال الذي ورد عند الشافعي
صَلنى الله عَلَيْهم -ولم يسأل النبي « نَّ اهُ سوَ  نْ ق مَ ارِ يفَ لِ عًا، وَ ب َ رْ ك أَ سِ مْ يُ لْ ف َ  هُ رْ مُ » رجلًا لغيلان وقال:

ذلك استدل الحنفية على عدم بد أم تزوجهن في عقودٍ متتابعة؛ و هل تزوجهن في عقدٍ واح -وَسَلنم
 مثال.أشهر عموم، وإنما على الخصوص. وهذا ال

 ".تخصيصال"✍

 .شرع المصنف بعد ذكره للعموم ذكر التخصيص

ي في مسألةٍ مهمة جدًّا حدًّا، وإن كانت سهلةً لكنها مهمة: مسألة التخصيص مع وهنا اعذورن
بعض الناس يبالغ في قضية التخصيص حتى يقول: إنه ما من عام إلا وقد دخله الخصوص أو  العموم:

التخصيص، وهذا الكلام يكاد أن يكون مشهوراً في كتب الأصول، ومن شهرته لا يعرف من القائل 
ة هذا الكلام. وهذا الكلام له لوازم باطلة؛ ولذلك يقول ابن الحافظ كلام جميل في ]التذكرة[ به، من شهر 

قال: إنه على هذا القول{؛ أي ما من عام إلا وقد دخله التخصيص، طبعًا هم يقولون: ما من عام 
 .آيتين في كتاب الله{ كذا يقولون إلا وقد دخله التخصيص إلا في

 [6]هود:﴾إِلاَّ عَلَى اللَّهِ رِزْقُ هَا ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الَأرْضِ : - وَجَلن عَزن -قول الله  الأول:الآية 
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 اللحام الحنبلي

 

هكذا يقولون، غير هاتين  [35]النور:﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾: -سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَ -: قوله والآية الثانية
 الآيتين كل شيءٍ فقد دخله التخصيص.

لى قولهم هذا، فإنه لا يجوز الاحتجاج بعموم القرآن؛ لأنه قد دخله يقول ابن الحافظ: }إن ع
؛ ولذلك فإن بعض الناس لمنا اقتنع بهذه القاعدة: ما من {وهو خلاف الإجمال}التخصيص، قال: 

 .دخله التخصيص أتى بقاعدةٍ باطلة عمومٍ إلا وقد

وز الاستدلال فلا يج ،تملًا فقال: وقد تيقننا وجود التخصيص، ولم نعلمه في بعض الصور فيكون مح
وكلامهم هذا في غاية البطلان، وقد  .تركوا الاستدلال بالعمومات بحجة أنها محتملةفبالدليل المحتمل، 

أطال ابن القيم في نحو بضع صفحات في إبطال قولهم هذا في كتابه العظيم ]الصواعق المرسلة[، وبينن 
الكثير من الفهوم الخاطئة سواءً في أصول الدين، أو  أن هذا أصل من الأصول الفاسدة التي بني عليها

في بعض الفروع الفقهية، وإن كان الفقهاء قد يكونوا أقل استخدامًا لرد النصوص العامة، لكن قد 
 يكون في أصول الدين أكثر.

 وكذلك الشيخ تقي الدين له كلام في هذه المسألة كثير؛ لكن أردت التنبيه لمسألة التخصيص.

َهُ الله -هذا التعريف الذي أورده المصنف ( قصر العام على بعض أجزائه هو تخصيص)القال:  رَحِم
هو قريبٌ من تعريف ابن الحاجب، فإن ابن الحاجب قال: }هو قصر العام على بعض  -تَ عَالَ 

 .مسمياته{

، وقد قيل: إن تعريف ابن الحاجب مثل التعريف الذي أورده المصنف، كذا قال ابن مفلح، وقيل: لا
أن ابن الحاجب  :بل إن الصواب هو تعريف المصنف، وأن تعريف ابن الحاجب خطأ، فقد ذكر الجراعي

، إذ لا مسميات للفظ العام، وإنما هو مسمًى وهو باطل}جعله مقصور على بعض مسمياته، قال: 
 هكذا قالوا. وإنما الصواب أن يقال: على بعض أجزائه{} هو اللفظ العام { واضحواحد
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 ."الأكثر، خبرًا كان أو أمرًا وهو جائز عند"✍

قال: )وهو جائزٌ عن الأكثر(؛ أي عند أكثر الأصوليين، حكي الاتفاق على جوازه، من حكى الاتفاق 
كما سيأتي،   بروأنه لا خلاف فيه: ابن قدامة في ]الروضة[، ولكن المصنف حكا خلافاً في مسألة الخ

 ا، أو كان أمراً.أي سواءً كان اللفظ خبرً  )خبرًا كان أو أمرًا(قال: 

ما جاء ، ثم يُصص مثل -عَزن وَجَلن -: يعني أن يأتي أخبارٌ عامة عن الله مثال التخصيص في الخبر
ة، نَّ ل الجَ خُ دْ أن يَ  بُّ حِ دٍ يُ حَ ن أَ ا مِ مَ »قال:  -صَلنى الله عَلَيْهم وَسَلنم-عن دخول الجنة، وأن النبي 

ع جِ رْ ي َ  نْ ى أَ نَّ مَ تَ ي َ  هُ نَّ إِ يد، فَ هِ  الشَّ لاَّ إِ »هذا خبر عام، ثم خصص فقال: « ايِ نْ لى الدُّ ع إِ جِ رْ ي َ  نْ ب أَ حِ يُ ف َ 
مر والأوا فهذا خبٌر قد خُص بعد ذاك، أو أمر،« ةامَ رَ الكَ  نْ ى مِ رَ اتٍ لما ي َ رَّ ر مَ شْ وت عَ مُ يَ ا ف َ يَ ن ْ الدُّ إلَى 

 الأوامر.ا هي في كثيرة، وأغلب الذي سيأتي إنم

أنه قولٌ شاذٌّ لا  :هذا قولٌ نسبه ابن مفلح لبعض الشافعية وبعض الأصوليين، وقد ذكروا : )وقيل(قال
وهذا غير صحيح، بل هو يجوز في الخبر، وخاصةً التخصيص  (أنه لا يجوز في الخبر)ه: ينظر إلي

المتصل، أو ما في حكم المتصل، وسيأتي معنا إن شاء الله بعد قليل: أن المتصل هو في الحقيقة قد يقال: 
 إنه ليس تخصيصًا بمعنى التخصيص، سيأتي إن شاء الله بعد قليل.

 ".ز عند أصحابنائأن يبقى واحد جاتخصيص العام إلى : مسألة"✍

هَُ الله تَ عَالَ -بدأ يتكلم المصنف  في هذه المسألة عن أقل ما يصل إليه اللفظ العام بعد التخصيص،  -رَحِم
(؛ أي لا يبقى إلا واحدٌ من أجزائه التي )إلى أن يبقى واحد( أي اللفظ العام تخصيص العامفقال: )

( يعني أصحاب الإمام احِد، جزم به كثيٌر منهم، كابن أبي بنًاجائزٌ عند أصحاتندرج تُت المسمى )
 موسى، والقاضي، وأبي الخطاب، وابن عقيل، والموفق، والطوفي، وابن مفلح.

 قال المرداوي: }هو الصحيح في مذهب الإمام أحِد{.
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 ".منع أبو البركات وغيره النقصَ من أقل الجمعو "✍

كون العام بعد التخصيص يقل عن أقل الجمع، وهو ثلاثة على هذا هو القول الثاني: أنه لا يجوز أن ي
( نسبه لغيره، نسبه وغيرهقول الأكثر، وقيل: اثنان. وهذا القول نسبه المصنف لأبي البركات، قال: )

 القاضي لأبي بكر الرازي، قال: }فيما حكاه الجرجاني عنه، وبه قال أيضًا أبو بكر القفال{.

نقله المصنف عن أبي البركات، وعن غيره تبع فيه ابن مفلح، وفي نسبته  أن هذا القول الذي :الحقيقة
 يقسمون ألفاظ العموم إلى قسمين: هم وإنما .لهم بهذه الطريقة نظر

  فإنه يجوز تخصيصه حتى يبقى واحد.(من ونحوها)فإن كان لفظ العموم ، 
  نه لا يجوز أن ناس، فإالوإن كان لفظ العموم من ألفاظ الجموع العامة، كالرجال، والنساء، و

 يُصص إلا أن يبقى ثلاثة وهو أقل الجمع.

: أن قول أبي البركات فيه تفصيل، وليس كما ذكره المصنف، وكذلك غيره كأبي بكر لذلك الصوابو 
لوا بين صيغ العموم،  الرازي فقد نقل عنه القاضي أبو يعلى تفصيل، فكل من نقل عنه هذا القول فصن

 تبعًا لابن مفلح.ولم يطلقوها كما ذكر المصنف 

 ."بقاء جمع يقرُب من مدلول اللفظ :واختار بعض أصحابنا وغيرهم" ✍

( يعني به القاضي أبو يعلى في بعض أصحابنا( يعني بقوله: )واختار بعض أصحابنا وغيرهمقال: )
كتاب ]الكفاية[ وهو من الكتب الأصولية القديمة أخذ هذا القول، وصحح هذا القول الشيخ عبد 

ححه أيضًا ابن تيمية في ]المسودة[، قال: }وهو صحيح لمن عرفه{ فجزم بتصحيحه، وص الحليم بن
 .حِدان في ]المقنع[

ويبدو لي من غير جزم أن الشيخ تقي الدين يرى هذا القول أيضًا، فقد ذكر الشيخ تقي الدين في 
هذه العبارة من الشيخ أن اللفظ العام لا يجوز أن يراد به الصور القليلة ولا النادرة{ و }]الاقتضاء[: 
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يقرب من مدلول اللفظ، فالصورة  تقي الدين قريبة من قول أبيه عبد الحليم: }أنه لا بد أن يوجد جمعٌ 
النادرة والقليلة يرى أنه لا يصح أن يصدق عليها اللفظ العام، وهذا ظاهر كلام الشيخ، وتُتاج إل 

 تُقيق أيضًا.

[ وذكر لحنابلة أبو الحسين البصري، وصاحب ]المحصول( أي وممن قال به من غير اوغيرهمقوله: )
ماويالبرم  أن إليه ميل الجويني : }ماوي، والصواب في اسمه هكذا بكسر الباء لا بفتحها، وذكر البرم

 .{والغزالي

( بمعنى أنه لا بد أن يبقى بعد التخصيص عددٌ كثير، وقد بقاء جمعٍ يقرب من مدلول اللفظقال: )
يبقى عددٌ كثير{ وهذا العدد }(؛ أي جمع يقرب من مدلول اللفظن معنى )جماعة ومنهم الجراعي: أ

د يكون الكثير قيل: النصف، وقيل: أقل، والصواب: أن لا حد له، فقد يكون أقل من النصف؛ لأن ق
ا، فلا عبرة بالتقدير بالنصف.  اللفظ العام يدل على أجزاء كثيرة جدا

 ."استعمالهُ في الدليل المخصص مجازالمُخرِج وهو إرادةُ المتكلم، و : المخصص"✍

( أي الذي يُرج المخرِجوهو اسم فاعلٍ بكسر ما قبل الأخير، هو ) )المخصص(يقول الشيخ: 
رادة إ( يعني أن الذي يُصص هي إرادة المتكلم( أي المخصص ): )وهوبعض أجزاء اللفظ العام، قال

بن مفلح بالإرادة، بينما الطوفي، وتبع المتكلم هي التي تخصص اللفظ، وقد عبر المصنف هنا تبعًا لا
، والأمر فيهما {صالمتكلم نفسه هو المخصم أن }[ قالوا: الغايةالطوفي يوسف بن عبد الهادي في ]

 صحيحة. -عَزن وَجَل-في كلام الله  ستعمال الشرعاسهل، فكلا العبارتين لا أثر لها، وحتى في 

( في الدليل الذي أدى إل )المخصصل لفظة ( أي استعماواستعماله في الدليل مجازقال: )
التخصيص، وهي الأدلة التي سنبدأ بها اليوم على سبيل الإجمال، والتفصيل في الأسبوع القادم مجازٌ 

 وليست حقيقة.
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 اللحام الحنبلي

 

 لماذا أورد المصنف هذه الجملة أو هذه المسألة؟

لمتكلم، أو إرادة المتكلم، هو ا ص حقيقةً ليبين لنا أن كلمة المخصص تستعمل حقيقةً ومجازاً، فالمخصِّ 
، والمخصص مجازاً هو الكلام -صَلنى الله عَلَيْهم وَسَلنم-، أو رسوله -عَزن وَجَل-المتكلم هو الله يكون ف

( في كتب الأصول، فإنهم يقصدون به اللفظ المجازي، )المخصصالذي بينن لنا المراد، وإذا عبر بلفظة 
 هذا مراد المصنف.. لفظ الحقيقةولا يقصدون به 

 ."وهو متصل ومنفصل"✍

 المخصصات تنقسم إلى نوعين:و أي  قوله: )وهو( أي المخصص،

  .ٌمتصل 
 .ومنفصل 

 .هو الذي يكون متصلًا باللفظ العام :لمتصلا

 الذي يكون بعده. :والمنفصل

 ".ه بعض أصحابنِا بالمنفصلخصو "✍

إنما }ين بن تيمية، فإنه قال: ( الشيخ تقي الدبعض أصحابنا) ( يقصد بوخصه بعض أصحابناقوله: )
 ، وسيأتي كلامه بعد قليل.{صات المنفصلة فقط دون المنفصلةمراد الأصوليين بالمخصِّ 

فلم يدلَّ إلا منفصلًَ،  ،هو اصطلَح كثير من الأصوليين؛ لأن الاتصال مَنَعه العمومُ : وقال"✍
 ".فلَ يُسمَّي عامًّا مخصوصًا

ين هو موجودٌ في كتاب الإيمان للشيخ تقي الدين، وعبارته هذا الكلام الذي نقله عن الشيخ تقي الد
سمون يبنصها قال: }أولئك لم يكن اصطلاحهم عامٌّ مخصوصٌ إلا إذا خُصن بمنفصلٍ، وأما المتصل فلا 
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 اللحام الحنبلي

 

ا مخصوصًا البتة، فإنه لم يدل متصلًا، والاتصال منعه العموم، وهذا اصطلاح كثيٍر من الأصوليين  عاما
يقال لما قيد بالشرط والصفة ونحوهما وهو المخصص المتصل، قال: ولا يقال لما قيد  وهو الصواب، ولا

بالشرط والصفة ونحوهما: أنه داخلٌ فيما خُصن من العموم ولا العام المخصوص، لكن يقيد فيقال: 
 .تخصيصٌ متصل، وهذا المقيد لا يدخل التخصيص المطلق{

 يعني يتبين لنا من هذا الكلَم أمران:

: أن الشيخ تقي الدين يقول: إن المتصل هو تخصيص، ولكن لا نقول: إنه خصص العام، ولالأ الأمر
هو تخصيصٌ؛ لأنه لما اتصل بالعام صار كالجملة الواحدة، فالعام لا يمكن إفراده عن المتصل به، نعم 

ت في هو في ذاته مخصصٌ، لكنه الجملة ليست عامة لنقول: ورد عليها التخصيص، فالجملة لما كان
 تعتبر كالجملة الواحدة، فالاتصال جعلها كذلك. سياقٍ واحد، ومرتبةً فإنه في هذه الحال

 -عَزن وَجَلن -نبدأ بالتخصيص المتصل، أسأل الله  -عَزن وَجَلن -لعلنا نقف هنا. الأسبوع القادم بمشيئة الله 
 للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.



 

 

 

  
 
 

 

 

حُ كتِرابِ  ْ  شَر
ِ فِ   أُصُولِ الْفِقْهِ  الْخُْْترصَر

أْليِفُ الْعر  ةِ: تر  لامر
نْبرلِِِّ رحمه الله  امِ الْْر  ابْنِ اللَّحَّ
كْتُورِ  يخِ الدُّ ضِيلة الشَّ حُ فر ْ  :شَر

يعِرِ  ور دٍ الشُّ مِ بْنِ مُُرمَّ لار بْدِ السَّ  عر
 حفظه اللهَُّ

 الشيخ لم يراجع التفريغ
 السادس والعشرونالدرس 
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 اللحام الحنبلي

 

 الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحابته أجمعين.
 غفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين.

  -أما بعد:
 : -رحمنا الله وإياه–قال المصنف 

والمتصل: الاستثناء المتصل، والشرط، والصفة، والغاية، وزاد بعضهم: بدل البعض، "✍
 "ولم يذكره الأكثر

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدًا كثيراً طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، 

 .وسلم تسليمًا كثيراً إلى يوم الدين
  -:ثم أما بعد

 بذكر المخصصات المتصلة، ثم بعد ذلك يورد بعدها المخصصات -حمم هُ الله ت  ع الى  ر  -شرح المصنف 
الاستثناء، والشرط، والصفة، والغاية، وبدل )لة، فذكر خمسةً، وهو تصالمنفصلة، وعدَّ المخصصات الم

أنها فأما الأربعة الأنواع الأول، فإن إجماع أهل العلم قد انعقد كما حكاه غير واحدٍ على  البعض(
 .وأما النوع الخامس فإن فيها خلافاً سيورده المصنف بعد قليل، مخصصة

 .أي والمخصصات المتصلة )والمتصل(: -ر حمم هُ الله ت  ع الى  -قول المصنف 
أن جميع المخصصات المتصلة كلها مانعة،  والفرق بين المتصل والمنفصل من حيث الحقيقة:

، وقد تكون رافعة، ومعنى كونها ليست رافعة أعنى بينما المخصصات المنفصلة قد تكون مانعةً 
ظ به، وسيأتي إن شاء الله لفتالمخصصات المتصلة؛ لأنها أثبتت خروج جزءٍ من دلالة اللفظ من حين ال

 المخصصات المتصلة فيما يتعلق بكونه مانعٌ لا رافع.من  الاستثناء وحدهاعٌ يسير في نز 
 بالمتصل؛ لأنه إذا كان منفصلًا، فإنه لا يكون عبَّّ  (تصلالاستثناء الم)أولها كما ذكر المصنف: 

  :في قضيةمخصصًا، وسيأتي إن شاء الله تفصيل الكلام 
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بن لاشرح المختصر في أصول الفقه  3
 اللحام الحنبلي

 

وسيأتي  أن عدم الاتصال هل يخرجهم عن التخصيص أم لا؟ فيكون استثناءً منقطعًا أم لا؟
 الخلاف في محله إن شاء.

 كلها سيفصلها المصنف.  (والصفة والغاية)كذلك سيفصله المصنف   والشرط()قال: 
والذين زادوا هذا المخصص هو الآمدي وابن الحاجب،  (وزاد بعضهم بدل البعض)الخامس، قال: 

المختصر[ ]الصفي الهندي، وبعض شراح  :وممن أنكر كونه مخصصًاولكن كثيراً من الأصوليين لم يوُرده، 
في عدم ذكر هذا المخصص، وإنما كالأصبهاني وغيره؛ ولذا فإن المصنف تبع كتاب ]جمع الجوامع[ 

 الذين أثبتوه هو الآمدي وابن الحاجب فقط دون من عاداهم من الأصوليين.
 :ون بكون بدل البعض مخصصًاوالحقيقة أن بعضًا من فقهاء مذهب الإمام أحمد يعبِّ 

 .]المغني[ مرةً  في فقد عللَّ بذلك الموفق -
 .علل به أيضًا الشارح ابن أبي عمرو  -
 .]المنتهى[ به أيضًا في موضعٍ آخر البهوتي في شرحه ل وعلل -

 -ص لَّى الله ع ل يْهم و س لَّم-ما جاء في الحديث المروي عن النبي  :ومن أمثلة التخصيص ببدل البعض
هذا من  «ة  م  ائ  ي الس  ف   م  ن  ي الغ  ف  »فقوله: « اةً ين ش  ع  ب  ر  ت أ  ان  ا ك  ذ  إ   ة  م  ائ  ي الس  ف   م  ن  ي الغ  ف  »أنه قال: 

 باب البدل، بدل البعض من الكل، فيكون ذلك مخصصًا.
لأن اتصال بدل }الصفي الهندي، وصاحب ]جمع الجوامع[، فيقولون: ك  :وأما الذين أنكروا ذلك

 {.البعض من بدل الكل يدل على أنه كالمطروح بالكلية
 وسيأتي إن شاء الله سببٌ آخر في الخلاف حينما نتكلم عن مسألة: 

 المسألة.اء الله إن شسيأتي ثنى؟ لجاز، أم لوجب دخوله في المست ناء ما لولاههل استث
 ."مسألة"✍

 نكملها غدًا. ةسنأخذه اليوم إن شاء الله، والباقي، و الاستثناءهذا هو المخصص الأول، وهو 
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 اللحام الحنبلي

 

الاستثناء: إخراج بعض الجملة بإلا  أو قام مقامها، وهو: غير، وسوى، وعدا، وليس، ولا "✍
 ."، وحاشا، وخلايكون

الاستثناء: إخراج بعض الجملة بإلا  أو قام مقامها، وهو: غير، وسوى، وعدا، )قول المصنف: 
المشهور في كتب الفقهاء  هو هذ التعريف الذي عرفه المصنف (وليس، ولا يكون، وحاشا، وخلا

ة أن هذا التعريف ليس فقد ذكر في ]المنتهى[، وذكره كثيٌر من الأصوليين والفقهاء، والحقيق وغيرهم،
إلا، وغير، )شاملًا لجميع صور الاستثناء، وإنما هو خاصٌّ بالاستثناء النحوي الذي يكون بآلةٍ وهي 

، وغير ذلك من الأمور التي أوردها المصنف، وسنذكرها بعد قليل؛ لأن الفقهاء يتوسعون في (وسوى
ق على المشيئة، ويجعلون كذلك التعليق على فيُدخلون في الاستثناء التعلي ،الاستثناء()استعمال لفظة 

ع ل يْهم ص لَّى الله -الشرط شبيهًا بالاستثناء، بل إن الحديث قد جاء صريًحا في ذلك، فقد ثبت عن النبي 
قال: ؛ أي «ىن  ث   ت  اس  » ب -ص لَّى الله ع ل يْهم و س لَّم-، ومراد النبي «ىن  ث   ت  اس  ف  م ن  ح ل ف  »أنه قال:  -و س لَّم

شاء الله، وهو من باب التعليق على المشيئة؛ ولذا فإن الفقهاء في باب الاستثناء في الطلاق والأيمان  إن
 يوردون فيه التعليق على المشيئة.

إذن فهذا التعريف في الحقيقة هو تعريف الاستثناء عند النحويين، لا عند الفقهاء، وفي استعمال 
 الشارع، نبه على ذلك الشيخ تقي الدين.

هو تعريف أكثر النحويين  )إخراجًا(بكونه هذ التعريف  )إخراجٌ(: -ر حمم هُ الله ت  ع الى  -ول المصنف وق
 ؟واللغويين، وتبعهم أكثر الأصوليين وهو كذلك؛ ولذلك سيأتينا إن شاء الله تفصيل ما معنى الإخراج

 .إذ الأصل في الإخراج أن يكون داخلًا، ثم خرج بعد ذلك
 دخول، أم يمنع دخوله ابتداءً؟خراجٌ للمستثنى من المستثنى منه لفظاً بعد الوهل هذا الإخراج إ

 أتي إن شاء الله في كلام المصنف بعد قليل.تس ههذ
طبعًا لا المراد بالجملة نفسها،  (خروج بعض الجملة: )المراد بقوله بعض الجملة()وقول المصنف: 

؛ أي إخراج بعض ما )إخراج بعض الجملة( :لهوإنما المراد ما اشتملت عليه الجملة من معاني، فقو 
 اشتملت عليه الجملة من المعاني والدلائل.
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 اللحام الحنبلي

 

)أو وهي الأصل فيه؛ ولذا قال:  ،)أم باب الاستثناء( ذه يسميها أهل اللغة به (إلى) )إلى(ب وقوله 
، ونص محصورةً كثير من النحويين ، نص على كونهايعني مقام إلى وهي حروفٌ محصورة (ما قام مقامها

هناك نزاع في بعض  ، نعموغيرهم، فحروف الاستثناء محصورة عليه القاضي وابن عقيل، وأبو الخطاب،
 أدوات الاستثناء هل هي منها أو ليست منها، لكنها محصورةٌ ولا شك.

)وهو غير، وسوى، يعود إلى ما يقوم مقام إلا، قال:  )وهو(، قوله: وهو( ا)أو ما قام مقامهقال: 
وهذه التي أوردها المصنف إنما هي أمثلة وليس حصراً لجميع  ، وخلا(اس، ولا يكون، وحاشا، وليوعد

)ما أدوات الاستثناء التي أوردها أهل العلم، فإن من صور أدوات الاستثناء التي أوردوها واتفقوا عليها 
 النحويين. أدواتٌ أخرى فيها خلافٌ بينومع ذلك لم يذكرهما المصنف، وهناك أيضًا  عدا، وما خلا(

 ."، وقيل: مطلقًاواحد   من متكلم  "✍
الاستثناء والمستثنى منه شخصًا  موقعمعناها أنه لا بد أن يكون  )من متكلم  واحد (قول المصنف: 

 .واحدًا، فيوقع جملةً حاويةً على المستثنى والمستثنى منه معًا
ستثناء كما قلت لكم، فإن الفقهاء ؛ أي الاستثناء، وليس لازمًا أداة الا)من متكلم  واحد(إذ قوله: 

 يتوسعون في الاستثناء، فيدخلون ما ليس فيه أداةً كالتعليق على المشيئة وغيرها.
بالمستثنى منه، ولا  تلفظنفس من  إذن لا بد أن يكون الاستثناء من )من متكلم  واحد (إذن فقوله: 
 يذكر.ا فيموهذا قول أكثر، إن لم يكن جميع الأصوليين  .يصح من غيره

عن بعضهم ولم أقف على تسميته، من الذي قال: إنه يصح  هذا قول حُكمي )وقيل: مطلقًا(قال: 
؟  ص لَّى الله ع ل يْهم -أنه قد ورد حديثٌ عن النبي  :والسبب في ذلكأن يكون الاستثناء من غير المتكلمم

 لا  إ  »ول الله؟ فقال: العباس: إلا الإذخر يا رس شجر الحرم، فقال دأنه نهى عن عض": -و س لَّم
 .«"رخ  الإذ  

فهؤلاء الذين قالوا: إنه مطلقًا، أرادوا أن يخرجوا من قيدٍ سيأتي ذكره وهو أنه لا بد أن يكون المستثنى 
والمستثنى منه متصلًا، وألا يفصل بينهما فصلٌ طويل، ففي هذه الواقعة العباس فصل كلامه بين المستثنى 
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 اللحام الحنبلي

 

؛ فلكي يخرجوا من الأول وقعوا في هذا الأمر، وهو -ص لَّى الله ع ل يْهم و س لَّم- والمستثنى منه من كلام النبي
 ، أو من غير المتلفظ بالمستثنى منه.لمستثنيأنه يجوز أن يكون الاستثناء من غير ا

 ."عند الأكثر وهو إخراج ما لولاه لوجب دخول ه لغةً "✍
لاستثناء، بدأ يفصِل الإخراج الذي هو في ؛ أي الإخراج في ا)وهو(، المراد بقوله: )وهو(قال: 

الاستثناء لوجب ؛ أي لولا ورود )وهو إخراج ما لولاه لوجب دخوله لغةً(الاستثناء ما هو؟ قال: 
الجملة المتلفظ بها لغةً؛ أي باعتبار دلالة دخول بعض المعاني التي اشتملت عليها جملة المستثنى منه في 

 .عتبار الاستعمالاللغة لا باعتبار العرف، ولا با
؛ أي عند أكثر النحويين والأصوليين والفقهاء، بل أغلب أصولي مذهب الإمام )عند الأكثر(وقوله: 

القاضي وتلامذته كأبي الخطاب، وابن عقيل، وجزم  :ممن نص على ذلكأحمد ينصون على ذلك، 
 وب دخوله لغةً.جميعًا، وهو وج الشيخ تقي الدين وتلميذه ابن مفلح أن هذا قول أصحاب أحمد

)أنه إخراج ما لولاه لوجب بينَّ من هم، يُ ونُكِرُوا ولم  )قال قومٌ(أي  )وقال قومٌ: لجاز(قال: 
دخل في مدلول الجملة الأولى، وقد لا لجاز دخوله لغةً، فيمكن أن يكون قد  )لوجب(بدل  دخوله(

 يكون يمكن دخوله فيها، فيكون من باب الجواز. 
 الف فيها لبعض، هل لها ثمرةٌ أم لا؟ هذه المسألة التي خ

 ن لها ثمرتين:قال: نعم، إ
 :هل يكون بدل البعض من مقيدات  :ما ذكرت لكم قبل قليل، وهي مسألة الثمرة الأولى

 المطلق ومخصصات العموم أم لا؟ 

، قيل: إنها مبنيةٌ على هذه المسألة، فمن قال: إن الاستثناء هو إخراج ما لولاه لوجب دخوله لغةً 
 فإنه لا يكون ذلك مقيدًا، ومن قال: جاز، قال: إنه يدخل.

  ٌمن أهم الثمرات وهي التي يوردها القاضي وتلامذته، يوردون هذه المسألة عندها، وهي مسألة
هذه مسألة  هل الجمع المنكر يمكن أن يستثنى منه أم لا؟ستأتينا إن شاء الله وهي مسألة: 

 ستأتي إن شاء الله.
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: إن الاستثناء هو إخراج ما لولاه لوجب دخوله، يقولون: إن الجمع المنكر لا يستثنى فالذين يقولون
 منه؛ لأن الجمع المنكر لا عموم له.

. وأما الذين يقولون: يجوز دخوله، فيقولون: إن الجمع المنكر ي رمدُ عليه الاستثناء الذي بمعنى التخصيص
 وما يتعلق بها إن شاء الله. وهذه المسألة التي ستأتي إن شاء الله بعد قليل،

 ."قد اختلف في تقدير الدلالة في الاستثناءون"✍
قبل أن نذكر في الخلاف، هذه المسألة من المسائل الحقيقة التي هي مسألة عقلية، وذلك أنهم لما 

ثم ذكروا أن الاستثناء هو إخراج، قالوا: ينبني على ذلك تناقض، كيف؟ قالوا: لأن المرء إذا أتى بلفظٍ، 
 أخرج منه شيئًا آخر، فإنه يكون متناقضًا.

، فلو كان القوم قاموا جميعًا، ثم بعد (قام القوم إلا زيدٌ )فلو أن رجلًا قال:  نضرب لذلك مثالًا:
ذلك استثنى زيدًا، فإنه لم يقم لكان تناقض، إذ بالجزء الأول قد قام الجميع، وبالجزء الثاني الذي هو 

 زيدًا من عدم القيام، فيكون قد قام بأول الجملة، وخرج بآخرها.التخصيص بالاستثناء أخرج 
  إن الدلالة في لفظ الاستثناء ما هو؟وبناءً على ذلك، فإنهم يقولون: 

 آراء:ثلاثة على 
وهذا الاستشكال الذي أوردوه هنا، أورده ابن القيم في ]بدائع الفوائد[ وأطال عليه، وقال: }إنما 

بمعنى هل يعقل وجود  ؛لباقلاني فمن بعده{، وهو يسمونها استشكال التعقلورده بعض المتأخرين من ا
استثناءٍ أم لا؟ ثم ذكر نحو ما ذكرت لكم، وهذا الاستشكال قد تكون له ثمرة واحدة، سأذكرها عندما 

 أنتهي من ذكر الأقوال في هذه المسألة.
 ."وإلا قرينةٌ كالتخصيص بغيرهفي قولك: عشرةُ إلا ثلاثةً، سبعةٌ،  فالأكثرُ المرادُ بعشرة  "✍
هو قول ابن الحاجب، وقد تبعه المصنف  الأكثر()القول الأول قول الأكثر، ونسبة هذا القول : يقول

هذا مذهبنا ومذهب }: نصًّا بأنه قول الأكثر، وقد جزم المرداوي أنه مذهب أصحاب الإمام أحمد، وقال
 .كذا قال المرداوي{  الأكثر
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؛ يعني أن عشرةٌ إلا ثلاثة سبعة( المراد بعشرة في قولك:)قول الأكثر، ؛ أي فالأكثر(): قال
دة يراد بها سبعة، فقط لفظة عشرة يراد لا ثلاثة، لفظة عشرة وحدها المفر عشرة إ: الذي يتلفظ فيقول

 . بها سبعة، فتكون من باب إطلاق الكل، وإرادة البعض
المراد بعشرة  في ): لمفردة، وهذا معنى قولهإذن فالدلالة على السبعة موجودةٌ في لفظة العشرة ا

فالسبعة أخذناها من لفظ العشرة، فتكون العشرة من باب إطلاق  قولك: عشرةٌ إلا ثلاثة سبعة(
 .إرادة البعض وهو السبعةو الكل، وهو العشرة، 

 .قرينةٌ() إلا()؛ أي وأداة الاستثناء وإلا(): ثم قال
 قرينةٌ على ماذا؟
 .لبعض بالكل، وأنه يراد بالعشرة سبعةقرينةٌ على إرادة ا

جاء رجال ): اد عندما تقول؛ أي كما أنه يخصص بالصفة، فالصفة ير كالتخصيص بغيره(): قال
 .الطوال فقط، وهكذا (الرجال )فهذه الصفة خصصت المراد، فقصدك ب (الطوال
 .اأي كتخصيص بغيره من المخصصات المتصلة التي سبق بيانه كالتخصيص بغيره(): قال

الحقيقة أن نسبة ذلك لأصحاب  إنه قول الأكثر من أصحابنا(): عندي هنا تعليق في قول المصنف
أنهم قد صرَّحوا بأن الأعداد نصوص لا تحتمل إلا معنًى واحدًا، : الإمام أحمد فيه تأمل، ووجه ذلك

الإمام إن العشرة تدل على السبعة؟ ولذلك فإن هذا القول نسبته لأصحاب مذهب : فكيف تقول
أحمد، أو الأكثر عمومًا خلافاً لما قال به ابن الحاجب فيه نظر، بل إن ابن الحاجب قد نقض هذا 

 .القول، وضعفه، وذهب إلى القول الثالث الذي سأورده بعدما يورد المصنف القول الثاني
 ."وقال ابن الباقلاني: عشرةٌ إلا ثلاثة بإزاء  سبعة ، كاسمين مركب  ومفرد  "✍
أبو بكرو ويسمى القاضي، إذا أطُلمق القاضي غالبًا في كتب الأصول،  وقال ابن الباقلاني(): يقول

طبعًا هنا نكتة؛ لأن ابن القيم لما تكلم عن  وقال ابن الباقلاني(): فإنه المقصود به ابن الباقلاني، قال
ظنوا أن المراد بالقاضي وقال القاضي، وكان كثيراً من المحققين : قال[ الفوائد بدائع]هذه المسألة في 

 .القاضي أبو يعلى، مع أن الأصل في كتب الأصول إذا أطلمق  القاضي فهو الباقلاني
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 .وقال ابن الباقلاني: عشرةٌ إلا ثلاثة بإزاء سبعة(): قال
إن عشرة هي التي تدل على السبعة، والقرينة أخرجت الباقي. الباقلاني : يقول :القول الأول -

فيكون لفظ  )عشرةٌ إلا ثلاثة بإزاء سبعة( لمركب كله يدل على السبعة؛ ولذلك قال:يقول: إن اللفظ ا
: ؛ ولذلك قالعشرةٌ إلا ثلاثة وسبعة()له لفظانم مشتركان كلاهما يدل على نفس المعنى،  سبعة()
، ومفردٌ (عشرةٌ إلا ثلاثة)؛ أي فيكون لها اسمان أحد الاسمين مركبٌ، وهو كاسمين مركبٌ ومفرد()

 .و سبعةوه
إن الإجماع عند اللغويين : }وهذا القول الذي قال به ابن الباقلاني رده ابن الحاجب الإجماع، فقال
إنه مركبٌ في الدلالة على : منعقدٌ على أن الاستثناء إخراج، ولا يمكن أن يكون إخراجًا عندما نقول

 .وليس ذلك صحيحًا، وما قاله ابن الحاجب في ذلك هو الصواب{ المعنى
اني، القول الثالث في المسألة، والحقيقة أن القول الثالث له حظٌّ من النظر أقوى من القول الأول والث

أدري لم ، مع أنه أخذ عبارة ابن الحاجب، ثم إن ابن الحاجب رد القولين  ولكن المصنف لم يرُمدْه، ولا
 .أخذه ابن الحاجبالأولين اللذين أوردهما المصنف، ولم يذكر المصنف القول الثالث الذي 

أن الاستثناء من المستثنى منه يكون فيه المستثنى منه مرادًا، ثم يُخر ج المستثنى بعد  :القول الثالث -
فإنه إذا  وبناءً على ذلك. ذلك، ثم يُحك م بالإسناد بعده تقديراً، فيكون كاللفظ الواحد تقديراً لا لفظاً

ول، لانفراد تدل على العشرة، لا كقول أصحاب القول الأفعشرةٌ على سبيل ا ،(عشرةٌ إلا ثلاثة): قال
عشرةٌ )منه، لا كما يقول أصحاب القول الثاني، لكن لما جاءت هذه الجملة ويمكن تجزئتها عن المستثنى 

تجعلها كاللفظة الواحدة، وأما دلالتها على سبيل متصلةً بها، فدلالتها باعتبار الاتصال  إلا ثلاثة(
 .ها معانٍ مختلفةالتجزئة فإنه تجعل

، [النهاية]وهذا القول هو الذي صححه ابن الحاجب، ورجحه جمعٌ من المحققين كالصفي الهندي في 
، واختاره أيضًا ابن قاضي الجبل، [بدائع الفوائد]وممن اختاره من أصحاب الإمام أحمد ابن القيم في 

 .ؤيد ذلكورجحه من نحو سبعة أوجه، ومفهوم كلام الشيخ تقي الدين أيضًا ي
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وعلى ذلك، فيكون الفرق بين هذا القول، وبين المذهب الأول الذي نسبه ابن الحاجب للأكثر كما 
أن القول الأول يكون الأفراد بكمالها غير مرادةٍ في المستثنى منه، بينما هنا [: البحر]ذكر ابن بهادر في 

 .ة على عدم الإرادةتكون مرادةً، ولكن الاستثناء إنما هو لتعيين النسبة، لا للدلال
 ما ثمرة هذا الشيء؟

الرجل أن : إنه ينبني على ذلك مسألة، وهو ما ذكره الخلال}: ثمرته شيءٌ واحد ذكره ابن القيم، قال
، (نسائي طوالقٌ إلا فلانة): وذلك إذا قال الرجل لزوجه ؟إذا تلفظ بلفظٍ لا يمكن رفعه، هل يرتفع أم لا

، فقد اختار الخلال أن هذه الاستثناء لا يرفع الطلاق؛ لأنه لما (احدةً زوجته طالقٌ بالثلاث إلا و )أو 
إن الاستثناء لا يرفع الطلاق، فإذا وقع لا يرتفع؛ : دخل جميع الطلاق، وكان سيخرج بالاستثناء نقول

حُكمم عليها ولذلك كان الخلال يرى أن الطلاق لا يرتفع بالاستثناء، وهذه رواية غريبة وشاذة، و 
؛ يعني اجتهاد من الخلال بناءً على أنه أخذ بالقول الثالث، وفهم بالإخراج؛ أي الإخراج بعد بالشذوذ

 .الوقوع حقيقةً، وإنما هو في الحقيقة باعتبار التجزئة كما جاء في القول الثالث
 ."فالاستثناءُ على قول الأكثر تخصيصٌ "✍

القول  وهو (ل الأكثرثناء على قو )أولًا: الاستهذا تفريع على الخلاف السابق، فيقول الشيخ: 
أي يكون تخصيصًا؛ لأنه إخراجٌ بعد إدخال،  )تخصيصٌ(الاستثناء، قال: في  الأول في تقدير الدلالة

 .له معنًى منفصلٌ عن المستثنى منهفيكون الاستثناء 
ي وعلى قولنا: أنه تخصيص؛ إلا أنه بينه وبين سائر التخصيصات المتصلة فروقات، وقد ذكر القاض

وسبكها سبكًا جيدًا الطوفي في شرحه على  ، وجمع هذه الفروقكذلكفرقين، وأبو الوفا ذكر فرقين  
 ]المختصر[.

 ."وعلى قول ابن الباقلاني ليس بتخصيص"✍
ليس بتخصيص؛ لأنه أصبح لفظةً مركبةً دالةً على معنى، فلا يكون من المخصصات، إذن هذه 

وأما أكثر  هل الاستثناء تخصيصٌ أم أنه ليس بتخصيص؟ :المقدمة جاء بها المصنف لثمرةٍ واحدة
 الأصوليين فيرون أنه من المخصصات المتصلة، إلا كلام ابن الباقلاني فلا يرى أنه من المخصصات.
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لكم الدرس الماضي عن الشيخ تقي  هالذي ذكرت لكم قبل قليل، ما ذكرت بناءً على القول السالف
صلة في حقيقة أمرها ليست من باب التخصيص على سبيل الدين أنه يرى: أن المخصصات المت

فهو إخراجٌ بعد دخول المعاني جميعًا في اللفظ الكلي. نطلقه  لاق؛ لأن التخصيص إذا أردنا أنالإط
 وهذه تقدم معنا الحديث عنها في الدرس الماضي.

 ."مسألة: لا يصح الاستثناء من غير الجنس عند أحمد وأصحابه"✍
ف عن أول الشروط المتعلقة بكون الاستثناء مخصصًا، فإنه إذا انعدم هذا الشرط، بدأ يتكلم المصن

 لا يكون مخصصًا، وإنما يكون استثناءً منقطعًا؛ أي بمعنى لكن. الاستثناءفإن 
ج جزءًا من رم خْ ؛ أي لا يصح الاستثناء الذي يكون مخصصًا، فيُ )لا يصح الاستثناء(يقول الشيخ: 

 الجملة.
)عند أحمد ؛ أي من غير جنس المستثنى منه، الاستثناء من غير الجنس()لا يصح قال: 

، أما أحمد فقد نص على ذلك، فقد نقل إسحاق ابن منصور أنه نقل له قول سفيان، أن وأصحابه(
ذا محال من الكلام يؤخذ ، فقال سفيان: هإلا ثوباً دينارسفيان سئل إذا قال رجلٌ: لك عندي مئة 

هذا قول سفيان، فقال أحمد لما سمع قول سفيان، قال: كما قال؛ أي كما فيلغو. اء ، وأما الاستثنبالمئة
 قال سفيان.

أصحاب الإمام أحمد عُرمف بعضهم بأنه كان ينقل فقه أحد  قبل أن أشرح هذا الأثر هناك فائدة:
أل معروفٌ أنه أتى بفقه سفيان الثوري، وس ابن منصور الكوسجالعلماء ويسأل أحمد عنه، فإسحاق 

فقد أخذ فقه  سعيد الشالنجيعنه أحمد، وقد سأل أحمد عنه مرتين كما تعلمون، وأما إسماعيل بن 
قه محمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة، وسأل أحمد عنه، فكان أغلب المسائل مقارنة بين فمحمد 

 .بن الحسن، وبين فقه أحمد
رحها أحد العلماء الكبار، وكتابه يعتبّ ، وقد شومسائل الشالنجي لو وجدت لكانت مسائل عظيمة

م[ لا أدري كيف يضبط أهو اسم فاعلٍ  من أعظم شروح فقه الحديث، وهو كتاب ]المترج م[ أو ]المترجم
أم اسم مفعول للجوزقاني، وينقل عنه ابن رجب ربما لوقوفه عليه. وكذلك بعضهم كان يسأل عن فقه 

 أهل المدينة، وهكذا. 
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لت عن أحمد أخذ بقول سفيان، وصرح بأنه لا يستثنى الفرس والثوب من الدنانير هذه المسألة التي نق
 لاختلاف الأجناس.

هذا قول أغلب أصحاب الإمام أحمد منهم، ممن جزم بذلك أبو محمد التميمي  )وأصحابه(وقوله: 
]الإيضاح[،  في رسالته، والخرقي، والقاضي أبو يعلى، وأبو الخطاب، وابن عقيل، وابن الزاغوني في كتاب

 ومن المتأخرين أبو البّكات، وابن مفلح، وابن الحافظ، وغيرهم. 
فإنه  ستثنىجنس المومعنى ذلك أنه كل استثناءٍ يوجد من غير جنسه بأن يكون المستثنى منه من غير 

 منقطعًا، هكذا صرحوا به، وبعضهم يعبّ بأنه يكون مجازاً كما قال أبو الخطاب. يكون استثناءً 
 ."ا لبعض الشافعية ومالكخلافً "✍
ير الجنس مطلقًا، إنه يصح الاستثناء من غ: حيث قالوا خلافاً لبعض الشافعية ومالك(): قوله

حقيقيًّا، وهذا القول حكاه التميمي أبو محمد عن بعض أصحاب الإمام أحمد، ولم  اءً نثويكون است
ال به، ولكني وقفت على أن ابن يسمي هو ولا أبو البّكات الذي نقل عن التميمي هذا الكلام من ق

 .قد صرَّح في الانتصار لهذا القول[ جزءٌ في الأصول]عقيل في جزءٍ له صغير اسمه 
الاستثناء عندنا يجوز من غير : }فيقول ابن عقيل في جزءٍ له في الأصول في الرد على الأشاعرة، قال

م  : الجنس، كقوله تعالى ، [31-30]الحجر:﴾(31) إ لا  إ ب ل يس   (30) عُون  ﴿ف س ج د  ال م لائ ك ةُ كُلُّهُم  أ ج 
قال: وإبليس ليس من جملة الملائكة، فممن قال بذلك ابن عقيل، ونسبه لبعض أصحاب الإمام أحمد، 

 وإن كان أغلبهم على القول الأول.
 ."من أحدهما فقط أو موزون   ،والأشهر عن أبي حنفية صحته في مكيل  "✍

ن أبا حنيفة اختلُمف  في نسبة هذا القول إليه، وقد تبع المصنف في هذا لأ والأشهر(): قول المصنف
حنيفة أنه يصح في  القول أبا البّكات المجد بن تيمية وابن مفلح، فنسب المصنف ولمن تابعه نسبوا لأبي

. كيلالمكيل من الموزون، واستثناء الموزون من الم استثناءالمكيل أو الموزون من أحدهما في الآخر، فيصح 
 .هذه الطريقة الأولى في حكاية مذهب أبي حنيفة
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بن لاشرح المختصر في أصول الفقه  13
 اللحام الحنبلي

 

طريقة أبي الخطاب، فإن أبا الخطاب نسب لأبي حنيفة كقول الشافعية والمالكية  :الطريقة الثانية
 .المتقدم، وهو أنه يصح مطلقًا

ن، ولعلها هي الأصوب وهو الموجود في أغلب كتب الحنفية ما قرره الشيخ تقي الدي :والطريقة الثالثة
: إنما يقولون -رحمة الله على الجميع–فقد ذكر الشيخ تقي الدين أن أبا حنيفة وأبا يوسف، ومحمدًا 

ثناء إذا كان مما يثبت في الذمة سواءً كان من الجنس، أو لم يكن من الجنس، وأما إن إنه يصح الاست}
 .{فيه الاستثناءصح فإنه لا ي}؛ يعني الذي يصح بيعه في السلم، {استثنى ما لا يثبت في الذمة

وعلى ذلك فقط يكون الذي يثبت في الذمة هو المكيل والموزون فقط على قولٍ، وقد يكون أكثر 
، زروعمن ذلك، فالذي يثبت في الذمة على مذهب أصحاب أحمد المكيل، والموزون، والمعدود، والم

 .أربعة على المشهور
شيخ تقي الدين أدق، وليس معنى ذلك أن ، فإن ضبط قول أبي حنيفة بما حكاه لوبناءً على ذلك

ما نقُمل هنا خطأ، بل هو صواب، لكن بناءً على أن ما يثبت في الذمة إنما هو المكيل والموزون، فالأولى 
 .أن يذكر المناط أولى من ذكر التفصيل

 ."وفي صحة أحد النقدين من الآخر روايتان"✍
 .وفي صحة أحد النقدين من الآخر(): قوله

لفلان  علي  ألف دينار  إلا ألف درهم، أو : فيقول رجلٌ  ،(36:32)غالبًا في  أمثلةهذه لها 
 العكس، فهل يصح ذلك أم لا؟

المصنف هنا حكى أنها روايتان؛ بمعنى أنهما منصوصتان عن الإمام  :ذكر المصنف أن فيه روايتين
روايتين، وكثيٌر من  احكاه، فإن ابن أبي موسى [الإرشاد]أحمد، وقد تبع في ذلك ابن أبي موسى في 

أصحاب الإمام أحمد يحكونها وجهين؛ أي عن أصحاب أحمد، ولا يحكونها روايتين عن الإمام، وهاتان 
 :وغيره[ الإنصاف]الروايتان حكاهما جماعة من أصحاب الإمام أحمد، منهم ما في 

وهذا هو . الذهبوهو المنع، أنه لا يصح استثناء الذهب من الفضة، ولا الفضة من  :الأولى -
 .المذهب الذي اعتمده المتأخرون كما قال المرداوي
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بن لاشرح المختصر في أصول الفقه  14
 اللحام الحنبلي

 

ه الخرقي، وصوبه المرداوي؛ يعني أنه يجوز، وهذا الذي مشى علي: والرواية الثانية أو الوجه الثاني -
 .لمذهب الأول، ولكنه صوَّب الثانيا

ة، وبالدليل، ولم يرجح الصواب كذا، فمعناه أنه رجح بالقاعد: إذا قال[ الإنصاف]والمرداوي في 
 .بالكثرة، والكثرة يبنيها على المذهب

 ."وفي ]المغني[: يمكن حمل الصحة على ما إذا كان أحدهما يعُب ر به عن الآخر"✍
أي أن الموفق في ]المغني[ ذكر أنه يمكن الجمع بين الروايتين في جواز  )وفي ]المغني[(يقول الشيخ: 

مل رواية الصحة التي جاءت بالجواز على ما إذا كان أحد النقدين أحد النقدين من الآخر بح استثناء
 يعبَّّ به عند الآخر، أو يعُل م قدره منه.

الدينار من الذهب باثني عشر  -ص لَّى الله ع ل يْهم و س لَّم-كان في عهد النبي   فعلى سبيل المثال:
ى كون البلد الدينار بعشرة دراهم إذا درهماً، وجاء أنه في بعض الأزمنة صار الدينار بعشرة دراهم، فعل

لا ثلاثة من عشرة، ومثله أيضًا يقال فيما إذا كان بمثابة النسبة، إراهم، فهذه قال: لك دينارٌ إلا ثلاثة د
سعر الصرف في العمولات مثبَّت كالريال مثلًا مع الدولار مثبَّت، فحينئذ يصح الاستثناء، وإلا إن كان 

 لا يصح حينئذٍ الاستثناء. هذا ما حمله عليه صحاب ]المغني[.يتغير في كل يومٍ، فإنه 
ختصار: هذه مسألة فقهية، وهم يقولون: أن الدنانير نشرحها با )يعُب ر بأحدهما على الآخر(قوله: 

 قد يعبَّّ عنها بالدراهم.
، «ارين  د   ع  ب  ي رُ  ف  لا  د إ  ي الي  ف   ع  ط   ق  لا   هُ ن  أ  »ذكر  -ص لَّى الله ع ل يْهم و س لَّم-: قالوا: إن النبي مثال ذلك

ي  الله ع نْهُ -جاء ابن عمر   : "لا قطع إلا في ثلاثة دراهم"،فحكى الحديث بتعبيره هو، فقال -ر ضم
فالدينار يطلق على اثني عشرة درهماً، فيُعبَّّ عن نصفه بستة، وعن ربعه بثلاثة، فهذا عُبِّ بالفضة عن 

 .)يعُب ر بأحدهما عن الآخر(الدنانير، هذا مراد قول المصنف: الذهب؛ أي يعبَّّ بالدراهم عن 
ور أن النصاب وهذا الذي جاء عن ابن عمر أحد التوجيهين على خلاف المشهور؛ لأن المشه

به، هو ربع دينار أو ثلاثة دراهم، وأما الرواية الثانية فإنهم جعلوه ربع دينارٍ يقطع  ذهب، والفضة الذي
 .-ص لَّى الله ع ل يْهم و س لَّم-تحديد من النبي و من باب التقويم، وليس من باب ا هفقط، وأن الدراهم إنم
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بن لاشرح المختصر في أصول الفقه  15
 اللحام الحنبلي

 

 ."صحة الاستثناء من غير الجنس مطلقًاوخر ج أبو الخطاب منهما "✍
تاب ]الهداية[ في الفقه، تخريج أبي الخطاب هذا موجود في ك )وخر ج أبو الخطاب(قول المصنف: 

متى ثبت هذا مذهبًا لأحمد، فاستثناء الثوب من الدراهم جائزٌ على هذا }ية[: فإنه قال في كتاب ]الهدا
)صحة الاستثناء . هذا ما صرح به في كتاب ]الهداية[، وهو معنى قوله: {التقدير، إذ لا فرق بينهما

 مالكٍ، أو كثير من المالكية والشافعية. لقول فيكون لأحمد قول موافق  من غير الجنس(
ذي خرجه أبو الخطاب في الحقيقة رد عليه أبو الخطاب نفسه في ]التمهيد[ وأنكر وهذا التخريج ال

ذلك، فإنه وجَّه كما وجَّه ابن قدامة بأن الذهب على رواية الصحة: أن الذهب والفضة يكونان كالجنس 
 الواحد. من هذه الجهة.

 ."صحت هوسلم القاضي وابن عقيل ، ولا يصح الاستثناء من جمع منك ر  عند الأكثر"✍
 الجمع المنكر مثل رجال، فهل يصح أن يستثنى منه أم لا؟

، ونحو ذلك، هل هذا الاستثناء (أطعم رجالًا إلا زيدًا)، أو (كلِّم رجالًا إلا زيدًا) :مثل لو قال
 يكون تخصيصًا؛ أي استثناءً متصلًا، أم لا يكون تخصيصًا فيكون استثناءً منقطعًا؟ 

 .ناء من جمع  منكر عند الأكثر(ولا يصح الاستث): يقول الشيخ
 فأكثر الأصوليين لا يرون ذلك، لم ؟ 

لأن الجمع المنكر عندهم ليس عامًّا، وما ليس بعامٍّ فلا يدخله الاستثناء؛ ولذلك عندهم : قالوا
، وهذه الكلمة {أن معيار العموم دخول الاستثناء}: عند بعض الأصوليينكلمة، وإن كان عليها تحفظ 

فحيث حكمنا أن الجمع النكر ليس عامًّا، فإنه لا  معيار العموم دخول الاستثناء() دائمًا يكررونها
 .عند الأكثر(): يدخل الاستثناء، وإن ورد فيكون منقطعًا، وهذا معنى قول المصنف

إن الاستثناء هو إخراج لولاه لوجب : وقد سبق معنا أنها مخرجة على الأصل الكلي، أن من قال
 (رجال)على استغراق رجال، وإنما دلالة  لا تدل رجال()لا يمكن ذلك، إذا : ولدخوله لغةً، فإنه يق

وهو الجمع المنكر كما تعلمون سبق معنا، إنما تدل على أقل الجمع، وهو الثلاثة، وما زاد عن الثلاثة، 
 .فهو ليس دالاًّ عليه، لكن محتمل أن يكون من باب الاحتمال له
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بن لاشرح المختصر في أصول الفقه  16
 اللحام الحنبلي

 

ليس معناه أنه يرى  م(ل  وس  ) :تعبير قول المصنف ل  صحته(وسلم القاضي وابن عقي): قال الشيخ
: صحته، لا، بل إن القاضي وابن عقيل يرون المنع كقول الأكثر، بل قد نقُمل  عن ابن عقيل أنه قال

: ، ولكن معنى قوله[المسودة]، نقله في {راتفقوا وأجمعوا على أنه لا يدخل الاستثناء على الجمع المنكَّ }
إن سلمنا بدخول الاستثناء على الجمع المنكر، فإنه يكون في هذه الحالة : ؛ أي أنهما قالاوسل م()

اءً منقطعًا، أو نحو ذلك من التوجيهات التي أوردوها بأنه يكون من باب المجاز، أو يكون من باب  ناستث
 .التوسع في الكلام، ونحو ذلك من التوجيهات التي ذكرها ابن عقيل وشيخه القاضي

فيحتاج لمن يعرف التسليم أن  وإن سلمنا(): ليس معناه أنه أخذ به، وإنما قال (مل  س  ): إذن فقوله
 .يعرف توجيههم، فإنهم وجهوه بأنه من التوسع في الكلام

 ."ويجوز الاستثناء في كلام الله تعالى وكلام المخلوق عند الأكثر"✍
عليه، وأغلب الأصوليين  بل هو قول الناس قاطبة بناءً على إلغاء القول الشاذ، وحُكمي  الإجماع

 .عندهم يطلقون الكلام مما يدل على أنه داخلٌ 
 ."وشذ  بعضهم وقال: لا يجوز الاستثناء إلا في كلام الله خاصة"✍
ليس فأن هذا القول حكاه بعض المتأخرين، [: القواعد]ذكر المصنف في كتابه  وشذ بعضهم(): قوله

 .مشهوراً عند متقدمي أهل اللغة ولا غيرهم
  لم ؟ (لا يجوز الاستثناء إلا في كلام الله خاصة): قالو 

هو العالم بما يخرج من دلائل الألفاظ، وأما غيره من الآدميين فإنه ربما لا  -ع زَّ و ج لَّ -لأن الله : قالوا
ا بدخول المستثنى من الم

ً
 .وهذا الكلام في غاية السقوط .ستثنى منهيتم كلامه، ولا يكون عالم

 ."مسألة"✍
 لأنه سبق معنا أن من الشروط:ه المسألة أورد فيها المصنف شروط الاستثناء، لا جميع الشروط؛ هذ

المصنف لذلك الشرط  يرادولعل السبب في عدم إأنه لا بد أن يكون المستثنى منه من جنس المستثنى، 
 في الشروط للخلاف القوي الذي سبق ذكره، ربما مع أنه سيورد خلافاً أيضًا بعد قليل.

 ."شرط الاستثناء"✍
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بن لاشرح المختصر في أصول الفقه  17
 اللحام الحنبلي

 

صطلاحي الذي يكون به تخصيص العموم، وليس ؛ أي شرط الاستثناء الا)شرط الاستثناء(قوله: 
 و الاستثناء المجازي، وإنما الاستثناء الاصطلاحي.أالاستثناء المنقطع، 

 ."الاتصال لفظاً أو حكمًا"✍
ون لمستثنى منه لفظاً، بمعنى أن يكهذا هو الشرط الأول، وهو أنه لا بد أن يكون الاستثناء متصلًا با

 .الموالاة والاتصال ودجمتواليًا بعده، هذا معناه، و 
قالوا: ومعنى كونه متصلٌ حكمًا؛ أي أنه يوجد انفصالٌ لكن هذا الانفصال ملغيٌّ،  )أو حكمًا(

إلا  -أوصافهم-)جاء الرجال الطوال الكبار قالوا: مثل التنفس، ومثل السعال، ومثل صلة الكلام، 
 فيكون من باب الصلة، من المستثنى منه وهكذا.  فلاناً(

 ومثله أيضًا نحو ذلك من الأشياء اليسيرة العادية مثل بلع الريق وغيره كما سبق.
 الاتصال لفظاً. :إذن هذا الأمر الأول

 وهذا الاتصال حكمًا. الأمر الثاني:

 ."بعكانقطاعه بتنفس  أو سعال  ونحوه عند الأكثر، كسائر التوا"✍
كسائر ): ، قولهكسائر التوابع()؛ أي عند الأكثرين، وسيأتي من خالف فيه عند الأكثر(): قوله

 .؛ أي توابع مثل المبتدأ والخبّالتوابع(
 : تحتمل احتمالين كسائر التوابع()وتعبيره 

 ةً ؛ لأن التوابع مجمعٌ على أنه لا بد أن تكون متصل(كسائر التوابع )أن مراده ب: الاحتمال الأول
 في التعليل.ببعضها، وهذه طريقة الطوفي وغيره 

 ؛ (التوابع )فيرى أن التوابع ملحقةٌ بالاستثناء، وقصده ب :ولكن الشيخ تقي الدين له تفصيل
 .أي التوابع التخصيص، وهي الصفة، والغاية، وغيرها

د  أن سائر التوابع تأخذ حكم الاستثناء : -ر حمم هُ الله ت  ع الى  -قد ذكر الشيخ تقي الدين ف فيما لو وُجم
وبينها وبين  (حتى، أو بشرطٍ، أو بصفةٍ  )فيها انفصال، فيجري فيها الخلاف، فلو كان الاستثناء ب
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بن لاشرح المختصر في أصول الفقه  18
 اللحام الحنبلي

 

يُخرَّجُ فيها الخلاف، وهذا اختيار الشيخ تقي الدين، وذكر أنه يبُنى عليه : المستثنى منه فصل، فنقول
 [.المسودة]مسائل كثيرة جدًّا، وأطال في تبيينها في 

 ."إلى شهر ن عباس  وعن اب"✍
 -رضي الله عنه–بدأ يشرع المصنف في الأقوال المقابلة لقول الأكثر، فأورد أولها وهو قول ابن عباس 

أنه يكون إلى شهر، ونسب هذا القول لابن عباس، ولم أقف عليه مسندًا عن ابن عباس، وإنما وقفت 
د إلى سعيد بن جبير، وفي الغالب، التقدير بشهر مسن ،عليه عند ابن حزمٍ مسندًا إلى سعيد بن جبير

 .-مارضي الله عنه–أن سعيد بن جبير يأخذ فقهه عن عبد الله بن عباس 
 ."وقيل: سنة"✍
أن ابن عباسٍ قال بجوازه سنةً، وهذا : هذا القول مسند لابن عباس؛ أي وقيل وقيل: سنة(): قوله

إن إسناده : ، وقالرانيالزريده القول رواه ابن جرير الطبّي، وسعيد بن منصور في سننه، وصحح إسنا
 .صحيح عن ابن عباس

 ."وقيل: أبدًا"✍
؛ أي مطلقًا، ولو طالت المدة، كذا أبدًا()؛ أي والقول الثالث عن ابن عباس وقيل: أبدًا(): قال

 .[المحلى]قيده بالتأبيد أبو الخطاب، وقد أسنده عن ابن عباس ابن حزم في 
قمل ت عن الإمام أحمد، وأنكرها بعض المحققين، فالذي نقل هذه هي روايةٌ نُ  أبدًا()والتقدير مطلقًا 

: هذا اسمه، فقال[ المفردات في الأصول]الرواية هو القاضي أبو الحسين بن أبي يعلى في كتابٍ له اسمه 
أنه يصح الاستثناء في اليمين بالله مع انقطاع يمينه،  :إن أحمد اختلفت عنه الرواية، إحدى الروايتين

روايةً لأحمد، وقد أنكر هذه الرواية ابن رجب،  هاوهو مذهب عبد الله بن عباس، ونسب: الوأطلق، ق
أني فهمت : هذا لفظه بحروفه؛ لكيلا يقولون: فلما حكى قول القاضي أبي الحسين بن أبي يعلى قال

عن  ي  كم وهو ظاهرٌ أن الرواية الأولى كما حُ : }هذا لفظه بحروفه، ثم قال ابن رجب: كلامه، وإنما قال
ابن عباس من صحة الاستثناء في اليمين وإن طال الفصل، ولا أعلم أحدًا من الأصحاب حكى ذلك 

ب عن أحمد، إلا ما حكاه { عن أحمد نعم حُكمي ت أقوال، لكن ليس مطلق، لم يقل به أحدٌ فيما نُسم
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 اللحام الحنبلي

 

ها قد أخطأ أبو الحسين بن أبي يعلى، وهذا يدلنا على أن هناك روايات قد تنسب لأحمد، ويكون ناسب
 .انعم، هناك رواية ستأتي إن شاء الله في الأقوال التي بعده. في ذكر قيد

 ."أربعة أشهرإلى وعن سعيد بن جبير: "✍
، فذكر أن [المحلى]نعم، هكذا نقله المصنف، وقد أسنده أيضًا عن سعيد بن جبير ابن حزم في 

 {.إن شاء الله فقد استثنى إن قال بعد أربعة أشهرٍ : }سعيدًا قال
 ."والحسن في المجلس، وأومأ إليه إمامنا في الاستثناء في اليمين وعن عطاء  "✍

وهذا الأثر { ثنياه ما لم يكن بين ذلك كلام إذا اتصل}: جاء عند عبد الرزاق أن الحسن قال له
 .؛ أي في المجلس، ولم يفصله في كلام(إذا اتصل)من الحسن يدلنا على أن العبّة بالاتصال في المجلس، 

. (في الاستثناء باليمين)هنا؛ أي الإمام أحمد  (اوأومأ إليه إمامن): المهم عندي في قول المصنف
ذ  هذا الإماء مما نقله أبو  ذ  هذا الإماء، طبعًا، والإماء هو المفهوم، يقابله النص من كلام أحمد، أُخم أُخم

ثم سكت قليلًا، ثم قال: إن شاء الله، فقال طالب عن الإمام أحمد أنه سئل: أن الرجل إذا حلف بالله 
أحمد: فله استثناؤه. هذا نصٌّ من أحمد، أو كما عبَّّ القاضي أبو يعلى قال: }وظاهر هذا جواز الفصل 

ولذلك سموه  بزمنٍ يسيٍر ما دام في المجلس{ فحمل القاضي أبو يعلى هذه الرواية على اتحاد المجلس؛
 .اقً طلمذه الرواية الإطلاق أخذ من ه ىعلي بيأ بن سينلحا بوأإماءً، ولعل ابنه 

لكن الحقيقة أن هذه الرواية لم يفهم منها ذلك على الإطلاق، فقد رده ابن عقيل، فإنه لما ذكر فهم 
ل في شيخه أبي يعلى لهذه المسألة، قال: }وليس يظهر من ذلك ما يوجب اختلافاً؛ لأن أحمد سهَّ 

مولًا على اليسير، ولا يعد فصلًا طويلًا، اليمين إذا سكت قليلًا، ثم قال: إن شاء الله، وهذا يكون مح
 فكأنه سكوت يسير بمثابة السعال والتنفس، ونحوه{ هكذا حمله عليه ابن عقيل.

عنه أن شيخه كان يجمع بين الروايات،  ل  قم والعجيب، أن ابن عقيل قد أنكر على شيخه مرةً فيما نُ 
، فحمل المطلق على المقيد، فردَّ عليه فإذا جاءت روايتان عن أحمد جمع بينهما، وجعلهما روايةً واحدة

 . {بل الواجب أن تنزل كل مسألةٍ في محلها}تلميذه ابن عقيل، وقال: 
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ى روايتين عن أحمد، وتلميذه جمع بين الروايتين  هذه المسألة انقلبت الصورة، فالقاضي حملها علفي
فجعلهما روايةً واحدة. وهذا يدلنا على أن هذه القواعد إنما هي قواعد أغلبية من جانب، ومن جانب 
آخر هي قواعد ذوقية إن صح التعبير، فقد تكون الذائق أحياناً يرى لدلائل معينة تنقدح في ذهن 

 ة للأقوال أولى.شخصٍ أن الجمع أولى، أو أن الحكاي

جماعة  ن قال بهذه الروايةوممإذن هذه الرواية التي نقلت عن أحمد، هذه الرواية في الحقيقة رواية قوية، 
الإرشاد[ ابن أبي موسى عن بعض أصحاب أحمد، وجزم بها ]من أصحاب أحمد، فقد نقلها صاحب 

 لقول الثاني الذي بعد هذه. عنه، وقيل: إن قول الشيخ تقي الدين هو ا ل  قم الشيخ تقي الدين فيما نُ 

 كلام أم لا؟ت في المجلس الواحد عدم الفصل بوهل يلزم إذا كان

 .{أنه ولو تكلم فإنه يكون مستثنيًا: }جزم أبو الفرج الشيرازي في ]المبهج[

وأما الزركشي ففي شرح ]الخرقي[ قال: }يجب أن تُحم ل على الاتصال، فيكون لها قيدان: عدم 
 لس{.التكلم، واتحاد المج

 القول الأخير.

 ."آخر وقيل: ما لم يأخذ في كلام  "✍

هذا الذي حمله عليه الزركشي كما ذكرت لكم قبل قليل،  (وقيل: ما لم يأخذ في كلام  آخر): قال
وهذا هو قول الشيخ تقي الدين، فإن الشيخ تقي الدين يقول: ما دام في مجلسٍ، ولم يؤخذ في كلامٍ 

اء، والحقيقة: أن هذه الرواية رواية منقولة عن أحمد وصريحة جدًّا، فقد حمل آخر، فإنه يجوز له الاستثن
ن  و  زُ غ  الله لأ   و  ، شًاي  ر  ن  ق ُ و  زُ غ  الله لأ   و  »: -ص لَّى الله ع ل يْهم و س لَّم-حديث ابن عباس حينما قال النبي 

ص لَّى الله -ولم يغزم، ولم ينقل أنه « إ ن  ش اء  الله»ثم سكت، ثم قال: « شًاي  ر  ن  ق ُ و  زُ غ  الله لأ   و  ، شًاي  ر  ق ُ 
ا نقُمل تحنث أ -ع ل يْهم و س لَّم  .و كفَّر، فدل على أن هذا الاستثناء مقبول، وهكذا أحاديث كثيرة جدًّ



 

 
 

 

2
1 

بن لاشرح المختصر في أصول الفقه  21
 اللحام الحنبلي

 

وليس مطلقًا كما قال ابن عباس، فأقرب أمدٍ وجدنا أن الشارع اعتبّه في  بيوهذا الاستثناء عن قر 
 قرب الألفاظ هو اتحاد المجلس، لكن بشرط ألا يتكلم بكلامٍ يفصل عنه.

اختارها الشيخ تقي الدين، ثمرتها غالبًا في الأيمان، وسيأتينا مسألة النية وقلت لكم: أن هذه الرواية 
 إن شاء الله بعد قليل، لكن في الأيمان مثلًا، وفي الطلاق كذلك، ونحوها.

 ."وتشترط نية الاستثناء عند الأكثر"✍

رواية في (؛ أي عند أكثر أهل العلم وهو المذهب، وهناك تشترط نية الاستثناء عند الأكثرقوله: )
أن هذا هو ظاهر كلام المتقدمين، وأن بعض المتأخرين  الزريرانيالمذهب: أنه لا تشترط النية، وقد نقل 

يوافقهم كأبي محمد، ونقل القاضي أنها متوجهة، يعني يتوجه أنه لا تشترط النية في الاستثناء، وقد أطالوا 
شي، وممن أطال على ذلك أيضًا الشيخ هل هذا القول يعني صحيحٌ أم لا، ممن أطال على ذلك الزرك

 .تقي الدين

 وعلى العموم، فإن نية الاستثناء نيتان؛ لكي نفهم المسألة:

 :نها باتفاق.إ يكون خطأً، فهذه يجب أن نقول: نية التلفظ به، بألا النية الأولى 
 :هي المسألة النية التي تكون سابقةً له؛ أي قبل التلفظ بالاستثناء نفسه، فهذه  والنية الثانية

 التي تكلم عنها المصنف.

  فرَّع فقال الشيخ:ثم

 صح ولو بعده؟ أقواليتثنى منه، أو من أول الكلام، أو هل تشترط قبل تكميل المسو "✍
 ."ثلاثة

عند اشتراطها؟  في التفريع في مسألة نية الاستثناء متى يكون وقتها -ر حمم هُ الله ت  ع الى  -شرع المصنف 
 :فذكر ثلاثة أقوال
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( يعني أن نية الاستثناء يجب أن تكون )أنها تشترط قبل تكميل المستثنى منه :القول الأول -
موجودةً عند المتكلم قبل أن ينهي آخر حرفٍ من حروف المستثنى منه، فلو أن رجلًا قال: والله لا 

ستثنى فلا بد أن يكون قد نوى قبل انتهاء كلمة طعام من التلفظ، إذ لو فصل بين الم (أكلت طعامًا
بفاصلٍ يسيٍر، أو بصلةٍ ونحو ذلك فإيراده النية في هذه الأثناء تكون بعده، فلا يصح منه والاستثناء 

ذهب، باعتبار أنه قد قاله الاستثناء، فحينئذٍ يحنث. هذا القول الأول، وهذا القول في الحقيقة هو الم
 .الأكثر

في ]المحرر[، والآدمي في ]المنور[ كذلك، وابن ممن جزم بذلك القاضي أبو يعلى، وأبو البّكات المجد 
 حمدان، والدجيلي في ]الوجيز[، والطوفي، وذكر المؤلف في ]القواعد[: أنه المذهب.

أنتم )( فلو قال رجلٌ لزوجه: أن نية الاستثناء تكون شرطاً عند أول الكلام)القول الثاني:  -
، وهي أول الكلام ، فيجب أن تكون النية موجودةً (طالقٌ ثلاثاً إلا واحدةً  عند لفظ الهمزة من أنتم

 الذي تكلم به. 

في كتابيه ]الفروق[ وأطال في التدليل له، بل قال في كتابه ]الفروق[:  وهذا القول جزم به السَّامُرِي
ثم ، -ع زَّ و ج ل-يما بينه وبين الله }لا أعرف في هذه المسألة رواية، وعندي أنه لا ينفعه الاستثناء ف

طبعًا كن ل يعني به أبا محمد الجويني، أنه حكى الإجماع على هذه المسألة.حكى عن بعض الشافعية و 
في تلخيصه لكتاب ]الفروق[ للسَّامري،  راني، فقد رد على هذا الإجماع الزريهذا الإجماع غير صحيح

اط إن اشتر هذا القول فقال:  ا خلاف معروف ومشهور{ ثم إنه ضعفوقال: }إن هذه المسألة فيه
)ق( أنتم طالقٌ ثلاثاً، قال: لا دليل  للنطق للهمزة إلى حين الفراغ من ال نةً السامري للنية أن تكون مقار 

 الكلام.عند أول  إطلاق كلام الفقهاء إنما هو وجود النية، لا وجودها عليه، وإنما

أنه لا بد أن تكون نية الاستثناء موجودةً، لكن يجوز أن : القول الثالث الذي أورده المصنف -
أن تكون بعد تكميل ما ألحق به؛ أي تكون موجودةً عند أول الكلام، وعند انتهاء المستثنى منه، ويجوز 

فهوم كلام ابن قدامة، وقالوا: إن موهذا القول قيل: إنه هو المفهوم من كلام ابن  .عند إيراد الاستثناء
الاستثناء، فأتي الاستثناء بعد ذلك لصح. قيل: إن هذا هو  ايمينه وتلفظه بهعند تمام  قدامة أنه لو نوى
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النية، فالذين قالوا: لا تشترط النية يُحم ل  إنه لا تشترطمفهوم كلامه، ويُحم ل عليه القول الذين يقولون: 
 قولهم على هذا القول الثالث.

 ".الاستثناء إلا نطقًا عند الأكثر مسألة: لا يصح"✍

 وهو أنه لا بد أن يكون الاستثناء منطوقاً، ولا يكون بالنية. هذا هو الشرط الثالث:

في كتب الأصول يقولون: }لا يصح وقبل أن نتكلم عن هذه المسألة لكي نفهم هذه المسألة 
 كتب الفقه يصححون الاستثناء نطقًا، فكيف نجمع بين الأمرين؟الاستثناء إلا منطوقاً{، بينما في  

 إن الاستثناء نوعان:نقول: 

 إما أن يكون استثناءً من لفظٍ عام. 

  إما أن يكون استثناءً من عدد. و 

فالمشهور من مذهب أحمد وأصحابه: أن الاستثناء من اللفظ العام يجوز بالنية، وسيأتينا إن شاء الله 
 بالنية. ينما الاستثناء من العدد لا يجوزص بالنية، بتفصيله في التخصي

لا آكل طعامًا، واستثنى طعامًا )، أو قال: (رجلٌ قال: نساؤه طوالقٌ، واستثنى في قلبه فاطمة) ثاله:م
، واستثنى واحدةً (نساؤه الأربعة طوالقٌ )، فالنية مخصصة، ويقولون: يقُب ل، لكن لو قال: (بعينه في نيته

والنية  الخروج،د من الإتيان باستثناءٍ يدل على قالوا: لأن العدد قوي، فلا ب ريح اللفظ،لا يقُب ل، إلا بتص
 ضعيفة في الإخراج. 

نقول: لا يصح. إذن هذا هو  (باق الثلاثة، ثم نوى واحدًا منهالا آكل هذه الأط)ومثله لو قال: 
يكون محمولًا على  -لله ت  ع الى  ر حمم هُ ا-فإن ما يتكلم عنه المصنف  :وبناءً على ذلكتقرير المسألة فقهًا، 

ما يذكرونه في كتب الأصول، مع ما ذكروه في كتب  ضبطن العدد فقط، لا مطلقًا؛ لكي ينالاستثناء م
 الفقه؛ لأن مسألة التخصيص بالنية جائز، وسيأتي إن شاء الله.

 .: )ولا يصح الاستثناء إلا نطقًا(قال المصنف: الشرط الثالث
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 :وم عند الجميع يقولون: هو درجاتوالنطق يعني كما هو معل

 .أوله باعتبار الدنو، أدناه يعني: أن يحرك لسانه وشفتيه ولو لم يُسممع نفسه -

 .ثم أعلى منه: أنه يُسممع نفسه -

 .ثم أعلى منه: أنه يُسمعُ من بجانبه -

م، ثم أعلى منه: أن يجهر به فيسمعه الحاضرون، وهكذا إلى العلو الذي يكون لدرجة المؤذن والإما -
 بصوتٍ عالٍ.الجهر فإنه يستحب له 

 هناك خلاف في المذهب في درجة النطق التي يجب الإتيان بها في الاستثناء:

يُسمع فيه نفسه. هذا المشهور عند  : أنه لا بد أن يكون نطقًافالمشهور عند المتأخرين -
 المتأخرين؛ ولذلك أغلب المسائل التي فيها نطق يشترطون أن يُسمع نفسه.

: أنه لا يلزم أن يُسممع نفسه؛ لأن أقل الثانية وهي اختيار الشيخ تقي الدين وتلميذهالرواية و  -
، فمن حرك شفتينالو  سانللاالكلام في حق الآدميين هو وجود الصوت، وأقل الصوت يكون بتحريك 

وهذه  .كون استثناءً فإن ما صدر منه يكون كلامًا وصوتاً، وبناءً عليه فييه من الآدميين، لسانه وشفت
 .المسألة فقط فائدة فقهية أوردتها هنا

(؛ أي عند أكثر أهل العلم من أصحاب أحمد عند الأكثر: )-ر حمم هُ الله ت  ع الى  -وقول المصنف 
وغيره، وأما أحمد فقد نص عليها، فقد قال أحمد فيما نقله ابن أبي موسى عنه أنه قال: }ولا يجوز 

 .{الاستثناء حتى يتكلم به

أحمد لما سئل أيجوز للرجل أن يستثني في نفسه؟ قال: لا، حتى : }ونقل إسحاق بن منصور أن
. وهذا الذي نص عليه أغلب أصحاب أحمد، بل إنه قيل: إنه مذهب الأربعة كما قال ابن {يتكلم

 مفلح وغيره.

 القول الثاني.
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 ."قياس مذهب مالك صحته بالنية: وقال بعض المالكية"✍

( وهذا القول الذي حكاه لمالكية: إن قياس مذهب مالك  أنه يصح بالنيةوقال بعض اقال: )
المصنف عن بعض المالكية منقول في كتبهم، ولكن محل هذا القول كما قيده ابن مفلح في الاستثناء في 
اليمين فقط دون ما عداها، في الاستثناء في اليمين فقط، وأما مذهب أحمد فإنهم لا يجيزون في المشهور 

أنه يصح الاستثناء ييد بالنية إلا ما جاء عن ابن القيم، فقد أطال ابن القيم في ]إعلام الموقعين[: التق
إنه لا فرق بين الاستثناء في العموم، و الاستثناء في العدد، }في الأيمان بالنية، وقد قال ابن القيم: 

 وقعين[.فيصح الاستثناء بالنية{ هذا كلام ابن القيم، وأطال عليه في ]إعلام الم

 فُ ل  ح   أ  الله لا   اء  ش   ن  الله إ  و  » :-عليه السلام-ويجوز تقديمه عند الأئمة الأربعة، كقوله "✍
 ."عليه متفقٌ  الحديث« ينم  ى ي  ل  ع  

فإن هذه الجملة  وبناءً على ذلك(؛ أي تقديم الاستثناء على المستثنى منه، : )ويجوز تقديمهقال
 ستثنى عن المستثنى منه.نستفيد منها أنه لا يشترط في الاستثناء تأخير الم

ى ل  ع   فُ ل  ح   أ  الله لا   اء  ش   ن  الله إ  و  »أنه قال:  -ص لَّى الله ع ل يْهم و س لَّم-كم في حديث النبي   مثاله:
فالاستثناء هو التعليق على المشيئة، وقد ذكرت لكم: أن الفقهاء يسمون التعليق على المشيئة « ينم  ي  

 .استثناءً، وهذا هو المراد، فحينئذٍ يجوز تقديمه

 (.الحديث الذي رواه الشيخانقال: )

  :(فقط عندي مسألة في مسألة قوله المصنف: )عند الأئمة الأربعة

يدلنا على أن المسألة فيها خلاف، وأن هذا الخلاف عند  عند الأئمة الأربعة(تعبير المصنف بأنه )
 شيبة في غيرهم، وهو كذلك، فإن الخلاف في هذه المسألة منقولٌ عن شريح، فقد روى ابن أبي

فإن شريًحا  وبناءً على ذلك،أن شريًحا قال: }إذا بدأ بالطلاق وقع حنث أو لم يحنث{،  [المصنف]
يرى أنه إذا تقدَّم المستثنى منه على المستثنى في صيغة التعليق فقط، فإنه لا يؤثر؛ أي لا يؤثر الاستثناء، 
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م المتقدمون، فإن إبراهيم النخعي لما شريح أنكره أهل العلبه  ح حينئذ{ وهذا القول الذي قالولا يص
 نقُمل  له قول شريح، قال: }وما يدري شريح؟{ إنكاراً منه لهذا القول.

}يذكر روايةً عن  -هكذا قال–وقد نقل الشيخ تقي الدين أن هذا القول قولٌ ضعيف، وأنه يذُْك ر 
أجدها موجودة في كتب  أحمد{ فنقله؛ يعني منقولة في بعض الكتب }أنه رواية عن أحمد{، ولكن لم

 الأصول.

 ".إجماعًا استثناء الكل باطلٌ : مسألة"✍

(؛ استثناء الكل باطلبدأ يتكلم المصنف عن شروط المستثنى منه من حيث العدد، فذكر أولًا: أن )
جاء الرجال )أي لا يصح لشخص أن يستثني الكل؛ لأنه تكون الجملة لا فائدة منها، كأن يقول رجلٌ: 

 ما يصح، فالجملة تكون حينئذٍ غير مثمرة. (إلا الرجال

والله لا آكل )، أو رجلٌ حلف، فقال: (لو أن رجلًا قال لزوجه: هي طالقٌ ثلاثاً إلا ثلاثاً)ومنها: 
 .. فنقول حينئذٍ: لا يصح هذا الاستثناء، ويكون باطلًا (طعامًا إلا طعامًا

ة الأولى، فمن قال لزوجه: هي طالق الاستثناء، وتثبت الجمل يلغوانى قولنا: إنه يكون باطلًا؛ أي ومع
تطلق واحدة أو ثلاثاً على حسب الجملة. ومثله يقال أيضًا ا، أو طالقٌ واحدةً إلا واحدة، ثلاثاً إلا ثلاثً 

 في استثناء اليمين.

الموفق في ]المغني[، والزركشي، وابن ، منهم ( هذا الإجماع حكاه كثير من أهل العلم)إجماعًاوقوله: 
 .ي في ]شرح التلقين[ر  م الماز  مفلح، ومن غيره

 ضبطه الفتح والكسر الماز رمي، والمازمرمي، ولكن الأفصح عندهم الماز رمي بالفتح.يصح والمازري 

 ".ثم إذا استثنى بعده، فهل يبطل الجميع؟ لأن الثاني فرع الأول"✍

وليست ( هذه في الحقيقة مسألتان إذا استثنى بعدهثم )أن نأخذ الأقوال، انظر معي، قوله: قبل 
 مسألةً واحدة؛ لأن إحدى المسألتين مبنية على الأخرى.
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 : هل يصح الاستثناء من الاستثناء أم لا؟المسألة الأولى: وهي مسألة

، (جاء القوم إلا الرجال( )جاء القوم إلا الرجال إلا زيدًا)شخصٌ يقول:  ، فاستثنى من القوم الرجال 
ثناء صحيح، وجزم به، لا أعلم أن إن الاستثناء من الاست، فاستثنى من الرجال زيدًا، يقولون: (إلا زيدًا)

 .أحدًا خالف فيه، لكن لم أقف على أحدٍ خالف فيه

 الاستثناء. نوقبل أن ننتقل لما بعده إذن نفهم فائدة الاستثناء م

 الاستثناء الثانيلأولى، فالاستثناء الأول يجعل الإثبات نفي، و ليعيد الجملة من استثناء  الاستثناء
 إن شاء الله آخر مسألة اليوم، وهي مسألة النفي والإثبات.ستأتي وهذه . يجعل النفي إثباتاً

 إذن عرفنا المسألة الأولى: أن الاستثناء من استثناء صحيح.

إذا كان هناك استثناءٌ من استثناء، وكان الاستثناء الأول باطلًا، فما حكم الاستثناء انظروا معي، 
 الثاني؟

الاستثناء فالاستثناء الأول باطل،  (قٌ ثلاثاً إلا ثلاثاً إلا واحدةً هي طال)ه: : رجلٌ قال لزوجمثاله
 الثاني ما حكمه؟

م هُ الله ت  ع ال ى-أورد المصنف   ثلاثة أقوال:  -ر ح 

هو يعني الاستثناء الأول باطل لا شك؛ لأنه استثنى الكل، و  فهل يبطل الجميع؟(): قال: أولها -
الأول( هذا معنى  الاستثناء؛ قال: )لأن الثاني فرعه؛ لأن الذي بعده بإجماعٍ باطل، فيبطل الذي بعد

ء الأول، قوله: فهل يبطل الجميع؟ لأن الثاني؛ أي لأن الاستثناء الثاني فرع الأول؛ أي فرعٌ للاستثنا
الخلال، عبد العزيز غلام لإمام أحمد جماعة: منهم أبو بكر أصحاب افقهاء وهذا القول قال به من 

هي طالقٌ ثلاثاً إلا واحدة،  :، فلو أن رجلًا قال لزوجهوبناءً على ذلكوصححه في تصحيح المحرر، 
إلا واحدًا، فيجب عليه عشرة، فإنه تطلق ثلاثاً، ولو أن رجلًا قال لآخر: لك عليَّ عشرةٌ إلا عشرةً، 

 الثاني.غير الاستثناء الأول و أو 
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الأول، ونعمل  لأن الباطل كالعدم؛ يعني أننا نلغي الاستثناء يرجع إلى ما قبله نأ: لثاني قاللقول اا
 الاستثناء الثاني.

: رجلٌ قال لزوجه: هي طالقٌ ثلاثاً إلا ثلاثاً إلا واحدة، فنلغي قوله: الأولى )إلا ثلاثاً( مثال ذلك
 .تينفإنه قال: زوجه طالقٌ ثلاثاً إلا واحدة، فتطلق كام؟ طلق

فيكون كأنه الأول نلغي الاستثناء  (له عليَّ عشرةٌ إلا عشرةً إلا درهماًأو في قول المقر: ) وفي قولنا
لأن الباطل )تسعة، أو عليه تسعة، وعلل ذلك قال: عشرة دراهم إلا درهماً، فيكون له قال: له عليَّ 

 وحكوه على هذه الطريقة. ،حمدأقولٌ في مذهب الإمام أي وجوده كعدمه، طبعًا القول  ؛(كالعدم

جة؟ ننظر بمعنى أنَّا ننظر للنتيجة، ما النتي( أو يعتبر ما يؤول إليه الاستثناءات) القول الثالث قال:
أقل من النصف صحيح، وإن كان أكثر من الاستثناءات ، فإن كانت أقل من النصف، مجموع لها

 النصف ألغينا الكل.

فثلاث إلا ثلاث صفر، إلا  ( ثلاثاً، إلا ثلاثاً، إلا واحدةهي طالقٌ )لو أن رجلًا قال لزوجه:  مثاله:
 .فنصاللأن استثنى أكثر من واحدة، طلقة واحدة، فتبقى لها طلقة واحدة، فنقول حينئذٍ: لا يصح؛ 

، فتكون النتيجة طلقة واحدة؛ لأن ثلاثة ناقص (هي طالقٌ ثلاثاً إلا ثلاثاً إلا ثنتين)لكن لو قال: 
ثلاثة صفر، أو احسب من العكس، المستثنى ناقص اثنين يساوي واحد، ونقص الواحد من الكل، 

 فتصبح طلقتين، فحينئذٍ نقول: تصح. واضح المثال أو أعيده؟

على القول الثالث هذا تطلق طلقةً واحدة،  (قٌ ثلاثاً إلا ثلاثاً، إلا ثنتينهي طال)قال لزوجه: رجلٌ 
 كيف؟

زوجته طالقٌ ثلاثاً ) واحدة، فكأنه قال:كم؟   (إلا ثلاثاً، إلا ثنتين)ننظر في الاستثناء وحده، قوله: 
 ، فتطلق ثنتين.(إلا واحدة
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على المسألة التي بعد هذه: لو أن رجلًا قال لزوجه: ، طبعًا المثال الثاني مبني المثال الثاني واانظر 
فننظر في الاستثناء، قوله: ثلاثاً إلا واحدةً كم؟ ثنتان، ثلاثة،  (زوجه طالقٌ ثلاثاً إلا ثلاثاً، إلا واحدةً )

، فيكون استثناءٌ للأكثر، ولا يصح استثناء الأكثر. (ينتثنزوجه طالقٌ ثلاثاً إلا )فتصبح الجملة كأنه قال: 
 تي مسألة الاستثناء الأكثر بعد قليل.وستأ

إذن فتنظر ما بعد إلى، اجمع كل ما بعد إلى الأولى، وأخرج النتيجة النهائية، فإن كانت النتيجة 
النهائية النصف فأقل، أو أقل من النصف، فإنه حينئذٍ نقول: تصح، وإلا فيلغو جميع الاستثناء، وهذ 

أصحاب أحمد أخذوا بهذا القول، وهو أن العبّة بمجموع  القول يعني أخذ به الفقهاء المتأخرون من
الاستثناءات كلها. نص على ذلك جماعة منهم صاحب ]المنتهى وحواشيه[ فالمذهب عند المتأخرين 

 . {قول النحاةهو إنه }على الأخير. ومما يقويه أن ابن مفلح قال: 

 ".اةواستثناء الأكثر من عدد  مسمى باطل، عند أحمد وأصحابه وأكثر النح"✍

( ما زاد عن النصف، وسنتكلم الأكثر) هذه المسألة هي التي يسميها العلماء: استثناء الأكثر، والمراد ب
عن النصف بعدها، هل يجوز استثناء النصف أم لا؟ وهذه من المسائل المشهورة جدًّا، وقيل: إنها من 

 .ذهب أحمد، وستأتي إن شاء اللهمفردات م
)من عدد  تعبير المصنف  )من عدد  مسمى(عن النصف ما زاد عني ( يواستثناء الأكثرقال: )

يكون للأعداد، فالخلاف إنما هو  ؛ لأن الاستثناء لنصف إما أن يكون للصفات، وإما أنمسمى(
 .محصورٌ في الأعداد، وأما الصفات فحكي الاتفاق أنه يجوز الاستثناء أكثر من النصف

وأكثر بين آدم غاوون، وقول  [42]الحجر:ت  ب  ع ك  م ن  ال غ او ين ﴾﴿إ لا  م ن  ا: -ع زَّ و ج ل-الله  قول مثل:
ر  : -ع زَّ و ج ل-الله   فهذه طبعًا لا، [3-2]العصر:﴾(3) إ لا  ال ذ ين  آم نُوا( 2) ﴿إ ن  الإ نس ان  ل ف ي خُس 

من الصفات، فلا تدخل معنا في  الأنهر، فالغاوون هنا أكثر، فقالوا: الغاوون قد تكون أظهتدل، لكن 
 في الأعداد، فيما إذا قال: خمسة ونحو ذلك.لقاعدة، وإنما قاعدتنا ا

ما الذي ، ولا مخصصًا، الاستثناءأي لا يكون  )إنه باطل(؛معنى قول المصنف:  : )باطل(قوله
 يكون؟ 
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قالوا: في هذه الحالة يكون رجوعًا عن الإقرار، والرجوع عن الإقرار غير مقبول، أو رجوعٌ عن إنشاء 
 .(: )إنه باطللرجوع عن إنشاء الطلاق غير مقبول، وهذا معنى قولهمالطلاق، وا

هذا هو المذهب الذي جزم به أكثر أصحاب  )عند أحمد وأصحابه وأكثر النحاة(وقول المصنف: 
المغني[: }إن المذهب لا يختلف، أنه لا يجوز ]الإمام أحمد كلهم ينصون على ذلك، بل قال الموفق في 

وهو من مفردات مذهب الإمام أحمد، ونفي النزاع في المذهب، نفى النزاع أيضًا  استثناء الأكثر{ طبعًا
 غير الموفق، نفاه أيضًا الزركشي في شرحه على الخرقي.

( هذه القول الثاني، مع أنهم نفوا الخلاف، نفيهم الخلاف )خلافاً لأبي بكر الخلالثم قال المصنف: 
م ألغوه، وكثيراً ما يلغون الخلاف الذي لا يجري على الخلال يدل على أنه مع علمهم بخلاف أبي بكرٍ 

 القواعد، وهذه من القواعد الواضحة في المذهب؛ لذلك ألغوا خلاف أبي بكرٍ في هذه المسألة.
قوله: )خلافاً لأبي بكر( المراد بأبي بكر هنا الخلال، وعن بعض النسخ الخطية فيها أبو بكر فقط، 

لخلال، والواجب أن يثبت كلمة الخلال؛ لأن الحنابلة إذا أطلقوا أبو بدون كلمة الخلال، وفي بعضها ا
أرادوا شيخه  بن جعفر غلام الخلال، وإذابكر وسكتوا فيعنون به تلميذ الخلال أبو بكر عبد العزيز 

المقنع[ ]الخلال، فيقولون: أبو بكر الخلال، إلا صاحب ]المقنع[ فيما قاله الحارثي، فقال: إن صاحب 
 ساهل، فيسمي الخلال بأبي بكرٍ هكذا من غير نسبة.يت

 (؛ أي أكثر الفقهاء وهو المذاهب الثلاثة الباقية كلهم على هذا القول.)والأكثرقال: 
 ."وفي صحة استثناء النصف وجهان"✍

له ) ( فيما إذا كان له نصف، مثل أن يقول:وفي صحة استثناء النصف وجهانقول المصنف: )
لو أن رجل له على آخر ) -عرف المسائلنلكي - ، فهذه استثناء، طبعًا لو قال(ئةعليَّ ألفٌ إلا خمسم

: تثبت الألف الأولى، والصلة، ل، نقو (ألف، فادعى عليه، فقال الشخص: له عليَّ ألفٌ إلا ألف
 .يلغو الاستثناءو 

 الاستثناء ويثبت عليه الألف. على المذهب تلغو (عليَّ ألفٌ إلا تسعمئةله ) :لو قال
 فبإجماعٍ يصح استثناؤه، فيبقى له تسعمئة. (عليَّ ألفٌ إلا مئة: )لو قال
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 (.له عليَّ ألفٌ إلا خمسمئة)يبقى عندنا المسألة الرابعة والأخيرة وهي مسألتنا هنا: إذا قال: 
 ففيها وجهان:
 أن يصح استثناء النصف. وهو الذي مشى عليه في ]منتهى الإرادات[. الوجه الأول:

 .نصف، فيكون النصف ملحقًا بالأكثر: أنه لا يصح استثناء الذهبالوجه الثاني في الم
وهذا الذي مشى عليه كثير من فقهاء مذهب الإمام أحمد، منهم ابن أبي عمر، وابن منجى في 

دة المذهب تقتضي ذلك{ أو قال: شرحهما على ]المقنع[، ومنهم أيضًا الطوفي، وقال: }إن قاع
 صحيح مذهبنا ذلك{.ال}

أنه على قواعد المتأخرين من المذهب: أن الصواب القول الثاني، لا ما مشى عليه : الذي يظهر
 لماذا؟صاحب ]المنتهى[، 

لأن عندهم قاعدة المتأخرون يكثرون منها في غير هذا المحل، يقولون: }إن النصف أكثر، وبناءً عليه 
أكثر ماله، ونصف ماله  جرم فإنهم يقولون: إن من اشتبه في ماله الحلال والحرام، فيجب عليه أن يخُْ 
ر الحرام في ماله، إذن فعلى الأكثر، فإذا أخرج النصف، فإنه حينئذٍ برئت ذمته؛ لأنه لا يعرف مقدا

 الواجب أن نقول: إن استثناء النصف لا يصح.عدتهم تلك قا
إلى ، و الاستثناء إذا تعقب جُم لًا بالواو العاطفة عاد إلى جميعها عند الأكثر: مسألة"✍

 ."حنفيةالأخيرة عند ال
البحث فيها، وقيل: إن الحقيقة أنها لا تستحق هذا البحث؛ أطالوا هذه المسألة من المسائل التي 

 لأنها إنما تفريعاتها في فرعٍ أو فرعين أو ثلاثة، لكن نمر على هذه المسألة.
هنا (؛ يعني لو أن جملًا وردت متوالية، والمقصود بالجمل )الاستثناء إذا تعقب جُم لًا الشيخ يقول: 

وإنما المراد ليس المقصود بها الجملة التامة من المبتدأ والخبّ والفعل والفاعل، كما هو اصطلاح النحويين، 
، سواءً كانت أسماءً، أو كانت ألفاظاً دالةً على معنًى مفيد، فكل ما كان ذا عددٍ، بالجملة هنا العدد

كون اللفظة دالة على ذي عدد، وليست فإنه يكون كذلك؛ يعني أن تكون اللفظة دالةٌ على ذي عدد، ت
 على أسماء مفردة بأشخاص.
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أي أن الجمل تكون معطوفةً بالواو، وتعبير  الاستثناء إذا تعقب جملًا بالواو العاطفة(؛قوله: )
أن هذا التقييد يقتضي قصر  :هنا الحقيقة أنه تبع فيه بعض الأصوليين، وقد ذكروا )الواو( المصنف ب

؛ لأن الواو تقتضي الجمع المطلق مع الترتيب وسبب ذلكبالواو دون ما عداها،  الحكم على المعطوفات
 كما تقدم معنا في معاني الحروف؛ ولذلك فإنه ناسب أن يكون الحكم خاصًّا بها فقط.

أن أصحاب أحمد يطلقون هذه القاعدة بدون التقييد بواو العاطفة،  :ولكن ذكر جمعٌ من المحققين
)الفاء(، فإن الحكم فيها سواء، قرر ذلك  )ثم(، أو ب ، أو ب(الواو )كان العطف بوبناءً على ذلك فسواء  

الشيخ تقي الدين في ]المسودة[، وكأنه مال لقوله الكناني في شرحه ل]المختصر[، الكناني العسقلاني 
 ]المختصر[. في شرحه ل
ثنى من جميع جمله (؛ أي عاد الاستثناء إلى جميع الجمل المتقدمة، فيكون مستعاد إلى جميعهاقال: )

  بشرطين:كلها(، 
 أنه لا بد أن يكون الاستثناء صالحاً لأن يعود للجميع، فقد لا يصلح لها جميعًا.الشرط الأول : 
 أنه لا بد ألا يرد دليل يدل على خلاف ذلك.والشرط الثاني كذلك : 
نصور، إسحاق بن ممسائل طبعًا نص عليه الإمام أحمد، فجاء في  عند الأكثر(؛قول المصنف: )و 

س ل  ج   ي  لا  ، و  ه  ل  ه  ي أ  ل  ف  جُ ل الر  جُ م الر  ؤُ  ي   لا  »: -ص لَّى الله ع ل يْهم و س لَّم-أن أحمد سئل عن قول النبي 
فقال: }أرجو أن يكون الاستثناء على كله{؛ أي على كل ما سبق، فإذا « ه  ن  ذ  إ   ب  لا  إ   ه  ت  م  رُ ك  ى ت  ل  ع  

 استأذن فإنه يسقط.
جميع النصوص الشرعية، فإن بعض النصوص والحقيقة أن هذا القول عليه غالب النصوص الشرعية لا 

الشرعية لا تدل على ذلك. وهذا هو تحقيق المسألة، فليست كل النصوص الشرعية عليه، ولا على 
ه دليلًا يدل على اختصاص ، فإذا ترددنا في استثناءٍ تعقَّب جملًا وليس عندناوبناءً على ذلكخلافه، 

ننا نلحقه بغالب معهود الشرع، لا أنها قاعدةٌ لغوية، فاللغة بالجملة الأخيرة، أو بجميع الجمل، فنقول: إ
ألفاظ الشارع تدل على ذلك. وهذا الاستقراء طريقة لبعض أهل معهود تجيز الأمرين معًا، ولكن غالب 

وهذه طريقة كثير من العلماء المفسرين المحققين الذين يعنون باستقراء  .العلم في استقراء أساليب القرآنية
 .على نسق واحد، وبلسانٍ عربي مبينلقرآن جاء الدلائل، إذ ا
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أن من تأمل القرآن وجد أن : }وأشار لهذا المعنى الشيخ تقي الدين في ]مجموع الفتاوى[، فقد ذكر
، يقول الشيخ: {غالب الاستثناءات الموجودة في القرآن والسنة إذا تعقبت جملًا وجدتها تعود إلى الجميع

نة وكلام العرب يعود إلى الاستثناء لجميع الجمل، فالأصل إلحاق وإذا كان الغالب على الكتاب والس}
 .{الفرد بالأعم الغالب، لا أنها قاعدة مطردة؛ أي أننا نجيز ذلك، لكنه استثنى

 القول الثاني.
إن تبين إضرابٌ عن الأولى : من المعتزلة ومعناه قولُ القاضي في الكفاية وقال جماعةٌ "✍

 ".فللأخيرة وإلا فللجميع
أي وإلى الجملة الأخيرة عند الحنفية؛ لأن الأخيرة هي أقرب  وإلى الأخيرة(ل الثاني، قوله: )القو 

 الضمائر، وسيأتينا أيضًا الخلاف في الشرط.وا في مذكور كما قال
ومعناه ( من هؤلاء أبو الحسين البصري، وقبله عبد الجبار، فقال: ))وقال جماعةٌ من المعتزلةقال: 

)إن تبين إضرابٌ عن سأرجع لتعليق معنى كلام القاضي في ]الكفاية[  [(قول القاضي في ]الكفاية
 الأولى، فللأخيرة، وإلا فللجميع(. 

 يعني أن تختلف أنواع الجمل، فيكون لكل جملةٍ نوع. : )إن تبين إضرابٌ(قوله
 فيكون للأخيرة. فللأخيرة((؛ أي عن الجملة الأولى، )إن تبين إضرابٌ عن الأولقال: )

 أي وإن لم يكن في الجملة إضرابٌ، فإن الاستثناء يعود للجميع. وإلا(؛)
، (مأكرم )، فالأولى (م قريشًا، وجاء القوم إلى زيدًارم أكْ ): بأن يقول مثلًا: ومث لوا بوجود الإضراب

 ، فهنا في إضراب لاختلاف الأنواع.(جاء القوم)والثانية 
يبدو أن المصنف لم يقف  في ]الكفاية[(ومعناه قول القاضي : )-ر حمم هُ الله ت  ع الى  -قول المصنف 

]المسودة[، فقد ذكر الشيخ عبد الحليم:  على ]الكفاية[، وإنما اعتمد على ]المسودة[ وهو كثير الرجوع ل
رج ع إليه، وسكت، ثم جاء تلميذه وهو الشيخ تقي الدين، فذكر قال: ]الكفاية[ كلامًا يُ في أن 

، وهذا الذي {بين الجملتين من جنسٍ، ومن جنسين}وحاصل كلام القاضي في ]الكفاية[ أن يفرَّق 
 فهم منه المؤلف أنه بمثابة قول المعتزلة.
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 ."الوقف: عن الأشعرية وحكي"✍
طبعًا إلى أن يدل الدليل على رجوع الاستثناء لجميع الجمل أو  حُك ي عن الأشعرية الوقف()

ومنهم الغزالي، وجزم القاضي أبو لأحدها. وهذا التوقف قال به كثير من الأشاعرة، منهم: الباقلاني، 
 يعلى أنه قول الأشعرية.

 ".قال أبو البركات"✍
 يعني صاحب ]المسودة[ المجد بن تيمية.

 ."وعندي حاصل قول الأشاعرة يرجع إلى قول الحنفية"✍
 لماذا؟ أن حاصل قول الأشاعرة يرجع إلى قول الحنفية( :وعنديقوله: )

توقف بين قول الحنفية، وبين قول الجمهور، والحنفية يقولون: قال: لأن قول الحنفية لأنهم يقولون: ن
 يعود لآخر الجمل.

فيأخذون به، وما زاد عن قول الحنفية مشكوكٌ فيه، وهذا معنى  وقول الحنفية متيقن عن القولين،
( طبعًا هذا رأي أبي البّكات، وعندي حاصل قول الأشاعرة يرجع إلى قول الحنفيةبي البّكات: )أقول 

نه بإجماع أهل العلم إن الاستثناء إذا تعقَّب إقول الأشاعرة باطلٌ بالإجماع، ف نما ابن عقيل يقول:بي
، فربما لم يلتفت لهذا المعنى الذي التفت إليه لًا يجب العمل به، وأنه ج  جُم   ليٌّ في معناه، واضحٌ فيه مبينَّ

 أبو البّكات.
 ."وقال المرتضى بالاشتراك اللفظي، كالقُرء والعين"✍

( هذا مرتضى الموسوي، يسمونه الشريف المرتضى، له كتب الأصول موجودة، وقال المرتضىقوله: )
 .الطوفي في نقل كلام المرتضى ع  بم وله كتب أيضًا في اللغة وغيرها، والمصنف ت  

 )كالقرء والعين(.بمعنى أنه يكون )وقال المرتضى بالاشتراك اللفظي( يقول: 
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ثناء إذا تعقب جملًا معطوفةً بالواو أو بغيره على الخلاف، فإنه رتضى هذا يعني أن الاستالمكلام 
يكون مشترك الدلالة، فيكون محتملًا أن يعود للكل، ومحتملًا أن يعود إلى الجملة الأخيرة فقط، فيكون 

 مشتركًا بينهما.
نيم  بينَّ ذلك الطوفي؛ لأن الطوفي هو الذي عُ  :المرتضى هذا، وبين قول الأشاعرة الفرق بين قول

من  ،توقفٌ اشتراكييرى أنه  بذكر قول المرتضى، أنه يقول: إن قول المرتضى هذا الشيعي أو الإمامي
 .وقف تردديٌّ  بينما قول الأشاعرةباب اشتراك الألفاظ، 

كتابه ]الذريعة[، صرح بهذا الكلام، يقول في كتابه ]الذريعة[ المطبوع في إيران: كلام المرتضى في  طبعًا  
جملًا، وصح رجوعه إلى كل واحدةٍ منها لو انفردت، تعقب ستثناء إذا }الذي أذهب إليه أن الا

فالواجب تجويز رجوعه إلى جميع الجمل كما قال الشافعي، وتجويز رجوعه إلى ما يليه على ما قال أبو 
عادةٍ، أو أمارةٍ، وفي الجملة لا يجوز القطع على  لى ذلك إلا بدليلٍ منفصلٍ، أوحنيفة، وألا يقُط ع ع

أهل اللغة استثناءً  ف في وجوده في القرآن، واستعماللشيءٍ يرجع إلى اللفظ، ثم قال: ولا خلا ذلك
ذا ه .القرآنبإبطال العمل  تهاد إلى أحدهما أخرى. وهذه حقيقتعقب جملتين عاد إليهما تارة، وع

 هذه الأساليب اللغوية. تهذا القول، إذا وُجدحقيقة 
 ". الطوال  للجميعمثل بني تميم وربيعة أكر مهم إلا  : سألةم"✍

جملًا أن يقول: هذه المسألة   مما يلحق بالاستثناء الذي يعقب: يعني-ر حمم هُ الله ت  ع الى  -يقول المصنف 
ل: )بنو تميمٍ وربيعة أكرممهم( فهنا عطفٌ بين اسمين، بنو تميم( نصبها على تقدير أن يقو ( أو )بني تميم)

 فليستا جملتين كاملتين.
( يعني إلا الذين يكونون طوالًا منهم، فلا تكرمهم، وهذا الاستثناء يعود إلا الطوال أكر مهمقال: )

 أن الجملتين لا يلزم أن تكونا تامتين.والتبيين ذا من باب التطبيق على ما سبق، إلى الجميع، وه
 ."أصلًا للمسألة قبلها[ التمهيد]جعل ه في "✍

هذه الصورة، واستدل  ،عليها، ومجمعٌ عليها معنى قول أبي الخطاب؛ يعني أنه جعل هذه المسألة متفق
 لتي قبلها(.ل جعله في ]التمهيد[ أصلًا )بهذه الموردة هنا على المسألة التي قبلها. هذا معنى قوله: 



 

 
 

 
3

6 

بن لاشرح المختصر في أصول الفقه  36
 اللحام الحنبلي

 

والحقيقة أن هذه الجملة التي أوردها المصنف قالها ابن مفلح كذلك، ثم قال: }وفيه نظر{ وهذا 
 ا الخطاب.ئ أبالتنظير يدل على أنه يخطِ 

 وما وجه تخطئته لأبي الخطاب؟
قيل: تخطئته لأبي الخطاب حيث ظن أبو الخطاب أن هذه الجملة لا خلاف فيها، والسابقة فيها 

 المرداوي. وهو ب التحبيرحاخلاف، فكأنه يقول: إن في كلا المسألتين خلاف. وهذا التوجيه ذكره ص
اء الحنفية، فإنه لما ذكر من قال من فقهي دالإسمن وهذا الاحتمال عند :هناك أيضًا احتمال آخر

 (أكرمهم)يقول:  لقائلٍ أنْ أن  لة ترجع للكل باتفاق، قال: إلامثل قول أبي الخطاب، وهو أن هذه الجم
هي كنايةٌ عن الكل، فيكون الاستثناء من هذا الضمير، وليس استثناءً من الجمل، فحينئذٍ لا يصح 

 الاستدلال بهذه الجملة على الجملة السابقة.
عندنا وجهان في تنظير ابن مفلح لهذه المسألة؛ ولذلك كلام المصنف في الحقيقة ناقص، فيحتاج  إذن

 توجيه تنظير ابن مفلح في المسألة...الرد على نعرف تنظير ابن مفلح،  أن
 ".قال بعض أصحابنا"✍

وقاف. سألة الأفي رسالةٍ له في م -ر حمم هُ الله ت  ع الى  -بعض أصحابنا( هو الشيخ تقي الدين ) والمراد ب
 موجودة في ]مجموع الفتاوى[.

ل بني هاشم بني المطلب ثم سائر  قريش وأكرمهم، فالضمير للجميع :ولو قال"✍  ."أ دخ 
هذه المسألة لا تعلق لها بالاستثناء مطلقًا، وإنما هي من باب المناسبة، نبه لذلك ابن مفلح، وقال: 

 .إنها ليست ملحقةً بالمسألة التي قبلها
ل بني هاشم، ثم بني المطلب، ثم سائر قريش، وأكر  : )وفيه مهم، فإن الضمير أنه لو قال: أدخ 

مسألة استفتي عنها في شخصٍ وقف على أولاده، ثم على في وهذه المسألة قررها الشيخ  يعود للجميع(
 ته.أولاد أولاده، ثم على أولاد أولاد أولاده على أن من مات منهم من غير ولد، فنصيبه لمن هو في درج

س، وعادة الأوائل يار ر س عن هذه المسألة، خمس كيار ر خمس كفأجاب عنها الشيخ تقي الدين في 
 إذا قالوا: كراسة، ففي الغالب أنها كالجزء، ستة عشر صفحةً في غالب طريقتهم.
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وأطال الشيخ، ورسالة  ومما قرر فيه كلامه هذه القاعدة اللغوية التي أوردها المصنف من باب ذلك،
 ستجد فيها استطرادات جيدة. هاعتجافي ]مجموع الفتاوى[ لو ر الشيخ موجودة 

، الاستثناء من النفي إثبات وبالعكس عند الأكثر، خلافاً للحنفية في الأولى: مسألة"✍
 ."ى بعض الحنفية بينهماوسو  

 .نفي وهو الاستثناء من الإثبات مسألة الاستثناء في إثبات وبالعكس()هذه المسألة وهي 

م هُ الله ت  ع ال  -ذكر المصنف   :ثلاثة أقوال -ىر ح 
 .الحنابلة، والشافعية، والمالكية وهو قول الجمهور من :القول الأول قول الأكثر -

جزم به من الحنابلة الشيخ تقي الدين وجده والآدمي، وابن مفلح، والطوفي، والمرداوي، وكثير منهم 
 لشيخ تقي الدين.اجزموا بذلك في الجملة، إلا استثناءً للشيخ سأروده بعد قليل 

: يعني لو أن شخصًا نفى شيئًا، ثم استثنى منه، فقال الاستثناء من النفي إثبات(): عنى قولهمم
 .هذا إثباتٌ وإقرارٌ بالدرهم إلا درهمًا(): ، فقوله(ليس لك شيءٌ إلا درهماً)

 .فهذا إثباتٌ لهذه الطلقة. ( أطلقها إلا طلقةلم): لو أن رجلًا قال عن زوجه
، فنفى استحقاقه (لك ألفٌ إلا عشرة: رجلٌ قال): العكس، وهو أن الاستثناء من الإثبات نفي

 .إن الاستثناء من النفي إثبات(): مهذا معنى قوله. هذه العشرة
؛ أي أن الحنفية لا يرون الاستثناء من )خلافاً للحنفية الأولى(: -ر حمم هُ الله ت  ع الى  -قال المصنف 

يعود للجملة الأولى، وهي  في الأولى(): هالنفي إثبات، وإنما يرون أن الاستثناء من الإثبات نفي، فقول
وهذا القول الذي حكاه عن الحنفية، والحقيقة أن ما حكاه الرازي . مسألة الاستثناء من النفي إثبات

قون بين ربما غيره، وأما الذي في كتب الحنفية فخلاف ذلك تمامًا، إذ الذي في كتب الحنفية أنهم لا يفرِ و 
إن الاستثناء من : ء من الإثبات، فبعضهم يوافق قول الجمهور، ويقولالاستثناء من النفي، والاستثنا

وممن ذهب لهذا من الحنفية السرخسي في أصوله، والبزدوي  .الاستثناء من الإثبات نفيالنفي إثبات، و 
 .كذلك في أصوله، فوافقوا الجمهور
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فأغلب  ية بينهما(ى بعض الحنفوسو  ): وأما أغلب الحنفية فإنهم يرون ما ذكره المصنف في قوله
 .الاستثناء من الإثبات ليس نفيًاإن الاستثناء من النفي ليس إثباتاً، و : الحنفية يقولون

معنى ذلك، أن هذا الاستثناء لا يفيد إثبات الحكم ولا نفيه، وإنما هو إخراجٌ من الحكم الكلي، 
ينار، وإنما هو نفيٌّ للحكم عن لا يكون إقراراً بالد (ليس لك شيءٌ إلا ديناراً): وبناءً عليه فلو قال

 .إذن هذا الاستثناء عند الحنفية لا يثبت به شيء. الدينار، لم يثبت به شيئًا
أنه قول الحنفية طبعًا بحث هذا المبحث في الرد على الرازي ومن تبعه : وهذا القول الذي قلت لكم

: ، قال[العقد المنظوم]لعموم وهو في نقل قول الحنفية القرافي، فقد ذكر القرافي في كتابه المهم في ا
البابان عندنا واحد، لا فرق بين : الحنفية، وكبار مشايخهم عن ذلك، فقالوا بأجمعهمعظماء سألت }

 .{فكلاهما لا يثبت عكسه عندهم من الإثبات،الاستثناء الاستثناء من النفي، و 
 فائدة: كهناقط ف
لطيف، ويكون تقييدًا للمسألة  اختياراً للشيخ تقي الدين[ المحرر] لىنقل ابن مفلح في حاشيته ع 

[ المسودة]الكلية في مسألة الاستثناء من النفي، فنقل عن الشيخ تقي الدين، طبعًا الشيخ تقي الدين في 
فنقل عن الشيخ تقي الدين أنه . فيها تقييد[ المحرر] حاشية وافق الجمهور، لكن فيما نقله عنه تلميذه

الاستثناء من الإثبات }: فقال الشيخ -الاستثناء من الإثباتطبعًا في الجملة الثانية وهي مسألة –قال 
: فإنه إذا قال له: }قال{ نفيًا مطلقًا، بل هي نفيٌ أو في حكم النفي تنفيٌ، أو في حكم النفي، ليس

نكراً للدرهمين، أو ساكتًا عن الإقرار بهما، وفي الحالين لا يزمه عليَّ عشرة إلا درهمين، فإما أن يكون مُ 
 .إلى حكم النفي مآله الجملة الثانية قد يقبل فيها قول الحنفية، لكن: يعني فكأن الشيخ يقول؛ {باتفاق

 -ع زَّ و ج لَّ -نكون بذلك والحمد لله أنهينا ما يتعلق بالاستثناء، نبدأ في الدرس القادم بمشيئة الله 
  .وتيسيره وإعانته الحديث عن باقي المخصصات، ثم نكمل درسنا القادم في التخصيص

ا نلنافع، والعمل الصالح، وأن يتولاللجميع التوفيق والسداد، وأن يرزقنا العلم ا -ع زَّ و ج لَّ -أسأل الله 
 .بهداه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
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يعِرِ  ور دٍ الشُّ مِ بْنِ مُُرمَّ لار بْدِ السَّ  عر
 حفظه اللهَُّ

 الشيخ لم يراجع التفريغ
 السابع والعشرونالدرس 
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بن لاختصر في أصول الفقه شرح الم 2
 اللحام الحنبلي

 

 بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين.
هَ الله تَ عَالَ -قال المؤلف   :-رَحِم

 .والشرط مخصِّص": مسألة"✍
وأشهد بسم الله الرحِن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، 

 .-صَلَّى الله عَلَيْهم وَسَلَّم-أن محمدًا عبده ورسوله 
هَُ الله تَ عَالَ -الدرس الماضي شرع المصنف في  بالحديث عن المخصصات المتصلة بالعموم،  -رَحِم

َهُ الله تَ عَالَ -وأنهينا في الدرس الماضي قراءة المخصص الأول وهو الاستثناء، وشرع المصنف  في  -رَحِم
 .)الشرط(ألة بالحديث عن المخصص الثاني من المخصصات المتصلة وهو هذه المس

َهُ الله تَ عَالَ -قال الشيخ  هَُ الله تَ عَالَ -إتيان المصنف  )والشرط مخصصٌ(: -رَحِم قبل  )الواو(ب  -رَحِم
الشرط ليدلنا على أن هذا معطوفٌ على الاستثناء فإن هذا هو المخصص الثاني من المخصصات 

َهُ الله تَ عَالَ -وقول المصنف المتصلة،  فإن عد الشرط مخصصًا باتفاق  )الشرط مخصصٌ(: -رَحِم
الأصوليين على ذلك، ولم ينُقل عن أحدٍ منهم أنه خالف في هذه المسألة، فالشرط يكون مخصصًا 

 للعموم، ومقيدًا للإطلاق كذلك كما هو واضحٌ من دلالته اللغوية.
ظاهرها أن كل شرطٍ فإنه يكون  (الشرط)فتعبيره بكلمة  )الشرط مخصصٌ(وأما قول المصنف: 

هَُ الله تَ عَالَ -مخصصًا؛ ولذلك أطلق المصنف  ولم يقيده بالشرط  )الشرط(تبعًا لغيره ذلك، فقال:  -رَحِم
اللغوي، وهذا الإطلاق من المصنف فُهممَ منه أن مطلق الشروط سواءً كانت شروطاً لغويةً، أو شروطاً 

 وطاً شرعية فإن جميع هذه الأمور تكون مخصصة.عقليةً، أو شر 
وممن أطلق ذلك وفُهممَ منه القاضي أو ابن قاضي الجبل، وابن مفلح حيث أطلقوا هذه العبارة، يقول 

وظاهر كلام ابن قاضي الجبل وابن مفلحٍ أن المذكور في المخصوصات الثلاثة جميعًا وهو }المرداوي: 
ذلك من هذا الإطلاق، وقد صرح بذلك الطوفي في شرحه على  ذَ خم ، وأُ {الشرعي، واللغوي، والعقلي

ين لم يرتضي ذلك، ي]المختصر[ بأن جميع أنواع الشروط تكون مخصصة، والحقيقة أن عددًا من الأصول
وقالوا: إن الذي يعد مخصصًا متصلًا إنما هو الشرط اللغوي فقط، بينما الشرط العقلي، فإنه يكون من 
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بن لاشرح المختصر في أصول الفقه  3
 اللحام الحنبلي

 

والمخصص الشرعي داخل في عموم ، اليوم درسنااء الله في نهاية وسيأتينا إن ش المخصصات المنفصلة.
 المفاهيم، وغيرها من المخصصات المنفصلة كالنص وغيره.

هَُ ا-أنه خاصٌّ بالمخصص اللغوي فقط هو الذي مال إليه الشيخ تقي الدين  والقول الثاني: لله رَحِم
وي بأن المخصص المتصل إنما هو الشرط اللغوي فقط دون قد جزم المرداف، وكذلك المرداوي، -تَ عَالَ 

 ما عداه، وهذا هو الأظهر.
هَُ الله تَ عَالَ -وقول المصنف  أغلب أحكام المخصصات، أو  فيأخذ )إن الشرط مخصص(: -رَحِم

 وبناءً على ذلك فإنه يشترط فيه شروط:أحكام المخصصات المتصلة، 
 :رط متصلًا بالمشروط العام، بل حكي الاتفاق على أنه لا بد أن يكون الش أول هذه الشروط

باسٍ ذلك، بخلاف الاستثناء فإن الاستثناء حكي خلافٌ في جواز انفصاله عنه، حتى قال ابن ع
وأما المخصص المتصل الآخر كالصلة والشرط لا بد  ، قيل: إل شهر،فيما روي عنه إل الأبد

 وجهًا واحدًا من اتصاله.
 :في قلنا المتكلم بالشرط وبالعموم أن يكون واحدًا، كما بد أن يكون  أنه لا الشرط الثاني

 الاستثناء تمامًا
  يسير وهو مسألة أن كثيراً من الأصوليين اشترطوا في  وهذا فيه خلافٌ  :الشرط الثالثو

لآدميين، فلا بد أن الآدمي نطق به؛ أي في كلام االمخصص، أو في التخصيص بالشرط أن يُ 
 .ينطقه

رط وب فقد مر معنا في الدرس الماضي أنهم يجيزون التخصيص بالش :الإمام أحمد وأما مذهب
 .ن كان عددًا فإنه يلزم فيه النطقما لم يكن عددًا، فإنطقٍ الاستثناء بالنية من غير 
َهُ الله تَ عَالَ -وقد أطال ابن القيم  تقرير أنه يجوز أن يكون علام[ أي ]إعلام الموقعين[ في في ]الإ -رَحِم

يًّا من غير نطقٍ من المتكلم، وهذا إنما يتصور في ألفاظ الآدميين كالأوقاف، والأقارير، وم نْ الشرط مَ 
 والطلاق، وغير ذلك من الأمور التي قد يتصور فيها ذلك.

 ".، فيقصره الشرط على من دخل(أكرم بني تميم إن دخلواـ)خرِجٌ ما لولاه لَدَخل، كم  "✍
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بن لاختصر في أصول الفقه شرح الم 4
 اللحام الحنبلي

 

َهُ الله ت َ -قول المصنف  ؛ أي أن الشرط إذا ورد في الجملة فإنه يكون مخرجًا، )مخرجٌ(: -عَالَ رَحِم
 ذلك الجزء في العموم. )لدخل(أي لولا ورود ذلك الشرط  ؛)ما لولاه(فيخرج من العموم 

أنه قد تقدم معنا في الاستثناء أن هناك خلاف  والفرق بين إخراج الشرط، وإخراج الاستثناء:
يتصور في الشرط؛ لأن لا الاستثناء، وهذا التقدير الدلالة في الاستثناء دلالة بين أهل العلم في تقدير الب

لم يوردوا ما أوردوه قبل في الاستثناء من  ؛ ولذان موجودًا قبل وجود المشروطالأصل في الشرط أنه يكو 
 .الخلاف في تقدير دلالة الاستثناء

َهُ الله تَ عَالَ -قول المصنف   .هذا مثال من ألفاظ الآدميين إن دخلوا()كأكرم بني تميم : -رَحِم
 :كثيرة، ومنها  -عَزَّ وَجَل-وأما أمثلة الشرط في كتاب الله 

فقول  [12]النساء:﴾إِنْ لَمْ يَك نْ لَه نَّ وَلَدٌ ﴿وَلَك مْ نِصْف  مَا تَـرَكَ أَزْوَاج ك مْ : -عَزَّ وَجَل-قول الله  -
هذا الشرط يكون مخصصًا لعموم الأزواج الذين  [12]النساء: وَلَدٌ﴾﴿إِنْ لَمْ يَك نْ لَه نَّ  -عَزَّ وَجَل-الله 

 يرثون النصف، فلا بد أن تكون الزوجة ليس لها ولد.
﴿أَسْكِن وه نَّ مِنْ حَيْث  سَكَنت مْ مِنْ و جْدكِ مْ وَلا ت ضَارُّوه نَّ : -عَزَّ وَجَل-وكذلك قول الله  -

أن المطلقة  -عَزَّ وَجَل- الله فبينَّ  [6]الطلاق:﴾حَمْلٍ فأَنَْفِق وا عَلَيْهِنَّ أ ولاتِ لتِ ضَيـِّق وا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ ك نَّ 
وهكذا كثير في كتاب  .لٍ؛ أي حاملًا، وهذا شرطٌ خُصِّصَ به العمومإنما ينفق عليها إذا كانت ذات حَِْ 

 من الأمثلة. -عَزَّ وَجَل-الله 
 )أكرم بني تميم إن دخلوا(بهذا الشرط في المثال  ؛ أي إن الإتيان)فيقصره الشرط(قول المصنف: 

)إن الضمير يعود إل الإكرام، فيقصر شرط الإكرام، والشرط هو قوله:  كرام(الإ )يقصر الفعل وهو 
دون من عداهم ممن لم يدخل، فإنه لا يُكرم لأجل هذا  )بني تميم(على من دخل؛ أي من  دخلوا(
 الشرط.
طفة، فللجميع، ذكره في ]التمهيد[ إجماعًا، وفي والشرط إذا تعقب جملًً متعا"✍

 ".]الروضة[ سلمه الأكثر
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بن لاشرح المختصر في أصول الفقه  5
 اللحام الحنبلي

 

هذه المسألة مسألة شبيهة بمسألة سبقت معنا، ولكنها تحتاج إل بعض التفصيل؛ لأن فيها بعض 
فهل يعود الشرط  إذا تعقب الشرط جملًً معطوفةً(): يعني الفروقات اليسيرة؛ هذه المسألة هي مسألة

 أم يعود للأخير منها فقط؟إل جميعها، 
قب الاستثناء جملًا، فهل يعود إل جميعها، عنا في الدرس الماضي، وهو إذا تعمثل هذه المسألة مرت م

 أم يعود لآخرها؟ 
هَُ -والفرق بين الاستثناء وبين الشرط إنما هو في طريقة حكاية الخلاف؛ ولذلك يقول المصنف  رَحِم

ليس المقصود بها الجملة التامة من  )جمل(مر معنا أن كلمة  قب جملًً()والشرط إذا تعَّ : -الله تَ عَالَ 
المبتدأ والخبر، أو الفعل والفاعل، بل قد تشمل الأسماء، والأعداد، والجمل، وغير ذلك من المعاني 

 والكلام.
 ومر معنا أيضًا أن قول المصنف: )متعاطفة( أن لأهل العلم فيها مسلكان:

 فقط دون ما عداها من حروف العطف. )الواو(منهم من يخص العطف ب -
وهذه هي طريقة  )الواو، والفاء، وثم، وغيرها( العطف بجميع حروف العطف ك ومنهم من يعمم -

والكناني في شرحه  الشيخ تقي الدين، ومشى عليها كثيٌر من المتأخرين كالبهوتي في ]كشاف القناع[،
 ]المختصر[ وغيرهم.ل 

المتقدمة على الشرط، فجميع الجمل يعود إليها الجمل أي يعود لجميع  ؛)فللجميع(قول المصنف: 
 ذلك الشرط، فيكون مخصصًا لها.

 .)ذكره في التمهيد إجماعًا(قال المصنف: 
 .تمهيد أبي الخطاب الكلوذاني )التمهيد( المراد ب )ذكره في التمهيد(قوله: 

أقف على أنه صرح بلفظ الإجماع،  أحد، ولم نه ذكر أنه لم ينازع فيهيعني أ ؛)ذكره إجماعًا(وقوله: 
لم أقف عليه، وإنما وقفت على أنه صرح بالإجماع تلميذه ابن عقيل، فقد قال ابن عقيل  ربما في موضعٍ 

في ]الواضح[: }أجمعنا على أنه لو قال: امرأتي طالقٌ، وعبدي حرٌّ، ومالي صدقةٌ إن شاء الله، أو إن 
لك يكون موقوفًا على المشيئة ودخول الدار{ فصرح ابن عقيلٍ دخلت الدار، فإن كل واحدٍ من ذ
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 اللحام الحنبلي

 

على حكاية الإجماع الشيخ تقي الدين ابن تيمية، فإن للشيخ  ، ووافق ابن عقيلٍ كذلكلإجماعبحكاية ا
هَُ -وأشرت إليها بالأمس، ومما ذكره الشيخ الواقفين[  ألفاظ]رسالة أفردها في مسائل  : -الله تَ عَالَ رَحِم

، ثم قال: }ولا عبرة في هذا المقام {قب جملًا فإنه يعود إل جميعها باتفاق العقلاءرط إذا تعأن الش}
لمتأخرين أنهم ظنوا أن الشرط أن سبب الخطأ الذي دخل لبعض ا: بمن خالف من المتأخرين{ ثم ذكر

 .الاستثناء، وبينَّ أن هناك فرقاً سيأتينا إن شاء الله في محله بعد قليلمثل 
ب جملًا متعاطفة، فلا خلاف أن الشرط إذا تعقَّ : هي الطريقة الأولى في حكاية الخلًف إذن هذه

رحِة الله على –وهذه طريقة أبي الخطاب، وتلميذه ابن عقيل، والشيخ تقي الدين . أي بإجماع ؛فيها
 .-الجميع

الروضة [ الروضة] والمراد ب وفي ]الروضة[(): ، قال[الروضة]وهي طريقة الموفق في  :الطريقة الثانية
، [روضة الفقه]أو [ الروضة الفقهية]، و[الروضة الأصولية]الأصولية؛ لأنا عندنا كتابين باسم الروضة، 

، فقد ذكر وبناءً على ذلكاختلُمفَ لمن هي له، [ روضة الفقه]هي لا بن قدامة، و[ الروضة الأصولية]و
لأنه لا يعرف } [الروضة الفقهية]أي ؛ {لا يقبل[ الروضة]أن ما تفرد به صاحب }: بعض المشايخ

 {.من هو
أن المجاهيل لا يقبل قولهم في الرواية ولا : وقد تقرر معنا وذكرت هذا أظن في الحديث عن السنة

لا يعرف مؤلفها، أو لم يجزم به، فإنه لا يعتد بما فيه إلا أن [ الروضة الفقهية]في الفقه، فحيث كان 
 [.الروضة الأصولية]، [الروضة]كن المراد هنا طبعًا بلالوجوه،  يوافقه غيره من أصحاب

بت جملًا فإنها تعود للجميع، ومفهوم أن الأكثر قد سلم أن الشرط والصفة إذا تعقَّ  :ابن قدامة ذكر
 .ذلك إن هناك من الناس من خالف في هذه المسألة، وهم الذين سيوردهم المصنف بعد قليل

 ."ه متقدمةً كانت أو متأخرةً وخصه بعض النحاة بالجملة التي تلي"✍
إنه قد : من قالو هذا قول بعض النحاة، من عدَّه إجماعًا فإنه لم ينظر لقولهم ولم يعتد بما قالوه، 

 .سلمه الأكثر، ربما يقصد هؤلاء
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 اللحام الحنبلي

 

[ المحصول]ما نقله الرازي في  بعض النحاة() ذكر المصنف أن مراده ب وخصه بعض النحاة(): قوله
، (بعض الأدباء)بينَّ أنهم [ القواعد] هعن بعض الأدباء، ففي كتاب: تأخرين، أو قالعن بعض الأدباء الم

 .بعض النحاة()وهنا ذكر أنهم 
 .؛ أي التي تلي الشرط، فتكون مواليةٌ لهوخصه بعض النحاة بالجملة التي تليه(): قوله
وصورة التي تليه بعده، قبله، وقد تكون تليه يعني قد تكون التي  متقدمةً أو متأخرة(): المصنفقال 

 .أن الشرط أحياناً قد يكون متقدمًا على العام إذا كان جملًا  :ذلك
ى جملتين فهنا الشرط تقدم عل{ إن شاء الله لآكلن ولأدخلن البيت: }أن يقول المرء: مثاله

 .معطوفتين، الأكل والشرب
ين، فلولم يأكل، ولم يدخل فإن الاستثناء يعود للثنت: فعلى القول الأول وهو حكي فيه الإجماع -

 .البيت فلا حنث عليه
إنما يختص بالجملة التي تليها؛ أي التي تكون بعدها، فيكون الجملة : وعلى قول بعض النحاة -

 .الأول وهي عدم الأكل إن لم يأكل لم يحنث، بخلاف الدخول، فإنه يحنث إذا لم يدخل
 .{عام، ولأدخلن الدار إن شاء اللهلآكلن الط: }ومثال أن يكون الشرط متأخرًا أن يقول

فعلى قول النحويين يكون الشرط متعلقًا بالجملة الثانية دون الأول، لأنها هي التي تكون مواليةً  -
 .للشرط

والله لأفعلن كذا وكذا إن شاء : }المثال ذي ذكره الفقهاء فيما لو أن رجلًا قال :طبعًا، ثمرة هذه
 إذا لم يفعل أحدهما أم لا؟ فهل يحنث بهما، فهل يحنث { الله

 .أن المشيئة تعود للأمرين معًا، إلا أن ينوي خلاف ذلك: المعتمد عند فقهائنا وجهًا واحدًا
والشروط ، قال أبو العباس: التوابع المخصِّصَة كالبدل وعطف البيان ونحوهما كالاستثناء"✍

طف، كقوله: ومن شرطه كذا، بحرف الجر، كقوله: بشرط إنه أو على أنه، أو بحرف الععنوية الم
 ".فهو كالشرط اللفظي
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عليه رحِة -الدين الشيخ تقي  أبي العباس() هذه المسألة التي نقلها المصنف عن أبي العباس، والمراد ب
ه على حرارها، وممن ذكرها البهوتي في شر ، هذه الجملة التي أوردها تتابع المتأخرون على ذكرها وإق-الله
: لكناني كذلك، وابن مفلح؛ ولذلك فإن القاعدة في حكاية الخلاف عند فقهاء أحِد، واوأقره[ الإقناع]

، فمعناه أن قول فلانٍ معتمدٌ {فقال: }قال فلانٌ من غير الإتيان بحرف الواو، فلم يقولوا: أنهم إذا قالوا
 .الواو()ب من غير الإتيان  قال أبو العباس(): وهنا المصنف قال، عندهم

أذكر لكم تقسيم كلام الشيخ تقي الدين بالمسألة، فإنك أريد أن ، لام الوارد هناقبل أن نشرح الك
 .كلام الشيخمن   إذا فهمت تقسيمه استطعت أن تفهم الكلام الذي أورده المصنف هنا بالمعنى

 : تعاطفة تكون على نوعينالمإن الجمل : }الشيخ تقي الدين يقول
 .أن تكون المتعاطفة من جنسٍ : النوع الأول -

 :فإنها في هذه الحال لها أربعة أحوال
 أن تكون جملًا متعاطفةً من جنسٍ، وتخصص بالاستثناء، فقد تقدم معنا في  :الحالة الأولى

 .الدرس الماضي، أن فيها خلافاً
 أن تكون جملًا متعاطفةً من جنسٍ، وتخصص بالشرط، وتقدم معنا قبل قليل  :الحالة الثانية

 .ها، وإن حكي خلافٌ فهو خلافٌ ضعيفأنها بإجماعٍ لا خلاف في
 .هاتان حالتان نعرفهما قبل قليل، المهم عندنا هي الثالثة والرابعة

 إذا تعاقبت جملٌ من جنسٍ، وكان المخصص لها صفةً تابعةً للاسم كالبدل،  :الحالة الثالثة
 .وعطف البيان، وغيره، فإنه يكون كالاستثناء فيه قولان

 معنوية، وهي  بشروطٍ تعاقبة من جنس أن تكون متخصصةً الجمل الم أن تكون :الحالة الرابعة
 .التي تأتي بحرف الجر، أو الواو العاطفة، فيكون حكمها حكم الشرط اللفظي لا خلاف فيها

 .إذا عرفت هذه الأمور الأربعة عرفت الكلام الذي يقوله الشيخ
 .الشيخماذا يقول انظر معي 
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؛ أي التي تكون تابعةً التوابع المخصصة(): ، قولهالمخصصة(التوابع ): يقول الشيخ تقي الدين
 .للكلام، ومخصصةً له؛ أي مخصصةً للاسم الذي يأتي معها

هذا يدلنا على أن و  كالبدل()تابعة للاسم تكون صفة له، أي  بأنها التوابع المخصصة(): يقول
، بدل البعض من بدل بعض من البعض، وبدل البعض من الكل، والكل من الكلالشيخ يرى أن 

لم يذكره ): أن المصنف أشار إليه وقال: الكل أنه من المخصصات، وقد مر معنا في الدرس الماضي
 .الأكثر(

هو التابع  البيان بعطف؛ أي أن عطف البيان كذلك يأخذ حكمه، والمراد وعطف البيان(): قال
أوقفت على ولدي أبي محمدٍ : }أن يقول رجل مثلًا  :مثللمتبوعه، ويكون مخصصًا له، الموضوع  الجامد

 .فهذا من باب عطف البيان{ عبد الله
مثل التوكيد، والتمييز، والصفة، وغيرها، فإنها تأخذ حكم التوابع للاسم، فهذه  ونحوها(): قال

؛ أي تأخذ حكم الاستثناء، كالاستثناء(): ، ومعنى قولهإنها كالاستثناء(): الأمور كلها يقول الشيخ
 .ا في الدرس الماضيالجمل، أم للأخيرة منها؟ فيها قولان تقدم ذكرهمفهل تعود لكل 
هذه القسم الثاني، القسم الأول ملحقٌ بالاستثناء، وهذا القسم والشروط المعنوية( ): ثم قال الشيخ

، وفي بعض النسخ الشروط المقترنة()في بعض النسخ من المختصر  الشروط المعنوية()الثاني وهو 
كما صرح به الشيخ   المعنوية(): ولكن أصوب ذلك أن نقول، الشروط المعنونة()أيضًا الخطية 

 [.المسودة]وفي [ مجموع الفتاوى]هذه المسألة في  ترَ كم ووضحه في موضعين من كتبه، فقد ذُ 
أي لم يؤتَ فيها بأداةْ شرطٍ، لكنها تحقق معناها؛ لأن الشرط اللفظي  :ومعنى كونها شروطاً معنوية

 .إن، وإذا، وغيره من الشروط من أدوات الشرط الكثيرة فيه بأداة شرط ك هو الذي يؤتى
)والشروط المعنوية بحرف  أن تأتي بالمعنى بدون الإتيان بالأداة؛ ولذلك قالوا: (الشروط المعنوية)

، فحر الجر كأنه أتى بأداة شرط، فلو  الجر، كأن يقول: بشرط أنه، أو على أنه( فهنا أتى بحرف جرٍّ
وهكذا من الألفاظ التي { إن هو صلى: كأنه قال  ،يصلي هأوقفت داري على ابني على أن} :لٌ قال رج

 .بحرف الجرتدل على الشروط المعنوية 
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كقوله: ومن شرطه ): ، قالقد يكون الشرط المعنوي جاء بحرف عطفٍ  أو بحرف العطف(): قال
 .نزاع فيه، ولا خلافلا ؛ أي كالشرط اللفظي(يكون  فهو  يقول: ومن شرطه كذا،ف)، كذا(

لأن المخصص ): وسبب تفريق الشيخ بين الشروط المعنوية، وبين المخصصات التي تكون تابعةً قال
 (.تابعًا للًسم، بينما الشرط متعلقٌ بالكلًم كله، فناسب أن يكون كالشرط نفسه

أحِد مذهب ه فقهاء الدين تفصيلٌ جيد ومناسب، واعتمدلشيخ تقي من اوالحقيقة أن هذا التفصيل 
اعتمادًا كليًّا في كتاب ]الأوقاف[، فإنهم يذكرونه في ]الأوقاف[، ويذكرونه في ]الوصايا[ تطبيقًا على 

 كلام الآدميين في أوقافهم ووصاياهم.
 ."والتخصيص بالصفة، كأكرم بني تميم الداخلين، فيقصر عليهم"✍

 :صفةصصات المتصلة وهو التخصيص بالهذا هو المخصص الثالث من المخ
حُكميَ الاتفاق على كونه مخصصًا. ممن حكى الاتفاق الشيخ تقي الدين،  (والتخصيص بالصفة)

المحيط[ بعد البحر وقال: }إن العقلاء متفقين عليه{ ومنهم بدر الدين الزركشي بن بهادر صاحب ]
  إذن فالتخصيص بالصفة متفق عليه.، عليهالشيخ تقي الدين أيضًا حكى هذا الاتفاق 

هَُ الله تَ عَالَ -الشيخ  يقول في هنا الصفة التي يذكرها فقهاء  )والتخصيص بالصفة( :-رَحِم
وإنما المراد بالصفة المسماة بالنعت، هو المخصصات ليس المقصود بها الصفة المذكورة في كتب النحو، و 

تشمل الصفة ، فإنها تكون أشمل من باب الصفة عند النحويين، فوبناءً على ذلكالصفة المعنوية،  هنا
عند النحويين، وتشمل الحال، وتشمل التمييز، وتشمل كذلك الظرف ظرف الزمان، وظرف المكان، 
كما أنها تشمل ما كان مفردًا أو جملةً، أو شبه جملة، مثل الجار والمجرور، فقد يكون إعراب الجملة في 

 معنوية، فيخصص بها العام. محل نصب حال، فحينئذٍ تكون صفةً 
 هي لمراد بها الصفة النحوية، وإنماما المراد بالصفة هنا ليس ا :أن نعرف لمسألة مهمإذن هذه ا

كلام المصنف في فهم  الصفة المعنوية، فتكون أشمل من ذلك، وهذه لها ثمرة ستأتينا بصفة أشمل، ويسميها 
 بعد قليل.
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َهُ الله-مثَّل المصنف  فقوله:  يمٍ الداخلين()كأكرم بني تمقال:  هيلبمثالٍ للتس - تَ عَالَ رَحِم
 .صفة لبني تميم )الداخلين(

؛ أي أنه يقتصر الإكرام على الداخلين من هؤلاء دون من عاداهم، )فيقصر عليهم(قال الشيخ: 
 .وأما غيرهم فإنه لا يدخل في ذلك الإكرام

 :كثيرة جدًّا  -عَزَّ وَجَل-وأمثلة التخصيص بالصفة في كتاب الله 
﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْك مْ طَوْلًا أَنْ ينَكِحَ الْم حْصَنَاتِ الْم ؤْمِنَاتِ : - وَجَلعَزَّ -قول الله  :ومنها -

تـَيَاتِك م  الْم ؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أيَْمَان ك مْ مِ  يجوز نكاحهن بأنهن  اللائيماء الإفتقييد  [25]النساء:﴾نْ فَـ
، بل لا بد أن يكون كتابية لنكاح الحرة أن ينكح أمَةً  ولًا يجوز لمن لم يجد طلا مؤمنات، يدل على أنه 

ة يجوز وطء يَّ رِّ والس  ، ة يكون من المسلمة ومن الكتابيةمَةٍ مؤمنة؛ ولذلك يقولون: إن زواج الحر لأالنكاح 
فلا يجوز إلا من المسلمة دون من عداها بشرطه  ةم مَ المسلمة والكتابية دون ما عداهن، وأما الزواج بالأَ 

 فقد الطول كما تقدم معنا.وهو 
 :ثل تقريبًا شروط التخصيص بالشرطالتخصيص بالصفة شروطه م

 .صلًا بين الصفة وبين اللفظ العامبأنه لا بد أن يكون مت -
ولكن يزيد بشرطٍ أورده العلماء، وهو أنه لا بد أن يكون الوصف لم يخرج مخرج الغالب، وإن كان  -

إن هذا }علماء عن الوصف: فلذلك يقول ال وبناءً عليهن مقيدًا، قد خرج مخرج الغالب، فإنه لا يكو 
ولا مخصصًا  ؛ أي أنه لا يكون مقيدًا للمطلق{أن هذا الوصف أغلبي}فحيث قالوا:  أغلبي{الوصف 

 .بات دليل عدم الطردية وأنه أغلبيللعام، ولا بد من إث
 أو ذم، أو ترحمٌ، أو توكيدٍ، فإنه ق لمدحٍ سَ كذلك أيضًا قالوا: }لا بد أن يكون ذلك الوصف لم يُ   -

 .{في هذه الحال لا يكون مخصصًا

التخصيص بالصفة ضية أن المسألة التي بعدها وهي قتطبق عندنا مسألة قبل أن ننتقل إلى 
 :ونيقول
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  أنه يختلف عن التخصيص بالاستثناء بأمور، منها على سبيل المثال: أن الاستثناء لا يجوز
 .ن يكون المخرج أكثر، خلاف الاستثناءأوز لأكثر، بينما الصفة يجل

  ،كذلك أن التخصيص بالصفة يجوز للمجهول، ومن المجهول، وأما الاستثناء فلا يجوز بالمجهول
 ولا من المجهول.

 ".وفي ]الروضة[: سلمه الأكثر، وهي كالاستثناء :غير واحد "قال✍
، وممن قال )إنه كالاستثناء(وليين ؛ أي من الأص)قال غير واحدٍ(هذه المسألة أيضًا في الصفة، 

بأنها كالاستثناء لجوامع[، وممن قال بذلك أيضًا طبعًا نقلها المصنف عن ابن السبكي في ]جمع ا ،بذلك
 اعة حتى قال ابن مفلح: }قاله جمعٌ من أصحابنا وغيرهم كالآمدي{.تمامًا جم

 ؛ أي يجري فيها الخلاف.)وهي كالاستثناء(وقوله: 
في العود إلى  لاستثناءا)هي ك، والصواب أن يقال: فيها نقص التي ذكرها المصنفطبعًا الجملة 

هذا مراد المصنف، وليس كالاستثناء من كل وجه، فقد ذكرت لكم قبل قليل: أن هناك  (الجملتين
 .الاستثناءبين التخصيص بالصفة، والتخصيص ب فروقاتٍ 

لجملتين المتعاطفتين إذا أعقبت الصفة لد في العو ؛ أي )وهي كالاستثناء(إذن فقول المصنف هنا: 
 .هذه هي الطريقة الأولىجملًا متعاطفة، وعلى ذلك فإنه يجري فيها الخلاف الذي في الاستثناء، 

 .الروضة[]قول صاحب  الطريقة الثانية:
 "سلمه الأكثر".✍

يص فإن ابن قدامة ذكر أن التخص )سلمه الأكثر(ابن قدامة: الذي هو قول صاحب ]الروضة[ 
بالصفة، والتخصيص بالشرط كلاهما سلمه الأكثر، فجعل الحكم فيهما سواء، وأن الخلاف فيها 

 ضعيف، وأن قلةً خالفوا فيها. هذه هي الطريقة الثانية.
ب ]البحر للشيخ تقي الدين، وقد نقلها عنه الزركشي في ]البحر المحيط[، وصاح :هناك طريقة ثالثة
الشيخ تقي الدين ولا يسميه باسمه، وأحياناً يسميه باسمه، وهذه من  كثيرة عنالمحيط[ ينقل أحياناً  

 المواضع التي لم يسمه باسمه.
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 :إن الصفات تنقسم إل قسمينالشيخ تقي الدين قال: }
 .إما أن تكون صفاتٍ شرطيةً  -
 .وإما أن تكون صفاتٍ إعرابية -

كالنعت ونحوه، فإنها كالاستثناء   فإن كانت صفاتٍ إعرابية؛ أي تتبع ما قبلها من الصفات، فتكون
 .يجري فيها الخلاف الذي في الاستثناء

الصفة المعنوية لأجل الشرط، فيجب أن تلحق بالشرط بنفي جيء بهذه نت صفةً شرطية وأما إن كا
 الخلاف وألا خلاف في المسألة.

صيل جيد في اللغة، وهذا التفصيل الحقيقة نظر في دلائل المعاني، وعدم الوقوف عند المباني، وهو تف
 وفي كذلك القواعد الأصولية التي أوردها المصنف. 

 إذن أصبح عندنا ثلًث طرق:
 قال غير  عنه المصنف قال: : أن أكثر أصحاب أحِد، وأكثر الأصوليين عبرَّ الطريق الأول(

 .واحد: أن الخلًف في عود الصفة للجمل المتعاقبة المعطوفة، كالخلًف في الاستثناء(
 قالوا: إنه تعود، وأن الخلاف فيها قليلٌ أن الأكثر : طريقة ابن قدامة، وهو الثانية الطريقة

 وضعيف.
 :التفصيل بين نوعين من أنواع الصفات، وهي الصفات الإعرابية، والصفات  الطريقة الثالثة

 الشرطية.
 ".حتى أو إلى أن يدخلوا، فيقصر على غيرهم والتخصيص بالغاية، كأكرم بني تميمٍ "✍

ي منتهى الشيء الذي ، التعبير بالغاية، الغاية ه)التخصيص بالغاية(الرابع وهو ا هو المخصص هذ
 .يصل إليه الطرفان

 .تكون غايةً ابتداءٍ وأدواتها من والغاية قد -
فهذا  اللًم( وزاد بعض النحويين)إلى، وحتى، وحروفها ثلاثة، وهي انتهاءٍ وقد تكون غايةً  -

 مقيدًا للإطلاق، ومخصصًا للعموم كذلك.التخصيص بالغاية يكون 
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 :نورد بعده أمثلةً من كتاب اللهالمثال الذي أورده المصنف، ثم 
وإلى )الانتهاء، أداة الغاية  هذا هو )حتى(فقوله:  )كأكرم بني تميم حتى أو إلى أن يدخلوا(قال: 

 كذلك أداة الغاية.  (أن
ن دخلوا، فإذا وصلوا إل الدخول، فإنه ؛ أي فيقصر عن غيرهم الذي)فيقصر على غيرهم(قال: 

 يقصر عنهم.
 :الكثير من الغايات التي خصص بها النص، منها -عَزَّ وَجَل-في كتاب الله 

 فدلنا ذلك على أن الصيام [187]البقرة:﴿ث مَّ أتَِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾: -عَزَّ وَجَل-قول الله  -
 .مقصورٌ إل ورود الليل؛ أي أوله

﴿ياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَن وا إِذَا ق مْت مْ إِلَى الصَّلًةِ في آية الوضوء:  -عَزَّ وَجَل-وكذلك قول الله  -
نحن نعلم أن اليد تصدق على الكف، والكف [ 6]المائدة:فاَغْسِل وا و ج وهَك مْ وَأيَْدِيَك مْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾

ييد للإطلاق لقلنا: إنه ربما شمل عمومها، قلو لم يرد هذا التذراع، والكف مع الذراع مع العضد، فمع ال
 فيكون إل العضد، ومع ذلك فإنها قد خصصت به.

﴿وَلا تَـقْرَب وه نَّ حَتَّى يَطْه رْنَ : -عَزَّ وَجَل-قول الله  (حتى )كذلك أيضًا التقييد أو التخصيص ب  -
 يجوز وطء الحائض حتى تطهر، وتغتسل بعد ذلك.فدل ذلك على أنه لا [ 222]البقرة:فإَِذَا تَطَهَّرْنَ﴾

 ".وهي كالاستثناء بعد ج مَلٍ. قاله غير واحد"✍
 .الاستثناءيعني أنه إذا وردت جملٌ فإنها تأخذ حكم التي سبقت، هذه مثل الجملة 

بن حِدان، والطوفي، والكناني، ا :بذلك من أصحاب أحِد ممن صرح قاله غير واحد(): قول المصنف
 .ي، وغيرهم، تبعًا لابن الحاجب، وقبله الآمديوالمرداو 

ذكره القاضي وأبو الوفا وأبو البركات ، بعد الج مَل تعود إلى الكل (ذلك) والِإشارة بلفظ"✍
 ".وأبو يعلى الصغير وأبو البقاء
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يعني أنه إذا وردت جملٌ متعددة، وكانت متعاطفةً،  والإشارة بلفظ ذلك بعد الجمل(): قول المصنف
 أم لآخرها؟ لجميع الجمل  ذلك()بعدها لفظ ذلك، فهل يعود  ثم جاء

﴿وَالَّذِينَ لا يَدْع ونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَـقْت ـل ونَ النـَّفْسَ الَّتِي : -عَزَّ وَجَلَّ -قول الله  :مثال ذلك
﴿وَمَنْ : -عَزَّ وَجَل-فقول الله  [68]الفرقان: أثَاَمًا﴾حَرَّمَ اللَّه  إِلاَّ باِلْحَقِّ وَلا يَـزْن ونَ وَمَنْ يَـفْعَلْ ذَلِكَ يَـلْقَ 

 هل يعود إل الثلاث كلها أم يعود إل بعضها؟ هذه هي المسألة. [68]الفرقان:يَـفْعَلْ ذَلِكَ﴾
؛ أي أبو )ذكره القاضي(؛ أي إل كل الجمل المتعاطفة، قال: )تعود إلى الكل(يقول المصنف: 

[ وليس موجودًا في كتبه المطبوعة، وابن الجوزي المسيرابن الجوزي في ]زاد  يعلى، وكلام القاضي نقله عنه
يعتمد على كتاب  و من أعظم كتب التفسير حقيقةً في كتابه التفسير العظيم كتاب ]زاد المسير[ وه

للقاضي أبي يعلى وهو ]أحكام القرآن[، وقد أكثر النقل عنه جدًّا؛ ولذلك أغلب الأحكام،  [فقود]الم
هي في آيات الأحكام دون ما عداها، إذن هذا قول لب التفسيرات التي ينقلها عن أبي يعلى إنما أو أغ

 القاضي، نقل عنه ابن الجوزي في تفسيره.
( )وأبو البركاتنص على ذلك أبو الوفا في ]الواضح[ وفي غيرها من كتبه، قال:  )وأبو الوفا(قال: 

 للقاضي أبي يعلى.وهو حفيدٌ  (يعلى الصغيروأبو ) ،المجديعني 
عَزَّ -إملاء ما منَّ به الرحِن[، وقد ذكر ذلك عند قول الله ]العكبري صاحب  )وأبو البقاء(قال: 

وْق وذَة  ﴿ح رِّمَتْ عَلَيْك م  الْمَيْتَة  وَالدَّم  وَلَحْم  الْخِنزيِرِ وَمَا أ هِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْم نْخَنِقَة  وَالْمَ : -وَجَل
يْت مْ وَمَا ذ بِحَ عَلَى النُّص بِ وَأَنْ تَسْتـَقْسِم  وَالْ  وا باِلَأزْلامِ م تـَرَدِّيةَ  وَالنَّطِيحَة  وَمَا أَكَلَ السَّب ع  إِلاَّ مَا ذكََّ

وهو من كبار علماء اللغة، وكتابه  -عليه رحِة الله–فذكر أبو البقاء العكبري  [3]المائدة:﴾ذَلِك مْ فِسْقٌ 
به الرحِن[ مطبوع قديم، وهو من أجمل الكتب في إعراب القرآن، وله كتابٌ آخر لكنه ]إملاء ما منَّ 

كذلك،   -صَلَّى الله عَلَيْهم وَسَلَّم-لم يشتهر وهو مطبوع من فترةٍ طويلة في إعراب الحديث، حديث النبي 
 ولكن اشتهر الأول أكثر.

يعود إل  [3]المائدة:﴿ذَلِك مْ﴾ -زَّ وَجَلعَ -أن قول الله  :-عليه رحِة الله–ذكر أبو البقاء العكبري 
﴿وَأَنْ :  -عَزَّ وَجَل-لأخير، وهو قول الله لقال: }ويحتمل أن يكون عائدًا  جميع ...في الآية،

 .{[3]المائدة:تَسْتـَقْسِم وا باِلَأزْلامِ﴾
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لَه  رِزْق ـه نَّ وكَِسْوَت ـه نَّ ﴿وَعَلَى الْمَوْل ودِ : -عَزَّ وَجَل-فإن قول الله  هذه المسألة لها ثمرة في الفقه:
عَلَى الْوَارِثِ مِثْل  باِلْمَعْر وفِ لا ت كَلَّف  نَـفْسٌ إِلاَّ و سْعَهَا لا ت ضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْل ودٌ لَه  بِوَلَدِهِ وَ 

 :[233]البقرة:﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْل  ذَلِكَ﴾: -عَزَّ وَجَل-فقول الله ، [233]البقرة:﴾ذَلِكَ 
 .إنه يعود إل أجرة الرضاعة قيل: -
 .: إنه يعود إل النهي عن الإضراروقيل -
: إنه يعود إل جميع المذكورات في الآية. وهذا الذي انتصر له القاضي أبو يعلى وغيره من وقيل -

 المحققين.
ولنا  ،لجميعالتمييز بعد جمل، مقتضى كلًم النحاة وجماعةٍ من الأصوليين عوده إلى ا"و ✍
 ".في الفروع خلًفٌ 

التمييز يطلق عند الأصوليين ويوافقهم علماء النحو كما بينَّ  والتمييز بعد ج ملٍ(): قول المصنف
 :على أمرين[ شرح التسهيل]ذلك ابن مالك في 

 كتمييز الأعداد خمسة دراهم، أو رجال، ونحو ذلك  :التمييز الذي يكون مفردًا. 
ومن أحسن مَن أوضحه وبيَّنه من أهل العلم الذين كتبوا في العلم ابن مالك  وقد يكون تمييز جُمَلٍ،

 [.شرح التسهيل]في 
حتى، فإن الأصوليون يتجوزون الأفراد طبعًا كذلك يقصد الجمل، ويقصد أيضًا  بعد جملٍ(): قوله

لةً تامة، إذن أو أعدادًا، فلا يلزم أن تكون جم أفرادًا،فقد يكون مفردات  ل(مَ ج  ال)كلمة في إطلاق  
وكذلك الأصوليون لا يقصدون بها الجملة التامة، وإنما يقصدون  ،(بعد ج مَل)أن قول المصنف المراد هنا: 

 . بها كل ما يكون محتوٍ لأفرادٍ تحته
وسكت، لم يذكر أنها متعاطفة كما ذكر  بعد جملٍ(): قبل أن نذكر الحكم، هنا المصنف قال

وظاهر كلام المصنف هنا أن التمييز إذا ورد بعد جملٍ، فإنه يعود  السابقات، ولم يذكر خلاف ذلك،
لجميعها ولو لم تكن متعاطفةً؛ أي لم يأتم بينها حرف الواو، أو ثم، وهذا هو المذهب نص عليه في 

أنه فرق بين الجمل المتعاطفة، والجمل غير المتعاطفة، ثم  يسدالأعن [ الفروع]وغيره، نقل في [ المنتهى]
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. ؛ ولذلك مشى المتأخرون على أن التمييز بعد الجمل يعود للجميع سواءً كانت معطوفةً أو لارد عليه
 [.المنتهى]هذا عبارة صاحب 

: قول المصنف مقتضى كلًم النحاة وجماعةٍ من الأصوليين: عوده إلى الجميع(): يقول الشيخ
 .مهمكلايعني لم ينقله عن أحد، وإنما يذكره مقتضى   إن يعود إلى الجميع()

َهُ الله تَ عَالَ -أن المصنف  :والظاهر في المسألة، نعم  لم يجزم بشيءٍ؛ لأنه لم يقف على نقلٍ  -رَحِم
أن الأصح أنه يعود الأمر للجميع، لكن وقفت على كلام لابن مفلح في [ القواعد]صحح في كتابه 

إذا ورد بعد جُمَلٍ متعاقبة  جزم بذلك؛ أي جزم أن المذهب المجزوم به أن التمييز[ المحرر]حاشيته على 
هكذا ذكره . أنه يعود لجميعها، وذكر أن بعض أصحاب الإمام أحِد خرَّج قولًا أنه يعود لما يليها فقط

 [.المحرر]ابن مفلح في حاشية 
َهُ الله تَ عَالَ -ثم قال الشيخ  وهذا يدل على أن  )خلًفٌ في الفروع(؛ أي في المذهب )ولنا(: -رَحِم

، فقد يكون الفرع مبني على قاعدة مختلفة عن قاعدة أةزم أن تنبني على قاعدةٍ مسىتقر لالفروع لا ي
 الباب.

 ما هي الفروع التي اختلف فيها؟
 أهمها مسألتان: 

: لو أن رجلًا أقر أمام قاضٍ فقال عن آخر: له عليَّ ألفٌ ودرهم. هكذا قال: له المسألة الأولى
ألفٌ وثوبٌ، أو ألفٌ وقنينة ماءٍ، فهنا التمييز إنما هو للجملة الثانية،  عليَّ ألفٌ ودرهم، أو قال له: عليَّة

قنينة، ثوب، درهم الذي هو الواحد، فهل يرجع هذا التمييز للجملة الثانية التي هي الواحدة، أم يعود 
لكلا الجملتين، فنقول: إنه قد أقر على نفسه بألف درهمٍ ودرهم؟ إذن فقوله: ألفٌ ودرهمٌ هل يكون 

 كذلك أم لا؟ 

 هذه المسألة فيها وجهان في المذهب: 
أن الألف تكون من جنس ما ذكُمر المذهب المجزوم به في ]الإقناع[ و]المنتهى[، وغيرها:  -

 بعدها تمييزاً.
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: أنه يرُجع للمتكلم في تفسيرها. ذكر هذا الوجه أبو الحسن وهناك وجهٌ آخر في المذهب -
في ]المحرر[، وجزم به وقواه أبو الخطاب في ]الهداية[، فقد قال أبو الخطاب عنه المجد التميمي فيما نقله 

 في ]الهداية[: }وهو الأقوى عندي{؛ أي الوجه الثاني.
ال لآخر: له عليَّ ألفٌ وخمسون درهماً، وهذه : لو أن رجلًا قأيضًا من تطبيقات هذه المسألة

 تختلف عن الأول؛ لأنه قيل: إن هذه خُرِّج الخلاف فيها على الأول. وهذا فيه نظر كما سأذكر لك.
فإن المرء إذا قال له: عليَّ ألفٌ وخمسون درهماً، فهل تكون الألف تمييزها من جنس المعطوف عليها 

 التفسير، قد يقول له: له عليَّ ألف هللةٍ وخمسون درهماً. هكذا يعني. هذه أم لا، بمعنى أنه يرُجع إليه في
 المسألة فيها وجهان:

 كر في ]الإنصاف[:ذ  الجملة الثانية، وقد أن التمييز في الجملة الأول يكون هو تمييز الوجه الأول: -
 }أنها من مفردات المذهب{؛ أي خلاف الجمهور.

}أنه يرجع إليه في تفسيره الألف من أي شيء؟، قالوا: ويحتمله  والقول الثاني في المذهب: -
هذا الاحتمال، قالوا: }لأن قول أبي الحسن التميمي أنه يرجع إليه  نظُِّرقول التميمي أبي الحسن{ وقد 

دَ التمييز والإضافة بأن قال: خمسون درهماً، فظاهر مع العطف  حينما قال له: ألفٌ ودرهم، وأما إذا وُجم
 التميمي أنه يوافق قول المذهب كما صرح به المجد في ]المحرر[، صرح الفرق بينهما المجد في ]المحرر[.كلام 

 ".التخصيص بالمنفصل"✍
 .شرع المصنف بعد ذلك في المخصصات المنفصلة، وهي أنواعٌ متعددة، نبدأ بأولها

 "مسألة".✍
 .وهو المخصص الأول من المخصصات المنفصلة وهو التخصيص بالعقل 

 ".جوز التخصيص بالعقل عند الأكثري"✍
هَُ الله تَ عَالَ -قول المصنف  ، وسيأتي الورود إن يواز العقلالج؛ أي يجوز وروده، أي )يجوز(: -رَحِم

 شاء الله بعد قليل.
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أي تخصيص العموم عموم النصوص الشرعية من الكتاب والسنة بدليل العقل،  )التخصيص بالعقل(
 .يل العقل؛ أي بدل)بالعقل(قوله: 

الضروري والنظري، وقد تقدم نوعي دليلي العلق قلنا: أنه دليل على العقل يشمل  )العقل(وقوله: 
معنا في أول الدرس في هذا ]المختصر[ التفريق بين دليل العقل النظري، ودليل العقل الضروري، وقد 

 مثَّلوا للأمرين من حيث الوجود، فقالوا:
 [16]الرعد:﴿اللَّه  خَالِق  ك لِّ شَيْءٍ﴾: -عَزَّ وَجَل-قول الله  :روريمثال التخصيص بدليل العقل الض

 .-سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَ -فإنه مما يعُلم اضطراراً في قلوب الناس جميعًا أن هذه الآية يخرج منها ذاته 
 الْبـَيْتِ مَنِ ﴿وَللَِّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ : -عَزَّ وَجَل-: قول الله ومن التخصيص بدليل العقل النظري

 .الأهلية كالمجنون والصبي ونحوهم وبالدليل النظري عرفنا خروج أفاقد، [97]آل عمران:اسْتَطاَعَ إِليَْهِ سَبِيلًً﴾
هَُ الله تَ عَالَ -ثم قال الشيخ  ؛ أي أن بعضًا من الناس من نازع في كون العقل، )والنزاع لفظيٌّ(: -رَحِم

ين نازعوا هم يعني جماعة من المتكلمين، بينما الجمهور على الأول، أو دليل العقل مخصص، وهؤلاء الذ
 وقد نص أحِد عليه كذلك في أكثر من موضع.

كذا قال جماعة، منهم الجويني في ]البرهان[، والقرافي، وابن   )إن النزاع بينهم لفظي(وقول المصنف: 
 .في ]البحر المحيط[ مكما نقله عنهوكثيرون  السبكي في ]الإبهاج[، 

أن الذين نفوا كونه مخصصًا يتفقون مع غيرهم في أن هذا خارجٌ عن  :وسبب كون النزاع لفظيًّا
 العموم، ولكن ما هو المخرمج له؟ 

 والنتيجة أن النزاع لفظي.عقل؟ عليه هذا المعنى أم هو ال هنا محل النظر، أهو النقل الذي دل
 "[23:]النمل ك لِّ شَيْءٍ﴾﴿وَأ وتيَِتْ مِنْ يجوز التخصيص بالحسَّ نحو مسألة: "✍

 : من المخصصات المنفصلة وهو الحسهذا هو المخصص الثاني
 اومعنى التخصيص بالحس يعني أنه يدرك بأحد الحواس الخمس كالمشاهدة مثلًا، والشم ونحوه، وغالبً 

 ما يكون ما باب المشاهدة.
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؛ أي بلقيس مع أنه [23]النمل:لِّ شَيْءٍ﴾﴿وَأ وتيَِتْ مِنْ ك   -عَزَّ وَجَلَّ -بقول الله  :مثَّل له المصنف
 تؤتها، وهذا يدل فدل على أن هناك أموراً كثيرة لم يدل الحس من المشاهدة أنها لم تُؤتَ أشياء كثيرة،

عليه الحس، فملك سليمان لم تؤتَه، كان عند سليمان وليس عندها، وغير ذلك، والنبوة، وغير ذلك 
 يها. من الأمور الكثيرة التي لم تصل إل

 :هنا مسألة في قضية التخصيص بالحس
ذكر المصنف أن التخصيص بالحس إنما هو من المخصصات المنفصلة، وقال بعض أهل العلم وهو 
الشيخ تقي الدين، وأورد ذلك في ]بيان تلبيس الجهمية[: }أن التخصيص بالحس إنما هو من 

كبيرة، وقال: }بل إن الحس أبلغ من   يعني المخصصات المتصلة لا المنفصلة، وأطال على ذلك إطالةً 
د التخصيص الحسي  سائر المخصصات المتصلة؛ لأنه من حين يتلفظ المتلفظ بالعموم، فإنه قد وُجم

بعض عليه، فكان متصلًا، بل هو أبلغ من المتصل{ النتيجة النزاع لفظي، لكن الشيخ أتى به لتقرير 
 المسائل المتعلقة بالاعتقاد.

 ".مسألة"✍
صص الثالث من المخصصات المنفصلة وهو التخصيص بالنص، وهو من أهم هذا المخ

 .المسائل
 ".يجوز التخصيص بالنص"✍

هَُ الله تَ عَالَ -قول المصنف  يعني أن المخصص يجوز أن يكون نصًّا  )يجوز التخصيص بالنص(: -رَحِم
ن شاء الله تقسيم الحالات ، وقد تكون آحادًا، وسيأتي إةً تواتر موهو الكتاب أو السنة، والسنة قد تكون 

 بعد قليل.
هذا المجزوم به قولًا واحدًا في مذهب أحِد، وعامة أهل العلم عليه، وقد نص  )التخصيص بالنص(و

َهُ الله تَ عَالَ -الإمام أحِد  تخصيص بالنص، فقال في رواية عبد الله: }الآية إذا كانت عامةً على ال -رَحِم
 .آنقر ال سنة هي الدليل على ظاهرينظر ما جاءت به السنة، فتكون ال
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 [11]النساء:﴿ي وصِيك م  اللَّه  فِي أَوْلادكِ مْ﴾: -عَزَّ وَجَل-مثل قول الله  ثم ذكر مثالًا لذلك فقال:
اسم ولد وإن كان يهوديًّا أو نصرانيًّا، أو عبدًا، أو  ورث كل من كان لهفلو كانت الآية على ظاهرها 

لا كافرٌ مسلمًا، ولا يرث قاتلٌ ولا عبدٌ، كانت دليلًا قاتلًا، فلما جاءت السنة ألا يرث مسلم كافراً، و 
وهذا صريح من أحِد أن السنة يعني تخصص القرآن، وأن النص يخصص  .على ما أراد الله من ذلك

 وهذا باتفاق أن النص يخصص في الجملة.بعضه بعضًا. 
 ".كان العام كتاباً أو سنة  وسواءً "✍

 .وسواء كان المخصص كتاباً أو سنة أيضًا أو سنة()وسواءً كان العام كتاباً قول المصنف: 
 فأصبح بناءً على ذلك عندنا أربع صور:

 تخصيص الكتاب بالكتاب. .1
 والسنة بالكتاب. .2
 والكتاب بالسنة. .3
 والسنة بالكتاب. .4
 :بدأ بأولها: وهو تخصيص الكتاب بالكتابن

بَ  كى خلافٌ فإن عامة أهل العلم على جواز تخصيص الكتاب بالكتاب، ولم يحً  فيه إلا خلافٌ نُسم
ذلك، وعدم النظر لمن قال: إنه نقض ]الإحكام[ وغيره  زم كحالظاهرية، والموجود في كتب ابن  لبعض

 لا يخصص الكتابُ الكتابَ فيكون بمثابة الإجماع المتفق عليه.
 :-عَزَّ وَجَل-ومن أمثلة تخصيص الكتاب بالكتاب في كتاب الله 

عن نكاح  -عَزَّ وَجَل-فنهى الله  [221]البقرة:﴾تنَكِح وا الْم شْركَِاتِ وَلا ﴿: -عَزَّ وَجَل-قول الله  -
: -عَزَّ وَجَل-كل المشركات، ثم خُصِّص من ذلك وأُخْرمج الكتابيات، فإنه يجوز نكاحهن، فقال الله 

 سورةً فيجوز فاستثنى القرآن من الآية الأول [5]المائدة:﴿وَالْم حْصَنَات  مِنَ الَّذِينَ أ وت وا الْكِتَابَ﴾
 نكاحها. هذا الأمر الأول.
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بن لاختصر في أصول الفقه شرح الم 22
 اللحام الحنبلي

 

وهذا أيضًا عامة أهل العلم عليه، ولم يحكى فيه خلافٌ،  لأمر الثاني: تخصيص السنة بالسنة:ا
الخلاف عن بعض الظاهرية،  هاللهم إلا استصحاباً ولم يصرحوا بهذا الاستصحاب بذكر ما نقل عن

 تاب.وأظنه فُهممَ خطأً قولهم بمنع تخصيص الكتاب بالك
تخصيص السنة بالسنة من الكثرة بمكان، لكن سأورد مثالًا نص عليه أحِد، وصرح فيه أن السنة 

يَ الله عَنْها-تكون مخصصةً للسنة، فقد جاء في رواية أبي طالبٍ: أن أحِد أورد حديث أم سلمة  -رَضم
عام،  قال أحِد: }وحديث عائشة« هارِ فَ أظْ  نْ  مِ لَا وَ  هِ رِ عْ شَ  نْ ذ مِ خ  أْ  يَ لًَ ي فَ حِّ ضَ ي   نْ أَ  ادَ رَ أَ  نْ مَ : »

 لم عثَ وحديث أم سلمة مخصوصٌ فهو آكد أنه قد خُصَّ من العام، إذا أراد أن يضحي أمسك، وإذا ب
 يُُسك، هذا على وجهه، وهذا على وجهه{.

 هذه المسألة ورد فيها حديثان: 
ن أخذ شيءٍ مكان إذا بعث هديه يمتنع   -سَلَّمصَلَّى الله عَلَيْهِ وَ -النبي "حديث عائشة أن  -

يَ الله عَنْها-أو نحوٍ مما قالت  "رهمن شعره وظف     -رَضم
 حديث أم سلمة الذي ذكرت لكم في صحيح مسلم.و  -

بعض الناس قال: }إن حديث عائشة ناسخٌ لحديث أم سلمة{، لا، ليس ذلك كذلك، وإنما 
مخصصٌ له؛ أي حديث أم سلمة هو المخصص؛ لأن الذي يبعث هدياً من باب الهدي لبيت الله الحرام 

 مه الإمساك، الذي يلزمه الإمساك إنما هو المضحي فقط، فيكون أحد الصور لا جميع الصور. لا يلز 
بقي عندنا صورتان سيوردهما المصنف، وهو تخصيص الكتاب من السنة، وتخصيص السنة من 

 الكتاب، سيأتي إن شاء الله في كلام المصنف بعد قليل.
 ."فعيةمتقدمًا أو متأخرًا؛ لقوة الخاص، وهو قول الشا"✍

؛ أي سواءً كان العام ورد متقدمًا على الخاص، أو ورد متأخراً متقدمًا أو متأخرًا(): يقول المصنف
 :وبالقسمة العقلية فإن ورود العام والخاص له أربعة أحوالعنه، 

: قال -صَلَّى اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-لو أن النبي : مثال ذلك: قالوا :إما أن يردا مقترنين في نصٍّ واحدٍ 
، فجعلها مقترنةً، فإن عامة الفقهاء والمتكلمين كذلك على أنها تكون العواملكوا ز كوا البقرة ولا تز 
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مخصصةً للعام، وحُكمي عن بعضهم أنها من باب التعارض، وهذا قول ساقط لم يعتبروه؛ يعني أنه قولٌ 
 .ضعيف

تأخر، فهنا باتفاقٍ عند القائلين أن يتقدم العام على الخاص، فيكون الخاص هو الم :الحالة الثانية
 .بالتخصيص أن الخاص يخص العام باتفاق ولا خلاف فيه

أن يتقدم الخاص على العام، بمعنى أن العام هو المتأخر، والخاص هو المتقدم،  :الحالة الثالثة
 .وسنذكرها في كلام المصنف بعد قليل

 .-عَزَّ وَجَلَّ -ا في كلام المصنف بإذن الله أن يُجهل المتقدم والمتأخر، وسيأتي أيضً : الحالة الرابعة
أي العام، وهذا هو القول الأول في المسألة لقوة الخاص،  )متقدمًا أو متأخرًا(إذن قول المصنف هنا: 

بمعنى أن دلالة النص الخاص أقوى من دلالة النص العامة، وذلك أنه قد قرر معنا قبل أن دلالة النص 
لظاهر لا من باب القطع، بينما النص دلالته على أجزائه قطعية، فقُدِّم العام على أجزائه من باب ا

 دلالة القطعي على دلالة الظاهر.
 .(، وذلك أيضًا قول المالكيةةوهو قول الشافعي)قال المصنف 

 ".وعن أحمد: ي قدم المتأخر  خاصًّا كان أو عامًّا. وهو قول  الحنفية"✍
خاص على العام، بمعنى أن العام هو المتأخر، والخاص بإذا ع لِمَ تقدم الهذه المسألة متعلقة 

 هو المتقدم، فما الحكم في هذه المسألة؟
 : لأهل العلم فيها أقوال

مخصصًا للعام ولو كان متقدمًا عليه، أن الخاص يكون : ما قدمه المصنف قبل قليل :القول الأول -
 .عليه جماهير أهل العلم وهذا الذي. فيكون العام حينئذٍ من العام الذي أريد به الخصوص

؛ أي عن الإمام أحِد رواية وعن أحمد() :قال :الثاني هو الذي أورده المصنف هنالقول ا -
إن كان خاصًّا فباتفاق، وإن كان عامًّا فإنما هو على القول الثاني  م المتأخر خاصًّا كان أو عامًّا(دَّ قَ ي ـ )

 .نفية(وهو قول الح): لا على القول الذي قدمناه قبل قليل، قال
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ذَت هذه الرواية من أحِد من مسألةٍ قالها أحِد، فإنه نقل عنه  وعن أحمد(): نبدأ أولًا في قوله أُخم
ولهذا أمثلةٌ منها : }ولا أرد أحدهما بالآخر، ثم قالالحديثين جميعًا، أذهب إل : ابنه عبد الله أنه قال

ثم أجاز السلم، والسلم  «كدَ نْ عِ  سَ يْ ا لَ ع مَ بِ  تَ لَا »: لحكيم بن حزام -صَلَّى اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-قول النبي 
 .{بيع ما ليس في ملكه، وإنما هو الصفة، وهذا عندي مثل الأول؛ أي في القوة

-مع قول النبي  حلبها إن شاء ردها ورد صاع تمرٍ،ف راة إذا اشتراها الرجلصالشاة المومنه : }ثم قال
ن يكون اللبن للمشتري؛ لأنه ضامنٌ بمنزلة فكان ينبغي أ« انمَ ضَ الاج بِ رَ الخَ »: -صَلَّى اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم

 .{وشبهه العبد إذا استغله، فأصاب عيبًا رده، وكان له غلته بضمانه يؤخذ بهذا وهذا
على ما قال  ،، فيكون الأخير أول أن يؤخذ بهثم قال أحِد: }حتى تأتي دلالةٌ بأن الخبر قبل الخبر

{ فهذا الكلام من أحِد -عَلَيْهم وَسَلَّم صَلَّى الله-من قول النبي  ، فالأخيريؤخذ بالأخيرابن شهاب: 
 ظاهره أن الخبرين إذا كان أحدهما خاصًّا، والآخر عامًّا أنه يؤخذ بالأخير، سواءً كان خاصًّا أو عامًّا.

 ابن تيمية. عبد الحليمطبعًا تأولها القاضي أبو يعلى، ورد عليه، رد عليه الشيخ 
 ."إن ج هِل التاريخ  تعارضًا عند الحنفيةف"✍
يعني أن الذي جاء عن أحِد  يقدم المتأخر(): ، قولهيقدم المتأخر(): لك، في قول المصنفذقبل 

فإنه يقدَّم الخاص عن أحِد؛  ج هِل( إذا)إنما هو تقديم المتأخر إذا عُلمم تأخره، وأما في الحالة الرابعة 
 .وسكت عن المجهول يقدم المتأخر(): ولذلك قال

يعني إذا كانت الحالة الرابعة بأن جُهمل فلم يعُلَم أيهما المتقدم،  فإن ج هِلَ التاريخ(): قال المصنف
وأيهما المتأخر، فمذهب الجمهور كلهم على أنه يعُلَم بالخاص، ويكون مخصصًا للعام، إلا عند الحنفية، 

أي تعارض العموم والخصوص، فلا يعُمَل بأحدهما حتى يرجع إل  فإن ج هِل التاريخ تعارضا(): فقال
  .ارجيخ رجحٍ م

 .-عليه رحِة الله–؛ أي عند أصحاب الإمام أبي حنيفة عند الحنفية(): قال
عندهم إنما هو خاص : أن مذهب الحنفية كذا قول الرواية الثانية من مذهب أحِد: ونقل الحلواني

 .بالمتأخر دون المجهول
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  :اعلى سبيل الإيجاز أورده بالزمان تين، أو أنهينا المسائل المتعلقةبذلك نكون أنهينا مسأل
 أنه إذا تقدم العام على الخاص، فباتفاقٍ يكون الخاص مقيدًا ومخصصًا. 
 إذا اقترن فباتفاقٍ كذلك إلا خلاف منقول، وهو يكاد أن يكون شاذًّا :الحالة الثانية. 
 مهور أنه يكون الخاص مقيدًا إذا تأخر العام عن الخاص ففيها قولان، فالج :الحالة الثالثة

 .أنه يعُمَلُ بالأخير: عن أحِد وقول الحنفيةومخصصًا للعام، ورواية 
 إنه يتعارض الدليلان فيبحث عن مرجحٍ : فقال الحنفية وحدهم ،إذا جُهمل: الحالة الرابعة 

 .إنه يعُمَل بالعام والخاص، ويكون الخاص مخصصًا له: خارجي، الجمهور يقولون
خصيص إما تال أن:  أول البابنتقل الآن إل المسألة التي بدأناها في أول الباب، ذكرت لكم فين

 .كتاب بكتاب، أو سنة بسنةل
أورده  بدأ يتكلم المصنف عن تخصيص السنة بالقرآن، هل القرآن يخصص السنة أم لا؟ هذا الذي

 .المصنف
 ."وقال بعض الشافعية: لا ي خَص عموم السنة بالكتاب"✍

 : هذه المسألة وهي تخصيص السنة بالقرآن، لأهل العلم فيها قولان
أنه يجوز تخصيص السنة بالقرآن، فيكون القرآن هو : ل وهو المذهب وقول الجمهورالقول الأو 

وقد نص عليه الإمام أحِد، وذكر له مثالًا، فقد قال عبد الله لما ذكر قصة أبي جندل، . المخصص
-فقد رد النبي }: ، قال أحِد{ذاك صلحٌ على أن يردوا من جاءهم مسلمًا أن يردوه إليهم} :فقال

﴿فإَِنْ عَلِمْت م وه نَّ م ؤْمِنَاتٍ فَلً الرجال، ومنع أن ترد النساء، ونزلت فيهن  - عَلَيْهم وَسَلَّمصَلَّى اللهُ 
صَّ فهو لفظ عموم خُ  "مسلمًا"عام  "من جاءهم" فهنا الحديث[ 10]الممتحنة:تَـرْجِع وه نَّ إِلَى الْك فَّارِ﴾

وهذ نصٌّ أحِد نص عليه وهو مثالٌ  من تخصيص القرآن لسنة،بالقرآن الذي نزل بعد ذلك، فيكون 
ه ]الروايتين والوجهين[ وفي في كتابصريح، وهذا القول جزم به أغلب أصحاب أحِد، منهم القاضي 

 كتابه ]العدة[، وأبو الخطاب، وأبو البركات، وغيرهم.



 

 
 

 
2

6 

بن لاختصر في أصول الفقه شرح الم 26
 اللحام الحنبلي

 

وقال بعض الشافعية: لا ي خص عموم السنة ): لقول الثاني هو الذي ذكره المصنف قالا
ذكر أبي عبد  (عن أحمد القاضي روايةً و  ابن حامد)؛ أي وذكر هذا القول قال: وذكره( بالكتاب،

الله بن حامد شيخ القاضي هذا من باب التخريج، لا من باب الاختيار، وقد صرح بذلك تلميذه 
 .ج شيخنا عبد الله في ذلك وجهًا آخر أنه لا يجوز{القاضي، فقال: }خر 

ر وجه التخريج، من أين استُخرج ذلك، وقد جزم بالقول الأول وأما القاضي فإنه في ]العدة[ ذك
؛ أي وذكره تخريًجا، يجب أن نقيده بأنها ()وذكره: يعني الأول، إذن فقوله (عندي يوهو القو )فقال: 
 .تخريج

: أن التخريج إذا لم يجزم به، فيبقى حِالًا، ولا يكون ونحن نعلم أن الفرق بين التخريج والوجه
زم به أحد أصحاب الوجوه؛ ولذا فإنه ليس كل تخريجٍ في المذهب يعمل به، ومما لا يخفى وجهًا حتى يج

عليكم جميعًا إلا أن يقول بهذا القول سواءً كان قاعدةً كلية، أو فرعًا فقهيًّا أحد أصحاب الوجوه، بينَّ 
 ذلك جماعة كابن حِدان، والمرداوي وغيرهم.

 ."عن أحمد وهو روايةٌ . لكتاب بخبر الواحدوقال بعض المتكلمين: لا ي خَص عموم ا"✍
 هذه المسألة الرابعة وهي تخصيص القرآن بالسنة، هل القرآن يخصص بالسنة أم لا؟

 :إن له حالتان: نقول
 :أن تكون السنة متواترةً، فقد حُكميَ الإجماع حكاه جماعة ومنهم الجراعي وغيره: الحالة الأولى -

 .موم القرآنأن السنة المتواترة تكون مخصصةً لع
فهذه أن يكون تخصيص القرآن بالسنة الآحاد؛ أي بخبر الواحد من السنة،  :لحالة الثانيةا -

 :المسألة فيها قولان ذكرهما المصنف
 أنه : وهو المذهب الذي قدمه المصنف في أول المسألة ورأسها، وهو قول الجمهور: القول الأول

ذلك، وهو الذي ذكرناه في أول ل المثد على القرآن بالسنة، وقد نص الإمام أحِيجوز تخصيص 
قال: فلو [ 11]النساء:﴿ي وصِيك م  اللَّه  فِي أَوْلادكِ مْ﴾: -عَزَّ وَجَلَّ -الباب حينما ذكر قول الله 
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أي نورثَ كل من وقع عليه اسم ولدٍ وإن كان قاتلًا  هرظاالب كانت على ظاهرها للزم من قال
 أو يهوديًّا، أو نصرانيًّا، أو مجوسيًّا.

أيضًا ثم ذكر « ملِ ر المسْ افِ  الكَ لَا ر، وَ افِ م الكَ لِ ث المسْ رِ  يَ لَا »: -صَلَّى الله عَلَيْهم وَسَلَّم-ال النبي ق
أمثلةً أخرى بناءً على ذلك، بل إن هذا القول نقل الموفق في ]المغني[ الإجماع عليه، فقد قال: }وتخصيص 

بخبر الواحد بالإجماع{ هذه عبارة  المتواتر بالخبر الصحيح جائزٌ بالإجماع، وقد جاز تخصيص الكتاب
 الموفق في ]المغني[.

هَُ الله تَ عَالَ -الذي أورده المصنف  :القول الثاني )إنه قد قال به بعض المتكلمين، وقال:  -رَحِم
 .لا تخصصها ،أنه: لا تخصص سنة الآحاد القرآن وهو روايةٌ عن أحمد(

، وذلك أن لمن أحِد؛ يعني قد يكون فيها تأالتعبير بكونها رواية ع )وهو رواية عن أحمد(وقوله: 
]الانتصار[، وكلهم يعتمد على قول أبي الخطاب في الانتصار، إنما  هأبا الخطاب حكى هذه في كتاب

بعض أصحاب أحِد، وليست عن ل؛ أي (وجه)حكاه وجهًا، ولم يحكها روايةً عن أحِد منصوصة، 
علي بن شهاب العكبري: أنه نقلها عن أحِد، أحِد نفسه، وهذا هو الأظهر، وإن كان نقُمل عن أبي 

يعبرون بالرواية  قدمينصاحب ]الإنصاف[ أن أغلب المت، ولكن قد نقل فقد يفهم أنها رواية عن أحِد
مر، فالأقرب ابن شهاب العكبري من هذا الألعل تشمل الوجه والمنصوص لأحِد، و  فيجعلونها شاملة،

[ في الجزء الأول لما ذكر تصارة، ذكرها أبو الخطاب في كتابه ]الانأنها إنما هي وجه وليس روايوالله أعلم 
قال: هذا عام، فإن قيل:  [3]المائدة:﴾رِّمَتْ عَلَيْك م  الْمَيْتَة  ﴿ح  : -عَزَّ وَجَل-مسألة الدباغة في قول الله 

 قال: في وجهٍ لنا أن خبر الآحاد لا يخصص عموم القرآن.« ه رطَ  دْ قَ غ ف ـَبِ اب د  هَ ا إِ مَ يُّ أَ »
وهو عيس بن أبان أحد فقهاء الحنفية ( وقال ابن أبان) :الشيخ. هذا القول الثالث ثم قال

معنى هذا الكلام؛ يعني أن خبر الواحد يخص العام الذي في القرآن،  (ص المخصَّص دونَ غيرهخصَّ ي  )
ا يخص العام من الكتاب إذا كان العام قد خُصَّ قبل ذلك، مخصوصٌ قبل ذلك بغير هذا الخبر، وأما إذ

كان العام لم يُخَص قبل ذلك، فإنه لا يخص ابتداءً بخبر الآحاد؛ لأن عند الحنفية قاعدة أن العام إذا 
 .دخله التخصيص فقد ضعف، يضعف عمومه، فحينئذٍ يرد عليه المخصص الضعيف
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على أن عيسى بن أبان يرى أن العام إذا دخله التخصيص يكون مجازاً،  هذا كلامه، لكن بناه الطوفي
قلت من : قاللأنه : هذا رأي الطوفي باجتهادٍ منه، قال. ذا يقول، فبنى عليه أن المجاز يردُ عليههك

 .عنده، وليس نقلًا من غيره
صٌ، ولو عمل أهل الإجماع بخلًف نص خاص مسألة: الجمهور أن الإجماع مخصِّ "✍

 ."تَضمن ناسخًا
 :عهذا هو المخصص الرابع من المخصصات المنفصلة وهو الإجما 

هذا جزم به طبعًا جمهور العلماء من المذاهب الأربعة،  الجمهور(): ، قولالجمهور(): يقول المصنف
وجزم به أغلب أصحاب الإمام أحِد، ممن جزم به نصًّا القاضي، وتلامذته أبو الخطاب، وابن عقيل، 

اب عن قومٍ ولم يسمهم، ومن قال به الموفق، وابن مفلح، ونقُملَ الخلاف في هذه المسألة، نقله أبو الخط
 .لم يذكر من هم هؤلاء الذين خالفوا في هذه المسألة

أي يكون مخصصًا للنص من الكتاب أو السنة، وعندما (؛ إن الإجماع مخصص): قول المصنف
هو الذي خصص، وإنما المخصص  تفاقالاليس المراد أنه بذاته؛ أي أن  )إن الإجماع مخصص(نقول: 

تقدم معنا أنه لا بد أن يكون الإجماع مستند، ولكن لا يلزم العلم بهذا المستند،  ما تضمنه الإجماع؛ لأنه
حكمٍ، وورد دليلٌ عامٌ فإن الإجماع يكون مخصصًا لا بذاته، وإنما فإنه إذا أجمعت الأمة على  وبناءً عليه

 بما تضمنه من دليلٍ قد يكون قد وصلنا أو لم يصلنا، على تخصيص هذا العام. 
مذهب الإمام أحمد للتدليل ك كثيرة جدًّا، أضرب ببعض الأمثلة التي أوردها فقهاء وأمثلة ذل

 :لعامى تخصيص عل
هذه من صيغ العموم أن  [97]آل عمران:﴿وَمَنْ دَخَلَه  كَانَ آمِنًا﴾: -عَزَّ وَجَل-جاء في قول الله  -

يمن جنى جنايةً قبل كل من دخل الحرم ومكة فإنه يكون آمنًا، يقول القاضي أبو يعلى: }هو عامٌّ ف
دخوله، وفيمن جنى جنايةً بعد دخوله، إلا أن الإجماع انعقد على أن من جنى فيه لا يؤمَّن{ إذن 
فخصص هذه الآية الإجماع على أن الذي يقتل قتيلًا ويجني جنايةً في داخل حدود الحرم أنه يقام عليه 

 العقوبة.
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﴿وَالسَّارِق  وَالسَّارقَِة  فاَقْطعَ وا : -عَزَّ وَجَل- من الأمثلة أيضًا أنه جاء في العموم في قول الله -
ذكر فقهاء  )ال( حُلّيَ بهذا من صيغ العموم مفردٌ  [38]المائدة:أيَْدِيَـه مَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ﴾

العبد إذا أنه هذه مخصوصٌ بالإجماع، فأخرجت العبد، فإنه بإجماعٍ أن  :مالمذهب ومنهم الموفق وغيره
 سرق من مال سيده فإنه لا تقطع يده، فهذا المخصص إنما هو الإجماع، وعدم ورود النص.

﴿ياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَن وا إِذَا ن ودِيَ للِصَّلًةِ مِنْ يَـوْمِ : -عَزَّ وَجَل-ن الأمثلة كذلك في قول الله م -
يشمل الذكر  [9]الجمعة:﴿ياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَن وا﴾وقوله:  [،9]الجمعة:الْج م عَةِ فاَسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾

والأنثى، وانعقد الإجماع على خروج الإناث، ومن لم يلزمه السعي كالمرض، ذوي الأعذار، والمسافر، 
وغيرهم. إذن هذه أمثلة، والأمثلة كثيرة أن الإجماع قد يخصص، نعم في بعضها قد ينازع هل الذي 

لإجماع؛ ولذا فإن بعض الشراح اإلا القياس؟ لأنه قلما نجد مسالةً لا يوجد فيها دليلٌ  خصصه الإجماع أم
أن المخصص يكون   أورد شيئًا منها:ومنهم البرماوي يناقض في بعض الصور التي أوردها الشافعي ولم

 فيها إجماعًا.
 سخًا".اهل إجماع بخلًف نصٍّ خاصٍّ تضمن نألو عمل و "✍ قال:

المعتبر بهم لو عملوا بخلاف نصٍّ خاص،  ؛ أي(أهل الإجماع)هذه مسألة مهمة، وهي قضية أن 
 يشمل أمرين: )لو عمل( ير المصنف بتعب

 ه.لو عملوا بخلاف -
 .أو لم يعملوا بمضمونه -

وسيأتينا إن شاء  فكليهما يشمله النص، فإنه لا يكون تركهم ناسخًا، إذ الإجماع لا ينسخ ولا ينُسخ
اطلع  الله، وإنما تركهم العمل يدل على أنه يوجد ناسخٌ لهذا النص، ولكنه لم يبلغنا، قد يبلغ غيرنا ممن

على بعض الكتب التي تخفى بعضنا، ليس كل امرئٍ يعرف كل العلم، وقد تكون لم يطلع عليها أهل 
عصر بكامله، فكم من عصورٍ مرت لم يكن بين أيدي الناس كثير من الكتب، ابن حزم كانت بعض 

أن  الكتب الستة ليست عنده كما تعلمون، وغيرهم من أهل العلم ذكر عنه ذلك أيضًا، فالمقصود
 الإنسان لا يحوي كل العلم، ولا حتى عشر معشاره.
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وسيأتي إن شاء الله تفصيلها فيما بعد لما نتكلم عن النسخ بعد  (الإجماع لا يكون ناسخًا) إذن
 .)والإجماع لا ينسخ ولا ي ـنْسَخ( درسين تقريبًا عند قول المصنف:

 ".ألة: العام ي خصَّص بالمفهوم عند القائلين به"مس✍
ف عند هذه المسألة وهي من المخصص أظن الخامس أو الرابع من المخصصات المنفصلة، لعلنا نق

 وهو التخصيص بالمفهوم.
 .؛ أي عند القائلين بالمفهوم)العام يخصص بالمفهوم عند القائلين به(يقول المصنف: 

 ائلون بالمفهوم نوعًان:والق
 .فهوم المخالفةقولوا بمإما أن ي -
 فهوم الموافقة.بموإما  -

 الموافقة لم يخالف فيه أحد في الجملة. مفهوم
، إلا الحنفية خالفوا، وسيأتينا فالجمهور على العمل به في الجملة :النزاع في مفهوم المخالفةوإنما 

 .فصيل إن شاء الله في هذه المسألةت
المراد به مفهوم المخالفة فقط،  )العام يخصص بالمفهوم(ولذلك قال البعض: إن قول المصنف: 

، ليس كذلك، بل إنه يخصص بمفهوم الموافقة، ومفهوم المخالفة معًا، دليل الخطاب، ولحن الخطاب، لا
 وفحواه، والتنبيه كذلك.

؛ أي مفهوم المخالفة والموافقة معًا. هذا القول جزم به أغلب أصحاب الإمام )مفهوم(ذن قوله: إ
يل؛ لأن ابن عقيل تتلمذ على القاضي، يذه أبو الخطاب، وتلميذهما ابن عقأحِد، ومنهم القاضي، وتلم

، وغيرهم [الموفق]وتتلمذ على أبي الخطاب، وكذلك نص عليه ابن هبيرة في رسالته في ]الأصول[، و
من المتأخرين كلهم جزموا بذلك، بل إنه نقُمل على أنه لا خلاف في المسألة، وقد نص عليه أحِد في 

 ه.أكثر من موضع، وممن نقل ذلك في ]المسودة[ وغير 
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المراد بهؤلاء الذين خالفوا في هذه المسألة القاضي أبو يعلى  )خلًفاً لبعض أصحابنا(المصنف: وقول 
هذا أيضًا  بَ سم ونُ في كتابه ]الكفاية[، فإن أبا يعلى في ]الكفاية[ قد بينَّ أن العام لا يخص بالمفهوم، 

 على القول الأول. ولكن فيه نظر، بل أبي الخطابلأبي الخطاب، 
 ي يخص بالمفهوم أمثلة كثيرة جدًّا، منها: من أمثلة العام الذ

إن هذا مفهومه أي أن الحر يقتل بالحر، قالوا: ؛ [178]البقرة:﴾الْح رُّ باِلْح رِّ ﴿: -عَزَّ وَجَل-قول الله 
فدل ذلك على أن الحر إذا قتل [ 45]المائدة:﴿أَنَّ النـَّفْسَ باِلنـَّفْسِ﴾: -عَزَّ وَجَل-يخص عموم قول الله 

 نه لا يقاد به من باب مفهوم الآية الأول الذي خص العموم المنطوق في الآية الثانية.ا فإقنًّ 
 المفهوم، وهو من أكثر أو كثيرة أمثلته في الكتاب والسنة. نها في و ددائمًا يور وهناك أمثلة كثيرة 

للجميع التوفيق والسداد، وأن يرزقنا العلم  -عَزَّ وَجَل-نكون بذلك أنهينا درس اليوم، أسأل الله 
 ع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.الناف

 الأسئلة
س/ أخونا يقول: ما الفرق بين المسألتين في الخلًف في الفروع في مسألة التمييز إذا تعقب 

 جملًً؟ 
 هو ليس خلاف أصولي، وإنما الخلاف في حكاية قول أبي الحسن التميمي، فإن بعض الناس /ج

أن قول أبي [: المحرر]ظن أن قول أبي الحسن يشمل الصورتين، بينما صرح في المحرر أبو البركات في 
 .الحسن التميمي إنما هو للصورة الأول دون الثانية فقط، فقط من باب تحرير الأقوال فحسب

في ترك  كيف نطبق قاعدة عموم البلوى في الواقع العلمي؟ وهل هي رخصةٌ :  يقول أخونا /س
 لعزيمة؟ا

الحقيقة أن عموم البلوى تستخدم أكثر من استخدام، تستخدم أولًا في مسألة تقدم الحديث  /ج
عنها وهي النظر في عموم البلوى في قبول الحديث ورده، فقد نقُملَ عن بعضهم أن الحديث إذا كان من 

لمنا عنه وتفصلت فيها، كذا زعم، وتك.  القضايا التي تعم بها البلوى، فإنه لا يقبل فيها حديث الآحاد
 وذكرت هل يصح نسبة ذلك لمالكٍ وأصحابه؟ بل هل يصح نسبة ذلك لأبي حنيفة وأصحابه أم لا؟ 
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 أحياناً قد تكون عموم البلوى يكون سببًا للذهاب للقول الضعيف، كيف؟ : الأمر الثاني
 :عندنا الذهاب إل القول الضعيف له حالتان

 .إما قبل الوقوع -
 .وعوإما بعد الوق -

فبعد الوقوع أمره أسهل، فقد يقع المرء في أمرٍ ويكون المفتي يرى الشدة فيه، ولكن لما وقع ذلك 
 .الرجل في تلك المسألة، فإنه قد يفتيه لأجل ابتلائه بها، ووقوعه فيها بالقول الضعيف

لحاجة العامة لا يفتى بالقول الضعيف قبل الوقوع إلا عند وجود ا: وأما قبل الوقوع، فالعلماء يقولون
لا الفردية، فإذا اجتمع أهل البلد لحاجةٍ عامة، لأمرٍ احتاجوا إليه حاجةً كبيرة، فإنه في هذه الحال قد 

 : ذهب للقول الضعيف، لكن بشروط، منهايُ 
 .وليس قولًا شاذًّا لا ينظر إليه أن يكون لقول معتبراً، -

وة القول، فليس كل ضعيفٍ في درجةٍ ومن المسائل المهمة التي يعنى بها الفقهاء معرفة درجات ق
 .واحدة، كما أنه ليس كل قوي في درجةٍ واحدة، فالمجمع عليه ليس كالمختلف فيه، وهكذا

على العموم هذه مسألة مشهورة جدًّا؛ يعني من أحسن من ألف فيها قبل قرنين القادري تلميذ و 
ا، ثم أعيد طباعته بعد ذلك أحِد القادري ألف كتاباً طبع قديًُ  ، أظن اسمهالشيخ عبد القادر الفاسي

هذا الكتاب طبع  [بالقول الضعيف ضرورةً ليس بحرام إن العمل: رفع العتب والملام عمن قال]باسم 
طبعة قديُة قبل أكثر من مئة سنة تقريبًا أو نحوها، ولكنه أعيد صفه وطباعته مرةً أخرى، الذي ستجده 

  وأنضد.بعة الجديدة أجود حروفاً إنما هو الطبعة القديُة، الط PDF مصوراً في النت
 س/ يقول: ما المقصود بقول الأصوليين: العموم صيغة، وللعموم صيغة؟ 

هذه نزاع لأبي الوفا بن عقيل، هل يقال: للعموم صيغة، أم أن العموم صيغةٌ نفسها؟ هذا النزاع  ج/
في الأمر، لما تكلمنا هل إنما هو لأبي الوفا بن عقيل، لم أتكلم عنه في العموم، وإنما تكلمت عنه قبل 

مر صيغة؟ هي نفس المعنى، أم أن الأمر صيغة، وأراد أن يذهب أو يفر من كلام الأشاعرة، وكثر للأ
 .فيهالكلام 
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أو  ،س/ يقول: القرينة التي تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب هل يصح أن تكون قياسًا
، أو مصلحةً، أو ضرورة؟  قول صحابيٍّ

د يكون قرينةً باعتبار أنَّا نرى أن قول الصحابي حجة بشرط الاعتماد نعم ق قول الصحابي ج/
 .بقول الصحابي

فإنها في ذاتها لا تكون قرينةً، إلا إذا عُلِّل بها الحكم، أحياناً تعلل بعض الأحكام أما المصلحة 
، والأحكام إذا بالمصلحة، فيقال: إن الأمر هذا شُرمع لأجل المصلحة الفلانية، فحينئذٍ يكون مربوطاً بها

ثة أنيطت بمصلحة، فالمراد بها المصلحة الجزئية، إذ العلماء لما تكلموا عن المصالح بيَّنوا أن المصالح ثلا
 .أنواع: عامةٌ، وكليةٌ، وجزئية

 فالعامة جلب المصلحة ودرء المفسدة، غير مقيدة.  -
ومقصده أن يكون زجراً وجبراً،  لما ذكروا الحدود قالوا: فعلى سبيل المثالالكلية لكل بابٍ بعينه، و  -

فحيث انعدم هذان الأمران فإنه يناط بالحكم وجودًا وعدمًا، وتغييراً في الصفة، وهذا لها مبحث مذكور 
 عند أهل العلم، وهكذا.

المصلحة الجزئية المتعلقة بكل حكمٍ على سبيل الانفراد، فهذه المسألة المصلحة الجزئية بحثها طويل،  :الثالثة -
كان مشروعية الحكم فم إنما مُنعَ منه لما يفضي إليه عرفة الوسائل والمقاصد، فعندما نقول: إن هذا الحكومنها م

دَت  ل يجوز إل أمُمنَ ما يفضي إليهلمصلحة المنع الآخر، فنقول: إنَّ ما حُرِّم من باب الوسائ الحاجة، إذن ووجم
  ان:ولكن الناس فيه طرف فقضية الحاجة والمصلحة هي أمر مهم ومعتبر،

طرفٌ ألغاها بالكلية، وتمسك بالظواهر، وهؤلاء ليسوا أهل الظاهر فحسب، بل كل المذاهب الأربعة يوجد  -
 من أتباعها من قال بذلك شعر أو لم يشعر. 

، وهذا تبعلوا المصلحة هي الأصل، والنصوص وفي المقابل هناك أناسٌ أوغلوا في المصلحة، فجع -
ب في الكلية في السنة الأول أو الثانية ويعرف أن السهل الذي يأتينا الآن طال (32:25:1رقى )المهو 

د قو الشريعة بنيت على جلب المصلحة ودفع المفسدة، وبنى عليها العز بن عبد السلام كتابه، بل 
فقط، إذا دفع المفسدة راجعٌ  الشيخ تقي الدين وقال: }بل جاءت الشريعة بجلب المصلحة لنا اختصر

ها ابنك الذي في أول ابتدائي، فإذا حفظها بناءً على طريقة هذه الكلمة يحفظ إل جلب المصلحة{
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عتبرة، لكن لها هؤلاء سيكون مفتيًا يفتي في العظائم قبل الصغائر، والأمر ليس كذلك، نعم المصلحة م
ليست باباً مشاعًا لكل أحد يلج  -عَزَّ وَجَل-ولذلك كانت الفتوى في دين الله  معاييرها في الشرع؛

يَ الله عَنْهُ -قال علييه، كما فيه، ويتحدث ف إلا ما في هذه بعد " "إلا فهمًا يؤتاه المرء": -رَضم
 لا بد من الجمع بين الأمرين.. ف"يؤتاه المرء الصحيفة وهي النصوص الشرعية، وفهمٌ 

 ....س/ يقول: هل هناك وسيلة لكي يفرق بين العام 



 

 

 

  
 
 

 

 

حُ كتِرابِ  ْ  شَر
ِ فِ   أُصُولِ الْفِقْهِ  الْخُْْترصَر

ةِ:  أْليِفُ الْعرلامر  تر
نْبرلِِِّ رحمه الله  امِ الْْر  ابْنِ اللَّحَّ
كْتُورِ  يخِ الدُّ ضِيلة الشَّ حُ فر ْ  :شَر

بْ  يعِرِ عر ور دٍ الشُّ مِ بْنِ مُُرمَّ لار  دِ السَّ
 حفظه اللهَُّ

 الشيخ لم يراجع التفريغ
 الثامن والعشرونالدرس 
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 وصلى الله وسلم على رسول الله. بسم الله، والحمد لله، 
 -أما بعد:

 غفر الله لنا ولشيخنا وللسامعين.
 :-وإياهالله  نارَحَِ - صنفقال الم
 ".مسألة: فعلُه عليه السلام يخصص العمومَ عند الأئمة"✍

 الله وحده لا شريك له، وأشهد بسم الله الرحن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا
 .أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيراً إلى يوم الدين

عن المخصصات  -رَحِهَُ الله تَ عَالَى -نكمل ما وقفنا عنده في الدرس الماضي، وهو حديث المصنف 
 .خمسةً  -الَى رَحَِهُ الله تَ عَ -المنفصلة، وقد أورد المصنف 

 .-صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآله وسَلَّم-وشرع في ذكر السادس وهو التخصيص بفعله . 6
 أن الأئمة عليه.  -رَحِهَُ الله تَ عَالَى -وهذا المخصص ذكر المصنف 

هنا عهدية؛ بمعنى الأئمة الأربعة، فإنه هو المشهور والمعتمد عند أصحاب أبي حنيفة،  )الأئمة(وقوله: 
المالكية والشافعية والحنابلة، وليست للجنس؛ لأن من أهل العلم من خالف في هذه المسألة، فقد وعند 

أن فعل  -رَحَِهُ الله تَ عَالَى -أبي عبد الله الجرجاني الحنفي أنه نقل عن بعض أصحاب أبي حنيفة عن نقُِل 
لََم-فعله لا يخص العام، وإنما الأصل أن  -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-النبي  لََة وَالسَّ إذا خالف  -عَلَيْهِ الصَّ

 به. -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-النص العام، فإنه يكون محمولًا على خصوصه 
ي ذالمراد بالفعل الفعل ال يخص العموم( )فعله عَلَيْهِ السَّلَام: -رَحَِهُ الله تَ عَالَى -يقول المصنف 

أنواع،  -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-ند الحديث عن السنة أن أفعال النبي يخرج مخرج البيان، وقد تقدم معنا ع
صَلَّى -وليست نوعًا واحدًا، وأن الذي يكون منها مؤثراً في الخطاب وتنبني عليه الأحكام ما خرج منه 

 .[44:]النحل﴾لنَّاسِ مَا نُ زِّلَ إِليَْهِمْ ﴿لتِبَُ يِّنَ لِ مخرج البيان  -الله عَلَيْهِ وَسَلَّم
تقدم التنبيه والإشارة إلى أن  (عَلَيْهِ السَّلَام)قال : -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-وقول المصنف عن النبي 

بعضًا من أهل العلم كرهَِ هذه اللفظة كما نقل ذلك ابن الصلَح في ]المقدمة[ وغيره، وذكروا أن طريقة 
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، فيُجمع بين الصلَة والسلَم معًا، وذكر بعض المحققين -مصَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّ -أهل الحديث أن يقال: 
المحققين أن الصواب ألا يقال بالكراهة، وإنما يقال بخلَف الأولى؛ لورودها عن كثيٍر من  :من المتأخرين

  -مصَلَّى الله عَلَيْهِ وَآله وسَلَّ -فنقول: إن الأولى أن يجمع المرء عند ذكر النبي  المتقدمين من أهل العلم،
ي ذكره الحافظ بين الصلَة وبين السلَم، وألا يكتفي بالصلَة وحدها، أو بالسلَم وحده. وهذا الذ

 وغيرهم: أنه على خلَف الأولى خلَفاً لمن أطلق الكراهة.ابن حجر وتلميذه السخاوي 
؛ أي أنه إذا م(يخص العمو  -عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام-)فعله : -رَحَِهُ الله تَ عَالَى -وقول المصنف 

وكان ذلك الفعل مخصصًا  -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-ورد لفظٌ عامٌّ من الكتاب أو السنة، ثم ورد فعلٌ منه 
 .-صلوات الله وسلَمه عليه–عام يُخصُّ بفعله زاء ذلك العام، فقالوا: إن ذلك لبعض أج

سنة، وأما الفعل فلَ يخص الفعل، المراد بالعموم؛ أي من الكتاب وال )يخص العموم(إذن فقوله: 
 فالفعل لا يخص الفعل مطلقًا، وجزم بذلك الآمدي وغيره من الأصوليين.

هو الذي نص عليه الأئمة منهم الإمام وعليه  -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-وتخصيص العموم بفعل النبي 
 على ذلك في مسائل منها:  الأئمة كما عبر المصنف، وعليه كل أصحاب الإمام أحد، وقد نص أحد

لا يصلى على القبر بعد شهرٍ على }أنه لما ذكر أنه يُشرع الصلَة على الميت بعد دفنه، قال أحد: 
مسجد  (34:5)تقومفإن أم سعدٍ التي كانت "د{، مع أم سع -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-ما فعل النبي 

فأتى « يونِ مُ تُ ن ْ  آذَ لاَّ هَ »: -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-تت، قال النبي لما ما -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-النبي 
 قبرها وصلى عليها".

لََم-جاء في ]الطبقات[ لابن سعدٍ: أن صلَته  لََة وَالسَّ على قبرها كان بعد مضي شهرٍ.  -عَلَيْهِ الصَّ
نه لا يصلى على قبره إلا إذا أن الميت إذا دُفِن فإ}فأخذ أحد وهو المعتمد في مذهب أصحاب أحد: 

 {.كان قد مضى على دفنه شهراً فأقل، فإذا جاوز الشهر فإنه لا يصلى عليه
يدل على أنه يجوز القيام على  [84]التوبة:﴾﴿وَلا تَ قُمْ عَلَى قَ بْرهِِ : أنهم قيدوا العموم ودليلهم على ذلك

، فكان فعله مخصصًا للأمدِ والزمان -لَيْهِ وَسَلَّمصَلَّى الله عَ -القبر والصلَة عليه، قيدوا هذا العموم بفعله 
الذي يجوز أن يصلى على القبر فيه. وقالوا: لأن إطلَق العموم له لوازم: الإجماع على انتفائها، فإنه قد 
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بعد وفاته لطول الأمد، وإنما  -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-انعقد الإجماع على أنه لا يصلى على قبر النبي 
ى على كل من دُفِن، فلَ بد أن يكون له أمدٌ، ثم صلَّ م عليه كما فعل ابن عمر، فدل على أنه لا يُ يسل

إذن هذا نص  .-صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-بعد ذلك يُصلى عليه، فوجدنا أن أقرب أمدٍ ما جاء من فعله 
 .- عَلَيْهِ وَسَلَّمصَلَّى الله-استدل به أحد في رواية حنبل على تخصيص العموم بفعل النبي 

بعد شهرٍ دليلًَ على المنع على ما زاد  -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-قال القاضي: }فجعل صلَة النبي 
 أحد من هذه المسألة. به العموم{ فأُخِذ قصد عليه؛ لأن الفعل كالقول في أنه يقتضي الإيجاب، ويُخَصُّ 

ا أُخِذَ من نصوص أحد أنه خصص بفعل النبي وكذلك أيضًا يعني من مسائل أخرى كثيرة ج -دًّ
 وأمثلتها كثيرة. -لَيْهِ وَسَلَّمصَلَّى الله عَ 

صَلَّى الله عَلَيْهِ -أنه قد جاء حديثان عن النبي  من أشهر الأمثلة التي أخذ بها أصحاب أحمد:
 :-وَسَلَّم
 أحدهما عامٌّ وهو قوليٌّ. -
 .والآخر خاصٌّ وهو فعلي -

نهى عن  -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-أن النبي " -رَضِيَ الله عَنْهُ -حديث أبي أيوب هو  :فالعام
 ."استقبال القبلة واستدبارها بالبول أو الغائط

صَلَّى الله عَلَيْهِ -"أنه رقى على بيت حفصة، فرأى النبي وجاء في الفعل في حديث ابن عمر: 
فقالوا:  ."-عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام-قبلة يقضي حاجته مستقبلاا بيت المقدس، مستدبر ال -وَسَلَّم

 -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-هذا يخص العموم، فدل على أن النهي إنما هو في الفضاء دون البنيان؛ إذ النبي 
 لا يفعل محرمًا، ولا يفعل مكروهًا، وإنما هو دالٌّ على الجواز.

، -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-فيقولون: هذا من خصائصه  :صصأما الذين يقولون: إن فعله لا يخ
لََم-فكل فعلٍ من أفعاله  لََة وَالسَّ  نقول: هو من خصائصه. -عَلَيْهِ الصَّ
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لََم-لا، الأصل: أن أفعاله  نقول: لََة وَالسَّ مشروعةٌ في حق أمته، إلا إذا دل الدليل  -عَلَيْهِ الصَّ
 به. -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- والقرينة القوية على تخصيصه

ي، نَّ وا عَ ذُ خُ »قال:  -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-: أنه قد ثبت في الصحيح أن النبي من الأمثلة كذلك
، الث َّ بِ سَ  نَّ هُ الله لَ  لَ عَ جَ  دْ ي، قَ نِّ وا عَ ذُ خُ  هذا نص على أن المحصن ف« مجْ الرَّ ة وَ ئَ مِ  دُ لْ ب جَ يَّ الث َّ ب بِ يِّ يلاا

رجم أربعةً، وكل هؤلاء  -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-يُجمع له بين أمرين، ولكن جاءت السنة حيث أن النبي 
الأربعة الذين رجمهم لم يجمع لهم بين الرجم والجلد، فخصت السنة بعض أجزاء اللفظ العام حيث 

 .وخصته، خصت الرجم فقط وأسقطت الجلد عت بين الجلد والرجم، فهنا جاءتجم
مسألة: تقريرُه عليه السلام ما فَعل واحدٌ من أمته بحضرته مخالفاا للعموم ولم ينكره، مع "✍

 ".علمه مخصِّصٌ عند الجمهور، وهو أقرب من نسخته مطلقاا، أو عن فاعله
صَلَّى الُله عَلَيْهِ -وهو تقريره : هذا هو المخصص السابع من المخصصات المنفصلة. 7
 :-وَسَلَّم

للفعل إما لفظاً بأن يقر على ذلك  -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-؛ أي موافقته )تقريره(: قول المصنف
م ولاَّ  -لَّمصَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَ -مثل ما جاء في الحج حينما قال  ر إلا قال: أُ حيثما سئل عن شيء قُدِّ خِّ

صَلَّى -رير حجةٌ، وأنه من سنة النبي أو سكوتاً. وقد مر معنا الدليل على أن التق« جرَ  حَ لَا ل وَ عَ اف ْ »
 .-الله عَلَيْهِ وَسَلَّم

 تحتمل معنيين: )بحضرته(، قوله: )ما فعله واحد من أمته بحضرته(وقوله: 
لََم-؛ أي في حياته )بحضرته(المعنى الأول  -  وهو كذلك، هذا هو المراد. -عَلَيْهِ الصَّلََة وَالسَّ
-ظاهر أنه ليس مرادًا: أن بحضرته؛ أي أن يكون الفعل أمام النبي والمعنى الثاني التي تحتمله، وال -

ولا أظن أن المؤلف يريد ذلك؛ لأنه قد سبق معنا في السنة التقريرية أنها تشمل  .-صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم
لََم-ما إذا فعُِل أمامه  لََة وَالسَّ الحالتين تكون السنة لِم به، فكلَ بحضرته، أو حال غيبته وعَ  -عَلَيْهِ الصَّ

؛ أي في (بحضرته)المراد سنةً تقريرية؛ ولذلك من باب حل وإعمال الكلَم إعمالًا صحيحًا نقول: إن 
لََة وَالسَّ -حياته   ، لا بحال ما يقابل الغيبَ.-لََمعَلَيْهِ الصَّ
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لا يكاد  والمصنف أتى بهذه اللفظة موافقًا لابن مفلح، وقد ذكرت لكم: أن المصنف له أربعة كتب
يخرج عنها اثنان من أصول الحنابلة، واثنان من غيرهما، فالتي من أصول الحنابلة الطوفي، وابن مفلح، 

لابن السبكي. هذه الأربعة لا يكاد المصنف يخرج عنها  [جمع الجوامع]والتي من غيرها: ابن الحاجب و
ة، فإنه ينقل من ]المسودة[ في ، إذا خرج من هذه الأربع[المسودة]إلا فيما ندر، وإن خرج نقل من 

 الغالب.
 )بحضرته( -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-؛ أي من أمة النبي )تقريره ما فعل واحدٌ من أمته(إذن قوله: 
 ذلك.مر معنا معنى 

صَلَّى الله عَلَيْهِ -؛ أي أن التقرير للفعل يكون مخالفًا لعمومٍ تلفظ به النبي )مخالفاا للعموم(قوله: 
 أو جاء في الكتاب، وسيأتي مثاله بعد قليل. -لَّموَسَ 

فعل ذلك الصحابي مع علمه به.  -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-؛ أي ولم ينكر النبي )ولم ينكره(قال: 
وهذا يدلنا على أنه إذا أنكره، أو إذا لم يعلم به، فإن فعل ذلك الصحابي لا يكون مخصصًا؛ لأنه لا 

نا أن مذهب الصحابي وفعله إنه مذهبٌ له وليس حجةً؛ أي سنة تقريرية. يكون حجة، وقد مر مع
 مرت معنا في أول الكتاب إن كنتم تتذكرون.

 -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-هذا من باب الإعادة أيضًا؛ أي لم ينكره النبي  )ولم ينكره(وقول المصنف: 
-وغيره حينما أنكر كعبٌ في حضرة النبي  ينُكَر بحضرته كما في حديث كعب بن عجرةلم بنفسه، أو 

-الإنكار، فلَ يلزم أن يكون الإنكار منه  -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-، فأقر النبي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم
لََم لََة وَالسَّ  ، وإنما ربما يكون ممن حضره.-عَلَيْهِ الصَّ

ا في استدلال الفقهاء، بل ربما كانت ؛ أي مخصصٌ للعموم. وهذا كث)مخصصٌ(قول المصنف:  ير جدًّ
لََة -ل على ما فهمه الصحابة في عهده مَ أمثلته بالعشرات، فإن كثيراً من النصوص الشرعية تحُ  عَلَيْهِ الصَّ

لََم كذا، ودل   -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-، فكل ما جاء أن الصحابة قالوا: كنا نفعل في عهد النبي -وَالسَّ
بفعلهم، فإنه يكون من باب السنة التقريرية  -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-ديث على علم النبي سياق الح

 المخصصة.
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عَزَّ -وقد استدل به أحد على هذا الأصل: ما جاء في قول الله  :ومن الأمثلة الواضحة في ذلك
 عن قربان الحائض سواءً بوطءٍ، أو بمباشرةٍ، فهنا نهيٌ  [222]البقرة:﴾نَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ﴿وَلا تَ قْرَبوُهُ : -وَجَل

حديث ميمونة أنه قالتا:  ه، ومثل-رَضِيَ الله عَنْها-أو بتقبيلٍ ونحوه، لكن جاء في حديث عائشة 
فدل  ."في شعاره -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-ودخلت مع النبي "كانت إحدانا إذا حاضت اتزرت 

 جائزٌ، وأن هذا الحديث مخصوصٌ. اءصور قربان النسذلك على أن بعض 
 .وإنما يراد به الجماع على مشهور المذهب -
أو دنا  وعلى رواية ثانية وفاقاً للشافعي: أنه المباشرة فيما بين السرة والركبة، فما علَ عن السرة -

 من الركبة جازت المباشرة.
 وأما المذهب: فيجوز ما عدا موضع الحرث وهو الجماع. -

الأمثلة في هذا الباب، وقد استدل به أحد على ذلك في رواية : أن هذا من ذاالمقصود من ه
قفت صالح، وهذا من إعمال هذه القاعدة. وقد جزم بهذه القاعدة أغلب بل كل فقهاء الحنابلة فيما و 

 عليه، وكثيراً ما يستدلون به.
وطأ[: أنهم لم يكونوا : أن الصحابة ذكروا كما في ]المفمن استدلالاتهم مثلاا في كتاب الزكاة

من الخارج من يخرجون زكاة الخضراوات مع أنها من الخارج من الأرض، فخصت الخضراوات والفواكه 
: أنهم لم يخرجوها في عهد النبي والدليل على أنها تقريرلهم،  -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-الأرض بتقرير النبي 

لَع طِّ القرينة تدل على االأمور الظاهرة، والغالب أن الأمور الظاهرة  ، وهي من-صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-
 وعلمه بفعلهم. -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-النبي 

؛ أي والقول بأن )وهو(قول من يقابل قول الجمهور، فقال:  -رَحِهَُ الله تَ عَالَى -ثم ذكر المصنف 
لََم-تقريره  لََة وَالسَّ ؛ أي أقرب ممن يقول: )أقرب من نسخه مطلقاا(مخصصًا للعموم يكون  -عَلَيْهِ الصَّ

إن تقريره إذا خالف العموم، فإنه يكون ناسخًا له. وهذا جارٍ على أصول الحنفية في هذه المسألة كما 
 لا يخفى عليكم في مسألة التخصيص العام.
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ى، ونقل سمَّ ولم يُ  أي أن بعضًا من الأصوليين )أو عن فاعله(، معنى قوله: )أو عن فاعله(قال: 
تقريريةٌ تخصص بعض أجزائه وموضوعاته،  ذلك الآمدي أيضًا، قالوا: إنه إذا ورد لفظٌ عام ثم وردت سنةٌ 

ل الحكم نقَ فالأصل عندنا أننا نقول: إن هذه السنة التقريرية تدل على اختصاص الفاعل بالحكم، ولا يُ 
م على سلَّ لك الصحابي بالفعل. وهذا لا يُ إلى غيره من عموم الأمة، فيكون ذلك من باب تخصيص ذ

الأئمة الأربعة، فإنهم يرون الاحتجاج بالسنة التقريرية، أهل الحديث فقهاء المذاهب  أصول عامة فقهاء
أن الخطاب إذا  وهذا يدلنا على الأصل:والأصل فيها العموم وليس مجرد الإقرار على الإباحة لفرد، 

أحد الأفراد، فإنه يعم جميع الأمة ولا يكون فعل ، فحيث كان التقرير لكان لأحد أفراد الأمة فإنه يعمها
 به. خاصًّا

نعه ، وممسألة: مذهب الصحابي يُخصِّص العمومَ إن قيل: هو حجةٌ، والا فلا عند الأكثر"✍
 ."ن سَمِع العامَ وخالفه، والا فمحتَملإوقال أبو العباس: يخصِّص  بعض الشافعية مطلقاا.

 :ن المخصصات المهمة وهو قول الصحابيهذه المسألة م
أن قول الصحابة حجةٌ بشروط، من هذه الشروط ألا يكون قد  -عَزَّ وَجَلَّ -سيأتينا إن شاء الله 

، وربما يقوى قول الصحابي إلى أن يكون إجماعًا سكوتيًّا، -رضوان الله عليهم–خالفه أحدٌ من الصحابة 
 .ولم ينكر أحد منهم ذلك، وستأتينا هذه المسألة فيما إذا ظهر قوله واشتهر بين الصحابة،

هذا هو المخصص الثامن من المخصصات التي أوردها المصنف وهو تخصيص عموم . 8
 :النص من الكتاب والسنة بمذهب الصحابي

فإنه على . ليشمل قوله، ويشمل فعله: ليشمل أمرين مذهب الصحاب(): وعبر المصنف بقوله
أن فعل الصحابي مذهبٌ له، فيكون فعله حجةً، وليست الحجة مقصورةً  :الصحيح من قولي أهل العلم

 .يشمل القول والفعل معًا (المذهب )إذن فتعبير المصنف ب .على قوله

أي مخصص العموم من الكتاب والسنة، وهذا بكونه مخصص للعموم؛ المراد  يخصص العموم(): قوله
 .قيل: هو حجة( إن): ره المصنف قالليس على إطلَقه، بل بقيدٍ ذك

  :يدلنا على أمرين حجة( هوإن إن قيل: ): قول المصنف
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 أن كل من خالف في حجية قول الصحابي ولم يرى حجيته، فإنه يرى أن مذهب : ولالأمر الأ
م؛ لأن الخلَف في تخصيصه فرعٌ عن الخلَف في سلَّ الصحابي لا يخصص العموم، وهذا مُ 

 .حجيته، كما هو ظاهر كلَم المصنف
 فحيث إن قول الصحابي ومذهبه حجة، فإنما يشترطون شروطاً، : أن الذين قالوا :مر الثانيالأ

 .اختل أحد هذه الشروط في مذهب الصحابي، فإن قوله ومذهبه لا يكون مخصصًا

و إذا ، أ-رضوان الله عليهم–إذا كان الصحابي قد قال قولًا وقد خالفه غيره من الصحابة  :مثل
وهذه المسألة من المسائل . كان قوله ليس مخصصًا لعام، وإنما هو مخالفٌ للعامكان قد قال قولًا، و 

أظنها مرت، أو ستأتينا إن شاء الله في محلها . الدقيقة، فإن مخالفة الصحابي للحديث أحوال ثلَثة
 .بتوسعٍ إن شاء الله

ء الله ن شاكما سيأتينا إ-المعتمد في مذهب أحد  إن قيل: هو حجة(): إذن قول المصنف
فيثبت به الحكم من وجوبٍ وتحريٍم وندبٍ وكراهةٍ وإباحة،  أن مذهب الصحابي حجة، -بالتفصيل

ن شاء بالقيود التي ستأتي إويخصص به العموم، ويثبت به النسخ؛ لأن قول الصحابي إذا لم يخالفه أحد 
 .-هِ وَسَلَّمصَلَّى اللهُ عَلَيْ -للنبي  مرفوعٌ  الله، في الغالب أنه يكون مستنده حديثٌ 

، فإن [التقصي ]بن عمر بن عبد البر وخاصة في كتابه ]التجريد[ وهو المسمى باوقد كان الحافظ 
كثيراً ما يرُد الآثار الموقوفة على   [التقصي ]يسميه ب [، وبعضهاالتجريد ]بعض النسخ الخطية يسميه ب

لها حكم الرفع؛ أي أنها حجة، فبدلًا من  أن هذه الآثار الصحابة التي رواها مالكٌ في الموطأ، ثم يبينِّ 
أن يقول: إن قول الصحابي حجة، يقول: إن قول الصحابة له حكم الرفع. والنتيجة واحدة؛ ولذلك 

الاحتجاج بقول الصحابي سواءً قلت: هو هاء الحديث بطريقةٍ أو بأخرى هو فإن طريقة كثير من فق
 تفصيله في محله.حجةٌ، أو لأن له حكم الرفع، سيأتي إن شاء الله 

أريد أن أبين طريقة حكاية الخلَف  )وإلا فلا(قبل أن ننتقل للمسألة التي أوردها المصنف وهي قوله: 
  هل قول الصحابي حجةٌ أم لا؟في المذهب، فإن المذهب كما سيأتينا فيه قولان: 

هل هو  وه الخلَف في قول الصحابيوالأكثر على أنه حجة، وقد حكى فقهاء المذهب وأصوليُّ 
 ؟مخصصٌ للعام أم لا
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 على طريقتين:
 التي أوردها المصنف تبعًا للشيخ تقي الدين وغيره جعلوا كل من قال بأن  :الطريقة الأولى

مذهب الصحابي حجة، يقولون: أنه يكون مخصصًا، وكل من قال: إنه ليس بحجةٍ، يقولون: 
 على حجية قول الصحابي. إنه ليس بمخصص. هذه الطريقة الأولى، فجعلوه مبنيًّا تمامًا

 هذه الطريقة الثانية ذكرها ابن حدان صاحب ]الرعاية[ فقد ذكر ابن  :هناك طريقة ثانية
أنه على القول بحجية قول الصحابي، فإن في جعل قول الصحابي مخصصًا للعام وجهان  :حدان

 .في المذهب

 به فريقان من فقهاء المذهب:  وعلى ذلك فيكون القول بعدم تخصيص قول الصحابي للعموم القائلون
 قولون: إن مذهب الصحابي ليس بحجة.فريقٌ ي -
 .وفريقٌ يقول: إن مذهبه حجة، لكنه لا يخصص العموم -

 يقة ابن حدان صاحب ]الرعاية[.إذن هذه طر 
وأما الطريقة التي ارتضاها المؤلف تبعًا لشيخ مشايخ شيوخه وهو الشيخ تقي الدين فإنهم يرون أن 

 .  على السابقلة مبنيةٌ المسأ
؛ أي وإن لم نقل: إن مذهب الصحابي حجة، أو لم )وإلا فلا(: -رَحِهَُ الله تَ عَالَى -يقول المصنف 

 ؛ أي فلَ يكون مخصصًا للعموم.(فلا)يكن حجةً لفوات شرط من شروط الاحتجاج بمذهب الصحابي 
د أكثر أهل العلم عند المذاهب الأربعة ؛ أي عن)عند الأكثر(: -رَحِهَُ الله تَ عَالَى -المصنف وقول 

جميعًا، فكل من قال منهم: إنه ليس بمذهب قالوا: ليس بمخصص، وكل من قال منهم: إنه مذهبٌ 
 فإنه مخصص، إلا قولًا أورده المصنف. 

 )عند الأكثر( يشمل طائفتين:  إذن فقول المصنف:

 ص وهو مذهب أحد: إن مذهب الصحابي حجة، وعلى ذلك فهو مخصيشمل طائفة تقول. 

 :إن مذهب الصحابي ليس بحجة، وعلى ذلك فإنه ليس بمخصص. والجمهور يقولون 
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)عند ؛ أي الطريقة في حكاية الخلَف وليس القول، إذن فعند تعبير المصنف )فالأكثر(إذن قوله: 
يها هوة ؛ أي في طريقة حكاية الخلَف التي أوردتها لكم قبل قليل، وهي الطريقة التي مشى علالأكثر(

 والشيخ تقي الدين وغيرهم.
ليس بحجة. وهي  وأحجة  ؛ أي سواءً قلنا: إنه)ومنعه بعض الشافعية مطلقاا(ثم قال المصنف: 

 وجهٌ في المذهب حكاها ابن حدان. هي وجهٌ في المذهب. 
إذن الخلَف في هذه المسألة في الحقيقة واضح، هو مخصصٌ أم ليس بمخصص؟ وإنما المصنف بينَّ 

 .ا طريقة حكاية الخلَف، ولم يحكي لنا الخلَف نفسهلن
 :ودائماا يجب أن نفرق بين الطريقة وبين القول

هي كيفية حكاية الخلَف، فقد يكون عندنا طريقتان، وقد يكون ثلَث طرق، وقد يكون  فالطريقة:
 .أربع طرق في حكاية الخلاف

أقوال في الطريقة، أو في فتدخل وهكذا. فإنه يكون على قولين، أو ثلَثة، أو أكثر،  :وأما الخلاف
 سائر الطرائق المتعلقة بها.

 .-عليه رحة الله–الشيخ تقي الدين  )أبي العباس(ب راد الم، و )وقال أبو العباس(ثم قال الشيخ: 
(؛ أي عن سمع الصحابي العام؛ إن سمع)؛ أي يخصص مذهب الصحابي العامي )يخصصه(قال: 

؛ أي فمحتملٌ أن يكون )فمحتملٌ(؛ أي وإن لم يكن قد سمعه، إلا()وخالفه، و أي اللفظ العام 
 مخصصًا، ومحتملٌ ألا يكون مخصصًا.

الحقيقة أن هذه إيجازٌ لكلَم الشيخ تقي الدين، وإنما الشيخ تقي الدين يقول: }إن الصحابي إذا 
، فيكون من له، }قوي{ فجعله من باب المقوي سمع النص العام وخالفه، قال: قوي تخصيصه العام{

 باب الأقوى.
أنه مخصص، لكن ، لكنه يميل أيضًا إلى {من باب الاحتمال }وإن لم يكن قد سمعه فقد يقال قال:

لمهمة في الأصول التي يجب ولذلك من الأمور ا دنى احتمال؛ك الأخذ بتخصيص الصحابي عند أترَ قد يُ 
في درجةٍ واحدة؛ ولذلك فإن الأصوليين طالب العلم أن الأدلة وكذلك فروع الأدلة ليست  أن ينتبه لها
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دلة قد تتعارض، وفروع الأدلة ا وهو من أهم الأبواب يسمونه ]تعارض الأدلة[ فالأيوردون باباً مهمًّ 
التي وهكذا، فعندما يتعارض بعض الأدلة التي في تخصيص العام، والأدلة تتعارض مثل المخصصات 

ض، ومنها النظر لقول الصحابي، فإنه ليس في درجةٍ بقي العام على عموم قد نقدم بعضها على بعتُ 
حيث علمنا علمه بالحديث، ثم خصه، فهذا يدل على قوة ذلك، فواحدة، بل نقول: إنه على درجات، 

وإلا فلَ. وهذا الكلَم الحقيقة يعني من الأمور الدقيقة في الفهم، وفي الغالب أن هذه هي مسلك فقهاء 
قواعدهم الأصولية لا يجعلون القواعد جامدة؛ أي قوالب يمكن تنزيل الحديث، فإن فقهاء الحديث في 

عليها جميع النصوص، وإنما يجعلونها على شكل درجات، وعلى شكل مراحل، فقد يقوى الأخذ بشيءٍ، 
س من الفهم للأدلة يرزق بعض النا -عَزَّ وَجَل-وقد يقوى الأخذ بغيره في موضعٍ آخر؛ ولذا فإن الله 

هذه القاعدة ليم في الاستدلال بالأدلة، فلَ نطرد لا يرزقه الآخر، وهذا هو المسلك الس والاستنباط ما
 على إطلَقها، وإنما يكون لها قواعدها.

 أمثلة كثيرة متعلقة بهذا، لكن ننتقل للمسألة التي بعدها.
 (الطعامحرمت الربا في )مسألة: العادة الفعلية لا تخَصَّص العمومَ ولا تقيِّد المطلقَ، نحو "✍

 ."وعادتُهم تناول البر عند الأكثر، خلافاا للحنفية والمالكية
 :هذا هو المخصص التاسع من المخصصات المنفصلة وهو التخصيص بالعادة الفعلية. 9

وهذه المسألة في الحقيقة من المسائل التي أشكلت، فإن الرازي والآمدي وأتباعهما قد اختلفا في هذه 
، بينما الآمدي ومن {إن العادة تخصص}: فإن الرازي قال: فعل سبيل المثالا، المسألة اختلَفاً كبيرً 

 {.إن العادة لا تخصص}: تبعه كابن الحاجب والمؤلف وغيره قالوا
ثم إن الشراح ترددوا هل الاختلاف بين الرازي وأتباعه البيضاوي وغيره هل خلاف الرازي مع 

 الآمدي خلاف تضاد أم اختلاف تنوع؟
 .إن مورد المسألتين مسألة واحدة: يقولفبعضهم  -
أورده ابن السبكي احتمالًا، وجزم به بدر الدين الزركشي  .بل موردهما مسألتان: وبعضهم يقول -

 .[التشنيف]في 
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 .على العموم نأخذ هذه المسألة على سبيل الإجمال
ر، فكلما عاد الشيء مرةً هو الأمر المعتاد المتكر  العادة() المراد ب العادة الفعلية(): يقول المصنف

هذه تتعلق بالأفعال و عادةً، وقد أطال العلماء فيما تثبت به العادة أمرتين أم ثلَث؟  يَ بعد مرة سمِّ 
 .وبالأقوال معًا

 (الفعلية)زاد قيدًا لم يذكره ابن مفلح وهو كلمة  العادة الفعلية(): قال -رَحِهَُ الله تَ عَالَى -المصنف 
 مسألة.قة فهمه للوهذا من د

 :وذلك أن العادات نوعان
 عاداتٌ قولية. 

 .وعاداتٌ فعلية 
عامٍّ، ويراد بهذا اللفظ العام بعض أجزائه، هو أن يعتاد الناس على استعمال لفظٍ : فالعادات القولية

ويقصدون باللحم اللحم الأحر دون اللحم الأبيض  اللحم()في لهجتنا الدارجة عندما يطلق الناس : مثل
؛ أي رأس غنمٍ، (لا أأكل رأسًا): ويقصدون به رأس الغنم، فيقول)الرأس( يطلقون ك، أو ولحم السم

 .إذن هذه تسمى عادة قولية. لكن لو جاءه رأس سمكة، فإنه لا يدخل في قصده، وهكذا
ا، ولكن عادة الناس في  :عادة فعلية: النوع الثاني والمراد بالعادة الفعلية هو أن يكون اللفظ عامًّ

ون هذا اللفظ على شيءٍ معين رُ صُ قْ لا في استخدامهم القولي، وإنما عادة الناس في فعلهم أنهم ي َ فعلهم 
 المثالين في مثالٍ واحد.باعتبار الفعل، وسيأتي جمعٌ 

الإجماع والاتفاق على أنها مخصصةٌ العادة القولية حكى الإسنوي  :نبدأ بالأول وهو العادة القولية
" اعاا من طعامج صَ رَ خْ زكاة الفطر تُ " ذكر أن -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّم- للعموم، ومن ذلك أن النبي

والطعام أطلق في لسان الشارع بلفظٍ عام يشمل كل طعامٍ، لكن المراد به العادة القولية، فيراد به البر 
والأصناف الأربعة  : إنه يخرج زكاة الفطر من طعام البر،وبناءً عليه قلنادون ما عداه، هذه عادةٌ قولية، 

 الباقية معه، فتكون خمس أصناف دون ما عداها. هذا كلَم الإسنوي.
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ل  وقد فصَّل في مسألة العادة القولية، طبعًا هي خارجة عن درسنا، لكن لأهميتها أحسن من فصَّ
قولية، فيها الحقيقة ابن رجب في ]القواعد[، فقد ذكر ابن رجب في ]القواعد[ كلَمًا نفيسًا في العادة ال

 إن العادة القولية هل تخصص العموم أم لا؟ قال: إن لها صورتين:}وقال: 
: أن يكون قد غلب استخدام الاسم العام استعماله في بعض أفراده حتى يكون الصورة الأولى -

مل ، وهذا الذي يحُ {فهذا يخص به العموم بلَ خلَف}الاسم العام حقيقةً عرفية. يقول ابن رجب: 
 لإسنوي. الصورة الثانية التي أوردها المصنف.عليه كلَم ا

لا آكل ) مثلها ما ذكرت لكم في قضية الرأس، وفي قضية اللحم، وفي قضية الشواء، لو قال رجل:
، فالمقصود بالشواء شواء اللحم مشوي، بل ربما لو وضع خبزاً على الجمر فإنه قد شواه؛ لكن لا (شواءً 

 عتبار العادة القولية، وهذا باتفاق كما ذكرت لكم.يصدق على لفظه العام، فهو مخصصٌ با
أن يكون قد غلب على الاستعمال، لكنه لا يرد إلا مقيدًا، ففي هذه الحالة لا الصورة الثانية:  -

، فإذا أطلق ماء الورد، هو ماء، لكنه مقيدٌ بكون ماء وردٍ، فالعادة (ماء الورد)صص به العموم مثل: يخُ 
ماءٌ إلا مقيدًا، فيقال: ماء وردٍ، فلَ نقول: إن العادة القولية خصصت لفظاً ما  أنه لا يطلق على الماء

إذا أطلق، بل لا بد من الإتيان بالقيد؛ لأن العادة والغالب في لسان الناس أنهم يأتون بلفظ كلمة الورد، 
 أنها بلَ خلَف.  حكى فالعادة لا تكون مخصصة. وهذا أيضًا ابن رجب

 :تين السابقتينبقي صورة بين الصور 
لكنه قد يرد مقيدًا، وقد لا يرد مقيدًا، وإنما  لفظ يغلب استعماله على بعض أجزائهوهو إذا كان ال -

الإطلَق إرادة هذا المعنى الخاص، فذكر ابن رجب أن فيه يأتي مطلقًا، والغالب أنه لا يكاد يفهم عند 
ذكرتها قد نية. هذا ما يتعلق بالعادة القولية، فوجهين في المذهب، ولكن المهم عندنا الصورة الأولى والثا

 لكي نعرف أن هناك فرقاً بين العادة القولية، وبين العادة الفعلية.
)والعادة : -رَحَِهُ الله تَ عَالَى -ننتقل بعد ذلك إلى العادة الفعلية التي أوردها المصنف، يقول المصنف 

فعلية ليخرج منها العادة القولية، وأن مراد المصنف مر معنا أن العادة هي المتكررة، وأن ال الفعلية(
 النص بتحريم لفظٍ عام. دُ رِ أن تكون عادة الناس فعل شيءٍ معيٍن، ثم يَ  )العادة الفعلية( ب
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: قالوا: لو أن كانت عادة الناس أنهم لا يشربون من الدماء إلا دماء بعض الحيوانات، ثم جاء مثاله
ا بتحريم الدماء، فه ل نقول: إن عادتهم الفعلية تخصص اللفظ العام أم لا بناءً على أن عادة النص عامًّ

بعض الحيوانات. هذا الذين ورد في عهدهم التشريع لم يكونوا يشربون كل الدماء، وإنما يشربون دماء 
 تي أمثلة واقعية أكثر من هذا المثال.مثال، وإلا ستأ

ي العموم على عمومه، ولا يخرج قِ بْ عني أنها ت ُ ي ؛)العادة الفعلية لا تخصص العموم(يقول المصنف: 
أي عموم النص  )العموم( ، طبعًا المراد ببعض ما جرت العادة به عند وقت التشريع من اللفظ حينذاك

 من الكتاب والسنة.
 تقييد المطلق.ن شاء الله اليوم بدء الحديث عن سيأتينا إ )ولا تقيد المطلق(قال: 
 :انظر معي التمثيل مت الربا في الطعام(رَّ )حَ الشارع قال:  ؛ أي لو فرُِض أن)نحو(قال: 

  تحتمل أمرين: )حرمت الربا في الطعام( ب 
 .تحتمل العادة القولية فيكون مخصصًا بالإجماع -
 وتحتمل العادة الفعلية فيكون هو الذي فيه الخلَف. -

 ؟كيف يكون قوله: )حرمت الربا في الطعام( عادةا قولية
عادتهم إطلَق لفظ الطعام وإرادة البر به من عادتهم باللفظ، فحينئذٍ نقول: يكون  إذا كان من -

 .مخصصًا بالإجماع
وأما إذا لم تكن عادتهم هذا الاستخدام، وإنما كانت عادتهم في الفعل أنهم لا يأكلون إلا البر  -

 فقط من سائر الأطعمة، فهل العادة الفعلية تخصص أم لا؟ هذه هي المسألة. 
التفريق بين العادة الفعلية والعادة  أصولية (46:39) مسألةفي فهم هذه  ن أهم مسألة عنديإذ

القولية، العادة القولية في الجملة باتفاق ولا خلَف أنها مخصصة، وأما العادة الفعلية فهو الذي ذكر 
 المصنف فيها الخلَف.

 ما هو الخلاف؟
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لمقصد سأذكره  )الأصوليين( الأصوليين، وعبرت ب؛ أي أن الأكثر من )عند الأكثر(: يقول المصنف
هم بعد قليل، أن الأكثر من الأصوليين يرون أن العادة الفعلية لا تخصص العموم، وهؤلاء الأكثر 

الجمهور، ونص عليه أغلب أصولي الحنابلة، فممن نص عليه صراحةً القاضي أبو يعلى، وأبو الخطاب، 
ينصون على أن العادة الفعلية لا  ، والمرداوي، وغيرهم كلهمبن مفلحوابن عقيل، وأبو البركات، وا

 تخصص العموم القولي، وهذا الذي ذكروه، بل لا يكادون يذكرون خلَفاً في هذه المسألة. 
حون بأنها مخصصة، على سبيل المثال: يقول ابن رِّ صَ الحنفية يُ  )خلافاا للحنفية(قال المصنف: 

ن في الفقه وفي الأصول، وهو معنيٌّ بفقه الحنابلة يذكره كثيراً، ويرمز الساعاتي، وابن الساعاتي له كتابا
إشارة لمذهب الحنابلة، وقريبًا  هالهم كثيراً؛ ولذلك فإن كتابه في الأصول ]نهاية الوصول[ ألفاظه يعني في

 من طريقتهم.
لة سأوردها بعد ترك العموم بها ويقيد الإطلَق{ ثم ذكر أمثيقول ابن الساعاتي: }العادة مخصصةٌ يُ 

 قليل.
 .عنهم( لَ قِ )وكذلك المالكية فيما نُ 

 لحنابلة قولهم يوافق قول الحنفية والمالكية؟هل ل
نقول: نعم، فقد ذكر الشيخ تقي الدين: أن القاضي أبى يعلى في كتبه في الأصول ينصر القول 

الإيمان في ل في بعض كتبه ، بينما في كتبه الفقهية، ب(أن العادة الفعلية لا تخصص عموم)الأول، وهو 
بي يعلى، فلم أجد فيه معنى طبوع من كتاب ]الإيمان[ لأكذا قال، وراجعت كتاب الإيمان أو الجزء الم

 هذا الكلَم. 
تخصص العموم{ والحقيقة أن أغلب  -المراد الفعلية-الإيمان أنه يرى أن العادة في قال: }وفي كتبه 

فين، بل في حتى في بعض ذه القاعدة، وخاصةً في ألفاظ المكلَّ فروع مذهب الإمام أحد الفقهية على ه
ألفاظ الشارع؛ ولذلك يقول الشيخ تقي الدين: }وكلَم أحد يدل عليه، فمن أوصى لقرابته وسكت، 

ص صِّ كان يصله في حياته، فهذه من باب العادة، فخُ   نْ فعن أحد روايتين أشهرهما: أنه ينصرف إلى مَ 
ته أنه يصل بعض قراباته، فهذا التخصيص بالفعل، بالعادة الفعلية، وقال: إنها أشهر باعتبار العادة، فعاد
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الروايتين عن أحد. وهذا الاستدلال من الشيخ تقي الدين جعل بعضًا من العلماء كالجراعي والمرداوي 
 .)أن العادة الفعلية تخصص العموم(يقولون: إن الشيخ تقي الدين ينتصر للقول الثاني وهو 

لو أن رجلًَ كان من عادته ألا يأكل طعامًا معينًا، فقال:  قالوا: :الأمثلة التي أوردوها في ذلك من
وإنما عادة فعلية، وإنما ليست عادة قولية،  والله. يعني مثلًَ من عادته ألا يأكل لحمًا أبيض من عادته

 يه.يأكل اللحم الأحر، فقال: والله لا آكل لحمًا. ففي هذه الحالة يُخص عل
: والله لا آكل بيضًا. وعادته هو الفعلية إنما يأكل بيض الدجاج، فإن جاءه بيض غيره مثلًَ  أو قال

إن العادة مخصصة، قد يقال: فأكله، نقول: ي يأكله بعض الناس، ويباع لكنه بقلة مثل بيض النعام الذ
على العموم فهذه المسألة محتملة، كذلك. و وقد يقال: إنها العادة   -وستأتينا في المسألة التي بعدها-النية 

وقلت لكم: إنها من المسائل المشكلة حتى قيل: إن الخلَف بين الرازي وأتباعه، والآمدي وأتباعه إنما 
 يحمله في موضعٍ مختلف. هو خلَفٌ من باب التنوع فكل واحدٍ 

مسألة: العام لا يُخصص بمقصوده عند الجمهور، خلافاا للقاضي عبد الوهاب وأبي "✍
 ."البركات وحفيده

 :وهو التخصيص بالمقصود: هذه المسألة وهي متعلقة بالمخصص أظن العاشر ربما. 10
 :والتخصيص بالمقصود

 .تارةً يكون في كلَم الشارع -
 .وتارةً يكون في كلَم الآدميين -

تكون أن النية : فهي المسألة المشهورة عند الفقهاء كون في كلام الآدميين فسهل جدًّا:فأما ما ي
ا. مخصصة  . وهذه واضحة جدًّ

سبب الورود، ومنها العادة؛ : ف بأمور منهاكشَ ف ويُ عرَ فإن مقصود الشارع يُ  :وأما في كلام الشارع
إن المقصود داخل في عموم العادة عند بعضهم ألمح لهذا الشيء العادة الفعلية التي : ولذلك يقولون

 .ف بها مقصود الشارعرَ عْ ها ي ُ كانت موجودةً، ومنها أمور أخرى ذكروها في محل
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-عَزَّ وَجَلَّ -وقد استشكل بعض الأصوليين أنه لا يمكن معرفة أو تنزيل هذه القاعدة على كلَم الله 
، وقد ردوا عليهم: أن هذا جائز في اللغة، -جَلَّ وَعَلََ -، وقالوا: إن هذا غير مناسب مع ذات الجبار 

 نا بعض الوقت. وذكروا كلَمًا طويلًَ في محله قد يأخذ م
؛ أي اللفظ العام من الكتاب والسنة، ومثله العام في ألفاظ )العام(لقاعدة يقول فيها المصنف: هذه ا

بهذا اللفظ العام. وهذه المسألة  يعني لا يخصُّ بالمراد الذي لأجله أُتيَ  ؛بمقصوده( ص  خَ )لا يُ الآدميين 
المدح  ل في مسألة العام إذا ورد في سياقط[ أنها تدخالبحر المحي]جزم بدر الدين بن بهادر الزركشي في 

أو الذم، هل يبقى على عموم أم لا؟ قال: لأنه إذا ورد في سياق المدح أو الذم، فإن هذا العموم يكون 
إنه يعاب على من }المقصود منه المدح أو الذم دون ما عداه؛ ولذلك من شدة جزمه بذلك، قال: 

، وممن فصل المصنف وابن الحاجب، فإنهم قد فصلوا بين { العلَقة بينهمافصل بين المسألتين ولم يبينِّ 
 المسألتين.

المصنف أن العام لا يخص بالمقصود للجمهور تبعًا لابن  بَ سَ نَ  )عند الجمهور(قول المصنف: 
بل قول أكثر المالكية على  ،)التخصيص( :مفلح، والحقيقة أن في هذا نظر، فإن الحنابلة سيأتي قولهم

الملخص[، ]ك، فإن الذي تكلم عن هذه المسألة بتوسع هو القاضي عبد الوهاب بن نصر في كتابه ذل
وقد ذكر القاضي عبد الوهاب في كتابه ]الملخص[: }أن أكثر متأخري أصحابه{؛ أي أصحاب الإمام 

دمين مالك }إلى منع وقف العموم على ما قُصِد به، وأنه يجب إجراؤه على عمومه، بينما أكثر المتق
 من أصحاب مالك على تخصيص العام بمقصوده{ فجزم أن أكثر المتقدمين عليه.

كذلك عند الشافعية وجهان في المسألة؛ ولذلك الجزم بأن هذا هو قول الجمهور فيه تأمل بعض }و 
 الشيء{ هذا هو القول الأول في المسألة.

 حيث قالوا:ذا هو القول الثاني فه )خلافاا للقاضي عبد الوهاب(: ذكر المصنف قال: القول الثاني
ص به، ص بمقصوده ولا يبقى على عمومه، فحيث ورد ما يدل على المقصود فإنه يخَُ }إن العام يخَُ 

وهو أحد الوجهين عند الشافعية، نصره أبو بكر  )قول القاضي عبد الوهاب(وذكر المصنف أنه 
 .القفال
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لأن الشافعية لهم طريقتان أساسيتان: طريقة أبو بكر القفال هذا من أصحاب الطرق عند الشافعية؛ 
وْنَ ، الخراسانيينالبغداديين، وطريقة  لهم طرق، من أقوى طرقهم طريقة المراوزة، وشيخ هذه  الخرُاَسَانيِ ُّ

الطريقة وأستاذها، وإنما تنسب إليه ولتلَميذه من بعده هو أبو بكر القفال؛ ولذلك فإنه إذا قيل: قال 
ية، وهم أحد أقوى طرق ألةٍ بقول، فالغالب أنها طريقة المراوزة من الشافعأبو بكر القفال في مس

 الخراسانيين.
 وفرقٌ بين الخراسانيين والعراقيين، والفرق بين طريقتهم:

 التأثير.أن الخراسانيين معنيون دائمًا ب -
 .بينما العراقيون فإنهم ينظرون للطرد المحض -

بها الخراسانيون بكثرة، نبه إلى هذا الشيخ تقي الدين في بعض عني ولذلك فإن المناسبات والمقاصد يُ 
 كتبه.

سهم، إن لم يكن من خ الخراسانيين، بل هو رأسٌ من رؤو وقد قلت لكم: أن أبا بكر القفال من شيو 
الخراسانيين، وقد انتصر إلى ذلك، والنظر ه رأس المراوزة من أكابرهم، أو أكبرهم على الإطلَق ربما، فإن

اللمقاصد   .مهم جدًّ
ا، من هذه التوظيفات تخصيص العموم،  ولذلك فإن علم المقاصد الشرعية يوظف توظيفات كثيرة جدًّ

م المقاصد هذا أغلب المباحث الموجودة فيه التي جُمعَت في الكتب هي في الحقيقة لْ وهي مسألتنا؛ إذ عِ 
عضها وارد في ]القياس[ عند ، وبكتب أصول الفقه، بعضها وراد في دليل الاستحسان  مسائل مفرقة في

الحديث عن الحكمة، وبعضها واردٌ في تخصيص العموم، مثل هذا الموضع، وبعضها واردٌ في الاستحسان، 
أفردت بمواد  ، فأغلب مباحث مقاصد الشريعة التيدهافي الاستصحاب، وبعضها في الاجتوبعضها 

ةٌ في أصول الفقه، ولا أقول: كل مباحث ثفي التأليف فيها مباحثها مبثو  وكتب مؤلفة وأكثر أهل العصر
 المقاصد إنما أغلبها.

قلت لكم: أن القاضي مال إليه، وذكر أن متقدمي  )هذا خلاف القاضي عبد الوهاب(قال: 
 أصحابه عليه، وممن قال به أبو بكر القفال وغيره من الشافعية.
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ابن مفلح، وقد أخذه  البركات تيمية، نسب القول لأبين بوهو المجد  )وقال به أبو البركات(قال: 
المسودة[ نقل كلَم القاضي عبد الوهاب ]من تطبيقاته، ولم ينص عليه أبي البركات؛ لأن أبا البركات في 

 ح، وإنما أُخِذ من تطبيقه.وسكت وأطلق الخلَف ولم يرجِّ 
ذكر  [43]النساء:﴾سَاءَ أَوْ لامَسْتُمُ النِّ ﴿: -عَزَّ وَجَل-ن أبا البركات لما ذكر قول الله أ ووجه ذلك:

فقد استدل على مشهور المذهب  :وبناءً على ذلكأن الغالب من لمس النساء إنما هو لمسهن لشهوة، 
أن الناقض للوضوء إنما هو لمس المرأة لشهوة بتخصيص عموم الآية باعتبار مقصودها، إذ المقصود من 

كان   -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-النبي  الآية اللمس بشهوة، ويدل على ذلك أيضًا النقل، فقد جاء أن
يقُبِّل عائشة ثم يذهب إلى الصلَة من غير وضوءٍ. وهذا يؤيد المعنى العام في تخصيص العموم بالمقصود 

 من الآية، فنقول: إن الآية المقصود منها ذلك.
لدين، أحد بن الشيخ أبي العباس تقي ا (حفيده )والمراد ب )وهو قول حفيده(أيضًا قال المصنف: 

عبد الحليم بن عبد السلَم، فالمجد الذي هو أبو البركات اسمه عبد السلَم، أخذها أيضًا من بعض 
 .وذكر ابن مفلح بعد ما ذكره من كلَم الشيخ تقي الدين قال: }وبه قال بعض أصحابنا{كلَمه، 

إن لهم على هذا الأصل، }قول الحنابلة. القول الثاني، وقال:  القول الثاني جزم الزركشي أنه وهذا
ا مبنية على {، و وهو تخصيص العموم بمقصوده تفاريعٌ كثيرةٌ في الفقه قد صدق أن لهم تفاريع كثيرة جدًّ

 شارع، أو من عموم ألفاظ المكلفين.ص بمقصوده سواءً كان من عموم ألفاظ القضية أن العام يخُ 
ذاهب الأربعة إعمالًا للمقاصد مذهبان: ولذلك بما أنه مناسب الحديث عن المقاصد: أكثر فقهاء الم

مذهب مالكٍ، ومذهب أحد، ومذهب أصحاب مالكٍ، ومذهب أصحاب أحد، وإعمال هاتين 
المدرستين لمقاصد الشريعة واضح وجلي، وإن كان هناك فروقات بينهم في بعض الجزئيات، فقد يقيد 

لك أهل الحديث في قرب لطريقة مسق الآخر، والغالب في طريقة أصحاب أحد أنها أطلِ أحدهما ويُ 
 النصوص الشرعية، واستقراء العلل، وهكذا. تعظيم النص، وسبر 

القاضي القول هما أصحاب مالك ر عن هذه المسألة هِ تُ اشْ ولذلك كما ذكرت لك: أن أشهر من 
 شريعة.ون المقاصد؛ أي مقاصد اللُ عمِ عبد الوهاب، وأصحاب أحد، وبعض الشافعية الخراسانيين الذين يُ 
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ا في ألفاظ المكلفين، فعلى سبيل المثال مر معنا، وذكرت في الدرس قبل الماضي:  هطبعًا هذا كثير جدًّ
 أن المذهب أنه يخصص بالنية في ألفاظ المكلف إلا في العدد. تذكرون هذا الكلَم لما ذكرنا الاستثناء.

وإنما قصد فاطمة ورقية مثلًَ، أو فلو أن رجلًَ يعني قال: نساؤه طوالقٌ، وقصد بنسائه لا الأربع، 
قصد الخارجات من البيت، أو قصد الغائبات عن البلد. هذا تخصيصٌ بالصفة يجوز؛ لكن لو قال: 
نساؤه الأربع طوالقٌ، فلَ يقبل تخصيصه بالنية، بل لا بد من التخصيص اللفظي بالاستثناء، فلَ بد من 

يقُبَل التخصيص بالنية، وأطلقوا لهم إطلَق كبير التخصيص اللفظي، لكن حيث لم يأتِ بالعدد، فإنه 
ا  .جدًّ

 لكن لو ترتب عليه أثر للغير، فهل يقُبل دعواه؟
 ل، لكن حكمًا لا بد من إثباته. هذا على المشهور.بَ قْ ديانةً ي ُ 
مسألة: رجوع الضمير إلى بعض العام المتقدم لا يخصصه عند أكثر أصحابنا والشافعية، "✍

، [237]البقرة:﴿إِلاَّ أَنْ يَ عْفُونَ﴾ وقوله تعالى: ،[228]البقرة:عُولتَُ هُنَّ أَحَق  بِرَدِّهِنَّ﴾﴿وَب ُ  تعالى: كقوله
وقال القاضي: يكون ، [1:]الطلاق﴿لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَ عْدَ ذَلِكَ أَمْراا﴾:وقوله تعالى

 ".مخصصاا
 :وهو التخصيص بالعطف هذه المسألة هو المخصص الحادي عشر من المخصصات. 11

أن هذه المسألة من مشهورات مسائل أصول الفقه، ومن مشاهير مسائل : وقد ذكر الطوفي في تفسيره
التخصيص، وذكر أن الأصوليين يعنونون لها بما إذا تعقب ضميرٌ خاص هل يخص العام أم لا؟ فالمعطوف 

 . يكون ضميراً خاصًّا
في آيةٍ ونحوها فيكون أولها عامًّا، وآخرها خاصًّا،  أن تأتي نصٌّ شرعي :ومعنى هذه المسألة

والتخصيص في الأخير إما باستثناء، أو يكون بصفةٍ أو نحو ذلك، ويكون في الجملة الثانية ضميٌر إما 
رٌ، أو مضمرٌ يعود للمذكور في الجملة الأولى العام، فهل تخصيص الجملة الثانية يكون مخصصًا هَ ظْ مُ 

 .؟ هذه هي المسألةللجملة الأولى أم لا
 .-رَحَِهُ الله تَ عَالَى -ننظر في كلَم المصنف 
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؛ أي الضمير )رجوع الضمير(قوله:  (رجوع الضمير إلى بعض العام المتقدم)يقول المصنف: 
 ر، قد يكون مضمراً ليس واضحًا.هَ المضمر أو المظْ 

ان بأحد وسائل ربط الجمل د جملتان مترابطترِ معنى ذلك أي أن تَ  )إلى بعض العام المتقدم(قوله: 
بعطفٍ أو بغيره، لا يلزم العطف، لكن أحد صوره العطف، وتكون الجملة الأولى بصيغة العموم، والجملة 

راً، يعود ذلك الضميرُ لبعض اللفظ العام مَ ضْ ظهراً أو مُ الثانية بصيغة خصوصٍ، وفيها ضميرٌ سواءً كان مُ 
الجملة الثانية الواردة بعض الجملة الأولى المربوطة بالجملة  المتقدم. فحينئذٍ نقول: هل هذا العطف وهذا

 الأولى هل يكون ذلك مخصصًا للجملة الأولى أم لا؟ هذا هو الخلَف.
 .ذكر المصنف حكمًا، ثم نذكر الأمثلة بعد ذلك

أي لا يكون مخصصًا، فتبقى الجملة الأولى على عمومها، والجملة ؛ (لا يخصصه)يقول المصنف: 
 على خصوصها.الثانية 

جزم به القاضي في  )عند الأكثر(هذا تعبير المصنف بقوله:  (عند أكثر أصحابنا)قال المصنف: 
العدة[ وابن عقيل أيضًا، ونسبه لأصحاب أحد، وخطَّأ من خالف هذا القول، وجزم به ابن مفلح ]

 والمرداوي وقال: إنه هو الصحيح من مذهب أحد. 
أن أكثر الشافعية على ذلك، وأنه هو الذي جزم }نوي في ]الإبهاج[: ذكر الإس (والشافعية)وقوله: 

 {.به البيضاوي وابن الحاجب والغزالي وغيرهم
 ([228]البقرة:﴿وَبُ عُولتَُ هُنَّ أَحَق  بِرَدِّهِنَّ﴾ تعالى: كقوله)ثم مثَّل المصنف عددًا من الأمثلة فقال: 

 .أنا أظن بفهم هذا المثال تتضح المسألة
﴿وَالْمُطلََّقَاتُ يَ تَ رَبَّصْنَ بأِنَفُسِهِنَّ ثَلاثةََ قُ رُوءٍ وَلا يَحِل  لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا : -عَزَّ وَجَل- يقول الله

 ،[228]البقرة:﴿وَبُ عُولتَُ هُنَّ أَحَق  بِرَدِّهِنَّ﴾ثم ذكر بعد ذلك قوله:  ،[228]البقرة:﴾اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ خَلَقَ 
﴿وَالْمُطلََّقَاتُ يَ تَ رَبَّصْنَ لفظٌ عام  [228]البقرة:﴾وَالْمُطلََّقَاتُ ﴿: في أول الآية -عَزَّ وَجَلَّ -فقول الله 

يشمل كل مطلقة سواءً كانت المطلقة صغيرةً، أو كانت غير صغيرة،  [228]البقرة:﴾بأِنَفُسِهِنَّ ثَلاثةََ قُ رُوءٍ 
كبرى، أو المطلقة طلَقاً واحدًا، سواء كان بائنًا أو فسخًا وسواءً كانت مطلقةً ثلَثاً وهي البائن البينونة ال
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كذلك؛ يعني يشمل معنى التطليق. فهذا يدل على أن كل امرأةٍ تطلق فإنه لا بد أن تمكث ثلَث 
 ا.املًَ أو آيسًا فلها عدتها الخاصة بهححيضٍ إن كان ممن يحيض، وأما إن كانت 

﴿وَبُ عُولتَُ هُنَّ أَحَق  : -عَزَّ وَجَل- لكن الجملة الأخرى التي بعدها وهي قول الله
 لجميعهن، فإنه يعود الضمير هنا يعود لبعض المطلقات لا عُولتَُ هُنَّ﴾ب ُ ﴿ ،[228]البقرة:بِرَدِّهِنَّ﴾

، وأما المطلقة الرجعية فإنه راجعهادون البوائن؛ لأن البائن لا يمكن لزوجها أن يُ للمطلقات الرجعيات 
هذه خاصةٌ ببعض النسوة المطلقات، وهن المطلقات  عُولتَُ هُنَّ﴾وَب ُ ﴿فقوله:  نيمكن أن يراجعها، إذ

الرجعيات، فهل نقول: إن هذه الجملة التي عُطفت على الجملة الأولى، وكانت الجملة الثانية خاصةً، 
 خلَف. وفيها ضميٌر يعود للعام المذكور في الجملة الأولى يخصصه أم لا؟ هذه فيها

 ن الجملة الأولى تبقى على عمومها.: إمهم جدًّا، فإن قلناوثمرة هذا الخلاف 
 أن المطلقة ثلَثاً تعتد ثلَث حيض.فنقول: إن الآية تدل على  -
وإن قلنا: إن هذه تخصص الجملة الأولى، فقالوا: إن التي تعتد ثلَثاً إنما هي المطلقة الرجعية، وأما  -

د ثلَث حيض، وإنما تعتد بحيضةٍ براءةً للرحم. وهذا القول المطلقة البائن التي طلقت ثلَثاً، فإنها لا تعت
لكم قبل قليل: ابن القيم في بعض  هذكرت لبان من الشافعية، واستدل له بهذا الاستدلال.القال به ابن 

كتبه وأظنه ]إعلَم الموقعين[، ونسبه المصنف وابن اللحام في الاختيارات للشيخ تقي الدين، وأنه رأى 
المعتدة ثلَثاً، أن المعتدة من الطلَق الثلَث إنما تعتد بحيضةٍ واحدة، ولكن الشيخ حقيقةً هذا الرأي أن 

ه، فإني لا آخذ بما خالف فحيث وُجِد إجماعٌ على خلَف )الإجماع على خلافه(رح، وإنما قال: صَ يُ 
المسألة  كونال به، فحيث قال أحدهم به، فيلكن جاء من المتأخرين من قال: إن ابن اللبان قالإجماع، 

 خلَفية، نقول: لا، لا يلزم من أن رجلًَ في القرن الرابع يكون خلَفه معتبر. 
﴿إِلاَّ أَنْ يَ عْفُونَ أَوْ يَ عْفُوَ  :-عَزَّ وَجَل-الله قوله )بالآية الأولى، الآية الثانية تتعلق إذن هذه المسألة 

﴿وَإِنْ طلََّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَ بْلِ : -عَزَّ وَجَل- قول الله وذلك في ([237]البقرة:الَّذِي بيَِدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾
ةُ يَدِهِ عُقْدَ أَنْ تَمَس وهُنَّ وَقَدْ فَ رَضْتُمْ لَهُنَّ فَريِضَةا فنَِصْفُ مَا فَ رَضْتُمْ إِلاَّ أَنْ يَ عْفُونَ أَوْ يَ عْفُوَ الَّذِي بِ 

هذا عامٌّ في جميع النساء،  [237]البقرة:﴾وَإِنْ طلََّقْتُمُوهُنَّ ﴿: -عَزَّ وَجَل-فقول الله ، [237]البقرة:﴾النِّكَاحِ 
 سواءً كانت صغيرةً أو كبيرة، بالغةً أو دون البلوغ.
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للعام الأول، وبإجماعٍ  ﴾طلََّقْتُمُوهُنَّ ﴿الضمير هنا يعود  ﴾إِلاَّ أَنْ يَ عْفُونَ ﴿والعطف الذي جاء بعدها 
النساء المطلقات، وليست كل امرأةٍ لها حق أن تعفو، وإنما هو خاصٌّ  أي ﴾إِلاَّ أَنْ يَ عْفُونَ ﴿ أن المراد ب

بالعاقلة البالغة، وأما الصغيرة التي عليها ولاية إجبار، والمجنونة التي عليها ولاية إجبار، فإنه ليس لها أن 
؟ فليس يجب أن يكون ذلك كاملًَ. وهذه المسألة هل تكون مخصصة أم لا وبناءً عليهتعفو مطلقًا، 

باقيةٌ  وعلى العموم الخلَف في هذه المسألة لا ثمرة لها؛ لأن الاتفاق بين أهل العلم على أن الآية الأولى
 على عمومها؛ لورود الدليل على عموم الآية الأولى.

 [1]الطلاق:تِهِنَّ﴾﴿يا أيها النَّبِي  إِذَا طلََّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطلَِّقُوهُنَّ لِعِدَّ : -عَزَّ وَجَل-قول الله )الثالثة: 
 (.[1]الطلاق:﴿لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَ عْدَ ذَلِكَ أَمْراا﴾بعدها:  -عَزَّ وَجَل-ثم ذكر الله 

﴿لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ : لما قاليشمل كذلك الرجعية وغيرها، ثم  ﴿إِذَا طلََّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ فقوله:
خاصٌّ بالرجعية؛ لأن غير الرجعية ليس فيها رجعة، فإحداث يدل على أنه  [1]الطلَق:ا﴾بَ عْدَ ذَلِكَ أَمْرا 

فمن قال: إن الضمير في الجملة الثانية يخص الجملة الأولى قال: إن  وبناءً على ذلكالأمر أي الرجع، 
 .بدعة الطلَق الذي لا يكون رجعيًّا ليس فيه سنةٌ ولا بدعةٌ باعتبار الزمن، ليس فيه سنةٌ ولا

ت قبل الدخول فلَ سنة ولا بدعة، لو أنها طلُِّقَت ثلَثاً؛ أي الطلقة الثالثة قَ لِّ : لو أنها طُ ومثال ذلك
 فيه. لَّق في حيضها وفي طهرها الذي جُومِعَت فلَ سنة ولا بدعة، يجوز أن تُطَ 

عَزَّ -لأن قول الله إنها لا تعود، فإنه يقول: تبقى السنة والبدعة باعتبار الزمن للجميع؛ ومن قال: 
تِهِنَّ﴾: -وَجَلَّ  تِهِنَّ﴾معنى  ،[1]الطلَق:﴿يا أيها النَّبِي  إِذَا طلََّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطلَِّقُوهُنَّ لِعِدَّ أي  ﴿لِعِدَّ

 جماع. فهذه الآية تدل على وقت للوقت، فقد قرأها عبد الله بن عمرو في قُ بُل عدتهن طاهراتٍ من غير
 طلَق السنة.

 ما يتعلق بالمسألة، وما ينبني عليها من مسائل.هذا 
قول القاضي هنا الحقيقة ليس  (وقال القاضي: يكون مخصصاا: )وهو القول الثاني قال المصنف

لكان له اعتبار، بينما قولًا جازمًا له، وإنما هو أورد هذا القول في ]العدة[، وقال: }ولو قيل بذلك 
لذي نسبه له تلميذه وأعلم الناس بأقواله أبو الخطاب، فالقول القول الأول هو الذي جزم به، وهو ا
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لأن المجزوم به أن قول القاضي هو الأول يعني لو قلنا هنا: لو حكى القاضي لكانت أجود في العبارة؛ 
 ، وجزم به، وهو الذي حكاه عنه أصحابه كأبي الخطاب وغيره.الأول، فهو الذي قدمه أولًا 

]الكفاية[ نقل ذلك ابن مفلح والعلم عند  بهذا القول في كتابه الآخر أن القاضي جزم :لكن نقُِل
 .-عَزَّ وَجَل-الله 
 ت هذه يعني من قولٍ لأحد أو بعض النصوص لأحد، لكن أغلبهم على القول الأول. ذَ خِ أُ 

ه ابن زَ وجوَّ ، لَا اقْ مسألة: يُخصَّص العام بالقياس عند الأكثر، ومنعه ابن حامد وابن شَ "✍
 ."إن كان العام مخصَّصاا وابن أبانٍ ا، إن كان القياس جليًّ  سريجٍ 

هذه المسألة هو المخصص الثاني عشر من المخصصات المنفصلة، وهو تخصيص . 12
 :القياس

 :ن القياس نوعانكر أيضًا تحرير محل النزاع، فقد ذكروا أوقبل أن نبدأ بما ذكره المصنف لا بد أن نذ 
 .ا قطعيًّاإما أن يكون القياس قياسً  -
 .وإما أن يكون القياس ظنيًّا -

وسيأتينا ما ضابط القياس القطعي في محله إن شاء الله، فقد حكي  :فإن كان القياس قياساا قطعيًّا
وهو الأبياري، وممن [ البرهان]حكاه جماعة، ممن حكاه شارح . الاتفاق على أنه يكون مخصصًا للنص

 .أهل العلم على هذه المسألةحكاه كذلك الإسنوي، وحكاه جماعةٌ من 
الذي يكون غير مجزومٍ به، وهذا هو الذي فيه الخلَف  :النوع الثاني من القياس القياس المظنون

 .الذي سيورده المصنف
هنا ليس مجرد قياس  القياس() يعني إذا ورد قياسٌ، والمراد ب يُخصّص العام بالقياس(): يقول المصنف

حتى تحقيق المناط يسمى قياسًا، فإن تحقيق المناط يسمى قياسًا كذلك،  العلة، يجب أن ننتبه لهذا، بل
العام لضعفه مثل قياس الشبه؛  بهصص إلا أن يكون القياس قياسًا ضعيفًا، فسيأتي إن شاء الله أنه لا يخُ 

 :القياس ثلاثة أنواع: ولذلك يقولون
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  ٍقياس أصل. 
  ٍوقياس وصل. 
 وقياس فصل. 

 .هوسيأتي إن شاء الله في محل
؛ أي عند الجمهور، وهو الذي جزم به أكثر أصولي )عند الأكثر(: -رَحَِهُ الله تَ عَالَى -وقول المصنف 

والقاضي أبو يعلى وتلَمذته  مذهب أحد، ممن جزم به أبو بكر عبد العزيز بن جعفر غلَم الخلَل،
، وجزم به كذلك أيضًا ابن وأبو الخطاب، وابن عقيل، والحلواني، وجزم به أيضًا أبو البركات، والزركشي

أن الأئمة الأربعة كلهم على : }مفلح والمرداوي، وذكر أن أكثر أصحاب أحد عليه، بل ذكر المرداوي
 .{ذلك

ومعنى منعه أن القياس مطلقًا لا يخص النص الشرعي، وهذا القول هو قول  )منعه( القول الثاني:
، {قال شيخنا}لى، وكان أبو يعلى إذا أطلق قال: ابن حامد أبو عبد الله بن حامد شيخ القاضي أبي يع

، [تهذيب الأجوبة]فإنه يعني به ابن حامد، ولم يطبع من كتب ابن حامد إلا كتاب واحد، وهو كتاب 
 وأغلب كتبه مفقودة، حتى كتابه في أصول الفقه مفقود، ولكن ينقل عنه كثيراً القاضي أبو يعلى.

كذا ينُطق، فليس على وزن باقِلََّ كما ينطقه كثيرٌ من الإخوان، ه )ومنع ابن حامدٍ وابن شاقلا(قال: 
ق على هذه الصفة، وهو أبو إسحاق أحد طَ نْ ق؛ لأنه اسمٌ أعجميٌّ في ُ نطَ وإنما على وزن شَاقْلََ هكذا يُ 

كبار أصحاب أحد، وهو من تلَميذ أبي بكر عبد العزيز المتقدمين، فإنه قد ذكر في هذه المسألة عارض 
با بكر عبد العزيز في هذه المسألة، وأن أبا بكر عبد العزيز على القول الأول، وأما هو فيرى شيخه أ

 خلَف ذلك، وأن القياس لا يعني يخصه.
وهذا القول الذي حكاه المصنف عن ابن حامد وابن شاقلَ هو رواية عن الإمام أحد، نقلها عن 

في الأصول، والقاضي أبو يعلى بعده، وأُخِذ ذلك  أحد روايةً جماعة منهم أبو محمد التميمي في رسالته
صَلَّى الله عَلَيْهِ -من ظاهر كلَم أحد في رواية الحسن بن ثواب حينما قال: }إن حديث رسول الله 

لا يرده إلا مثله{ فقوله: }لا يرده إلا مثله{ قد يفهم منه التخصيص، ورد ابن عقيل ذلك،  -وَسَلَّم
أن القياس لا يخصص الحديث، فإن قوله: }لا يرد الحديث إلا مثله{؛ أي وقال: إن هذا لا يدل على 
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لا يرده بالكلية؛ لأن التخصيص ليس نسخًا عندنا، وليس رفعًا للحكم، وإنما هو إخراج بعض ألفاظ 
 العام، وكلَم ابن عقيل في توجيه كلَم أحد جيد، فنسبة هذه الرواية لأحد فيها بعض البعد.

يعني به أبا العباس أحد أعيان وكبار فقهاء  )وجوَّزه بن سريج(: -حِهَُ الله تَ عَالَى رَ -ثم قال الشيخ 
أو نحو هذه السنة تقريبًا، وهو من كبار علماء  307أو  306الشافعية، توفي في أوائل القرن الرابع أظن 

 المسلمين.
القول الثالث في المسألة هذا  لقياس الجلي()اقبل أن أشرح ما معنى  )إذا كان القياس جليًّا(قال: 

،و مراده هِ مِّ سَ نسبه المصنف لابن سريج، وقد ذكر ابن مفلح أنه قد قال به بعض أصحاب أحد ولم يُ 
ح هذا القول، وهو أن القياس الجلي هو الذي يخصص  بذلك الطوفي أبو سليمان، فإنه في شرحه قد رجَّ

 النص، وأما القياس غير الجلي فلَ يخصصه.
لف فيه، وذكر أقوالًا تَ فإن الطوفي لما انتصر لهذا القول بينَّ أن معنى القياس الجلي مخُ  لكوبناءً على ذ

متعددة، فذكر أن بعضهم يقول: أن القياس الجلي هو قياس العلة فقط دون ما عداه، فقياس الشبه، 
 ا أيضًا فيه نظر.وقياس الدلالة، وقياس المناط، أو تحقيق المناط لا يكون مخصصًا، فقط قياس العلة. وهذ

فما ظهر فيه المعنى؛  )وقيل: إن القياس الجلي هو ما يظهر فيه المعنى فقط دون ما عداه(قال: 
مناسبة، فلَ يكتفى فيها بالطرد المحض، بل لا بد أن تكون ها أي المناسبة؛ أي العلة التي تكون في

 :أن العلل نوعانمناسبةً، وأنتم تعلمون 
 بة.بعضها فيها معنى ومناس -
 وبعضها لا معنى فيها ولا مناسبة. -

 فما كان فيه معنى فيكون قياسًا جليًّا. إذن هو قياس علةٍ وفيه معنًى زائد أن العلة فيها معنى ومناسبة.
 وهذا ربما هو كأنه يميل إليه.

بأنه ما ينقض القضاء  :وذكر أيضاا قولاا ثالثاا في القياس الجلي الذي يكون مخصصاا للنص
ي ينقض القضاء ذثم رد على هذا القول، وقال: هذا يلزم منه الدور، إذا قلنا: إن الجلي هو ال بخلَفه،
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القياس الجلي، والقياس الجلي نعرفه لنقض القضاء به، فلَ فائدة منه، فحينئذٍ فه، فالقضاء ينقض بخلَ
 قال: إنه ليس كذلك.

هو من القياس الخفي وليس  )أنه على جميع الأقوال أن قياس الشبهيرى هو  )وعلى العموم(
من القياس الجلي، ولكن تبقى بعض صور القياس هل هي من الجلي أم من الخفي تحتمل 

 في المسألة. لأول، أو الثاني. هذا القول الثالثالدخول في القول ا
وقول ابن أبان هو عيسى بن أبان أحد فقهاء  :القول الرابع في المسألة وهو قول )ابن أبان(

قد كان القاضي أبو يعلى و وأظنه عراقي كذلك،  -رحة الله عليه–هب الإمام أبي حنيفة وأصولي مذ
ا، والعجيب أن كثيراً من هذه الآراء الأصولية لابن أبان لا توجد في كتب  ينقل آراؤه الأصولية كثيراً جدًّ

تفقهه لمذهب أبي الحنفية، وإنما توجد في كتب القاضي وتلَمذته، ولا أدري ما سبب عنايته به، ربما ل
حنيفة أولًا، فإن أباه كان أعني القاضي أبا يعلى أبوه كان حنفيًّا، وأول أمره تفقه على هذا المذهب، 

 ربما أخذه عن هؤلاء لا أدري ما هو السبب، لكن أقول: ربما يكون ذلك كذلك. 
ذا القول ابن قبل أن نبدأ بتفصيل هذا القول: هذا القول نسبه المصنف لعيسى بن أبان، ونسب ه

عقيل لبعض أصحاب أبي حنيفة، بينما أبو الخطاب نسبه لأصحاب أبي حنيفة كلهم، وهذا موجود 
 :أن العام نوعانفي كتب الحنفية كثيراً هذا القول، وهو أنهم يقولون: 

نوعٌ عامٌّ دخله تخصيص بخبٍر آخر، إما بإجماع، أو نص من كتابٍ أو سنة، أو نحن ذلك من  -
 تكون مخصصةً عندهم، فإذا دخل العام التخصيص أصبح ضعيفًا، فحينئذٍ يجوز تخصيصه الأمور التي

ص ابتداءً بالقياس. ضعيف وهو القياس، وإن لم يدخله التخصيص، فإنه لا يخُ  ا بدليلٍ تخصيصًا ثانيًّ 
ا ذكرت لقول، وأنمثل ما تقدم معنى أيضًا في بعض المعاني المتقدمة قبل ذلك في الدرس الماضي. وهذا ا

 يورده المصنف نبحث من قال به من أصحاب أحد.لكم أني أحرص أن كل قول 
 -رَحَِهُ الله تَ عَالَى -هذا القول وجدت أن الموفق قال به في ]المغني[ ردًّا لاستدلالٍ لحديث، فإن الموفق 

أهل العلم  حينما تكلم عن مسألة العرايا، وأنها تجوز في أقل من خمسة أوسق في التمر، ذكر أن بعض
: أنه يجوز قياس العنب على التمر، فيجوز -انتصار الشيخ تقي الدينو ذهب الموهي الرواية الثانية في –

 قياس ثمر العنب؛ أي الزبيب والعنب على ثمر النخل وهو الرطب والتمر. 
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صوص، فرد الموفق هذا الاستدلال وتبعه الشارح فقال: }إنما يجوز التخصيص بالقياس على المحل المخ
العنب بالزبيب لم يدخله تخصيصٌ فيقاس عليه، وكذلك عن بيع  -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-ونهي النبي 

في استدلاله  -رَحَِهُ الله تَ عَالَى -. إذن هذا القول وهو قول عيسى بن أبان استعمله الموفق {سائر الثمار
مما نحتاج إليه في جواز العرايا في خمسة  هنحو في الرد على من رأى أنه يقاس على الرطب غيره كالزبيب و 

 أوسقٍ، أو في دون خمسة أوسقٍ على المشهور. 
 :هب فيه قولانطبعاا تعرفون المذ

: أنه لا يقاس في العرايا أن له ستة شروط أو سبعة، منها أن يكون في مشهور المذهب المعتمد
 ليه التين المجفف، لا يقاس عليه سائر الثمار.ثمر نخلٍ، في تمرٍ ورطب، لا يقاس عليه الزبيب، لا يقاس ع

 أنه يقاس عليه كل الثمار إذا كان وُجِدت حاجةٌ إلى الثمرة.  والرواية الثانية:
 على المشهور هناك توجيهان:

ما ذكرت لكم، وهو كلَم الموفق بأنه يبقى النهي عن بيع الزبيب بالعنب على  :التوجيه الأول
 حديث النهي عن بيع الرطب بالتمر هو الذي خصص بالعرايا، فلَ يلُحق ص، وإنما خُصَّ عمومه ولا يخُ 

 هذا النص بذاك. 
فيقولون: إن القاعدة عندنا أنه لا يقاس على  :وللمتأخرين استدلال آخر أوفق على أصولهم

المستثنى. فعندهم الرخص لا يقاس عليها، وكل ما جاء على خلَف القاعدة الكلية يسمى خلَف 
 الاستدلال الذي أورده الموفق.يقاس عليه، فلَ يحتاجون  س لاالقيا

ستدل له بقاعدتين وبثلَثة قواعد، واحد ي فقط أردت أن أبين مسألة وهي قضية أن الحكم أحياناً
لمرء أتم في فهم القواعد، فإنه يستدل له بالقاعدة التي ينتصر لها ويتبناها، وأما اوبأربع قواعد، وكلما كان 

ينقل القول وأدلته يجد أنه يستدل لك  ماض الطلبة في الدراسات العليا خصوصًا عندالذي يفعله بع
ناقضة للدليل الثاني، أو معارضة للَستدلال الأصولي مقولٍ من حيث يشعر أو لا يشعر بقواعد 

المالكية بكذا، واستدل الشافعية بكذا،  لواستدالذين نسبه إليهم، لكن يقول: لأصحاب ذلك المذهب 
 الحنابلة والحنفية بكذا، فإنه يكون أجود وأدق في التعبير. استدل
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 هذه المسألة فيها تطبيقات كثيرة جدًّا؛ يعني ذكرت لكم أمثلتها قبل قليل، منها:
هذه عامة في جميع الهدي  [33]الحج:﴿ثمَُّ مَحِل هَا إِلَى الْبَ يْتِ الْعَتِيقِ﴾: -عَزَّ وَجَل-أنه في قول الله 

لدم الواجب بفعل المحظور، فظاهر الآية في العموم أنه يجب ذبح الفعل الواجب لفعل االواجب، ومنه 
 المحظور في مكة. 

لأذى، فقد جاء في هذا الحديث حديث كعب بن عجرة لما حلق رأسه ل باستثناءٍ وهو فيجاء النص 
كان في الحديبية، ولم يأمره النبي بالفدية فذبحها حيث كان، و  -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-أمره النبي  اأن كعبً 

 بأن ينقل اللحم معه، ولا أن يؤخر الذبح إلى مكة. -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-
 وبناءا على ذلك، فهل نقيس على هذه غيرها أم لا؟

 فيها روايتان في المذهب: 
 لق فقط.فالذي ذهب له الخرقي في ظاهر كلَمه أن جميع فدية الأذى تذبح في مكة إلا الح -
والرواية الثانية وهي المعتمدة في مذهب أحد عند المتأخرين أنه يقاس على فدية الحلق سائر فدية  -

الأذى، فيجوز ذبحها حيث فعل المحظور، فمن حلق، أو لبس مخيطاً جاز له أن يذبحه حيث فعل 
 ن.المحظور، وجاز له أن يؤخره إلى وصوله إلى مكة، فقط يكون مخيراً بين الأمري

والوجه الثاني هو المعتمد، وقد قال الشيخ شمس الدين الزركشي: }وهو الأوجه؛ لأن المذهب تخصيص 
العموم بالقياس{ فدل على أن القياس يخصص به العموم؛ ولذلك نرجح أيضًا في العرايا أن قاعدة 

المذهب  على قاعدة تقي الدين وتلميذه مطردةٌ  الشيخ تقي الدين وتلميذه، أو الرواية التي رجحها الشيخ
 تمامًا؛ لأنه يخصص عموم بالقياس.

نأخذ أول مطلق المسائل السهلة، ثم المسائل التي تحتاج إلى طول نجعلها الدرس القادم؛ لأنا تأخرنا 
 بعض الشيء.

ا غير معين باعتبار حقيقةٍ "✍  ".لجنسه شاملةٍ  المطلق: ما تناول واحدا
يسمى عموم أفرادٍ  أن المطلق يكون قرينًا للعام؛ لأن العموموالعادة  بدأ يتكلم المصنف على المطلق،

 أو عموم أوصاف.
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 هو العموم الشمولي الذي تقدم الحديث عنه. فالعموم في الأفراد:
 : هو الذي يسمى بالإطلَق الذي نتكلم عنه الآن.والعموم في الأوصاف

 إذن الإطلَق هو أحد نوعي العموم بالمعنى العام لكلمة العام.
وفي الأوصاف، العام له معنًى عام، ومعنًى خاص، المعنى العام يشمل العموم في الأشخاص  إذن

 عموم في الأشخاص.به ال والمعنى الخاص يخصُّ 
ذلك مما اختاره المصنف من  : هو الذي يسميه الأصوليون بالإطلَق، يتضحالعموم في الأوصاف

 تعريف.
)ما قوله:  )ما تناول(طوفي في مختصره، يقول: وقد تبع فيه اليقول الشيخ في تعريف المطلق: 

؛ أي اللفظ الذي يتناول؛ لأن الإطلَق والعموم هي في الحقيقة من عوارض الألفاظ، وقد تكون تناول(
 والمعنى معًا. ليشمل اللفظ )ما( من عوارض المعاني؛ ولذلك عبر المصنف ب

ا(قال:  ا()ما تناول و تعبير المصنف بقوله:  )ما تناول واحدا ؛ أي أن المطلق يدل على فردٍ احدا
 كما سيأتي.  واحدٍ، ولا يدل على مجموعةٍ من الأشخاص، لكن هذا الواحد عامٌّ باعتبار جنسه

 :إذن الفرق بين العام والمطلق
 أن المطلق ما يتناول واحدًا فقط. -
 يتناول عموم الأفراد، فيستغرق جميع الأفراد.ما بينما العام فإنه  -

، هذا مطلق؛ لأن الرجل واحد، لكن (رجل)، يشمل كل رجلٍ، عندما أقول: (رجال): عندما أقول
 قد يكون طويلًَ، قد يكون قصيراً، قد يكون متعلمًا، قد يكون جاهلًَ، وهكذا من أوصاف الرجال. 

 ذن هناك فرق بين العموم والإطلَق:إ
فهو عامٌّ باعتبار العدد في  ؛معًا . هذا عامٌّ ومطلقٌ (الرجال)قد يكون عامٌّ مطلق، عندما أقول:  -

 الأفراد، ومطلقٌ باعتبار الأوصاف. 
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ا في الأفراد، مقيدًا في الأوصاف عندما أقول: الرجال الطوال، أو الرجال المتعلمون.  - قد يكون عامًّ
 أنا قيدت الرجال بقيدٍ، فهنا هو عامٌّ في الأفراد، لكنه مقيد.

ورجلٌ طويلٌ، لكنه ليس  ،مقيدًا: رجلٌ  طلقًا رجالٌ، وقد يكونلفرد موكذلك أيضًا الفرد قد يكون ا
ا للأفراد؛ لأنه لا يحوي إلا شخصًا واحدًا.   عامًّ

ا(عندما عبر المصنف بأنه  )مطلق(إذن كلمة  الحقيقة أن الإطلَق قد يكون فيما  )ما تناول واحدا
هذه  (الرجال) صيغة عموم مطلقة تناول واحدًا، وقد يكون كذلك فيما تناول جماعة؛ لأنه أحياناً تأتي

العموم استغراقي، تناول أكثر من واحد، بل تتناول أكثر من واحد صورة عموم مطلقة تتناول واحدًا، وت
ا(لكن بينَّ المصنف أنه  صيغ الإطلَق تكون فيما لأجل التوضيح فقط، إذ غالب  )ما تناول واحدا

 يتناول واحدًا.
الأعلَم، زيدٌ، سماء أسماء الأ التي تكون لمعين، مثل:خرج الألفاظ ذلك لي )غير معينٍ(قول المصنف: 

 وهؤلاء ونحو ذلك.ء، ويُخرجِ أيضًا الإشارة هذا وأنت وأنتم وعمرٌ، ومحمدٌ، ومعاذٌ، وهكذا من الأسما
تصور حقيقة موجودة في ؛ أي يوجد في الذهن حقيقة، ي)باعتبار حقيقةٍ شاملةٍ لجنسه(قال: 

 تشمل جنسه، فتشمل أنواعًا متعددة. الذهن، لكنها
، فإن البُر يشمل أنواعًا تحته. -  عندما أقول: برٌّ
 من المأكولات. اعندما أقول: غذاءً، فالغذاء يشمل أنواعً  -
 عندما أقول: شراباً، فكذلك. -

فالمقصود أن يشمل جنسه الذي دل عليه هذا اللفظ، ويدل على حقيقة موجودة في الذهن، لكن 
 نواعٌ متعددة تختلف باختلَف أصنافها.تحته أ

 ".«يلِ وَ  بِ لاَّ اح إِ كَ  نِ لَا »و [92]النساء:﴿فَ تَحْريِرُ رقََ بَةٍ﴾نحو "
فإنها  ([92]النساء:﴿فَ تَحْريِرُ رقََ بَةٍ﴾: -عَزَّ وَجَلَّ -كقول الله ): هذا مثال مطلق، قال نحو(): قوله

يرةً مسلمة، كافرةً، ذكراً أو أنثى، سليمةً، معيبةً، قد تكون صغيرةً دون البلوغ، وقد تكون كب ﴿رقََ بَةٍ﴾
 كل هذه احتمالات مطلقةٌ لم تقيدها الأعيان.
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أيضًا لفظٌ مطلقٌ فيشمل كل وليٍّ قد يكون  ي(لِ وَ ): فقوله («يلِ وَ  بِ لاَّ اح إِ كَ  نِ لَا »)والمثال الثاني قوله: 
 .يد وهكذاعدلًا، وقد يكون غير عدلٍ، قد يكون رشيدًا، وقد يكون غير رش

 ".والمقيد ما تناول معيناا أو موصوفاا بزايد على حقيقة جنسه"✍
 هذا الذي يقابل المطلق. )والمقيد(قول المصنف: 

 :يعني المعين ؛)ما تناول معيناا(قال: 
 خالد وإبراهيم.إما أن يكون اسماً كزيدٍ وعمروٍ و  -
 لك، فهذا يسمى معينًا.وإما أن يكون إشارةً، أو ضمير إشارة كهذا، وأنت، ونحو ذ -

 فيها إشكالًا.  )أو( لأنأعود لسثم  )أو(لأشرح ما بعد  )أو موصوفاا بزائدٍ على حقيقة جنسه(قوله: 
يعني أن المطلق تقدم معنا أنه يكون فيه حقيقةٌ شاملةٌ لجنسه، فهذه الحقيقة  )موصوفاا بزائدٍ( قوله:

 الحقيقة، فإنه يكون تقييدًا.عن مجرد ا جاءها وصفٌ مقترنٌ بها زائدٌ الشاملة للجنس إذ
دي، وبر القسيم مثلًَ. عندما أقول: بر الوادي اعندما أقول: بُ رًّا، والبر عندنا نوعان في البلد: بر الو 

 مثلًَ وهكذا.   مخصوصٌ ببر الوادي وادي الدواسرهذا تقييد، فالبر
ى تقييد، ولا أشك أن التقييد إذن هذا الوصف الذي يقيد الحقيقة الموجودة في الذهن للجنس يسم

 ليس درجةً واحدة، فبعضه يكون تقييدًا يضيقه، وبعضه تقييدٌ يوسعه بحسب القيود التي ترد عليه.
 :هذه تحتمل احتمالين )أو(قول المصنف:  فقط مسألة صغيرة جدًّا:

، ويطلق المعين تحتمل أن تكون من باب التخيير؛ بمعنى أن المقيد يطلق على معنيين يطلق على -
 على الموصوف.

 تمل أن يكون ذلك من باب التنويع، فيكون من باب التنويع وهو ظاهر كلَم الطوفي.ويحُ  -
 ".[4:]المجادلة﴿شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾نحو: قوله تعالى: "✍

فمن  ،[4:المجادلة]﴾﴿شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ : -عَزَّ وَجَلَّ -مثال المقيد، ومثَّل له بقول الله هذا  نحو(): قوله
مطلقة تشمل متتابع وغير متتابع، يصوم شهراً الآن، وشهراً فيما  هذه شهران ،﴾﴿شَهْرَيْنِ بالصيام أمُِر 
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قُ يِّدَت بلزوم تتابع الشهرين، وأن يكونا متوليين، وألا يفصل بينهما  ﴿مُتَتَابِعَيْنِ﴾بعد، فلما جاء لفظ 
قيقة جنس الشهرين، فحينئذٍ تكون مثالًا لقول المصنف: بفاصل. وهذا التتابع وصفٌ زائدٌ على ح

 .)موصوفٍ بزائدٍ على حقيقة جنسه(
 ."وتتفاوت مراتبه بقلة القيود وكثرتها"✍

 .؛ أي مراتب المقيد في تقييدهوتتفاوت مراتبه(): قول المصنف

لى في التقييد، كلما كانت قيوده اللفظي أكثر كلما كان أعفوبناءً على ذلك  بقلة القيود وكثرتها()
 .وكلما كانت قيوده أقل كلما كان أدنى في التقييد

الوصف الفلَني، بهم إيتني بطعامٍ جيدٍ جديدٍ كثيٍر، وهكذا من القيود المتعلقة  :فلو قلت لك مثلاا 
ا. والوصف الفلَني، والوصف الفلَني تكون كذلك مثل العام فإن العام ينقسم كذلك . وهذا واضح جدًّ

 .عم منه، وما هو دونهإلى ما هو أ
قيُدت من حيث  [92]النساء:﴿رقََ بَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾وقد يجتمعان في لفظ واحد بالجهتين ك"✍

 ."الدين، وأُطلقت من حيث ما سواه
 .؛ أي يجتمع الإطلَق والتقيد معًاوقد يجتمعان(): يقول المصنف

جهة، مقيدًا من جهةٍ أخرى، ؛ أي فيكون مطلقًا من بالجهتين()يعني من متكلمٍ  في لفظٍ واحدٍ()
 .[92:النساء]﴿رقََ بَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾: -عَزَّ وَجَلَّ -ومثل لذلك المصنف بقول الله 

 ت من حيث ما سواه(قَ لِ طْ وأُ )، فلَ بد أن تكون مؤمنةً  )قُ يِّدت من حيث الدين(المصنف:  فقال
ر فيه إلى السلَمة نظَ ر والأنثى لا يُ عتاق في الكفارات الذكذكورة والأنوثة، فيجوز إفلَ ينظر فيه مثلًَ لل

والعيب، وإن كان العيب يعني لو ألحق بدليل آخر يعني لا ينظر أيضًا لغيرها من الأوصاف المتعلقة 
: أنهم يقولون: هل الإيمان المشترط وجه ذلكالصغر والكبر ألحقوها بالإسلَم،  كاللون مثلًَ وهكذا.

 ؟م إيماناً صريًحا بالقولفي الرقبة أن يكون إيماناً مستصحبًا، أ
إيمانه بسبب إيمان أحد  فالمستصحب هو الرقيق الصغير الذي يكون دون البلوغ، فإنه استُصْحِب

 .فظ؛ أي بعد البلوغل، ولا يكون إيماناُ حقيقًا إلا بالتوالديه، أو لكونه وُلِدفي بلَد المسلمين
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مذهب أحد، وهي رواية قوية روايتين تكون بالغة وهي إحدى  ولذلك لما ذكر بعضهم أنه لا بد أن
ا ألحقوها بالإسلَم، ولم يجعلوها وصفًا زائدًا على الآية، وقالوا: إنما هو داخلٌ في اشتراط الإسلَم،  جدَّ

 .اثم استدلوا عليها بآثار الصحابة التي تدل عليه
يد والإطلَق، أظن تكون أهم مسألة في التقي ا، بل هيالمسألة التي بعدها الحقيقة مسألة مهمة جدًّ 

لو ذكرتها في آخر الدرس فلن أعطيها حقها، فأجعلها في أول الدرس القادم؛ لأنها قد تكون هي أهم 
 مسألة في الحقيقة في مسألة التقييد والإطلَق، وتطبيقاتها بعشرات إن لم يكن بمئات التطبيقات. 

نا جميعًا العلم النافع والعمل نقف عند هذا الحد. أسأل الله العظيم، رب العرش الكريم أن يرزق
الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا وللوالدين وللمسلمين والمسلمات. وصلى الله وسلم وبارك على 

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 الأسئلة
: يقول: متى يرتقي طالب العلم لدراسة وقراءة الكتب الفقهية التي  س/ هذا أخونا يذكر سؤالاا

 فقهي؟الخلاف الكر تذ 
يعني يبدو أن كثيراً من طلبة العلم، وعندما نقول: كثير، لا يدل على أنهم الأكثر، وإنما الكثير،  ج/

 قلت لكم هذه القاعدة معناها الثلث فما زاد. 
أن كثيراً من طلبة العلم ربما يكونوا على طرفي نقيض في هذه المسألة، فبعض الناس ينشغل طوال 

  خ شباب عندما يكون في نشاطه وقوته بالمختصرات ولا يتعدى الخلَف.عمره، بل وشر 
. {يشم رائحة الفقه من لم يعلم الخلَف }لم دوسي أحد كبار التابعين:وقد قال قتادة بن دعامة الس

مات المسائل، دون ضبطه لأ في المقابل: أن بعضًا من طلبة العلم ربما ينشغل بالخلَف العالي خاصة
 بطٍ في أصوله، غير منضبطٍ في ترجيحه، يصبح كالمنبت لا أرضًا قطع ولا ظهراً أبقى.فيكون غير منض

أن الكتب لكل كتابٍ وُضِع لأي مرحلة، إلا كتاباً واحدًا وهو  يجب أن نعرف مسألة مهمة وهي
يبدأ به المبتدي ويستمر معه إلى حين أن يوسد في قبره، إلى أن يموت، فإن  -عَزَّ وَجَل-كتاب الله 

 هو الذي فيه العلم كله. -عَزَّ وَجَل-فكتاب الله ، «مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ »
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 ولكن الناس يجب أن ينتبهوا لأمرين:
 : أن الناس يتفاوتون باعتبارالأمر الأول: 

 أولًا: فراغ الوقت وانشغالهم. -
 وأقوى من ذهن غيره.أورد ن، فبعض الناس قد يكون ذهنه يتفاوتون كذلك باعتبار الذه -

وهذا واضح في الآدميين كلهم، والمعلم يرى من طلَبه من السنة الأولى الابتدائي إلى آخر سنة 
كُمْ عَلَى بَ عْضٍ فِي ﴿وَاللَّهُ فَضَّلَ بَ عْضَ اختلَف الطلَب والفروقات الفردية بينهم واضحة 

ا بين العباد، وأن الإنسان لا وبناءً  [71]النحل:﴾الرِّزْقِ  بد أن  على ذلك فإن مسألة الفروقات مهمة جدًّ
 ينتبه لنفسه في هذا الأمر.

ولذلك رأيي: أنه ليس من الصواب أن الشخص يمشي على سجلٍ معيٍن يستوي فيه الناس جميعًا، 
انشغل بهذا فقد يكون بعض الناس ذكيًّا فأضعت عليه وقتًا، وبعض الناس يكون دون ذلك، فربما 

 السلم الذي مشى عليه ولم يستطع أن يصل لما بعده؛ ولذلك نقول: الناس يختلفون. 
على العموم، يجب على طالب العلم أن يعتني بالعلم، أن ينظر في كلَم أهل العلم، ما زال أهل 

ءً،  الخلَف، لكن لا ابتدافيالعلم على طريقةٍ وسننٍ مستمر. هذا سننهم، وهذا مسلكهم، ينظرون 
 وإنما لحاجة.

 ماذا تنظر في الخلاف؟ 
 ينظر الخلاف في مسائل: 

تنظر فيه لأجل البحث، الشخص أحياناً يحتاج في بعض المسائل أن يبحث وينظر،  المسألة الأولى:
 فبحثه في المسائل يوسع عليه مدركه، ويجعله يعرف مناطات الأدلة ونظر الفقهاء.

يس في جميع المسائل، ومن ظن البحث في المسائل في الخلَف ل أن المرء يحتاج إلى الموضع الثاني:
كل عمره، فلَ يوجد أحد يستطيع أن يضبط  أنه يحتاج إلى جميع المسائل في الخلَف، فقد أضاع 

في شرحه: كتاب لأحد الدماشقة   الكلمة العظيمة التي ألُِّف -رَضِيَ الله عَنْهُ - قال علي خلَف، حتى
ف أنه يحفظ الخلَف كله إلا يقال: لم يكن أحد على مر التاريخ يعُرَ  "هلونالعلم نقطة كثرها الجا"
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{، عرفه}ما من خلَفٍ إلا وأواحد محمد بن عبد السلَم بن سحنون، فقد قيل: إنه قال عنه نفس: 
انظر ها في. ؟ لا أدري. نقلوصله المعاصرين له، كيف خلَف البغداديين وهو قيروانيٌّ حتى إنه كان ينقل 

دونه في السن كأحد، فينقل خلَفهم،  هم ت في مجلد كان ينقل خلَف معاصرين ومنعَ بِ التي طُ  فتاويه
 أظن هذا من باب عموم الأغلبي، لا العموم المطلق.و قيروانيٌّ، وهؤلاء بغداديون. قيل ذلك، ولكن وه

 أن المرء ما الذي يحتاجه من الخلاف؟ المقصود من هذا 
لَف الخذكره أهل العلم ومنهم الشيخ تقي الدين: ما يسمى بيحتاج من الخلَف أهم شيء ما 

: إن رؤوس المسائل خمسمئة مسألة فقط، أغلب ه رؤوس المسائل تحتاجها، وقد قيلرؤوس المسائل، هذ
الخلَف يدور ويرجع إليها، أما تفصيلَت التفصيلَت في بعض المسائل التي تكون فيها القاعدة واحدة، 

المناط والتخريج عليه، فهذه الحقيقة لا حاجة لك بمعرفته، إلا إذا احتجت في وإنما الخلَف في تحقيق 
 .بحثٍ وغيره

إذن اعتني برؤوس المسائل، وقد ألُِّفت كتب اسمها رؤوس مسائل إما على مذهبين، وإما على أربعة، 
لكية ألُِّف بين الما لِّف بين الشافعية والحنابلة رؤوس مسائل،ألُِّف بين الشافعية والحنفية رؤوس مسائل، أُ 

مسائل، وألُِّف عن المذاهب الأربعة رؤوس مسائل من أشهرها ابن  والشافعية أظن لست جازمًا رؤوس
مطبوعة، وأبو جعفر الشريف أبو جعفر الهاشمي كذلك س مسائل، أبو المواهب العكبري أبي يعلى له رؤو 

طاب وُجِد رؤوس المسائل الصغير، له رؤوس مسائل، وهناك عدد من رؤوس المسائل كثيرة، وأبو الخ
 والكبير الذي هو ]الانتصار بالأدلة[.

 رؤوس المسائل، لا سائر الخلَف.لفقط  إذن حاجتك
معرفة المناط الذي رُجِعَ إليه، فمجرد حفظك الخلَف في : أنك تحتاج أحياناً الخلَف الأمر الثاني

سخة إن صح التعبير، ولكن إن استطعت أن دون معرفة المناط والأصل والدليل قد يكون معرفة مجرد ن
ا الحقيقة، سواء كانت مناطات  ا جدًّ تعرف مناطهم وتطبق عليه القواعد تستفيد فائدة عظيمة جدًّ
أصولية، أو مناطات فقهية؛ ولذلك تجد بعض الناس يعني يتسع مدركهم من أجل ذلك، وكثير من 

نما أورده من كلَم فقهاء المذاهب الأخرى، ولكن الكلَم الذي أورده الموفق ابن قدامة في ]المغني[ إ
 منها.ه، وهذا واضح في بعض الكتب التي نقل لعلمه بمذهب أحد جعله على قواعد



 

 
 

 
3

8 

بن لاشرح المختصر في أصول الفقه  38
 اللحام الحنبلي

 

أن أول خلَفٍ يلزمك أن تبدأ به، وأن تتعلمه هو الخلَف المسمى بالخلَف النازل،  المسألة الثالثة:
لأربعة، أو بين ف العالي، فالعالي بين المذاهب اوالعلماء يفرقون بين نوعين: الخلَف النازل، والخلَ

 عين والصحابة، وتابعي التابعين وغيرهم.علماء المسلمين كخلَف التاب
ل فهو الذي يكون في مدرسةٍ واحدة، في الغالب أن قاعدتهم واحدة الأصولية، وأما الخلَف الناز 

القول الأول والثاني في  سألة، فمعرفتكيختلف التنزيل في الموفي الغالب أن استدلالاتهم واحدة، ولكن 
 .الغالب أنه هو الذي ينفع

أن من عرف مذهب أحد، والرواية الثانية التي  :مني بعض الإخوة هادائمًا سمعأكررها  ولذلك أن
أو صاحب ]الفائق[، أو الزركشي، أو  ،غالبَا ما تكون اختيار الشيخ تقي الدين وتلميذه ابن القيم

فتوى، لا تكاد تخرج عندنا فتوى عن ال (40:43:1)جب، ففي الغالب أنه عرف أو ابن ر السعدي، 
الأولى والثانية إلا ما ندر لنقول: واحد في المئة أو أقل، وهذا نادرٌ، والنادر لا حكم له؛ أي لا الرواية 

حكم له من جنسه. فالمقصود من هذا أن معرفة الخلَف مهم، وقصور المرء على قولٍ واحد لا شك 
 ، لكن يبتدئ المرء بقولٍ واحدٍ من باب التدرج على كلَم أهل الفقه وطريقتهم.هِ تِ كَ لَ ه نقصٌ في مَ أن

 ........................... أحد الحضور:

ن أبي يعلى، في مجلدين هو، وكتاب اب عَ بِ يعني هم يقولون: أن كتاب أبي المواهب الذي طُ  الشيخ:
سيرة، فدل على أن تتابعهم على متن واحد يدل على أنه هو وغيرهم نفس المتن وإنما في زيادات ي

 ، فيستحقبمثابة كتاب واحد على أن هذا؛ يعني أنا استدل بتتابعهم على تقارب العبارة يدل الأجود
 أن يكون هو المنقول.

 الخرقي في المذهب؟هذا أخونا يقول: ما هي منزلة مختصر س/ 
المالكية، وأبي مصعب الزهري، ومثل المزني عند الشافعي، الخرقي مثله كمثل ابن عبد الحكم عند  ج/

هؤلاء ماذا فعلوا؟ ذهبوا إلى نصوص الأئمة، فجمعوا نصوصهم وصاغوا منها مختصراً، وبناءً على ذلك 
ل ربما وهِمَ د، هو كلَم أحد، اللهم إلا مسائخوذٌ من قول الإمام أحأفكل ما في مختصر الخرقي فإنه م

، [الطبقات]ن بعده، فجاء أبو بكر عبد العزيز فألف رسالة موجودة في رقي تنبه لها مَ أو أخطأ فيها الخ
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أحد في منصوصه. ثم جاء بعد أبو  هنص أحد على كذا، وقد خالف إن ذكر المسائل التي قال الخرقي:
 عبد الله بن حامد وذكر مسائل أخرى غير التي ذكرها أبو بكر عبد العزيز.

نصوص أحد، وأنتم تعلمون أن صوص أحد، فيكون من باب الترجيح بميذكر ن رقي أنهإذن ميزة الخ
 الترجيح على ثلاثة أنواع، أو إن شئت قل: أربعة.

   الخرقي. ةكطريقالترجيح بمنصوص 
 .والطريقة الثانية: الترجيح باعتبار القاعدة والدليل. وهذه طريقة جماعة منهم الوجيز وغيره 
 ول الأكثر. وهذه طريقة المتأخرين، فإن المتأخرين يأخذون الترجيح والثالث: الترجيح باعتبار ق

 باعتبار قول الأكثر، ولا شك أن باعتبار القاعدة والدليل أقوى لا شك.

 فهذا ما يتعلق بمختصر الخرقي، والخرقي هو من أشهر الكتب ولا شك في ذلك.
 في الفروع؟ونطردها بقها التي نطو ق القواعد المعتبرة في أصول الفقه س/ يقول: كيف نفرِّ 

ك لقاعدةٍ أخرى، فقد يكون الحكم يتعلق رَ ت ْ هو إشكال القواعد الأصولية أن الحكم أحياناً قد ي ُ  ج/
وهذه من أكبر إشكالات في تنزيل الفروع الفقهية  ترك إحدى القاعدتين لقاعدةٍ أخرى.به قاعدتان، فن

قهي إذا اجتمع له قاعدتان أصوليتان دلتا على على القواعد الأصولية. وحينئذٍ نقول: إن الفرع الف
لكن إن خالفه على قاعدة ووافقته  قاعدتين يكون أقوى على أصولنا،حكمه، وكنا ننتصر لهاتين ال

 تليس -درس اليومفي أشرت لها –نأخذ بها، والقواعد الأصولية فقاعدة فننظر أي القاعدتين أقوى 
الدلالة على بعض، النص أقوى من الظاهر وهذا في ضها أقوى يعني في درجةٍ واحدة في القوة، بل إن بع

 واضح، الكتاب أقوى من القياس، وهذا واضح، وهكذا.
يقول: هل يجري الخلاف في مذهب الصحابي الذي ليس له حكم الرفع في تخصيص س/ 
 العموم؟
 توسع أن إن شاء الله هفقط، وسنذكر  اذا الكلَم، أنا ذكرت لكم استطرادً لا، أنا ما ذكرت ه ج/

ووجدوا أنه مكتوبٌ  ،ة لهم عن الاستدلال بقول الصحابييَ ن ْ بعضًا من علماء الحديث لما وجدوا أنه لا غُ 
في أصول مذهبهم الذي ينتسبون إليه كمذهب الإمام مالك: أن القول الصحابي ليس بحجة، فماذا 
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و مرفوعٌ حكمًا، وهذه طريقة يفعل؟ يأتي لقول الصحابي، ويقول: إن قول الصحابي له حكمٌ مرفوع، فه
 . -عليه رحة الله–الحافظ حافظ المغرب أبي عمر بن عبد البر 

 ه حجة.الصحابي حيث وُجِدت هذه الشروط فإن قولنحن نختصرها نقول: مذهب 
، النتيجة واحدة، لكن لا أجرأ أن أقول: دَت هذه الشروط فإنه يؤخذ حكم المرفوعهو يقول: إن وُج

، فلما لم -مصَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّ -، بل قل: ربما قال النبي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- هو قولٌ عن النبي
كان الأنسب أن تقول: هو قول صحابي؛ لأن النبي   -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-لنبي تجرأ أن تنسب ذلك ل

ا فَ عَ ت َ مُ  يَّ لَ عَ  بَ ذَ كَ   نْ مَ »يقول:  -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- أنا لا أجرؤ أن « ارِ النَّ  نَ ده مِ عَ قْ أ مِ وَّ ب َ تَ يَ لِ مدا
والظن في الصحابي لا يقول إلا  ،قاله الصحابيلكن قال كذا،  - عَلَيْهِ وَسَلَّمصَلَّى الله-أقول: إن النبي 

الصحابة على الحكم لا بد أن  عن سماعٍ لحديث، أو لسنة تقريريةٍ، أو إجماع من الصحابة، وإجماع
 كون لهم مسند.ي

لهم حاجة في الاستدلال  أن بعضًا من أهل العلم وجدوا أنه لك فالمقصود من هذا أني أردت أن أبينِّ 
 الذي فُهِم.أقل هذا الكلَم قول الصحابي، ولم بفي الأخذ 

فع، أن قول الصحابي حيث كان حجةً له حكم الرفع أم ليس له حكم الر  :إذن على قول فقهائنا
النص العام، لى قول أبي العباس: أنه يقوى إذا كان قد اطَّلع على ع ففي الحالين يخصص العموم، إلا

 .هرجعة ترجع وتقول: لا أقبل تخصيصمحتمل؛ يعني عند أدنى خطة وإن لم يطَّلع فهو 
س/ يقول: قول الفقهاء الذين يرون جواز سفر المرأة بلا محرم مع أمن الطريق هل هو مبنيٌّ 

 على تخصيص العموم بمقصوده؟
ق؛ لأن الذين قالوا ذلك، أنا أعني الرواية الثانية من لَني قد تحتمل ذلك ولكن ليس على إطيع ج/

مذهب الإمام أحد، لا أقصد قول الشافعي أو بعض أصحاب الشافعي، قالوا: إن هذا النهي عن 
لمقصود، ما هو ام من أحل الوسيلة فننظر رِّ م هو نهيٌ من باب الوسائل، وكل ما حُ السفر بلَ محرَ 

 قصود؟ الم
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استدلال الحنابلة  يجعلون قيدًا، وهذا من فروقاتعندنا : إذا أمُِن الطريق، ووجدت حاجة. ونيقول
بل يجعلونها قيدًا، وخاصةً  المعنى يثبت الحكم،انتفاء  جودعند و  د ليسصأنهم يجعلون المقا :بالمقاصد

، وهذه فرسات أن الحاجة جاز لها تدَ جِ فيما كان في نص شرعي، فيقولون: إذا وُجدت الحاجة، فإن وُ 
يجوز  ، فيقولون:رةثكصد بتوسع وباإعمال المقة في الثانيواية ثانية من مذهب أحد، معروف الر الرواية ال

 .جود الحاجةو و  ،أمن الطريق سفر المرأة بلَ محرم بقيدين:
 وهي دون الضرورة.هذه حاجة، الضرورة تبيح كل محرم، وإنما  طبعًا

 ا يحتاج إلى بعض التقييد كما ذكرت لك.نفكلَم أخينا جيد، ولكن على فقهائ
 حال دون البحث عن مخصص؟العموم في الالعمل ب س/ يقول: هل يجب

في أول الكتاب كتاب الفقه، كتاب ]العموم في  يذكرونهاه يتكلم عنها الأصوليون وعادة هذ ج/
العمل بالعموم حتى يرد المخصص؛ لأن الذين أنه يجب الفقه[، وذكرت لكم ظاهر كلَمهم أصول 

 صص، فنقول: أصل لا، يقولون: لا يعمل بالعام حتى نجد المخ: إنه ما من عامٍّ إلا وقد خُصَّ يقولون
 فإنك حينئذٍ تنتقل إليه.  ،أنه يعُمَل بالعام حتى تعلم

كيف يزكي طالب العلم نفسه؟ وكيف يتعلم التزكية كما في قول ،  س/ هذا سؤال أخير ربما
 عمر: "تعلمنا ما فيها من العلم والإيمان"؟

ا ج/ ا جدًّ ا هذا طويل جدًّ نه، لكن أقولها باختصار: ، فلعل أخينا الكريم يعذرني عن الحديث عجدًّ
{ الخشيةقالها ابن مسعود: }إنما العلم  يعني هو شوف طالب العلم إذا أراد أن يزكي نفسه كلمة واحدة

إذا تعلمت علمًا فاحرص على أن يكون سرك فيه خشية، إذا جاءك الحلَل والحرام أصبحت تعرف ما 
 الجائز وما غير الجائز، فتورعت في الحلَل والحرام.

طالب العلم؛ لأن حلَل وحرام يشترط فيه  يشترك فيها عامة الناس، الأول مر الذيالأ إذا جاءك
 يختص به طالب العلم.

إذا جاء ما يشترك فيه عامة الناس رأيت من نفسك زيادة، مثل الانكفاف على المحرمات العامة التي 
 لزاجرة والرادعة؛ لأنه يعلم أنه قد علم من النصوص افككل الناس، فهذا طالب العلم ين  يعرفها
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-، وقرأت في كلَم الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-والمخوفة ما لم يعلمها غيره، قرأت من أحاديث النبي 
 قبل ذلك ما يخوفك أكثر من غيرك. -عَزَّ وَجَل

، انظر في {إنما العلم الخشية}ك، فانظر في عملك، إذا أردت أن تعرف هل العلم نفعك أو ضرَّ 
ق، بعض الناس يظن أنه خاص بقيام الليل فقط، لا، ليس لازم، ما يتعلق به العمل الخلُُ  بيتك من أظهر

، في انكفافك خُلقكعملك، في م مو علا، ليس لازمًا، لكن انظر في  أو أنه خاصٌّ بكثرة الصدقات،
 عن الكسب المحرم، في انشغالك عن المكروهات وبعض المباحات.

خشية  هبعض الممنوعات انشغالًا بالعلم هذا معناه أنطالب العلم إذا انكف عن بعض المباحات و 
 أنسكنشغالك أحياناً و اعنه المحرم وشغله عنه،  إذا أحب شخصًا كفَّ  -عَزَّ وَجَل-، الله -عَزَّ وَجَل-لله 

 .بالعلم عن المحرم، بل وعن حتى المكروه هذه علَمة خيرية، أنك تنشغل بهذا عن غيره
إيمانك بالقرآن، فكل ما وجدت نفسك مقبل على  يلبتاالأمور، ومن أعظمها وأجلها من وهكذا 

 -عَزَّ وَجَل- نسأل الله–القرآن فهذا علَمة خير، وكل ما وجدت نفسك معرضًا عن القرآن فهذا 
 نفسه بالقرآن ويحرص عليه. يليبتفإن الإنسان ولكن أقول: نقص،  (57:54:1)السلَمة نقص، 

ت كما تتفلت الإبل من ومن عجيب أمر القرآن أنك إذا تركته تركك، فإذا تركت مراجعته تفل
معاقلها، وإذا تركت قراءته صعب عليك كثرة قراءته؛ ولذلك الذين يقرؤون في ثلَث، وفي خمس، وفي 

بسؤالهم جميعًا الأحياء منهم والأموات كلهم يقول: يعني سبحان الله!  ،سبع ما أخذوها في يومٍ واحد
ان الله العظيم القرآن ن يقرؤون، لكن سبحكل الناس يستطيعون أ  ةتأخذها بالدربة، مع أن القراءة واحد

 .أمره عجيب
 يبتلىأعظم ما ، فإن -عَزَّ وَجَل-نفسي وأنا المقصر، وإخواني بكتاب الله ولذلك فالإنسان، أوصي 

، -جَلَّ وَعَلََ -الشخص بربه  يقوي الإيمان، يقوي علَقة -عَزَّ وَجَل-النظر في كتاب الله  به الإيمان
 حياته.أى من أمورٍ تضره في خارج وأنتم الأعلون مهما ر تقوية،  هالكتاب كل
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حُ كتِرابِ  ْ  شَر
ِ فِ   أُصُولِ الْفِقْهِ  الْخُْْترصَر

ةِ:  أْليِفُ الْعرلامر  تر
نْبرلِي  امِ الْْر  رحمه الله  ابْنِ اللَّحَّ

كْتُورِ  يخِ الدُّ ضِيلة الشَّ حُ فر ْ  :شَر
يعِرِ  ور دٍ الشُّ مِ بْنِ مُُرمَّ لار بْدِ السَّ  عر

 حفظه اللهَُّ

 الشيخ لم يراجع التفريغ
 التاسع والعشرونالدرس 
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شرح المختصر في أصول  2
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

 بسم الله، والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
 اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين.

 : -رحَِمَهُ الله تَ عَالَى-قال المؤلف 
، وأطعم، لم يحمل كسِ ومقيد، فإن اختلف حكمهما، مثل ا  "مسألة: إذا ورد مطلق  ✍

 .لى الآخر بوجه اتفاقاً"أحدهما ع
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد 

 .-صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-أن محمدًا عبد الله ورسوله 
في مبحث الإطلاق  تعتبر من أهم المسائل -رَحِمَهُ الله تَ عَالَ -هذه المسألة التي شرع فيها المصنف 

والتقييد، هي متعلقةٌ بحمل المطلق على المقيد. وهذا المسألة تطبيقاتها وتفريعاتها عددها كثيرٌ جدًّا تتجاوز 
المسودة[: }أن كثيراً من ]في  -رَحِمَهُ الله تَ عَالَ -الميئين، وهي من المسائل الدقيقة حتى ذكر أبو البركات 

عض الخلط في هذه المسألة{ وقد كان للإمام أحمد كسائر علماء الفقهاء والأصوليين حدث عندهم ب
لما لم يعلم  كل المطلق على المقيد، وهذا المسلمسلكٌ خاصٌّ بهم في حم -رَحِمَهُم الله تَ عَالَ –الحديث 

 .به بعض العلماء وغفلوا عنه استغربوه
 داود[ ذكر عند ذكر : فإن أبا سليمان حمد الخطابي في شرحه على ]سنن أبيفعلى سبيل المثال

، ثم قال: {أن أهل العلم أغلبهم على العمل بهذا التقييد إلا أحمد}حديثٍ فيه قيدٌ مقيد، ذكر: 
}والعجب منه، فإن أحمد لم تبلغه سنةٌ قط إلا عَمِل بها، ومع ذلك لم يأخذ بهذا التقييد، ولم يحمل 

 .ق عليه، بل عَمِل بإطلاق الحديث{المطل
في مسألة، لما أورد كلام أحمد بالعمل بالإطلاق، ]عارضة الأحوذي[  ر بن عربي فيوكذلك قال أبو بك

 .قال: }ولا أظن هذا يثبت عن أحمد؛ لأن أحمد يعمل بتقييد المطلق{
والحقيقة أن كلامهما ليس صواباً، فقد ذكر الشيخ شمس الدين الزركشي: }أن العجب كل العجب 

قد عَجِب من أحمد، فإن العجب كل العجب من الخطاّبي  لخطابيمن الخطَّابي؛ أي ومن معه{ إذا كان ا
لع على السنة، وإنما نظر نظراً لا ينظره إلا اطَّ قد أن أحمد : }في توهيمه للإمام أحمد، ثم ذكر الزركشي

 هذا نص كلام الزركشي. .يدل على غايته في الفقه والنظر{ ، قال الزركشي: }وهو{الفقهاء المتبصرون
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شرح المختصر في أصول  3
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

، فإنني قبل أن أذكر ما أورده المصنف أود أن أبين بعض الشروط التي نصَّ عليها ذلكوبناءً على 
أحمد، أو بيَّنها كبار أصحابه في متى يُحمل المطلق على المقيد من النصوص الواردة كالأحاديث عن النبي 

 ؟ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-
قيد قد وردا في حديثين مختلفين، وأما إن وردا في حديثٍ واحدٍ أنه لا بد أن يكون المطلق والم⇦  فمن هذه الشروط:

صَلَّى الله -بمعنى أن مخرج ذلك الحديث واحد، وأنه رُوِيَ من طريق صحابيٍّ واحدٍ، أو لم يكن النبي 
ظر أهل له ن رُ نظَ قد قاله إلا في موضعٍ واحد، فإنه لا يُحمَل فيه المطلق على المقيد، وإنما يُ  -عَلَيْهِ وَسَلَّم

الحديث، إذ تعامل معاملة زيادة الثقة، وليست كل زيادةٍ للثقة تكون مقبولةً، بل إن لعلماء الحديث 
من ثقة مقبولة، وقد تكون زيادةً من ثقة لكنها ليست بمقبولة، وهي  فيها نظراً وبصراً، فقد تكون زيادةٌ 

د لا يمكن تأويله : ما ذكره بعض أصحاب أحمد: أنه لا بد أن يكون الخبر المقي  القيد الثاني ⇦ إذن هذا القيد الأول.التي كان أحمد يسميها بالمنكرة، والمتأخرون يسمونها بالشاذة. 
وذكر  .على صورةٍ معينة، وأما إن أمكن تأويله وتوجيهه، فإنه في هذه الحالة لا يُحمل المطلق على المقيد

ا بأن يقال: إن هذا القيد قد خرج مخرج إجابة هذا الشرط القاضي أبو يعلى وغيره، وله أمثلة كثيرة  جدًّ
: ما ذكره القاضي أيضًا أنه لا بد ألا يكون في النص المقيد آيةً كان أو حديثاً الشرط الثالث ⇦ سؤال، ومثل ذلك من الأمور التي يوردها العلماء في محلها.

الذي ورد في النص الآخر ليس ما يمنع تقييده، إذ قد تأتي بعض النصوص وفيها ما يدل على أن القيد 
 بقيدٍ له. 

" وهذا ربالتمأنه نهى عن بيع الرطب  -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-أنه قد جاء عن النبي ": ومثال ذلك
التفاضل من  (35:6)، ويشمل البيع مع التفاضل، وأْ سَ حديثٌ مطلق، فيشمل البيع بالأجل وهو النَّ 

 ل.مطلق؛ لأنه لا يمكن فيهما التماث
نهى عن بيع الرطب بالتمر  -معَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَا -أنه : "جاء هذا الحديث مقيدًا وفي لفظٍ آخر

، فنقول: لا يُحمل الحديث على المقيد؛ لأن الحديث المطلق جاء فيه زيادة تدل على عدم اختصاصه أً"نسَ 
عن بيع الرطب بالتمر بأنه علل النهي  -لَّمصَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَ -بذلك المقيد، فقد جاء فيه أن النبي 
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شرح المختصر في أصول  4
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

أ يعارض هذه العلة، فيكون في الحديث المطلق ما يمنع تقييده سَ والتقييد بأنه خاص بالنَّ  .ينقص إذا يَ بُس
أحمد كالزركشي، من القيود التي أوردها أهل العلم، وهذه نص عليها جماعة من أصحاب  ⇦ بالحديث المقيد. وهذا من دقيق الفقه للنظر في الأدلة.

: أنه لا بد أن يكون حمل المطلق على المقيد لا يؤدي إل وقبله ابن القيم، وأيضًا نص عليها القاضي
 تأخير البيان عن وقت الحاجة.

 وضربوا لذلك أمثلةً:
  في قص  خُف المحرمِ وقطعه. -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-أولها: الحديثان اللذان وردا عن النبي 
 ن لم يجد النعل أن يلبس الُخف وأطلق -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-اني: الذي فيه: "أذِنَ النبي والث

َ
 .لم

، ينة، فالمطلق متأخرٌ عن المقيدفيقولون: إن الحديث المطلق كان في عرفة، والحديث المقيد كان في المد
لعددٌ قليل، بينما المطلق قاله للذين حجوا معه،  -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-والمقيد في المدينة قاله النبي 

حمل المطلق على  -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-وقد قيل: إنهم قد نافوا عن مئة ألف، ولو كان أراد النبي 
 المقيد لكان فيه تأخيراً للبيان عن وقت الحاجة، وحاجته في عرفة.

نية وهي الراجحة دليلًا الذين قالوا: إن النجاسة : ما رجح به أصحاب الرواية الثاومن أمثلتهم كذلك
صَلَّى -: إن النبي فلا يلزم فيها سبع غسلات، يقول تطهر من غير عدد في غير الكلب وما ألِحقَ به،

 فهذا مطلقٌ، فلم« حُتِّهِ واقرُصِيِهِ وَلََ يَضُرُّكِ أثََ رُه»: -رَضِيَ الله عَنْها-قال لخولة  -الله عَلَيْهِ وَسَلَّم
يذكر فيه عدد غسلات، ولو كان يشترط فيه عدد الغسلات كما قال الفقهاء: من حمل المطلق على 

 المقيد، فلا بد من سبعٍ، فإن في تأخير البيان عن وقت الحاجة منع، وهذا منه.
لا بد أن يكون الحديث المقيدُ لم يرَدِ معه قيدٌ آخر وهو أنه من الشروط كذلك التي أوردوها:  ⇦ .وذكروا أيضًا أمثلة مثَّل لها ابن القيم، والزركشي على ذلك

يناقضه، وهذه تكلم عنها ابن القيم، وتكلم عنه أبو البركات في ]المسودة[، وتكلم عنها القاضي في 
 ]العدة[، ومثَّلوا لذلك بمثالٍ واضح، ومثال فيه إشكال، لكن نذكر الواضح.
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شرح المختصر في أصول  5
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

لما ذكر غسل نجاسة الكلب سبعًا، إحداهن  -وَسَلَّم صَلَّى الله عَلَيْهِ -أن النبي  فمثال الواضح:
بالتراب. جاء في بعض الألفاظ تقييد هذه الغسلة أنها الأول، وجاء في لفظٍ آخر تقييدٌ بأنها الأخيرة، 
فالتقييد بأنها أول، وبأنها أخيرة تقييدان متناقضان، فحينئذٍ لا نعمل بهذا القيد، فنقول: لا يلزم أن 

ح أن ح كما قال ابن البركات، فوجدنا أن المرج  ولا أن تكون الأخيرة، لكن نبحث لمرج   تكون الأول،
ما أورده الشيخ تقي الدين في ]شرح  :الشرط الأخير مما ذكره الفقهاء، وربما يوجد غيره ⇦ تكون في الأخير أنسب لإزالة الأذى، فتكون في أخراهنَّ. هذا كلامهم لما ذكروه.

د بن عبد الهادي تلميذه، أنهم يقولون: لا بد أن يكون اللفظ المقيد والمطلق أن العمدة[، وكذا أحم
 يكون يطُلق عليهما المعنى حقيقةً، فلا بد أن يكون اللفظ المطلق صالحاً لحمل المقيد عليه.

في مسألة التيمم مثلًا، فإن الوضوء غسلٌ، والتيمم مسحٌ، فلا  :ومن أمثلة ذلك الصريحة عندهم
المطلق وهو مسح اليد من غير تحديدٍ لمكانها على المقيد وهو غسل اليد إل المرفق، فإن  يصح حمل

 الحقيقة لا تطلق يعني حقيقة الغسل لا تطلق على المسح.
 محلها.ة كثيرة أوردها العلماء في وهكذا أمثل

 فكيف يفُعل به؟المسألة المتعلقة إذا ورد مطلق  ومقيد  -رحَِمَهُ الله تَ عَالَى-ثم بيَّن المصنف 
المراد إذا وردا في نصين كما تقدم معنا، أما إذا كان الإطلاق  )إذا ورد مطلق ومقيد(قول المصنف: 

والتقييد في حديثٍ واحد، فإن هذا يعتبر من زيادة الثقة، أو من شدود الرواية، فينظر فيها في نظر 
 الحديث أهي معتبرةٌ أم ليست بمعتبرة.

ورد حديثان أو نصان بمعنًى أصح أحدهما مطلق، والآخر مقيد، فما  إذا: بينَّ المصنف أنه
 الحكم فيهما؟ هل يحمل المطلق على المقيد أم لَ؟

 .ذكر: أن فيها أحوالًا 

: وهو أن حمل المطلق على وقبل ذكر هذه الأحوال يناسب هنا فائدة ذكرها الشيخ تقي الدين
اختلف )الحكم؛ ولذا عبر المصنف بأنه قصد منها التي يُ يكون في الأوامر والنواهي، وفي الأخبار  المقيد

 (.حكمهما
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شرح المختصر في أصول  6
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

 ما هي؟ لكن الفائدة المهمة
محرمًا، أو مكروهًا، أو مباحًا. ، أو طلق على المقيد سواءً كان واجبًاوهو أن الحكم الذي يُحمَل فيه الم

 هذه أربعة أحكام يُحمل فيها المطلق على المقيد.
فإن في حمل المطلق على المقيد نظر{ يعني يحتاج  كم ندباً،ا إذا كان الحقال الشيخ تقي الدين: }وأم

ل المطلق على المقيد طبعًا بالشروط التي سبقت، والأحوال التي ستأتي بعد قليل إن مَ إل تأمل، فلا يحُ 
 .شاء الله

 وما وجه النظر في الندب؟ 
ولا يترتب على الفعل كذلك كالمحرَّم.  أن الندب إنما هو حثٌّ على الفعل، ولا يترتب على الترك إثم،

مقيدةً على سبيل التأكيد، فنعمل بالمطلق والمقيد  فعل مطلقًا، وينُدب إل بعض صورهفقد ينُدب إل ال
ن المطلق والمقيد أتيا بحكمين ( بمعنى أفإن اختلف حكمهماقال المصنف: ) الحالة الأولى: ⇦ في المندوب معًا. وهذه نظر دقيق وجيد في مسألة حمل المطلق على المقيد. 

( يعني أن الشارع يأمر بالكسوة، ويأمر بالإطعام، فالحكم مختلف مثل: اكسِ، وأطعِممختلفين، قال: )
( أي أحد الحكمين بشيء، فهل يلزم تقييد حكم فلو قُ يِّد أحدهمافي أن هذه كسوةٌ، وهذه إطعام، )

 الثاني مثله أم لا؟
﴿لَ يُ ؤَاخِذكُُمُ اللَّهُ باِللَّغْوِ قال في كفارة اليمين:  -عَزَّ وَجَل-الله مثل ما جاء في الكفارات: أن 

سَطِ مَا فِي أيَْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُ ؤَاخِذكُُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأيَْمَانَ فَكَفَّارتَهُُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْ 
جاء في  [89]المائدة:﴾وْ تَحْريِرُ رقََ بَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثةَِ أيََّامٍ تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُ هُمْ أَ 

 .(اتعَ ابِ تَ تَ مُ قراءة ابن مسعود )

 ونحن قلنا: إن قراءة الآحاد حُجَّة، فحيث لزم التتابع في الصيام، فهل يلزم التتابع في الإطعام؟
هي دةٍ طويلة يقطع الموالاة. هذه يفصل بين إطعامهم بم فنقول: لا بد أن يطُعِم العشرة متوالين، ولا

 )اكسِ وأطعِم(.بعينها. لأن الإطعام يختلف عن الصوم، مثل ما عبر المصنف مسألة هنا 
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شرح المختصر في أصول  7
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

(؛ أي لا يُحمَل المطلق على المقيد، لم يُحمَل أحدهما على الآخر: )-رَحِمَهُ الله تَ عَالَ -قال الشيخ 
 لمطلق على إطلاقه، ولا يُحمَل أحدهما على الآخر.فيبقى المقيد على تقييده، وا

مراده؛ أي سواءً كان السبب للحكمين متفقًا وهو كفارة اليمين، أو كان السبب  هٍ(ج)بو وقوله: 
فلو قيدت الصلاة بقيدٍ، أو الزكاة بقيدٍ فلا  اة(كَ الزَّ  آتِ ة وَ لَا م الصَّ قِ )أَ للحكم مختلفًا، مثل لو قال: 

وهذا الاتفاق الذي ذكره المصنف ذكره  . الثاني، وهذا باتفاق كما ذكر المصنفينتقل هذا القيد إل
 كثير من أهل العلم من جميع المذاهب أنه باتفاق.

 الحالة الثانية.
 وإن لم يختلف حكمهما"."✍

، ( بمعنى اتحد حكمهما)إذا لم يختلف الحكمفي الحالة الثانية، وهو  -رَحِمهَُ الله تَ عَالَ -شرع المصنف 
 :فذكر المصنف أن لها صورتين

 .إما أن يتفق السبب ويتحد 
 .إذا اتحد حكمهما، فتارةً يتفق السبب الموجب للحكم، وتارةً يختلف. إذن الحالة الثانية: ⇦ وإما أن يختلف السبب 

 ".فإن اتحد سبيلهما وكانا مثبتين، نحو أعتق في الظهار رقبة" ✍
المصنف هنا المصنف ذكر جزءًا من الحكم لم يذكره كاملًا؛  قبل أن ننتقل إل الأمثلة التي أوردها

 يعني ذكر بعض صوره.
ين في الشرع متحدين في الحكم؛ يعني لم صَّ ؛ يعني أنه جاء نَ )فإن اتحد سببهما(يقول المصنف: 

يختلف حكمهما، كلاهما يأمر بحكمٍ واحدٍ، كعتق رقبة، أو صيام أيامٍ، ونحو ذلك، ومع اتحاد الحكم 
السبب بأن كان الموجب، السبب بمعنى الموجب لهذا الحكم، فكان الموجب لهذا الحكم والسبب  اتحد

 الكفار للظ هار مثلًا، ونحو ذلك. فهل إذا اتحد السبب، واتحد الحكم يحمل المطلق على المقيد أم لا؟
 انظر ماذا يقول الشيخ.
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شرح المختصر في أصول  8
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

مسألة: وهي أن الحكمين إذا كان أحدهما يفيدنا  )وكانا مثبتين(قوله:  )وكانا مثبتين(يقول الشيخ: 
مطلق والآخر مقيد، إما أن يكونا مثبتين، وإما أن يكونا منفيين، فالمثبتين مثل ما سيذكره المصنف بعد 

 قليل وسنتكلم عنه. 
 .المنفيين لم يتكلم عنهما المصنفو 

 : ومثال المنفي متعدد، لكن أذكر لكم مثالًَ 
 .لاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطبنهى عن ا -لَيْهِ وَسَلَّمصَلَّى الله عَ -جاء أن النبي  -
 النهي عن الاحتباء لمن كان عليه ثوبٌ واحد.  -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-وجاء عنه  -

 .نه مخصوصٌ طبعًا بزمن يوم الجمعةمطلق في النهي عن الاحتباء، لك :فالأول
نهي  نهرة. فهذا الحكمان منفيين؛ لأد خشية خروج العو : مقيدٌ بنهي الاحتباء بالثوب الواحوالثاني

 ونهي، ليست أمر وأمر، وإنما نهي ونهي. 
 فالمنفيين هل يُحمَل فيها المطلق على المقيد؟

يقول الفقهاء: هي ليست داخلة في حمل المطلق على المقيد، وإنما داخلة في تخصيص العام بالمفهوم. 
إن }مَا وقفت عليه أبو الخطاب، ثم أبو البركات وغيرهم، وقالوا: وذكروا فيها كلامًا، أول من نبه في

 .{صص العام بمفهوم الخاصيخالصواب في هذه المسألة: أنه يُحمَل المطلق على المقيد، أو نقول: 
: أن هذا يكاد يكون إجماعًا، مع أنه ذكر قبله الخلاف. [المختصر]بل حكى الكناني في شرحه على 

لفقهاء: أنهم أطلقوا الكراهة في الاحتباء يوم الجمعة، ولم يقيدوه بأن يكون عليه مع أن المشهور عند ا
 ثوب واحد، ولكن ربما يكون مرادهم التقييد بناءً على القاعدة التي ذكرت لكم قبل قليل.

 ؛ أي مطلقةً، وهذا كمارقبةً( ارِ هَ )نحو أعتق في الظِّ مثَّل للمثبتين، قال:  )وكانا مثبتين(إذن قوله: 
 في الآية.

 هذا يعني لو أنه قال الشارع ذلك. )أعتق رقبةً مؤمنة(ثم قال: 
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يُحمَل على المقيد،  )أعتق رقبةً(؛ يعني أن المطلق وهو ق على المقيد(طلَ )حُمِلَ المُ قال المصنف: 
 فنقول: إن الآيتين معًا تدلان على وجوب أن تكون الرقبة المعتقة مؤمنةً.

 ؛ أي إجماع أهل العلم في هذه المسألة.)حكاه أبو البركات إجماعًا(: -تَ عَالَ  رَحِمهَُ الله-قال الشيخ 
حكاه غيره كذلك من أهل العلم، وذكروه،  -رَحِمَهُ الله تَ عَالَ -وهذا الإجماع الذي حكاه أبو البركات 

 وليس هو مسبوقٌ في هذه المسألة.
المطلق لَ يحمل على  قلت: ولكن ذكر القاضي وأبو الخطاب رواية عن أحمد: أن" ✍
 ."المقيد

: يعني أن هذا الإجماع الذي حكاه أبو البركات، وحكاه غيره تبعًا له، قال قلت(): قال المصنف
وأبو الخطاب روايةً عن أحمد: )يعني أبا يعلى،  ذكر القاضي()يعني أن هذا مما وقف عليه،  قلت()

 .أن المطلق لَ يُحمَل على المقيد(
قلها المصنف عن القاضي وأبي الخطاب جاءت في قول الإمام أحمد في رواية أبي هذه الرواية التي ن

، فقيل لأحمد: أليس التيمم بدلًا عن الوضوء، والوضوء {التيمم ضربةٌ للوجه والكفين}: الحارث أنه قال
[ ولم يقول: 43:]النساء﴿فاَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأيَْدِيكُمْ﴾إنما قال الله تعال: }إل المرفقين؟ فقال: 

﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارقَِةُ فاَقْطعَُوا [، وقال في 6]المائدة:﴿إِلَى الْمَرَافِقِ﴾إل المرافق، وقال في الوضوء: 
 ومن أين يقطع السارق؟[ 38]المائدة:أيَْدِيَ هُمَا﴾

ذ منه وإن لوضوء المقيد، فيؤخفظاهر هذا أنه لم يبني التيمم المطلق على ا}قال أبو الخطاب وغيره: 
. هذا كلام أبي الخطاب وأبي يعلى وغيرهم، ثم ذكر أن هذا القول هو اختيار {الجنس أو اتفق اختلف

 أبي إسحاق بن شاقلا وغيره.
طبعًا هذا القول الذي نُسِبَ لأحمد في أخذه من هذا النص الذي نقلت لكم نظر، فإن أحمد إنما 

 يصح هذا الحمل؛ ولذلك فإن بعض المحققين حمل مع اختلاف الحكم، فهذا مسحٌ وهذا غسل، فلا
هذا بعيدٌ }قال: فالكناني في شرحه على ]المختصر[  أنكروا هذه الرواية عن أحمد. وممن أنكر ذلك

 .{جدًّا، فإن أحمد لا يقوله، وإنما توسعوا في نسبة هذ الرواية لأحمد
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ة مما يُخرَّج على خلاف من التفريعات على هذه القاعدقبل أن ننتقل لما ذكره المصنف هنا: 
 القاضي أبي يعلى وغيره عدد من الأمثلة: 

  وهذا حديثٌ « يلَ وَ  بِ لََّ اح إِ كَ  نِ لََ »أنه قال:  -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-منها: أنه جاء عن النبي 
 مطلق.

  وهذا مقيد، فاشترط « دٍ شِ رْ يٍّ مُ لِ وَ  بِ لََّ اح إِ كَ  نِ لََ »: أنه قال -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-وجاء عنه
 في الولي أن يكون مرشدًا؛ أي عدلًا، فالأول مطلق، والثاني مقيد.

وأخذ الفقهاء بحمل المطلق على المقيد، وهو المشهور من المذهب، وقال بعض فقهاء المذهب: 
الولي  }ويتخرج لنا من الراوية بعدم حمل المطلق على المقيد أن نقول: إن الولي لا تشترط فيه العدالة،

 .{في النكاح لا تشترط فيه العدالة، وحينذاك نقول: إن هذا القيد محمولٌ على الندب، لا على الوجوب
إذن هذه المسألة خُرَّج الخلاف بناءً على القاعدة. وهذا الذي يسمى تخريج الفروع على الأصول 

لتخريج أن التخريج على من باب التوليد. وهذا التوليد ليس بتلك القوة؛ لأن القاعدة عند علماء ا
إن ابن بشير المالكي صاحب }الأصول لا يقُبَل مطلقًا إلا أن يكون مسبوقاً بالنص عليه؛ ولذلك قالوا: 

 .{ل أقواله؛ لأنه كان يُكثِر التخريج على الأصول، ولم يُسبق للحكم الذي خرج بهبَ قْ ]التنبيه[ لا ي ُ 
نبنى على مسألة الزيادة على النص هل هي م إن كان المقيد آحادًا والمطلق تواترًا ا"ث ✍

 ."نسخ وعلى نسخ التواتر بالآحاد
يفيدنا على أن هذه المسألة مفرعة على المسألة السابقة؛ يعني  )ثم(هذه الكلمة ثم( : )قوال المصنف

 :وملخص الكلاممفرعة على أن المطلق يُحمَل على المقيد. 
 أحوال: أننا نقول: إن المطلق يُحمَل على المقيد وله

 أن يكون المطلق والمقيد كلاهما متواتر.الحالة الأولى : 
 :أن يكون المطلق آحادًا، والمقيد متواتراً. والحالة الثانية 

 فهاتان الصورتان داخلتان في الإجماع الذي حكاه أبو البركات، وإن حُكِيَ خلافه.
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 :فيها خلافٌ وإن لم نحكي خلافاً  أن يكون المطلق متواتراً، والمقيد آحادًا، فهذه الصورة الثالثة
 معتبراً في المسألة السابقة، وإن لم نحكي الخلاف المعتبر في المسألة السابقة.

يبين لنا أن الصور  )ثم(يعني عرفنا أن والمطلق تواترًا( ثم إن كان المقيد آحادًا قال: الشيخ: )
 ثلاث: 

 .م بالخلافثنتان داخلتان في الإحكام المحكي أو الخلاف إن سُل   -
 فإن فيها خلافاً زائدًا؛ لأنه ينبني على أصل آخر. مستثناةوتبقى هذه الصورة  -

؛ أي انبنى الحكم والخلاف في تقييد النص المتواتر بالآحاد على قاعدةٍ أخرى، وهي انبنى(قال: )
سخ وعلى نأم ليست نسخًا؟ وإنما هي بيان )على مسألة الزيادة على النص هل هي نسخ؟( قال: )

 .(التواتر بالآحاد
 يعني هل يجوز نسخ الحديث المتواتر بالآحاد أم لَ؟ 

 .أن الزيادة على النص ليست نسخًا، وإنما هي بيان: والصحيح المعتمد في مذهب أحمد
أن : كما سيأتينا إن شاء الله كذلك في المسألتين، فالصحيح  سألة التواتر هل ينسخ بالآحادوفي م

 .من مذهب أحمد، وسيأتي إن شاء اللهالصحيح حاد هذا المتواتر لا ينسخ بالآ
 والمنع قول الحنفية"." ✍

يعود إل تقييد المتواتر بالآحاد، فالحنفية يمنعون  والمنع(): ، قولهوالمنع قول الحنفية(): قال الشيخ
د المتواتر أن الجمهور غير الحنفية، ومنه مذهب أحمد يرون جواز تقيي: تقييد المتواتر بالآحاد، مفهومه

 .بالآحاد، فالقرآن يقُيَّد بالسنة سنة الآحاد، وهكذا
 ."والَأشهر أن المقيد بيان  للمطلق لَ نسخ  له كتخصيص العام" ✍

يعني أن المسألة فيها قولان، دائمًا والَأشهر( ): التي سبقت، قول المصنف النتيجةهذا من باب أيضًا 
يدل على أنه قول  )الأشهر( على أن المسألة فيها قولان، والتعبير ب اءً يمفهذا يدلنا إ )الأشهر( إذا عُبر  ب
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أكثر الفقهاء المنتسبين لهذا  الأكثر؛ ولذلك فإن التعبير بالأشهر، أو بالمشهور يدل على أنه قول
 .ذهبالم

هو قول أكثر أصحاب أحمد، كما قال المرداوي، وقول أكثر العلماء  )الأشهر(وقول المصنف: 
 كذلك.
 ظهراً له.؛ أي موضحًا ومُ )بياناً(ومعنى كونه )والأشهر أن المقيد بيان  للمطلق( قال: 

لمطلق، وهذا د يكون ناسخًا لوهذا هو القول الذي يقابل قول الأشهر، وهو أن المقي  لَ نسخ  له( )
 {.أنه قاله بعض الشافعية: }ذكر المرداوي الأشهرالقول الذي يقابل قول 

أي أن مثله كمثل تخصيص العام، فإن تخصيص العام ليس نسخًا (؛ عامكتخصيص القال الشيخ: )
 خلافاً لأبي حنيفة وأصحابه.

 ".ار والقتلهَ وإن اختلف سببهما كالرقبة في الظِّ " ✍
الرقبة في ) ل لذلك بأي مع اتحاد الحكم وعدم اختلافه، ومثَّ وإن اختلف سببهما(؛ يقول الشيخ: )
مطلقة، من غير تقييدٍ بالإيمان، وأمر  ارِ هَ بعتق رقبةٍ في الظ   -عَزَّ وَجَل-حيث أمر الله الظهار والقتل( 
 في القتل، في كفارة القتل، وهي مقيدة، فهل يُحمَل الإطلاق على التقييد أم لا؟ بعتق رقبةٍ مؤمنةٍ 

 قال المصنف:
 فأشهرُ الروايتين عن أحمد"." ✍
 .وهما قولان لأهل العلم عن أحمد()ها روايتان يدلنا على أن المسألة في فأشهر الروايتين(): قوله

؛ أي يُحمَل المطلق على المقيد وإن الحمل()؛ يعني أن أحمد قد نصَّ عليها وهو عن أحمد(): وقوله
 .اختلف سببهما

أحب إليَّ أن يعُتِق في الظ هار : }وقد نص أحمد على ذلك فيما روى أبو طالبٍ عنه أنه قال
 .اءً من أحمد على أنه أخذ هذا التقييد من كفارة القتليمضي إ، وعدَّ ذلك القا{مسلمةً 

 .لأن هذا منصوص أحمد عن أحمد(): إذن قوله
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وقبل أن أبين  ما ذكره المصنف في تفصيل هذا القول، وأنه على رأيين، يقابل المشهور الرواية الثانية 
وهذه الرواية قال بها ابن  .(قيدأنه إذا اختلف السبب، فإنه لَ يُحمَل المطلق على الم): في المذهب

هي أصح، بعد : وسأذكر لكم لماذا قال. {هي أصح عندي}: شاقلا والحلواني، وقال أبو البركات
وقد نقلها الموفق روايةً عن . قليل؛ لأن بعض الناس قد يكون فهم كلام أبي البركات على غير وجهه

 {.رويت عن أحمد: }أحمد منصوصة، فقال
 : يتينرواالنرجع لأشهر 
إن اختلف )؛ أي حمل المطلق على المقيد فأشهر الروايتين عن أحمد: الحمل(): يقول الشيخ

 .سببهما، واتفق حكمهما(
؛ يعني أن اللغة هي التي دلَّت لغةً()وهذا من باب البناء على مذهبه . ؛ أي فعن أحمدفعنه(): قال

وبناءً ، ولم نستفد ذلك من دليلٍ شرعي، على حمل المطلق على المقيد، فاستفدنا هذا الحمل من اللغة
وهذا القول الذي نقله المصنف هو قول القاضي أبي يعلى، . ، فالبحث فيها مع علماء اللغةعليه

 .وصححه أغلب المتأخرين
؛ أي أننا حملنا المطلق على المقيد لا بدلالة اللغة، وإنما بدلالة قياسًا()؛ أي وعن أحمد وعنه(): قال

: يعني أنه في الحقيقة لا يُحمَل المطلق على المقيد بدلالة اللغة، وإنما نقول كونه قياسًا  ومعنىالقياس، 
يقوى عندي أنه لا يبُنى : }وهذا قول أبي الخطاب، يقول أبو الخطاب. يُحمَل عليه قياسًا لاتفاق العلة

 {. من جهة القياسبنَى المطلق على المقيد من جهة اللغة، ويُ 
إن : }سأذكر من وافقه بعد قليل، يقول هؤلاءو ء أبو الخطاب ومن وافقه، يقول هؤلا :مثال ذلك

عتاق يتضمن تكميل أحكام العين لأن الإ: }قالوا{ الرقبة المعتقة في الكفارات يشترط فيها الإسلام
المعتقة، أو الرقبة المعتقة، وتكميل أحكامها لا يكون إلا بكمال دينها وهو الإسلام قياسًا على كفارة 

 إلحاقاً.: ، ولم يقولوا{قياسًا: }، فقالوا{قتلال
{ يُحمَل المطلق على المقيد قياسًا لا لغةً }طيب، إذا عرفنا ذلك، فإن قول أبي الخطاب هذا وهو أنه 

أشكل على كثيٍر من الباحثين قول أبي الخطاب؛ لأنهم اختلف علماء المذهب في صفة حكايته، 
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فأشهر قال: بأن المطلق يُحمَل على المقيد، كما هو واضح، فالمصنف هنا حكاه جزءاً من القائلين 
 .الروايتين عن أحمد الحمل لغةً أو قياسًا، فهو حملٌ قياسي

لا : }وأبو البركات وافق أبا الخطاب في هذه الرواية، ورجح قوله، ولكنه حكاها بطريقةٍ أخرى، قال
 .له عدم حملٍ مطلقفجع{ يُحمَل المطلق على المقيد، وإنما يكون من باب القياس

أنه لا يُحمَل، والرواية : أنه يُحمَل، والقول الثاني: القول الأول: }والزركشي جعلها روايةً ثالثة، فقال
؛ ولذلك فإن فهم الأقوال في المسألة وضبطها وهي {أنه يُحمَل قياسًا لا لغةً : قول أبي الخطاب: الثالثة

 .سبب ربما بلبلةً لبعض طلبة العلمفي الحقيقة متفقة، لكن طريقة حكاية القول ت
من محققي أصحابنا وغيرهم: المطلق من الأسماء يتناول الكامل من  قال طائفة  "✍
 ."النفيو يات في الإثبات المسم

وهي متعلقة بما يشمله الإطلاق في حالةٍ دون حالة،  -رَحِمَهُ الله تَ عَالَ -هذه المسألة ذكرها المصنف 
الذي ذكر هذا الكلام هو الشيخ تقي الدين في من محققي أصحابنا( قال طائفة : )يقول الشيخ

 ]المسودة[ وقرر كلامه ووافقه عليه ابن مفلح، ثم تتابع المتأخرون عليه.
يعني أنه إذا جاءنا اسمٌ مطلقٌ سواءً كان في أمرٍ أو في نهي، ولم يكن المطلق من الأسماء(؛ قال: )

يعني لو أننا أمُِرنا بأمرٍ ل الكامل من المسميات في الإثبات( يتناو مقيدًا بأيٍّ من القيود، قال: )
مطلق، والأمر يشمل: أمر الإباحة، وأمر الندب، فحينئذٍ نقول: إن فعل هذا الأمر المطلق يشمل جميع 
صوره، ويشمل جميع الصور الملحقة به، فحينئذٍ يتناول الكامل من المسميات في الإثبات، إذا كان أمراً، 

النفي إذا كان نهيًا، فإنه لا يتناول كامل المسميات، وإنما يتناول أقل ما يصدق عليه هذه الصورة وأما في 
  وهذه من دقيق الفقه يترتب عليها ماذا؟مما يكون قاسماً مشتركًا، 

 ثاب المرء على الفعل المطلق، ويثاب على قيوده، فيثاب إثابتين.أننا نقول: في الإثبات يُ 
نه إنما يثاب على الترك المطلق. وهذه مثل ما سبق معنا في مسألة النهي هل هو وأما في النهي: فإ

 أمرٌ بأحد أضداده أم لا؟
 : -رَحِمَهُ الله-قال 
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 ".المجمل" ✍
 .)المجمل(بعد الحديث عن المطلق، وبعد العام، الحديث عن  -رَحِمهَُ الله تَ عَالَ -شرح المصنف 

 ن جهات:ومناسبة إيراد )المجمل( بعد المطلق م
في بعض المسائل في النزاع بين منها أن بعضًا من العلماء قد يتساهل في المطلق فيجعله مجملًا كما 

 والشافعية.الحنفية 
 .به أن الألفاظ ينُظر لها من جهاتلا بد أن ننت )المجمل(وعند الحديث عن 

 فباعتبار الإجمال وعدمه، فإن الألفاظ تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 
 فقط، ومثَّلوا  : أن تكون نصًّا. بمعنى ألا تحتمل معنًى آخر، وتكون محتملةً لمعنًى واحدٍ ولالأمر الأ

للنصوص بأسماء الأعداد كخمسة، وسبعة، وعشرة، ومثلها أيضًا يقال في بعض أسماء المعينات 
 إذا كانت لا يشترك معها غيرها، مثل: الكعبة.

 :ولا ترجيح لأحد المعنيين على غيره. فهذا يسمى المجمل وهو الذي يحتمل معنيين النوع الثاني ،
 مجمل.

 وهو الذي يحتمل معنيين راجحٌ في أحدهما، فيكون ظاهراً فيه. وبناءً  :الأمر الثالث وهو الظاهر
على ذلك فإن اللفظ الظاهر إذا تركناه، وانتقلنا للفظ المرجوح فلا بد من دليل، ويسمى هذا 

 ل أو التأويل.لراجح إل غيره من باب المأوَّ تأويل، فننتقل من االمأوَّل أو 
يعني إذا كان إذن الحديث عن المجمل لا بد من معرفة قسمة الألفاظ عمومًا على سبيل الإجمال؛ 

 الإجمال قسمًا من أقسامه، فنقول: إنها ثلاثة:
بعض ربما ذكر  : النص لم يذكره المصنف لوضوحه؛ ولأن الإشكالات فيه قليلة جدًّا، ولكنأولًَ 

يعني بماَ يكون تبيين ذلك ؛ ثم يذكر بعده ما يبين  هذا المجمل، سيذكر المصنف المجمل، المسائل التي فيه
المجمل بحيث أنه يكون ظاهراً لأحد المعنيين، أو نصًّا فيه، فإن بعض المبينات للمجمل تكون منفصلةً 

 ظاهراً.تكون جاعلةً لهذا اللفظ  وأ، ا فلا يحتمل التأويل كما سيأتيعنه، فتجعل ذلك المجمل نصًّ 
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بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

هذا الذي  .، ثم يذكر المبين له، ثم ينتقل بعد ذلك للأمر الثالث وهو: الظاهرملإذن سيبدأ بالمج
 سيتكلم عنه المصنف، وسيأخذ نحوًا من درسين.
 .ددٌ بين معنيين لا ترجيح بينهماهذا المجمل الذي ذكره المصنف قلنا: إنه متر 

 ، فما حكمه؟إذا جاءنا لفظ  مجمل
يقول العلماء: إن اللفظ المجمل إذا لم يتبين للمجتهد، فإنه لا يعمل به، فيتركه ولا يعمل به، حتى 

وهو أن  :وهذا ينقلنا إلى مسألة مهمة ذكرتها قبل قليل إشارةً يتبين له المبين، أو اللفظ المبين له، 
الحقيقة، وقد أطال الشيخ تقي الدين في  تحقيق العلماء أن الإجمال إنما هو في ذهن المجتهد، وليس في

إطلاق، بل لا بد وأن يكون ظاهراً في موضعٍ على مجمل س[: أنه لا يوجد في القرآن لفظٌ ]بيان التلبي
فلا بد أن يكون مبينًا، وأن يكون  [195]الشعراء:﴿بلِِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ﴾: -عَزَّ وَجَل-آخر، كما قال الله 

أن هذا الإجمال إنما هو نسبي لأشخاصٍ دون أشخاص، والغالب أن الإجمال يكون مبينَّ المعاني، و 
 بسبب قصور الآدمي.

لا  -عَزَّ وَجَل-أن أهل السنة يرون أن النصوص الشرعية لا إجمال فيها على العموم؛ لأن الله  ⇦ : إذن من اعتقاد أهل السنة، وهذه مسألة مهمة
ا: أن النصوص الشرعية لا تعارض بينها كذلك، وإنما الإجمال والتعارض إنما هو في ذهن ثانيً  ⇦ يمكن أن يكلمنا بما لا نفهم.

على سبيل الإطلاق لأدى ها في ذلك المجتهد، أو عند بعضهم بسبب قصوره في العلم، إذ لو كان في
 .عونه، وأوامر الشرع ليس فيها ذلكلتكليف الناس يعني بما لا يستطي

لنص الشرعي؛ لالحديث خصوصًا، وهذا من تعظيمهم علماء لها   ينتبهذه من الأمور المهمة التيوه
لأن التساهل بهذه الأمور تجعل الشخص يقول: أرد هذا الحديث لأنه مجمل، أو هذه الآية لأنها مجملة، 

 حقيقة إنقاصٌ لمكانة النص الشرعي، هذه مسألة مهمة.ه كما يفعل بعض الفقهاء وغيرهم. وهذا في
 ".ل جملةً واحدةً لَ ينفرد بعض آحادها عن بعض: ما جُعلغةً "✍



 

 
 

 

1
7 

شرح المختصر في أصول  17
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

لَ ينفرد بعض يعني جيء بها مرةً واحدة )جملةً واحدةً(  ما جُعل: تعريف المجمل لغةً ): قال
 عن بعضٍ(.أي بعض أجزائها )آحادها( 

، ومر و مأخوذًا منهأصطلاحي يكاد يكون مشتقًّا منه، أتى بالتعريف اللغوي لبيان أن التعريف الا
فية، ليست من الحقائق من الحقائق العر هذه ا أيضًا مسألة قضية الحقائق الشرعية، أو الحقائق العرفية، معن

العرفية؛ لأنها من اصطلاح الأصوليين، أن الحقائق العرفية في الأصل أنها ، المجمل من الحقائق الشرعية
 تؤخذ من اللغة.

 ".ى السواءواصطلاحًا: اللفظ المتردد بين محتملين فصاعدًا عل"✍
أريد أن أبين نكتة، ولها تعلقٌ فقهي بمذهب أحمد، بخصوص كلام  )واصطلاحًا(قول المصنف هنا: 

 :المراد )اصطلاحًا(أحمد، قوله: 
 .اصطلاح الأصوليين في -
 .أو نقول: في اصطلاح المتأخرين من الأصوليين -

 لماذا أقول هذا؟ 
أن المتقدمين يستخدمون المجمل لمعنيين: صول: ء وهو الجصاص بكتابه في الألأن ذكر بعض العلما

المعنى الأول هو المراد هنا، وهو المعنى الخاص، والمعنى الثاني: ما يكون مرادفاً للعموم، فيسمون العام 
كلام بعض المتقدمين مثل مجملًا، وذكر أن هذا الاستخدام، وهو استخدام المجمل بمعنى العام موجود في  

 بان وغيره.أعيسى بن 
 لماذا أوردت كلام الجصاص الرازي؟

أوردته لأنه يوجد في كلام الإمام أحمد إطلاق لفظ الإجمال وقصده العموم، فمن ذلك: ما نقل ابن 
عبد البر عن الأثرم أنه قال: }سألت أحمد عن الصلاة نصف النهار يوم الجمعة، فقال: يعجبني أن 

"كنا نصلي يوم الجمعة حتى يخرج ك: تتوقاها{، قال: }فذكرت له حديث ثعلبة بن أبي مال
فقلت له: }هذا يدل على الرخصة في الصلاة نصف النهار، قال: ليس في هذا بيان، إنما  .{عُمر"

من وجوه أنه  -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-ثم قال: ولكن حديث النبي  "كنا نصلي".مجملًا جاء الكلام 
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بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

مس، وعند الغروب{ فهنا استخدم أحمد الإجمال بمعنى نهى عن الصلاة نصف النهار، وعند طلوع الش
 ص في حديثٍ آخر.ص  العموم؛ أي أنه عام، وخُ 

 وقد ورد عن أحمد أيضًا أخرى شبيهة بذلك.
هذا التعريف هو تعريف  )اللفظ المتردد بين محتملين فصاعدًا على السواء(قول المصنف: 

يه؛ يعني قريب منه جماعة، منهم أيضًا مشى عل ه منه، وهذا التعريفالطوفي، وقد أخذه المصنف بنصّ 
علي وهو من تلاميذ الموفق ابن قدامة في تفسيره، جاء بتعريفٍ قريب من تعريف الطوفي، فقد  الرس

 ذكر: أن ما تردد بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر{.
وهذا ( الإطلاق معنىما لَ يفهم منه عند : وقيلوأما التعريف الثاني الذي نقله المصنف، فقال: )

التعريف الثاني للمجمل هو تعريف الموفق ابن قدامة، وتبعه عليه ابن أبي الفتح البعلي في ]المطلع[، 
 وجماعة ينقلون الموفق كما هو، ومنهم القطيعي وغيره.

ذكر المصنف تبعًا للطوفي: أن تعريف الموفق  )ما لَ يفهم منه عند المعنى إطلاق(وقول المصنف: 
يه إشكال؛ لأنه يدخل فيه اللفظ المشترك، فإن اللفظ المشترك لا يفُهَمُ منه عند الإطلاق معنى، هذا ف

وعلى ذلك، فيكون هذا التعريف غير مانعٍ من دخول غير المجمل فيه؛ ولذا زاد المصنف تبعًا للطوفي 
ف ضِ يُ ي وإن لم أ(؛ وإلَ، قال: )م منه عند الإطلاق معنًى معين(فهَ )ما لَ يُ فقال:  )معين(كلمة 
 (.معينٍ  يفُهم منه معنًى غيرأي المشترك )( فإنه ،بطلَ بالمشترك) )معين(كلمة 

 ".وهو إما في المفرد"✍
 ؛ أي اللفظ المجمل يرَدُِ في مفردٍ، وفي مركبٍ، وفي الحروف.)وهو(قوله: 

ا، أو فعلًا، أو سيذكر المصنف الآن أنه يشمل جميع المفرد سواءً كان اسمً  )في المفرد(طبعًا وقوله: 
 حرفاً.

 ".والشفق في الأسماء ،والجَون ،والقُرء ،كالعين" ✍
 هذه أذكر أن وقبل مل.المج باب من المشترك وهذه ،ذكر المصنف بعض الأسماء التي تكون مشتركةً 

 مشتركًا، يكون مجملٍ  كل وليس مجملًا، يكون مشتركٍ  اسمٍ  كل }إن يقولون: الجمهور بسرعة، المعاني
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بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

 سيذكر لأنه العكس؛ لا مجملة، كلها المشتركة فالألفاظ مطلق، وخصوص عموم بينهما والمجمل شتركفالم
 المشتركة. الألفاظ من ليست المجمل من أخرى اأنواعً  ذلك بعد المصنف
 قال حتى غيره، وعلى الجاسوس، وعلى الجارية، وعلى الباصرة، على تطلق العين )كالعين( قوله:
 كاملة. رسالة فيها بعضهم وألف معنًى، ثلاثين من أكثر على تطلق عينال لفظة }إن بعضهم:
 بينهما، مشتركًا فيكون الطُّهُر، وعلى الحيض، على معنيين: على يطلق أيضًا القرء فإن )والقرء( قال:

 يدلنا طبعًا اللغة غير من خارجي دليلٍ  عن فنبحث منه، المراد لنا يبين   خارجيٍّ  دليلٍ  من بد فلا مجمل، فهو
 غيره. أو الصحابي، قول من أو السياق، من إما المراد، على

 وأحياناً الأسود، على أحياناً فتطلق مختلفة، لمعانٍ  العلماء بها يأتي هذه والجون (والجون وقوله:) قال:
 الأبيض. على تطلق

 وبناءً  بياض،ال على أيضًا ويطلق الُحمرة، أو الأحمر، الشفق على يطلق كذلك والشفق )والشفق( قال:
 أم الأبيض بالشفق هو هل الشفق، بغياب أنه جاء الذي العشاء وقت دخول هل اختلُِف ذلك على

 لنا يبيّن  خارجيٍّ  دليلٍ  من بد فلا المجمل، لفظ بالحديث ورد الذي اللفظ هذا أن على بناءً  الأحمر بالشفق
 خلافاً الأحمر، شفق هو إنما الشفقب المراد أن على تدل كثيرة أحاديث جاءت وقد المجمل، اللفظ هذا

 .-تَ عَالَ  الله رَحِمَهُم- حنيفة أبي لأصحاب
 الإجمال. في تدخل المشتركة الأسماء فكل جدًّا، كثيرة أيضًا الأسماء وفي الأسماء( )وفي قال:
 ".وبانَ في الأفعال ،وعسعسَ "✍

اللَّيْلِ إِذَا ﴿وَ : -عَزَّ وَجَل-في قول الله )عسعس وبانَ في الأفعال(، )عسعس( 
؛ فيقسم الله ( سَ عَ سْ )عَ  [17]التكوير:عَسْعَسَ﴾ بإدبار الليل،  -عَزَّ وَجَل-تحتمل معنيان: معنى أنه ولَّ

 بالليل في إقباله إذا أقبل. -عَزَّ وَجَل-، فيقسم الله لَ بَ إذا ولَّ الليل، وتحتمل أنه بمعنى أق ْ 
؛ أي أصبح بعيدًا )بان(ظهر بعد ما كان خفيًّا، وأي  ؛)بان(يعني تحتمل أيضًا من معنى  )وبانَ(

 )ما أبين من حيٍّ فهو كميتته(نفصال د، ويعني قد يكون أيضًا بمعنى الا، وهو البعيْن عنا، ومنه الب َ 
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بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

فحينئذٍ ننظر للسياق والدلائل التي تدل ، فما بان من الشيء أي انفصل، فيكون من باب الانفصال
 عليه.

 ".[7]آل عمران:﴿وَالرَّاسِخُونَ﴾عطفُ والَبتداء في نحو وترددُ الواوِ بين ال"✍
الواو أيضًا مترددة بين العطف والابتداء، ومر معنا في أول الدروس لما ذكر المصنف معاني الحروف 
بينَّ أن الواو لها معاني مشتركة بينها، فقد تستخدم في بعضها، ومنها الآية التي أوردها المصنف، وهي 

﴿وَمَا يَ عْلَمُ تأَْوِيلَهُ إِلََّ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ : -عَزَّ وَجَلَّ -في قول الله ( ]اسِخُونَ﴾﴿وَالرَّ : )قوله
وقد اختلف علماء الإقراء في الوقوف على الجملة قبلها،  ،[7عمران: [7:آل عمران ]آليَ قُولُونَ آمَنَّا﴾

ذكر الشيخ تقي الدين أن خلاف علماء الإقراء في  وعلى وصلها على طريقتين عند علماء الإقراء، وقد
الوقف والاتصال مأمولٌ على أنه توقيفيٌّ لا اجتهادي، فيكون هذا الاختلاف داخلًا في الأحرف السبعة 

: فإنها تكون مشتركةً وبناءً على ذلكالتي نزل بها القرآن، فيكون مما بقي عندنا من الأحرف السبعة، 
 ف تكون ابتدائيةً، وعند الوصل تكون عاطفةً.في المعنيين، فعند الوق

وقد مر معنا قبل: أن عند فقهائنا أنه يمكن حمل اللفظ على معنييه المشتركين؛ ولذلك فإنا نقول: 
إن هذه الآية تصح بالمعنيين، تصح معطوفةً، وتصح ابتدائيةً، وكلا المعنيين لها تأويل صحيح، فيكون 

 حٌ ومقبولٌ شرعًا.هذه الآية لها معنيان كلاهما صحي
 ."ومِن بين ابتداء الغاية والتبعيض في آية التيمم في الحروف"✍
 -عَزَّ وَجَلَّ -هذه آية التيمم، وهو قول الله  مِن()، الواو ومِن()؛ أي يعود إل في الحروف(): قوله

 سورة النساء؟ أهي التي في سورة المائدة، أم التي في: في سورة المائدة، وقد اختلُِف أي السورتين نزلت
﴿مِنْهُ﴾ ، [6]المائدة:﴿فَ تَ يَمَّمُوا صَعِيدًا طيَِّبًا فاَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأيَْدِيكُمْ مِنْهُ﴾: -عَزَّ وَجَلَّ -فقول الله 

هذه إن قلنا: إنها تبعيضية كما هو مشهور مذهب الإمام أحمد وقول المتأخرين، فيقولون: لا بد أن 
عليه شيءٌ ينتقل إل الكفين والوجه، وبنوا على ذلك: أنه يشترط أن يكون  يكون من الصعيد المتيمم

 المتيمم عليه ترابٌ له غبار.
، ولا يلزم أن هنا ابتدائية، فيترتب على ذلك؛ أي تيمموا من الصعيد ابتداءً ﴿مِنْهُ﴾ وإن قلنا: إن 

بناءً عليه: فيجيزون أن يتيمم مذهب، وانتصر لها الشيخ تقي الدين. و والرواية الثانية  يكون له غبار،
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بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

بالصعيد وإن لم يكن منه شيءٌ ينتقل إل الوجه والكفين، فيصححون التيمم على الرمل، وعلى الحصى، 
 ونحوه.

يين، هذا الاختلاف مجمل، فالآية مجملة، فلا بد أن نبحث عن دليلٍ خارجي يرجح أحد المعن
، والمتردد بين معنيين عند والمأوَّل ب الظاهرمن با ما زالتمجملة والمسألة والعلماء لهم نظر في ذلك، 

 أهل العلم.
 ."بين الولي والزوج[ 237]البقرة:﴿الَّذِي بيَِدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾أو في المركب، كتردد "✍
 .([237:البقرة]﴿الَّذِي بيَِدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ كتردد)؛ أي في الجملة المركبة أو في المركب(): قوله

يعني أنه تردد على أمرين يحتمل أمرين، فالولي بين الولي والزوج( )يعني من الذي بيده عقدة النكاح 
يحتمل أن يكون هو الذي بيده عقدة النكاح؛ لأنه هو الذي يقبل، وهو الذي يفسخ كذلك في 

 .ون أول عقدة النكاح بإيجاب الوليالطلاق، والولي لأنه هو الذي يوجب، فيك
فيه على روايتين في مذهب أحمد، والمشهور من مذهب أحمد: أنه هو الزوج، وهناك وقد اختلُِف 

رواية ذكرها القاضي ومال لها في بعض كتبه: أنه الأب. وأكثر الصحابة على القول الأول، وهو أنه 
 الزوج. الأول قلت لكم: أنه الزوج، والثاني: أنه الأب.

 ".ال للفاعل والمفعولوقد يقع من جهة التصريف، كالمختار والمغت"✍
؛ أي باعتبار هيئة اللفظة، فإن هيئتها )من جهة التصريف(؛ أي وقد يقع الإجمال )وقد يقع(قوله: 

 الإجمال في هذه اللفظة. عُ وقِ أو تُ  مُ وهِ وصفتها قد تُ 
تحتمل أن تكون اسم فاعل، وتحتمل أن  )المختار والمغتال(لفظة  )كالمختار والمغتال(قال: 

يقول أهل  )المختار والمغتال(؛ ولذلك لأن )للفاعل والمفعول(عول؛ ولذلك قال: تكون اسم مف
أن يؤخذ منه اسم الفاعل أو اسم المفعول، فإنه يقُلَب حرف  يدَ رِ العلم: }إن الفعل غير الثلاثي إذا أُ 

قبل الأخير،  المضارعة ياءً، أو تاءً إل ميم، ثم إن كُسِر ما قبل الأخير، فهو اسم فاعلٍ، وإن فتُِحَ ما
تثبت  خير حرف علةٍ، فإن حرف العلة لالكن إن كان ما قبل الأ} فهو اسم مفعولٍ{ وأمثلته كثيرة،

 {.ولا الكسر، فحينئذٍ يكون مجملًا  لا الفتح، عليه
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شرح المختصر في أصول  22
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

)المبيِّن يعني من أمثلته التي يكون فيها واضح  )المختار والمغتال(ومنه ما ذكره المصنف، مثل: 
عليها الحركة، وضحت الكسرة أو الفتحة، وأما الألف فإنه لا يظهر  مبيِّن والمبيَّن()الف  والمبيَّن(

 .لكِ شْ فحينئذٍ يكون مُ 
 من أثر هذا الإشكال: الَختلاف في اسم المسيح ابن مريم، والمسيح الدجال، لمَ سُمِّي؟

  المرضى فبعضهم يقول: إن المسيح ابن مريم سمي بذلك من باب اسم الفاعل، فكان يمسح على
 فيشفون.

 .وقيل: لأنه اسم مفعول؛ لأنه سيمسح الأرض بعدله 
 :كذلك يقال أيضًا في الدجالو 
 الأرض كلها.يطوي لٍ فيكون هو الماسح للأرض؛ لأنه قيل: إنه اسم فاع 
 .وقيل: إنه اسم مفعول؛ لأنه مُسِحت إحدى عينيه وطمُِسَت 

 يعني هذا أثر الخلاف مؤثر في بعض المعاني.
 ."مسألة"✍

هذا المسألة وما بعدها يورد فيها المصنف بعضًا من الأمور التي قيل: إن اللفظ مجملٌ، وهو ليس 
 بمجملٍ فيما رجحه المصنف.

التحريم إل الأعيان، أو الأصح: إضافة  ف وهي مسألة: الإجمال في إضافةأول مسألة أوردها المصن
 التحريم. وسأذكر لماذا قلنا: الأحكام بدل .لأحكام إل الأعيانا

، [3]المائدة:﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾لَ إجمال في إضافة التحريم إلى الأعيان، نحو "
 ."خلافاً لأكثر الحنفية وأبي الفرج المقدسي [23]النساء:﴿أمَُّهَاتُكُمْ﴾و

 :-جَلَّ عَزَّ وَ -بقول الله : )إنه إذا ورد تحريم المضاف إل الأعيان، ومثَّل لذلك: يقول المصنف
فهذا التحريم ( [23:النساء]﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ أمَُّهَاتُكُمْ﴾، وبقوله: [3:المائدة]﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾

الأصل فيه أن الإضافة للعين، والعين لا تُحرَّم، فإن الأعيان لا توصف : الذي يضاف للأعيان يقولون
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شرح المختصر في أصول  23
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

مضمرٍ مقدَّر، وهو متردد فيه، فهل هذا الاحتمال اللغوي يكون بحل ولا حُرمة، ويُحتمل أنه مضافٌ إل 
  سببًا للإجمال أم لا؟

خلافاً  لَ إجمال في إضافة التحريم إلى الأعيان(): ؛ ولذلك قاللَ إجمال فيه(): قال المصنف
 .سأذكر من قال بالقول الثاني بعد قليل. لأبي حنيفة وغيره

لأنه الأغلب، ومن حديث  التحريم(): قوله لى الأعيان(لَ إجمال في إضافة التحريم إ): وقوله
 وْمكُمي َ ة مَ رْ حُ ام كَ رَ م حَ كُ يْ لَ م عَ كُ ضارَ عْ أَ م وَ والكُ مْ أَ م وَ كُ سَ فُ ن ْ أَ  نَّ إِ »: -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّم-النبي 

 فهل يكون مجملًا أم لَ؟ «اذَ هَ 
فيحل الطيبات،  [157]الأعراف: الطَّيِّبَاتِ﴾﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ وقد يكون من باب إضافة التحليل للأعيان 

فإحلال الطيبات أيضًا من باب إضافة التحليل للأعيان؛ [ 5]المائدة:﴿الْيَ وْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ﴾
 .{إضافة الأحكام للأعيان تحليلًا أو تحريماً}الأنسب أن يقال: ففلذلك 

الأول، وهو قول أكثر أهل العلم، فأكثرهم على هذ إذن هذه المسألة التي ذكر المصنف وهو القول 
 المسألة.

 ، وجزم المصنف أنه قول الأكثر.)خالف أكثر الحنفية(القول الثاني الذي ذكره المصنف أنه 
، وهذا القول الذي قال به أبو الفرج المقدسي، طبعًا أبو )وقال به أبو الفرج المقدسي(وقال: 

ولكنهما في الاعتقاد: الأول هو ]الامتحان[، طبُِع من كتبه كتابان،  ن الكتب،الفرج المقدسي له عددٌ م
والثاني هو ]التبصرة[، والحنابلة يسمونه أبو الفرج المقدسي، ويسمونه أبو الفرج الشيرازي؛ لأنه كان 

م أحمد للشام، ثم شيرازيًّا، ثم انتقل إل الشام وسكن بيت المقدس، وهو أول من أدخل مذهب الإما
ونشروا المذهب بعد ذلك، فانتشاره كان من تلاميذ تلاميذه وهم المقادسة الجمَّاعليون د ذلك جاء بع

 من بيت المقدس.
أن أبا الفرج المقدسي نقل عنه المصنف هذا القول، وهذا القول أيضًا قال به القاضي أبو  المقصود:

 ول ولا شك.العدة[، ولكن الصواب الأ]يعلى في أول كتابه، ثم خالفه في موضعين من 
 ".م هو عام عند ابن عقيل والحلواني"ث✍
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شرح المختصر في أصول  24
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

حيث قلنا: إنه لا إجمال، فقال: إن ابن عقيل والحلواني يقولون: إنه  )ثم هو عام(قال المصنف: 
﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ : -عَزَّ وَجَل-عام، فحينئذٍ يكون شاملًا لجميع الأفعال المتعلقة بالعين، فقول الله 

يشمل أكلها، ويشمل استخدامها، والجلوس عليها، وسائر الأمور، فيشمل جميع  [3]المائدة:الْمَيْتَةُ﴾
ستثنى من ذلك إلا ما دل الدليل على خروجه، فهو عامٌّ في الكل، إلا ما دل الدليل على الأمور، ولا يُ 

 خروجه.
 ".إلى المقصود اللائق بها في ]التمهيد[ و]الروضة[: ينصرف إطلاقه في كل عينٍ "و ✍
أنه ليس بمجمل، لكنه ليس : }لأبي الخطاب، أيضًا يقول أبو الخطاب وفي ]التمهيد[(): قوله

؛ ولذلك يقول أبو {عامًّا في الجميع، وإنما يكون مصروفاً لما جرى العرف والعادة لتوجيه الحكم له
، {يتةبل هو ظاهرٌ من جهة العرف في تحريم الاستمتاع في الأمهات، والأكل من الم: }الخطاب

 .فقط دون ما عداه، يتجه لما جرى به العرف، فإنه يتجه له في توجيه الحكم له العرف (39:2:1بدر)ف
 : الفرق بين قول أبي الخطاب، وقول ابن عقيل

 أن ابن عقيل لا يُخرجِ شيئًا من العموم إلا بدليل. 
 وأما أبو الخطاب، فإنه لا يدخل ابتداءً إلا ما جرى العرف به . 

 .فإن النادر لا يدخل في هذا العموم، في عموم المضمر، لا يدخل فيه :لى ذلكوبناءً ع
 ".سألةم"✍

إن فيها إجمال وهو ليس كذلك، وهذه المسألة : هذه المسألة مثل السابقة كما تقدم معنا في أمور قيل
جمال فيها من إن الإ: يعني قيل( [6:المائدة]﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾لَ إجمال في نحو : )وهي قوله

 :الباء()ف جهة الحرف، حر 
فالإجمال { مشتركٌ بين الإلصاق وبين التبعيض الباء()إن حرف : }فإن بعض العلماء يقولون -

 .هنا باعتبار الحرف المتردد فيه
 {.إن الإجمال بأن الشارع أمر بأمرٍ ولم يحدد مقداره: }وقيل -

 .لم عنهما بعد قليل، سوف نتكإذن وجه الإجمال في هذا الموضع لسببين
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شرح المختصر في أصول  25
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

وحقيقة خلافاً لبعض الحنفية،  [6]المائدة:﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾لَ إجمال في نحو  "✍
 ."اللفظ مسح كله عند أحمد

فإنه لا إجمال فيه؛ لأن  ([6:المائدة]﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾لَ إجمال في نحو : )قول المصنف
دة، بل هي عندهم إنما تدل على الإلصاق، ومن زعم من فيه كما ذكرت لكم ليست مترد الباء()

أنها ليست معروفةً عندهم بهذا المعنى، : متأخري الفقهاء أنها للتبعيض، فقد حكى جمعٌ من علماء اللغة
إن هذا المعنى ليس هو المستخدم والغالب، وإنما : وإن سُل م تجوزاً أنها تدل على التبعيض فإنهم يقولون

الإلصاق ، فظ يُحمل على الغالب من معناه، ولا يُحمَل على النادر من معناه، فيكون ظاهراً، واللفنادر هو
 .ئذٍ فلا يكون ذلك من باب الإجمالنادراً في التبعيض، وحين
نص عليه  عند أحمد()؛ أي مسح كل الرأس وحقيقة اللفظ مسح كله(): ولذلك قال المصنف

أحمد عن مسح الرأس هل يعم  لَ ئِ سُ : }، فقال ابن هانئ[ئلالمسا]أحمد صراحةً في رواية ابن هانئ في 
 .وهذا من باب أنه لا بد من مسح الرأس كله{ نعم: به الرأس كله؟ قال
نسب المصنف هذا الخلاف لبعض خلافاً لبعض الحنفية( : )-رَحِمهَُ الله تَ عَالَ -وقول المصنف 

ا، والموجود في أكثر كتب الحنفية منها ]البدائع[، الحنفية، ونسبه أبو البركات في ]المسودة[ للحنفية جميعً 
 .و]فتح القدير[ لابن الهمام، وغيرها من الكتب كثير جدًّا ما يقولون: إن هذه الآية مجملة

إن هذه الآية تدل على المسح فقط من غير مقدار، فنذهب إل دلالة  ولذا فإن الحنفية يقولون:
 ا دلالتين:دليلٍ آخر يحدد المقدار، قالوا: فوجدن

  مسح على العمامة، فمسح على ناصيته؛ أي  -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-الدلالة الأول: أن النبي
 مقدم رأسه، قال: ومقدم الرأس حينئذٍ يكون مجزئاً.

 وكم مقدار هذا المقدم؟
  ُت على عَ ضِ هذا هو الدليل الثاني: قالوا: إننا وجدنا أن الشرع يقدر كثيراً بالربع، والكف إذا و

بناءً على ذلك الرأس، فإنها تعادل ربعه، فحينئذٍ أوجب أصحاب أبي حنيفة مسح ربع الرأس، 
 ، قالوا: ولا يستدل به.أن الحديث مجمل
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شرح المختصر في أصول  26
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

: إن الحديث لا إجمال فيه، بل هو أمرٌ بمطلق المسح من غير تقييد، أما أصحاب الشافعي، فيقولون
حيث كان مطلقًا، فالواجب هو أقل البعض، وأقل ما يض، و ععند أصحاب الشافعي للتب )الباء(و

يمسح ثلاث شعرات، فمن مسح ثلاث شعرات من رأسه فقد مسح البعض، وصدق عليه الحديث، 
 إذا قلنا: إن الباء للتبعيض. [6:المائدة]﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾وصدقت عليه الآية 

س المسائل، وأشهر الخلاف في و ؤ من ر  تعتبرإذن هذه هي المسألة، وهي مسألة مشهورة جدًّا، 
 الوضوء متعلقٌ بهذه المسألة.

 قال: 
عند الجمهور، بل هو من دلَلة « انيَ سْ النِّ أ وَ طَ ي الخَ تِ مَّ أُ  نْ عَ  عَ فِ رُ »مسألة: لَ إجمال في "✍

 ."الإضمار وقد تقدمت
افة التحريم للأعيان، الفقهاء بالمسألة التي قبل هذه، وهي إض، يلحقها عادةً هذه أيضًا مسألة متعلقة

 .إن هذه ملحقة بها: فيقولون
أمَُّتِي قضاء العبادات إذا أخطأوا أو نسوا فلم يؤدوا العبادة رفُِعَ عَنْ )أنه  ويحتمل كذلك ⇦ .(رفُِعَ عَنْ أمَُّتِي ضمان الخطأ والنسيان)واحتُمِل أنه  ⇦ .(الخطأ والنسيانإثم  رفُِعَ عَنْ أمَُّتِي)فيحتمل أنه  ⇦ :فيه مضمرٌ لم يظُهر« رفُِعَ عَنْ أمَُّتِي الخَطأَ وَالنِّسْيَان»هذا الحديث وهو 

 (.على وجهها
ويحتمل أيضًا غير ذلك من التقديرات التي يمكن تقديرها؛ ولذلك فإن بعضًا من أهل العلم يقول: 

، ونترك إن هذا مجمل، ولا نستدل به على أيٍّ من هذه الصور، ونتركها ونبحث عن دليلٍ خارجي}
 .{العمل بهذا الحديث

ٌ، فإن فيه رِ }أما الجمهور فيقولون:  فعًا لأثر الخطأ لا، بل إن الحديث لا إجمال فيه، بل هو محكمٌ بين 
 {.والنسيان
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شرح المختصر في أصول  27
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

 ع؟فَ رْ لكن ما الذي ي ُ 
 .وقد تقدمت )هو من دلَلة الإضمار(قال المصنف: 

 م لَ؟ذلك أن المصنف تكلم سابقًا عن أن المضمر هل له عموم  أ
رفُِعَ عَنْ »ورجح المصنف أن له عمومًا، وبناءً على ذلك فنقول: على المذهب أن هذا الحديث 

عامٌّ فيرفع الإثم، ويرفع القضاء، ويرفع كذلك الضمان، ويرفع أيضًا القَوَد، يرفع كل شيء، إلا « أمَُّتِي
 إذا دل الدليل على خلافه، فيكون تخصيصًا.

صَلَّى -وقد قال النبي  :ةالمثال في استثناء النسيان في قضاء الصلاوقد جاء الدليل على سبيل 
، فنقول: «اهَ ت ُ ق ْ وَ  وَ هُ  كَ لِ ذَ  نَّ إِ ا، فَ هَ رَ كَ ا ذَ ذَ ا إِ هَ لِّ صَ يُ لِ ا، فَ هَ ي َ سِ نَ  وْ ةٍ أَ لَا صَ  نْ عَ  امَ نَ  نْ مَ »: -الله عَلَيْهِ وَسَلَّم

 .إن هذا الدليل هو الذي أوجب القضاء
 ل، فإنه قد أسقط القضاء في ظاهر عمومه.وأما هذا الحديث الأو 

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَ قْتُلَ وهكذا يقال أيضًا في مسألة الضمان، فإن الضمان يجب فيه الدية، 
وهذا خطأ يعتبر يعني يلحق فيه النسيان، ويلحق فيه أيضًا، نعم الخطأ  [92]النساء:مُؤْمِنًا إِلََّ خَطأًَ﴾

عليه الدية، وأوجب  -عَزَّ وَجَل-عًا ما؛ يعني نسيان الحال، ومع ذلك أوجب الله يدخل فيه النسيان نو 
المذهب، ولكن نقول: يُخصص . هذا على مشهور الأصل على العمومفنحمله في الله عليه الكفارة. إذن 

 منه ما ورد به النص فيما يتعلق به دون ما عداه.
 لََّ اح إِ كَ  نِ لََ »، «ابتَ ة الكِ حَ اتِ فَ  بِ لََّ إِ »، «ورهُ طُ بِ  لََّ ة إِ لَا  صَ لََ »: لَ إجمال في نحو مسألة"✍

 ."«يلِ وَ بِ 
في بحثها إطالةً كبيرة، وهذه  -رَحِمَهُم الله تَ عَالَ -هذه المسألة الحقيقة من المسائل التي أطال العلماء 

لََ »كما لو قال: المسألة هي المسألة المسماة بنفي الحقائق الشرعية، فإذا جاء الشرع فنفى حقيقةً معينة  
فنفى حقائق « لََ نِكَاح إِلََّ بِوَلِي»، أو قال: «لَ صلاةَ إِلََّ بِفَاتِحَة الكِتَاب»أو « صَلَاة إِلََّ بِطهُُور

بعد وجود صورتها، فما حكم  -خلينا نقول الأصح–هذه الأفعال بعد وجودها، أو بعد وجود صورتها 
 هذا النفي؟ 
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شرح المختصر في أصول  28
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

أن النفي إنما هو للحقائق الشرعية وليس نفيًا لغويًّا، النفي اللغوي هذا  طبعًا هنا النفي يجب أن نعلم
 مبحث لغوي لا حاجة للفقهاء فيه، وإنما يتكلمون عن نفي الحقائق الشرعية.

 عندنا في مسألة نفي الحقائق الشرعية مسألتان أو أكثر أوردهما المصنف:
 س بالمجمل؟ هل نفي الحقيقة الشرعية من المجمل أم لي أول مسألة:

ٌ  لَ إجمال(يقول المصنف: ) ، وهو من فبينَّ المصنف أنه لا إجمال في ذلك، بل هو واضحٌ، وبين 
وهذا القول هو قول جماهير فقهاء المسلمين، ولم يخالف في ذلك إلا طائفةً من المتكلمين هم . المبينَّ 

على نفي الصحة، ولا على نفي إن هذا من المجمل، فلا يصح الاستدلال به }الذين خالفوا فقالوا: 
ث عن دليل ولا ينظر له مطلقًا، حَ بْ ي ُ  قل:جزاء، ولا على نفي غير ذلك، فيالكمال، ولا على نفي الإ

. وقوله في غاية السقوط، بل إن جماهير المسلمين، المذاهب الأربعة {فيرمى هذا الحديث ولا يعُمَل به
 .-رَحِمَهُم الله تَ عَالَ -أكثر أهل العلم  كلهم على أنه لا إجمال فيه، وهذا الذي جزم به

وهذا القول الذي نُسِب لبعض المتكلمين نُسب لأبي عبد الله البصري، وهو أحد المعتزلة، وأحياناً 
ب لبعض أصحاب أبي حنيفة النعمان؛ لأن أصحاب أبي حنيفة في فترةٍ من الفترات نسَ آراؤه الأصولية تُ 

هم كانوا على طريقة أهل الاعتزال، يتجد أن طبقةً معينة من أصولي   غلب عليهم الاعتزال؛ ولذلك فإنك
والذين ألفوا في طبقات الاعتزال كانوا يعدُّون أغلب النظَّار من الحنفية في ذلك الوقت، وهذا ربما كان 

 من مذهب أصحاب أبي حنيفة، أو مذهب أبي حنيفة -رَحِمَهُم الله تَ عَالَ -سببًا في نفرة بعض العلماء 
 لأجل هذا السبب، ولكن في كل مذهبٍ يوجد من يحسن، ومن يسيء.

( هذه المسألة متفرعة على أنه : )ويقتضي نفي الصحة عند الأكثرالمسألة الثانية: قول المصنف
 ، فما الذي يقتضيه؟ليس بمجمل، فحيث قلنا: إنه ليس بمجمل

)لَ د للجملة الأخيرة فقط دون جملة ( يعو )عند الأكثر هذه المسألة فيها أقوال، طبعًا قول المصنف:
 فإنه يعود ويقتضي نفي الصحة.إجمال( 

 :المسألة فيها أقوال
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شرح المختصر في أصول  29
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
( ونسبه المصنف للأكثر؛ أي لأكثر أنه يقتضي نفي الصحة: ما ذكره المصنف )القول الأول ⇦ 

ابنا عليه، المذاهب الأربعة، وليس أكثر الحنابلة، وكذلك جزم بهذا القول المرداوي، وقال: إن أكثر أصح
لكن جزم بصحته الموفق، وتبعه الطوفي  .أو قال: الصحيح الذي عليه أكثرهم، ولم يقل: أكثر أصحابنا

بقة يقتضي نفي الحقيقة الشرعية. وهذا القول : أن النفي في تلك الأحاديث الساوالقول الثالث ⇦ أن النفي هنا إنما يقتضي نفي الكمال فقط. وهذا القول من أضعف الأقوال. القول الثاني: ⇦ وغيره. هذا القول الأول.
هو الذي عليه أكثر الحنابلة، وهذا هو أصح الأقوال. فممن قال به القاضي أبو يعلى، وقال به أبو 

 .ل به ابن القيم، وقال به ابن رجبالخطاب، وقال به ابن عقيل، وقال به الشيخ تقي الدين، وقا
علته لما ذكر هذه المسألة قال: }طائفةٌ لم تفهم المراد فج -عَالَ رَحِمَهُ الله ت َ -ولذلك يقول ابن القيم 

وهو القول الثاني ذكرت –، وطائفةٌ فهمت منه نفي الكمال المستحب بيانمجملًا يتوقف العمل به على 
أي من نفي الكمال. قال: { ، قال: }وهذا ضعيفٌ جدًّا، فإن النفي المطلق بعيدٌ منه-لكم قبل قليل

 (.الأكثر عليه هإن)ذكره المصنف وقال: { وهو ما مت نفي الإجزاء والصحة}وطائفةٌ فه
ه، ثم قال: }وطائفةٌ جَ تَّ مُ  هيقول ابن القيم: }وفهم هؤلاء أقرب إل اللغة والعرف والشرع{؛ يعني أن

المسألة التي بعدها  ا، وسيترتب عليه{فهمت نفي المسمى الشرعي، وهؤلاء أسعد الناس بفهم المراد
 لثالثة التي ذكرها المصنف.وهي ا

أن النفي للأعيان نفيٌ للحقيقة الشرعية،  :-عَزَّ وَجَلَّ -إذن الصحيح، أو الأقرب، والعلم عند الله 
وحيث قلنا: إنه الشرع يجعل له حقيقة ينقل الألفاظ لحقائق، إذن فكأن الفعل لم يوجد، ويترتب على 

فعَل أساسًا، فهو عمل الفعل، وليس بصحيح؛ لأنه لم يُ نفي الحقيقة الشرعية أنه ليس بمجزئ؛ لأنه لم ي
 كون متعدياً لمسألة الصحة والإجزاء.فينفي لحقيقة، 

 وينبني على ذلك(.المسألة الثالثة قال: )
 ".على دلَلة الإضمار عمومه مبني  و "✍

 .مبني  على دلَلة الإضمار()؛ أي وعموم الدلالة هنا وعمومه(): ل المصنفاق
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شرح المختصر في أصول  30
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

 ضمر له عموم  أم لَ؟يعني هل الم
 .(أن المضمر له عموم): يرى وهو المذهب أيضًا -رَحِمَهُ الله تَ عَالَ -وتقدم معنا أن المصنف 

، فإنه لا يوجد الفعل، فبناءً على ذلك للحقيقة الشرعية، إن النفي نفيٌ : نرجع لمسألتنا، حيث قلنا
وهذا الذي رجحه ابن رجب  .قة الشرعيةإنه نفيٌ للحقي: هذا مبني على قولنا. فلا عموم هنا للمضمر

وأطال على الاستدلال عليه في كتابه العظيم وإن كان مفقود أغلب هذا الكتاب،  -رَحِمَهُ الله تَ عَالَ -
هذا الكتاب تعب فيه ابن رجب، وأجاد فيه إجادة عظيمة، لكنه أغلب [. تفسير الفاتحة]وهو كتاب 

مفقود، ولا يوجد إلا بعض أجزائه التي خرجت، وقد تكلم هذا الكتاب مفقود، أو هذا الجزء أغلبه 
مسائل الحديثية، والأصولية، ومنها هذه المسألة، وقد رجح هذا القول الذي ذكرت من  فيه على عددٍ 
 .لكم قبل قليل

 ."ذكره أبو البركات« اتِ يَّ الن ِّ ال بِ مَ عْ ا الأَ مَ نَّ إِ »ومثل المسألة "✍
حديث ، «لََ صَلَاة إِلََّ بِطهُُور» لمسألة السابقة في نفي الحقائق ك؛ أي ومثل اومثل المسألة(): قوله

ري فيها الخلاف السابق هل هي مجملة أو ليست بمجملة؟ وأن جماهير تج« إِنَّمَا الَأعْمَال باِلن ِّيَّاتِ »
أو « مَال باِلن ِّيَّاتِ إِنَّمَا الَأعْ »: -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّم-أهل العلم على أنها ليست مجملة، وأن قوله 

صريحٌ على أنه نفيٌ  «لََ عَمَلَ إلََّ بنِِيَّة» فإنه بمعناه؛ لأن« لََ عَمَلَ إلََّ بنِِيَّة»لفظ الحديث الآخر 
 .أنه لا يصح عملٌ إلا بنية: حصرٌ مفهومه هفإن« إِنَّمَا الَأعْمَال باِلن ِّيَّاتِ »للحقيقة، وأما لفظ 

خذ حكم المنطوق في نفي أللدلالة على أن المفهوم ي« الَأعْمَال باِلن ِّيَّاتِ إِنَّمَا »المصنف أتى بلفظ 
 .هذا مراده. الحقائق
السابق كما سبق، فلا يكون فيجري فيها الخلاف «( إِنَّمَا الَأعْمَال باِلن ِّيَّاتِ »ومثل المسألة : )قال
 والمضمر هل هو الصحة أم العموم، أم الحقيقة؟. مجملًا 

يعني أبو البركات المجد بن تيمية، وكذا ذكره غير واحدٍ قبل أبي البركات، و البركات( ذكره أب: )قال
كأبي الخطاب وابن عقيل، وبعده أيضًا ابن قاضي الجبل، وابن قاضي الجبل في كتاب ]أصول الفقه[ 

 أخرى. في الغالب أنه يأخذ المسودة ويعيد سبكها مرةً 
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شرح المختصر في أصول  31
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

جزاء الندب إلَ بدليل، ذكره غير إرف إلى عدم اءِ الفعل نص، فلا يصجز إمسألة: رفعُ "✍
 ."واحد

الشرع أن هذ الفعل غير مجزئ، من هذه المسألة متعلقة بصيغة عدم إجزاء الفعل، إذا جاء 
 فهل تكون مجملةً أم لَ؟

إن هذا : فليست من الإجمال في شيءٍ مطلقًا، فحيث قال الشارع ،إنها تكون نصًّا: يقول المصنف
 .، فإنه يكون نصًّا في عدم القبولالفعل ليس بمجزئٍ 
يعني إذا ورد نصٌّ من الشارع فيه نفيٌ لإجزاء ذلك الفعل إذا  رفعُ أجزاءِ الفعل(: )يقول المصنف

، مثل «اذَ ئ كَ زِ جْ  يُ لََ »يث كثيرة ادفي أح -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-وُجِدى فيه نصٌّ معين، كقول النبي 
 وهكذا.« كدَ عْ دًا ب َ حَ ئ أَ زِ جْ  تُ لََ وَ »في حديث البراء  -لَيْهِ وَسَلَّمصَلَّى الله عَ -قول النبي 

(؛ قال المصنف: ) أي أنها نصٌّ على أن من فعل ذلك الفعل بتلك الصفة، فإنه ليس ممتثلًا نص 
 فإنها لا تكون مجزئةً له، ويلزمه قضاؤها إن كانت واجبةً ولا ثواب عليه. وبناءً على ذلكللأمر، 

ل قَ ن ْ ، فإنه ي ُ نقل ذلكإلا أن يدل دليلٌ على ف إلى عدم إجزاء الندب إلَ بدليل( صرَ  يُ فلاقال: )
 إليه.

 .منهم الشيخ تقي الدين، وابن مفلح( ذكره غير واحدٍ قال: )
 . {-رَحِمَهُم الله تَ عَالَ -أن هذا مقتضى قول أصحاب أحمد }: وذكر الشيخ تقي الدين

رَضِيَ الله -حديث البراء مع خاله بردة بن نيار  : منيلقبل قل من تطبيقات ذلك ما ذكرت لك
يعني الجذعَة، وبناءً عليه « كدَ عْ دًا ب َ حَ زِئ أَ  تُجْ لََ »قال له:  -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-فيه أن النبي  -عَنْهُ 

 ئ غيره.زِ أخذوا منه أنه يجب أن يكون الغنم ضأناً، ولا يجُ 
ا يهَ أ فِ رَ  يُ قْ ة  لََ لَا ئ صَ زِ جْ  تُ لََ »: -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-النبي أنه قد جاء حديث  من أمثلة ذلك:

أخذ منها فقهاؤنا: أن قراءة الفاتحة ركنٌ في الصلاة، فلا بد من قراءتها في الجملة، لكن « ابتَ الكِ  مِّ أُ بِ 
م قرأها إذا قرأها يتحملها الإمام عن المأمومين. هذا من باب التحمل، هذه مسألة أخرى، فكأن المأمو 
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شرح المختصر في أصول  32
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

فهذا من باب القراءة الحكمية. وهكذا  «ةاءَ رَ قِ  هُ ام لَ مَ ة الإِ اءَ رَ قِ ام  فَ مَ إِ  هُ لَ  انَ كَ   نْ مَ »إمام بحديث جابر، 
 من الأمثلة وهي كثيرة جدًّا.

 نْ ة مَ لَا ئ صَ زِ جْ  تُ لََ »قال:  -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-ما ثبت في الصحيح أن النبي ذكرت حديث: 
 فإن هذه من أقوى الأدلة على أصحاب أبي حنيفة على وجوب الطمأنينة في الصلاة.« صُلْبَه يمُ قِ  يُ لََ 

 المراد بها الطمأنينة. )إقامة الصلب(
 ".مسألة: نفي قبول الفعل يقتضي عدمَ الصحة. ذكره ابن عقيل"✍

صَلَّى اللهُ -تي عن النبي أن يمثل أ بول(نفي القَ )هذه المسألة قريبة من المسألة السابقة، وهي مسألة 
هل : هي مسألةو هذه المسألة مبنية على مسألة أخرى،  «بل الله كذا وكذاقَ  ي ُ لَا »حديث  -عَلَيْهِ وَسَلَّم

 القبول والصحة متلازمان أم لَ؟ فهل كل مقبولٍ صحيح، وكل صحيحٍ مقبولٍ أم لَ؟ 
 :فيها قولَن

 فإذا وُجِدَ أحدهما وُجِدَ الآخر، وإذا  وبناءً عليه. أن القبول والصحة متلازمان: القول الأول
وهذا القول هو الذي جزم به المؤلف هنا كما يظهر من كلامه، وهو . انتفى أحدهما انتفى الآخر

وقدمت : }المرداوي، قال المرداوي في شرحهمه أيضًا ابن عقيل، وابن مفلح، وقد الذي جزم به
 {.وقدمت: }، بهذا اللفظ قال{هذا القول

 فتكون الصحة أعم من  وبناءً على ذلك. أنه لا تلازم بين الصحة وبين الإجزاء :القول الثاني
وهذا هو القول الثاني . القبول، والقبول أخص، فكل مقبولٍ صحيح، وليس كل صحيحٍ مقبول

عليهم، لكن  وهذا القول الثاني نقله ابن عقيل عن أشخاصٍ ولم يسمهم وردَّ . في هذه المسألة
في شرحه على البخاري من استقراء النصوص [ فتح الباي]ظاهر ما رجحه ابن رجب في هذا هو 
 .الشرعية

  وهو أن القبول  :-ىرحَِمَهُ الله تَ عَالَ -وهناك قول ثالث في المسألة وهو اختيار ابن القيم
صَّل فيه، فإن كان نفي القبول لفوات ركنٍ أو شرطٍ في العبادة، فإنه يقتضي عدم الصحة، فَ ي ُ 

 .نفي القبول لأجل مقارنة أمر محرمٍ فإنه في هذه الحالة لا يقتضي نفي الصحةكان   وإن
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شرح المختصر في أصول  33
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

أحاديث فيها نفي  -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّم-أنه قد ورد عن النبي : السبب في هذا الخلاف كلهو 
 ثَ دَ حْ ا أَ ذَ م إِ كُ دِ حَ ة أَ لَا ل الله صَ بَ قْ  ي َ لََ »: -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-قبول وعدم صحة، مثل قول النبي 

 :، ووردت أحاديث أخرى فيها نفي القبول وهي صحيحة مثل«أضَّ وَ ت َ ى ي َ تَّ حَ 
 .«قة الآبِ لَا ل الله صَ بَ قْ  ي َ لََ » -
 .«عرَّافاً وْ نًا أَ اهِ ى كَ تَ أَ  نْ ة مَ لَا صَ  -عَزَّ وَجَلَّ -ل الله بَ قْ  ي َ لََ وَ » -
 .«ةلَ ي ْ ين لَ عِ بَ رْ ر أَ مْ ب الخَ ارِ ة شَ لَا صَ  -عَزَّ وَجَلَّ -ل الله بَ قْ  ي َ لََ وَ » -

ولذلك أراد  ؛حلفم نبا هلقن اميف ،لو بقلا ابن عمر في عدموقد صحح أحمد هذا الحديث، حديث 
لفوات  عٌ جار  لو بقلا يفنإنه إذا كان النهي أو الأمر }: أن يتوسط ابن القيم بينهما بين القولين، فقال

 .{ستدل به على عدم صحة الفعلركن أو شرط فإنه يقتضي عدم الصحة، فيُ 
هذا دليلٌ « بًايِّ  طَ لََّ ل إِ بَ قْ  ي َ ب  لََ يِّ الله طَ  نَّ إِ »: -مصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ -قول النبي : الأمر الأول ⇦ :من تطبيقات هذه المسألة أمور

ت إلا ما كان على أنه لا يقُبل في العبادات المالية، أو ما يكون فيه المال جزءًا لا يقُبَل من تلك العبادا
 .من كسبٍ حلالٍ وطيب

 وبناءً على ذلك، فإن من حجَّ من مالٍ حرام، فهل يكون عمله مقبولًَ أم لَ؟
لأهل العلم، وهما روايتان في مذهب أحمد، ذكر الروايتين ابن رجب في ]شرح هذا فيه قولان 

نفى القبول عن صلاة  -وَسَلَّمصَلَّى الله عَلَيْهِ -أن النبي  من تطبيقات هذه الحديث أيضًا: ⇦ الأربعين[.
والحديث في مسلم، وقد جاء أنه تصح صلاة الفريضة منه؛ « قِ بِ لآا ةلَا ل الله صَ بَ قْ  ي َ لََ »فقال:  ،قبلآا

 .ا واجبة عليهلأنه
 ولذلك فللمذهب طريقتان: 
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شرح المختصر في أصول  34
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

  ،فقالوا: كل صلاةٍ يصليها  وبناءً على ذلكطريقةٌ قالوا: إن نفي القبول يدل على نفي الصحة
 الآبق لا تقُبَل إذا كانت نافلة، فيكون هذا الحديث مخصوصًا بالفريضة.

 .ومنهم من قال: إنها النافلة تكون صحيحةً وإن كان آبقًا 
 .[يهتنلما] فيل كما نص عليه المذهب الأو و 

 هناك أيضًا أمثلة كثيرة تتعلق بهذه القاعدة لأن أمثلتها كثيرة.
عند  [38]المائدة:﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارقَِةُ فاَقْطعَُوا أيَْدِيَ هُمَا﴾مسألة: لَ إجمال في نحو "✍
 ."الأكثر

لسَّارِقُ وَالسَّارقَِةُ فاَقْطعَُوا ﴿وَا: -عَزَّ وَجَلَّ -هذا أيضًا تتعلق بالإجمال في حد المقدَّر، وقول الله 
محل القطع، فإن اليد تصدق على الكف وحدها، وعلى  -عَزَّ وَجَل- الله لم يبين   [38:المائدة]أيَْدِيَ هُمَا﴾

الكف مع الذراع، وعلى الكف مع الذراع مع العضد، فلما ترددت هذه المعاني الثلاث ظن بعض أهل 
، فلم يستدلوا بها، وبحثوا عن دليلٍ خارجي. وهذا القول {إنها مجمل}: العلم أنها من باب المجمل، فقالوا

باب المجمل، وإنما هو من باب الإطلاق، العلم على خلافه، وأنها ليست من ذكر المصنف أن أكثر أهل 
 :نظرَ إل مقيد، والمقيد ينظر إما للغة، فننظر إل أقل ما يصدق عليهوأنه يُ 
 .ل الرسغوهو القطع إ مهضعب لدتسا امك  -
 المسألة التي سبق الإشارة إليها قبل قليل.بآخر: إذا اتفق الحكم فيه. يعني ومنهم من استدل بأمرٍ  -

عند الأكثر، خلافاً للحلواني [ 275]البقرة:﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَ يْعَ﴾مسألة: لَ إجمال في "✍
 ".وبعض الشافعية

﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ : -عَزَّ وَجَل-علماء كثيراً، وهي قول الله هذه المسألة من المسائل الدقيقة التي أوردها ال
 .[275]البقرة:الْبَ يْعَ وَحَرَّمَ الرِّباَ﴾

عَزَّ -: هل الإجمال في قول الله وقبل أن أبدأ في كلام المصنف النسخ اختلفت للمختصر
 ؟[275]البقرة:للَّهُ الْبَ يْعَ وَحَرَّمَ الرِّباَ﴾﴿وَأَحَلَّ افقط، أم في  [275]البقرة:﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَ يْعَ﴾: -وَجَل
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شرح المختصر في أصول  35
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

وذكر الطوفي: أن كثيراً من الأصوليين يقولون: إن الإجمال واردٌ على البيع وعلى الربا معًا، وصحح 
﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ : -عَزَّ وَجَل-هو أن الإجمال إنما خاصٌّ بالجزء الأول من الآية، وهي قول الله 

ليست داخلةً في ذلك، وقال: هذا هو الأصح،  [275]البقرة:﴿وَحَرَّمَ الرِّباَ﴾ ماوأ، [275]البقرة:الْبَ يْعَ﴾
 وإن كان كثير من الأصوليين يقولون بخلافه كما ذكر.

 :ولذلك فإن النسخ قد اختلفت
 .[275]البقرة:﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَ يْعَ﴾فبعضها اقتصر المصنف فيها على  -
 .[275]البقرة:الْبَ يْعَ وَحَرَّمَ الرِّباَ﴾ ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ وبعضها  -
 ممن اقتصر على الجزء الأول ابن قدامة في ]الروضة[ كما بينَّ ذلك الطوفي.و 

هذه ( [275]البقرة:﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَ يْعَ وَحَرَّمَ الرِّباَ﴾ )لَ إجمال في: -رَحِمَهُ الله تَ عَالَ -يقول الشيخ 
 .فيها فإنه في هذه الحال تكون لفظةً عامة الآية عندما نقول: لا إجمال

 [275]البقرة:﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَ يْعَ﴾ -عَزَّ وَجَل-وأما الذين يقولون: إنها مجملة، فيقولون: عن قول الله 
تشمل كل المبايعات، وقد تكون تلك المبايعات محرمةً، إذ من صور البيع الربا ظاهراً؛ لأن المشركين 

﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ فلما ظنوا أن الربا مثل البيع، فكيف نقول: إن [ 275]البقرة:ا الْبَ يْعُ مِثْلُ الرِّباَ﴾﴿إِنَّمَ قالوا: 
 عامَّة؟ بل هي مجملة. [275]البقرة:الْبَ يْعَ﴾

على أنها  :وهو الذي جزم به أكثر أصحاب أحمد -رَحِمَهُ الله تَ عَالَ -وأما الأكثر كما ذكر المصنف 
 يصح الاستدلال بها. ليست مجملة، بل

يها، فهل يصح : أنه إذا جاءنا بيع  من البيوعات المختلف فثمرة الخلاف في هذه المسألة
  أم لَ؟ [275]البقرة:﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَ يْعَ﴾: -عَزَّ وَجَل- للها لو قبللفقيه أن يستدل 

 الآدميات هل هو بيع لبن -هذا الذي يذكرونه في كتب الفقه وغيرها–فلو أنه قيل مثلًا: إن بيع 
 جائزٌ أم لا؟
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شرح المختصر في أصول  36
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

فهل  [275]البقرة:﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَ يْعَ﴾: -عَزَّ وَجَل-نقول: لم يرد النص به، لكن ورد في كتاب الله 
يصح الاستدلال بهذه الآية أم نقول: إنه لا يستدل بهذه الآية، وإنما نبحث عن دليل آخر مثل 

 ؟استصحاب الإباحة
 اب الإباحة. هذه هي ثمرة الخلاف.فنقول: يستدل باستصح

: أنه يصح الاستدلال بها؛ لأن الآية عامة، وليست بمجملة، فيصح والصواب كما ذكر المصنف
 الاستدلال بها. وهذه من الثمرات المهمة.

﴿وَحَرَّمَ : -عَزَّ وَجَل-أيضًا يمكن إذا قلنا: بأن الجزء الثاني مجمل أو على الخلاف فيه وهي قول الله 
 .[275]البقرة:باَ﴾الرِّ 

با النسأ على تحريم ر  [275]البقرة:﴿وَحَرَّمَ الرِّباَ﴾هل يصح الَستدلَل بهذه الآية الثاني وهي 
 نإف ،ربا الحطيطة، وهو قول الشافعيةبل إن عند بعض أهل العلم: و  ،نو يدوربا الفضل، وربا ال

 لجِّ عَ ]م: عند أهل العل ىمست يتلاة لأسملا وهو  الشافعية يزيدون رباً رابعًا، وهو ربا الحطيطة،
 فهل يكون ذلك دليلًا عليها أم لَ؟ [عضَ أوَ 

 كن هل يصح الاستدلال بها أم لا؟غيرها، لبالحكم قد يثبت 
 . {إنه لا يصح}فإنه يقول:  )خلافاً للحلواني من أصحاب أحمد(قال المصنف: 

، ثم بعد {إنه مجمل}وهذا القول قال به أيضًا القاضي أبو يعلى في أول كتابه، كتاب ]العدة[ قال: 
 لك يعني كأنه خالف ذلك بعد ذلك.ذ

وهذا القول الذي قال به بعض الشافعية يعني نُسِبَ إل الشافعي  )وقال به بعض الشافعية(قال: 
 نفسه، ونُسِبَ إل بعض أصحابه.

، ى تارة ولمعنيين أخرى ولَ ظهورَ، مجمل  في ظاهر كلام أصحابنامسألة: اللفظ لمعنً "✍
 ".في المعنيين مدي: ظاهر  وقال الآ، وقاله الغزالي وجماعة

فيما إذا ورد في الشرع لفظٌ، وهذا اللفظ يستعمل استعمالين، مرةً يستعمل  :هذه المسألة صورتها
 لمعنًى واحدٍ، ومرةٌ يستعمل لمعنيين.
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شرح المختصر في أصول  37
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

 حُ كِ نْ  ي َ لََ »قال:  -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-: قالوا: إن النبي مثال ذلك حتى يتضح به المقال
 وتارةً تستعمل على معنًى واحد فقط وهو الوطء. ⇦ تارةً تستعمل لمعنيين وهو العقد والوطء وهو الجماع.ف ⇦ فلفظة النكاح في الشرع وردت باستعمالين: « حكِ نْ  ي ُ ، ولََ مُ رِ المحْ 

 إذن يستعمل استعمالين. هذه هي المسألة التي معنا.
تعمالين، لم يظهر أي ولا ظهور لأحد الاساللفظ لمعنى تارة ولمعنيين تارة، ولَ ظهورَ(؛ يقول: )

 لنا دليلٌ يدل على أنه أراد استعمالها لمعنًى واحد، أو أراد استعمالها لمعنيين.
 أي أنه يكون مجمل، فلا يعُمَل بهذا الحديث.مجمل (؛ قال: )
قاله ابن مفلح، وكذا  قاله تبع فيه ابن مفلح، فقد هذا الكلام الذيأصحابنا(  ولقفي ظاهر قال: )
 ظاهر قول أصحاب أحمد. هنأ المرداوي أيضًا تبعه
 .{إنه مجمل}ومنهم ابن الحاجب صاحب ]المختصر[، فقد قال: وقاله الغزالي وجماعة ( قال: )

رجع في المعنيين لأن فيه استعمالًا للمعنيين يعني أنه يُ ظاهر  في المعنيين( : وقال الآمديقال: )
 حينئذٍ يعمل به.فالأكثر، 

.. قالوا: إن استثناءً، عندما قال: إنها مجمل صنف في الحقيقة قيل: أن لهاوهذه المسألة التي ذكرها الم
يستثنى من ذلك مسألة وهو إذا كان المعنى في لها استثناء، يعني لم ذكر المصنف أنها مجمل، قالوا: 

عنى الاستعمال الأول هو أحد المعنيين في الاستعمال الثاني، مثل المثال الذي ذكرت لكم قبل قليل، فالم
ستعمال الأول الوحيد هو الوطء، وفي الاستعمالين الوطء والنكاح، فهو أحد الاستعمالين، فإذا لاا في

كان المعنى في الاستعمال الأول هو أحد المعنيين في الاستعمال الثاني، فإنه في هذه الحالة نقول: هو 
 ليه فيكون مجملًا.ليس بمجملٍ في هذا الاستعمال، بل يجب حمله على هذا الاستعمال، وما زاد ع

وهذا الاستثناء نبه عليه ابن السبكي، وقد ذكر المحلي في شرحه على ]جمع الجوامع[: أن هذا هو 
أصحاب أحمد وغيرهم. وبهذه  ظاهر كلام جميع الذين قالوا: بأنه مجمل، فيكون هو ظاهر كلام يعني

 ينحل الإشكال. الحال
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شرح المختصر في أصول  38
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

 «ةلَا صَ  تِ يْ الب َ اف بِ وَ الطَّ » ك  كم شرعيمسألة: ما له مَحمل لغةً ويمكن حمله على ح"✍
ا لَ إجمال فيه عند الأكثر خلافً  ،حتمل كالصلاة حكما ويحتمل أنه صلاة لغة للدعاء فيهي

 ".للغزالي
ويمكن حمله )؛ يعني أن له دلالةٌ في اللغة، ما له محمل لغةً(): هذه المسألة قال المصنف فيها

 ،)  يعني يمكن أن يُحمَل على دلالةٍ شرعية. ي()يمكن حمله على حكمٍ شرعقوله: على حكم شرعيٍّ
إذا  هيعني أن؛ «ةلَا صَ  تِ يْ الب َ اف بِ وَ الطَّ » :-صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-؛ أي كقول النبي )كقوله(قال: 

معين، وهذا اللفظ له استعمالان تارةً يستعمله الشرع بالمحمل  يٍّ عر شفي استعمال الشرع بنصٍّ  لفظٌ  انورد
ع بالمحمل الشرعي، فاستعمال الشرع يحمله على المعنيين معًا، تارةً كذا، اللغوي، وتارةً يستعمله الشر 

 ؟وتارةً كذا، فهل يكون مجملًا أم لا حيث لم يتبين لنا طبعًا ظهور لأحد المحملين
كلمة « ةلَا صَ  تِ يْ الب َ اف بِ وَ الطَّ »يعني أن كلمة «( ةلَا صَ  تِ يْ الب َ اف بِ وَ الطَّ » ك: )يقول الشيخ

الدعاء، ومحملٌ شرعي هو الصلاة المفتتحة بالتكبير، والمختتمة  محملٌ لغوي وهو: تحتمل معنيين ة(لَا صَ )
 .بالتسليم
 وبناءً عليه فيلزم فيها الطهارة، والسترة؛ أي ستر العورة. وهكذا.كمًا( يحتمل كالصلاة حُ : )قال

 للدعاء فيه(.قال: ) لما فيه من الدعاء.ويحتمل أنه صلاة  لغةً( قال: )
ل على المعنى الشرعي؛ لأن مَ يحُْ ملًا، فإذا لم يكن مجملًا فإنه ون مجأي لا يكلَ إجمال فيه( قال: )

 المعنى الشرعي هو الأغلب في استخدام الشارع.
 أي عند أكثر العلماء، وهو المجزوم به عند جميع أصحاب أحمد.عند الأكثر(؛ قال: )
قيقة يعني ضعيفٌ جدًّا، ى أنه مجملٌ. وهذا قول الغزالي في الحرَ فإن الغزالي ي َ خلافاً للغزالي( قال: )

ه على ما يفيد لُ يقول الغزالي في ]المستصفى[: }إذا أمكن حمل لفظ الشارع على ما يفيد معنيين، وحمَْ 
 معنًى واحد، فهو مجملٌ{ وهذا فيه نظر.

هو للشرعي عند صاحب ، مسألة: ما له حقيقة  لغةً وشرعًا، كالصلاة غير مجمل"✍
 ".مامنا مجمل، وقاله الحلوانيونص إ، ]الروضة[ وغيرهماو]التمهيد[ 
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شرح المختصر في أصول  39
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

وشرعي،  إذا دار الَسم بين معنيين لغويٍّ  هذه المسألة المسألة الأخيرة معنا اليوم وهي مسألة:
وهذه المسألة تنبني على مسألة أخرى، وهي مسألة: هل يجوز أن يراد بالمعنى المشترك جميع 

 معانيه أم لَ؟ 
  :الفرق بين هذه المسألة والمسألة التي قبلها

أن المسألة التي قبلها نعلم أن اللفظ مردًا به أحد المعنيين، ولكن لم يتبين لنا أي المعنيين المراد،  -
 .{يُحمَل على المعنى الشرعي دون اللغوي}فالجمهور يقولون: 

ما في هذه المسألة فهو أن اللفظ هل يراد به المعنيان معًا أم لا، اللغوي والشرعي معًا أم لا؟ أ -
 لة.وهذه هي المسأ

 يعني أن له حقيقة لغوية، وحقيقةٌ شرعية.ما له حقيقة  لغةً وشرعًا( يقول المصنف: )
 ومثلها أيضًا سائر المنقولات الشرعية كالزكاة، والصوم، والحج.كالصلاة( قال: )
، فإذا ورد في نصٍّ شرعي وكان له محملان، فإنه وبناءً عليهيعني أنه ليس مجملًا، ( غير مجملٍ قال: )

 .عليهما معًا هلمنح وأذه الحالة نحمله على الشرع إن ورد الدليل به، في ه
لأن صاحب التمهيد أصلًا يرى أن  ؛[(التمهيد]هو للشرعي عند صاحب : )ثم قال المصنف

لى المعنيين معًا، فيكون الحقائق واحدة، فلا يمكن أن تجتمع حقيقة شرعية وحقيقة لغوية، فلا يجتمع ع
هو للشرعي عند صاحب ): وهذا معنى قوله. دون الحقيقة اللغويةلحقيقة الشرعية فقط لدائمًا 

حقيقة في اللغة، وحقيقة في الشرع كقوله  هل اموما ورد : }وقد صرح به أبو الخطاب فقال ]التمهيد[(
القاضي هو مجملٌ، ويقوى  هب نيعي انخيش لاقف [56]النور:﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾: تعال

 رعية؛ لأن الآية غير مجملة.عندي أن تقدّم الحقيقة الش
أي وغيرهما من الأصحاب، وغيرهما(؛ )يعني به أبو محمد الموفق، [( الروضة]صاحب قاله و قال: )

 عمر، ولابن المنجى في ]الممتع[، والطوفي. بيأ نبلاالمرداوي للموفق ابن قدامة، و  نسب هذ القول
 يجزم بأنه مجمل.وأما القاضي أبو يعلى فإنه تارةً يجزم أنه ليس بمجمل، وتارةً 
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شرح المختصر في أصول  40
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

ذلك من قول  ذَ خِ أي أنه مجمل، أُ مجمل(؛ أي نص الإمام أحمد )ونص إمامنا(؛ ثم قال المصنف: )
[ 56]النور:﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ﴾[ فقال: }قوله: -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-أحمد في كتابه ]طاعة الرسول 

ا بالقراءة، والظهر أربع، والعصر أربع، وقوله: الرسول دالٌّ على إقامتها أن الفجر ركعتان يجهر فيهم
 ، ثم أصحابه من بعده.-صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-ذلك إلا رسول الله  رسف هل [56]النور:﴿آتُوا الزَّكَاةَ﴾

صَلَّى -قال القاضي أبو يعلى: }وظاهر هذا أنه يكون مجمل أي لا يعمل به إلا بعد تفسير النبي 
 به{. -الله عَلَيْهِ وَسَلَّم

 إذن المسألة أصبح فيها قولَن:
 أنه ليس بمجمل.القول الأول : 
 أنه مجمل.والقول الثاني : 
وسط بين هذين القولين الشيخ تقي الدين، وهو قوله الأقرب والأجود، فقال الشيخ تقي الدين: ت

ون مجملًا، }أنه يفصَّل{، فنقول: إن كان اللفظ الشرعي قد ورد قبل بيان الحقيقة الشرعية، فإنه يك
 فحينئذٍ لا يعُمَل به حتى يرَدِ النص المبين..

وأما إن ورد اللفظ المجمل الذي يحتمل الدلالة اللغوية والشرعية بعد التبيين فإنه يكون غير مجملٍ، 
 ويُحمَل على الشرعي. وهذا الكلام في الحقيقة يعني رفع الخلاف في هذه المسألة تمامًا.

أنهينا ما يتعلق بدرسنا اليوم، وقد أطلت عليكم اليوم بعض  - وَجَلعَزَّ -نكون بذلك الحمد لله 
الشيء، فاعذروني، لكن سيكون هذا هو الدرس الأخير قبل الاختبارات إن شاء الله؛ لأن الأسبوع 

بعض الإخوان و والجامعة المفتوحة عندها اختبار الأسبوع القادم،  ،لو قن اختبارات مالقادم الإخوة عنده
أول أسبوع بعد الدراسة؛  -عَزَّ وَجَل-توحة. فنقف عند هذا الحد، نكمل إن شاء الله في الجامعة المف

 .-عَزَّ وَجَل-الاثنين بإذن الله يوم  يعني أول أسبوع تبدأ به الدراسة يوم الأحد نبدأ مباشرةً 
 وأن يتولانا للجميع التوفيق والسداد، وأن يرزقنا العلم النافع، والعمل الصالح، -عَزَّ وَجَل-أسأل الله 

 . وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.هادبه

 الأسئلة



 

 
 

 

4
1 

شرح المختصر في أصول  41
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

س/ يسأل الأخ عن بعض المسائل، يقول: المسألة الأولى: ما حكم اشتراط المرأة عند العقد 
 أن يكون الطلاق بيدها؟

 المسألة الأول: أنه هل يجوز للرجل أن يوكل المرأة أو أن يفوضها في الطلاق أم لا؟ ⇦ لة مبنيةُ على مسألتين:هذه مسألة مشهورة جدًّا عند أهل العلم، وهي مسأ ج/
 ويفرقون بين التوكيل والتفويض: 

 .أن التوكيل يكون بطلقةٍ واحدة -
 والتفويض يكون بثلاث؛ يعني تفوض بالواحدة، وما زاد عن واحدة. -
توكَّل في الطلاق، مع أنه لا يصح منها ابتداؤه، إذ الطلاق نه يصح للمرأة أن إالفقهاء يقولون: ف

 .صلًا بيد الرجل، وليس بيد المرأةأ
يصح توكيلها بالطلاق، فهل يصح اشتراط هذا الشرط عند العقد أم  هفلما قلنا: إن وبناءً على ذلك

 لا؟ 
لم تشترط المرأة، فلم نقول: إن هذا الاشتراط يكون موافقة الزوج عليه كما لو كان عند ابتدائه، فلو 

في طلاق نفسكِ، أو فوضتكِ  كِ تلكو : ولكِ أن تطلقِ نفسكِ، أو تشترط هذا النكاح، لكن قال الزوج
ا صح بعد العقد فإنه إذا قبله الزوج، فإنه يكون في طلاق نفسكِ، أو أمرك بيدكِ، فإنه يصح. فلمَّ 

 صحيحًا.
، وبناءً على كونها عقودًا جائزاً، ةز ئاجوكيل عقود القاعدة عند أهل العلم: أن عقود الت لكن انتبه هنا:

فإنه يجوز الرجوع فيه، فلو قال بعدما قال هذه الكلمة: رجعت في ذلك. تكون يعني رجعة، يعني سقط 
 هنا مسألة ثانية وهي قضية أن الشروط المشترطة في عقد النكاح يقسمونها ثلاثة أنواع:  ⇦ حقها في تطليق نفسها.

  العقد فتبطلهشروطٌ تخالف مقتضى. 
 الشروط التي تخالف مقتضى العقد يقولون:و 



 

 
 

 
4

2 

شرح المختصر في أصول  42
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

 .المتعة -
 .والشغار -
 .والتعليق تعليق النكاح -
 والتحليل. -

 هذه تخالف حقيقة العقد فتبطله.
 تفسد  ،ةمز لابقالوا: فتصح لكنها ليست  .عقدالنوع الثاني: الشروط التي تخالف مقتضى ال

 وحدها ولا تكون لازمةً.
 لتي لا تخالف الحقيقة ولا المقتضى، ولأحد الزوجين مصلحة، فهذه قالوا: النوع الثالث: الشروط ا

 .تكون لازمةو تصح 

 وقد اختلفوا في بعض الشروط هل هي داخلة أم لا؟
ه من و : لو أن امرأةً اشترطت على زوجها أن يطلق ضرتها. فالمذهب صحيح، جعللى سبيل المثالع

عن العقد فيصح. وبناءً عليه  مقتضى العقد، فهو خارجٌ النوع الثالث، قالوا: لأن هذا الشرط لا يخالف 
 لق ضرتها، فإنه لها الحق أن تفسخ عقد النكاح.طَ لم يُ  فإن

صَلَّى -والنبي "والرواية الثانية من مذهب أحمد، وهو ظاهر الحديث: أن الشرط باطل للنهي عنه، 
 ."ئهاما في إنا أفكتلنهى أن تطلب المرأة طلاق ضرتها  -الله عَلَيْهِ وَسَلَّم

 ع منه حينذاك.نَ مْ العقد، فيُ  ةقيقح كل شرطٍ منهيٍّ عنه، فإنه يخالف  وعندنا قاعدة:
يعني مثل لو أن رجلًا تزوج امرأةً واشترطت عليه ألا طلاق بيننا، نقول: الشرط باطل، والعقد 

 صحيح، إن شاء وقت ما شاء أن يطلقها. وهكذا.
اللعان من الطرفين، فهل تحد حد الزنا، بالزنا بعد تمام  ةُ نَ س/ يقول أخونا: إن اعترفت الملاعِ 

ة نَ ة أو الملاعِ نَ د القذف، ولم يتعرضوا للملاعَ د حَ حَ نفسه يُ  بذكأ إذا نَ فقد نصوا على أن الملاعِ 
 يصح اسم فاعل واسم مفعول بعد تمام اللعان؟
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شرح المختصر في أصول  43
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

الحدود: أن مما  ناهصرحوا بذلك جزمًا أنها تُحَد. قد ذكروا في حد الزنا، في باب الزنا في  ،لا ج/
 ،ن تقر على نفسها، ثم قالوا: ولا يثبت بالنكول، فلو أقرت على نفسها فهو من الإقرار، لايثبت به أ

 صرحوا به صراحة يعني تصريًحا بينًا.
س/ أخونا يقول: في بعض البلدان العربية القريبة يعتمد أهلها على الحوالَت الخارجية، 

ب الجماعي لأن السعر أاتس فيحتاجون إلى الصرف، وغالب الصرف الدولَر وغيره عن طريق الو 
في هذه المناطق كثير التقلب من ساعة لأخرى، بل من دقيقة لأخرى، ثم يرسل السعر على 
أحدهم، فيذهب إلى الذي عنده الدولَر للتقابض على السعر الذي اتفقا عليه، وربما يكون سعر 

 ر من كذا إلى كذا، فما الحكم؟الدولَر قد تغيَّ 
ن يخرج من هذا الإشكال، مجمع الفقه لما أراد أ :يتقابض الحكملاالمسألة الأول: هي قضية  ⇦ وهذه تنبني على مسألتين:لمسائل المشكلة حقيقة فقهًا، هذه المسألة يعني من ا ج/

حكميًّا لو كان الوسيط بنكًا، والبنك قال:  ايعتبر تقابضً  كنبلا رابتعابالسند من البنك  ضبق قال: إن
فقه: أن السند الصادر من البنك بمثابة القبض حولت لك إل بلدك بسعر كذا، فصدر قرار مجمع ال

 الحكمي.
طريق البنك مثل سؤال أخينا، فإنه يحول عن طريق  لَ ،طيب، إن كان التحويل على الغير

 ب يكون كالسند؟ أاللفظي في العقد عن طريق الواتس أفراد، فهل هذا التقابض 
 إن قلت: نعم، فعليه اعتراض.

 بين البنك؟ ألكونه بنكًا جعلت له هذا الحكم؟وإن قلت: لا، فما الفرق بينه و 
فالمسألة مشكلة؛ ولذلك فإنه لو قيل: بأن هذا جائزٌ مطلقًا بناءً على قولٍ حُكِي حكاه بعض 
المشايخ على مذهب أحمد: أن هذه من العروض، والعروض لا يلزم فيها التقابض، فحينئذٍ يجوز، وانحل 

هذه المسألة، والأقرب إن شاء الله يعني على ما رجحه بعض  الإشكال. وهذه من الفوائد المبنية على
يكون جائزاً على العلة التي ذكرت لكم، وقد  هأن :مشايخنا مثل الشيخ علي الهندي مدرس في الحرم
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شرح المختصر في أصول  44
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

فيها  هاقحلتهل  قضية الأوراق النقدية الآن، نعت ملكت باب الربا تتذكرون في درس الزادطرحتها في 
 الثمنية أم لا؟

 نفع للطالب إعادة كتاب الفقه الذي قرأه أم ينتقل لكتابٍ آخر؟س/ هل الأحسن أو الأ
 نقول: شوف دائمًا اجعل لك كتابين:  ج/
 كتاب تعيد النظر فيه دائمًا هذا لكي تستظهر المسائل وموضعها، وهذا يكون معك دائمًا.  -
أسلوب إذا قرأت المعلومة بأكثر من  كنلأوأخرى،  فينةٍ ب لا بد أن تقرأها بين تُ لنوع الثاني: كُ ا -

تثبت المعلومة في ذهنك أكثر، وقد تنتبه لقيود أغفلها الأول، وقد يكون فيه فوائد لم يذكرها كذلك 
 الأول.

ب قد تحتاج أن تقرأها مرتين أو ثلاثاً بعد طول مدة، ليس لمجرد الاستذكار فقط، تُ كما أن بعض الكُ 
 .لبق فهم أشياء لم يكن قد فهمهابل لأن فهمك سيتغير، فالمرء كلما قرأ كتاباً وقد طال به الأمد ي

 ضو ر لا في ةلأسلماهذه }من كبار المشايخ كان يقول: ذكر أحد المشايخ وذكرت هذه القصة قبل، و 
وقد كان طالبًا في المعهد العلمي في السبعينات  {حين كنت طالبًا في المعهد العلميمن  مشكلة عليّ 

حوالي من خمسين سنة أو أقل بقليل؛  الهجرية ولم تنحل له إلا في أوائل العشرينات الهجرية؛ يعني تقريبًا
 ولذلك أحياناً قد تدور المسألة فلا يجد الإشكال فيها إلا بعد مدة.

صَلَّى الله -أو يقال تأدباً مع الرسول  ،الفرق بين المكروه وخلاف الأولى س/ أخونا يقول: ما
 فرق؟ وليس هناك -عَلَيْهِ وَسَلَّم

صَلَّى الله عَلَيْهِ -تركه مطلقًا، ولا تفعله أبدًا؛ ولذلك النبي  لا، هناك فرق، المكروه مشروعٌ لك ج/
 لا يفعل المكروه. -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-لا يفعل مكروهًا؛ لأن النبي  -وَسَلَّم

ستحب لك الترك أحياناً لا دائمًا، فخلاف أما خلاف الأول: فإنه يجوز لك الفعل وتركه، ولكن يُ 
لتها بتفصيل أكثر هناك عندما تكلمنا عن الأحكام كثير من المكروه، وقد فصَّ الأول يكون أخف ب

 التكليفية والمكروه.
 ظ في القواعد الفقهية بحيث يجعله طالب العلم أصلًا له؟حفَ س/ ما أفضل ما يُ 
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شرح المختصر في أصول  45
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

هي من أكثر  نيعيما أظن أن القواعد الفقهية فيها متن؛ لأن القواعد الفقهية غير محصورة،  ج/
قولون: يمكن التي لا تكون محصورة مثل الفروق، ليست محصورة، فهي لا متناهية، بل يالعلوم الفقهية 

قد سبق، بعضها قد تكون قواعد طردية بلا مناسبة، وقد تكون بعضها مناسبة؛ توليد قواعد لم يكن 
دلة نقُِل عن ابن حزم: أنه يجوز توليد الأدلة، ومن الأ امعنا أنه انعقد الإجماع إلا خلافً ولذلك مر 

، فتستقرئ المسائل ثم تخرج المناطات وهي القواعد الكلية، وهو دليل الاستقراء، يسمى دليل الاستقراء
وهل الاستقراء دليل  :-وسيأتينا إن شاء الله- أضعف الأدلة؛ ولذلك قال ابن عقيل، وهو من اطً انم

 أم لا؟ وهل يعني يسمى دليلًا أم لا؟ فيها نظر من جهتين.
تجد فيها كتاباً، لكن أنفع ما تجد في القواعد أن تقرأ كتب الفقه  نأ واعد صعبعلى العموم الق

إذا قرأتها قراءة متمحص تفهم القواعد، وتعرف القواعد، وفي  معليم، كتب الفقه المعنية بالتعليالمعنية بالت
 ظني أن من أحسن الكتب التي عنيت بالقواعد في مذهب أحمد عدد من الكتب منها:

فقهية، وقواعد أصولية، وفوائد حديثية،  دعاو ق ئَ لِ على الخرقي. هذا الكتاب كتابٌ مُ شرح الزركشي  -
عليه –سن فهمه يء بهذه الأمور الثلاثة، وهذا الكتاب يدل على علم هذا الرجل، وحُ لِ يء، يعني مِ لِ مَ 

 .-رحمة الله
 ا فيأغلبه ثَّ به كثير من القواعد التي قد يكون الثاني: كتاب ]الكافي[ للموفق ابن قدامة، فإن في -

 .هب ءٌ يلِ مَ  [فياكلا] نكل ،[نيغلما]
 بن المنجى هذا مُلِئ بالقواعد.لاكذلك ]الممتع[   -

بالقواعد لكن كلامه مبثوث، وكلامه يعني ومؤلفاته كثيرة، ومهما استُخرج من قواعده فلم  نِيَ ممن عُ 
يستخرج كل ما ذكره الشيخ تقي الدين، وقد أثنى الطوفي على قواعد الشيخ تقي الدين ابن تيمية، 

 أو نحو مما قال: ذكر في شرح الروضة لقواعد أحمد وأصوله.وقال: إنه من أفهم الناس، 
خير أو قبل الأخير: رجل اشترى جوالين بالأجل من شركة، ونص في العقد لأاسؤال لاس/ 

على أن المبلغ الإجمالي ثمانية وأربعين ألف، واشترط من ضمن الشروط أن المشتري إذا سدد 
ر، وهي القيمة المعروفة للجوالين مع في الأقساط المحددة لوقتها أصبح المبلغ خمسة عش

 زيادةٍ لأجل، فهل هذا العقد حيلة على الربا؟ وهل هذا العقد باطل؟
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شرح المختصر في أصول  46
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

نعم، هذا عقدٌ باطل، هذا عقد ربا ما يجوز. وهذا يتحيل بها بعض الناس، وخاصةً بعض البنوك،  ج/
تجوز، اشترطوا  (ل وأضععج  )على القول بجوازها، والذين قالوا: بأن  (عضَ أَ جل وَ عَ )يقولون: إنها من باب 

في العقد، فالعقد  ةطرو شم (عج ل وأضع)شرطاً مهمًّا: ألا يكون مشترطاً في العقد، فحيث قلت: إن 
نهم يتفقون بدل ما ؛ لأنهم يرون أةطيطلحاة الربا؛ ولذلك سماه الشافعية ربا ليربا، ح يرصيباطل لأنه 

مت سلمتني الشهر الثاني ثلاثين، وإن قدَّ يقول: بخمسة عشر، والشهر القادم يكون بثلاثين، يقول إن 
 فخمسة عشر، ولذلك عدوه نوعًا مستقلاًّ من الربا.

جماع لإا يَ كِ حُ فإنهم يقولون: يجوز، لكن بشرط، وهذا الشرط  ع(ضَ وأَ  لج  عَ )وأما الذين يجيزونه؛ أي 
 .جيل والوضع متفقًا عليه في العقدعليه، أظن حكاه ابن منذر: ألا يكون شرط التع

 فالعقد باطل، وهذه المعاملة ربوية، بل هو من ربا الجاهلية الصريح. على ذلك وبناءً 
 س/ أخونا يقول: ما الفرق بين المطلق المحمول على المقيد، وبين المخصص للعموم؟

ت الأوصاف، دَ ي  مثل ما سبق معنا أن العموم يكون في الأفراد، والتقييد يكون للأوصاف، فإذا ق ُ  ج/
 د فيسمى تخصيصًا.د الأفراي  ق ُ  اذفيكون تقييدًا، وإ

 في المصطلح، فيسمون التقييد تخصيصًا، ويسمون العموم إطلاقاً والعكس. نو ز وَّ جتيالفقهاء كثيراً ما 
 

   



 

 

 

  
 
 

 

 

حُ كتِرابِ  ْ  شَر
ِ فِ   أُصُولِ الْفِقْهِ  الْخُْْترصَر

ةِ:  أْليِفُ الْعرلامر  تر
نْبرلِِِّ رحمه الله  امِ الْْر  ابْنِ اللَّحَّ

ضِيلة الشَّ  حُ فر ْ كْتُورِ شَر  :يخِ الدُّ
يعِرِ  ور دٍ الشُّ مِ بْنِ مُُرمَّ لار بْدِ السَّ  عر

 حفظه اللهَُّ
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 الصلاة والسلام على رسول الله.بسم الله، والحمد لله، و 
 اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين.

 : -رحَِمَهُ الله تَ عَالَى-قال المؤلف 
 ".ن يقابل المجمَللمبي  ا" ✍

له، وأشهد  بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك
 أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، وسلم تسليمًا كثيراً إلى يوم الدين.

 -ثم أما بعد:
هَُ الله تَ عَالَى -فإن المصنف  ، لما أنهى الحديث عن المجمَ  -رَحمم ل شرع بعد ذلك في الحديث عن المبينن

اسم مفعول من بيننت الشيء تبياناً؛ أي أوضحته، وضبط بفتح الياء وهو ما قبل الأخير  والمبي ن()
وإن أمكن في بعض الأحيان كسرها فيقال:  المبي ن()هذه الكلمة إنما يكون بفتح ما قبل الأخير 

إذا كان يسبقه نص، وسيأتي بعد قليل: أنه لا يلزم أن يسبق المبينن نصٌّ مجمل، وسيأتينا إن  المبيِّن()
 بعد قليل. شاء الله الحديث عنه

 لهم طريقتان في الحديث عن أحكام البيان والمبي ن: -رحَِمَهُم الله تَ عَالَى-والأصوليون 
 ومن أشهر من أتى بهذه  .: إفراده بحديثٍ مستقل بكتابٍ أو ببابإحدى هاتين الطريقتين

َهُ الله تَ عَالَى -الطريقة الإمام الشافعي   عن البيان إفرادًا واسعًا. في ]الرسالة[، فإنه أفرد الحديث -رَحمم
 :هي طريقة أغلب المتكلمين وهي التي مشى عليها المصنف وغيره حيث جعلوا  والطريقة الثانية

البيان تابعًا للمجمل، فيجعلون الحديث عن المبينن بعد الحديث عن المجمل. وهذه الطريقة هي التي 
 .مشى عليه المصنف وابن الحاجب وكثير من الأصوليين

د جرت بعقد كتابٍ أن عادة الأصوليين ق}مال لهذه الطريقة الغزالي ونظنر لها، فقد ذكر الغزالي:  وقد
 مستقلٍّ للبيان{ ويقصد بالأصوليين قبله.
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ثم ذكر بعد ذلك: أن النظر في هذا المبحث وهو البيان والمبينن لا يستحق أن يفُرَد بكتابٍ مستقل، 
، والأمر فيه قريب، وأولى المواضع أن يذُكَر بعد المجمل{ هذا كلام قال الغزالي: }فإن الخطب فيه يسير

 الغزالي. 
أن الحديث في البيان  :ولكن في كلامه نظر، وممن بينن ذلك ابن بهادر في ]البحر المحيط[ فقد ذكر

 أهم أساليبهو ليس من الأمر السهل، وإنما أمر البيان من أهم الأمور، فإنه من أساليب الخطاب، بل 
ثم قال: }إن الشافعي صدنر كتابه ]الرسالة[ بالحديث عن  ابن بهادر الزركشي، الخطاب كما عبّن 

 البيان{.
وهو النص الذي يكون موضنحًا وبي ِّنًا يشمل أمرين،  المبي ن()ولكي نفهم ذلك لا بد أن نعلم أن 

 يبين لنا ما الذي يتناوله هذا المبحث. المبي ن()وفهمك لما يشمله 
 يتناول أمرين: المبي ن(ول: إن )نق
 :أن يكون اللفظ مبينًا من غير ورود نصٍّ سابقٍ له، وذلك أن ما ورد في القرآن قد  الأمر الأول

، ولا يوجد قبله مبيننٌ ونصٌّ مجملٌ قبله، وهذا  يكون بي ِّنًا بنفسه ابتداءً من غير حاجته لمفسرٍ بعده ومبينِّ
-ه الأصوليون كثيراً، وإن كان هو مرادًا، وهذا هو ظاهر القرآن، فإن الله النوع من البيان لا يتكلم عن

 بينن في القرآن، ومن تبيينه في القرآن ما كان لفظاً ابتداءً مبي ننًا. -عَزن وَجَلن 
 ( النوع الثاني من أنواع)المبينن الذي يكون بعد لفظٍ سابقٍ له، وهذا له حالتان؛ بمعنى  :المبي ن
 .مبي ن()بق لفظٌ، ثم يأتي بعده لفظ آخر يكون الثاني مبي ِّنًا للأول، فيسمى الثاني أنه يس

 :المبي ن(وهذا له حالتان باعتبار اللفظ الأول السابق للفظ )
 :أن يكون اللفظ المتقدم مجملًا، وحينئذٍ فإن البيان يكون بيان مجملٍ، والمجمل لا  الحالة الأولى

. يمكن العمل به حتى يأتي  المبينِّ له وهو اللفظ المبينن
 أن يكون النص المتقدم ليس مجملًا، وإنما هو ظاهرٌ في معناه؛ بمعنى أنه يمكن والحالة الثانية :

 ، فيكون اللفظ المبينن حينئذٍ إما من باب تخصيص العموم،  وبناءً على ذلكالعمل به دون اللفظ المبينن
 النص الأول.الحدود المتعلقة ب ديقيوتتبيين لك من الأمور المتعلقة بوإما من باب تقييد المطلق، أو نحو ذ
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 اللحام الحنبلي

 

  إذا عرفت ذلك عرفت كيف أن الحديث عن البيان شاملٌ لأغلب القواعد، فإن التخصيص كله
وطريقة المتأخرين  .داخلٌ في البيان لم في البيان، وبيان المجمَ  كذلك  داخلٌ في البيان، والتقييد كله داخل

 المجمل فيه نظر. هذا من جهة.زالي في تخصيص الحديث في البيان فقط في بيان من بعد الغ
  ومن جهةٍ أخرى أن معرفتك هذه الأقسام مفيدٌ في فهم بعض المباحث التي ستأتينا بعد قليل

حيث سيورد المصنف بعد قليل مباحث متعلقة بالتقييد للمطلق، والتخصيص للعام، وصرف الأمر 
، وكل هذا في الحقيقة إنما هو من باب البيان بالمعنى العام، لا بالمعنى الضيق الذي بالقرينة عن ظاهره

 هذه اللفظة عليه.بتخصيص يتساهل كثير من المتأخرين الأصوليين  أحد أنواع البيان الذي قد يعنيهو 
ج وهذا التقسيم الذي ذكرته لك مهم جدًّا لكي تعرف جميع صور البيان، فإن صور البيان لا تخر 

.  عن هذه الثلاث قسمان، والقسم الثاني له حالتان، فتكون ثلاثة صورٍ لا يخرج عنها اللفظ المبينن
َهُ الله تَ عَالَى -وقول المصنف   .)يقابل المجمل(: -رَحمم

ن صفةٍ يكون مقابلها ؛ أي أنه مقابلٌ للمجمل، فما يكون للمجمل م)يقابل( :عبّن المصنف بقوله
.  في المبينن
المصنف بالمقابلة مع أن بعضًا من أهل العلم كابن النجار الفتوحي قابل بالضد، فقال: }إنه وعبّن 

وذكر تلميذ {، }نقيض البهوتي فقال: }بل إن المبينن نقيض المجمل وليس ضده{ هفجاء بعد، ضده{
 .قال: }لوجود استشكالاتٍ على التعبير بالضد{ الخلوتيهو البهوتي و 

لفظين إذا كانا نقيضين فإنهما لا يجتمعان ولا يرتفعان، وأما إذا كانا ضدين وذلك كما تعلمون أن ال
 فإنها لا يجتمعان لكن قد يرتفعان، فيأتي غيرهما، واللفظ لا يوصف إلا إما بكونه مبي ِّنًا، أو بكونه مجملًا.

 قبل ذلك، فإنه : أننا حيث قلنا: إن المبينن أشمل من المجمل فإنه يدخل حتى في تبيين المبينن والصواب
هَُ الله تَ عَالَى -يكون التعبير بالمقابلة أدق كما عبّن المصنف   .-رَحمم

؛ أي حيث عرفت المجمل بتعريفٍ، فإن المبينن يقابله، وعلى ذلك فإننا )يقابل المجمل(وقوله: 
المبينن هو الذي لا  نستطيع أن نُ عَرِّف المبينن بأنه اللفظ. دائمًا اعرف أن المبينن هو اللفظ، فنقول: إن

 يحتمل إلا معنًى واحدًا، فلا يحتمل غير المراد منه، بخلاف المجمل فإنه يحتمل المراد منه غير المراد.
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 ".إظهار المعنى للمخاطب وإيضاحه :أما البيان، قال في ]العدة[ و]التمهيد[" ✍
َهُم الله تَ عَالَى -الأصوليون  ، وقبل أن أذكر ما فرنق به المصنف بين يفرِّقون بين المبينن والبيان -رَحمم

 .البيان()طلح البيان والمبينن لا بد أن نورد توضيحًا لاستخدام الأصوليين لمص
 أن البيان يطلق على ثلاثة استخدامات: صوليون:فقد ذكر الأ

 ذا ، وه: أنه يطلق على الفعل؛ أي التبيين، فحينئذٍ فيكون فعل المبينِّ بياناًالاستخدام الأول
 وهو الذي أراده المصنف عندما يورد تعريف القاضي أبي يعلى ومن تبعه.المعنى الأول، 

  :فيكون الأمر الثاني ، أنه يطُلق البيان على متعلق التبيين وهو المدلول، وهو الذي يسمى المبينن
نه من باب إطلاق البيان رديفًا للمبينن حينئذٍ، إذن فالاستخدام الثاني يكون البيان والمبينن مترادفين؛ لأ

 على متعلق التبيين.
 :أنه يطُلق البيان على الشيء الذي يحصل به وهو الدليل. الاستخدام الثالث 

 استخدامات للبيان: ةإذن عندنا ثلاث
، فالبيان والمبينن سواء، وذلك إذا أُ  - ق على متعلق التبيين وهو المدلول لم ط  تارةً يكون مترادفاً مع المبينن

.الم  بينن
والحالة الثانية والثالثة يكون مختلفًا، وقد اقتصر المصنف على الحالة الثانية هو أن يكون البيان  -

 طلق ويقصد به التبيين وهو الفعل.يُ 
 .هذا يدلنا على أنه يغاير بينهما أما البيان()ولذلك يقول المصنف: 

 يعني به أبا الخطاب التمهيد[(]و)، يعني القاضي أبي يعلى أما البيان، قال في ]العدة[()فقال: 
فإن الفرق  -قبل أن أشرح هذه الألفاظ–فإن  وبناءً على ذلك إظهار المعنى للمخاطب وإيضاحه()

 بينهما أن البيان فعلٌ، والمبينن اسمٌ للفظ، فالمبينن هو اسمٌ لفظي، والبيان هو الفعل وهو الإيضاح.
 هو إظهار المعنى()ثله كابن عقيل وغيرهم، قال: كأبي الخطاب، وم  ومن تبعه()قول القاضي: 

؛ لأنه لا يمكن أن يكون مبينًا إلا باعتبار المخاطَب دون (المعنى للمخاطب)الإظهار هو الفعل، 
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؛ أي نفي وإيضاحه()ب قد يكون، بل قطعًا سيكون المعنى عنده واضحًا وبي ِّنًا، المخاطمب؛ لأن المخاطَ 
 .ي مشى عليه القاضي وغيرهالمعنى المتردد فيه. وهذا الذ

ي في ضبط هذا الاسم، ذكر الضبطين ابن حجر في ]تفصيل  سم ي، ويصح السنر خ  وقد ذكر السنر خَسم
ي في أصوله:  أن استخدام البيان بمعنى الفعل وهو إظهار المعنى المخاطب }المنتبه[، فقد ذكر السنر خَسم

 ثر الحنفية، وكذلك أكثر الحنابلة{.هو استخدام أك
 ".مسألة: الفعل يكون بياناً عند الأكثر، خلافاً للكرخي وبعض الشافعية" ✍

 ف فيها إشارة لما يكون به البيان.هذه المسألة التي أوردها المصن
 والبيان يحصل بأمرين:

 .إما بالقول. وهذا بإجماعٍ ولا خلاف فيه 
 .وإما أن يكون بالفعل، وهو الذي أورد المصنف فيه الخلاف 

 ؛ أي بياناً للفظه الذي تكلم به.)يكون بياناً(؛ أي فعل المخاطمب )الفعل(المصنف: يقول 

أي سواءً سبق هذا الفعل إجمالٌ أم لا، فقد يكون ذلك الفعل مقيِّدًا لمطلقٍ،  ؛)يكون بياناً(وقوله: 
 ابتدائيًّا هكذا. صًا لعموم، وقد يكون بياناًأو مخصِّ 

 )يكون بياناً عن الأكثر( -صَلنى الله عَلَي هم وَسَلنم-اد فعل النبي طبعًا المر  )الفعل(وقول المصنف: 
وممن جزم به من أصحاب  لك جماعة منهم السرخسي وغيره،هذا قول أكثر الفقهاء كما نص على ذ

أحمد القاضي وتلامذته كأبي الخطاب وابن عقيل، والموفق، والشارح، وابن مفلح، وكثيرون ينصون على 
 .هذا

 :كثيرة جدًّاوأمثلته  
 :«مكُ كَ اسِ نَ ي مَ نِّ وا عَ ذُ خُ »قال:  -صَلنى الله عَلَي هم وَسَلنم-فإن النبي 

 والعمرة. فبينن صفة الحج والطواف -
 .أفعال الصلاة، ونقُملَت عنه كأفعال -صَلنى الله عَلَي هم وَسَلنم-وكذلك بينن النبي  -
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يَ الله عَ -ومثله الوضوء لما نقل عثمان  - يَ الله عَن هُ -صفة وضوء النبي  -ن هُ رَضم  .-رَضم
 .)خلافاً للكرخي من أصحاب أبي حنيفة وبعض الشافعية(وقوله: 

ازي في ير وهذا القول الذي نقله عن الكرخي وبعض أصحاب الشافعي نقله الشيخ أبو إسحاق الش
وبناءً على  للكرخي، وز البيان بالفعل وفاقاً]التبصرة[ وقال: }إن بعض أصحاب الشافعي قالوا: لا يج

ه عموم، ولا يقُيند به مطلق، لا يخص ب -صَلنى الله عَلَي هم وَسَلنم-فإنهم يقولون: إن فعل النبي  ذلك
. صَرنح بهذه الأمور الثلاثة أو بعضها الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في {ناهيك أن يبينن به المجمل

 كثر أهل العلم.وهذا خلافاً كما ذكر المصنف لقول أ .]التبصرة[
 ".واعتبر الكرخي المساواة، مسألة: يجوز عند الأكثر كون البيان أضعفَ مرتبة" ✍

هذه المسألة التي أوردها المصنف من المسائل التي طال فيها الجدل، وهي من المسائل المتعلقة باللفظ 
، فإذا ورد لفظانالمبينن  ٌ   مع اللفظ المبينِّ  .أحدهما مبيننٌ، والأخر مبينِّ

 :وقد مر معنا قبل قليل
 :أن اللفظ المتقدم وهو المبي ن

 قد يكون مجملًا. -
 وقد يكون عامًّا. -
 وقد يكون مطلقًا. -

 :والتبيين يكون
 .إما بتقييد -
 .أو بتخصيص -
 أو بتوضيح المجمل؛ أي بتوضيح معناه، وقد يكون غير ذلك. -
 لمبيِّن والمبي ن باعتبار القوة والضعف، في هذه المسألة أورد المسائل المتعلقة بالنظر ل

أن يكونا متساويين، أم يجب أن يكون المبي ن وهو فهل يلزم أن يكونا في درجةٍ واحدة، بمعنى 
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يجوز أن يكون لا يلزم ذلك و ونحوه، أم  اللفظ المبي ن الواضح يكون أقوى من اللفظ المجمل
 أضعف؟

 غيرها. هي ثلاثة أقوالٍ بالقسمة العقلية لا يوجد
من جهتين أوردهما ر لها نظَ أريد أن نعرف أن القوة والضعف يُ وقبل أن نبدأ بما ذكره المصنف: 

 المصنف كاملتين:
 باعتبار قوة الرتبة. :الجهة الأولى 
 باعتبار قوة الدلالة.والجهة الثانية : 

ا، واللفظ الذي يكون نً بالنظر إلى اعتبار قوة الرتبة بين اللفظ الذي يكون مبي ن  :بدأ المصنف أولًا 
 مبي ِّنًا له.

أي باعتبار قوته هل هو متواترٌ أم آحاد؟ فإن مرتبة المتواتر أعلى  :ومعنى قولنا: أنه باعتبار الرتبة
 من مرتبة الآحاد. وهذا معنى قوة الرتبة.

 .)يجوز عند الأكثر كون البيان أضعف مرتبةً(ذكر المصنف القول الأول فقال: 
يعني أن يكون باعتبار الثبوت، فيجوز أن يكون البيان بالآحاد لمتواترٍ. وهذا القول  ؛)أضعف مرتبةً(

هو أكثر أهل العلم وأكثر فقهاء الحنابلة كذلك، فهو المشهور عند  (لأكثرا )الذي نسبه المصنف ل
ه، المذاهب الأربعة، ونص عليه أكثر أصحاب أحمد، فممن جزم به القاضي وتلامذته كأبي الخطاب وغير 

 الموفق، وأكثر أصحاب الإمام أحمد.وابن مفلح و 
وقد ذكروا أن هذا القول وهو قول الأكثر قد نص عليه أحمد، فقد جاء في رواية الفضل بن زياد: 

على هذا أن : }ما أجسر فقال أحمد« ابتَ كِ ى ال  لَ عَ قاَضِيَة ة ن  الس   ن  أَ »أن أحمد سئل عن حديث: 
فنص أحمد على أن السنة مبيِّنة للكتاب، وإن كانت أضعف  تاب وتبيِّنه{ولكن السنة تفسر الكأقوله، 

 مرتبةً بأن كانت آحادًا. 
صى عددًا، بل هي كثيرة جدًّا، وأغلب ما في السنة وأمثلة كون السنة مبينة للقرآن أكثر من أن تُ 

 من تقييدٍ، وتخصيصٍ، وتبييٍن للمجمل هو من هذا الباب.
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 .)واعتبر الكرخي المساواة(ه المصنف قال: الذي أورد القول الثاني
: }أنه لا بد أن يكون المبينن والمجمل متساويين في القوة، فالأضعف لا يكون أي أن الكرخي قال

 .بياناً للأقوى من حيث الرتبة{
المساواة{ يقصد بألا يكون أضعف، وأما إن كان من لزم إن هذا القول يعني عندما قال: }أنه و 

هذان قولان  وي كما لا يخفى.من باب المفهوم الأولأنه جائز، فالقرآن يبين السنة عنده ك أقوى فلا ش
 أوردهما المصنف.

به ابن لم يورده المصنف وهي قول عند بعض أصحاب أحمد قال  :هناك في المسألة قولٌ ثالث
بد أن يكون وهو أن البيان لا يصح أن يكون أضعف ولا مساوي، بل لا حمدان في ]المقنع[، وغيره: }

ب لابن حمدان.أقوى  {. وهذا نُسم
وأما قول الكرخي الذي ذكره المصنف فقد قال به من الحنابلة الطوفي في جزءٍ له صغير غير الذي 
قرره في شرح ]مختصر الروضة[، فإنه في شرح ]مختصر الروضة[ قرر قول الجمهور وهو أنه يجوز بيان 

في الأصول طبُمعَت قرر في هذا الجزء أنه لا بد من دة جليلة في جزءٍ له صغير سماها قاع الأضعف، لكنه
المساواة، لا بد أن يكون مساوياً، ثم ذكر قال: }ولكن الجمهور على القول بأنه يجوز البيان بالأضعف 

 من حيث التنظير ذهب لقول الكرخي. من حيث الرتبة{ فالتخريج على قول الجمهور، ولكنه
 ".دلالةً عند القائل بهمقيِّد أقوي المخصِّص والكون ويعتبر  " ✍

 :أي باعتبار قوة الدلالة ثانية وهو التبيين باعتبار القوة؛هذه هي المسألة ال
المسألة، وتوضيح ما أورده المصنف؛ لأن كلام المصنف يحتاج إلى الخلاف في هذه وقبل أن أبدأ في 

، توضيح، عندما نقول: قوة الدلالة؛ أي في الوضوح في المعنى، وه ذا واضح وخاصةً في المجمل، وفي المبينن
المجمل إذا كان مترددًا بين معانٍ فلا بد أن يكون أوضح منه على سبيل التبيين لكي يكون مبي ِّنًا،  هفإن

 فلا يبينِّ اللفظ المجمل ما كان مجملًا مثله، فالمجمل لا يزيده إلا إجمالًا.
َهُم الله تَ عَالَى -اختلف العلماء  ذه المسألة وهي كون المبينن أقوى من حيث الدلالة مما بُ ينِّ في ه -رَحمم

 .به على ثلاثة أقوال، وانتصر المصنف للأخير ووقف عند الأخير
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 اللحام الحنبلي

 

 ولذلك من المهم ذكر الأقوال الثلاثة:
 وهذا الذي جزم به الطوفي {ً أنه لا يصح البيان بالأضعف دلالة}: أول هذه الأقوال الثلاثة .

ونسبه المرداوي لابن الحاجب، والآمدي، وابن حمدان كذلك في ]المقنع[؛ أي المقنع  في شرح المختصر[،
 في كتب الأصول.

 وهذا القول {المبينن به، أو اللفظ المبينن وهو أنه يجوز البيان أضعف دلالةً من : }القول الثاني .
 وي أن عليه أصحاب الإمام أحمد وقول الأكثراذكر المرد
 و الذي أورده المصنف وهو التفريق بين نوعين:ه: القول الثالث 
  لعامٍّ أو مطلق. النوع الأول: إذا كان المبينن 
 .ٍوالحالة الثانية: إذا كان المبينن لمجمل 

)فإن كان المبي ن لمطلقٍ أو عامٍّ فلا بد أن يكون أقوى دلالةً ليكون حينئذٍ واضحًا وظاهرًا قال: 
إذا كان المبي ن مجملًا فلا يشترط أن يكون أقوى منه، وإنما يكتفي  في الدلالة على المعنى، وأما

 .ذا ما ذكرهكه بأقل دلالةٍ تدل عليه(
وهذا التفصيل القول الثالث هو الذي اختاره الآمدي، وقد جزم ابن مفلحٍ أنه هو مراد الفقهاء، 

 وهو الذي ذكره المصنف. {وأحسبه اتفاقاً}قال: 
 لمصنف؟انظر معي، ما هي عبارة ا

فالمخصص والمقيد هو اللفظ المبين الذي جاء بعد  د(ص والمقيِّ )ويعتبر كون المخصِّ يقول الشيخ: 
 .العموم، وبعد الإطلاق

 .مفهوم ذلك أن المبينن إذا كان للإجمال فلا يلزم أن يكون أقوى دلالةً  )أقوى دلالةً(
ل العلم، ويكون بين ذلك{ يعني قد وقد ذكر ابن مفلح أن هذا القول قال: }أحسبه اتفاقاً بين أه

 جمع بين الأقوال تبعًا للآمدي.
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بأنه يصح تخصيص  :يعني أنه يلزم أن يكون أقوى دلالةً عند القائلين )عند القائل به(وقول المصنف: 
؛ أي عند القائل بأنه يصح )عند القائل به(المتواتر بالآحاد، وتقييد المتواتر بالآحاد، إذن فقوله: 

 قييد المتواتر بالآحاد.تخصيص وت
 ".مسألة: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إلا عند من يقول بتكليف ما لا يطاق" ✍.

رف، أريد أن نعرف مسألة لفظان متقاربان الفرق بينهما ح )تأخير البيان(هذه المسألة وهي مسألة 
 هذا الحرف يتغير فيهما الحكم.

 م إلى قسمين:)تأخير البيان( يقول العلماء: تنقس
 .تأخير البيان عن وقت الحاجة 
 .والثانية: تأخير البيان إلى وقت الحاجة 

 ففرق بين مسألتين:
 لحاجة.عن وقت ا -
 وإلى وقت الحاجة. -

هَُ الله تَ عَالَى -المصنف  )تأخير بدأ بأول المسألتين، وسيورد المسألة الثانية بعدها وهي مسألة  -رَحمم
فإن بعض الناس قد يقول بجواز  ،، ويجب أن تعلم أنه لا تلازم بين المسألتين(البيان عن وقت الحاجة

تأخير البيان إلى وقت الحاجة مع منعه من تأخيره عن وقت الحاجة، فلا تلازم، ليس كل من قال بالجواز 
 في الثانية قال بالأولى.

هذا القول جزم به  جة()لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحافقال الشيخ:  :بدأ بالمسألة الأولى
عامة الأصوليين، والذي نص عليه من فقهاء الحنابلة بالعشرات، ودائمًا يستدلون بها في كتب الفقه، 

صَلنى الله عَلَي هم -إن الحاجة لهذا الحكم جاءت في عهد النبي }ستدلال بها كثير جدًّا، فيقول: والا
مٍّ، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فحينئذٍ فإن ولم يبينِّ بتقييد مطلقٍ، أو بتخصيص عا -وَسَلنم

 .{هذا ليس على سبيل الوجوب، وإنما هو على سبيل الندب أو نحو ذلك من استدلالاتهم
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حُكميَ الاتفاق عليه، ممن حكى الاتفاق  (لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة) والقول بأنه
الشيخ تقي الدين في أكثر من ى الاتفاق عليه أيضًا عليه ابن عقيل حكى الاتفاق عليه، وممن حك

 موضع في ]بيان تلبيس الجهمية[، وفي ]درء التعارض[، وكثير من أهل العلم حكوا الاتفاق عليه.
؛ أي إلا القائلون بتكليف ما لا يطاق )إلا عند من يقول بتكليف ما لا يطاق(وقول المصنف: 

 فإنه يمكن ذلك.
  صورة ذلك:

: صلِّ غدًا ولم يبينِّ لنا صفة الصلاة وكيفيتها حتى جاء الغد، فإنه مأمورٌ أن الشارع قال قالوا: لو -
 بالصلاة ولم يبين له صفتها، فحينئذٍ يقولون: إن هذا ممنوع، فيكون من باب التكليف بما لا يطاق. 

ى، ولا صفة المزكن  كذلك أيضًا لو قال: آتم الزكاة إذا تم حولك، ثم بعد ذلك لم يبينِّ له ما المال  -
ين وخاصة يبم، فدل ذلك على أنه لا بد من التالزكاة، ومن الذي يعُطى الزكاة، وغير ذلك من الأحكا

إذا كان لتبيين المجمل، إلا إذا كان من باب تكليف بغير المطاق الذي هو المحال، فإن هؤلاء يجوِّزون من 
ز العقلي لا يرون له وقوعًا في أحكام الشرع، فإنه باب الجواز العقلي، والذين يقولون بذلك؛ أي بالجوا

 لم يقع في الشرع تكليفٌ بمحالٍ. كذا ذكر جماعة من الأصوليين.
 ".قال أبو العباس: وتأخير البيان لمصلحةٍ هو البيان الواجبُ أو المستحب  " ✍.

بمثابة التقييد هذا الكلام الذي نقله الشيخ أو المؤلف عن أبي العباس وهو الشيخ تقي الدين هو 
للمسألة السابقة، فكأن المصنف يقول: إن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، لكن تأخيره قد 

 يكون مصلحة، لكن قبل وجود وقت الحاجة.
: }التأخير للحاجة إما من يقول الشيخ تقي الدين في بيان هذه القاعدة التي أوردها هنا، يقول

م بجميع الواجبات غ قد لا يمكنه أن يخاطب الناس جميعًا ابتداءً، ولا يخاطبهبلِّ ة المبلِّغ أو المبلنغ، فالمجه
لا يمكنه سماع الخطاب وفهمه جميعًا، وقد يكون  غ فقدبحسب الطاقة والإمكان، وأما المبلن  جملة، بل يبلغ

 ...إلى آخر كلامه{أو عملين.السبب الموجب للأمرين من اعتقادين 
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: إن البيان قد يكون في تأخيره، لكن قبل وقت الحاجة الدين أنه يقولفمؤدى كلام الشيخ تقي 
مصلحة، قد يكون فيه مصلحة، وهو تأخير البيان؛ أي قبل وقت الحاجة هو البيان الواجب أو 

 .المستحب، فيجب الإتيان به أحياناً
المستحب، إذن ليست الفورية، فالبيان هو المشروع، بل إن التأخير قد يكون هو  فمراد المصنف

 أو هو الواجب، لكن بشرط ألا يصل إلى وقت الحاجة.
 : أن يكون مضي نقًا بزمنٍ، فينقضي ذلك الوقت المضيق ولم يكن قد أتى بالبيان.مثال وقت الحاجة

 ".ولأصحابنا قولان ،وفي تأخيره إلى وقت الحاجة عن إمامنا روايتان" ✍.
 .تأخير البيان إلى وقت الحاجة()هذه المسألة الثانية التي أوردها المصنف وهو 

  عن وقت الحاجة(الأولى(. 
  إلى وقت الحاجة(والثانية(. 

البيان عن وقت الخطاب إلى حين وقت الحاجة وهو الشارع : أنه هل يجوز أن يؤخر معنى ذلك
 الواجب مضيقًا ويجب الامتثال فيه؟وقت الامتثال بأن يكون فيها 

جزم بأنهما روايتان جماعة  .؛ أي منقولتان عن الإمام أحمديتان()فيه عن إمامنا رواقال المصنف: 
 منهم ابن عقيل، وغيره.

 ؛ أي قولان في هذه المسألة.)ولأصحابنا قولان(قال: 
 والقولان في هذه المسألة:

 جوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة.أنه ي :أحدهما 
بن حامد شيخ القاضي، وتلميذه  أصحاب أحمد منهم أبو عبد الله وهذا القول قول جماعة من

 كثير من المتأخرين كالطوفي وغيره.لواني، و وابن عقيل، والحُ أبو الخطاب،  يعلى، وتلامذته القاضي أبو
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ذَت هذه الرواية وهو ) ذت من كلام أحمد في رواية  (جواز التأخير إلى وقت الحاجةوقد أُخم أُخم
ذَ  رظَ ن  صالح حينما قال: }إذا وردت الآية عامةً ي ُ  ما جاءت به السنة، فإنه دليلٌ على ظاهرها{ فأُخم

 من ذلك أنه يدل على جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة.
 القول الثاني: أنه لا يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة: 

ام أحمد أبو الحسن أي لا يجوز تأخيره من وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، وقد نقلها نصًّا عن الإم
هذان  ل.عبد العزيز غلام الخلان ارها أبو الحسن، ووافقه أبو بكر ، واختفي جزئه في ]الأصول[ التميمي

 .القولان في المسألة
  عن  [التمهيد]عن غير أصحاب أحمد، ونقله في  [المسودة]هناك قولٌ ثالث نقله في

 :بعض أصحاب أحمد وهو التفريق بين نوعي المبي ن
مل فإنه يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، وأما إن كان البيان لعمومٍ، إن كان البيان لمج}فقالوا: 

 . هذا القول نسبه في]التمهيد[ لبعض أصحاب أحمد، وإنما هو{فلا يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة
أنه قاله ابن حامد  [:المسودة]في  [، فقد ذكرالمسودة]في مشهور عن كثر من أصحاب الشافعي كما 

 ، وبه قال صيرفي وجماعة من الشافعية.المروزي
 إن هذه ثلاثة أقوال في المسألة.

 تخصيصًا، أو مطلق يحتاج إلى إذا جاء لفظٌ عامٌّ يحتاج  ما: فيثمرة الخلاف في هذه المسألة
لخطاب إلى وقت الحاجة المتراخي عن وقت ا: إن هذا تقييد، وتراخى عنه قبل وقت الحاجة، فهل نقول

 هو متفرعٌ عن هذه المسألة.ول؟ و ليس مقبأ هل هو مقبول
ومنعه أبو ، مسألة: يجوز على المنع تأخير إسماع المخصِّص الموجود عند الأكثر" ✍.

 ".الهذيل والجبائي، ووافقا على المخصِّص العقلي
هَُ الله تَ عَالَى -المصنف  عن  بعدما تكلم عن هذه المسألة شرع بالتفريع على المنع؛ أي على المنع -رَحمم

 :تأخير البيان عن وقت الخطاب، فذكر أموراً وهي
 تأخير الإسماع؛ أي إسماع المكلف للبيان. 
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  بالبيان -صَلنى الله عَلَي هم وَسَلنم-ثم ذكر بعدها تأخير تبليغ النبي. 
  كر المسألة الثالثة وهي التدرج في البيان.ثم ذ 

 وكل هذه الأمور الثلاثة مبنية المنع.
؛ أي على القول بأنه يُمنع تأخير البيان عن وقت الخطاب، )يجوز على المنع(خ أولًا: يقول الشي

 .-عَزن وَجَل-يعني يجوز أن الله  ؛ص الموجود()يجوز على المنع تأخير إسماع المخصِّ يقول: 

 .هو الجواز العقلي :الجواز
المراد به  والمكل فالمكلف،  أي إسماع )إسماع(يؤخر إسماع المكلفين، قوله:  -عَزن وَجَل-أن الله 

 المكلف الذي دخل في اللفظ المتقدم كالعموم.
 .(الموجود)اللفظ المخصص للعموم يعني يؤخر إسماعه ؛ ص()المخصِّ 

عَزن -ص موجود ونزل؛ لكن الله ص؛ يعني أن الدليل المخصِّ ا صفة للمخصِّ هن (الموجود)عبارة 
ذا يدلنا على مسألة قضية خفاء الحكم عن بعض الناس، لم يُسمعه لعباده إلا بعد ذلك. وه -وَجَل

 هم به.لموتأخر ع
أي عند أكثر الأصوليين، ممن جزم به أبو الخطاب، وأبو البّكات، وقال ابن  ؛)عند الأكثر(قوله: 

 مفلح: }عندنا وعند عامة العلماء ذلك{.
 ول الثاني.وهو الق )ومنعه(ثم ذكر المصنف أنه خالف في هذه بعض المعتزلة، فقال: 

: أنه يجب أن يكون جميع الموجودين أن يكونوا عالمين باللفظ المخصص وجوباً وأن ومفاد قولهم
ص، يجب أن يسمعوا جميعًا خطابه المخصِّ  -صَلنى الله عَلَي هم وَسَلنم-يسمعوه، فكل من كان في عهد النبي 

بائي وهم من المعتزلة. إذن هذا مفاد ولا يجوز أن يعلمه بعضهم دون بعضهم. هذا كلام أبو الهذيل والج
 }إسماع الجميع لا البعض{.قولهم هو 
أي أن أبا الهذيل والجبائي حينما قالوا: لا بد من تعميم الجميع بالإسماع، لكنهما  )ووافق(قوله: 

 .ص عقليًّاشيئًا واحدًا، وهو إذا كان المخصِّ يا من ذلك استثن
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المكلفين الخطاب  -عَزن وَجَل-ي جوز أن يُسمع الله أ ؛ص العقلي()ووافق على المخصِّ قال: 
ص، ولا يجوز إسماعهم الخطاب العام المخصوص بالأدلة العقلية من غير إسماعهم الدليل المخصِّ  العام

 ص معها. المخصص من الأدلة السمعية إلا مع إسماعهم الدليل المخصِّ 
 نعقدة، يعني يكاد يكون إجماعًا.م وهذه المسألة يعني واضحة، ويقولون: إن الأدلة عليها

عَزن -الاعتقاد يقولون: }إن قول الله من مسائل وهي مسألة يعني قد تكون  :فعلى سبيل المثال
هذه عامةٌ في جميع الأبناء  [11]النساء:﴿يوُصِيكُمُ الل هُ فِي أَو لادكُِم  للِذ كَرِ مِث لُ حَظِّ الأنُثَ يَ ي نِ﴾: -وَجَل

اء يَ بِ ن  ر الأ َ اشِ عَ إن ا مَ »: -صَلنى الله عَلَي هم وَسَلنم-ث، ثم إنها قد خُصِّصت بقول النبي أنهم يستحقون الإر 
يَ الله عَن ها-وفاطمة « ثورَ  نُ لَا   ص.لم تسمع المخصِّ  -رَضم

يَ الله عَن ها-: ومع ذلك فإن هذا المخصص صحيح وإن لم تسمعه فاطمة فحينذاك نقول   -رَضم
اء وهي ن الأحاديث التي خفيت عن بعض العلمة جدًّا، فكم مال، وأمثلته كثير ولم تعمل به. هذا مث

-صَلنى الله عَلَي هم وَسَلنم-بها إلا بعد وفاة النبي  وانتكلم لم يعلممخصصة أو مقيدة، وخاصةً من الصحابة 
 قول أبي الهذيل والجبائي في هذه المسألة. (44:39تهافت )، وهذا يدلنا على 

تبليغ الحكم إلى وقت  -صَل ى اللهُ عَلَي هِ وَسَل م-يجوز على المنع تأخير النبي  مسألة:"  ✍.
 ".الحاجة عند القاضي والمالكية

-وهذه أن النبي  ،(إسماع المكلفين الخطاب)هذه المسألة في مسألة شبيهة السابقة، السابقة في 
كلهم لا يبلغهم، في الأولى بُ لِّغَ بعضهم، وبعضهم   ر إسماع الجميعهو الذي يؤخِّ  -صَلنى الله عَلَي هم وَسَلنم

 ، أو بالنقل عنه والرواية.-صَلنى الله عَلَي هم وَسَلنم-لم يسمع، والسماع إما أن يكون بالنبي 
 لم يبلغ أحدًا. -صَلنى الله عَلَي هم وَسَلنم-النبي لا، الثانية: 

 التعليق على الجواز على المنع.وسيأتي إن شاء الله  )يجوز على المنع(يقول الشيخ: 
تبليغ الحكم إلى وقت  -صَل ى الله عَلَي هِ وَسَل م-)يجوز على المنع تأخير النبي قال الشيخ: 

 قييد والتخصيص إلى حين الحاجة.تيعني أنه يؤخر تبيين الحكم كال الحاجة(
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بن لالفقه شرح المختصر في أصول ا 17
 اللحام الحنبلي

 

من تلامذته ابن عقيل،  ؛ أي القاضي أبي يعلى، ووافق القاضي جماعة ممن وافقه)عند القاضي(قال: 
بل حكاه ابن عقيل عن الجمهور، وذكر هذا القول المجد، ونسبه لأكثر أصحاب الإمام أحمد، وصححه 

 من المتأخرين كابن النجار والفتوحي وغيرهم. جمعٌ 
 أيضًا على ذلك. )والمالكية(قال: 

 ".أبو الخطاب وابن عقيل مطلقًا "ومنعه  ✍.
الحكم إذا  -صَلنى الله عَلَي هم وَسَلنم-تأخير تبليغ النبي : وهو أنه لا يجوز لثانيهذا هو القول ا (ومنعه)
 إلى وقت الحاجة. -عَلَي هم الصنلَاة وَالسنلَام-بلغه 

أبو الخطاب وابن عقيل منعا من ذلك، قالوا: لأن  )ومنعه أبو الخطاب وابن عقيل مطلقًا(قال: 
مأمورٌ بالتبليغ، والأصل في الأمر الفورية، فيجب من حين أن يعلم النبي  -صَلنى الله عَلَي هم وَسَلنم-النبي 

ان يبلغه لأمته، ويُمنع تأخيره ولو كإنه يجب أن فبالمخصِّص، أو يعلم بالمقيِّد  -صَلنى الله عَلَي هم وَسَلنم-
 إلى وقت الحاجة. هذا كلام أبي الخطاب وابن عقيل في هذه المسألة.

 : أنه يوافق قولهما.بركات لأنه نقل قول أبي الخطاب وسكتوظاهر كلام أبي ال
أن من نقل قول غيره وسكت ولم يعترض عليه، أو يأتي  لأن القاعدة عند الفقهاء والأصوليين:

له، فإن مجرد النقل يعتبّ يعني  بلفظٍ يدل على ضعفه كقول: قيل، ونحو ذلك، أو ذكُمر فإنه يكون قولٌ 
 د بقولهم واحتجاجهم.تَ ع  من أصحاب الوجوه الذين ي ُ  قبولًا بهذا الرأي وخاصةً 

؛ أي باعتبار الحالتين سواءً كان البيان )مطلقًا(، قوله: )ومنع أبو الخطاب وابن عقيل مطلقًا(قوله: 
 .لمجملٍ، أو كان البيان لعامٍّ ومطلق يمكن العمل بهما

 إذن فقوله: )مطلقًا( يشمل الحالتين: 
 .بيان المجمل 
 لعام والمطلق.وبيان ا 
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بن لاشرح المختصر في أصول الفقه  18
 اللحام الحنبلي

 

فليس خاصًّا ببيان المجمل فقط الذي يتوقف العمل به على المبينِّ له، وإنما هو أعم من ذلك، فإنه 
 يشمل حتى المخصٍّص والمقيِّد. 

 : من الأمثلة التي تدل على يعني تطبيق قول الجمهور
تُ لما ذكر آية الغنيمة  -عَزن وَجَل-أن الله  ءٍ فأََن  للِ هِ خُمُسَهُ وَ ﴿وَاع لَمُوا أنَ مَا غَنِم  للِر سُولِ م  مِن  شَي 

 .عامٌّ لم يُستثنى منه أحد -عَزن وَجَل-ذا التخميس للغنيمة في كتاب الله ه [41]الأنفال:﴾وَلِذِي ال قُر بَى
املًا لمن سلبه، ب لم يُخَمِّس السنلَب، وإنما أعطاه كلَ لما جاء السن  -صَلنى الله عَلَي هم وَسَلنم-ثم إن النبي 

 .كان من باب التخصيص له  -صَلنى الله عَلَي هم وَسَلنم-ففعل النبي 
قال بعد ذلك:  به فقد جاء عنه أنه -صَلنى الله عَلَي هم وَسَلنم-: مع علم النبي هذا التخصيص قالوا

ا التعبير يدل على أنه لا يُخَمنس، ولكنه ، فهذ«لاتِ قَ ل  لِ  بَ لَ الس   ن  أَ »أو  ، فتعبيره«بلَ الس   هُ لَ  لَ اتِ قَ ال   ن  إِ »
 فيكون من باب يعني تأخير التبليغ. -صَلنى الله عَلَي هم وَسَلنم-كان متأخراً، فبينه النبي 

 ".ج في البيان عند المحققينييجوز على الجواز التدر مسألة: " ✍.
الحاجة، وليس الجواز  ؛ أي على الجواز تأخير البيان إلى وقت)يجوز على الجواز(قول المصنف: 

 عن وقت الحاجة، نحن نتكلم في المنع والجواز في الجواز إلى وقت الحاجة، وعن وقت الحاجة.
 ؛ أي الجواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجةم.)يجوز على الجواز(إذن قوله: 

 بينن مرة واحدة.بمعنى أن يبينن المجمل شيئًا فشيئًا، وألا يُ  )التدرج في البيان(قوله: 
  مثال ذلك:

ةٍ قيل: اقتلوا  المحاربين، ثم بعد فتر قالوا: لو أنه قيل: اقتلوا المشركين، ثم بعد فترةٍ قيل: اقتلوا المشركين
المشركين المحاربين بعد انقضاء الأشهر الحرم التي أنتم فيها، ثم قيل بعد ذلك: اقتلوا المشركين المحاربين 

 أخرى بين فترةٍ وأخرى، هذا يسمى التدرج.  زيد قيودٌ بعد انقضاء الأشهر، ثم
 عرفنا معنى التدرج في البيان. )يجوز على الجواز التدرج في البيان(قول المصنف: 
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بن لالفقه شرح المختصر في أصول ا 19
 اللحام الحنبلي

 

هذه عبارة ابن مفلح  )عند المحققين( ؛ أي عند محققي أهل العلم. طبعًا التعبير ب)عند المحققين(
 نا وعند المحققين{.}عندأتى بها المصنف، فإن ابن مفلح يقول: 

وابن القيم في ]البدائع[،  وممن جزم بذلك من أصحاب أحمد الموفق ابن قدامة، والشيخ تقي الدين،
 وغيرهم. ،ويوسف بن عبد الهادي ،والمرداوي، وتبعه المتأخرون كابن النجار

 يدلنا على أن في المسألة خلافاً. )عند المحققين(وقول المصنف: 

 لمسألة أقوال، منها:وقد ذكُِرَ في هذه ا
  أنه لا يجوز مطلقًا التدرج في البيان، وإن قلنا بجواز تأخر البيان عن وقت الخطاب إلى وقت

 الحاجة.
  وقيل: يجوز التدرج في بيان المجمل، ولا يجوز التدرج في بيان العموم وإن كان في بيان العموم

 .خلاف التدرج فيه
 أهل العلم كما ذكرت لكم على أنه يجوز التدرج، وهذا  وقيل: هناك أقوال أخرى، لكن عامة

 التدرج كثير جدًّا مثل الخمر تُدرِّج فيها وهكذا من الأحكام المتعلقة بالتدرج.
مسألة: وفي وجوب اعتقاد عموم العام والعمل به قبل البحث عن المخصص، عن " ✍.

 ".ولأصحابنا قولان ،إمامنا روايتان
 د بعض الأصوليين بأنهم يجعلونها على هيئة سؤال، فيقولون: هذه المسألة هي مشهورة عن

 ما معنى ذلك؟  ص معارضٌ للعموم؟ص شرطٌ في العموم، أم أن عدم المخصِّ هل عدم المخصِّ 
يعني هل لكي نحكم على لفظٍ بأنه عامٌّ لفظاً ودلالةً أننا نبحث فننفي وجود مخصص، أم نقول: أن 

 هذا هو معنى المسألة. ؟د عندنا معارضرم الذي صيغته العموم تكون دلالته العموم إلا أن يَ اللفظ 
؛ يعني إذا جاءنا لفظٌ عامٌّ بأحد صيغ العموم )وفي وجوب اعتقاد عموم العام(يقول المصنف: 

ذكر يعني العمل به مباشرةً كما سي )اعتقاد العموم(المتقدمة، فهل يجب اعتقاد عمومه، ويترتب على 
 المصنف.



 

 
 

 
2

0 

بن لاشرح المختصر في أصول الفقه  20
 اللحام الحنبلي

 

 ؛ أي في حال من حين يأتيه خبّ العموم مباشرةً.)في وجوب اعتقاد العموم(وقوله: 
؛ أي قبل البحث عن (قبل البحث عن مخصصه)؛ أي والعمل باللفظ العام )والعمل به(قوله: 

 اللفظ المخصص، هل يجب ذلك أم لا؟ 
عة، منهم القاضي وابن عقيل، وسأذكر وهاتان الروايتان حكاهما جما )فيه عن إمامنا روايتان(قال: 

ذَت هاتان الروايتان بعد قليل.  من أين أُخم
 . )ولأصحابنا قولان(قال: 

  إذن العلماء لهم مسلكان.
 أذكر القولين: قبلًا 
 :العموم والعمل به في الحال قبل البحث عن منهم من يقول: أنه يجب اعتقاد  القول الأول

 ص ليس شرطاً في العموم، وإنما هو معارض.المخصِّ  مخصص، وحينئذٍ يقولون: إن عدم
 :إنه لا يجب العمل بالعام إلا بعد البحث عن مخصص ونفي وجوده،  والقول الثاني يقولون

 .فإذا بحثت عن مخصص ونفيت وجوده فحينئذٍ نقول: يجب عليك اعتقاد عموم العام والعمل به
وم، فلا يكون اللفظ العام بصيغته عامًّا : أننا نقول: إن عدم المخصص شرطٌ للعمومؤدى ذلك

 أنه لا يوجب المخصص. -في هذه المسألة ناسيأتي-ه إلا إذا علمنا أو غلب على ظننا بمدلول
 هذه المسألة فيها قولان نأخذهما بسرعة:

الرواية عن أحمد، والقول  ،(روايتان، قولان)القول الأول أو الرواية الأولى كما ذكر المصنف: 
 لأصحابه.

 :طبعًا تعرفون الفرق بين القول وبين الوجه
 أنه قال به أصحاب أحمد، وقد يكون روايةً عن أحمد. انها قول، فمعناها: إفحيث قلن 
 أنها قولٌ لأصحاب أحمد، ولم تنُقَل من كلام أحمد. اولكن إذا قلنا: وجه، فمعناه 

 واسعة تشمل الرواية وتشمل الوجه. (القول)إذن فلفظة 
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بن لالفقه شرح المختصر في أصول ا 21
 اللحام الحنبلي

 

 أنه يجب الاعتقاد والعمل به في الحال.الأول وهي رواية عن أحمد القول : 
ابن عقيل،  ،وهذا قول أكثر أصحاب أحمد منهم أبو بكر عبد العزيز في كتاب ]التنبيه[، القاضي

الحلواني، أبو البّكات، الطوفي، وابن حمدان، وكذلك القطيعي، وجزم به كثير من أصحاب أحمد  ،الموفق
 .{قال به أكثر أصحابنا}وي: حتى قال المردا

ذَت هذه الرواية كما قال القاضي:   {.من ظاهر كلام أحمد}أُخم
﴿وَالس ارِقُ وَالس ارقَِةُ فاَق طعَُوا أيَ دِيَ هُمَا : -عَزن وَجَل-وذلك أن عبد الله لما سأل أحمد عن قول الله 

كر له أن قومًا يقولون: لو لم يجئ فيها بيانٌ عن النبي وذ  ،[38]المائدة:﴾ا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ الل هِ جَزَاءً بِمَ 
﴿يوُصِيكُمُ الل هُ فِي قوله: }: فرد أحمد ذلك فقال، توقفنا -صَلنى الله عَلَي هم وَسَلنم-

 د{.ب   عَ لَا لٌ وَ اتم قَ  ثَ رم  يَ لان أَ : ر الولد لا نورِّثه حتى ينزل اللهك  كنا نقف عند ذم  [11]النساء:أَو لادكُِم ﴾
ل القاضي أبو يعلى: }وظاهر هذا الحكم به{؛ أي بالعموم في الحال من غير توقف. إذن هذه قا

 الرواية الأولى.
 :أنه لا يجب ذلك، بل لا يلزم اعتقاد العموم والعمل به إلا بعد البحث والطلب  الرواية الثانية

 ص.ص، ثم عدم الوصول له، وعدم الدلالة إليه؛ أي إلى المخصعن المخصِّ 
بَ للحُ وه تلُمف في نسبته ل  ذا القول اختاره من أصحاب أحمد أبو الخطاب، ونُسم واني؛ لأنه اخُ 

 :للحلواني
 .أن الحلواني يرى القول الأول [:المسودة]فالذي في  -
 والذي في ]التحبير[: أنه يرى هذا القول. -

 ]المسودة[ في موضعين في لولكن انتصر لهذا القول الشيخ تقي الدين ابن تيمية، فانتصر لهذا القو 
أن القاضي أبا يعلى كان في أول أمره يذهب لهذا الرأي، ثم رجع ]متواليين، وذكر الشيخ تقي الدين: 

 الذي حكيناه أولًا. {للقول الثاني
واية إن ألفاظ الإمام أحمد كالصريحة في نصرة الر }: قد أطال الشيخ تقي الدين على ذلك، بل قال

قصد بذلك التي يعني ما نقله صالح أن أحمد قال: }إذا كان للآية ظاهر يَ اب{، وَ التي اختارها أبو الخط
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بن لاشرح المختصر في أصول الفقه  22
 اللحام الحنبلي

 

السنة{ يدل على أنه لا بد ، فقوله: }ما عملت {ظاهرهافهو دليلٌ على ينُظر إلى ما عملت السنة 
 ص، ثم يرُجَع إليه.ث عن المخصِّ من البح

تقي الدين وغيرهم ذكر الجرُناعي وهذا القول الذي قلت لكم: أنه قول أبي الخطاب، وقول الشيخ 
أنه ليس على إطلاقه، وإنما يقصد به قول الآمدي، اتفق الكل على امتناع  والحقيقةأنه حُكميَ إجماعًا، 

العمل بموجب عموم قبل البحث عن مخصص، وهذا ليس على إطلاقه؛ لأن الآمدي بعد ذلك قال: 
 ق بين المسألتين.، ففرن {صلكن اختلفوا في اعتقاد عمومه قبل ظهور المخصِّ }

على طريق تعليم الحكم وجَب  -عليه السلام-وقال الجرجاني: إن سمعه من النبي " ✍.
 ".اعتقادُ عمومه وإلا فلا

 حاب أبي حنيفة وهو أبو عبد الله الجرجاني.هذا من أص وقال الجرجاني()قوله: 
 .؛ أي إن سمع الصيغةإن سمعه()قوله: 

؛ أي وجب على طريق تعليم الحكم وجب اعتقاد عمومه( -عَليَ هِ وَسَل مصَل ى اللهُ -من النبي )
 اعتقاد العموم، ووجب العمل به من غير توقفٍ فيه.

بأن كان غير صحابيٍّ، أو صحابيًّا  -صَلنى اللهُ عَلَي هم وَسَلنم-؛ أي وإن سمعه من غير النبي وإلا فلا()
فإنه لا يلزمه اعتقاد العموم، بل يلزمه أولًا التثبت، ثم  -ي هم وَسَلنمصَلنى اللهُ عَلَ -لكنه سمعه من غير النبي 

 ص. هكذا ذكر أبو عبد الله الجرجاني.يلزمه أيضًا البحث عن المخصِّ 
وهل كل دليل مع معارضه كذلك كما هو ظاهر كلام إمامنا، أو يجب العمل بالظاهر "  ✍.

 ".في غير العموم جزمًا؟ قولان
 ا شبه من السابقة. هذه المسألة فيه

ومقتضاه  ثل الأمر موجبه ومقتضاه الفورية،: أن الشيخ يقول: الأدلة لها موجب موجه هذه المسألة
أيضًا الوجوب، والنهي موجبه التحريم، وأيضًا ما يتعلق بالفورية والتكرار، وهكذا من الموجبات المتعلقة 

 به.
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ل اأو مث أو وجوب، أو فورية، أو تكرار، ،يقول الشيخ: هل كل موجبٍ لدليل سواء كان لتحريم
 عارض أم لا؟ هذه هي مسألتنا.الممرت معنا هل يجب اعتقادها ابتداءً قبل البحث عن  المسألة التي

 .وهل كل دليلٍ()يقول الشيخ: 
ي موجب الدليل هل يلزم يشمل الأمر والنهي وغيرها من الظواهر، وقصده؛ أ كل دليلٍ()قوله: 
ي موجب الدليل، وهل كل دليل يلزم اعتقاد موجبه وهو الفورية والتكرار مثلًا والتحريم وجب؛ أاعتقاد الم

 والفساد، وغير ذلك من الأمور؟

 .م لان حيث أنه يجب الاعتقاد مباشرةً أ؛ أي يأخذ حكم السابقة مكذلك()قوله: 
 . (كما هو ظاهر كلام إمامنا، أو يجب العمل بالظاهر في غير العموم جزمًا؟ قولان)

 ذكر هذين القولين، ثم نرجع لكلام المصنف:اطيب، 
 أنه يجب العمل بكل دليلٍ سمعه المكلف قبل البحث عن معارضه، القول الأول في المذهب :

على سبيل الوجوب حتى يعرف الصارف، وامتثله على الفورية حتى يعرف الدليل  هامتثلفإذا جاءه الأمر 
 الفساد، وغير ذلك من الأمور.بالنهي في ار، ومثله أيضًا فيما يتعلق ية، ومثله التكر ر أنه ليس على الفو 

وهذا القول نسبه ابن مفلحٍ لبعض أصحاب الإمام أحمد ولم يُسَمِّه، وقد جزم به أبو الخطاب، 
 واختاره الشيخ تقي الدين وانتصر له.

 :في هذه المسألة مثل أنه لا يلزم ذلك، بل يلزم البحث. طبعًا أبو الخطاب هنا  والقول الثاني
 ص، فكذلك أيضًا يلزم البحث عن كل دليل.قوله السابق، فإنهم يقولون: يلزم البحث عن المخصِّ 

  .أو يجب العمل بالظاهر في غير العموم جزمًا()قال: 
هَُ الله تَ عَالَى -هو الذي قدمه المصنف  إذن القول الأول  وهو ظاهر كلام أحمد.  -رَحمم

 لا يلزم العمل بمدلول الدليل حتى نبحث عن المعارض ولا نجده. هذا هو : أنه القول الأول
 القول الأول الذي قدمه المصنف وهو قول أبي الخطاب وغيره.
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 اللحام الحنبلي

 

 :وهذا القول هو  يجب العمل بالظاهر في غير العموم جزمًا()قول المصنف:  القول الثاني
 قول يعني جماعة من أصحاب الإمام أحمد ولم يُسمنى.

كفي غلبة الظن؟ يبعدم معارض أو  العمل هل يشترط حصول اعتقاد جازمٍ منع على و " ✍.
 ".قولان

أي على منع العمل بكل دليلٍ حتى يعُلَم عدم المعارمض، وهو  وعلى منع العمل(؛يقول المصنف: )
 ظاهر كلام أصحاب الإمام أحمد. هالقول الأول الذي قال المصنف: إن

 .وهو الذي أخذ به الباقلاني بعدم المعارض؟(هل يشترط حصول اعتقادٍ جازم )
أي كفي غلبة الظن بعدم وجود المخصص. وهذا هو قول الأكثر؛ يعني  )أو يكفي غلبة الظن(؛

أي يكفي بحث  ؛الأكثر ه، وقال{إنه قول ظاهر كلام أصحابنا}منهم الشيخ تقي، وقال ابن مفلح: 
 نية على الظن، وليست مبنية على الجزم.وهذا هو الظاهر الشريعة كلها مب يظن معه انتفاؤه.

 ".: هو الاحتمال المتبادروالظاهر حقيقةً " ✍.
َهُ الله تَ عَالَى -بعد ذلك شرع المصنف   بالحديث عن الظاهر، فقال: إن اللفظ الظاهر. -رَحمم

وقبل أن نبدأ بالظاهر لا بد أن نعرف أن الأصوليين المتأخرين يصنفون الألفاظ إلى ثلاثة 
 أقسام: 
  ٌّنص. 
 .ٌومجمل 
  .وظاهر 
 سبق الحديث عنه في الدرس الماضي، إضافةً لما يتعلق بالمبينن الذي تدثنا عنه اليوم. :والمجمل 
 :هو الذي لا يحتمل إلا معنًى واحدًا ولا يحتمل غيره، ولم يفُرمدُه المصنف بالحديث، وإنما  والنص

 قليل.هو مأخوذٌ من مفهوم كلامه الذي سيأتي بعد 
 :فهو الذي يكون مقابلًا، وهو الذي سيتكلم عنه المصنف بعد قليل. وأما الظاهر 
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 .()والظاهر حقيقةً يقول المصنف: 
؛ أي أن لفظ الظاهر في الاستعمال الحقيقي، لا في الاستعمال المجازي؛ لأنه قد )حقيقةً(قوله: 

 يُستعمل في استعمال مجازيٍّ على غير هذا المعنى.
 (.ظاهر حقيقةً هو الاحتمال المتبادر)والقال: 
يدلنا على أنه ليس اللفظ، اللفظ يوصف بكونه ظاهراً، والمعنى يوصف بكونه كذلك  )هو(قوله: 

؛ أي المعنى )هو الاحتمال المتبادر(ولكنه حمله على المعنى فقال: ، )هو(ظاهراً؛ ولذلك عبّن بقوله: 
 المحتمل والمتبادر من اللفظ.

 ".معنيين فأكثر هو في أحدهما أظهرل: اللفظ المحتمل واستعمالًا " ✍.
فهو  )هو اللفظ(؛ أي وأما الظاهر في استعمال الأصوليين وكذلك الفقهاء قال: )واستعمالًا(قوله: 

 يطلق هنا في الاستعمال على الألفاظ.
لنص، فإن يُخرمج ا )اللفظ المحتمل لمعنيين فأكثر(تعبير المصنف بأنه  )المحتمل لمعنيين فأكثر(

 هذا المعنى.لا تتمل إلا النص لا يحتمل إلا معنًى واحدًا كألفاظ الأعداد خمسة وستة وعشرة 
جعلها على سبيل التثنية كذا في  )هو في أحدها(، تعبير المصنف )هو في أحدها أظهر(قال: 

[، الموفق]مختصر الروضة[، و]مختصر الروضة[ أخذها من  ]، وقد ذكر ذلك تبعًا ل[الأصول الخطية]
 (.في أحدهماهو )فجعلها من باب التثنية 

أنه على سبيل التثنية، والأصوب أن  }كنت قد ذكرتولكن الطوفي لما شرح مختصر نفسه، قال: 
الأصوب أن يقال: هو في أحدها؛ أي فيقال: هو في أحدها؛ لأنه قد يكون محتملًا لأكثر من معنيين، 

  {.في أحد المعاني
قال أمراً، فإنه لو رجع على كلام ، أو اوهي أن الإنسان مهما كتب كتابً  تة:وهذا يعني فيها نك

]مختصر الروضة[ يصحح كلام نفسه؛  سيصحح كلام نفسه، والطوفي كثيراً في شرحه لنفسه فإنه سوف 
لأنه لما رجع على كلامه بالشرح والتبيين تبينن له أن بعض ألفاظه قد تكون أصوب من بعض؛ فلذلك 

 ذا المعنى.رجع عن ه
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أيضًا لما ذكرها الطوفي رجع عنها بعد ذلك، فقال: }التعبير  )هو في أحدها أظهر(قول المصنف: 
 {.، ولكن لو قال: هو في أحدها أرجح لكان أصوبمنه الدور بأن الظاهر في أحد معانيه أظهر يلزم

ار الرتبة والقوة، وقد لأنه قد يكون الرجحان باعتب ؛ثم زاد بعد ذلك فقال: }لو قال: أرجح دلالةً{
 يكون باعتبار الدلالة؛ فلذلك صَونب الطوفي أن يقال: هو في أحدها أرجح؛ أي دلالةً.

، فإنه [مختصر الطوفي]ولا شك أن المؤلف يعني أمامه أربعة كتب أساسية، أحد هذه الكتب الأربعة 
 بعض الجمل بنصها تمامًا من غير تغيير. هكان يستفيد من

 ".منه عند الإطلاق معنى مع تجويز غيرهبادر أو ما "✍
التعريف؛ أي أن تعريف الظاهر بأيٍّ من التعريفين صحيح، ولم يرُجنح أحد هذا تخيير في  )أو(قوله: 

 التعريفين؛ لأنه لم يقل: قيل، ولم يقل غير ذلك من الدلائل التي تدل على تضعيف التعريف الثاني.
 .بادر منه ؛ أي اللفظ الذي)ما بادرَ منه(قوله: 

؛ أي عند إطلاقه، فيخرج من ذلك ما يتبادر به المعنى بدون إطلاق، وإنما يكون )عند الإطلاق(
المعنى مأخوذٌ من القرينة المصاحبة له. وهو الذي تقدنم معنا، وهو المجاز، فإن المجاز يعرف معناه باعتبار 

 بة له.قرينته، ولا يؤخذ الحكم منه من لفظه، وإنما بالقرينة المصاح
يُخ رمج ما لا يتبادر منه معنًى مطلقًا، وهذا ما سبق معنا في  )ما بادر منه عند الإطلاق معنى(قوله: 

 (.37:4:1هراً)اظفلا يكون الدرس الماضي وهو المجمل، فإنه لا يتبادر منه معنى، 
 ج النص.؛ أي تجويز غيره من المعاني ليُخرم )مع تجويز غيره(قال: 

 :إذن
فإن المجاز لا يتبادر عن الإطلاق، وإنما عند  يُخرمج المجاز؛ بادر منه عند الإطلاق( )مافقوله:  -

 .القرينة
 خرمج المجمل؛ لأن المجمل لا يتبادر منه معنًى.يُ ل )عند الإطلاق معنى(وقوله:  -
 .عنًى آخرلميُخرمج النص؛ لأن النص يحتمل معنًى واحدًا من غير تجويز ل )مع تمييز غيره(وقوله:  -
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  شرع المصنف في حكم الظاهر فقال:ثم
 ".ولا يعُدل عنه إلا بتأويل" ✍

 : أنه يجب العمل به، ويجب الأخذ بدلالته.هذا هو حكم الظاهر
فإن الأخبار يجب  ر والأحكام، ويشمل أيضًا الأخبار؛ليشمل الأوام ل عنه(لا يعُدَ )وعبّ المصنف: 

 وسيتكلم المصنف عن معنى التأويل. يل(إلا بتأو )التصديق بها، ولا يجوز الخروج منها 

 :معنى التأويل
َهُم الله تَ عَالَى -العلماء    التأويل جاء لمعنيين: -قبل أن يتكلم المصنف عنه–يقولون: إن التأويل  -رَحمم
 به النصوص الشرعية وهو التفسير، وليس هو المراد عند الأصوليين،  توهو الذي ورد :معنى عام

فهذا « يلوِ أ  الت   هُ مَ لِّ عَ ، وَ ينِ ي الدِّ فِ  هُ هَ قِّ ف َ  م  هُ الل  »لابن عباس:  -لنى اللهُ عَلَي هم وَسَلنمصَ -قول النبي ومنه 
ليس مرادًا عند الأصوليين، وإنما الأصوليون له معنًى آخر مختلف، وهو الذي سيورده المصنف بعد قليل، 

 فقال: 
 ".ه راجحًاوهو: صرف اللفظ عن ظاهره لدليل يصير المرجوح ب" ✍

 .يعني التأويل )وهو(قوله: 
: هو المعنى المتبادر عند الإطلاق مع تجويز غيره. الظاهر كما تقدم معنا )صرف اللفظ عن ظاهره(

المعنى الراجح عند  هذا هو الظاهر، فيكون هو المعنى الراجح، فيُصرَف عن المعنى الراجح لمعنًى مرجوح،
 طلاق.الإطلاق، وليس مطلقًا، وإنما عند الإ

 .دليل التأويل؛ أي أنه لا يمكن أن يصار للمعنى المرجوح إلا بدليل، وهذا يسمى )لدليلٍ(قوله: 

 :وهذا الدليل
 .تارةً يكون قويًّا فيكون التأويل قويًّا -
 .وتارةً يكون التأويل ضعيفًا، فيكون الدليل ضعيفًا -
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مسألة  أتي في كلام المصنف؛ ولذلكوتارةً يكون متوسطاً بين قوي وضعيف، فيكون متوسطاً وسي -
 عن الحديث عن دليل التأويل من أهم الأمور التي تعرف بها صحة المعنى.

  )يصير المرجوح به راجحًا(قوله: 
 وروده.بعد  )راجحًا( قبل ورود الدليل )يصير المرجوح به(

 :وهذا الدليل
 قد يكون متصلًا. -
 .وقد يكون منفصلًا  -
 .وقد يكون يعني قرينةً  -
 .وقد يكون ظاهراً -

الدليل؛ ولذلك يمكن أن ينُظرَ فقط لدليل التأويل بنظرٍ متعدد،  اوذلك له أنواع كثيرة جدًّا متعلقة بهذ
 ويقُسنم تقسيماتٍ متنوعة.

 ".أقوى ثم قد يبعد الاحتمال فيحتاج في حمل اللفظ عليه إلى دليلٍ " ✍
َهُ الله تَ عَالَى -بدأ يتكلم المصنف   اع التأويل، وأنها ثلاثة:أنو  -رَحمم

 .تأويلٌ قوي 
 .وتأويلٌ ضعيف 
  .وتأويلٌ متوسط 

هذه القسمة الثلاثية إنما هي على سبيل يعني خلينا نقول: العموم، فليست مجرد ثلاثة أقسام، بل و 
إن القوي درجات، والمتوسط درجات، والضعيف كذلك درجات، فمنه ما هو في غاية الضعف، ومنه 

 فه قريبًا وهكذا. لكن التقسيم هنا من باب التقسيم العام أنه يقُسنم إلى ثلاثة أقسام.ما يكون ضع
َهُ الله تَ عَالَى -يقول الشيخ   يعُرَف قوة التأويل وضعفه باعتبار أمرين:: -رَحمم
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 ثم قد يبعد الاحتمال(: بُ ع د الاحتمال، قال: الأمر الأول(. 
 التأويل، وهو الاحتمال البعيد. : الدليل الذي دلن علىوالأمر الثاني 

 :هذان الأمران هما اللذان يقوى بهما التأويل ويضعف
 فإن كان الاحتمال بعيدًا والدليل ضعيفًا، فإنه يكون في غاية الضعف ذلك التأويل. -
 وإن كان الاحتمال قريبًا والدليل عليه قوي، فإنه يكون في غاية القوة حينذاك، وهكذا. -

 الأحكام، ونظر غيره فيما يتعلق بالألفاظ.فقيه في نظر الوهذه هي 
وهذا البعد قد يكون في غايته، وقد يكون في قربه؛ يعني  )ثم قد يبعد الاحتمال(يقول المصنف: 

 .ليس بعيد جدًّا وإنما متوسط
يعني فيكون  ؛)إلى دليلٍ أقوى(ليه إل ؛ أي على ذلك المعنى المأون )فيحتاج في حمل اللفظ عليه(

بّ قوة الدليل بعد الاحتمال، فحينئذٍ يدل ذلك ج   قويًّا جدًّا لكي يكون ذلك الاحتمال مقبولًا، فتَ دليلًا 
 خذ الدليل الذي أوُِّلَ عليه، أو المعنى الذي أوُِّل عليه.الأعلى إبعاد الظاهر و 

 ".وقد يقرب فيكفيه أدنى دليل" ✍
دليل قويًّا لقوي فيُقبَل، لكن لو كان ال فيكفيه أدني دليل()؛ أي وقد يقرب الاحتمال وقد يقرب()

 التأويل حينذاك.
 ".وقد يتوسط فيكفيه مثله" ✍

أيضًا مثلما قلت لكم قبل: هذه أخذها المصنف من  وقد يقرب فيكفيه أدنى دليل()طبعًا قوله: 
إن هذا الإطلاق ليس }الطوفي، ثم إن الطوفي في شرحه لكتاب نفسه اعترض على هذه الجملة وقال: 

 . واعترض عليها بكلامٍ طويل يمكن الرجوع إليه هناك.{يدج
 .بين البعيد وبين القريب الاحتمال ؛ أي يتوسطوقد يتوسط()قوله: 

 المتوسط. أي فيكفيه الدليل ؛فيكفيه مثله()
 سرعة.ثم ضرب أمثلةً نأخذها على سبيل ال
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ن سلمة حيث أسلم لغيلان ب -عليه السلام-فمن التأويل البعيد تأويل الحنفية قوله " ✍
، على ابتداء النكاح، أو إمساك الأوائل« نهُ رَ ائِ ق سَ ارِ فَ عًا وَ ب َ ر  أَ  ن  هُ ن   ك مِ سِ م  أَ »على عشر نسوة: 

 ".والسؤال وقع عنه ،والمتبادر من الإمساك الاستدامة
 احتماله ولم يدل عليه دليل قوي. للتأويل البعيد الذي هو بعيد في بدأ المصنف بذكر مثالًا 

 ومما يدل على ضعف هذا التأويلوهذا نصوا عليه في أكثر من موضع،  )تأويل الحنفية(مثاله  قال:
إن هذا الحديث يحتمل أكثر من }أنهم مترددون فيه، لم يجزموا بأحد هذه التأويلات؛ ولذلك يقولون: 

 .{لوجود هذه الاحتمالاتلما احتمل أكثر من تأويل سقط به الاستدلال؛ }ا:، ثم قالو {تأويل
 ن  هُ ن   ك مِ سِ م  أَ »لغيلان بن سلمة حين أسلم على عشر نسوة:  -عَلَي هِ الس لَام-)قوله يقوله: 

 .«(نهُ رَ ائِ ق سَ ارِ فَ عًا وَ ب َ ر  أَ 
 ن تأويلات الحنفية ذكر المصنف تأويلين:م

 هُن  أَ »: -صَلنى الله عَلَي هم وَسَلنم-وا قول النبي لُ ون : أَ التأويل الأول على ابتداء « ر بعًاأَم سِك مِن  
كأنه قال: أمسك أربعًا بأن تبتدئ نكاحهن، فأربعٌ منهم « عبَ ر  ك أَ سِ م  أَ »النكاح، فيكون معنى قوله: 

نشئ على سائرهن عقدًا جديدًا. أنشئ عليهن عقدًا جديدًا، وأما سائرهن فإنك ستفارق الجميع ولن تُ 
 .طبعًا هذا تأويل يعني بعيد

 :ة بسرعة وإن كان الوقت قد ضاقلكن نذكر لكم دليل الحنفي
  هذه عبارته هو–ذكر دليل الحنفية على هذا التأويل القدوري في ]التجريد[ فقد ذكر أن- :

أراد العقد المجدِّد{ يعني جدد عقدًا جديدًا، هذا معنى  -صَلنى الله عَلَي هم وَسَلنم-النبي  الظاهر: أن }أن
 .المجدد؛ يعني جدد إنشاء العقد

قال: }فهذا يدل على أنه «{ ن  هُ رَ ائِ ق سَ ارِ فَ عًا، وَ ب َ ر  أَ  ن  هُ ن   ر مِ تَ اخ  »لأنه قال في خبّ غيلان: قال: }
ةَ التي تسقط بها أحكام النكاح الأول، فلم يبقَ الاختيار إلا بتجديد العقد عليهن، وتكون رقَ أراد الفُ 

العقد الفاسد لما وقع عليهن في  لئلا يظن ظانٌّ أن{؛ أي تخصيص هؤلاء الأربع }فائدة التخصيص فيه
 .حال الشرك حرمنن على التأبيد{
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بن لالفقه شرح المختصر في أصول ا 31
 اللحام الحنبلي

 

يقول: إنه لما كان بعض النساء ليس بعضهن أولى ببعضٍ من الإمساك دل ذلك  :يعني مؤدى ذلك
ك سِ م  أَ »على قوله:  -صَلنى الله عَلَي هم وَسَلنم-على أن الجميع مفارقات، وحينئذٍ فنقول: يُحمَل قول النبي 

فالقياس على أنشئ عقدًا جديدًا لأربع، فيكون من باب لما كان الحكم فيهن متساوي، « عًاب َ ر  أَ  ن  هُ ن   مِ 
 بين النساء سويًّا، فيكون إنشاء لعقد، لا ابتداء لعقد.

هذا التأويل الذي ذكره الحنفية الحقيقة هو يعني رُدن عليه في كتب الخلاف في رؤوس المسائل بردود و 
عشرة أوجه، وأنه في غاية البعد في الدلالة للمعنى، وفي الدليل بنحو من أجيب عنه كثيرة جدًّا حتى 

 الذي أتوا به.
 قالوا: يحتمل إمساك  ه بعض الحنفية ولم يقل به جميعهم:الاحتمال الثاني وإن كان قال ب
نهن فقط دون ما قال: أمسك أول أربع نسوةٍ م -صَلنى الله عَلَي هم وَسَلنم-؛ يعني كأن النبي الأوائل

ك سِ م  أَ »فيحمل قوله: عقد النكاح فارقها؛ قالوا:  عداهن، والخامسة والسادسة والسابعة من حيث
 :؛ أي الأربعة الأوائل. لكن أيضًا هذا ضعيف«عًاب َ ر  أَ  ن  هُ ن   مِ 

ممكن.  (ربع)الأنكرة في سياق إثبات، فليست مخصصة بالأوائل، لو قال: « عًاب َ ر  أَ »فإنه قوله:  -
 ذا واحد.ه

ق الُأوَل، وأمسك الأواخر، فأراد الحنفية أن ثانيًا: أنه جاء في بعض ألفاظ الحديث أن غيلان فارَ  -
لحديث. هذا غير صحيح، هو المخاطب بالحديث فكيف يجيبوا، فقالوا: هذا كان منه قبل علمه بفهم ا

 الأوائل وأمسك الأواخر.اختار  قدفيكون  -صَلنى الله عَلَي هم وَسَلنم-وقد علمه النبي  لا يفهمهُ؟!
 يث دلالة المعنى، ومن حيث الدليل.أن هذا التأويل بعيد من ح :فالمقصود من هذا

)الإمساك الوارد في قول النبي ؛ أي من لفظ )والمتبادر من الإمساك(ولذلك يقول المصنف: 
)الاستدامة لا ، وهذا هو دلالة اللفظ (دامةالاست «عًاب َ ر  أَ  ن  هُ ن   ك مِ سِ م  أَ »: -صَل ى الله عَلَي هِ وَسَل م-

عليه –فإن الإمساك يكون بما كان مستديماً في اليد، وليس بما ثبت به؛ ولذلك إبراهيم  الابتداء(
 ، ليس معناه أن يتزوج، وإنما يبُقمي زوجته."أن يمُسِك عليه عتبة داره"أوصى ابنه إسماعيل  -السلام
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بن لاشرح المختصر في أصول الفقه  32
 اللحام الحنبلي

 

 على عدم التأويل البعيد الذي أتوا به وهو أن السؤال إنما كان هذا دليلٌ  )والسؤال وقع عنه(قال: 
 عن النسوة اللاتي كنن معه لا على إنشاء عقدٌ عليهن جديد.

 "ومنه". ✍
 أي التأويل البعيد. )ومنه(
 "ومنه تأويلهم". ✍

 أي الحنفية أيضًا، فإنهم أيضًا فارقوا. )تأويلهم(
ثم صد هم: ، ةمَ على الأَ « لاطِ ا بَ هَ احُ كَ نِ ا فَ يهَ لِ ن وَ إذ   رِ ي  غَ ا بِ هَ سَ ف  ت ن َ حَ كَ ة نَ أَ رَ ا ام  مَ ي  أَ »" ✍

تَحَل  مِن  فَ ر جِهَا» رُ بِمَا اس   ".؛ إذ مهر الأمة لسيدها لا لها، فتأولوه على المكاتبة«فَ لَهَا ال مَه 
ت حَ كَ ة نَ أَ رَ ا ام  مَ ي  أَ »قال:  -صَلنى الُله عَلَي هم وَسَلنم-النبي عن هذا هو التأويل البعيد قال: ما جاء 

 .«لاطِ ا بَ هَ احُ كَ نِ ا فَ يهَ لِ ن وَ إذ   رِ ي  غَ ا بِ هَ سَ ف  ن َ 
رَأَةٍ »: أن المراد بهذا العموم ذكر جماعةٌ من الحنفية ة فقط دون ما عداها، مَ المراد بها الأَ « أيَ مَا ام 

رَأَة» ب -هم وَسَلنمصَلنى اللهُ عَلَي  -ولم يجعلوه عامًّا في جميع النساء، فيكون مراد النبي   مَة. أَ  ا؛ أي أيم«أيَ م ا ام 
 ماذا قالوا ذلك؟ ل

فدل على أن « ايهَ لِ ن وَ إذ   رِ ي  غَ ا بِ هَ سَ ف  ت ن َ حَ كَ نَ »قال:  -صَلنى الُله عَلَي هم وَسَلنم-قالوا: لأن النبي 
نفسها بغير  غير ا بغير إذن وليها، وليست امرأةٌ لا تتصرف فيهتلك المرأة ليس لها أن تتصرف في نفس

ي هو الوقت فتعمل ة لا يجوز أن تصرف ما لها، ولا أن تؤُجِّر منفعتها اللمَ ة، فإن الأَ مَ إذن وليها إلا الأَ 
ة وحدها مَ إلا بإذن وليها، ومن ذلك النكاح، فنقول: إن الأَ  عند غيرها أجيراً خاصة، أو أجيراً مشتركًا

؛ «لاطِ ا بَ هَ احُ كَ نِ ا فَ يهَ لِ ن وَ إذ   رِ ي  غَ ا بِ هَ سَ ف  ت ن َ حَ كَ نَ »؛ أي أمََةٍ «ةٍ أَ رَ ا ام  مَ ي  أَ »هي المرادة بهذا الحديث 
 المطلقة. ةَ وحدها هي التي عليها الولايةلأن الَأمَ 
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بن لالفقه شرح المختصر في أصول ا 33
 اللحام الحنبلي

 

رُ »تتمة الحديث وهي م على..، يعني اعترض على تفسيرهم ؛ أي ردهثم صدهم()قال:  فَ لَهَا ال مَه 
تَحَل  مِن  فَ ر جِهَا : الأمة ليس لها مهر، وإنما مهرها إذا أرادت الزواج إنما يكون بسيدها، قالوا« بِمَا اس 

 فليس لها الملك.
 .لأن المكاتبة تملك عندهم (فتأولوه على المكاتبة) قال:

 .: بأنه يكون لسيدها، ثم سيدها يملِّكُها إياه. وهذا تأويل بعيد جدًّا كذلكوتأولوه أيضًا تأويلًا آخر
أقوى ما يمكن رده عند الحنفية أن يقال: إنه ضعيف، وهو الذي كان  ولذلك يعني هذا الحديث

 عليه أحمد أول أمره، ثم ثبت له صحته بعد ذلك، وأما تأويله فإن هذا التأويل في غاية البعد.
 ".تأويلهم وأقرب من هذا التأويل مع بعده" ✍

 .يدل على أنه متوسطٌ  )أقرب من هذا التأويل مع بعده(قوله: 
 ؛ أي أننا نرجح خلافه.(هِ دِ ع  )مع ب ُ 

 ".«لِ ي  الل   نَ امَ مِ يَ ت الصِّ يِّ يُ ب َ  م  لَ  ن  مَ ام لِ يَ  صِ لَا »تأويلهم "
 ؛ أي تأويل الحنفية كذلك.تأويلهم()قوله: 

 على( «لِ ي  الل   نَ امَ مِ يَ ت الصِّ يِّ يُ ب َ  م  لَ  ن  مَ ام لِ يَ  صِ لَا »)حديث 
 ".على القضاء والنذر المطلق؛ لوجوبها بسببٍ عارضٍ " ✍

يعني فالحنفية يقولون: إن لزوم تبييت الصيام من الليل إنما هو خاصٌّ بالقضاء فقط، والنذر المطلق 
 دون النذر المقيد بيومٍ معين بعينه، ودون الصوم الفرض، ومن باب أولى أيضًا دون صوم النافلة.

لك فإنهم يكونون وعلى ذ )لوجوبها بسببٍ عارض(وهو دليل يعني دليل الحنفية قالوا:  عللوا ذلك
بوجوب تبييتها دون تبييت  اقد خصصوا عموم هذا الحديث بصوم النذر المطلق، والقضاء فقط، فقالو 

 باقي الأيام؛ لأن وجوبها بسبب عارضٍ على اليوم؛ لأنه يجوز أن يؤجل هذا الوجوب ليومٍ آخر.
موم، ويشمل كل صومٍ أنه بعيد؛ لأنه الأصل في الحديث الإطلاق والع :وهذا طبعًا ذكر المصنف
لما يعني دخل بيت عائشة  -صَل ى الله عَلَي هِ وَسَل م-النبي المندوب؛ لأن "واجب، وإنما استثنينا صوم 
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بن لاشرح المختصر في أصول الفقه  34
 اللحام الحنبلي

 

ولولا هذا الحديث  ."«مائِ ي صَ نِّ إِ »قالت: لا، قال: « ام؟عَ طَ  ن  م مِ كُ دَ ن  عِ أَ »فقال:  -رَضِيَ الله عَن ها-
 من الليل واجبٌ في كل صيام.لقلنا: إن تبييت النية نية الصيام 
، وتدثنا أيضًا كذلك بحمد الله  -عَزن وَجَل-نكون بذلك أنهينا بحمد الله  عن  -عَزن وَجَل-المبينن

 الظاهر.
 بالحديث عن المفاهيم. -عَزن وَجَل-نبدأ في الدرس القادم بمشيئة الله 

  وسلم على نبينا محمد.للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله -عَزن وَجَل-أسأل الله 

 الأسئلة
س/ أخونا يقول: ما أفضل كتاب معين لتطبيق المهارات الأصولية، أو تخريج الفروع على 

 الأصول وتنسيقها؟
 الحقيقة من أحسنها كتاب يعني عند الحنابلة ابن اللحام. هذا واحد. ج/

دَت للمذاهب الأربعة كتب،   ل:فعلى سبيل المثاوأما عند غيرهم فقد وُجم
الشافعية عندهم كتاب ]التمهيد[ للإسنوي في تخريج الفروع على الأصول، وهذا الكتاب الحقيقة  -

ل فنقل قول يبدو أنه كان بين يدي ابن اللحام، فواضحٌ أن ابن اللحام قد استفاد منه في بعض المسائ
 الشافعية وخلافهم منه.

 مساني[ كذلك.]الزنجاني[، وكتاب ]التل عند المالكية اشتُهمر كتاب -
 صول[ كذلك في هذا الباب.أيضًا هناك كتاب اسمه ]تيسير الأ عند الحنفية -

 .اعتني بشروح الأحاديث :أحسن طريقة لتطبيق القواعد الأصولية شروح الأحاديث
نى : أن أهم كتابٍ يعُذلكوسأذكر لك من قال من أهل العلم  والحقيقة أن أهم كتاب بمعنى الكلمة

وهو من أجودها كتاب  -صَلنى الله عَلَي هم وَسَلنم-ألفاظ أحاديث النبي الأصولية على  بتطبيق القواعد
]إحكام الأحكام[ لابن دقيق العيد، هذا الكتاب الحقيقة من أجود الكتب، إن لم يكن أجودها على 

 يعني قلة حجمه وعباراته.
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بن لالفقه شرح المختصر في أصول ا 35
 اللحام الحنبلي

 

ن أشياخه يقولون: من أراد تطبيق : المقبلي اليماني في بعض كتبه، فقد ذكر: أممن نبه لهذا المعنى
]إحكام الأحكام[، وهو على  فليتدرب ب -صَلنى الله عَلَي هم وَسَلنم-القواعد الأصولية على أحاديث النبي 

 اسمه إحكامٌ للأحكام. 
عَت مع أصله في ]العدة[ فقد طبُم  به تطبيقًا حاشية الصنعاني المسماة يزيد هذا الكتاب جمالًا، ويزيد

 لدات الطبعة القديمة، وسمعت أنه طبُمعَ طبعة جديدة أيضًا. مج أربعة
تاب الصنعاني أجاد الحقيقة، وقد يعني ألف كتاباً تعرفونه اسمه ]إجابة السائل[ اسم كتابه، وك

ه عني الآن لكتاب تلميذه، فإن الصنعاني له أحد تلاميذه غاب اسم الصنعاني من عجيبه أنه اختصارٌ 
 أصول الفقه، قيل: كتبه في السجن. ويعُمَل على تقيقه في ودألف كتاباً ضخمًا موج

 ودائمًا المكتوب في السجن فيه ميزة وعيب:
 أنه ليس نقلًا، فأغلب الذي يكون عنده كتب ينقل العبارات كما هي، فقد يكون جزء  :ميزته

ابن دقيق العيد، إن لم يكن جميع كتابه نقولات، وأما هذا الذي يُملي من صدره ومنهم  كبير من كتابه
فيه إن صح التعبير يعني  يكون يعنيفأو الذي يكون في سجن ليس له كتب في الغالب أنه يأتي بفهمه 

دنة  من حيث سبك العبارة، وإن كان المعنى مسبوك إليه، أو ربما تفريعات جديدة. جم
 :ر عند فقهاء أنه عندما يكون بعيدًا عن كتبه فإنه يكون ربما أخطأ ووهمم؛ ولذلك شُهم  عيبه

نَ في بئرٍ. كذا  الحنفية أن كتاب ]المبسوط[ للسرخسي ليس معتمدًا؛ قالوا: لأنه ألفه في سجنه لما سُجم
في الطبعة القديمة،  عبم طُ  قالوا، لا أدري عن صحة ذلك، ما أدري إن كان ألف هذا الكتاب الذي

على ما  إن صح ذلك، ات الزمانتمجلدًا، فهذا الرجل يعتبّ من فل الطبعة المصرية القديمة في ستة عشر
 فيه من نقول كلام محمد بن الحسن بالنص.

 مهمة من أهمها هذا الكتاب. كتب الحديثإذن العناية ب
َ بالقواعد، وابن حجر  الكرماني نتكلم عن البخاري مثلًا: عندك من الكتب التي عُنميت بالقواعد عُنيم

َ بالقواعد الأصولية. هذان يعني يعتنون بالقواعد ا ا.أيضًا عُنيم  لأصولية كثيراً جدًّ
 :كتب الفقه التي تعُنى بالأدلة، تعنى بتطبيق القواعد الأصولية
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بن لاشرح المختصر في أصول الفقه  36
 اللحام الحنبلي

 

ية أجاد مؤلفها غا كملا على مذهب الشافعية لكنها لم تفي ظني أن من الكتب التي طبُمعَت مؤخرً 
كثير   طلاعه على الكتب وهو الَأذرَعمي، وهكذا ينُطق بفتح الألف،االإجادة في هذا الباب مع سعة 

 .راءلك، وإنما هو الأذرَعَي بفتح المن الإخوان ينطقها بالضم الَأذ رُعمي ليس كذ
من المحتاج[ طبمعَ بعضه، والباقي مفقود. هذا الكتاب الحقيقة يعني فيه قوت الَأذ رَعي له كتاب اسمه ]

 .فيه من ترير الألفاظ الكثيرالكثير،  التخريج على القواعد الأصولية
عهدة هذه الكلمة: أن الحافظ ابن حجر نقل: أن البلقيني لما ألف كتابه الذي هو وأنا ناقل أبرأ من 

من أين }د أن يؤلفه أتاه أحد طلبته بفائدة، فقال: ايعد أشهر كتبه وهو ]تصحيح المنهاج[ أنه لما أر 
هذه الفائدة؟ قال: من كتاب الأذرَعمي الحلبي، ومن جنوب الشام، ثم سكن حلب بعد ذلك، قاضي 

ذلك الحافظ  ال: فاستعار منه ]قوت المحتاج[ قال: وما كان ]تصحيح المنهاج[ فهو منه{ ذكرحلب، ق
في ذهني الذي  هو أو في غيره، نسيت الآن. فهذا الكتاب يعني (28:25:1) في بعض كتبه، أظن في

 .لتطبيق على مذهب الشافعيفي االآن أنه من الكتب الجيدة 
لكن لكثرة كتبه قد  يعني حقيقةً وفيها تميز :صوليةمذهب أحمد من الذين عنوا بتطبيق القواعد الأ

صول جيد، وتطبيقه لها جيد، للأيحتاج إلى تعب الشيخ تقي الدين، الشيخ تقي الدين يعني في فهمه 
 لكن لو جممُعَت في مكانٍ واحد ربما كان سهل على طلبة العلم. 

التنوخي، المنجى  ذا الباب في ]المغني[، وابنبه يعتني الموفق كثيراً ما :من أصحاب أحمد الذين عُنُوا
عناية واضحة جدًّا؛ ولذلك تجد أن المرداوي  أيضًا عُنيم بذلكتقي الدين بن المنجى التنوخي في ]الممتع[ 

أكثر من  شالمنجى نقلًا عن ]الممتع[ مر علي  يذكر اختيارات إن صح التعبير تسميتها اختيارات، ابن 
لمنجى أصلها موجود في الممتع، وهذه ميزة موضع عند المرداوي في ]التحبير[ ينقل أقوالًا أصوليةً لابن ا

فيه جيدة، وغيرها؛ يعني كتب الشروح عمومًا، لكن ذكرت لك أمثلة، وليس على سبيل الحصر، أو 
 على سبيل التفضيل لغيرها.

 ؟[حكامالأ]عمدة على  [البلوغ]م حفظ د  قَ س/ أحد الإخوان يقول: هل ي ُ 
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بن لالفقه شرح المختصر في أصول ا 37
 اللحام الحنبلي

 

كي يعطيك يعني دفعة للأقوى : ابدأ بالسهل لالت حر بحسب نشاطك، لكن عادة يقأن ج/
لبلوغ[ لا، يخرج من الستة أسهل أحاديث، وأسهل في التخريج كلها عند الشيخين، بينما ]ا [العمدة ]ف

 ، لكن كل إنسان أعلم بنفسه يبدأ بما شاء.ينتصل إلى الضعف ، وأكثر عددًا ربما، وفيها أيضًا آثارأصلًا 
 س/ هل يجوز نقل الفتوى؟

اب، فقالوا: إن الذين ينقل الفتوى العلماء تكلموا عن نقل الفتوى وأطالوا، لو ترجع لأي كت ج/
ا بالمنقول له؛ لأن بعض الناس قد ينقل 

ً
ا بالفتوى، وأن يكون عالم

ً
يجوز له لكن بشرط أن يكون عالم

شيء يظنها سواء مع وجود الفارق، والعلم بالفتوى بأن يعرفها ويعرف قيودها، وكثير من الناس وهذا 
نت فيجد فتوى لزيدٍ أو لعمروٍ من الناس، فيظن أنها تنزل موجود يقول في تطبيقه مثلًا عندما ينظر لل

على حاله هو، أو على حال غيره، وهي الحقيقة تختلف عنها كثيراً جدًّا جدًّا إما بسبب عدم فهمه 
 لعبارات أولًا، أو لعدم فهمه للمسألة ثانيًا.ل هعدم فهمأو  للمسألة أو العبارات،

 أقف عندها. يعني هذه المسألة دائمًا نكررها، فلعلي 
 وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

   



 

 

 

  
 
 

 

 

حُ كتِرابِ  ْ  شَر
ِ فِ   أُصُولِ الْفِقْهِ  الْخُْْترصَر

ةِ:  أْليِفُ الْعرلامر  تر
نْبرلِِِّ رحمه الله  امِ الْْر  ابْنِ اللَّحَّ
كْتُورِ  يخِ الدُّ ضِيلة الشَّ حُ فر ْ  :شَر

يعِرِ  ور دٍ الشُّ مِ بْنِ مُُرمَّ لار بْدِ السَّ  عر
 حفظه اللهَُّ

 م يراجع التفريغالشيخ ل
 الحادي والثلاثونالدرس 
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شرح المختصر في أصول  2
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

 .وصلى الله وسلم وبارك على رسول اللهبسم الله، والحمد لله، 
 اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين.

 : -رحَِمَهُ الله تَ عَالَى-قال المؤلف 
 "والمفهوم مفهومان: مفهوم موافقةٍ، ومفهوم مخالفةٍ".✍

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد  بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن
 أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، وسلم تسليمًا كثيراً إلى يوم الدين.

 -ثم أما بعد:
هَُ الله تَ عَالَى -فإن المصنف  ، ثم بعد ذلك الحديث عن المجمل والمبيَّن()لما أنهى الحديث عن  -رَحمم

 .المفهوم()بعد ذلك للحديث عن  انتقل الظاهر()
في الحقيقة هو من المباحث المهمة جدًّا في أصول الفقه، بل قلما يمكن  المفهوم()والحديث عن 

: إن الأحكام إنما وسبب ذلكالاستدلال بآيةٍ أو بحديثٍ إلا ويرُجَع إليه بطريقٍ أو بآخر إلى المفاهيم، 
ن يستفاد من مفهومه، وهو الذي سنتكلم عنه في أوإما  تستفاد إما من منظوم الكلام فيسمى منطوقاً،

 هذا اليوم.
-رحمة الله على الجميع–عند فقهاء الحنابلة أصولهم فيه تختلف عن أصول باقي الأئمة  المفهوم()و

َهم الله تَ عَالَى -، فقد نص العلماء على أن أحمد وأصحابه   هم أشد الناس إعمالًا للمفاهيم. -رَحمم
 {.-أي بالمفهوم–}والإمام أحمد هو أشد الناس قولًا به  لوفا ابن عقيل، فقال:قال ذلك أبو ا

ومن أثر أن أحمد وأصحابه هم من أشد الناس إعمالًا للمفاهيم أنهم يرون أن جميع المفاهيم حُجَّة؛ 
}وجميع المفاهيم حُجَّةٌ على الصحيح عندنا{ فجميع أنواع  ولذلك يقول ابن فيروز في حاشيته:

د مما قرره الأصوليون من المذاهب الإمام أحمد، وهذا لا يوافقهم أحهيم حُجَّة في مشهور مذهب المفا
 ، حتى الظاهرية أيضًا نقُملَ عنهم ما يخالف ذلك.-رحمة الله عليهم–الثلاثة المتبوعة 

 أن هناك أنواعًا من المفاهيم لم تُورَد عند غير أصحاب كما أن من آثار إعمال أحمد للمفاهيم:
، وهذا يدلنا على ما قرره أبو -عَزَّ وَجَلَّ -د المصنف بعضها، وسيأتي ذكرها إن شاء الله أحمد، وسيورم 
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شرح المختصر في أصول  3
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

الوفا ابن عقيل وغيره: أن أحمد وأصحابه وكذا فقهاء الحديث هم من أشد الناس إعمالًا للمفاهيم 
 وليس على الإطلاق، بل له شروط كما سيأتينا في محله إن شاء.

تعظيم النص، فإن من تعظيم النص فهم منطوقه ومفهومه معًا، وعدم  لاتجاه هووحقيقة هذا ا
، -عَزَّ وَجَل-في كتاب الله  مم ه  الاكتفاء بالمنطوق وحده. وهذا لا شك أنه من باب الدلالة على الفَ 

 .-صَلَّى الله عَلَي هم وَسَلَّم-وسنة نبيه 
لة على أنها من دلائل الألفاظ، فإن من دلائل للدلا المصنف الواو أتى بها )والمفهوم(قول المصنف: 

 (.المفهوم) الألفاظ ما تقدم، وما سيذكره الآن، بل هو آخر ما سيذكره هو
بأن المفهوم هو ما يفُهَم وقبل أن أبدأ بتعريف المفهوم الذي عرَّفه به الأصوليون، فإنهم عرفوه: 

وهي أن استخدامهم لكلمة  يد أن أبين مسألةأر من اللفظ في غير محل النطق. عندما قالوا هذا الكلام 
 .للأصوليين استخدامين في المسألة مختلفة، فإن )المفهوم(

 استخدامين للفظة )المفهوم(:
  على ما دلَّ اللفظ المنطوق على المسكوت عنه، فيدخل في ذلك دلالة  )المفهوم(فتارةً يطُلق

هي التي نص عليها ابن شهاب العكبري في  الاقتضاء، ويدخل في ذلك أيضًا دلالة الإشارة. وهذه
 رسالته في الأصول، وأبانها أيضًا القاضي أنه قد يُستخدم المفهوم بهذا المعنى.

 هو الذي اصطلح عليه المتأخرون من الأصوليين ومنهم ابن الحاجب، الاستخدام الثاني :
 نطوق.ر المفهوم على ما دل عليه معنى اللفظ المص  والمؤلف، وغيره، وهو قَ 

 .]انتبه لكلمة ]معني اللفظ المنطوق 
فإنه تخرج دلالة الاقتضاء والإشارة من دلالة المفهوم، فلا تكون من  وبناءً على الاستخدام الثاني

 المفهوم.
 .)والمفهوم مفهومان: مفهوم موافقةٍ، ومفهوم مخالفة(يقول الشيخ: 

 الدلائل نوعان:، قبل أن نعرف المفهوم
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شرح المختصر في أصول  4
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

 .ٌإما منطوق 
 .وإما مفهوم 

 والمنطوق:
 .إما أن تكون نصًّا 
 .ًوإما أن تكون ظاهرا 
 .وإما أن تكون مؤوَّلًا 

 وتقدم الحديث عنها.
 (.)المفهومونبدأ الآن بالحديث عن 

 ينقسم إلى قسمين: (المفهوم) وهذا
 .إما أن يكون مفهوم موافقة 
 .وإما أن يكون مفهوم مخالفة 

، فبدأ  -هُ الله تَ عَالَى رَحممَ -وسيفصِّل المصنف  هذين النوعين معًا: مفهوم الموافقة والمخالفة تفصيل بينِّ
 فقال: )مفهوم الموافقة(بالأول وهو 

 فالأول: أن يكون المسكوت عنه موافقًا للمنطوق في الحكم"."✍
نطوق )موافقًا للم؛ أي غير المذكور في اللفظ )أن يكون المسكوت عنه(عرَّف مفهوم الموافقة بأنه 

ثبَتًا فإن المسكوت عنه يكون مثبتًا كذلك، وإن كان منفيًّا فإنه يكون فإن كان الحكم مُ  في الحكم(
منفيًّا مثله، والإثبات إما أن يكون بالإباحة أو بالوجوب، أو بالندب، فيثبت مثله للمسكوت عنه. 

يس مخالفًا له بأن ؛ أي ل)أن يكون المسكوت عنه موافقًا للمنطوق في الحكم(هذا معنى قوله: 
 يكون عكسه أو ضده.

 ويسمى فحوى الخطاب ولحنَ الخطاب"."✍
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شرح المختصر في أصول  5
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

إذا أطلق العلماء ووجدت في كتبهم ما يسمونه بفحوى  )ويسمى فحوى الخطاب(قال المصنف: 
لحن الخطاب أيضًا أحد تسميات  فإنَّ  )لحن الخطاب(الخطاب فالمقصود به مفهوم الموافقة، ومثله أيضًا 

 فقة، ومن تسمياته كذلك ما يسمى بتنبيه الخطاب، فإن تنبيه الخطاب أيضًا اسمٌ ثالث.مفهوم الموا
إذا وجدت هذه المصطلحات الثلاث  (وتنبيه الخطاب، )فحوى الخطاب، ولحن الخطابإذن 

 وليس مفهوم المخالفة. )مفهوم الموافقة(فإن المراد بهذه الثلاثة كلها إنما هو 
﴾لتأفيف بقوله: كتحريم الضرب من تحريم ا  "✍  ".[23]الإسراء:﴿فَلا تَ قُلْ لَهُمَا أُفٍّ

شرع يذكر مثالًا، وقد ذكروا أن هذا المثال هو أشهر أمثلة مفهوم  كتحريم الضرب()قول المصنف: 
الموافقة، أشهر مثال، بل لا يكاد يوجد في بعض الكتب الأصولية إلا هذا المثال وهو تحريم الضرب 

 يف.المأخوذ من تحريم التأف
: أننا فهمنا حرمة ضرب الوالدين من نص الشارع على تحريم التأفيف لهما حينما معنى هذا المثال

﴾): -عَزَّ وَجَلَّ -قال الله   :([23]الإسراء:﴿فَلا تَ قُلْ لَهُمَا أُفٍّ
 .عنه الضرب فمفهوم المسكوت -
 .هو التأفيف والمنطوق -

تحريٌم لفعل، فهما متفقان في الحكم، وأحدهما  والمسكوت عنه موافقٌ للمنطوق من جهة أن كليهما
والآخر مسكوت، بل سيأتينا إن شاء الله في الشروط: أن هذا المنطوق أولى، فهو من باب  طوقٌ،من

 عليه المعنى. الأولى دلَّ 
 وشرطه فهم المعنى في محل النطق"."✍

 وشرط العمل بمفهوم الموافقة أورد المصنف شرطين:؛ أي )وشرطه(قوله: 
 :عبرَّ المصنف بذلك ليُخرج فهم  )فهم المعنى في محل النطق(قال:  أول هذين الشرطين

المعنى في غير محل النطق، فإن فهم المعنى في غير محل النطق هو الذي يسمى عندهم بمفهوم المخالفة؛ 
تًا، وإن كان ولذلك بينَّ أنه في محل نطق لكي يكون موافقًا، فإن كان مثبتًا الحكم، فيكون المفهوم مثب

 منفيًّا منفيًّا، وهكذا.
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شرح المختصر في أصول  6
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

 وأنه أولى"."✍
 .هذا هو الشرط الثاني، والشرط الأول لا شك فيه؛ لأنه داخلٌ في التعريف المتقدم )وأنه أولى(قوله: 
 وهو اشتراط أن يكون المفهوم أولى من المنطوق. وأما الشرط الثاني 

 م أن المفهوم:لقبل أن آتي بذلك يجب أن نع
 ن يكون أولى.إما أ 
 .ًوإما أن يكون مساويا 
 وإما أن يكون أضعف، فإن كان أضعف فلا يمكن أن يكون مفهوم موافقة البتة، وإنما قد يكون

 مفهوم مخالفة، فإن مفهوم المخالفة يكون أضعف من المنطوق.
 بقي عندنا حالتان وهما:

 .إذا كان مفهوم الموافقة أولى 
 .ًوإذا كان مساويا 

ل العلم يقصر مفهوم الموافقة على الأولى فقط دون المساوي، يقول: }فإن كان مساوياً{؛ بعض أه
الإتيان بالشيء  ابوإنما يكون قياسًا؛ لأنه من ب أي مفهوم الموافقة للمنطوق }فإنه لا يكون مفهومًا،

هر كلام مع ما يساويه ويشبهه، فيكون مساوياً له في المعنى، فيكون قياسًا حينذاك{ وهذا هو ظا
المصنف هنا، وهو قول جماعة من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم، بل قيل: إن هذا هو قول أكثر 
الأصوليين، فقد نسبه الصفي الهندي لأكثر الأصوليين؛ أي لأكثرهم، وممن قال به من أصحاب أحمد 

 .من الأصوليين ابن العماد المقدسي
ع صغير اسمه ]الجدل[، وهذا ابن العماد فيه أمرٌ وابن العماد المقدسي هذا له كتاب في الأصول طبُم 

َ القضاء على سبيل الانفراد في  أولويةٌ في مذهب أحمد، فإن ابن العماد المقدسي هذا هو أول من وَلِم
مصر؛ أي قضاء الحنابلة، ابن العماد المقدسي صاحب كتاب ]الجدل[ المطبوع، وله رسائل أخرى في 

 ، وغيره.القراءة، وإهداء الثواب للميت
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شرح المختصر في أصول  7
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

 فابن العماد المقدسي، والشيخ تقي الدين، وأكثر فقهاء الحنابلة يشترطون أن يكون أولويًّا لا مساوياً.
وقيل: أنه لا يلزم أن يكون أولى، بل إن المساوي يكون كذلك، وهذا القول هو الذي صححه 

وما ، ما كان أولى بالحكم أن مفهوم الموافقة يشمل الأمرين:}المرداوي في ]التحبير[ فذكر أن الصحيح 
ولكن الأكثر ما يكون أولى{، وذكر أن هذا القول هو قول جماعة من الأصوليين ، يكون مساوياً

 كالغزالِ والفخر الرازي وغيرهم.
نه لا يلزم أن يكون أولى؛ بمعنى إنه يلزم أن يكون أولى، ومن قال: أثر التفريق بين من قال: إ

 :أن يكون مساوياً
: أن الذين يقولون: من شرطه أن يكون أولويًّا فإنه ووجه ذلك، لفظية وي: أن النتيجةذكر المردا

 ه.ونَ مملُ يسمونه مفهوم، وأما المساوي فيسمونه قياسًا. فقط هذا الفرق بينهما، وإلا فإنهم يُ ع  
 عند الأكثر". ة  جَّ وهو حُ "✍

 .أي مفهوم الموافقة وهو()قول المصنف: 
 .عمولًا به، ودليلًا يصح الاحتجاج بهأي أنه يكون م حُجَّة ()

ه فيه الإجماع، بل نقُمل فيه إجماعٌ، وإن كان ؛ أي عند أكثر أهل العلم، بل نقُمل أنَّ عند الأكثر()
 الإجماع ليس على إطلاقه فإن فيه خلافاً.

 واختلف النقل عن داوود"."✍
فنقل بعض الأصوليين عنه اختلف عنه النقل،  داوود الظاهري )واختلف النقل عن داوود(قوله: 

 :ومنهم
 {.إنه ليس بحجة}زي الذي سيأتي ذكره بعد قليل أنه قال: ر أبو القاسم الخ -
[، وصاحب كتاب أيضًا ]الأوسط في أصول الفقه[ عنه ابن برهان صاحب كتاب ]الوصولونقل  -

 .أنه قال: }إنه حُجَّة{ هذا كلام داوود
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شرح المختصر في أصول  8
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

ة في كتاب ]إنكار القياس[، وسأذكر كلام أنه ليس بُحجَّ أما ابن حزم فإنه صرَّح في بعض كتبه  -
 ابن حزم في المسألة التي بعدها التي سيوردها المصنف إن شاء الله.

ثم دلالته لفظية عند القاضي والحنفية والمالكية، وعند ابن أبي موسي والخرزي وأبي "✍
 الخطاب والحلواني والشافعي هو قياس  جليٌّ".

 في ذكر دلالة مفهوم الموافقة ما هي؟ شرع المصنف بعد ذلك
 إن شاء الله أذكره ولا أنسى ذكره.للطوفي قولين المصنف، وهناك قول ثالث  ذكر
 أن دلالة مفهوم الموافقة دلالة لفظية، ومعنى كونها دلالة لفظية؛ القول الأول أورده المصنف :

ب تستعمل هذا اللفظ للمنطوق ولمفهوم أي أن مفهوم الموافقة مأخوذٌ من دلالة اللفظ نفسه، وأن العر 
عال مًا، فإنه  فإن هذا هو فهم العربي ابتداءً، ولا يلزم فيه أن يكون المرءُ  وبناءً على ذلكالموافقة معًا، 

في هذه الدلالة. هذا معنى يستوي فيه العالم والعامي سواء؛ لأن دلالة اللفظ يشترك فيه العامي والعالمم 
 ؛ أي دلالة مفهوم الموافقة.ثم دلالته() هو القول الأولقوله و 

طبعًا القاضي وافقه جماعة،  والحنفية والمالكية()؛ أي القاضي أبي يعلى، عند القاضي()قوله: 
ي، وابن عقيل، وجزم ابن عقيل أنه قول بَرم ك  ممن وافقه على كونها دلالة لفظية أبو علي بن شهاب العُ 

 د قد نصَّ على ذلك بأن دلالته لفظية.أصحاب الإمام أحمد، بل نصوا على أن أحم
 هذا القول الثاني، وهو أن دلالة  وعند ابن أبي موسى()قال:  ثم ذكر المصنف القول الثاني

 مفهوم الموافقة ليست لفظية، وإنما دلالة قياسية، وأنه من باب القياس الجلي.
ته الأصولية في ]الإرشاد[، في مقدموقد نصَّ عليه  صاحب ]الإرشاد[ وعند ابن أبي موسى()قال: 

كما نقله عنه في ]المسودة[   الخَرَزِي، وأبي الخطاب()هذا هو ضبط هذا الاسم  ي(زِ رَ والخَ )
 .والحلواني()

قياس  )وهذا هو نص الشافعي فيما نقُملَ عنه، وعليه أكثر أصحاب الشافعي أنه  والشافعي()قال: 
 وليس من باب الدلالة اللفظية. جليٌّ(
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شرح المختصر في أصول  9
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

يعني أنه ليس من ذات اللفظ، وإنما يؤخذ من باب الإلحاق، فليس  إنه قياس  جلي()له: ومعنى قو 
 مفهوم من ذات اللفظ، وإنما من باب القياس.

  ما الذي يترتب على هذا الخلاف الذي أورده المصنف؟ هل دلالته لفظية، أم أن دلالته
 قياسية؟
 :ينبني على هذا الخلاف مسائل 

 أنه إذا قيل: إن مفهوم الموافقة قياس، فإنه حينئذٍ يدخل في الخلاف الذي : المسألة الأولى
سيأتينا في الدرس القادم: هل يجوز نسخ النص بالقياس أم لا؟ فهل يجوز نسخ النص بمفهوم الموافقة أم 

 لا؟ 
؛ وم النصوأما إن قلنا: أن مفهوم الموافقة ليس دلالةً قياسية، وإنما هو دلالةٌ نصية، فإنه ينسخ المفه

 الشيء. لأنه بذات اللفظ قد صرح بهذا
 أن أبا محمد بن حزم لما رأى الشافعي قد الأمر الثاني وهو يعني بناء  عند بعض أهل العلم :

سمى مفهوم الموافقة قياسًا، وقد نفى ابن حزمٍ القياس قال: }لا أراه حُجَّةً{ فلا أرى لا القياس الجلي، 
قال ابن حزم في بعض كتبه ومنها في الجزء الذي لخصه الذهبي في  على ذلك وبناءً ولا المساوي حُجَّة، 

﴿فَلا تَ قُلْ لَهُمَا ج بالقياس، قال: }لو لم يرمد إلا آية التأفيف تحاإنكار القياس، الرد على من 
﴾ مر لقلنا بجواز ضرب الوالدين، لكن قد ورد النص بالمنع منه، كالنهي عن العقوق والأ [23:الإسراء]أُفٍّ

الاحتجاج بالكلية، ونفاه بالكلية  امَ رَ لا تدل على ضرب الوالدين، فهو  بالبر، وإلا فإن هذا آية التأفيف
 .بناءً على ما يراه أنه قياسٌ جلي

نقول: لا نحتاج لهذا  {ة ليس قياسًا بل هو دلالةٌ لفظيةأن مفهوم الموافق}ولكن لما قال المحققون: 
القياس أنكره، وأنكر كل ما سمِّيَ به، والحقيقة وهو  أن ينُكر هذا الأصل النفي، ولكن ابن حزم لما أراد

 أنه وقع في مكابرة، لا شك أنها مكابرة.
 فقد ذكر الطوفي: }أن مفهوم الموافقة عنده  :طبعًا بقي عندنا قول ثالث وهو قول الطوفي

لالة العقلية{ فجعلها دلالة هو ليست من باب الدلالة اللفظية، ولا من باب القياس، وإنما باب الد
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بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

عقلية يشترك الناس فيها جميعًا، ولو كان لا يعرف لسان العرب؛ لأن الدلالة العقلية يشترك جميع الناس 
 فيها.

 والثاني: مفهوم المخالفة"."✍
هو الذي فيه أكثر  )مفهوم المخالفة(، و)مفهوم المخالفة(أي من أنواع المفاهيم هو  ؛الثاني()

أغلب الناس قد يخالف في هذا المفهوم كما سيأتينا بعد قليل إن شاء الله، وأصول أحمد الإشكالات، و 
إعمال مفهوم المخالفة كثيراً، بل هم أشد الناس إعمالًا لمفهوم المخالفة، مفهوم الموافقة لا يكاد يخالف 

 .)مفهوم المخالفة( فيه إلا ما نقُمل عن داوود، ولكن الخلاف الأكبر والذي فيه الثمرة الكبرى إنما هو
 وهو: أن يكون المسكوت عنه مخالفًا للمنطوق في الحكم"."✍

 .مفهوم المخالفة؛ أي و )وهو(قول المصنف: 
 .؛ أي غير المذكور في اللفظ وهو المفهوم)أن يكون المسكوت عنه(

وهذا معنى قول بعضهم: أن يكون المسكوت في غير محل النطق،  )مخالفًا للمنطوق في الحكم(
ن كان محل النطق في النفي كان في الإثبات، وإن كان الحكم في المنطوق إثبات فيكون عكسه كذلك فإ

 .نفي. هذا يسمى بمفهوم المخالفةفي ال
إن دلالته دلالة التزام، وليست دلالة اقتضاء، فهي من باب  العلماء يقولون:هذا مفهوم المخالفة 

ن ضده، فهي من باب الالتزام، وكل أنواع مفهوم المخالفة دلالة الالتزام، فالتزام إثبات الحكم نفيه ع
لالته ظنية، بينما لالات مفهوم المخالفة دم لالته ظنية، كل دم بلا استثناء عكس مفهوم الموافقة، فإن دم 

نه لا بد أن يكون أولويًّا فإنه يكون دلالة قطعية؛ ولذلك يقولون: إفهوم الموافقة وخاصةً إذا قلنا: م
 قطعية.دلالته ي القياس الجل

 إذن من أهم الفروقات بين مفهوم الموافقة والمخالفة في قضية نوع الدلالة فيه.
 ويسمى دليل الخطاب"."✍

مر معنا: أن مفهوم الموافقة فحوى، وتنبيه الخطاب، ولحن  ويسمى دليل الخطاب()قول المصنف: 
حدهم قال: }ودليل الخطاب كذا{ الخطاب، بينما مفهوم المخالفة نسميه دليل الخطاب، فإذا وجدت أ
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شرح المختصر في أصول  11
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

وإنما يقولون: }الدليل{ فيسمون مفهوم المخالفة  دليل الخطاب()فهو هذا، بل إن بعضهم لا يسمونه 
خاصةً عند المتقدمين و  المخالفة من كذا. وهذا موجودالدليل، فيقولون: }الدليل من كذا{؛ أي مفهوم 

مفهوم )ويقصدون به  دليل الخطاب()من غير تسمية من الفقهاء: أنهم يطُلقون لفظ }الدليل{ كثيراً 
وهذه من المصطلحات المهمة التي تحتاجها عندما تقرأ كتب متقدمي أهل العلم، وخاصةً في  المخالفة(

 القرن الثالث، أو الرابع، وأوائل الخامس ستجد عندهم هذا الاستخدام كثير.
 في المسكوت عنه، فيكون موافقةً". اة  ولا مساو  ألا تظهر أولوية   :وشرطه عند القائلين به"✍

 ؛ أي وشرط القول والاحتجاج بمفهوم المخالفة.)وشرطه(قوله: 
هذه يدلنا على أن مفهوم المخالفة اخُتلُمفَ فيه على سبيل الجملة على  )عند القائلين به(وقوله: 

ر للقولين اكتفاءً؛ لأن ر الخلاف في كل واحدٍ من سيذكر أنواع المفاهيم، وسيذك هقولين، والمصنف لم يُشم
 هذه المفاهيم، فسيذكر كل نوعٍ من أنواع المفاهيم، ويذكر الخلاف فيه.
خالفة، ومن نفى جية مفهوم المولكن العلماء أوردوا الخلاف على سبيل الجملة فيمن أثبت حُ 

 .حجيته
 في ]العدة[ : أن المجزوم به في مذهب الإمام أحمد، بل نصوص أحمد كما قال القاضيفذكروا أولًا 

أن مفهوم المخالفة حجة، وهذا المجزوم به، ولم يخالف فيه إلا رجل أو رجلان  النص عليهكثيرة جدًّا على 
 .من أصحاب أحمد، وإلا كلهم على ذلك

 ، قال:[الأصول]بل يعني من النصوص عن أحمد ما نقله أبو محمد التميمي في رسالته في 
طاب في أنه حجَّةٌ لله على خلقه{، ويقول: }هو مفهوم قول }كان أحمد يذهب إلى القول بدليل الخ

العرب، وجريان اللسان العربي خوطبنا به{. هذا كلام صريح جدًّا فيما نقله أبو محمد التميمي، لكن 
دائمًا تعلمون أن التميميين أبو محمد، وأبو الحسن، وأبو الفضل عندهم مشكلة أنهم ينقلون كلام أحمد 

ا نقلبمعناه، ولا ي في كتبهم كتاب ]الأصول[ الموجود لأبي محمد، ولا في لا ونه بالنص، وهذا كثير جدًّ
بَت لأحمد من كتب التميميين دائمًا يكون فيها فهم  كتب الاعتقاد؛ ولذلك كتب الاعتقاد التي نُسم

اظ مطلقًا منهم لكلام أحمد، وتعبير ربما بألفاظ الكلاميين عن اعتقاد أحمد، وأحمد لم يتكلم بهذه الألف
لا إثباتاً ولا نفيًا، وهذا الذي جعل بعض الناس ينسب لأحمد اعتقادًا هو لم يقله، فإن من أول مَن 
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بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

نقله بالمعنى فأدخل فيه ألفاظ الكلاميين ربما بحسن ظن، بل هو الظن إن شاء الله فيهم كذلك، ثم تتابع 
 ون، ووقع فيهم الإشكالات.من بعدهم هم التميمي  

 القول الأول هو قول المجزوم به مذهب أحمد: أنه يكون حجة.قلنا: إن  -
: هي رواية نقُملَت في مذهب أحمد نقلها روايةً عن أحمد أبو الخطاب في كتاب القول الثاني

]الانتصار[ فنسبها لأحمد، وقال به من أصحاب الإمام أحمد أبو الحسن التميمي، خلاف أبي محمد، 
جيَّة دليل الخطاب، فقال: }إنه زءًا وقع للقاضي أبي يعلى وفيه نفى حُ فإن أبا الحسن التميمي ألَّف ج

ليس بحجة{وهذا القول الذي نُسب رواية لأحمد، لم ينسبها لأحمد نصًّا له إلا أبو الخطاب، وفي نسبة 
نسبون قول أصحاب أبي الخطاب له نظر؛ لأن المتقدمين أصحاب أحمد كما تعلمون يتساهلون، فيُ 

: أن فالجمهور عندهم الأصلحمد، ولكن هكذا نقُملَت هو قول جماهير أهل العلم، أحمد روايةً لأ
وافق في  المفاهيم الأصل فيها عدم الحجية، وإن كان بعضهم قد وافق في بعض أنواع مفاهيم المخالفة،

 وسيأتي إن شاء الله. بعض أنواعها،
أنه يرى حجية المفاهيم  مذهب أحمد من والمعتمدإذن الجمهور على النفي في أغلب أنواع المفاهيم، 

 كلها في الجملة.
، وأورد تقريبًا شرطين أو ثلاثة، وقبل أن أبدأ بهذه الشروط هذه الشروط ثم أورد المصنف الشروط

ألا تدل القرينة على أن القيد  :اختصرها ابن رجب بقيدٍ واحد، وقال: }إن شرط العمل بمفهوم المخالفة
فإن كل ما سيذكره المصنف هي من هذا الباب في  وبناءً على ذلك{ ليس مرادًا من الكلام فقط

 الحقيقة، هي من باب القرائن الدالة على أن هذه القيود التي لها مفهوم مخالفة ليست كذلك.
  :ألا تظهر أولوية  ولا مساواة  في المسكوت أول شرط أورده المصنف وهو سهل جدًّا، قال(

 .عنه، فيكون موافقةً(

تقدمت معنا عندما اشترط المصنف في مفهوم الموافقة أن يكون أولويًّا،  )ألا تظهر أولوية (قوله: 
 وبناءً عليه: فإن الأولوية واضحة فيه.
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بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

أيضًا مر معنا أن هناك قولين في المسكوت عنه، فما  )ولا مساواة  في المسكوت عنه(قوله: 
ى عليه كثير من الأصوليين كما حكاه ، وما مش{أن المسكوت عنه يكون موافقةً }صححه المرداوي 

أنه يكون من باب }الصفي الهندي، وهو اختيار ابن العماد، واختيار الشيخ تقي الدين وكثيرون 
)فيكون ؛ ولذلك يقول المصنف: {القياس؛ لأنه مساوي، والمساوي إنما يكون قياسًا ولا يكون منطوقاً

 صححه المرداوي، فالمساوي أيضًا يكون موافقةً كذلك.؛ أي الأولوي يكون موافقةً، أو على ما موافقةً(
 الشرط الثاني.

 ولا خرج مخرَج الأغلب. ذكره الآمدي اتفاقاً"."✍
هذه المسألة من أهم المسائل في المفاهيم وهي التي يحتاجها كثير من طلبة العلم عند التعامل مع 

 النصوص الشرعية.
  :مخرَج الأغلب(ج القيد المذكور في المنطوق ؛ أي ولا خر )ولا خرج(من أهم الشروط قال( 

الصفة التي ورد بها التقييد تكون غالبةً على الموصوف،  معنى كونه أنه خرج مخرج الأغلب يعني أن هذه
، فإن بعض الأوصاف تكون غالبة عليه، فمن كثرة -صَلَّى الله عَلَي هم وَسَلَّم-إما دائمًا، أو في عهد النبي 

ال نها ملازمة لها في كل حال، فحينئذٍ ما خرج مخرج الغالب، فإنه في هذه الحمصاحبتها أصبحت كأ
 يقولون: لا مفهوم لذلك القيد.

وممن وافق الآمدي في حكاية الاتفاق عليه،  )ذكره الآمدي اتفاقاً(وهذا الذي ذكره المصنف قال: 
، والزركشي في شرحه السنن[]تهذيب  وقال: هو باتفاق. ابن القيم نص على ذلك في شرح التهذيب

 .]الخرقي[، والطوفي وغيرهم كلهم نصوا على أن هذا باتفاق
مع القول بأنه باتفاق إلا أن فيه خلافاً؛ فإن الذي خالف في هذه المسألة هو أبو المعالِ  والحقيقة

ن له أن القيد إذا خرج مخرج الغالب يكو }المعالِ الجويني ذكر في كتابه ]البرهان[:  االجويني، فإن أب
مفهوم{ هكذا قال، طبعًا قال: }إذا قيل بالمفهوم{ لأنه هو ممن لا يرى الاحتجاج في كثير من أنواع 

 المفاهيم.
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بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

؛ {أن هذا من باب التأويل وليس من باب المفاهيم: }المجد بن تيمية توجيهًا هُ هَ وكلام الجويني هذا وجَّ 
ف على المتأول ما يبذله فَّ خَ التأويل، فيُ  لذلك يقول أبو البركات قال: }ويظهر لِ أن ذلك من مسالك

 من الدليل العاضد، لا أنه مفهوم مطلقًا، فإن هذا باتفاقٍ على خلافه{.
اتفاق عليه، وأن ما نقُمل عن أبي المعالِ  يَ كم حُ بل ن أن هذا الشرط عامة أهل العلم إذن عرفنا الآ

 به أبو البركات. هُ هَ جَّ الجويني له توجيه وَ 
 رتب على هذا الشرط؟ما الذي يت  

 .القيد خرج مخرج الغالب الذي عليهبمعنى إذا وجدنا حديثاً أو آيةً فيها قيد، وهذ 
خرجت مخرج  -عَزَّ وَجَل-قبل أن أذكر ما ترتب، من المناسب أن أذكر أمثلة لقيودٍ في كتاب الله 

 .-صَلَّى الله عَلَي هم وَسَلَّم-الغالب، ومثلها في سنة النبي 
 ثلة على ذلك:من الأم

  وَإِنْ كُنتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَد  مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ : -عَزَّ وَجَل-قول الله﴿
﴿وَإِنْ كُنتُمْ مَرْضَى : -عَزَّ وَجَل-، فقول الله [43]النساء:لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَ لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَ تَ يَمَّمُوا﴾

هذا قيد، فقال: فمفهوم هذا القيد أن  [43]النساء:﴿عَلَى سَفَرٍ﴾قوله: ، [43]النساء:لَى سَفَرٍ﴾أَوْ عَ 
التيمم إنما يكون لمن كان في سفر، فنقول: هذا ليس كذلك؛ لأن هذا القيد خرج مخرج الغالب، إذ 

ا، فإنَّا نقول: لا مفهوم الغالب في السفر هو فقدٌ للماء، فهو محلٌّ لعدم الماء غالبًا، فلما كان ذلك غالبً 
 لهذا القيد، وإنما خرج مخرج الغالب.

 عَزَّ وَجَل-: لما ذكر الله من الأمثلة المشهورة جدًّا، بل هو الأكثر تمثيلًا في كتب الأصول- 
تِي فِي حُجُوركُِمْ﴾المحرمات قال:  هل [ 23]النساء:﴿فِي حُجُوركُِمْ﴾فقوله:  [23]النساء:﴿وَربَاَئبُِكُمُ اللاَّ

ر في حجر الزوج زوج الأم ولم ترُبََّّ عنده فإنه لا تكون محرمةً عليه كما فهَ يُ  م منه أن من ليست في الحمجم
 قال بعض أهل العلم، ونقُملَ ذلك عن أبي الوفا بن عقيل؟
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شرح المختصر في أصول  15
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

نقول: لا، بل إن عامة أهل العلم أن هذا القيد غير معتبٍر مفهومه؛ لأنه خرج مخرج الغالب، فغالب 
ه؛ أو في كثير من الأحيان رم ج  إذا تزوج امرأةً وعندها بنتٌ من زوجٍ قبله أن هذه البنت تكون في حم الناس 

 تكون عنده، فتتربَّ عنده.
 :وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَ يْنِهِمَا فاَبْ عَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ : -عَزَّ وَجَل-قول الله  من الأمثلة كذلك﴿

الخلع إنما يكون جائزاً  -عَزَّ وَجَل-، فجعل الله ثم ذكر بعد ذلك الخلع [35]النساء:وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا﴾
 .عند خيفة الشقاق

قال صاحب  وبناءً على ذلكوقال العلماء: ليس كذلك، بل إنه غالبًا ما يكون الخلع بعد الشقاق، 
هت زوجها جاز لها ]الكافي[ وهو أبو محمد بن قدامة: }ويُكره الخلع من غير سبب{ امرأة فقط كر 

الخلع أن تطلب خلع نفسها منه مقابل عموَضٍ تبذله، لكنه مكروه، طبعًا بناءً على أن الخلع عقدٌ 
 رضائي.
 ما معنى رضائي؟ 

 يعني أنه لا يُجبَر الزوج عليه. 
عض متأخري وهذا قول المذاهب الأربعة جميعًا، ولم يقل: أن القاضي يجوز له أن يلزمم بالخلع إلا ب

المقادسة كما نقله ابن مفلح في ]الفروع[ وهو الذي مشى عليه القضاء عندنا الآن، وكثير من اة قض
 الدول العربية أخذت بمفردات الحنابلة في هذه المسألة.

 تِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾: -عَزَّ وَجَل-: قول الله أيضًا من الأمثلة قول الله ، [23]النساء:﴿وَأمَُّهَاتُكُمُ اللاَّ
تِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾: -وَجَلعَزَّ - ، وبناءً عليه {أنه لا مفهوم لها}يقول أهل العلم: [ 23]النساء:﴿اللاَّ

ينشر الحرمة، إن المرأة إذا حلبت أو حُلمبَ لبنها، ثم ارتضع به الولد، فإنه حينئذٍ }فالعلماء يقولون: 
. {بأن دب فارتضع ولو كانت ميتةً ، بل وكذا وإذا لم ترُضعُه بفعلها سعوطاً أو وجوراًوكذا إذا جُعمل 

وهذا صرَّح به أبو الخطاب في بعض كتبه: أن هذا المفهوم خرج مخرج الغالب أن المرأة هي التي ترُضمع 
ا التي تخرج هذا المخرج  .بنفسها؛ أي تباشر الرضاع. وهكذا الأمثلة كثيرة جدًّ

 يخرج مخرج الغالب؟  لكن العلماء يختلفون: هل هذا القيد خرج مخرج الغالب، أو لم 
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شرح المختصر في أصول  16
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

كيف   -صَلَّى الله عَلَي هم وَسَلَّم-هنا تأتي علم شارح الحديث والفقيه باللغة العربية، وعلمه بحال النبي 
كان عليه الحال في عهد ما الذي   كان، مثل قول أبي سعيد: ولم يكن طعامه يومئذٍ إلا كذا، فمعرفة

 ، ودلائل القيود التي أوردها.-صَلَّى الله عَلَي هم وَسَلَّم-فهم سنته  مهم في -صَلَّى الله عَلَي هم وَسَلَّم-النبي 
 ولا جواباً لسؤال. ذكره أبو البركات اتفاقاً أيضًا. وأبدى القاضي احتمالين"."✍

وبناءً على ؛ أي ويشترط ألا يخرج القيد المذكور في المنطوق جواباً لسؤال، )ولا جواباً لسؤال(قوله: 
، فإنه لا يكون -صَلَّى الله عَلَي هم وَسَلَّم-قيد المنطوق جواباً عن سؤال سائلٍ سأل النبي فإذا خرج ال ذلك

 له المفهوم؛ لأنه سأله عن شيءٍ فأجاب عنه.
: أنتوضأ من لحوم الإبل، -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-لما قال رجل  للنبي "يقولون: إنه  مثَّلوا لذلك

 -صَلَّى الله عَلَي هم وَسَلَّم-فقالوا: إن هذا القول من النبي ، "«نْ لُحُومِ الْإبِلنَ عَم، تَ وَضَّؤُوا مِ »قال: 
يدل، وإنما  يثبت بمنطوقه وجوب الوضوء من لحم الإبل، ولا يدل على أن غير الإبل لا يتُوضأ منها، لا

 .أخذناه من أدلة أخرى
، ومنه أن «إِنْ شِئْت»، أو قال: «لَا »: لما سُئل عن الوضوء من لحم الغنم فقال: من تلك الأدلة

الوضوء مما خرج لا مما دخل. إذن فالحديث الثابت في  -صَلَّى الله عَلَي هم وَسَلَّم-آخر الأمرين من النبي 
 مسلم إنما يدلنا على الوضوء من الإبل دون ما عداه؛ لأنه خرج مخرج سؤال.

ذكره أبو البركات في شرحه على  اقاً كذلك()اتفبن تيمية ايعني المجد  )ذكره أبو البركات(وقوله: 
دة شرح الهداية[؛ ]الهداية[، وأبو البركات له شرح على ]الهداية[ ينُقَل عنه كثيراً، وبعضهم يسميه ]مسوَّ 

ممله، نقل ذلك عنه ابنه أو حفيده في ]المسودة[ فقد  لأنه لم يُكممله، فإنه يعني يبدو أنه سوَّده ولم يُك 
 ]الهداية[. لإجماع ذلك في شرحه لنقلوا: أنه نقل ا

وممن وافقه في حكاية هذا الاتفاق الطوفي، فقد وافق أبا البركات في أن هذا يكون يعني بإجماعٍ ليس 
 له مفهوم، وقد جزم به كثير من أصحاب أحمد منهم الشيخ تقي الدين وغيره.

 .)احتمالين(يعني القاضي أبا يعلى  )وأبدى القاضي(قال: 
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شرح المختصر في أصول  17
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

في ]المسودة[ أن القاضي ألَّف جزءاً في المفاهيم، وهذا الجزء الذي ألَّف فيه المفاهيم نقل نقل أيضًا 
 فيه احتمالين: 

 أن القيد الذي يخرج مخرج جواب لسؤال هل له مفهومٌ أم ليس له مفهوم؟ -
المفاهيم، وهذا الاحتمال الذي يعني قال به أبو يعلى وافقه فيه بعض المالكية والشافعية الذين يقولون ب

 ولكن رد عليه الشيخ تقي الدين وقال: }إن دلالته ضعيفة جدًّا{.
 وهو أقسام"."✍

 .؛ أي مفهوم المخالفةوهو()قوله: 
سيورد المصنف نحوًا من خمسة أقسام، وسيورد خلافاً في بعض الأنواع أهي قسمٌ مستقل،  أقسام ()

فكل الأقسام التي  وعلى العموم بعد قليل، أم ليست قسمًا مستقلاًّ بناءً على ما سيورده إن شاء الله
رحمة الله على جميع علماء –أوردها المصنف هي حجة، أو أن المفاهيم فيها حجةٌ عند أحمد وأصحابه 

 .-المسلمين
 منها مفهوم الصفة"."✍
 فه المصنف في قولهومفهوم الصفة عرَّ  )مفهوم الصفة(وهو  :هذا هو أول أنواع المفاهيم.. 

 صفة  خاصة ".ن يقترن وهو: أ"✍
 .)صفة  خاصة(يعني أن يقترن بلفظٍ عامٍّ  )وهو أن يقترن صفة  خاصة(قوله: 

الصفة الخاصة التي تكون خاصةً ببعض العام تقترن بعد لفظ عام؛ يعني يأتي لفظ عام، ثم تأتي ف
ق عندما نقول بعده الصفة، هذه الصفة خاصة لبعض العام، ليس لجميع العام، فقد يكون العام كله متفم 

هذه صفة عامة لجميع العام؛ ولذلك عبر بصفة خاصة؛ فمثلًا: الرجال الذكور، هم الرجال هم الذكور. 
 .)أن يقترن صفة  خاصة(أي تخص بعض أجزائه، وهذا معنى قوله: 

 «".فِي الْغَنَمِ السَّائِمَة الزَّكَاة»: -عليه السلام-كقوله   "✍
 .«(ي الْغَنَمِ السَّائِمَة الزَّكَاةفِ »: -عليه السلام-كقوله )قال: 
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شرح المختصر في أصول  18
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

}في الغنم السائمة فرقٌ بين }في السائمة الزكاة{ وصيغتين: تفهم بين مفهوم طبعًا يجب أن 
لفائدة سيوردها  «(فِي الْغَنَمِ السَّائِمَة الزَّكَاة»)الزكاة{ فرقٌ بين اللفظين، والمصنف جاء باللفظ الثاني: 

 بعد قليل.
فإن مفهوم هذا اللفظ يدلنا على أن  «(فِي الْغَنَمِ السَّائِمَة الزَّكَاة»: -ه السلامعلي-كقوله )قوله: 

غير السائمة لا زكاة فيها. هذا هو المفهوم؛ لأن الصفة هي السائمة، وهذا الصفة جاءت بعد لفظٍ عام 
نفت الحكم لزكاة في السائمة، و ، فقيدته، فأثبتت الحكم وهو ا(الغنم)، جاءت بعد لفظ (الغنم)وهو 

 انتفت عنه الصفة وهو غير السائمة من الغنم.من ع
 وقال به الأكثر"."✍

أي أكثر أصحاب الإمام أحمد، وأيضًا قال به الشافعي، فإن الشافعي ؛ وقال به الأكثر()قال: 
أخذ واحتج بمفهوم الصفة، وكثيٌر من أصحابه أخذوا به، وممن نص عليه من أصحاب أحمد المتقدمون 

 وتلامذته، وقبلهم ابن شهاب، وابن أبي موسى، وغيرهم كثير. كالقاضي،
 خلافاً لابن داوود والتميمي وأبي حنيفة وأصحابه"."✍

ابن داوود هو ابن داوود الطائي، محمد بن داوود الطائي نقل عنه القاضي  خلافاً لابن داوود()قوله: 
. {أنه يرى أن مفهوم الصفة حجة}وود ، بينما نقل عن أبيه دا{أنه يخالف في مفهوم الصفة}أبو يعلى 

ق بين أبو داوود وابنه، فجعل قول داوود فهو فرَّ  ، فأنا أنقل ما نقله القاضي:القاضيهكذا نقلها 
 الاحتجاج بمفهوم الصفة؛ أي مفهوم المخالفة في الصفة، وأما ابنه فرأى أنه لم يحتج به.

ن أبا الحسن التميمي يرى أن جميع المفاهيم أبا الحسن؛ لأ التميمي() المراد ب والتميمي()وقوله: 
 هنا.ه ليست بحجة؛ ولذلك أورد

فإن أبا حنيفة وأصحابه وكثير من أصحاب الإمام مالك، وبعض  وأبي حنيفة وأصحابه()قال: 
أن مفهوم الصفة }ج، والقفَّال، والباقلاني، والجويني، والغزالِ كلهم يرون ي  رَ الشافعية كأبي العباس بن سُ 

 {.بحجةليس 
 ثم مفهومه عند القائلين به"."✍
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شرح المختصر في أصول  19
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

أي مفهوم الحديث المتقدم قبل قليل، فالضمير عائد للحديث المذكور قبل  ؛)ثم مفهومه(قوله: 
 قليل.

 ؛ أي عند القائلين بالمفهوم.)عند القائلين به(وقوله: 
 م والغنم، فهما العلة".وْ لا زكاة في معلوفة الغنم؛ لتعلق الحكم بالسَّ "✍

؛ لأن السائمة هي التي هي المعلوفة أنه لا زكاة في غير السائمة التي: قول الأول للمفهومهذا ال
إلى الآن واضح هذا مفهوم  )لا زكاة في معلوفة(ترعى من الأرض أكثر الحول، يقابلها المعلوفة، قوله: 

نم فقط دون ما فقط، ليس في جميع المعلوفات لا زكاة فيها، وإنما في معلوفة الغ )في معلوفة الغنم(
 هو الغنم.و عداه؛ لأنه متعلقٌ بالجنس الذي وردت عنه الصفة 

والغنم، فحينئذٍ فالمفهوم  مم و  على السَّ  ؛ لأن الحكم المنطوق نصَّ )لتعلق الحكم بالسوم والغنم(قال: 
 ؛ أي الجنس الذي قُ يِّد والقيد معه.)فهما العلة(يتعلق بهما؛ ولذلك قال: 

بنُ عقيل وبعض الشافعية: لا زكاةَ في معلوفةِ كل حيوانٍ من الأزواج ولنا وجه  اختاره ا"✍
 الثمانية بناءً على أن السوم العلةُ".

 اختاره ابنُ عقيل وبعض الشافعية()؛ أي وجهٌ في أصحاب مذهب الإمام أحمد ولنا وجه ()قال: 
صَلَّى الله عَلَي هم -النبي وقيل: إنه هو ظاهر كلام الإمام أحمد فيما نقله القاضي أبو يعلى، أن قول 

يدل على أن جميع المعلوفات من الغنم، والإبل، والبقر لا زكاة « فِي الْغَنَمِ السَّائِمَةِ الزَّكَاة»: -وَسَلَّم
 فيها.

 .لا زكاةَ في معلوفةِ كل حيوانٍ من الأزواج الثمانية(): القول الثاني الوجه الثانيقال 
﴿مِنَ الضَّأْنِ اثْ نَ يْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ و، [144]الأنعام:مِنَ الْبَ قَرِ اثْ نَ يْنِ﴾﴿وَمِنَ الِإبِلِ اثْ نَ يْنِ وَ 

فنحن  ،بناءً على أن السوم العلةُ ، هذه الأزواج الثمانية كما تعلمون في كتاب الله [143]الأنعام:اثْ نَ يْنِ﴾
أنه في فيما تجب فيه الزكاة  قدَّرنا قبل الغنم فجعلنا الغنم وصف طردي ولا أثر له، وقدَّرنا جنسًا وهو

 السائمة منه فقط هو الزكاة، ما تجب فيه الزكاة هو الأزواج الثمانية فقط دون ما عداها.
 النتيجة ما هي؟



 

 
 

 
2

0 

شرح المختصر في أصول  20
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

  الدليل إنما يدل على الغنم فقط.القول الأولعلى : 
 يدل على جميع الأصناف من باب اللفظ لا من باب القياس.وعلى الوجه الثاني : 

ومه على نفي الزكاة فإنه يدل مفه الغنم()بدون لفظ  في السائمة الزكاة()ذا ورد الحديث طبعًا إ
 جميع الأزواج الثمانية.في عن المعلوفة 

 فِيدت حجيتُه بالعقل أو اللغة أو الشرع؟ أقوال".وهل استُ "✍
 طبعًا الأقوال الثلاثة: 

  :ذَ بالعقل}فقيل لمقدسي من أصحاب الإمام أحمد، . وهذا قال به أبو الفرج ا{إنه قد أُخم
 وحكاه إجماع أهل اللغة.

  :ذَ من اللغة}وقيل . وهذا قول أبي الخطاب في ]التمهيد[ فقد ذكر أن هذا قد ثبت {إنه أُخم
 باستقراء كلامهم، ومعرفة مرادهم، وفهمته الصحابة وهم أهل اللسان.

  :{.عية من الشرع هو وجهٌ عند الشافأنه مأخوذٌ }والقول الثالث 
 إذن المذهب عند الحنابلة: 

 إما أنه بالعقل. -
 أو باللغة. -

أنه إنما }: وظاهر كلام المحققين كأبي الخطاب فإنه من المحققين المعتمدين في الأصول
ذَ باللغة  ، فيكون دلالته لغوية، وأحمد ظاهر كلامه التصريح بهذا المعنى.{أُخم

 ومنها مفهوم الشرط"."✍
 وهو من أقوى المفاهيم كما سيأتي إن  )مفهوم الشرط(وهو  :ي من المفاهيمهذا النوع الثان

 .-عَزَّ وَجَل-شاء الله 
يرَمد شرط يعلق عليه الحكم إن فعلت  هحجة عند كثير من أهل العلم؛ بمعنى أن )مفهوم الشرط(و

 كذا يكون كذا. 
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شرح المختصر في أصول  21
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

 مثال: 
 ."[6]الطلاق:﴿وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ﴾نحو "✍

﴿وَإِنْ كُنَّ ) )إن(فهذا الشرط لأنه على حرف شرط وهو  ([6]الطلاق:كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ﴾﴿وَإِنْ  )
: أن من لم تكن حاملًا لا تجب لها النفقة، فليست النفقة إلا فمفهومه ([6]الطلاق:أُولاتِ حَمْلٍ﴾

. وهل النفقة لها أم بينونة كبرى ليس لها نفقة إلا أن تكون حاملًا ة انَ بَ مُ للحامل، وهذا واضح في أن ال  
 : أنه لأجل الحمل.والمشهورلأجل حملها؟ وجهان لمذهب أحمد، 

 وهو أقوى من الصفة"."✍
وهذا يدلنا على أن كل من قال بحجية مفهوم الصفة فإنه  )من الصفة(في الدلالة  )وهو أقوى(

غلاة من منكري يلزمه أن يقول بحجية الشرط؛ ولذلك يقولون: لم يقل بنفي حجية الشرط إلا بعض ال
 المفهوم، فهو من أقوى المفاهيم.

 أنهما إذا تعارضا قُدِّم مفهوم الشرط. ومن ثمرة معرفة أنه أقوى من الصفة 
 ممن لم يقل بمفهوم الصفة". فلهذا قال به جماعة  "✍

لفخر الرازي، فإنهما لا يقولان بمفهوم ا مر معنا ابن سريج والرازي ممن لم يقل بمفهوم الصفة()
صفة، لكنهما يقولان بمفهوم الشرط، وعدد من الحنفية، والحنفية من أقل الناس إعمالًا للمفاهيم، ال

 والحنفية أيضًا عدد منهم عملوا بمفهوم الشرط.
 ومنها مفهوم الغاية"."✍
  مفهوم الغاية(وهو  النوع الثالث الذي أورده المصنفهو هذا(. 

)إلى( أو )حتى( فلا بد من أن يُمدَ  غايةٍ إما بلحكم على بمعنى أنه يرتَّب ا )مفهوم الغاية(ومعنى 
 )حتى(. )إلى( أو ب الحكم إلى غايةٍ ب

وأمثلة مفهوم الصفة والشرط بالألوف، ولا أقل: بالميئين، بل بالألوف في الكتاب والسنة، كثيرة جدًّا 
 ود صفات.جدًّا جدًّا، أمثلة مفاهيم الشرط التي تقدمت، والصفة بالذات؛ لأن كل القي
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شرح المختصر في أصول  22
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

رَهُ﴾نحو "✍  ".[230]البقرة:﴿حَتَّى تنَكِحَ زَوْجًا غَي ْ
رَهُ﴾: -عَزَّ وَجَل-)قول الله  ة يا هذه الآهذه لها مفهوم طبعً  ([230]البقرة:﴿حَتَّى تنَكِحَ زَوْجًا غَي ْ

تَّى تنَكِحَ زَوْجًا ﴿فإَِنْ طلََّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَ عْدُ حَ قال:  -عَزَّ وَجَل-ن الله أجاءت في أولها 
رَهُ﴾ ﴿حَتَّى فهذا يدلنا مفهومها على أن الزوجة تباح للأول بعد نكاحها زوجًا غيره،  [230]البقرة:غَي ْ

رَهُ﴾ فإذا نكحت زوجًا غيره أبُيحَت، وقبل أن تنكح زوجًا غيره فلا تحل ، [230]البقرة:تنَكِحَ زَوْجًا غَي ْ
 له، وهو المنطوق.

إذا نكحت ودخل بها نكاحًا صحيحًا، ودخل بها  مفهومه:له حتى تنكح،  : لا تحلإذن المنطوق
لَتك، وتَذُوقِي »: -صَلَّى الله عَلَي هم وَسَلَّم-وطءً كاملًا تتحقق به اللذة للطرفين لقوله  حَتَّى يَذُوقَ عَسَي ْ

لَتَهُ   فإنها تحل لزوجها الأول. وعرفنا هذه الشروط من السنة طبعًا.« عُسَي ْ
 ".[187]البقرة:أتَِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ ﴿ثمَُّ "✍

 .([187]البقرة:﴿ثمَُّ أتَِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾)وقوله: 
 .أنه يجب الصيام إلى الليل منطوقه:

: أنه إذا دخل الليل فلا يُشرع الصيام، فقد انقضى الصيام، فلا يُشرع صيامٌ وليس متعلقًا مفهومه
 ختلفوا في مسألة الوصال هل هو مشروعٌ أم ليس بمشروع؟به؛ ولذلك ا

 وهو أقوى من الشرط"."✍
من حيث الحجية؛ ولذلك فإن كل من قال  )أقوى من الشرط(؛ أي مفهوم الغاية )وهو(قوله: 

 .بحجية الشرط يلزمه أن يقول بمفهوم الغاية، ومع ذلك قد خالف بعض الأصوليين في مفهوم الغاية
أبو )شهاب العكبري أبو الحسن التميمية نقلها عنه ابن  المخالفة في مفهوم الغاية وممن نقُِلَ عنه
فقد نقل عنه أنه يقول: }إن الغاية ليس لها مفهوم{ وهذا القول الحقيقة  (لعكبريعلي بن شهاب ا

مفهوم يعني وإن وافقه فيه كثير من الحنفية والآمدي إلا أنه صعب جدًّا الحقيقة القول بعدم يعني إعمال 
 الغاية.
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شرح المختصر في أصول  23
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

 فلهذا قال به جماعة ممن لم يقل بمفهوم الشرط"."✍
منهم بعض الحنفية، أو كثير من الحنفية، ومنهم القاضي عبد الجبار المعتزلِ، فقد نفى مفهوم الشرط، 

 لكنه عَمملَ بمفهوم الغاية.
 ".نطقًاضهم: ما بعدها مخالف لما قبلها وقال بع"✍
  باب النطق، أم من باب المفهوم؟هل مفهوم الغاية مأخوذ  من 

 الذي عليه جماهير الأصوليين أنه من باب المفهوم فقط، وأنه ليس من باب النطق.
وذكر المصنف عن بعضهم، وهؤلاء البعض نسبه ابن رجب لبعض أصحاب أحمد أنهم يقولون: }أن 

لما بعد الغاية يوافق ما  ح عندهم أن يأتي بحكمٍ بُ اب النطق{ ويترتب على ذلك أنه يقدلالة الغاية من ب
تناقض بين الكلام، هذا  قبلها، فلو قال: اغسل يدك حتى المرفق، ثم اغسل ما بعد المرفق. يقول: هذا

الذين يقولون: إنه من باب المنطوق، وأما الذين يقولون: من باب المفهوم، فيقولون: إنه جائز أن يأتي 
 بحكمٍ لما بعد الغاية يوافق ما قبلها.

 مفهوم العدد". ومنها"✍
 وهو أن يُخَصَّ العام بنوعٍ من الأعداد كالثلاثة،  )مفهوم العدد(، وهو هذا هو المفهوم الرابع

 أو الخمسة، أو السبعة، وغيرها.
 «".لا تُحرِّم الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَان»نحو "✍

 «(حرِّم الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانلا تُ ») -صَلَّى الُله عَلَي هم وَسَلَّم-هذا الحديث فيه نص بمعنى النبي 
مفهومه أن ما زاد عن المصتين فإنه يكون محرِّمًا؛ ولذلك أخذ أحمد من هذا الحديث أن الثلاث رضعات 

-صَلَّى اللهُ عَلَي هم وَسَلَّم-محرمات، فقد قال في رواية محمد بن العباس لما سئل عن الرضاع قال: قال النبي 
وهذا من باب إعمال أحمد لمفهوم العدد، { فأرى الثلاثة تُحَرِّم« لرَّضْعَة وَلَا الرَّضْعَتَانلَا تُحَرِّمُ ا»}: 

 ومفهوم العدد طبعًا أضعف مما سبق، ولكنه حجة عندهم، لكنه من أضعف أنواع المفاهيم، هو ضعيف.
يَ الله -والدليل على أنه ضعيف: أننا لما عملنا به جاءنا حديث آخر يعارضه، وهو أن عائشة  رَضم

خ ليس نسخة الرضعة  "ثم نُسخ مما نزل في القرآن خمس رضعات محرِّمَات"قال:  -عَن ها فنُسم
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شرح المختصر في أصول  24
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

والرضعتان، بل نقول: إنه ألغى، لم ينسخه، وإنما ألغى مفهوم الرضعة والرضعتان محرِّمتان، فألغاه؛ لأن 
وذلك لأن دلالة مفهوم العدد ضعيفة  دلالته ظنية، وبان لنا بالنص الثاني أن الذي يُحرِّم إنما هو خمس،

 هي حُجة، لكنها ضعيفة.
 عند أحمد وأكثر أصحابه ومالك وداوود والشافعي". وهو حجة  "✍

 :مفهوم العدد(قبل أن نبدأ في الحُجَّة أريد أن أبين مسألة في تحديد محل النزاع في )
، ومن {لعلم لا يكون له مفهومإن العدد إذا خرج مخرج التكثير فإنه باتفاق أهل ا}يقول العلماء: 

 .الألفاظ التي تخرج مخرج التكثير السبعة، والسبعين، والسبعمئة، ونحوها مما فيه هذا الرقم وهو السبعة
السبعين ونحوها؛  وقد ألَّف الجاحظ كتاباً في أن العرب إذا أرادوا المبالغة والتكثير أتوا بالسبعة، أو

لأن  نقول: ليس لها مفهوم؛[ 80]التوبة:إِنْ تَسْتَ غْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً﴾﴿: -عَزَّ وَجَلَّ -ولذلك قال الله 
 .هذا العدد خرج مخرج التكثير

مثله عندنا الآن في لهجتنا الدارجة في هذا الوقت: أنك إذا أردت أن تأتي برقم من باب التكثير 
فعندهم أن رقم مليون مثل الآن الذي تقول: لو تأتيني بالبيت لو تفعل لِ الشيء الفلاني مليون مرة، 

تدرسونه في الحساب الحديث ما لا نهاية، ما لا نهاية يعني هذا رقم غير منتهي، فالعرب كانوا يذكرون 
الجاحظ رسالة كاملة. إذن لكم  ف فيها كما قلتمن باب التكثير السبعة، والسبعين، والسبعمئة، وألَّ 

محل النزاع، ما عدا ذلك فهو في محل النزاع وإن كان لبعض هذا الأمر الأول الذي يكون خارجًا عن 
أهل العلم يعني تقييد مثل الطوفي، لكن لضيق الوقت نكتفي بالقيد الأول في تحريم محل النزاع. إذن هذا 

 الأمر الأول.
أي عند الإمام أحمد، وقد استدل أحمد به في مسائل كثيرة، ؛ وهو حجة  عند أحمد()ل المصنف: اق

عن  -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-نهي النبي ": أنه قد جاء عن الإمام أحمد أنه لما جاء حديث من ذلك
إن صح ذلك الحديث، قال أحمد: }إنما النهي عن شرطين{ فمفهوم ذلك أنه يجوز  شرطين في بيع"ال

ط الواحد{ ما زاد عن الشرطين، قال ابن النجار في ]المنتهى[: }وهذا يدل بمفهومه على جواز الشر 
النهي عن الشرطين، فما نقص عنه فإنه جائز، وما زاد فهو أولوي النهي عنه، فيكون من باب مفهوم 
 الموافقة لما نهى عن شرطين من باب المفهوم ما زاد عنه وهو الثلاثة والأربعة، وقد تقدم مفهوم الموافقة.



 

 
 

 

2
5 

شرح المختصر في أصول  25
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

كنهم يقولون: مع أنه حُجَّة إلا هذا جزم به أكثر أصحاب الإمام أحمد، ول )وأكثر أصحابه(قوله: 
من مفهوم الصفة{ وهذا مذهب  ضعفشيخ تقي الدين: }مفهوم العدد أأنه ضعيف؛ ولذلك يقول ال

 أحمد في المشهور عنه }هو حجة لكنه أضعف دلالةً{.
؛ أي كلهم قالوا بذلك: أن مفهوم العدد حُجَّة. وسيأتي إن شاء وداوود والشافعي( )ومالكٍ قوله: 

 خالف في هذه المسألة وقال: إنه ليس بحجة. الله من
 الصفات عند طائفة".قسم من وهو "✍

يعني أنه داخلٌ في مفهوم  من قسم الصفات()؛ أي ومفهوم العدد وهو()هذه المسألة وهي قوله: 
الصفة عند طائفةٍ، فإن بعضًا من الأصوليين لا يعد مفهوم العدد، بل يجعله جزءًا من مفهوم الصفة، 

 درجها في أمثلة مفهوم الصفة.الخلاف في العدد والأمثلة كالخلاف والأمثلة يُ فيحكي 
هو أبو المعالِ الجويني، وقبله أبو الطيب الطبري صاحب  وهؤلاء الطائفة الذين أوردهم المصنف

 ]التعليقة[.
، ظاهر {أن ظاهر كلام القاضي أبي يعلى كذلك: }وقد ذكر عبد الحليم بن تيمية في ]المسودة[

 لامه كذلك؛ أي أن مفهوم العدد داخل في مفهوم الصفة. ك
الجويني له رأي يقول: }أصلًا ما يحتاج أن نعدد المفاهيم، بل كل المفاهيم تدخل في  طبعًا الفائدة:

على ذلك في ]البرهان[، فقال: }كل المفاهيم تدخل في الصفة{، فكأنه توسع  مفهوم الصفة{ نصَّ 
 في هذا الأمر.

م: أن هذا ظاهر كلام القاضي أبي يعلى، شيخ الإسلام له كلام في ]درء التعارض[ أيضًا قلت لك
لكنه من أضعف أنواع مفهوم  أن مفهوم العدد من مفهوم الصفة}يعني يظهر منه أنه يرى ذلك، وهو 

 {.الصفة
 ونفاه"."✍

 ؛ أي نفى حُجية مفهوم العدد.)نفاه(
 ة".أبو إسحاق بن شاقلا والقاضي وأكثر الشافعي "✍
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شرح المختصر في أصول  26
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

 لابن مفلح.تبعًا  وكذا نسبه المصنف )أبو إسحاق بن شاقلا(
هو أبو يعلى، فقد نفاه في جزئه الذي في المفاهيم، بينما في كتاب الأصول ]العدة[  والقاضي()

 الوا: إنه ليس بُحجَّة.د قفق أكثر الشافعية()صرَّح بأنه حُجَّة، وكذلك أيضًا 
 ومنها مفهوم اللقب"."✍
 مفهوم اللقب(وهو  هذا النوع الخامس(. 

 لنذكر بعض الأمثلة على مفهوم العدد:
ا  من مفهوم العدد: ،مفهوم العدد كثير جدًّ

  فيه مفهوم « إِذَا بَ لَغَ الْمَاءُ قُ لَّتَ يْن لَمْ يَحْمِل الْخَبَث»: -صَلَّى الله عَلَي هم وَسَلَّم-قول النبي
قلَّتين اللا يحمل الخبث، وفيه مفهوم مخالفةٌ في العدد أن ما نقص عن  موافقة أنه إن زاد عن القلتين فإنه

، والمشهور أن : أنه يحمل الخبث. هنا يأتي الخلاف ما معنى هذه الكلمةمفإنه يحمل الخبث، ومعنى قوله
معنى كونه يحمل الخبث؛ أي إذا وقعت فيه نجاسةٌ سلبته الطهورية، كما أن بعض التصرفات وإن لم تكُ 

طهارةٍ واجبة، ومثل بعض الأحكام المذكورة في في لوة به النجاسات إلا أنها تسلبه الطهورية مثل الخمن 
 محله. هذا من مفهوم العدد.

  مَنْ قَ رَأَ الْقُرْآنَ »قال:  -صَلَّى الله عَلَي هم وَسَلَّم-من الأمثلة كذلك: أنه جاء في حديث النبي
ةٍ فأقل هذا مفهوم موافقة ثلاث فمفهوم الموافقة: أن من قرأها في يومين، في« هفِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ لَمْ يَ فْقَ 

، مفهوم المخالفة هو الذي نريده هنا: أن من قرأها في أكثر من ثلاث، هل يفقهه أم لا؟ هل فقهلا ي
 سيفقه ذلك أم لا؟

هه؛ ولذلك فمن قال: إنه ليس بحجة قال: دل على أنه لا يرُاد ذلك، فنقول: لا، هو مظنة فق
يقولون: إن النفي من كل وجه أن من قرأه في أقل من ثلاث لا يفقه، ولكن من قرأه في أكثر من ثلاث 

فهذا داخلة في عموم المفهوم، ليس عموم الأفراد، هذه حياناً دون أحيان، ولذلك يقول: فقد يفقهه أ
 له عموم أولى، وتكلمنا عنها في قواعد العموم.المفهوم 

 يعني من مفاهيم المخالفة. (ومنها)لك المصنف في المفهوم الخامس، فقال: ثم شرع بعد ذ
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شرح المختصر في أصول  27
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

 وهو تخصيص اسمٍ غير مشتقٍّ بحكم"."ومنها مفهوم اللقب: ✍
)مفهوم الاسم ويسمى مفهوم الاسم اللقب، بعضهم يسميه  )وهو مفهوم اللقب(يقول المصنف: 

 هوم اسم ليس بصفة، نفس المعنى.، وبعضهم يسميه مفهوم الاسم الذي ليس بصفة، أو مفاللقب(
 .هو تخصيص اسمٍ غير مشتقٍّ بحكم(و )ثم بينَّ المصنف قال: 

 أريدك أن تعلم أن الأسماء نوعان:
 .أسماءٌ مشتقةٌ؛ أي مشتقةٌ من صفة 
 .وأسماءٌ غير مشتقةٍ وههي التي تسمى بالجامدة 

فة، ثم سيورد بعدها الاسم المشتق سيتكلم المصنف هنا عن الأسماء غير المشتقة التي لم تشتق من ص
 ما نوع مفهومه.

فيعلق الحكم على  )بحكمٍ(بمعنى أنه جامد  غير مشتقٍّ( )وهو تخصيص اسمٍ يقول المصنف: 
 الاسم، وسيأتي أمثلته.

 وهو حجة عند أكثر أصحابنا"."✍
هُ الله رَحممَ -أصحاب الإمام أحمد، وقيل: إن أحمد  أي ؛)وهو حجّة  عند أكثر أصحابنا(قوله: 

 قد نص عليه. -تَ عَالَى 
 وقال به مالك وداوود"."✍

 كذلك نعم.
 ونفاه الأكثر"."✍

لذي ألَّفه في المفاهيم، أي أكثر الفقهاء والأصوليون، وممن نفاه من أصحاب أحمد القاضي في جزئه ا
ب الموفق في ]المسودة[، ونفاه ابن عقيل في بعض مواضع كتبه، وممن نفى أيضًا مفهوم اللقعنه ونقل 

نه إشي:}ابن قدامة، فإن الموفق يرى ذلك، بينما أكثر أصحاب أحمد على أنه حُجَّة. بل قال الزرك
 حجةٌ على المشهور من المذهب{ فجزم أنه على المذهب أنه حجة.
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شرح المختصر في أصول  28
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

 .)واختار(القول الثالث: 
 ".أبو البركات وغيره أنه حجة إن كان بعد سابقةٍ ما تقتضي التعميم واختار"✍

 تفريق بين حالتين:الوهو  )أبي البركات(لقول الثالث هو اختيار ا
 : الحالة الأولى

 ضي التعميم، ففي هذه الحالة يكونأن يرَمدَ اللقب بعد ما يقتضي التعميم، بعد أمرٍ سابقٍ يقت -
 ة.جَّ اللقب له مفهوم وحُ 

تضي ألا يكون مفهومه وإما أن يأتي اللقب من غير ما يقتضي ذلك، فإنه في هذه الحالة لا يق -
 حجة.

 مثَّل لذلك بمثالين:
  جُعِلَت لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا، وَجُعِلت تُربتُ هًا »: -صَلَّى الُله عَلَي هم وَسَلَّم-قال: فقول النبي
جاءت بعد لفظ عام، لأنه قال: جعلت لِ الأرض كلها « تُ رْبَ تُ هَا»فيقول: إن هذه قوله: « طَهُوراً

قال الفقهاء  وبناءً عليهن هذا المفهوم حجة، إذا العام التربة، فحينئذٍ نقول: ه مسجد، ثم خص من
في المعتمد من المذهب: أن من شرط المتيمم عليه أن يكون تراباً من باب مفهوم اللقب، ويقوي مفهوم 

؛ أي أتطهر بها. إذ «جُعِلَت لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا، وَتُربتُ هًا طَهُوراً»اللقب هنا أنه جاء بعد لفظٍ عام 
لو كانت يجوز التطهر بكل أجزاء الأرض لقال: لجعلت لِ الأرض مسجدًا وطهوراً. وإن كان ورد بعض 

 الألفاظ هكذا، لكن اللفظ الثاني هو الذي نحتج به.
وهذا الذي ذكره أبو البركات جزم به ونفاه عما عداه؛ يعني قال: إذا لم يكن قبلها عموم، فلا يكون 

 .جةمفهومه ح
 الإبل بقال ابتداءً هكذا: عليكم  -صَلَّى الله عَلَي هم وَسَلَّم-: لو أن النبي ومثَّل لما يقابله قال

زكاة، فالإبل لقب وهو جامد غير مشتق، فلا نقول: إنه ينفي الزكاة عن غير الإبل، لكن لو قيل: هل 
مفهوم لقب؛ لأنه جاء بعد هنا  مفي الإبل، نقول: نعم، لها مفهو اة؟ قال: عليكم كلنا في السائمة ز 

 عموم.
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شرح المختصر في أصول  29
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

م الكلام الذي ذكره أبو البركات ذكر الشيخ تقي الدين حفيده أن هذا في الحقيقة هو مقوي لمفهو 
له، وطريقة الشيخ تقي  دون ما عداه، بل هو مقوي اللقب، وليس هو الذي يقبل فيه مفهوم اللقب

دَ اللقب بعد سابقةٍ فيها عموم، فهو مقوي  نه إذان مفهوم اللقب حجة، وكأنه يقول: إالدين: أ وُجم
 جةٍ عالية.في در ذا المفهوم، فيجعله له

)واختار أبو البركات وغيره أنه مر على كلام المصنف، قال: نس مسألةفقط عندي هنا فائدة أو 
ةٍ )بعد سابق؛ أي إن كان اللقب الذي ورد بعد نصٍّ عام )إن كان(يعني أن مفهوم اللقب حُجَّة  حجة(

 .ما تقتضي التعميم(
وهذه السابقة  )بعد سابقةٍ ما(مضبوطة بهذا الشكل  )بعد سابقةٍ ما(هكذا وردت في بعض النسخ 

كون صفة السؤال ي، وقد -صَلَّى الله عَلَي هم وَسَلَّم-المتقدمة قد تكون دلالة حال، وقد تكون لفظ النبي 
 الذي سُئمل عنه.

 ه السابقة تقتضي التعميم. هكذا وردت.ي أن هذ؛ أ)تقتضي التعميم(وقوله: 
)بعد ضُبمطَت هكذا بكسرة واحدة  )إن كان بعد سابقةِ ما يقتضي التعميم(ورد في نسخة أخرى 

 والمعنى فيهما متقارب. )يقتضي(أصبحت  )تقتضي(بدل  سابقةِ ما يقتضي(
 ".وفي المشتق اللازم كالطعام، هل هو من الصفة أو اللقب؟ قولان"✍

الاسم إذا كان مشتقًّا من صفة، وهذا معنى قوله: هو يعني أن اللقب و  ي المشتق اللازم()وفقوله: 
؛ لأن كلمة الطعام مشتقة من الط عم بخلاف الإبل ليست مشتقة من شيء )المشتق اللازم كالطعام(

 فهي اسمٌ جامد.
هوم معتبر، لكن هو مف )هل هو من الصفة أو اللقب؟ قولان(؛ لأنه مشتقٌّ لازم، )كالطعام(قال: 

هل هذا المفهوم مفهوم لقبٍ، أم مفهوم صفةٍ؟ ويترتب عليه من حيث القوة، فإن مفهوم اللقب أقوى 
 من مفهوم الصفة في كثير من الأحيان.
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شرح المختصر في أصول  30
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

القول الأول: قيل: إنه مفهوم اللقب. وهذا القول قال به الزركشي من المتأخرين صاحب شرح 
بن قدامة، والقولان الذي أوردهما المصنف أطلقهما هو االموفق  الخمرَقي، وممن قال: إنه مفهوم لقب.

 ابن مفلح، وأطلقه قبل ابن مفلح صاحب ]المسودة[ أبو البركات في ]المسودة[. هالمصنف وقد أطلقها قبل
لا يصلح للمسكوت عنه، فله  إذا خُصَّ نوع  بالذكر بحكم مدحٍ أو ذمٍّ أو غيره مماو "✍
 مفهوم".

، وهذا يعني حسب البحث هذه من أنواع يع ني مفهوم اللقب أو الاسم، وبعضهم يجعله نوعًا مستقلاًّ
 القاصر لم أجده إلا عند الحنابلة. هذا النوع.

 هذه المسألة ما معناها؟
يعني أنه إذا كان هناك نوعان فقط، ثم إن الشارع خصَّ أحد هذين النوعين بالذكر دون ما عداه، 

نوعين مفهوم مخالفة؟ بمعنى أنه يفُهَم منه نفي الحكم عن النوع الثاني فهل يكون لتخصيص أحد هذين ال
 أم لا؟ هذا هو المراد، طبعًا نوعين فأكثر. 

أنه إذا خُص أحد النوعين بالذكر  :الفقهاء يقولون، ونص على ذلك جماعة من أصولي الحنابلة
دَت أمور منها:  فإنه يكون له مفهوم إذا وُجم

مفهوم اللقب المتقدم، وفيه الخلاف المتقدم سواءً كان مشتقًّا من اسماً، فيكون  كان ذاك المذكور  إذا -
 أو غير مشتق.

 وإما أن يكون ذلك النوع متضمنًّا لمدحٍ أو ذم، وهذا الذي سيذكره المصنف بعد قليل. -
 ومنها أيضًا ما سيذكرها بعد ذلك أن يكون الحال تقتضي العموم، ومع ذلك خصَّ أحد النوعين، -

 فإنه أيضًا يقتضي العموم كما سيأتي إن شاء الله في المسألة التي بعدها.
بحكم يعني هما نوعان فأكثر فخُصَّ أحدهما بالذكر  )وإذا خُصَّ نوع  بالذكرِ بحكمٍ(يقول المصنف: 

 .الثاني أو الأنواع الباقية نوعوسُكمتَ عن ال
خُصَّ به أحد النوعين كان متضمنًّا لمدحٍ يعني أن الحكم الذي  )بحكم مدحٍ أو ذمٍّ، أو غيرهما(

 أو ذم، أع طمي حكمًا وتضمن مدحًا أو ذمًّا، عبارة المصنف تحتاج إلى توضيح.
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شرح المختصر في أصول  31
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

وكان ذلك الحكم متضمنًّا لمدحٍ أو ذم، أو  ؛ أي خُصَّ بُحكمٍ،)بحكمٍ مدحٍ أو ذم(إذن قوله: 
  غيرهما، أو غير ذلك مما فيه معناه مما لا يصلح للمسكوت عنه.

 فيكون حينئذٍ له مفهوم. )فله مفهوم(قال: 
ممن نصَّ على هذا النوع من المفاهيم ابن عقيل، وأبو البركات في المسودة، وجزم به أيضًا المرداوي 

 من المتأخرين.
 :قال، ([15]المطففين:﴿كَلاَّ إِن َّهُمْ عَنْ ربَِّهِمْ يَ وْمَئِذٍ لَمَحْجُوبوُنَ﴾كقوله تعالى: ): قال: مثال ذلك

 .(بذَّ عَ ب من لا ي ُ حجَ فلا يُ  فالحجاب عذاب  )
 ([15]المطففين:﴿كَلاَّ إِن َّهُمْ عَنْ ربَِّهِمْ يَ وْمَئِذٍ لَمَحْجُوبوُنَ﴾ -عَزَّ وَجَل-)قول الله فهذه الآية وهي 

 -عَزَّ وَجَلَّ -يدل على أن الحجاب عذاب، ولو كان الجميع الناس يوم القيامة محجوبين عن رؤية الله 
رؤيا التنعم. وهذا معنى  -جَلَّ وَعَلَا -بوُا بذلك، فهذه الآية يُستَدل بها على أن المؤمنين يرون ربهم لعُذِّ 

()قوله:  بُوا، ثم إن الحجب خُصَّ بوصف ذمٍّ وهو العذاب، وهذا  فالحجاب عذاب  فالحكم أنهم حُجم
، فلا يُحْجَب من لا يعُذَّب()معنى قوله:  جة والمفهوم، المفهوم أنه لا هذه هي النتي فالحجاب عذاب 

 يُحجَب من لا يعُذَّب. 
 أي من علماء الأمة على ذلك. (وبذلك استدل إمامنا وغيره)يقول المصنف: 

نص الإمام أحمد نقله الآجُري في كتاب ]الشريعة[ فقد نقل عن الفضل بن زياد أن أحمد بلغه أن 
﴿كَلاَّ إِن َّهُمْ عَنْ ربَِّهِمْ : -عَزَّ وَجَل-قول الله  رجلًا يقول: أن الله لا يرُى في الآخرة، فغضب، ثم ذكر

قال: }وهذا دليلٌ على أن المؤمنين يرون الله تعالى{ يعني أحمد صرَّح  [15:المطففين]يَ وْمَئِذٍ لَمَحْجُوبوُنَ﴾
 بالاستدلال بهذا الحديث من هذا الفهم.
 الحالة الثانية: إذا خُصَّ أحد النوعين.

 ".ال أو اللفظ عموم الحكم لو عَمَّ، فتخصيص بعض بالذكر له مفهوموإذا اقتضى الح"✍
؛ أي إذا خُصَّ نوع  بالذِّكر(و )هذه معطوفة على الجملة السابقة، والجملة السابقة هي  )و(قوله: 

-صَلَّى الله عَلَي هم وَسَلَّم-أي الكلام في عهد النبي  ؛)الحال( )واقتضى الحال( وإذا خُصَّ نوعٌ بالذكر
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شرح المختصر في أصول  32
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

؛ )فتخصيص بعضٍ(يعني لو عُمَّ ذلك الأمر،  )أو اللفظ عموم الحكم لو عُمَّ(أو عموم الكلام ، 
 ؛ أي فيكون له مفهوم.)بالذكر له مفهوم(أي بعض الأنواع 

يعني لو أن شيئًا له أنواع، ويكون الحال عند التلفظ أو اللفظ يوجب عموم الحكم  معنى هذا الكلام
ع، لو كان الحكم عامًّا، فحينئذٍ تخصيص بعض أنواعه يدل على قصد هذا المذكور في اللفظ على الجمي

 .)كقوله(التخصيص، فيكون له مفهوم. مثَّل له قال: 
﴿ألََمْ تَ رَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ﴾ ، وقوله: [70]الإسراء:﴿وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ﴾كقوله تعالى:   "✍

 ".ذكره بعض أصحابنا وغيرهم  [،18]الحج:سِ﴾﴿وكََثِير  مِنَ النَّاإلى قوله: 
: هل تفضيل المسألة المشهورةهذا ينبني على جدًّا، فإن التفضيل على الكثير فهذا واضح 

 صالح البشر يقُدَّمون على الملائكة أم لا؟
لما  -عَزَّ وَجَل-فإن بعضًا من أهل العلم يقول: ليس كل صالح البشر أفضل من الملائكة؛ لأن الله 

فدلَّ على أن هناك أشخاصًا ليس بنو  [70:الإسراء]﴿وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ﴾كر تفضيل بني آدم قال: ذ 
، والحقيقة {إن الملائكة أفضل من صالح البشر}قال: الإمام ا الذي استدل به آدم أفضل منهم. وهذ

لى الملائكة ولا العكس، فأما الح الآدميين عالآدميين أو ص أن هذه الآية لا تدل لا على إثبات تفضيل
: قال:  -عَزَّ وَجَل-كونها لا تدل على ذلك وهو إثبات أن صالح البشر أفضل من الملائكة، فإن الله 

ولم يقل: على جميع من خلقنا لكي يدخل فيه الملائكة، ، [70:الإسراء]﴿وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ﴾
آدم، أو من صالح بني آدم، ولا تدل على فضل الملائكة؛  دلَّ على أن هناك أناسًا هم أفضل من بنيف

لأن المنطوق هنا وهو التفضيل على الكثير مفهومها أن من ليس بمفُضَّل لا يلزم أن يكون أفضل، فقد 
 .فهذه الآية ليس فيها حجة مطلقًا يكون مساوياً، فالمفهوم يقتضي المساواة، وقد يقتضي التفضيل.

 :التفضيل بين صالح البشر وبين الملائكةولذلك الصواب في مسألة 
، ولكن ننظر من كل وجه، من بعض الأوجه قد يكون صالح -عَزَّ وَجَل-علمها عند الله  أن نقول:

البشر أفضل، ومن بعض الأوجه يكون الملائكة أفضل، فباعتبار أنهم مبرؤون من الذنوب، ولا تقع 
من حيث كمال  أفضل من هذا الجانب فهم [6]التحريم:﴾مْ عْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُ ﴿لا ي َ و منهم ذنوب
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شرح المختصر في أصول  33
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

الامتثال، ومن جانب آخر قضية الصبر والابتلاء، وقضية الامتحان بالمعاصي قد يكون الآدميون أفضل 
 من هذا الجانب.

مثل المسألة المشهور جدًّا: هل الأفضل الغني يكون فيه مجازفة، أحياناً قد  ولذلك الحكم المطلق
 م الفقير الصابر؟الشاكر، أ

أحد  جانب، قد يكون بعض الناس في لا هذا ولا ذاك، وإنما هذا أفضل من جانب، وهذا أفضل من
 أبلغ.الجانبين 

 ".له دليل كدليل الخطاب، ذكره أصحابنا -ملَا ه السَّ يْ لَ عَ -فعله و "✍
صَلَّى الله -ل النبي معنى هذا الكلام أن فع له دليل كدليل الخطاب( -عَلَيْه السَّلَام-فعله )قوله: 

 يُستفاد منه المفهوم بنوعيه: مفهوم الموافقة، ومفهوم المخالفة. -عَلَي هم وَسَلَّم
 :صاقاً في قبلة المسجد حينما أزال بُ  -صَلَّى الله عَلَي هم وَسَلَّم-أن النبي  مثال مفهوم الموافقة

النجاسات، والبصاق ليس نجسًا، فإزالته من باب فمن موافقته إزالة  -صَلَّى الله عَلَي هم وَسَلَّم-بإصبعه 
عن  -صَلَّى الله عَلَي هم وَسَلَّم-لنبي نهي امفهوم الموافقة، فدل ذلك على لزومه وفضله، وبعضهم استدل ب

البول في قبلة المصلي، فلا أيضًا عن  -عَلَي هم الصَّلَاة وَالسَّلَام-البصاق في القبلة فمفهوم الموافقة نهيه 
 ذلك الجهة. هذا مفهوم الموافقة.ليبول 
 صَلَّى الله عَلَي هم -فعل النبي  اإذ إذا نهى، نيهو الذي ذكره المصنف هنا يع مفهوم المخالفة
شيئًا فمفهومه ما يكون عكس ذلك. وهذا قد نصَّ عليه أحمد، فقد ذكر أبو محمد التميمي:  -وَسَلَّم

فعلًا، ودل الدليل على أنه غير خاصٍّ به،  - عَلَي هم وَسَلَّمصَلَّى الله-أن أحمد كان يقول: إذا فعل النبي 
﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ : -عَزَّ وَجَل-وخرج مخرج البيان منه فهو على الوجوب. ويقرأ قول الله 

« مَا رأَيَْ تُمُونِي أُصَلِّيصَلُّوا كَ »: -صَلَّى الله عَلَي هم وَسَلَّم-وقول النبي  [،21]الأحزاب:أُسْوَة  حَسَنَة ﴾
 .والأمثلة يعني أطال ابن عقيل في ذكر أمثلة كثيرة جدًّا

 :لكن من أمثلتها في مفهوم المخالفة
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شرح المختصر في أصول  34
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

  صَلَّى الله -القصة التي ذكرناها في الدرس الماضي أو الذي قبله في الأسئلة فيما جاء أن النبي
فصلاتها على قبرها إلى شهر مفهوم المخالفة أن ما زاد  إلى شهر،أم سعدٍ  صلى على قبر -عَلَي هم وَسَلَّم

 عن الشهر لا نأخذ به.
  عندما مكث في مكة أربعة أيامٍ؛ أي  -صَلَّى الله عَلَي هم وَسَلَّم-في قضية أن النبي مثله أيضًا

خص عشرين صلاةً يجمع ويقصر. فمفهوم المخالفة أن ما زاد عن الأربعة أيام فإنه يكون مقيمًا لا يتر 
 له برخص الصفة. وهكذا من الأمثلة الكثيرة.

طبعًا بعضهم يرى أن هذه الدلالة ضعيفة، ولكن مع ضعفها قد لا يوجد دليل غيرها، فنصير إليها 
مع ضعف هذه الدلالة. نعم، هي ضعيفة لا شك كما صرح به بعض الأصوليين، ومنهم الجراعي 

 فيصار الدليل ضعيف حينذاك. دليل،وغيره، لكن هذه مع ضعفها إلا أنه إذا فقُمد ال
 ".مسألة"✍

غ متعددة شرع المصنف الآن في المسألة تقريبًا الأخيرة وهي مسألة مفهوم الحصر، والحصر له صي
 .جدًّا يوردها الأصوليون

 سيورد المصنف تقريبًا صيغتين:
  إنما()أولى الصيغتين: دخول ]ما[ الكافة على إنَّ، وتكون. 
 المصنف بعد قليل إن شاء الله،  اة وهي صيغة حصر المبتدأ في الخبر، وسيوردهوالصيغة الثاني

 وسنتكلم عن هذا.
 هناك صيغ أخرى:

  :فإنه  لا إله إلا الله()من أشهرها الاستثناء من النفي، فيأتي نفيٌ ثم يُستثنى منه، وأشهر مثال
 استثناءٌ من نفي، وهذه أيضًا من صيغ الحصر القوية.

 رابعة: تقد م المعمول على العامل، وأشهر أمثلتها التي يحفظها الجميع دائمًا يؤتى بها الصيغة ال
هو المعمول لما قُدِّم على العاممل دل على صيغ  ﴾إِيَّاكَ ﴿ ف، [5]الفاتحة:﴿إِيَّاكَ نَ عْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾

 الحصر.
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شرح المختصر في أصول  35
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

الخبر بضمير الفصل، وغير ذلك من : الفصل بين المبتدأ و هناك أيضًا صيغ أخرى يوردونها مثل
 الأمور.

 فيقول: )إنَّ(الكافة على  )ما(بدأ أولًا بالصيغة الأول وهي دخول 
 ".الحصرَ نطقًاتفيد  (إنما)"✍

 (ما الكافة)، (ما الكافة)تسمى  )ما(و )إنَّ(ين أمكونة من جز  )إنما(تفيد الحصر(  ))إنما(قوله: 
ا يكون اسمها مرفوعًا، لكنها غيرت عملها، فإنها تفيد الحصر؛ هذه تكف عملها، فلا تنصب اسماً، وإنم

وهذا عليه أغلب اللغويين، وكثير من الأصوليين، وقد نص أحمد  )تفيد الحصر(ولذلك يقول المصنف: 
 هي ﴿إِنَّمَا﴾} فقال:[ 60]التوبة:﴿إِنَّمَا الصَّدَقاَتُ للِْفُقَرَاءِ﴾: -عَزَّ وَجَل-عليها، فقد ذكر قول الله 

هي لمن سماهم الله تعالى فقط{ وهذا الذي جزم به أغلب أصحاب أحمد،  ﴿إِنَّمَا﴾لهم فقط، أو قال: 
كما سيأتي المصنف، ولكنهم اختلفوا هل هي من باب النطق، أم هي من باب الفهم؟ وستأتي إن شاء 

 الله.
 "نطقًا".✍

ليست  )إنما(ب المفهوم، فيكون معنى كونها نطقًا؛ أي باعتبار ذات الدلالة، وليست من با )نطقًا(
من مفهوم الحصر، بل إنَّ ذات اللفظ دل على ثبوت الحكم للمنطوق، ونفيه عن غيره. هذا معنى 

: هو ثبوت الحكم للمنطوق، ونفيه عن غير المنطوق، فبعض صيغ الحصر إذن معنى الحصرالحصر، 
 من باب المفهوم. ، وبعضها قيل:)نطقًا(قيل: إنها دلالة لغوية. وهذا معنى قوله: 

 ".عيل وغيرهماعند أبي الخطاب والمقدسي والفخر إسم"✍
)والفخر هو أبو محمد بن قدامة،  )والمقدسي(معروف صاحب ]التمهيد[،  )أبو الخطاب(

 ، وكثيٌر من أصحاب أحمد قالوا بذلك.ابن منيِّ وكذلك أيضًا  إسماعيل(
 ".وعند ابن عقيل والحلواني، فهمًا"✍
 يعني أنها من باب المفهوم، وليست من باب النطق. ن عقيل والحلواني أنها فهمًا(وعند اب)قال: 

 .للإثبات، والنفي مأخوذٌ ممن قمبَل الدليل لا الصيغة{ (إنما)يقول ابن عقيل: }
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شرح المختصر في أصول  36
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

 فقوله: }مِن قِبَل الدليل(؛ أي دليل أيش؟ 
يسكتون، فقوله: }مأخوذٌ دليل الخطاب. قلت لكم: يسمون دليل الخطاب أحياناً يقولون: الدليل و 

من قمبَل الدليل{؛ أي من دليل الخطاب، فتكون من باب المفاهيم؛ ولذلك ركزت معكم قلت لكم: 
 إذا قالوا: الدليل، فيقصدون به دليل الخطاب الذي هو المفهوم.

 طبعًا لم يذكر المصنف قول القاضي لماذا؟ 
قال: }وهو قولٌ محتمل{، نها نطقًا هو احتمال، لأن القاضي له قولان في المسألة، فقال عن القول بأ

 موضوعين في ]العدة[ بأنها على القول الثاني وهو أنها فهمًا. منوصرَّح 
 "وعند ابن عقيل والحلواني فهمًا".✍
 ذكرنا ابن عقيل. )وعند ابن عقيل(قال: 

 ل.من باب الفهم شرحتها قبل قلي (فهمًا)شرحنا وعرفت،  )فهمًا(كذلك   )والحلواني(
 لكن هنا في مسألة نبَّه عليها الشيخ تقي الدين: ما الذي ينبني على كونها فهمًا أو نطقًا؟ 

من طريق المفهوم، وليست  اأنه ينبني على التفريق بينهما أن من قال: إنه}ذكر الشيخ تقي الدين: 
 )إنما( فهوم الحصر بالمفهوم، فيقول: هو أقوى المفاهيم م بمن باب المنطوق، فإنه يجعله في أعلى مرات

 ونحوها.
  ،من رأى أنه من باب المفهوم ويجعله أعلى من مفهوم الغاية الذي هو أعلى من مفهوم الشرط

 الذي هو أعلى من مفهوم الصفة. هذا الأمر الأول.
 ومن قال: إنها نطقًا. فيقول: لا، بل دلالة اللغة دلت عليه. 

ف شاذًّا، فهوم، أو قال: إنه منطوق، فيجعلون الخلاإن من قال: إنه م وبناءً على ذلك فيقول:
 يجعل الخلاف أقوى عنده. (منطوق) قول:ولكن لا شك أن الذي ي

 الخلاف سيأتي بعد قليل، وهو عند أكثر.
 ."وعند أكثر الحنفية وغيرهم: لا تفيد الحصر بل تؤكد الإثباتَ "✍
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شرح المختصر في أصول  37
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

لك من أصحاب أحمد، طبعًا نقل ابن ممن وافق الحنفية في ذ وعند أكثر الحنفية وغيرهم()قوله: 
 مفلح قال: }وقالها بعض أصحابنا{ وسكت، ولم يبينِّ من هو ذلك الذي قاله.

، وفي كتابه الآخر التعيين[ [الأصولِ] والمراد بمن قال هذا القول هو الطوفي، فإن الطوفي في مختصره
سأذكر معنى تأكيد الإثبات بعد  {د الإثباتوليس بُحجة، وإنما يؤكِّ  قال: }إن الحصر ليس له مفهوم،

قليل، ولكن الطوفي لما شرح مختصره تراجع عن هذا القول، وتبينَّ له بعد ذلك أن الصواب أن الحصر 
 لحكم عن غير المذكور.اله مفهوم، وأنه يدل على نفي 

امًا معنى ذلك أنها لا تدل على الحصر؛ يعني النفي مثلما قلنا تم بل تؤكد الإثبات()قول المصنف: 
وقلنا: أن الحنفية خالفوا هناك  لم ليس إثباتاً؟ مي هل هو إثبات أتذكرون في مسألة الاستثناء من النف

 المسألة نفسها هنا، فأصولهم هناك، ومعنى كلامهم هناك هو نفسه هنا.
 :ينبني على ذلك عدد من المسائل

  فية: }إنه ليس للحصر{ وبناءً على ذلك قال الحن« إِنَّمَا الْأَعْمَالُ باِلن ِّيَّات»لما جاء حديث
، ولذلك فإنهم يصححون كثيراً من الأعمال، ولو لم يرَمد النص بعدم اشتراط النية فيه وإن لم تك فيه نية

؛ لأنه يقولون: يقولون: }إن الوضوء يصح بلا نية{ وهو أشهر الأمثلة عندهم مع عدم ورود الدليل
ل على اشتراط النية، فليس من باب الحصر، هو يثبت النية؛ لا يدوالحديث وجود النية، الأصل عدم 

 ولذلك يقولون: الإثابة تكون بالنية.
 هَا وَمَا : -عَزَّ وَجَلَّ -: قول الله من الأمثلة كذلك ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ ربَِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِن ْ

 تُشْركُِوا باِللَّهِ مَا لَمْ يُ نَ زِّلْ بِهِ سُلْطاَناً وَأَنْ تَ قُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا بَطَنَ وَالِإثْمَ وَالْبَ غْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ 
﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ ربَِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ  هذه الآية استدل بها الحنفية فقالوا: [33]الأعراف:تَ عْلَمُونَ﴾

هَا وَمَا بَطَنَ﴾  .والحقيقة أن المحرمات أكثر أربعةً،لا ولم يذكر إ[ 33]الأعراف:مِن ْ

﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ  :-عَزَّ وَجَل-لا، بل إنها على الحصر، وهي على وجهها، ولكن قول الله  فنقول:
هذه يسمونها أشد المحرمات، فهذه المحرمات الأربع لا تجوز بحالٍ حتى في الضرورة،  [33]الأعراف:ربَِّيَ﴾

 ع التي يقولون: لا تجوز بحال.فهذه أشد المحرمات الأرب
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شرح المختصر في أصول  38
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

دون موضع، وهذا نص عليه السلف جماعة من التابعين، وتكلم  غيرها من المحرمات تجوز في موضعٍ 
 عنه أهل العلم في التفسير لما تكلموا عن هذه الآية.

 إِنَّمَا الصَّدَقاَتُ للِْفُقَرَاءِ : -عَزَّ وَجَل-قول الله  :أيضًا من الاستدلال بالحصر﴿
نصَّ أحمد على أنها تدل على الحصر، قال عبد الله بن أحمد: }أملى عليَّا [ 60]التوبة:الْمَسَاكِينِ﴾وَ 

 أي من الزكاة{.–أبي لما قرأ الآية ثم قال: هي لهم، ولا يعُطى غيرهم 
  هذا الحديث أشكل « إِنَّمَا الرِّباَ فِي النَّسِيئَة»أيضًا حديث أشكل هل هو يفيد الحصر أم لا

 ليهم على قاعدتهم، فكيف يقال: إنما الربا في النسيئة؟ ع
فبعضهم يقول: إن هذا يدل على أن ربا الفضل جائز، وقد انعقد الإجماع على أن ربا الفضل ليس 

 جائزاً، وإنما هو محرم، أجاب الجمهور بإجابات ضعيفة وإجابات قوية.
الرِّباَ »نما من قول الراوي، والحديث : إنه اللفظ ليس فيه إنما، وإمن الإجابات الضعيفة قالوا

 قيل ذلك، فهي من باب الرواية بالمعنى.« النَّسِيئَة
 وقيل: إن هذا الحديث منسوخ بتحريم الفضل.

 .كما سيأتينا إن شاء الله في الدرس القادمالنسخ.   بابتضييق  أصلًا  والقاعدة عندنا
أصحابه، وقد  -لَّى الله عَلَي هم وَسَلَّمصَ -: أن الحديث محكم، وأعلم الناس بلفظ النبي والصواب

 نطقوا به، نطق به أسامة، ونطق به ابن عباس. 
فنقول: الحديث مُحكَم، فالربا المحرم في كل حال هو ربا النسيئة الذي هو ربا  وبناءً على ذلك

 الجاهلية، وربا الفضل إنما هو محرَّم تحريم وسائل؛ ولذلك يجوز الفضل أحياناً.
ولذلك من شرط العرايا أن تُجزَّ بعد خرسها،  ؟، لكن ليس نسألماذا أجيز مع أنه ربا فضلالعرايا 

 نَ يْ ة ب َ يَّ لِ اهِ جَ الْ ربِاَ »أخطر ربا، كيلا يجمع فيه النسأ، فربا النسأ هذا ربا الجاهلية ؛ لوبعد التبايع مباشرة
. فتكون -صَلَّى الله عَلَي هم وَسَلَّم-كما قال النبي « يأَلَا إِنَّ ربِاَ الجْاهِلِيَّة مَوْضُوع تَحْتَ قَدَمِ »، «يمَ دَ قَ 
هَا وَمَا بَطَنَ وَالِإثْمَ وَالْبَ غْيَ مثل الآية « ةيئَ سِ ا النَّ بَ ا الرِّ مَ نَّ إِ » ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ ربَِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِن ْ

 .[33]الأعراف:زِّلْ بِهِ سُلْطاَناً وَأَنْ تَ قُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَ عْلَمُونَ﴾بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْركُِوا باِللَّهِ مَا لَمْ يُ ن َ 
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شرح المختصر في أصول  39
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

المحرمات العظيمة الأربع مثلها تمامًا، من جهة أنها التي لا يجوز بحال، فالربا النسيئة لا يجوز بحال، 
الدين في تفسير آيات بخلاف ربا الفضل فإنه يجوز أحياناً، وهذه من أجود من تكلم عنها الشيخ تقي 

 أشكلت على كثيٍر من الناس. والأصل عندنا إعمال الأحاديث.
 به، أو خلاص ننتقل.يرة جدًّا يعني آخر حديث نختم الأحاديث أمثلة كث

 ".تفيد الحصر كالمكسورةبالفتح  (أنَما)أن والصحيح "✍
تفيد )أي بفتح الهمز  فيد(؛ت أن )أنََّمَا()؛ أي عند الأصوليين واللغويين كذلك والصحيح()قوله: 

 .الحصر كالمكسورةِ(
﴿قُلْ إِنَّمَا يوُحَى إِلَيَّ أنََّمَا إِلَهُكُمْ إِلهَ  : -عَزَّ وَجَلَّ -ه في آية واحدة هي قول إِنَّما()و أنََّما()جاءت 

أن ندلسي: فذكر الزمخشري في تفسيره وأقره كثيٌر من اللغويين خلافاً لأبي حيان الأ [108]الأنبياء:وَاحِد ﴾
إنما فرعٌ عنها، وقد رجح ابن هشام اللغوي صاحب ]مغني اللبيب[ وغيره كلام احد، و و  )أنََّما وإِنَّمَا(

 الزمخشري، وضعَّف قول أبي حيان في المسألة.
 إشارة لكلام أبي حيان. )الصحيح(فقوله: 

 ".ولا قرينةَ عهدٍ، يفيد الحصر« ميلِ سْ ها التَّ ليلِ حْ تَ ير وَ بِ كْ ا التَّ هَ يمُ رِ حْ تَ »سألة: مثل قوله: م"✍
 .هذه المسألة أيضًا من صيغ الحصر

: هو الحصر المبتدأ في الخبر، وذلك إذا كان المبتدأ عامًّا، وكان عمومه معنا أن من صيغ الحصر رَّ مَ 
للعهد، أو لكونه معرَّفاً  )ال(للجنس، دون  )ال(التي تفيد الاستغراق، وهي  )ال( لكونه معرَّفاً ب

 .ضافةبالإ
 يكون لهذه الصورة من الحصر صيغتان: -انتبهوا معي–وبناءً على ذلك 

: أن يكون المبتدأ مفردًا معرَّفاً بالإضافة وقد تقدم على خبره، مثل أن تقول في اللغة الصيغة الأولى
هذا  (صديقي زيدٌ )ه ا. فإنك تحصر صداقتك بزيدٍ دون ما عد(صديقي زيدٌ )العامية بيننا أن تقول: 

 لحصر، وسيورد المصنف بعد قليل المثال أو الأمثلة.ا
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شرح المختصر في أصول  40
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

التي تكون  )ال(التي تفيد الاستغراق دون  )ال( أن يكون المبتدأ مفردًا معرَّفاً ب الصيغة الثاني:
 للجنس.
 . فقالوا: هذه من صيغ الحصر.(الصديق زيدٌ ): أن يقول: في الكلام المعتاد همثال

 .)مثل قوله(قال: 
 ".نطقًا"✍

تَحْريِمُهَا التَّكْبِير وَتَحْلِيلها » -صَلَّى الله عَلَي هم وَسَلَّم-؛ أي مثل قول النبي مثل قوله()قال: 
هذه من صيغ الحصر، فلا تحريم إلا بالتكبير، كأنه قال: لا تحريم إلا بالتكبير، أو قال: إنما «( التَّسْلِيم

يعني  تفيد الحصر() ، معنى(تفيد الحصر) يم، فتحريم الصلاة بالتكبير، أو كأنه قال: إنما تحليلها بالتسل
 أنها تفيد إثبات الحكم للمذكور، ونفيه عما عداها.

: لا يكون الدخول في الصلاة بغير التكبير خلافاً لأبي حنيفة، حينما قال وبناءً على ذلك فنقول
لفظ  لت بأيدخ لوالتكبير{ فأبو حنيفة يرى أنك  أبو حنيفة: }إنه يمكن الدخول في الصلاة بغير

غير التكبير }الله العظيم، الله الجليل{ فإنه تنعقد الصلاة، نقول: الحديث يدل على نفيه نطقًا. كما 
 بعد قليل. نطقالسيأتي عندما نتكلم عن 

نقول: لا خروج من الصلاة إلا بالتسليم، فلا بد من التسليم، وأما  «(وَتَحْلِيلها التَّسْلِيم») وكذلك
مطلقًا{ نقول: يرد عليه سنة صلاة بمجرد النية، وأن التسليم إنه ينقضي من القول أبي حنيفة: }

 .لا خروج من الصلاة إلا بالتسليم يدل على أنه «(وَتَحْلِيلها التَّسْلِيم»)ن قوله: الحديث، فإ
عندما يقولون: مسائل المشنعات، وقد ذكر الغزالِ  وتعرفون القصة المشهورة أو المثال المشهور

لبس جلد كذا، وفعل كذا،  إذا}الحنفية في الصلاة، وقال: المسائل المشنعة على ]المنخول[  في آخر
؛ لأن الحنفية يرون أن {وفي آخرها وأحدث قبل سلامه صحَّت صلاته: }، قالونقر الصلاة{ ،وتطهر

. والحديث السلام ليس بواجب، وأن الصلاة تنقضي بفعل أركانها القولية والفعلية، وأن السلام ليس منها
 دلالة المنطوق والمفهوم منه يدل على ذلك.
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شرح المختصر في أصول  41
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

عهدية، أو قرينة عامة  )ال(؛ أي وليست )ولا قرينة عهد(معنى قوله:  (ولا قرينةَ عهدٍ )إذن قول: 
أي أن المبتدأ لا يكون متصفًا بذلك ؛ (تفيد الحصر)، ومعنى كونها تفيد الحصر اتدل على العهد، فإنه

 ما عداه. هذا معنى الحصر فيها. إلا بوجود ذلك الخبر دون
 والعامي هذا القول الأول أنه الدلالة اللغوية دلت على اللفظ، فيستوي العالمم  )نطقًا(قوله:  )نطقًا(

 فيها.
أي صرح بذلك القاضي في التعليق، التعليق هو كتاب  ؛(على كلام القاضي في التعليق)قال: 

هذا الكلام في  ليقة أبي على[، وقد قال القاضي أبو يعلى]التعليقة[، كتاب ]التعليقة[ هو كتاب ]التع
ق عُقمل منه الذي يتحلل به من لم ط  أكثر من موضع منها؛ أي من كتابه ذلك منها قال: }السلام إذا أُ 

وهو الذي يقع به التحلل المعهود فعُقمل منه السلام « يملِ سْ ا التَّ يلهَ لَ حْ تَ »الصلاة، ألا ترى أنه قال: 
 منها(.

يعني به ابن قدامة، ونص عليه في  (واختاره المقدسي)على كلام القاضي في التعليق،  قال:
المحققين أبو الخطاب، والشيخ  ومن هؤلاء (والمحققون) ،في ]المسودة[ (وأبو البركات) ،]الروضة[

 تقي الدين، والمرداوي، وكثيٌر من المحققين.
القول يست من باب دلالة المنطوق، وهذا ، ولأي أنها من باب دلالة المفهوم (وقيل: فهمًا)قال: 

 قال به الغزالِ، وبعض الفقهاء، ولكن أغلب الحنابلة على الأول.
طبعًا أبو بكر الباقلاني أحياناً يسمونه ابن الباقلاني،  (وعند ابن الباقلاني وأكثر الحنفية)قال: 

 ول بل هو واحد.وأحياناً يسمونه الباقلاني، موجود هكذا وهكذا وليس هو ابنًا للأ
 .ا، وهذا غير صحيحيعني أنها مطلقًا لا أثر له (لا تفيد الحصر)قال: 

 :لأمثلة كثيرة جدًّا، منهاا
 لمثال المتقدم الذي أورده المصنفا. 
 فإن بعض الحنفية «امَ نَّ إِ »بدون لفظة « ةيَّ الن ِّ ال بِ مَ عْ الْأَ »المثال الذي ورد قبل ذلك وهو  ومنها ،

 ت من صيغ الحصر، وليس ذلك كذلك، بل إنها تفيد الحصر، وتقدم الحديث عنها.يقول: هذه ليس
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شرح المختصر في أصول  42
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

  :مفرد عُرِّف « فْعَةالشُّ »، «الشُّفْعَة فِيمَا لَمْ يُ قْسَم: »-صَلَّى اللهُ عَلَي هم وَسَلَّم-قول النبي منها
ني كالبيوت كالجدر فحينئذٍ لا يوجد الشفعة إلا فيما لم يقُسم، فكل ما يمكن قسمه كالجدر يع ال() ب

؛ { لا يثبت بالجوارنه لا شفعة في الجوار}إشفعة فيها؛ ولذلك قال فقهاؤنا:  وغيرها، فإنه حينئذٍ لا
 يعني الجار مع جاره لا شفعة له، وهذا هو ظاهر الحديث كما ذكرت لكم، بل نطقًا كما قالوا.

أن الجار هنا بمعنى الذي يكون لحديث بيوجهون هذا افالفقهاء « الْجَارُ أَحَق بِسَقَبِهِ »وأما حديث 
وذلك أن  (بينى فإنك طالقة أجارتنا) طاً غير مقسومًا به، ويستدلون بقول الأعشى عن زوجته:تلمخ

 الرجل يختلط بزوجه، فيكونان كالشيء الواحد.
 نِي ظلُْم يُحِل مَطْلُ الْغَ »: -صَلَّى الُله عَلَي هم وَسَلَّم-قول النبي  أيضًا أمثلة كثيرة جدًّا، منها

مَطْلُ »، وإنما بالإضافة )ال(ب هذا ليس من باب التعريف « مَطْلُ الْغَنِي»، فقوله: «عُقُوبَ تَهُ وَعِرْضَه
فلو أن شخصًا كان فقيراً لا  وهذا يدلنا على أن مطل غير الغني وهو الفقير ليس بظلم، «الْغَنِي ظلُْم  

ا بمطله؛ لأن عاجزٌ قضي دينه، فإنه في هذه الحال ند يسدد وييج
ً
، لكن الحديث قول: لا يكون ظالم

 عليه نطُ قًا.يدل أيضًا كذلك 
 .الأكثر حقيقةً ، وهو يستحق نهينا الدرس المفهوم في يومٍ واحدأنكون بذلك بحمد الله 

ة لكن بشروطها، مع بقاء ذائقةٍ ينميها جَّ : أن جميع أنواع المفاهيم في الجملة حُ لكن يعني ملخصه
ه سيجد علم بقراءته في اللغة، وقراءته في كلام أهل العلم، وبفهمهم للنصوص الشرعية، فإنطالب ال

هناك تعارض حينئذٍ إجادةً في تطبيق هذه المفاهيم مع مراعاة النصوص الشرعية الأخرى؛ لكيلا يكون 
 .بعضمن بعضها النصوص ين نصٍّ آخر، فيكون من باب ضرب ب

 محمد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا
 الأسئلة

س/ أخونا يقول: ذكرت أنه ستشير إلى ما يترتب على اشتراط ألا يكون قد خرج مخرج 
 ما الذي يترتب على هذا الشرط؟ الغالب،
 :يترتب على اشتراط أنه إذا كان القيد قد خرج مخرج الغالب أمران ج/
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شرح المختصر في أصول  43
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

 :أننا لا نعمل بمفهوم هذا القيد وهو واضح. الأمر الأول 
 ثاني: وهو أنه إذا لم نعمل بمفهوم هذا القيد فالعام الذي ورد قبل القيد هل  هناك أمر
  حكمه للمسكوت عنه أم لا؟ يثبت

 نقول: فيها قولان:
: أنهم يقولون: إن مفهوم القيد الدليل لم يدل على إثبات الحكم فيه، ولا نفيه عنه، القول الأول

ذي عليه أكثر أصحاب أحمد كما قاله المصنف في فلا نعمل بالمنطوق، ولا نعمل بالمفهوم. وهذا ال
 كتاب ]القواعد[.

أخذه أبو الفتح بن منيِّ شيخ الشيخين المجد ابن تيمية، والموفق ابن  :وقيل، وهذا القول الثاني
 قدامة، فنُقمل عنه أنه يقول: }يستدل بالعموم{.

 :ةٍ أَ رَ أيُّمَا امْ »د: و ديث عند أبي داو ، والح-صَلَّى الله عَلَي هم وَسَلَّم-لما قال النبي  مثال ذلك 
 .«ل  اطِ ، بَ ل  اطِ ل ، بَ ا باطِ هَ احُ كَ نِ ا فَ يهَ لِ ن وَ ذْ ر إِ يْ غَ  نْ ت مِ حَ كَ نَ 

 : أن المرأة إذا نكحت بغير الإذن فالنكاح باطل، فلا ينعقد النكاح. هذا منطوقه.منطوقه

لو لم يكن هو الموجب، : أنها إذا نكحت بإذنه فنكاحها صحيح؛ أي إذا نكحت بإذنه و مفهومه
لا نعمل به لأنه فهذا هو المفهوم، هي نكحت بإذنه، أذَمنَ لها أن تزُوِّج نفسها، فنقول: هذا المفهوم 

 .خرج مخرج الغالب
  هل نستدل بهذا  -ستشكالالاانظر معي، هذا محل –لكن هل نستدل بهذا الحديث

كان ولي ُّهَا قد أذن أن نكاحها باطل، الحديث على أن المرأة إذا تزوجت بدون إيجاب ولي ِّهَا ولو  
 هل نستدل به أم لا؟ 

، وتبعه ابن المنجى، فاستدلوا به بناءً على القاعدة  ابن استدل به جماعة من أصحاب أحمد منه منيِّ
الثانية، وهو أن القيد إذا خرج مخرج الغالب إنه لا ينُظرَ لمفهومه، ويكون مخالف القيد على العموم 

المسألة، وهي ثمرة مهمة جدًّا، وتظهر في بعض  هي م العموم السابق. فقط هذهالسابق، فيأخذ حك
 الأدلة.
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شرح المختصر في أصول  44
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

 س/ يقول: هل من كتابٍ يسترشد به الخطيب لكتابة خطبة الجمعة؟
 .مهم جدًّا ويحتاج إلى حديثٍ طويلشوف، خطبة الجمعة الحديث عنها  ج/

 : لكن من أهم المسائل المتعلقة بخطبة الجمعة
 خطبة الجمعة أن تعلِّم الناس أحكام دينهم، احرص على تعليمهم أحكام  أن من أهم مسائل

، معرفة الله بأسمائه وصفاته، ومن -عَزَّ وَجَل-، ومن معرفة أحكام الله -عَزَّ وَجَل-دينهم من معرفة الله 
أن  معرفة أحكامه التي شرعها للناس سواءً الأحكام الفقهية، أو أحكام الآداب. هذه أهم الأمور، فلو

لو أن نصف المسجد يخرجون بفائدةٍ لا يعرفونها قبل ذلك، فإنك حينئذٍ تكون قد أحسنت؛ فكل امرئٍ، 
ولذلك انظر في أهلمك أهل مسجدك، واحرص على أن تعُلمهم شيئًا لم يكونوا قد علموه قبل ذلك. 

 هذه واحدة.
 وكيف تعلمهم ذلك؟ 

 ، وما هي اللغة التي تناسبهم لتكلمهم بها.أن تعرف مستواهم، فما الذي لا يعرفونه تعلمهم إياه
 .والأمر الثاني: أن تذكرهم ما نسوه 

هو  .عله في نصف ساعة من باب التأكيدبعض الناس قد يأتي بالمبدأ الذي يختصر في دقيقتين، ويج
 أول خمس دقائق معك إلا  يقبلأصلًا الذي معك لا المقصود حتى يقول المتخصصون في ذلك يقولون:

اك معك، أو فاقد عد ذلك أصلًا يقل يقل حتى يأتيه كثيٍر من اللحظات فاقد الإدر أو أربع دقائق، ثم ب
 .طبيعة بشرية االتركيز معك. هذ

: أعطم مادتك في طرق التدريس يقولونو والشباب الذين يدرسون في دبلوم التربوي مدرسو المناهج 
وط، آخر الدرس الأصول، أول الدرس ماشي مضب ، نحو معنا درسآخرها لن يقبلوا معكأول المحاضرة، 

لما جاءت المفاهيم الحصر ما معك أحد؛ يعني أغلب الشباب، هذا طبيعة بشرية، طبيعة في كل الناس، 
 وقالها المختصون في التربية والتدريس.

 الفكرة مباشرة التي ترى أنها مهمة تعليمًا أو تفهيمًا.بولذلك إيتي 
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شرح المختصر في أصول  45
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

ما لا فائدة منه اتركه، فإذا كان احرص على أن  حرص عليها:اكذلك من الأمور المهمة التي 
بالنص  تم ئ  ام ليش أقول: قال، قال، قال؟ أنت  الفكرة فيها مثلًا نقلٌ ونص اكتفي بالنص عن النقل،

باب  نفع في الحجاج والمناظرة، وأماتم بفكرة مباشرة، كثرة المؤيدات لأمرٍ واحد هذه تامئ  الشرعي، و 
ك الدليل، بل إنما جاء الأصل أنه لا بد من الأدلة من الكتاب الوعظ والخطَُب إيتي بالدليل، لا أقول: تتر 

والسنة، وكلما كان الخطيب يورد الأدلة من الكتاب والسنة كلما كان على خطبته نور، وهي السنة لا 
 .ة، لكن ما لا فائدة منه يعني دعهب الصحابة كلها آيات، بل كلها نصوص شرعيطُ شك، وانظر في خُ 

ن بن فلان، يقول: هذه تأخذ قول: حتى لا تقل: جاء من حديث فلاإن بعض الإخوان ي حتى
الذي معك يستغرق وقتًا في التركيز فيما لن ينتفع به، ليس طالب علم، بل أغلب الناس تجعل وقت 

د بن أبي عوام، بل بعض الخطباء أسمعهم، حضرت خطبةً: روى البخاري في الصحيح من طريق سعي
ا، وهكذا، فلذلك مثل أو يذكره اءيعرض لِ أنه يحفظ الأسميبدأ  (39:43:1) سعيد المقبري عن أبيه

إِنَّ » -عَزَّ وَجَل-بالمباشر، والأنفع للناس قدر استطاعتك، والبيان من الله  فاءتتركها، هذه الأمور ت
 .-عَزَّ وَجَل-البيان من الله « مِنَ الْبَ يَانِ لَسِحْرًا

ما يدل عليه، فهل يكتفى بدلالته عن العمل س/ يقول: ما ذكُِر في المفاهيم في السنة والآثار 
 بالمفهوم؟

شوف يا شيخ، كل حكم لا بد أن يكون له أكثر من دليل، وكلما كان الحكم أدلته متعددة  ج/
ترك بعض الأدلة للأدلة الأقوى، بل لا يكاد يوجد اثنان، ثلاثة، أربعة، كلما كان أقوى، بل أحياناً تَ 

دليل قطعي لا يحتمل تأويلًا إذا كان الل، والمسائل التي يكون فيها مسألة الدليل فيها قطعي إلا قلي
دلة قولون: الخلاف فيها غير سائغ؛ ولذلك معرفة الأيه التي واحدًا، أو لا يوجد تعارض بين الأدلة هذ

ك، ولربما كنت مترددًا في مسألة حتى وقفت على مفهوم حديثٍ ما، دنوالاستنباطات هي التي تقوي ع
لا تغُرمق في ، صح أنت قوى عندك ترجيح أحد القولين؛ ولذلك العناية بالمفاهيم مهمفإنه حينئذٍ يت

ند ع لأنه موجود دك وتفهمه مباشرة. هذا هو المراد يصبح سجيةً عنكلام الأصوليين خذه فترة ثم
 الفقهاء الأوائل.مسالك العرب، وعند الفقهاء، و 

 س/ يقول: كتاب التجريد لقواعد ابن اللحام هل يكفي؟
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شرح المختصر في أصول  46
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

 ر، هذا كتاب مختصر للقواعد لابن اللحام، وهو جيد.يعني هو مختص ج/
 س/ هل أفرد أحد المفهوم بالتأليف؟

 المتأخرون عُنوا بالمفاهيم كثيراً.لمتقدمين والمتأخرين لأنه مهم، و كثير من ا  ج/
 هل الجمهور يرون عدم إعمال مفاهيم المخالفة بكل أنواعها حتى الشرط؟ س/ 

من الأصوليين يثبتونه مع إنكارهم مفهوم الصفة؛ ولذلك المصنف  ج/ لا، قلت لك: أن الشرط كثير
ن خالف فيه على سبيل عندما ذكر مفهوم المخالفة لم يذكر خلافاً، وإنما قال: نذكر كل نوع ومَ 

 الانفراد.
الفقهاء في التطبيق لا بد أن يعُمملوا المفاهيم، لا بد،  ،وم الأصوليون ينكرون المفاهيموعلى العم

 .شد الناس تركًا للمفاهيم تأصيلًا ية يعُملون المفاهيم ويسمونها غير ذلك، وهم أالحنف
 من عندنا كتابان، أهم كتابين عند الحنفية في الاستدلاليعني من أهم كتب الحنفية في الاستدلال 

أكثر  [المعاني]و]شرح المعاني[ و : الأول: كتاب الطحاوي، كتب الطحاوي ]شرح المشكل[،ثديحالأا
الآثار[ هذا يعتبر من أهم كتب الحنفية في الاستدلال، كيف يستدل من النص معاني ح في الفقه ]شر 

 مباشرةً.
الثاني كتاب مهم جدًّا وهو كتاب ]التجريد[ للقدوري، هذا الكتاب يبين لك كيف يستدل فقهاء 

ية، ومن الحنفية من النصوص الشرعية، ومع ذلك تجد في هذين الكتابين وهما رجلان من متقدمي الحنف
 .تجد إعمالًا للمفاهيمسأصحاب الإمامة في مذهب الحنفية لو تأملت 

كما أن بعض الباحثين ومن أولهم محمد أبو زهرة لما نظر في كلام ابن حزم وأنه ينكر القياس استخرج 
 عنيي المحلى[ فيها قياس، ولكن ابن حزم سماها بغير اسمها، ولذلك الطريقة الوسط حسنة،]مسائل من 

 ميتسأعُممل أقواها دلالة وآخذ به، وهو الأقرب، بدل من أن ل المفاهيم، وأعُممل القياس، و قة أعُمم يطر 
 ، ثم تحتاج أن تسميه بغير اسمه بعد ذلك، أو تمنع الشيء ثم.يءلشا

 يعني هذا اليوم الدرس طويل، اعذروني ألا أجيب سؤالًا خارج الدرس.
 هل من ضابط لما خرج مخرج الغالب؟ س/ يقول: 
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شرح المختصر في أصول  47
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

والصحابة،  -صَلَّى الله عَلَي هم وَسَلَّم-حال النبي اء قالوا: بناءً على معرفة الحال، الفقهالضابط  ج/
وحال العرب، والحال عمومًا الذي هو العرف العام؛ ولذلك قلت لكم: أن مسألة ما خرج مخرج الغالب 

قيد فيقول لك أحد الفقهاء: أرى أنه خرج مخرج الخارج فلا الفي القيود يأتي  بهذه دائمًا يكون فيها نزاع
 عبرة بمفهومه، ويقول آخر: بل خرج مخرج الغالب.

يَ الله -، أو أغلب تطبيق القواعد الأصولية فيها فن كما قال علي (15:48:1)هنا تأتي مسألة  رَضم
ن التطبيق، وكم من لك الآلاتيعني قد الشخص يعرف  "إلا فهمًا يؤتاه الرجل": -عَن هُ  ن لا يُحسم

 شخصٍ أخذ الآلات وطبقها تطبيقًا غير دقيق.
أريد تبني طفلة في  :س/ هذا آخر سؤال: أخونا يقول: جاءني سؤال من أخت في بريطانيا

بيتي ما هي علاقة الفتاة في الشريعة بزوجي عندما تبلغ الفتاة البلوغ، حيث لا يوجد لدينا حليب 
 إلا من أختي؟ ثديٍ 

طيب، أولًا: نقول: إن هذه المرأة التي تريد أن تأخذ بنتًا وتجعلها في بيتها خلينا نأخذها بالتدريج  ج/
ذَ بالخلاف الضعيف في المسألة، فقد يقال به للاحتياط:   وأذكر لكم خلافاً، ولو أُخم

 ينشر الحرمة ما في إشكال.الرضاع 
  لكن ما شرط اللبن الذي ينشر الحرمة؟ 

أن من شرطه أن يكون اللبن ثاب من حملٍ، أن يكون قد ثاب من حملٍ، بمعنى  :قهائناالمشهور عند ف
قطاً ابن ثما يدر اللبن  نينأن المرأة تكون حاملًا في أثناء حملها، أو بعد وضعها حيًّا أو ميَّتًا، ولو سم

 .بب حملٍ فإنه يكون ناشراً للحرمةبسبب الحمل، فكل ما ثاب بس
ل بها قوية في المذهب: أنه لا يشترط أن يكون اللبن قد ثاب من حملٍ، وهذا في المذهب قا وفي روايةٍ 

المشهور، محمد بن عثيمين، وهو قول وإن كان على خلاف  اختاره بعض المشايخ المتأخرين منهم الشيخ
 العامة.الضرورة لكن قد يفُتى به لأجل 

 ما معنى ذلك؟ 
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شرح المختصر في أصول  48
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

لأن تكون في بيتها مع زوجها، فعلى القول  أن هذه المرأة إذا جاءتها بنتٌ في الحولين، وقد احتاجت
الثاني فإنها تذهب لأقرب صيدلية وتشتري الهرمونات المدرة للحليب أو اللبن سمِّه ما شئت، ثم بعد 

ع هذه البنُية، فتكون هذه البنُيَّة بنتًا لها، وبنتًا لمن هي في ذمته، وهي  ذلك إذا ثاب هذا الحمل ترُضم
قول الجمهور و ها، وهذه ابنتها. هذا قول لبعض أهل العلم، ولكن المشهور فراشٌ له، فيكون هو أبو 

 .على خلافه
إن أرادت أن تحتاط وتأخذ بقول الجمهور وهو المذهب وهو ظاهر الحال، فإن المقصود بالرضاعة 

اعُ إِنَّمَا الرَّضَ »إنما هي الرضاعة التي تكون ثائبة من حمل؛ لأنه هو الذي يغذي، وقد جاء في الحديث: 
 .«مَا أنَْشَزَ العَظْمَ وَأنَْ بَتَ اللَّحْم

بسبب لفة عن تركيبة اللبن الذي يخرج مخته وعلميًّا أن اللبن الذي يكون قد ثاب بسبب حملٍ تركبيت
الهرمونات، فيكون نافعًا؛ ولذلك يقولون: إن الصبي إذا كان على أمه حدٌّ لا يجوز إقامة الحد على أمه 

و أول لبٍن يخرج من ثديها إذا ولدت، أول رضعة، هذا يسمى اللبأ، هذا حتى تسقيه أيش؟ اللبأ، وه
يقولون: مفيد جدًّا للصبي، فائدة عظيمة جدًّا جدًّا جدًّا، حتى أنه يُ ؤَخَّر الحد لأجله اللبأ، يسمى اللبأ 

 غير اللبن الذي يأتي بعده.
عهالمقصود من هذا  .، تبحث عن محارمهمحرَمًا : أنه على القول الثاني فنقول سهلة جدًّا: ترُضم

 بنت ولاَّ ولد؟هي 
 بنت.الحضور: حد أ
 بنت. لشيخ:ا
، ا من محارمهأختٍ له، أو بنتٍ له إن كان له كذا ثم ترضعهمحارمه، تبحث عن أخ أو تبحث عن  

 .هذا من المحارم
القول الضعيف لحاجةٍ أحياناً، وخاصةً إذا كان هذه البنت ليس لها مَح رَم، إذا كانت ل بولكن قد يقا

 بيتها، ولا مشاحة في الاصطلاح هذه البنت التي يعني ربتها في بيتها، لا نقول: تبنتها، نقول: ربتها في
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شرح المختصر في أصول  49
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

أنه يجوز الفتوى بالقول الضعيف للضرورة  ومن قواعدنا لو لم يكن لها محرَم، فقد يقال بالقول الضعيف،
 من باب المفتي.الضرورات التي تقُدَّر  هذه من .التي يقدِّرها المختص، لا كل أحد

 وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

   



 
 

 

  
 
 

 

 

حُ ك   ْ  تراب   شَر
قْه    الُْْخْترصَر  ف    أُصُول  الْف 

:  تر  ة  لامر  أْل يفُ الْعر
ِّ رحمه الله   ام  الْْرنبْرلِ   ابْن  اللَّحَّ
كْتُور   يخ  الدُّ يلة الشَّ حُ فرض  ْ  : شَر

م  بْن    لار بْد  السَّ ر  عر يع  ور دٍ الشُّ  مُُرمَّ
 حفظه اللهَُّ 

 الشيخ لم يراجع التفريغ 
 لثلاثون وا الثان الدرس 
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 ها، فبيَّن الظاهر والنص والمؤونل. تكلم بعد ذلك عن دلالة المنطوق من  ثم -
 مفهوم المنظوم.لائل دثم بيَّن بعد ذلك  -
 فع حكمه بالكلية. ر ثم ختم الحديث عن النص بدلالته بالحديث عن نسخه؛ أي   -

لماء  اختلاف الع م، وقد يكونر أهل العل فيها أنظامبحث النسخ من المباحث المهمة التي يختلف و 
  جمعٌ من؟ ولذلك بيَّن في ثبوت الحكم ونفيه اختلافهم بسبب هل هذا الدليل منسوخ أم ليس بمنسوخ

َهُمْ اللُ -حابه أهل العلم أن لأحمد وأص هي طريقة فقهاء الحديث قواعد خاصة في باب  و  -تَ عَالَ  رَحمم
 القواعد.، وأما هم فإنهم يعُملون هذه اه يتوسنع غيرهم فيقد  النسخ

: ما نبنه عليه شمس الدين الزركشي المصري صاحب شرح الخمرَقي، فقد نبنه في شرحه فمن ذلك
النسخ "، ولذلك يقول الزركشي: "يل من الحكم بالنسخ ما أمكنالتقل "ة: والقاعد لأصلاللخرقي أن 

كشي تتابع على التي أوردها الزر  لقاعدةذه ا، وهه ما أمكن"خلاف الأصل، فالواجب عدمه أو تقليل 
 ين وغيره.كرها جمعٌ من أهل العلم، ومنهم الشيخ تقي الدذم 

َه  -ئنا ومن قواعد فقها أنهم يقولون: "إن النسخ إلغاءٌ لدلالة النص،   في النسخ  - الله تَ عَالَ  م  رَحِم
بل لا بد أن  يقُبَل فيه دليلٌ محتمل،  لا  ، و غاء بالنسخ إلا بأمرٍ قويالإل  ر لهذااصفما دام كذلك فإنه لا يُ 

نما قال:  دليلاا صريحاا على ذلك"، وقد نبنه على ذلك أيضاا جماعة منهم الزركشي حييكون الدليل 
والخرس  رد الظن أما مجح الذي يثُبت النسخ، و "النسخ لا يثبت بالاحتمال، بل لا بد من الدليل الصري

 . بصحيح"ة النسخ فهذا ليس  وص الشرعية بُحجن ع ورد النصوالتوق  
م قواعد ما الذي يعُرَف  من القواعد ربما في هذا الدرس أو في الدرس القادأتينا إن شاء الل  ك سيذلول

يقيها على ؟ وكيف أن من أهل العلم من ضينق هذه القواعد ومنهم من وسنعها، والصواب: تضبه النسخ
قضية أن من أصول أحمد نبنه   دم في  اليوم أو الدرس القايأتينا أيضاا إن شاء الل الصريحة دون المحتملة، س

: "وكثيٌر من ، قاللا ينُسَخ بالقياس  نصال  من أصول أحمد أن"أن    :عليه أبو البركات المجد بن تيمية قال
ياس نصوصٍ  وصاا شرعيةا بُحجنة أنها منسوخة لما يعُارضها من قنص ونمن الحنفية وغيرهم يرد  الفقهاء 

 يله في محله. سيأتينا إن شاء الل تفصلنص لا ينُسخ بالقياس، و ريقة فقهاء الحديث فإن اما ط، وأ"أخرى
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 هم وله قواعده التي قد يتوسع فيها بعض أهل العلم وقدما يتعلق عموماا بأن هذا المبحث مهذا  
وهو تضييق هذا  -اللم  رَحْمَةُ  معَلَيْهم -يُضي مقون، وطريقة فقهاء الحديث ومنهم الحنابلة وغيرهم من الأئمة 

 ما أمكن. الباب 
: وهو قضية أن لفظة ريف النسخ في اللغة والاصطلاح أود أن أ بيّمِ ملحظاً مهمًانبدأ بتع  ل أنبق

 ؛النسخ

 لها إطلاقٌ عام.  -
 خاص.   ولها إطلاقٌ  -

عام فإنه  أما المعنى الصنف إنما هو المعنى الخاص، و لمم عنها ايتكل باحث والمسائل التي المراد بهذه المف
 ؛ -عَزن وَجَلن -كتاب الل    بل ولربما ورد في علماءخدم في كلام اليُست

فظ الظاهر عن دلالته الظاهرة، وبناءا  كل ما كان فيه صرفٌ لل : إطلاق النسخ على  فمن المعنى العام
 الذي مشى عليه الأثرمسمى ذلك نسخاا، وهذا يُ  للعام والتقييد للمطلقعلى ذلك فيكون التخصيص 

كتاب وجدت  نك إذا تأملك هذا الث[ أو ]الناسخ والمنسوخ[، فإالحدي ]ناسخ في كتابه المطبوع باسم 
كم على أحاديث قيندت نصوصاا أخرى بأنها ناسخة،  كان كثيراا ما يحأن أحمد والأثرم تلميذه كذلك فإنه  

ا هو التقييد ذلك إنمدهم برا، ممي السلف من التابعيَّ وغيرهمفمراد أحمد والأثرم بل مراد كثيٍر من متقد
 عام.مطلق والتخصيص لل لل 

ا فيما يُسميه بعض ا لمتقدميَّ من أهل العلم بالنسخ إذا عرَفت ذلك انحل عندك إشكال كثير جدًّ
 .هذا المعنى العام الأولوهو في الحقيقة ليس نسخاا بالمعنى العام وإنما هو نسخٌ بالمعنى العام، 

خ الفَهم المظنون  في الأحياناا يطُلَق بمعنى ن  لنسخأن اوهو    :ن المعنى العام الثا ظن الفاسد، فيُقال: نُسم
َهُ -سلف جاء عن بعض الذلك: ما الفاسد من الآية بكذا، ومن  أنهم يقولون: إن  -الل تَ عَالَ  مْ رَحمم

تَطعَ ت م  ﴿: -عَزن وَجَلن -قول الل   :-جَلن وَعَلَا -وله لق سخةٌ ناأنها  [16]التغابن: ﴾فاَت َّق وا اللَََّّ مَا اس 
  [ 102]آل عمران: ﴾ات َّق وا اللَََّّ حَقَّ ت  قَاتمهم ﴿فإن قوله:  [102]آل عمران: ﴾وا اللَََّّ حَقَّ ت  قَاتمهم ق  ات َّ ﴿
ن لما ظنن بعض الناس أن الاتقاء بالاستطاعة وعدمها  ها، ولكممَة وليست منسوخة بمعنى رفُمع حككمح

   بيننةا لهذا الظن الفاسد.الفاسد جاءت الآية الأخرى م أو قد يوُهمم هذا اللفظ هذا الظن
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فَ يَ ن سَخ   ﴿: - وَجَلن عَزن -ول الل منها ق ؛-عَزَّ وَجَلَّ -كتاب الله   في وهذا أمثلته كثيرة وقد جاءت 
ان،  بمعنى أنه يلُغمي الظن الفاسد ويكون ذلك بالبي  ﴾يَ ن سَخ  ﴿هنا    [52]الحج:  ﴾اللََّّ  مَا ي  ل قمي الشَّي طاَن  

ميَّ في الحكم على بعض ن في كلام أهل العلم المتقددماهذين المعنييَّ مستخ  إذا عرَفت ذلك عرَفت أن
 هم بذلك النسخ بمعنى رفع الحكم الذي سيتكلم عنه المصن مف بعد قليل. لآي أنها منسوخة، وليس مرادا

غَةً " ✍ ".ل  ع  ف   : الرَّ

قول أهل اللغة: إن النسخ  ي  وبالنقل، ولذلك للغة بالرفع  ( أي أن النسخ يفُسنر في ال غَةً قول الصن مف: )
 يان: له معن

 رفعته ولم يوجد له أثر وأزالته.  يأ (نسختْ الشمسُ الظلن ، ومنه أن يقُال: ) : الرفع الأولالمعنى
، وفيه معنى ومعنى النقل أي بقاء الأصل في مكانه ( الكتاب نسختُ : النقل، ومنه: ) الثانوالمعنى

  آخر لمن نسخ الكتاب. نٍ كاه لمفعٌ لصورته، ورفعٌ لهيئت الرفع فهو ر 
 إذن عندنا معنيان:  

 فع.الر  -
 والنقل. -

 للغة:ان موجودان في اوهذان المعني

 فالرفع في معناه الإزالة. -
 . والنقل هو نقل الشيء من مكانه إل مكانٍ آخر -

 وأزالته فلم يبقى له أثر.   رفعته   يأ  (نسختْ الشمسُ الظلن ):  بقول الشخص  قد مثنل المصن مف للرفعو 
أي إذا نقلته نقلت الشيء عن موضعه إل موضعٍ آخر قد  ( الكتاب نسختُ ) بقوله: قللنل ثلن مو 

 إل آخر. قل الكتاب، وقد لا يبقى لكنه ينُقَل من مكانٍ ول مثل نضعه الأيبقى في مو 

✍ "( : قال  س   نسخت  ي  م  ل ، (لَّ الظم  الشَّ ق  ووَالن َّ  ".(ابَ تَ كم ال   ت  خ  سَ نَ ) :نَ 

 ( وهو المعنى الثاني للنسخ في اللغة.ق لوَالن َّ قوله: )
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يقَة  " ✍ وَ حَقم ا  وَه  حَابنَ ص  د أَ ن   ".الثان في الأول مَجاز   فيعم

 في  مَجاز  يعني لمعنى الرفع، )( كلمة الأول  الأول  في عمن د أَص حَابنَا    حَقميقَة  ( أي والنسخ ) وَه وَ ):  قوله
نبني على كون أن النسخ حقيقةٌ  على هذا المعنى، وي  ةٍ تدلبقرين  بمعنى النقل إلا  إليه صار  ( فهو لا يُ الثان

ول: إن كل ما جاء في الشرع بمعنى النسخ فإنه بمعنى الرفع، ولا يوجد في الرفع مجازٌ في النقل: أننا نق
 ابن قدامة.صرنح بهذا البناء الموفق ، هذا هو الأصل، شيءٌ جاء فيه بمعنى النقل

  في النقل ينبني عليه مسائل أصولية:في الرفع مجاز    لنسخ حقيقة  قولهم: إن اينبني على  ه  أن  كما
المسألة ستأتينا إن شاء الل وهي مسألة الزيادة على النص هل هي م قالوا: إن  أنه  :من هذه المسائل
 اللغة حقيقةٌ  هل النسخ في ا؟ فإن بعضاا من الأصولييَّ بناها على قاعدة اللغة:نسخٌ أم ليست نسخا 

  في الرفع والنقل معاا، أم العكس؟ هذا بنُيت عليه.ةٌ ، أم أنها حقيقفي الرفع فقط
ماوي على أنه ينبني على هذا الخلاف في قضية  : نصن بعض الأصولييَّ ومنهم البر كذلك أيضاا

بعض نسخ بلا بدل، فنقل عن بنى عليه مسألة جواز ال ؟نقلسخ أهو الرفع أم الي للنمعنى الحقيق
 فيه نظر أن هذا ينبني عليه.وقال: ره نه نظن الأصولييَّ ذلك ولك

قفَّ " ✍  ".ال عَكسهوَعند ال 

فإذا    زة،راو قفنال الشاشي من كبار الشافعية، وهو الذي تنُسَب له الطريقة الم  (الوَعند ال قفَّ قوله: )
 ي.شافعقفنال وتلاميذه وهم من طريقة الخرسانييَّ من أصحاب القيل: المراوزة فهو ال

 الحقيقة هو النقل، وفي المجاز هو الرفع.ه في أي أن (عَكسهقوله: )
ن " ✍ تَك بَينهمَا الباقلانوَعند اب  ش   ".وَغَيره م 

، وعند غيره هو الغزاليأو    قلاني( وغير الباوَغَيره)أي صاحب التقعيد،    ( الباقلانوَعند اب ن  قوله: )
تََك بيَنهمَ ألة، قال: )لي وافق الباقلاني في هذه المس زافإن الغ قيقةٌ فيهما معاا، أي في  ( أي أنه حام ش 
قد مال لهذا القول من الحنابلة الطوفي، فقد قرنر الطوفي في مختصره القول الأول: وهو الرفع معاا، و النقل و 

حقيقةٌ  النسخ    أن  ح اختار بعد ذلك أن الأول عندهأنه حقيقةٌ في الرفع مجازٌ في النقل، فلما جاء في الشر 
 ول ابن الباقلاني.يب من قالرفع والنقل معاا، وهذا قر  يَّب تركفي المعنى المش 

ت بخطاب   ع  رف :اوَشرعً " ✍ ابم قَدم   الحكم الثَّ ت َ أَخمِ  بخطاب   م  تَ ضَة ذكره في ،عَنه   ر  م  و   ."الرَّ
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هَا  ن  آَيةَ  أَو  مَا نَ ن سَخ  مم ﴿: -عَزن وَجَلن -أي في استخدام الشرع في قول الل  (اوَشرعً قوله: ) ن  ن سم
ث لمهَانََ تم بخمَ  هَا أَو  مم ن   قدمة أن النسخ أحياناا يأتي  ، وكذلك ما ذكرت لكم في الم[106]البقرة: ﴾ ير   مم

عرَفنا هذا وهو استخدام  ( اوَشرعً قوله: )لكنه مقيند،  ذلك بمعنى رفع المعنى المظنون الفاسد هو بمعنى 
 الأصولييَّ والفقهاء كذلك.

 : (م تَ قَدم   اب  رفع الحكم الثَّابمت بخط: )قال
أي إزالته، والمراد بالحكم أي إزالة التشريع المتعلق بأفعال المكلنفيَّ؛ لأن الحكم هو ( رفع الحكم)

  .فيَّالمتعلق بأفعال المكلن 
 من ذلك مسألتيّ:تفيد نس  (م تَ قَدم   الثَّابمت بخطاب  وقوله: ) 
ة[ وتبعه المؤلف وكثيٍر من روض]ال( عبرن صاحب طاب  بمت بخ الثَّا في قوله: )ول: لأالمسألة ا

كم ثابتاا بخطابٍ، لا بد أن يكون ثابتاا بخطاب، قالوا: لأن كلمة  الأصولييَّ بأنه يلزم أن يكون الح
 :الخطاب هذه

   .تشمل النص -
 وتشمل التنبيه الذي هو الفحوى. -
 شمل المفهوم.وت -
نا بالخطاب ولم نُ لب، ولذلك قاوم الخطاهذه داخلةٌ في عمفكل  عبر م بالنص لكي تشمل وا: عبرن

 . واحدهذا فاهيم وما في معناها، الم
وع إذا كان ثابتاا بدليل البراءة العقلية فإن تغييره ليس  قالوا: ولكي يكون الحكم الأول المرف: يًاثان

ذا غُير م هذا  باحة، فإلأصلية هو أن الأصل في الأفعال الإية ادليل البراءة العقل مرن معنا أن نسخاا، إذ 
يس ثابتاا بالنص وإنما ثبت  نسخاا؛ لأن الحكم الأول لظر أو لغيره فإن هذا التغيير لا يُسمى كم للحالح

 الإباحة الأصلية. بدليل العقل وهو دليل البراءة الأصلية و 
 . (اب  بخط) إذن هذا فائدة تعبيرهم 

ى الناسخ؛  قدماا عل نسوخ متمن أن يكون الم بد يدلنا على أنه لا  (م تَ قَدم  ) في قوله: : الأمر الثان
 فمن شرط النسخ:  
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أن يكون بخطابٍ متراخٍ، ولا يصح أن يكون النسخ في خطابٍ واحد، فلا يجتمع بيَّ   -
 .ناسخٍ ومنسوخٍ في خطابٍ واحد

 نسوخ وسيأتي تفصيلها إن شاء الل في محله.ولا يكون الناسخ أيضاا متقدماا على الم -
( ذكر ابن عقيل وغيره أن عَنه   ر  م تَأَخمِ  بخطاب  قال: ) (م تَ قَدم   طاب  لثَّابمت بخرفع الحكم ا)إذن 

إن فائدته كذلك التي هي أن الناسخ يكون خطاباا كذلك، قال:  ( الثانيةر  م تَأَخمِ  بخطاب  )فائدة التعبير 
تنسخ،  طاب سابقاا؛ لأنه سيأتينا إن شاء الل أن فحوى الخما قلنا يشمل فحوى الخطاب مثل لكي 

 خٌ أم لا، ولذلك عبرن بالخطاب ولم يعُبر م بالنص. قضية المفهوم هل هو ناس وسيأتي الخلاف في
؛  ف قيقة، أغلب أصحاب أحمد على هذا التعري( وعليه أغلب الأصولييَّ الحالرَّو ضَة  ذكره في قال: )

 صف. ذكره المى هذا التعريف الذي يعني أغلبهم مشوا عل 
حَ " ✍ ص  اوَقَالَ بعض أَ رَار ا :ابنَ م  تم ره إللحكم منع اس   ".آخم

رَار الحكم قوله: ) تمم  ره إلمنع اس  رَار الحكم كذا: )كون هيعني أن التعريف ي (آخم تمم    ( منع اس 
قاَلَ  ، وقول المصنف: )متقد ممٍ بخطابٍ متأخرٍ عنه، هكذا يكون التعريف استمرار حكم خطابٍ شرعيٍ  

لمرداوي والجرُناعي أن المراد بهذا  ن ذكر ذلك اأبهمه، ولك  وقبله ابن مفلح  ( أبهمه المؤلف،بعض أَص حَابنَا
قة أن ابن حمدان ربما يكون ناقلاا لهذا التعريف  قنمع[ في أصول الفقه، والحقيدان صاحب ]الم هو ابن حم

 . عن غيره، وليس موجوداا في أغلب كتب أصول الفقه عند الحنابلةوالحد 
معناه، وذكر أن هذا التعريف إنما يقول به   هذا التعريف وما فييلٍ عق ابنوقد انتقد أبو الوفاء 

تمع في الشيء أمرٌ لا ينهى عن شيءٍ أمر به، فلا يج -عَزن وَجَلن -ة؛ لأن القدرية يرون أن الل القدري
عني غُلاة ي-إل ما يعتقدونه    مرد هعقيل أن هذا  وفاء ابن  ، وذكر أبو الونهيٌ عنه، فلا ينُهى عنه بعد أمره

أتي أن هناك فرقاا بيَّ البداء ويرون فيه نوعاا من الشبه بالبداء وسياء وإثباته، لة البدوهو مسأ -القدرية
 وبيَّ النسخ.
: أنه قال: إن هذا التعريف أو هذا الحد أخذ به بعض  ء ابن عقيل هنا تعليق لأبي الوفايهمني

ل، وإنما ذا الأصه إل هانساق به تحديد -لحدأي القدرية في هذا ا-ثم قال: "فمن اتبعهم الفقهاء، 
رويةٍ ولا لفظ واختصاره من غير صورة ال بادرةأو أعجبه بالسلكه من الفقهاء من نقل من صحيفة، 

   .معرفةٍ بما يفُضي إليه"
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ضاا من ا أيوربموهو أن كثيراا من الفقهاء  يل؛ لأن فيه نُكتة جميلة هذا الكلام نقلته من ابن عق
ون به بداءة الأمر، ولا يعني  ون كلام من قبلهم ويعُجبهم ينقل  كذلك  وكثيٌر من الأصولييَّ  الأصولييَّ بل

 بل ربما لم يلتزموا ذلك".تبنون مضمونه وي يتبنونه ذلك أنهم 
ذه المسألة ابن حمدان بضاعته في علم الكلام ضعيفة،  وهذه الإشارة اللطيفة جدًّا من ابن عقيل له

ابه من هذا الباب، هو من ولأصح ا لأحمد م ونسبهلأخطاء في علم الكلاوقع منه الكثير من اولذلك 
ء الفقهاء الكبار الأ ربما لعدم علمه في هذا الباب  د، ولكنوهو من تلاميذ المج -ة اللعليه رحم- جلان

 علم الكلام الطوفي في بعض كتبه.وقد ألمح لعدم علمه ب
ة" ✍ أَلَ رَائم  :مَس  سأهل الشَّ  ".ا ووقوعه شرعً عقلاً  خع على جَوَاز النِ

ووقوعه شرعاا، قال المصنف:    ألة في الكلام عن مسألة جواز النسخ عقلاا ف في هذه المس صنالم  شرع
اده بأهل الشرائع أي شرائع الأديان؛ كالنصارى والمسلميَّ وغيرهم، فالمسلمون  مر  ( أهل الشَّرَائمع)
 .عدهم وهكذا، ولكن النصارى بقدنمون على غيرهمم

قل أن يأمر الل بشيءٍ ثم ينهى عنه، أو أن ينهى  لعن بايمك ( أيعقلًا  ى جَوَاز النِسخ لعقال: )
 خٍ. مترا د ذلك، وهذا هو النسخ ويكون ذلك بخطابٍ ه بعمر بعنه ثم يأ

ي أن الشرع جاء بالنسخ، فالنصارى يقولون: إن شريعة عيسى النصرانية  ( أاووقوعه شرعً )قال: 
سلام ناسخٌ للأديان قبله، هذا  ولون: إن الإوالمسلمون يقشريعة اليهود، عيسى ناسخةٌ ل ا ء به جاتيال

 -عَزن وَجَلن -قد الإجماع على أن الل عن: فقد اما باعتبار الجزئيات باعتبار الأديان وهي الكليات، وأ
 .-لن عَزن وَجَ -بعض آياته، بل هو المنطوق في كتاب الل  وينسخينسخ بعض أحكامه، 

ه  وَخَالف أَ " ✍ ي َ وَاز فيود كثر ال  سلم أو الَْ  يصًا في الأصفهانبو م  صم ق وع وَسَاه  تَ  و   ."ال 

هَُ الل تَ عَالَ -ثم قال المصنف  وََاز  في وَخَالف أَكثر ال يَ ه ود ): -رَحمم اليهود خالفوا في جواز   (الْ 
 -عَزن وَجَلن -ا الل  اهو أوح سى، ألتي جاء بها مو اليهود اإل أمر: وهو أن شريعة    يرُيدون أن يصلوا  النسخ

أكثر اليهود فقد نقل بعض أهل العلم وهو ابن  إن الذين خالفالمصنف:  إل موسى باقية، وقول
ي في أكثر من كتابٍ من كتبه أن اليهود  نقله عنه أيضاا تلميذه ابن الجوز و ح[ غوني في كتابه ]الإيضا الزا

 على ثلاثة طوائف: 
.يقول: إنه لا يجوز  فمنهم من -  عقلاا
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 شرعاا.يجوز عقلاا ولا يقع ومنهم من يقول: إنه  -
  لكن لا يجوز النسخ بالأخف، وإنما يكون النسخ وز عقلاا وشرعاا و ومنهم من يقول: إنه يج -

أشد من الشرائع التي جاءت بعدهم، فإن النصرانية والإسلام أن شريعتهم  بالأشد بناءا على  
  عند اليهود. مشروعةا  ر والأغلال ما كانتوضع الل فيها من الآثا

 حوال الثلاثة يرُيدون إبطال الأديان التي بعدهم.ل الأوفي ك
ه الأصولييَّ؛ كابن الحاجب وغير نا عميب على  وهي قضية أن إيراد قول اليهود ه  يهمنا هنا مسألة:

روع  وللقواعد التي لها ف بيَّ أهل الإسلام أهل اليهود، فالأصول الأصل فيها إنما هودون كلام ير لما ي
 اشتهر بينهم.  مر الذيمن الأ فقهية، ولكن هذا

ونزه  ني خالف في الوقوع، جماا الأصفها( أي أن أبا مسل ال و ق وع   في   الأصفهانبو م سلم  أو )  ثم قال: 
  حتى أن بعضهم قال: هو الجاحظ هاني اختلفوا من هو؟  فعقلاا وخالف في وقوعه، وهذا أبو مسلم الأص

رين الذين كانوا في أوائل القرن د المفس أنه أح الشافعية، والصواب: له بعض الأصولييَّ منقا وخُط مئ،
   .الرابع، وقد كان على طريقة أهل الاعتزال وله تفسيٌر كبير

ثم هاني هذا كان على طريقة الاعتزال أن أبا مسلم الأصف [القواطع]بن السمعاني في ر اوقد ذك
القيم في ]مفتاح يه ابن أثنا عل هاني هذا فسلمٍ الأصوقد أثنا على أبي م ،مأ لهذا المعنىتركها، أو كأنه أو 

  رجع عنها بعد ذلك.عليها ثمكان   آراءا دار السعادة[ وقال: "إنه من الفضلاء"، فيبدو أنه 
أي أن أبا مسلماا إنما خالف في الوقوع لا في  (ال و ق وع  في  الأصفهانبو م سلم أو قول المصنف: )

يصًا )اني النسخ  ه( أي وسمنى أبو مسلم الأصفوَسََاه  ، ثم قال: )الجواز العقلي ( يعني جعله من باب  تََ صم
ا، وهذه الطريقة التي لأبي مسلم الأصفهاني بت خالفه سميته نسخ الحقيقة التخصيص ولم يُسمه نسخا

 ات. الجمهور، فإن الجمهور يفُر مقون بيَّ النسخ والتخصيص من جه
 :يصلتخصخ وانس فروقات بيّ ال من ال فعلى سبيل المثال

لمخصص لا يلزم أن يكون متراخياا  متراخياا، بينما ا  ناسخ يجب أن يكونم يقولون: إن الأنه -
، ومرنت معنا قبل قليل.  فقد يكون متصلاا

قولون: إن النسخ لا يكون إلا بخطابٍ شرعي، بينما التخصيص يجوز أن  م يكذلك إنه -
 عادي.  بمخصصٍ يكون بمخصصٍ عقلي، وقد يكون 

 ص قد يكون بالإجماع. خصيالت، بينما اع يكون بالإجمكذلك النسخ لا -
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 تكلم عنها أهل العلم في ذلك الباب.وهكذا من الأمور التي 
ذ :فَقيل" ✍ ف إم لاَ  ".ي  لفظ نخَالف فَالْ م

 إل آخرها، من قوله:هذه العبارة من أولها  (ي  لفظ نخَالف فاَلْ ملَاف إمذ :فَقيل: )قول المصنف
ع الجوامع[ بالنص، ولذلك فإن هناك  السبكي في ]جم  ف من كلام ابنأخذها المصن م ( إل آخرها  فَقيل)

 ا في الحديث عنها. وما ينبني عليها، سأختصره (خالف إيرادات على كلمة )
-الكلام الذي يظهر والعلم عند الل  تبعاا لابن السبكي، الذي قال هذا (فَقيل: )المصنف قول
ه ابن بهادر الزركشي في ]البحر المحيط[ لاماا نقل ق العيد كعيد، فإن لابن دقي: أنه ابن دقيق ال-عَزن وَجَلن 

بن السمعاني كما نقله  أنه قال: إن الخلاف لفظيٌّ هو ا دوه هنا، وممن نقُمل عنهم الذي أور بمعنى الكلا
 في ]البحر المحيط[. أيضاا

أي في تسميته،   (لف خَا)تسميته نسخاا،  ( أي خالف فيخَالفمعنى قوله: ) (خَالفقوله: )
أبو مسلم ف، إذن (خَالف، هذا هو معنى قوله: )ي في التسمية: أه نسخاا، فخالفل: وسمناولذلك قا

هذا القول الذي قاله  ه تخصيصاا،الأصفهاني يرى أن النسخ موجود لكن لا يُسميه نسخاا وإنما يُسمي
 ه بتعليلات.لنل وعابن دقيق العيد 

، والي  ظ لف نفاَلْ ملَاف إمذقال: ) قالوا: لأن هذا القول في  سبب في قولهم ذلك ( أي ليس معنوياًّ
]القواطع[ أن هذا القول م للنصوص الشرعية، فقد ذكر ابن السمعاني في غاية السقوط، فإنه مصاد

هَا﴿يقول:  -عَزن وَجَلن - لأن الللازمه كفر؛   صٌّ في فهو ن [106]البقرة: ﴾مَا نَ ن سَخ  ممن  آَيةَ  أَو  ن  ن سم
"هذا قولٌ  رشاد الفروع[ قال: ]إكاني في به، حتى أن الشو  فإنه خلافٌ لا يعُتَدذلك، وإن ثبت خلافه 

 . لا يقوله إلا جاهدٌ موغرٌ في الجهل"
؛ لأن  قول أبي موسى الأصفهاني لأهل العلم في فهمه أقوال، وأقوله: لفهمه: فإن وعلى العموم

غير كتابه التفسير،  لامه هذا فيلربما كان كو [ غير موجود، ني وهو ]التفسيرصفهالم الأكتاب أبي مس 
  ا في بحث، لكن الناقلون لهذا ول أن يجمع آراءه من التفاسير وأخرجهلكن طبعاا بعض الباحثيَّ حا

  :القول لهم اتجاهات 
يقة  ، وهذه الطر ف في الوقوع مع تجويزه للنسخ عقلاا  أنه يكون قد خال ثل طريقة المؤلف ابتداءا م -
 [ وغيره. يعلى في ]العُدنة ريقة أبيهي ط
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  ط في وقوع النسخ في القرآن، وأما النسخ في السننةوقيل: إن أبا مسلم الأصفهاني إنما يُخالف فق  -
م الذي قاله أبو مسلم حاق الشيرازي عنه، وهذا الكلافلا يُخالف فيه، وهذا الفَهم هو الذي نقله أبو إس

ه في  دمحمد عب ضي، ومن أشهرهمول المافي الق كثيٌر من المعاصرين    في القرآن تبنناهوجد مسخٌ أنه لا ي
ائه، ولض المتأثرين بآراأكثر من كتابٍ له، وتبنناه بع مَا نَ ن سَخ  ممن  آَيةَ  أَو   ﴿  كن الكتاب واضح جدًّ

هَا  .[106]البقرة: ﴾ن  ن سم
 زع في التسمية. ف لفظي، وأنه إنما ناالتوجيه الذي ذكره المصنف أن الخلا الثالث: الأمر 

 (ي  لفظ  ن ذلَاف إم خَالف فاَلْ م 
ة" ✍ أَلَ وَ تجد   :مَس  عَالَ البداء وَه  علمَاءلاَ يجوز على الله ت َ ة ال  د عَامَّ ن  علم عم وكفرت الرافضة  ،د ال 

هم  وَازم َ  ."بِم

اليهود،  ة؛ لأنها هي حُجنة  ألة البداء أوردها المصنف عطفاا على المسألة السابقوهي مس   سألة هذه الم
، ثم بعد إيراد  أ المصن مف تكلم على البداءم أن النسخ بداء، بدنسخ حُجتهعدم ال ين يرونفاليهود الذ

 كلام المصنف سنتكلم ما الفرق بيَّ البداء والنسخ. 
د  تجد  داء )لبي ا( أوَه وَ ( ثم بيَّن معنى البداء قال: )لَا يجوز على الله تَ عَالَ البداءيقول المصنف: )

 عائدٌ  (عمن د عَامَّة ال علمَاء) قوله: ،عند عامة العلماء هيكن قد علمه قبل  نى أنه يعلم شيئاا لم( بمعمال عل
، فكلمة  ( عائدٌ ليس للتفسير، وإنما هو عائدٌ لعدم الجواز.عمن د عَامَّة ال علمَاء: )لعدم الجواز عقلاا

َوَازمهم )قال:   ليس طبعاا    ا بذلك،وحدهم هم الذين قالو قة أن الإمامية ليس  ( الحقيوكفرت الرافضة بِم
م كلام جدًّا مشهور، ونقُمل عنهم كلام  بل كثيٌر من الإمامية، وقد شُهمر هذا الرأي عنهم وله  يةكل الإمام

هم أنهم  لق به كثير، ولكن من أكثر من يقول به: هم غُلاة القدرية، ولذلك فإن الإمامية الغالب عليمتع
إمنََّّ م  مَج وس   »أنه قال:    -صَلنى اللُ عَلَيْهم وَسَلنم-  عن النبيقدرية هم الذين جاء  في باب الإيمان، والرية  قد

لوا: "حاججوا أهل القدر بالعلم؛ فإن أقر وا به خُصموا، وإن  ، وقد جاء عن السلف أنهم قا«هَذمهم الأ مَّةم 
 .أنكروه كفروا"

مه قبل ذلك، قد عل بأن يعلم ما لم يكن    -جَلن عَزن وَ -أن البداء جائزٌ على الل    قال:  ولذلك كل من
السابق قبل الوجود كفروا،  -عَزن وَجَلن -م: "فإن جحدوا" أي علم الل عل فهذا الذي قال عنه أهل ال

ا مشهورة عند أهل العلم، حتى القدرية، والكلمة فيه ؛ أي وغلاة فرت الرافضة"وهذا معنى قولهم: "ك
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 وإن أنكروه كفروا"  ؛ فإن أقر وا به خُصموا،"حاججوا أهل القدر بالعلمم أنها تكون بمثابة المستقر عنده
 طبعاا لا يقول بالبداء إلا غلاة القدرية، وإن كان بعضهم يأتي بألفاظٍ قد توهم ذلك.

 الفرق بيّ البداء وبيّ النسخ؟ما 
ا به : هو تجد د العلم بعد أن لم يككما مر معنا  البداء -

ا
 . ن عالم

 :-عَزن وَجَلن - ع حكم الشيء، وقد علمم اللفهو رفأما النسخ:  -
لو كان  ن، وما سيكونن وما لم يكن الل عالٌم ما هو كا فإن -سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَ -: أنه سيرفعه أولًا 

 . ن و كيف سيك
 عَزن -إذا قيل: بالمصلحة والتحسيَّ والتقبيح العقلييَّ فإن الل  -عَزن وَجَلن -أن الل  والأمر الثان:

َير    ﴿ قوله: عه مصلحة، وهذا معنىوإن رفعه فإن في رف -وَجَلن  هَا نََ تم بخم مَا نَ ن سَخ  ممن  آَيةَ  أَو  ن  ن سم
هَا ن   وهي المصلحة، والخيرية متعددة ومنها أمور كثيرة ستأتينا إن شاء الل في قضية  [106]البقرة: ﴾مم

 الأثقال في محلها.
ة" ✍ أَلَ غَايَة ا :مَس  ان ال  يَ عَالَ ب َ ه ت َ لم يلاً ﴿: لمجهولة كَقَو  عَلَ اللََّّ  له نَّ سَبم و  يج  ت  أَ مَو  نَّ ال  اه  وَفَّ ت َ  ﴾حَتََّّ ي َ

ا وَغَيرهم [15]النساء: حَابنَ ص  م أَ تلف كَلاَ  ؟نسخ أم لاَ  هيهَل  اخ 

 أ المصنف في هذه المسألة بذمكر بعض الصيغ هل هي نسخ  أم لا؟ فقال:بد
نبُيَّ م بيان الغاية وأنها تنقسم إل المسألة لا بد أن  ( قبل أن نبدأ بهذهة المجهولةبَ يَان ال غَايَ : )أولًا 

ان الغاية نوعان، أو قبل ذلك الغاية نوعان، ليس بيان الغاية وإنما الغاية  يذكر أهل العلم أن بي،  يَّسمق
 صبح مسألتيَّ.البيان يكون نسخاا أم لا فتُ  هل ، وحينئذٍ ننوعا

 الغاية نوعان: 
: أي أن تكون بي منةا بنفس الخطاب،  كونها معلومةا ومعنىلومة، تُسمى الغاية المعاية الأول: الغ

علم أنها لست جماع أهل ال، فهذه ب واضحةا بنفس الخطاب، ثم يأتي خطابٌ بعد ذلك يزيدها توضيحاا
 . بنسخ

يَامَ إملَ اللَّ ﴿:  -عَزن وَجَلن -الل    : قولومثالها ة  ظ فيها غايفهذا اللف  [187]البقرة:  ﴾ي لم ثُ َّ أَتِم وا الصمِ
بن حاتم حيَّ بيَّن   ثم جاءت السننة في حديث عديليل، فبُيَّ م الغاية: الصيام إل الليل، معلومة إل ال

س هو حد الليل فزادتها بياناا فلا يكون ذلك نسخاا،  أن غروب الشم -صَلنى اُلل عَلَيْهم وَسَلنم-النبي 
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رد على النصارى ]الجواب الصحيح على دين في الالشيخ تقي ال  فاق عليهحكى الاتاق، ممن  وهذا باتف
 م.عُبناد المسيح[ حكاه اتفاقاا بيَّ أهل العل

 يبُيَّن نهايتها،  ولكن لم  ( حتىأو )  ( إلأن يؤُتى بحرف الغاية )  تي تُسمى الغاية المجهولة الالنوع الثان:  
 نهايتها.  -صَلنى اللُ عَلَيْهم وَسَلنم-يَّ م النبي غير تبييَّ، ثم يبُ في الحكم من  -عَزن وَجَلن -فيمد الل 

لمه تَ عَالَ قال:  ف مثنل لها المصن م   ﴾حَتََّّ يَ تَ وَفَّاه نَّ ال مَو ت  أَو  يَج عَلَ اللََّّ  لَه نَّ سَبميلًا ﴿: كَقَو 
  ﴾ يلًا  لَه نَّ سَبم أَو  يَج عَلَ اللََّّ  ﴿  المجهولة:   لومة، لكنهذه غاية مع  ﴾حَتََّّ يَ تَ وَفَّاه نَّ ال مَو ت  ﴿،  [15]النساء:

قَد  جَعَلَ اللََّّ   »قال:  -صَلنى اللُ عَلَيْهم وَسَلنم-، فجاء النبي -عَزن وَجَلن -ما هو السبيل؟ علمها عند الل 
لث َّيمِبم خ ذ وا عَنيمِ خ ذ وا عَنيمِ  ،لَه نَّ سَبميلاً  ائَة  وَال بمك  ، م  ج  الرَّ  الث َّيمِب  بِم رم جَل د  مم ل بمك   .« عَام  وَتَ غ رميب   ر  بِم

تلف كَلَام أَص حَابنَا وَغَيرهم)يقول المصنف:  أي في هذه المسألة هل هي نسخٌ أم لا؟ وفيها  (اخ 
 قولان:

افقه أبو الوفاء بن عقيل، وممن ، وو لقاضي أبو يعلىا ذا القولأنها نسخ، وقال بهالقول الأول: 
ة المجهولة كذلك تكون   على أن بيان الغايه للإشارات، فقد نصن  في تفسير وافقه على ذلك الطوفي

 نسخاا.
 وهو قولٌ أيضاا للقاضي آخر غير القول الأول، فإن للقاضي قوليَّ  أنها ليست بنسخالقول الثان:  

ه، وهذ ذت من تعليلاته لا من نص م  لحمن المحققيَّ كابن مف ا القول استظهره جمعٌ في هذه المسألة أُخم
: "إن  رداوي، وصححه وجزم به الشيخ تقي الدين، وقال الماستظهره اعي، وكذلك الجرُن فقد استظهره

أن السننة لا تنسخ  ن المعتمَد ؛ لأنه سيأتينا إن شاء الل أوهو كذلك  "أحمد عليهلإمام أكثر أصحاب ا
 [15]النساء: ﴾سَبميلًا  أَو  يَج عَلَ اللََّّ  لَه نَّ حَتََّّ يَ تَ وَفَّاه نَّ ال مَو ت  ﴿لآية القرآن ومفاقاا للشافعي، وهذه ا

 ان الغاية المجهولة بالسننة فلا يكون ذك نسخاا، وهذا القول الثاني هو الأقرب للقواعد.كان بي
ة" ✍ أَلَ ت :مَس  وَق  ول ال  خ  ل بعد د  ع  فم سخ قبل ال  اعً  يذكره القاض ،يجوز النِ جْ َ ن عقيل إم  ".اوَاب 

 صور: سألة ثلاثة ك في هذه المل، وذلل الفعكم قبه المسألة بذمكر نسخ الحذشرع المصن مف في ه
ول ؛ أي بعد وقت دخول وقت الفعلخكم قبل الفعل ولكن بعد دقال: نسخ الحالصورة الأول:  

 بعد الدخول. الفعل الوقت الذي يُشرعَ فيه الفعل
 فعل.نسخ الحكم قبل الفعل أيضاا ولكن قبل دخول وقت الالأمر الثان: 

 علم المكلنف به، قبل العلم. قبلالفعل  وهي نسخوالصورة الثالثة: 
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( أي بعد دخول الوقت  يجوز النِسخ قبل ال فمع ل بعد د خ ول ال وَق ت)ول فقال: رة الأبدأ بالصو 
 الذي يُشرعَ فيه الفعل المأمور به، أو الوقت الذي يكون فيه منهيًّا عنه. 

اَعً وَاب ن عقي يذكره القاض)قال:  عقيل في ، وابن في ]العُدنة[ى ذلك القاضي حك (ال إمجْ 
، وابن عقيل يقول: "لا يختلف الناس في جواز  "هذا لا خلاف فيه"]الواضح[ فابن عقيل يقول: 

با الخطاب حكاه عدم اختلاف أصحاب  أبو الخطاب، ولكن أنسخه"، وممن حكاه إجماعاا أيضاا: 
لا يختلف أصحابنا، ولم  قال:  نهلأم؛ ه المصن مف معهعل لك لم يجأصحابنا" ولذ"لا يختلف أحمد فقال: 

 . لة خلافيذُكر في هذه المسأ
 : ثانيةالصورة ال

ة والمعتزلة" ✍  يَّ فم نَ ثر الحَ  ا وَغَيرهم خلافًا لأك  حَابنَ ص  د أَ ن  ل عم ع  فم  ".وَكَذَا قبل وَقت ال 

أي  (  بنَاعمن د أَص حَال الوقت، قوله: )يعني قبل دخو   (قبل وَقت ال فمع ل)   نسخ الحكم  ( وكََذَا)قال:  
  ، أبو عبد الل بن حامد، والقاضي :وهذا الذي نصن عليه أكثرهم، منهمأصحاب الإمام أحمد  عند

وأغلب وابن الحافظ،  ن عقيل، وبه قال أبو البركات، ونص عليه ابن القيم،طاب وابوتلامذته كأبي الخ
إن ذلك  ول أحمد قالوا: الإمام أحمد، وأخذوا ذلك من ق نه ظاهر كلامعقيل أ نم ابهل العلم، بل جز أ

 في جواز  ب، قال القاضي: "وهذا ظاهرٌ لجواز النسخ، وأن الل أخبر أنه إذا شاء نسخ من كتابه ما أح
 أو بعده. ؛ أي قبل دخول الوقت"النسخ في عموم الأحوال

نََفميَّة والمعتزلةقال المصنف: ) ثر الح  أبو  وممن وافقهم على هذا:رون ذلك، فإنهم لا ي( خلافاً لأك 
 ن الحنابلة، فقد وافق أكثر الحنفية في هذه المسألة. الحسن التميمي م

  ؛أمثلة كثيرة عد وها ول الوقتو بعد دخخ قبل دخول الوقت أس من الأمثلة للن
  صلاةا   على نبي مه خمسيَّ  -عَزن وَجَلن -نما فرض الل  حي  جيلة الإسراء والمعرا ها: ما جاء في لمن -

 .ثم نُسخت إل خمسٍ 
ر مق  حابه أن يحُ بعض أص -صَلنى اللُ عَلَيْهم وَسَلنم-لة ذلك أيضاا: قالوا: لما أمر النبي أمثمن  -

 . « لنَّارم إملاَّ رَب  النَّارم ذمِب  بِم لَا يَ عَ »نهاه عن التحريق وقال: لما انصرفوا أقواماا، ف
 ألة. في هذه المس  -مصَلنى اللُ عَلَيْهم وَسَلن -ثير من الأمور التي أمر بها النبي وهكذا ك
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 نقُمل عنه أن وافق القول الثانيلحسن التميمي هذا الذي  بو ابقي معي قضية أبو الحسن التميمي، أ
، لكن أبا البركات في المسوندة نقل أن أبا الحسن عقيل وغيره نقله عنه ابن  هو الذي نقل عنه القاضي، و 

   :التميمي له قولان
 . قول أصحاب أحمدوافق  ولٌ فق -
 لثاني: أنه خالفهم فيه. ول اوالق -

فَ " ✍ كَلف بِلمأمور لعدم ال  م  سخ قبل علم ال  وب والعزوَلاَ يجوز النِ ج  دَة بِعتقاد ال و  زه  وَجوَّ م، ائم
رَاعَاة  يالآمد فعاله في كَمالحم لعدم م   ."أَ

 :  الثة الث( هذه الصورة وَلَا يجوز النِسخ يقول الشيخ: )
ه بالحكم الذي فرُمض عليه، والمراد ب    ( أي قبل علملف بِلمأمور يجوز النِسخ قبل علم ال م كَ وَلَا )

( إذ  مائمدَة بِعتقاد ال و ج وب والعز لعدم ال فَ ( أي علم جميع الناس أو آحادهم، قال: )علم ال م كَلف )
ا منه خ مباشرةا من غير علم المكلنفيَّ ولا واحدا م فلا فائدة منه حيَّ ذاك؛ لأن  لو شُرمع الحكم ثم نُسم

لعدم  هم من المشروعية ثم النسخ هو أنه يعزمم على العمل فيؤجر عليه، وهذا معنى قوله: )الفائدة عند
وهذا القول الذي ذكره المؤلف هو الذي  ،  ( أي على الفعل قبل النسخمائمدَة بِعتقاد ال و ج وب والعز ال فَ 

 ح وقد تبعه المصن مف. جزم به ابن مفل 
( أي لا أَفعاله  م في كَ لعدم م رَاعَاة الحم خ قبل علم المكلنف )ز النس ( أي وجون يزه  الآمدوَجوَّ ال: )ق

الحكم زوم العزم، فلا يلزم مراعاة هذا لى عدم وجود هذه المصلحة وليلزم وجود هذه المصلحة، مبني ع
أرَ لمسألة قلت: لم أقمف؛ يعني لم طبعاا هذه ا  في الأفعال، وإنما هي رفع الحكم بدون النظر إل المصلحة.

ا من أصحاب أحمد صابن  أنه وافقه إلا   (  م كَ لعدم م رَاعَاة الحم )  رنح بها غير ابن مفلح.مفلح، لم أجد أحدا
 من الحمكمة.

ة" ✍ أَلَ قَيِ  :مَس  مر م  و ،بيدأد بِلتيجوز نسخ أَ وا أبدً ) :نَ  وم  ور (اص  ه  م  د الْ   ن   ".عم

  ( بيدأد بِلتيجوز نسخ أَمر م قَيِ فقال: ) نسوخألة بذمكر الأمور المتعلقة بالمف في هذه المس بدأ المصن
نف أنه ذكر المص؟ فبذلك: حكم الخطاب إذا كان جاء فيه لفظ التأبيد فهل يصح نسخه أم لامراده 

ه وروقال: ) ( اص وم وا أبدً ) مثل قوله: ذا الأمر المقيد بالتأبيد يجوز هذا النسخ له بأنه  جزم ف ( عمن د الْ  م 
 .ووقوعاا لم يذكروا أمثلةا  -أي عقلاا -يجوز نسخه 
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، وأبي البركات، وقدنمه  وهذا القول الذي جزم به جزم به كثير من أصحاب أحمد؛ كأبي الخطاب 
 "إنه قول أكثر أهل العلم" وهو الجواز. فلح وقال أبو البركات: ابن م

لذي  ا هو االأمر المقيند بالتأبيد، وهذ خعدم جواز نس ثان الذي ي قابل قول الْمهور: والقول ال
استظهر هذا المعنى،   الرازي  اص الحنفي المشهور الإمام أبو بكر[، الجصن استظهره الجصناص في ]الفصول

 من الحنفية. فالذي خالف هذه المسألة إنما هو الجصناص 
ثَر وَجوَّ " ✍ ك  َ ار فَمَنعه الأ  بَ خ  َ  ".زه  قوم  وَأما نسخ الأ 

الخطاب  بار، ومعنى نسخ الأخبار يعني أنسخ الأخ: وهي نف في المسألة الثانيةشرع المصنمِ 
 الشرعي ينقسم إل قسميَّ:

 فإنه يصح نسخه. شاء والأمرإما أن يكون بصيغة الإن -
 هل يصح نسخه أم لا؟ف  ن يكون بصيغة الخبروإما أ -

ثَر وَجوَّ المصنف هنا قال: ) َك  تاج العبارة التي أوردها المصنف تحأن هذه  الحقيقة ( زه  قوم  مَنعه الأ 
نا نقول:  نجدًّا، فإن إطلاق المنع مطلقاا أو الجواز مطلقاا فيه نظر، والصواب أإل بعض التقيدات الكثيرة  

 إن الأخبار تنقسم إل قسميَّ:
ع نَ وَال وَالمدَات  ي  ر  ﴿:  -عَزن وَجَلن -اء، مثل قول الل  ش : الخبر الذي يكون بمعنى الإنالقسم الأول ضم

م  م كَامملَيّ  لَيّ  شاء، وهذا ذكر أهل العلم أنه يصح  فهذا خبٌر لكنه بمعنى الإن  [233]البقرة:  ﴾ أَو لَادَه نَّ حَو 
ا منع منه؛ لأن المعنى فيه الإنشاء  .نسخه، ولم ينقلوا أن أحدا

فيه  ض، فهذا الذي من باب الإخبار المحض، يُسمى الخبر المحكون الخبر أن يالحالة الثانية: 
 الخلاف؛ 

 على أنه لا يجوز نسخه مطلقاا، وممن نصن على ذلك: أبو يعلى في ]العُدنة[ فعامة الأصولييَّ
بركات، وغيرهم، ابن عقيل، وأبو الخطاب، وأبو الوسيأتي أن له تفصيلاا آخر في بعض كتبه، ومنهم 

، وقال ابن مفلح:  فقهاء"ظ: "إنه قول أكثر الن الحافوابن الجوزي، وابن قدامة، وغيرهم، بل قال اب
 ون عليه". "جمهور الفقهاء والأصولي

( أي أن بعضاا من الناس زه  قوم  وَجوَّ ن قال عنهم المصن مف: )هم الذي  والذين خالفوا في هذه المسألة
ضعنف قولهم   -ضنسخ الخبر المحأي يجوز  -ف ولم يبُي منهم، وهؤلاء الذين جونزوه  وأبهمهم المصن  قد جونزوه
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صفنى[ وهو مختصرٌ من كتابه ]نواسخ  ]المبيل الإطلاق ابن الجوزي، فقد ذكر ابن الجوزي في كتابه  سى  عل 
 ة. ن لا يعُت د بخلافه، فنفى خلافه بالكليالقرآن[ وكلا الكتابيَّ مطبوع أن من أجاز نسخ الأخبار فإنه مم

ومن هؤلاء: ما نقُمل  والحقيقة أن بعضاا من أصحاب أحمد قد جونزوا نسخ بعض الأخبار المحضة، 
يعني أن الخبر إذا   تقبل؛س عن أبي عبد الل بن حامد شيخ القاضي أنه يجوز نسخه في الماضي دون الم

فيقول: لا يجوز نسخه لكيلا يكون إكذاباا في علم المستقبل  نسخه، وأما فيجاز  ماضٍ  كان عن أمرٍ 
 ب، هكذا قال.الغي

"أن القاضي أبا يعلى وابن عقيل لهم لشيخ تقي الدين: نقل الشيخ عبد الحليم بن تيمية والد او 
رة عبد  هذه عبا-ضابط تفسيره هو في كتابه الثاني ]الكفاية[، وأن فصيل القاضي ، وتتفصيلٌ في ذلك 

  :أنه -الحليم
وخبر ما كان وما سيكون    إذا كان الخبر مما لا يجوز أن يقع إلا على وجهٍ واحد كصفات الل -

 .ز نسخهيجُ لم 
؛ كالإخبار عن زيدٍ بأنه مؤمنٌ وكافرٌ، وعن الصلاة بأنها  ا يصح تغيره وتحولهممكان   وإن -

 . "ةٌ جاز نسخهواجب
بل التغيير، وهذا الذي  ، وبعضها لا يقإن الأخبار ليست واحدة، بل بعضها تقبل التغييرفيقول: 

بأنه  ة الإخبار عن شخصٍ  فرنق بيَّ المستقبل والماضي لقضيلم يتصورها كاملةا جعل  جعل ابن حامد ربما  
اضي أو لخصه فهمه من تيمية عن الق ليم ابنوهذا الضابط الذي أورده عبد الح، افرٌ أو لكونه مؤمنااك

 .كلام القاضي في ]الكفاية[ جونده وقال: هذا قولٌ جي مد
بَ بِلتأبيد لم يج  " ✍ و قيد الَْ    ".وَغَيره يدخلافًا للآم ،ز  وَلَ

د  ( ز  بََ بِلتأبيد لم يج  وَلَو قيد الْ َ وله: )ق د خبٌر  ،  ور الذهنيللتقليل أو للتص  (لو، )يعني لو وُجم لو وجم
فار في النار  بيد الكي لم يُجز نسخه مثل: تأأ (ز  لم يج  )لشيء على سبيل التأبيد سيكون قال: بأن هذا ا

يه أبو الخطاب،  مال إل والقول الثاني الذي هو قول الآمدي (وَغَيره يدخلافاً للآمونحوهم، قال: )
ا بالتأبيد.   فرأى أنه يمكن نسخ الخبر ولو كان مقيدا

ة" ✍ أَلَ سخ  :مَس  ور على جَوَاز النِ ه  م  سخ بأثقل ، وعلىغير بدل   إلالْ   عض ، جَوَاز النِ خلافًا لبَ
يَّ  عم افم  ".ة والظاهريةالشَّ
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 ؛ي الحكم المنسوخ بهبدأ المصنف في هذه المسألة بذمكر المنسوخ به؛ أ  مسألة:نبدأ بها مسألةا 
ه ور على جَوَاز النِسخ  فقال: )  سائلفبدأ بأول الم ( الحكم المنسوخ باعتبار نوع  غير بدل    إلالْ  م 

 به ينقسم إل ثلاثة أقسام:الحكم المنسوخ 
 إما أن ينُسَخ بأشد أو أثقل. -
 وإما أن ينُسَخ بأخف.  -
 بمساوٍ. ما أن ينُسَخ وإ -

خ بمساوٍ  خ بأخف أو نُسم فهو باتفاق أهل العلم أنه جائز، وإنما تنازعوا في النسخ بالأثقل،    فإن نُسم
، مر به على سبيل الوجوب ؤ معنى النسخ بالأثقل كأن يكون الحكم مأموراا به على سبيل الندب ثم يو 

المباح يؤُمر به، فإن المباح على البراءة الأصلية والأمر به ليس نسخاا، وإنما نقول: أمُمر على لا نقول: 
خ بالسب   ؟ك منه أم لالوجوب، فهل يكون ذيل الندب ثم نُسم

 .ذكر أن الجمهور على هذاالمصنف  -
ه أبو الخطاب عن بعضهم ولم يُسم م هذا القائل،  طبعاا قول نقل   والذين خالفوا في هذه المسألة -

انتقلت إل البدل وغير بدل، شرحت المسألة  عفواا أنا    وز..." لا يج  هم: إنه"وقال بعضقال:  
 نية. لثاني إل المسألة اذهأدنى نا انية، عفواا أالث

 وخ به نوعان: باعتبار المنس وهي خ إل غير بدل، س ن: وهي الالأولع المصنف إل المسألة شر 
 إل بدلٍ. -
 وإل غير بدل. -

 . فهو جائزٌ يقولون: باتفاق فما كان لبدلٍ 
ر على الجمهو  إل غير بدلوالذي ، صنف: فهذا الذي فيه خلاف ذكره الموما كان إل غير بدلٍ 

 بعض الأصولييَّ كما نقله عنهم أبو الخطاب ولم يُسمهم. لك جوازه وإنما خالف في ذ
سنةا  كان قد أوجب على المرأة الإحداد   -عَزن وَجَلن -قالوا: إن الل  :ثال النسخ إل غير بدلم
رَاج  ﴿كاملة  وَ لم غَير َ إمخ  خت العدنة إل أربعة أشهرٍ  بعدثم  [240]البقرة: ﴾مَتَاعًا إملَ الح  ذلك نُسم

عفو، فهذا يقولون: باب النسخ نسوخةٌ إل غير بدل فهو  وعشرة أيام، فما زاد عن الأربعة وعشرة أيام م
 نه. ثال المشهور الذي يوردو فسقطت العدنة عنها، وهذا الم إل غير بدل
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صدر الإسلام إل حيَّ لإمساك في ب ا: قالوا: إن الشرع كان يوجمن الأمثلة التي أوردوها أيضاا
خ إل غير بدل، وإنما هو تخفيفٌ من أحد الأوقات وهو نوم، فإذا نام لزمه الإمساك، ثم بعد ذلك نُ ال سم

 الفجر.
( وأنت لما قرأتها قبل قليل تداخلت جَوَاز النِسخ بأثقل وعلى : )قالالمسألة الثانية التي بعدها: 

قليل أن المنسوخ باعتبار قبل  ها  هي المسألة التي ذكرنا  (از النِسخ بأثقلجَوَ هي ): و المسألة الثانية،  علي  
خ به ثلاثة:   ما نُسم

 .مساوٍ  -
 وأخف وهي باتفاق يجوز النسخ إليه.  -
 وبأثقلٍ هو الذي يورده المصنف. -

( الجمهور على جوازه، وهذا الذي نص عليه أحمد كما  جَوَاز النِسخ بأثقل وعلىقال المصنف: )
أنه يجوز  " :ثرموالأ "،كلام أحمد"، بل قال المرداوي: "هو ظاهر كلام أحمد إنه ظاهر  قال القاضي: "

 ."ذلك 
رية:  اهحيث قالوا: إنه لا يجوز ذلك، والذي قاله من الظ  (ة والظاهريةخلافاً لبَعض الشَّافمعميَّ قال: )

 .مد بن داود كما نقله عنه أبو الخطاب هو أبو بكر مح
 ".عقلاً  ا وَقومشرعً  وَمنعه قوم  " ✍

من هؤلاء الشافعية والظاهرية،   ع فقطثقل من باب الشر الأصولييَّ منعوا النسخ بأأي أن بعضاا من  
؛ لأن الل و  هَا أَو   ﴿يقول:  -عَزن وَجَلن -بعضهم منعه عقلاا ن   َير   مم هَا نََ تم بخم مَا نَ ن سَخ  ممن  آَيةَ  أَو  ن  ن سم

ث لمهَا َير   ﴿قوله:    [106]البقرة:  ﴾مم ث لمهَابخم هَا أَو  مم ن     يدل على أنه لا ينُسَخ بأثقل وإنما يؤتى بالأسهل،   ﴾ مم
زيادة التكليف  قالوا: يُمنَع منه، فنقول: هذا غير صحيح بل إن الأثقل أحياناا قد يكون من باب  فلذلك  

 لابتلاء يكون فيه أجر ويكون فيه المثوبة. عمظَم الأجر، فإن افيه 
وَة دون الحكم وَعَكسهوعَلى جَوَاز نسخ التمِ " ✍ ة لاَ زلَ تَ ع  م  عض ال   ".خلافًا لبَ

 نسخ الت ملَاوَة دون الحكم وَعَكسهوهي مسألة الخلاف في  م المصنف في المسألة الثالثة:بدأ يتكل 
 فقال:  فيها خلافٌ أم لا؟هل 
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  ى هذا الخلاف ؛ أي أنهم عل سه كذلك تلاوة دون الحكم وعكالجمهور على جواز نسخ الأولًا: 
هي: نسخ التلاوة  و تيَّ  م المتقديعود إل المسألتيَّ   ( خلافاً لبَعض ال م ع تَزلَة، فقوله: )فاا لبَعض الْمُعْتَزلَةخلا

 دون الحكم، ونسخ الحكم دون التلاوة. 
َهُ -ماء العل   : رصو إن النسخ ثلاثة  يقولون:  -الل تَ عَالَ  مرَحمم

 معاا. ة والحكم إما نسخٌ للتلاو  -
 الحكم.ط دون وإما نسخٌ للتلاوة فق -
 وإما نسخٌ للحكم دون التلاوة فقط.  -

( جماهير أهل العلم تلاوة دون الحكمنسخ التلاوة دون الحكم، ): نسخ الهوف الأول و بدأ المصن
 ؛على وجوده

إنها منسوخة التلاوة باقية الحكم؛  بالآية المشهورة بآية الرجم، فإن آية الرجم قالوا:  :ومثنلوا لذلك 
 تنُسَخ. ولم  فهي باقية الحكم 

هَا-: قول عائشة  ته أيضااومن أمثل  يَ اللُ عَن ْ خ من القرآن: "-رَضم عات  محرمِمات عشر رض  إن مما ن سم
 ؛فن سخن بخمس  محرمِمات"

ت تلاوةا  (خمسٍ محر ممات )الآية الثانية: وهي   -  ا. لا حُكما  نُسخم
ت تلا (مات عشر رضعاتٍ محرم  ما الآية الأول: )وأ -  ا. معا  وحكمااوةا قد نُسخم

م والذي خالف فيه  وة دون الحكم، وهذا الذي جزم به جماهير أهل العل إذن هذا مثال نسخ التلا
 بعض المعتزلة.
هذا النوع من الآيات  و وينُسَخ حكمها، وهو نسخ الحكم دون التلاوة بحيث تبقى الآية  :عكسه

تب ناسخ القرآن ومنسوخه لأجله،  وهي التي عُنيم العلماء بتأليف ك -عَزن وَجَلن -كثيرة في كتاب الل 
خ حكمه دون تلاوته، ولا  هذا، فيعنون به خ القرآن ومنسوخه فأغلب ما ألُ مف في باب ناس وهو ما نُسم

  بعد قليل.أتييدون فيه النوع الأول ولا الثالث الذي سيرُ 
 ( أي في المسألتيَّ:خلافاً لبَعض ال م ع تَزلَةإذن قول المصنف: )

 ن الحكم.دو في نسخ التلاوة  -
 ونسخ الحكم دون التلاوة.  -
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، أم لا ينبني  محكبني عليه  منسوخة تلاوةً هل ينا قلنا: إنَّا  لمعندنا هنا مسألة: خلاف المعتزلة  
 عليه حكم؟

، فلو  مس هاعلى الصحيح لا يجوز وة الآية أنه ى نسخ تلاعل  و البركات أنه ينبنينقول: ذكر أب
وز مس ها؛ لأنها منسوخةٌ بالتلاوة، فكل ما اد مسها فنقول: إنه يج فأر وكان هناك محدمثٌ  تمبت في رق ٍ كُ 

خ تلاوته فإنه يج   .ه للمحدمث وز مس  نُسم
 ".انسخهما مَعً  فيوَلم يخالفوا " ✍

الفوا  وهو نسخ التلاوة والحكم معاا، ذكر المصنف أن المعتزلة لم يخُ  :هذا النوع الثالث من النسخ 
أنه بجماع، وقد   وهذا الذي قاله المصنف حكاه جماعه من أهل العلمفيها بل هي باتفاق أهل العلم، 

 معاا. قرآن فإنه يقصد به هذا الموضع وهو نسخهما  تقدنم أن كل من حكى الإجماع في ورود النسخ في ال
م الآمديا لما حَكَاه  خلافً " ✍ ه   ".عَن  

ه م  الآمديا لما حَكَاه   خلافً قوله: ) ون في هذا، وقد ذكر  تزلة يُخالفالمعى أيضاا أن  الآمدي حك  ( عَن  
ما قاله الآمدي، وهو أن من  ن الحاجب وعبارة ابن السبكي توهمماب ةشُرناح ]جمع الجوامع[ أن عبار 

: أنه يجوز نسخ  ن المسألة إجماعيةه المصنف ولا شك أب: ما ذكر تزلة من خالف في ذلك، والصواعالم
، والخلاف في بعض المعتزلة  ا؛ إما التلاوة، أو الحكمحدهمالتلاوة والحكم معاا، وإنما الخلاف في نسخ أ

 ولا ينُظر إليه. 
ة" ✍ أَلَ كتاب ومتواتر السِنَّ  يجوز نسخ كلِ   :مَس  هَامن ال  لم ث   ".ة وآحادها بِمم

الناسخ، وهل يلزم أن تكون قوته بقوة الدليل : وهي مسألة الدليل  ألةٍ مهمةألة متعلقة بمس هذه المس 
العلاقة بينه وبيَّ القوة، وهذه المسألة من المسائل المهمة جدًّا، ولذلك كانت  يتعلق    وهنا  ؟المنسوخ أم لا

م ومنهم الحنابلة تضييق هذا الباب، وقد بناه الشيخ تقي الدين على ما تقدنم أصول كثير من أهل العل 
ضيق ل أنه يُ ح، فمن باب أول أنه لا يصح بالمحتممل، ولذلك قال: الأصرجو نسخ بالمقبل أنه لا يصح ال

 ضعيف. خ القوي بالسَ هذا الباب فلا ينُسَخ القوي إلا بمثله، ولا ينُ
رى،  دلالته الأخ أنهم إذا قالوا: بنسخ بعض دلالة الحكم أبقوا  ولييَّلبعض الأصخلافاا    ومن آثارهم

دلالته، وتكلمنا  رمف عن الأمر إل غيره قالوا: تبقى  : إذا جاء أمرٌ فإنهم إذا قالوا: إذا صُ بيل المثالفعلى س
 د معانيه بقي الاستدلال بالحكم الثاني.عن أحا في قضية اللفظ المشترك إذا انتفى عنه
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  ( ة وآحادها بِممث لمهَامن ال كتاب ومتواتر السِنَّ  يجوز نسخ كلِ  )نف قال: صها المل جْلة ذكر أو 
ة، وآحاد السننة بآحاد السننة،  ة بالمتواتر من السنن اتر من السنن لكتاب، والمتو يعني يجوز نسخ الكتاب با 

ثلاث، وقد حُكمي الإجماع عليه، ممن حكى  ( يعود لكل واحدٍ من هذه الكلمات البِممث لمهَافقوله: )
ه  رجان[ حكاالم دالنواسخ الذي أسماه ]قلائبه الإجماع عليه: ابن الحافظ في ]التذكرة[، ومرعي في كتا

 .هذه المسألة الأولإجماعاا، 
   لثانية:المسألة ا

ثَر" ✍ ك  َ د الأ  ن  كتاب عم ل  د ، وَكَذَا نسخ السِنة بِم نم  والشافعيوَلَأحِ َ  ".قَولاَ

ثَر)المصنف:  قول َك  ل كتاب عمن د الأ  ، إذا  ( يعني يجوز نسخ السننة بالكتاب وكََذَا نسخ السِنة بِم
 . ينُسَخ بالسننة عام فيجوز أنأو حكمٌ أمرٌ  -صَلنى اللُ عَلَيْهم وَسَلنم-جاء عن النبي 

َهُ الل تَ عَالَ -وقول المصنف   ثَر : )-رَحمم َك  أغلب   ا القولذ( أي عند أكثر أهل العلم، جزم بهعمن د الأ 
م، كات وغيرهالبر عقيل، وابن الجوزي، وأبو  قاضي، وأبو الخطاب، وابن  أصحاب الإمام أحمد؛ منهم: ال

لت أبي عن رجلٍ أخذ منه الكفار عهد : سأيقول  الل  عبد  :الاا ويكون ذلك مثمأ إليه  وقالوا: إن أحمد أو 
الل وميثاقه أن يرجع إليهم، فقال أحمد: فيه خلاف، قال عبد الل: فقلت لأبي حديث أبي جندل حينما  

فقال أحمد: ذلك صالحٌ على  ن يرد إليهم من أسلم منهم، ا أقريشا  -لنمصَلنى اُلل عَلَيْهم وَسَ -عاهد النبي 
ممنَات  فَلَا ﴿:  فيهمساء ونزل  الرجال ومنع النن جاءهم مسلماا، فردن النبي  أن يرد وا م ت م وه نَّ م ؤ  فإَمن  عَلمم 

ع وه نَّ إملَ ال ك فَّ   ". [10]الممتحنة: ﴾ارم تَ ر جم
صَلنى اُلل عَلَيْهم  -نسخ السننة بالقرآن" فصلح النبي  تبهذا أنه أثأبو يعلى: "وظاهر  قال القاضي

هذا هو قول الجمهور ومنصوص أحمد،   "ة إل الكفارنسخه القرآن في عدم جواز إرجاع النسو  -وَسَلنم
 ة. سنن دوها كثيرة جدًّا على نسخ الكتاب بالوهذا مثال، والأمثلة أور 

 : (قَولَانم  والشافعيوَلَأحِ َد : في قوله: )عند مسألة بقي
 اعة من الشافعية أن للشافعي قولان.له قولان حكاها جمهذا واضح أن الشافعي    (للشافعي)قوله:  

ن كثيراا من  صنف أن أحمد هو الذي قال هذا القول، والحقيقة أظاهر كلام الم  ( وَلَأحِ َدوأما قوله: )
وهم المقدنمون في حكاية   قيلوأبو الخطاب وابن علم يحكوا ذلك، فإن القاضي متقدي أصحاب أحمد 

صحابه، والذي ذكرها رواية لة خلافاا لا عن أحمد ولا عن ألم يذكروا في هذه المسأالروايات الأصولية 
 المتأخرين وهو ابن الحافظ في ]التذكرة[. بعض
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[ لابن الحافظ أن  محقق كتاب ]التذكرةلكن ذكر  :-صحة ذلكولا أدري عن -دة ومن الفائ
ة، ولكن  ؛ لأن ابن الحافظ قبل ابن اللحام بفتر ابن اللحام قد استفاد منه، ولا أدري عن صحة ذلك 

ا رواية عن أحمد، وقوله: بأنها رواية  ن ابن الحافظ هو الذي صرنح بأنه ، لك-عَزن وَجَلن -ها عند الل علم
دة؛ لأن أبا البركات قال: "ويتخرنج لنا المنع  قيقة هي تخريجٌ من أبي البركات في المسون يها نظر؛ لأن الحف

 محتمل  أنها تخريجٌ قٌ بيَّ التخريج والرواية، والظاهر إذا منعنا من تخصيصها به" فمن باب التخريج، وفر 
لأصحاب أحمد فيه نظر حسب ما يظهر والعلم ولذلك فإن نسبة هذا القول لأحمد أو ، زَم بهولم يجُ 

 عند الل. 
بَ متواتر فَجَ " ✍ َ آن بخم ر  ق  ز عقلاً فَأَما نسخ ال  ه القاض ،ائم  ي".قَالَ

ثم  سننة، والأصل عند فقهاء الحنابلة على سبيل الجملة م عن نسخ القرآن بالالمصن مف يتكل بدأ 
هذا الأصل، وقد أطال الإمام ة،  في القرآن فلا تنسخه السنن نص ٍ  ه بعد قليل: أن كلبتفصيل سيأتي 

َهُ الل تَ عَالَ -الشافعي  ابه ]الرسالة[ في تقريب هذا الأصل، وهو أن السننة لا تنسخ القرآن،  في كت -رَحمم
َير   مم ﴿آن يدل عليه: وظاهر القر  هَا نََ تم بخم ث لمهَامَا نَ ن سَخ  ممن  آَيةَ  أَو  ن  ن سم هَا أَو  مم  [106]البقرة: ﴾ن  

 والخيرية لا شك في القرآن أعلى من خيرية السننة.
َبََ متواتر فَجَ ة فقال: )د أن يفُص مل في نسخ القرآن بالسنن أرا  ( تكلنم أولاا ائمز عقلًا نسخ ال ق ر آن بخم

ك؛ فقد نصن عليه القاضي وأبو الخطاب،  عن الجواز العقلي، وذكر أن القاضي قد نصن عليه وهو كذل
، ولكن ئجا كلهم نص وا على أن نسخ القرآن بالخبر المتواتر من السننة فقط زيادة على كلام زٌ عقلاا

 . احدولٌ و ، وظاهر كلامه أنه قفي المسألة  ف أن المصنف لم يورمد خلافااالمصن م 
،   عن أحمد بو الخطاب روايةا لكن المسألة فيها خلاف؛ فقد نقل أو  نه قد يقُال: بعدم جوازه عقلاا

لا ينسخ القرآن إلا قرآنٌ : زياد وأبي الحارث  أن أحمد قال في رواية الفضل بن لاإ"ب: فقال أبو الخطا
ر القرآن،  ، قان نسخفظاهره أنه منع مقال أبو الخطاب: يجيء بعده، والسننة تفس م ل:  ه شرعاا وعقلاا

لام المصن مف في  ، فقط هذا من باب التقييد لكنع منه شرعاا وعقلاا وهذا قول الشافعي"، الشافعي يم
.مسألة الجواز العقلي، فإن هناك رواية كما استظهرها أبو الخطاب أنها مم   نوعٌ عقلاا

ارَهَا  فيا وَيجوز شرعً " ✍ تَ وَايَة اخ  طابأرم ن عقيل :لثَُّ قي ،بو الْ  ارَه  اب  تَ لاَ  :وَقيل ،وَقع اخ 
طاب و الْ  ب  ارَه  أَ تَ ن  فيوَلاَ يجوز  ،وَاخ  ارَه  اب  تَ رَى وَاخ  خ  وسَى  أبيأ   ".والمقدسي والقاضيم 
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 المتواترة القرآن أم لا؟ فذكر قوليَّ:خ السننة ز شرعاا أن تنس هل يجو  ثم شرع المصنف في ذمكر
 شرعاا. أنه يجوز القول الأول: 
 أنه لا يجوز شرعاا.والقول الثان: 

أو فرعه وأثره الوقوع، قال:    ( معنى الجواز الشرعي أي الوقوعاوَيجوز شرعً بدأ بالقول الأول فقال: )
تَارهََا    في ) طابأرموَايةَ اخ  و الخطاب وابن عقيل، اها أب اها المصنف رواية حك( هذه الرواية التي سمن بو الْ 

ذت من قول أحمد ه  رسوله الدال على ما أراد من ظاهر عث الل نبينه وأنزل عليه كتابه وجعل ب ": وأُخم
ه وعامه، وناس ،وباطنه  يقول أبو   (خه ومنسوخهناس رسوله الدالجعل ، فقوله: ) خه ومنسوخه"وخاص م

إذن هذه الرواية اختارها أبو   هذا يدل على أنه ينسخه بقوله" فدل على أنه يُمكن ذلك. الخطاب: "
 قال: إنها الأقوى عنده. طاب، و الخ

أي وقع النسخ    (وَقع إمنَّه  قَد     :ثَُّ قيل ل بالجواز الشرعي، قال: )واية وهي: القو فرنع على هذه الر ثم  
ع؛ لأنني قلت لكم: أن الوقوع فرع الجواز، واختار ذلك ابن  بعد ذلك؛ يعني هو جائزٌ شرعاا مع الوقو 

تَارهَ  اب  إمنَّه   )صنف:  ول المعقيل، ق  ( يعني فيه إشكال؛ لأن ابن عقيل في كتاب ]الواضح[ مرةا ن عقيلاخ 
وهذا هو الذي ذكره في  ، مه أن السننة كلها متواترها وآحادها لا تنسخ القرآنجزم ونظنر في ابتداء كلا

  .صلأول الف
رآن  ، نسخ القلسننةالنسخ بالمتواتر من الكنه ذكر في آخر كلامه في المجلد الرابع أن الأصح جواز 

ويبدو   : أنه يبحث المسألة في موضعيَّ وثلاثة ، ومن إشكالات ابن عقيل في الواضحبالمتواتر من السننة
ائل الثلاثيَّ من عمره إلا أنه يبدو أنه زال عليه أو نسي ما كتبه في  ه في أول سن مه أظن في أو فمع أنه ألن 

ا فيقول: ظ صاحب ]المسودة[ كثيرا الملحَ  ويُشير لهذااحث مرتيَّ وثلاثة، ، فيذكر في بعض المبكتابه  ولأ
فأبو الخطاب نصن الجواز    ؛ه في الموضع الفلانيالفلاني، وذكره في الموضع الفلاني، وذكر   ذكره في الموضع
 في موضعٍ آخر. 

طابع أو لم يقع، قال: )أي لا يق  ( ه  لَا إنَّ قال مَن يُجيزه شرعاا: ) ( أي و وَقيل)  قال: تَارهَ  أبَ و الْ  (  اخ 
 ."ليليه الدللم يوجد ذلك وهو الأقوى عندي؛ فمن ادنعى وجوده فع"ال أبو الخطاب: ق

،  (وَلَا يجوز )ثان:  القول ال ثم قال:  عنه ابتداءا المصنف،   عقلاا تكلمأي ولا يجوز شرعاا ليس عقلاا
أي شرعاا   ( وزوَلَا يجله: )فقو عدم الجواز شرعاا، قل، وهنا نسب إل القاضي وذكر أن القاضي يُجو مز الع
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رَى في ) ( أي في روايةٍ أخرى عن الإمام أحمد، وهذه الرواية نصن عليها أحمد في أثر من رواية عن أ خ 
 منها قوله: "لا ينسخ القرآن إلا قرآناا يجيء بعده" وهكذا.أحمد؛ 

تَارهَ  اب ن قال: ) المجرند[،  في كتبه: ] (والقاضي)( وهذا الكلام موجود في ]الإرشاد[، م وسَى أبي اخ 
والمراد بالمقدسي أبو محمد بن قدامة، وممن قال بهذا أيضاا: أغلب والمقدسي( و]العُدنة[ وغيرها، )
وأبو البركات،  منهم ابن الجوزي،  ؛رأيعلى أنه لا يجوز شرعاا، أغلبهم على هذا ال أصحاب أحمد كلهم

يره تفسيره نصن على هذا وتفس في    الجواز شرعاا، وكذلك الرسعنين، وغيرهم على عدم  والشيخ تقي الدي
ض م بعمن تلاميذ الموفق ابن قدامة كلهم على هذا الرأي أنه لا يجوز، بل قد جز بوع، فالرسعني مط

مرعي: "وهو الحق"؛ يعني لا يقبل الفصال وهو عدم جواز نسخ غةٍ قوية، فقال المتأخرين بترجيحه بصي
  .ولو كان متواترااآن بالسننة قر ال

حَاد شرعً  بأخباريجوز نسخه  وَلاَ " ✍  هم  القاضيوَجزم  ،االآ  وَازم َ  ".بِم

كلم عن مسألة العقل في أول ( أي لا يجوز شرعاا وليس المراد العقل؛ لأنه ابتداءا توَلَا يجوزقوله: )
حَاد شرعً  بأخباروَلَا يجوز نسخه كلامه، قال: ) ا كلمة شرعاا تؤيد أن مراده بالجواز  فهذا أيضا  (االآ 

د من مذهب أحمد وقد نصن عليه هو الذي عليه المعتم  -ازوهو عدم الجو -  وهذا القولاز الشرعي،  الجو 
 ما ذكره في ]المسودة[.أحمد، وقيل: إنه لم يذُكَر فيه خلاف ك

َوَازمهم  القاضيوَجزم قال المصنف: ) ازه شرعاا، وهذه المسألة مشكلة، لما؟ لأنه قال قبل ( أي بجو بِم
دها بسطر أن القاضي جزم قول: إن القرآن لا ينُسَخ بالسننة المتواترة، ثم ذكر بعقليل: إن القاضي ي
 لآحاد وهو أضعف، فكيف يكون ذلك؟بجواز نسخ القرآن با

]العُدنة[ عند جوازه من باب الاستطراد في كتاب  والصواب: أن القاضي إنما جزام بالمنع، وإنما ذكر  
فهَم من  فقد يُ هم في النسخ كما فعلنا في التخصيص"،  "نتبع  مبحث تخصيص السننة، فقد قال ما لفظه: 

 . يرى أن النسخ يكون بخبر الآحاد نهذلك أ
 : أن قول القاضي أبي يعلى الذي قاله في باب التخصيص ليس مراد أن القرآن ينُسَخوالصواب

آن، فيجوز  إذا بُ ل مغ القر  -لنمصَلنى اُلل عَلَيْهم وَسَ -مطلقاا، وإنما مراده أن ذلك خاصٌّ بزمن النبي  لآحادبا
فتحريم الخمر كانت مباحةا بالنص ليس بالدليل العقلي، ثم نُسخت ؛  القرآن بنقل حكمه بالآحاد  نسخ

لا مطلقاا أن كل خبر    فبلغ الصحابة خبر النسخ بالآحاد، فنقول: يكون ناسخاا في حقهم هم بالقرآن،
 . آخرهو قرآنٌ  سخانالنسخ، لكن حقيقة آحاد ي
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لى:  وقال القاضي أبو يعقال:  لما أراد أن يحكي قول القاضي أبو يعلىعض المحققيَّ ذلك فإن بول
بليغ، وأما الناسخ في باب التفيكون من  :نزيد ،-صَلنى اُلل عَلَيْهم وَسَلنم-ن النبي نه يجوز ذلك في زمإ

 د مم.المتق بي يعلى لا كما يوهمه لفظهفهو القرآن ومثله، هذا هو تحقيق قول أالحقيقة 
وَاتر " ✍ ت َ م  حَاد  بأخباروَلاَ يجوز نسخ ال   ".ايضً أالآ 

حَاد  بأخباروَلَا يجوز نسخ ال م تَ وَاتر قوله: ) ثم  ةنن اء خبٌر متواتر من الس ذا جأنه إعني ( يا يضً أالآ 
  جاء خبر آحادٍ فهل يجوز نسخه أم لا؟ ذكر المصنف أنه لا يجوز ذلك، وقد جزم بهذا القول القاضي

يجوز نسخ الخبر    ة[ بأنه لافقد جزم بذلك صراحةا في ]العُدن   في ]العُدنة[ خلاف ما سيأتي عنه بعد قليل،
 لآحاد. تر باالمتوا

د وَغَيره" ✍ اس قَول  ،وَجوزه  دَاو  يَ وَ قم ن عقيل القاضيوَه   ".وَاب 

لاف لأهل ب هذا الخهل الظاهر، فإنما ينُسَ أي من أ (وَجوزه  دَاو د وَغَيرهصن مف: ) قال المثم
(  وَاب ن عقيل   القاضيوَه وَ قميَاس قَول  )قوله:    (وَاب ن عقيل  القاضيوَه وَ قميَاس قَول  الظاهر، ثم قال: )

 أسهل، أو نبدأ بالقاضي ترتيباا: ؛ لأنه الحقيقة فيه تأم ل، نبدأ بابن عقيل
صريح جدًّا  [  ]العدة  أن قول القاضي الصريح خلاف ذلك كما نقلت لكم، فإن كلامه في  لحقيقةا

( بناءا على ما  يالقاضه وَ قميَاس قَول )بأنه لا يجوز نسخ المتواتر بأخبار الآحاد، وإنما قال المصنف: 
ل من باب أول نسخ المتواتر من  ى قياسه: بتقدنم قبل قليل أنه يجوز نسخ القرآن بالآحاد، فقال عل 

ه وَ قميَاس  ) حكايته له بهذه الطريقة، إذن فقوله: فيه نظر فيلآحاد، وقد تقدنم أن قوله المتقد مم سننة باال
 أيضاا فيه نظر؛ لأنه مبنيٌّ على قولٍ غير صحيح نسبته للقاضي. ( القاضيقَول 

ح، وإنما أخذه من كلام صاحب كلام ابن عقيل في الواضالحقيقة أن هذا ليس    (وابن عقيلقوله: )
آخره: "وهذا يقتضي  نون، وقال في   لابن عقيل في الفا طويلاا لاما ك  الشيخ تقي الدينقد ذكر  ]المسودة[ ف

، وفرقٌ بيَّ ة[احب ]المسودأخبار الآحاد تجري مجرى المتواتر"، هذا كلام صأن من أصله أن بعض 
 ؛ ؤلفكلام الشيخ تقي الدين وبيَّ كلام الم

 . خبر آحاد ينسخ المتواتركل أن  ز يم ابن عقيل يجكلاأطلق أن   فالمؤلف -
رائن؛ كاشتهارٍ،  ن ق]المسودة[ أن بعض الآحاد لما يُحف به مم من كلامه في والذي فُهم  -

حاد  معنا قبل عند مبحث الآحاد أن بعض أحاديث الآ م على العمل به كما تقدن وإجماعٍ 
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ا للعلم، هذا الآحاد الذي تحتف به بعض القراف بها قرائن تجتح ئن هو الذي  عله مفيدا
 لقاا.تواتر لا مطخ المقال: أنه ينس يُ 

فيهما نظر في   (وَاب ن عقيل  القاضيوَه وَ قميَاس قَول : ): أن عبارة المصن مفأنا قصدي من هذا
رح  من تقييد، وكما ذكرت لكم في البداية أن من أهم الأغراض عندي في هذا الش بد  هذا الكلام بل لا  

 . قوال قد لا تكون دقيقة، وألا ينُسَب لهذا المذهب ألكي تكون صحيحةا نابلة صريحةا تبييَّ أقوال الح
في الدرس القادم ما يتعلق   -عَزن وَجَلن -، نُكمل إن شاء الل بذن الل  ناا القدر لتأخر نقف عند هذ

وصلى الل وسلم وبارك على نبينا محمد،    رح،شو   بالإجماع؛ لأن النسخ بالإجماع يحتاج إل أمثلة  بالنسخ
 وعلى آله وصحبه أجمعيَّ. 

 الأسئلة:
رمج أصواتًً    ارج الدرسهذا سؤال خس/   يقول: هل يجوز للمرأة لبس أسورة  على يد  واحدة تَ 

 الأجانب؟ بيّ 
 إن هذه المرأة إذا كانت تلبسها من باب الزينة فإنما تُُنَع منها لأمرين: نقول:

ر ج لمهمنَّ لمي  ع لَمَ مَا يخ  فميَّ ﴿هيٌّ عنها ا فإظهار الزينة منتهإذا أظهر    ﴾ممن  زمينَتمهمنَّ  وَلَا يَض رمب نَ بأمَ
إن اليد على قول كثيٍر من أهل العلم يجوز  فالمقصود من هذا: أن إظهار الزينة حتى قالوا: [31]النور:

 ؛ كشفها الكف، لكن لو كانت عليها زينة 
   . ومثنلوا للزينة بالخضاب، تُُثنل للزينة بالخضاب الذي هو الحناء الرسوم والنقوش -
 حليًّا كخاتٍم يُجم مله.  وا: لو كان عليهقال وا للزينة أيضااومثلن  -
 .ظافر وغيرهااليد هذا الطلاء الذي يكون على الأ والآن من الزينة التي تكون على -

 هذا واحد.  يحرُم عليها على القول بجواز كشف الكف وأنها ليس عورة، فحينئذٍ 
ر ج لمهمنَّ ﴿الأصوات؛ فالخلاخل التي ثل م ينةا ز همم قالوا: إذا كان يو الأمر الثان:    ﴾ وَلَا يَض رمب نَ بأمَ

لما تكلم عن لبس المرأة القبقاب  بعض أهل العلم نقلها ابن مفلمح في ]الآداب الشرعية[  [31]النور:
، فتكلموا عنه وهي  ارية ]دارية الآداب[ فالنهي عنه؛ لأنه  الدم في أوردها أيضاا الناظالذي يُصدمر صوتًا

سونه وانتهى الموضوع، لكن إن كان  ادة قد جرت به كل الناس يلبن العقالوا: ما لم يك ر صوتًا يُصد
اج إل تقيده بالعُرْف  الكل يحتذلك فإن إطلاق حكم لظهر صوتًا من باب التجم ل فإنه منهي عنه، و يُ 

 ه. وعادة الناس في 
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 * * * 
يَّةَ لموَارمث   وَ لَا »س/ يقول: حديث:  إمذَا حَضَرَ   ك تمبَ عَلَي ك م  ﴿ألا يكون ناسخًا لقوله:  «صم

يَّة  أَحَدكَ م  ال مَو ت  إمن  تَ رَكَ  اً ال وَصم  ؟[180]البقرة:  ﴾ خَير 
نقول: لا، بل الناسخ له القرآن؛ لأن الناسخ له إنما هي آيات الفرائض، فإن الل قد أعطى كل 

يَّةَ لموَارمث   وَ لَا »ف   هي التي نسختهذي حقٍ  حقه، آية الفرائض  فرض  هذه قبل  ذٍ إنما كانتفحينئ ،«صم
 ة. ا الحديث أن الناسخ له إنما هو الآيفي هذ -صَلنى اللُ عَلَيْهم وَسَلنم- واريث، وقد بيَّن النبي الم

 * * * 
 الفازليّ يمنع وصول الماء للبشرة؟س/ أخونا يقول: هل 

، وأما  فإنه يمنع بقة الفازليَّ فأصبح لها جُرْم رء طتخدام المعتاد للفازليَّ لا يمنع، لكن لو كثنر المالاس
ا يجتمع على شكل دوائر وكور فإن هذا لا يمنع، الذي يمنع الذي  المعتاد حتى وإن كان الماء تجده ربم

 م. كون له جُرْم، ولذلك نص وا على أنه لا بد أن يكون له جُرْ ي
 * * * 

س بِلزمن؟ س/  يقول: هل الميت يُ 
[ للبقاعي كتاب ]الروحا، واختصار  لاماا كثيرا يم ستجد فيه كلابن الق  [الروح]  كتاب   ك لو تراجع أظن  

 كان مؤمناا أو كان  أن المرء إذا وضع في قبره سواءا  ذكروه ا سمه ]سر الروح[ طبُمع أيضاا كذلك، لكن مما
 أو سريعاا؛   زمن يمر عليه مسرعااكافراا فإن ال
جنة، فمن باب  عليه يتشونق لل  -عَزن وَجَلن -فضال الل عيم له وإؤمن من باب التنلأن الم -

  .ون كما بيَّ الظهرينسريعاا، حتى قيل: يكقت الو عيم يمر عليه التن
  سريعاا.؛ لأنه يقول: رب م لا تقُمم الساعة، يمر عليه الوقت ما المنافق من باب تعذيبهوأ -

 لكنها موجودة في الكتب. في ذلك آثار لا أدري عن صحتها،  ت جاء
 * * * 

يل نسخ التلاوة دون  بأنه من قب بِواز نسخ الأخبار :ائليقول أخونا: هل ي وجَّه قول الق س/
 مدلول الْبَ؟

 لا قصدهم بالنسخ ليس ذلك، صرنحوا بأن قصدهم بنسخ الخبر أي نسخ الحكم والمعنى.
 * * * 
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 نعي على بِب المسجد؟عزاء و ننا يقول: حكم تعليق ورقة إعلان أحد إخوا س/
 م مت المساجد: موعُ  قليل من المشايخ من  شائخ وصدر فيها تعميمالم

 فإنه جائز.  يلو كان الباب الخارج -
   .ك ذلداخلي فلا يجوز الوأما إن كان  -

 .ذلك لم تُجعَل ل ن، ولا النعي، ولا غيرها، فإن المساجدلالا الإع
 * * * 

 مجالس العزاء العامة؟ما حكم  س/
يجوز جعل   ه أنهيخ هنا الشيخ ابن باز وغير المشا به تييفُوهو الذي  مجالس العزاء نصن الفقهاء

   .ثلاثةويُحدند بمجلسٍ للعزاء 
 : أما الدليل على أنه مجلس للعزاء

هَا-فقد ثبت في الصحيح من حديث عائشة  - يَ اُلل عَن ْ أنها كانت إذا مات لهم  " -رَضم
صريح  ، وهذا "ةنلأهلها فصنعت لهم تلبييجتمعون أتت  [52:21:1] الميت وخرج الناس

 يجتمعون، فإذا خرج يعُز مون. على أنه
ماع وصنع الطعام من أنهم كانوا يعد ون الاجت" :جليالبن عبد الل يث جرير بوأما حد -

   النياحة".
بح المكان لا يعُرَف أهو وليمة نكاح أم م بأن يُصجل الطعاهو مجموع الأمرين: أي الاجتماع لأف

نذهب إليه لنأكل عنده طعاماا،  ل عنده عزاء ف ن فلاناا مأتم وعزاء، وبحيث أن الناس يتجمعون إمة ولي
  .ك يُصبح الناس يتجمعون لأجل ذلف

  التعزية لأجل الأجر، أو لأجل التوسية مواساته جل تعزيته أو يت المعزنى لألبما إتيان الشخص وأ
، وقد نصوا مباحفهذا  فإن الشخص أول ما يموت له الميت يحس بفقده فيحتاج أن يكون بجانبه أناس 

رم أَن  تُ مدَّ  لَا "لحديث أم حبيبة:    لاثة أيامبث   يقُدنرعليه الفقهاء قالوا:   مم الآخم للََّّم وَال يَ و  ممن  بِم  يُمل  لام رأَة  ت  ؤ 
قَ ثَلاثم  غَير م زَو ج   عَلَى هذا  ، كام الأخرىتُحَد إليه الأحهذا حد  ف : الإحداد مقدنر بثلاث فقالوا "فَ و 

 فهو جائز.  - عليهم رحمة الل-به المشايخ وقدنروه ونص وا عليه في كتب الفقهاء، ويفُتي  همرأي
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، أن تُذكر محاسن الميت، ولذلك وضع الزينات لا يفُرنق بيَّ الزواج وغيره، جمع الناس  :نوع مالم
ن وكان وكان  كان وكا  نجتمعروه مباشرةا،  قدن   لذا  ةحيايقولون: ذمكر محاسن الميت بعد وفاته مباشرةا من الن

 قول: هذه نياحة. وكان، ن
لأهل الميت فهذا أمره سهل،  إن صُنمع الطعام  وأماجل الناس، ع الطعام لأ: صُنن الممنوعأيضاا م

نا أحد  يت يقولون: ما جاءتجد أصحاب المإن لم يأتم أحد  فيصبحون يتكلنفون لكن من أجل الناس
  .ون طعاماار س فيخطعام ائتونا ببطعام، اذهبوا و 

يشترط   عزائه، وقدبمبلغٍ ما لصي الميت ن في هذه المآتم قد يو ولذلك في بعض الناس الذين يتوسعو 
الصفة الفلانية، وأن يكون فيه سرادقٌ والسرادق الخيمة  فيشترط أن يكون فيهه، ئيناا في عزاشرطاا مع

لو اجتمعوا ورأى  خص الفلاني المقرئ الفلاني وهكذا، تي فيه الش ة، وأن يأالكبيرة مثلاا بالشيء الفلاني 
 ة بالعكس أحسن من سكوتهم.دقراءةا القرآن جي ، رأ منا واحدأهل الميت أنهم يسكتون قالوا: يق

أمر بالاستماع   -عَزن وَجَلن -؛ لأن الل في قراءة قرآنكان الناس يدخل ويخرج فلا يكون   وكن لل
تَممع وا لَه  ﴿ ،إليه والإنصات  ت وا وَإمذَا ق رمئَ ال ق ر آَن  فاَس  طبعاا هو على العموم  [204]الأعراف: ﴾وَأنَ صم

هذا كلام أهل العلم في قضية الاجتماع،  ، عبرة بعموم اللفظالصلاة ولكن على عمومها وال نزلت في
 ضور.جاز الح ؛فحيث جاز

شُهمر عنه هذا الرأي   نهو م، و فأعُز مييحتاط في هذا الباب كان يقول: أذهب  نبعض المشايخ مم
ئاا، فأمتنع من الأكل لكيلا أجمع بيَّ الذهاب  وبقوة كان يقول: أذهب وأعُز مي ولكن لا آكل شي

، وأنت كذلك كلما أمكنك في عزائك ألا ايجده يحضر ولا يشرب قهوةا ولا شوالأكل، فت الاجتماع
جان شاي كما  عطيه فنجان قهوة أو فنتقُد مم للحضور شيئاا فهو حسن، أما كل من دخل لا بد أن نُ 

م، والحد  مو الغلو هو المذلو،  ، فكلما قُ ل مل كلما ابتعدت عن الغلو كان ضيفاا فقد يكون فيه بعض الحرج
ي يرعى حلو الحممَى  وأنت كالراع بينهما ومكثمر، و الأدنى مسموح، وبينهما مفاوز بعض الناس مقمل 

 . يوشك أن يقع فيه
 وسلنم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعيَّ.وصلن الل 

 * * * 



 
 

 

 

31 

 أصُُولِ الْفِقْهِ  الْمُخْتصََرِ فِي  31
 

    



 

 

 

  
 
 

 

 
 

حُ كتِرابِ  ْ  شَر
ِ فِ   أُصُولِ الْفِقْهِ  الْخُْْترصَر

ةِ:  أْليِفُ الْعرلامر  تر
نْبرلِي  امِ الْْر   رحمه الله ابْنِ اللَّحَّ

كْتُورِ  يخِ الدُّ ضِيلة الشَّ حُ فر ْ  :شَر
يعِرِ  ور دٍ الشُّ مِ بْنِ مُُرمَّ لار بْدِ السَّ  عر

 حفظه اللهَُّ

 الشيخ لم يراجع التفريغ
 الثالث والثلاثونالدرس 
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 اللحام الحنبلي

 

 والصلاة والسلام على رسول الله.بسم الله، والحمد لله، 
 اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين.

هَُ الله تَ عَالَ -قال المؤلف   :-رَحِم
 ."مسألة: الجمهور أن الإجماع لا ينُسخ، ولا ينُسَخ به" ✍

 إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد بسم الله الرحِن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا
 أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، وسلم تسليمًا كثيراً إل يوم الدين.

 -ثم أما بعد:
َهُ الله تَ عَالَ -في هذه المسألة سيتكلم المصنف  عن النسخ بالإجماع، ونسخ الإجماع، والنسخ  -رَحِم

 اس.بالقياس، ونسخ القي
تعود للمسألتين  (الجمهور)هذا يعود للإجماع والقياس معًا؛ لأن كلمة  )الجمهور(فقول المصنف: 

وفي ذلك أن تعبير المصنف هنا تبع فيه ابن مفلح، والحقيقة معًا، مما يدل على أن في المسألتين خلافاً، 
أنه لا يجوز نسخ الإجماع }، فإن مسألة النسخ بالإجماع حُكميَ فيها إجماع، فقد نقل ابن عقيل: نظر

وما ذكره ابن عقيل في محله، وذلك أنه لا ، ، قال: }ولا عرفت مخالفًا فلا أحكي قوله{{ولا النسخ به
 .أحدًا من أهل العلم قال: إن الإجماع ينسخ، أو أنه ينُسَخ كذلك أن يعُرَف

َهُ الله تَ عَالَ -الشيخ تقي الدين  موقد تكل الإجماع ينسخ يؤتى به لأحد  عن أن التعبير بأن -رَحِم
 :معنيين، وأحد المعنيين صحيح، والآخر باطل، بمعنى أنه منفي

إن الإجماع ناسخٌ لا بنفسه، وإنما بمستنده، فيكون الإجماع : فهو أن يقال: فأما المعنى الصحيح
د فقط دون حينئذٍ كاشفًا عن الدليل الذي يدل على هذا النسخ، وحينئذٍ لا يتصور إلا في أخبار الآحا

ما عداها؛ لأن القرآن لا ينسخ إلا بقرآنٍ، والقرآن موجودٌ، فلا يحتاج إل إجماع، ولكن خبر الآحاد قد 
ينسخه خبر آحادٍ آخر، ولكن الخبر الناسخ قد لا يبلغ لكثيٍر من الناس، فحينئذٍ نقول: إن الإجماع 

 ح.خ الخبر الأول. وهذا المعنى صحيسَ كاشفٌ لخبر الآحاد الذي نَ 
هو أننا نقول: إن الإجماع بنفسه يكون ناسخًا للدليل الشرعي، سواءً كان  المعنى الثاني الباطل:

 خبر آحادٍ، أو قرآنٍ، أو سُنَّة.
 .خلافه{ اكَ ح  ليُ  إنه لا يعُرَف فيه مخالفٌ }وهذا الذي قلت لكم: إن ابن عقيل قال: 
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 اللحام الحنبلي

 

 أظن أن كل من قال: إن الإجماع  وقد ذكر الشيخ تقي الدين في بعض كلامه أنه قال: }كنت
نفسه على جماع كاشفٌ لدليل النسخ، لا أنه دليلٌ بينُسَخ إنما مراده المعنى الأول الصحيح؛ بمعنى أن الإ

 {.النسخ
  :ثم وجدت في كلام النظَّام ما يدل على قصده المعنى الثاني: أن الأمة لو أجمعت على }قال

هو قولٌ في غاية } :ن ناسخًا{ وهذا القول كما قال الشيخخلاف دليلٍ، فإن إجماعها حينئذٍ يكو 
-صَلَّى الله عَلَي هم وَسَلَّم-الفساد، إذ مآله إل أن الأمة يجوز لها أن تبدِّل دينها وأن تغيره بعد نبيها محمد 

في ولكن كما قلت لكم: كان يتأوَّل للنظَّام، ثم بان له أن للنظَّام كلام قريب الصريح  ،، وهذا باطل{
 هذا المعنى وهو في غاية البطلان.

أن تعلقها بالمسألتين، والأقرب أن تعلقها بالثاني  )الجمهور(عرفنا كلمة  )الجمهور(يقول الشيخ: 
 (.الإجماع لا ينُسَخ)دون الأول أن 

ينُسَخ؛ يعني بأنه إذا اتفقت  هذا الذي جزم به عامة أهل العلم، ومعنى كونه لا )لا ينُسَخ(قوله: 
انقضاء ذلك العصر جاء آخرون فأجمعوا على  ثم بعد ة في عصرٍ من الأعصار على حكمٍ شرعي،مالأ

دَ فإنه لا يكون ناسخًا، }لا يتصور{؛ يعني يُُنَع منه عقلًا، ويُُنَع  خلافه أن هذا لا يتصور أولًا، فإن وُجم
دَ فلا يكون ذلك ناسخ، ولا يُكن أن يكون ذلك؛ لأنه يكون حينئذٍ تناقضٌ  منه شرعًا، لكن إن وُجم

 في الحكم.
أي لا ينسخ الإجماع نصًّا آخر، فلا ينسخ الكتاب، ولا ينسخ السنة، وإنما  )ولا ينُسَخ به(قوله: 

 يكون كاشفًا لوجود ناسخٍ لم يصلنا في بعض الأحيان.
الأحاديث الأربعة التي أوردها الترمذي في  وقد ذكرت لكم: أن من الأمثلة على كونه كاشفًا:

أن كل ما أورده في كتابه ]السنن[ أو ]الجامع[ أنه عليه العمل إلا أربعة }ننه، فقد ذكر الترمذي: س
ومنها  ،«ة يقُتَلعَ اب  الر   و  ة أَ ثَ ال  ي الث  ر ف  م  خَ ب ال  ار  شَ  ن  أَ »أحاديث لم يعمل بها أحدٌ من الفقهاء، ومنها: 

صَلَّى الله عَلَي هم -من الأحاديث التي وردت عن النبي  ، ونحو ذلك«لس  تَ غ  ي َ ل  فَ  ايتً س ل مَ غَ  ن  مَ  ن  أَ »
 وقد أطال ابن رجب في كتابه ]شرح العلل[ للترمذي في بيان هذا المعنى والزيادة عليها. -وَسَلَّم

 ."وكذا القياس" ✍
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 قياس العلة وقياس )القياس( والمراد بولا ينُسَخ به،  ؛ أي وكذا القياس لا ينسخ)وكذا القياس(قوله: 
القياس الأولوي، نبَّه على هذا المعنى ابن رجب، فقال: }ليس مرادنا  )القياس( الشبه، وليس المراد ب

بالقياس الذي لا ينَسَخ ولا ينُسَخ به القياس الأولوي، ومنه فحوى الخطاب لمن سماه قياسًا جليًّا{ عند 
 من سماه قياسًا جليًّا، ومر معنا ذلك قبل درسين.

بن تيمية ا: هذه من المسائل التي عبرَّ عنها أبو البركات المجد قياس، والنسخ بهومسألة النسخ بال
خالفوا في هذا المسألة، بل قال  -عليهم رحِة الله–بأنها من المسائل العظيمة، وذلك أن فقهاء الحنفية 

فيعارضون  أبو البركات: }إن الحنفية وغيرهم من الفقهاء يخالفون فيها، فيقعون كثيراً في هذا الأصل،
و أن القياس منسوخٌ بين قياس أحد النصَّين والنص الآخر، وحينئذٍ يحكمون بأن القياس ناسخٌ للنص، أ

قال:  ةوهذا الكلام غير صحيح، ولذلك يقول أبو البركات لما ذكر خلاف الحنفي بالنص الآخر{
 {.-عالرحِهم الله ت–}والإمام أحِد يخالفهم بذلك، بل هي طريقة عامة أهل الحديث 

 ؛ أي يشمل النسخ به وعدم النسخ.)وكذا القياس(إذن عرفنا قوله: 
قلنا: يعود للمسألتين، والمخالفة في القياس هو عند الحنفية، ووافقهم  )الجمهور(وقول المصنف: 

إن القياس ينَسَخ وينُسَخ به{ وهذا غير صحيح لأن القياس }بعض الشافعية وبعض المالكية، فقالوا: 
 عيفة، والنص دلالته أقوى في المعنى، وحينئذٍ فلا ينُسَخ ولا ينَسَخ.دلالته ض

 ثم ذكر المصنف قولًا ثالثاً فقال.
  :وكذا القياس(طبعًا القول الأول صرَّح به في قوله(. 
  مما يدل على أنه قوله:  )والجمهور(مفهوم من قوله:  )ينَسَخ وينُسَخ به(والقول الثاني وهو أنه

قلنا: أنه لا خلاف فيه  )الإجماع(ل على أن هناك قولًا مقابلًا فيه يرى عدم ذلك، وأما يد )والقياس(
 إلا ما حُكمي عن النظَّام.

وفي ]الروضة[: ما ثبت بالقياس أن نُص  على علته، فكالنص ينُسخ وينُسَخ به، وإلا " ✍
 ."فلا

 قهاء الحنابلة هم روضتان:]الروضة[ الروضة الأصولية؛ لأن ف المراد ب (وفي ]الروضة[)قوله: 
 روضةٌ فقهية. -
 وروضةٌ أصولية. -
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والغالب إذا نقُمل عن الروضة في كتب الأصول فهو ]الروضة الأصولية[، وفي كتب الفقه ]الروضة 
 الفقيهة[.
نقل المصنف هذا القول عن أبي محمد بن قدامة، وقد سبقه أبو الخطاب،  )وفي ]الروضة[(قوله: 

 ى هذا القول كذلك، ووافقهم كذلك الطوفي، فإنه نصر هذا القول كذلك.فإن أبا الخطاب ير 
القياس  (خ وينُسَخ بهن نُص  على علته، فكالنص ينُسَ إما ثبت بالقياس  )وفي ]الروضة[يقول: 

 إذا كان قياس علة فإن مسالك العلة متعددة، وسيمر معنا إن شاء الله ذلك بعد درسين.
 : فمن مسالك العلة

 النص. -
 .كالسبر، والتقسيم، والدوران، ونحوهمسالك عقلية   ومن مسالك العلة -

فَت بها علة القياس نصيةً، فحينئذٍ يُ عَامَل القياس معاملة النصالعلة فإن كان مسلك   .التي كُشم
 نهيت عن النبيذ لكوننه)قال:  -صَلَّى الله عَلَي هم وَسَلَّم-: فقالوا: لو أن النبي ومث لوا لذلك بمثال

 . فهذا يدلنا على أن العلة الإسكار فيه، فحينئذٍ نقول: فهذه تكون علةً منصوصة.(مسكراً
  كيف ينُسَخ به وينُسَخ هذا الحكم؟ 

. فهنا نص على (حرمت الخمر المصنوعة من العنب لكونها مسكرةً )يقولون: لو أن الشارع قال: 
، فلو فرضنا ع من التمر، فهذا هو المقيس عليهو العلة، فقسنا على الخمر المصنوعة من العنب النبيذ المصن

نبيذ التمر. فحينئذٍ هل نقول: إن هذا النص نسخ القياس أم لا؟ هذا  تُ بَ  بعد ذلك أن الشارع قال: أَ 
 مثاله.

 الثاني، أو تقدم الدليل الثاني علىيكون القياس هو الناسخ؛ بيث لو تقدَّم الأول على  هوعكس
الناسخ هو القياس، وقلت لكم: إن هذه المسألة ذكر جد الشيخ تقي الدين  حينئذٍ الأول فإنه يكون 

 وهو أبو البركات: أنها مسألة عظيمة كثيرة الوقوع في كتب الفقهاء، وخاصةً كتب الحنفية.
ينَسَخ ولا ينُسَخ  )فلا(أي وإن لم تكن العلة منصوصةً بأن كانت العلة مستنبطةً،  ؛(وإلا فلا)قال: 

 كلامه.  به. هذا معنى
بذلك  مختصةٍ  مسألة: ما حكَم به الشارع مطلقًا أو في أعيانٍ، لا يجوز تعليله بعلةٍ " ✍

 ."الوقت عند أصحابنا والشافعية، خلافاً للحنفية والمالكية
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المسألة من المسائل الدقيقة جدًّا، والحقيقة أن هذه المسألة قد يرَمد فيها بعض الاستشكالات  ههذ
 من جهات: 

 .التصور من جهة -
 ومن جهة التطبيق. -
 ومن جهة موضع المسألة في هذا الباب. -

-هذه المسألة متعلقة بالحكم العام أو المطلق إذا ورد، ثم جاء المجتهد فخصه بعلةٍ تخصه بزمن النبي 
من ، ولا تتعداه لزمنٍ بعده، فهل هذا التعليل الذي يؤدي لتخصيص الحكم بز -صَلَّى الُله عَلَي هم وَسَلَّم

 جائزٌ أم ليس بجائز؟  -صَلَّى الله عَلَي هم وَسَلَّم-النبي 
هذه المسألة قد يكون في النظر الأولي يكون أن المناسب عنها إما في العموم؛ لأن اللفظ عام، ثم 

، كما أنه يحتمل أن تورد في باب القياس -صَلَّى الله عَلَي هم وَسَلَّم-خُص بعلة تقصره على زمن النبي 
لأنها متعلقة بالتعليل، ولكن المصنف هنا أوردها في باب النسخ، وإيراده لهذه المسألة في باب ؛ كذلك

َهُ الله تَ عَالَ -النسخ الأصل فيها ما ذكره ابن مفلح، وابن مفلح تبَمع فيها الشيخ تقي الدين  ، وأظنه -رَحِم
 تورَد هذه المسألة في باب النسخ. هو أول من اقترح أن

 يخ تقي الدين لما ذكر هذه المسألة قال: }ينبغي أن يذُكر هذا في مسألة النسخ فقد ذكر الش
ب رفعه، وتُسقمط حكم الخطاب،  بالقياس{ قال: }ويسمى النسخ بالتعليل، فإنه تعليلٌ للحكم بعلةٍ توجم

 فأصبح هذا التعليل بمثابة النسخ، ورفعٍ للحكم{.
د الشيخ تقي الدين، وتبعه المصنف، وتبعه قبل ذلك إذن فإيراد المسألة في هذا الموضع هو من اجتها

 ابن مفلح.
إذا عُلِّل بعلةٍ، ثم زالت تلك العلة فإن لها ثلاثة أنواع لكي نعرف ما هي المسألة  الحكم

 المبحوثة هنا:
 الحالة الأول.

ل أو خلينا نبدأ ب..،  خم تقسيمين نقول: إن الحكم الذي يزول بزوال علته. نقول له ثلاثة أنواع، ندُ 
 في تقسيمٍ واحد.
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  :أن يكون زوال الحكم بزوال نفسه، فحينئذٍ يكون نسخًا؛ لأن الحكم رفُمع بدليلٍ الحالة الأولى
 ئذٍ يكون نسخًا.نآخر، فزال نفس الحكم، فحي

 :أن يزول الحكم بزوال علته. فهذه هي مسألة الباب. والحالة الثانية 
 وزوال العلة له صورتان:

 زوال العلة مع القطع بعدم رجوعها وعودها، وهو تعليل الحكم بعلةٍ لا توجد ولىالصورة الأ :
 وهو مسألتنا هنا. .فتجعله مختصًّا بها -صَلَّى الله عَلَي هم وَسَلَّم-إلا في زمن النبي 

 الحاجة، ومثل الضعف،  :مثل : زوال الحكم بزوال علته التي قد تعود بعد ذلك.والحالة الثانية
آخر. وهذا لا وة، وظهور الدين، وغير ذلك من الأمور التي قد توجد في زمانٍ، وترتفع في زمانٍ أو الق

 صحيح، فيرتفع عند ارتفاع العلة، ويوجد عند وجودها.تعلق لنا بها لأن التعليل 
: فهو زوال الحكم لا بنفسه، وإنما بزوال علته التي لا يُكن أن تعود بعد ذلك؛ وأما مقصود المسألة

 .-صَلَّى الله عَلَي هم وَسَلَّم-ن تعليله بتلك العلة يقصره على زمن النبي لأ
إذن عرفنا محل هذه المسألة في وضوحها على سبيل الإجمال، ثم سأشرح كلام المصنف على سبيل 

 التفصيل.
في  [المسودة]هذه المسألة المتكلمون عنها قلة في الحقيقة، وقد أطال عليها الشيخ تقي الدين في 

 :موضعين، وليس في موضعٍ واحد، وأطال إطالةً كبيرة، وقد ذكر في الموضعين الذي أطال فيهما
 الموضوعين قال: }هذا أصلٌ عظيم{. في أحد -
 .وفي الموضع الآخر قال: }هذا فصلٌ كثير المنفعة{ -

نابلة أخذه أخذ كلام العلماء الحنفية، والمالكية، والشافعية، والح -فيما يظهر من كلامه–وأنه أخذ 
 .[المسودة]من تعليلاتهم، ولم يأخذه من تصريحهم بذلك كما هو يظهر من كلام الشيخ في 

 .(ما حكَم به الشارع مطلقًا أو في أعيانٍ )يقول الشيخ: 
يعني أن الشرع يأتي بكمٍ، ثم إن ذلك الحكم يكون مطلقًا، أو في  )ما حكم به الشرع(قوله: 

 أعيان.
 أو في الأمكنة.لأزمنة، فيكون عامًّا في الأزمنة، أو في الأحوال، أي مطلقًا في ا ؛)مطلقًا(معنى كونه 
 يشمل ثلاثة أشياء: )ما حكم به الشرع مطلقًا(إذن قوله: 
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 .الإطلاق في الأحوال 
 .وفي الأزمان 
 .وفي الأمكنة 

عموم  بابمن المراد به أن يحكم الشرع في عموم الأعيان، فيكون ذلك  )أو في أعيانٍ(وقوله: 
أن الأول أعلى من الثاني، الحكم المطلق يكون أعلى من  :الأشخاص، وقد ذكر الشيخ تقي الدين

 الشيخ. الشيء الحكم العام. نبَّه على هذا
يعني أن ما قدمه المصنف هو  ؛(بذلك الوقت مختصةٍ  لا يجوز تعليله بعلةٍ )أو في أعيانٍ قال: 

 .-صَلَّى الله عَلَي هم وَسَلَّم-لا توجد العلة إلا في عهد النبي أنه لا يجوز تعليل ذلك الحكم بعلة 
دون ما  -صَل ى الله عَلَي ه  وَسَل م-أضرب أمثلةً لما عُلِّل به من العلل الموجودة في عهد النبي 

 عداها:
 :قلنا: نبدأ أولًا بما حكم به الشرع مطلقًا 
 صَلَّى الله -مثل أن يأتي حكم عن النبي  :مما حكم به الشرع مطلقًا الإطلاق في الأزمنة

، فيعلل بعلةٍ تقتضي اختصاصه بزمن الشارع فقط دون ما عداه، ولا يتعدى ذلك لزمانٍ -عَلَي هم وَسَلَّم
 آخر، فيكون قاصراً على زمانه.

 أن يأتي الحكم مطلقًا، فيدَّعي المجتهد اختصاصه بناءً على العلة ومثل الإطلاق في الأحوال :
ولا توجد بعده، ومثلوا  -صَلَّى الله عَلَي هم وَسَلَّم- أوردها بالٍ من الأحوال الموجودة في زمن النبي التي

 لذلك.
 صَلَّى الله -: أن الحنفية لما جاءهم الحديث الذي ورد فيه نهي النبي طبعًا مث ل لذلك ابن عقيل

أنها لا تباح إذا خللها الآدمي بفعله وقصده، عن تخليل الخمر وما يترتب على ذلك من  -عَلَي هم وَسَلَّم
قالوا: إن هذا النهي كان نهي تغليظ؛ لأجل التغليظ في اجتناب الخمر، قالوا: وقد زالت هذه العلة 
باعتبار أن المسلمين قد تركوا شرب الخمر، وقد استقر حكمها، فحينئذٍ زال الحكم، فقالوا: إن الآدمي 

 .له وقصده أبُيحَتل الخمرَ بفعلَّ المسلم إذا خَ 
 فعللوا هذا الحكم في هذا الحديث، بماذا؟ 
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باعتبار الإطلاق في الأحوال، فجعلوه خاصًّا  -صَلَّى الله عَلَي هم وَسَلَّم-عللوه بكونه خاصًّا بعهد النبي 
 بتلك التي هو حال التغليظ.

 صَلَّى الله عَلَي هم -لنبي فيُخص بمكانٍ خاص با :من أمثلة ذلك قالوا: ما كان عامًّا في الأمكنة
، ولا يوجد بعده، مثل: أن يأتي أبي سعيد وغيره في زكاة الفطر أنها من الأصناف الخمسة، فيأتي -وَسَلَّم

صَلَّى -ذلك باعتبار أن المدينة التي كان فيها النبي  -صَلَّى الله عَلَي هم وَسَلَّم-فقيهٌ ويقول: إنما قال النبي 
لم يكن يقتات الناس فيها إلا خمسةً فقط، وحينئذٍ فنقول: إن كل ما يقتات في بلدٍ  -مالله عَلَي هم وَسَلَّ 

 لخمسة لا تجزئ إن لم تكن مقتاتةً.هذه ا -انتبه-فإنه يجزئ، وهذه الخمسة لا تجزئ، 
ن لم مجزأةٌ وإك، الرواية الثانية يقولوا: يقاس عليه المقتات، ولكن الخمسة والرواية الثانية لم يقولوا بذل

التمر، ولا  تكن قوتاً في بلد. فهذا نفى الحكم بالكلية يقول: لا يجوز إخراج الأقط، ولا يجوز إخراج
لم تَكُ قوتاً في تلك البلد. وأغلب البلدان الآن التمر والشعير والأقمط ليس قوتاً  يجوز إخراج الشعير إذا

أن تخرجها زكاة فطر، فعطَّلوا حينئذٍ ز : لا يجو بلدان العالم الإسلامي، فحينئذ يقولونعندهم. أغلب 
 .-صَلَّى الله عَلَي هم وَسَلَّم-الحكم لأنهم عللوه بعلةٍ قاصرةٍ بعهد النبي 

هذا الذي أورده المصنف عند الأصحاب جزم به الشيخ تقي الدين،  (عند أصحابنا)قول المصنف: 
 وسبقه لهذا الجزم ابن عقيل فيما نقله هو عنه.

 أيضًا كذلك بناءً على تعليلاتهم في هذه المسألة. (والشافعية)قال: 
ذَ هذا من الحنفية كما قلت لكم: في تعليلاته (خلافاً للحنفية)قال:  م، في مسألة التخليل وغيرها أُخم

قصور من البحث لم أجد أنهم صرَّحوا بذلك، وإنما استخدموا ذلك  على والحقيقةمن المسائل، 
بَ للحنفية هنا، فإن  استخدامًا، بل إني قد وقفت أن السرخسي في أصوله قد صرَّح بخلاف ما نُسم

ا بأن إثبات النسخ قال: }إن إثبات النسخ بالتعليل بالر  بالتعليل بالرأي أي لا يجوز{ وهذا صريح جدًّ
 صر لزمانٍ أو مكان أنه ليس بجائز.من غير دليلٍ يدل على هذا الق

قد أخذه من تعليلاتهم. طبعًا هذا القول إن ثبت عنهم  ومثله أيضًا للمالكية كما ذكر المصنف، فإنه
فهو في غاية البطلان لا شك؛ ولذلك يقول الشيخ تقي الدين بعدما نسب هذا القول للحنفية والمالكية، 

بعد  نأو لبعضهم، قال: }وهذا عندي اسطلامٌ للدين، ونسخٌ للشريعة بالرأي، ومآله إل انحلال م
 .{ وهذا في غاية البطلانيعن شرعه بالرأ -لَي هم وَسَلَّمصَلَّى الله عَ -رسول الله 
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أنه ليس قولًا للحنفية، ولا المالكية، فإن مثل هذا الأصل في غاية البطلان، وإنما  ولذلك الصواب
 يعني قد يقال: علل به بعض الحنفية، أو علل به بعض المالكية، وهذا قد يكون أدق في التعبير.

 ."وينُسَخ به، خلافاً لبعض الشافعيةمسألة: الفحوى ينُسخ "✍
هَُ الله تَ عَالَ -شرع المصنف   فيما يتعلق بالمفاهيم: -رَحِم

كما تقدم معنا هو مفهوم الموافقة. وقد تقدم معنى قبل   )الفحوى( والمرد ب (الفحوى)فقال أولًا: 
هي دلالة  اب()فحوى الخطهو مفهوم الموافقة، وقد تقدم معنا كذلك أن  لفحوى()اذلك قلنا: أن 

ينُسخَ وينُسَخ بها،  انطق في أحد قولي أهل العلم، وقيل: أنها دلالة فهمٍ وليست قياسًا، ولذلك فإنه
 قولون: }إن دلالة النطق دلت عليه{.وكثيٌر من أهل العلم ي

 .؛ أي ينُسَخ مفهوم الموافقة الأولوي(ينُسخ)وقوله: 
 الحكم.؛ أي وينسخ به (وينُسَخ به)
 إن }أكثر أهل العلم كما ذكره المصنف، وقد نسبه ابن الجوزي لعامة أهل العلم، قال:  وهذا قول

 .{عامة أهل العلم على أن الفحوى تنسخ وينسخ بها
على أن بعض  خالفوا في هذه المسألة، وهذا بناءً فإنهم قد  ة(خلافاً لبعض الشافعي)قال المصنف: 

خ سَ ن  ياسًا جليًّا، فتكون داخلة في القياس أنه لا ي َ ق )فحوى الخطاب(الشافعية قد يتوسع في تسمية 
 به. ولا ينُسَخ

 أو بمفهومه.بالنطق، قياس كما قلت لكم، وإنما هي دلالة لغوية إما  تليس )الفحوى(والحقيقة 
خ نطقُ مفهوم الموافقة فلا ينُسخ مفهومه، كنسخ تحريم ا" ✍ لتأفيف لا يلزم منه وإذا نُس 

 ."أبو محمد البغدادي، وعليه أكثرُ كلام ابن عقيل، خلافاً للمقدسي رب. ذكرهضنسخ تحريم ال
خ نطقُ مفهوم الموافقة)هذه مسألة النسخ بالتبع، يقول المصنف:  خ نطقه(قوله:  (وإذا نُس  ؛ )نُس 

خ حكم المنطوق، قال:  لأن قوله:  ؛ أي لا يلزم أن يكون مفهوم الموافقة؛(لا ينُسخ مفهومه)فأي نُسم
 .(لا ينُسخ مفهومه)فالموافقة الأولوي الذي هو الفحوى  نا مفهومه ه(مفهوم)

قول في  (ربضكنسخ تحريم التأفيف لا يلزم منه نسخ تحريم ال): ثم ضرب لذلك مثالًا فقال
﴾: -عَزَّ وَجَلَّ -الله  : أنه يحرم ضرب الوالدين، لو مفهوم الموافقة [23]الإسراء:﴿فَلا تَ قُل  لَهُمَا أُفٍّ

خَت الآ خَ تحريمية فأبيح التأفيف للنُسم الضرب، فإنه ليس بلازمٍ، ليس بلازم  والدين لا نقول: إنه نُسم
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أبو محمد البغدادي هو الفخر إسماعيل أحد  (ذكره أبو محمد البغدادي)نسخ تحرير الضرب. وهذا 
ذلك مما ذكروه و كثيرة في الأصول يرون أنها يقولون: أنها جيدة، أو نح  بن تيمية، وله كتبٌ اتلاميذ المجد 

 في الثناء عليها.
، [الواضح]صرَّح ابن عقيل بذلك في آخر المجلد الخامس من  (وعليه أكثرُ كلام ابن عقيل)قال: 

في  ي المصريشكذكر الشيخ شمس الدين الزر  )إن عليه أكثر كلام ابن عقيل(وهذا القول الذي قال: 
ل لا يلزم منه نسخ الفحوى{ }إن نسخ الأصالخرقي أن هذا هو الأشهر من مذهب أحِد، فقال: شرح 

 .هذا المثال الذي ذكره المصنف
 .إن صح التعبير بالواقعية أمثلة أخرى أيضًا: بعضها فرضيّة، وبعضها واقعيّة لها
 وردنا النهي أنه لا يقضي القاضي وهو غضبان، فحوى الخطاب منه أنه لا يقضي أما الفرضية :

خ النص  هه كمال الإدراك، فلو فرضنا أندُ قم ف  ن الأوصاف التي ت ُ القاضي وهو جائعٌ، ونحو ذلك م نُسم
 يلزم أن ينُسَخ الفحوى. هذا مثال.الشرعي، فأبيح القضاء حال الغضب، فإنه لا 

 صَلَّى الله -وهو ما ثبت عن النبي  :كون أكثر واقعيةٍ وله ثمرة فقهيةلكن المثال الذي قد ي
 لا  ا إ  هَ ق  ي حَ دِّ ؤَ  ي ُ م لَا نَ  غَ لَا رٍ وَ قَ  ب َ لَا وَ  لٍ ب  ب إ  اح  صَ  ن  ا م  مَ »ا ذكر قال: في الصحيح لم -عَلَي هم وَسَلَّم

 لَا ا جماء وَ يهَ ف   سَ ي  ا، لَ هَ ن  ر  قَ ة ب َ رَ قَ ب َ ه ال  حَ طَ ن  ت َ وَ ، اهَ ف  لَ ظَ ب   اةه الش  ؤُ طَ ر تَ قَ ر  اعٍ ق َ قَ ة ب  امَ يَ ق  م ال  و  ع دَ ي َ ق  أُ 
ة ارَ عَ إ  ا، وَ لهَ حَ فَ إط رَاقُ »: وما حقها؟ قال: -لَّى الله عَلَي هم وَسَلَّمصَ -فقيل للنبي « نر  قَ ة ال  ورَ سُ ك  مَ 
هذه الأوصاف الأربع كانت واجبةً، ثم « يل اللهب  ي سَ ا ف  هَ ي   لَ ل عَ م  حَ ال  اء، وَ مَ ى ال  لَ ا عَ هَ ب  ل  حَ ا، وَ هَ و  ل  دَ 

خَت بوجوب الزكاة، فلا حق في المال واجبٌ بعد ذلك إلا الزك  اة.بعد ذلك نُسم
  :إن هذا الوعيد العظيم لما كان }استدل بعض الفقهاء وهو الشيخ شمس الدين الزركشي قال

خَ المنطوق، نقول:  في هذا الحق فإنه يثبت في الزكاة من باب أول، فيكون من باب الفحوى، فلما نُسم
لزكاة، فنستدل بقي الفحوى، فيجوز أن نستدل بهذا الحديث لمن منع الزكاة، مع أن الحديث ليس في ا

مثلة التي يوردها الفقهاء فإن أغلب الأمثلة التي من ثمرة جميع الأ . وهذا يعني ثمرة أجود{به في الفحوى
 سخ اللفظ، لكن هذا قد يكون صريًحا فيه.يوردها الفقهاء قد لا تكون يعني هي فرضية إذا نُ 

هَُ الله تَ عَالَ رَ -هو الموفق  )المقدسي( المراد ب (خلافاً للمقدسي)قول المصنف:  فقد جزم بذلك  -حِم
: أنه يلزم ومعنى هذا القول أو مؤداهفي ]الروضة[، وتبعه الطوفي أبو سليمان. وهذا هو القول الثاني: 
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من نسخ المنطوق أن ينُسَخ الفحوى وهو مفهوم الموافقة؛ لأن الفحوى تابعةٌ للمنطوق، والتابع تابعٌ، 
خ تابعه. خَ الأصل نُسم  فإذا نُسم

حكم أصل القياس تبعه حكمُ الفرع عند أصحابنا والشافعية، خلافًا  خَ س  إذا نُ "و  ✍
 ."لبعضهم

 )أصل القياس(؛ أي حكم المسألة المقيس عليها، فقوله: (حكم أصل القياس خَ س  نُ )قول المصنف: 
 أي حكم المسألة المقيس عليها. 

علةٍ معينة سواء كانت العلة منصوصةً، انه إذا ثبت حكمٌ في عيٍن من الأعيان ب معنى هذه المسألة:
أو كانت مستنبطةً، ثم قيس على هذا الحكم شيءٌ ما، فرعٌ أو فروعٌ متعددة، فإنه يثبت للفرع حكم 

 الأصل.
خَ المقيس عليه  )أصل القياس(نقول: إذا ورد النص بنسخ المقيس عليه الذي سماه المصنف  فإذا نُسم

عليه كلها تكون منسوخةً لأنه من باب التابع، ولا شك أن الفرع لا  فإن الفروع المبنية عليه، والمقيسة
 يستقيم إلا بأصله.

 رق بين الفحوى، وفرقٌ بين القياس:فهناك ف
خَ الفرع.فالقياس إذا  - خَ الأصل نُسم  نُسم
خ اللفظ وهو الأصل لا يلزم منه نسخ الفحوى وهي التابعة له؛ لأنها معنًى  - وأما الفحوى فإذا نُسم

 تقل بذاته.مس
 وقد أورد المصنف في هذه المسألة قولين:

أي أن الحكم في الفروع المقيسة على هذا الأصل  ؛القياس( تبعه حكمُ )بدأ بالقول الأول قال:  -
 كلها تبطل، وتكون منسوخةً بالناسخ الأول، ولا تحتاج إل دليلٍ آخر ينسخها.

زم بهذا كثير من أصحاب الإمام أحِد ؛ أي أصحاب الإمام أحِد، وقد ج)عند أصحابنا(قال: 
 منهم القاضي وكثير من تلامذته كأبي الخطاب، وابن عقيل، وممن جزم به أيضًا الشيخ تقي الدين وغيره.

]الأشباه والنظائر[ هذه جماعة من الشافعية، بل قد أورد ابن السبكي في  جزم به (والشافعية)قال: 
من باب القواعد الفقهية، وبنى عليها فروعًا كثيرةً أوردها هناك، الأشباه والنظائر[ وجعلها القاعدة في ]

 فقد أورد نحوًا من عشرة فروعٍ أو أكثر.
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 لمخالفون في هذه المسألة.أبهم المصنف ا (خلافاً لبعضهم)قول المصنف: 
 يلزم منه نسخ الفرع المقيس عليه. أن نسخ أصل القياس لا والخلاف في هذه المسألة

 .للتردد فيهم ومن هم الذين قالوا هذا القول بهمهم المصنف سبب إبهامهوهؤلاء الذين أ
فقد نسب القاضي أبو يعلى في ]العدة[، وابن السبكي في ]الأشباه[ وغيرهم هذا الخلاف للحنفية، 

خَ أصل القياس بقي حكم الفرع. كذا نسبه للحنفية.وذكر أن الحنفية بعمومهم يقولون: أن  ه إذا نُسم
 .نفية بخلاف ذلكنسبته للحنفية فيه نظر، فقد جزم كثيٌر من الح أنوالحقيقة 

 {؛لا يبقى حكم الفرعإذا نسخ حكم أصل }لثبوت[ يقول بهذا النص: بل قال في ]مسلم ا 
بَ للحنفية{ يعني أن أغلب كتب }يعني وفاقاً للجمهور، ثم قال:  لا يوجد الحنفية وقيل: يبقى ونُسم

ن بعضًا من الفقهاء كابن عقيل نسب هذا شافعية والحنابلة لهم؛ ولذلك فإفيها هذا القول، نسبه من ال
قال به أحد منهم أم لا. أهَُم  -عَزَّ وَجَل-القول لبعض الحنفية ولم ينسبه لجميعهم، والعلم عند الله 

 ا ما يتعلق بالمذاهب التي نسبت لهم.هذ
 من قال بهذا القول من أصحاب أحمد؟ 

بو يعلى في آخر ]العدة[ في المجلد الرابع، فقد ذكر في باب القياس من باب ممن قال بهذا القول أ
أنه لا يُتنع عندنا أن يبقى الحكم في الفروع مع نسخ حكم }الاستطراد والرد على مخالفٍ في مسألة: 

، فذكر على أن ذلك لا يُتنع، مع أنه صرَّح في باب النسخ تصريًحا أن ذلك يرتفع؛ أي حكم {الأصل
خَ حكم  الفرع بي يعلى هذا القول، والصواب أن أبى يعلى الأصل، ولذلك فقد نسب المرداوي لأإذا نُسم

بتصريح؛  عنده لا يُتنع عقلًا، وليس الامتناع الشرعي، وهذا هو الصوابهو لا يرى هذا القول، وإنما 
 لكي نجمع بين كلامه الأول والثاني.

 ما هي ثمرة الخلاف في هذه المسألة؟ 
ل كثيرة نسيت عددها الآن، لكن ينبني عليها مسائل كثيرة ئم: أن ابن السبكي أورد مساقلت لك

  أن من أهمها مسألتان:ذكر ابن عقيل: }
 ووجه ذلك: أن هذا الأصل استدل به بعض الحنفية على جواز شرب النبيذ. المسألة الأولى :

في حديث ابن مسعودٍ أنه توضَّأ بالنبيذ، فلما توضأ جاء عنه  -صَلَّى الله عَلَي هم وَسَلَّم-قالوا: لأن النبي 
خَ الوضوء بالنبيذ، فلا يصح  بالنبيذ يدلنا على أنه طهورٌ، وما كان طهوراً فإنه يجوز شربه، ثم إنه نُسم
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خ وبقي حكم الفرع، وهذا طبعًا  الوضوء إلا بالماء غير المتغير، الحنفية يقولون: فيقولون: إن الأصل نُسم
، إن سلمنا بهذه القاعدة على قولهم، وذلك أن النبيذ الذي غير صحيح على أصلهم استدلال حتى
ليس المراد به النبيذ الذي يذُهمب كثيره العقل، وإنما المراد بالنبيذ  -صَلَّى الله عَلَي هم وَسَلَّم-توضأ به النبي 

، فإن بعض المياه عادةً اه الذي تغير بعض طعمه بانتباذ التمر فيه، فذهبت المرورة التي توجد في المي
وبعض الآبار تكون فيها مرورة، فكانت العرب وإل عهدٍ قريب يجعلون فيه نوعًا من التمر ليُذهب 

 تى تغير أثره.حمرورته، فيطيب شربه، فهذا هو النبيذ، لا أنه نبُمذَ ثلاثة أيامٍ فأكثر 
-إلا نهاراً، وقد ذكروا أن النبي على صحة الصيام الواجب لمن لم ينوه  أيضًا استدلوا بهذا الأصل

أرسل لبعض من في أطراف المدينة أن يُُسكوا يوم عاشوراء في نهاره، ولم يأمرهم  -صَلَّى الله عَلَي هم وَسَلَّم
خ حكم وجوب صيام عاشوراء، لكن بقي الفرع الذي استنبطناه منه، وهو أننا وابالقضاء، قال : فنُسم

ه صوم رمضان، ومنه صوم المنذور المطلق، فقسناه عليه، فنقول: قسنا على ذلك كل صومٍ واجب، ومن
 إن القياس يقولون: لا ينُسَخ حكمه بنسخ أصله.

 ."م للناسخ مع جبريلَ اتفاقاًك  مسألة: لا حُ " ✍
يعني أن الدليل الناسخ إذا  ؛(لا حكم للناسخ مع جبريلَ ) هذه المسألة يقول فيها المصنف في أولها:

فإنه لا  -صَلَّى الله عَلَي هم وَسَلَّم-ولم يُ بَ لِّغه جبرائيل النبي  -عليه السلام–جبرائيل  -وَجَل عَزَّ -بلغه الله 
 بمعنى أنه لا يترتب عليه أي أثرٍ مطلقًا. حكم له؛

، وقد جزم بأنه اتفاق {لم أسمع فيه خلافاً}هذا الاتفاق قال ابن عقيل:  ا(اتفاقً )وقول المصنف: 
 والمصنف هنا وغيرهم، وأبو البركات كذلك.ابن مفلح والمرداوي، 

 ."ومذهب الأكثر لا يثبت حكمه قبل تبليغه المكلف" ✍
بُ لِّغ عن طريق  الحكم الناسخ، سواءً  -صَلَّى الُله عَلَي هم وَسَلَّم-هذه مسألة ثانية وهي أذا بُ لِّغ النبي 

 جبرائيل أو سفاحًا كما يعني في ليلة الإسراء والمعراج.
لا يثبت حكمه قبل تبليغه )يدلنا على أن المسألة فيها خلاف  (ومذهب الأكثر)ف: يقول المصن

وهذا القول الذي نسبه المصنف للأكثر هو جماهير أهل العلم، وجزم به أكثر أصحاب  (المكلف
 سبه أبو البركات لأصحاب أحِد.الإمام أحِد كالقاضي وأبو الخطاب، وابن عقيل، وأبو البركات، ون
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  وينبني على هذا قاضي: إنه ظاهر كلام أحِد؛ لأنه أخذ بقصة أهل قباء لما بلغهم، قال الو
: أنه لا يثبت حكم النسخ في حق من لم يعلمه، ويترتب على ذلك مسائل أشار إليها الموفق في القول

 ]المغني[.
ر أنه هذا القول الثاني، وذلك أن أبا الخطاب ذك (ج أبو الخطاب لزومَهوخر  )ثم قال المصنف: 

 يعني تخريجٌ منه بذلك. ؛{ويتوجه}يتوجه على المذهب أن يكون نسخًا، فقوله: 
  :يعني ؛ ويتوجه على المذهب أن يكون نسخًا لأنه قد قال في ]الوكيل[{}يقول أبو الخطاب

يعني يقصد  ؛قال أحِد في ]الوكيل[ }أنه إذا عزله من غير أن يعلم العزل، وقال شيخنا في موضع{
)وخر ج أبو الخطاب وهذا معنى قوله:  إن حكم الخطاب يلزم المعدوم ومن لم يوجد{القاضي }

يعني  ؛(ه بالعزلم  ل  على انعزال الوكيل قبل ع   )وقاسهين ولو لم يعلموا به، فم ؛ أي لزومه للمكلَّ لزومه(
ن لم يعلم الموكل أن أبا الخطاب قاس هذه المسألة على مسألة الوكيل إذا عزله الموكل، فإنه ينعزل بعزله وإ

وكُِّلَ فيها وإن كان غير لم يعلم الموكل بالعزل، وحينئذٍ فلا ينعقد منه أي عقدٍ الذي هو الوكيل، وإن 
 عالٍم بذلك.

ين إذا ولم يبُلِّغه للمكلفين، فإن المكلف -صَلَّى الله عَلَي هم وَسَلَّم-قال: فكذلك هنا إذا بلغ الخبر للنبي 
 لا يقع منهم لعدم تبليغهم.، فإنه فعلوا هذا الفعل

  احد منهما تصرفه متعلق أن كل و  -صَلَّى الله عَلَي هم وَسَلَّم-قالوا: }والجامع بين الوكيل وبين النبي
-جَلَّ وَعَلَا -إلا بإذن ربه ما كان له أن يُ بَ لِّغ شيئًا  تصرفه إلا بالإذن، والنبيبالإذن، فالوكيل لا يصح 

.} 
؛ أي بين مسألة الباب، وبين )بينهما(الضمير في قوله:  (لأصحاب بينهماوفرق ا) قال المصنف: ثم

 مسألة انعزال الوكيل قبل علمه.
  .وقد ذكر أبو البركات: أن القاضي أبا يعلى وابن عقيل فرقوا بين الوكيل، وبينه بفروقٍ جيدة

حقوق الآدميين فإن فيه ، قال: إنه ما كان من فمن هذه الفروق التي فر قوا بها وهو تفريق ابن عقيل
يترتب عليه الثواب والعقاب، وترتيب  -عَزَّ وَجَل-، فإن حق الله -عَزَّ وَجَلَّ -فرقاً بينه وبين حقوق الله 

الثواب والعقاب ينبني على العلم، وأما حق الآدمي فإنه يتعلق به الغُرم. وهذا لا يختلف يعني على 
 إحدى الروايتين بالعلم والجهل.
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 ."وعن بعضهم صلاة سادسة نسخ، العبادات المستقلة ليست نسخًا مسألة:" ✍
هذه المسألة من المسائل المهمة جدًّا في أصول الفقه، وهي من المسائل الكبار حقيقةً بين الجمهور 

 :وبين الحنفية، وهذه المسألة هي التي يسميها الأصوليون بمسألة الزيادة على النص
  ن نسخًا للنص، أم ليست نسخًا له؟وهي هل الزيادة على النص تكو 

والحقيقة أن صعوبة هذه المسألة في كثرة أقسامها، فإنها ليست قسمًا واحدًا، أو صورة واحدة، وإنما 
مسألة الزيادة على النص لظنهم أن في العلم  ةالإشكال على كثير من طلب دُ رم  متعددة، ويَ هي صورٌ 

 .نفرِّق بين الأحوال لذلك يجب أنو  هو نسخٌ أم ليس بنسخ؛ا فيها أحكمًا واحدً 
 بينها، فنذكر بعضًا مما ذكره المصنف:  المصنف وقد فرق

 نبدأ أولًا فنقول: إن الزيادة تكون نوعان:
 .إما زيادةً مستقلة 
 .وإما تكون زيادةً غير مستقلة 

إلا فإن و  )العبادات(وغالب الزيادة على النص تكون في العبادات؛ ولذلك عبرَّ المصنف بمسألة 
د أيضًا في الكفارات كذلك، وترد في غيرها، لكن عبرَّ رم د أيضًا في الحدود والعقوبات، وتَ رم هذه المسألة تَ 

 بالعبادة لأنه الأغلب والأكثر.
 إن المزيد عليه والمزيد نوعان:نرجع لتقسيمنا نقول: 

 .فقد يكون المزيد على المزيد عليه مستقلاًّ عنه 
 لٍّ عنه.وقد يكون غير مستق 

فيقول  )العبادات المستقلة ليست نسخًا(بدأ المصنف أولًا بالحديث عن الزيادة المستقلة، فقال: 
 ؛ومعنى كونها مستقلةً  )إن الزيادة إذا كانت مستقلةً عن المزيد عليه فإنها لا تكون نسخًا(المصنف: 

شرطاً له،  قلةً، فليست جزءًا منه، ولامست أي أنها لا تتعلق به، فلا تتعلق الزيادة بالمزيد عليه، بل تكون
 ليست جزءًا ولا شرطاً.

 .)العبادة المستقلة ليست نسخًا(قول المصنف: 
المستقلة التي هي الزيادة المستقلة، وقد أورد المصنف حكم القسمين، فنقول: عبادات أيضًا لنقسِّم ال

 إن الزيادة إذا كانت مستقلة فلها حالتان:
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  :عَزَّ وَجَلَّ -أن يشرع الله  مثل:تكون الزيادة من غير جنس المزيد عليه. أن الحالة الأولى- 
صلاةً، ثم يشرع بعد ذلك صيامًا، فالصيام عبادة مستقلة، وهي ليست من جنس المزيد عليه، فهذه 

 بإجماع ليست بنسخ لا خلاف فيها مطلقًا.
 :ه الذي مثَّل له المصنف في الجملة أن تكون الزيادة المستقلة من جنس المزيد علي الحالة الثانية

 .)وعن بعضهم صلاةٌ سادسةٌ نسخٌ(الثانية وفي قوله: 
 أوجب علينا خمسًا، ثم بعد ذلك أوجب علينا سادسةً صلاة  -عَز  وَجَل  -الله  فلو أن

 سادسة، فهل زيادة الصلاة السادسة يكون نسخًا لإيجاب الخمس؟
هؤلاء قولٌ  )بعضهم( ، والمراد ب(عن بعضهم)كر المصنف جماهير أهل العلم أنها ليست بنسخ، وذ 

ا{ وخلافهم هذا إنها تكون نسخً  :، قالوا: }قاله بعض العراقيين ولم يُسمَّىىلبعض العراقيين ولم يُسمَّ 
 يعني ضعيف جدًّا.

أن المذاهب لا تختلف بأن الزيادة إذا كانت مستقلةً } :بل قد حكى أبو الوفا بن عقيل في ]الواضح[
نفي الخلاف في فقد حُكميَ  من غير جنسه أنها لا تكون نسخًا{ عن المزيد سواءً كانت من جنسه أو

 بعض العراقيين.مقابل قول هؤلاء ال
 إذن عرفنا الآن القسم الأول بصورتيه. 

 :القسم الأول
 جزءًا.مستقلةً؛ أي ليست شرطاً ولا هو أن تكون الزيادة مستقلةً عن المزيد عليه، ومعنى كونها  -

 وعرفنا أن الزيادة المستقلة لها صورتان:
 : أن تكون من غير جنس المزيد عليه، فهذا بإجماع لا خلاف فيه ليست نسخًا.الصورة الأولى -
 وإما أن تكون من جنسه كزيادة صلاةٍ سادسةٍ. -

 .فعامة أهل العلم وحُكميَ إجماعًا أنها ليست بنسخ، وخالف بعض العراقيين كما ذكروا ذلك
 ثم بدأ المصنف فيما سيقرأه القارئ بعد قليل في الحديث عن الزيادة غير المستقلة.

وأم ا زيادة جزء مشترط، أو زيادةُ شرطٍ، أو زيادةٌ ترفع مفهومَ المخالفة، فالأكثر ليس " ✍
 ."نسخب
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شرع المصنف في الحديث عن الزيادة غير المستقلة، وقد فص ل المصنف صورها، فذكر 
 : ثلاث صور

   :وسأشرح الحملة بعد قليل. (وزيادة جزء مشترط)وهي زيادة جزءٍ من العبادة، فقال 
  :؛ أي شرط للصحة أو الإجزاء ونحو ذلك.(أو زيادةُ شرطٍ )والصورة الثانية قوله 
  :والثالثة سنتكلم عنها في الخلاف الذي سيورده المصنف. (أو زيادةٌ ترفع مفهومَ المخالفة)قال 

هَُ الله تَ عَالَ -بدأ يكلم المصنف  (الأكثر ليس بنسخ)فقال:   .عن مسألة الزيادة غير المستقلة -رَحِم
 وتكون الزيادة غير مستقلةٍ بأحد ثلاثة أمور:

 فيأتي نصٌّ  )زيادة جزءٍ مشترط(ولذلك قال:  جزءًا، وذلك الجزء مشترطٌ للصحة؛ إما بأن تزيد
 لم يؤتى بذلك الجزء فإن العبادة لا تصح. مًا فيها، بيث أنه إذادة يكون لاز ثانٍ بزيادة جزءٍ في العبا

 ؛ أي مشترطٌ لصحتها، وليس لتكميلها فقط.)جزءٌ مشترط(إذن فقوله: 
ثم زيدت في الحضر "أنه قد فرُمضَت الصلاة ركعتين في الحضر والسفر، قالت عائشة:  مثال ذلك:

هل يكون نسخًا، أم ليس بنسخٍ؟  "في الحضر ركعتين"أي شُرمعَت  ؛"ثم زيدت": فقولها ."ركعتين
 خ؟هذه هي المسألة في مسألة زيادة جزءٍ مشترط هل هو نسخٌ أم ليس بنس

  :يعني زيادة شرط من شروط العبادة التي  )زيادة الشرط( )أو زيادة شرطٍ(الصورة الثانية قال
اسة بعدما لم تكونا مشترطتين، ناب النجق صحة العبادة عليها، وذلك مثل اشتراط الطهارة، واجتلَّ عَ ي ُ 

 الحالة تكون كذلك.  هفي هذفإنه 
قالوا: لو أن الرقبة لم يكن يُشترط فيها صفةٌ معينة كالإيُان مثلًا، أو السلامة من  من أمثلتها:

العيوب، ثم جاء دليلٌ بعد ذلك باشتراط هذه الصفة، فهل يكون ذلك نسخًا أم ليس بنسخٍ؟ هذه 
 نية.الصورة الثا
  سأرجع له بعد قليل. )لزيادة ترفع المفهوم(بالنسبة 

أي الأكثر من جماهير أهل العلم، أكثر جمهور أهل العلم  )الأكثر( المراد ب )فالأكثر(قال المصنف: 
على أنها ليست بنسخ، ومعنى كونها ليست بنسخ يعني أنها إنما هي تبيين، فتكون من باب البيان 

 جب.للنص، أو التخصيص للوا
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وهذا القول قول الحنفية هذا يعني ذكر البرماوي: أنه اختاره بعض أصحابه  (خلافاً للحنفية)قال: 
من الشافعية، وادعى أنه مذهب الشافعي. وهذا ليس كذلك، بل الصواب أن مذهب الشافعي مع 

بَ هنا للحنفية.  الجمهور خلافاً لما نُسم
 سألة لأن هذا الذي وعدت بالرجوع إليه. انتبه معي في هذه الم (وقيل)ثم قال المصنف: 

 .)وقيل: الثالث(، قوله: (الثالث نسخ )وقيل:قال: 
؛ )زيادةٌ ترفع مفهوم المخالفة(هو الصورة الثالثة من الزيادة غير المستقلة وهو قوله:  (الثالث )المراد ب

نسخٍ، وأما زيادة شرطٍ، أي أن الزيادة إذا رفعت مفهوم المخالفة كانت نسخًا، وإذا لم ترفعه فليست ب
 جزءٍ فإنها ليست بنسخ. هذا مؤدى القول الثالث، وهي قول لبعض أصحاب الإمام أحِد. أو زيادةُ 

ما قدمه المصنف؛ ولذلك قال الشيخ تقي الدين في ]المسودة[:  والمجزوم به في هذه المسألة
 }والصواب إطلاق عدم النسخ في الثلاثة، وأنها ليست نسخًا{.

ة: نسخ جزء العبادة أو شرطها ليس نسخًا لجميعها عند أصحابنا وأكثر الشافعية، مسأل" ✍
 ."خلافاً للغزالي

 .هذه المسألة عكس السابقة، فإن السابقة هي الزيادة عن النص، وهذه المسألة هي النقص من النص
لشيخ عمر : من أحسن من كتب على مسألة الزيادة بعلمي من المعاصرين هو اطبعًا فقط هنا فائدة

عبد العزيز وهو من علماء الأكراد في العراق، وكان مدرسًا في المدينة ألف كتاباً جميلًا عن الزيادة على 
النص والنقص منه، وهو أحسن من كتب عنه، وقد حرر كثيراً من التقاسيم في هذه المسألة، وهذه 

قسامها كثيرة، وقد اختصرت في المسألة صعوبتها إنما هي في أقسامها، فليست صورةً واحدة، وإنما أ
 آخر أقسامها لأجل ضيق الوقت.

بدأ المصنف هنا في الحديث عن مسألة النقص من النص. عكس السابقة، وقبل أن نبدأ هنا فقط 
: هو أن : معني النقص من النصمسألة تحرير محل الخلاف، قبل أن نتكلم على محل الخلاف، نقول

 جاء نصٌّ آخر بعده فأسقط بعض الواجب، وقد يكون بعض يكون النص الأول قد أوجب شيئًا، ثم
كان واجبًا، أو جزءاً من أجزاء الواجب هل   طالواجب جزءًا منه، وقد يكون شرطاً له، فإسقاط شر 

 يكون نسخًا للكل أم لا؟ 
 لتحرير محل النزاع نقول:
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 :قمط، وأما غير إن النص الثاني نسخٌ باتفاق للجزء الذي أُسقمط، فهو جزء للنص ا أولًا لذي أُسم
سقَطم فهو الذي سنأتي لنتحدث عنه بعد قليل. هذا واحد.

ُ
 الم

 :أننا نقول: إذا كان النص الثاني نقص مسنوناً لا واجبًا، فقد حكى ابن قاضي الجبل  ثانيًا
 الاتفاق على أنه ليس بنسخ إجماع أنه ليس بنسخ. هذه الصورة الثانية.

 سينقلها المصنف بعد قليل في آخر المسألة عن أبي البركات وهو أنه : هي التي الصورة الثالثة
فيبقى محل النزاع في الجزء، وفي الشرط  وعلى ذلكإذا كان النقص لشرطٍ منفصل، فإنه ليس بنسخ، 

 المتصل، وسيأتي إن شاء الله في كلام المصنف.
يعني أنه  نسخ جزء العبادة()مر معنا أن معنى  (نسخ جزء العبادة)بدأ المصنف في المسألة فقال: 

يوجب الشارع عبادةً، ثم يأتي نص آخر بعده متراخٍ عنه فينسخ جزءاً منه، قلنا: باتفاق أن المسقط 
 منسوخ، لكن الباقي هل يكون منسوخًا كذلك أم لا؟

  يعني لو أن الصلوات أربع، ثم جاء الحكم بإسقاط ركعةٍ فهل يكون هذا نسخًا أم ليس
 بنسخ؟

يعني شرط العبادة سواءً كانت متصلة أو منفصلة في ظاهر  ؛(أو شرطها خ جزء العبادة)نسقال: 
 الكلام، وسيأتي بعد قليل.

وإنما يكون نسخًا لما نقُمصَ منها فقط دون ما عداها، ولا يكون نسخًا  (ليس نسخًا لجميعها)قال: 
 للباقي.

أصحاب الإمام أحِد كالقاضي، يعني أصحاب الإمام أحِد جزم به أغلب  ؛(عند أصحابنا)قال: 
 الحافظ، والمرداوي وغيرهم.ابن وأبي الخطاب، وابن عقيل، وأبي البركات، وابن مفلح، و 

 على هذا القول. (وأكثر الشافعية)قال: 
فإن الغزالي قال: }إنها تكون نسخًا للكل{، واختار قول الغزالي  (خلافاً للغزالي)ثم قال المصنف: 

قال ابن قاضي الجبل في كتابه في ]الأصول[: }التحقيق أنه نسخٌ لعدم الإجزاء ابن قاضي الجبل، فقد 
 بالاقتصار عليها دونها، وهو مستفادٌ من الشرع وكذلك الشرط{.

ي دون نسخ الشرط، فإن نسخ الشرط أ ؛(هائبنسخ جز  خٌ س  نَ  :وعند عبد الجبار)قال الشيخ: 
 في نقص الشروط، ولم يوافقهم في نقص الأجزاء.المنفصل والمتصل لا يكون نسخًا، فوافق الجمهور 
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 ثم قال الشيخ من باب تحرير محل النزاع: 
فأما المنفصل، كالوضوء، فليس ، قال أبو البركات: الخلاف في شرط متصل، كالتوجه" ✍

 ."نسخًا لها إجماعًا
فإن التوجه ؛ أي كالتوجه إل القبلة، (متصل، كالتوجه قال أبو البركات: الخلاف في شرطٍ )قال: 

إل القبلة شرطٌ للصلاة ولكنه متصلٌ بها، فلا بد عند افتتاح الصلاة أن يكون متجهًا للقبلة، فحينئذٍ 
 هذا الذي فيه الخلاف.

قمطَ وجوبه،  (فأما المنفصل، كالوضوء)قال:  . هذا كلام أبي )فليس نسخًا بإجماع(لو أنه أُس 
كره أبو البركات الحقيقة أن ظاهر كلام الغزالي في البركات، مع أن ظاهر كلام الغزالي خلاف ما ذ 

 .الشروط المتصلة والمنفصلة]المستصفى[ لم يفصِّل، وإنما جعل الجزء والشرط سواء، ولم يفصِّل بين أنواع 
مسألة: قال أبو البركات: يجوز نسخ جميع التكاليف سوى معرفة الله تعالى على أصل " ✍

 ."لافاً للقدريةأصحابنا بنا وسائر أهل الحديث، خ
 هذه المسألة تشمل أموراً، من هذه الأمور في المسألة التي أوردها المصنف وقرأها القارئ: 

  :أنها تفيدنا أن النسخ متعلقٌ بالتكليفات دون الأخبار، فإن الأخبار لا تنُسَخ، الأمر الأول
 وتقدَّم معنا الحديث عنها.

 سخها.: أن هناك أشياء لا يجوز نالأمر الثاني 
 :أن يجوز نسخ جميع التكليفات غير ما لا يجوز نسخه. الأمر الثالث 

هذا القول الذي اختصره المصنف من كلام أبي البركات أخذه  (قال أبو البركات)يقول المصنف: 
أبو البركات بمعناه من ابن عقيل تمامًا، أخذ المضمون والمعنى أخذه من ابن عقيل، وأبو البركات كان 

جدًّا بكتاب ابن عقيل ]الواضح[، وأثنى عليها ثناءً عاطراً غاية الثناء، وقال: إن فيه ما لا يوجد معجبًا 
ولذلك فإن كثير من آرائه والمسائل  عجبًا بهذا الكتاب وهو ]الواضح[،في غيره، فأبي البركات كان م

 الواضح[.]التي أوردها أخذها من 
ي، فالنزاع الذي يوجد بين القدرية وعامة أهل العلم إنما هو الجواز العقل المراد بالجواز (يجوز)قوله: 

أن هذا غير موجود، لا يوجد : }في الجواز العقلي، وأما الوجود الشرعي فقد ذكر جماعةٌ من أهل العلم
 .{مطلقًا نسخٌ لجميع التكاليف
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 .(نسخ جميع التكاليف سوى معرفة الله تعالى )يجوزقال: 
 رين:هذه الجملة نستفيد منها أم

 سُب حَانهَُ -لا يجوز نسخها مطلقًا وهو توحيد الله  -عَزَّ وَجَل-: أن معرفة الله الأمر الأول
خَت فإن النسخ يكون  -عَزَّ وَجَل-قالوا: لأنه إذا أوجب معرفة الله  والعلة في ذلك:، -وَتَ عَالَ  ثم نُسم

عَزَّ -ا غير ممكن، لا يُكن أن يأمر الله ، ثم يقول: لا تعرفونه. وهذ-عَزَّ وَجَل-بالنهي، اعرفوا الله 
رَكَ ب ه  وَيَ غ ف رُ مَا دُونَ ذَل كَ﴾بالشرك،  -وَجَل معناه  وهذا [48]النساء:﴿إ ن  الل هَ لا يَ غ ف رُ أَن  يُش 

الله، وما عدا ذلك من التكاليف كالصلوات وغيرها فإنه يجوز نسخها، بيث لا سوى معرفة استثنائه 
هنا التوحيد، فتشمل  المراد بالمعرفةوهو التوحيد،  -عَزَّ وَجَل-ى العبد إلا معرفته الله يبقى واجبًا عل

 الربوبية وتشمل الألوهية كذلك؛ لأنه من لوازمه.
وهذا الأصل الذي أورده المصنف  (وسائر أهل الحديث، خلافاً للقدرية على أصل أصحابنا)قال: 

 وهل تبُنى الأحكام على المصلحة أم لا؟ ،لاحالاستصه ابن عقيل، وهو مسألة هو الذي وضح
قالوا: لأن القدرية يقولون: إن الأحكام التكليفية مصالح، والمصالح لا يجوز  )خلافاً للقدرية(وقوله: 

 رفعها، فهذا من باب الإيجاب بعد الاستصلاح من باب الإيجاب.
 الشرائع يقول العلماء: إن هناك أحكامًا لا تنسخ في أي شريعةٍ من. 

﴿قُل  : -عَزَّ وَجَل-في قول الله  (الأعراف): المحرمات الأربع المذكورة في وذكروا من هذه الأحكام 
ر كُ  ث مَ وَال بَ غ يَ ب غَي ر  ال حَقِّ وَأَن  تُش  هَا وَمَا بَطَنَ وَالإ  ن   شَ مَا ظَهَرَ م  وا ب الل ه  مَا لَم  إ ن مَا حَر مَ ربَِّيَ ال فَوَاح 

فهذه المحرمات الأربع هي أعظم  [33]الأعراف:زِّل  ب ه  سُل طاَناً وَأَن  تَ قُولُوا عَلَى الل ه  مَا لا تَ ع لَمُونَ﴾يُ ن َ 
 .المحرمات

 وقيل: إن ع ظَمَها يأتي من جهتين:
 :خ.نسَ أنها لا تُ  الجهة الأولى 
 :أنها موجودةٌ في جميع الشرائع. والجهة الثانية 
 تجوز بالٍ، فليس لها  : أنها غير مخصصةٍ، فلاذكرناها في الدرس الماضي والجهة الثالثة التي

 استثناء؛ فلذلك هذه أشد المحرمات الأربع، وقيل: هناك غيرها أيضًا لكن هذه منها.
 ."عقلي ولا قياسي مسألة: لا يعرف النسخ بدليلٍ " ✍
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في معرفة ما الذي يعُرَف بهذه المسألة وهي من أهم المسائل في الحقيقة من حيث الثمرة  شرع المصنف
 به القياس؟

هذا الجملة جزم بها ابن عقيل في كتاب  (ولا قياسي عقليٍّ  لا يعرف النسخ بدليلٍ ) فقال أولًا:
 ه جماعة، ومنهم المصنف والطوفي وغيرهم. ع]الفنون[ وتب

 نظر كالضروري وغيره.البداهة بهو الذي يكون يعرف  :العقلي
 فهو الذي يحتاج إل نظر. وأما القياسي

 ."بل بالنقل المجرد" ✍
وهو أحد الأمرين الذي يعُرَف به؛ لأن النسخ لا مدخل للأدلة العقلية  النقل المجرد()بل بقوله: 

 فيه.
على شيءٍ أنه منسوخ، فهذا من باب النقل  -صَلَّى الله عَلَي هم وَسَلَّم-نص النبي  ومن النقل المجرد:

 المجرد.
 ."أو المشوب باستدلالٍ عقليٍّ " ✍
كأن يأتي يكون نقلًا، لكنه مشوبٌ باستدلالٍ عقلي   ؛ أي)أو المشوب باستدلالٍ عقلي(قال: 

حد الدليلين على الآخر، هما في محلٍّ واحدٍ، فيأتي المجتهد فيقدِّم أعاحديثان متعارضان ولا يُكن اجتم
ذلك بأنه منسوخ، ويعلل هذا النسخ ببعض الأدلة العقلية التي تدل على تقدم أحد الحديثين ل ثم يعل

 ثاني، وغير ذلك من المعاني.على الآخر، وتأخر ال
 فقال: ،ثم أورد المصنف فيما سيقرأه القارئ بعد قليل بعضًا من الأمور التي تدل على النسخ

 ."كالإجماع على أن هذا الحكم منسوخ" ✍
وليست على الكاف هنا من باب التشبيه لأن ما يعرف به النسخ أمور كثيرة  )كالإجماع(قوله: 

 لة.التي أوردها المصنف وإنما هي أمثسبيل الحصر 
اعتبار الإجماع كاشف هذا الذي سبق الحديث  )كالإجماع على أن هذا الحكم منسوخ(قوله: 

 .لا أنه هو الناسخ، هذا هو المعنىعنه، فالإجماع يعُرَف به النسخ، 
كثير من أهل العلم منهم ابن البنا في رسالته المختصرة   وممن جزم بأن الإجماع طريقٌ لمعرفة النسخ

 لبنا تلميذ القاضي، ومنهم الطوفي، وكثيرون أيضًا نبهوا لهذا.في الأصول، ابن ا
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 .("لنا في المتعة ثم نهينا عنها صَ خِّ رُ )أو بنقل الراوي نحو "✍
هنا  )الراوي( المراد ب )بنقل الراوي(وهذا هو السبب الثاني أو الطريق الثاني  (أو بنقل الراوي)قال: 

خبهو الصحابي بتصريحه   لراوي أنه أذُمن لنا بكذا، ثم مُنعنا منه.، أو ينقل اأن الحكم نُسم
هنا متعة النساء، وليس  )المتعة( والمراد ب (ص لنا في المتعةخِّ رُ )ومثَّل لذلك المصنف بقول الراوي: 

 متعة الطلاق؛ لأن متعة الطلاق ما زالت محكمةً لم تنسخ وهي التي في القرآن.
ة، وهذا اللفظ الذي أورده المصنف إنما هو من ؛ أي ثم نهينا عن هذه المتع(ثم نهينا عنها)قوله: 

-باب المعنى، وليس من باب النص، هكذا ورد، فقد جاء بهذا المعنى في كثيٍر من الأحاديث عن علي 
يَ الله عَن هُ   وعن غيره من أهل العلم أنهم ذكروا ما يدل على أنه رُخِّص ثم نهينا عنه. -رَضم

 ."«اوهُ ورُ زُ ور ف َ بُ قُ ة ال  ارَ يَ ز   ن  م عَ كُ تُ ي  هَ ن َ  تُ ن  كُ »و بدلالة اللفظ، نحو "أ ✍
صَلَّى الُله عَلَي هم -؛ أي يعرف النسخ بدلالة لفظ الحديث المروي عن النبي )أو بدلالة اللفظ(قوله: 

 .م بدلالة النطق؛ أي منطوق الحديثالتي تدل على النسخ، وهذا الطريق يسميه بعض أهل العل -وَسَلَّم
 «اوهُ ورُ زُ ور ف َ بُ قُ ة ال  ارَ يَ ز   ن  م عَ كُ تُ ي  هَ ن َ  تُ ن  كُ »: -صَلَّى اللهُ عَلَي هم وَسَلَّم-النبي  ل له المصنف بقولومثَّ 

 .فيدل على نسخ حكم الحظر المتقدم هذا أمرٌ بعد حظرٍ، «اوهُ ورُ زُ ف َ »فقوله: 
 :وهذه أمثلته كثيرة جدًّا في القرآن وفي غيره، فمن أمثلته في القرآن

فبينَّ أنه  [66]الأنفال:﴿الآنَ خَف فَ الل هُ عَنكُم  وَعَل مَ أَن  ف يكُم  ضَع فًا﴾: -عَزَّ وَجَلَّ -قول الله  -
 .خُفِّفَ الأمر وتغير

رُوهُن ﴾: -عَزَّ وَجَل-ومنه قول الله  - فدل  [187]البقرة:﴿فَ تَابَ عَلَي كُم  وَعَفَا عَن كُم  فاَلآنَ باَش 
 ذلك على أن هذا جائزٌ بعدما كان محرمًا.

 .("قال: سنة خمس كذا، وعام الفتح كذا)أو بالتاريخ، نحو " ✍
قال: سنة خمس كذا، نحو )أي ويعُرَف النسخ نسخ الحكم عن طريق معرفة تاريخ النصين، قال: 

 .فيما قيلالثامنة كان في السنة   عام الفتح متأخر وتعلمون أن (، أو فعل كذاكذا  قال: عام الفتحفي و 
عض العلماء آيتان، فتكون إحدى الآيتين وهذا كثير جدًّا، وخاصةً في القرآن عندما يتعارض عند ب

 ا للآيات المكية، وعبرت بوجود هذمدنيةً والأخرى مكية، فيحكمون بأن الآيات المدنية تكون ناسخةً 
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التعارض؛ لأن كثيراً من الناس قد يتوسع في هذا الباب وهو ليس كذلك، وقد ذكرته في أول الحديث 
 عن النسخ.

قالوا مثلًا: إن الأحاديث التي يرويها متأخرو الصحابة إذا  :به على هذه المسألة ل  د  تُ س  مما اُ 
في صدر الإسلام، فإن أحاديث المتأخرين  -صَلَّى الله عَلَي هم وَسَلَّم-عارضت الأحاديث التي قالها النبي 

يَ الله عَن  هُما-تكون ناسخةً مثل جرير بن عبد الله البجلي، ومثل أبو هريرة  وإن كان أبو هريرة  ،-رَضم
روي عن غيره كذلك؛ ولذلك قد يورد وينقل أحاديث منسوخة لكن نقول: مثل جرير بن عبد الله ي

البجلي، ودائمًا كان العلماء يعجبهم أحاديث جرير لأنه كان متأخر الإسلام، وقد أورد أحاديث عليها 
بأنها  وهي من عمومات الأحكام، فمثل هذا نقول: إن هذه الأحاديث متأخرة، فيُحكَم مدار الدين،

 هي الناسخة إن حُكممَ بالتعارض.
 ."أو يكون راوي أحد الخبرين مات قبل إسلام الراوي الثاني" ✍

ويعُرَف بنسخ الحكم بكون راوي أحد الخبرين مات قبل إسلام الثاني، مثل ما جاء أن حِزة، أو 
يَ الله عَن  هُما-مصعب بن عمير  م، ثم إن أحد الصحابة ، أو سعد بن معاذ رووا حديثاً ونقُمل عنه-رَضم

إن حديث الثاني متأخر الإسلام  نقل حديثهم، فنقول:ف بعد وفاتهم أسلم، وكان إسلامه بعد وفاتهم
 مٌ على حديث أولئك لأنهم ماتوا قبله.دَّ قَ مُ 

-بن علي نقل عن النبي  طبعًا مثَّلوا لهذا يعني مثَّل له القاضي أبو يعلى ويحتاج إل مراجعة بأن طلق
وجوب الوضوء من مس )، وجاء حديث «ركَ الذ   سِّ مَ  ن  وء م  ضُ  وُ لَا »أنه قال:  -لله عَلَي هم وَسَلَّمصَلَّى ا
 يقول القاضي أبو يعلى: }وخبر أبي ، وهذا الحديث رُوميَ في بعض طرقه من حديث أبي هريرة،(الذكر

، وقبل وفاة النبي  بأربع  -لَّى الله عَلَي هم وَسَلَّمصَ -هريرة متأخرٌ؛ لأن أبا هريرة أسلم بعد وفاة طلق بن عليٍّ
 «.ركَ س الذ  مَ  ن  وء م  ضُ  وُ لَا »القاضي أبو يعلى بهذه القاعدة على نسخ حديث  لسنين{ فهنا استد

ختبَ ق  إن قال الصحابي: هذه الآية منسوخة، لم ي ُ "و  ✍  ."ل حتى يُخب ر بما نُس 
 -رضي الله عنهما–عباس وهو كثير، وخاصةً عند ابن  إذا قال الصحابي: هذه الآية منسوخة()

 حالتان: له هذه الآية منسوخة، إذا قال:  يقول:
 .إما أن يذكر الآية التي نسخته -
 .وإما أن قول: منسوخة ويسكت -
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تكلم عنه  و الذيمختلف، وأما إن لم يذكر ذلك، فهفإن ذكر الآية التي نسخته فهذه له حكم 
)حتى يخب ر بَل منه ذلك أي لم يقُ )وإن قال الصحابي: هذه الآية منسوخةٌ لم يقُبَل(المصنف فقال: 

خَت( خَت به، فإن أخبر فإنها تقُبَل.بما نُس   ؛ أي بما نُسم
ث نبيه إن الله بع؛ أي الإمام أحِد في رواية صالح، فإن أحِد قال: }(أومأَ إليه إمامنا)قال المصنف: 

 وأنزل عليه كتابه، وجعل رسوله الدال على ما أراد من باطنه وظاهره، وناسخه ومنسوخه{.
 أي وافقوا في ذلك. (كقول الحنفية والشافعية)قال: 

أي يقُبَل قول الصحابي، وهذه الرواية عدها ابن عقيل رواية  (لبَ ق  ي ُ  وذكر ابن عقيل روايةً )ثم قال: 
 عن أحِد، وكذا أبو البركات عدها رواية عن أحِد.

هم بمواضع أنه يقبل منه ذلك مطلقًا؛ لأن قول الصحابي حجة، وهو أف (كقول بعضهم)قال: 
 التنزيل.

وإن لم يكن هناك  قبُ ل( إن كان هناك نصٌّ يخالفها)بن تيمية ايعني المجد  (وقال أبو البركات)
بَل،  نصٌّ  كأنه رجع إل القول الأول، فإذا وجدنا نصًّا يخالفها من القرآن قبلناه، وإلا لم فيخالفها لم يُ ق 

 نقبل ذلك إذا كان المنسوخ قرآناً.
 ."، ذكره القاضي وغيرهلَ ب  ت هذه بعد هذه، قُ وإن قال: نزل" ✍
  قول الصحابي: إن هذه الآية نزلت بعد تلك، هل هذا من باب الرواية، أو أنه من باب

 الاجتهاد؟
قبَل، وحينئذٍ فإن المتأخر إذا لم يُكن قال: إنه من باب الرواية فإنه يُ هذا هو سبب النزاع، فمن 
)ذكره ل حينئذٍ تكون المتأخرة ناسخة للمتقدمة، وهذا القول هو الذي إعماله مع الآية المتقدمة فإننا نقو 

ابن البنا من  وممن نص عليهكثير من أصحابه، ؛ أي  )وغيره(يعلى  اأب )القاضي( يعني ب القاضي(
أن القاضي لم يذكر في هذه المسألة خلافاً؛ أي في  :أصحاب القاضي، بل قد ذكر الشيخ تقي الدين

 خلافاً.  المذهب، وإلا فإن فيها
  هل طريقة القاضي أصوب أم لا؟ 
  هَُ الله تَ عَالَ -ذكر بعض أهل العلم: أن طريقة البخاري أن قول الصحابي: إن هذه نزلت  -رَحِم

حكم مرفوع، وإنما تكون لها ليست ا وأما الإمام أحِد فظاهر كلامه أنهبعد تلك أن لها حكم المرفوع، 
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منها في المسند. نبه على هذا الملحظ الدقيق لمنهج البخاري من باب الاجتهاد؛ لأنه لم يذكر شيئًا 
 وغيره الشيخ تقي الدين.

أي بالمنع في هذه المسألة، وهذا يدل على أن الخلاف الذي نقُمل  ؛(وجزم الآمدي بالمنع)ثم قال: 
 لا مطلقًا. ،إنما هو عدم الخلاف في المذهب

نسخًا متواتراً بآحاد، وإنما هو إخبارٌ عن  والحقيقة أنه ليس (بآحاد لتضمنه نسخ متواترٍ )قال: 
 ناسخٍ، وإنما الآحاد إنما هو طريقٌ للعمل.

 ."وجزم أبو الخطاب بالقبول، وإن قال: هذا الخبر منسوخ، فكالآية" ✍
 )هذا الخبر منسوخٌ، فكالآية؛ أي قال الصحابي الراوي )قال(الصحابي، قوله:  )وإن قال(يقول: 

؛ لأنه قد يذكر الناسخ، ثم يتبين لنا أنه ليس من (يقُبَل، وإن ذكر الناسخ قبُ لإن لم يذكر الناسخ لم 
 الذي هو المقيد.باب النسخ بالمعنى الخاص، وإنما بالمعني العام 

أبو  عَ بم ؛ أي بقبول ذلك، وممن جزم به أيضًا القطيعي، فإنه قد تَ )وجزم أبو الخطاب بالقبول(قال: 
 الخطاب في هذه المسألة.

خَ، قبُ ل قولهُ في النسخ عند الحنفيةوإن ق" ✍ قال أبو البركات: وهو . ال: كان كذا فنُس 
 ."وقال ابن برهان: لا يقبل عندنا قياس مذهبنا.

خَ )قوله:  قبُ ل قولهُ في النسخ )يعني ذكر الحكم مع النسخ معًا، قال:  (وإن قال: كان كذا فنُس 
ووجهه أنه قياس مذهب أحِد؛ لأن أحاديث  (قال أبو البركات: وهو قياس مذهبنا. عند الحنفية

خ عن كذا، فقُبمل ذلك}كثيرة وردت عن الصحابة أنهم كانوا يقولون:   .{نُسم
 ؛ أي عند الشافعية، أو عند المتكلمين.(وقال ابن برهان: لا يقبل عندنا)قال: 

)قبُ ل قوله  ما نقله المصنف يعني هو اختصار لكلمة ابن برهان، فقد قال ابن برهان: والحقيقة أن
فيُقبَل إثباته  )الإثبات(دون  )النسخ(فاقتصر المصنف على كلمة  في الإثبات دون النسخ عندنا(

 ي قوله في النسخ.غوهو الجزء الأول كان كذا، ويلت .للحكم
 ."ويعتبر تأخر الناسخ، وإلا فتخصيصسألة: "م ✍

رد المصنف شرطين، وهناك شروطٌ بدأ المصنف بعد ذلك في هذه المسألة بذكر شروط النسخ، وقد أو 
 أخرى لم يوردها المصنف تفُهَم من كلامه المتقدم وما بعده.
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 وهذا باتفاق أهل العلم لا بد أن يكون الناسخ متأخراً، وقد  )تأخر الناسخ(: هو أول شرط
 تكلمنا عنه في تعريف النسخ أنه لا بد أن يكون بخطابٍ متراخٍ، وهذا معنى تأخر الناسخ.

فيحكم بأنه مَخصِّصٌ وليس بناسخ،  )فتخصيصٌ(؛ أي وإن لم يكن الناسخ متأخراً، إلا()و قال: 
 وهذا من أهم الفروق بين المخصص والناسخ، هذا من أهم الفروق للمخصص والناسخ.

 ."فلا نسخَ إن أمكن الجمعُ ، التعارضو " ✍
  :عارضين، أو متناقضين أنه لا بد أن يكون الحديثان مت :هذا هو الشرط الثاني )والتعارض(قوله

لا يُكن العمل بهما معًا، ولا رفعهما أيضًا كذلك، أو ضدين يُكن رفعهما. وهذا الشرط هو الذي 
يخطئ فيه كثيٌر من الناس، وذلك أن كثيراً من أهل العلم يحكمون بنسخ حديثٍ بآخر، أو نسخ آيةٍ 

دًا لإطلاقٍ فيه، أو مخصصًا مقيِّ بأخرى مع أنها ليست ناسخة، وإنما يُكن الجمع بينهما بأن يكون 
 لبعض عموم، أو لحمله على صور دون صور، وهكذا.

فإنه ما أمكن الجمع بين الأدلة، فإنه لا يجوز الصيرورة إل النسخ، وهذا الشرط  وبناءً على ذلك
الحنابلة، كمًا بالنسخ هم الثاني بالذات كثيراً ما يعتني به فقهاء الحنابلة، ولذلك فإن من أقل المذاهب حُ 

وإذا أردت أن تطبق ذلك فارجع إل كتاب ]نواسخ القرآن[ لابن الجوزي واختصاره وهو المصفى له، 
نسخها، ثم نفى نسخها، وأهم أصلٍ رجع إليه في نفي نسخها  يَ عم فقد ذكر كثيراً من الآيات التي اد  
ل بكلا الآيتين، فإنه في نه يُكن العمل بكلا الآيتين، فإذا أمكن العمهي هذه القاعدة فوات الشرط بأ

ا، والتطبيقات عليه كثيرة الفقهية، ومن  هذه الحالة لا يكون منسوخًا؛ ولذلك فإن هذا الشرط مهم جدٍّ
 القرآن، وقد أشرت لك كتاب فيه عشرات الأمثلة، وليس مثال، بل عشرات الأمثلة.

المتقدم والمتأخر، ؛ أي إن أمكن الجمع بين )فلا نسخ للمتقدم إن أمكن الجمع(ولذلك قال: 
 والجمع يكون بأمورٍ متعددة.

ومن قال: نُسخ صوم يوم عاشوراء برمضان، فالمراد وافق نسخُ عاشوراء فرضَ رمضانَ، " ✍
 ."فحصل النسخ معه لا به، والله أعلم

هذه المسألة هي إن صح التعبير جوابٌ على سؤال اعتُرمض به على المسألة المتقدمة، فإنه إذا قيل: 
سخ إن أمكن الجمع{ فكأن هذا الرجل يقول: إنكم تقولون: إنه لا نسخ مع إمكان الجمع، }لا ن

ومع ذلك تقولون: إن نسخ عاشوراء كان بوجوب الصوم، مع أنه يُكن أن نقول: يُكن أن يصوم 
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عاشوراء، ويُكن أن يصوم رمضان، فهذا في محرم، وهذا في رمضان، والمتقدم غير معارضٍ للمتأخر، 
 .هو السؤالسميه نسخًا. هذا نا، فلا يصح أن غير متعارضين، بل يُكن جمعهمفإنهما 

 (نُسخ صوم يوم عاشوراء برمضان)؛ أي ومن قال من العلماء (ومن قال)ولذلك قال المصنف: 
يعني أن هذه العبارة ترد كثيراً في كتب الفقهاء، كثيراً ما يستخدمون هذه المسألة، وهو  )من قال(قوله: 

 .ناسخٌ لصوم يوم عاشوراء أن رمضان
  في ]الإنصاف[ أن في المذهب قولان: في هل وجوب وقبل أن نذكر هذا التوجيه ذكر

 عاشوراء نسخه وجوب الصيام في رمضان، أم نسخه غير ذلك؟
من المذهب أنه لم يجب صوم يوم عاشوراء لينُسَخ، فلم يكن واجبًا لنقول: إنه  فذكر أن الصحيح

 به، والأمر عندنا حقيقةٌ في الندب وفي الوجوب معًا، فلم ينُسَخ بعد لك، وإنما منسوخ، بل إنه أمُمرَ 
 بقي على أصله، فلا يكون منسوخًا.

يكون التوجيه الذي سأذكره بعد  قال: }وقيل: إنه كان واجبًا ثم نسخ{ فحينئذٍ على القول الثاني
 قليل.

خ{ هو اخ}والقول:  وفق ابن قدامة، تيار الشيخ تقي الدين، والمبأن صوم عاشوراء كان واجبًا ثم نُسم
 .حوابن أخيه الشار 

خ صوم يوم عاشوراء عاشوراء منسوخ ابتداءً، فإذا قال: الثانية: بأن صوم  إذن على الرواية )نُس 
 (فالمراد وافق نسخُ عاشوراء فرضَ رمضانَ، فحصل النسخ معه لا به)قال المصنف:  برمضان(

بارة بن تيمية، فإنه قال بذلك، وسبقه لهذه العبي البركات هذه العبارة التي أوردها المصنف هي عبارة أ
إن النسخ ليس بصوم رمضان بنفسه، }القاضي أبو يعلى، فيقولون: لها ابن عقيل، وسبق ابن عقيلٍ 
 . هذا كلامهم.{وجوب رمضان هوإنما النسخ بأمرٍ آخر صاحب

غراض ذكر التفريع؛ لأني قلت لكم: أن من الأباب ( من 40:16:1الأخيرة فقط)هذه المسألة 
 ة.الفائد
 هل ينبني عليها ثمرة أم لا؟ 

أوصى  ذايشبه هذا في الأحكام ما إ}ذكر الشيخ عبد الحليم بن تيمية أنه ينبني عليها ثمرة، فقال: 
الثاني لا يتضمن رجوعه عن الأول، وكذا إن  اءَ صَ ي، ثم أوصى له بشيءٍ آخر، فإن الإبشيءٍ  لرجلٍ 
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عليه دليل، ولكنه مندرجٌ تحت هذه  أوصى لآخر به تحاصَّا{ ثم قال: }وهذا أظهر من أن يدل
 القاعدة{.

عَزَّ -انتهينا من الحديث عن النسخ وجزئياته، نبدأ بمشيئة الله  -عَزَّ وَجَل-نكون بذلك بمد الله 
في الدرس القادم بالحديث عن القياس وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه  -وَجَل

 أجمعين.
 الأسئلة

نا يقول: إن جدته قد جاوزت الثمانين ولا تقدر على الطهارة دائمًا لنزول البول س/ هذا أخو 
باستمرار فيصيب الثوب، وأحياناً يشق عليها الماء لعلة المرض، فهل يجوز التيمم وإن كان فهل 

 ينُخَل لها التراب في إناءٍ ليسهل لها التيمم لكبر السن والمرض أم لا؟
 ها أمران:نقول: أولًا: هي يشق علي ج/
 يشق عليها أولًا الطهارة من الحدث. -
 .والأمر الثاني: يشق عليها الطهارة من الخبث، وهو إزالة النجاسة -

والقاعدة أن من شق عليه هذان الأمران فهو مخيٌر بين أمور، طبعًا إن كان قادراً على رفعهما في 
 بعض الأوقات:

ل الخبث في أحد الصلاتين المجموعتين، إذا استطاعت أن ترفع الحدث، أو تزي الخيار الأول: -
 والثانية لا تستطيع، فإننا في هذه الحالة نقول: يجوز لها أحد أمرين:

 .إما أن تجمع جمع تقديٍم أو تأخير، فتصلي بطهارة ماءٍ مع إزالة نجاسة كما في قصة حِنة 
 أو بإزالة ن تصلي كل صلاةٍ في وقتها، لكن تكون إحدى الصلاتين بطهارة ماءٍ ويجوز لها أ ،

نجاسةٍ، والثانية مع وجود النجاسة وبطهارة تيمم. إذن هذا ما يتعلق بالتخفيف على تلك المرأة أو غيرها 
 لأجل التخفيف باعتبار الجمع.

: نقول: إنه حيث عجزت عن الوضوء، والعجز يكون التخفيف الثاني وهو الانتقال للبدل -
الأدلة أنه لا يلزمها  اة الثانية لمذهب أحِد تدل عليهوهو الرواي وعلى الصحيحبعدم القدرة بنفسها، 

سها أن تأمر خادمًا أو ابنًا أن يساعدها في خدمتها، لا يلزم، وحينئذٍ فنقول: ما دامت قد عجزت بنف
 .فتنتقل إل البدل وهو التيمم
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 والتيمم يكون لماذا؟ 
دُوا مَاءً فَ تَ يَ ﴿فَ لَ يكون التيمم عن طهارة الحديث للآية  ما في إشكال،  [43]النساء:﴾م مُوام  تَج 

 فمن فقدت الماء لرفع الحديث الأصغر أو الأكبر فتتيمم. هذا واضح للآية.
  وهل يشرع التيمم لأجل إزالة النجاسة أم لا؟ 

 قولان لأهل العلم: 
: أنه يُشرع التيمم لمن عليه نجاسةٌ لا يستطيع إزالتها قياسًا على التيمم المذهبمن فالمشهور  -

 نجاسة إحدى الطهارتين، فتلحق بها.ال؛ لأن ليه حدثٌ لا يستطيع رفعه بالماءن علم
أنه لا يلزم؛ لأن التيمم : والرواية الثانية وهو الذي عليه الفتوى، وإن كان الأحوط الأولى -

في الرخص عدم القياس، فالأصل عدم القياس، وإنما ورد في  فالأصلرخصة، وحيث قلنا: إنه رخصة، 
المسألة  هسات، ولو كانت مشروعةً لوردت. هذد في النجارم الوضوء ورفع الحدث، ولم تَ عدم القدرة عن 

 التي فيها خلاف، فحينئذٍ نقول: يجوز لها أن تتيمم، ويجوز لها أن تجمع بشرط ماذا تجمع؟ 
 ، ويجوز لها أن تجمع إن شق عليهاإذا كانت تستطيع إحدى الصلاتين بطهارةٍ كاملة بالماء ونحوه

 لأجل علة المشقة.
 ل؟خَ ن  يوضع الإناء في م   هل 

الصحة، نعم، ما في إشكال، يجوز أن يجعل التراب في إناء، أو يُجعَل الصناديق التي توزعها وزارة 
 لتيمم لكبار السن والمرضى، فيجوز.اوزارة الصحة توزع صناديق 

 يشرع نقله، قصده التكلف، لا أنه لا يجوز.لا  من تكلم من أهل العلم أنهيعني  ،هُ لُ ق  ن َ وَ 
 الروضة في الفقه[؟]وضة في الفقه[ ما هي س/ يقول: ذكرت ]الر 

هذا كتاب ينقل عنه كثيراً، فبعضهم يقول: لا يعرف مؤلفه، وبعضهم ذكر اسم مؤلفه، وأنه لا  ج/
 فيه، وأحد الباحثين تكلم في بث كامل عن هذا الكتاب. -عَزَّ وَجَل-ترجمة له، والعلم عند الله 

﴿وَإ ذَا قُر ئَ ، وبين «ابتَ ك  ة ال  حَ ات  فَ أ ب  رَ ق  ي َ  م  ن لَ مَ ة ل  لَا  صَ لَا »س/ يقول: كيف يُجمَع بين حديث 
تُوا﴾ تَم عُوا لَهُ وَأنَص   مع أنهما نص ان عامان؟ [204]الأعراف:ال قُر آنُ فاَس 

تُوا﴾: -عَزَّ وَجَل-ج/ نقول: إن قول الله  تَم عُوا لَهُ وَأنَص   [204]الأعراف:﴿وَإ ذَا قُر ئَ ال قُر آنُ فاَس 
نازلٌ في الصلاة، قال أحِد: }أجمعوا على أنها في الصلاة{ فهو مع عمومها، إلا أن السبب داخلٌ هذا 
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لما تكلمنا عن العموم، وأن السبب  تتذكرون دخولًا أولويًّا فيها، وقلنا: إن دخول السبب قطعي، مر معنا
ل: يجب دخوله قطعيٌّ في دلالة العموم قطعيٌّ. هذا من باب دخول السبب القطعي، فحينئذٍ نقو 

 .ستماع في الصلاة لأن الدخول قطعيالا
هذا عام، ولكنه مخصوصٌ بالآية؛ لأن الآية « ابتَ ك  ة ال  حَ ات  فَ أ ب  رَ ق  ي َ  م  ن لَ مَ ة ل  لَا  صَ لَا »وأما حديث: 

ولأجل حديث جابر الذي جاء عند أحِد قال عنه ابن كثير:  ،عمومها مقدمٌ لأجل أنه قد ورد بالسبب
فدل ذلك على سقوطها  ،}إن رجاله ثقات لأن فيه إرسالًا من كان له إمام، فقراءة الإمام له قراءة

 والآثار عن الصحابة في سقوط قراءة الفاتحة عن المأموم كثيرة جدًّا. {عنه
 يقول: ما اسم كتاب ابن الجوزي في الناسخ؟س/ 
قلته، له كتابان مختصرٌ ومطول، المطول هو الكبير في رسالة في الجامعة الإسلامية وطبُمعَت في  ج/

وأما مختصره فسماه ]المصفى[، وابن الجوزي له طريقة يؤلف الكتاب مجلدين أظن اسمه ]نواسخ القرآن[، 
ها، ثم يختصرها في ثم يختصره، أغلب كتبه يختصرها، بل له طريقة ثانية، يجمع هذه الكتب التي اختصر 

على سبيل المثال اسمه أظن ]تلقيح الفهوم[ أو قريب من هذا في مجلدٍ  مثلًا  كتابٍ يجمعها، فعنده كتاب
وناً كثيراً، أغلب هذه الفنون هي مؤلفاتٍ له، فيجمع للكتابة، ثم يختصر، ثم يختصر ضخم جمع فيه فن

 المختصر في هذا الكتاب الذي يجمع فنوناً.
 الشماغ على عقر الشعر في الصلاة؟ رس/ هل يقاس عدم عق

 تأمل. وتحتاج إل لا أظن أنه مثله، بل أظن أن بينهما خلافاً، /ج
 ؟الجليس/ السؤال عن القياس 

 لجلي الدرس القادم إن شاء الله.سنتكلم عن القياس ا ج/
 س/ يقول: مسألة رهن المبيع بثمنه ما معنى هذه الصورة؟

المبيع بثمنه يعني لو أن رجلًا اشترى من آخر عينًا مثل خلينا نقول: قنينة ماء، بكم ج/ مسألة رهن 
قبض منها شيئًا، نًا في ذمة المشتري؛ لأنه لم يي   اشتريتها؟ قال: اشتريتها بعشرة، ثم جعل هذه العشرة دَ 

أو بعض هذه العشرة، فأراد البائع أن يأخذ توثقةً، والتوثقة إما أن تكون برهنٍ أو بكفيل، فقال: إيتني 
بعيٍن أرهنها، قال: ارهن المبيع الذي اشتريته منك، فقَبمل، فنقول: يصح رهن المبيع بثمنه؛ يعني أنه في 

 مقابل ثمنه. 
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  طيب، ما ثمرته؟ 
في المشتري بالثمن، فإن البائع يأخذ السلعة وهو المبيع هذا، ثم يبيعها في السوق، إذا حل الأجل ولم ي

فإذا باعها في السوق أخذ منها الثمن الذي في الذمة عشرة أو ثمانية الباقي له، وما زاد رده لصاحبه، 
 وهذا معنى قولهم: إن رهن المبيع بثمنه.

 لمؤلف؟س/ يقول: ما هو الشرط الثالث الذي لم يصرح به ا
هو صرح به، لكن ذكره قبل، مثل التراخي، قلنا، ومثل عندنا يعني شروط كثيرة أوردها مثل أن  ج/

 يكون غير محتملٍ، وأن يكون الناسخ نقليًّا لا عقليًّا وهكذا، شروط كثيرة جدًّا أكثر من ثلاثة.
 س/ يقول: كتاب ]التحبير[ يسأل أخونا عن كتاب ]التحبير[ ما هو؟

التحرير[ الذي ألفه القاضي علاء الدين المرداوي ]شرح  [لتحبير[ هذا كتاب ]التحبيركتاب ]ا  ج/
َهُ الله تَ عَالَ - مجلدات، ألَّف مصنفه الكتاب  ست أو سبعع في بم هذا الكتاب طُ ه 885المتوفى سنة  -رَحِم

 وألَّف الشرح، فالكتاب المشروح هو ]التحرير[ للمؤلف، والشرح هو ]التحبير[.
مختصر ابن  ]، فقد جاء المرداوي ل[مختصر ابن اللحام]رير[، ]التحرير[ للمرداوي أصله ]التح نبدأ ب

مثل الحديث عن  قليل تمامًا فأخذه واستفاد منه، ولكنه قدَّم أشياء قليلة وأخَّر أشياء وهو [اللحام
الصحة على سبيل المثال عندما تكلم عن الصحة والإجزاء جعلهما متواليتين، بخلاف المصنف فقد 

من قال بكل قول، أطال إطالة كبيرة جدًّا، فالقول الأول  بينهما في المسائل، ثم إنه أطال في ذكرفرق 
قال به فلانٌ، وفلان، فأصبح يسميهم سواءً من الحنابلة أو من غيرهم، فأكثر من ذكر الأسماء، ثم إنه 

ات مشكلة، وزاد قد صحح بعض العبارات المشكلة، ليس جميع العبارات المشكلة، وإنما بعض العبار 
حب ]التحبير[ وخاصةً في مسائل لكن ليست كثيرة جدًّا، لو أردت أن تجمع المسائل التي زادها صا

ي، لكن أقل من ول غير الأخير فهي ليست ذات النسبة الكبيرة، قد لا تتجاوز يعني لا أدر الجزء الأ
 .ثم شرحه في كتاب اسمه ]التحبير[ ،عشرة بالمئة بكثير
 [ كتاب كبير جدًّا، أهم مراجعه:هذا ]التحبير

 [الأصول]أولًا: كتاب ابن مفلح، بل هو أهم مراجعه، فيكاد يكون نقل كل ما في كتاب ابن مفلح 
 .هذا أولًا التحبير[، ]في كتابه 

 وزاد عليه من كتب الحنابلة كتابين أو ثلاثة: 
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 .ولها كتاب ]المقنع[ لابن الحمدانأ -
 .اضي الجبلوالثاني كتاب ]أصول الفقه[ لابن ق -

وهما كتابان مفقودان، ولذلك هذان الكتابان المقنع وأصول ابن قاضي الجبل لما كانا غير موجودين، 
فإن أغلب النقولات الموجودة عندنا الآن هي بواسطة ]التحبير[، أو بواسطة شرح الجراعي على كتابنا 

 .تب الحنابلةمن كأنه رجع إليها يعني كتاب ]ابن اللحام[، هذا أهم الكتب التي في ذهني الآن 
ا،  لوأما غيرها ربما رجع  أما غيرها فإنه ينقل بالواسطة ]العدة[، و]الواضح[ و ]المسودة[ لكن قليل جدًّ

 وغيره ينقل بالواسطة، والواسطة هي كتاب ابن مفلح فيما يظهر.
  أهم الكتب التي رجع إليها ثلاثة:وأما كتب غير الحنابلة، ف

 .[تشنيف المسامع]ع الجوامع شرح بدر الدين الزركشي على جم -
وابن العراقي قد ذكر أنه قد اعتمد  ،ع الجوامع واسمه ]الغيث الهامع[وشرح ابن العراقي على جم -

 .شنيف المسامع[ والكتابان مطبوعان]تب ن كلامه على بدر الدين الزركشي في كثيٍر م
البرماوي ألف ألفيةً له في والكتاب الثالث: وهو شرح الألفية للبرماوي، وقد طبُمعَ مؤخراً، فإن  -

أنه يشرح بأسلوبه؛ ولذلك من الميزات عنده بالذات  ومن ميزة البرماويالأصول، ثم شرحها شرحًا جيدًا، 
أنه يكتب بأسلوبه، بينما تجد عند كثير من الأصوليين ينقلون العبارات ومنهم المرداوي ينقل، ويجمع 

وضح المسألة أكثر. هذا من جهة، صح أن الذي يأتي النقولات، فميزة أنك تجد المسألة بأسلوبين ت
نقل الكلام بأسلوبه قد يكون فهمه غير دقيق، فهنا يأتي الإشكال؛ ولذلك لكي تبرأ من الإشكال ام 

 كما هو، وخاصةً في بعض المسائل الأصولية التي يكون لها دقائق كلامية لا يحسنها كثيٌر من الناس.
َهُ الله تَ عَالَ -[ للقاضي علاء الدين المرداوي هذا هو ما يتعلق بكتاب ]التحبير وسائر علماء  -رَحِم

 المسلمين.
 .الله وسلم على نبينا محمدوصلى 

   



 
 

 

  
 
 

 

 

ْ ْحُْكِتَابِْْشَر
ْفِْ تَصََِ هِْْْالْرُخر فِقر ْأُصُولِْالر

ْعَلامَةِ:ْْتَأرليِفُْالرْ
ْرحمهْاللهْْ َنربَلِِِّ امِْالْر نِْاللَّحَّ ْابر
تُورِْ كر يخِْالدُّ حُْفَضِيلةْالشَّ ْْ:شَر

نِْْ لَامِْبر وَيعِرِْعَبردِْالسَّ دٍْالشُّ ْمُُمََّ
 حفظهْاللهَُّْ

 الشيخ لم يراجع التفريغ 
 ون والثلاث  بع الراالدرس 
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 ه.له وصحبه ومن والاوالحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آبسم الله، 
 أما بعد...
َهُ الله تَ عَالَ -ا وللمسلمين، قال المؤلف ر لنا ولوالدينا ولشيخناللهم اغف  :-رَحِم

اس"✍ قْدِير لُغَة   :الْقيَ و ؛الت َّ وْ  تُ سْ قِ ) :نَْ  .(سبارلموالجراحة با ب بالذراعالث َّ

ع   حكم  في  على أصل   حمل فرع   :اوَشرع   امِ َ  ".بَينهمَا بِِ

حده لا شريك له، وأشهد  الله و لا إله إلا  أشهد أن  ين، و بسم الله الرحِن الرحيم، الحمد لله رب العالم
  .ا إل يوم الدينورسوله، صلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليمًا كثيً أن محمدُا عبده  

 ما بعد... أ ثم
َهُ الله تَ عَالَ -صنف شرع الم صن مف القياس بعد الكتاب  ، وأورد المفي الحديث عن القياس -رَحِم

نَّة كم سيأتي ذلك على سبيل الجملة،  والسنَّة؛ لأنه لا قياس بعد أن يثبت دليل الأصل بالكتاب والس 
، وسيأتينا  الأئمة الأربعة جميعًا بهعلى الأحكام، وهذا هو مذ ستدَل بهاوالقياس هو من الأدلة التي يُ 

خلافٌ غي   القياس أنه  ة ن الإمام أحِد في حُجيَّ أن الخلاف ع  -عَزَّ وَجَلَّ -ئة الله  في الدرس القادم بمشي
   ؛صحيح

تي بأنها محمولةٌ على  يوُجهون الرواية التي نقُملت عنه كما سيأ ون من أصحاب أحِدفالمحقق -
   .ج بهالقيام والاحتجا  القياس الفاسد لا على نفي مطلق

فبعضهم أوسع لكن أهل العلم في استخدام القياس لهم مسالك متعدَّدة وطرائق متنوعة؛  -
 .ضهم أدق من بعض، وبعض  من بع

 ن نذكر بعضًا من أصول أهل الحديثأاليوم ويهمنا قبل أن نتكلم عن أحكام القياس في درسنا 
 ستعمالها؛ القياس وصفة اسلمين المتعلقة بمباحث لمالشافعي وغيهم من أئمة اومنهم الإمام أحِد و 

وغيه من أهل العلم قد بيَّنوا أن القياس كالتيمُّم، ومعنى  أن أحِد : فمن هذه الأصول في القياس
ار للتيمُّم إلا عند فقد الماء فكذلك القياس  س ر إليه إلا عند فقد الماء، فلا يُ اس كونه كالتيمُّم: أي أنه لا يُ 

 .إلا عند فقد النص هسار إليلا يُ 
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رة وهي مسألة: هل يجوز الحكم بالقياس قبل البحث  نا على مسألة مشهو وهذا الكلام يدل  
هَُ الله تَ عَالَ -ذكر الشيخ تقي الدين  وقد والطلب التام لها؟  التام عن النصوص  أن هذه المسألة   -رَحِم

 ثلاثة أحوال:ا هام للنصوص أن فيث والطلب التوهي مسألة الحكم بالقياس قبل البح
قبل طلب الحكم من النصوص المعروفة، وهذه النصوص المعروفة هي  الحكم بالقياس  الحالة الأولى:  

ما يخرج حديثٌ من أحاديث الأحكام عنها، وقد ذكر  لَّ في الغالب التي تكون هي الكتب الستَّة، فإنه ق
نصوص المعروفة بلا تردُّد، هكذا  لالشيخ تقي الدين أنه لا يجوز العمل بالقياس قبل طلب الحكم من ا

 بلا نزاعًا بين أهل العلم.قال: "بلا تردُّد"؛ أي 
ظن مه عدمه، فهنا يجوز له الحكم بالقياس    بحيث غلب على  هد من النصأيس المجتإذا  الحالة الثانية:  

 ذه العبارة. بلا تردُّد  كذلك، بينَّ ذلك الشيخ تقي الدين ونصَّ عليه له
ومن أهل الحديث الذين  هي محل التردُّد بين المتوسعين في القياس من الأرأيتيين الحالة الثالثة:

 لا يعرفها مع رجاء  بالقياس قبل طلب نصوص    ة: الحكم؛ وهي مسألءيُضي مقون باب القياس بعض الشي
 وجود نص   في المسألة لو طلبه.

ن: "إن طريقة فقهاء الحنفية  الدي  تقيإذن هناك احتمالٌ لأن يجد نصًّا في المسألة، فهذه قال الشيخ  
لك، ذا يقول: تقتضي جواز ذ، هكء الحنفية قال: إن طريقتهم تقتضي جوازهأو نقول: جماعة من فقها

جعلهم القياس بمنزلة التيمُّم؛ أي لا  ما طريقة فقهاء الحديث فإنهم لا يُجيزون ذلك، قال: وهذا معنى وأ
 ى وجود نص   فيها". عرفها إذا رجصوص التي لا ينيجوز العمل بالقياس والحكم به قبل طلب ال

َهُ الله تَ عَالَ -ثم بنى الشيخ  ديث أنفسهم فإن أهل الحة؛ هذه المسأل الناس يتفاوتون فيأن  -رَحِم
صوله أصول وفي صفة الحكم به، وهنا يتميَّز من كانت أ يتفاوتون في صفة طلب الحديث أو النص 

إذن  ا. عرفته بهمعه على النصوص الشرعية، وسعة إدراكه لها و حديث  وعلمه علم أهل الحديث باطلا
 خ تقي الدين. ت لكم من كلام الشيث في القياس، ذكر هذا الأصل الأول الذي تميَّز به أهل الحدي

أن أحِد لما ذكر القياس  لأن درسنا اليوم طويل، وهو: مسألة ؛ الأصل الثاني على سبيل الإيجاز
 : تحتمل معنيين كلاهما صحيح" وهذه الجملة عن أحِد ن القياس مقال: "الحديث الضعيف أحب إلَّ 

ذا  ، فبهيكون المراد بالحديث الضعيف الحسن الذي يكون دون درجة الصحيح أنالمعنى الأول: 
جة  ا به ومقبولًا، وبناءً على ذلك تقدَّم معنا أن أحاديث الآحاد وإن كانت در المعنى يكون الحديث محتجًّ 
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وإن خالفت السلاسل المشهورة في الصحَّة إلا أنها يعُمَل بها   أعلى الدرجات منصحَّتها ليست في
 مباحث السنَّة. القياس، وهذه تكلَّمنا عنها في 

بمعنى الحديث   يكون المراد بالحديث الضعيف الحديث الضعيف  أنالمعنى الثاني لهذا القول لأحمد:  
أحِد أن القياس إذا   كون توجيه هذا النقل عنفليس صحيحًا، وحينئذ  يحيح الذي يكون قسيمًا للص

، وكلاهما دلاَّ على نتيجة  وحكم  واحد، فإن المرء يحكم بالحديث  ث الضعيف في الدلالةوافق الحدي
ظيم الأثر   واحد، وهذا من باب تعليل  صر على دستدلاله إن اقت يستدل به أولًا، أو يذكره في او   الضعيف

ة: هل تستدل بالحديث الضعيف ، فالنتيجة واحدة، فيكون فقط في الصيغوالنقل؛ لأن القياس يدلُّ عليه
 م أنك تستدل بالقياس؟أ

 :إذن كلمة أحمد هذه لها معنيان وكلاهما صحيح 
مل الحديث الضعيف على ، فحينئذ  نحمخالفًا للقياسف أن يكون الحديث الضعيول: المعنى الأ

الشيخ تقي الدين وغيه في توجيه   ، نبَّه على ذلك مع  من المتقدَّمين لجمعنى الحسن، وهذا اصطلاحٌ 
 كلام أحِد.

موافقًا في الدلالة والحكم للقياس، فحينئذ  نقول: إن أن يكون الحديث الضعيف الحالة الثانية: 
، فيكون معنى لصحيحابلٌ لالمراد بالحديث الضعيف حتى الذي ليس نوعًا من أنواع الصحيح، بل هو مق

 به.  لالكلام أحِد الاستد
: وهو أن بعض طلبة العلم يجد في بعض كتب الحديث استدلالًا بأحاديث  وهذا يدلنا على مسلك 

عاف فيعيب هذه الطريقة ويقول: إن العلماء  هو يعجَب من إيرادهم لهذه الأحاديث الضعيفة،  ضم
 قد وافقها هو أن القياسكيف يكون ذلك كذلك؟ نقول: لا، بل إن هذا هو من هذه القاعدة؛ و ف

 . سناده واحتج بهإعَّف أحِد ة القياس لها، وكم من حديث  ضفيُحتَج بها لموافق
بسملة عند الوضوء، فقد حديث ال : الحديث الذي قاله في النبيذ، ومنها :ومن أشهر الأحاديث

د؟ لا لأجل القياس،  أخذ به أحِ د: "لا يصح فيه حديث ولكن العمل عليه أن نعمل به" لما قال أحِ
لََ وُضُوءَ لِمَنْ لمَْ يَذْكُرِ اسْمَ اللََِّّ  »ثبت عن عمر ذلك أنه صحابي؛ فقد حِد لقول الأ ا أخذ بهوإنم

ضًا هناك  أي،  فقال: إن العمل عليه؛ أي نعمل به لأجل ذلك؛ أي لأقوال الصحابة واتفاقهم عليه  «عَلَيْهِ 
   ا نوجز فيه.نندرس اليوم يأخذ منا بعض الوقت فإفروقات أخرى، لكن لأن 
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( يعني تقدير الشيء بغيه،  الت َّقْدِير   لغَُة  : )لغةً، فقال  تعريف القياس   ول مسألة: وهوالمصنف بأأ  بد
 وهذا التقدير يشمل: 

 تقدير المعين. -
 وتقدير غي المعين. -

بمعنى أنه قدَرها، قال:  ( إِذا قاسَها الآسِي النِِّطاسِي  ب قديماً: )كذلك، ومنه كلام العر كله يكون  
قدار طول الثوب إذا كان منشوراً،  ( يعني عرَفت مة بالمسبارراحوالج ،ب بالذراع الث َّوْ  تُ سْ قِ ) :نََْو)
بار الذي  وصل إل العظم أم لا؟ بالمس وهل يعني الجرُحْ هل غار  (والجراحة)يكون قياسه بالذراع، و 

أم أنه ما   قصاصٌ وقوَد، ؛ هل وصل إل العظم فيكون فيهصليدُخَل في الجراحة حتى يعُرف إل أين و 
الشجاج يعرفها لا بالنظر فقط بل   فمقد مريصل إل العظم، هل زاد عن العظم؛  لمحم و ل ل في الزا

 رح ومقدار وصوله. سبار، فيعرف حينئذ  نسبة الجبالم
ع   حكم  في  على أصل   حمل فرع   :اوَشرع  " ✍ امِ َ  ".بَينهمَا بِِ

بن هُبية في رسالته  من كتب الفقهاء ومنهم ا  موجود في كثي  أورد المصنف هنا تعريفًا، وهذا التعريف  
 ؛ ف الذي أورده المصنف أورمد عليه اعتراضات كثية جدًّاعريختصرة في الأصول، وهذا التالم

ف أن يعُرَّ   صلوالأ  تهدبالحمل والحمل هو فعل المجعليه كيف يعُر مف القياس    ضفاعترُ   (حملُ فقوله: )
 . بالمساواة

رفة رفان إلا بمعر، فإن الفرع والأصل لا يعُقالوا: إن هذا يستلزم الدو  (على أصل   فرع  وقوله: )
 . رالقياس والقياس لا يعُرَف إلا بمعرفتهما فاستلزم الدو 

 كذا من اعتراضات.( أيضًا كذلك وهبيَنهمَا بَِامِع    حكم  في وقوله: )
 من اعتراض، ومن آخر يسلم في القياس تعريفٌ وحد  ما  قلَّ ولذلك فإن هذه التعاريف كثية جدًّا، و 

يين أحد الشيوخ الشام يخ عيسى منونالش وتوسَّع في ذمكر تعاريف القياس والاعتراض عليها ألَّف من 
، في أول ألف وثلاثمئة  سنةقل من مئة الذين سكنوا الأزهر في القرن الماضي، وله كتابٌ طبُمع من نحو أ

  ، جزء كبي جدًّا منه إنما هو في يطُبَع الباقينه فقط ولم لد الأول مطبُمع المج وأربعين اسمه ]نبراس العقول[
بري في  كعبد الله بن شهاب العموم فقد ذكر أبو وعلى الع، تعريف القياس والاعتراضات الواردة عليه

 ، فالعبرة بالنتيجة. "ومعانيها متقاربة  أن الأصوليين قد حدُّوا القياس بحدود  مختلفة"صول: رسالته في الأ
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ع :هوأركان" ✍ امِ  ".الَأصْل وَالْفرع وَحكم الَأصْل وَالْوَصْف الجَْ

وجودها، فلا بد من وجود  اسٌ بدون هذا أركان القياس التي لا يتحقق قي (وأركانهقال المصن مف: )
ل  ذلك، أما الأصواحد  من هذه الأركان الأربعة شروط سيوردها المصنف بعد  هذه الأمور الأربعة، ولكل  

ل فوالفرع فسيُ  أتي  المصن مف، وحكم الأصل كذلك، وأما الوصف الجامع فالمراد به العلَّة، وسي فيهما ص م
 الإشارة له بعد قليل.

كْثَر" ✍ َ صْل عِنْد الأْ َ هِ  مَل   :فَالأْ يله :وَقيل، الحكم الْمُشبه بِ  .حكمه :وَقيل ،دَلِ

ا صْحَابنَ مِيع :قَالَ بعض أَ  ."الَأصْل يَقع عل الجَْ

( أي أكثر الفقهاء؛  الْأَصْل عِنْد الْأَكْثَر : الأصل فقال: )هوبذكِر الركن الأول و   صنِِّف أولَ  بدأ الم
لأن الفقهاء يستخدمون لفظ الأصل على المحل م المشبَّه به، وهذا هو استخدام أغلب الفقهاء في كتب  

إذن عند   ء. ي شُب مه به الشيالذوهو المحل  -في القياسأي -ذلك الفقه، فإنهم إذا أطلقوا والأصل في 
 الفقهاء. (أكثرالأكثر قوله: )

أنه دليله  أي الدليل الذي دلَّ على الأصل، وهذا القول الذي ذكره المصنف    (دَليِله  :وَقيلقال: )
ي حينما قال: "الأصل ما ثبت به حكم غيه"  هذا قول المتكلمين، وكأنه هو كلام ابن شهاب العكبر 

 الاستخدام.ذا رى أو يميل لهي فكأن
هذا القول الثالث نسبه ابن عقيل لقوم  ولم يُسم مهم،  (حكمه) :: أي في الاستخدام(وَقيل) قال:

 فيكون معناهما واحدًا.  في الركن الثالث داخلًا يكون ي فحينئذ  لحكم الأصل وإذا قيل: إنه ا
- النبي  ما ثبت أنى الحكم؛ وعل  ،وعلى الدليل ،المحل المشبَّه على : استخدام الأصلمثال ذلك 

   ؛بالفضة وسائر الأعيان الستةلذهب والفضة نهى عن بيع الذهب با -صَلَّى اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم
: الذهب، فإنه إذا قلنا: الأصل على القول الأول وهو أنه المحل المشبَّه به فإنها الأعيان الستة -

 عيان المشبَّه بها. لأا هو الأصل وهو التمر، فحينئذ  هذوالفضة، والبُرُّ، والشعي، والمملْحُ، وا
، فحينئذ  نقول: الأصل هو حديث عُبادة  قول الثاني: بأن الأصل هو الدليلوإذا ذهبنا لل  -

 .الوارد في التحريم
ت  سألة هو الحكم الثابنئذ  نقول: إن الأصل في هذه المقلنا: إن الأصل هو الحكم فحي  وإن -

 وربا النسيئة.  ضل الفمة رباي حُر ؛ أ ءرمة النسفي الأعيان الستة وهو حرمة التفاضل وحُ 
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 ول.وأغلب استخدام الفقهاء إنما هو على الأ
( مراده بذلك: الشيخ تقي الدين فقد ذكر ذلك، قال: قاَلَ بعض أَصْحَابنَا قال الشيخ: )ثم

 على الحكم. ( يعني أنه يقع على المحل المشبَّه به، وعلى الدليل، ويقع كذلك الَأصْل يقَع عل الْجمَِيع )
 لَ أو ثمرة  أم لَ؟ى هذه المسألة خلاف  أم بني علوهل ين

ا هي بيان ما هو اصطلاح  والنتيجة واحدة، وإنم ذكر ابن القاضي الجبل أن النزاع فيها لفظي
 ؛اقو ، وكذلك الأصوليين إذا أطل (الأصلالفقهاء إذا أطلقوا كلمة )

 . دليله  أيس دليل، أصل القيامراد بالأصل ال مين فإنفي كتب المتكل  فإذا وجدته -
 به. وأما في كلام الفقهاء فمرادهم به إنما هو المحل المشبَّه  -

 "حكمه :وَقيل ،هالْمحل الْمُشبَّ  :وَالْفرع" ✍

فمن قال: إن الأصل هو المحل المشبَّه به فالفرع    وهو الفرع، وهذا مقابلٌ للسابق؛:  ركن الثاني هذا ال
، فيكون هو  يكون هو المحلف لا؟س على الستة أم يقُا ن هللدُّخْ رز وا: الأمثل يكون هو المحل المشبَّه، 

، والفقهاء كم مرَّ معنا وهو نفس الحكم المنقول فيكون الحكم المنقول (حكمه :وَقيلقال: ) الفرع.
 يطُلقون الفرع على المحل المشبَّه مثلما أطلقوا الأصل على المحل المشبَّه به. 

ة وَالْحكم مضى" ✍  ".ذكرهَما وَالْعلَّ

 حينما تكلَّم المصن مف عن الأحكام الوضعية. كتاب ذمكرهما في أول المضى نعم 
بُوتفي  أصل  ، الَأصْل لَستنباطها من الحكمفي فرع  يوه"✍  ".الحكم فِيهِ بَها الْفَرْع لث ُ

ن لَستنباطها مالضمي هنا عائدٌ إل العلَّة؛ أي أن العلة فرعٌ في الأصل، قال: )  ( يَ هِ وَ قوله: )
لما استنبطنا العلَّة  ةً من الأصل، علَّة تكون فرعًا للأصل؛ لأنها لما كانت العلَّة مستنبطأن ال( أي الحكم

أي   (لالَأصْ في  فرع  )  إنها  د أُخذت منه فكانت فرعًا منه، فمعنى قوله:من الأصل فإنها في هذه الحالة ق
 باطها منه. باعتبار الزيادة اللغوية؛ فهي لغةً مأخوذةً من الأصل لاستن

الفرع؛ لأن الحكم ون أصلًا كذلك في  إذن والعلَّة تك  (الحكم فِيهِ بهاَ  الْفَرْع لثُ بُوتفي    أصل  له: )و ق
بُني على العلَّة، غيه، والفرع  عليه لا يثبت إلا بعد معرفتنا العلَّة وبنائنا عليها؛ لأن الأصل هو ما بُني

 -ة فرعًا في الأصل أصلٌ في الفرعي كون العلَّ هو -صن مف  الم  ردهافحينئذ  تكون أصلًا له، وهذه المسألة أو 
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لشيخ ذكر أيضًا ا؛ لأن استخدام الأصل يُخالف استخدام العلَّة، وقد فقط من باب الاستظهار هي
 .صل بمعنى العلة مانع من إطلاق الأقي الدين أنه لات

  تكون الأقوال أربع:ينئذ  فح 
 ه. المحل المشبَّ  الأصل معناه  أن: الأول
 أنه الدليل. : والثاني

 : أنه الحكم. والثالث
 ستخدام الرابع للأصل. هذا هو الا، : أنه العلَّةوالرابع

ا :وَمن شَرط حكم الَأصْل" ✍  ".كَونه شَرْعِيًّ

أولًا في شروط حكم الأصل،  ركان، وبدأ في ذمكر شروط الأا أنهى أركان القياس بدأ المصنف لمبدأ 
( أي كون حكم الأصل شرعيًّا، وأما كَونه شَرْعِيًّاقال: ) بأول شروطه دأفبوالأصل كذلك ملحقٌ به، 

الأصل فإنه عيٌن من الأعيان؛ لأنه محل  مشبَّهٌ به كما مرَّ في الاستخدام، ومعنى كونه شرعيًّا يدلنا على 
 .حكام العقلية ولا اللغوية، وهذا مشكمللأأن القياس لا يكون على ا

أن الصحيح من مذهب أحمد فقه ا، والصحيح م معنا نه تقدَّ لة؛ لأصنِِّف هذه مشكعبارة الم
ط هنا المصنِِّف أنه لَ بد أن يكون حكم  س في اللغويات؛ فكيف اشت جريان القياعند اللغويين: 

 الأصل شرعيًّا؟! 
ف أن من شرط القياس الشرعي كون حكم الأصل شرعيًّا،  ك بأن مراد المصن م ن ذليُجاب ع  فنقول:

ك قال ذلف تبمع من لا يرى القياس في اللغويات فل وإلا فالأصل أن المصن م ف، صن م ه كلام المفهذا توجي
ت قياس في اللغة، ومر  ب هذه المسألة أصلًا الأصل ألا يثُبتها هذا الشرط إلا من لا يثُهذه العبارة، وطبعًا  

 العلم.من قول أهل  ري فيها القياس على الصحيحمعنا في مباحث اللغة ومعاني الحروف أن اللغة يج
ع ؛ا يكون مَنْسُوخ  لََّ وَأَ "✍ امِ ار الجَْ بَ  ".لزوَال اعْتِ

مسألة أوردها  ضي  : نسخ الأصل؛ إذ مرَّ معنا في الدرس الما هذه مسألة تقدَّمت معنا وهي مسألة
خ   خ فرعهالمصنف وهي: إذا نُسم أو فروعه، وبناءً على ذلك فإن القياس إذا كان    حكم أصل القياس نُسم

  لََّ وَأَ ؛ لأن الأصل منسوخ، ولذلك يقول: )الحكم الشرعي  ذ  لا يصح إثبات نسخ فإنه حينئ طارئًً بعد ال
 بني عليه. ؛ لأن الشرع ألغى الأصل الم(لزوَال اعْتِبَار الْجاَمِع امَنْسُوخ  )  أي حكم الأصل ( يكون
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 هنا عندنا مسألتان: 
 (ا يكون مَنْسُوخ  لََّ أَ )  المراد بكونه  (ان مَنْسُوخ  يكو   لََّ أَ )  : وهي مسألة قول المصن مف:المسألة الأولى

القياس عليه مثل:   نسوخ التلاوة ما يجوزن موخ التلاوة؛ لأن مأي منسوخ الحكم وليس المقصود به منس
على ذلك: اللائط، فإن اللائط على مشهور المذهب  البتَّة يقُاس  فارجموهما زنيا الشيخ والشيخة إذا 
 يُجَم كذلك.حكمه حكم الزاني ف

وز الإلحاق بالعلَّة أم أنه في بعض الأحيان ينُسَخ الحكم ولا تنُسَخ العلة، فهل يجية: المسألة الثان
 هذه بنوها على مسألة التعليل بالعلَّتين وسيأتينا إن شاء الله الحديث عنها في نهاية الدرس. لا؟ 

ار كَونه غير فرع  في و" ✍  ".وَجْهَان اعْتِبَ

هذه   ( وَجْهَان اعْتِبَار كَونه غير فرع  في و قال: ) :خلاف ا المصنِِّف  أورد فيه ثالثط الهذا الشر 
طبعًا  ولا تصريًحا،  ح أحد القولين لا تقديماًتي أوردها المصنف تسمى صيغة إطلاق، فلم يرُج م الصيغة ال

ه أم لا؟  أنه هل يلزم أن يكون حكم الأصل ليس فرعًا لغي  هذا من الشروط المختلف فيها، ومعناه
لسنَّة، أو  ص؛ إما من الكتاب واثبت بالن فرعًا لغيه أي أن حكم الأصل يكون قدكونه ليس   نىومع

جوز أن يكون دليل حكم  وإن قلنا: إنه يجوز أن يكون حكم الأصل فرعًا في، اع ثبت حكمه بالإجم
 والإجماع أو القياس.  لسنَّةالكتاب وا الأصل

  ن حكم الأصل ثابتًا بقياس  أم لا؟ يجوز أن يكو قولنا: هي  عنىو مإذن الخلاف في هذه المسألة ه
 هما متفق.ن في المسألة والحكم فيو النتيجة واحدة، فهذه ثلاث صيغ أوردها الأصولي

َهُ الله تَ عَالَ -صنف أطلق الم  ( وَجْهَان ع  اعْتِبَار كَونه غير فر في و قال: ) الخلاف، وقبل أن   -رَحِم
ا إذا كانت العلة  كله فيمبيين قلنا: إن الكلام  باب الت صنف فقط من المه نورمد الخلاف الذي أورد

   .قياسية
 جهان في هذه المسألة:الو 

وبناءً على ذلك فلا يجوز أن يكون حكم  غي فرع،    حكم الأصل   أنه يلزم أن يكون  الوجه الأول:
به جماعة    القول قال  هذا، و الأصل ثابتًا بالقياس، بل لا بد أن يكون منصوصًا عليه أو مجمعًا عليه فقط

[، وقال: هو ظاهر كلام أحِد لما قيل  ]المجرَّد من أصحاب أحِد، ممن قال به: القاضي في مقدمة كتابه
، وهذا النص من أحِد ظاهره  "يسمع الحديث فيقيس عليهلا، هو أن "ال: بالرأي؟ قله: يقيس الرجل 

ه من الكتاب أنه لا يُ   . جماعلإا ة أولسنَّ أو اقاس إلا على ما ثبت حكمه بنص م
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قال: "إنه هو  ن غي فرع جزم به أيضًا الموفَّق، وصححه الطوفي و بأنه: يلزم أن يكو وهذا القول 
 المشهور عند أصحاب أحِد" هذا كلام الطوفي أنه يلزم ألا يكون فرعًا.

، بمعنى أنه يجوز أن  وجه الثاني في المذهب: ال أنه يجوز أن يكون حكم الأصل قد ثبت بقياس 
]العُدَّة[، وقال به أبو الخطَّاب، ي صرَّح به القاضي في ، وهذا القول هو الذفرعًا لغيهيكون الأصل 

بكي  ي الدين، وقد أطال على ذلك في رد مه على الس والفخر إسماعيل البغدادي، وممن جزم به الشيخ تق
 .في مسألة تعليق الطلاق

نه فرعًا، لا  شترطون كو  يبلة لاالحنا: أن بطبعًا المشهور في كتب الأصوليين ومنهم ابن الحاج 
القول الثاني فقط وأهملوا القول الأول، مع أن القول الأول   المشهور في كتب الأصوليينيشترطون ذلك، ف

 . الحنابلةأنه الأشهر عند ذكر الطوفي 
دلِّ " ✍ فهُ الْمُسْتَ الِ ن كَانَ حكم الَأصْل يَُ ه الحن ؛فَإِ وْم بنيَّ في في كَقَوْلِ فْ الصَّ ا ) :لة الن َّ ى بَِِ تَ ر مِ أُ أَ

ج ففاسد  هِ بِ  طَأ  (؛فَيصح كفريضة الحَْ ن اعتافه بالَْْ ضَمَّ هُ يتَ نَّ َ  ".الَأصْلفي لأِ

الفقيه بقياس  على أصل  ويكون ذلك  : وهي مسألة استدلال  فرع المصنف بعد هذه المسألة  د اأور 
أن  طيعستوهذا نالمستدمل،  صل يُخالفهفيقول الشيخ: فإن كان حكم الأ الفقيه يُخالف حكم الأصل،

وط حكم الأصل، فنقول: إن من شروط حكم الأصل ألا يكون المستدل قد من شر  نقول: إنه شرط 
 يقول بمقتضاه.ن المستدل أ بل خالفه،

فإن النتيجة   ثم قاس عليه قياسًا آخر( فإَِن كَانَ حكم الَأصْل يُُاَلِفهُ الْمُسْتَدلِّ يقول الشيخ: )
فقال:  الًا ضرب له مثو  يُخالفه ولا يقول به، يحة؛ لأنه مبني  على حكم  فرع غي صحعن هذا ال ةالناتج

( ذلك أن الحنفية  ة الن َّفْلالصَّوْم بنيَّ في  المنتسب لمذهب أبي حنيفة )ني( الحنفي يع فيكَقَوْلِه الحن)
ة النافلة  لك بنيَّ كذويُصححونه   يَّة المطلقة،حون صوم الفريضة من غي نيَّة لفريضة، بل يصحُّ بالنيُصح

أي من الأفعال بغض النظر عن   ( هِ ر بِ مِ أُ أتََى بِاَ  )كذلك، فأراد الحنفيُّ أن يستدل على مذهبه فيقول:  
 . (كفريضة الحَْج ) وله: هذا هو حكم الأصل ق (كفريضة الحَْج ) أي فيصح صومه (فيَصح النيَّة، )

نافلة  فإن حجَّ   يُحرمم بحج واجب ثم كون عليه حج  مون أن الجمهور يقولون: إن الذي يأنتم تعل 
فالحنفية يقولون: نلُحق الصيام بالحج، هذا الاستدلال لو إن لم ينومه ينقلب،   الفريضة و ب إلل قنافلته ين

قال به غي الحنفي لقُبمل، لكن لم نقبله من الحنفي لا لإثبات مذهبه على المخالف، ولا لاستدلاله 
ك أن الحنفية نتيجة والحكم، نقول: لأنك تُُالف في حكم الأصل، وذللافقونه في الأصحابه الذين يو 
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يرون أن من حجَّ وقد نوى بحجم ه النافلة ولم يكن قد حجَّ حج فريضة أن ذلك لا يُجزئه، فهم قد خالفوا  
 الأصل.

،  غي صحيح يكون الدليل  ، ولا للموافق من مذهبه، فحينئذ   لح لا حال المناظرةفهذا الدليل لا يص
أي القياس الذي خالف المستدمل   (لِأنََّهُ  فاسد، قال: )أي أن هذا قياسٌ   (ففاسد  ذلك يقول المصنف: )لو 

،  ( هو يقول: الأصل غي صحيح الَأصْلفي لِأنََّهُ يتَضَمَّن اعتافه بالْْطَأَ فيه الحكم الأصل، قال: ) 
، وهذا يدلنا  باب التناقضه، وهذا من  لأصل غي الصحيح الحكم الذي تزعم صحَّتفكيف بنيت على ا

 ى أن هذا الاستدلال غي صحيح. عل 
 :الَستدلَل الْامس

اس وَلََ يُ  يكون معدولَ  لََّ وَأَ " ✍ ن الْقيَ هِ عَن سنَ اهُ عقَ  بِ ة ؛ل مَعْنَ  ".وَعدد الرَّكْعَات ،كَشَهَادَة خُزَيَْْ

[،  اسسنن القيل به عن عدو الم]ويصة كذلك، وهي مسألة: ألة مسألة طويلة جدًّا وغهذه المس 
 ، نذكر فيها على سبيل الإيجاز عددًا من المسائل:شكلةئل الموالمعدول به عن سنن القياس من المسا

هو الخارج  المعدول به عن سنن القياس؟ قالوا: المعدول به عن سنن القياسما معنى ألة: أول مس 
هذه القاعدة الكلية صورة بدليل   من  ني  ثم استثُ الشرع  عن القاعدة الكلية، فإذا ثبتت لنا قاعدةٌ كلية في

 . به عن سنن القياس معدولًا شرعي فإنه في هذه الحالة يكون 
أتلف شيئًا لغيه وجب  : قالوا: من الأمثلة على سبيل المثال: أن الشرع يقول: إن من من الأمثلة

ن لما جاء قتل  لك  [164]الأنعام:  ﴾أُخْرَىرَ  وَلََ تَزِرُ وَازِرةَ  وِزْ ﴿:  -عَزَّ وَجَلَّ -الضمان عليه؛ لقول الله  
ر الذي  فعل القتل، فقالوا: هذا معدولٌ به الخطأ أوجبنا الضمان على العاقلة ولم نوجبه على المباشم

ت معد إذن عرَفنا المعنى  بعدها.سألة التي يوردها في المس، وهكذا صور سولٌ به عن سنن القيافالدياَّ
 على سبيل الجملة.

، طبعًا سنن القياس مع طريقة  لشريعة شيء معدول به عن سنن القياسد في ا هل يوجاني:  الأمر الث
 القياس؟ 

هناك مسائل يرون أنها خُرمج    لة وغيهم أن: نعم وهو المشهور عند فقهاء الحنابهور يقولونالجم  -
 . نن القياسبها وعُدمل بها عن س

قتضيه الصريحة عليه؛  حِد ت: أن نصوص أالشيخ تقي الدين : بل قالوالروية الثانية عن أحمد  -
، ولربما أطال الشيخ في عشرات  من كتبه به عن سنن القياس  عدولٌ وجد في الشريعة شيءٌ موهو أنه لا ي
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، إذ الشريعة ريعة لا يوجد فيها شيءٌ معدولٌ به عن سنن القياسن الش في تقرير هذا الأصل: وهو أ
فإنه له قيودًا يحتاج إل ؛ امتمناطه غي يكون م المناط أو  فمنضبطة ولكن المجتهد أحيانًا قد لا يعرم 

 كل هذه ةً كما سيأتينا بعد قليل، وفيتقيدها به وأغفلها ذلك المجتهد، أو أن تكون العلَّة مخصوص
 فإنه تكون موافقةً للقياس. الأحوال الثلاث 

م، لَ ألة الس القياس: مس  : من أشهر الأمثلة التي ذكروها أنها عُدمل بها عن سننأضرب لكم مثالًا 
يبيع ما ليس  سنن القياس؛ إذ القياس أن المرء لا يجوز له أن م معدولٌ به عن فالفقهاء يقولون: إن السلَ 

لْكم   -صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهم وَسَلَّمَ -: أن النبي ون حديث ابن عمر وحديث حكيم بن حزاممه، وأنتم تعل في مم
بيع   بل ربما لم يوجد بعد، هو وف  في الذمَّة لا يملكهصم بيع مو وفي السلَ  «لََ تبَِعْ مَا لََ تَملِْكْ »قال: 

 بثمن  حال إل أجل  معلوم. وف  في الذمَّةصمو 
نقول: إنه معدولٌ به عن سنن القياس، لكن الذين يقولون:  كلية عدة الخالف القالما فقالوا: أنه 

يأتم الشرع بالنهي  صحيحة، فلم  لقاعدة غي  إنه لا يوجد شيءٌ معدولٌ به عن سنن القياس يقول: إن ا
ر  لآخ، كلا اللفظين محفوظان لكن اللفظ ا آخرعن بيع ما لا يملمك مطلقًا، وإنما جاء الحديث بلفظ  

دك،  ليس عننهى عن بيع ما لا  -صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهم وَسَلَّمَ -أن النبي  ل عليه هذا المعنىنقُد ممه ويُحمَ قالوا: 
 لمكه من الأعيان.لا تم فمن صور ما ليس عندك: ما
   :«لََ تبَِعْ مَا لََ تَملِْكْ »وعلى ذلك فالحديث: 

عه، فإن بعته صار من تصرُّف ك بيإذ المعينَّ إذا لم يكن في ملكمكَ فلا يجوز ل أي من الأعيان
بارقي لما اشترى وباع فكان  عروة بن الجعد العلَّقًا على إذن المالك في العين؛ لحديث الفضول فيكون م

 .  البخاريصرفه تصرُّف فضول والحديث فيت
ن ط أن يكون الموصوف يمكفيجوز بيع الموصوف وإن لم يكُ في مملْكه بشر  صوفات وأما في المو 

أثرٌ  عي ويُشترط الأجل الذي له عند أحِد وفاقاً للشافإلا روايتان : ويزيد الفقهاء في الجمهورتوفيه، 
 ثمن.  في الووقعٌ 

وهذه ؟ ثنى منه أم لَالكلي الذي تقول: هل يُست اطس؟ ما هو المنة ما هو القياإذن الفكر 
ربما ما أبُرزت إلا في مذهب الحنابلة في الأصول وهي مسألة الحقيقة تعُتبر من أكثر ما يتوسع بها بل 

ذين بحثوا هذه المسألة  لا؟ ال  مسألة: هل يوجد شيءٌ معدولٌ به عن سنن القياس بمعنى القاعدة الكلية أم
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المسألة غي أصحاب الإمام أحِد وانتصر لها الشيخان:  في هذه  رف أنهم ذكروا أن أحدًا وافقلا أع
 هم من أصحاب أحِد المتقدمين والمتأخرين. الدين وتلميذه ابن القيم كثياً، وغي الشيخ تقي 

 عدول به عن سنن القياس. إذن عرَفنا مسألتين في مسألة الم
ة بعد فيدنا في شرح الكلموهذه ت عدول به عن القياس؟وهي قضية ما هو المالأخير:  الأمر

 عن القياس كالموفق وغيره أن المعدول به عن القياس أمران: كر العلماء أن المعدول به قليل، ذ 
 أو نوعان:  ه علةً ولا معنى، وهذا له صورتانلا نعرف ل ما ورد غي معقول المعنىالأمر الأول: 

ل شهادة خزيمة، لا نعرف له معنى وإنما اعدة  كلية مثل: قبو ما كان مستثنًى من ق: الأول النوع 
ُ عَلَيْهم وَسَلَّمَ -ه النبي ما صدَّقنعرف له سبب حين ُ عَلَيْهم وَسَلَّمَ -، أو وصدَّق النبي -صَلَّى اللََّّ -صَلَّى اللََّّ

. 
هذا كثي، ية و  كل ن غي استثناء  من قاعدة  : ما شُرمع ابتداءً م معقول المعنىمن غير  النوع الثاني 

 .وسائر المقدَّرات  : عدد الركعات، والحدود الشرعية، والكفارات،مثل
سامة قالوا: ما ورد الشرع به ولا نظي له لا معقولًا ولا غي معقول، ومثَّلوا له بالق الضرب الثاني:

جد يقولون: لا يو   ن نظيها يختلف، طبعًا الذينك ما يُشبهها وهو الأيمان لكفإنه لا نظائر لها، بينما هنا 
ان، طبعًا البحث معها  سامة حكمها حكم الأيمعن سنن القياس يقولون: إن القولٌ به   معدشيءٌ مخالفٌ 

ح  لة، ومسح الُخف بمس على العاق ثل اللعان، والدية، وهكذا، ضرب الديةالقسامة، وم ، مثلكهنا
ذا جعلنا أن  ثلاث صور إتبر  ح الضربان وتع، إذن أصبه صورالظاهر دون عموم الُخف وهكذا، وكل هذ
 نوعي الضرب الأول له صورتان أو نوعان. 

 نرجع لكلام المصنِِّف: 
( الواو هنا واو  ل مَعْنَاهُ عقَ وَلََ يُ إذن قوله: ) (ل مَعْنَاهُ عقَ  بِهِ عَن سنَن الْقيَاس وَلََ يُ معدولَ  قوله: )

كَشَهَادَة  قال: )  معقول المعنى، س حال كونه غيعن سنن القيا يعني أنه إذا كان معدولًا به ؛الحال
 به عن سنن القياس. معدولًا  لا يقُاس عليهما؛ لأنه  الحالتين يعُتبر( ففي هاتينوَعدد الرَّكْعَات ،خُزَيْْةَ

لا   يكون لََّ وَأَ " ✍ يل الَأصْل شَامِ  ".لحكم الْفَرْعدَلِ

يعني أن الدليل    (لحكم الْفَرْعلا   دَليِل الَأصْل شَامِ  يكون  لََّ وَأَ قال: )  الشرط الْامس أو السادس
ه على حكم الفرع، إذ  الذي ثبت به (  شَامِلا  ن قوله: )حكم الأصل يجب ألا يكون دالاًّ بعمومه أو بنص م

كان    : لأنه لوب في ذلك؟ قالواأي متناولًا لحكم الفرع، وإنما يكون قاصراً على حكم الأصل، ما السب
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غنى بذلك الدليل عن القياس؛ إذ القياس ضعيف لا  لفرع فإنه يُستصل شاملًا ومتناولًا لحكم ادليل الأ
 ويؤتى بالأصل.  شك 

نهى عن بيع   -صَلَّى اُلله عَلَيْهم وَسَلَّم-: لما يأتي رجل أو شخص ويقول: إن النبي من الأمثلة مثلًا 
صَلَّى -بُر الذي كان في عهد النبي اسًا على النهى عن بيع الرز م قبل قبضه قيه، فأقول: يُ ع قبل قبضبيالم

، نقول: هذا القياس لا فائدة  -صَلَّى اُلله عَلَيْهم وَسَلَّم- بيإذ الرز لم يكن في عهد الن -اُلله عَلَيْهم وَسَلَّم
 تشمل كل مطعوم. (الطعامم" فكلمة )عن بيع الطعا "نهى ألفاظ الحديث: منه؛ لأنه جاء في بعض 

فَاوَلََ يعْتَ " ✍ مة على حكم الَأصْل ويكق ابر اتِِّ صْمَينِ في لأْ فَاق الَْْ  ".اتِِّ

هذه المسألة فيها خلاف  بين أهل العلم: وهي مسألة هل يُشتط الَتفاق على حكم الأصل  
 أم لَ؟  
( هذا يُسمى اتِّفَِاق الَْْصْمَيْنِ في لْأمة على حكم الَأصْل ويكق اوَلََ يعْتَبر اتِّفَِا: )قول الشيخي

كفي اتفاق الخصمين أي  ا الشرط، وأنه يذي جزم به المؤلف، فجزم بعدم اشتراط هذا اليم؛ يعني هذتقد
ليل دليلًا صالحاً للمناظرة بين الخصمين ما داما متفقين على حكم ن، فيكون حينئذ  ذلك الداظريالمتن

 الأصل.
يعهم،  ن لم يكن جملإمام أحِد إوهذا القول الذي قال به المصنف هو الذي عليه عامة أصحاب ا

ويجوز  ،بيع أرض السواد ذي أن أحِد قال: "لا يجوز بل نقُمل ذلك عن أحِد؛ فقد جاء في رواية المرُّو 
، وإن  شراءها كالمصاحف" فقاس أحِد أرض السواد على المصاحف مع أن بيع المصحف فيه خلافٌ 

  كن يوجد خلافٌ ه خلافاً، لكى الإجماع المتقد مم على النهي عنه فقال: لا أعلم فيقد ح د كان أحِ
على المسألة التي فيها خلاف، لكن أراد في مسألة  مهور على جوازه، فقاس أحِد بيع أرض السواد  فالج

 قد وافق فيها الخصم في هذه المسألة. 
اس   قوم   هوَاعْتبر"✍ فق عَلَيْهِ الْصمان قِيَ  ".اا مركبًّ وَسموا مَا اتِّ

ا من أصحاب ، ولم يذكر أحدً لقاضي وغيه ولم يُسم مهموم أبهمهم اهؤلاء الق  (قوم    ه وَاعْتبر ال: )ق  ثم
تجوُّز من ابن البنا ه وجهًا في مذهب أحِد، وقد يكون ذلك  جدت أن ابن البنَّا عدَّ أحِد قال به، لكن و 

 وقد يكون وجهًا لبعض أصحاب أحِد المتقدمين.
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قياس المركب،  هو المهم جدًّا و هذا مصطلح  ( اا مركبًّ وَسموا مَا اتِّفق عَلَيْهِ الْصمان قِيَاس  ال: )ق
 :نأخذه على سبيل السرعة

 العلماء يقولون: إن القياس المركب نوعان: 
 .يُسمى مركب الأصلالنوع الأول:  

 يُسمونه مركب الوصف. ني:  والثا
: قالوا: أن يتفق الخصمان على حكم الأصل، وعلى كون الوصف المدَّعى أنه علَّةٌ الأصل مركب
 . ه موجودًا في وأن يكون

   .ن في العلة التي أثبتتهعلى الحكم، ولكن يختلفا: فهو أن يتفق الخصمان  وأما قياس مركب الوصف
لتفريق جماعة منهم الشيخ تقي الدين  ا نبَّه لهذا ، فهذا يُسمى قياس مركب الأصل ومركب الوصف

الدين أن القياس    الشيخ تقي[ وأطال في هذه المسألة، وبينَّ في كتابه المسمى ب  ]تنبيه الرجل العاقل
المركَّب ضعيف، وهل يصح في الجدل أم لا، وقال: إن بعض المحققين لا يرضونه في الجدل، وبعضهم 

  بنى عليه الأحكام فقط.، وأنه يُ يرضاه
ة الَأصْل" ✍ مِلَة   ؛كَونَها باعثة   :وَمن شَرط عِلِّ ي مُشْتَ للشارع من شرع  مَقْصُودَة   ة  على حكم أَ

 ."الحكم

ف بعد ذلك في شروط علة الأصل والمراد بعلة الأصل: هي ما يعُلَّل بها الحكم في شرع المصن
 ؛ لأصلة التي عُل مل بها الحكم في اي العل الأصل؛ أ

ثةً: أي أنها ليست طردًا محضًا، فلا بد  نى كونها باعمع (كَونهاَ باعثة  )يُشترط قال: الشرط الأول: 
ض لا أثر له في العليَّة ولذلك لا نرى ، فالطرد المحا باعثة د من كونه بيكون فيها معنى الباعث، فلاأن 
من مسالك : أن الطرد المحض هل هو مسلك  -قادم في المسالك كما سيأتينا إن شاء الله في الدرس ال-

 ه. سيأتينا إن شاء الله في محل كشف العلة أم لا؟ 
 شرحه المصنف فقال:  (كَونهاَ باعثة  )  إذن معنى

أي لا بد أن   (للشارع من شرع الحكم مَقْصُودَة   ة  على حكمالعلة ) أي (لَة  أَي مُشْتَمِ أولًا: )
معنى كونها مشتملة على حكمة، ولذلك تكون هذه العلَّة فيها معنًى مناسب، وأن تكون مؤثرة، هذا 

  بنُيت عليها م هي التي على إيجاده، وهذه الحمكَ ثة والباع علالعلماء: إن الحكمة هي المقتضية للف يقول
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نيت عليها  هو التوسُّع في معنى مقاصد الشريعة التي بُ كمة الحالشريعة من المصالح، والتوسُّع في معنى 
 ؛الشرع

 ون حكمة لعموم الشريعة وهو جلب المصلحة ودفع المفسدة. فالحكمة أحيانًا قد تك -
ذكر الحكمة  و   -وَجَلَّ   عَزَّ -  وقد علَّل الله  وقد تكون الحكمة متعلقة بباب  معينَّ مثل: البيع -

ال  فالمقصود والحكمة ألا يكون الم  [7]الحشر:  ﴾الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ كَيْ لََ يَكُونَ دُولَة  بَيْنَ  ﴿
شُرمع البيع ونُهي عن الربا، وهذه حكمة عظيمة في   مجتمعًا عند قوم  دون غيهم، ولذلك 

ي عن تلق مي الركبان،  ر، ونهُ حتكاباب البيع، فلا يحتكره أحدٌ على أحد، ولذلك نُهي عن الا
 لأقوام  دون آخرين. جمعٌ للمال الأمور التي فيها  ي عن كثي منونهُ 

  بمسألة  دون ما عداها.وقد تكون المصلحة والحكمة جزئيةً متعلقةً  -
أم وهذا الباب باب كبي جدًّا جدًّا وهو الذي تكلم عنه العلماء في مسألة: هل الأصوب الطرد 

هذا  ون باعثة، إذن بأن تكهو الصواب أنه لا بد من التأثي  بد من التأثي وهذان نقول: لا التأثي؟ نح
 عنى الأول.الم

ا وَقَالَ غير وَاحِد  " ✍ صْحَابنَ د أَ  يه :من أَ رِّ يلا   ة  مارَ مَُ ارِع دَلِ  على الحكم وعلامة نصبها الشَّ
ة   يست من جنس الأمارة السولمفاسد  لمصَالح ودافعة   مُوجبَ  ".اذجةلَ

الذين قالوا بذلك جماعة منهم القاضي وأبو الخطاب   (من أَصْحَابنَا  وَقاَلَ غير وَاحِد  الشيخ: )  يقول
هي أمرةٌ جُعمل عندها البعث، هذا معنى  (ة  مارَ مَُُرِّد أَ  يه)كلام قالوا: وابن عقيل، كلهم قالوا هذا ال

فليس   (  على الحكمها الشَّارعِ دَليِلا  وعلامة نصب ة  مارَ مَُُرِّد أَ  ي ها، قال: )ثةٌ بنفسهكلامه لا أنها باع
ليَست من و لمفاسد  لمصَالح ودافعة   مُوجبَة  قال: ) ، ولا باعثةً بذاتها، وإنما هي علامة. مؤثرةً بنفسها

لمصَالح  مُوجبَة  )ة وهي قوله: والجملة الأخي ، التي تكون علامةً من غي تأثي (جنس الأمارة الساذجة
 ج مع الكلام الأول.هذا كلام ابن عقيل دُمم  إل آخره( دلمفاس ودافعة  

عة من المحققين وهو ظاهر كلام المصن مف،  كلام الذي ذكره المصن مف عن غي واحد  أنكره جماهذا ال
اب أصحخ تقي الدين أن غي واحد  من ثة بنفسها، ولذلك ذكر الشين المصنف يرى أن العلَّة باعفإ

، وغيهم ذكروا أن علل الشرع إنما هي أماراتٌ ب، والحلُوانيوأبي الخطا ،يعلىوأبي  ،أحِد كالقاضي
 دلةٌ على الأحكام فهي تجري مجرى الأسماء فقط.الله أ وعلاماتٌ نصبها
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خ في كثي  يقول الشيخ تقي الدين: "وهذا الكلام ليس بصحيح  على الإطلاق" وقد أطال الشي
عَزَّ -علها الله  ، فج-عَزَّ وَجَلَّ -اعث بأمر الله  ها معنى البمن المواضع بإثبات خلاف ذلك، وأن العلة في

قدمة وهي تنا المت على مسأللا شك، وهذه مبنيةٌ  -سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَ -الحكم بأمره  باعثةً على -وَجَلَّ 
 .تقبيح العقليمسألة: التحسين وال

ن ويُ  ومضبوط كلامهم وقلت لكم: أن تحقيق مذهب أحِد لا يُحر مم ولا قب مح لكن أن العقل يُحس م
، بل يوجب  يح فاتهم عقلك، والمعتزلة يقولون: "لايوجب إلا بدليل، فإن عارض الدليل التحسين والتقب

ح   وهذه المسألة    ،ئد  يتُهَمفحين؛  لا فاتهمم عقلك نقول:  نحن  إن عارض فقد مم العقل على النقل"،  فويُصح م
 هي. كونه أثر فق  ثمرتها قد يكون كلامي أكثر من

د" :الآمدي الَ قَ " ✍ رِّ عْلِيل مَُ كْثَر جَوَاز الت َّ َ ا عَن وصف   ة  منع الأْ ط لهَ  .ضَابِ

لف   :قلت تَ ا مُْ صْحَابنَ م أَ كفي  كَلاَ  ".ذَلِ

لدقيقة جدًّا: وهي مسألة التعليل بالحكمة، وقد أورد المصنف الإشكال هذه المسألة من المسائل ا
 لا يجوز؟  ( يعني هل يجوز التعليل بالحكمة أم ذَلِكفي  تَلف  حَابنَا مُُْ كَلَام أَصْ   :قلتحينما قال: )فيها 

 هل الحكمة وحدها يعُلَّل بها أم لَ؟  مسألة التعليل بالحكمة 
ها، وذكر الآمدي  ع منضهم منمدي... طبعًا بعض الأصوليين أطلق الجواز، وبعالذي مشى عليه الآ

دين هذا القول وهو قول الآمدي لكثي  من قي اللشيخ تفلح واوقد نسب ابن مرأياًّ وسطاً، وصفًا أو 
منع وز التعليل بالحكمة إذا كانت الحكمة منضبطةً، وهذا معنى قوله: )وهو أنه يجصحاب أحِد: أ

بطها: فإنه  فٌ ضابطٌ يضوأما إن كان لها وص، ( ضَابِط لَهاَ عَن وصف   ة  الْأَكْثَر جَوَاز الت َّعْلِيل مَُُرِّد
 عليل بها. يجوز التذ  حينئ

: مسألة التعليل بالمشقة، ولذلك أحيانًا الفقهاء يعُل ملون بالمشقة  فمن أبسط أمثلتههذا كثيٌ جدًّا؛  و 
 عندها المشقة.نَّة التي توجد ظ عل ملون بالمالمجردة، وأحيانًا يُ 

رج عن شقة فيقولون: إن كل مشقة  تُن بالمرةً يعُللو تا تين: مع بين الصلا: في الجفعلى سبيل المثال
في الأمور العامة  -أي الجمع بين الصلاتين-، وأما في الأمور العامة ع بين الصلاتينمة تبُيح الجالحاج

مة ونحو ل الليلة المظ شديدة فيطةً بالوصف الظاهر؛ كالمطر، والوحل، والريح المنافي الجماعة فيجعلونها 
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اب، فلعل تأخرون في الكتم  نالكن  ا ث فيها طويل جدًّ ة البحقيقذلك، وهذه الموضوع مسألة الحكمة الح
 مناسبة أخرى نتحدَّث عنها بأوسع.  يأتي لها

ة أمر  أوَيجوز "✍ ا للآمد الحكم الثبوتي فيا ا عدميًّ ن تكون الْعلَّ ا وَغَيرهم خلاف  صْحَابنَ  يعِنْد أَ
 ".وَغَيره

ود في جي مو نفبال ؟ التعليلبمعنى النفي ة: هل يجوز التعليل بالأمر العدميمسأل هذه المسألة وهي
الربا فيأتون بنوع  من المبيعات فيقولون: ليس  : عندما يتكلمون عن مسألة  مثلًا كتب الفقهاء كثي جدًّا،  

وزن فيجوز الربا فيه، فهنا علَّلوا بعلَّة  عدمية أي ، والعلة كما تعلمون عندنا الكيل وال بمكيل  ولا موزون  
لا  : )شراءه ولا يجوز رهنه فعلَّلوا بعلَّة  عدميةيجوز وز بيعه لا يجكل ما لا و مثلًا يقولون:  أ فيها نفي، 
، وهكذا، أمثلتها كثية جدًّا  شراءهرهنه، لا يجوز بيعه لا يجوز يجوز بيعه لا يجوز ما لا  فما (يجوز بيعه

 متعلقة بالنفي.
 ور العدمي وه( إذن معنى الأماا عدميًّ ن تكون الْعلَّة أمر  أ وَيجوز )ننظر لكلام المصنف يقول: 

 ( إذا الأحكام نوعان: الحكم الثبوتي في : )في، قالالن
 مٌ عدمية.أحكا -
 وأحكامٌ ثبوتية.  -

ك يقول الشيخ تقي الدين: "تعليل لذلبعلَّة  عدمية  باتفاق، ها : لا يجوز تعليل فالأحكام العدمية
علَّل ؛ لأن العدم لا يُ ذلك ينبغي أن يكون"عدمي بالعدم ذكر بعضهم أنه لا خلاف فيه، وكالحكم ال

 ك. عدمية لا يصح فيها ذلبالعدم، فالأحكام ال
يدعو إل أمر  : فذكر المصنف القول الأول: بأنه يجوز بشرط أن يكون العدم  تيةوأما الأحكام الثبو 

 وجودي كما تقدَّم قبل قليل.
، وت بالعدم بل لا بد من التعليل بالثب( الذين قالوا: لا يصح التعليل  وَغَيره  يخلاف ا للآمدقال: )
  وا الآمدي هم بعض الشافعية.والذين وافق

غها بصيغة أن نصوغ العلة بصيغة  عدمية وهي النفي نصو  يقول: بدل قد تكون ثمرتهاالنتيجة 
 إثبات.
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ة بالقاصرة :وَمن شَرطهَا" ✍ ن تكون متعدية فَلاَ عِبْرَ صفي مَا لََ تُوجد  يوه ،أَ  ؛غير مَل النَّ
قْدَيْنِ عِ في كالثمنية  ا للشافعالن َّ ة خلاف  فِيَّ نَ ا وَالحَْ صْحَابنَ كثر أَ  ي".نْد أَ

لمحل النص إل غيه، يقُابل ذلك  : وهي أن تكون متعدية؛ يعني أنها متعدية هذا الشرط الثاني 
   ، القاصرة هي التي لا تتعدَّى.القاصرة

علة قاصرةً فإنها  ، التعليل إذا كانت ال: قضية التعليللة مهمة جدًّا وهيمسأ  هذه المسألة  :انظر معي
ا أن العلة في الذهب : فإنهم ذكرو ومثَّلوا لذلك بمثال  مشهورصرة عليها، لا تتعدَّى إل غيها؛ لأنها قا

ليهما  فلا يقُاس ع  ،إلا على الذهب والفضةة إنما هو غلبة الثمنية، قالوا: وغلبة الثمنية لا تصدُق  والفض
 غيهما من الأثمان وإن تواضع الناس عليها. 

قولون: إنها علة متعدية، فإذا ة مطلق الثمنية فيأما الذين يقولون: إن العلة في الذهب والفضو 
، ونحن عندنا قاعدة وردها  سلع تقُوَّم به الثمنٌ  تواضع الناس في زمن  من الأزمان على شيء  معين  أنه

 اشتريت بعشرل: )فيقو عليه،  ء: أن الثمن يعُرَف بدخول البا[كتاب البيع] اضي وأوردتها لكم في الق
تنتشر لها علة الربا فيكون حينئذ  يجري فيها  ونحو ذلك، فيكون الثمن حينذاك، هذه الثمنية  (ريالات  

   .قياس إذا قلت: بالقصور فلا ية، متعد الربا، هذا معنى القصور والتعد مي، لا بد ان تكون العلة
  ؛ غير مََل النَّصفي مَا لََ تُوجد  يوهة )صر أي العلة القا (فَلَا عِبْرةَ بالقاصرةهذا معنى قوله: )و 

الثمنية، وأما إذا قلت: إن العلة هي مطلق الثمنية وهو القول الذي   أي غلبة (الن َّقْدَيْنِ في كالثمنية 
ذا؟ متعدية؛  كلها على أنها مطلق الثمنية فتكون علَّة ماامع  عليه الفتوى وعليه كثي من أهل العلم، المج

 ها. دراهم كلها داخلةٌ في، والنيهات الريالات، والدولارات، والج وراق النقدية منكالأ
 ما الفرق بينهما؟  (يخلاف ا للشافع وَالْحنََفِيَّةحمد )أي أصحاب أ (عِنْد أَكثر أَصْحَابنَا ال: )ق

لا تتعدَّى غي المحل الذي وردت فيها يصح التعليل بها،  ل: إن العلة القاصرة التي الشافعي يقو 
 يحة.فتبقى علَّة صح المحل، هذا كلامه ةً فيما عداى حُجَّ فحينئذ  تبق

ة وَهُوَ الْ  اطرادفي وَاخْتلفت " ✍ مْرَار حكمهَا  :علَّ يع مَالهافي اسْتِ َ  ،جََِ ا فاشتطه الأْ كْثَر خلاف 
 ".الْْطاب وَغَيره لأبي

أنها موجودة في   ألا يكون لها استثناءات، بمعنى وهو اطراد العلة بمعنى: الرابع  هذه مسألة الشرط
يس لها استثناء، هي متعدية لغي حكم الأصل، لكن هل يلزم وجودها في جميع  جميع الصور الفروع ول
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قبل  حفص البرمكي : أو ا وجهان وهما وجهان متقد ممان، حكى هذين الوجهينم لا؟ هذه فيهالصور أ
مل الوجهين كلام أحِد يحت  م، وقد ذكر أبو الخطاب أنوابن قدامى وغيه  القاضي ونقل كلامه القاضي

 ومًا، فكلام أحِد يحتمل الوجهين. عم
ف عنها صورةٌ أم لا؟ ولذلك  ل يلزم ألا يتخلَّ يعني ه ؛ م لاإذن معنى اطراد العلة هل هي لازمة أ

  ( جََِيع مَالها في ) أي الحكم الذي أنتجته في الفرع ( اسْتِمْرَار حكمهَاأي اطرد العلة: ) (وَهُوَ ) قال:
ف في  ه العلة، فإذا تُلَّ ل  وجدت فيفي كل محلة في كل محل أي يلزم وجود حكم حكم العحيث وجد ف

 .مطردة نا أنهابعض الصور علم
غيه كلهم اشترطوا أنه لا بد أن تكون  و  ومن هؤلاء القاضي ( كْثَراشتطه الْأَ قال المصنف: ) 

فعية فكلهم لا الحنفية والمالكية والشا ( وممن لم يشترطه أيضًاالْْطاب وَغَيره خلاف ا لأبيمطردةً، قال: )
 يرون الاشتراط.

سألة لَ بد فيها من تحرير  ن هذه المعندي هنا مسألتان قبل أن أنتقل إلى المسألة التي بعدها: أ
 قي الدين الْلاف في هذه المسألة، فذكر أن العلل نوعان: ، وقد بينَّ الشيخ تفمَل الْلا 

  ها، ضتت صورةٌ من صورها نقلطرد المحض، فحينئذ  إذا اختل  يُستدل عليها باعللٌ النوع الأول: 
ض في الاستدلال ا مبنية على الطرد المحفحينئذ  يلزم اطراد العلة وعدم فوات الحكم في أي   من محالها؛ لأنه

 وهو الدرس القادم سنتكلم عنه وهو مسالك العلة، فإذا اختل سقط المستدَل به. 
ناسبة فهذا هو محل الخلاف تي يُستدل عليها بالنص أو بالتأثي أو بالمقال: العلل ال الحالة الثانية

 . فدون الأول، فالأول يجب ألا يكون فيها خلا 
وز استثناء بعض  راد العلة ليس بلازم؛ فقد يج: وهو أن اطالقول الثانيوقد رجَّح الشيء تقي الدين  

ئل المهمة  من المساة لة تُصيص العلالصور، وهذا الذي يُسميه العلماء مسألة تُصيص العلة، ومسأ
يقة فقهاء  حسان[ أن طر قي الدين في رسالة له سماها ]قاعدة في الاستخ تجدًّا جدًّا، وقد بينَّ الشي

، وأن أكثر النصوص عن الإمام أحِد تدل  عي وأحِد وغيهم القول بتخصيص العلة؛ كالشافالحديث
  م ابن تيمية شرح لافي في شرح ]التائية[ لشيخ الإسوهذا الذي جزم به الأكثر، بل قال الطو ،  على ذلك 

 ."إن هذا هو الحق"التائية له قال:  
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بنى سألة تُصيص العلة يعني هي ثمرتها في ماذا؟ في ضبط العلل، وتعريف ما الذي يُ وهذه المسألة م
، علها علةٌ كاملةعليه الحكم، وهل هي مخصصةٌ ببعض الأجزاء أم لا؟ وتُصيصها في هذه الحال يج

 القيد فيها. بة ول: هي العلة كذا فيكون بمثافنق
 الشرط الرابع: 

و علل  لِيل عْ ت َ في و" ✍ وَال لِّ  كُ  الحكم بعلتين أَ ق ْ قل أَ هَا مُسْتَ ن ْ ثهَا للمقدس :مِ وَغَيره وَيجوز  يثَلِ
عهَا عَكسه ،المنصوصة لََ المستنبطةفي  كِن لم يَقعيجوومُتار الِإمَام ، وَرَابِ  ".ز وَلَ

أم يجوز أن تكون العلل متعددة؟  : هل يلزم أن تكون العلة واحدةً ط الرابع وهوالشر  وهذا ه
لحكمين فإنه ؛ لأنه إذا كان التعليل ( المراد بالحكم هنا الحكم الواحدالحكملِيل عْ ت َ في و يقول الشيخ: )

 . بإجماع  يجوز بعلَّتين
وقد زنا، فهنا   عمروٌ لكونه محصنًا قتلصاصًا، ويُ القتل لزيد والقتل لعمرو، يقُتل زيدٌ قم : مثال ذلك 

 ا. قتلًا مختلفً وهنا قتُمل عُل مل بعلَّتين؛ لأن الحكم مختلف، هنا قتُل لأجل كذا 
بعلتين أَو  ) ( تعبي المصنفبعلتين أَو علل  رفنا فائدة كلمة الحكم، ) ع ( لِيل الحكمعْ ت َ في و قالوا: )

 : (علل  
 حد فيكون مركبًا من جميعهما. أن يعُلل بالعلتين معًا في وقت  وايشمل  -
  .لك أن تكون العلتين على سبيل البدلكذ  ويشمل -

ه فرجه، فهاتان انتقض وضو  : نقول:مثال البدل علتان على سبيل  ؤه بخروج شيء  من دبره وبمس م
أن ظاهر كلام الأصحاب الأمرين؛ انتقاض الوضوء، وقد ذكر ابن مفلح  ة  منهما علَّةدل وكل واحدالب
لاف في المسألة قيَّدها بذلك الآمدي فقط، ولكن قيَّدها بالمعيَّة فقط الخا ، وإنمها بالمعيَّةيقُي مدو  نهم لملأ

 كلامهم الإطلاق.   ظاهر
هَا مُسْتَقل  لِّ  كُ قال: ) فيها  ن الأخرى، قال المصنف: )ها: أي كل  من العلتين مستقلة ع من( كل  مِن ْ

 :أربعة أقوالأورد المصنف  (أقوال
 . اظهورهمما لهفل اثنين أغ -
 واثنين ذكرهما. -
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كثر  وهو جواز التعليل بعلتين، وهذا القول هو قول أ الذي لم يورده المصنف:القول الأول 
، والشيخ تقي الدين في ]اقتضاء طاب، وابن عقيلأصحاب الإمام أحِد، ممن قال به: القاضي، وأبو الخ

أصحابنا والأكثر وأن  ال: "إنه قول ي، وقاو دالصراط المستقيم[، وابن الحافظ، والطوفي، وصحَّحه المر 
 إنه قول علمائنا"، وهو قول أكثر ولا شك.كلام أحِد يقتضيه"، وقال الجرَّاعي: "

وبناءً على ذلك: فإن كانت على سبيل البدلية  أنه لا يجوز التعليل بالعلَّتين مطلقًا، القول الثاني: 
، فنُغل مب إحدى العلَّتين فتكون هي ية ليست بعلَّةوالثان نقول: ننظر للأقوى منهما فتكون هي العلة

المالكية الذين ألَّفوا في الأصول منهم، وهو قول ابن   ، وهذا القول قال به متقد مموالعلَّة دون الثانية
ني، وأبو الم ، ليل مخالفعال بعد قعال الجويني فيما نقُمل له، لكن سيأتي إن شاء الله كلام لأبي المالباقلاَّ

ه ]المسودَّة[ ع أنه صرَّح بخلافه في الواضح، ولكن أخذعقيل هذا القول م  نسب في ]المسوَّدة[ لابن  وقد
 فهوم هذا الكلام أنه لا يجوز التعليل بالعلَّتين".قال: "وم له من مفهوم كلامه لما نقل كلام

اصطلاح  قدسي كما نعلم اد بالمالمر  (يللمقدسو قال: ) القول الثالث هو الذي أورده المصنف
وهو الشيخ أبو الفرج الشيازي الذي  : أبو الفرج المقدسي او المصنف أنه أبو محمد الموفق، وأما إذا قال

 سكن المقدس وهو أول من أدخل مذهب أحِد للشام.
مراده بغيه الذين وافقوه في هذا القول ومنهم الغزال، فإن الغزال طبعًا  (هوَغَير  يللمقدسيقول: )

 اعة منهم الرازي وغي.وجم أيى هذا الر ير 
  :( يعني يجوز التعليل بعلَّتينالمنصوصة لََ المستنبطةفي يجوز قالوا: )
  .إذا كانت العلَّتان منصوصتين -
   .وفي معنى المنصوصتين المجمَع عليهما -
   . أو تكون إحداهما منصوصة والأخرى مجمع عليها -
 ك.أو كانت إحداهما منصوصة والأخرى مستنبطة كذل -
 . هذا القول الثالث يجوز التعليل بعلَّتين مستنبطتين، فلا   (لََ المستنبطة)قوله: 

لا يجوز أن تكون  و  تان ( أي أنه يجوز التعليل بعلَّتين إذا كانتا مستنبطوَراَبِعهَا عَكسهقال: )
 ه ابن الحاجب في المختصر ولم يُسم م قائلها. ل أوردمنصوصةً، وهذا القو 
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(  ز يجو : )ام الحرمين الجوينيراد بالإمام هنا إمالم   (ومُتار الِإمَام):  ( قولهامومُتار الِإمَ قال الشيخ: )  ثم
( أي  وَلَكِن لم يقَع) ز شرعًا،أي يجوز عقلًا ويجو   (زيجو )قوله: (، وَلَكِن لم يقَع) أي يجوز التعليل بعلَّتين

ذي نقله ابن الحاجب  القول المنسوب لإمام الحرمين هو ال  لم يقع في الشرع من هذا التعليل شيء، وهذا
قول الذي ذكرناه قبل ذلك وهو الف ونقله عنه المصنف، وأما الآمدي فقد نقل عن إمام الحرمين خلا

[ عبارته يقول: "ليس ممتنعًا عقلًا وتسويغًا ونظراً إل المصالح  البرهان]كلام إمام الحرمين في قليل، و 
ح نقلرة هي التي جعالكلية، لكنه ممتنعٌ شرعًا، وهذه العبا ابن الحاجب على   لت الصفي الهندي يرُج م

  من الحاجب.نقل الآمدي الذي هو أصلًا 
 تين وأكثر.وز التعليل بعلَّ إذن الأصل في هذه المسألة والصحيح: أنه يج

ذا " ✍ ة ؛تتمعجاثمَّ اخْتلف الْقَائِلُونَ بالوقوع إِ ا وَغَيرهم كل وَاحِد عِلِّ صْحَابنَ  ".فَعِنْدَ بعض أَ

هذا ( أي اجتمعت العلَّتين،  تتمعجاإِذا  )( أي جواز التعليل بعلَّتين  تلف الْقَائلُِونَ بالوقوع ثمَّ اخْ )
 يل الانفراد من العلل.هو المشهور عنهم أن كل واحد  منهما علَّة، فيصح التعليل بكل واحدة  على سب

عن بيع السمك  اء، نقول: النهي  لمعن بيع السمك في ا  -صَلَّى اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم- : لما نهى النبي  همثال
 : في الماء معلَّلٌ بأكثر من علَّة

 م. بعدم القدرة على التسليمعلَّلٌ  -
 نه غي مملوك.لمك على المشهور من المذهب؛ لأالم  بعدممعلَّلٌ و  -

 ةً منفصلة، فتقيس على كل علَّة  ما ناسبها. منهما علَّة فيكون علَّ  فكل واحد  
 ."ة  عِلَّ  ءجز :وَقيل" ✍

 ول هو الأشهر. عًا والأيفيكون علَّة مركبة منهما جم (ة  عِلَّ  ءجز  : وَقيلال: )ق
ارَهُ ابْن عقيل"✍ عَينهَا :وَقيل، وَاخْتَ  ".وَاحِدَة لََ بِ

، ولكن  وهذا مبني على أنه الأصل التعليل بالواحدة، ولكن لا نعُي منها منهما ( وَاحِدَة لََ بِعَينهَا)
 علَّة فيصح التعليل بها ابتداءً. كون ة  منهما تدن كل واحالأقرب الأول: وهو أ

ار" ✍ عْلِيل حكمين بعلَّ  :وَالْمُخْتَ اعِث ة  ت َ عْنى الْبَ  ".بَِِ
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أي أن العلة تكون   ( بِعَْنى الْبَاعِث ة  تَ عْلِيل حكمين بعلَّ ) أي من أول الكلام ( وَالْمُخْتَارل: )يقو 
 . باعثةً 

 ".قوَأما الأمارة فاتفا" ✍

 ة. النزاع في مسألة تعليل الحكمين بعلَّة  واحدباتفاقها من باب تحرير وأما الأمارة 
اروَ " ✍ ة الَأصْل عَن حكمهلََّ أَ  :الْمُخْتَ  ". تتأخر عِلِّ

سألة فيها خلاف، فهذه  يدل على أن الم (بالمختار ف: )تعبي المصنوقول  روطهذا أيض ا من الش 
 مه أو لا؟ هذه المسألة فيها قولان:ألا تتأخر علة الأصل عن حكوط وهو: هل يلزم من الشر 

لم: أنه يُشترط ألا يكون ثبوت العلَّة هو الذي قدَّمه المصن مف وهو قول أكثر أهل العالقول الأول:  
بعض   كما جزم به المصنف، وخالف في هذه المسألة   ت حكم الأصل المقيس عليهمتأخراً عن ثبو 

 العراقيين.
 ."هِ بالإبطاللَيْ عَ  ترجع لََّ أَ  :اوَمن شَرطهَ " ✍

لَيْهِ  عَ  ترجع  لََّ أَ : ) هذا هو الشرط السادس ربِا أو السابع من شروط العلَّة  ( اوَمن شَرطهَ قوله: )
طة فقط، وأما العلة المنصوص  قلنا: إنه عائد للعلة المستنبيعني يجب ألا ترجع، هنا الضمي (بالإبطال

 لإبطال، وإنما هذا عائدٌ للعلة المستنبطة فقد.وجود لعلة  منصوص  عليها ترجع عليه الأصل باعليها فلا  
  وهي مستنبطةٌ   ( أي لا ترجع على الأصل بالإبطال؛ لأنه إذا أبطلت الأصللَيْهِ عَ  ترجع  لََّ أَ )ه:  قول

 من الأصل، فإذا رجعت عليه بالإبطال فإنها حينئذ  تكون باطلة. 
لفضة في الذهب والفضة بكونها ب واعلَّة الذها على سبيل المثال علَّل : لو أن شخصً مثال ذلك 

، فنقول: إن هذا ليس كذلك فإن  في كل مكان  ةً تاكمها بكونها  اقية علل أو علل في الأربعة الأصناف الب 
 .نفي كل مكا  ةً كتابعض المذكور ليس م

ا تَخالف نصًّ لََّ أو" ✍ اع  جََْ و إِ  ".ا أَ

ثلة هذه الشروط الأم كلف، النصوص الشرعيةالعلة  تُالف، يجب ألا هذا الشرط لا شك فيه
 لة لها وبكثرة. تأتينا أمثدما نتكلم عن قوادح القياس، سشاء الله عنستأتينا إن 

ن المستنبطة زِيادَة ع   لََّ أو" ✍ ضَمَّ تَ صت َ  ".لى النَّ
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ن أثبتت  فإته النص، حكم  في الأصل غيما أثب ستنبطة إثبات يعني أنه يلزم ألا تتضمن العلَّة الم
  غي صحيحة. نئذ  على أن العلة حيما ورد به النص فإنه يدل ى حكمًا زائدًا عل 

إِلََّ   عَامَ بِالطَّعَامِ الطَّ  لََ تبَِيعُوا»في قوله:    -صَلَّى اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم- : لما جاء حديث النبي  ذلك   مثال
لوا ك مطلقًا؛ يعني لو علَّ بض في ذلقافعُل ملت الحرُمة بأنه ربا فيما يوزن كالنقدين، فيلزم الت  «سَوَاء  بِسَوَاء  

ن؛ لأن  الأربعة بأن الوزن فإنه ينبني على أن العلة في الأربعة الباقية الوزن الرجوع على الأصل بالبطلا
يجب ف،  ابضوالفضة بأحد الأصناف الأربعة من غي تقأجاز بيع الذهب    -صَلَّى اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-النبي  

فضة، فإذا علَّلت الأربعة بنفس العلَّة  عن علة الذهب والعلَّةٌ مختلفةٌ  أن نقول: إن الأصناف الأربعة لها
 . ة باطلةالتي عُل مل بها الذهب والفضة فإننا نقول: إن العل 

 مان: ولذلك أجَع العلماء على أن الأموال الربوية قس 
 ا. الذهب والفضة وما قيس عليهم -
 .نيالقسم الثا ربعة الباقية وما قيس عليهاوالأصناف الأ -

اأو" ✍  ".ن يكون دليلها شَرْعِيًّ

هو موجود في بعض ( نقلها المصنف من ابن الحاجب و ن يكون دليلها شَرْعِيًّاأو ) ف:قول المصن
داوي وغيهما،  كابن مفلح والمر ذكر هذا الشرط جماعة من أصحاب أحِد  وليست في جميعها، و  النسخ

د شرعي باعتبار  فلا بد أن يكون المستنعقلي،  لة شرعي وليس  يكون دليل العومعنى هذا: أنه لا بد أن  
، وهي المسالك التي ستأتينا إن شاء الله، نعم المسالك منها مسالك عقلية لكن أصلها الشرع  الشارع له

 مبنية على الشرع، وهذا يدلنا على أن العلة العقلية لا أثر لها في القياس الشرعي.
ة حكم  " ✍ ن تكون الْعلَّ َ ا شَرْعِيًّ وَيجوز أَ  ".كْثَرا عِنْد الأْ

 م يجوز أن تكون حكم ا؟  هذه المسألة وهي مسألة: صفة العلة هل لَ بد أن تكون وصف أ
 هذا وصف الشدَّة.  (بةطر إن الخمر فيها شدَّة مما نقول: )الوصف واضح عند -
مثلما يقول الفقهاء: مَن صحَّ منه كذا صحَّ  السابق أو  انرت الحكم مثل قولوأما إذا ذك -

نئذ  صارت  فحي (مَن صحَّ طلاقه صحَّ ظمهَاره، مَن صحَّ تبرُّعه صحَّ بيعهقولهم: ) كذا في
 العلة.  حكمًا
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إزالة  حدى الطهارتين، ويصح أيضًا أن تكون اسماً حينما نقول: هي أحد الحدثين أو إ -
 . فتأخذ حكم الثانية  الحدث أو إزالة الخبث هي أحد الطهارتين

 :( يدلنا على أن العلةاا شَرْعِيًّ علَّة حكم  وَيجوز أَن تكون الْ إذن قوله: )
 تكون وصف باتفاق.  -
 لأكثر.ويجوز أن تكون حكم وذكرت لها مثالًا عن ا -
  وهو عند الأكثر.ذكرت له مثالًا ويجوز كذلك أن تكون اسماً وت -

كْثَروَيجوز تعد  " ✍ َ  ".د الْوَصْف ووقوعه عِنْد الأْ

يعني يجوز أن تكون   ( د الْوَصْف ووقوعه عِنْد الْأَكْثَروَيجوز تعد  نقمف عند هذه المسألة قال: )
 يها وصفان. ه العلَّة فبعلَّتين، هي علَّة واحدة، ولكن هذ العلَّة الواحدة فيها وصفان، هذا غي التعليل

كَّبنا العلة  ية قتل عمد  عدوانًا، فر لقصاص يكون ثابتًا حينما تكون الجنا: عندما نقول: إن امثاله
   ؛مد، والعدوانالعمن أمرين: 
  .فالعمد هو أن يكون قاصدًا للفعل -
هو أنه مع قصده للفعل يكون معتديًا في تصرُّفه غي مأذون  له به لا على سبيل  ن اوالعدو  -

 فعل ما له فعله.  ؛ كأن يكون قدأو الندب   سبيل الوجوب  ة، أو من باب أول علىالإباح
واحدًا، بل قد تكون وصفًا مركَّبًا من جزئين، هذا  أن العلة لا يلزم أن تكون وصفًا فحينئذ  نقول:
كل واحدة  منهما مستقلة عن ك:  تين، فهما علتان منفصلتان، ولذلك عبرَّ هناخلاف التعليل بعلَّ 

 ما. جزءًا من بعضه الأخرى وليستا
ى أني أطلت على لأني أر قادم؛  باقي عندنا شروط الفرع وهي قصية جدًّا لكن نجعلها في الدرس ال

اد، وصلَّ الله  للجميع التوفيق والسد  -عَزَّ وَجَلَّ -ل من درس اليوم، أسأل الله  الإخوان وأغلب الإخوة م
 وصحبه أجمعين.على آله و  وسلَّم وبارك على نبينا محمد

 
 وصلَّ الله وسلَّم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 * * * 
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حُ كتِرابِ  ْ  شَر
ِ فِ   أُصُولِ الْفِقْهِ  الْخُْْترصَر

ةِ:  أْليِفُ الْعرلامر  تر
نْبرلِِِّ رحمه الله  امِ الْْر  ابْنِ اللَّحَّ
كْتُورِ  يخِ الدُّ ضِيلة الشَّ حُ فر ْ  :شَر

يعِ  ور دٍ الشُّ مِ بْنِ مُُرمَّ لار بْدِ السَّ  رِ عر
 حفظه اللهَُّ

 الشيخ لم يراجع التفريغ
 والثلاثون خامسالالدرس 
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 وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: والصلاة والسلام على رسول اللهبسم الله، والحمد لله، 
 اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين.

هَُ الله تَ عَالَ -قال المؤلف   :-رَحِم
 مسالك إثبات العلة"." ✍

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد  بسم الله الرحِن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن
 أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيراً إل يوم الدين.

 ثم أما بعد:
هَُ الله تَ عَالَ -بعدما ذكر المصنف  أركان القياس وشروط كل ركنٍ، ومنها شروط العلة، شرع بعد  -رَحِم

 .ك إثبات العلة()مسالذلك في ذكر 
 وهو الطريق. جمع مسلكٍ  والمسالك

 طالب: .................................. 
 )ومن شرط الفرع( ما تكلمنا عنه؟ طيب، تقرأه يا شيخ.الشيخ: 
 بس، غير موجودة عندي.طالب: 
 : غير موجودة عندك.الشيخ
هَُ الله-قال  طالب:  :-رَحِم
 لة الأصل ظنًّا، كالشدة المطربة في النبيذ".ومن شرط الفرع: مساواة علته؛ ع" ✍

 هذا فيه سقط.واحدة. ليست معك في الأوراق الأول أن  طيب، نأخذها واحدةالشيخ: 
 : ....................................طالب

 لا الأوراق الماضية، ليست معك؟ طيب، خلاص خلينا نرجع لها فيما بعد.الشيخ: 
 ا فيما بعد.نرجع للمسالك ثم نعود له

 .)مسالك إثبات العلة(قول المصنف: 
جمع مسلكٍ وهو الطريق؛ أي طريق إثبات العلة، وطرق إثبات العلة من  (مسالك)القلنا: إن 

المهمة التي بها يُكشَف الحديث عن العلة، فهي الطريق لإثباته، وقد ذكر العلماء أنه المباحث اللطيفة 
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العلة تحتاج إل دليل، وهذه المسالك التي سنتكلم عنها الآن هي كما أن الحكم يحتاج إل دليل، فإن 
 أدلة إثبات العلة.

 ."الأول: الإجماع" ✍
 :الإجماع()بدأ المصنف في أول مسالك العلة وهو  الأول()قول المصنف: 

وقد وافق المصنف في بداءته بالإجماع ابن مفلحٍ وابن حِدان، وابن قاضي الجبل، وهم قد تبعوا  -
 .لك ابن الحاجب، وقبلهم الآمدي ذفي

بينما هناك طريقة ثانية وهي طريقة أبو الخطاب وغيره حيث قدموا النص على الإجماع وفاقاً  -
: إن الإجماع أقوى من حيث قطعية وسبب تقديمهم الإجماع على النص أنهم يقولونلطريقة الرازي، 

المراد  الإجماع()، الإجماع()نظرٌ آخر، وقوله: الدلالة على الحكم، فلذلك يقُدَّم، ومن قدَّم النص فله 
به أن يكون مسلكًا لإثبات العلة؛ بمعنى أن الأمة تجتمع على أن هذا الحكم علته كذا، فتبينَّ العلة 

 .بالإجماع، وقد مثَّلوا لذلك بأمثلة
ى عن قضاء القاضي حينما نه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-قالوا: إن النبي  :فمن الأمثلة التي أوردوها

 التفكير.نشغال ذهنه أو عقله عن القدرة على اوهو غضبان، فإن العلة بإجماع هي 
ومن ذلك إجماعهم على أن الصغير المول عليه في ماله العلة في التولية عليه الصغر، وبناءً على  -

 غلًا للذهن.ذلك فيقاس عليه التولية عليه في النكاح، ويقاس على الغضب هناك كل ما كان مش
  عندما تكلموا على مسألة الإجماع هل هو مسلكٌ من  -رحَِمَهُ الله تَ عَالَى-والعلماء

 مسالك العلة؟ 
 والسبب:لا يمكن أن يكون الإجماع مسلكًا من مسالك العلة،  خالف بعض الأصوليين وقالوا:

يرون العلل، وإنما ينفون التعليل قالوا: لأن من الفقهاء من لا يرى تعليل الأحكام، كالظاهرية فإنهم لا 
الذي رتبوا عليه نفي القياس، قالوا: فإذا كان بعض الفقهاء لا يرون التعليل، فمفهوم ذلك أنه لا يمكن 

 عليها. هذا كلام بعض الأصوليين. ذلك لا يوجد مثالٌ على علةٍ مجمعٍ أن توجد علةٌ مجمعٌ عليه؛ فل
ليل الأحكام وهم الظاهرية، ولم يحتجوا بالقياس، قالوا: إن من نفى تع ورد عليهم بعضهم، فقالوا:

إنهم غير معتدٍّ بهم؛ ولذا فإن الذين تكلموا عن الاعتداد بالظاهرية في كتب الأصول بحثوا: هل الظاهرية 
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سية. وممن نفى ذلك افي مسلك الإجماع الذي هو أحد مسالك إثبات العلة القيهنا  يعتد بقولهم أم لا
 راد عليه.يمام الحرمين الجويني في ]البرهان[، وقد أورد هذا الاستشكال والإأو تكلم عنه الإ

 ".الثاني: النص"✍
بعد ما أنهى المصنف الإجماع مع الإيجاز فيه؛ لأنهم يقولون: إن الأمثلة على العلل المجمع عليها قليلة 

 :والمراد بالنص ثلاثة أمورجدًّا، انتقل بعد ذلك للمسلك الثاني وهو النص، 
 :  .-عَزَّ وَجَل-ما يكون من كلام الله  أولًا
 :صَلَّى الله عَلَيْهم وَسَلَّم-ما يكون من كلام النبي  والثاني-. 
 ما يكون من قول الصحابي. :وهو الذي يحتاج إلى تفصيل والثالث 
  الصحابي حجة، فهل فإن بعض الصحابة قد ينصون على العلة، فحيث قلنا: إن قول

 لى العلة حجةٌ أم لً؟يكون نصه ع
ذكر أبو البركات: أن بعض محققي الشافعية كأبي الطيب الطبري، قال: إنما نصَّ الصحابيُّ على أنه 

وأما أبو }علة أول من غيره من العلل المجتهد فيها، قال: مع قوله بأن قول الصحابي ليس بحجة، قال: 
يقول: }وأما أبو الخطاب وغيره من الخطاب وغيره من أصحاب أحِد{ هذا كلام أبي البركات، 

، وهذا كلام {لم يصرحوا كالنص،  أصحاب الإمام أحِد فظاهر كلامهم أنهم يجعلون تعليل الصحابي
 أبي البركات }وإنما ظاهر كلامهم حيث مثلوا بما علل به الصحابي في مسلك النص{.

﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ  ،[7]الحشر:﴿كَيْ لً يَكُونَ دُولَةا﴾فمنه صريح في التعليل نحو " ✍
نَا﴾  ".[21]سبأ:﴿إِلًا لنَِ عْلَمَ﴾،  [32]المائدة:كَتَب ْ

شرع المصنف بعد ذلك في تقسيم النصوص التي تكون مسلكاا من مسالك العلة، فقسمها 
 إلى قسمين:

 .الصريح 
 .والإيماء 

هَُ الله تَ عَالَ -وتقسيم المصنف  هذه طريقة أكثر  النص الذي يدل على العلة إل قسمين -رَحِم
 أصحاب الإمام أحِد كما قال ذلك المرداوي.

 تقسيم النص إلى ثلاثة أقسام:والطريقة الثانية: 
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 .ٌصريح 
 .ٌوظاهر 
 .ٌوإيماء 

ابن البنا، وغيرهم، فيكون ثلاثةً بدل القسمين. وهذه هي طريقة القاضي أبي يعلى وبعض تلامذته ك
 .قة الأول وهو التقسيم إل قسمينعلى الطري إنهمف كما قال المرداوي:وأما الأكثر  

فإن الذي يجعل القسمة ثنائية يجعل الصريح منه ما هو ظاهرٌ، ومنه ما  :والخلاف بينهما لفظي
 هو نص كما بينَّ ذلك ابن قاضي الجبل.

 :بدأ المصنف بالقسم الأول وهو الصريح
أي أنه يدل على ؛ في التعليل(صريحٌ )أي من النص الذي يكون مسلكًا للعلة ؛ فمنه()فقال: 

)كي، ولام غيره، والصراحة في التعليل تكون من وجود بعض أدوات التعليل مثل التعليل ولا يحتمل 
 .التعليل، ونحو ذلك من الأدوات(
 :ولذلك مثَّل المصنف له بأمثلة

الآية فيها تصريحٌ بالعلة في فهذه  [7]الحشر:﴿كَيْ لً يَكُونَ دُولَةا بَ يْنَ الَأغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾فقال:  -
لما ذكر آية الفيء، وجعل لبعض الناس سهمًا  -عَزَّ وَجَل-فالله [ 7الحشر:]﴿كَيْ لً يَكُونَ دُولةَا﴾قوله: 

 .[7]الحشر:﴿كَيْ لً يَكُونَ دُولَةا بَ يْنَ الَأغْنِيَاءِ﴾في هذا الفيء قال: 
 .([32]المائدة:﴾﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ )أداته  : في قولهوالمثال الثاني -
 .([21]سبأ:﴿إِلًا لنَِ عْلَمَ﴾)والثالث في قوله:  -

 فإن هذه الأدوات الثلاث وغيرها كلها من أدوات التعليل الصريحة.
 ".فهو مجاز (.لم فعلت؟ فيقول: لأني أردت)يصلح علة، نحو فإن أضيف إلى ما لً "✍

أي ؛ (إلى ما لً يصلح علةا )شرعي أي فإن أضيف الحكم الوارد في النص ال؛ (فإن أضيف)يقول: 
الأدوات الصريحة في التعليل، إذا أضيف بأحد الأدوات الصريحة في التعليل، إذا أضيف لوصفٍ بإحدى 

 .في هذه الحالة يكون مجازاًوكان هذا الوصف لا يصح أن يكون علةً، فإنه 
، : لأني أردت(لرجلذلك ا ؟ فيقولكذا  لم فعلت): إذا سئل الرجل: ومثال له المصنف في قوله

دخلت عليها لام التعليل وهو صريحةٌ في التعليل، فسياقه يدل على أنه علة، لكن  لأني أردت()فقوله: 
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لا يصح أن نجعل الإرادة علةً؛ لأن الإرادة هي ليست بعلة، وإنما العلة يجب أن تكون أمر منفصل عن 
 .رادة هي منشأ الفعل. هذا من جهةالفعل، والإ

مشتملةً الأصل في العلة أن تكون باعثةً ، قالوا: لأن الإرادة ليست مصلحة، و رىمن جهة أخو 
 .ةمصلحة، ودرء مفسد

عند القاضي فصريح  «ينافِ وا الطا  نَ ا مِ هَ ن ا س، إِ جِ نَ ت بِ سَ يْ ا لَ هَ ن ا إِ » ،«سجْ ا رِ هَ ن ا إِ » :نحوما أ"✍
 ."وغيره

ء، أم أنها ليست تعليلًا بالكلية؟ ففيها ثلاثة ايمَ هذه المسألة اختلُمف أهي من الصريح، أم أنها من الإ
 .قوال، وإنما اكتفى المصنف بقولينأ

  (إنا )وقبل أن أبدأ بهذه المسألة أريد أن أذكر عنوانها، فإن هذه المسألة هو ورود 
 هذه هل تكون للتعليل أم لً؟ (إنا )المكسورة المشددة أو المضعفة، فإن 

تعليل، وأغلب الأصوليون كذلك، ولم يخالف في كونها للتعليل إلا ابن : إنها للعامة اللغويين يقولون
الأنباري، ووافقه بعض المتأخرين، أو بعض الأصوليين، ومنهم القرافي، فإن القرافي في ]نفائس الأصول 

 شرح المحصول[ جزم بأن إنَّ المكسورة المشددة ليست للتعليل، وإنما هي لتحقيق الفعل.
 انقسموا إلى قسمين:لهم على أنها للتعليل، ولكن لما قالوا: إنها للتعليل. فك وأما أصحاب أحمد

 : إنها صريحة. وبناءً على كونها صريحةً فلا يمكن صرفها عن ذلك.فبعضهم يقول -
 اء، وسيأتي في كلام المصنف.يم: إنها إومنهم من يقول -

للتعليل، فإن  )إنا(ل ه مثال هذ («سجْ ا رِ هَ ن ا إِ » :نحو)المثقَّلة، فقال:  إنا()ذكر المصنف مثالين على 
فدل على أنها ليست « سجْ ا رِ هَ ن ا إِ »، فقال: م  ظْ عَ أُوتِيَ بِ لما استجمر  -صَلَّى الله عَلَيْهم وَسَلَّم- النبي

فإن من استجمر بعظمٍ، أو بروثٍ ولو كان طاهراً لكونه من مأكول اللحم، فإنه لا  وبناءا عليهة، رَ طه  بم
فلا بد  وبناءا عليهل؛ لأن الاستجمار طهارةٌ حكمية، وليست طهارةً حقيقية كالاستنجاء، يطهر المح

 أن تكون بشيءٍ مباح، وهذا من باب التعليل، بمعنى أنها لا تكون كذلك.
ثانية  إنا() محل الشاهد: (« ينافِ وا الطا  نَ ا مِ هَ ن ا س، إِ جِ نَ ت بِ سَ يْ ا لَ هَ ن ا إِ »)المثال الثاني في قوله: 

 («سجِ نَ ت بِ سَ يْ ا لَ هَ ن ا إِ »)الأول  إن()، أما («ينافِ وا الطا  نَ ا مِ هَ ن ا إِ »)الأول، في قوله:  إنا()وليست 
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أي أنها طاهرةٌ  ؛لتأكيد النفي؛ بمعنى إثبات العكسالتعليلية، وإنما هي يعني للتأكيد،  إن()فهذه ليست 
 .(«ينافِ وا الطا  نَ ا مِ هَ ن ا إِ »)

لما رأى هرة فيما رواه أبو قتادة  -صَلَّى اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-أن النبي  :ا الحديثووجه التعليل في هذ
« ينافِ وا الطا  نَ ا مِ هَ ن ا إِ »هذا الحكم « سجِ نَ ت بِ سَ يْ ا لَ هَ ن ا إِ »عنه سئل عن نجاستها وعن سؤرها فقال: 

ل ما كان مشاركًا لها في هذا فك وبناءا على ذلك،التعليلية، فالعلة فيها أنها من الطوافين،  (إنَّ )هذه 
 الفعل وهو الطوافة، فإنه لا يكون سؤره نجسًا، ولا تكون نجسةً بالكلية، فلا تكون نجسةً.

 : ولأصحاب أحمد طريقتان
فكل ما كان مباشراً للآدميين  وبناءا عليه: يكتفى بهذا الوصف وهو الطوافة، فمنهم من يقول -

 فإنه طاهر في الحياة.
وهذه طبعًا الرواية الثانية من مذهب أحِد: الأمر الثاني: أن من يقول: إنها العلة  ي:الأمر الثان -

 .هو أنها تكون بحجم الهرة فما دونمركبةٌ من وصفين: الوصف الأول: الطوافة، ويزيدها وصفٌ آخر، و 
فما ، فعلى مشهور المذهب، وبناءا عليهفلا بد أن تكون بحجم الهرة فما دون،  :وهذا هو المشهور

كان بحجم الهرة فما دون، وكان يطوف على الآدميين يدخل بيوتهم سواءً برضاهم أو بدون رضاهم 
أن جلده إذا دُبمغَ فإنه يجوز استعماله في  بل وعلى المذهبفإنه يكون طاهراً، وسؤره يكون طاهراً، 

اهرٌ في الحياة؛ ولذلك الجامدات، فجلد الهرة يجوز استعماله على مشهور المذهب عند المتأخرين؛ لأنه ط
الذي يطهر بعد الوفاة بالتذكية، وأما هذا فلا يطهر يفرقون بين الطاهر في الحياة، والطاهر مطلقًا 

 بالتذكية.
 .أي أن القاضي جزم بأنه من الصريح؛ (عند القاضي وغيره فصريحٌ )قال الشيخ: 

 فقد جزموا بأنه من الصريح.ممن صرح بأنه من الصريح أبو الخطاب وابن عقيل،  )وغيره(وقوله: 
)فإنها أو قال:  )فإنها رجسٌ(أي دخلت الفاء مع إنَّ كما لو قال مثلًا: ؛ (وإن لحقته الفاء)قال: 

) ، فإنها من الطوافين(، أو قال: ليست بنجس   :(هو آكد)ف قال المصنف: )إنها ليست بنجس 
 .ءلاجتماع نوعين من أنواع الإيماء للعلة، وهو الترتيب بالفا -
 والأمر الثاني: وجود إنَّ. -

 :لًجتماع الفاء مع إنا  -رحَِمَهُم الله تَ عَالَى-ومن الأمثلة التي أوردها العلماء 
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ي تِ أْ يَ  هُ نا إِ ه، فَ سَ أْ وا رَ رُ م  خَ  تُ لًَ »لما وقصت رجلًا محرمًا دابته، قال:  -صَلَّى الله عَلَيْهم وَسَلَّم-أن النبي 
هذه العبارة جمعت أمرين من الإيماء الفاء، وإن التعليلية، فهي آكد « هنا إِ فَ »، قوله: «يااب   لَ ة مُ مَ ايَ قِ م الْ وْ ي َ 

 في التعليل، فالعلة من النهي عن تغطية الرأس أنه بقي إحرامه، فهو مُحرمم. 
م لقلنا: إن الرجل المحرم « ولً وجهه هسَ أْ وا رَ رُ م  خَ  تُ لًَ »: أنه لو ثبتت زيادة ونستفيد من هذه العلة

، لأنهم مُحرمم، ولكن أحِد ضعَّف هذه الزيادة، وقال: }إنها منكرة{ رُ يحَْ  م عليه تغطية وجهه؛ لأنه ملبٍّ
 ا يعني من اشترط الصحيح في كتابه.يعني تفرد بها سفيان بن عيينة، وإن رواه

الطوفي  .إيماءبأنها  ن قالوممالخطاب،  أبيأي وإيماءٌ عند غير القاضي و  (وإيماءٌ عند غيره)قال: 
 وغيرهم.
 ".، وهو أنواعومنه إيماءٌ "✍
يعني ما يكون غير صريح، والمراد  ؛إيماءٌ()؛ أي ومن النص الذي يكون مسلكًا للعلة ومنه()قال: 

هو أن يكون التعليل ليس صريًحا من مدلول اللفظ، وإنما مأخوذٌ من لازمه؛ أي من لازم  الإيماء() ب
لتزامية، وليست دلالةً لفظية. نبَّه إل هذا الملحظ الآمدي إدلالةٌ تكون الدلالة على العلية اللفظ، ف

 وغيره.
فيجعل  }التنبيه{وبعض الأصوليين ومنهم أبو الخطاب يسميه  الإيماء()وهذا النوع المصنف سماه 

 :نوعين نواعالأ
 النص الصريح. 
 .والتنبيه 

  إذن فتكون له ثلاثة أسماء:المعنى واحد، ومنهم من يجمع بين العبارتين فيقول: }الإيماء والتنبيه{ و 
 .الإيماء 
 .والتنبيه 
 .والجمع بينهما، فيقال: الإيماء والتنبيه 

 ".[222]البقرة:﴿قُلْ هُوَ أَذاى فاَعْتَزلُِوا﴾الأول: ذكر الحكم عقيب وصف بالفاء نحو "✍
ا أنواعه، وقد أورد المصنف نحوًا من ستة أنواعٍ ل  )الإيماء( ؛ أي الأول من )الأول(ه، قال: كثير جدًّ
 .ب وصف بالفاء(يْ قَ ذكر الحكم عُ )صيغ الإيماء 
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فيشمل  وبناء على ذلكهذه الكلمة تشمل كل حكمٍ مذكورٍ يكون حجةً،  كر الحكم()ذِ قوله: 
، ومن قول الصحابي، -صَلَّى الله عَلَيْهم وَسَلَّم-، ومن كلام النبي -عَزَّ وَجَل-ما يكون من كلام الله 

 .سيأتي بعد قليل ؛ لأن المثال الذي في كتاب اللهمثاله في قول الصحابيو 
 -صَلاى الله عَلَيْهِ وَسَلام-"قاء النبي حينما قال أبو الدرداء وثوبان:  :مثاله في قول الصحابي

وقد أخذ أصحاب أحِد من هذا الحديث الذي عند الترمذي أن هذه علة، بناءً على أن  .فتوضأ"
 لى العلة هو الصحابي، والأصل أن قول الصحابي حجة.ع الذي نصَّ 

أن أبا طي بٍ الطبري من كبار الشافعية، يقول: إن أول العلل  وقد نقل أبو البركات كما مر معنا:
هو السبب  ء حجَّة، وهذا يدلنا على أن القيما نص عليه الصحابي، مع أنه لا يرى قول الصحابي

يكون ناقضًا للوضوء. فقط أردت أن  ءٍ ذٍ كل قي، فحينئ- عَلَيْهم وَسَلَّمصَلَّى الله-والعلة لوضوء النبي 
ذكر الحكم لكي يشمل إذا كان الذكر في كتاب الله، أو في السنة، أو )أبين هذا عند قول المصنف: 

 (.-صَلَّى الله عَلَيْهم وَسَلَّم-في قول صحابيٍّ ذاكراً لحكمٍ عن النبي 
هذه الفاء يسمونها بالفاء السببية، وبعض اللغويين يسميها الفاء  (يب وصف  بالفاءقَ )عُ وقوله: 

 التعقيبية لأنها تعقب الكلام الأول.
هَُ الله تَ عَالَ -المصنف  ، فذكر أن الوصف هو المتقدم، (ذِكر الحكم عقيب وصف  بالفاء)ذكر  -رَحِم

ف، وهذه إحدى الصورتين هذه والحكم هو المتأخر، فحينئذٍ فالفاء داخلةٌ على الحكم بعد تقدّم الوص
 .المسألة

ذا ( ه﴿هُوَ أَذاى﴾) ([222]البقرة:﴿قُلْ هُوَ أَذاى فاَعْتَزلُِوا﴾)ما ذكره المصنف في قوله:  ومثاله:
هذا الحكم، فيجب اعتزال النساء لكون الدم الخارج أذًى، هذه هي العلة،  (﴿فاَعْتَزلُِوا﴾)الوصف، 

أحِد أن كل دمٍ خارجٍ أذى فحينئذٍ يحرم وطء المرأة المستحاضة، فالعلة كونه أذى، أخذ منهم فقهاء 
فعللوا حرمة وطء المستحاضة، مع أنه ليس بحيض بهذه الآية، قالوا: لأن الوصف عُقمب بحكمٍ بالفاء، 

 فدل على أن هذا الوصف يكون علةً له، وعرفنا ما ينبني على ذلك.
 :وهذا في كتاب الله كثير جدًّا، ومنه

 .[38]المائدة:ارِقُ وَالساارقَِةُ فاَقْطعَُوا أيَْدِيَ هُمَا﴾﴿وَالسا  -
هُمَا مِائَةَ جَلْدَة ﴾ -  .[2]النور:﴿الزاانيَِةُ وَالزاانِي فاَجْلِدُوا كُلا وَاحِد  مِن ْ
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 هذا كثير جدًّا في كتاب الله. قيل من ، بل -عَزَّ وَجَل-وهكذا من الآيات الكثيرة في كتاب الله 
كالقطيعي لصورة الأول، وقد ذكرها المصنف ولم يذكر الثانية، مع أن أبا الخطاب وغيره  هذه هي او 

 .تين، لكن الصورة أقوى من الثانيةأوردوا الصور 
وهو أن تدخل الفاء على العلة وأن يتقدم الحكم، فيكون الحكم هو المتقدم،  الثانية عكس الأولى:

 اء السببية.ثم تأتي بعده العلة وتكون العلة مسبوقةً بف
فهذا « يااب   لَ ة مُ امَ يَ قِ م الْ وْ ي ي َ تِ أْ يَ  هُ نا إِ فَ  هُ سَ أْ وا رَ رُ م  خَ  تُ لًَ »ما تقدم معنا قبل قليل في الحديث:  :ومثله

يدلنا على أن العلة في النهي عن تغطية الرأس هو الإحرام، فدل على أن كل محرمٍ يحرم عليه تغطية 
ولكن الحديث هذا  ،"مامةالنهي عن لبس العِ "مَر وغيره: رأسه، مع أن الذي جاء في حديث ابن عُ 

 .تخمير الرأسو يدلنا على أن العلة هي التغطية 
ب الآخر، وبينهما فاء السببية له حالتان، ولكن قم إذن عرفنا أن ورود الحكم، والوصف أحدهما عَ 

 هي الأقوى من الحالة الثانية.إل أن الحالة التي أوردها المصنف  [شرح الإلمام]نبَّه ابن دقيق العيد في 
﴿وَمَنْ يَ تاقِ اللاهَ يَجْعَلْ لَهُ الثاني: ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء، نحو "✍
 ".؛ أي لتقواه[2]الطلاق:مَخْرَجاا﴾

 ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء()أي من أنواع الإيماء إل العلة ؛ الثاني()المصنف قال: 
؛ أي (يرُتاب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء) النصف حكمٌ ووصفٌ معًا، ولكن ن يرَمد فيأبمعنى 

 .التي هي الشرط مع جوابه )صيغة الجزاء(، (صيغة الجزاء)بوجود الشرط مع جوابه. هذه هي 
 .([2]الطلاق:﴿وَمَنْ يَ تاقِ اللاهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاا﴾): -عَزَّ وَجَل-ثَّل له المصنف بقول الله مَ و 

 .-عَزَّ وَجَل-هو تقوى الله  :فالوصف
 .جعل المخرج له :والحكم

 )أي لتقواه(فقوله: ؛ أي لتقواه()؛ ولذلك قال: -سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَ -فدل على أن العلة هي تقوى الله 
 .وهو كثير -عَزَّ وَجَل-التي تدل على التعليل. هذا مثال من كتاب الله  صريحةالأتى بالصيغة 

﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ : -عَزَّ وَجَل- وهو قول الله :فقهيحكم أذكر مثالًا آخر ينبني عليه كن سول
في هذه الآية زواج المحصنات، والمراد  -عَزَّ وَجَل-أباح الله  [5]المائدة:الاذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَ بْلِكُمْ﴾

يعني من  [5]المائدة:﴾تُوا الْكِتَابَ مِنْ قَ بْلِكُمْ الاذِينَ أُو ﴿مِنَ في هذه الآية هنَّ الحرائر  ﴿الْمُحْصَنَاتُ﴾ ب
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تابية فإذا كانت الك وبناءا عليهرةً، أن الزواج من الكتابية علته أن تكون حُ  وهذا يدل علىالكتابيات. 
 .أمةً، فإنه لا يجوز نكاحها

لمسلمين، فيدل يعود للمؤمنين أو ل الضمير هنا [25]النساء:﴿مِنْ فَ تَ يَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ولذلك فإن 
يجوز له أن يتجوز أمةً، لكن من شرط تلك الأمة أن تكون مسلمةً، ولا ، فإنه ولًا طَ على أن من لم يجد 

 يصح أن تكون كتابيَّةً، مع أنه يجوز جواز الحرة الكتابية. 
يلًا للحكم بها، }لأنه ذكر الصفة في الحكم تعل هذا يعني التعليل ذكره القاضي أبو يعلى، قال:

 ودليلًا على تعلقه بها، فبناها على ترتيب الحكم على الوصف{.
في جواب سؤال الأعرابي، « ةا بَ ق َ ق رَ تِ أَعْ »الثالث: ذكر الحكم جواباا لسؤال، نحو قوله: "✍

 ".إذ هو في معنى: حيث واقعتَ فأَعْتِق
الحكم جواباا  رُ كْ ذِ )لعلة، قال: هذا الثالث من أنواع الإيماء التي في النص الذي يكون مسلكًا ل

ب النبي يويرمد في ذلك السؤال صفةٌ، ثم يجمُ  -صَلَّى الله عَلَيْهم وَسَلَّم-يعني أن يأتي سؤال للنبي ؛ لسؤال(
عن ذلك السؤال الذي فيه صفة، فنقول: إن هذه الصفة تكون علة، وهذا  -صَلَّى الله عَلَيْهم وَسَلَّم-

 [.عادٌ في الجوابؤال مأن الس]مبني على قاعدة: 
هذا هو الفرق بين : أن الصفة مذكورةٌ في الجواب، وليست مذكورةً في السؤال. سيأتينا في الرابعة

 :الثالثة والرابعة
 .فالثالثة الصفة مذكورة في السؤال -
 والرابعة الصفة مذكورة في الجواب. -

(يقول الشيخ:  نحو قوله: )تلك الصفة، قال:  ؛ أي سؤالٍ وردت فيه)ذكر الحكم جواباا لسؤال 
 "وقعت على أهل في نهار رمضان"الذي سأله فقال:  في جواب سؤال الأعرابي(« أَعتق رقبةا »

 نهار حيث واقعت في قال: -صَلَّى الله عَلَيْهم وَسَلَّم-فبينَّ المصنف أن معنى هذا أنه علل، فكأن النبي 
شهور مذهب أحِد ؛ لأن الكفارة على ملمشهورعلى ا (في نهار رمضان)رمضانَ فأعتمق. وزدت قيد 

اع إنما هي متعلقة بحرمة الشهر، لا بالصوم الواجب، فمن كان في قضاءٍ قَ كفارة الوم وهو المعتمد أن  
ذلك يقولون: أنه جاء في السؤال: اع في نهار رمضان، وإنما هو خاصٌّ فيه؛ ولقَ واجب ليس عليه كفارة الوم 

 فهذا هو الآكد في العلية. ."انوقعت على زوجي في نهار رمض"
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صيانةا لكلام الشارع عن يعُلال به للََغي؛ فيُعلال  الرابع: أن يذُكر مع الحكم ما لو لم"✍
 ".اللغو

يعني  )أن يذكر مع الحكم(أي من أنواع الإيماء الذي هو من مسالك النص، قال:  الرابع()قال: 
لكتاب والسنة، ولا ينُظرَ له في كلام الصحابة؛ لأن أن يذكر الشارع، وهذا إنما يرد في النصوص من ا

 هما اللذان يكونان منزهان عن اللغو. -صَلَّى الله عَلَيْهم وَسَلَّم-رسوله  م، وكلا-عَزَّ وَجَل-كلام الله 
 .ما لو لم يعُلال به للََغي()يعني إذا نص على الحكم  )أن يذكر مع الحكم(قال: 
؛ أي لو لم يعلل بذلك )لو لم يعلل به(ي أن يذكر وصفًا أو أوصافاً ؛ أ)ما لو لم يعُلال(قوله: 

 ؛ للغت فائدة تلك الوصف، ولم يصبح من ذكره فائدة.)للغى(، أو الأوصاف المذكورة الوصف المذكور
 (صيانةا لكلام الشارع عن اللغو)أي يعُلَّل الحكم بتلك الصفة التي ورد بها النص ؛ (فيُعلال)قال: 

-لا فائدة منه، وأما النبي  لا شيء من كلامه -عَزَّ وَجَل- كلام الشارع أنه من كلام الله إذ الأصل في
 فقد أوتي جوامع الكَلمم. -صَلَّى الله عَلَيْهم وَسَلَّم

لذي أورده اوهذه المسألة التي أوردها المصنف ذكروا لها أقساماا، قبل أن نورد المثال 
 :المصنف، فقالوا

يورده المصنف، سأل عن مسألةٍ فيجيب عنها، مثل المثال الذي سواباً لسؤال، فيُ أحياناً قد يكون ج
بأن النبي  :لوا لذلكومثا ، -عَزَّ وَجَل-واباً عن سؤال، وإنما تكون ابتداءً من النبي جوأحياناً لا تكون 

بماءٍ قد نبُمذَ  -يَ الله عَنْهُ رَضم -، وجاءه عبد الله بن مسعود لما كان في ليلة الجن -صَلَّى الله عَلَيْهم وَسَلَّم-
« ورهُ اءٌ طَ مَ ةٌ وَ بَ ي  ةٌ طَ رَ مْ تَ »: -صَلَّى الله عَلَيْهم وَسَلَّم-قال  -صَلَّى الله عَلَيْهم وَسَلَّم-فيه تمرٌ فتوضأ منه 

ذ من هذا الحكم: أنه قوله:   هذا له حكم اقترن به وصفٌ وهو كونها تمرةً طيبةً، فدلنا« ورهُ اءٌ طَ مَ »فأُخم
 .ةيورم هُ ذلك على أن وضع التمر في الماء لا يسلبه الطَّ 

 :وهذا الحديث لهم توجيهان فيه خلافاا لأبي حنيفة
  .فمنهم من يقول: إنه منسوخ وهذا بعيد 

  ومنهم من يقول: إن الحديث ما زال محكمًا ولم ينُسَخ، وإنما هو نبذٌ له من غير تغييٍر لأحد
يعني ذات مرورة بعض الشيء، فيوضع  اجًا؛همََ كون يعني بلغتنا العامية أوصافه؛ لأن بعض المياه قد ت
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فيها التمر لا ليحليها فيجعلها حاليةً، وإنما ليجعلها مستساغةً للشرب وعند الوضوء. وهذا قول النبي 
  أحد أوصافه.؛ أي لم يتغير طعمه، وأن هذه التمرة لم تغير«ورهُ اءٌ طَ مَ  هُ إنا »: -صَلَّى الله عَلَيْهم وَسَلَّم-

 هذا الأمر الأول.
وصاف مع الحكم تارةً يكون حينما من الأ -صَلَّى الله عَلَيْهم وَسَلَّم-أن ما ذكره النبي  :أيضاا ذكروا

، مثل هذا -عَلَيْهم الصَّلَاة وَالسَّلَام-عن شيءٍ، فيجيب بسؤال  -صَلَّى الله عَلَيْهم وَسَلَّم-يسأل النبي 
بسؤال، أي سئل عن مسألةٍ فأجاب عنها بسؤالٍ  -صَلَّى الله عَلَيْهم وَسَلَّم- الحديث فقد أجاب النبي

 آخر، وأحياناً لا يكون جواباً لسؤال مثل ما ذكرنا.
صَلَّى الله -عفوًا! ذكروا أن هذا قد يكون من باب ذكر وصفٍ يعلمه كل أحد، فيسأل عنه النبي 

إلا لأجل التعليم،  -عَلَيْهم الصَّلَاة وَالسَّلَام-نئذٍ لا يكون سؤاله مع أن كل عاقلٍ يعرفه، فحي -عَلَيْهم وَسَلَّم
 .وإلا فإنه حينئذٍ يلغو ذلك الوصف

عن  -صَلَّى الله عَلَيْهم وَسَلَّم-وأحياناً قد يقولون: عدول من الجواب إل نظيره، مثل لما سئل النبي 
فأجاب بالمضمضمة وهو  ،لةبْ ئل عن القُ فس« ضتمَ ضْ مَ تَ  وت لَ يْ أَ رَ أَ »القبلة حال الصيام، فقال: 

 نظيرها، وهذا يدلنا على أن العلة فيهما واحدة.
 المثال:

 «بس؟ا يَ ذَ ب إِ طَ ص الر  قُ ن ْ ي َ أَ »: حين سئل عن بيع الرطب بالتمر -عليه السلام-نحو قوله "✍
 ".فهو استفهام تقريري لً استعلامي لظهوره« فَلَا إِذَن»قالوا: نعم، قال: 

حين  -عليه السلام-نحو قوله )هذا مثال للوصف الذي يذكر مع الحكم، قال:  (نحو)قال: 
قُص الر طَب إِذَا » فقال: ن بيع الرطب بالتمرع)باً لسؤال، اجو أن يكون  وقلنا: أنه لا يلزم (سئل أيََ ن ْ

نعم، قالوا: ف)، ذكر هنا وصفًا، وهذا الوصف يعرفه كل أحد -صَلَّى اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-فالنبي  («س؟يبَِ 
قُص الر طَب إِذَا »)يصح، قال المؤلف: هو في قوله:  فلا ؛ أي(«فَلَا إِذَن»قال: ف إنه ينقص، أيََ ن ْ

معناه أنه لتقرير هذه  )التقريري( )استفهماٌ تقريري(قوله: ، ي(استفهام تقريري لً استعلام «يبَس؟
كونه ليس استعلاميًّا لأن كل أحدٍ يعلمه   الصفة وأنها علة، وأنه ليس استفهامًا استعلاميًّا، وسبب

 ظاهرٌ فإنه  )لظهوره(: ففإنه ينقص؛ ولذلك قال المصن ا جفَّ ويعرفه، فكل عاقلٍ يعلم أن الرطب إذ
: إنه يُمنَع من بيع الرطب وبناءا على ذلك فإننا نقول، معلومٌ لكل عاقلٍ، فحينئذٍ تكون هذه العلة
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موال الأأو كان زبيبًا بعنبٍ، ونحو ذلك من الأمور التي تجري فيها الربا من باليابس سواءً كان تمراً برُطَبٍ، 
 ربوية؛ لأن عدم العلم بالتماثل كالعلم بالتفاضل، فيكون ذلك صورة من صور الربا.ال

﴿فاَسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ الخامس: تعقيبُ الكلام أو تضمنُه ما لو لم يعُلال به لم ينتظِم نحو "✍
البيعُ والقضاء لً يمُنَعان  إذ« لًَ يَ قْضِي الْقَاضِي وَهُوَ غَضْبَان» ،[9]الجمعة:وا الْبَ يْعَ﴾اللاهِ وَذَرُ 

، وليس إلً   ".من سياق النص ومضمونهما فُهِم مطلقاا؛ فلا بد إذاا من مانع 
 .تعقيبُ الكلام أو تضمنُه()إي من الإيماء  )الخامس(قوله: 

؛ أي يُضمَّن في أثناء الكلام )أو تضمنه(الكلام وصفٌ  بمعنى أن يذُكر عقب )تعقيب الكلام(
أي ؛ (لم ينتظِم)أي لو لم يعلل بذلك الكلام الذي يعُقَّب في ذلك الحكم ؛ (لو لم يعُلال به)وصفٌ 

 لم يصبح الكلام مستقيمًا، وإنما يصبح الكلام غير مستقيمٍ، ولمن يتعلق به الحكم.
هذا مثال لتعقيب  ([9]الجمعة:﴾اسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللاهِ فَ ﴿نحو ) ومثل المصنف بمثالين فقال:

 .[9:الجمعة]﴿فاَسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللاهِ وَذَرُوا الْبَ يْعَ﴾لمعقَّب للكلام، فإنه قال: لالكلام، أو 

﴿ياَ أيَ  هَا الاذِينَ آمَنُوا إِذَا نوُدِيَ : أن هذه الآية جاءت في سياق أحكام الجمعة: ووجه ذلك
أتم هذه الآية لبيان أحكام ولم ت [9]الجمعة:للِصالاةِ مِنْ يَ وْمِ الْجُمُعَةِ فاَسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللاهِ وَذَرُوا الْبَ يْعَ﴾

 .البيع
صلاة الجمعة لكان لفلو لم يعُلَّل النهي عن البيع في يوم الجمعة لكونه شاغلًا عن السعي  وبناءا عليه

منفصلة لم يقل  [9]الجمعة:﴿وَذَرُوا الْبَ يْعَ﴾لنا: بالجمعة، فإنه لا شك أننا لو ق هذكره لاغيًا؛ لعدم ارتباط
فدل على أنها لها ذلك،  بكليته، لم يقل أحدٌ  نهيٌ عن البيع [9]الجمعة:﴿وَذَرُوا الْبَ يْعَ﴾أحد: بأن كلمة 

لكونه شاغلًا عن  [9]الجمعة:﴿وَذَرُوا الْبَ يْعَ﴾الذي يسبقها، وحينئذٍ فإننا نُضم ن فنقول:  مارتباطٌ بالكلا
 السعي لصلاة الجمعة.

هذا مثال  «انبَ ضْ غَ  وَ هُ ي وَ اضِ قَ ي الْ ضِ قْ  ي َ لًَ »: -صَلَّى الله عَلَيْهم وَسَلَّم-: قول النبي المثال الثاني
الْقَاضِي وَهُوَ لًَ يَ قْضِي »لما يُضمَّنهُ الكلام، وذلك أن هذا الحديث جاء في سياق بيان حال القاضي،

أي في حال تضمنه هذا الغضب، فهو متضمنٌ له، فليس نهيًا عن القضاء مطلقًا، وليس ؛ «غَضْبَان
ل انهيًا عن القضاء في بدايات الغضب، وإنما هو نهيٌ عن القضاء حال الغضب الذي يكون سببًا لانشغ
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ن تضمن الكلام علةً، فنقول: لوجود القلب، فيكون سببًا للخطأ في الحكم، وحينئذٍ فنقول: إنه لا بد م
 .و الذهنأالعلة إشغال القلب 

[ 9]الجمعة:﴿وَذَرُوا الْبَ يْعَ﴾إذ لم نعلق  بيعُ والقضاء لً يمُنَعان مطلقاا(إذ ال)ولذلك يقول المصنف: 

« وَهُوَ غَضْبَان» بالكلام السابق، فإنه في هذه الحال يكون نهيًا عن البيع بكليته، ولو ألغينا كلمة:
 ونظرنا إل تعليلها، لمنعنا من القضاء مطلقًا، أو حال الغضب في مباديه، ولم يقل بذلك أحد.الحالية 

( (من مانع   )فلا بد إذنقال:   من هذا الإطلاق. )من مانع 
ولذلك فإن معرفة سياق النص من الأمور ؛ (وليس إلً ما فُهِم من سياق النص ومضمونه)قال: 

 المهمة في معرفة العلل.
 ".(وأَهِنِ الجهالَ  ،أَكرمِِ العلماءَ ): اقتران الحكم بوصف مناسب  نحو السادس"✍

بمعنى أنه يرمد  اقتران الحكم بوصف  مناسب()؛ أي من أنواع الإيماء السادس()قول المصنف: 
 الحكم ومعه وصفٌ مناسبٌ مقترنٌ به.

 وهذا الًقتران له حالتان: 
 مع ما يدل بالنص أو القرينة على أنه علة، فأما النص فتقدم : أن يكون الاقتران الحالة الأولى

 هذه الحالة الأول.ما سبق ذكره قبل.  ذكره في صريح التعليل، وأما القرينة فهو
 :ألا تكون هناك قرينة، وإنما هي دلالة اقترانٍ مجردة. وقد تكلم عن هذه المسألة  الحالة الثانية

إن اقتران الحكم بالوصف الصراط المستقيم، وبينَّ أن الذين يقولون: الشيخ تقي الدين في كتابه اقتضاء 
 المناسب له حالتان:

 وهؤلاء هم قالة بشرط أن يكون مناسبًا، يَّ ل  إن مجرد الاقترانم دليلٌ على العم : فمنهم من يقول :
 دم إن شاء الله.ب القريب اليوم أو الدرس القاوقد نتكلم عن المناسم  .ب القريبالذين يقولون بالمناسم 

 :لا بد أن يكون هناك قرينة تدل على الربط، مثل ما تقدم الفاء والجزاء  قال: ومنهم من يقول
 وغيرها من الأمور.

  وقد ذكر أن كل واحد من القولين قال به كثيٌر من الفقهاء من أصحاب أحِد أو غيرهم، وأطال
 طرق كشف العلة.الشيخ في صفحتين أو أكثر على تقرير هذا الطريق من 
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أكرمِ العلماء، وأهِن )، قوله: أكرمِ العلماء وأهِن الجهاال()؛ أي نحو قول الشخص: نحو()قوله: 
هذه فيها دلالة اقتران حيث قَ رَن العلم بالكرم، والجهل بالإهانة، فهذا يدل على أن العلة  الجهاال(

حيث قرن الحكمين المختلفين أو المتناقضين لإكرام العلماء علمهم، وأن العلة لإهانة الجهَّال جهلهم، 
 بوصفين كذلك.
يعني قد لا تكون إلا من النوع الأول: وهو الاقتران  -صَلَّى اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-ديث النبي أمثلته في ح

مع وجود القرينة؛ ولذلك فإن الآمدي وابن الحاجب، وابن مفلح وغيرهم مثَّلوا لدلالة الاقتران هذه مع 
هنا توجد القرينة التي تقدم ذكرها أن مع « انبَ ضْ غَ  وَ هُ ي وَ اضِ قَ ي الْ ضِ قْ  ي َ لًَ »المناسبة بحديث وجود 

 قبل قليل.
 ".وجهانفيه الوصف المومأ إليه؟ وهل تشترط مناسبة "✍

: وهو أن الإيماء طريقٌ من طرق كشف العلة، فالإيماء إذا هذه المسألة أيضاا من المسائل المهمة
دَ هل يكو  ن مجرد وجوده كافٍ للحكم بأن هذا الوصف علة، أم لا بد أن يكون مع الإيماء الذي وُجم

 تقدم ذكر بعض صوره مناسبة؟
وهل تشترط ): أي الحكمة التي شُرمعَ الحكم لأجل ذلك الوصف. وهذا معنى قوله: ومعنى المناسبة

 أي بالصور المتقدم ذكرها قبل قليل.؛ مناسبة الوصف المومأ إليه؟(
 .ف الوجهين ولم يرجح بينهما شيئًاأطلق المصن فيه وجهان()لمؤلف: قال ا

ابن العماد صاحب كتاب ]الجدل[ من أصحاب أحِد وهو أول من  :وممن أطلق هذين الوجهين
الموفق ابن  مولي القضاء في مصر في القرن السابع الهجري، أيضًا أطلق الخلاف، وأطلقه كذلك قبله

الذي يسمى فخر الدين؛ ولذلك لما كثر الذين أطلقوا الخلاف قال ابن قدامة، وأبو محمد البغدادي 
 {.أطلق أصحابنا الخلاف}مفلح: 

 وعلى العموم، هذه المسألة فيها وجهان:
 أنه لا تشترط المناسبة في الوصف المومأ إليه مطلقًا. وهذه مبنية على أن العلة إنما الوجه الأول :

ب للأكثرين من الأصوليين، وصححه الطوفي، والطوفي ينتصر وبقوة  هي أمارة مجردة. وهذا القول نُسم
 أن العلة يعني أمارة، وقدَّمه المرداوي، ونسب المرداوي هذا القول لابن المني  وأكثر أصحاب أحِد.إل 

 أنه لابد من مناسبة.القول الثاني : 
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 و غيرهم{.: }كثير من الفقهاء عليه من أصحاب أحِد أأيضاا الشيخ تقي الدين قال
الوصف الذي  والمراد بالوصف: أنه لا بد من مناسبة بين الوصف وبين الحكم، القول الثاني

فَت علته بالإيماء بأحد الطرق المتقدمة. وهذا القول هو ظاهر كلام الكناني في شرحه لمختصر  كُشم
 ل أيضًا الغزال.الطوفي، ونسب هذا القول المرداوي لأبي محمد بن الجوزي صاحب ]الإيضاح[، وبه قا

 شترط، وإلا لم : وهو قول الآمدي: أن التعليل إن فُهمم فإنه يُ وهناك قولٌ ثالث بين القولين
ط. وذكرت قول الآمدي هذا؛ لأن المرداوي قال: إنه معناه موجود في ]الروضة[ وجدل أبي محمد شترَ يُ 

دي يعني أطلقوا الخلاف ولم يرجحوا البغدادي، مع أن ابن مفلح ما قال: أن ]الروضة[ وأبو محمد البغدا
 ذلك. 
 اشتراط المناسبة أول؛ لأن الإيماء هو ليس صريًحا في اللفظ.ولعل الأقرب والعلم عند الله : 
 متى نقول: لً تشترط المناسبة؟ 

 :في موضعين باتفاق لا تشترط المناسبة
 إذا كانت العلة مجمعًا عليه. -
 ثبتت بنصٍّ صريح.والأمر الثاني: إذا كان العلة  -

 .فهذين الموضعين باتفاق لا تشترط المناسبة
 ولذلك لما تكلموا: ما فائدة تقسيم النص إلى صريح وغير صريح؟ 

قالوا: لكي نخرمج الصريح من اشتراط المناسبة عند من يشترط المناسبة، ومثله أيضًا في المسائل المجمع 
ا أصلًا مجمع عليها قليل جدًّا من العلل، وأغلب تلك العلل عليها فإنها لا تشترط فيها المناسبة. وغالبً 

لا مناسبة فيها إلا قليل جدًّا، وغالبًا تكون في  فيها مناسبة، بل من أهل العلم من يقول: لا توجد علةٌ 
 التعبديات.

مشتق يدل أن ما منه الًشتقاق علة في قول  قال أبو البركات: ترتيب الحكم على اسم  "✍
 ".ين، وقال قوم: إن كان مناسبااأكثر الأصولي

 ترتيب الحكم على اسم مشتق()من صور الإيماء وهو  صفةيعني ذكر هنا  أبو البركات( يقول)
 يقابله الاسم الجامد. )الًسم المشتق(مر معنا معنى 
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 )ما منه الًشتقاق( يدل أن ما منه الًشتقاق علة( )إن ترتيب الحكم على اسم مشتقيقول: 
 والكوفيين هل الاشتقاق يكون من الاسم أو من الفعل؟ بصريينالاسم، على خلاف اللفعل، أو هو ا

ممن جزم به ابن عقيل  (في قول أكثر الأصوليين)؛ أي علةً لذلك الحكم. قال: )يكون علةا(
 والقطيعي وغيرهم.
-فتعبير النبي « لِيَتَ وَضاأمَنْ مَسا ذكََرَهُ فَ »قال:  -صَلَّى الله عَلَيْهم وَسَلَّم-النبي : أن من أمثلة ذلك

أخذ أصحاب  وبناءا عليهبالمسّ وهو اسمٌ مشتقٌّ يدل على أن العلة هي المس،  -صَلَّى الله عَلَيْهم وَسَلَّم
د، أحِد: أن المس يكون باليد كلها بطنها وظهرها وحرفها، فمن مسَّ فرجه بأيٍّ من هذه أطراف الي

، مسه  نقض الوضوء بمس الفرج إنما هوذَ ذلك من أن العلة فيأُخم و ه، ؤ فإنه في هذه الحالة ينتقض وضو 
العلة في الحكم فيما سبق إنما هو مجرد المس، هو ذات المس، لا الانتشار، ولا غير ذلك من الأمور التي 

 يعلل بها من لا يرى أن المس ناقض.
فالحكم هو « وهلُ ت ُ اق ْ ينَهُ فَ دالَ دِ مَنْ بَ »قال:  -صَلَّى الله عَلَيْهم وَسَلَّم-أن النبي  من الأمثلة كذلك:

القتل، ورتَّب هذا الحكم على التبديل، وهو مشتقٌّ يعني على رأي بعض العلماء الكوفيين؛ لأنهم يرون 
 أن التبديل مشتق، فدل على أن التبديل علة. 

الفتح أن أبا  . ومر معنا{يار ابن المنيتخاإنه }هذا القول لأبي البركات لما نقله أبو البركات، قال: 
علماء وهو شيخ لأبي البركات كذلك، وشيخ أيضًا للمجد ابن تيمية، وقد أطال الني  من كبار المبن 

الشيخ تقي الدين حفيد أبي البركات في شرح ]العمدة[ في مسألة تعليق الحكم بالاسم المشتق، وأطال 
 التفصيل، وكثيٍر من الأمثلة. في تقرير هذه المسألة إطالةً طويلة جدًّا، وأثبت ذلك بكثيٍر من

 إن كان مناسباا"."وقال قومٌ: ✍
؛ أي لا بد أن يكون الاسم المشتق أيضًا مناسب، لا بد أن إن كان مناسباا( :)وقال قومٌ قال: 

يكون مناسب؛ يعني فيه معنى المناسبة، وهؤلاء القوم نسبه أبو البركات لأبي الخطاب في ]الانتصار[، 
روضة ]الروضة[ يعني بها  الخطاب في ]الانتصار[ في مسألة تعليل الربا، ونسبه أيضًا لفقال: وبه علل أبو 

نه إنما أتى إطاب اعترض عليه ابن مفلح وقال: المقدسي أبي محمد بن قدامة، ونسبة هذا القول لأبي الخ
 بذلك من باب المنع والتسليم، لا من باب تبني  هذا القول.

 ".لعلة: التقسيم والسبرالثالث: من مسالك إثبات ا"✍
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 .)التقسيم والسبر(شرع المصنف بعد ذلك في المسلك الثالث من مسالك العلة وهو 
  وهذا المسلك له أسماءٌ متعددة:

 )السبر والتقسيم(أو  )التقسيم والسبر(فالمشهور في كتب الأصوليين المتأخرين تسميته بهذا الاسم  -
 .ين الكلمتينوسأتكلم على مسألة التقديم والتأخير ب

 .بالشرطي المنفصل :قة فإنهم يسمونهوأما المناط -
بالتقسيم والتردد.  :ويسميه الجدليون؛ أي الذين يكتبون في علم الجدل من الفقهاء المتقدمين -

 وهذا الاسم موجود في كتب القاضي أبي يعلى كثيراً.
 لتعاند. ابالتعاند، فسمى هذا  :وانفرد الغزالي باسمٍ له منفرد، فسماه -

 في كتابه ]الرد على المنطقيين[. غزالي الشيخ تقي الدين نبَّه على هذه الأسماء بعد قول ال
على  )السبر(فبعضهم يقدم  )السبر، والتقسيم(هو مكون من كلمتين:  (السبر والتقسيم)هذا 

طيعي، ابن وهذه طريقة أغلب الأصوليين، منهم على سبيل المثال الموفق ابن قدامة، الق لتقسيم(ا)
مفلح، والطوفي، والمرداوي، وابن النجار وغيرهم، بل أغلب الأصوليين يقدمون السبر على التقسيم، 

؛ لأنه أولٌ وسبب تقديم المصنف التقسيم على السبربينما المصنف وحده قدَّم التقسيم على السبر، 
 لسبر.م التقسيم على ابالفعل، فإن التقسيم يسبق السبر؛ فلذلك ناسب أن يقد  

منهم ابن العراقي في شرحه  وقد أجاب بعض الأصوليين أو كثير من الأصوليين بإجابات متعددة:
 :على ]جمع الجوامع[، ومنهم الطوفي

 لماذا يقد م أغلب الأصوليين السبر على التقسيم؟ 
 :فعلى سبيل المثال من توجيهاتهم

الاختبار، فإنه يؤخَّر عنه؛ لأن السبر هو أنهم يقولون: لما كان التقسيم وسيلةً للسبر الذي هو  -
المقصد، والتقسيم هو الوسيلة، فيقدَّم الأقوى وهو المقصَد، ويؤخَّر الأضعف وهو الوسيلة. هذا توجيه 

 القرافي.
الواو لا تدل على الترتيب، فالسبر والتقسيم معناه  والتقسيم( )السبربعضهم يقول: لما نقول:  -

 السبر.و تقسيم ال
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م يقول: إن هذه من الألفاظ التي جرت الألفاظ بها مثل أقبل وأدبر، فإن أقبل وأدبر تطلق وبعضه -
وإن كان بالعكس أقبل بيديه وأدبر، مع أنه بدأ بمقدم رأسه، فكان الظاهر أن يقول: أدبر بيديه وأقبل. 

 وهكذا. 
 وعلى العموم هذا نزاع ثمرته قد تكون أضعف.

 .)التقسيم والسبر(سيذكرها المصنف. طبعًا نبدأ بالجملتين: نأخذ فكرة السبر والتقسيم، أو 
 : هو حصر الأوصاف.لتقسيم(ا)

 هو اختبار تلك الأوصاف. )والسبر(
في الحقيقة هي طريقة عقلية في ترتيب الأفكار؛ ولذلك قد أطيل فيها اليوم  )التقسيم والسبر(و

تجعل تفكيرك منظمًا، من أحسن طرق  بعض الشيء لكي يعتني بها طالب العلم: احرص دائمًا على أن
التفكير في التنظيم السبر والتقسيم، فاجمع جميع الأوصاف والاحتمالات المتعلقة بالأمر الذي تريد أن 
تفعله حتى في حياتك، ثم بعد ذلك قم بسبرها واختبرها، فما الذي يصلح فأبقمه، وما الذي لا يصلح 

 فأذهبه.
حكام المحتملة الأحكمٌ، أو تُسأل عن مسألةٍ فإنك تبحث عن : عندما يأتيك فعلى سبيل المثال

الجواز وعدمه، أو الوجوب والندب فقط، أو الإباحة وكذا، فتأتي بالأحكام المحتملة، والأحكام الأخرى 
 بمعرفة الأدلة. تقسيمٌ للأحكام، ثم سبٌر لها بعد ذلك اتبعدها. فهذ

يم الفكر وترتيبه، وهي موجودة عند كثيٍر من الناس أن السبر والتقسيم طريقة مهمة لتنظ فالمقصود:
حتى الأطباء يستعملونها، فالطبيب إذا جاءته أعراض مريض أمامه، فيقول: هذه الأعراض تحتمل عشرة 
أمراض، فيأتي للأول ويختبره يقول: إن الأول له القيد الفلاني أهو موجودٌ أم لا؟ فيُخرمجُه، ثم الثاني، ثم 

ة واحد. فقسَّم بحصر الأمراض، ثم سبرها لمله بعد ذلك من العشرة الأمراض المحتالثالث حتى يبقى 
 باختبارها بالتحاليل وغيرها، ثم بعد ذلك بينَّ النتيجة.

إذن أريدك أن تعلم أن كلامنا بعد قليل وإن كان في نوع مما يستخدم فيه السبر والتقسيم وهو العلل، 
 فيمكنك أن تستفيد منها في حياتك كلها، وفي كثيٍر من أمورك.إلا أن السبر والتقسيم طريقة تفكير، 

 .هذا هو التقسيم )وهو حصر الأوصاف(بدأ المصنف قال: 
 هذا هو السبر. ل بها الحكم المعلال إلً واحدةا(وإبطال كل علة  عُل  )
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 حكمٌ  المجتهد أو المناظر إذا جاءهيعني أن  )وهو حصر الأوصاف(نبدأ بالأول وهو قول المصنف: 
لمسألة فإنه يبحث عن جميع أوصافها المحتملة أن تكون عللًا لها، كل وصف يُحتمَل أن يكون علةً فإنه 
يأتي به سواءً كان ذلك الوصف ورد بنصٍّ مومأٍ إليه، أو كان نص ينُظرَ إليه بالمناسبة، أو بشهادة 

الدرس هذا أو الذي بعده. ثم بعد الأصول، أو غيرها من الأمور التي ربما يأتي ذكرها إن شاء الله في 
 .ذلك يُخرمج من هذه الأوصاف بالسبر كل وصف وعلة لا يصح التعليل بها

 يعني جميع الأوصاف الأخرى تُخرجَ إلا واحدةً. ؛)وإبطال كل علة  عُل ل بها الحكم المعلل(قال: 
 طبعًا، هذه الواحدة قد تكون من وصفٍ واحد، أو مركبة من وصفين فأكثر.

 أي فتتعين تلك العلة الباقية بعد إبطال العلل الأخرى، فيجب التعليل بها دون ما عداها.؛ (تعينفت)
 ".نحو علة الربا: الكيلُ أو الط عمُ أو القوتُ، والكل باطلٌ إلً الأولى"✍
 هذا مثالٌ أورده المصنف على مذهب الإمام أحِد فقط دون من عاداه. نحو()قوله: 
أي في الأمور الأربعة غير الذهب والفضة. فيأتي أولًا بالتقسيم، فيأتي إل  ؛نحو علة الربا()قال: 

ما يحتمل أن يكون  الكيل() يحتمل أن تكون العلة الكيل أو الطعم أو القوت()العلل المحتملة فيقول: 
 جنسًا، أو مطعومًا، أو أن يكون قوتاً، ولا يلزم من القوت أن يكون مطعومًا، فالأشنان عندهم قوتٌ 

 ولكنه ليس مطعومًا.
الطعم )يعني أن هذه الأوصاف منها وصفان باطلان، وهما  والكل باطل()ثم ذكر المصنف قال: 

سيتكلم بعد قليل كيف يكون إبطال الأوصاف  كيف يبطلها؟، الكيل()وهي  إلً الأولى() والقوت(
ا هي الكيل، ويستدل على الكيل فإنه يبقى حينئذٍ العلة الربوية إنم وبناءا عليهباختصارٍ طبعًا شديد، 

يدل « كَيْلاا بِكَيْل»، فقوله: «البُ ر  باِلبُ ر  كَيْلاا بِكَيْل  »: -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-بالإيماء بقول النبي 
 على أن التماثل إنما يكون بالكيل وهو العلة فيه.

 إظهار وصف  زائد ".ه، أو عجزهِ عن ومن شرطه أن يكون سبرُه حاصراا بموافقة خصمِ "✍
شرع المصنف بذكر شرط التقسيم والسبر، فذكر شرطاً واحدًا وهو أن  ومن شرطه()قول المصنف: 

أنه لا بد أن يُ تَّفق على  :فمما ذكُِر من شروط السبريكون السبر حاصراً، وذكر غيره شروطاً أخرى، 
الحكم غير معلل؛ بمعنى أنه تعبدي،  أن الحكم معلل، لا بد أن يُ تَّفق على أن الحكم معلل، إذ لو كان

 فمهما سبرت فسيقول لك الخصم: يكون تعبديًّا.
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كان مجتهدًا أو مناظراً   أي سبر المستدل سواءً ؛ أن يكون سبرُه()الشرط الذي أورده المصنف قال: 
سيقول: هناك وصفٌ لم يعني حاصر لجميع الأوصاف، فإن كان غير حاصرٍ فإن الخصم  ؛حاصراا()

 مل أن تكون العلة هي تلك، فلا بد أن يكون السبر حاصراً.ته، ويحتعلل ب
 :ثم بيان بعد ذلك بما يعُرف الحصر، فذكر أمرين

  :يعني أن الخصم يقول: نعم، لما يذكر يقول: الاحتمالات  ؛بموافقة خصمِه()الأمر الأول قال
ا، ولا يزيد على ذلك وصفًا هي واحد واثنان وثلاثة يقول: نعم، هذه هي الاحتمالات دون ما عداه

 يكون هذ الدليل مقبول على الخصم. ئذٍ آخر، فحين
  :الضمير  )عجزه(يعني بعجز الخصم، هنا  ؛(أو بعجزهِ عن إظهار وصف  زائد  )الأمر الثاني قال

لا  :خصم حصرها المستدل، فيقول؛ أي على الأوصاف التي )عن إظهار وصف  زائد (عائد للخصم 
 عن ذلك بوصفٍ زائد. أستطيع أن أزيد

 )فيجب إذن على خصمهعند عجزه عن إظهار وصفٍ زائد،  يأ ؛فيجبُ إذن()قال المصنف: 
 ، فيقول: نعم، أُسل م لك بالحصر إذا عجز.تسليم الحصر(

 .(أو إبرازُ ما عنده؛ لينظر فيه)
 :إماإذن هو 

 أن يقول: نعم، حصرك صحيح. - 
 إبرازه. أو يقول: عندي وصفٌ لم تذكره، فيجب -
 أذكره. فنقول: هذا كتمانٌ للعلم، وهذا ليس بجائز، فيُغلَب  نلكن إن قال: عندي وصف ول

 .المناظر حينذاك
  وإن قال: عندي وصفٌ لكن لا أذكره لا يقُبَل قوله، فحينئذٍ لا بد أن إما أن يسلم أو يذكر

 وصفًا، فحينئذٍ نقول: يغُلَب.
 هذا ن سأشير لها إشارةً وهي مسألة أنلم عنها فيما بعد، لكوهذه المسألة أنا كنت أريد أن أتك

الذي يذكره العلماء هنا هذا يسمى من باب الجدل، وهذا الجدل ألُ فَت فيه كتب مفردة كثيرة سأشير 
لقياس. هذا الجدل الانشغال به قد يطيل ا الأسئلة على نتكلم عندرس إن شاء الله عندما لها فيما بعد 

كبيرة جدًّا، ولكن معرفة طالب العلم لقواعد الجدل العامة ترتب ذهنه، وأما الانشغال به المسائل إطالة  
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لجدل في الكتب التي تكون بهذا التفصيل فإنها تجدها يعني تطيل العلم، وأكثر ما تجد تطبيقات قواعد ا
ية والشافعية الخلاف بين مذهبين أو أكثر، فالكتب التي في ذكر الخلاف بين الحنفية والمالكفي ذكر 

تجد تطبيقات قواعد الجدل التي سيأتينا إن شاء الله منها تقريبًا عشر قواعد في الأسئلة التي توجَّه على 
 القياس. لعله يأتي مكانه هناك أنسب.

فيُفسِده ببيان بقاءِ الحكم مع حذفه، أو ببيانِ طرديته؛ أي عدم التفات الشرع إليه في "✍
 ".معهود تصرفه

 .أي يفسد الوصف المذكور ؛سده()فيُفقوله: 
 الفاعل يحتمل أمرين كلاهما صحيح: فسده()فيُ وقوله: 
  المصنف وهما  ايوردهبأحد هذه الأوصاف التي سالأوصاف  بعضإما المستدل بعد الحصر يبطل
 أمران.
 .ويحتمل أن يكون الخصم عندما يذكر له صاحبه وصفًا فيفسده بهذه الأمور 

 يحتمل أمرين وكلاهما محتمل. )فيفسده(في قوله:  إذن عرفنا أن الفاعل
 ذكر الشيخ أمرين: 

 يعني أن الشخص المجتهد أو المناظر إذا  (؛ببيان بقاء الحكم مع حذفه: ): قولهالأمر الأول
استطاع أن يثبت أن حكم المسألة موجودٌ مع حذف العلة؛ أي انتفاء العلة، فهي غير موجودةٍ بالكلية، 

الأصوليون أو أهل الجدل لحالة يدل على أن هذا الوصف ليس علةً، وهذا الذي يسميه فإنه في هذه ا
دَ الحكم ولم توجد الصفة التي تدَّعي  ، يسمونه بالإلغاءبالإلغاء لأنه يثبت إلغاء الوصف، فيقول: وُجم

الأمان من  عليتها، مثل يعني ما يذكرونه في مسألة الأمان، واشتراط الحرية، فإنه قد يأتي في بعض صور
 غير الحر، فدل على أن الحرية ليس شرطاً في جميع صور الأمان.

  يعني بينَّ معنى الطردية قال: أي  )بيان الطردية(: ، قالالأوصافبالأمر الثاني الذي يفسد
عدم التفات الشرع إليه في معهود تصرفه. يعني إذا استطاع الشخص الذي يسبر الأوصاف بعد تقسيمها 

ويكون إثبات الطردية ببيان عدم التفات )ذلك الوصف،  فسدة بعض الأوصاف فإنه يإثبات طردي
 (رع لذلك الوصف في معهود تصرفهالش

 :صوليونيشمل صورتين كما ذكر ذلك الأ )في معهود تصرفه(قوله: 
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 أن يكون الشرع غير ملتفتٍ إليه مطلقًا، في جميع المسائل، وذلك مثل أوصاف الصورة الأولى :
والقمصَر، والبياض والسواد، ونحو ذلك من الأمور التي لم نجد أن الشرع قد علَّق بها حكمًا مطلقًا؛  الطول

ولذلك فإن بعض الفقهاء وهذا موجود في بعض حواشي المتأخرين من الحنفية تجد أنهم يثبتون بعض 
ية؛ لأن هذا الوصف متعلقة بالجمال، فنقول: إن هذه الأحكام ملغحكام متعلقة بالطول والقصر، أو الأ

في معهود الشارع مطلقًا، لم يقدَّم أحدٌ على أحد تثبت له أحكامٌ لطوله، أو لقصره، أو بياضه،  ملغيٌّ 
 أو سواده، ونحو ذلك.

 أن يكون الشرع غير ملتفتٍ إليه في ذلك الحكم بخصوصه النوع الثاني من عدم التفات الشرع :
الأصول التي سنتكلم عنها بعد ذلك، مع احتمال أن يُحتمل  مع نظائره. وهذه أيضًا داخلة في شهادة

ل الرق ولا العتق، ئدنا أن الشارع لم يعتبرها في مسافي غيره، مثل: وصف الذكورة والأنوثة: نقول: وج
، ومعتبرة فلا فرق بين الرقيق الذكر والأنثى في العتق ولا في بداءة الرق، وإن كانت معتبرة في الإرث مثلًا 

 .)عدم التفات الشرع إليه(معنى قوله:  مٍ أخرى. هذافي أحكا
! الطرد أحياناً يستخدم في كتب الأصول واشوف )الطرد(قبل أن أنتقل إل المسألة التي بعدها كلمة 

 بمعنيين: 
 .طردٌ بمعنى الاستمرار والوجود، وجود الحكم عند وجود العلة -
قالوا لك: هذا الوصف وصفٌ طرديٌّ؛ أي لا  ويستخدم باستخدامٍ آخر بمعنى عدم التعليل، فإذا -

، أو قول الراوي من حديث -صَلَّى الله عَلَيْهم وَسَلَّم-أثر له في التعليل، وهو المراد هنا. مثل قول النبي 
أعرابي هذا  ."على بوله ذنوباا من ماء -صَلاى الله عَلَيْهِ وَسَلام-بال أعرابيٌّ، فصب النبي ": أبي هريرة

معتبر، لم نعرف أن الشرع فرَّق في حكم بين أعرابيٍّ وغيره، إلا في مسائل قليلة جدًّا لا تعلق وصف غير 
 للطهارة بها.

ةٌ على سبيل الاستمرار لا إذن هذا وصفٌ طردي، لكن لما نقول: العلة طرديةٌ؛ أي أنها موجود
 تقض.تن

 ".ولً يفسُد الوصف بالنقض"✍
 وصف وهو ما لا يفسدها، ذكر أيضًا أمرين:بدأ يتكلم المصنف عن عكس ما يفسد ال

 هو بقاء الحكم مع انتفاء العلة. الإلغاء:، والنقض عكس الإلغاء، لنقض(ا) :الأمر الأول -



 

 
 

 

25 

بن لاشرح المختصر في أصول الفقه  25
 اللحام الحنبلي

 

 هو وجود العلة مع انتفاء الحكم. لنقض(ا)هذا عكس 
 :إذن فالنقض عكس الإلغاء

 .الإلغاء يبطل العلة -
  لماذا؟بينما النقض لا يبطل العلة.  -
 مخصصٌ فإنه  ع، أو لقولنا بتخصيص العلة،ه قد توجد العلة ولا يثبت الحكم لأجل مانعٍ من الموانلأن

في بعض صورها، وهكذا. وهذه مسألة لا بد أن تنتبه لها؛ لأن قد تجد أحياناً في كتب الفقه عندما 
ية، وإنما يبطل يريدون أن يبطلوا وصفًا فإنهم يبطلونه بالنقض، والنقض ليس يعني يقوى لإبطال العل

 العلية الإلغاء.
إذ يعُارضه الخصمُ بمثله  ، فيُلغىالوصف ةلم أعثر بعد البحث على مناسبولً بقوله: "✍

 ".في وصفه
 ةلم أعثر بعد البحث على مناسب)يعني لا يلُغى بقول المستدل أو المناظر كذلك  ولً بقوله()قال: 

لم أجد لهذا الوصف مناسبٌ أو مناسبةٌ وهي يقول: إنني بحثت، بحثت، بحثت، ف (الوصف، فيلُغى
فيه، فحيث لم أعلم المناسبة فإنه يلُغى؛ لهذا الوصف مناسبٌ أو مناسبةٌ وهي معنًى مؤثر  معنًى مؤثرٍ 

 فيه، فحيث لم أعلم المناسبة فإنه يلُغى؛ أي يلغى ذلك الوصف.
، إذ قال: عكسهيقول خصمه بة؛ لأن هذا القول اسن يعتبر في الإلغاء عدم وجود الميقول: هذا لا

لى ووصفك كذلك لم أعثر بعد البحث ع فيقول له خصمه: (إذ يعُارضه الخصمُ بمثله في وصفه)
 مناسبةٍ للوصف، فيلغى كذلك؛ لأن هذا الرد يرُد بما يقابله.

إذا اتفق الخصمان على فساد علةِ من عداهما، فإفساد أحدهما علاة الآخر دليلُ صحةِ و "✍
 ".بعض المتكلمين، والصحيح خلافهعلتِه، عند 

سبراً كليًّا، يقول: إن الخصمين إذا تناظرا،  (19:14:1)لسبر، وإن كان هذه المسألة يعني لها تعلق با
فذكر كل واحد منهما علةً، ثم اتفقا على أن غير العلتين اللتين علل بها عللٌ باطلة، اتفقوا على أن 

 هاتان العلَّتين عللٌ باطلة.
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دليلُ )فإذا استطاع أحد المتناظرين أن يبطل علة الثاني، قال:  فساد أحدهما علاة الآخر(فإ)قال: 
قد انحصرت العلل في وصفين، ثم  اتدل على أن على هذا المفسد صحيحة؛ لأنهأنها يعني  صحةِ علتِه(

 استطاع أن يبُطمل أحد الوصفين، فتكون صحيحةً.
 ل وأهل الكلام من الأصوليين.دذلك في الجوا ؛ أي الذين ذكر بعض المتكلمين( عند)قال: 
 ما السبب؟ه. تم ليَّ هذا هو القول الثاني أنها لا تبطل ولا تكون دليلًا على عم  والصحيح خلافه()قال: 

لأن هذا ليس من باب السبر والتقسيم؛ لأن السبر والتقسيم يجب أن تذكر جميع الأوصاف، ثم تبطل 
 جميع الأوصاف.

 {.ال، ويكون النزاع نزاعًا لفظيًّا}إن هذا يحمَل على اختلاف الأحو  ا وقال:توسط الطوفي بينهم
 ".هو حجة للناظر والمناظر عند الأكثرو "✍

 شرع المصنف بعد ذلك في مسألة السبر والتقسيم هل هو حجةٌ أم ليس بحجة؟
بر وة دلًلة العلية بالسق يوقبل الحديث عن حجية السبر والتقسيم أود أن أبين مسألة وه

 :والتقسيم
 يقس م العلماء العلية التي كُشِفَت بالسبر والتقسيم إلى قسمين:

 :إذا كان الحصر في الأوصاف قطعيًّا، ثم كان السبر بعد ذلك قطعيًّا، ويكون  النوع الأول
وصاف المعلل بها ذلك، ويكون السبر لها قطعيًّا بوجود صاف قطعيًّا بالإجماع عليه أن الأالحصر في الأو 

 :النص الشرعي الذي ألغى بعض هذه الأوصاف. ففي هذه الحالة
 يكون حجةً بلا خلاف. هذا أولًا. -
 .لى العلية قطعيةٌ، وهذا بلا خلافوتكون دلالته ع -

ولكن يقولون: أن هذا قليل جدًّا في الشرعيات، في الأحكام الشرعية، وإنما هو موجودٌ في العقليات؛ 
 لَم ذلك.عْ ندرته، بل قد لا ي ُ يذكره ل يين لامن الأصول اولذلك فإن كثيرً 

 :أن يكون الحصر ظنيًّا، أو السبر ظنيًّا، أو كلاهما ظني، فهذا هو محل الخلاف  الحالة الثانية
 في المسألة، مع الاتفاق أنه إذا قيل: إنه حُجَّة فإن دلالته ظنية وليست قطعية.

 نسبه المصنف للأكثر.و  حجة للناظر والمناظر()ذكر المصنف أولًا قول في المسألة: وهو أنه يكون 
 :هو المستدل للناظر()المراد 
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 اللحام الحنبلي

 

 .ذي انتصر له ابتداءً ويشمل المجتهد الذي يريد أن يستدل للحكم ال -
 د الذي ينتصر لمذهب إمامه.لويشمل المق -

ابن عقيل  ؛ أي المعترض على الخصم، وهذا القول هو الذي قدمه المؤلف وجزم بهلمناظِر()اب والمراد 
 وغيرهم. ومنهم أبو البركات وغيره.

ب هذا القول للجويني، نسبه  :القول الثاني لم يذكره المصنف وهو أنه ليس بحجة مطلقًا، وقد نُسم
 له أبو البركات، بينما نسب المتأخرون للجويني إمام الحرمين القول الثالث الذي ذكره المصنف.

ع على تعليل ذلك الحكم، فيكون حجةً  :القول الثالث في حجية السبر والتقسيم ، أنه إن أُجمم
الحسين البصري في المعتمد، قالوا: وهو  أبي وإن لم يجمع عليه فلا يكون حجة. وهذا القول هو قول

بَ أيضًا للموفق ابن قدامة في   الروضة[ فقالوا: إن هذا ظاهر كلامه.]أيضًا نُسم
 .نبينا محمدالله وسلم على وصلى لعلنا نقف عند هذا الحد، 

   



 

 

 

  
 
 

 

 
 

حُ كتِرابِ  ْ  شَر
ِ فِ   أُصُولِ الْفِقْهِ  الْخُْْترصَر

ةِ:  أْليِفُ الْعرلامر  تر
نْبرلِِِّ رحمه الله  امِ الْْر  ابْنِ اللَّحَّ

يخِ  ضِيلة الشَّ حُ فر ْ كْتُورِ شَر  :الدُّ
يعِرِ  ور دٍ الشُّ مِ بْنِ مُُرمَّ لار بْدِ السَّ  عر

 حفظه اللهَُّ

 الشيخ لم يراجع التفريغ
 والثلاثون دساالسالدرس 
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شرح المختصر في أصول  2
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

 به ومن والاه، أما بعد:اصحأآله و والصلاة والسلام على رسول الله وعلى بسم الله، والحمد لله، 
 اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين.

هَُ الله تَ عَالَ -قال المؤلف   :-رَحِم
 ."المسلك الرابع: إثباتها بالمناسبة"✍

لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد بسم الله الرحِن الرحيم، الحمد 
 .-صَلَّى الله عَلَيْهم وَسَلَّم-أن محمدًا عبد الله ورسوله 

بدأنا بالدرس الماضي بالحديث عن مسالك إثبات العلة وهي طرق إثباتها، ومر معنا ثلاثة مسالك، 
 .رابع وهو الطريق الرابع لإثباتهاوالمسلك ال

يعني أن تكون المناسبة التي سيعرفها  )إثباتها بالمناسبة( ( والمراد بإثباتها المناسبة)قال المصنف: 
المصنف بعد قليل دليلًا لكشف العلية، فيكون تحديد العلة ومعرفتها بإظهار المناسبة من ذات الحكم 

المناسبة، فإنها من  لا من النص الذي دل على الحكم؛ لأن النص إذا كان قد دل على الحكم وأثبت
باب الإيماء للعلة التي فيها مناسبة، وقد مرت معنا في الدرس الماضي، وإنما حديثنا هنا عن كشف العلة 

 .ن ذات الحكم دون النظر إل دليلهم
فَت  وهذا المسلك من مسالك إثبات العلة الذي هو الإثبات بالمناسبة من المسالك المهمة، فإذا كُشم

فَت بالمناسبة يسمونه بقياس الذي يلُحَق فيه الفرع بالأ فإن القياس العلة بالمناسبة صل بناءً على علةٍ كُشم
لإخالة، وهذا معنى قولهم: ا الإخالة، وذلك أن المجتهد يتخيل مناسبةً في الوصف الذي عُلِّلَ به الحكم.

 .وهو من المسالك الدقيقة
 مجلد طبُمع في العراق قديماً في مجلد اسمه ]شفاء العليل فيوقد ألَّف أبو حامدٍ الغزالي كتاباً كبيراً في 

أو نحو ذلك سجع كتابه، وذكر كثيراً من المسائل لدقيقة في هذا  [مسائل الشبه والمناسبة والتخييل
 .الباب، وأن كثيراً من الناس ربما يستصعبون مسائل المناسبة لأجل ذلك

، -عليه رحِة الله–ناسبة شيخ الإسلام وهو مسلك الم ومن أحسن من تكلم عن هذا المسلك
رد على النسفي في كتابه في الجدل، وبينَّ كثيراً من طرائق أهل  [تنبيه الرجل العاقل]فإن له كتاباً اسمه 

 لة أقدام لبعضز لأن هذا المسلك في الحقيقة هو م الحديث، باعتبار هذا المسلك وهو مسلك المناسبة؛
 .لكالناس، وسيأتي الإشارة لبعض ذ



 

 
 

 

3 

شرح المختصر في أصول  3
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

قبل أن يتكلم المصنف عن معنى المناسبة، إثبات العلة بالمناسبة هو مسلك المحققين كما عبر الشيخ 
تقي الدين، فقال: إن إثبات العلة بالمناسبة هو دليلٌ صحيحٌ عند المحققين، وقد أطال الجويني في الرد 

لمتأخرين يذكرونه، وأما متقدمو على من أنكر المناسبة في إثبات العلة، وأما أصحاب الإمام أحِد فإن ا
العراقيين من أصحاب الإمام أحِد كالقاضي أبي يعلى في كتبه الأول وأبي الخطاب، فإنهم لم يذكروا 
المناسبة مسلكًا من مسالك العلة، وإنما اقتصروا على مسألة واحدة وهي شهادة الأصول التي ستأتي 

عراقيين في أول أمرهم كانوا يعنون بالطرد المحض، وأما بعد قليل، وهذا ألمح له الشيخ تقي الدين أن ال
الذين يعنون بالمناسبة إنما هم الخراسينيون سواء من الشافعية أو من الحنابلة، وأما العراقيون من الحنابلة 
والشافعية فقد كانوا أهل طردٍ محض فيثبتون العلة بالوجود والعدم الذي هو الدوران، وسيأتينا في المسلك 

بعده، وعلى العموم، فإن هذا مسلك صحيح عند المحققين، ولا شك أن كثيراً من أهل العلم قد  الذي
 أعملوه.
 .وهي: أن يقترن بالحكم وصفٌ مناسبٌ""✍

؛ أي أن إثبات العلة هو أن يقترن بالحكم وصفٌ مناسب، فالضمير في قوله: )وهي(قول المصنف: 
 .عائدٌ إل إثبات العلة بالمناسبة )وهي(

 الاقتران بالحكم نوعان: )أن يقترن بالحكم(وقوله: 
الاقتران في النص الذي دل على الحكم. وهذا قدم الإشارة إليه في مسلك النص عندما يكون  -

 .يه معنًى مناسب، وليس هذا المرادبوصفٍ، وكان ذلك الوصف ف النص قد قرن الحكم
وإنما المراد النوع الثاني من الاقتران وهو اقتران الحكم بالوصف، ويكون كشفه بالاستنباط والبحث،  -

بالحكم وصفٌ  ترنقيقال: أن يلا بالنص، وهذا هو المراد هنا؛ ولذلك لو زيد هذا القيد لكان مناسبًا، ف
 .منصوصٍ عليه، قد يقال: إنه جيد غير

ليخرج لنا التعليل بالأسماء، فإن التعليل بالأسماء لا يكون كشفها بالمناسبة، وتقدم  وصفٌ()قوله: 
 معنا أن الحكم الشرعي قد يكون علةً وهو التعليل بالأسماء.

 المناسب.؛ أي فيه معنى المناسبة، وسيشرح بعد قليل المصنف ما معنى الوصف )مناسبٌ(
وهو: وصفٌ ظاهرٌ منضبطٌ، يلزم من ترتيب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصودًا "✍

 . أو دفع مفسدة"من حصول مصلحة  
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شرح المختصر في أصول  4
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

فعرف جزء التعريف وهو الوصف المناسب، وهذا  )وصفٌ مناسب(هذا عائدٌ لقوله:  وهو()قوله: 
التعريف الذي عرف به المصنف الوصف المناسب هو تعريف الآمدي وابن الحاجب، وغيرهم، وإلا فإن 
الوصف المناسب هناك تعاريف متعددة، منها تعريف أبي زيد الدبوسي، وقد تبعه ابن العماد المقدسي 

ا عُرمض على العقول السليمة والأفهام المستقيمة تلقته الذي إذ}ثم المصري الحنبلي حينما قال: 
قع المصلحة بعده لرابط عقليٍّ إنه ما تتو }، وهذا عليه اعتراضات، وقيل وهو تعريف الطوفي: {بالقبول

 وهذا أيضًا فيه يعني اعتراض، وما من تعريف إلا وعليه اعتراض. {ما
ليخرج  مر معنا أنه )الوصف( المصنف بتعبير  وصفٌ ظاهرٌ()هو الوصف المناسب قال المصنف: 

 .اء والأحكام فإنها ليست أوصافاًالأسم
 معناه أنه جليٌّ وبينِّ وواضح، فيخرج به الوصف الخفي غير الواضح. )الظاهر(ب وتعبير المصنف 

يدلنا على أن غير المنضبط لا يكون داخلًا، إذ المنضبط هو الذي لا يختلف  منضبطٌ()وقوله: 
الأشخاص، ولا باختلاف الأزمان، ولا باختلاف الأمكنة، فإن كان الوصف يختلف باختلاف 

 .ه القيود الثلاثة فإنه غير منضبطباختلاف أحد هذ
المشقة تختلف بين القوي والضعيف، وتختلف بين الصغير والكبير، وتختلف بين  فعلى سبيل المثال:

 ست وصفًا منضبطاً.البلاد الحارة والباردة وهكذا، فدل على أن المشقة لي
 ترتيبًا يُخرمج أمرين: هذا اللزوم الذي يكون  يلزم من ترتيب الحكم عليه()وقوله: 

زم من ترتب الحكم عليه شيء؛ لأنه وصف يخرج الوصف الطردي فإن الوصف الطردي لا يل -
 .طردي محض لا أثر له

وكذلك الإلحاق باعتبار الشبه، فإن الشبه لا يلزم من ترتب الحكم عليه، فالوصف الشبهي لا أثر  -
 له.

رها  )مقصودًا(كلمة  ما يصلح أن يكون مقصودًا()وقوله:  المصنف، وقد نبه العضد الإيجي في نكَّ
تب أغلب الأصوليين: حاشيته إل أن المراد بالمقصود؛ أي المقصود عند العقلاء، وهذا هو المشهور في ك

أن الوصف المناسب هو الذي يكون مقصودًا عند العقلاء، ولكن يجب أن نقف عند هذه الكلمة 
ا؛ لأننا عندما نقول: إن الوصف المناسب باعتبار العقلاء سيتوس في مسألة أن العقل ع وقفة مهمة جدًّ

 .إثبات الأحكامب على كونها عللًا يقبل الأوصاف المناسبة ويجعلها عللًا، ثم يترت
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شرح المختصر في أصول  5
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

 فهذا من باب أمرين: 
آخر وهو التحسين والتقبيح وهو مقبول نعم كما تقدم معنا، لكن ترتب عليه أمرٌ  الأمر الأول: -

ولذلك ألحظ الشيخ تقي الدين ملحظاً جميلًا في رده على الجدليين، فقد  ؛قضية إثبات الحكم الشرعي
أنهم يقولون: هذه حكمة ٌ } -هكذا عبرَّ – {الجدليينأن من جرأة كثير من : }ذكر الشيخ تقي الدين

ويكتفون في ذلك بتقرير مناسبة الوصف، وهم }. قال: {ومصلحةٌ في نظر العقلاء، أو في عرف الناس
يعلمون أن أكثر الأحكام الشرعية مما تقصر العقول عن إدراكها، أو إدراك حكمها ومصالحها، وأن 

ما هو الحكمة والمصلحة والمنفعة لهم في أمر الدنيا والآخرة، فكيف  أكثر الناس أو كل الناس لا يعلمون
 {. ؟!يستشهد على حكم أحكم الحاكمين بمجرد قول بعض الناس

هذا الكلام الحقيقة في غاية الصواب، وهو من أعظم الأمور التي تفرق بين مسلك أهل الحديث في 
الكلام يتوسعون في المصلحة، ويتوسعون في  اعتبار المناسبة والمصلحة، ومسلك أهل الكلام، فإن أهل

حة جعلها باعثةً على سبيل الإطلاق؛ ولذلك سياتي إن شاء الله بعد قليل أن هناك شروطاً لهذه المصل
 الحكم. تشييعالتي تكون مرتبةً ومقصودة من 

 )حصول المصلحة، ودفع المفسدة(هاتان الجملتان  من حصول مصلحة  أو دفع مفسدة()قال: 
قيل: إنهما متقابلتان، وقيل: إنهما معناهما واحد، فإن من لازم دفع المفسدة حصول المصلحة، وهذا 

جود أحدهما يكون انتفاءً كلام مشهور لأهل العلم في هل هما مقصودان، أم أنهما مقصودٌ واحد و 
رَ في كتب الأصوليين جم ؟للثاني  .يعًا من المذاهب الأربعة جميعًاومما شُهم

ذكره من أصحاب أحمد الشيخ أبو محمد الجوزي في كتاب ]الإيضاح[ وغيرهم أن وممن 
 لمصلحة، أو لدفع مضرة على ثلاث درجات: اهذه المصالح والمناسبات التي تكون جلبً 

 إما أن تكون ضروريةً. -
 وإما أن تكون حاجيةً. -
 وإما أن تكون تحسينية. -

ا قد يغفله كثيٌر قبل أن ننتقل من هذا التعريف للوصف المؤثر  ا جدًّ والمناسب، أريد أن أبين أمراً مهمًّ
وهو طريقة أهل الحديث، وهو أننا نقول: إن المناسبة ، ونبَّه عليه الشيخ تقي الدين من الأصوليين
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شرح المختصر في أصول  6
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

والوصف المناسب يكون معتبراً بشروط، وهذه الشروط لا بد من الانتباه لها لكي تعرف طريقة فقهاء 
 ركز عليها كثيراً.أأهل الحديث، وهذه 

ن كما تعلمون و ينص عليها الأصوليون، إذ الأصوليوهو موجودة عند الفقهاء وإن لم  الشرط الأول
 تأثروا في طرحهم وكلامهم بالقواعد الكلامية، وهو مستقرٌّ عند الفقهاء في تطبيقاتهم.ربما 

 دَ : أنه لا بد أن يكون اقتران الحكم بالوصف المناسب أول هذه الشروط  له الشرع قد شَهم
صفٍ مناسبٍ في نظر العقلاء يكون معتبراً في الشرع؛ ولذلك أشار لهذا المعنى بالاعتبار، فليس كل و 

 .له الشرع بالإلغاء دَ هم الأصوليون حينما ذكروا أن هناك مصالح ملغاة؛ لأن الملغى هو الذي شَ 
 إذ ما شهد له الشرع ثلاثة أنواع: 

 لجنسه. إما بالاعتبار لعينه أو -
 وإما بالإلغاء. هذا النوع الثاني. -
ل لا يتكلم عنه الفقهاء هنا، وإنما وإما سكت عنه، وهو الذي يسمى بالمرسل، والمناسب المرسَ  -

 يتكلمون عنه في المصالح المرسلة، وسيأتينا إن شاء الله بعد درسين.
 الأمر حته موجودةٌ في نفس : أن يعُلَم أن الشيء حكمته ومصلالأمر الثاني أو الشرط الثاني

يكون موجودًا فيهما معًا. وهذا واضح وبينِّ في مسألة التحقيق والوجود،  وفي نظر الشارع، فلا بد أن
 وهذا يتعلق به نظر الفقهاء.

 :وهو أن يعُلَم أن ذلك الحكم إنما شُرمع لأجل تلك الحكمة؛ لأن بعض الناس قد  الأمر الثالث
كَ  مٍ متعددة، يستكشف حكمةً لحكمٍ، فيظن أن الحكم مناطٌ بها، ولكن الحكم في الحقيقة لأجل حم

 وليس لحكمةٍ متعددة، فلا بد من التأكد من أن ذلك الحكم إنما شُرمع لتلك الحكمة.
رة وهي قضية أن هذا الوصف المناسب شُهِرَ في كتب الأصول تقسيمه مسألة أخي عندنابقي 

 إلى أربعة أقسام:
 .مناسبٌ مؤثر 
 .ومناسبٌ ملائم 
 .ومناسبٌ غريب 
 .ومناسبٌ مرسل 
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شرح المختصر في أصول  7
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

 .وقد أطال العلماء في الحديث عن هذه الأنواع الأربع
 .هو الذي جاء النص به :والمؤثر
 .هو الذي سكت عنه بالكلية :لوالمرسَ 

لغريب، وأغلب نزاع الفقهاء إنما هو في الغريب؛ ولذلك يقولون: إن وبقي الحديث عن الملائم وا
الغريب فقط دون  من متقدمي أصحاب أحِد إنما هو فيخلاف القاضي وأبي الخطاب مع غيرهم 

 صحيحٌ لكشف العلة.م كل أصحاب أحِد يرون أنه طريقٌ الملائم، فالملائ
 ."اعُتبر ملازمُه وهو المظنة فإن كان خفيًّا أو غير منضبط  "✍

ا، وهو قول المصنف ا كان الوصف الذي شُرعِ الحكم لأجله واكتشفناه إذ): هذه قاعدة مهمة جدًّ
معنى كونه خفيًّا؛ أي أنه ليس ظاهراً، وإنما هو يحتاج إل تأمل، وليس لكل أحدٍ  بالمناسبة خفيًّا(

 يستطيع كشفه.
  أصبح عندنا حالتان: (و غير منضبطأ)قال: 

 أن يكون الحكمة ثبتت أن الحكم شُرمع لأجلها، لكنها غير منضبطة. 
 .أو أنها خفية، فلا يمكن أخذ هذه الحكمة وتنزيلها على الفروع المبنية على تلك الأصول 

 فيكون عندنا صورتان:
 .الصورة الأول: الخفاء 
 .والثانية: عدم الانضباط 

فيناط الحكم بالمظنة لا لكونها ليست علة، وإنما لكون هذه العلة وهي الحكمة لا يمكن إناطة الحكم 
 لسبب، فهو راجعٌ للسبب.بها لأجل ا

وأن الشهادة لا بد أن  : لما تكلموا عن مسألة الشهادة،يعني من أمثلة ذلك على سبيل المثال
يكون صادقاً، مسألة صدق اللسان هذه هي العلة، ولكن الصدق خفي، ولا يمكن معرفته، فأذهبنا إل 

من كبائر الذنوب، وغير فاعلٍ  بارتكاب كبيرةٍ  معروفٍ  غير نته هي العدالة بأن يكون الرجلمظنته، ومظ
لُّ بالمروءات، فالعادة أن من حاف تكون تبعًا، فإنه يكون لازم  ظ على العدالة الظاهرة والباطنةلما يخمُ

صداق اللسان. إذن فالعلة في قبول الشهادة إنما هو الصدق، ولكنا أنطنا الحكم بالعدالة لما كان 
 ذا مثال للخفية.الصدق خفيًّا غير ظاهر. ه
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شرح المختصر في أصول  8
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

هو أن يكون العلة موجودة وهي المشقة مثلًا، سواءً في الصلاة قاعدًا، أو في  مثال غير المنضبطة:
السفر والترخص برخص السفر، ونحو ذلك من الأمر؛ أي رخصة المشقة في المرض أو في السفر، فنقول: 

حوال؛ ولذلك فإن العلماء إن هذه المشقة غير منضبطة، فتختلف باختلاف الأشخاص، واختلاف الأ
 .لها، ويختلف أنظارهم باختلاف الأحوال دائمًا ينيطونها بالوصف الذي هو مظنةٌ 

 :فعلى سبيل المثال
، أو الضرر على هفي أو تأخر البرء ته: إن المرض الذي يترتب عليه زياد، قالوالما جاؤوا للمرض -

بالمشقة الخارجة عن العادة؛ لأنها متعلقة بالشخص البدن، أو المشقة الخارجة عن العادة، وهنا ربطوا 
 .ص برخص المريضخنفسه، وليست متعلقة بالجماعة، فإنه يجوز له أن يتر 

فإنه يترخص لما قضى  سفاند مرحلتين مثل ما بين مكة وعُ إن من قص ولما جاؤوا للسفر قالوا: -
يَ الله-به ابن عمر، وابن عباس  هُمارَضم  .ظنةفأخذوا بهذه الم - عَن ْ

ر عنهم، وإن كان بعضهم قد لا يجعل هذا المثال ومثله أيضًا يقال في النوم - ، فإن العلماء شُهم
: -صَلَّى الله عَلَيْهم وَسَلَّم-مندرج في هذه القاعدة يقولون: إن النوم هو مظنةٌ للحدث، لقول النبي 

 .المظنة منزلة المئنَّة ت، فنُ زلّ«أضَّ وَ ت َ يَ لِ فَ  امَ نَ  ن  مَ فَ وكَِاءُ السَّه، ن ي  عَ ل  ا»
أن المظنة تنزَّل : ]ولذلك هناك قاعدة تطبيقاتها بالعشرات التي أشرت لكم قبل قليل بنصها وهي

 [.منزلة المئنة
 متى يكون ذلك؟ 

يكون إذا كانت العلة حكمةٌ غير منضبطة، فدائمًا إذا كانت غير منضبطة أو خفية لا يمكن 
 بمظنتها، وتطبيقاتها بالمئات ولا أقول لك: بالعشرات.استظهارها، فإنه يناط الحكم 

 ."أو راجحة، ألغاها قوم وأثبتها آخرون وإذا لزم من مصلحة الوصف مفسدة مساوية  "✍
ف هذه المسألة من المسائل المتعلقة بنقض العلة المثبتة  بالمناسبة، ومعنى ذلك أن الوصف الذي كُشم

: بواسطة المناسبة لأن فيه مصلحةً إذا عارضه معارضٌ وهو وجود مفسدةٍ في ذلك الوصف، فهل نقول
 عمل بها، وإناطة الحكم بها أم لا؟إن هذه المعارضة تخرم هذه العلة، ولا تصحح ال

أن الوصف لا يخلو من ثلاث : أولًا : فنقول من باب تحليل محل النزاع لكي نفهم المسألة نقول
                                 : حالات
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شرح المختصر في أصول  9
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

 :طبعًا وأقول هذه الحالات بالقسمة العقلية؛ لأنه قد ينازع في وجود بعض أنواع هذه الأوصاف
 ،فهذا بلا إشكال أنه يناط الحكم بهذه  إما أن يكون الوصف مصلحةً محضة لا مفسدة فيه

 .المناسبة ولا شك
 أن يكون الوصف مفسدةً محضة، فهذا لا شك أنه لا يلُحَق به، وهذا الذي : الأمر الثاني
هل يوجد وصفٌ محضٌ فيه المفسدة؟ بعض الناس قد ينازع في هذا الشيء؛  -عَزَّ وَجَلَّ -إن الله : يقولون

ولكن « كي  لَ س إِ ي  ر لَ الشَّ وَ »لا يخلق شرًّا محضًا كما جاء في التلبية  -زَّ وَجَلَّ عَ -إن الله : لأنهم يقولون
 .هي من باب القسمة العقلية كما ذكرت لكم

 أن يكون الوصف شاملًا لمصلحةٍ ومفسدةٍ معًا، فنقول :الحالة الثالثة : 
 .غالبةً، فحينئذٍ يناط الحكم بها ةحلإما أن تكون المص -
وأما أن تكون المصلحة مساويةً للمفسدة، أو المفسدة راجحةً عليه، فهذه هي المسألة التي تكلم  -

 .عنها المصنف هنا
المراد  مصلحة الوصف(): ، قولهوإذا لزم من مصلحة الوصف مفسدةً(): إذن يقول المصنف

ا عليه، فإنه لا الوصف المستنبط؛ لأن الوصف إذا كان منصوصً : بالوصف هنا طبعًا لا بد أن نقول
 .ر ما عارضه مطلقًانظَ يُ 

، وهناك محدثون بطريقة ولذلك من أخطر ما يكون من استدلالات المعتزلة القدامى والمحدثين
ص كانوا لا يسمون أنفسهم معتزلةً أنهم يعارضون العلل الشرعية المنصو لمعتزلة في التفكير الفقهي، وإن  ا

المفاسد المتوهمة، فربما ألغوا بعض العلل المنصوصة بالعلل المتوهمة، أو بعليها بالمناسبات المتوهمة، أو 
وإذا لزم من مصلحة الوصف المستنبط لا مطلق الوصف، : بالمفاسد المتوهمة؛ ولذلك لا بد أن نقول

فإن الوصف المنصوص لا شك، أصل الوصف المنصوص نقبله ولو لم تكن فيه مناسبة، فمن باب أول 
 .ي أن فيه مفسدةإذا توهم الآدم

أي لتلك المصلحة، فإن المسألة فيها قولان، وقد أطلق جماعة  ؛أو راجحة( مفسدةٌ مساويةٌ ): قوله
، وابن العماد، ومثلهم المؤلف، فإن المؤلف [قواعده]من أصحاب الإمام أحِد القولين منهم القطيعي في 

ح، وإن كان المؤلف ق؛ يعني أنه لم يرُ ومعنى أطلقأطلق مثل إطلاق القطيعي وغيره،  م القول الأول جِّ دَّ
 .التقديمبفيه نوع ترجيح 
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شرح المختصر في أصول  10
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

 .آخرون( ألغاها قومٌ وأثبتها): قال
وهو الإلغاء؛ بمعنى إلغاء الوصف المناسب الذي فيه المصلحة لوجود مفسدةٍ مساويةٍ  :ولالقول الأ

مه أيضًا المرداوي، واختاره ابن  مه، هو الذي قدَّ أو راجحةٍ عليه، وهؤلاء القوم إضافةً لأن المصنف قدَّ
 .قاضي الجبل فيما نقل عنه المرداوي وجزم به

تلك المصلحة  أي وأثبت المناسبة التي عارضها مفسدةٌ مساويةٌ أو راجحة ولم يخرموا ؛وأثبتها(): قال
 .بذلك

؛ أي جماعة من أهل العلم، وهذا القول يعني ذهب إليه جماعة من أصحاب وأثبتها آخرون(): قال
د في ، وأبو البركات المج[الإيضاح]، وأبو محمد الجوزي في [الروضة]الإمام أحِد منهم ابن قدامة في 

، وعلى العموم فإن طريقة الإلغاء هي طريقة الآمدي، ومن تبع الآمدي كابن الحاجب، وابن [المسودة]
، وطريقة الإثبات هي طريقة الرازي ومن تبعه كالبيضاوي، ومختصرات وشروح [جمع الجوامع]السبكي في 

 .لى عشرة مختصرات وشروح، وقد طبُمع منها الآن ما يقرب ع[المحصول]الكثيرة التي تبعت  [المحصول]
أريد أن نعرف أن إثبات هذا الوصف المثبتين  :وأثبتها آخرون()بقي عندي مسألة أخيرة في قضية 

عارضتها مفسدة تبقى  ذاإن المصلحة إ: الذين يقولون -يقةانتبه لهذه المسألة الدق–له لهم مسلكان 
 :مسلكان ملكن لهوصفًا ومصلحةً مناسبة، 

 إن المصلحة أو الوصف المناسب : وهو مسلك الأصوليين غير الحنفية يقولون المسلك الأول
لا يبطل، لكنه لا يبقى شرعيًّا يناط به الحكم، فلا يترتب عليه حكم، وحينئذٍ يكون الخلاف بين 

يبقى  :القائلين بذلك بأنها لا تبطل، وبين القائلين بأنها تبطل لفظ، فالنتيجة لا ثمرة لها، لكن نقول
صف معتبراً شرعًا وغير ملغي هذا الوصف؛ لأننا لو ألغينا هذا الوصف، فإن طريق كشفه هو طريق الو 

 .كشف غيره من المصالحة
 إن : هو طريقة الحنيفة، وهي شهرت عنهم أنهم يقولون :الطريقة الثانية أو المسلك الثاني

شرعًا، وحينئذٍ يكون الحنفية أو يكون قول الحنفية  ا مفسدةٌ مساويةٌ أو راجحة تعتبرالمصلحة إذا عارضته
 .ذا ثمرة مخالفة لطريقة الجمهور، ويكون الخلاف خلافاً حقيقيًّا، وليس خلافاً لفظيًّا معنويًّا

 ."المسلك الخامس: إثبات العلة بالشبَه"✍
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شرح المختصر في أصول  11
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

 )إثبات العلة بالشبه(وهو  الثالث يسلك الاستنباطالممسالك العلة، وهو هذا المسلك الخامس من 
عبّر الأصوليون بالشبه ولم يعبروا بالمثل قالوا: لأن الشبه أعم وأوسع، وذلك أن المثل يطلق على ما و 

بينهما قدرٌ مشتركٌ، ساوى الشيء من كل وجهٍ، بينما الشبه أوسع من ذلك، فإنه يطلق على كل شيئين 
فهذا القدر المشترك يسمى شبهًا، إذ لو كان مثله من كل وجهٍ لكان النص الأصلي دالاًّ على الفرع فلا 

 يكون قياسًا؛ ولذلك عبروا بالشبه، ولم يعبروا بالمثل.
ي وابن عقيل وغيرهما: إلحاق الفرع المتردد بين أصلين بما هو أشبه وهو عند القاض"✍
 ."به منهما

لقياس الشبه، وذلك  ثبات العلة بالشبه، وإنما عائدٌ هذا الضمير ليس عائدًا لإ )وهو(قول المصنف: 
، بينما أنه مر معنا قبل قليل أن مسلك المناسبة إذا استُخدمم فإن القياس حينئذٍ يسمى قياس الإخالة

ل فإن القياس يسمى قياس شبه، هذا التعريف الذي أورده المصنف هو تعريفٌ للقياس؛  الشبه إذا استُعمم
فهو أمرٌ مختلفٌ عنه، وذلك أن الشبه يعني أنواع سنشير  وأما الشبهلأنه قال: إلحاق، فالإلحاق قياس، 

 الله بعد بقليل.بعد قليل لمسألة غلبة الأشباه وتردد الأشباه سأشير لها إن شاء 
ر فيه وتعريف قياس الشبهأي قياس الشبه،  )وهو(إذن فقول المصنف:  ؛ أي القياس الذي استثُمم

الشبه، فيكون الشبه دالاًّ على العلة، لا أن الشبه هو العلة، فالعلة ليست هي الشبه، ولكن العلة قد 
 .ل بالشبه عليهاتكون غير واضحة، فيستد

()هو عند القاضي فقال:  يدلنا على أن  )عند القاضي وابن عقيل(تعبير المصنف  وابن عقيل 
قياس الشبه فيه خلاف في تعريفه، والتعريف الذي أورده المصنف هو قول القاضي وابن عقيل والقاضي 

هو  إن قياس الشبهبعد قليل، لكن قيل: سنورده  يعقوب وأكثر الحنابلة يعرفونه بهذا التعريف الذي
جلب مصلحةٍ، أو  يمال الفرعة على حكمةٍ، والحكمة هوالفرع بوصفٍ يوهم اشت الجمع بين الأصل

دفع مفسدة، فجعلوا العبرة بكونه موهماً وجود المناسبة، فاشترطوا هذا القيد، وهذا الذي مشى عليه 
ا في هذه المسألة، ولكن نكتفي بذلك.  الطوفي، وهناك أقوال كثيرة جدًّ

)هو إلحاق الفرع المتردد بين أصلين بما أشبه لمصنف قال: ، عرفه اتعريف قياس الشبهطيب، 
 .تعريف القياس لا تعريف الشبهتعريفه هذا يدلنا على أن  )إلحاق(، قوله: به منهما(

 .يدلنا على أن هناك أصلٌ قد ثبت له حكمٌ فيلحق الفرع به في الحكمية )الفرع( )الفرع المتردد(
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شرح المختصر في أصول  12
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

وهو أن من شرط  لا بد أن ننتبه لمسألة )المتردد بين أصلين(عبارة  )المتردد بين أصلين(قوله: 
فيه علة، فإنه هذين الأصلين ألا يكون واحدٌ منهما فيه علةٌ يناط الحكم به، إذ لو كان أحد الأصلين 

أجمع العلماء حكاه غير واحد أنه لا يعُمَل بقياس الشبه مع وجود قياس العلة د يقاس قياس علة، وق
 ف مقارنةً بقياس العلة.انتهى؛ لأنه ضعي

 إذن عبارة الأصلين من شرطه: ألا يكون أحد الأصلين له علةٌ دالةٌ على الحكم.
يدل على أن هذا الفرع يتنازعه أصلان فيه  )بما هو أشبه(تعبير المصنف  )بما هو أشبه به(وقوله: 

وصفٌ مشابهٌ للأول، ووصفٌ مشابهٌ للثاني، هذا الشبه قد يكون تارةً باعتبار الحكم، وقد يكون تارةً 
باعتبار الوصف، الشبه تارةً بالوصف، وتارةً يكون بالحكم، نص على هذين الأمرين القاضي في 

بأصلين أحدهما ممنوعٌ، والآخر ملحقًا الحظر والإباحة يكون  قال: مثل ]العدة[، ومثَّل الشبه بالوصف
مباحٌ، ثم بعد ذلك يكون أحد الأصلين أسودٌ، والآخر أبيضٌ، وهذا فيه شبهٌ بالأبيض، فنلحقه بالأبيض 

 .لأجل الوصف
فقال: مثل العبد هل يلحق بالأحرار أو يلحق بالبهائم؟ هذا من باب الشبه  وأما الشبه بالأحكام

الوصف، وإنما في الحكم، في بعض التصرفات وسيأتي   فيحكام؛ لأنه يشبه الأحرار لا شكلًا في الأ
 ؛ ولذلك إذا قلنا:يةحكام، لا في بعض الأوصاف الظاهر شرحه بعد قليل، ويشبه البهائم في بعض الأ

باهًا، فلو بما هو أشبه هو الذي يعبر عنه الأصوليون بقياس غلبة الأشباه؛ أي غلِّب أشبه؛ أي أكثر أش
 كان يشبه أحد الأمرين من جهتين، وبالثاني من ثلاث جهاتٍ أُلحمقَ بالأكثر منهما.

؛ أي من الأصلين الذي فيهما شبه، وينبني على ذلك يسوى بين الفرع وبين الحكم )منهما(قوله: 
 الذي شابهه، وإن لم تكن بينهما علةٌ مكشوفة؛ يعني يمكن كشفها والانتباه إليها.

 ."والبهيمة. والمذي المتردد بين البول والمني كالعبد المتردد بين الحر  "✍
فالعبد  الحر والبهيمة(إن العبد يتردد بين ): يقول :هذا مثال أول وهو من أمثلة قياس الشبه

فيه شبهٌ بالحر من جهة، وفيه شبهٌ بالبهيمة من جهة، فيه شبه من الحر من جهة أنه آدميٌّ مكلف 
مأمورٌ بالعبادات، ويثاب على الطاعة، ويعاقب على السيئة، وغير ذلك من الأمور، مثل وجوب الحدود 

 .عليه إذا زنا، ويجب عليه القصاص إذا قتل ما لم يكن هناك مانع
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شرح المختصر في أصول  13
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

فيه شبهٌ بالبهيمة من جهة أنه يباع ويشترى، ففيه شبهٌ بهذا من جهة، وبهذا من جهة،  :ثانيالأمر ال
 :وبناءً على ذلك

 .مُلِّك نهأنه يملك إ: بنا شبهه بالحر قلنافإن غل -
 .وهذه روايتان في المذهب. إنه لا يملك وإن مُلِّك: وإذا غلبنا شبهه بالبهيمة قلنا -

 بالتمليك؛ أي بتمليك سيده له، أم لا يملك؟وهي هل العبد يملك 
 روايتان في المذهب 

أن العبد لا يملك بالتمليك، فكأنهم  :والذي مشى عليه المشهور عند المتأخرون والروايتان قويتان
ة مال، والتمليك متعلقٌ بالمال، ميمن جهة المالية، فإن البهن أغلب الأوصاف متعلقة بالبهيمة نظروا أ

إنه لا يملك لأنها متعلقة بالملك وهو مملوكٌ : ب وصف المالية الموجود في البهيمة، فنقوللِّ غَ ن ُ : فقالوا
 .هذا مثال. فناسب ذلك، هذا من باب قياس غلبة الأشباه

 .المذي المتردد بين البول والمني(): قال المثال الثاني
رضي –معروف ماءٌ أبيض رقيق يخرج تارةً من شهوةٍ، وتارةً من غيرها كما في حديث عليٌّ  المذي()

، هذا المذي متردد فيه شبهٌ بالبول من جهة من حيث الصفة لأن المثال الأول هو شبه أحكام، -الله عنه
 من جهة الوصف، والمثال الثاني شبه أوصاف، فيه شبهٌ بالبول من جهة الوصف، وفيه شبهٌ أيضًا من المني

هذا من جهة، وفيه شبهٌ بالمني أنه يخرج بشهوةٍ . البول أنه يخرج من مخرج البول ففيه شبهٌ من جهة
 .جه بشهوةٍ، فهو مترددٌ بينهماو كذلك، فيكون خر 
هل يلزم الاستنجاء من المزي أم لا، فهل نغلِّب فيه وصف الشبه بالبول، : وحينئذ  إذا قلنا

 إنه نجس؟ : إنه نجسٌ أم لا نقول: ستنجاء؟ وهل نقولإنه يلزم الا: فنقول
فالمذهب أنه غُلِّب فيه البول، وحينئذٍ يكون يلزم فيه الاستنجاء، بل زادوا على ذلك في روايةٍ قوية 

[ العمدة]شرح  أنه يلزم غسل الذكر كله، وفي رواية لكنها غير معتمدة ومال لها الشيخ تقي الدين في
أنه ليست نجاسته مخففة، بل حكمه كحكم  ومشهور المذهبوالأنثيين، وأما كونه نجسًا فإنه نجس، 

على أنه ليس نضح التطهير، وإنما نضح إزالة الوسواس؛ « كجَ ر  ح ف َ ضَ ان  »البول، وحَِّلوا حديث علي 
 .منه ي الذي خرجذلكي يظن أن ما فيه من بللٍ من الماء الذي نضحه، وليس من الم
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شرح المختصر في أصول  14
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

هُما- وفي صحة التمسك به قولان لأحمد والشافعي"✍ ، والأظهرُ نعم، -رَضِيَ الله عَن  
 ."خلافاً للقاضي

في كتب  هذه المسألة من المسائل التي يعني الحقيقة فيها فصلٌ بين الأصول والفقه، فإن المشهور
الشافعية عدم إعمال قياس الشبه، وقد ألمح الغزالي في بعض كتبه أن الأصوليين تكاد تكون كلمتهم 

وكتب الفقه مليئة بقياس الشبه، مليئة : يقصد أصحابه والمتكلمين على أن قياس الشبه ليس بحجة، قال
ا بقياس الشبه، قلما يوجد في شيءٍ من أبواب الفقه، ولا أقو  ا جدًّ في كتب الفقه، وإنما في أبوابه : لجدًّ

 .عدم إعمال هذا القياس وهو قياس الشبه
ن شرطه ألا ، طبعًا مالشبه أي الاحتجاج بقياس وفي صحة التمسك به(): ولذلك يقول المصنف

وهذا القولان حكاهما أبو يعلى  (-رضي الله عنهما–قولان لأحمد والشافعي )يوجد قياس علة 
 .روايتين عن أحِد، وأما أبو الخطاب فحكاهما قولين لأصحاب أحِد

لَ ذلك  والأظهرُ نعم(): القول الأول الذي عبر عنه المصنف يعني أن قياس الشبه حجة، وقد نقُم
اس من طريق كان أحِد يقول بالقي}: عن أحِد، فقد نقل أبو محمد التميمي في رسالته في الأصول قال

دَت العلة حتى  ؛{الشبه والمقاربة حتى يكون له علةً صحيحةً تجمع بين الأصل والفرع يعني أنه إذا وُجم
ل قياس الشبه دَت علةٌ فإن أحد كان لا يعُمم يح، وقد صحه كلام  وهذا. انتهاء الغاية بمعنى أنه إذا وُجم

الاستدلال به ظاهرٌ قويٌّ : }العكبريب أبو شهاالإمام أحِد، فقال أصحاب جزم به كثيٌر من متقدمي 
و الوفا بن بوهذا يدل على إعمال هذا الأصل، بل قد قال ابن عقيل، أ{ على الصحيح من المذهب

 .{ولا عبرة بمن أسقط الاحتجاج به إن قياس الشبه من أحسن الأقيسة،: }عقيل
كالبيع، : }كتب الفقه يقول لكأنه قلما يوجد كتاب لا يعُمَل به، ترى أحياناً في  : ولذلك قلت لكم

ن أغلب هذه التعاريف هي قياس شبه في الحقيقة، وعندما تريد البحث عن العلة قد لا { كالعتق، كالقم
 .ب الفقهاء الأشباه، ولا ينيطون عليه إعمال الحكملِّ غَ تجد العلة وصفًا ظاهراً منضبطاً، فحينئذٍ ي ُ 

أن يهوديًّا قذف يهوديةًّ هل : أحمد في رواية حربإن هذا الحكم أُخِذ من كلام : طبعًا، قيل
 يتلاعنان؟
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شرح المختصر في أصول  15
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

شهادته، ليس لهذا وجهٌ؛ لأنه ليس عدلًا، اللعان إنما هو شهادة، وليس بعدلٍ فتجوز : فقال أحِد
وذكر أمثلةً . بينهما اللعان؛ لأنه شبهه بالشهادة، فرأى أنه من باب الشبهيرى كأنه لم :  يقول القاضي

 .دكثيرة الإمام أحِ
هذا القول الثاني، ونسبه المصنف هنا للقاضي أبي يعلى،  خلافاً للقاضي(): قال: القول الثاني

بينما القاضي أبو يعلى [ الروضة]بن قدامة في يعلى هو من باب التبع لأبي محمد ونسبته للقاضي أبي 
له في كتبه كقد صرَّح بأنه يرى أن قياس الشبه حجة، صرَّح به، بل إنه كثيراً [ العدة]في  ، [التعليقة] ما يعُمم

 .وغيرها من الكتب[ الروايتين]و
على تصريح القاضي أبي يعلى بحجية قياس  فكات المجد ابن تيمية كأنه لما وقولذلك فإن أبا البر 

أو نحو { زعم المقدسيُّ أن القاضي يعني يرى أنه لا يصح: }الشبه، ووقف على كلام ابن قدامة قال
 .البركات، فرأى أنه من باب الزعم عبارة أبي

أن أبا محمد بن قدامة مصيب، ولكن ربما كان  -عَزَّ وَجَلَّ -ولكن الذي يظهر والعلم عند الله 
أن تلميذ القاضي أبي يعلى وهو ابن عقيل : ذلك موجودًا في بعض كتب أبي يعلى، والدليل على ذلك

، وابن عقيل معنيٌّ باختيارات [الإيضاح]به في ، ولم ينس[الجدل]قد نسب لشيخه ها القول في كتابه 
درجة الأول، ثم أبو الخطاب الشيخه، بل إن عمدته في كتبه الأصولية على كلام القاضي أبي يعلى في 

، وفي [الكفاية]أبا يعلى له أكثر من كتاب في الأصول منها مقدمته في آخر بعده، ومعلوم أن القاضي 
وهو أكبرها، فقد يكون له رأي في بعض [ العدة]، وهذا مطبوع، ومنها [الروايتين]، وجزء في [المجرد]

 .كتبه خالفه في غيره
ا، هذا القول ، لكن عمومًا يعني حاول بعض المتأخرين وهو الطوفي أن يوجهه، لكن توجيهه بعيد جدًّ

ليس القاضي أبو يعلى، وإنما القاضي عبد الوهاب بن نصر التغلبي المالكي  لقاضي(ا) إن المراد ب: فقال
 .وهذا بعيد، فإن ابن عقيل نقله في الجدل صريح في نسبة هذا القول للقاضي. البغدادي

 على العموم، هو قول كثير من الشافعية، أنا أردت من هذا التحقيق ما هو؟  
ل أنه ليس بحجة  هو أن نعرف أن إعمال أحِد وأصحابه لقياس الشبه غالب، وأن القول الذي نقُم

 .إنما هو قولٌ ضعيف ولا يصح لأعيان المذهب كالقاضي وغيره



 

 
 

 
16 

شرح المختصر في أصول  16
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

ا، وهي من دقيق الفقه ، والحقيقة أن هذه قبل أن ننتقل عن هذه المسألة في مسألة لطيفة وجميلة جدًّ
، ويحتاج -عَزَّ وَجَلَّ -وقفت والعلم عند الله  لا يعملها إلا فقهاء الحنفية، وفقهاء الحنابلة فيماالمسألة ربما 

؛ بمعنى أن يكون مسألة الإلحاق بغلبة الأشباهعنها وهي  يد بحث، هذه المسألة التي تكلمناإل مز 
 الفرع يتنازعه أصلان لشبهٍ بينهما، نحن قلنا: إنه يلُحَق بأحد الأصلين بناء على غلبة الأشباه.

 ؟ن إلحاق بالأصلين معًا أم لاهناك أصل ثاني وهو قضية هل يمك
وهذه التي يسميها الأصوليون بالإلحاق بالشبهين، والإلحاق بالشبهين كلام الأصوليين فيه قليل، وأما 
تطبيق الفقهاء له فهو كثير؛ ولذلك فإن بعضًا من المحققين يرى أن الإلحاق بالشبهين أول من تغليب 

، فيرى أن الإلحاق بهما أول. -عليه رحِة الله–تقي الدين أحد الشبهين، وممن رأى هذه الطريقة الشيخ 
أن العبد على بمعنى  {؛حكامتبعيض الأ ]ما يسميه الفقهاء ب -خرىأ يعني بطريقةٍ –وهي التي يسميها 

سبيل المثال يعُطَى بعض أحكام الحر، ويعطى بعض أحكام الحيوان، ولكن هذا التبعيض لا بد أن 
على تشهي، فيعطى بع الأحكام باعتبار أوصافٍ معينة مثل  ولا يكون بناءً ه المبنى الصحيح، يكون ل

ما قلنا: إن الجوانب المالية يلُحق بالحيوان؛ لأن فيه معنى المالية، وجوانب التكاليف يلُحق بالآدمي؛ لأن 
 فيه تكاليف، وهكذا.

ابن القيم  ة، حتى ذكره، وخاصةً كتب الحنابلوالحقيقة أن هذه الطريقة كتب الفقه مليئة وطافحة ب
هذا المسلك وهو تبعيض الأحكام والإلحاق  إنأنه قال:  -نسيت الآن في أي كتاب–في بعض كتبه 

بالشبهين هو محض الفقه ودقيقه، فقليل من الفقهاء من يحسن هذا التطبيق والإعمال؛ لأنه هو المسلك 
 الدقيق في الفقه، وفيه كثير من المسائل المتعلقة به.

 ."والاعتبار بالشبَه حكمًا لا حقيقة، خلافاً لابن عُلَيَّةَ "✍
هذه من المسائل التي أوردها المصنف تبعًا للطوفي، معنى  )والاعتبار بالشبه حكمًا لا حقيقةً(قوله: 

 الشبه حجة يقولون: إن المعتبر الشبه الحكمي، لا الشبه الحقيقي. ذلك يعني أنه الذين يقولون: بأن قياس
عندما نقول: إن العبد يشبه البهيمة. هذا شبه حكمي ليس يمشي على  مثال الشبه الحكمي:

 أربع، وليس له صوفٌ، وليس له قرون، وإنما هو شبهٌ حكمي باعتبار كونه مملوكًا.
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شرح المختصر في أصول  17
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

نه الشبه في الأوصاف مثل شبه العبد بالآدمي شكلًا. : هو الذي عبرنا عنه قبل بأالشبه الحقيقي
ب فيه لِّ غَ ، فن ُ فنقول: هذا حقيقي، لكنه ليس مؤثر، وإنما غلَّبنا الشبه الحكمي بالآدمي بأنه مكلفٌ مثله

 .)بالشبه الحكمي، لا بالشبه الحقيقي(قوله: الأحكام، وهذا معنى 
هذا أحد المعتزلة، وكان أبوه من فقهاء الحديث، لكن ابنه صار كذلك،  )خلافاً لابن علية(قال: 

وهذا قولٌ في غاية الضعف، طبعًا فيه مسلك ثالث عند الشافعية وهو  فإنه يرى بالأشباه الحقيقية.
 أضعف كذلك، بل هو مثله في الضعف، وهو شبه الأسماء، فعند الشافعية وحدهم دون من عداهم.

 باه: إذن عندنا ثلاثة أش
 .الشبه الحكمي وهو المعتبر 
 .الشبه الحقيقي لم يعتبره إلا ابن علية فقط 
 وقد ذكره صاحب ]جمع الجوامع[ وذكر أنه موجود عند بعض  .النوع الثالث: الشبه في الاسم

 الشافعية، وبينَّ أنه ضعيف.
 ما معنى الشبه في الاسم؟

 يتحدان في الحكم، فيُغلَّب فيه شبه الاسم.أنهم يقولون: إذا اشتبه اثنان في اسمٍ فإنهما 
: عندما نقول: إن خنزير البر حرامٌ أكله، فإذا جاءنا من حيوان البحر حيوانٌ يسمى مثال ذلك

لاسم، وهذا موجود عند الشافعية بخنزير، أو بكلب، فإننا نقول: إن كلب البحر وخنزيره حرامٌ لشبه ا
فقط، وألمح لهذا المسلك يعني ابن السبكي في ]جمع الجوامع[،  يعللون به في باب المطعوماتحقيقة 

 ومن سبقه ومن لحقه شرح ذلك.
 ."للحكم وقيل: بما يُظن أنه مناطٌ "✍

ة بالحقيقي ولا بالحكم مطلقًا، هذا المسلك الثالث وهو بما يظن أنه مناطٌ للحكم؛ يعني أنه لا عبر 
وإنما بما هو مناط، فقد يكون الحقيقي وهو الصوري، وقد يكون الحكمي أحياناً. وذكر هذا القول أيضًا 

 الطوفي.
 ."المسلك السادس: الدوران"✍

 العلية، ويسمونه أسماء كثيرة:هذا المسلك من مسالك 
 .مثلما سماه المصنف )الدوران( يسمى ب -
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شرح المختصر في أصول  18
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

 .المتقدمون يسمونه }الطرد والعكس{ -
 وترك العلماء مصطلح }الطرد والعكس{ ربما لكيلا يشتبه بمصطلح }الطرد{ الذي ليس علةً، بل

 هو طردٌ وعكس جمع بين الوصفين.
 والوجود{.وبعضهم مثل أبو الخطاب يقول: }السلب  -

 ."وهو وجود الحكم بوجود الوصف وعدمه بعدمه"✍
وجود الحكم )هو هذا التعريف هو مشهور في كتب الأصول، وأغلب الأصوليين يذكرونه، قال: 

 كان سواءً  الموجود الوصف وينظر ،بمعنى أن المجتهد ينظر الحكم ؛عدمه(بوجود الوصف، وعدمه ب
 العلة، بعدم منعدمًا الحكم وجد إذا ثم طردٌ، فهذا العلة وجود مع الحكم وجد فإذا مناسب، غير أو مناسبًا

 عكس. فهذا
 في شرطٌ  العكس وإنما كذلك، دليلًا  ليس وحده العكس ولكن العلية، على دليلًا  ليس وحده الطرد

د إذا لكن العلية،  العلية. على دليلًا  كان معًا وعكسٌ  طردٌ  وُجم
 أشياء: ثلاثة عندنا إذن
  ٌمنفرد. طرد 
  ٌمنفرد. وعكس 
  ٌمعانمجت وعكسٌ  وطرد. 
 له أثر ولا العلية، على دليلًا  سلي وحده فالطرد. 
 شرطٌ  لكنه دليلًا، ليس والعكس. 
 العلية. دليل فإنه والعكس الطرد مجموع وأما 

 ."يفيد العلية عند أكثر أصحابنا، قيل: ظنًّا، وقيل: قطعًا"✍
دَت ؛ أي أن الدوران، أو الطرد والعكس يفيد أن هذه العلة التي )يفيد العلية(قول المصنف:  وُجم

 عند وجود معلولها وانعدمت بعدمه علةٌ لذلك الحكم المعلول.
هذا يعني عليه أكثر أصحاب أحِد، منهم القاضي أبي الخطاب، وابن  )عند أكثر أصحابنا(وقوله: 

عقيل، وابن البنا في ]الخصال[ والموفق، والشيخ تقي الدين، وقال ابن مفلح: }عليه أكثر أصحابنا{، 
وقد ذكروا أن الإمام أحِد أومأ إليه حينما قال: }القياس أن يقاس على شيء إذا كان مثله في كل 
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، فدل {ل، فهذا خطأابه وأدبر في كل أحواله، أما إذا أشبهه في حال، وخالفه في حأحواله، وأقبل 
 ذلك على أنه يثبت العلة بالوجود والعدم، والسلب والعدم وهو الدوران.

ها لا اهن )الأكثر(قول اليقابل  قول الثاني وهو رواية في مذهب أحِد، أو قول في مذهب أحِد عدَّ
، القاضي وجهًا في مذهب أحِد، وهو أن الدوران ليس دليلًا. وهذه الرواية هو ظاهر كلام القطيعي

كلام القطيعي في ]القواعد[: }أنها ليست دليلًا{، وهو قول ابن الباقلاني والغزالي، والقطيعي كما هي  
ةً؛ ولذلك فإن قول استفادها من الموفق ومن الغزالي مباشر  .رسالته في الأصول [القواعد]تعلمون في 

ف الموفق، فإن الموفق ذهب لقول أخذه القطيعي بعده، بخلان الدوران ليس دليلًا{ }بأالغزالي هنا: 
 عامة العلماء بأنه دليل.

هو أكثر ف، وأما القائلون بأنه ظن. القائلون بأنه قطع هو بعض المعتزلة )ظنًّا، وقيل: قطعًا(قيل: 
 .ك يقول ابن العماد الحنبلي يقولأهل العلم؛ ولذل

 طبعًا ابن العماد ثلاثة. 
ا. صاحب الكتب المشهورة هذه سيهقف: ابن عماد الشافعي هو الأفائدة  الكثيرة جدًّ

 :وابن العماد عند الحنابلة اثنان
 القاضي وهو المتقدم الذي له رسالة في إهداء الثواب للميت والحي، وله رسالة في الأصول والجدل. -

معطية الأمان ]سمه الأيمان اكتاب في ]غاية المنتهى[ للشيخ مرعي، وله  والثاني: المتأخر الذي شرح - 
و المقدسي ابن العماد وهالمتقدم  عن لا ننقللاسم، ونحن في الأصول ، أو نحو هذا امن حنث الأيمان[

 المقدسي ثم المصري.
طلقًا، ما: وهو أنه لا دلالة له قال: وأغلب أهل زماننا يقولون: إنه يدل دلالةً ظنية، ثم ذكر قولًا ثالثً 

 غير صحيح، ذكرنا قبل قليل عن بعضهم. وهذا
وصحح القاضي وبعض الشافعية التمسك بشهادة الأصول المفيدة للطرد والعكس، "✍

 (".مَن صحَّ طلاقه صحَّ ظهاره)نحو 
هذا نوع من أنواع الاستدلال على كشف العلة وهو التمسك بالأصول، معنى هذا الكلام أن يكون 

لذلك الأصل فيجدون أنه الأصل معللًا بعلة، ولكن تلك العلة قد لا تكون واضحة، ثم ينظر العلماء 
 التمسك بشهادة الأصول()يشابهه أصولٌ كثيرة، فيلحقون الفرع بتلك الأصول، وهذه يسمونها 
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فيأتي الفقيه أو الأصولي { هو الاستقراء}: فالتمسك بشهادة الأصول حقيقته كما قال ابن عقيل
يجد أنها تشهد بأمرٍ ما، وحينئذٍ هذا الذي  عد استقرائه لهذه الفروع الفقهيةفيستقرأ الفروع الفقهية، ثم ب

 .شهدت به الأصول يكون يناط به الحكم
ستقراء، الاتسمى دليل  هي في الحقيقة كما ذكرت لكم شهادة الأصول()هذه الشهادة التي تسمى و 

ء عندما دة عند الفقهاوهي في الحقيقة التي يبُنى عليها كثير من القواعد الفقهية، فالقواعد الفقهية الموجو 
مثل الكليات وغيرها إنما يكون مستندها الاستقراء الأبواب  وخاصةً الضوابط المتعلقة ببعضيتكلمون 

عشرةً مثلًا كلها تشهد بأصلٍ : وشهادة الأصول، فتجده يبحث، فيجد أن عددًا من المسائل لنقول
لى هذا الشهادة قاعدة معين، كل هذه الأصول تشهد على حكمٍ معين، أو معنًى معين، فحينئذٍ يبني ع

 .كلية، وهي التي تسمى بالضوابط الفقهية، أو بالقواعد الفقهية
يعني القاضي أبا يعلى، وقد صحح ذلك في كثير من  وصحح القاضي(): ولذلك يقول المصنف

الكتب، وتبعه كثير من أصحاب أحِد كابن عقيل وأبو الخطاب، وابن البنا، والموفق، وغيرهم التمسك 
بأن يستقرئ أصول الشريعة فيجدها على : بشهادة الأصول، وعرفنا أن شهادة الأصول هي الاستقراء

ق هذا الفرع بهذه الأصول التي صفةٍ واحدة، ثم بعد ذلك إذا تنازع  المجتهدان في فرعٍ معين، فإنه يلُحم
 .استقرأها ووجدها دالةً على معنًى معين، ويلُحقها به

؛ يعني أن استقراءه كان بالطرد المفيدة للطرد والعكس(): ، قولهالمفيدة للطرد والعكس(): قال
 .وتقدم معنا ذلكوالعكس معًا، 

المفيدة للطرد ): ، قولهلأجل هذه الجملة الأصول في الدورانوسبب إيراد المصنف لشهادة 
ف العلة، وشهادة الأصول لا تكشف العلة، وإنما تبينِّ المناط الكلي، المعنى شكفالدوران ي والعكس(

 . الكلي، وهي التي تسمى بالكليات
هذا المثال دائمًا موجودًا  من صح طلاقه صح ظهاره()؛ أي من أمثلة شهادة الأصول نحو(): قال

ك أن من صح أن يطلق زوجته، فإنه ينبني على ذل من صح طلاقه صح ظهاره()في كتب الفقه أن 
إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَن  أَخَذَ : »قال -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-يصح أن يظاهر منها، وأنتم تعلمون النبي 

رَ على الوطء وإن لم : ، وأخذ منه فقهاء مذهب أحِد على المشهور عند المتأخرين«باِلسَّاق أن مَن قَدم
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فإنه يصح ظهاره، فإذا ظاهر من زوجه  وبناءً على ذلكابن عشرٍ فإنه يصح طلاقه، لو يكن بالغًا و 
 .ثبتت عليه الكفارة إذا أراد العود

الذي يصح طلاقه هو الذي يصح  نأخذ منها أن من صح طلاقه صح ظهاره(): كذلك قولهم
ظهاره من الرجال، فالأجنبي لا يصح طلاقه، فإذا ظاهر أجنبيٌّ من امرأة أجنبيةٍ ثم تزوجها، فكما لا 

وهذا إحدى الروايتين في المذهب، . إن ظهاره السابق لا يقع: إذا تزوجها، كذلك نقول ايقع طلاقه به
 .وتعرفون الخلاف فيها المشهور

ا،   شهادة الأصول()هذه الكلية، أو  ا جدًّ ا جدًّ وقد جمع بعض المالكية، وبعض المتأخرين كثيرة جدًّ
الذي جمعها هو المقَّري فإنه ألَّف كتاباً في الكليات، واسم كي المال .جمعوها كرسائل في مذهب أحِد

عمل من طبَّ لمن ]قي ، ولكن اسم الكتاب الحقي[الكليات]كتابه في الكليات هو طبُمع قديماً باسم 
ثم الكليات في الأحاديث،  -صَلَّى الُله عَلَيْهم وَسَلَّم-فجمع فيه الكليات المرفوعة عن النبي [ أحبَّ 

 .هذه الكليات هي من شهادة الأصول الفقهية، وأغلب
 :على سبيل المثالي يعن

هذه قاعدة . إيلاؤهاكم صح أن من صحت يمينه عند الح {من صح طلاقه صح إيلاؤه} :يقولون -
 .ثانية

وهكذا، أمثلة بالعشرات، بل بالمئات إن { من صح طلاقه صح توكيله فيه: }كذلك يقولون  -
 .شئت

هذا القول الثاني، وهو أن شهادة الأصول لا يصح ( ذلك آخرونمن ومنع : )ثم قال الشيخ
إن التحقيق }بين القولين، وقال:  التمسك بها، وهذا القول محكيٌّ في كتب الأصول، وقد جمع الطوفي

كانت يختلف باختلاف الأحوال، واختلاف الأنظار، فإذا كانت الأصول قويةً فيكون حجةً، وإذا  
 فيكون الطوفي جمع بين القولين. {الأصول ضعيفةً فلا تكون حجة

 ."د العلة لا يفيد صحتَهاواطرا"✍
فإن المصنف لما ذكر مسالك إثبات  اطراد العلة()هذه آخر مسألة في مسالك القياس وهي مسألة 

وناسب أن يكون بعد الدوران؛ لأنه أحد أجزاء بذكر ما لا يصح أن يكون مسلكًا، العلة ختمها 
د  اأي وجوده اطراد العلة() :ومعنى قوله واطراد العلة(): الدوران، فقال وحدها، فإذا وُجدَت العلة وُجم
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واطراد العلة ): معلولها وهو الحكم، لكن موجودة دون العكس، دون النظر إل العكس؛ ولذلك قال
لية، وهذا واضح، وهذا جزم به أغلب فاطراد العلة ليس دليلًا وطريقًا لكشف العم  لا يفيد صحتها(

المحض، فإن الذين يرون الطرد المحض هم الذين يرون أن الطرد أصحاب أحِد، إلا الذين يرون الطرد 
 .مسلك من مسالك العلة، وهو قول يعني فيه ضعف

: يعني مثلًا من أمثلة الطرد المحض عند غلاة القائسين عندما يقولون مثلًا  ومن أمثلة الطرد المحض
القناطر هذا مطرّد، اطر، الماء تبنى عليه عليه القن إن المائع لا يقاس على الماء؛ لأن الماء تبنى: أننا نقول

 .القياس في يست علة، بناء القنطرة ليست علةً لكن ل
 ."والقياسُ جليٌّ وخفيٌّ "✍

بعدما أنهى المصنف الحديث عن مسالك العلة، بدأ يذكر أنواع القياس، وذكر تقسيمين للقياس، 
فبدأ بالتقسيم الأول، وهذا التقسيم باعتبار قوة القياس وضعفه، فبينَّ أن القياس باعتبار قوته وضعفه 

؟َ، فقالشرع المصنف بذكر الجلي، ولم يذكر الخفي، وسأشير  جليٌّ وخفي()ينقسم إل قسمين   .لمم
 ."الجلي: ما قطع فيه بنفي الفارق، كالأمة والعبد في العتقف"✍

 :قسَّم المصنف القياس باعتبار قوته وضعفه إلى قسمين
 .جليٌّ  -
 .وخفي -

 .وهذه الطريقة لبعض أصحاب أحِد
 : وبعضهم قسمها إلى ثلاثة

 .جلي -
 .وواضح -
 .وخفي -

 .وهذه أشار لهذه الطريقة الثانية ابن عقيل وأبو الخطاب وغيره
ف الجلي، رِّ عَ الحقيقة أن المصنف لم ي ُ  الجلي ما قُطِعَ فيه بنفي الفارق(): فقال :يبدأ أولًا بالجل

وهذا تعريف ابن  .يحتمل إلا معنًى واحدًا قة ما لافهو في الحقي وأما تعريف الجليوإنما ذكر نوعه، 
 .عقيل له
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 .أو نحو ذلك{ أنه ما لا تجاذب فيه: }وعرفّه ابن أبي موسى
 :عن القياس الجليوعندما تكلموا 

، وسأشرحه بعد (وهو ما قُطِعَ فيه بنفي الفارق)له نوعًا واحدًا،  ذكر فبعضهم مثل المصن -
 .قليل

 :الجلي ثلاثة أنواعبل إن القياس : وبعضهم قال -
 عَ فيه بنفي الفارق  .ما قُطم
 ما نُصَّ على عليته بالنص: والثاني. 
 ما كان الإجماع دليل عليته: والثالث. 

 : فأصبح القياس الجلي ثلاث أشياء
 المنصوص على علته. 
 والمجمع على علته. 
 عَ فيه بنفي الفارق  .وما قُطم

أنه نظر إل الفعل،  ما قُطِعَ فيه بنفي الفارق(): وهذا أظنه هو مراد المصنف، لكن قد نحمل قوله
 .ولم ينظر إل العلة، فيكون نظر إل القياس، ولم ينظر إل علة القياس

يعني أن الأمة والعبد الذكر سواءٌ في العتق، فإذا أعتق  العتق(في كالأمة والعبد ): يقول المصنف
لا : أمةً فيكون كمن أعتق ذكراً؛ لأن الشرع لم يلتفت لأوصاف الذكورة والأنوثة في هذا الباب، فنقول

 .فرق بينهما
 .أنواع القياسفي يعني سيأتي الحديث عنها بعد قليل إن شاء الله  نفي الفارق()ومسألة 

 يًّا؟ لكن متى يكون جل
ع يكون جل: قالوا رق ضعيفًا، فإنه يكون قياسًا جليًّا، وأما إذا كان ابنفي الفارق، أو كان الفيًّا إذا قُطم

 .مظنونٌ نفي الفارق، وإلغاء الفارق المؤثر، فإنه حينئذٍ يكون خفيًّا ولا يكون جليًّا
 .الذي يعني نفي فيه الفارققياس ، لا جميع صور ما نفي فيه الفارق هو الجلي فالمقصود أنه أحد

فلم يعرف إلا ياس الخفي سمي خفيًّا لأنه خفي؛ والق: القياس الخفي :النوع الثاني من القياس
 أو ،إل استدلال؛ لأنه مجمع عليه جه يكون واضحًا وبي ِّنًا ولا يحتا الاستدلال، بخلاف الجلي فإنب
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 مظنونةً  فيه العلة تكون مما سبق ما كل الخفي والقياس فيه، الفارق بنفي عَ طم قُ  قد لكونه أو عليه، منصوصٌ 
 مجزومٍ  غير فيه الفارق نفي كان ما أو الخفي، القياس في داخلٌ  فإنه الأمور، من وغيرها الشبه قياس مثل

 .فيه
 ."في معنى الأصل ، وقياس  ى قياس علة وقياس دلالة  وينقسم إل"✍

م القياس عمومًا باعتبار التصريح بالعلة الجامعة هل هي مصرحٌ  هذا التقسيم الثاني للقياس كله، فقسَّ
 بها، أم ليس مصرحًا بها؟ 

 .)ينقسم إلى قياس علة ، وقياس دلالة ، وقياس  في معنى الأصل(فقال: 
 بمعنى أن هناك علة مصرح بها. )قياس العلة(

 لا يوجد علة مصرح بها، وإنما ما دل على العلة. )قياس الدلالة(
يعني أن الفرع هو الذي في معنى الأصل،  صل()قياس في معنى الأسمي  )وقياسٌ في معنى الأصل(

 فالذي في معنى الأصل هو الفرع، الفرع في معناه، وهو نفي الفارق كما سيأتي.
 ."ح فيه بالعلةرِّ فالأول: ما صُ "✍

علة سواءٌ كانت ال بالعلة()أي ما صُرِّحَ في القياس ؛ ما صُرِّح فيه(): الأول هو قياس العلة، قال
مكشوفةً بالدوران، أو بالسبر والتقسيم، أو بالمناسبة والإخالة، فإنها تكون  منصوصةً أو مجمعًا عليها، أو

حينئذٍ عُرمفتَ العلة وصُرِّحَت، فحينئذٍ نقول: يسمى قياس علة، فقد يكون قياس قوي مقطوع به، وقد 
 وباطل.متوهم وقد يكون يكون ضعيف، 
ع، فيقول: القياس كله مقتصر على : بعض الأصوليين يقصر القياس فقط على هذا النو طبعًا الفائدة

بالفرع والأصل،  لافي أغلب كتب الأصول لا يمثلون إ قياس العلة، فلا بد من وجود علة؛ ولذلك تجد
، في استخدام الفقهاء أقلبل قد يكون  أن قياس العلة ليس هو الوحيدوالحقيقة وبينهما علةٌ جامعة، 

الدلالة دلالة قياس الشبه كما قال ذلك أبو الخطاب، ، ومن قياس فاستخدامهم لقياس الدلالة كثير
لك قياس نفي فأبو الخطاب يرى أنه من قياس الدلالة، وإن كان بعضهم يرى أنه قسمٌ مستقل، كذ

ا   الأوصاف.في الفارق كثير جدًّ
 ."فيه بين الأصل والفرع بدليل العلةالثاني: ما جُمع "✍
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ع  وهو ما جُمِعَ فيه بين الأصل والفرع بدلالة العلة()قياس الدلالة  والثاني(): قال يعني أنه جممُ
بينهما ليس بالعلة نفسها؛ لأن العلة غير مصرح بها لا نعرفها، وإنما بدلالة العلة؛ أي ما يدل على العلة 

 .إما من لازم العلة، أو من أثر العلة، أو من حكم العلة
 :إذن دلالة العلة ثلاثة أشياء

 .من لازم -
 .أو الأثر -
 .أو الحكم -

د ودائمًا لا يثار إل قياس  .قياس العلة؛ لأن قياس العلة أقوى ولا شك الدلالة إلا إذا فقُم
يشترك الأصل والفرع في وجود دليل العلة وهو لازمها، أو حكمها، : ، فنقولوبناءً على ذلك

ويترتب على ذلك اتحاد حكمهما؛ أي حكم الفرع والأصل بناءً على أنَّا وجدنا أنهما يشتركان في 
 .عمومًااللازم، أو دليلها 

ا في كتب الفقه، لكن أضرب لكم مثالًا أو مثالين على مذهب أحِد،  أمثلة قياس الدلالة كثير جدًّ
المشهور في مذهب الإمام أحِد أن البكر وإن كانت بالغةً فإن عليها ولاية إجبار، : فعلى سبيل المثال

ى، لكن في الإيجاب والقبول فلا يشترط رضاها في الإيجاب والقبول، أما ما بعد ذلك فهذه مسألة أخر 
ا لولا أن القضاءقد تزوج المرأة البكر من غير إذنها، وهذا يعني كان قد منع منه، فقد المرأة  يماً كثير جدًّ

تدخل على زوجها وهي لا تعلم أنه زوجٌ لها إلا قبل دخولها بدقيقة، وقد زوجها أبوها من يومٍ أو يومين، 
 .ولاية الإجبار تثبت على البكر صغيرةً أو كبيرةوهذا مبني على أصل الحنابلة أن 

 من أين أخذوا هذا؟
لهم أدلة طبعًا من النص ومن غيره، لكن نأخذ دليلهم من قياس الدلالة، دليلهم من قياس الدلالة 

إن الصغيرة عليها ولاية إجبار، نعم الحكم ثابت، لكن الصغيرة لما كان العقد لا يلزم أن تتكلم : يقولون
: زئ سكوتها، والبكر نص الشارع على أنه لا يلزم أن ترضى بلفظها، ويكفي سكوتها حينما قالفيه ويج

ضا، إذن فأخذنا من أخذنا من الدلالة وهي السكوت أن الشارع لا يشترط الر « اهَ ات ُ مَ ا صُ هَ ن ُ إذ  وَ »
لا، بل السكوت للبكر دلالة رضا قد : سكوت يدل على عدم الرضا، قد ينازعون، فيقالالدلالة إذ ال
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ينازع، لكن أعطيك مثلًا وجه استدلال الحنابلة مع أن لهم أدلة أخرى من النص وغيره، فهذا من نوع 
 .استدلالهم

لته عندما القتل في المثقل وفي غيره، في الخمر يستدلون ببعض أنواع الخمر بدلاكذلك أيضًا في 
بدلالته، إذ من لازم : طبعًا لم يسكر، لم نعرف أن كثيره يُسكر، نقول. هو خمر: يقذف بالزَّبد يقول

قذفه الزبد، ومن لازم غليه وكونه قد غلى، ليس الغلي الطبخ؛ وإنما الغلي يعني الاشتداد، فإنه يكون 
امسكراً حينذاك، فنقيس هذا الشراب على الخمر المحرمة قياس دلال  .ة، وهكذا أمثلته كثيرة جدًّ

 ."والثالث: الجمع بنفي الفارق"✍
ل صيعني بين الأ الجمع(): قال القياس في معنى الأصل()هو المسمى نواع القياس و الثالث من أ

هناك فرقٌ لكن ذلك : لا فرق بين الأصل والفرع، أو يقال: وهذا بمعنى أنه يقال بنفي الفارق()والفرع 
الفرق ليس بمؤثر، والقياس بنفي الفارق كثير أيضًا في كتب الأصول، ومثَّل له المصنف، ولكن تارةً يكون 

 .قطعيًّا، وتارةً يكون ظنيًّا
 .مة العلماء التعبد بالقياس عقلًا"مسألة: أجاز الأئمة الأربعة وعا"✍

ره بعد الحديث عن تصور القياس، فكأن  بدأ يتكلم في هذه المسألة المصنف عن القياس ودليله، وأخَّ
عرفت كيفية استخراجه ومعرفة أنواعه بعد ذلك تعلم عرفت القياس، و د أن يقول: بعدما المصنف أرا

طبعًا  )أجاز الأئمة الأربعة وعامة العلماء(، فقال: يتعبد العقلالأولًا بدأ يتكلم عن  :ه، فقالمَ كْ حُ 
أي من علماء  ؛)وعامة العلماء(بعد قليل، الاستثناء سيأتينا إن شاء الله  )الأئمة الأربعة(قوله: 

 .)التعبد بالقياس عقلًا(المسلمين، 
 .ي إثبات الأحكام؛ أ)التعبد(قوله: 

يعني أنه يجوز أن يقول الشارع: إذا ثبت الحكم في مسألةٍ فقيسوا عليها كذا.  )بالقياس عقلًا(وقوله: 
 .(تعبد بالقياس عقلًا الإنه )هذا معنى قولنا: 

 .أي أنهم خالفوا في هذه المسألة؛ (امخلافاً للشيعة والنظَّ )قال المصنف: 
ا،   ليس لهمالحقيقة أن الشيعة يعني  الشيعة()وتعبير المصنف بأنه  كتب في أصول الفقه كثيرة جدًّ

وقد اشتكى كاشف الغطاء؛ يعني أحد أعيانهم في القرن الماضي من ذلك، ولما أرد أن يأخذ استدلالاتهم 
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دَ تكلم عن ذلك المرتضى على نفي حجية القياس أخذها من كلام ابن  حزم، لكن من أقدم من وُجم
  ي،لِّ الحم و [ الذريعة]ا وكتابه موجود وهو الذي نقل عنه المصنف سابقً 

ُ
 .يلِّ ر الحمْ هَّ طَ ابن الم

هذه المسألة، ونقل في ي في الحقيقة ذكر خلافاً عند الشيعة لِّ ر الحمْ هَّ طَ ابن الْمُ أن  :ومحل الشاهد
 .ذلك نكرون، وأن بعض الشيعة هم الذين يالتعبد به عقلًا عن المرتضى أنه جرى 

 ."وأوجبه القاضي وأبو الخطاب وغيرهما"✍
أهو كذلك الحقيقة أن هذا الإيجاب لا أدري يعني  وأوجبه القاضي وأبو الخطابي وغيرهما(): قوله

أنه جائزٌ عقلًا [ التمهيد]، وفي كلام أبي الخطاب في [العدة]أم لا؛ لأن الصريح في كلام القاضي في 
وليس بواجب، لكن أبا الخطاب بعدما ذكر الجواز ذكر بعده قياس الشبه في الحجاج في قياس الشبه 

دلت الدلالة على علة الأصل،  إذا: }أتى بكلامٍ قد يفُهَم منه أنه واجب، فقال في مسألة قياس الشبه
وعلمنا وجودها في الفرع، فقيام الدلالة العقلية أو السمعية على التعبد بالقياس يدل على وجوب قياس 

توجيه يعني أبحث عن ني ربما يع: أنا أقولفهذا الكلام قد يفُهم منه ذلك، { الفرع على ذلك الأصل
من ابن مفلح؛ لأنه قد تبعهم أظن يره، وهو قد أخذه كلام الشيخ قطعًا الشيخ لم يأخذه إلا تبعًا لغ

 .على هذا النص المرداوي، فربما أخذوه من بعض كلام أبي الخطاب، ومن كلام القاضي
 ."مسألة: القائل بجوازه عقلًا، قال: وقع شرعًا"✍
يعني أن الشرع قد تعبدنا بالقياس، ثم استدلوا  )القائلون بجوازه عقلًا، يقولون: قد وقع شرعًا(قال: 

ا سواءً من الكتاب، أو من السنة،  ا جدًّ ا جدًّ ﴿فاَع تَبِرُوا ياَ أُولِي على ذلك بأدلة كثيرة جدًّ
اع الصحابة، والأدلة عليه وكل ما جاء فيه الاعتبار في القرآن، والأحاديث، وإجم، [2]الحشر:الأبَ صَارِ﴾

 كثيرة.
 ."على قياس  خالفَ نصًّا لَ مِ وحُ ، إلا داؤودَ وابنَه، وأومأ إليه إمامنا"✍
يقولان: إن القياس جائزٌ وود الطائي يعني أن داوود الطائي وابنه محمد بن دا )إلا داوود وابنه(قال: 

التعبد به عقلًا، لكن لم يرَمد في الشرع ما يدل على جواز التعبد به؛ يعني من جهة الشرع، بل إن الشرع 
قد جاء بضده، فإن داوود وابنه يقولون: إن الشرع قد ورد بحظر القياس، ويذكرون في ذلك آثاراً كثيرة، 

.  والرجوع لها يعني بينِّ
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ذَت من كلام الإمام أحِد في  )أومأ إليه إمامنا(هذه العبارة  ومأ إليه إمامنا()وأوقول المصنف:  أُخم
رواية الميموني حينما قال أحِد: }يتجنب المتكلم هذين الأصلين: المجمل والقياس{ أخذ منه المصنف 

 كلام ة: أن القياس ليس بحجة. وسيأتي توجيهها فيوغيره: أن هذا إيماءٌ من الإمام أحِد لهذه المسأل
 المصنف بعد قليل.

هذا الإيماء الذي من أحِد نصَّ على هذا الإيماء قلت لكم: القاضي، وأبو الخطاب، ونقل القاضي 
في كتابه ]الروايتين[ عن شيخه أبي عبد الله بن حامد: أن بعض أصحاب الإمام أحِد ذهبوا إل هذه 

هم، وربما يكون يعنيو الرواية وانتصروا لها،  لم يسمي لأنه  ؛ليسوا من الفقهاء ربما لا أدري لكن لم يسمِّ
 المتقدمين لأن الناقل هو ابن حامد، ونقله عنه تلميذه القاضي. هملكن منو من قال بهذا القول، 

لت الرواية التي ذكرتها لك قبل قليل وهي رواية الميموني عن أحِد )وحُمِلَ(قال:  )وَحُمِل ؛ أي وُحِمُ
هذا الحمل حِله عليه القاضي وابن عقيل وغيرهم، ولكن أبو الخطاب ذكر  على قياس خالف نصًّا(

تأول القاضي للرواية عن أحِد، قال: }والظاهر خلافه{ وتعبيره بأن الظاهر خلافه قد يدل على أن 
 .ثبت هذه روايةً عن أحِد؛ لأنه قال: }والظاهر خلافه{؛ أي خلاف هذا التأويلأبا الخطاب يُ 

حِله عليه الشيخ تقي الدين قال: }إنما هذا يكون من باب تقديم خبر الواحد وهناك تأويل آخر 
على القياس{ فقول أحِد: }ليجتنب{؛ أي معارضة خبر الواحد بالقياس، فيكون أوسع، وعلى العموم 

الخطاب فظاهر كلامه إثباتها، أبو منهم من أنكر هذه الرواية كما قلت لكم عن القاضي وغيره، وأما 
 بن حامد.وقبلهم ا
 ."والأكثر بدليل السمع"✍

هذه المسألة تتعلق بأن الدليل الذي دل على القياس ووجوب اتباعه هل هو السمع أم السمع 
 والعقل معًا، أم غير ذلك؟ 

فقط، التعبد إنما هو السمع  طبعًابه،  القياس والتعبدفيها أقوال، وذكر ابن عقيل أن الدليل على 
المسودة[ أنه ]وقيل: هما معًا. وهذا القول الثاني: أنه السمع والعقل معًا. ذكر الشيخ تقي الدين في 

جية القياس، فإنهم يحتجون لعلية القياس بالنقل، بحأشبه بقول أكثر أصحابنا، وأخذ ذلك من تعليلاتهم 
لي، وأما ابن عقيل فإنه رأى أنه يجب ألا يستدل على القياس إلا بالنقل فقط دون وبالاستدلال العق

 ما عداه.
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 .والأكثر قطعي(): قوله (والأكثر قطعي)قال: 
يعني أننا إذا قلنا بأنه يعني القياس متعبدٌ به شرعًا، فهل الدليل الذي دل على التعبد الشرعي 

 قطعي أم ليس قطعيًّا؟ 
إنه قطعي، الدليل الذي دل على التعبد بالقياس قطعي وهذا موجود : الأكثر قالواذكر المصنف أن 

 .الأكثر() في كلام القاضي أبي يعلى، وأبي الخطاب، وابن عقيل، هذا مراده ب
 {.ية عن الجميع، عن جميع أهل العلمأن دلالة القطع}: وذكر الآمدي

دَ في كلام القا: }ولكن نقل بعض المحققين - ن الدليل ليس قطعي، وإنما هو ضي أبي يعلى أأنه وُجم
 {.ظني

 هي ثمرة هذا الكلام؟ما 
خصوصًا، فإن بالظاهرية متعلقة : ي قطعية أم ظنية؟ لنقولثمرته يعني قد تكون ثمرة دلالة هل ه

إن دليل القياس قطعيٌّ : إنهم خالفوا في حجية القياس، فإن قلنا: هرية وقالوااالعلماء لما تكلموا عن الظ
أن بعضًا من الناس وهذا نقله أبو : ويترتب على ذلكفقد خالفوا في أمرٍ معلومٌ من الدين بالضرورة، 

لهم، بكر بن العربي المالكي، فقد حكم بكفر الظاهرية، ودونهم من حكم بفسقهم، وأنه لا يعتد بقو 
تلاف كتبهم؛ لأنهم خالفوا مقطوعًا به، وهو إنكار القياس الذي دل عليه إ لا ينظر في كلامهم، ويلزمو 

: أقرب ما تكون، يعني نقوليعني  المسألة، يعني نسمي الثمرة ثمرةهذا يعني ثمرة هذه . الدليل القطعي
 .تتعلق بالظاهرية أكثر

مسألة: النص على العلة يكفي في التعدي دون التعبد بالقياس عند أصحابنا، وأشار إليه "✍
 ."إمامنا، خلافاً للمقدسي والآمدي وغيرهما

هذه المسألة متعلقة بالحكم الذي تكون علته منصوصة، إما باللفظ الصريح أو بالإيماء، هل إذا 
يَ الحكم لفرعٍ  ليس قياسًا، وإنما هو بدلالة : قياسًا، أم نقول كبناءً على هذه العلة، هل يسمى ذلعُدِّ

 اس؟هل فحوى الخطاب هل هي قياس جليٌّ أم ليس بقي: اللفظ، مثلما قلنا في الفحوى
إذن فإذا نص الشارع  النص على العلة يكفي في التعدي دون التعبد بالقياس(): يقول المصنف

: على العلة صراحةً أو إيماءً، فإنه يكون دالاًّ على الحكم من غير قياس، لا يلزم أن تقيس، لكن نقول
 .القياس والنص على المعنى: دليله أمران
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القاضي، وأبو الخطاب،  ممن نص على ذلكمام أحِد، يعني عند أصحاب الإ عند أصحابنا(): قال
ه الشيخ تقي الدين المشهور عند أصحاب الإمام أحِد،  وابن عقيل، وابن حِدان، وأبو البركات، وعدَّ

 .وأن القاضي عبد الوهاب، وبعض أصحاب أحِد ذكر أنه قول الجمهور
  مسألةٍ جاءت من رواية الميمونيم يعني الإمام أحِد، وذلك أن أحِد في وأشار إليه إمامنا(): قوله

 -صَلَّى اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّم-واحتج أحِد بنهى النبي { إذا كانت الثمرة واحدةً فلا يجوز رطبٌ بيابسٍ : }قال
، ولم {فجعل أحِد العلة عامة في جميع ما توجد فيه تلك العلة}: يقول القاضي. ببيع الرطب بالتمر

 .بدلالة النص، فأخذوا ذلك من كلام أحِدأنها قياس، فجعلها : يقل
 .بقي عندي ثمرة

 طبعًا ما الذي يترتب على ذلك؟
 :يترتب عليه مسائل مهمة جدًّا

 هذا واحد. من هذه المسائل مسألة أن منكري القياس يعملون بالعلة المنصوصة. 
 القياس فإنه لا ينَسَخ نسَخ وينُسَخ بخلاف أن ما ثبت بعلة منصوصة يَ : أننا نقول: الأمر الثاني

 (.23:23:1)وهكذا من الأحكام المتعلقة . هولا ينُسَخ ب
َهُ الله تَ عَالَ -يعني به أبا محمد ابن قدامة  خلافاً للمقدسي(): قال المصنف ، وعبارة أبي محمد -رَحِم

بطريق اللفظ العلة المنصوص عليها توجب الإلحاق : }جازمة بالقول بأنها قياس، فقد ذكر قول النظَّام
ذَ من ذلك أن أبا محمد يرى أن العلة المنصوصة  )وهذا خطأ(، قال: {والعموم لا بطريق القياس فأُخم
 الإلحاق بها يكون قياسًا.

 ؛ أي وغيرهم من كثيٍر من الأصوليين من المذاهب الأربعة.)والآمدي وغيرهما(قوله: 
؛ يعني أنه إذا كان علة التحريم لا غيرها(يكفي في )ة أحد المعتزل وقال أبو عبد الله البصري()

عليه لحكم إباحةٍ، أو  التعليل لحكمٍ محرم فإنه يكون إذناً في القياس، وأما إذا كان التعليل المنصوص
، فإنه لا يكون يعني من باب النص، وإنما يكون من باب القياس والإلحاق، ويكون من حكم وجوبٍ 

 باب الإذن في القياس.
هو الشيخ تقي الدين، هو قال:  )أبي العباس( المراد ب (أبو العباس: هو قياس مذهبناقال )ثم قال: 

 ولم يرجح؛ إذ لا يلزم من قول الفقيه: إن هذا قياس المذهب أنه ترجيحٌ لهذا القول. )قياس مذهبنا(
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 وقول الشيخ تقي الدين: إنه قياس مذهبنا. أخذه من باب الأيمان، فإن الفقهاء في باب الأيمان
يفرقون بين التحريم والإيجاب، ويرون أن من حرَّم على نفسه شيئًا في الأيمان، يختلف على من أوجب 

تنع من كل شيءٍ يصدق عليه ذلك على نفسه شيئًا في باب الأيمان، فمن حرَّم لزمه الإطلاق، ويم
العين إلا ما شابهها ف والعلة المناط العام، وأما من أوجب على نفسه عينًا، فإنه لا يلُحقُ بتلك صو ال

، لا من حيث العلة، كأن يقول: أكلت اللحم، ومراده باللحم. نهى عن أكل اللحم، ومراده باللحم
 اللحم الأحِر، أو اللحم الأبيض، أو نحو ذلك. آكل لحمًا،

في العبادات والأسباب والكفارات والحدود والمقدَّرات عند مسألة: يجري القياس "✍
 ."أصحابنا والشافعية، خلافاً للحنفية

 هذه المسألة من المسائل المهمة وهي قضية القياس هل يجري في العبادات وغيرها؟ 
الأسباب التي تكون من باب الأحكام  يجري القياس في العبادات والأسباب(): قال المصنف

نصب الزنا لإقامة الحد، فهل يقام عليه اللواط، إذ اللواط سببٌ  -عَزَّ وَجَلَّ -أن الله : الوضعية مثل
 .لإقامة الحد

فقط،  قم لَا الحم النص قد جاء بوجوب الكفارة في وهذا مثل الحج، فإن الشرع أو  والكفارات(): قال
يةٌَ مِن   ﴾﴿فَفِد  فقسنا عليها كل ترك واجب، بل قاسوا أيضًا بدل  [196]البقرة:صِيَام  أَو  صَدَقَة  أَو  نُسُك 

 فدية المحصر وترك الواجب على فدية بدل ترك الهدي التمتع والقران وهو صيام عشرة أيام.
ا المقدرات،  ات هي المحددات شرعًا، وهذا كثيرالمقدر  )والحدود كذلك والمقدرات(قال:  جدًّ

عندما يقولون: يجوز الخروج في الليل، فننظر أقرب المقدرات الشرعية  فعلى سبيل المثالبالمئات الأمثلة، 
فوجدناها نصف الليل، من باب الإناطة بمعهود الشارع، ومثلها أن يقال أيضًا في أوقات النهي تتعلق 

صلاة ال، صلاة الضحى، فنقيس هذه على به بعض أحكام المقدرات وهكذا، لما نأتي لصلاة العيد
 تلك.

أي أصحاب الإمام أحِد، وهذا القول ذكر القاضي أبو يعلى في كتاب  )عند أصحابنا(قال: 
المعتمد[ ]، ذكر أنهم أجمعوا، طبعًا و[المعتمد]]المعتمد[ أنهم أجمعوا على ذلك ليس في ]العدة[ وإنما في 

غير موجودة منقولات  عتمد الأصلي غير موجود؛ لأن منهلأن المهو مختصر المعتمد الأصلي؛ إنما  مطبوع
 عندنا.
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شرح المختصر في أصول  32
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

وهذه المسألة من المسائل التي تحتاج إل يعني تفريق  )خلافاً للحنفية، فإن الحنفية ينكرونه(قال: 
 بين أنواع المقدرات، فإن بعض أنواع المقدرات تجري فيها القياس، وبعضها لا.

 ."من الشارع لا بالقياس مسألة: يجوز عند الأكثر ثبوت الأحكام كلها بتنصيص  "✍
وهي متعلقة هل هذه المسألة تتعلق بالبحث في الجواز لا في الوقوع؛ لأنها مسألتان: وقوعٌ وجواز، 

دون بالقياس، هل مع تعبدنا بالقياس يمكن أن تكون جميع الأحكام لا تحتاج إل بعلما قلنا: إننا مت
 القياس فنتعبد بشيءٍ غير موجود؟

؛ أي عند أكثر الأصوليين، قال ابن )عند الأكثر(؛ أي جوازاً لو وقوعًا )يجوز(يقول المصنف: 
 .مفلح: }عند أصحابنا والجمهور{

 .م؛ أي جميع الأحكا)ثبوت الأحكام كلها(
فلا نحتاج  بحيث أن الشارع ينص على حكم كل مسألة بعينها لا بالقياس، )بتنصيص  من الشارع(

 .إل القياس. هذا يجوز
والذين منعوا من ذلك قالوا: لهم أسباب، أهم أسبابهم أنهم يقولون: نحن متعبدون، كيف نتعبد 

 في مسائل التكليف.بشيءٍ لا يقع، وقد مر معنا مسألة التكليف إذا لم يوجد مر معنا 
: هل الشرع لما تعبدنا بالقياس بقي عندنا مسألة ثانية وهي مسألة مهمة جدًّا طال فيها الجدل

 ؟إن النصوص الشرعية لا تفي أم لاهل صحيح أنه لا بد من القياس من وجوده، ف
من أشهر من تكلم في هذه المسألة إمام الحرمين الجويني، فإن الجويني قد ذكر أن نصوص الشريعة 
لا تفي بعشر معشار الأحكام، فنحن محتاجون إل القياس، وقال: لا يمكن أن تفي. وهذا الكلام منه 

إن }، ويقول: ممن رد عليه الشيخ تقي الدين في ثلاثة مواضع من كتبهو رد عليه جماعة من المحققين، 
 .هذا غير صحيح، بل الشريعة قد نصت على جميع الأحكام علمه من علمه، وجهله من جهله{

لكن عندما نقول: نصَّت، ندخل في النص الفحوى، وندخل في النص المفهوم، فإنه من النص، 
لحاق وندخل من النص نفي الفارق، فإن نفي الفارق بعضهم لا يراه قياسًا، وإنما يراه من باب الإ

اللفظي، الدلالة اللفظية، وهكذا من المعاني، وكذلك ما نص الشرع على علته، مر معنا أنه ليس بقياس، 
 . قبل قليل قد تكلمنا عنه.قياس، ويمكن ألا يكون قياسًا يمكن أن يكون
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شرح المختصر في أصول  33
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

في مسألة ، منها ما ذكرنا {غلو في نفي بعض الدلائل} :يقول {لكن الظاهرية} هذا الشيء، فيقول
 الفارق وغيره.نفي 

ولو نظرنا في طريقتهم لوجدنا أن ابن حزم ما من مسألةٍ وأعياه فيها دليل بطريقٍ أو بآخر، }قال: 
الثانية عدم  والثمرةيبَ على ابن حزم توسعه في التمسك بالاستصحاب بالبراءة العقلية الأصل، لكنه عم 

 .ينالشيخ تقي الد{ نقل ذلك الاحتجاج بقول الصحابي
وقد وجدت لها دليلًا إلا القراض، فإني عجزت عن طبعَا تعرفون ابن حزم يقول: }ما من مسألةٍ إلا 

والدليل عليه إجماع واضح، والقواعد العامة تدل عليه، ففيه من المعاني ما يدل عليه.  {وجود دليلٍ عليه
 وهذه مسألة يعني تحتاج إل بسط، لكن المشكلة الوقت انتهى.

وهو: الاستدلال بانتفاء حكمِ شيء ، مسألة: النفي إن كان أصليًّا جرى فيه قياس الدلالة"✍
 ."على انتفائه عن مثله، فيؤكد به الاستصحاب، وإلا جرى فيه القياسان، والله أعلم

 :قياس الذي ينتج العدم وهو النفي؛ لأن القياسهذه المسألة متعلقة بال
 .إما ينتج عدمًا وهو النفي -
 .أو ينتج إثباتاً وهو الوجود -

 :العدم في القياس من جهتين
 .من جهة الحكم الذي ينتجه -
فقد تكون العلة عدميةً، وتقدم معنا الاستدلال بالعلة العدمية عندما تكلمنا . ومن جهة العلة -

 .العلةعن شرط 
أي النفي ؛ النفي(): يقول الشيخ، طبعًا هنا الشيخ يتكلم عن النفي الذي هو حكم الفرع، يقول

 .إن كان أصليًّا()عندما يكون حكمًا في الفرع 
 قسَّم المصنف النفي إلى قسمين:

 النفي الأصلي. -
 ئ.والنفي الطار  -

هو الذي لم يتقدمه حكمٌ قبل ذلك، فلم يتقدم حكمٌ ثابتٌ فينفى بعده، فينقل  فالنفي الأصلي
 عنه، فيسمى نفيًا أصليًّا.
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شرح المختصر في أصول  34
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

الذي سيتكلم عنه بعد ذلك المصنف فهو الذي يطرأ بعد ثبوت الحكم، ثبت عنه حكمٌ  أما الطارئ
 ثم ننفيه.

ثبت فيه عدم ا القياس يُ ؛ أي النفي أصلي بأن يأتي الشخص بقياس، وهذ)إن كان أصليًّا(يقول: 
 هل هو أصلي؟وجوب شيء، أو عدم حرمة شيء، فعدم الوجوب، وعدم الحرمة هذا نفي. 

 غالبفي مثبت الذمة ابتداءً، ولا يوجد ناقلٌ نقول: نعم أصلي؛ لأن الأصل عدم وجوب شيء في 
 .الأحكام

قياس العلة غير  قالوا: لأن؟ لماذاأي دون قياس العلة، ؛ (جرى فيه قياس الدلالة)قال الشيخ: 
 .صليةالأبراءة بال فهو نفي، استمساك فيه موجودة، العلة لم تأتم بعد ليُحكَم

 .نفس المعنى. ؛ أي قياس الدلالة لإثبات العدم، أو إثبات النفي أو العدموهو(): قوله، (هوو )قال: 
 .(على انتفائه عن مثله الاستدلال بانتفاء حكمِ شيء  وهو ): قال

 .لثابت أصلًا هذا معناه الاستدلال بحكم الأصل ا ()الاستدلال بحكم شيء  قوله: 
، (انتفائه عن مثله )ستدل بونانتفى في الأصل،  ؛ أي على انتفاء الحكم)على انتفائه عن مثله(

 هذا هو حكم الفرع، وهذا هو حكم الفرع. (مثله)
 والاستصحاب دليلان في المسألة.يعني أنه يكون هو  (فيؤكد به الاستصحاب)قال: 

ليس فيه مصلحة، أو  هلا يجب لأنمثل أن يقال: إن هذا الشيء الفلاني  :ايعني أمثلته كثيرة جدًّ 
ياس علة؛ لأنه ا الشيء الفلاني لا يحرم؛ لأنه ليس فيه مفسدة. هذا قياس دلالة وليس قذنقول: إن ه

 له علة نعرفها متقدمة عليه.ل لا يوجد حكم معلو 
هذه الحالة الثانية، وهذا النوع الثاني من النفي، وهو النفي الطارئ، ومعنى كونه نفيًا  (وإلا)قال: 

 .رئاً؛ يعني أنه طرأ بعد ثبوت حكمطا
أي قياس العلة ؛ (جرى فيه القياسان)إي وإلا بأن كان نفيًا طارئاً  )وإلا(أي النفي  )وإلا(قال: 

 طارئاً فإنه يكون ذلك.وقياس الدلالة معًا، فالعدم إذا كان 
هذا التقسيم الذي أورده المصنف هذا قول المحققين، وممن رأى هذا الرأي وانتصر له الشيخ تقي 

قضية القياس العدمي، ، وهي الدين وغيره من أهل العلم؛ لأن هذه المسألة أشكلت على كثير من الناس
 فيُجمع بينها بهذه الحال.
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شرح المختصر في أصول  35
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

 ..-لعَزَّ وَجَ -نكون بذلك الحمد لله 

   



 

 

 

  
 
 

 

 
 .هال ِوِ ِنِ مِ هِوِ بِ حِ صِ وِ ِهِ ىِآلِ لِ عِ ولِاللهِوِ سِ ىِرِ لِ عِ ِمِ ل ِالسِ وِ ِةِ ل ِالصِ وِ دِلله،ِمِ حِ الِ وِ ،ِمِاللهسِ بِ 

حُ كتِرابِ  ْ  شَر
ِ فِ    الْفِقْهِ أُصُولِ  الْخُْْترصَر

ةِ:  أْليِفُ الْعرلامر  تر
نْبرلِِِّ رحمه الله  امِ الْْر  ابْنِ اللَّحَّ
كْتُورِ  يخِ الدُّ ضِيلة الشَّ حُ فر ْ  :شَر

يعِرِ  ور دٍ الشُّ مِ بْنِ مُُرمَّ لار بْدِ السَّ  عر
 حفظه اللهَُّ

ِالشيخِلمِيراجعِالتفريغ
ِالسابعِوالثلثونالدرسِ
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شرح المختصر في أصول  2
اللحام  بنلاالفقه 

 الحنبلي
 

 ين.مِ لِ سِ مِ لِ ل وِِ ِا،نِ خِ يِ شِ ل وِِ ِ،اينِ دِ الِ وِ ل وِِ ِ،انِ رِلِ فِ اغِ ِمِ هِ اللِ 

هَُ الله تَ عَالَ -قال المؤلف   :-رَحِم
ِلقياس".الأسئلةِالواردةِعلىِا"✍

بسم الله الرحِن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك  الشيخ:
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيراً إل يوم له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله 

 الدين، ثم أما بعد...
َهُ الله تَ عَالَ -فإن المصنف  أنهى الحديث عن القياس، ثم بينن بعد ذلك مسالك وطرق معرفة لما  -رَحِم

الأسئلةِالواردةِعلىِ)من المسائل التابعة له ختم هذا الباب بالحديث عن  اعلة القياس، وأورد بعضً 
ليس كل الأصوليين يورده، والذين  (الأسئلةِالواردةِعلىِالقياس)، وهذا المبحث وهو مبحث (القياس

 وغيره يرون أنه ليس من مباحث الأصول )أصول الفقه( وإنما هو من مكملات لم يوردوه كالغزالي
لٌّ عن أصول الفقه، وذلك أن الأسئلة الواردة على القياس هو أحد مسائل الجدل، والجدل علمٌ مستق

 .من أهل العلم يفردون علم الجدل بالتأليف اأصول الفقه؛ ولذا نجد عددً 
بن عقيل، وأبو محمد إسماعيل البغدادي ويسمى الفخر  اأبو الوفمن أصحاب أحِد  لةِهؤلءومنِأمث

 .إسماعيل شيخ المجد بن تيمية، وقبل ذلك أبو محمد الجوزي صاحب كتاب ]الإيضاح[
الطوفي في كتابه ]علم الجدل في علم الجدل[، وللشيخ  نفرادوممنِألفِبهذاِالفنِعلىِسبيلِال

 .وغيره [تنبيه الرجل العاقل ]دل ذكر فيه مباحث كثيرة يسمى بتقي الدين أيضًا كتابٌ مفردٌ في علم الج
 :إذنِالمقصودِمنِهذا

 .ون أن هذه المباحث خرج عن الأصولأن بعضًا من أهل العلم ير  -
وبعضهم كالمصنف تبعًا للموفق ابن قدامة وغيره يرون أن هذا من مكملات أصول الفقه، فكما  -

للغوية، وبعض المباحث الكلامية، فمن المناسب أيضًا أن يورد هذا ذكُمرَ عددٌ من المكملات كالمباحث ا
 المبحث وهو الأسئلة الواردة على القياس.

يقولون: ينقسم  -رحِهم الله تعال–أن هذا من علم الجدل، وعلم الجدل أهل العلم  وقلتِلكم:
 إل قسمين:

 .مذموم -
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شرح المختصر في أصول  3
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

 وممدوح. -
 أ ناِز ع يمٌِ»قال:  -صَلنى الله عَلَيْهم وَسَلنم-النبي  : فهو الذي جاء فيه الحديث أنأماِالمذموم

ِالم ر اءِ  ِت  ر ك  ِالجن ة ِل م ن   «.قًّاحِ مِ ِانِ كِ ِوِِ ل وِِ »؛ أي الجدال «بب يتٍِفيِرب ض 
 فهو ما كان مقابلًا للأول.وأماِالممدوح : 
 ة والمكابرة، والرفعة إنما هو بالنية والقصد فقط، فمن كانت نيته المغالب :والفرقِبينِالنوعين

 .ممدوحًا يكون لا على غيره فإن جدله يكون مذمومًا منهيًّا عنه
 والعلو الغلبة قصد من جادل ومن محرم؟ أم مكروهٌ  هو هل الجدل نوع هذا في روايتان فيه أحِد ومذهب

 من كتاب من أكثر في مفلح ابن الروايتين ذكر والتحريم. الكراهة بين دائراً فيكون ،احكمه يأخذ فإنه
 داب.والآ والأصول كالفروع كتبه

 أو لنفسه، سواءً  للحق الوصول به يقصد الذي وهو :الممدوحِالجدلِوهوِالجدلِمنِالثانيِالنوع
 .لغيره إيصاله
 .الحق يعرف لكي عنها سنتكلم التي بالطرق غيره يجادل المرء أن فواضح لنفسه وصوله فأما -
ِنوعان:ِعندهمِالإنكارِأنِوذلك بالقول، بالإنكار العلم أهل ميهيس الذي فهو لغيره إيضاحه وأما -
 بالفعل. الإنكار 
 بالقول. والإنكار 
 فلا بالفعل، الإنكار به يقصد الخلافية المسائل في إنكار لا يقولون: فإنهم :بالفعلِالإنكارِفأما 
 العلم. أهل بين فالخلا فيه يسوغ مما باليد منع ولا اعتداء، ولا سب، ولا شتم، ولا ضرب،
 أهل بإجماع وهذا الاعتراض، ذلك على والرد الاعتراض، بمعنى السؤال فهو :بالقولِالإنكارِوأما 

 ومنهم جماعة هنبن  وقد شريف، علمٌ  حقيقته في العلم هذا فإن ولذلك الخلافية؛ المسائل في سائغٌ  أنه العلم
 لمعرفة به يتوصل ما أعظم من والأسئلة الجدل علم ووه العلم هذا أن في طويل كلامٌ  له الدين تقي الشيخ
 الجدل. علم في الأول المسألة هذه الحق.

، سائلًا  كان سواءً  المجادل بقصد هو إنما والاعتبار نوعان، أنه عرفنا  معترضًا. كان أو مستدلاًّ
 ثلاث عن جيخر  لا العلم أهل كتب في الموجود الجدل أن وهي :الجدلِفيِعندناِالثانيةِالمسألة 
 طرائق:
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شرح المختصر في أصول  4
اللحام  بنلاالفقه 

 الحنبلي
 

 ما أمثلتها أن الدين: تقي كالشيخ العلم أهل عنها يقول وهذه السلف. طريقة :الأولىِالطريقة 
 وتابعيهم، والتابعين الصحابة من الأوائل بين منارات وفيها إلا مسائل من مسألة وجدت اديك فلا تحصى، لا

 الخوارج رظنا عندما -عَنْهُ  الله رَضميَ - عباس ناب قصة ما ؛كثرةً  تحصى تكاد لا أنها الشيخ: يقول والقصص
لعصور المتقدمة عنا ببعيد، وهي طريقة ا في نقاشهم أوردوا الذين العلم أهل من غيره قصة وما ببعيد، عنا

 ، وهي من الجدل الممدوح؛ لأن المقصود الوصول للحق، إما لنفسه، أو لمقابله.سليمة
 هل العلم بجدل الفقهاء، وهذا النوع من الجدل من وهو الذي يسمى عند أ :النوعِالثاني

الفقهاء هو الذي يورده الأصوليون في كتبهم، وهذا الجدل الذي يسمى بجدل الفقهاء، أو الجدل على 
في أواخر القرن الثالث، طريقة الفقهاء هو المشهور جدًّا في كتب الأصول، وبدأ تقعيد هذا الجدل تقريبًا 

 ت الكتابات.دَ جم القرن الرابع، فبدأ تقعيده ووُ  وأول الثلاثمئة الذي هو
ِء هؤلاء لا تخرج في الجملة عن : أن طريقة الفقهايقولِالمحققونِومنهمِالشيخِتقيِالدين
دَ أنهم نظموها يْ السلف، طريقة الفقهاء في الجدل لا تخرج في الجملة عن طريقة السلف، ب َ طريقة 

اد الاعتبار، وفساد كما سيمر معنا بعد قليل الاصطلاحات: كفس، وجعلوا لها ألفاظاً معينةً  وهاقُ زون و 
 ، والمنع، والمطالبة، وغير ذلك من مصطلحات.ضالوضع، والنق

ِ:غير أنهم جعلوا لها ألفاظاً ومصطلحاتٍ وقواعد جعلت هذا العلم يروج عند كثيٍر من  قال
 الناس.
 :يه بعض الزيادات، وفيه بعض يعني لكنه في الغالب لا يخرج عن طريقة السلف، وإنما ف قال

الدرجات في الترتيب إنما هي من باب الترتيب فقط، فهي من باب الترتيب، لا من باب التقعيد الذي 
 لا يُخرجَ عنه.

 بعضكِتبِالفقه كِ ت ب تِبهاِ لأنه فقطِسأبينهاِ وتسمى طريقة نسبة لصاحبها  :هناكِطريقةٌِثالثةِ
ت طريقة أو قبلها بيسير خرجوبعدها  ئةاستمالتأخرين في نحو [ فإن بعضًا من المالعميدي ]طريقة

وهذا الكتاب  ست[]الجُ جديدة يقال: إن أول من ألف فيها شخص اسمه العميدي ألف كتاباً باسم 
قعند فيه قواعد جديدة في الجدل، وهي قواعد غريبة، وأصبح يخوض في أمورٍ بمصطلحاتٍ جديدة، 

 .وتكرار كلام
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شرح المختصر في أصول  5
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

ِ ِالنسفي صاحب كتاب ]الفصول[، فألف كتاباً في هذه  هذهِالطريقةِجماعةِمنهمِعلىِهِ عِ بِ وت
الطريقة في الجدل ثم شرحه، وجاء بعض الفقهاء وكلهم من الأعاجم، لا يوجد من العرب من أخذ 

دَت بعض هذه هم من الأعاجم، هذه الطريقة، وكل فصاغ بعض كتب الفقه على هذه الطريقة، وقد وجم
 الكتب. 

لا فائدة منه؛ ولذا فإن الشيخ تقي  صعنبت الفقه، بل أدخلته في تكرارٍ طريقة طريقة يعني وهذه ال
ألف كتاباً مطبوعًا باسم ]تنبيه الرجل العاقل في تمويه الجدل الباطل[ يقصد  -عليه رحِة الله–الدين 

ي هو الأشهر ه، وقد رد على النسفي؛ لأن كتاب النسفعَ بم هذه الطريقة، وهي طريقة العميدي ومن تَ 
ك هذا لَ سَ  نْ مَ  كتاب ]الفصول[ رد عليه في هذا الكتاب وبينن أن هذه الطريقة غير صحيحة، وأن  

 .المسلك هو في الحقيقة يدور على غير نتيجة، والكلام فيها معروف جدًّا وطويل
ِكِتبهِقال بدعةً، أن هذا  : إن العميدي في كتابه ]الجست[ أحدثبلِإنِالشيخِفيِبعض

الذي خرج به العميدي ومن تبعه، وقال: هذا من البدع المحدثة التي خرجت في  لجديدل بدعة االجد
 ذلك القرن وما بعده.

طريقة سبحان الله! ماتت، أصلا لم تَ رجُ عند العرب، إنما كانت رائجةً عند على العموم، هذه 
حتى كتبهم التي  ، وذلكالم تَ رجُ عند العرب أبدً  ،الأعاجم، وخاصةً بلاد فارس خاصةً وبعض الروم

رن الثامن ت مليئة بالأخطاء اللغوية، والألفاظ التي لا تستقيم على لسان العرب، ولكنه بعد ربما القبَ تم كُ 
 ولا يوجد لها كتابات.لا يوجد لها أي رواج، 

لكن لكي نعرف أعني ما كنت أريد أن أطيل بهذه الإطالة؛  نأتي لكلام المصنف. هذه مقدمة ربما
بل منه ما هو ممدوح السلف فعلوه، وهو طريقةٌ للوصول  و الجدل، وأن الجدل ليس كله مذموم،ما ه

يجب أن نعرفه ونعرف طرق الجدل وأنواعه، المذموم  ائل تأخذ حكم المقاصد، لكن الجدلللحق، والوس
نفهم هذه المقدمة فقط لكي  له كتب مفردة، أم أنه تابعٌ للأصول؟ وأين يتكلم عنه الأصوليون هل

 مسألة الجدل.
َهُ الله تَ عَالَ -قول المصنف  مع أن )الأسئلة(ِ عبَّن المصنف ب (الأسئلةِالواردةِعلىِالقياس: )-رَحِم

الأسئلة  ن، فالمقصود بهم الذين يتكلمون عالجدل  أو علماء الجدل، إذا قيل: علمبعضًا من الأصوليين
أدق؛ لأن من  (الأسئلة )ن بعضهم يقول: نعبَّ بيعبَّ بالاعتراضات، والتعبيران لا تعارض بينهما، لك
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شرح المختصر في أصول  6
اللحام  بنلاالفقه 

 الحنبلي
 

الأسئلة ما ليس باعتراض، مثل سؤال الاستفسار، فإن الاستفسار ليس اعتراضًا وإنما سؤالًا، ما معنى 
الكلام الذي تقوله؟ وما معنى اللفظ الذي جئت به، فهو ليس اعتراضًا وإنما هو أقرب للسؤال؛ ولذلك 

 لأجل هذا المعنى. (لالسؤا )اختار بعضهم التعبير ب
الجملة  ةً، وهذا جمع صحيح لأسماءلَ وم تجد في بعض كتب علم الجدل من يسمي الأسئلة أسْ طبعًا 

 المتعددة، فالسؤال له أكثر من صيغة جمع.
ِعلىِالقياسوقول المصنف: ) ِعلىِالقياس( تعبير المصنف بأنها )الواردة ( هذا باعتبار الواردة

 .لأغلبا
 على القياس  دُ تَرم على غير القياس، ف َ  دُ رم على القياس، ويَ  دُ رم كثيرٌ منها أو بعضها يَ   لأن هذه الأسئلة

 وغيره. هذه من جهة.
 ( باعتبار أنه يقصد )الأسئلةِالواردةِعلىِالقياس: أن تعبير المصنف بأنها ومنِجهةٍِأخرى
أردت توجيه هذه الأسئلة إذا  فيقول:ه هذه الأسئلة لدليل القياس فقط دون غيره من الأدلة، هبتوجي

لغيره من الأدلة فيمكنك أن تنظر في علم الجدل، ولكن أتيت بالأسئلة وأوردتها هنا تطبيقًا على القياس؛ 
د على القياس، رم د هذه الأسئلة على القياس. هذا هو المعنى، إذن الأسئلة بعضها تَ رم لأن أكثر ما تَ 

 وبعضها لا تَرمد عليه.
 ة، والمصنف وكثير من أهل العلمد على جميع الأدلرم كثر، نحن قلنا: الأسئلة تَ بعض أهل العلم ضينق أ

بعضهم ضيقها أكثر، فجعل الأسئلة ترد على العلة فقط من باب أن أغلب هذه خصها بالقياس، 
الأسئلة والاعتراضات إنما يقصد بها علة القياس، فهو أخص الأخص؛ ولذلك تجد في بعض كتب 

 ا بالأسئلة الواردة على العلة، أو قوادح العلة.أصول الفقه من يسميه
 هي الاعتراضات على العلة نفسها. قوادحِالعلة

 :إذنِهذاِالباب
 .يسمى الأسئلة -
 .ويسمى القوادح -
 ويسمى الاعتراضات. -
 .بعضهم يخصه بالعلة 
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شرح المختصر في أصول  7
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

.وبعضهم يجعله لعموم القياس 
 طلقًاوبعضهم يجعله للأدلة عمومًا ولا تعارض، لا تعارض م. 

 لأحد سببين:خصيص بالعلة أو بالقياس إن الت وقلنا:
 .إما باعتبار أنه هو الأكثر والأعم، والأكثر يعطى حكم الكل 
  أو أن ذلك باعتبار أنها وردت بعد باب القياس، فكأنه يقول: أريد أن أطبقها في باب القياس

 بكتب علم الجدل.من الأدلة فعليك  هاأو على العلة، تريد أن تطبقها على غير 
 ِفيِقولِالمصنف ذكر المصنف الأسئلة ولم يذكر هنا  الأسئلة(: )المسألةِالأخيرةِعندنا

ثني عشرة سؤالًا صحيحًا، وعبَّت اوقد أورد المصنف في هذا المبحث  ، وإنما ذكرها بعد ذلك،هاعدد
سيأتينا إن شاء و - كالكسر  أسئلةً وقال: إنها ليست بصحيحة ؛ لأنه صححه؛ إذ قد أورد(الصحيح )ب

 .-الدرس القادمالله إما اليوم أو 
سؤالًا صحيحًا. وهذا العدد الذي أورده المصنف أورده تبعًا لابن قدامة  فالمصنف أورد اثني عشر

والطوفي، طبعًا هو مستنٌّ بالطوفي في هذا الباب بالتمام، حتى إن الأخطاء التي أخطأ فيها الطوفي أخطأ 
 عَ فيها الطوفي، والطوفي تبَمعَ فيها ابن قدامة.هو تبَم فيها المصنف كذلك، ف

ابن البنا تلميذ القاضي في كتابه ]الخصال[، وذكر أن شيخه كذلك  :ممنِعد هاِاثنيِعشرةِسؤالًِ
 .يعدها اثني عشرة سؤالًا 

 .بعضهم ينقصها فيجعلها عشرةً  -
 .وبعضهم يجعلوها ثمانيةً  -
ين سؤالًا. وهذه طريقة ابن الحاجب، وتبعه عليها ابن المفلح، وبعضهم يزيد فيوصلها لخمسةٍ وعشر  -

والمرداوي في ]التحرير[ وفي شرحه ]التحبير[، ومنه ]مختصر ابن النجار[ ولا تعارض؛ لأن هذه الأسئلة 
كما بينن ابن عقيل: أن هذه الأسئلة تتداخل، فمن عدها خمس وعشرين فقد قسنم بعض الأسئلة إل 

سؤال، تستطيع أن تجعله أربعة أسئلة؛ ولذلك عندنا أحد الأسئلة وهو السؤال  وه لمنعا مثلً:أقسام، 
، وهكذا من الأسئلة، فيكون جمعًا وتفريقًا (لمطالبةا )الثالث من أسئلة المنع أفردوه بسؤالٍ مستقل وسموه ب

لاف تقسيم، لا أنه اختلاف تنوع من حيث العدد، وإنما هو اختلاف يعني خلِّنا نقول: تقسيم، اخت
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شرح المختصر في أصول  8
اللحام  بنلاالفقه 

 الحنبلي
 

هذا الكسر سؤالٌ  -وسيأتينا إن شاء الله الكلام فيه- فيها خلاف مثل الكسرنعم، في بعض الأسئلة 
 في محله.صحيح أم ليس سؤالًا صحيحًا؟ سيأتينا إن شاء الله 

 ثني عشرة سؤالًا، وبعضهم ينقص، وبعضهم يزيد، ا: إن العدد قلناِلماِبقيِعنديِمسألةِفيما
د إل سؤالين، كل هذه الأسئلة أن الأسئلة تعو : م الجدللَ وهذا ما مال إليه الطوفي في عَ بعض الأصوليين 

 ثني عشر تعود إل سؤالين، وهما: المنع، والمعارضة.الا
ِِيفيدناِذلكِماذا؟

على القياس وغيره هما سؤال المنع، وسؤال المعارضة؛ ولذلك  دُ رم أن أهم سؤالين من الأسئلة التي تَ 
لأن جميع الاعتراضات آخر؛  أو بطريقٍ  السؤالين يعني لا بد أن طالب العلم يعتني بهما بطريقٍ يعني هذين 
 .تعود إليهم
  الأسئلةِالواردةِعلىِالقياسهذا ما يتعلق بما يتعلق بهذه المسألة وهي مسألة(.) 

 تفضل، السؤال الأول
ِ"الستفسار".ِ✍

ستفسار هذا هو أول الأسئلة بدُمء به أولًا، والعادة ، وسؤال الا(الستفسار)بدأ المصنف أولًا بسؤال 
 .ناه أن يكون في الدليل لفظٌ مجملأنه يكون أول الأسئلة؛ لأن هذا السؤال هو سؤال مع

 .قد يكون اللفظ في العلة -
 .وقد يكون اللفظ في القياس -
 .وقد يكون اللفظ في الدليل من الكتاب أو السنة -

 .، ليس خاصًّا بدليلٍ بعينهد على جميع الأدلةرم ولذلك هنا هذا السؤال يَ 
 هو أن يكون في الدليل لفظٌ مجمل، فيأتي المعترض. (الستفسار) ف

 ل، والمعترض. ستتكرر معنا في درس ندنا دائمًا سنذكر شخصين: المستدوأنا أنبه هنا مسألة! ع
 اليوم والدرس القادم.

 هو الذي يأتي بالدليل. المستدل 
 تي بالسؤال هو المعترض.والذي يأ 
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شرح المختصر في أصول  9
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

المستدل يأتي بالدليل، فيقول المعترض  :الذي يجيب عن الاعتراض هو المستدل. دائمًا نقول: يقول
يأتي بالسؤال، فيجيب؛ إذا قلنا: يجيب، إذن يجب المستدل. فقط دائمًا عندنا شخصان: مستدلٌّ 

 ضهما.ومعترض، دائمًا الجدل شخصان، فهو متناظران، المتناظران مع بع
وهذاِفيأتي المعترض فيقول: إن في هذا الذي تكلمت به لفظٌ مجمل يحتاج إل تبيين، ما مرادك بهذا؟ 

 :الإجمال
 .اك بأن يكون اللفظ يحتمل معنيينتارةً يكون بسبب الاشتر  -
تعملة.  ة المهجورة غير المسشَ حْ وتارةً يكون بسبب الغرابة؛ أي أن اللفظ غريب من الألفاظ الوَ  -

 .ذه المسألة مهمة جدًّاوه
( يجب على المرء أن يعتني به عمومًا؛ لأن أكثر غلط العقلاء إنما سببه الاشتراك في )الستفسارو

الألفاظ، وكم من امرئٍ قرأ في كتابٍ فقهيٍّ معين وفهمه على غير وجهه بسبب أنه ظنن أن دلالة هذا 
( مهم الستفسارصد شيئًا آخر؛ ولذلك فإن )اللفظ على ذاك المعنى، بينما أراد مؤلف الكتاب أن يق

 دائمًا أن يقال: ما الذي تريده بكذا؟ 
 :ًجاء في دليله، فقال: لأن هذا مقصود، نقول: ما مرادك بالقصد؟ هل  ؛مقصود :لو قال مثل

 القصد هو قصد الفعل، أم أن المراد بالقصد قصد النتيجة؟
ِقٌ مقصود، فقد يقول الذي أمامك: لا، ليس إنه طلا :ا نقول في طلاق الهازلمعند :مثل

 إنِالقصدِنوعان:مقصودًا، نقول: 
 قصدٌ للفعل. -
 وقصدٌ للنتيجة. -

 ما مرادك بالقصد؟المستفسر يقول:  فيأتي
 .إن قال: قصدي إنما هو قصد الفعل، فنقول: كلامك صحيح 
  :النتيجة، فنقول: لا، كلامك ليس بصحيح. يقصدوإن قال 

 ( وعرفنا معناه.ستفسار)الهذا هو 
ِ"ويتوجهِعلىِالإجمال".ِ✍
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شرح المختصر في أصول  10
اللحام  بنلاالفقه 

 الحنبلي
 

؛ يعني أن هذا السؤال يأتي على الألفاظ المجملة، وفي معنى الألفاظ (ويتوجهِعلىِالإجمالقوله: )
المجملة الألفاظ الغريبة، فإن الغريبة فيها معنى الإجمال، ويدخل فيها أيضًا المشتركة، وهكذا من الألفاظ، 

 ا معنى اللفظ المجمل؟وقد مر معنا تفصيل م
ِ.وعلىِالمعترضِإثباته""ِ✍

( معنى ذلك يعني أن السؤال بالاستفسار لا يكون مؤثراً إلا وعلىِالمعترضِإثباتهقول المصنف: )
ِعلىِذلكإذا كان المعترض الذي أورد هذا السؤال قد أثبت أن هذا اللفظ مجمل،  فإن مجرد  وبناءً

ثبت أن اللفظ مجمل، فيقول: إنه يحتمل ساراً، بل لا بد أن يُ دعوى الإجمال في اللفظ لا يكون استف
 أكثر من معنى، أو بأمورٍ سيوردها المصنف بعد قليل.

ِ"ببيانِاحتمالِاللفظِمعنيينِفصاعدًا".ِ✍
أن هذا اللفظ دلالته في اللغة تحتمل معنيين:  معنيينِفصاعدًا(بأن يبين له أن هذا اللفظ يحتمل )

 بأن يقول:
 يحتمل الطهر والحيض، فأيهما تقصد بهذه اللفظة؟ ءَ إن القُرْ  -
 أن العين تحتمل الباصرة والجارية والجاسوسة وغيرها، فأي هذه المعاني تقصد؟  -
 ، فأيهما تقصد؟-صَلنى الله عَلَيْهم وَسَلنم-أن الغرب يحتمل معنيين في لسان النبي  -

 لم يثبته ماذا قلنا؟ إذا ادعى من غير إثبات. وهكذا من المعاني المتعلقة بالتردد، يقابل ذلك إذا
ِ"."لِببيانِالتساويِلغيرهِ✍

يعني أي لا يلزم بيان التساوي، وليس المراد أنه لا يكفي  لِببيان(؛طيب، شوف، قول المصنف: )
 أن بيان التساوي، إذن مراد المصنف هنا بالنفي؛ أي لا يلزم بيان التساوي، فمجرد أن المعترض يبينِّ 

لفظ يحتمل معنيين فأكثر نقول: صح استفسارك، ولا يلزمك أن تبين أن المعنيين في الظهور سواء ال
متساويين في الظهور، بل قد يكون أحد المعنيين راجحًا في اللغة، والآخر مرجوحًا كحال أغلب الألفاظ، 

المجاز، والحقيقة الشرعية وإنما يكون التساوي في اللفظ المشترك إذا لم تكن له قرينة، فالحقيقة أقوى من 
فبعض الألفاظ ا، في لسان الشارع أقوى من الحقيقة العرفية في لسان الناس، وهكذا في الأمور المتعلقة به

 لزمه فقط الدلالة باحتمال المعنيين فقط.يتكون أقوى من بعض، فلا يلزم المستفسر ذلك، وإنما 
ِ".وجوابهِبمنعِالتعدد،ِأوِرجحانِأحدهماِبأمرٍِما"ِ✍
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شرح المختصر في أصول  11
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

 (؛ أي الجواب الذي يأتي به المستدل على الاعتراض بالاستفسار يكون بأحد أمرين:)وجوابهقوله: 
 بمنع التعدد. هذا هو الجواب الأول بأن يقول المستدل: لا، ليس صحيحًا، فإن الأمرِالأول :

ثل الأعداد خمسة هذا اللفظ الذي ذكرت أنه مجملٌ لا يحتمل في اللغة إلا معنًى واحدًا، فيكون نصًّا م
في لسان العرب  تملواللفظ الذي تكلمت به إنما يح خمسة، الأسماء والألقاب لا تحتمل إلا معنًى واحدًا،

 معنًى واحدًا.
 لم له بأن اللفظ محتملٌ لمعنيين، سَ ( يُ أوِرجحانِأحدهماِبأمرٍِما: )أوِالجوابِالثاني،ِقال

ستعمالٍ عرفي، وإما بقياس، فقد يكون عي نقلي، وإما بالكن يقول: أحد المعنيين راجح، إما بدليلٍ شر 
القياس هو الذي يدل عليه، أو قرينة من القرائن التي تدل على ذلك، فيأتي بما يدل على ترجيح أحد 

 المعنيين.
يقولون: إن وقوف  هذا، قبل أن نختم هذا السؤال وهو من أسهل الأسئلة، وهو من أسهل الأسئلة

نقطاعًا، أغلب الأسئلة إذا وردت على المستدل فلم اعن هذا السؤال لا يكون  م إجابتهالمستدل وعد
يجمُب عنها، فإنه يكون انقطاعًا، فيكون منقطع في المناظرة إلا الاستفسار، فإنه إذا لم يُجَب به، وبعض 

الإجابة  عدملأو في بعض الأحوال إذا لم يجمُب به فإنه لا يكون منقطعًا، فإن شاء الله  الأسئلة ستأتي
 عن الاستفسار لا يكون انقطاعًا من المستدل.

ِ".فسادِالعتبار:ِوالثاني"✍
السؤالِالثاني ، وهي من الأسئلة المهمة والعظيمة جدًّا، وهذا السؤال يسميه كثيرٌ من الجدليين، هذاِ

و أن يكون وه ؛فسادِالعتبار() أذكره بعد قليل، يسميه كثيٌر من الجدليين بلمعنًى س)كثيٍر(  عبَّت ب
الدليل القياسي باعتبار أننا سنطبق هذه الأسئلة على القياس أن يكون الدليل القياسي مقابلًا للنص، 

 معارضًا للنص؛ ولذلك عرفه فقال:
ِ".وهوِمخالفةِالقياسِنصًّا"ِ✍

( هذا من أهم الأدلة؛ ولذلك من تعظيم الأثر، ومن تعظيم النصوص للنصوهوِمخالفةِالقياسِ)
أن كل قياسٍ يعارض النص فإن النص يكون مقدمًا عليه، وقد أذكر تعليقًا إن لم أنَُسنى في الشرعية: 

 قضية معارضة النص بالقياس.
ِِكِثيرِمنِالجدليينِلم ؟ ِعب رتِبأنِهذاِاستخدام
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شرح المختصر في أصول  12
اللحام  بنلاالفقه 

 الحنبلي
 

المسمى الثاني  (فسادِالوضع)، فيجعله داخل في (فسادِوضع)لأن بعضهم يسمي هذا السؤال 
بعض  (فسادِوضع)، السؤال بذلك (فسادِوضع)يل، فيسمي مخالفة الدليل للنص الذي سيأتي بعد قل

شيئًا آخر غير المذكور هنا، فيجعل له  (فسادِالعتبار)الأصوليين، كما أن بعض الأصوليين يسمي 
، وهذه طريقة أبي (فسادِاعتبار)معنًى آخر وهو التسوية، التسوية بين المفترقات، فيرى أن هذا يسمى 

فسادِ)، لكن على العموم نمشي على ما مشى عليه المصنف تبعًا للطوفي وكثير من الجدليين أن الخطاب
 إنما هو المعارضة للنص.  (العتبار
ِِلماذاِنبهت؟

م بعض أهل العلم ومنهم الشيخ تقي الدين أنه أحياناً يسمي مخالفة القياس لأنك قد تجد في كلا
ولا خطأ من غيره من الفقهاء في عدم ضبط المصطلح، وإنما  للنص فساد اعتبار، فهذا ليس خطأً منه،

 لأن هذا المصطلح اختلف الجدليون في استخدامه.
فقط أنا أردت أن أبين هذا لأنك إذا قرأت في كتب الفقهاء ستجد ربما التباين في استعمال هذا 

فسادِضمون )في غير ما ذكره المصنف، وقد يستخدم م (فسادِالعتبار)المصطلح، فقد يستعمل 
 .(فسادِالوضع)( بمسمى العتبار

هَُ الله تَ عَالَ -عبَّ المصنف  (؛ بمعنى أن المستفسر مخالفةِالقياسِنصًّاعن هذا السؤال بأنه ) -رَحِم
 يقول: إن هذا القياس الذي أتيت به يخالف نصًّا شرعيًّا.

، أو كذلك -صَلنى الله عَلَيْهم وَسَلنم-، أو من سنة النبي -عَزن وَجَل-إما من كتاب الله  النص() المراد ب
مر معنا أنه لا يمكن أن ينعقد  تتذكرون أنهكم من الإجماع، فإن مخالفة الإجماع يعتبَّ مخالفةً للنص؛ لأن

 المصنف في موضعين: االسنة، ذكره وأإجماعٌ إلا ولهم مستندٌ من الكتاب 
 في أول الأدلة. -
 وفي مبحث الإجماع. -

يخفى  تأكيدًا لهذه المسألة، فلا يمكن أن ينعقد إجماع إلا ويوجد نص، لكن قد فذكره في موضعين
 على بعض الناس، ويظهر لآخرين. فكل هذه الأمور تسمى نصًّا. ذلك النص

إن قول أن يخالف النص قول الصحابي، ف :منِمخالفةِالنصِأيضًاِعلىِمذهبِأصحابِأحمد
 نه نقلٌ، وكل ما كان مخالفًا للنقل فإنه يكون كذلك.عنى العام للنص لأمالصحابي عندهم داخلٌ في 
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شرح المختصر في أصول  13
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

ةٌ على دليل ني عليهم وهو الإجماع تكون مقدمإذن، لما كان ترتيب الأدلة الكتاب والسنة وما بُ 
 م عليه.القياس فإن القياس إذا عارضها فإنها تقدن 

 فيِمسألةِالتخصي صِبالقياس،ِفقطِأريدِأنِأشيرِلمسألةِالذيِفيِذهنيِأنيِنبهتِعليهاِ
 انظرِمعي!ِمعارضةِالنصِللقياسِتارةًِي قد مِالنص،ِوتارةًِيقدمِالقياس.

 ل بهم جميعًا، ولا فيما إذا كان الدليلان متعارضين، فيقدم النص لأنه لا يمكن العم ي قد مِالنص
 .رفعهما جميعًا

 وهو أن القياس  -ونفي مسألة ذكرناها في التخصيص هناك كما تتذكر - وتارةًِي  ق د مِالقياس
يخصص به العموم، فالقياس قد يزيد قيدًا أو وصفًا، أو يخصص عامًّا، لكنه لا يرفع النص بالكلية، 
فكما أن الأدلة الأخرى تقيد فكذلك القياس يقيد، فقد يكون قياسٌ مقيدًا؛ ولذلك عندما نقول: إن 

 .كل قياسٍ يخالف كل ظاهرهذا القياس في مقابلة النص كلامٌ صحيح، ولكنه لا يستخدم في  
ولذلك مسألة معارضة النص للقياس أحسن من تكلم عنها الشيخ تقي الدين بكلمة جميلة، قال: 

أنه يقول: هي مسألة مبنيةٌ على ذوق  -عرفه بالنصه لا أطبعًا بالمعنى، أنا أنقل كلام–هي مسألة 
أقوى من ظاهر رأى أن نص القياس  الفقيه، فمتى رأى الفقيه أن ظاهر النص أقوى ألغى القياس، ومتى

القياس لا هذا لا يجوز،  ، إلغاء عموم النصعموم النص جعل النص مخصصًا لا ملغيًا لعموم النص
وهذا كثير جدًّا جدًّا في استعمال  .لكن قد يخصص فيزيد قيدًا ،طل أن يلغي القياس نصًّا شرعيًّابا ،يلغي

 .قياسالفقهاء، فكثيراً ما تأتي نصوص وتقيد بال
 ًِيأتي نصوص مطلقة فيأتي الفقهاء فيقولون: هذه لكامل الأهلية فقط. :مثل 
ِِطيب،ِوالطفل؟

قالوا: لا، القياس يمنع أن الطفل يصح تصرفه في البيوعات، فلا بد أن يكون كامل الأهلية وهو 
ولكن في كل حديث،  -لنمصَلنى الله عَلَيْهم وَسَ -النبي يقلها  البالغ العاقل غير المحجور عليه بسفه، لم

القاعدة الكلية وهي القياس خصصت جواز التصرف بذلك، ومثله يقال في عشرات، بل مئات، بل 
المخصصات وهي أنا تكلمت عنه بتوسع هناك في طبعًا  ..،ئل: إن التخصيص بالقياسألوف المسا

يقدم  مطلق كل تعارض  ليس مطلقًا،ب أن ننتبه لأن التعارض ليس مسألة مهمة، لكن كررتها لكي يج
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شرح المختصر في أصول  14
اللحام  بنلاالفقه 

 الحنبلي
 

 (11:29)مبنية على  خصص بالقياس، لكن لها شروط وهيفيه النص، بل قد يكون التعارض جزئيًّا فيُ 
 ثم فصله الشيخ بعد ذلك.

يجعلونه دليلًا لقولٍ فهذا السؤال في الحقيقة هو سؤال مهم جدًّا، وكثيراً ما يستدل به الفقهاء ابتداءً 
 .ا على قول المخالفمحتمل، وقد يوردونه اعتراضً 

 ين، فإن تَ ي ن رم مَ المسألتين العُ  ة،ين رم مَ في المسائل العُ  خلينا نقول:: لأمثلةِعلىِسبيلِالمثاليعنيِمنِا
ثناه ثلث الباقي، لماذا؟ أي الأب، لكيلا نخالف ظاهر أصحاب أحِد وغيرهم من الفقهاء قالوا: إنما ورن 

وأنت إذا بحثت في كلام الفقهاء ستجد أن هذا ترُمك القياس القرآن، فقالوا: تركنا القياس لأجل ذلك، 
 ظاهر السنة هو في الحقيقة استدلال ابتداءً بدليل فساد الاعتبار. ، لظاهر القرآنل

ِ."لمِيقيسواِإلِمعِعدمِالنص0ِرضيِاللهِعنهم-لحديثِمعاذ؛ِولأنِالصحابةِ"ِ✍
ت ه د ِثمِبسنةِرسولِالله،ِثمِِالله،سئل:ِبم ِتقضي؟ِقال:ِبكتابِحينماِ"( لحديثِمعاذقال: ) أ ج 

ِآل وِر أ ي ي  إذا تعارض الأدنى مع الأعلى قُدِّم الأعلى عليه. هفهذا الترتيب يدل على أن. "و ل 
( لا يعرف أن صحابيًّا لمِيقيسواِإلِمعِعدمِالنصِ-رضيِاللهِعنهم–ولأنِالصحابةِقال: )

ن النص معظنم ومبجل؛ ولذلك فإن هذا الدليل من أعظم اجتهد رأيه في مسألةٍ وقد علم فيها النص، فإ
الأدلة، والواجب أن يكون العلماء جميعًا متفقون على هذا السؤال وهذا الاعتراض، ولكن التطبيق كما 

لعلماء ومعرفتهم قلت لك: جانب ذوقي إن صح التعبير يختلف الفقهاء فيه، وهنا ينُظرَ لاجتهاد ا
 بالنصوص الشرعية.

ِ".هوجواب"ِ✍
يعني إذا اعترض معترضٌ على مستدلٍّ بأن دليلك هذا مخالفٌ في مقابلة النص  ؛وجوابه(قوله: )

 فيجيبه بجوابين.
ِ".بمنعِالنص" ✍

الحديث غير موجود، من  اهذيقول: ا حقيقيًّا (؛ أي بمنع وجود النص، إما وجودً بمنعِالنصقوله: )
أحاديث لا وجود لها، فإذا بحث المحقق والمدقق وجد أين أتيت بذلك؟ وكثيراً ما يوجد في كتب الفقهاء 

أن هذا كان موجودًا في كلام بعض الفقهاء، فوهم من بعده فظنه حديثاً، وهذا موجود في مرحلة معينة 
في بعض المدارس في بعض الأقاليم يكثر عندهم جعل بعض الكلام أحاديث، ولو نظرت في تخريج 
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شرح المختصر في أصول  15
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

]إحياء علوم الدين[ ستجد أنه يورد بعض الأحاديث التي أوردها العراقي، ثم بعده الزبيدي في كتاب 
، ويقول: هذا لا يعرف حديثاً، وإنما هو من كلام فلان، ومن كلام فلان، ومن [الإحياء]أبو حامد في 

 .كلام فلان
من كلام بعض  إنما هو هو في الحقيقةو بقي في ذهنه يظنه حديثاً،  فبعضهم يجعله حديثاً لأنه -

وهذا كثير لأن بعض المصنفين أو كثير من المصنفين يعتمد على  .شريعة أو علمائها أو عبادهافقهاء ال
 ذهنه، فيكون بمنع النص أنه لا يوجد حديث.

ِِِهذاِالمنعِماذا؟
 لحقيقي.ا

يقول: نعم، هذا الحديث موجود لكنه أمنع صحته إما لشدة ضعفه بأنه موضوعٌ  ؛أوِالمنعِالحكمي
تى يكون الاحتجاج عيف، والحديث الضعيف لا يحتج به مطلقًا، وتكلمنا قبل عن مأو منكر، أو أنه ض
 ؟بالحديث الضعيف

موجود، لكن لا يمنع دلالته، فيقول: أنت في وادٍ، والحديث في وادٍ آخر،  كونأو لا يمنع وجوده بل ي
ب في فهم الأحاديث، فإن دلالته لا يقصد بها الذي تقصده، وكثيراً ما يورد شراح الأحاديث هذا الإغرا

وللقاضي عياض في ]الإلماع[ أظن مبحث في هذه المسألة في فهم بعض الناس للأحاديث فهمًا بعيدًا 
جدًّا عن دلائل اللغة ومراد الشارع، فأنت تمنع هذا الفهم الذي اعترض به هذا المعترض. هذا يسمى 

 معنى النص.
 الجواب الثاني

ِ".أوِاقتضاءِمذهبِلهِ،أوِعمومهِ،؛ِلضعفهأوِاستحقاقِتقديمِالقياسِعليه"ِ✍
ِعليهقال: الجواب الثاني ) ِالقياس ِتقديم ( نعم، يقول لك: النص موجود، ودلالته استحقاق

 لماذا؟صحيحة، لكن القياس يقدم عليه، 
إن كان يمكن الاحتجاج بالحديث الضعيف إلا هو و لأن الحديث ضعيف، و  لضعفه(؛قال: أولًا )

 :أن
  م على الحديث الضعيفدن قَ يقولون: إن القياس ي ُ بعض العلماء. 
 منكراً قُدِّم على القياس. نقول: بل الحديث الضعيف إذا لم يكُ وبعضهم ي 
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شرح المختصر في أصول  16
اللحام  بنلاالفقه 

 الحنبلي
 

 فهناك مدرستان، وأظن أني أشرت لها في أول كتاب ]القياس[.
بأن يقول: إن الحديث عام، والقياس خاص. وهذا الذي ذكرته قبل قليل، وهو )أوِعمومه(ِقال: 

سألة أن القياس يخصص عموم النص، وهذه مسألة من دقيق أصول الفقه، وأنا بينت لكم أن الشيخ م
ما نحكم حكم كلي، وإنما على  ..،تقي الدين يقول: إنها مسألة حكمها مجملٌ بأنها مسألة تنبني على

جوابٌ مفصل اختلاف العموم دلالة العموم، ودلالة القياس، أيهما أقوى، فتبنى على ذائقة الفقيه، و 
 أطال فيه بضع صفحات متى يكون القياس مخصصًا لعموم النص؟

يعني أن يكون هناك مذهب إما للمعترض، أو للمستدل بتقديم  أوِاقتضاءِمذهبٍِله(؛قال: )
 :القياس على هذا النص. مر معنا من المذاهب

 يقبل إذا عارض  : إذا كان الحديث مما يتعلق بعموم البلوى فلاأنِبعضًاِمنِالعلماءِيقول
 القياس.
 :إذا خالف عمل أهل المدينة حينئذٍ لا يقبل الحديث، إذا كانت المسألة في  وبعضهمِيقول

 عموم البلوى فلا يقبل فيها الحديث إلا أن يوافق القياس.
 : مخالفة لعمل أهل المدينة.مثلًا  : قلت لكموالحالةِالثانية

 ديماًالمسائل التي تكلمنا عنها ق وهكذا من .قياس الجليا كان مخالفًا لل: مسألة إذوبعضهمِيقول 
 لما تكلمنا عن المتن وقواعده.

ِ".فسادِالوضع:ِالثالث"ِ✍
( هو في الغالب أنه فسادِالوضعو) فسادِالوضع(،هذا الثالث من الأسئلة والاعتراضات وهو )

 فسادِالعتبار(،( على )عفسادِالوض)يكون من الأسئلة المرتبة بهذا الترتيب، بعض الأصوليين يقدم 
( ويقول: يجب أن يكون قبله بحيث أن المعترض يبدأ فسادِالعتبار( على )فسادِالوضعوممن قدم )

 .و محمد الجوزي في كتاب ]الإيضاح[بالاستفسار، ثم بفساد الوضع، ثم بفساد الاعتبار أب
الجوزي، وبين ابن الجوزي، وأنا كررت لكم أكثر من مرة من باب التثبيت أن الحنابلة يفرقون بين 

فالأب يسمونه ابن الجوزي، والابن يسمونه الجوزي، أبو الفرج بن الجوزي، أبو محمد الجوزي صاحب 
 من الكتب، طبُمعَت له كتب أيضًا في الفقه كذلك. اكتاب ]الإيضاح[ وغيره
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شرح المختصر في أصول  17
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

توجيهٍ أو وجهه في طبعًا بفأبو محمد الجوزي يقول: يجب أن يقُدنم فساد الوضع على فساد الاعتبار 
 كتاب ]الإيضاح[.

 ( وهوفسادِالوضع)
ِاقتضاءِالعلةِنقيضِماِعلقِبها".:ِوهو"ِ✍

  إن له معنيين:( يقول أهل العلم: )فسادِالوضع
 .معنًى عام 
 .ومعنًى خاص 
 هو أن ينازعَ في أصل الدليل، فيقال: القياس هل هو حجة، قياس العلة، قياس  المعنىِالعام

ينا نقول: قياس الشبه مثلًا هل هو حجة؟ قياس الدلالة هل هو حجة؟ فالمنازعة في أصل الشبه، خل
 الدليل يسميه بعض الجدليين بفساد وضعٍ. وهذا المعنى الأول. 

 .]طبعًا أورد المعنيين للفائدة أبو محمد الجوزي في ]الإيضاح 
 كون العلة تقتضي نقيض ما ما ذكره المصنف هنا وهو أن ت :الستعمالِالثانيِلفسادِالوضع

عُلِّق عليها، عبَّن المصنف هنا بالعلة مع أن فساد الوضع قد يكون حتى في غير العلة، لكن كما قلت 
متعلقة كلها لذلك يجعل التعاريف والأمثلة  ف؛ في باب القياسأوردها المصنف لكم: أن هذه الأسئلة 

 بالعلل وبالقياسات.
يعني أن هذا القياس الذي  ؛(ضاءِالعلةِنقيضِماِع لِّقِعليهااقت: قول المصنف: )نأتيِللتعريف

فيه علة يأتي فيه المعترض، فيقول: إن هذه العلة الحقيقة لا تقتضي ما ذكرت، وإنما تقتضي نقيضها، 
العلة قد تقتضي أمرين ؛ بمعنى أن من وجود أحد الحكمين دون الآخروالنقيضان لا يجتمعان، فلا بد 

أي علة  :ِ)اقتضاءِالعلة(؛نقيض، فلا يمكن اجتماع الحكمين معًا. وهذا معنى قولهمجتمعين، لكن هذا 
 معنى ضد.من قريبًا أي ضد، أو )نقيض(؛ِالقياس 

 (؛ أي ما عُلِّق عليها في الحكم.)ماِع لِّق ِعليها
 نحو...(أورد المصنف مثالًا فقال: )

ِالنكاح،ِفلِينعقدِبهِالِ(الهبة)نحوِلفظِ" كِالإجارة،ِفيقالينعقدِبهِغير  انعقادِغيرِ:ِنكاح
ِ".لتأثيرهِفيِغيرهِ؛النكاحِبهِيقتضيِانعقادهِبه
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شرح المختصر في أصول  18
اللحام  بنلاالفقه 

 الحنبلي
 

هذا المثال الذي أورده المصنف هذا أشهر مثال في كتب الأصوليين والجدليين حتى بعضهم لا يكاد 
ل: الطوفي في تفسيره، قا صنف يعني حتى عبَّ بأنه أشهر مثاليخرج عن هذا المثال وهو الذي أورده الم

 . (هذا أشهر مثال لفساد الوضع)
ِِماِهوِهذِالمثال؟

ِالنكاحِ)نحو أن يتكلم المستدل فيقول: قال:  ِبه ِينعقد ِفل ِالنكاح ِغير ِبه ِينعقد ِالهبة لفظ
( يقول: كَ تُ رْ يقول لك: إن لفظ الإجارة )أجن  -انظر معي–يقول المستدل: إن لفظ الإجارة  كالإجارة(

 غير النكاح. أنا أجيب لك الأصل، ثم آتي للفرع، أنا قلبت ترتيب إن لفظ الإجارة ينعقد به شيءٌ 
 الدليل، سأبدأ بالأصل، ثم أبدأ بالفرع الذي قيس عليه.

، فينعقد به على (إنِلفظِالإجارةِينعقدِبهِغيرِالنكاحهو الإجارة، يقول فيه المصنف: ) الأصل:
الأصل صحيح، ومنضبط مئة بالمئة،  ،(كاحفلِينعقدِبهِالن)المنافع بيع المنافع وهو عقد الإجارة، 

فرتب عليه فرعًا، فقال:  ،ِجاء(الإجارةِينعقدِبهِغيرِالنكاح،ِفلِينعقدِبهِالنكاح)أليس كذلك؟ 
ينعقد به غير النكاح  (الهبة)مثل العلة في لفظ الإجارة، فإن لفظ  (الهبة)فالعلة في  ،(الهبة)أقيس عليه 

رة متفقان أنه ينعقد به غير النكاح، فالهبة ينعقد بها العطية، وتنعقد كذلك، العلة هي أن الهبة والإجا
 بها الهدية، وغيرها من الأمور.

ِِماِهوِالفرعِالذيِألحقِبه؟
جدًّا،  قال: فأجعله مثل لفظ الإجارة لا ينعقد به النكاح. وضح وجهة نظر المستدل؟ دليل بعيد

 بلفظ الهبة. طبعًا هذه المسألة ما هي؟الأدلة في مسألة أن النكاح لا ينعقد لكنه أحد 
ِِهلِالنكاحِيعقدِبلفظِأعطيتكِابنتي؟
: أن عقد النكاح لا ينعقد إلا بالألفاظ الصريحة دون مشهورِمذهبِأحمدِوكثيرٍِمنِالفقهاءِ-

لنكاح على مشهور لالكنائية، والألفاظ الصريحة لفظان: زوجتك، وأنكحتك دون ما عداها، وليس 
ِحِد ألفاظ كنائية ولو كانت مرادةً ومقصودة.مذهب الإمام أ

ِفيِالمذهبِ- ِثانية وذهب لها الشيخ تقي الدين: أنه ينعقد النكاح بألفاظ غير  هناكِرواية
الصريحة بشرط أن يكون هناك تعارف على أنه ينعقد به النكاح، فلو كان في عرف الناس أنه قال: 

النكاح بالهبة يقولون: الذي ورد فيه القرآن منسوخ،  أعطيتك، مثل: وهبتك فإنه ينعقد؛ ولذلك فإن عقد



 

 
 

 

19 

شرح المختصر في أصول  19
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

ن ةًِإ نِ وِ ﴿ م  ِن  ف س ه اِل لن ب يِِِّام ر أ ةًِم ؤ  صَلنى اللهُ -يقولون: هذا من خصائص النبي  [50]الأحزاب:﴾و ه ب ت 
خ  -عَلَيْهم وَسَلنم ال ص ةًِل كِ ﴿نُسم  .الهبة(فدل على أنه منسوخ، فلا ينعقد النكاح بلفظ ) [50]الأحزاب:﴾خ 
 :فالمنسوخِأمرانِعندهمِعندِفقهائنا  
  (.الهبة)عقد النكاح بلفظ 
  عقد النكاح مع نفي المهر بالكليةوالأمر الثاني: أن يكون هبةً بلا عوض، فلا يصح. 
 هذه مسألة أخرى.  وهلِيلحقِبالمفوضةِأمِل؟ 
  قد يستدل بها هذا المثال المشهورفمن الأدلة التي. 

يقول: لأن العلة التي جمعت  لماذا؟فيجيب المعترض فيقول: أعترض على هذا الدليل بفساد الوضع، 
فيها بين الهبة وبين الإجارة هي أن اللفظ ينعقد به غير النكاح. هذه هي العلة، ينعقد به غير النكاح، 

انعقادِغيرِالنكاحِ)النفي يقتضي النفي؛ ولذلك قال: فهذه العلة تقتضي نقيض ما علقته به؛ لأن 
 الهبة(؛؛ أي يقتضي انعقاد النكاح بلفظ )(يقتضيِانعقادهِبه) فظاللأي ب ؛(به)هذه هي العلة  (به

 لأنه لما كان غير النكاح ينعقد به، فكذلك ينعقد به النكاح، ما المانع؟ أن غير النكاح ينعقد به،
قال: لتأثيره في غيره؛ أي لتأثير ذلك  لماذاِخصصتهِبالنكاح؟ِ.نكاحكذلك الفالواجب أنك تقول:  

اللفظ في غيره من المعاني. هذا من الأمثلة المشهورة جدًّا في فساد الوضع، يقول: هذا الدليل المفروض 
 أن الهبة ينعقد بها النكاح، فيكون من باب الرد على المسألة.

ِ."وجوابه"ِ✍
 .أي جواب المستدل(؛ )وجوابهطبعًا هذا الجواب 

ِ".بمنعِالقتضاءِالمذكور" ✍
 .(بمنعِالقتضاءِالمذكورهذا الجواب الأول وهو )

: لا أسلم أن لفظ الهبة ينعقد بها غير النكاح وعليه فلا يقتضي فيقولِفيِالمثالِالسابقِمثلًِ
 انعقاد النكاح به، فينفيه بالكلية.

ِأرجح"ِ✍ ِ".أوِبأنِاقتضاء هاِلماِذكرهِالمستد لُّ
الاقتضاء المسلم ؤه لما ذكرت أرجح( يقول: نعم، هذا هو الجواب الثاني المستدل بأن يقول: )إن اقتضا

يعني أو المذكور، لكنه ما ذكرته هو أرجح، ويبحث عن مرجح بأن يقول: إن الهبة من ألفاظ المجاز، 
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شرح المختصر في أصول  20
اللحام  بنلاالفقه 

 الحنبلي
 

المرجحات التي ترجح  انعقاد النكاح بلفظ )الهبة( مجاز، والأصل التمسك بالحقيقة، أو غير ذلك من
 قوله.
ِ".لعتبارِماِذكرهِفهوِمعارضةٌِِاإنِذكرِالخصمِشاهدًِف"ِ✍

ِذكره(؛ أي دليلًا )شاهدًا( وهو المعترض )فإنِذكرِالخصميقول: ) ( من أن العلة لعتبارِما
تقتضي نقيض ما قاله المستدل، فحينئذٍ يكون سؤاله ليس سؤال فساد وضع، وإنما سؤاله سؤال معارضة، 

ال المعارضة بعد وسيأتينا إن شاء الله سؤ  - الدليلفي  ؤال معارضة؛ بمعنى أنه قد عارضكون سؤاله سي
 .-ذلك إن شاء الله

ِ".المنع:ِالرابع"ِ✍
وهذا السؤال من أهم الأسئلة، وبعضهم  )المنع(( وهو السؤال الرابع من الأسئلة وهو )الرابع:ِالمنع

 .د على جميع الأدلةرم يهما سواء، وهذا السؤال يَ ع، والمعنى فن، أو المةيسميه الممانع
 فالنصوص الشرعية إذا استدل شخصٌ بعموم فيأتي الشخص المعترض فعلىِسبيلِالمثال :

فيقول: أمنع عموم هذا النص فإن هذا النص لا يقتضي العموم، فإن فيه ما يدل على التخصيص أو 
 موم.نحو ذلك، وهكذا غيرها من الأدلة فإنه يرد فيه الع

: لعلماء الجدل تعريفات كثيرة جدًّا، سأورد تعريف ابن عقيل وحده في هذه منعالتعريفِسؤالِ
 .المسألة
ِ( هذا هو تكذيبِدعوىِالمستدل: إن حد الممانعة وهو حد سؤال المنع )يقولِابنِعقيل

وهي  حده أن يقول: إن دعواك غير صحيحة، التكذيب بمعنى التخطئة، تعلمون أن في لسان العرب
 .(فهوِتكذيبِدعوىِالمستدللغة قريش أن يسمى المخطئ كاذب، قال: )

ِِِبم ِيكونِالتكذيب؟
 هذه أنواع الموانع الثلاثة

 قال: 
 .وهو وصف الحكم في الفرع إماِفيِالمقدمة() -
 .أو وجود الوصف في الأصل -
 .أو في حكم الأصل -
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شرح المختصر في أصول  21
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

 .علة بالكليةل معًا، وهو نفي الأو وجود الوصف في الفرع والأص -
 فأصبحت أسئلة المنع أربع.

ِ".وهوِمنعِحكمِالأصل"ِ✍
بدأ يذكر المصنف أنواع المنع: أنواع المنع يقولون: كثيرة جدًّا، وخاصةً إذا قلنا: إن كل الاعتراضات 

 :تعود إل المنع، لكن أغلب علماء الجدل يرون أن أنواع أسئلة المنع أربعة التي أوردها المصنف
 :( هذا هو السؤال الأول، أو النوع الأول من أنواع المنع، وهو منعِحكمِالأصلال: )ق أولها

 منع حكم الأصل.
 لا بد من الترتيب بين هذه الأربعوعلماءِالجدلِيقولون :: 

( أن يأتي المعترض فيقول: إن الأصل منعِحكمِالأصل(، ومعنى )بمنعِحكمِالأصلفيبدأ أولًا: ) -
تحريم، أو الوجوب، أو الإباحة لا أسلم هذا الحكم، لا أسلم لك، بل الذي قمست عليه حكمه ال

الحكم الذي قست عليه إنما هو خلاف ما ذكرت. هذا معنى المنع؛ ولذلك فإن المنع كذب دعواك 
: هذا المقيس عليه ليس بواجب، فهو تكذيبٌ .ِنقولت كذا على كذا لأنه واجبٌ سْ حينما قلت: إني قم 
 لدعوى المستدل.

 كِثيرةِجدًّاِموجودة،ِلكنِمنِالأمثلةِالتيِيوردونهاِعادةًِيقولونِمثلًِأمث : لو أن حنبليًّا لتها
استدل على المشهور من المذهب بأن...، طبعًا المشهور من المذهب أن المائعات غير الماء كالشاي 

أراد أن يستدل والمتغير بما يسلب عنه اسم الماء ونحو ذلك أن كل هذه المائعات لا تزيل النجاسة، ف
على ذلك فقال: إن هذا الماء لا يرفع الحدث؛ أي الماء المتغير، ولكنه لم يسلب عنه اسم الماء بالكلية، 

 .إنه لا يرفع الحدث، فحينئذٍ لا يزيل الخبث وهو إزالة النجاسة
 تعرفونِأنِمشهورِالمذهبِأنهِالمياهِثلثةِأنواع : 

 .طاهر -
 .وطهور -
 ونجس. -
  يرفع الحدث ويزيل الخبث.فالطاهر 
 ولا يزيل الخبث. ،الطهور لا يرفع الحدث على المشهور 
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اللحام  بنلاالفقه 

 الحنبلي
 

  ولا يجوز )ثالث  الخبث، ولا يجوز استعماله، وزيد أمرالنجس لا يرفع الحدث، ولا يزيل
 (.استعماله
  نحن نستدل على النوع الثاني وهو الطاهر الذي لا يرفع الحدث ويزيل الخبث على المشهور

 ز استعماله.ويجو 
 بث بناءً على أنه لا يرفع الحدث،إنه لا يزيل الخ نحنِنستدلِعلىِالمشهورِمنِالمذهبِفنقول:

لكم ذلك، بل إنه يرفع الحدث، فالحكم  مالثانية في المذهب فيقول: لا أسلفيأتي المعترض وهي الرواية 
  على باطلٍ فيكون باطلًا. نيم بُ : فما فحينئذٍِنقول، قلته وبنيت عليه أنا لا أسلم به في الأصل الذي

في علم الجدل يطول لك في فهمها،  اوهذه أمثلتها في كتب الفقه كثيرة، لكن شوف لما يشرحونه
 وأما تطبيقها فيمر عليك في ثواني.

ِ".ولِينقطعِبهِالمستدلِعلىِالأصح"ِ✍
 لا ينقطع.(؛ يعني أنه إذا جاءه هذا السؤال ولم يجب عنه ولِينقطعِبهِالمستدلقوله: )
ِِماِالسبب؟

قد ترى أنت أنه يرفع الحدث، أنا أرى أنه لا  يهذا الرأقالوا: لأنه لا يلزمه أن يأخذ برأيي، أنا أرى 
 يرفع الحدث، فلا يلزمك أن آخذ بقولك؛ لأنك إذا نقلت الحديث إليه أصبحت دعوى جديدة،

الأصل في المناظرة والجدل، وإنما  كلم فيومناظرة جديدة في مسألةٍ أخرى في حكم الأصل، نحن لا نت
الأول حينئذٍ نقول: لا يلزمك أنت، لكن  كنتناظر في حكم الفرع، فلا نريد أن نستدل، فبمجرد حكم

 يلزمني أنا لأني أرى هذا حكم الأصل.
 .هذا الذي جزم به كثير من الأصوليين والجدليين (حعلىِالأصالمصنف: )وقول 

 :ممنِجزمِبه
 .ابن عقيل -
 .قاضي قبلهوال -
 .وأبو محمد الجوزي -
 [.المسودة]وأبو البَّكات في  -
 .نوالشيخ تقي الدي -
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شرح المختصر في أصول  23
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

 .والطوفي، وكثيٌر منهم -
 .وعلى العموم هذا السؤال وهو السؤال بمنع حكم الأصل من أسهل الأسئلة جواباً

ِِِسؤال؟الِهكيفِيكونِسهلِجواب
، به خلاص، أنا رأيي ما يلزمك أن تأخذ انتهت المسألة، أنا أرى ذلكو بأن يقول: أرى أنا ذلك، 

 .على ما أراه أنا هأنا فرنعت
 وهذا أسهل( هذا كلام الشيخ تقي الدين يقول: )وهذا السؤال ولذلكِيقولِشيخِالإسلم( :

 أسهل الأسئلة جواباً( هذا رأيي، خلاص، انتهى، فحينئذٍ قالوا: لا ينقطع السؤال.
 .أصح(المصنف: ) قال طبعًا لأن طيب، القول الثاني،

ِِماِالذيِيقابلِ)أصح(؟
ذلك جماعة منهم  اهاقالوا: بأنه ينقطع لهم توجهات حكالقول الثاني: القول بأنه ينقطع، والذين 

الطوفي، قيل: إنه ينقطع إذا كان المنع جليًّا، بأن كان الحكم جليًّا، ومشهوراً على مذهب المستدل، 
دل، وأما إذا كان غير مشهور؛ يعني بأن يكون المذهب يجب أن يكون مشهوراً على مذهب المست

  المستدل فيه روايتان أو قولان، فحينئذٍ لا ينقطع.
 [ةالتعليق[ للقاضي أبي يعلى، فكتاب ]ة]التعليقالقول أو هذه الطريقة كثيرة في كتاب  اوهذا تجد هذ

الفقهاء والإجابة بذلك، فقد يعترض المستدل مليءٌ بالاعتراضات الموجودة على طريقة للقاضي أبي يعلى 
 .في مذهبنا، فيجيب بهذا الجواب ،عليه بشيء فيقول: في مذهبنا رواية في حكم الأصل تقول كذا

 فيقول: في مذهبنا ما يدل على ذلك.تستغرب لهذا الجواب؛ لأن هذا الجواب ليس انقطاعًا، 
يرجع للعرف في المناظرات، فإن بعض البلدان  ها: إن الانقطاع في هذه المسألة وعدممنهمِمنِقال

 لعراقيين وهكذا.يرون مثل الخراسانيين قد يرى شيئًا بخلاف طريقة ا
ِ".ولهِإثباتهِبطرقه"ِ✍

أي  )إثباته(؛(؛ أي للمستدل ويكون هذا طريقة جواب الاعتراض بمنع حكم الأصل ولهقال: )
 .ء من الطرقا شا(؛ يعني أنه يستدل عليه بمهق رِِ طِ )بِ إثبات حكم الأصل 

لكتاب والسنة، وقد تكون قياسًا، أي طرق إثبات الحكم قد تكون نصًّا من ا :وهذهِالمرادِبالطرق
 .غير ذلك من الأدلة وهي كثيرة قد تكون للعلة، وقد يكون
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شرح المختصر في أصول  24
اللحام  بنلاالفقه 

 الحنبلي
 

ِعليه في حكم  ضَ تُرم : أن من اعْ لكنِابنِعقيلِرتبِيعنيِزيادةِترتيبِفقطِمنِبابِالفائدة
 يكون إثباته بثلاث درجات: الأصل فلا بد أن

 أن يبين أن الرواية الصحيحة عنده تسليم الحكم في الأصل، فيثبت أن الصحيح الدرجةِالأولى :
 .في مذهبه ذلك، يثبته إثباتاً

  ُناله به على مذهبه، فيقول: إن مذهبمٍ لن سَ إن لم يستطع ذلك، فإنه يبين أن الأصل في موضعٍ م 
 .ه بهذا الشيءفي هذه المسألة يسلمون ل

  إن لم يستطع إثبات ذلك قال: ينتقل للدليل الذي يدل على حكم الأصل، فهو يرى الاختصار
 في هذه المسألة. على العموم النتيجة واحدة.

ِ".ومنع ِوجودِالمدعيِعلةًِفيِالأصل"ِ✍
ِة التي وهو أن يأتي المعترض فيقول: أمنع وجود العل :هذاِالنوعِالثانيِمنِأنواعِأسئلةِالمنع

 ادعيتها أيها المستدل في الأصل، أن تدعي هذه العلة، لكن هذه العلة غير موجودة.
 عندما نأتي باستدلالٍ حنبليٍّ مثلًا فيقول: إن جلد الكلب لا يطهر بالدباغة. منِأمثلةِذلك :

ل سَ غْ فإنه ي ُ سه هذه هي المسألة، فأراد أن يستدل لها فقال: إن الكلب حيوانٌ إذا ولغ في إناءٍ أو نجن 
سبع مرات. هذه هي علة ذلك، فحينئذٍ نقيسه على الخنزير، فالخنزير يقول الحنبلي: إذا ولغ في إناءٍ 

 يغسل سبعًا، فيتفقان في العلة.
ِِوماِهيِالعلة؟

 التسبيع مع التتريب.وهو  سل سبعًاغْ أن ولوغه ي ُ 
لا يطهر بالدباغة، فكذلك جلد  ، وقد اتفقنا على أن جلد الخنزيربهِفيِالحكمِهِ قِ حِ لِ طيب،ِأِ 

: كالخنزير، تجده في كتب الفقه يقول: ولا يطهر لك ، اختصاره يقوليدليل القياسالالكلب. هذا هو 
جلد الكلب بالدباغة كالخنزير، كالخنزير هو الذي جاء وشرحناه في أربعة أسطر، أو في أربع دقائق، 

هذا هو ترتيبه، فيأتي المعترض ماذا يقول؟ يقول: لكن لأن الشخص إذا اعتاد على فهم الأدلة عرف أن 
 لم لك في العلة.لا أسَ 
ِِماِهيِالعلة؟

 .الغسل سبعًا
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شرح المختصر في أصول  25
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

فيأتي الحنفي ويقول: أنا لا أسلم أن ولوغ الخنزير في الإناء يوجب غسل الإناء سبعًا إحداها بالتراب، 
الأصل، فمن باب أول سقط : العلة مفقودة في الأصل، فإذا فقُمدت في فحينئذٍِنقول .ما يجب ذلك

ت عليه، فحينئذٍ بطلَ استدلالك بهذا الدليل، ابحث لي عن دليل آخر، ما لك بَ ت ِّ الدليل، والنتيجة التي رُ 
إلا هذا الدليل فقولك ضعيف. هذا مثال أوردوه في هذه المسألة، فيقول: لا يصح أن تقيسه على 

 الخنزير.
ِ".له،ِأوِوجود ِأثرٍِأوِلزمٍِلهفيثبتهِحسًّا،ِأوِعقلً،ِأوِشرعًاِبدلي"ِ✍

أي بشيءٍ محسوس  يثبتهِحسًّا(؛هذا الجواب على هذا السؤال بمنع العلية في الأصل ) )فيثبته(
 كالبصر أو الذوق، أو اللمس، أو السمع.

 أن يأتي شخص فيقول: إن هذا الشيء مائعٌ. يقول لك: لا، ليس بمانعٍ، بل هو مثالِذلك :
 ائعٌ بالحس، وهكذا في المحسوسات.جامد. يقول: بل هو م

تبنى تعلقة بالمقدمات المنطقية التي ( بأن يدل العقل عليه مثل يعني بعض المسائل المأوِعقلًِقال: )
 على مقدماتٍ تدل عليه.

أي أن يثبته بدلالة الشرع، ودلالة الشرع تشمل الكتاب، وتشمل السنة، وتشمل  أوِشرعًا(قال: )
 أيضًا القياس.

 ِل سَ غْ : في مسألتنا في الخنزير عندما يريد الشخص أن يثبت أن ولوغ الخنزير ي ُ سبيلِالمثالفعلى
 .سبعًا يأتي بدليل، طبعًا لا يصح هذا الدليل

كِتبِالحنابلة غسلِالنجاساتِاِبِ ن رِِ مِ أ ِ"قال:  -رضي الله عنه–أن ابن عمر  :لكنِالمشهورِفي
اسات هنا نجاسة الخنزير، فقد دل الدليل على وجوب فيقول: هذا دليل على أن المراد بالنج ،"سبعًا

على الكلب، أو غير ذلك من  الأولويغسل نجاسته سبعًا، فيكون كالكلب، أو يقول: إنه قياس 
 الأدلة.

السابقة، تعود إل الحس، والعقل، والشرع جميعًا، فلا  ( تعود إل الثلاثبدليله( كلمة )بدليلهقال: )
أو ادعاء العقل، أو ادعاء الشرع، بل لا بد أن يكون معها الدليل الذي  يكفيهم مجرد ادعاء الحس،
 يدل على الثلاثة السابقة.

 .(؛ يعني أثر للحكم أو لازمأوِوجودِأثرٍِأوِلزمٍِلهقال: )
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شرح المختصر في أصول  26
اللحام  بنلاالفقه 

 الحنبلي
 

 [.مختصره]فيها المصنف الطوفي في  عَ بم ( تَ أوِوجودِأثرٍِأوِلزموهذه العبارة وهي قوله: )
ِِ ِقالولكنِالطوفيِفيِشرحه  ضَ ، هو نفسه نق(إن هذه العبارة غير دقيقة): للمختصر،
 .مختصره
ِل: وإنما قُ ( لا تقُل: لازمٍ له، ل بوجود أثرٍ أو أمرٍ ملازمٍ له: )الصواب: أن يقافيقولِالطوفي

 ملازمٍ له.
 :( ودلل على ذلك فقال: )لأن وجود اللازم لا يدل على وجود أو يقول بوجود ملزومه) قال
 ة.إل آخر كلامه في هذه المسأل( .لاف الأثر، فإنه ملزوم للمؤثر..بخ الملزوم
ِوهي أجود وذكرِأنِهذهِالعبارةِالتيِعدلهاِهيِأقربِلعبارةِالموفقِفيِ]الروضة[،ِقال( :

 يعني صدقه في هذه المسألة. -جزاه الله خيراً–من عبارتي في المختصر( وهذا يدل على يعني 
ِ".ومنعِعليت ه"ِ✍

يعني أن من أسئلة المنع أن يأتي المعترض فيمنع أن  :منعِالعلية()لسؤالِثالث،ِوهوِهوِاهذاِ
ليس  ، ما أقول لك:الوصف المذكور في الدليل علةً، يقول: ليس علة، هو موجود الوصف موجود

موجود، هو موجود، لكنه ليس بعلة، فهو إنكارٌ للعلة، ولكنه ليس إنكار مطلق، وإنما إنكارٌ يجب أن 
يجب أن يكون الإنكار والمنع للعلية في مذهب  -انتبه هنا هذه المسألة–ن في مذهب المستدل يكو 

المستدل، يقول: على أصلك هذا ليس علة؛ لأنه لو قال: على أصلٍ. انتهينا، ما أصبحت مناظرة، 
 وإنما يقول: على أصلك ليس بعلة.

 ء لا تشترط فيه النية بأن قال: إن : قالوا: لو أن حنفيًّا استدل على أن الوضو منِأمثلةِذلك
الوضوء طهارةٌ بالماء، فلا تشترط لها النية كسائر الطهارات بالماء، ومنها إزالة النجاسة، فإن إزالة النجاسة 
طهارةٌ بالماء، فلا تشترط له النية، فيكون قد أشبه ذلك، فيأتي المعترض ويقول: أمنع أن هذا الوصف 

م أن العلة في الأصل عندك أنت أيها الحنفي حينما قلت: إن لِّ سَ أُ علةٌ عندك في الأصل، إذ لا 
النجاسات لا يلزم فيها النية لكونها بالماء، بدليل أنك تحكم بزوال النجاسة ولو كانت بغير الماء بغير 

ِالصوابالنية؛ ولذلك الحنفية يتوسعون في أن النجاسة تزول بالتراب وبالاستحالة،  أن العلة  وإنما
أن  أوِتقول:هي التي لا تجب فيها النية،  وأفعالِالتروكأن إزالة النجاسات من أفعال التروك، عندكم 
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شرح المختصر في أصول  27
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

النية عند بعضكم أنها من تعليق الحكم بالسبب، فإذا زال السبب زال الحكم، فحينئذٍ هي العلة لأجله 
 على مذهب المستدل. لةعارةٌ بالماء، إذن فهو إنكار الأن تشترط النية، وليست النية على أصلكم أنها طه

ِ".امِ هِ ق رِِ طِ رع،ِفيثبتهماِبِ الفومنعِوجودهاِفيِ"ِ✍
 ة، صحيح( يعني هذا السؤال الرابع وهو أن يقول: إن العلة صحيحومنعِوجودهاِفيِالفرعقال: )

ت وجودها في ة، وأثبين لم أثبت حكم الأصل أقر به، وأثبت العم أو علةٌ، والحكم في الأصل صحيحٌ،  هي
 لسؤال الرابع يقول: لكن لا أسلم أن هذه العلة موجودة في الفرع، فهذا الفرع لال، فيأتي الأصل كذلك

 يندرج تحت هذه العلة.
 :يقول: لو أن حنفيًّا استدل فقال: إن الأخرس الذي لا يتكلم لا يصح لعانه، لمَ  مثالِذلك

لفظ الشهادة، أو فعلٌ يحتاج قلت ذلك؟ قال: لأن اللعان معنًى يحتاج إل لفظ الشهادة، فيفتقر إل 
يتلفظ إل لفظ الشهادة، وبما أنه يحتاج إل لفظ الشهادة فلا يصح من الأخرس؛ لأن الأخرس لا 

بالشهادة قياسًا على أداء الشهادة أمام القاضي، فإن الشهادة أمام القاضي لا بد من الإتيان بلفظها 
 بلفظ الشهادة، فحينئذٍ نقول: لا يصح ذلك.

ه المعترض يقول: أسلم لك ذلك، أسلم بالعلة، لكن لا أسلم بوجودها في الفرع، فإن ب عليييج
ن في الحقيقة لا يفتقر للشهادة، ليست شهادات، لا ألزم أنه يفتقر للشهادة، وإنما معنى الشهادة الملاعم 

 معنى الشهادة، وإنما هي أيمان. يعني فيها
 .أي بطرق إثبات التي تثبتها ا(؛هِ ق رِِ طِ ب ِ)لث والرابع أي يثبت الأمرين المنع الثا )فيثبتهما(؛قال: 
 ثبتها بطرق إثبات العلة المتعددةطبعًا الثالث من العلية ي. 
 .والرابع منع الوجود في الفرع يثبته بما يدل على الوجود من المعاني 
ِ".التقسيم:ِالخامس"ِ✍

(، )التقسيمعلى القياس وهو وهو السؤال الخامس، وهو من الاعتراضات الواردة  (الخامس)هذا 
 الحقيقة مآله يرجع إل المنع السابق. التقسيم(وهذا )
ِ".ومحلهِقبلِالمطالبة"ِ✍

(؛ يعني أنه يجب أن يؤتى به قبل سؤال المطالبة الذي سيأتينا بعده إن محلهِقبلِالمطالبةقوله: )
 .-عَزن وَجَل-شاء الله 
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شرح المختصر في أصول  28
اللحام  بنلاالفقه 

 الحنبلي
 

ِ".تسليمِوهيِ،"لأنهِمنعٌِِ✍
ِمنعٌ(؛ سؤال التقسيم منعٌ؛ لأنه يمنع من دلالة القياس، بينما المطالبة هي تسليمٌ  أي لأن )لأنه

 بالقياس، لكن يطالبه بالدليل، فيجب أن يتقدم المنع على القياس.
ِ".بعدِالمنعِوهوِمقبولٌِ"ِ✍

( ما يأتي له واحد مناظر يقول: سلمت لك، ويؤتيه بالسؤال، مقبولٌِبعدِالمنع(؛ أي التسليم ))وهو
 منعت من دليلك، فالأول أن يقُدنم المنع قبل التسليم.ثم يقول: 
ِ".بخلفِالعكس"ِ✍

( وهو تقديم المنع على التسليم. طبعًا هذا كلام المصنف تبعًا للطوفي، هذا المبحث )بخلفِالعكس
أخذه المصنف بنصه من الطوفي، والطوفي عندما أورد هذا الكلام تراجع عنه، وذكر أن في ذلك نظر، 

 مسألة ذوقية.، وأطال في هذا الشيء، طبعًا هي أن يتقدم المطالبة على التقسيم فقال: يصح
ِ:وفي تحقيق هذا نظر؛ إذ لا تنافي بين التقسيم والمطالبة حتى ولذلكِيقولِالطوفي،ِيقول( 

بعد اعتراف، إذ حاصل التقسيم إنكار وجود علة المستدل، وذلك لا  يكون إيراد التقسيم بعدها إنكار
 قول المعترض ما الدليل على ما ذكرته في العلة؟(.ينافي 
ِماِاد ع"ِ✍ ِمدارك  ِعلةًِوإلغاءِجميعها".وهوِحصرِالمعترض  ِاهِالمستدلُّ

هوِحصرِالمعترضِمداركِماِادعاهِالمستدلِعلةً،ِوإلغاءِهذا التعريف وهو قول المصنف: )و
ن اختصروا كتابه، ومنهم يوسف ( أخذه المصنف بنصه من الطوفي، وتبع المصنف جماعة من الذيجميعها

بن عبد الهادي، وهذا التعريف الحقيقة خطأ، تعريف التقسيم خطأ هنا، فليس هذا السؤال المراد، ولكن 
المصنف أخذه من الطوفي، والطوفي عندما أورد هذا التعريف بينن أنه قد أخطأ في ذلك، وأنه قد ذهب 

لمراد بالتقسيم كسؤالٍ من الأسئلة الواردة على القياس معنًى إل التقسيم في تحقيق المناط، وأن ا هُ لُ هَ وَ 
آخر، وهو أن يتردد بين معنيين متساويين أحدهما يحصل المقصود به، والآخر ممنوعٌ، فحينئذٍ يكون 

 التقسيم الذي يكون سؤالًا.
 .ف أولًا، ثم أرجع للتعريف الثانيأشرح كلام المصن
( يعني المسالك والطرق مدارك) ( معنى المعترضِمدراكإنِالتقسيمِهوِحصرِاليقول المصنف: )

 .التي يستدل بها على العلة
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بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

(؛ يأتي فيقول: إن كل الطرق التي دلت على العلة التي أوردتها هي )مداركِماِادعاهِالمستدلِعلةًِ
 هذه، ثم يلغيها جميعًا، فيقول: كل الطرق التي دلت على عليتك ألغيتها فلا تصح هذه العلة. هذا هو

 .السؤال الذي أورده
ِِإن الصواب أن نقول: إنه يوجد لهذا الحكم ترددٌ بين أمرين، الطوفي،ِفقالعنهِثمِتراجع( :

. وهذا المعنى (ملنم، والآخر ملغي ولا يصح، ثم يوجه السؤال للمسلن سَ بين احتمالين: أحد الاحتمالين مُ 
 بعد قليل. الثاني هو الذي ينبني عليه الشروط التي سيوردها المصنف

ِإلىِممنوعِومسلم،ِوإلكِانِمكابرةًِ"ِ✍ ِ".وشرطهِصحةِانقسامِماِذكرهِالمستدلُّ
 :ط السؤال بالتقسيم عدد من الشروط(؛ أي وشر وشرطهقال: )
 :صحة انقسام المستدل إل ممنوعٌ ومسلم، لو لاحظت التعريف ليس فيه  أولِهذهِالشروط

تعريف الآمدي وهو الذي ذهب له الطوفي كذلك أنه لا  ذلك؛ ولذلك لا بد أن نأتي بالتعريف الثاني
 مٍ وممنوع.لن سَ بد أن يكون ينقسم إل مُ 

قد يعني أن يكون المستدل  ؛م(لِ سِ صحةِانقسامِماِذكرهِالمستدلِإلىِممنوعٍِومِ )قول المصنف: 
 ويمكنِتقسيمهِإلىِقسمين:ذكر دليلًا قياسيًّا، 

 .ممنوع لا يصح 
 .وإل مسلنم 
ِِالنقسامِذكرِالآمديوهذ كما ذكرت لكم في   (أنه لا بد أن يكون الاحتمال متساوٍ : )ا

 .التعريف قبل قليل
ِِيقول ِالطوفي ِومنهم ِالمحققين ِمن ِجماعة : )لا يلزم التساوي، بل يكفي مجرد ولكن

لله وهذا الذي مشى عليه في الشرط: أنه لا يلزم التساوي بين القسمين، وسيأتي إن شاء ا .الانقسام(
 سم.في المثال بعد قليل، وإنما يكفي أن تقول: إنه منق

 يأتي المستدل فيقول: إن صوم يوم  :منِالأمثلةِعلىِالتقسيمِالذيِاختلِفيهِهذاِالشرط
النحر لا يجوز؛ لأنه صوم معصيةٍ، فيقاس على سائر صيام المعصية أنه لا يصح، فيأتي المعترض فيقول: 

 ل قسمين:قولك: إنه صوم معصية ينقسم إ
 إما أن يكون معصيةً لعينه وذاته. -
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اللحام  بنلاالفقه 

 الحنبلي
 

 أو معصيةً لغيره. -
م، بل حكمه في القسمين سواء، لن سَ مُ يح، لكن هذا التقسيم ليس لممنوع : تقسيمك صحنقول

 وحشو كلام بلا فائدة. فحينئذٍ يكون تقسيمك مكابرة لا أثر له، مكابرة تطويل وتضييع كلام،
قسم إل: الصيام المعصية إل نوعين: صيام معصية من كبائر الذنوب أو يأتي فيقول: إن الصيام ين

ومن صغائر الذنوب، نقول: كلاهما سواء، لا أثر لهذا التقسيم من حيث أن أحدهما مسلمٌ الحكم فيه، 
 والثاني غير مسلنم.

ِالشرطِالثاني 
ِجازِأنِينهضِالخارج ِعنهاِبغرضِالمستدل"ِ✍ ِ."وحصرهِلجميعِالأقسام،ِوإل 

هذا الشرط الثاني، فيجب أن  .(لجميعِالأقسام)(؛ أي وحصر المعترض في التقسيم )وحصرهقال: 
 يكون حاصراً لجميع الأقسام.

 :ًصلاة، فجعل العلة أنها صلاة، فنقول: نعم، الصلاة تنقسم إل  سهوقال: إن سجود ال مثل
 قسمين:

 صلاة فرضٍ. -
 وصلاة نافلةٍ. -
 ًِة النافلة لا تجب فيها السلام، فحينئذٍ : أن صلاوعندناِمثل.. 

نقول: نعم صحيح، لكن الصلاة تنقسم أنا قلت: سجود السهو، عفوًا، سجود التلاوة أنها صلاة، ف
دك إذا إل نوعين: صلاة فرضٍ وصلاة نافلة، وهذا على سبيل الحصر لا يوجد غيرهما، فصلاة النافلة عن

سلام، وبناءً على ذلك فلا يجب السلام في سجود التلاوة، لا يجب فيه الكان يتبنى أحد الروايتين 
 فيكون من باب التسليم والاعتراض، فيجب أن يكون حاصر.

هذا معنى  .فلا يصح الاعتراض بالتقسيمِ،وإن لم يكن حاصراً لجميع الأقساميعني  وإل(قال: )
ناء، فكأنه يقول: وإلا ( هذا تدليل للاستثرضِالمستدلبغ:ِ)وإلِجازِأنِينهضِالخارجِعنهاِقوله

أن ينهض الخارج عنها؛ أي القسم  يعني لأنه يجوز ؛(جاز) لأنه يجوز ؛فلا يصح الاعتراض بالتقسيم
يجوز عقلًا وإمكاناً  قد المعترض وردهن تقسيمه، وهو القسم الذي لم يالذي لم يورده المعترض الخارج ع
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بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

: لا تذكره في تقسيمك، فحينئذٍ نقول ا لمأن ينهض بغرض المستدل، قد يكون هو مراد المستدل، فلم
 يصح تقسيمك أن يكون اعتراضًا، فيكون جوابه سهلًا بأن يقول المستدل: بل عندنا قسمٌ ثالث.

ِ".مطابقت هِلماِذكرهِو"أِ✍
( هذا هو الشرط الثالث؛ بمعنى ألا يورد المعترض في سؤال التقسيم زيادةً ومطابقتهِلماِذكرهقوله: )

 ستدل في دليله.على ما ذكره الم
ِ."فلوِزادِعليهِلكانِمناظرًاِلنفسهِلِللمستدل"ِ✍

(؛ أي إذا زاد المعترض في التقسيم على ما ذكره المستدل لا يصح. هذا معنى فلوِزادِعليهقال: )
 مفهوم الكلام، وسيأتي بالتعليل بعد قليل.

 ة: إن العبد إذا قتل حرًّا، قالوا: لو أن شخصًا حنفيًّا أراد أن يستدل فقال لمسأل :مث لواِلذلك
أو أن الذمي إذا قتل مسلمًا أنه يقاد به. وهذا قول الحنفية، يقول: إن هذا الفعل قتلٌ عمدٌ عدوانٌ، 

 لوجود العلة.بالمسلم؛ فيكون حكمه كقتل المسلم 
ِلكن هذا متعلق بمسألة أخرى سيأتينا إن شاء  .نه يوجد مانعأ: أن يقال: الجوابِالصحيح
 .محلها الله في

لكن يعترض المعترض الذي يريد أن يعترض بالتقسيم فيقول: إن قولك: إنه قتلٌ عمدٌ عدوان يحتمل 
 احتمالين: 

 .إما أن يكون قتل لرقيقٍ  -
 .أو قتلًا لغير رقيق -

 بالقاتل، فهذا التقسيم لا أثر له.ة : إن المقتول لا أثر له، وإنما العبَّة بالقاتل، فالمانع متعلقفنقول
طبعًا هذا  ..،(؛ يعني هذا التعليل بأنه لا يصح؛ لأنه يكونلكانِمناظرًاِلنفسهبعد ذلك قال: ) ثم

 تعليل لعدم الصحة؛ لأنه يكون كأنه أتى بكلام من عنده وناظر نفسه لم يقُله المستدل.
ِالمعترضِللمستدل"ِ✍ كِذاِوكذا،ِفهوِ:ِوطريق ِصيانة ِالتقسيمِأنِيقول  ِبماِذ كرت  إنِع ن  ي ت 

ِغير هِفهوِممتنعٌِممنوع،ِحتملٌِمسلمٌ،ِوالمطالبة ِمتوجهةٌِم ِ".وإنِع نيت 
هذا تفريع على الشرط الثاني بالذات وهو احتمال أن يكون الذي أراد الاعتراض بالتقسيم لم يورد 

باب معرفة أدب الجدل،  جميع الأقسام، وإنما أورد بعضها، فيقول المصنف من باب المناظرة؛ يعني من
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 الحنبلي
 

لكيلا يأتي المستدل فيقول:  (؛وطريقةِصيانةِالتقسيم)كي يكون تقسيمك حاصراً يقول: يقول: ل
 تقسيمك ليس بحاصر.

ِالمعترضِللمستدلقال: )  .بمعنى أنه يجعل القسمة ثنائية ؛(أنِيقول 
 .القسمة الأول للمسلنم -
 م ويغلق الباب.يقول: وما عدا ذلك فليس بمسلن  -

ِبماِذِ فيقول: ) كِذاِوكذا،ِفهوِمحتملٌِمسلِ إنِع ن  ي ت   .( ويكون فيه المناقشةمٌِكرت 
 .هم تم ين لِّ (؛ يعني هو مطلوبٌ إثبات دليل عم إليهِوالمطالبة ِمتوجهةٌِ)
ِغير ه) فلا يحدد القسم  ممنوع، (فهوِممتنعٌِ( من المعاني ويسكت، ولا يذكر المعنى الثاني )وإنِع نيت 

اح، فلا يجعلها قسمة يعني معينة في الثنتين، وإنما في الأول معينة، ( ويرتغيرهِتِ يِ ن ِ :ِ)وإنِعِ الثاني، يقول
 وفي الثانية يأتي بما يقابلها.

 ة وهو أسهل.المطالب نأخذ السؤال الأخير بسرعة.
ِ".المطالبة:ِالسادس"ِ✍

 ( وعرفها المصنف فقالالمطالبة( وهو السؤال السادس وهو )السادسطيب، نأخذ )
ِ".الوصفِمنِالمستدلِةي لِِ "وهيِطلبِدليلِعِ ِ✍

دليلِعليةِأي أن يطلب المعترض ) طلب(؛أي سؤال المطالبة، أو المطالبة هي ) وهي(قال: )
 .(الوصف

معنى ذلك أن  ؛(منِالمستدلأي الوصف الذي أورده المستدل في دليله ) )الوصف(ِهنا؛ المرادِب
ق بها حكم الفرع، فيأتي حم لْ صل ي ُ يأتي المستدل فيأتي بدليل يذكر حكم أصلٍ، وحكم فرعٍ، وعلةً في الأ

 ته كذا؟ ما الدليل؟ لن المعترض فيقول: ما الدليل على أن هذا حكم الأصل عم 
سؤالٌ متعلقٌ بمسالك العلة، فيأتي ويجيب عنه بذكر  اوسؤال المطالبة من الأسئلة السهلة جدًّا؛ لأنه

 اضي.دلائل العلة، ومسالك العلة التي سبق الحديث عنها في الدرس الم
ِ".تضمن"ويِ✍

ة فإن سؤاله هذا يتضمن ثلاثة ين لم يعني أن المعترض إذا اعترض بالمطالبة بدليل العم  ويتضمن(؛قوله: )
 أشياء:
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 الحنبلي
 

 أولها 
ِ".تسليمِالحكم"ِ✍

؟ فإنه يقتضي أنه سلنم ( فيقول المصنف: إن كل من قال: ما الدليل على علية كذاتسليمِالحكم)
 ى الأصل. هذا الأمر الأول.أن الحكم صحيح علنعم بالحكم، 
 الثاني 
ِ".ووجود ِالوصفِفيِالأصلِوالفرع"ِ✍

وهذا الأمر الثاني والثالث وهو: أن من طالب وقال: ما الدليل على العلة؟ كلامه هذا يقتضي أنه 
مٌ بوجود هذه العلة في الأصل، وأنها موجودةٌ كذلك في الفرع، وهذا هو التسليم الثالث، فهو لِّ سَ مُ 

؛ إذا لو لم تكن موجودةً في الأصل، أو موجودةً في الفرع، فإن الاعتراض بسؤال المنع بعدم ممسلِّ 
 وجودها في الأصل، أو وجودها في الفرع أقوى وأول.

ِالمتقدمةهوِثالثِالم نِ "وِِ✍ ِ".وع 
( أنه ينقسم سؤالِالمنع( مر معنا في السؤال المهم الرابع وهو )وهوِثالثِالمنوعِالمتقدمةقوله: )

  أربعة منوعات:إل
 .المنع الأول منع حكم الأصل

 ات.وعُ وهذا الترتيب حاول أن تحفظه قدر المستطاع لكي تعرف ترتيب المنُ 
 منع حكم الأصل. :المنع الأول 
 منع وجود الوصف في الأصل. :ثم يليه 
  ُات.وعَ ثم منع العلية. هذا هو ثالث المن 
 ثم الرابع وهو منع وجود العلة في الفرع . 

 هذه أربعة منوعات.
، فكأنه يقول: أمنع وجود العلة، لا، (تؤول إل سؤال المنعإن المطالبة حقيقتها )يقول المصنف: 

ليست هذه علة، أمنع وجود العلة، لكنه قال: أطالبك بالدليل على العلة، فكأنه قال: أنا أمنع؛ ولذلك 
في ذلك، وقد صرح به المصنف أنه ثالث  فإن سؤال المطالبة حقيقته راجعٌ إل سؤال المنع ولا شك

 المنوع؛ أي ثالث أسئلة المنع المتقدمة في السؤال الرابع وهو سؤال المنع المتقدمة.
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 الحنبلي
 

السؤال السابع سؤال مهم جدًّا كنت أنوي أن أنتهي به اليوم لكن ما أمكننا الوقت، لكن أقف 
ة جدًّا، أكثر الأسئلة ورودًا في كتب . وهذا سؤال النقض من الأسئلة الكثير (سؤال النقض)عنده، وهو 

 :الفقهاء
 .وكذلك أيضًا فساد الوضع وإن كان أقل بعض الشيء، فساد الاعتبار -
 .كثير جدًّا جدًّا، ومباحثه كثيرةالنقض   -
 والمعارضة.  والمنع، -

 هي الأساسية: ربعةهذه تقريبًا الأ
 .فساد الاعتبار 
 .والمنع 
 .والمعارضة 
 والنقض. 

 غالبًا ترجع إليها. ةذه الأربعة هي أكثر ما يوجد في كتب الفقهاء من الأسئلة، الباقيه
 نظراً لطوله والحاجة إليه لعل نجعله الدرس القادم.

 وصلىِاللهِوسلمِوباركِعلىِنبيناِمحمدِوعلىِآلهِوصحبهِأجمعين.

********** 
 الأسئلة

تجميلِالتيِتزيلِتجاعيدِالوجهِأوِس/ِهذاِأخوناِيقول:ِهلِيجوزِبيعِوشراءِمستحضراتِال
ها،ِويصحِأنِتقول:ِأوِغير ها،ِأوِتزيلِغير هاِيعنيِها؛ِأيِتجاعيدِغيرِ تجاعيدِاليدين،ِأوِغيرِ 

ِكالبقعِوغيرها؟
ذكر أن النساء يعني  -عَزن وَجَلن -لا شك في جواز ذلك؛ لأن الأصل في التجميل الجواز، والله  ج/

ِم ب ينٍ﴾ِ﴿أ و م نِ في الزينة  نَ أْ شَ نَ  ر  ِغ ي   ص ام  ِف يِال خ  ل ي ة ِو ه و  ف يِال ح   .[18]الزخرف:ي  ن ش أِ 

 الجواز، ومثل هذه الأمور جائزة، ولا يوجد ما يمنع. فالأصلِفيِالزينة
تكلمت عنها في مسالك العلة  ،في قاعدة واحدة أوردها بعض أهل العلم كثيراً مأخوذة من الحديث

أن نستدل بها الآن هنا جيدة يصلح التمثيل لها في الاعتراضات: بعض لما تكلمنا عن النص، ويمكن 



 

 
 

 

35 

شرح المختصر في أصول  35
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 الحنبلي
 

، فيقول: إن كل -عَزن وَجَل-أهل العلم لما تكلم عن مسائل التجميل يعلل بعلة وهي تغيير خلق الله 
 .لا يصح -عَزن وَجَل-ما كان فيه تغيير خلق الله 

ِلوِجاءهِالعتراضِوالسؤالِبالمطالبةِفيستدلِبماذا؟
اتِرِ ي ِِّالمغِ »وفي آخر الحديث « ةصِ مِِّنِ المت ِ ةِوِ صِ امِ النِ مة،ِوِ شِ وِ ت ِ المسِ ةِوِ مِ اشِ وِ اللهِالِ ِنِ عِ لِ »ديث بالح

 .حديث ابن مسعود في الصحيح« اللهِقِ لِ خِ لِ 
، لكان ذكره ةً قتران حكم بوصف لو لم يكن الوصف له عل؛ لا: إن دلالة الاقتران إيماءٌ للعلةفيقول

 لغوًا.
  هذه علة، فنقول: استدلالك صحيح.إذن هنا 

لأن  ؛قال: ما معنى المغيرات لخلق اللهلو جاء المعترض وسأل سؤالًا واستفسر بسؤال الاستفسار، ف
 ؟تغيير خلق الله من المسائل المشكلة

إن معنى تغيير خلق الله الذي يعلل به الفقهاء ِولذلكِقالِبعضهمِمثلِالقرافيِفيِ]الذخيرة[:
التي تتعلق بالتجميل والتزويق ليس له معنًا واحد، بل له معانٍ كثيرة جدًّا: هل تقصد  في بعض المسائل

م، لن سَ مٌ وهذا غير مُ التغيير الدائم، أم التغيير المؤقت؟ وهنا نأتي لمسألة التقسيم، ثم تعلل فتقول: هذا مسلن 
صبعٍ زائد أم غير ذلك؟ أإزالة  مثل -عَزن وَجَل-هل تقصد به التغيير الذي خالف المعتاد من خلقة الله 

 فهنا تعترض عليه بسؤال الاستفسار، وسؤال الاستفسار هنا يكون مؤثر في العلة.
ِالسؤال ِإجابة : أنه جائز، ولكن ناسب أن نذكر تطبيق بعض القواعد المتعلقة وعلىِالعموم،

 بالاعتراضات على هذه العلة.
ِلهاِمنِالرجالِوالنساء؟أيض اِأخوناِيقول:ِهلِهناكِفرقٌِبينِاستعماس/ِ
 نقول: لا فرق، وإنما الرجل ممنوعٌ من استعمال أدوات التجميل التي فيها أحد أمرين إن شئت: ج/
بالنساء حرام، وقد لعن النبي  الذي يكون فيه تشبه بالنساء، كل ما كان فيه تشبهٌ  :الأمرِالأول -

 ساء. هذ واحد.الرجل الذي يتشبه بالن -صَلنى الله عَلَيْهم وَسَلنم-
ادِاللهِبِ عِ ِنِ إِ »: -صَلنى الله عَلَيْهم وَسَلنم-الذي يكون فيه تنعمٌ زائد، وقد قال النبي  الأمرِالثاني: -

 -صَلنى الله عَلَيْهم وَسَلنم-وجاء في حديثٍ عند أبي عوانة صححه النووي النبي  ،«عميننِ المت ِ واِبِ سِ ي لِِ 
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شرح المختصر في أصول  36
اللحام  بنلاالفقه 

 الحنبلي
 

من  وذكر حديثاً طويلًا، فكون الرجل خشنًا في لباسه وفي فعله هذه« وادِ دِ عِ مِ تِ واِوِ نِ شِ وِ شِ اخِ »قال: 
 .الصفات التي حث عليها الشارع

بن عدنان، قالوا: ومعد بن عدنان اتصف  دم عْ ؛ أي كونوا كجدكم مَ «وادِ دِ عِ مِ تِ »ومعنى قوله: 
 :بأوصاف

فصيحًا فتعلم اتصف بالفصاحة؛ ولذلك كان فصيحًا، فاحرص على أن يكون لسانك  أولً: -
 العربية وأدب العرب وشعرهم.

أن معد بن عدنان كان يعني شابًّا فتيًّا؛ يعني بلغتنا العامية لنقول: إنه يعني اعذروني التعبير:  الثاني: -
عدد، ولذلك كانت العرب إذا رأت رجلًا بدا فيه الرجولة قالوا: تم ..،يعني أنه كان قرد؛( 33:22:1)

باب اشتقاق الأسماء من الصفات؛ يعني أنه أصبح يعني فيه آثار ، فهذا من صفة فأصبح اشتُقن من اسمه
 ؛ أي خذوا صفات الرجال.«وادِ دِ عِ مِ تِ »رجولة وإن كان شابًّا 

فقد كان معد بن عدنان له لبسة، فقد جاء في بعض تتمات  ؛وهو الاخشوشان :الأمرِالثالث -
 .وفي ركوبه، وفي غير ذلكهذا الأثر أنه كان يلبس لبسة معينة في إزاره، 

 -صَلنى الله عَلَيْهم وَسَلنم-تحتمل ثلاثة معاني، وكلام النبي  -عَلَيْهم الصنلَاة وَالسنلَام- «وادِ دِ عِ مِ تِ »فقوله: 
 .من الوحي
ِلقرآن أكثر من وجهٍ، فكذلك السنة للا يكون المرء فقيهًا حتى يعلم ): وقدِقالِأبوِالدرداء

فلا وامع الكلم أكثر من وجه، وكلها صحيحة بشرطين: ألا تخالف لسان العرب يكون لها وخاصةً ج
والشرط الثاني: ألا تضرب كلام رسول الله بعضه ببعض، أو كلام رسول ، تستدل بكلامٍ لا يقبله العرب

كلام الله المرء  ، فإن من أسوأ السوء أن يضرب -عَزن وَجَل-بكلام الله  -صَلنى الله عَلَيْهم وَسَلنم-الله 
 .(بعضه ببعض، فيعارض، فلا يكون تعارضٌ بينهما

 هذا هو السؤال.
 وعلىِآلهِوصحبهِأجمعين.ِ،نبيناِمحمدِىوصلىِاللهِوسلمِوباركِعل

 جزاكمِاللهِخيرًا.

 السلمِعليكمِورحمةِالله.
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شرح المختصر في أصول  37
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

   



 

 

 

  
 
 

 

 

حُ كتِرابِ  ْ  شَر
ِ فِ   أُصُولِ الْفِقْهِ  الْخُْْترصَر

ةِ:  أْليِفُ الْعرلامر  تر
نْبرلِِِّ رحمه الله ابْ  امِ الْْر  نِ اللَّحَّ

كْتُورِ  يخِ الدُّ ضِيلة الشَّ حُ فر ْ  :شَر
يعِرِ  ور دٍ الشُّ مِ بْنِ مُُرمَّ لار بْدِ السَّ  عر

 حفظه اللهَُّ

 الشيخ لم يراجع التفريغ
 الثامن والثلاثونالدرس 
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شرح المختصر في أصول  2
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

 

 القارئ:

 ه.الر ور  نْ مر ه ور بِ حْ صر ور  هِ  آلِ لر عر ول الله ور سُ  رر لر عر  مُ لار السَّ ور  ةُ لار الصَّ ور د لله، مْ الْْر ور ، م اللهسْ بِ 

 ين.مِ لِ سْ مُ لْ لِ ور  ا،نر خِ يْ شر لِ ور  ،اينر دِ الِ ور لِ ور  ،انر ر لر فِ اغْ  مَّ هُ اللَّ 

َهُ الله تَعَالَ -قال المؤلف   :-رَحِم
 ."ضالسابع: النق"✍

بسم الله الرحِن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده  الشيخ:
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله 

 .تسليمًً كثيًرا إل يوم الدين
 ...ثم أما بعد

َهُ الله تَعَالَ -المصنف نا بعد ما بدأنا الحديث فيمً ذكره فإن من الأسئلة والاعتراضات  -رَحِم
وهذا الاعتراض  )النقض(الواردة على العلل والقياس وقفنا عند الاعتراض السابع وهو 

ا في كتب الفقه، وهو من الأسئلة التي تدل  أو السؤال من الأسئلة التي يكثر ورودها جدًّ
على معنى، ثم يجد أن هذه العلة ينخرم فهم وسعة الإدراك حينمً يطبق المرء علةً العلى دقة 

 حكمها في بعض الأحكام.
 اصٌّ بالقياس ولا يقول: إنه خ وسؤال النقض هذا الذي نص عليه الفقهاء بعضهم

د على غيره  .يَرم
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شرح المختصر في أصول  3
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

 على  دُ على القياس وعلى غيره، فيرم  دُ رم : إن النقض يَ والْحققون من أهل العلم يقولون
ا بالعلل، بل إنه يَ على الأدلة ولي دُ رم ويَ  على الشروط، دُ رم الحدود، ويَ  كل قضيةٍ  على دُ رم س خاصًّ

 كلية.
:ومسألة النقض نستفيد منها أمرين 
 الأمر الأول وهو الذي سيتكلم عنه المصنف وهو: 
  أن القياس إذا ورد عليه نقضٌ فهل يكون ذلك القياس وتلك العلة مردودةٌ بسبب

 هذا سيجيب عنه المصنف بعد قليل.عنه أم ل؟ هذا النقض إذا لم يمكن الإجابة 
  :وهناك مسألة أخرى وهي 
 أن القياس أو العلة إذا سلمت من النقض، فهل يكون ذلك دليلاا عل صحتها أم ل؟ 

 شوف الفرق بين المسألتين:
  المسألة الأول ورود النقض هل يدل على فساد القياس والعلة؟ سيتكلم عنه المصنف

 بعد قليل.
  :سلامة العلة أو القياس من النقض بحيث أنه لم يمكن أن ينقض بصورة. هل الثانية

 يدل عل صحة ذلك القياس وتلك العلة أم ل؟
 .لأهل العلم قولان في المسألة أوردهما المرداوي

 على أن سلامة العلة والقياس من وأكثر أهل العلم وهو الصحيح كما قال الْرداوي :
  صحة العلة. وهذا الذي جزم به جماعة منهم ابن عقيل وغيرهم.النقض لا يدل على

 بدأ بتعريف النقض فقال
 ."وهو: إبداء العلة بدون الْكم" ✍
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شرح المختصر في أصول  4
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

هذا التعريف للعلة تعددت ألفاظ العلمًء في علم الجدل والأصول والاعتقاد في ذكر 
علمًء الاعتقاد لأن  ؛(علمًء الاعتقاد)ـت بوالمعنى فيها متقارب، وعبَّ  )النقض(معنى 

يذكرون أن النقض هو وجود العلة بدون المعلول، بينمً يعبّ الفقهاء بأنه وجود أو إبداء 
 العلة دون لحكم. وأالوصف 
 أنه لا فرق على التحقيق بين كلام الفقهاء،  ]التائية[:ـوقد ذكر الطوف ف شَحه ل

قط، وإلا فالنتيجة والمعنى وبين كلام غيرهم، وإنمً كلام الفقهاء يخصونه في الأحكام ف
 واحد.

؛ يعني وجود العلة، فيأتي المعترض على الدليل فيقول: إن )إبداء العلة(قول المصنف: 
دت في صورةٍ، ولكن لم يوجد الحكم الذي زعمه  دَت في صورةٍ النقض، وُجم هذه العلة وُجم

 المستدل في هذه الصورة إما الوجوب أو التحريم. 
 علة، ويثبت تخلف الحكم عنها.إذن فيذكر وجود ال 
  وكيف يثبت تخلف الْكم؟ 

دَت، وقد جاء النص بانتفاء الحكم عنها وسأذكر لكم بعد قليل  .بأن يقول: إن العلة وُجم
 أمثلة كثيرة متعلقة بذلك، أو نحو ذلك من الأدلة الدالة على ذلك.

 ؛ أي وجودها.)إبداء العلة(إذن قوله: 
كم الذي أورده المستدل في الفرع المتنازع بينه وبين المعترض ؛ أي بدون الح)بدون الْكم(

 عليه.
 ."وف بطلان العلة به خلاف سبق" ✍

 .سبق()هذه المسألة من المسائل التي نبه المصنف على أنها مترابطة حينمً قال: 
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شرح المختصر في أصول  5
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

 ن هناك ثلاث مسائل بينها تلازمإ: يقول أهل العلم: 
 طراد العلة(ا)ا المصنف وذكرها قبل وهي مسألة : هي التي تكلم عنهالْسألة الأولى. 
 تخصيص العلة(): وهي مسألة والْسألة الثانية. 
 فساد العلة بالنقض(): وهو والْسألة الثالثة. 

 هذه ثلاث مسائل بينها تلازم. 
 كيف ذلك؟ 

. انظر معي: من قال إن العلة يلزم أن تكون مطردةً، فإنه يقول: إنه لا يجوز تخصيص العلة
 وبناءً على ذلك فإنه يقول: إن النقض يكون مفسدًا للعلة والدليل.

يقول: يجب اطراد العلة؛ بمعنى يجب ألا يتخلف صورةٌ من الصور عند وجود العلة. 
ومعنى ذلك: أنه لا يصح تخصيصها، فلا يصح أن توجد صورةٌ مستثناةٌ من هذه العلة 

 ا. وحكمه
 دَتوبناءا عل ذلك ةٌ فإن هذه الصورة تسمى نقضًا، فيكون مفسدًا صور : فإذا وُجم
 للعلة. 
 وهي أن هذه المسائل الثلاث بينهم تلازم أريدك أن تحفظها:انتبه لهذه الْسألة الْهمة : 
 .أولًا: اشتراط اطراد العلة 
 .ثانيًا: جواز تخصيص العلة 
 .ثالثًا: فساد العلة بالنقض 

وهذا هو العلة بناءً على ذلك فإنه يصح عندهم  (طراد العلةاإنه لا يشترط )من قال: 
 : فإنه يصح التخصيص.وبناءا عل ذلكماذا؟ تخصيص العلة، فعندهم لا يلزم الاطراد، 
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شرح المختصر في أصول  6
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

  البناء الثالث عل هذا الشيء أنهم يقولون ماذا؟ 
أن النقض لا يكون مفسدًا للعلة. أليس كذلك؟ هذا هو الترتيب المنطقي؛ لأن من لازم 

اني القول الأول. وهذا ما فهمه الآمدي، فإن الآمدي نسب لأكثر أصحاب أحِد القول الث
. نسب الآمدي هذا لأحِد وأصحابه، (إن النقض للعلة لا يكون مفسدًا لها)أنهم يقولون: 

 وهو موجودٌ في بعض كلام القاضي أبي يعلى، وصاحبه أبي الخطاب.
ا آخر في نفس الكتاب يدل على ذكر أبو البّكات أن للقاضي كلامً  -انظر معي–ولكن 

 .أنه يرى أن النقض مفسدٌ للعلة
 :إن للقاضي قولين في هذه المسألة: فبعض أصحاب أحمد قال 
 أن النقض مفسد. -
 وقولٌ آخر: أن النقض ليس بمفسدٍ. -
 إن الصواب أن نقول: إن النقض مفسدٌ وقال بعض الْحققين وهو الشيخ تقي الدين :

ه لا يمكن أن يقول أحدٌ من العقلاء، أو من الفقهاء: إن النقض ليس مطلقًا، ويقول: إن
فإذا  .انتفائهابمفسد؛ لأن العلة هي التي يوجد الحكم عند وجودها، وينتفي الحكم عند 

قلنا: إن انتفاء الحكم مع وجود الحكم لا يدل على فساد العلة، إذن ناقضنا شيء معروف 
 يصح أن نقول هذا القول مطلقًا وننسبه لأحدٍ من من بداهيات العقول، فيقول الشيخ: لا

 نسب لأصحاب أحِد.أهل العلم، ناهيك أن يُ 
  حسب تقرير الشيخ تقي الدين؟ أصحاب أحمدإذن ما تحليل قول 
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شرح المختصر في أصول  7
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

إن القاضي وغيره الذين قالوا: إن النقض لا يكون مفسدًا للعلة مرادهم النقض ) يقول:
يقل يقول: لم  نع، أو تخلف الشرط لا مطلق النقض(الذي يكون من باب المانع، وجود الما

 مفسد العلة. كونأحدٌ: بأن مطلق النقض لا ي
 لمر ركزت هذه الْسألة؟ 

لأن بعضًا من كلام الأصوليين ومنهم الآمدي نسب لأصحاب أحِد هذا الكلام وهم 
 .بضد ذلكلم يقولوا بذلك أبدًا، بل إن هذا الكلام قواعدهم واستعمًلهم للأدلة والحجاج 

 أن النقض مفسدٌ للعلة، ولكن ليس كل نقضٍ وهو تخلف فأصحاب أحمد يقولون :
الحكم مع وجود العلة يكون مفسدًا، بل قد يكون بأسباب سيأتي في كلام المصنف الإشارة 

 إليها.
ا في تحرير مذهب أصحاب أحِد في هذه المسألة.  هذا الكلام الذي ذكرته لك هذا مهم جدًّ

عليه وهو قضية تخصيص  يَ نم ما بُ  ،؛ أي سبق ليس الخلافخلافٌ سبق(): قول المصنف
 العلة، أو اطراد العلة.

ا حتى أوصله المرداوي في ]التحبير[ إل عشرة  الخلاف في هذه المسألة قيل: غنه طويل جدًّ
ب لبعض أصحاب أحِد في هذه المسألة.  أقوال، سأورد من هذه الأقوال العشرة ما نُسم

  أنه نُسبَ لأصحاب أحِد أنهم يقولون: إن النقض لا يؤثر في فساد الأقوالأول هذه :
 العلة، وقلت لكم: إن الآمدي نسبه لأصحاب أحِد، وقال: إن أكثرهم عليه.

  وهذا القول ليس بصحيح؛ لأنهم يقولون: إن النقض ليس من الأسئلة الصحيحة
تقي الدين ينفي هذا القول،  والاعتراضات الواردة على القياس، وقلت لكم: إن الشيخ
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شرح المختصر في أصول  8
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

ويقول: ما جاء عن القاضي فإنمً هو بناءً على صور معينة بيّنها، وأنها من باب تخلف الشرط، 
 أو وجود المانع.

 وهو قول كثير من أصحاب أحِد صرحوا به على سبيل الإطلاق، منهم  :القول الثاني
 في ]العدة[، ونقله عنه أبو عليه صراحةً  أبو عبد الله بن حامد، وتلميذه القاضي نصَ 

أن النقض يكون مفسدًا للعلة، فيكون النقض سؤالًا صحيحًا من )البّكات وغيرهم: 
 (.وجهة للقياس والعلةتالأسئلة الصحيحة والاعتراضات الصحيحة الم

 ج على قول : من الأقوال كذلك )أن سألة اطراد العلة حينمً قال: الموفق في مأنه خُرِّ
نصوصةً فإنه لا يقدح فيها النقض، وأما المستنبطة فإنه يقدح فيها نت مالعلل إذا كا

 . هذا ذكره أيضًا الموفق ابن قدامة. وهذا القول الثالث في المذهب.(النقض
 أنه): وهو قول الفخر إسمًعيل أنه قال عكس القول السابق: القول الرابع ف الْذهب 

 .(يكون قادحًا في المنصوصة دون المستنبطة
لَت عن أحِد، والكلام في ذلك يعني قله ت لكم: أنه يصل إل عشرة ذه الأقوال التي نُقم

 أقوال.
 ."عل الأصح ف دليله عن صورة النقض الْستدل ويجب احتراز" ✍

طرق لنقض الأدلة أو أمثلة لنقض الأدلة. الأمثلة أن نبدأ بصورة النقض خلينا أذكر قبل 
ا يوردها العلمًك ا جدًّ  .ءثيرة جدًّ

 لو أن مستدلاًّ ذكر علةً لحالةٍ معينة في القتل وجوب القصاص؛ ولكن من أمثلة ذلك :
فقال: إن العلة في وجوب القصاص أن القتل قتل عمدٍ عدوان، فحينئذٍ يجب القصاص، 

 ويذكر أي فرعٍ من الفروع. 
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شرح المختصر في أصول  9
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

ناك يقول: إن تعليلك بأن القتل قتل عمد عدوان منقوض؛ لأن هفعليه  المعترضفيأتي 
، مع ذلك لا يكون فيها وجوب القصاصحالاتٍ يكون فيها القتل قتل عمدٍ عدوان، و

د الحكم  مثل من قتل من ليس مكافئًا له، فقتل غير المكافئ يقولون: إنه لا قصاص فيه، فوُجم
 فهل هذا السؤال صحيح أم لا؟ هذا مثال.. علة، والعلة هذه على أصول أحِدولم توجد ال

 امن الأمثلة كذ : عندما يقولون: إن مثلًا على سبيل المثال: إن السرقة هي لك أيضا
العلة في قطع اليد، فيأتي شخص ويقول: لا، ليست السرقة؛ بدليل أن من سرق من غير 
دَت فيها  حرزٍ، أو أن الذي سرق دون النصاب لا تُقطَع يده. فيقول: إن هذه صورة وُجم

ا الحكم وهو قطع اليد، فهل هذا السؤال العلة وهو السرقة فعل السرقة، وتخلف فيه
 صحيحٌ أم لا؟ هو من هذا الباب.

 ن أكثر أهل العلم على أن النقض في الجملة مقبول. وهكذا الأمثلة إ: وقلت لكم
ا يعني.  الكثيرة جدًّ

 ا من الأمثلة عندهم : عندما يقولون مثلًا: إن من أسباب طهارة اللحم والجلد أيضا
ي  حَ الدم بقطع اثنين من أربعة، أو بقطع أحدها على سبيل أن يكون قد ذُكِّ حَ الدم، سُفم وسُفم

فيأتي شخص ويقول: إن غير مأكول  ،والمريء والحلقوميين الأربعة وهو والودجان التع
اللحم إذا قُطمعَت منه هذه الأربعة فلا يطهر لحمه، ولا يجوز أكل لحمه، ولا يطهر جلده. 

 دة منقوضة. هذا كلامهم. فحينئذٍ نقول: إن هذه القاع
سيأتينا بعد قليل الإجابة عن هذه الأسئلة، وأن أغلب ما نُقمضَت من هذه الأمثلة التي 

 أو تخلف شرط.ي من باب إما وجود مانع، أوردت لكم ه
 ."ويجب احتراز الْستدل ف دليله عن صورة النقض عل الأصح" ✍



 

 
 

 
10 

شرح المختصر في أصول  10
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

؛ يعني لو أن المستدل ابتداءً أراد أن يذكر ه()احتراز الْستدل ف دليل :هذه الْسألة ف مسألة
 :صورة نقضٍ لأحد الأسباب الأربعة هوهذا الدليل فيدليله، 
  وجود مانع.لإما أنه 
 .أو تخلف شرط 
 هذه صورة المسألة.  فهل يجب عليه أن يذكر ذلك ف الدليل أم ل؟ 

هو في الوجوب ل إنمً يدلنا على أن الخلاف الذي سيورده بعد قلي )يجب(قول المصنف: 
 فقط، وأما من حيث الجواز أو الندب فهي باتفاق. نبه عليه جماعة من الأصوليين.

كر دليله قبل ورود الاعتراض ؛ أي في الكلام الأول عندما يذ)احتراز الْستدل(وقوله: 
 عليه.

 في أول كلامه.الدليل الذي يذكره ؛ أي )احترازه ف دليله(
  سيرد عليه من النقض من المعترض من الصور: ؛ أي عمً)عن صورة النقض(

 د شرط.وإما لكونها وج -
 أو كونها من تخلف مانع. فيقول: لا لكذا. -

وهذا  ،أن المسألة فيها خلاف على قولين يدلنا على )عل الأصح(قول المصنف: 
 التصحيح الذي ذكره المصنف أخذه من كلام الموفق والطوفي، وكثير من الأصوليين.

 .(أنه لا يلزم ذلك)القول الثاني وهو  الأصح() :بل قول المصنفويقا
 هذه هي طريقة السلف وأهل ): وهذا القول الثاني انتصَ له الشيخ تقي الدين، وقال

الدليل، ولا يذكرون معه  الجدل المتأخرين، وكثيٌر من الفقهاء في كتاباتهم، فإنهم يذكرون
، وكذا، ولا يذكرون معه مع لزوم انتفاء الموانع، الشروط؛ إذا كان بشرط كذا، وكذا، وكذا



 

 
 

 

11 

شرح المختصر في أصول  11
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

أنه يكون الشروط يلزم أن ) ، السياق يعني معرفة الكتاب الفقهي كاملًا (فالسياق يقتضي
 (لذهن عند ذكر هذا الدليل في امتوفرةً تكون 
 ا.( يكون الأدلة يطول إن هذا هو الأول لكيلا): وقال  الدليل طويل جدًّ
  يكون الحتراز؟أضرب مثالا كيف 
 لو أن امرأً أتي لفعل معيٍن وفرعٍ معيٍن، وأرد من الأمثلة التي أوردت لكم قبل قليل :

أن يحكم بقطع اليد فيه، فقال: لأنه سارقٌ فتقطع يده. وقلنا: إن صورة النقض هو أن يقال: 
مالًا  إنه سرق من غير حرزٍ، فإذا أراد أن يحترز من اعتراض المعترض فيقول: لأنه سارق

؛ فتقطع يده -اتضتراعشوف! ثلاث ا- وليس له شبهة ملكٍ  بلغ نصابًا من غير حرزٍ،
 فالعلة هي السرقة، والباقي إنمً هي احترازٌ عن الاعتراض، فهي تطويل للكلام.

 أن كلام الشيخ هو الأوفق بطريقة الفقهاء، وإن كان أكثر الجدليين الفقهاء والْقيقة :
 صنف على أنه الأصح.المتقدمين كمً ذكر الم

  الحتراز من ذكره أم ل؟ ما فائدته؟ هذه الْسألة هل يلزم 
 يعني ممن نبه على ثمرة هذه المسألة الشيخ تقي الدين أيضًا، فقد نبه الشيخ تقي الدين:

به فإنه لا يقبل الجواب ببيان  ضُ قَ ن  بلزوم التحرز من الوصف الذي يُ  :أن من قال -
 الفرق.

 إنه لا يلزم التحرز فإنه يقبل الجواب ببيان الفرق. هكذا قال.ومن قال:  -
 يقول: إن الخلاف في هذه المسألة يسير وسهل، فإن الطوفي  ولكن عل العموم الطوف

يقول: الحقيقة أن الخلاف سهل سواء ذكرت هذه الاحترازات أو لم تذكرها، فالمعنى فيها 
 متقارب.
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شرح المختصر في أصول  12
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

 ."الْكم ف صورتهدفعه إما بمنع وجود العلة أو و"✍
 .بدأ يتكلم المصنف عن دفع الاعتراض

أن المستدل يجيب عن الاعتراض الذي أورده المعترض  :ومعنى دفع العتراض بمعنى
 على دليله، فيكون إجابةً من المستدل. وهذه التي يسمونها الدفع؛ أي إجابة المستدل.

لمصنف أربعة، وقد تبع في هذه وقد بيَن المصنف أنه يجاب عنه بأربعة أمور، كذا أورد ا
الأربعة جماعة من أهل العلم، وغيرهم زاد خامسًا، وهو أن يذكر أن العلة منصوصة؛ لأن 

وفق ابن قدامة، فإنه يرى ل فيها النقص كمً نقل عن المبَ ق  العلة إذا كانت منصوصة، فإنه لا يُ 
أو رأيه: أن العلل المنصوصة نصوصة لا تقبل النقض مطلقًا. وهذا بناءً على أصله ة المأن العل

د النقض منصوصة من الشارع، فالواجب: ألا يُحكَم بفساده لعلة لا بالنقض؛ لأنه إذا وُجم
المنصوصة، فإنه لا يدل على فسادها، وإنمً يدل على أن العلة المنصوصة هي جزءٌ من العلة، 

صوص من الشارع فتحتاج لوصفٍ آخر، تحتاج إل علةٍ معها فتكون علةً مركبة؛ لأن المن
قض بحال؛ لانعقاد الإجماع عليه، أو ن  وخاصة المنصوص الصريح أو المجمع عليه هذا لا يُ 

 لوجود النص الصريح، أما المومأ إليها فهذه تحتمل النقض.
 ؛ يعني أنه يمنع (إما بمنع وجود العلة): أول دفع أو رد من الْستدل عل النقض قال

دَت في صورة الن د العلة كاملةً. يجب أن نقيدها قض كاملةً، طبعًا بمنع وجوأن العلة وُجم
كاملة؛ لأنه قد يوجد جزء العلة، إذا كانت من وصفين ونحو ذلك، فيقول: لم توجد بكونها 

العلة كاملة، فيأتي المستدل ويقول: هذه الصور التي نقضت علَي بها علتي ودليلي لا أسلم 
 ضَ به، والصورة التي نُقمض بها.لك بصحة وجود العلة في الفرع الذي نُقم 



 

 
 

 

13 

شرح المختصر في أصول  13
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

  في مسألة النجاسات، : يعني عندما يأتي لها بأمثلة: يعني عل سبيل الْثال نمثلويوهذه
مثلًا ما ذكره ابن عقيل: أنهم حينمً استدل بعض الفقهاء على وجوب من أمثلتها فيقول 

لغسل، إذا كانت لأن المضمضة تجب لإزالة النجاسة فتجب في الوضوء واالمضمضة فقال: 
؛ لأن الفم يعتبّ من الظاهر، وليس من الباطن، ة في داخل الفم، فيجب المضمضة لهالنجاس

 وأنتم تعلمون: أن ما كان من الظاهر فإنه يجب غسله، ويجب إزالته. هذا الدليل.
 فيأتي الْعترض عليه فيقول ماذا؟ 

قد تكون فيه النجاسة،  يقول: منقوضٌ ذلك بصورة وهو داخل العين، فإن داخل العين
ومع ذلك لا يجب غسله إلا على قول ابن عمر، فهذه نجاسةٌ موجودةٌ في تجويفٍ في الوجه، 
فحينئذٍ نقول ذلك، فيأتي المعترض ويقول: لا أسلم لك أن الذي في العين نجاسة، فإنه 

الباب،  هذا وهكذا من -رضي الله عنه–طاهر، وليس من النجاسات كمً ظن ابن عمر 
 يقول: لا أسلم لك أن العلة موجودةٌ في صورة النقض.ف

 ."أو الْكم ف صورته" ✍
دَت العلة، لكن لا أسلم لك  يعني يمنع أن الحكم موجودٌ في الصورة، نعم يقول: وُجم
ا؛ ولذلك تجد  أن الحكم كمً تزعم، وإنمً الحكم موافقٌ لطرد قاعدتي وعلتي. وهذا كثير جدًّ

نقض عليه بصورة، يقول: )لا أسلم ذلك، قاضي أبي يعلى عندما يُ بالذات في ]التعليقة[ لل
دت هذه العلة(  ، فيقول: لا أسلمفإنه في مذهب أحِد روايةٌ توافق هذا القول عندما وُجم

 لك، نعم في مذهبك هو كذلك، لكن في مذهبي: أنه يوجد روايات توافق ذلك.
يله صحيحٌ فلا يبطل بمشكوكٍ ويكفي الْستدل قوله: ل أعرف الرواية فيها؛ إذ دل" ✍

 ."فيه
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شرح المختصر في أصول  14
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

 : أنيقول المصنف تفريعًا على رد المستدل بأنه لا يسلم بالحكم في الصورة المنقوضة
المعترض إذا اعترض على دليلٍ أو علةٍ بصورة نقضٍ معينة، فإن الجواب عنها بعدم التسليم، 

 ويكون عدم التسليم: 
  .هذه حالة.إما بأن يقول: إن حكمها موافق لما ذكرت 
  والحالة الثانية ما ذكرها المصنف بعد ذلك حينمً قال: لا يلزم أن يذكر الحكم، بل قد

 يقول: لا أعلم ما هو مذهب صاحبي، أو مذهب أصحابنا في هذه المسألة.
  :؛ أي يكفي المستدل لمنع الحكم في الصورة التي ويكفي الْستدل()ولذلك يقول

 .نقض بها المعترض علة المستدل
  يكفيه ف ماذا؟ 

يكفيه في منع الحكم في هذه الصورة، بأن يقول: لا أعرف. إن قال: أعرف حكمها وأنه 
موافقٌ للعلة، فالحمد لله. هذا هو الكمًل، لكن لو قال: لا أعرف حكمًً، ما أعرف ماذا يقول 

 أصحابنا في هذه المسألة. نقول حينئذٍ: إن هذا كافي.
 لْاذا؟ 

)صحيحٌ فلا يبطل على الفرع المتنازع فيه أي الدليل الذي استدل به  ()إذ دليلهقال: 
 .بمشكوكٍ فيه(

 ما هو الْشكوك فيه؟ 
الصورة التي نُقمض فيها مشكوكٌ هل تخلف الحكم فيها أم لم يتخلف؟ إذ أن المستدل لا 

ا.ويعلم مذهب صاحبه فيها.   هذه مسألة واضحة وسهلة جدًّ
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شرح المختصر في أصول  15
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

 ل أعرف الرواية : عبّ المصنف بقوله: ة عن الدرس قليلاا فقط هنا فائدة يعني خارج(
عند أصحاب أحِد أمرين وليس أمرًا  )الرواية(ـالمقصود ب )ل أعرف الرواية(، قوله: فيها(

 واحدًا:
 يقصدون بها الرواية المنقولة عن الإمام، إما بنصه، أو بإيمًء كلامه. هذا  :فالأمر الأول

لا أعرف ماذا قال إمامنا أحِد في هذه المسألة؛ ولذلك عبّ الأمر الأول، فكأنه يقول: 
 بالرواية من كلامه النصي أو المومأ المفهوم من كلامه.

 ذَ من أصول أحِد وقواعده وهي الأمر الثاني الذي يقصدونه بالرواية : هو ما أُخم
م الوجوه. وأنتم تعلمون أنهم قرروا أن ما قيس على مذهبه هل يكون مذهبًا له؟ له

طريقتان، والأكثر من أصحاب أحِد كمً بينها المرداوي، وقبله ابن حِدان: أنه يكون مذهبًا 
لأحِد، فكل ما أخذه أصحاب أحِد من قواعده التي نص عليها، أو استُنبمطَت من كلامه 
وطريقته في الأدلة فإنهم يتجوزون ويسمونها روايةً عن أحِد. وهذه طريقة كثير من 

لى ذلك أيضًا المرداوي في أول كتابه ]الإنصاف[، إذن فقط هذه الفائدة المتقدمين. نبه ع
تتعلق بالتعبير بالرواية، سواءً عبّت بالرواية، أو عبّت بأن تقول: لا أعرف قولًا 

 لأصحابنا، أو لإمام مذهبنا ونحو ذلك، المعنى فيهمً سواء.
 ."نتقال وغصبٌ وليس للمعترض أن يدل عل ثبوت ذلك ف صورة النقض؛ لأنه ا" ✍

)عل ثبوت ذلك ف ؛ بأن يعني يذكر الدليل )وليس للمعترض أن يدل(يقول المصنف: 
 .صورة النقض(

 :الثبوت يعود لأمرين )ثبوت ذلك(قوله: 
 .ثبوت العلة في الأصل المنقوض به 
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شرح المختصر في أصول  16
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

 وثبوت الحكم فيها. 
 :لأن المستدل منع أمرين 
 .منع وجود العلة في صورة النقض 
  م بوجود العلة، لكن أمنع الحكمالحالة الثانية قد يقول: أسلومنع. 

فإذا منع خلاص انتهت المناظرة في هذا السؤال، يجب أن تنتقل لسؤالٍ آخر، لا يأتم 
المعترض فيقول: الدليل على ثبوت العلة في الصورة كذا، والدليل على أن الحكم يخالف 

 .يقول: لا تجب بهذا الجوابمذهب أصحابك كذا. 
 لماذا؟ 

في  مناظرةل المناظرة، انتقل هذا أصبح عن مح )انتقالٌ( )لأنه انتقال وغصبٌ(قال: 
موضوع آخر، أصبحت تناظر في شيء آخر ليس في الدليل، وإنمً تناظر في دليلٍ آخر أنت 

 ابتدأت به، وأصبحت أنت المستدل أيها المعترض، فأصبح انتقال لأمرٍ آخر.
  وغصبٌ( ما معنى غصب؟( 

يعني أنه أخذ محل المستدل صار المستدل، فكأنه غصب مكان المستدل، أصبحت أنا 
المعترض أيها المستدل، فأصبح تقالب الأدوار؛ ولذلك ترتيب الأفكار هذه من أهم الأمور 
 المتعلقة في علم الجدل متى تكون معترضًا؟ ومتى تكون مستدلًا؟ ولذلك الذي يتكلمون

 رفة هذه القواعد، تجده يعترض ويستدل ويحكم في جملةٍ واحدة.الجدل من غير مععندنا في 
 إنمً هو تنظيم الأفكار كمً نبه على  والقصد من هذه القواعد التي يوردها علماء الجدل

 ذلك الشيخ تقي الدين.
لَّفر لأجله الْكمُ ف صورة النقض" ✍ ر  ."أو ببيان مانع أو انتفاءِ شَطٍ تخر
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شرح المختصر في أصول  17
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

ل النقض، فإن المعترض إذا فع به الاعتراض بالنقض، أو سؤاهذا الأمر الثالث الذي يد
دَت فيها العلة وتخلف فيها الحكم، فللمستدل أن يجباعترض  ب عن ذلك يصورةٍ وُجم

بجوابٍ غير الجوابين السابقين وهو أن يقول أول شيء: سلمت وجود العلة في هذه 
لكن هذا الحكم اختلف  الصورة، وسلمت الحكم الذي يخالف حكم الفرع المتنازع عليه،

 لفوات شرطٍ، أو لوجود مانع.
 ما ذكرنا قبل قليل في مسألة السارق، ومثله أيضًا في كثير من الأمور الأمثلة  :همثال

 التي ذكرناها، غالبًا تكون لفوات شرط. وهذه من الصور المتفق عليها كمً ذكر بعضهم.
عذرُ عنه ل أصلِ نفسِه، نحوُ ال هه، فيلزممن الْعترض نقضُ أصلِ خصمِ  ويُسمع" ✍

هذا الوصف ل يطرد عل أصلِ فكيف يلزمني؛ إذ دليل الْستدل الْقتضي للحكم حجةٌ عليه 
 ."ف صورة النقض كمحل النزاع

ا سأورد تقسيمًً معيناً لكي نفهم هذه المسألة؛ لأن هذه المسألة يعني المهذه  سألة سهلة جدًّ
 ر.وكم كامل الصتذكر صورتين، فسأذكر ل

  إذا أورد الْعترض صورة نقضٍ، فإن هذا النقض حكم النقض ل يخلو من ثلاث
 حالت:
 أن يكون الحكم متفقًا عليه في صورة النقض بين المستدل وبين الْالة الأولى :

ففي هذه الحالة باتفاق أهل العلم أنه يصح النقض بها لا خلاف، إلا ما حُكمي  .المعترض
س بسؤال. هذا قلت لكم: الشيخ تقي الدين ينكر إطلاق هذا قبل قليل أن النقض لي

 القول. هذه الحالة الأول.
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شرح المختصر في أصول  18
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

 وهو أن يكون النقض بحكمٍ على مذهب المستدل  :الْالة الثانية التي ذكرها الْصنف
فقط وليس على مذهب المعترض، فيقول المعترض: هذه العلة التي أوردتها في دليلك 

دَت في الصورة الفلانية ف الحكم. وعلى مذهبك تخلَ  -شوف كيف–وعلى مذهبك  وُجم
نقض )الأنه يصح، ولكن بعض الجدليين يخصها باسم ويسميها  :فهذه أيضًا قيل باتفاق

 ؛ لأنه نقضٌ على مذهبك أنت.(المفرد
 المعترض وحده، فقط  : أن يكون النقض في حكم مسألةٍ على مذهبالْالة الثالثة

 .على أن الاعتراض غير مسموع :ي باتفاقٌ بين أهل العلمكم حُ  . فهذه المسألةالمعترض وحده
 .لذي حكى الاتفاق الشيخ تقي الدينوا

 :أنه إذا كانت العلة  لكن وُجِدر ف بعض كتب علم الجدل ما نُقِل عن الباقلاني وغيره
عَت، وإن لم تكُ على مذهب المستدل.  اسمًً سُمم

  :ه الشيخ تقي الدين: فآل القول إل ما قال بشرط التسليم من المستدل،وبعضهم قال
 سمع.ا لا تُ أنه

 إذن عندنا ثلاثة أحوال
 .إما على مذهبهمً معًا، فهنا باتفاق 
 .وإما على مذهب المستدل فقط. فهذا تسمع ويسميها بعضهم بالنقض المفرد 
  ُي قد سمع في الجملة نعم يعنوالثالثة: أن تكون على مذهب المعترض وحده فهذه لا ت

 تكون جزئيات عند بعضهم.
 انظروا لكلام المصنف! 
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شرح المختصر في أصول  19
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

يعني أنه يسمع له إذا كان هذا الصورة  صمِه()ويُسمع من الْعترض نقضُ أصلِ خر يقول: 
ضَ بها خصمه يقول بها؛ أي بصورة النقض، فحينئذٍ تسمع مباشرة من غير دليل.  التي نُقم

يعني هذه  )أصل خصمه( (ويُسمع من الْعترض نقض أصل خصمه)هذا معنى قوله: 
ض بها على أصلك وقواعدك وحكمك هي منق وضة، فحينئذٍ تسمع المسألة التي اعتُرم

أن يأتي بدليل، بمجرد ذكرها إذا وافقه المستدل فقال: نعم، على مذهب  لزمهمجردة، ولا ي
 أصحابنا هي منقوضة، فحينئذٍ تسمع، فيجب على المستدل أن يجيب بأحد الأجوبة الأربعة.

 ال: )فيلزمُه(؛ أي يلزم من؟ ق
 المستدل.

 ؛ أي العذر عن صورة النقض.)العذرُ عنه(
  وبمر يكون العذر؟ 

بأحد الأمور الأربعة التي يجاب بها، أو يدفع بها الاعتراض، وذكرناها قبل قليل. هذه 
 سهلة.

ل )؛ أي لا يأتم بمسألة حكمها على مذهبه هو فقط. إذن فقوله: نفسِه( )ل أصلقال: 
 ؛ أي على مذهب نفسه فقط، وليس على مذهبهمً معًا، وإنمً على مذهبه فقط.أصل نفسه(

يقول: لا يمشي على  (رد عل أصلِطَّ )هذا الوصف ل ير ؛ أي فيجيب المستدل (نحوُ )قال: 
 (فكيف يلزمني )فلا يطرد عل أصلِبمعنى مذهبي  )أصلِ( هنا أصلي؛ أي على مذهبي،

مني بشيء لا أقول به، أن أقول بخلافه، فأنا على مذهبي لا يعني خلاص أنت كيف تلز
 ت القاعدة عندي، فكيف تنقض عليًّ بصورةٍ لا أقول بها.دَ رَ أقول بذلك، أنا اطَ 
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شرح المختصر في أصول  20
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

على الخصم  أي حجةٌ  ؛(إذ دليل الْستدل الْقتضي للحكم حجةٌ عليه)ثم علل ذلك فقال: 
الاستدلال بمحل النزاع في المسألة  ؛ يعني كمً أنه لا يصحع(ف صورة النقض كمحل النزا)

 فكذلك إذا نقض بمسألةٍ المعترض رأيه فيها يخالف حكم المستدل.
 ا؟  الآن هم كيف صورة الْسألة باختصار لأن الْسألة سهلة هذه جدًّ

في فرعٍ معين، المستدل يرى وجوبه، والمعترض يرى منعه،  مستدلٌّ ومعترض اختلفا
دَت في المحل الفلاني وهي ممنوعةٌ عندي،  فجاء المعترض قال: أنقض على علتك أنها وُجم

. وكلامك لا فيقوم المستدل يقول: هذا أصلَا على أصلها واجبة، فهي مطردةٌ على أصلي
بكلام مذهبي، أو قولي، أو  لي يطرد على مذهبي وعلى أصلي، فكيف يلزمني؟ يعني ائت
صورة النقض. هذه صورة سهلة صاحبي لكي أقول لك: نعم، أنت ألزمتني بهذه الصورة 

ا وهي بالعقل؛ يعني أغلب المسائل المتعلقة بالنقض هي عقلية فقط مجرد ترتيب  جدًّ
 للحجاج.

 ."عل الْذاهب« كالعرايا»أو ببيان ورود النقض الْذكور عل الْذهبين " ✍
ستدل هذا الأمر الرابع، هذه ثلاثة سابقة، وهذا هو الرابع من الأجوبة التي يجيب بها الم

بمعنى أنه يقول: إن هذه الصورة التي (؛ ينالْذكور عل الْذهب بيان ورود النقضب)وهو 
 نقضت بها هي على مذهبي وعلى مذهبك.

ب طَ العرايا تعرفون ما هي، وهي بيع الر   عل الْذهبين( "كالعرايا")عبَّ المصنف بقوله: 
، مع شرط التقابض لا جزافًا يكون معلومًا أن على رؤوس النخل خرصًا بوزنه تمرًا بشرط

 للحاجة. وهذا التعريف يشمل الشروط الخمسة التي أوردها أصحاب أحِد.
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شرح المختصر في أصول  21
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

باقي الخامس وهو أن يكون فيمً دون خمسة أوسق. هذا هو العرايا، العرايا تجوز على 
المذهبين، منهم من يجيز العرايا لوجود الناس، فيقول لك: لا تقل لي: إن قاعدة إن ما لم 

فإنه يكون مجهولًا، أن عدم العلم بالتمًثل كالعلم بالتفاضل هذه قاعدة  علم فيه الكيليُ 
بّة بجنسها، جزافًا بجسنها ما يجوز؛ لأن عدم العلم  وعلة؛ ولذلك لا يجيزون بيع الص 

نقول:  بالتمًثل كالعلم بالتفاضل، يأتي ينقض يقول: عرايا. هذا خرصتها خرصًا ببصرك.
 دك كلانا نجعلها مستثناة.هذه لا ينقض بها؛ لأن عندي وعن

 ما هي الأشياء التي تكون عل الْذهبين؟ 
 أورد العلمًء عددًا من القواعد الكلية منها: 

 :أن تكون هذه جرت على غير سنن القياس، ومر معنا في أول القياس عندما  قالوا
 تكلمنا عن أن ما جرى على غير سنن القياس لورود النص، مثل يقولون: الدية، بعض
الناس يرى السلم، بعض الناس يرى الإجارة، بعض الناس يرى كثير من العقود يرى أنها 

 جرت على خلاف سنن القياس.
 كل ما كان من باب الرخص، فلا تنقض العلل بالرخص. أي الأمر الثاني قالوا :

اء التسليم قبله، لو جرخصة لا ينقض بها العلة عندما نقول: إنه يجب متابعة الإمام وعدم 
بصلاة الخوف. نقول: قف، صلاة الخوف رخصة، وما منقوضةٌ هذه القاعدة  شخص وقال

 كان رخصةً فلا تُنقض به العلل والقواعد الكلية.
  ا ور المنسوخة، فإن ما كان منسوخًا لا ينقض به؛ لأني أنا سما ذكروا أنه ال :منها أيضا

عليك لو أن المعترض قال: أعترض وأنت لا نقول به، فهو على المذهبين لا يقولون بحكم. 
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شرح المختصر في أصول  22
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

خ وانتهي،خسم الذي نُ بالحكم الفلاني  ذهبك نأخذ به، لا على مذهبي، ولا على م . هذا نُسم
 ورة المنسوخة، وهكذا أوردوا نحوًا من سبع صور.سالعلة بالولا فلا ينقض القياس 

ذ هو وقول الْعترض: دليل عليَّةِ وصفك موجودٌ ف صورة النقض غيُر مسموع؛ إ" ✍
 ."نقضٌ لدليل العلة، ل لنفسِ العلة، فهو انتقال

ذكر المصنف هنا بعض الردود التي يوردها المعترض على إجابة المستدل على الاعتراض، 
فلو أن المعترض قال: دليل علية وصفك موجودٌ في صورة النقض، جاء وأثبت له أن العلة 

ة التي تقدمت موجودةٌ في صورة العلمسالك موجودة كذا، فقال: إن دليل العلية وهو 
 النقض.

 .نقول: هذا لا
 ما معنى هذا الكلام؟ 

لما أورد المعترض صورة نقضٍ فأجاب المستدل بأن هذه العلة غير موجودة، أو الحكم 
غير موجود، أو نحو ذلك، فرد المعترض قال: لا، بل إن دليل العلية موجود في هذه 

ذا الرد من المعترض هو نقضٌ لدليل العلة لا للعلة؛ الصورة. قال: هذا غير مسموع؛ لأن ه
تقسيم أحيانًا، وأحيانًا قد يكون الدوران الذي هو أيضًا السبّ اللأن دليل العلة هو السبّ و

العلة  في والتقسيم، وأحيانًا قد يكون أيضًا المناسبة وهكذا، فلا بد أن يكون يعني البحث
 وليس في دليل العلة.

 ؛ أي انتقالٌ من موضوع إل موضوعٍ آخر.()فهو انتقالقال: 
 ."ويكفي الْستدلَّ ف رده أدنى دليل يليق بأصله" ✍
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شرح المختصر في أصول  23
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

على كلام المعترض قبل قليل عندما قال: إن الدليل على  يكفي الْستدل ف رده()يقول: 
 أي دليل يكفي فإنه يرد. أدنى دليل()هذه العلية الأخرى كذا، يقول: 

 لحكم الذي قال به وهو محل النزاع.؛ أي بايليق بأصله()وقال: 
 ."وهو: إبداء الْكمة دون الْكم، والكسر"✍

ا، ولكن لم يجعل له سؤالٌ بدأ يتكلم المصنف عن  فيه شبهٌ بالنقض وهو سؤالٌ سهل جدًّ
رقمًً ويقول: السابع أو الثامن؛ لأن المصنف يرى أن هذا السؤال غير صحيح، فهذا من 

ليس بصحيح. هذا السؤال هو  سؤالٌ  هي يرى فيها المصنف أن، والتالأسئلة المختلف فيها
 سؤال الكسر.

 .)والكسر هو إبداء الْكمة دون الْكم(قال: 
 الفرق بين النقض وبين الكسر

 أن النقض هو إبداء العلة، وجود العلة، وتخلف الحكم. 
  لا يوجد مع وجود الحكمة الحكمالحكمة، و -شوف–بينمً الكسر ووجود الحكمة. 
 سفر، : عندما يأتي شخص ويقول: تقصر الصلاة لعلة الأضرب مثالا لضيق الوقت

كمة، فأبحنا له القصر والفطر والجمع الحلأجل عن المسافر  والحكمة فيه المشقة، فخففنا
في المصانع عليهم مشقةٌ كبيرة  طيب، العمًل المشقة،لصلاتين، فيأتي المعترض ويقول: بين ا

دَت الحكمة، لموو  لا نقول: إنهم يفطرون ويقصرون ويجمعون؟ هذا هو إبداء الحكمة جم
 وتخلف الحكم، هذا الذي يسمى الكسر. 

 هذا الكسر هل هو حجةٌ أم ليس بحجة؟ 
 فيها وجهان على مذهب أصحاب أحِد:
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شرح المختصر في أصول  24
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

  الوجه الأول
رُدَّ "✍  ."غير لزم فر
 من أصحاب أحِد، أنه : أنه ليس بلازم. وهذا عليه كثير من الأصوليين الوجه الأول

غير لازم؛ يعني أنه سؤالٌ ليس بلازم إجابة عنه، فلا يلزمه أن يجيب، وتصبح حجته 
 صحيحة وليست منقوضة، والدليل ليس منقوضًا.

(قوله:   السؤال، وعلل هذا القول بأن قال ؛ أي رُدَ هذا)فرُدَّ
 ."عإذ الْكمة ل تنضبط بالرأي، فرُدَّ ضبطُها إلى تقرير الشار" ✍

ليست منضبطة، وإنمً هي يعني غير منضبطةٍ في  )لأن الْكمة ل تنضبط بالرأي(يقول: 
 الجملة، فحينئذٍ لا بد حينئذٍ يرد إل تقدير الشارع، فتُضبَط بالأوصاف.

 فقط أرجعكم لأول كتاب القياس: 
 :إن ما يناط بالحكم ثلاث درجات: أهل العلم يقولون 
 .ٌإما وصف 
 .ٌوإما حكمة 
 .وإما مظنة 

 .شوف هذا الترتيب مهم
  :فالحكم يجب أن يناط بالوصف، وفي معنى الوصف أمران 

والاسم يؤول إل الوصف، ؟ يجوز التعليل بالاسم، والحكم هل الاسم تكلمنا عنه
ا  ا، وإما إن كان غير مشتقًّ وأما إذا كان غير  -وهذا كلام أعدته يعني-وخاصةً إذا كان مشتقًّ

صَلَى -كان جامدًا فالتعليل بالاسم الجامد يدل على أن العلة قاصرة؛ لأنه محمدٌ  مشتقٍّ بأن
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شرح المختصر في أصول  25
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

 به هو، فعلل باسمه، فإذا عُلِّلَ بالاسم الجامد لَ لِّ عُ ؛ لأن خزيمة بن ثابت، فَ -الله عَلَي هم وَسَلَم
رق وأما إذا كان بالاسم المشتق فإنه متعدي مثل السا، فيدل على أنه قاصر وليس بمتعدٍّ 

 وهكذا. إذن هذا الوصف.
  مَ الوصف جاز التعليل بالحكمة على الصحيح بشرط أن تكون منضبطةً، مثل إذا عُدم

الذي يعجز عن القيام ، كمً تتذكرون عندما قلنا: إن التعليل بالحكمة إذا كانت منضبطة
د مرضه، المشقة إما بأن يكون القيام في الصلاة يزي يقةً أو حكمًً، والعجز الحكمي وهحقي

به مرضًا فكل هذا عجزٌ حكميٌّ وهو مشقةٌ لأجل المرض، فحينئذٍ سكأو يؤخر مرضه، أو ي
يجوز له أن يصلي قاعدًا لأنها انضبطت؛ ولذلك تجد العلمًء يجعلون ضوابط للمشقة، 
يجعلون ضوابط لنحو ذلك من المعاني المتعلقة أو الخوف ونحو ذلك، فيجوز حينئذٍ التعليل 

 بالحكمة.
 وقد نبه المحققون ومنهم الشيخ تقي الدين في شرح العمدة الْالة الثالثة وهو الْظنة ،

مَت الحكمة، أو لم تكن منضبطة، إذن  على أن التحقيق أنه لا يجوز التعليل بالمظنة إلا إذا عُدم
 :بهذا الترتيب

د -  .يعلل بالوصف إذا فُقم
 .فبالحكمة بشرط أن تكون ماذا؟ منضبطةً  -
مت الحكمة أو لم تكن منضبطةً جاز التعليل بالمظنة بهذا الترتيب، فتكون العلة فإذا عُ  - دم

 ليس الوصف، وإنمً المظنة وجود الوصف. -شوف–مظنة وجود الوصف 
ويخطئ من يظن أنه يجوز )من باب الفائدة يقول الشيخ تقي الدين:  )ويخطئ(قال: 

 .الفعل بالمظنة مع القدرة على ضبط الحكمة(
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شرح المختصر في أصول  26
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

، إذن نقول: إن الكسر لا يصح التعليل به إذا كانت العلة وصفًا، لكن إذا سرنرجع للك
 .منضبطةً فإنه يجوز التعليل بها كانت العلة حكمةً 

 الله عَن هُ -قول عمر  :من أمثلة التعليل بالْكمة وانتفائها َ من جمع بين ": -رَضيم
جة هي حكمة، وليست الحا ."صلاتين من غير حاجةٍ فقد أتى كبيرةا من كبائر الذنوب

 علة؛ لأنها مصلحة، الحاجة مصلحة؛ ولذلك نقول:
 أنه غير لازم. :القول أولًا الصواب في أن الكسر. طبعًا هذا  -
أن الكسر من الأسئلة اللازمة الصحيحة، وقد نسب ابن عقيلٍ  :القول الثاني: أنه قولٌ  -

 .الإمام أحِدفي كتاب ]الجدل[ هذا القول بأن الكسر سؤالٌ صحيح لأصحاب 
 أننا نجمع بين القولين، فحيث كانت العلة وصفًا غير الحكمة، فلا يكون  والأقرب

حينئذٍ يكون الكسر فالكسر سؤالًا صحيحًا، وإن كان مناط الحكم هي الحكمة المنضبطة 
صحيحًا، فنقول: حينئذٍ لا فرق بين القولين، ومذهب أحِد لا تعارض بينه في مسألة 

الكسر طبعًا فيها خلاف فيمً ما معنى الكسر؟ لكن هذا على التفسير  الكسر، ومسألة
 المشهور الذي أورده المصنف.

مُ  " ✍ وف اندفاع النقض بالحتراز عنه بذكر وصف ف العلة ل يُؤثِّر ف الْكم، ول يُعدر
ف الأصل لعدمه، نحو قوله ف الستجمار: حكم يتعلق بالأحجار، يستوي فيه الثيب 

ا  :الظاهِر ،العدد كرمي الجمار، خلافُ  لهط كار، فاشتُر والأب ل لأن الطرديَّ ل يؤثر مفردا
 ."فكذا مع غيره كالفاسق ف الشهادة

هذه المسألة يعني رجوع للنقض، رجع لأول كلام النقض، تذكرون عندما ذكرنا في أول 
بدأ  نقض()ويجب الحتراز عن صورة المسائل النقض قبل قليل عندما قال المصنف: 
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شرح المختصر في أصول  27
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

ني هذه الصورة ؛ يع)وف اندفاع النقض(يتكلم عن بعض الفروع المتفرعة على ذلك فقال: 
 لها حالتان: يقول: التي يحترز بها

 .  إما أن يحترز بوصفٍ طرديٍّ
 .وإما أن يحترز بذكر الشرط أو المانع، انتفاء المانع، فبدأ بالصورة الأول 

)بذكر وصف ف العلة ل يُؤثِّر ؛ أي عن العقد ()وف اندفاع النقض بالحتراز عنهيقول: 
طردي لا أثر له في نه وصفٌ أمعناه  )وصف ف العلة ل يؤثر ف الْكم(قوله:  ف الْكم(

، لا أثر له في الحكم طبعًا، ليس في الوجود، -مثالًا بعد قليلله  وسأضرب- الوجود مطلقًا
 وإنمً في الحكم.

مُ ف الأصل لعدمه(قال:   لأنه ليس شرطًا ولا مانعًا. ؛)ول يُعدر
إذا أرادوا أن يعللوا جواز الاستجمًر بالتجارة، قالوا:  الستجمار( قولهم ف)نحو قال: 

 )الثيب والأبكار(فيزيدون كلمة  )حكم يتعلق بالأحجار، يستوي فيه الثيب والأبكار(
جار بعضها قالوا: لكيلا يأتينا شخص فينقض علينا فيقول: إن الأحكام المتعلقة بالأح

يفترق بين البكر والثيب وهو الرجم، رجم الزاني والزانية إذا كانت بكرًا فإنها لا تُرجَم، 
فيه الثيب والبكر لا أثر له وإذا كانت ثيبًا فإنها ترجم. نقول: هذا الوصف وهو أنه يستوي 

 في حكم الطهارة، فحينئذٍ ذكر أن فيه خلافًا سيذكر الحكم بعد قليل.
هل يشترط فيه العدد لا ينقض علينا شخص فيقول: إن الرجم  )فاشترط له العدد(ال: ق

 أم لا؟ بمعنى أنه يرمي بالحجر الواحد أكثر من مرة؟
 نقول: هذا لا دخل له؛ لأنهم ذكروا هذا الوصف. هذا كلامهم.
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شرح المختصر في أصول  28
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

فيه رمي الجمًر حكمٌ يتعلق بالأحجار يستوي فيه الثيب والأبكار، فلزم  (كرمي الجمار)
فكذلك في ن يأتي بسبع حجارة؛ أرة الواحدة سبع مرارٍ، بل لا بد العدد، ولا ترمى الحج

 لا بد أن يأتي بسبعة أحجار.الاستجمًر 
وهذا الذي استظهره أكثر أصحاب أحِد ومنهم الموفق،  ،يعني الصحيح (الظاهِر)قال: 

ة منه، وعلل طويل ولا فائدت؛ أي لا يُذكَر لأنه (ل)والطوفي، والشيخ تقي الدين وغيرهم 
ا)لأذلك فقال:  في ذكر هذا الطردي إذا ذُكمرَ وحده فإنه لا يؤثر  (ن الطرديَّ ل يؤثر مفردا

ولا في العدد، فكذلك مع غيره؛ أي إذا ذُكمرَ مع في الوجود   أثر لهالحكم، ليس بمؤثر، ولا
 مع العلة. رَ كم ذُ إذا  العلة، فإذا كان وحده لا فائدة من ذكره، فمن باب أول

 .( الشهادةكالفاسق ف)قال: 
  ؟كالفاسق ف الشهادة()ما معنى 
يقول: قياس، الفاسق وحده لا تقبل شهادته، فإذا جاء فاسقٌ مع عدلين نفس ذا ه

الحكم، وجوده كعدمه لا أثر له، فمن كان على سبيل الانفراد غير مقبول، فكذلك إذا ذُكمرَ 
ا غير مؤثر. مع المقبول، فإنه كذلك. هذا الحالة الأول إذا كان الوصف وصفًا  طرديًّ

 الحالة الثانية
 ."ذكر شَط ف الْكم عند أبي الخطابويندفع بالحتراز عنه ب"✍

كان صورة النقض هي شرط، ويكون الاحتراز بذكر الشرط، أو بذكر أما إذا يقول: و
عند أبي ف )الأصح(الأول: يجب في هناك يجب. هذا التفسير الذي ذكرناه  انتفاء مانع، فإنه

، ونوعًا ما شيخ الإسلام؛ لأن شيخ الإسلام لا يوافق مطلقًا، فإنه يجب الخطاب، والموفق
 ذكره، ويندفع الاحتراز به.
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شرح المختصر في أصول  29
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

 مثاله
 "حون" ✍

 يعني )نحو(؛ أي قول المستدل.
ا الدم فجرى بينهما القصاصُ ف العمد كالْسلمين؛ إذ نحو )"✍ حران مكلفان مُقونر

، وإن تأخر لفظا   ."العبرة بالأحكام ل الألفاظِ(ا، والعمد أحد أوصاف العلة حكماا
 ما هو؟هو  المثاليقول: 

ا الدماء، فجرى بينهما القصاصُ ف يقول: أن يأتي المستدل فيقول:  )حران مكلفان مُقونر
التكليف  -شوف- فكأنه يقول: إن العلة هي العمدية والتكليف العمد كالْسلمين(

 والعمدية. ما ذكرها.
لعمدية، الحرية هذا وصف زائد، العلة هي العمدية الحرية ليست هي العلة، العلة هي ا

 التي جرى فيها القصاص العمد العدوان هذه هي العلة.
  الأوصاف التي زادها؟ما هي 

القصاص أن يكون المجني عليه مملوكًا،  ءكونهمً حرين؛ لأن من موانع انتفاأولًا: 
م ليس بمكلف، ج ذلك يعني عند من يرى من أهل العلم أن غير المسلرم يخ   )مكلفان(

د؛ لأن المعاهد هل يقتص منه أم لا؟ هو ج مسألة الذمي والمعاهَ رم خ  يُ لأيضًا  )مُقونا الدماء(
 محقون، فيدخل المعاهد عند من يرى حقن الدم.

(إذ العمد أحد أوصاف الع)ثم قال المصنف:  هي العمد  ؛ لأن أوصاف العلةلة حكماا
ناها في سياق الجملة، إلا أنها هي العلة، حتى وإن أخر ا(وإن تأخر لفظا )العدوان، يقول: 
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شرح المختصر في أصول  30
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

يعني سواءً جعلنا العلة هي في بداية كلامنا أو في آخره  (والعبرة بالأحكام ل الألفاظِ )قال: 
 بمثابة الشرح للمثال.فالنتيجة واحدة، هذا 

 ."لوقيل: " ✍
 ؛ أي لا يندفع النقض بذلك. طبعًا النقض بذلك في الشرط.)وقيل: ل(

 ."بتخلف حكمِ علته عنها ف الخطأ، وهو نقضٌ  ه ف العمد اعترافٌ إذ قول" ✍
يعني هو نفس الكلام السابق لا بد أن يأتي الجواب، فيأتي بالرد عليه بأحد الأجوبة 

 الرابعة.
 ."والأول أصح" ✍

 هذا تقدم التصحيح في أول الكلام.
 ."الثامن: القلب" ✍

كمً قال علمًء  الأسئلة اللطيفة الجميلة ، وسؤال القلب هذا من)القلب(الثامن السؤال 
قلبٌ للعلة، وكلاهما صحيح، فيقول المعترض:  وأقلبٌ للدليل، لأنه هو الجدل والأصول، 

إن الدليل الذي استدليت به هو في الحقيقة دليلٌ لي على مذهبي، وليس دليلًا على مذهبك. 
 هذا هو سؤال القلب. 

ون هذا الدليل بدليل المشاركة، فيقولون: غيره يسمبعض الأصوليين ومنهم القاضي و
 )القلب(المشاركة في الدليل، فدليلك يصلح لي، أو يصلح لغيرنا. وعلى العموم، هذا دليل 

 .يرد على القياس، ويرد على غيره
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شرح المختصر في أصول  31
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

مبحث ذكر المصنف أنه سيوردها خاصة على نا الأسئلة كمً ذكرت لكم في أول ولكن ه
لفاظ العموم عندما يستدل وهذا واضح مثلًا في بعض أالقياس دون غيرها من الأدلة. 

 عموم، فيقول: هذا العموم يمكن الاستدلال بدليلك لي لا لك، وهكذا. الشخص ب
 ."وهو: تعليق نقيض حكم الْستدل عل علته بعينها"✍

يسلم له  )تعليق نقيض الْكم الْستدل عل علته بعينها(؛ أي سؤال القلب )وهو(قوله: 
لكن يقول: إن هذه العلة تقتضي نقيض حكمك؛ أي حكمًً لا يجتمع مع حكمك، بالعلة، و

فالتعبير بالنقيض ليس النقيض بمعنى اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان، بل قد يكون غير 
 ، وقد يرتفعان بعد ذلك.ذلك، ولكن أراد أن يبين أنه لا يجتمع معه

حُ مذهبره، كقول الْنف"✍ ي: العتكاف لبثٌ مُضٌ، فلا يكون ثم الْعترضُ تارةا يصحِّ
قربةا كالوقوف بعرفة، فيقول الْعترض: لبثٌ مُضٌ، فلا يعتبر الصوم ف كونه قربةا  هبمجرد

 ."كالوقوف بعرفةر 
 .أذكر لكم مثالًا في القلبخليني أن أذكر فيمً يفعله المعترض،  قبل
  الجدل[ من وهذا الْثال قال عنه جماعة من الأصوليين كابن العماد صاحب كتاب[

هذا المثال هو ): أنه قال -رحمة الله عل الجميع–الْنابلة وهو أول قضاة الْنابلة ف مصَ 
 كذا يقول. (.أحسن أمثلة القلب

 :هم يقولون: عندما يأتي شخص فيتكلم عن إزالة النجاسة فيقول: إزالة  الْثال
دث. هذا دليل مذهب النجاسة هي طهارةٌ تراد للصلاة، فلا تحصل بغير الماء، كإزالة الح

الحنابلة على المشهور، فجعلوا الفرع هو إزالة النجاسة، والأصل رفع الحدث بالوضوء، 
والحكم أنه لا يحصل بغير الماء فيهمً. والعلة بينهمً أنها طهارةٌ للصلاة، تراد للصلاة، فيأتي 
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شرح المختصر في أصول  32
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

لصلاة صحيح،  المعترض على الرواية الثانية في المذهب فيقول: إن قولكم إنها طهارة تراد
: اء كالتراب، فأقلب دليلكم فأقوللكن هناك طهاراتٌ تراد للصلاة ويستخدم فيها غير الم

الدليل، سلم  بَ لَ إن إزالة النجاسة طهارةٌ تراد للصلاة، فتحصل بغير الماء كالتيمم، فقَ 
بالعلة، ولكنه قلبه، فحينئذٍ جعل هذا الدليل دليلًا على صحة إزالة النجاسة بغير الماء 

د وهو من أحسن الأدلة كالتتريب، أو غير ذلك من الأمور الكثيرة. هذا يقول ابن العمً
 دليل القلب.وأمسها بوألطفها 

 .عن مقصود المعترض من دليل القلب يعني بدأ يتكلم )ثم الْعترضُ(ثم قال المصنف: 
 وبينَّ أن الْعترض له أحد مقصودين: 

 يح مذهبه هو.إما أن يكون مقصوده إبطال دليل المعترض وتصح 
  والحالة الثانية: أن يكون مراده إبطال مذهب المستدل دون تصحيح مذهبه. ما يهم

مذهبه، لكن أريد أن أبطل، فأنا أتيت بنقيض قولك، لا يلزم أن يكون نقيض قولك هو 
 قولي، لكن أتيت بالنقيض وهو العدم؛ عدم وجود الحكم.

حُ مذهبره()ثم الْعترض تارةا بدأ في الحالة الأول فقال:  ؛ أي مذهب نفسه، وقبل  يصحِّ
 .ل مذهب المستدل، ويصحح مذهب نفسهذلك يبط
 العتكاف لبثٌ مُضٌ، فلا يكون بمجرده فالاستدلال  )كقول الْنفي(قال:  :مثَّل له(

  ماذا يقول الْنفي؟، ...فحينئذٍ لا بد  قربةا كالوقوف بعرفة(
أن تأتي معه عبادةٌ أخرى، فيريد أن يستدل  يقول: إن ما كان لبثًا محضًا ليس قربة، لا بد

الاعتكاف من شرطه الصيام، بينمً المذهب  نكوي مذهبهم لا بد أن في يةنفلحن الأ؛ الحنفي
قال:  -صَلَى الله عَلَي هم وَسَلَم-الجمهور على أنه لا يشترط للاعتكاف الصيام؛ لأن النبي 
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شرح المختصر في أصول  33
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

ن شرط ، فدل ذلك على أنه ليس ممريث عحدوالليلة لا صيام فيها « ةلر يْ لر  وْ لر ف ور كِ تر اعْ »
 الاعتكاف الصيام.

، استدل مذهب الحنفية قال: إنه لا يوجد عبادة فيها لبثٌ محض، لكن عل العموم
، فيأتي كالوقوف بعرفةَ إنه لبث محض، فلا يعتبّ بمجرده قربةً عندهم فدليلهم أنه يقول: 

المعترض فيقول: إن الاعتكاف لبثٌ محض. نعم، صحيح، أسلم بذلك، والعلة موجودة، 
يعتبّ الصوم في كونه قربة كالوقوف بعرفة، نعم نفس الأصل الأصل لا يشترط فيه فلا 

بدليل، فإن  هضًا لا يشترط فيه الصوم، وأسلم لأيهنا نقول:  ،الصوم، لما قلت: إن هناك
شيء آخر وهو النية، فنقول: يشترط  معهيشترط فيه، بل لا بد أن يجتمع  اللبث المحض لا

 بأن أبطلنا مذهبه، وصححنا مذهبنا بعدم اشتراط الصوم.معه النية، فقلبنا دليله 
تارة يُبطل مذهبر خصمِه كقول الْنفي: الرأس ممسوح، فلا يجب استيعابه و" ✍

 ."بالْسح، كالخف، فيقول الْعترض: ممسوح فلا يقدر بالربع كالخف
فقط دون التعرض لتصحيح مذهب  )وتارة يُبطل مذهبر خصمِه(يقول المصنف: 

فقط غرضه من هذا السؤال وهذا القلب إثبات النقيض فقط، دون التعرض المعترض، 
 لرأيه هو.

وقبل أن أذكر هنا المصنف أورد معنا مثالين، وهذان المثالان هو في الحقيقة لحالتين وليس 
 لحالةٍ واحدة، يختلف فيهمً النظر، ويختلف فيهمً التقسيم.

 عترض مبطلًا لمذهب الخصم وحده : هو أن يكون المالْالة الأولى أو الْثال الأول
ا.  نصًّ
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شرح المختصر في أصول  34
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

 أن يكون المعترض مبطلًا لمذهب خصمه وحده من والْثال الثاني هو الْالة الثانية :
باب اللازم، ففرقوا بين ما كان من باب النص ومن باب اللازم؛ ولذلك أورد المصنف 

 مثالين.
 الجوزي أن الحالة  : ذكر بعض الجدليين وهو أبو محمدهنا فائدة فقط أشير لها إشارة

 .الثانية هي التي تسمى بقلب التسوية، وبعضهم يقول: لا، بل قلب التسوية لها معنى آخر
 ن فيه فقهًا؛ لأنه : أن قلب التسوية من أحسن القلب؛ لأوقد ذكر القاضي أبو يعل

 .من باب اللازم
 وعلى العموم يعني نأخذها على سبيل الجملة لضيق الوقت.

: كقول ال مذهب الخصم وحده من باب النص على الإبطال، فقالبدأ المصنف بإبط
 .الحنفية؛ أي في الاستدلال

 ا  ف الستدلل عل ماذا؟ طبعا
 على مذهبه بأنه لا يجب استيعاب مسح الرأس في الوضوء، وإنمً يكفي مسح الربع فقط.

على رأسه، فالكف يغطي ربع الرأس، فحينئذٍ  كفه طبعًا الحنفية يرون أنه إذا وضع
ثلث الكفي، وعند الحنفية تقدير الربع كثير عكس المالكية، فإن المالكية التقدير عندهم بي

: المغني[في ]قال كثير، الحنابلة يقدرون بالثلث لكن أقل، أقل من المالكية، نعم الموفق 
لكنهم أقل بكثير من المالكية، المالكية عندهم كثير من ويقدر بالثلث قواعد كثيرة، 

 ديرها تقدر عندهم بالثلث.الإطلاقات التي لم يرد النص بتق
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شرح المختصر في أصول  35
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

مسح بدليلًا على عدم وجوب مسح الرأس كاملًا، والاكتتاب  (كقول الْنفي)قال: 
إذن الأصل المقيس عليه  (الرأس ممسوح، فلا يجب استيعابه بالْسح، كالخف)ربعه، قال: 

 ف، الحكم أنه لا يجب الاستيعاب، العلة أنه ممسوح، والفرع الرأس.هو الخُ 
قلنا: أنه يجب ما تكلمنا  (ممسوح فلا يقدر بالربعإن الرأس  الْعترض:فيقول )قال: 

استيعابه كله، أو نحو ذلك من مذهب أحِد أو مالك، فلا يجب استيعابه فلا يقدر بالربع 
راتٍ في مسح الرأس وسكتنا، بل حتى الشافعي الذي يرى أنه يجوز يكتفى بمسح ثلاث شع

ف لا ؛ لأن الخ)كالخف(عدم تقدير الربع، قال: ؛ لأنه يصح أن يكون معترضٌ على الحنفي
 هذا المثال أو النوع الأول. .أكثر الظاهريقدر بالربع، وإنمً يمسح 

 الْالة الثانية
فيقول ، وكقوله ف بيع الغائب: عقد معاوضةٍ فينعقد مع جهل العوض كالنكاح" ✍

 ."خصمُه: فلا يُعتبر فيه خيارُ الرؤية كالنكاح
ويكون من باب إبطال مذهب الخصم  )القلب(، أو السؤال هذا مثال آخر لقلب العلة

 من باب اللازم، لا من باب النص.
؛ أي في الاستدلال على بيع )ف بيع الغائب(؛ أي كقول الحنفي وغيره )كقوله(قال: 

إنه )يعني المجهول الذي لا يعرف مقداره، فيقول:  )الغائب(العين الغائبة المجهولة المقدار، 
لم يرها فإنه  كمً أن الرجل إذا تزوح امرأةً  (كالنكاح الجهلضةٍ فينعقد مع عقد معاو بيع

 يصح هذا العقد، فكذلك عقد المعاوضة لأن المعقود عليه مجهول. هذا دليل بعضهم.
لم  (فلا يُعتبر فيه خيارُ الرؤية)إن عقد البيع على الغائب عقد معاوضة،  (فيقول خصمُه)

؛ لأن النكاح ح(كالنكا )ل يعتبر فيه خيار الرؤية، وإنمً قال: يقل: ينعقد، ولم يقل: لم ينعقد
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شرح المختصر في أصول  36
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

دَ عيبٌ من  ليس فيه ثبوت خيار الرؤية إذا رأى المرأة يثبت، لكنه ليس له إلا الخيار إذا وُجم
نا إذا صححنا بيع الغائب أثبتنا له عيوب النكاح فقط، فيكون ذلك من باب اللازم؛ لأن

نا بيع الغائب أثبتنا له خيار الرؤية فهو لازمٌ له، فإذا إذا صحح -شوف كيف–خيار الرؤية 
أبطلنا اللازم أبطلنا الملزوم، فهنا أبطل بنفس الدليل اللازم؛ ولذلك قال القاضي أبو يعلى: 

ا يحسنه الفقهاء الذين دققوا في النظر في الأدلة.)أنه دليلٌ لطيف(  ؛ يعني دقيق جدًّ
 ."ة أحد الْكمين بتعليقه عل العلة الْذكورةبطل مذهبر الْستدل؛ لعدم أولويَّ في" ✍

َهُ الله تَعَالَ -هذا بيان المؤلف   لأثر سؤال القلب. -رَحِم
  ما هو الأثر؟ 

 سؤال القلب.
 .صنف أن هذا الأثر هو صحة السؤالوبيَن الم

 فإذا قلنا: أن صحة السؤال القلب صحيح يترتب عليه ماذا؟ 
لإجابة عنه، وهذا هو قول يعني أكثر الأصوليين، يبطل مذهب المستدل إذا لم يستطع ا

وأكثر أصحاب أحِد على أن سؤال القلب صحيح، فيذهب فيبطل مذهب المستدل إذا لم 
 يُجمب عنه.

 يقولون: إن سؤال القلب غير صحيح وَنُقمل عن بعض الشافعية أنهم. 
 لمذاهب الأربعة وغيرهم أنه صحيح.وأما أكثر الجدليين من ا 

ة أحد طبعًا حيث لم يستطع الإجابة عنه  ل مذهبر الْستدل()فيبطقال:  )لعدم أولويَّ
 هذا تعليل من المصنف للبطلان. الْكمين بتعليقه عل العلة الْذكورة(
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شرح المختصر في أصول  37
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

ع المعترض أن يثبت بهذه العلة معنى هذا الكلام أن المصنف يقول يعني: إنه لما استطا
هذه الحالة يبطل دليل المستدل؛ لأن هذه العلة للحكم الذي أورده المستدل فإنه في حكمًً 

أنتجت حكمين متناقضين، فلا يصح الاستدلال بها. هذا هو الكلام؛ لأن النقيضين لا 
 يجتمعان أبدًا. هذا مؤدى هذا الكلام.

  ا هنا فائدة يعني المصنف في أول كتابه أورد في منهجه أنه  :نذكر آخر جملةقبل أن طبعا
 أذكر مسائل بلا أدلة.لا يذكر الأدلة، قال: فقط 

هو جزء من الجدل، باب الأسئلة على الأسئلة بعض المواضع ومنها هنا توسع في باب 
 : لذلك أحد سببينالقياس توسع في ذكر التعليل، 

 إما أنه من باب المتابعة؛ لأن الأسئلة هذه أخذها بنصها بصوابها السبب الأول :
 في كمً ذكرت لكم في الدرس الماضي. وخطئها من الطو

وقلت: بخطئها؛ لأن مر معنا في الدرس الماضي أن الطوفي في شرحه لمختصرنا نفسه 
 فوض كلامه في موضعين أو ثلاثة نسيت الدرس الماضي. هذا السبب الأول.

 :أن هذا الأدلة ليست أدلة تنبني عليها أحكام، وإنمً أدلة مناظرة فقط  السبب الثاني
من باب المناظرة فهي من باب أدب المناظرة، فذكرها من باب الإقناع فقط، ليست يعني 

 .أردنا أن نستدل نعتذر له نإلإثبات الحكم، فلا يكون خارمًا لقوله الأول، 
منعِ وجودِ الوصف؛ لأنه التزمه ف يوالقلبُ معارضةٌ خاصةٌ فجوابُه جوابُُا، ل " ✍

 ."استدلله فكيف يمنعه
؛ يعني أن القلب في الحقيقة هو داخلٌ في سؤال لقلبُ معارضةٌ خاصةٌ()واقوله: 

بعد ذلك، وسؤال المعارضة من أهم الأسئلة وهو  ضة الذي هو السؤال التاسع الذيالمعار
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شرح المختصر في أصول  38
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

مقابلة الدليل بدليلٍ آخر، فالحقيقة كأنه قابل دليله بدليلٍ آخر لكن اتفقا في العلة، فهو 
اضات بالمعارضة لكنه خاص لاتحادهما في العلة من هذا معارضةٌ خاصة كسائر الاعتر

 الجانب.
-؛ أي فجواب المستدل على المعترض بسؤال القلب كجواب المعارضة )فجوابُه(قال: 

 .-الذي سيأتينا إن شاء الله
)لأنه لا يكون منها من الأجوبة منعه وجود الوصف؛  )ل يمنعِ وجودِ الوصف(قال: 

فحينئذٍ لا يمنع هذا الوصف؛ يعني لا يمتنع وجود  يمنعه(التزمه ف استدلله فكيف 
الوصف الذي أورده المصنف في هذه الصورة لأنه التزمه، وإنمً يأتي بجميع الأجوبة التي 

 ستأتي في المعارضة كالترجيح وغيره.
 من الأسئلة المهمة.الحقيقة  المعارضة نريد أن نعطيه حقه؛ لأنه

يعًا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، أن يرزقنا جم -عَزَ وَجَل-أسأل الله 
 .ا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمًتوأن يغفر لن

 .دمَّ ا مُُر ينر بِ نر  لر ك عر ارر بر م ور لَّ سر ور  الله لَّ صر ور 

   



 

 

 

  
 
 

 

 
 

حُ كتِرابِ  ْ  شَر
ِ فِ   أُصُولِ الْفِقْهِ  الْخُْْترصَر

ةِ:  أْليِفُ الْعرلامر  تر
نْبرلِِِّ رحمه الله  امِ الْْر  ابْنِ اللَّحَّ
كْتُورِ  يخِ الدُّ ضِيلة الشَّ حُ فر ْ  :شَر

يعِرِ  ور دٍ الشُّ مِ بْنِ مُُرمَّ لار بْدِ السَّ  عر
 حفظه اللهَُّ

 تفريغالشيخ لم يراجع ال
 التاسع والثلاثونالدرس 
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شرح المختصر في أصول  2
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

 القارئ:

 الْحَمْد لله، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُول الله وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِه وَمَنْ وَالََه.

 اللَّهُمَّ اغْفِر لنََا، وَلِوَالِدِينَا، وَلِشَيْخِنَا، وَللِْمُسْلِمِين.

هَُ الله تَ عَالَ -قال المؤلف   :-رَحِم
 ".التاسع: المعارضة"✍

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك حِد الشاكرين، و بسم الله الرحِن الرحيم، الحمد لله  الشيخ:
وسلم تسليمًا كثيراً إل يوم  ،له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه

 .الدين
 ...ثم أما بعد

َهُ الله تَ عَالَ -يقول المصنف  ؛ يعني السؤال التاسع أو )التاسع(، قوله: ضة()التاسع: المعار : -رَحِم
 الاعتراض التاسع من الاعتراضات الواردة على القياس.

 .)المعارضة(وقوله: 
: هو المقابلة، فكل مقابلة شيءٍ لآخر على وجه المدافعة فإنه يكون المراد بالمعارضة في الأصل

ع الأدلة بلا استثناء، وذكر كثيٌر من الأصوليين معارضةً، والمعارضة من الأسئلة المهمة التي تَرمدُ على جمي
أن جميع الأسئلة تعود إما إل المنع، أو المعارضة؛ بمعنى  -كما سيأتينا إن شاء الله في نهاية درس اليوم–

أن يقابل الدليل بدليلٍ آخر، أو العلة بعلةٍ أخرى، وقد قرر علماء الأصول والجدل ونبَّه على ذلك 
ه ليس كل معارضة دليل بدليلٍ يكون معارضةً، وإنما شرطه أن يكون كلا الدليلين الشيخ تقي الدين أن

يقتضي العمل على سبيل الإطلاق؛ إذ لو كانت المعارضة بغير ذلك لكانت المعارضة بالجهل، ولكانت 
 المعارضة بالمكابرة، فلا يلُتفت لهذه الأمور، بل لا بد أن يكون دليلًا قائمًا على أصولٍ ومقدماتٍ 

 صحيحة.
؛ ولذا فإن وقلت لكم: إن هذا الدليل، أو إن هذا السؤال وهو سؤال المعارضة يرد على جميع الأدلة

 القاضي أبا يعلى قسم المعارضة إلى أربعة أنواع:
 .معارضة النطق بالنطق 
 .ومعارضة العلة بالعلة 
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شرح المختصر في أصول  3
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

 .ومعارضة النطق بالعلة 
 .ومعارضة العلة بالنطق 

نواع الأربعة جميع أنواع المعارضات، وعلى العموم فالذي يهمنا في هذا السؤال إنما وأرجع إل هذه الأ
ض علةٌ في مقابل علة أخرى، أو يزاد هو الحديث عن معارضة العلل، إنما هو معارضة العلل بأن تعارَ 

 .-كما سيأتي بعد قليل–عليها وصف 
هَُ الله تَ عَالَ - وأما معارضة باقي الأدلة فإنَّا سنتكلم عنها تبعًا للمصنف في آخر أبواب أصول  -رَحِم

الفقه، فإنهم يعقدون مبحثاً طويلًا ومهمًا في الحديث عن تعارض الأدلة، وأيها يُ قَدَّم عند التعارض 
وأما هنا فنتكلم عن المعارضة بأن يأتي المعترض فيأتي بعلةٍ أخرى تكون معارضةً  ؟والتساوي في الدلالات

 لعلة المستدل.
 ".فلا يتعين : إما في الأصل ببيان وجود مقتضٍ للحكم فيهوهي" ✍

تعود إل  )وهي(؛ أي المعارضة أو سؤال المعارضة في القياس. يجب أن نقيد قوله: )وهي(قوله: 
 سؤال المعارضة في القياس، لا لمطلق المعارضة في جميع الأدلة.

  قياس أو في العلة ينقسم إلى قسمين:أن المعارضة في ال -رحَِمَهُ الله تَ عَالَى-بيَّن المصنف 
 معارضةٌ في الأصل. -
 ومعارضةٌ في الفرع. -

َهُ الله -بدأ بالنوع الأول من نوعي المعارضة في القياس وهي المعارضة في الأصل، فقال المصنف  رَحِم
لحكم  لأن يأتي المعترض فيأتي بمقتضٍ  معنى هذا الكلام: أي )ببيان وجود مقتضٍ للحكم فيه(: -تَ عَالَ 

آخر أي علة أخرى غير العلة التي أتى بها المستدل، فيوجد مقتضٍ؛ أي يوجد علة أخرى؛ أي غير العلة 
؛ أي غير المقتضى الذي أورده )ببيان وجود مقتضٍ للحكم فيه(التي ذكرها المستدل. وهذا معنى قوله: 

 المستدل.
أنه أحسن نوعي المعارضة وأقواها،  وهذا المعارضة في الأصل ذكر جماعة من الجدليين والأصوليين

وسبب ذلك أنه لا يحتاج إل ذكر عدم صلاحية العلة التي أوردها المستدل بخلاف المعارضة في الفرع 
 التي ستأتي بعد قليل.
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شرح المختصر في أصول  4
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

وقبل أن نبدأ بما ذكره المصنف من آثارٍ تترتب على المعارضة في الأصل من المهم أن نعرف 
 سم إلى قسمين:أن هذه المعارضة في الأصل تنق

 :أن يورد المعترض وصفًا زائدًا على الوصف الذي جاء به المستدل؛ بمعنى أن العلة  القسم الأول
تكون ليست مستقلةً بما ذكره المستدل، بل لا بد أن تكون معها علةٌ أخرى مركبة وهو الوصف الذي 

 جاء به المعترض.
 :أن يبدي المعترض علةً أخرى مستقلة هو  والقسم الثاني من أقسام المعارضة في الأصل

 تمامًا عن العلة التي أبداها المستدل.
هَُ الله تَ عَالَ -يقول الشيخ  معنى وجود المقتضي، ما عرفنا  )ببيان وجود مقتضٍ الحكم فيه(: -رَحِم

 وأنه بمعنى وجود العلة، وأن هذا هو تعريف المعارضة في الأصل بأن يبين المعترض أن الأصل الذي قاس
عليه المستدل فيه معنى آخر غير المعنى الذي أورده المستدل، وتارةً يكون هذا المعنى مختلف تمامًا، أو 

 يكون وصفًا زائدًا على ما ذكره المستدل.
لهما،  لما ذكره المعترض، أوأو فلا يتعين ما ذكره المستدل مقتضيًا، بل يحتمل ثبوته له " ✍
 ".الَحتمالَت أظهروهو 

؛ أي بعد أن يذكر المعترض للوصف والمعارضة في الأصل، فيترتب على ذكره يتعين()فلا يقول: 
 ه؛ أي ما ذكر )مقتضيًا(في دليله  )لَ يتعين ما ذكره المستدل(لهذه المعارضة والوصف الذي ذكره أنه 

 ت: احتمالا ةمن علةٍ في دليله لا تتعين، لم يقل: أنها باطلة، وإنما قال: إنها لا تتعين لوجود ثلاث
 ؛ أي يحتمل ثبوت الحكم في )ثبوته له(قوله:  )بل يحتمل ثبوته له(: قال: الَحتمال الأول

 .)يحتمل ثبوته له(الأصل للعلة التي أوردها المستدل، وهذا معنى قوله: 
 :؛ أي بمعنى أنه يحتمل ثبوت الحكم في الأصل )أو لما ذكره المعترض(قال:  الَحتمال الثاني

 تضي الذي ذكره المعترض.للعلة؛ أي المق
 أن يكون لهما؛ بمعنى أن يكون الحكم ثبت في الأصل لمجموع العلتين معًا.والَحتمال الثالث : 

بناءً  )هو الأظهر(طبعًا لم يقل: هو الأرجح، وإنما يقول:  )وهو أظهر الَحتمالَت(قال المصنف: 
ذا تبع فيه الطوفي، وقبل الطوفي الموفق وه ؟)هو أظهر(على دلالة الظاهر، وسيعلل بعد قليل لمَ قال: 
 بن قدامة، فإنهم تبعوا فيه أن هذا هو الأظهر.
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شرح المختصر في أصول  5
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

 لماذا هو الأظهر؟ 
 ".إذ المألوف من تصرف الشرع مراعاةُ المصالح كلِّها" ✍

لجميع مصالح العباد، فيكون لمجموع  )مراعاةً(أنه يكون  )لأن المألوف من تصرف الشرع(يقول: 
ذا كان الوصف الذي أبداه المعترض فيه معنى المناسبة. وهذا هو الأصل أنه لا بد أنه المصالح، وخاصة إ

غالب ما يكون فيه معنى المناسبة لأنه ليس طرديًّا محضًا، وحينئذٍ فالمناسبة فيها مصلحة، والمألوف من 
بعض  يمتقدباب  تصرفات الشارع أنها تكون مراعية لجميع المصالح، نعم قد يلغي بعض المصالح من

 المصلحة على بعض؛ لجلب أعظم المصلحتين في سبيل إخفاء، أو في سبيل إلغاء أضعفهما.
 ثم مثَّل لذلك بمثالٍ فقال.

 ".كمن أعطى فقيرًا قريبًا غلبَ على الظن إعطاؤه لسببين" ✍
على  ريبًا؛ أي يكون ذا قرابةٍ للمعطي، فإنه يغلبيعُطٍي فقيراً ويكون ذلك الفقير قإن الذي : يقول

 :ظن الناس أنه أعطاه هذا المال لمجموع هذين المقتضيين
 .لكونه فقيراً -
 .ولكونه قريبًا -

هذا هو الظاهر من باب الظهور، وهذا الذي . لمال أعطاه لأجل المصلحتين معًاذل للأن هذا البا
 .بعد قليلسيذكره المصنف مشى عليه المصنف، وترتب على أنه أظهر الاحتمالات أمر 

 ".يلزم المستدلَّ حذف ما ذكره المعترض بالَحتراز عنه في دليله على الأصحو " ✍
قبل أن نبدأ بما يتعلق بالتفريعات التي أوردها المصنف على ما يلزم المستدل من حذفه من الأوصاف 

 سأذكر مثالًا أو مثالين فيما يتعلق بالاعتراض على استدلالٍ بالمعارضة.
نكررهما في الإجابة إن شاء الله بعد ذلك.: وهذين المثالين سمثال ذلك 

لو أن أحد فقهاء الحنابلة ومن وافقهم من الجمهور استدل على مسألة أن المرأة إذا ارتدت تقتل 
خلافاً للحنفية؛ لأن الحنفية يرون أن المرأة إذا ارتدت لا تقتل، وإنما يقتل الرجال المرتدون دون النساء 

الحنبلية أو الشافعية استدلوا على هذه المسألة فقالوا: إنها تلُحَق بالرجال؛ المرتدات، لو أن المالكية أو 
 تبديل الدين. هذه هي العلة. وهلأن العلة في القتل بالردة 
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شرح المختصر في أصول  6
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

فجاء الحنفي فقال: إن هذه العلة معارضة، ولا تتعين علة تبديل الدين، بل إن هناك علةً أخرى غير 
فيكون مجموع العلة كونه رجلًا مبدل الدين؛ لأن المعنى المناسب  هذه العلة وهي كون مبدِّل الدين رجل،

وهنٌ في المقابلين حال عداء بزيادة عددهم وعتادهم، و فيها هو أن الارتداد عن الدين فيه تقوية للأ
الحرب والنكاية، ومعلومٌ أن المرأة لا تدخل في الحرب والنكاية، فإذن لا تكون كذلك، فهم يزيدون 

ى الوصف الذي ذكره الجمهور. سنأتي كيف يمكن إلغاء هذا الوصف بعد قليل في كلام وصفًا آخر عل
 المصنف.
 فيما لو استدل حنبليٌّ وغيره ممن وافقه في هذه المسألة من الجمهور: على من الأمثلة أيضًا :

ان هي أن أمان العبد يصح، فيقول: إن العبد يقاس على الحر في صحة أمانه؛ لأن العلة في صحة الأم
الإسلام والتكليف، فيأتي الحنفي الذي لا يصحح أمان العبد للحرب والمعاهد، فيقول: إن هناك علة 

هكذا يعللون، –للنظر في مصالح الناس  ف، وهو الحرية؛ لأن الحر متفرغٌ زائدة على الإسلام والتكلي
ذا أمَّن أحدًا فإنه نظراً لهذه المصالح، فإغ للنظر في : إن الحر متفر ونفيقول -هذه هي المناسبة والمصلحة

قتضيه النظر في المصلحة العامة، بينما العبد فإنه مشغولٌ بخدمة سيده، فليس عنده الوقت الذي ي
ذلك فإنهم يقولون: نزيد وصفًا على الوصف الذي ذكره الجمهور، فحينئذٍ مصالح الناس، وبناءً على 

 لة المخالفة في الفرع المتنازع فيه بينهم وبين المستدل.لا يصح أمان العبد، فيرتبون على المعارضة في الع
 هذه المسألة هي مسألة: )ويلزم المستدل(قال المصنف: 

هل يلزم المستدل أن يحترز عند ذكره للدليل عن الوصف الذي يبديه المعترض بسؤال 
 المعارضة، ويكون احترازه ذلك بحذف بعض الأوصاف، أو لَ يلزمه ذلك؟

ض من الوصف ؛ أي ما يذكره المعتر ويلزم المستدل حذف ما ذكره المعترض()يقول المصنف: 
لحكم بالاحتراز عنه في دليله؛ يعني بمعنى أنه يحترز عن هذا الوصف عند ذكره الذي ادعى أنه مقتضٍ ل

 الدليل.
 .يعني على الأصح من قولي الجدليين )على الأصح(قوله: 
  :والجدليون لهم في هذه المسألة قولَن 
 الذي جزم به المصنف وصححه، وصححه قبله الموفق والطوفي: أنه يلزمه الاحتراز  القول الأول

 بحذف هذا الوصف الذي يورده المعترض.
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شرح المختصر في أصول  7
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

 :أنه لا يلزمه ذلك. وهذا القول الثاني رجحه الطوفي في شرحه، بينما في مختصره  والقول الثاني
شرح رجع إل أن ذلك لا يلزم؛ لأن قال: صحح ما ذكره المصنف وقد تبعه المصنف، لكن في ال

 .أن الَحتراز لَ يلزم()والأشبه 
   الخلاف في هذه المسألة؟محل وعلى العموم من المهم أن نبين ما هو 

فقد ذكر الطوفي أن هذا الخلاف في هذه المسألة مبنيٌّ على الخلاف في مسألة الاحتراز عن صورة 
المسألة وتلك المسألة، ففي بنائه هذه المسألة  بين هذه حالنقض. هكذا ذكر، مع أنه خالف التصحي

 على تلك بعض التأمل.
 ".فإن أهمله وردَّ معارضة" ✍

أهمل المستدل الاحتراز عما يذكره المعترض من سؤال المعارضة، فإنه يرد أي  )فإن أهمله(يقول: 
  وبناءً على ذلك، عليه بعد ذكر المستدل دليله يعني يصح للمعترض أن يورده سؤال معارضة

 ".فيكفي المعترض في تقريرها بيان تعارض الَحتمالَت المذكورة" ✍
؛ أي إذا أورد المعترض اعتراضه بسؤال معارضة في الأصل أو في الفرع فإنه (فيكفي المعترض)قوله: 

 وهو:يكفيه أن يبين تعارض الاحتمالات الثلاثة السابقة 
 ردها المستدل.أن يكون الحكم ثابتًا للعلة التي أو  -
 .للعلة التي أوردها المعترض اأو يكون ثابتً  -
 أو أن يكون لمجموعهما ويسكت. -

يدلنا على أنه لا يلزمه أن يرجح أحد هذه الاحتمالات الثلاث فلا يقول: بل إن  )يكفي(وقوله: 
بات حكم الصواب أن العلة معي؛ لأن المقصود إنما هو نقض، والاعتراض على دليل المستدل، وليس إث

للمعترض، كما أنه لا يلزمه أن يثبت أن العلة له ولا لمجموع الأمرين، فقط يكفي بيان وجود الاحتمالات 
 الثلاثة.
 ".بوت الحكمولَ يكفي المستدل في دفعها إلَ بيان استقلال ما ذكره بث" ✍

لى المعترض ع بدأ يتكلم عن جواب المستدل على الاعتراض، فبدأ يذكر ما الذي يجيب به المستدل
 بالمعارضة في الأصل؟
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شرح المختصر في أصول  8
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

يدلنا  )ولَ يكفي المستدل في دفعها إلَ بيان استقلال ما ذكره بثبوت الحكم(وقول المصنف: 
  على أنه لا يتحقق الجواب إلا بذلك دون ما عداه؛ لأن هذا من صيغ الحصر وهو الإتيان ب

ما ذكره؛ يعني العلة التي ذكرها هو، بعد النفي، وبناءً على ذلك فإنه لا بد أن يبين استقلال  (إلَ)
والمقتضي الذي ذكره هو فيبين أنه مستقلٌّ وحده دون أن تكون مع مجموع علة المعترض، فيثبت الحكم 

 بها وحدها دون أي علةٍ أخرى.
أمورٍ بعد ذلك، هذه الأمور الثلاثة هي التي يثبت بها بيان استقلال علة  ثم أورد المصنف ثلاثة

 أولًا  الحكم وهي المستدل بثبوت
، أو إيماءٍ ونحوه من الطرق المتقدمة" ✍  ".إما بثبوت عليَّةِ ما ذكََرَه بنصٍّ
 هو أن يستدل على العلة التي أوردها بأحد مسالك العلة التي سبق بيانها:الطريق الأول : 
 .إما بالنص 
 .أو الإيماء 
 .أو الإجماع 
 .أو الدوران 

 أو غير ذلك 
 ة.أو المناسب 
 .أو السبر والتقسيم 

)بثبوت علية ما من الأمور الأخرى التي سبق ذكرها في مسالك العلة، وهذا معنى قوله: وهكذا 
 ؛ أي أن يثبت أن ما ذكره من علةٍ ثابتة بأحد مسالك العلة التي سبق الإشارة إليها.ذكره(
 نفي يعترض على أن العلة في المثال الذي سبق معنا عندما قلنا: إن الح :من الأمثلة على ذلك

ليست هي تبديل الدين، وإنما هي العلة مجموع تبديل الدين مع كونه رجلًا، فنقول: نثبت علة المستدل 
الدين فقط أو يجيب المستدل على اعتراض المعترض فيقول: أن النص قد دل على أن العلة هي تبديل 

تُ لُوهمنْ »: -صَلَّى الله عَلَيْهم وَسَلَّم-قول النبي في  اسم موصول بمعنى الذي « مَن»و« بَدَّلَ دِينُهُ فاَق ْ
نقول: إنه يشمل الذكور فيفيد العموم للذكر والأنثى باتفاقٍ كما سبق معنا في صيغ العموم، وحينئذٍ 

 إثبات العلية بمسالك العلة. باب وهذا من والإناث.
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شرح المختصر في أصول  9
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

 الجواب الثاني
ء الذكوريَّة في الحكم المختلف فيه، كإلغا ببيان إلغاء ما ذكََره المعترضُ في جنس "أو ✍

 ".جنس أحكام العتق
أن يبين هو المستدل على الاعتراض بالمعارضة، و هذا هو الطريق الثاني أو الأمر الثاني الذي يرد به 

 المستدل إلغاء ما يذكره المعترض من الأوصاف سواءً المستقلة أو الزائدة على الأصل.
 وكيف يكون ذلك؟ 

؛ يعني ف فيه()ببيان إلغاء ما ذكره المعترض في جنس الحكم المختلَ رديتها. قال: بإثبات ط
وجود الحكم، ولا في عدمه، وهذا بأن يثبت أنها طردية لا أثر لها لا في الوجود، ولا في العدم. لا في 

أي  )المختلف فيه(وإنما في جنس الحكم ( وليس في الفرع المتنازع فيه، في جنس الحكم: )معنى قوله
في الجنس ينظر  هذا يبنى عليه الحكم، لكن وهو الأصلالمنصوص عليه؛ لأن المنصوص عليه  في غير

َ عليه.  الذي بُنيم
 فلو أن معترضًا في مسألةٍ تتعلق  )كإلغاء الذكورية في جنس أحكام العتق(قال:  :ومثَّل لذلك

أثر له، فجنس  لذكورة هنا لاصف الأنوثة، أو زاد وصف الذكورة، فنقول: إن وصف ابالعتق زاد و 
الذكر في ، ومثل كون العتق في الكفارات لا يختلف فيه الذكر والأنثى، فالعتق أحكام العتق مثل السرايا

 والأنثى سواء، ومثل ذلك أيضًا يقال في الغرة، في الكفارات، وفي غيرها من المسائل.
 ".علة المستدل أو بأن مثل الحكم ثبت بدون ما ذكره، فيدل على استقلال" ✍

: هذا هو الطريق الثالث والأخير لبيان الرد على المعترض بسؤال المعارضة بأن يأتي المستدل فيقول
يعني إن هناك فرعٌ آخر يشبه الفرع المتنازع فيه بين  إن مثل الحكم(): إن مثل الحكم المتنازع فيه، قوله

؛ أي بدون ما ذكره المعترض دون ما ذكره(ب)؛ أي ثبت فيه الحكم الذي نقله المستدل ثبت()الخصمين 
 .من علةٍ 
إن النقض هو وجود : هذه تمامًا مثل النقض، كما قلنا فيدل على استقلال علة المستدل(): قال

 .ذلك نقول هنا مثلها تمامًاثل العلة بلا حكم، فم
لزم فإن بيَّن المعترض في أصل ذلك الحكم المدعي ثبوته بدون ما ذكره مناسبًا آخر، " ✍

 ".المستدل حذفهُ
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شرح المختصر في أصول  10
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

ياسًا لفرعٍ قث، فإن جواب المستدل الثالث يذكر هذا جوابٌ من المعترض على جواب المستدل الثال
 هذا هو الفرع الجديد. )يذكر مثل الحكم(جديد لأنه قال: 

يعني بدأ المعترض  ر(كِ فإن بيَّن المعترض أصل ذلك الحكم المدعى ثبوته بدون ما ذُ )يقول: 
د المستدل على سؤال المعارضة التي أورده، فأبدى فيه مناسبًا آخر؛ يعني ذكر فيه مسلكًا بالرد على ر 

؛ )لزم المستدل حذفه(من مسالك إثبات العلة وهو المناسبة، فذكر فيه مناسبًا آخر، قال المصنف: 
لمنع أو يعني يجب على المستدل أن يبطل هذه المناسبة بأي طريقٍ من طرق إبطال تلك المناسبة إما با

بغيرها كالحذف ونحوه من وجوه الإبطال؛ لأنه إن لم يجمُب رجعنا للمربع الأول، فأصبح هذا مثل سؤاله 
 الأول. هالأول في المنازعة في الفرع المتنازع في

لَ يكفيه إلغاء كل من المناسبين بأصل الآخر؛ لجواز ثبوت حكمِ كل أصلٍ بعلةٍ تخصُّه؛ "و  ✍
 ".ي الشرعياتِ إذ العكسُ غيرُ لَزمٍ ف

فيلزم ): هذه متعلقة بقول المصنف ولَ يكفيه إلغاء كل من المناسبين(): هذه المسألة وهي قوله
 .؛ أي حذف ما ذكره المعترض من مناسب ونحوهالمستدل حذفه(

أراد المصنف بهذه الجملة أن يبين أن بعض الجدليين ذكر جواباً، وأن هذا الجواب ليس بصحيح، 
إنه يمكن المستدل أن يجيب عن جواب المعترض على جوابه على سؤال : دليين يقولوذلك أن بعض الج
ه تإن كل واحدٍ من المناسبين المناسب الذي أورده المعترض، والمناسب الذي أورد: الاعتراض بأن يقول

 : ملغيٌّ بالأصل الآخر، وحيث كان ملغيًّا بالأصل الآخر فإنه تسقط المعارضة من الأصلين معًا
 .ن الأصل الذي أوردته أنت أيها المعترض في سؤالك الأولم -
 .ومن الأصل الذي أوردته أنا في إجابتي على سؤالك -

ا عن المعارضةففحينئذ 
ً
. تعارضا فتساقطا، فيبقى دليلي الأول الذي أوردته وهو دليل المستدل سالم

ير صحيح، وهذا معنى غأنه : هذا جواب لبعض الجدليين، وهو جواب شكلي؛ ولذلك يقول المصنف
 .ولَ يكفي إلغاء كل من المناسبين بأصل الآخر(): قوله

ن نعرف المناسب الذي أورده المعترض، والمناسب الذي أورده المستدل ، يجب أإذ المناسبين المراد بهما
 .في الرد على المعترض
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شرح المختصر في أصول  11
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

مبني على أن فيكون هذا ، (ت كل أصلٍ بعلةٍ تخصهو لجواز ثب): نه لا يكفي ذلك قاللأ :وعلل
كثر من علة مثل القتل يجب للقصاص، الحكم الواحد قد تتعدد علله، فيكون الحكم الواحد يثبت لأ

لحرابة، ويجب للزنا على المحصن ونحو ذلك، فتكون لكل واحد علة مستقلة، فلا نقول: إنها ويجب ل
 متعارضة لذلك.

إذ عكس )هو عكس العلة؛  العكس() )إذ العكس غير لَزمٍ في الشرعيات( ثم قال المصنف:
 .مراده بالعكس؛ أي عكس العلة العلة(

أي في العلل الشرعية، وهذا شبه اتفاق بين  في الشرعيات(): قوله في الشرعيات(غير لَزمٍ )
 .الأصوليين على أن العكس في الجملة يعني ليس دائمًا، ليس بلازم

تدلَّ في جوابه بيان رجحان ما ادعي المعترض استقلال ما ذكره مناسبًا، كفى المس ذاوإ"✍
 ".ذكره هو بدليلٍ، أو تسليمٍ 

 :إن المعارضة في الأصل تنقسم إلى قسمين: عندما ذكر المصنف المعارضة في الأصل قلت لكم
 أن يذكر المعترض وصفًا زائدًا. 
  ًّوإما أن يذكر المعترض وصفًا مستقلا. 
  لمعترض قد ذكر وصفًا زائدًااالأجوبة الثلاثة المتقدمة كلها فيما إذا كان. 
 وأما إذا كان المعترض قد ذكر وصفًا مستقلاًّ فإنه سيأتي جوابها بعد قليل. 

ولذلك التقسيم الثنائي للمعارضة في الأصل أنها قسمين مهمة لفهم كلام المصنف هنا، فذكرها في 
وكررتها أكثر من –لمصنف البداية مناسب، ولكن المصنف لم يذكرها تبعًا للأصل كما قلت لكم، فإن ا

فقط . هذا الباب بالكامل نقله بحروفه من الطوفي، ووقع في الأخطاء التي وقع فيها الطوفي تمامًا -مرة
 .هذا الباب، وربما يأتي أو مر معنا باب أو مسألة أو مسألتان نقلها بالنص

رض في الأصل وكان يعني أنه عا وإذا ادعى المعترض استقلال ما ذكره مناسبًا(): يقول المصنف
 .العلة، وإنما هو وصفٌ مستقلمنه الوصف الذي أورده ليس من باب الوصف الزائد الذي يتركب 

  كيف يكون جوابه؟ 
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شرح المختصر في أصول  12
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

؛ أي في جوابه عن هذا الاعتراض بسؤال معارضة بالأصل كفى المستدل في جوابه(): قال المصنف
ما ذكره ) على سبيل الانفراد هذا معنى بيان رجحان ما ذكره هو؛ أي ما ذكره هو من علةٍ، ذكر علةً 

 .هو(
 .بأن يذكر دليلًا يدل على رجحان ما ذكره بدليلٍ() بدليلٍ أو بتسليم(): قال

لتعارض بين العلل التي إذا تعارضت بأيها سيأتينا إن شاء الله في اوالأدلة التي تدل على الترجيح 
 يرجح؟ 
 لعلة المتعدية راجحةٌ على العلة القاصرة إذا أن ا :فمثلًا من الترجيحات المشهورة عندهم

 .-عَزَّ وَجَلَّ -تعارضت علتان، وهكذا سيأتي إن شاء الله مبحث في التعارض إن شاء الله 
 له المعترض: سلمت لك بذلك. يعني بتسليمٍ من المعترض بأن يقول )أو بتسليم(قال: 
 ".وأما في الفرع" ✍

 أنواع المعارضة وهو المعارضة في الفرع، وهو هذا النوع الثاني من  )أما في الفرع(
 ".بذكر ما يمتنع معه ثبوت الحكم فيه" ✍

ستدل ما يمنع هذا هو تفسير المعارضة في الفرع هو أن يذكر المعترض في الفرع الذي قاس عليه الم
ليه، ويكون الفرع المتنازع عالحكم في ذلك  يمتنع معه ثبوت)يذكر شيئًا  ، )ما يمنع معه(معه ثبوت الحكم

 :ذلك بأمور
 أولها 
أو إجماع، فيكون ما ذكره المستدل فاسد الَعتبار  إما بالمعارضة بدليل آكد من نصٍّ " ✍

 ."كما سبق
  المعارضة في الفرع المعارضة بدليلٍ آكد()الصورة الأول من. 

كون أقوى من من الدليل القياسي الذي استدل به، وذكر الأدلة التي تأقوى يعني  آكد(): وقوله
 .القياس وهي النص والإجماع، فإنهما أقوى

 عندما يأتي الشخص مثلًا وإن كان الحديث هذا لا يصح، لكن هكذا يوردونه في : مثال ذلك
: إن العلة في قتل المرتدة هي تبديل الدين، فيأتي الحنفي فيقول: لو أن قائسًا فقال: كتب الجدل، يقول
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شرح المختصر في أصول  13
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

هذا الحديث : فيجيب طبعًا المستدل يقول« اءسَ النِّ  لِ تْ ق َ  نْ يت عَ هِ نُ »ي المرو بالحديث إن هذا معارضٌ 
 .لا ثبوت له، وأنه غير صحيح

فيكون ما ذكره المستدل فاسد الاعتبار كما سبق؛ لأنه من باب معارضة القياس بالنص، وقد : قال
 .النصمر معنا في ثاني الأسئلة وهو فساد الاعتبار، وهو أن يكون القياس في مقابلة 

 ".وإما بإبداء وصفٍ في الفرع مانعٍ للحكم فيه أو للسببيَّةِ " ✍
وهو أن يبدي المعترض وصفًا في الفرع؛ يعني شيئاً  :هذا النوع الثاني من أنواع المعارضة في الفرع

 صفةً في الفرع تكون مانعًا للحكم فيه؛ أي تمنع ثبوت الحكم في ذلك الفرع.
 أو يمنع كون ذلك الوصف سببًا لثبوت الحكم. :بمعنى ببية()أو للس، قوله: )أو للسببية(

فإن منع الحكم احتاج في إثبات كونه مانعًا إلى مثل طريق المستدل في إثبات حكمه " ✍
 ".القوةمن العلة والأصلِ، وإلى مثل علته في 

 :إذن المانع الذي يكون في المعارضة نوعان
 .مانعٌ للحكم 
 .ومانعٌ للسببية 

ن هذه هي الحالة الأول بأن يدعي المعترض كو  )فإن منع الحكم(فقال:  ،لحكمانع ل بمبدأ أولًا 
 الوصف المعترض به مانعًا للحكم.

 :أن يأتي مستدل يستدل لعدم رفع اليدين في تكبيرات الانتقال، يقول: لا ترفع اليدين في  مثل
فلا يُشرع فيه رفع اليدين كالتكبير للسجود، تكبيرات الانتقال، فيقول: إن تكبير الانتقال تكبيرٌ واجبٌ، 

عندما طبعًا يتكلم عن سائر التكبيرات غير التكبير للسجود مثلًا، فيأتي المعترض عليه فيقول: إن التكبير 
واجب، صحيح، ولكنه يُشرعَ فيه رفع اليدين كتكبيرة الإحرام. فهذا من باب منع الحكم، فقد منع 

 ليدين، وقاسه على أصلٍ ثانٍ.الحكم وهو عدم مشروعية رفع ا
إلى مثل طريق المستدل في إثبات حكم )؛ أي مانعًا للحكم )احتاج في إثبات كونه مانعًا(قال: 

؛ بمعنى لا بد أن يكون الأصل الذي منع به المعترض الحكم مثل الأصل الذي أورده (من العلة والأصل
أنه تكبيٌر  السابقفالأصل هنا في المثال المستدل مثله تمامًا، وكذلك العلة يجب أن تكون مثله، 
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شرح المختصر في أصول  14
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

واجبٌ، فالأصل هو الوجوب وجوب التكبير، وأصل المعترض كذلك وهو وجوب التكبير، والعلة بينهما 
 هو الشبهية في الفعل.

عارضة في درجته ولا يقُدم عليه، ولا يقدم العلة الم؛ يعني لكي يكون )وإلى مثل علته في القوة(
 ضعيفة.القوية على العلة ال

 ".لم يضر المستدلَّ  وإن منَع السببيَّةَ، فإن بقي معه احتمال الحكمة ولو على بعدٍ " ✍
ل صفًا يكون يمنع به الوصف الذي علوهو أن يمنع المعترض السببية بأن يبدي و  :هذه الحالة الثانية
 به المستدل في دليله.

 يأتي الحنبلي فيقول: إنها تقتل كالرجل  هو المثال المشهور في قتل المرأة المرتدة عندما :ومثاله
 فالعلة هي تبديل الدين. كقياس على الرجل لكونها بدلت دينها

يأتي الحنفي فيعترض فيقول: إنها أنثى ويغير الحكم فيقول: فلا تقتل كالكافرة الأصلية، فيكون هنا ف
بديل الدين وهي العلة التي قد منع الحكم وهو القتل لأجل منع السببية وهو تبديل الدين، فبينَّ أن ت

 أوردها المستدل لا تصلح أن تكون سببًا لقتل المرأة، بل لا بد أن يكون لها سببٌ آخر.
فيحتاج  ،لفنا من الشرع اكتفاءه بالمظنة، ومجرد احتمال الحكمةلإ، لم يضر المستدلَّ " ✍

 ".المعترضُ إلى أصلٍ يشهد لما ذكره بالَعتبار
شرع المصنف ببيان الأحوال عند الاعتراض بإبداء وصفٍ يمنع السببية  ه(فإن بقي مع): قال المصنف

 :فبينًّ حالتين
 إذا كان الوصف الذي أبداه المعترض يمنع سببية الوصف الذي علل به المستدل  :الحالة الأولى

 .مع بقاء احتمالٍ لوجود حكمةٍ في وصف المستدل مع ما أبداه المعترض
 ألا يبقى مع الوصف احتمال الحكمة: يوردها بعد ذلكوالحالة الثانية التي س. 
 أن يبقى معه احتمال الحكمة :الَحتمال الأول. 
 ألا يبقى احتمال حكمةٍ في الوصف الذي أبداه المستدل :والحالة الثانية. 

احتمال )؛ أي بقي مع الوصف الذي أبداه المعترض فإن بقي معه(): قال :بدأ بالَحتمال الأول
؛ أي ولو كان الاحتمال ولو على بعدٍ()تدل أي احتمال حكمةٍ في الوصف الذي أبداه المس ؛الحكمة(
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شرح المختصر في أصول  15
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

؛ أي أنه لا يلزمه الإجابة عليه؛ لوجود لم يضر المستدل(): ، قولهلم يضر المستدل(): فيه بعيدًا قال
 .لم يضر المستدل(): هذا معنى قوله. الحكمة ما زالت باقية

؛ أي بمظنة الحكمة، وحينئذٍ اكتفاءه بالمظنة(): ، قولهاءه بالمظنة(لإلفنا من الشرع اكتف): قال
 .فإن الوصف يكون مظنة الحكمة

فيحتاج المعترض حينئذٍ إل أصلٍ يشهد لما  لَكتفائه بالمظنة، ومجرد احتمال الحكمة(): قال
 .ذكره

لم : الكأنه ق  لم يضر المستدل(): هذه معطوفة على قول المصنف فيحتاج المعترض(): قوله
يضر المستدل بدون أن يبدي المعترض أصلًا فيحتاج المعترض إل إبداء أصلٍ يشهد لما ذكره؛ أي يشهد 

؛ أي يشهد له بالاعتبار بالَعتبار()للوصف الذي أبداه اعتراضًا على الوصف الذي ذكره المستدل 
 .ليكون حينئذٍ مقدمًا على وصف المستدل

 ".انتفاؤها مَ لِ للحكمة وقد عُ  إذ ثبوت الحكم تابع  وإن لم يبق لم يحتج إلى أصلٍ؛ " ✍
الحالة الثانية، وذلك إذا كان الوصف أبداه المعترض يمنع سببية الوصف هذه هي  )وإن لم يبقَ(قوله: 

لا يبقى له حكمةٌ مطلقًا، وهذا معنى الذي ذكره المستدل بحيث لا يبقَ للوصف الذي ذكره المستدل 
 .)وإن لم يبق(قوله: 

)إذ ثبوت ؛ أي لم يحتج المعترض إل أصلٍ يشهد له بالاعتبار، وعلل ذلك قال: )لم يحتج( قال:
 بذكر العلة التي أبداها المعترض. الحكم تابع  للحكمة، وقد عُلِمَ انتفاؤها(

والمستدلُّ  ،وفي المعارضة في الفرع ينقلب المعترض مستدلَا على إثبات المعارضة" ✍
 ".من الأسئلة معترضًا عليها بما أمكن

هذا جملة سهلة جدًّا تبين لنا على أن المعارضة في الفرع تكون الإجابة فيها كحال الاعتراض على 
كأنه مستدل، فيأتي بالأدلة التي  (ينقلب المعترض مستدلَا على إثبات المعارضة): الأدلة، فيقول

فترد جميع الأسئلة الاثني  ئلة(رضًا عليها بما أمكنه من الأسمعت ثم ينقلب المستدل)تدل على ذلك، 
 عشر التي أوردها المصنف.

 ".العاشر: عدم التأثير" ✍
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شرح المختصر في أصول  16
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

 .)عدم التأثير( :هذا هو السؤال العاشر من الأسئلة التي تتجه للعلة خاصة وهو
على غيره من الأدلة؛ لأن التأثير من مسالك  دُ رم وعدم التأثير هذا من الأدلة الخاصة بالقياس، ولا يَ 

 كر بعض الأصوليين أن سؤال عدم التأثير يعود إل مجموع المنع والمعارضة معًا.العلة. وذ 
أنه عكس النقض؛ لأن النقض وجود  :وسؤال عدم التأثير كذلك ذكر أيضًا بعض الأصوليين

 الحكم بغير علة.
 ."ي عنه الدليلُ في ثبوت حكم الأصلوهو: ذكر ما يستغن" ✍

)ما يستغني عنه الدليل في ثبوت حكم يذكر يعني المعترض بأن  )وهو ذكر(هذا هو تعريفه، قال: 
ند سؤاله بعدم التأثير يذكر أوصافاً في علة الأصل التي أوردها المستدل، معنى ذلك أن المعترض عم  الأصل(

 : وسبب الاستغناء عنهاويقول: إن هذه الأوصاف مستغنى عنها في الحكم؛ أي في حكم الأصل، 
 ثر لها كما سيأتي بعد قليل.إما لكونها طردية لا أ 
  نه ثبت الحكم في الأصل بدون وجودها، وسيذكر المصنف السببيين بعد قليل.لأأو 
 ".إما لطرديته" ✍

التأثير وهو الطردية؛ بمعنى أن المعترض لا بد أن يقول: أنه لأجل هذا هو السبب الأول الذي يكون 
ء، فلا أثر لوجوده في وجود الحكم، ولا أثر أي أنه وجوده وعدمه سوا ومعنى كونه طرديطرديٌّ، 

 انتفاء الحكم، ومثَّل لذلك فقال:لانتفائه في 
قصر فلا على الوقت كالمغرب؛ إذ باقي الصلوات تُ أذانها قدم يُ لَ تقصر، فلا  حو صلاة  "ن ✍

 ".تقُدَّم على الوقت
يورده الحنفي للاستدلال هذا المثال لدليل مع الاعتراض عليه. هذا الدليل  )نحو(هذا مثال قال: 

على أن الأذان الأول لصلاة الفجر لا يشرع، فيقول: إن صلاة الفجر صلاةٌ لا تقصر لأنها ركعتان، 
الحكم هو عدم تقديم الأذان على  م أذانها على الوقت كالمغرب(دَّ قَ )فلا ي ُ وصلاة الركعتين لا تقصر، 

الذي ذكره هو كونها صلاةٌ لا تقصر، فهو الوقت، والأصل المقاس عليه هو المغرب، بينما الوصف 
 مكونٌ من أمرين:

 .كونها صلاةً   -
 .وكونها لا تقصر -
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شرح المختصر في أصول  17
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

فيأتي المعترض فيعترض على ذلك ويجيب على استدلاله، فيقول: إن الوصف الذي ذكرته وهو عدم 
 القصر وصفٌ طردي لا أثر له لا في الوجود، ولا في العدم.

 ؛ أي لا يقدم الأذان فيها على الوقت.ولَ يُ قَدَّم على الوقت(ر، صَ قْ )إذ باقي الصلوات ت ُ قال: 
إذن هنا انتفت العلة، ومع ذلك الحكم موجود وهو عدم التقديم، فدل على أن هذا الوصف وصفٌ 

 طردي، وحينئذٍ نقول: إن هذا الوصف غير مؤثر في الحكم. هذا السبب الأول.
  السبب الثاني من أسباب عدم التأثير:

 ".ثبوت الحكم بدون شرطهأو ل" ✍
 وهذا هو السبب الثاني ويسميه العلماء: بعدم التأثير في الأصل.

 .النوع الأول: يسمونه عدم التأثير في الوصف 
 .وهذا يسمونه بعدم التأثير في الأصل 
 ؛ بمعنى أن يأتي )لثبوت الحكم بدون شرطه(قال:  :هذا النوع وهو عدم التأثير في الأصل

–ت الحكم بدونه بثه، ويقول: إن الوصف المذكور في دليل المستدل يمكن الاستغناء عنالمعترض في
 طرديًّا، وإنما لكونه ممكن أن يثبت الحكم بدون.يثبت الحكم بدون، ليس لكونه  -شوف كيف

 ومثَّل لذلك فقال:  
اء ممنوع فلم يصح بيعه كالطير في الهواء، فإن بيع الطير في الهو ، كالبيع بدون الرؤية  "✍

 ".وإن رُؤي
أن بيع الغائب لا يصح وهو المذهب  من يقول: هو دليل هذا الدليل الذي أورده المصنف ابتداءً 

: إن بيع الغائب لا يصح قياسًا على بيع الطائر في الهواء، والعلة بينهما قالوا: وقول الجمهور، فيقولون
 . يصحهذا هو الحكم أنه لا. لأنه بيعٌ بدون رؤية فلا يصح بيعه

 .علةهي هذه  البيع بدون رؤية(): إذن فقوله
قملَ للفرع، والأصل هو الطير في الهواء، الحكم الموجود في الأصل ونُ هو هذا  لَ يصح بيعه(): وقوله

 والفرع هو بيع الغائب الذي لا يُ رَى.
رؤية،  فيقول: أعترض بعدم تأثير الوصف، فإن الوصف المذكور هو أنه بيعٌ بدونفيأتي المعترض 

دَت الرؤية، ويمكن أن  ؛ (فإن بيع الطير في الهواء ممنوع)يثبت الحكم في الأصل بالنص وإن كانت وُجم
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شرح المختصر في أصول  18
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

ي ذكرته وهو بدون رؤيةٍ لا أن القيد الذفدل على  ؛ أي وأن رؤي الطير؛(وإن رؤيأي لا يصح، )
 يصح، وحينئذٍ فإن هذا الدليل لا يصح. 

 الفرع من المانع، أو اشتماله على شرط الحكم دفعًا نعم إن أشار بذكر الوصف إلى خلو  " ✍
 ".للنقض جاز، ولم يكن من هذا الباب

إن من الاعتراض على الأصل بذكر الوصف الذي قد يوجد الحكم بدونه قد يكون هذا : يقول
الوصف إنما جيء به لما ذكرناه في باب النقض، وهو أنه يكون احترازاً من باب النقض، النقض إما 

 .ت شرط، أو لوجود مانعلفوا
؛ أي إن أشار المستدل في دليل بذكر الوصف الذي اعترض عليه نعم إن أشار(): فقال المصنف

إل خلو الفرع من المانع، أو على اشتماله على شرط الحكم دفعًا للنقض الذي تقدم الإشارة إليه جاز، 
ولا يلزمه الإجابة عنه؛ لأنه يذكر  ، أي فلا يلزم هذا الاعتراض،ولم يكن من هذا الباب()يجوز ذلك 

 .أنني قصدت من ذكر هذا الوصف خلو الفرع من مانع، أو قصدت اشتماله على شرطٍ في الحكم
ن أشار الوصف إلى اختصاص الدليل ببعض صور الحكم جاز، إن لم تكن الفتيا عامة، إو " ✍

 ".وإن عمَّت لم يجز؛ لعدم وفاء الدليل الخاص بثبوت الحكم العام
 .ذه المسألة قد تكون فيها شبه من السابقة أو مقابلة لهاه

ك المتكلم إما مفتيًا، ليعني لو أن متكلمًا ذكر وصفًا، وكان ذ ؛وإن أشار الوصف(): يقول المصنف
: ، معنى قولهإلى اختصاص الدليل ببعض صور الحكم()أو فقيهًا يكتب في كتابٍ، أو نحو ذلك 

؛ يعني أن الوصف الذي ذكره المستدل في العلة يشير فيه لحكم(إلى اختصاص الدليل ببعض صور ا)
 .المستدل إشارةً فقط ليس نصًّا إل أن الدليل ليس على عمومه، بل لا بد من زيادة قيد

يجوز ذلك إن لم تكن الفتيا عامةً، وإن عمَّت لم يجز لعدم وفاء الدليل ) :يقول المصنف
 :في هذا الكلام أن الحكم يختلف باختلاف الجواب يبين المصنف. (الخاص بثبوت الحكم العام

 في جوابٍ أو فتيا عامة لعموم الناس، وليس لآحاد ورٌ فتارةً يكون الوصف هذا الذي ذكُمر مذك 
 .الناس
  ًأو في فتيا ليست عامة، وإنما مذكورةٌ لبعض الناس  يكون ذلك الوصف مذكوراً في جوابٍ وتارة

 :هما على حالتيندون بعضهم، فيختلف الحكم بين
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شرح المختصر في أصول  19
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

؛ يعني لو أن الفتوى لم تكن عامة بأن كانت إن لم تكن الفتوى عامة(): بدأ بالحالة الأول قال -
 خاصة لبعض الناس، فسأله في مسألةٍ فأجابه بجوابٍ أعم من سؤاله، فهل يصح ذلك أم لا؟ 

والموفق، وأبو محمد وهذا ما جزم به المصنف وسبقه إل ذلك أبو البركات،  .ذكر المصنف أنه يصح
بَ لأكثر الفقهاء والجدليين،  البغدادي الفخر إسماعيل، والطوفي، وابن مفلح، وكثيٌر من الحنابلة، بل نُسم

أنه لا يصح، بل يجب أن يطابق : ويقابل قولهم ذلك قول بعض الجدليين كأبي بكر بن فورك وغيره
 .الجواب السؤال

أو الفتيا عامًّا لعموم الناس لم يَجُز؛ أي لم يجز ذلك، بل  ؛ أي وإن كان الجوابت(مَّ وإن عَ ): قوله
 .لا بد أن يذكر اختصاص الحكم بذلك، فلا بد أن يذكر القيود المتعلقة به

 .لعدم وفاء الدليل الخاص بثبوت الحكم العام(): قال
 هنا فائدة على ذكر الأمثلة أذكرها بسرعة:  

كتب الجدل قد تخلو من ء الحنابلة: أن كتب الأصول و عتراضات ذكر بعض فقهابالنسبة لأسئلة الا
فعلى ذكر الأمثلة، بل إن بعض كتب الجدل لا يوردون إلا مثالًا واحدًا، ويكررونه على جميع الأسئلة، 

للنسفي أوردوا مثالًا واحدًا [ الفصول]الكتاب الذي نقضه الشيخ تقي الدين وهو كتاب  :سبيل المثال
هو زكاة الحلي المستعمل هل تجب أم لا؟ وأورد عليه جميع الأسئلة، وبعض كتب الجدل تورد مثال قتل و 

 .ويوردون عليه جميع الأسئلة ،ونحوه المثقَّلبالمرتدة ويكررونه، وبعضهم يورد مسألة القتل 
ت بذلك وأما أحسن الكتب التي عنيت بذكر الأمثلة فقد ذكر الطوفي أن أحسن الكتب التي عُنميَ 

هذا الكتاب، . أنها من أجودها من كتب الحنابلةلابن المني من الحنابلة، يقصد [ التعليقة]هي كتاب 
 .ثم ذكر كتبًا أخرى لغير الحنابلة

لأبي الخطاب وكتب ابن عقيل  [الانتصار ]وأما تعليقة القاضي أبي يعلى، وتعليقة تلامذته ك: قال
بعض تطبيقات هذه الأسئلة، وليست مرتبةً ككتاب ابن المني، يوجد فيها : وغيره، فقال[ الكفاية] ك

طبعًا ابن المني له كتاب في الجدل، وله  ،..ثناءً يدل على أنه [التعليقة]وقد أثنى على كتاب ابن المني 
ا أبو الموفق ابن قدامة فيما يظهر شيخم  بن المني اسمه، وطبعًا هو شيخُ الفتح  قواعد في الجدل متميزة جدًّ

المجد ابن تيمية أو أني نسيت يعني في قضية  شيخم  وهو شيخُ  ،هو شيخهنعم ، أو أنه شيخه مباشرة لي،
ت الآن.المشيخة هذه   وَهمم
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شرح المختصر في أصول  20
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

 [التعليقة]فابن المني له هذان الكتابان العظيمان، لكن هما فقُمدَا للأسف، وفيهما علمٌ عظيم، وخاصة 
 عليها. ففيها فقهٌ وتطبيقٌ للأسئلة

 لو أن فقيهًا مالكيًّا سئل: يقول :على المسألة التي ذكرناها قبل قليل من الأمثلة . 
المالكية عندهم أنه يشترط لصحة زواج المرأة أنه لا بد من إيجاب الولي ويستثنون  :طبعًا قبل أن نبدأ

 ، كما أن الحنابلة يستثنون حالةً.حالةً 
يب الأولياء، ولم يوجد سلطان، ولا ذو سلطانٍ، الحنابلة يستثنون حالة وهي إذا لم يكن لها وليٌّ بترت -

 .ولا رجلٌ من المسلمين جاز لها أن تزوج نفسها
يجوز إذا كانت المرأة : وكذلك المالكية يجوزونه ولكن يقولون، أو في قولٍ عند المالكية أنهم يقولون -

يس يستعيب أهلها من يعني التي ل وقصدهم بالدنيئةهكذا يقولون، . دنيئةً لا شريفةً  -بتعبيرهم هم–
 .هذا مرادهم. زواجها من أي أحدٍ من الناس

ما العلة في : نعم، فسئل: هل يجوز للمرأة أن تزوج نفسها؟ فأجاب فقال: سئلفلو أن مالكي 
إنه جوابٌ لخاص وليس : هذا هو تطبيق كلامنا، لما نقول .لأن عامة الناس أكفاءٌ لها: ذلك؟ فقال

 .وأما إذا كان جواباً لخاص فإنه يجوز، كر الوصف ولا يقتصر ذلكلعام، فحينئذٍ لا بد أن يذ 
 ".الحادي عشر" ✍

 أي السؤال الحادي عشر.
 ".تركيب القياس من المذهبين" ✍

أي مذهب المستدل، ومذهب المعترض  )المذهبين(المراد ب )تركيب القياس من المذهبين(قوله: 
بضعة دروس وهي مسألة القياس المركب، وهذا السؤال  معًا. وهذه مبنية على المسألة التي ذكرناها قبل

 لا يرد إلا على القياس المركب دون ما عداه.
: أن يقول المعترض: العلة عندي في حكم الأصل كذا، فإن وافقت عليها امتنع القياس، ووجه ذلك

 فيكون من باب القياس المركب.
سة عشر؛ إذ الخصم يمنع تزويجها أنثى فلا تزوج نفسها كابنة خم :نحو قوله في البالغة" ✍

 ".نفسها لصغرها، لَ لأنوثيتها، ففي صحة التمسك به خلاف
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شرح المختصر في أصول  21
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

هو دليل الحنبلي وغيره الذين الآن هذا هو المثال، وهذا الدليل الذي أورده المصنف  نحو قوله()
ت بكراً أو ثيباً ؛ أي في المرأة البالغة سواءً كاننحو قوله في البالغة(): يشترطون الولي في النكاح، فقال

فالأصل المقاس عليه بنت الخامسة عشر سنة، فإنها  أنثى، فلا تزوج نفسها كابنة خمسة عشر()هي 
هذا هو الأصل المتفق عليه بين . عند الفريقين عند الحنفية، وعند جمهور لا يجوز لها أن تزوج نفسها

فالمتفق عليه بين  لَ تزوج نفسها(): كمالطرفين، والعلة عند الجمهور أنها أنثى، فعللوا بالأنوثة، والح
لا تزوج نفسها، وقاس الجمهور عليها من كانت أكبر من ذلك سنًّا : بنت الخامسة عشر الخصمين
 ون بنت عشرين ونحو ذلك.كأن تك

أي يعترض على هذا القياس يمنع تزويجها نفسها لصغرها لا  ؛(يمنع لخصماإذ ): قال المصنف
فية يرون أن بلوغ الأنثى طبعًا إن لم ترَ علامة الاحتلام أو الحيض، أو الحمل، لأنوثتها، وذلك أن الحن

أكثر من ذلك، وقيل غير  فيكون بإتمامها سبع عشرة سنة، وهذا قول أبي حنيفة المنصوص عنه، وقيل
أقوال، وأما الذكر عندهم فيكون بلوغه إن لم يرَ علامةً من علامات البلوغ كالاحتلام ونحوه ذلك من 

 .فيكون ببلوغه ثمانية عشر سنة
لا  (لَ لأنوثتها) يمنع تزويجهازويجها نفسها وهي بنت خمس عشرة( إذ الخصم يمنع ت): قال

هذا القياس مركب، أنا علتي تختلف عن : فحينئذٍ يعترض فيقول ،(وإنما لكونها صغيرة)، لكونها أنثى
 .علتك، نعم، أوافق في الأصل لكن لعلةٍ مختلفة

؛ أي في صحة التمسك بهذا السؤال وهو سؤال تركيب القياسين صحة التمسك به(ففي ): قال
 : والتعدية ففيه خلافٌ وهما قولانالتركيب من المذهبين ويسميه بعض الجدليين بسؤال 

 أطلق المصنف الخلاف:
 يصح التمسك به.: قيل -
 .لا يصح: وقيل -
  أفاد ظنًّا معتبراً صح وقبُمل وانتفع به الحق أنه متى" :فقال[ الجدل]وتوسط الطوفي في كتابه 

 .وسطٌ بين الأقوال في المسألة[ الجدل]وهذا الحقيقة الرأي من الطوفي في كتاب . "الناظر والمناظر معًا
 ".الثاني عشر: القول بالموجب" ✍
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شرح المختصر في أصول  22
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

م؛ يبفتح الج )القول بالموجَب(هذا القول، أو السؤال الأخير من الأسئلة التي أوردها المصنف وهو 
 لأنه يصح بكسر الجيم، وبفتحها.

 .فإن كسرتها فإنه يذهب لجميع الأدلة -
وهذا أول من أن يكون متجهًا للدليل،  .وإن فتحتها فإنه يكون بما أوجبه دليل المستدل واقتضاه -

 فيكون حينئذٍ متجهًا للقياس.
 هذا دليلٌ: )القول بالموجب(

 طاب في حاشيته على شرح المحلي.قيل: أنه لا يعود للمعارضة كما قال الخ -
 .بل أنه عائد للمنع وليس للمعارضة :وذكر الطوفي في كتاب ]الجدل[ -
 ونقل بعض الأصوليين كالنيلي فيما أظن: أن القول بالموجب هو عائدٌ لفساد الوضع. -

 بدأ بتعريفه فقال
 ."بقاء الخلاف وهو: تسليم الدليل مع منع المدلول، أو تسليم مقتضى الدليل مع دعوى" ✍

 ن الذي أوردهما على سبيل التخيير.أورد المصنف هنا تعريفين للقول بالموجب، وهذان التعريفا
إن الطوفي لم ف يحٌ وسالم، وهذه هي طريقة الطوفي،فظاهر كلام المصنف أن التعريفين كلاهما صح -

 يرجح بين التعريفين.
إن ": فإن المرداوي قالالمرداوي في شرحه،  "إنه لَ ترجيح بين التعريفين": وكذلك ممن قال -

 ".معنى التعريفين متقارب ولا فرق بينهما
العسقلاني والجراعي التعريف الثاني؛ لأن الثاني أظهر،  بينما رجح جماعة من الأصوليين كالكناني -

: ، ولم نقلبإنه القول بالموجَ : إذ التسليم من المعترض إنما هو لمقتضى الدليل لا للدليل؛ ولذلك قلنا
ب قد وهذا متقارب، ولكن بما أننا نتكلم عن المقتضي فيكون حينئذٍ التعريف الثاني . إنه القول بالموجم

 .أقرب والعلم عند اللهيكون 
 ".وهو آخر الأسئلة" ✍

معنى ذلك يعني أن الأسئلة التي سبق ذكرها آخرها في الورود هو هذا،  وهو آخر الأسئلة(): قوله
 .آخر الأسئلة(): لى سبيل الحصر، وإنما آخرها في الورود هذا مراده بقولهلا أنه آخرها ع

 مفلح، وكثيرون، وابن المني كذلك. ا آخر الأسئلة هذا جزم به جماعة كالموفق والطوفي، وابنهَ وعد  
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شرح المختصر في أصول  23
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

ويترتب على كونه آخر الأسئلة ماذا؟ 
 ".وينقطع المعترض بفساده" ✍

 أن المعترض إذا سأل هذا السؤال وهو القول بالموجب يعني ؛)وينقطع المعترض بفساده(قال: 
 فتبين فساد قوله، فإنه ينقطع تمامًا، وليس له أن يسأل بعد ذلك أي سؤال.

 ".والمستدل بتوجيهه" ✍
؛ )والمستدل(إذن وقوله: ا القول، أو لهذا السؤال بالموجب، أي وينقطع المستدل بتوجيه المعترض لهذ

 ؛ أي بتوجيه المعترض لهذا السؤال.يهه()بتوجأي وينقطع المستدل 
 ".ذ بعد تسليم العلة والحكم لَ يجوز له النزاع فيهما"إ ✍
أنا أسلم : لأن المعترض سلم بالعلة والحكم، فإنه يقول ؛إذ بعد تسليم العلة والحكم(): قال

النزاع، فإنه إذا سلم بالدليل، ولكني أخالف في محل النزاع، فهو سلَّم بالعلة والحكم، وإنما نازع في محل 
بهما لا يجوز له أن يسأل بعد ذلك أي سؤال آخر لا من باب المعارضة، ولا من باب أيضًا المطالبة، 

 .ولا من باب النقض، ولا غير ذلك من الأسئلة
 ".مورده إما النفي نحو قوله في القتل بالمثقلو " ✍

  أنه ينقسم إل قسمين:أي تقسيم القول بالموجب، فبينَّ  )ومورده(قول المصنف هنا: 
 .إما أن يكون محله منفيًّا 
 .ًوإما أن يكون محله مثبتا 

ولم يسبق له من الأصوليين إلا الطوفي وحده، أريدك أن تنتبه معي قليلًا: هذا التقسيم أورده المصنف 
طوفي ولا يوجد في أي من كتب الأصوليين، ولذلك قلت لكم: إن المصنف في هذا الباب وحده تابع ال

أنا بحثت هذا التقسيم من أين أخذه الطوفي؟ لم أجد تى فيما تفرد به وأغرب، ولا يوجد..، تمامًا ح
أغلب الكتب التي رجع إليها في آخر ذكر ذلك في كتابٍ من الكتب التي رجع إليها الطوفي، والطوفي 

 وفي قد أخطأ في ذلك لأنه رجع عنه.، ثم تبينَّ أن الط[لروضة ]اشرحه ل
أما تقسيمي "يقول:  هذا كلام الطوفي وليس أنا، ."أما تقسيمي أنا": الطوفي ذكر في شرحه قالفإن 
إلى نفيٍ وإثبات فلأني ظننت أن ذلك هو مقصود التقسيم،  -أي لسؤال القول بالموجب–أنا له 

أعني أنه منقسم  إلى نفي كما في  -يعني الروضة–ورأيت المثال على وفقه في أصل المختصر 
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شرح المختصر في أصول  24
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

القصاص، وإلى إثباتٍ كما في مثال الزكاة، فقوي الظن بذلك، ولم أكن عند الَختصار  مثال
قول: أنا أخطأت وتبين لي خلاف ذلك، فرجعت عنه، يهذا الكلام منه . "تأملته في كتب الأصول

ولكنه لم يصحح مختصره لأجل أن مختصره قد انتشر بين الناس، فقال: أصححه في الهامش لكونه قد 
هَُ الله -الرجوع لهامشٍ أوقع ابن اللحام اشتهر كما هو معلوم، وهذا الرجوع للأصل دون انتشر و  رَحِم

 ذا.في هذا الخطأ وهو متابعته له -عَالَ ت َ 
  لاحظ ملاحظة أن بعض الإخوان يقول: أ :-خلينا نخرج قليلًا عن الأصول–هنا فائدة

عند المتأخرين أنهم لاحظ ه ممنها لكن لحظ في كتب العموم وإن كان أقلويُ  ،كتب الأصول خصوصًا
لا يكاد أغلبهم يأتي بجديد، وإنما ينقل بعضهم عن بعض، ويظن بعض الناس أو بعض طلبة العلم أن 

لا تجده يزيد عن غيره شيئًا إلا شيئًا  ذا قد يكون من باب العيب الكتاب، فيقول: إن الكتاب الفلانيه
سنه أنه لا توضيح أو تبيين. هذا من جانب حسن، فمن حُ قليلًا تكاد بين الأسطر كلمة أو كلمتين 

على ذكره، نعم، قد يكون الصواب والخطأ هذا أمر نسبي صوابٌ   كتابه شيئًا لم يتتابع العلماءيذكر في
عندي، خطأٌ عندك، فكون تتابع جماعة من أهل العلم على ذكر شيء معين فإنه يكون كذلك؛ ولذلك 

صرات لكتب مسبوقة، فتجده يأخذ نفس ة في كتب الفقه تجد أنها مختلفقهيلما نقول: المختصرات ا
العبارة في الغالب، ويعدل بعضها فقط من باب الربط والاختصار والإيجاز، نعم إيجاز، وأحياناً قد 

قيود الفيذكر  (43:3:1)المحاشينو يسبب له إشكال في عدم ذكر قيد، ولكن يأتي من بعده من الشراح 
 من الأصول. 

  ما هو؟ الذي يحدث 
معذرة خلينا نعبر –أنه عندما يأتي شخص فيتكلم هكذا ابتداءً بلفظه مثل الطوفي هنا عندما ابتدأ 

جديدًا، أو يسوق كلامًا جديدًا من ذهنه، فيقرأ كلامهم بالنحت؛ بأن ينحت كلامًا  -لى التعبيرع
أنه  :الجدل[]أول كتاب ويأتي به مباشرة، وقد بينن ذلك الطوفي في ]شرح الروضة[، وذكره أيضًا في 

كان يقرأ كتب الأصول ثم يذكر ما فهمه منها أو خلاصة فهمه هناك، فهو فهمه لكلامهم. هذا قد 
يقع في الخطأ مثل ما وقع فيه الطوفي في مواضع، مر معنا في هذا الباب فقط أربعة مواضع أو خمسة 

َهُ الله تَ عَالَ -إنصافه وعدله على نفسه. وهذا من  أقرَّ  -نسيت الآن–تقريبًا   على أنه أخطأ فيها. -رَحِم
 هذا متى يكثر؟ 
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شرح المختصر في أصول  25
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

يكثر فيما يسميه العلماء بالشروح اللفظية، عندما يأتي الشخص فيشرح شرح لفظيًّا، وكان العلماء 
قديماً يسمونه بالأمالي، الإملاءات الفقهية هذه الأمالي دائمًا يكون فيها بعض الضعف، بخلاف الذي 

ر، ومن أشهر الأبيات في ذلك ما ذكره رَ شرة يسميها بعض المتأخرين من المالكية بالط  يحرر ويكتب مبا
 عندما يقول: طلاحيةالاصاحب 

 وكل ما قيد مما يستمد
 

 في زمن الإقراء غير معتمد 
 

 ةرَّ وهو المسمى عندهم بالطُّ  
 

 ةولَ يفتي بها ابن الحر  :قالوا 
 

 لأنه يهدي وليس يستند
 

 فة الفندعليه وحده مخا 
 

يتتابعون على أن الإنسان يحرص على أن يأخذ كلام الأوائل  ا زالواأن أهل العلم م :فالمقصود
بعباراتهم، ولكن نعم قد يزيد يوضح عبارة، لكن لا يغير فقهًا جديدًا لأنه ربما يأتي بعبارة يكون قد 

في  ه، معين، وإنما هو فهملمدرسةٍ معينة، أو نسبها لفهم حديثٍ  هافهمها خطأ ويظن الناس أنه نسب
كان الوقت ضيق إن  الفتاوى أمرها سهل، لكن في كتب الفقه والأصول أمر آخر. فقط استطرادٌ 

 اعذروني.
 وعرفنا ذلك. )مورده(إذن هذا التقسيم، إذن هذا 

هذا الموضع الأول أو القسم الأول من مواضع ورود القول  )والنفي(قوله: ، )الأول: النفي(قال: 
ب هي نافية جب، فظاهر كلام المصنف أن دعوى المستدل التي يرد عليها المعترض بالقول بالموجَ بالمو 

أن المورد الأول هو ورود القول بالموجب على إبطال مأخذ بينَّ : فإن الطوفي أما التصويبو أو منفية، 
 المعترض، فيدفع به المعترض عن مذهبه.

 .الاستدلال أن القتل بالمثقل يجب به القصاص؛ أي في (في القتل بالمثقل قوله)نحو قال: 
إن التفاوت في الآلة لَ يمنع القصاص، كالتفاوت في القتل، فيقول الحنفي: سلمت، " ✍

 ."لكن لَ يلزم من عدم المانع ثبوت القصاص، بل من وجود مقتضيه أيضًا فأنا أنازع فيه
عنى أنه يقول: إن الوسيلة وهي بم التفاوت في القتل(لتفاوت في الآلة لَ يمنع القصاص كا )إن

الآلة تأخذ حكم ما يتوسل إليه وهو القتل، فكما أن التفاوت في القتل سواءً بأن يكون إما بطعنٍ، أو 
أن يكون بذبحٍ، أو أن يكون ببقر بطنٍ بسهمٍ ونحو ذلك كلها واحدةٌ في الحكم، فكما أن التفاوت في 
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 الحنبلي
 

لآلة، فكل كذلك التفاوت في الآلة لا ننظر لفي الجميع، فالقتل النتيجة فيه واحدة بأنه يجب القصاص 
 الآلات التي تقتل فإنها لا تمنع القصاص.

ب الدليل وهو أن التفاوت في أقول بموجم عترض فيقول: سلمت. قوله: سلمت؛ أي أني فيجيب الم
 .)سلمت(الوسيلة؛ أي الآلة لا يمنع القصاص كالتفاوت في المتوسل إليه. هذا معنى قوله: 

؛ أي لا يلزم من كون التفاوت لا يمنع من (لَ يلزم من عدم المانع)لكن هذا هو الاعتراض 
، إذن فلا يلزم من عدم المانع (عدم المانع ثبوت القصاص)القصاص عدم وجود المانع من القصاص 

 .ود مقتضيه أيضًا، فأنا أنازع فيه(بل من وج)ثبوت الحكم، 
دليل الجمهور يقول: أسلم لكم أن التفاوت في الوسيلة لا يمنع  معنى كلام الحنفي وهو المعترض على

مانعًا من موانع القصاص فلا يمنع، لكن لا يلزم من إبطال المانع  القصاص فليس التفاوت في الوسيلة
ووجود الشرط،  انتفاء جميع الموانع ووجود جميع الشروط ووجود المقتضي، فهو متوقفٌ على انتفاء المانع

دخل أعنا بيني وبينك إنما هو في وجود المقتضي لا في انتفاء المانع. هذا الذي از تضي، فنووجود المق
فظن المصنف تبعًا  )لَ يمنع القصاص(الوهم على المصنف؛ لأن السؤال هنا كان متجه كله لكلمة 
 للطوفي أنه سؤالٌ في النفي، والحقيقة أنه إبطالٌ لأصل الخصم.

ي محل النزاع مما ذكره إن أمكن، أو بأنَّ النزاع مقصور على وجوابه ببيان لزوم الحكم ف" ✍
 ".ما يعرض له بإقرار، أو اشتهار، ونحوه

بأن يعني  ببيان()النوع الأول لى المعترض عليه بالقول بالموجب في ؛ أي جواب المستدل عوجوابه()
 .يبين أن محل النزاع إنما هو فيما تناوله المستدل وأراده

؛ أي في في محل النزاع()زول الحكم الذي ذهب إليه المستدل ؛ يعني لالحكم( ببيان لزوم): قال
؛ أي إن أمكنه بيان لزوم الحكم إن أمكن()؛ أي مما ذكره في الأوصاف مما ذكره()محل النزاع بينهما 

بأن يبين أن النزاع مقصور  )فيكون جوابه الثاني وهو الجواب الثاني  فإن لم يمكنه()في محل النزاع 
 .( ونحو ذلكإما بإقرارٍ أو باشتهارٍ )له من نزاع ؛ أي ما عرض (لى ما يعرض لهع

 ما معنى هذا الكلام؟ 
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 الحنبلي
 

لا يمنع : أنا ما قصدت بأنه لا يمنع القصاص كونه مانعًا، وإنما قصدت بقولي: بأن يقول المستدل
؛ بإقرار (بإقراربأنه مقصور على ما يعرض له )وهذا معنى قوله . أنه يقتضي القصاصبالقصاص؛ أي 

بأن يكون مشتهر بين الحاضرين في  (أو باشتهار)أي من الخصم، فيقر له الخصم بذلك ويوافق، 
المجلس، أو بين أهل العرف الفقهاء أن النزاع بيني وبينك إنما هو في هذه المسألة، فأنا أستدل على 

 .ونحوه(شتهارٍ اأو ): وهذا معنى قوله. المقتضي والعلة، ولا أستدل على وجود المانع

 ".وأما الإثبات نحو الخيل حيوان" ✍

هذا الموضع الثاني سماه المصنف تبعًا لمختصر الروضة بالإثبات، وصوب الطوفي  )وأما الإثبات(قوله: 
بالموجب لإبطال مذهب  تبعًا للموفق، وتبعهم جماعة كابن مفلح وغيره: بأن هذا القسم هو ورود القول

 المستدل كاملًا.
 مثاله

 ".فيقول: نعم زكاة القيمة يسابق عليه فتجب فيه الزكاة كالإبل"الخيل حيوان  ✍
تجب  الحنفي فيقول: الخيل هذا دليل لمن يرى أن الخيل تجب فيها الزكاة وهو قول الحنفية، فيستدل

 فبها الزكاة كسائر بهيمة الأنعام، فهو حيوان يسابق عليه، فتجب فيه الزكاة كالإبل.
والعلة فيه أنه تجب فيه زكاة السائمة،  والحكم فيهلإبل وتجب فيه زكاة السائمة، ا فالأصل هو

عند الحنفي في هذا الدليل أنه حيوان يسابق عليه، فقاس عليه الفرع هو الخيل، فيجيب المعترض  عنده
وهم الجمهور فيقولون: نعم، أي نسلم لك هذا الدليل، لكن هذا الدليل لا يدل على وجوب زكاة 

القيمة، ونحن نقول بزكاة القيمة، زكاة القيمة التي هي زكاة التجارة، ين أي زكاة السائمة، وإنما فيه زكاة عال
أو لأجل المسابقة  فيها الزكاة، وأما من أعدها لأجل نسلها لبيعها فإن كان قد أعدهامن  فإن الخيل إذا 

 عليها فلا زكاة فيها، لكن من أعدها لبيعها فإن فيها الزكاة.

 ".وجوابه" ✍
 أي جواب النوع الثاني  )وجوابه(

 ".وقد عرفنا الزكاة باللام، فيصرف إلى محل النزاع ،بأن النزاع في زكاة العين" ✍
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 الحنبلي
 

لما قلت في جوابي إنها تجب فيها الزكاة قصدي زكاة العين وهي زكاة السائمة، : بأن يجيب بأن يقول
إما بإقرارٍ، أو باشتهارٍ في المجلس : نزاع مثل ما قلنالأني عرفت الزكاة باللام فينصرف إل محل ال: قال

 .أن هذا هو المرادب

 ".وفي لزوم المعترض إبداء مستند القول بالموجب خلاف" ✍
  هذه المسألة إذا قال المعترض بموجب دليل المستدل الصورتين السابقتين هل يلزمه أن

 يذكر مستند قوله أم لَ؟ 
 لين، وهذان القولان خلاف مشهور بين الجدليين:ذكر المصنف أن في المسألة قو 

 الطوفي، و  القول بالموجب وهذا القول قدمه الموفقأنه يلزم إبداء المعترض لمستنده في  :القول الأول
 والجراعي.

 أنه لا يلزم إبداؤه لأنه أعلم بمذهب نفسه، وهو الذي جزم به وصححه ابن والقول الثاني :
 مختصره جزم بذلك، بل صرح بأنه الصحيح.الحاجب، فابن الحاجب في 

ومحل ذلك ليس في كل مناظرة، وإنما فيما إذا كان المناظر عدلًا في ذكر مذهبه، وأما إذا لم يكن 
 ب.الدليل لمستند قوله بالموجَ فعلى القولين يجب أن يذكر عدلًا 

 ".ويرد على القياس منع" ✍
 نكون قد أنهينا الأسئلة الاثني عشر.هنا 

َهُ الله تَ عَالَ -إشارة من المصنف  هذه )ويرد( قوله: أن الأسئلة ليست محصورةً في الاثني عشر،  -رَحِم
 .(ويرد على القياسبل هناك أسئلة أخرى غير هذه الأسئلة ترد على القياس، فقال: )

 ".كونه حجة"ويرد على القياس منع   ✍

أن القياس حجة، فينازع في أصل أن يقول الظاهري مثلًا: إني لا أسلم لك ب )منع كونه حجة(
 حجية القياس. والرد عليه سهل: بأن ينقل الحديث إل الدليل على حجية القياس.

 ".أو في الحدود والكفارات والمظان كالحنفية" ✍
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 الحنبلي
 

هة، فإن الحنفية ود القياس في الحدود والكفارات، وما الأصل فيه الدرء بالشبوجمثل أن ينازع في 
 النقاش فيه في ذلك الباب. ع إلرجَ يُ  فنقول:ينازعون فيه، 

 ".عسمَ أو معارضة وإلَ لم تُ  والأسئلة راجعة إلى منعٍ " ✍

هذه طريقة المصنف وكثير من الأصوليين ومنهم الطوفي  والأسئلة راجعة  إلى منعٍ أو معارضة(): قوله
إما منع، : ل سؤالينإن الأسئلة الاثني عشر أو أكثر من ذلك كلها تعود إ: والمرداوي وغيرهم يقولون

 .وغير هذين السؤالين لا يرد ولذلك لم تُسمع. أو معارضة
جمع ]، ثم جزم به في مختصره شرحه لمختصر ابن الحاجب ابتداءً  بعض الأصوليين ومنهم السبكي في

 . إنها ترجع كلها إل المنع فقط دون المعارضة: ، قال[الجوامع
 لابن السبكي تاج السبكي ألفه بعد ما ألف شروحه  [جمع الجوامع]: هنا طرأت عليَّ مسألة

لكثيٍر ممن كتب في الفقه كذلك أنه يجعل . لجميع :أقوللا المشهورة في الأصول، والغالب لكثيٍر، وأنا 
كذلك فيما [  دليل الطالب]، ةؤلفه المأواخر كتبابه المختصر من أواخر كتبه، وزاد ]المستقنع[ من كت

المختصر في أواخر وتي كذلك، فكثير من أهل العلم يجعل للبه[ مدة الطالبع]أظن، وعدوا أيضًا أظن 
قد يكون أصعب من تأليف المطولات؛ [ المختصر]حياته لكي يكون قد حرر العبارة وضبطها، فتأليف 

لأن المطولات يساعد فيها النقل والإسهاب يجعل الشخص يوضح الفكرة أكثر، ربما هذا هو السبب 
ل تأليفه لبعض كتبه، أغلب أ في بعض المواضع على دقة عباراته في مختصره أنه ألفه قبفي أن الطوفي أخط

كل هذه [  النبذة الصغيرة في الأصول]، و[شرح الروضة]، و[الجدل]، و[الأمالي في الأصول]الكتب 
للطوفي [ الجدل]الذي حقق كتاب  (23:17:1)الكتب المطبوعة عندنا ألفت بعد كتابه للمختصر، و

فقط هذه . عليه بحسب التاريخ فيما استطاع أن يقف  مقدمة كتابه ترتيب مؤلفات كتب الطوفيذكر في
 فائدة عرضت على الباب.

 ".وذكر بعضهم أنها خمسة وعشرون" ✍
َهُ الله تَ عَالَ -المصنف  ذكر أن الأسئلة اثنا عشر سؤالًا، وقد تبع في ذلك كثير من الحنابلة،  -رَحِم

ضي، وأبو محمد الجوزي، والموفق، والطوفي، وكثير منهم، بل إن أبا الخطاب لما ذكر مثل ابن البنا، والقا
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 الحنبلي
 

نعم، قد يكون بعض الأسئلة ا عشرةً ثم زاد اثنين بعد ذلك، فوصلت إل اثني عشر، الأسئلة عده
 ها في بعض.بعض تختلف يدمج

تبعه ذلك ابن مفلح، و : أنهم عدوها خمسةً وعشرين سؤالًا، ممن عدها كهناك طريقة لبعض الحنابلة
ابن النجار، فعدوها خمسة وعشرين سؤالًا، وهم في ذلك تابعون لابن المرداوي، ومن تبع المرداوي وهو 

 الحاجب، فإن ابن الحاجب في المختصر المنتهى الصغير والكبير كلاهما عدها خمسة وعشرين سؤالًا.
عشرة، وبعضهم  هادد أن بعضهم ذكر وعلى العموم، فكما ذكر ابن عقيل لما ذكر اختلافهم في الع

 اثني عشر، وبعضهم ذكر أنها ترد إل أربعة عشر سؤالًا قال: وهي تتداخل، في الحقيقة أنها تتداخل.

 ".وترتيبها أولى اتفاقاً" ✍
أي ترتيب الأسئلة في الإيراد على الدليل. هذا معنى الترتيب، فيكون معنى ترتيب  )ترتيبها(قوله: 

كل سؤالٍ في رتبةٍ مقدمةٍ على السؤال الذي بعده بحيث يكون هذا الترتيب الغرض الأسئلة أي جعل  
 م التسليم على المنع.قدَّ منه ألا يُ 

 ".وفي وجوبه خلاف" ✍

 حكى الاتفاق جماعة ابن مفلح، والطوفي، وكثير. )اتفاقاً(قوله: 
لجدليين من الحنابلة ا قولان عند اوهم .ترتيب بينها خلافٌ ال؛ أي وفي وجوب )وفي وجوبه(قال: 

 ومن غيرهم.
 قبل أن أذكر الترتيب في مسألة هي مرتبة عليها وهي مسألة: 
 هل المعترض له أن يجمع الأدلة وله أن يفرقها، أم يلزمه أن يفرق الأدلة؟ ما معنى ذلك؟ 

ث، الثاني، الثال اعتراضات الأول، ةيقول: دليلك هذا عليه أربعبأن يعني أن يجمع الاعتراضات 
 الاعتراضات. هالرابع. هذا جمع

قال: اعتراضي هو الثاني كذا، فإن  ،تفريقها أن يقول: اعتراضي هو الأول، فإن أجاب عن الأول
 أجاب انتقل إل الثالث، فإن أجاب انتقل إل الرابع. 
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 الحنبلي
 

 هذه فيها طريقتان عند الفقهاء وعند الأصوليين:
ورد سؤالًا واحدًا فقط، ثم يسمع جوابه، فإن سمع ض إلا أن يتر : أنه ليس للمعالطريقة الأولى -

 جوابه أورد بعد ذلك سؤالًا آخر. وهذا أيضًا من آثار الترتيب بين الأسئلة.
الطريقة ذكر بعض علماء الجدل أنها طريقة المتقدمين في تعاليقهم، وهي طريقة القاضي أبي  هوهذ

 تعاليقهم الفقهية فإنهم يذكرون الاعتراض، ثم وابن عقيل، وأبي الخطاب عندما ألفوا في الفقه في ،يعلى
 وهذه طريقة المتقدمين في الأصول والفقه. يسمعون الجواب عليه، ثم يذكرون اعتراضًا آخر وهكذا.

أنه يجوز جوازاً جمع الاعتراضات في مكانٍ واحد، وهذه الطريقة نسبها الطوفي  الطريقة الثانية: -
 : وهي طريقة المتأخرين كالفخر الرازي وغيره.، قالهي طريقة المحققينللمحققين. قال: 

وهي أيضًا طريقة بعض الفقهاء أحياناً يفعلها الموفق في ]المغني[ أحياناً يفعل هذه الطريقة الموفق في 
 ]المغني[.
 ا المصنف وهي مسألة وجوب الترتيب:المسألة الثانية التي نص عليه 
 هل يجب الترتيب أم لَ؟ 

ترتيب عدم وجوبه مبني على مسألة الجمع وعدم الجمع، وقد ذكر أهل الجدل أن طبعًا وجوب ال
الترتيب بينها أم لا لأنه  عليه الترتيب مبني على القول بجواز الجمع، فعندما يورد أسئلةً متواليةً فهل يجب

 لم يسمع الإجابة، فهل يلزمه الترتيب بينها أم لا؟
 .نابلة وافقوا الجدليين فيه في هذا الخلافأيضًا فيها خلاف، وهذا الخلاف بين الح

 ت والأسئلة وهذه طريقة ابن المني.: إنه يجب الترتيب بين الاعتراضافقيل 
 أنها ظاهر كلام القاضي أبي يعلى فيما نقله عنه كذلك أنه يجب الترتيب. :وذكر ابن مفلح 
 :هذه طريقة كثير من الأصوليين، أنه لا يجب الترتيب بين الأسئلة عند إيرادها. و  القول الثاني

وهو الذي رجحه الطوفي كذلك وقال في كتابه ]الجدل[: أن ترتيب الأدلة إنما هو تكميلٌ وتحسين، 
 وليس ضرورة، فإنما هو من باب الندب فقط.
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 الحنبلي
 

 ثم قال المصنف:

 ".وفي كيفيته أقوال كثيرة، والله أعلم" ✍
وهذه الأقوال كثيرة جدًّا عند  )أقوال  كثيرة(اضات ترتيب الاعتر ؛ أي وفي كيفية )وفي كيفيته(قوله: 

 مشهورين: أذكر من ترتيب الحنابلة ترتبينهم، الحنابلة وعند غير 
 .الترتيب الأول ترتيب ابن المني 
 .والترتيب الثاني ترتيب أبو محمد البغدادي وهو الفخر إسماعيل 
 جنة المناظر وجُنَّة الناظر[ يقول: ترتيبه يسمى ] الجدله في : إن الترتيب في كتابابن المني يقول

هكذا: فساد الوضع، ثم بعده فساد الاعتبار، ثم بعده الاستفسار، ثم بعده المنع، ثم بعده المطالبة، ثم 
 بعده القول بالموجب، ثم بعده القلب. بعده الفرق، ثم بعده النقض، ثم

 أوله فساد الوضع، ثم فساد ه، فقالأبو محمد بن عبد العزيز اختار ترتيبَا آخرًا قريبًا من :
الاعتبار، ثم الاستفسار، ثم المنع، ثم المطالبة. إل هنا وافق فيها ابن المني، قال: ثم الفرق، ثم النقض، ثم 

لتقاسيم ، ثم يرجع لالقول بالموجب. أيضًا هذا وافق فيه ابن المني، ثم يرد التقسيم إل الاستفسار أو الفرق
 ه تقريبًا شابهه مشابهةً كثيرة كذلك، أيضًا وافقه.بعد ذلك؛ يعني كأن

 فقدم الاعتبار، فيرى أن فساد الاعتبار مقدم، ثم فساد الوضع، ثم  :الآمدي له ترتيب آخر
منع الحكم في الأصل، ثم سؤال الاستفسار، ثم منع وجود الوصف، ثم سؤال المطالبة، ثم النقض، ثم 

 رع، ثم القول بالموجب.المعارضة، ثم منع وجود الوصف في الف
 خمسة وعشرين سؤال عنده أطول من ذلك، فالترتيب عنده مختلف تمامًا. وابن الحاجب 

أنهينا ما يتعلق بالاعتراضات والقياس، ونكون أنهينا القياس  -عَزَّ وَجَل-كون بذلك بحمد الله ن
 .-عَزَّ وَجَل-كاملًا بحمد الله 

 .نبدأ بباقي الأدلة المختلف فيها -وَجَلعَزَّ -الأسبوع القادم بمشيئة الله 
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 الحنبلي
 

أن يرزق الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه. وصلى الله  -عَزَّ وَجَل-أسأل الله 
 وسلم وبارك على نبينا محمد.

 الأسئلة
ما الفرق بين الَستحسان والمعدول به عن سنن القياس، أو الَستثناء س/ هذا أخونا يقول: 

 ؟لقياسمن ا
سيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله، هذا هو موضوعنا الدرس القادم، فلا أريد أن  ج/

 أختصر الجواب.
اء، ث: المَ لَا ي ثَ اء فِ كَ رَ اس شُ النَّ » -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-أخونا هذا يقول: حديث النبي س/ 

ضًا رْ ا أَ يَ حْ أَ  نْ مَ » -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-ن حديث النبي يقول: ما الجمع بينه وبي« ار، والنَّ لَأ الكَ وَ 
وذلك أن من أحيا أرضًا « قأحَ  وَ هُ م ف َ لِ سْ مُ مَن سَبَق إِلَى مَا لَمْ يَسْبقه إِليْه »، وحديث «هلَ  يَ هِ فَ 

 صلبًا أو ظاهرًا أو باطنًا؟ جارياً أو ووجد فيها معدناً سواءً كان
عدن ليس مملوك لأنه في باطن الأرض. هذا مرادهم، وأما من ملك لماملك هم يقولون: إن  ج/

 هأنا أظن يعني ما في وجفالأرض فلا يلزم أن يملك المعدن في الجملة. لكن فيها نزاع في بعض المسائل. 
 جمع ليكون هناك..، يعني لا يوجد هناك وجه جمع لنفرق بين الحكمين، فهما مفترقان تمامًا.

ال الأصوليون في مباحث القياس؟ وما الذي يحتاج إليه الفقيه منه يقول: لماذا أطس/ 
 والمجتهد في هذا الباب؟ 

القياس ربما لأنه من الأدلة العقلية التي لا تبحث إلا في الأصول، وليس لها مباحث أخرى، بينما  ج/
 مستقلٌّ بعلوم مباحث دلائل الألفاظ مثلًا لها تعلقٌ باللغة. هذا من جانب. مباحث الكتاب فيها فنٌّ 

ما بين :الكتاب، بل إن كثيراً من المسائل لو تتذكرون كنا نرجع كثيراً لكلام الفقهاء فيه، وقالوا الفقهاء
 لا تورد إلا في كتب الأصول، فلعل ذلك هو السبب في أنهم يوردونها أكثر.المباحث الأصولية 

من المسائل إلا وفيها دليلٌ يوجد مسألة كثيرة جدًّا لا يكاد القياس  في : أن المباحث الأمر الثاني
فيأتي شر الهجري الخامس عيتولد؛ بمعنى أنه يأتي شخصٌ في القرن  قياسي، والدليل القياسي ممكن أن



 

 
 

 
34 

شرح المختصر في أصول  34
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

، أو كان القياس مناط بدليل قياسي لم يكن الأوائل قد أوردوه بأنواع القياس، سواء كان قياس تحقيق
ه، فأنواع القياس متعددة كما مر معنا وهي كثيرة وليست قياس علة، أو قياس دلالة، أو قياس شب

بمؤلفات. الغزالي له أكثر من كتاب في القياس، بإفرادها  محصورة، بل إن بعض العلماء كان يعنى بالقياس
شفاء د، مسالك العلة أفرمدَت، الغزالي له كتاب من أقوى الكتب وأميزها، وهو ]رَ فْ بل مباحث القياس ت ُ 

مجلد، لكن ذكر أن هذا هو كتاب عظيم جدًّا طبع في ف[ ن الشبه والمخيل ومسالك التعليلالغليل في بيا
به أي أحد إلا من كان قد تعلم أمرين: الأصول والفقه معًا، فيكون قد استفاد، أما الكتاب لن ينتفع 

 شك، والمباحث فالقياس هو يعتبر من أهم المباحث الأصولية ولا فلم ينتفع به، ابتداءً يقرأ في كتابه هذا
 الأخرى يقولون: أنها ترد في الأصول وفيه غيره، بينما القياس إنما يرد في الأصول.

 الأصول، والسبب الثالث كما ذكرت لكم: كثرته.طبعًا إذن لأهميته ولتفرده في 
 تابع يقول: ما الذي يحتاجه الفقيه منه؟ال س/ أيضًا السؤال

، الاعتراضات أوردت لكم كلام الشيخ تقي س إنما هو دربةة، وكثير من القيادرباليحتاج إل  ج/
الدين وهو من الذين يعظمون الأثر والنقل، قال: ومعرفة هذه الاعتراضات وعلم الجدل مفيدٌ جدًّا 

فقهاء للفقيه لكي يستطيع أن نعرف كيف يمكن أن ينظر للأدلة من جهة، ويعرف كذلك كيف ال
ل أنها جامدة فقط تشير لكن ربما يعيب على كتب الأصو و لا شك، و نقضوا الأدلة القياسية، فهو مفيد 

 : أنه يستفيدأهل العلم من جماعةعن التعاليق كما ذكرت لكم والنظر في  الدربةإشارات، لكن مع 
 منها طالب العلم.

 س/ هل يطالب طالب العلم بمعرفة هذه التقاسيم أم يكفيه الفهم الإجمالي؟
يسير، بل هو  قاسيم متقاربة، يكون الفرق بينها الغالب أن هذه التيكفيه الفهم الإجمالي وفي ج/

دوا تقعيدات لما هو مستقر في الذهن، فأنت فهمك لها على سبيل قعَّ ، وإنما هم يكون مستقر في الذهن
، وأنت تنساها عند ىالجملة مرةً واحدة ثم تنساها يكفيك؛ لأنها ستبقى عندك في ذهنك لن تنس

قى هذه ندك، فأنت أن تفهمها مرة واحدة تبتيان باللفظ، لكن عند التطبيق باقية عالاستحضار، أو الإ
 الملكة موجودة في نفسك.

 س/ يقول: ما حكم الخلوة عند الحنابلة؟
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 الحنبلي
 

فهل كل خلوةٍ بين وامرأة أجنبية أو غريبة، وبين رجل،  الفرق بين رجل طبعًا الخلوة تختلف منج/ 
لوة، وإنما الخلوة بين يحًا، أجنبيتين لا، لأن النساء ليس بينهن خلا، ليس صح أجنبيتين يسمى خلوة؟

 .«امَ هُ ث ْ الِ ان ثَ طَ يْ الشَّ  انَ  كَ لََّ ة إِ أَ رَ امْ ل بِ جُ  رَ لَا ا خَ مَ »رأة أجنبية عنه ليست محرمًا له، الرجل والم
 لكن المذهب بما أن أخونا سأل على المذهب ما ضابط الخلوة عندهم؟ 

 هم أن يوجد شرطان أو قيدان:قالوا: ضابط الخلوة عند
 : عدم وجود مشارك.الأول القيد -
 : عدم وجود الرائي الذي ينظر إليهم.الثاني والقيد -

 ذكر ابن مفلح بأن وجود رجلٍ مع امرأتين هل يكون خلوةً أم لا؟  وبناءً على ذلك
 فذكر أن قاعدة المذهب ليست بخلوة.

 أم لَ؟مع رجلين هل يكون خلوةً  طيب، وجود امرأةٍ 
بحديث أسماء عندما دخل عليها نفر، قال: لا  -أظن–قال: قاعدتهم أيضًا ليست بخلوة، واستدل 

 هذه مسألة أخرى، لكن نتكلم عن الخلوة، الأحوط الأحوطا، لكن بد أن يكون رجل وامرأة وحدهم
 وسائل. هذا قيده.باب تحريم المن هذا يكون  ؛ أي لذاتها لما تفضي إليه،التي هي محرمةٌ لما تفضي إليه

 تكلموا عن الذي يحضر يشارك هل لَ بد أن يكون بالغًا؟ 
تنتفي به الخلوة، من كان دون بع سنين سزاً؛ يعني لو كان ابن في الغالب قالوا: لا، بل ولو كان ممي

ه سن التمييز أحكام كثيرة ملغية عنسن التمييز وجوده وعدمه سواء كما تعلمون، فإن من كان دون 
من باب  لكنهو ، لا لنفسه يعني ليس له عورة يلزم سترها، تهته، فليس له عورة لا لنفسه ولا لرؤيكعور 

ولا لغيره يعني يجوز الشخص أن يتخفف في لباسه عمن دون سبع سنوات، لكن الكمال ، الأدب
 أتكلم عن الحكم الذي يكون كذلك. أمرٌ آخر، أنا لا أتكلم عن ذلك، ءوالحياوالأدب 

 وجودها كعدمها. المعاقدات البيع، حتى تصرفاته في الغالبموجودة ة أيضًا أحكام كثير 
 وهكذا مسائل كثيرة أوردوها. في به الخلوة أم لَ؟تأيضًا تكلموا عن النائم هل تن 
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 الحنبلي
 

 س/ السؤال الأخير يقول: ما هو المتن المرشح للطالب بعد الَنتهاء من هذا المتن؟
كتاب ابن اللحام إلا متنًا واحد بعد   نابلةلحامتن عند يعني لو أن امرأً أراد أن يأخذ متنًا لا يوجد  ج/
في كل  دائمًانقول رداوي يتميز ]التحرير[ بزيادة الأقوال، نحن الدين الم التحرير[ للقاضي علاء]وهو 

وفلان وفلان، والمالكية والشافعية يورد المالكية والشافعية إن وجدهم مثلًا المالكية به فلان  قالقول: 
 من الحنابلة أكثر مما يورده المصنف.به رد من قال والشافعية والحنفية، ويو 

 . وقعتأنه صحح بعض وليس جميع الأخطاء التي الأمر الثاني:

   



 
 

 

  
 
 

 

 
 

 شَرْحُ كِتاَبِ 
 أصُُولِ الْفِقْهِ  الْمُخْتصََرِ فيِ

 تأَلِْيفُ الْعلَامَةِ: 
ِ رحمه الله  امِ الْحَنْبلَِي   ابْنِ اللَّحَّ

 :الدُّكْتوُرِ شَرْحُ فضَِيلة الشَّيخِ 
دٍ الشُّوَيعِرِ   عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ مُحَمَّ

 ُ  حفظه اللَّّ
 الشيخ لم يراجع التفريغ

 الأربعونالدرس 
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بن  الحام  لاالفقه 

 الانبحي
 

 القارئ:

بِه وَمَنح وَالََه. د لله، وَالصَّلََةُ وَالسَّلََمُ عَلَى رَسُول الله وَعَلَى آلِهِ وَصَحح مَح  بسم الله، والْح

لِمِين.  اللَّهُمَّ اغحفِر لنََا، وَلِوَالِدِينَا، وَلِشَيحخِنَا، وَللِحمُسح

هَُ الله تَ عَالَ -قال المؤلف   :-رَحِم
 ."الَستصحاب"✍

 العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكبسم الله الرحِن الرحيم، الحمد لله رب  الشيخ:
له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، وسلم تسليمًا كثيراً إل يوم 

 الدين.
 ...ثم أما بعد

َهُ اللهُ تَ عَالَ -فإن المصنف  ضات الما أنهى الحديث عن القياس، ومسالك معرفة علته، والاعت  -رَحِم
َهُ اللهُ تَ عَالَ -الواردة على علته، شرع المصنف  عبرت بقولي: بذكر بعض الأدلة المختلف فيها، و  -رَحِم

بعض الأدلة؛ لأن هناك أدلةً أخرى غير التي ذكرها المصنف لم يردها، وقد أورد الطوفي في كتابين من  
لأدلة التي كلاهما ذكر أن مجموع ا  [الإشارات]كتبه في التعيين وفي التفسير الذي هو مطبوع باسم 

ية عشر إنها لا تخرج عن ثمان"نص الفقهاء عليها، سواءً كان متفقًا عليها، أو مختلفًا فيها، قال: 
 ، والمتفق من هذه الأدلة أربعة: الكتاب والسنة والإجماع، والقياس."دليلًا 

 .ومن أهم الأدلة التي يُستدل بها: الَستصحاب 
من الأمور التي يستخدمها الفقهاء، لكن بعضهم يتوسع فيه توسعًا كبيراً،   هذاوالَستصحاب: 

كالظاهرية، وبعضهم يكون استخدامه له استخدامًا أقل، وهذا المصطلح، وهو الاستصحاب يسميه 
أن بعض  حيثبعض الأصوليين والفقهاء: باستصحاب الحال، تمييزاً له عن استصحاب الواقع، 

 ب إلى نوعين:الجدليين يقسم الَستصحا
   استصحاب حال 

 .واستصحاب واقع 
 :استدامة ما وُجد في الزمان الأول في الزمان الثاني. فيكون استصحاب الْال 
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 الانبحي
 

  :فإنه استدامة ما هو واقعٌ في نفس الأمر على كل تقدير  لا ينافيه.وأما استصحاب الواقع 
دليل والأصول يسمون هذا الدليل بوهذا هو الفرق بينهما، ولذلك تجد في كثير  من كتب الفقه 

 ن، لكن يُشار لها إشارةً.يالجدلي ض، ولكن على العموم، هذه طريقة بعاستصحاب الحال
 ذا المصطلح، وهوالمسألة المهمة عندي، وهي: مسألة هي التي تتعلق باستخدام ه 

 :مصطلح الاستصحاب
لى أشياء أكثر من معنى، فيطلقونه عإذ كثيٌر من الفقهاء والأصوليين يطلقون هذا الاصطلاح على 

مُجمع عليها، وأشياء مُختلف فيها، ويطُلق على أشياء يسميها بعضهم استصحابًا، وبعضهم لا يسميها 
استصحابًا، ولذلك لا بد من المهم أن نعرف كل استخدام  لهذا المصطلح، وهو استخدام 

 -ة اللهعليه رحِ-دين، فقد بين الاستصحاب، ومن أحسن من تعرض لهذه المسألة: الشيخ تقي ال
استعمال أهل العلم للاستصحاب، وبين أنه يصل إل أنواع ربنا تصل إل ستة أو سبعة، لكن قسمها 

 إل تقسيم  معين، وانتبه لهذا التقسيم، فإن هذا التقسيم مفيد، ويبين لك كثير من الأحكام المتشابهة.
: بين الشيخ   أن الَستصحاب ينقسم إلى نوعين: -رَحَِِهُ اللهُ تَ عَالَى -أولَا

 .النوع الأول: الَستصحاب في أعيان الأحكام وأشخاصها 
 هذه التسمية التي سماها الشيخ سماها ابن القيم: استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي. 

هل يوجد فيها ذلك  وإنما يكون العين ،أن يثبت الحكم ومعنى هذا الَستصحاب، هو:
الحكم، أو هو مشكوك؟ وهذه القاعدة في الاستصحاب ليست هي المرادة عند الأصوليين، وإنما 

يُسميها الفقهاء ويوردونها كثيراً، وهي القاعدة المشهورة عندهم في مسألة: الشك واليقين، فإذا تيقن 
س حب الوصف السابق، وليالطهارة، ثم شك الحدث، أو شك في ورود النجاسة، فنقول: إنه يستص

هذا المراد؛ لأنه ليس دليلًا، وإنما هو استصحابٌ للحكم في العين الواحدة، العين لم تتغير، وإنما الحكم 
 من: حدث  أو نجاسة ، أو نحو ذلك. للحكم فيها نستصحب الحكم فيها لعدم ورود المغير

لفقهاء وإن وُجد خلافٌ بين بعض اوهذا النوع متفقٌ بين أهل العلم على إعماله، ولا خلاف فيه، 
في تطبيقه، إما لوجود تنازع  بين أصلين، فلا يعُرف أي الأصلين هو الذي يُستصحب، وإما أن 

  .ن هناك تنازعٌ بين الأصل والظاهريكو
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 ذ  القرائن عليه فيكون ناقلًا حينئتقديم الأصل إلا إذا كان الظاهر قويًً، ودلت  والأصل:
 فيكون كاليقين.

فإن مسألة تعارض الأصل والظاهر هي قاعدة مشهورة جدًا في القواعد الفقهية، العموم:  وعلى
 وهي من القواعد المشكلة كما نبه عليها أهل العلم.

  :أننا نعلم أن هذا نوعٌ من أنواع الاستصحاب يوردونه ولكنه مرادي من هذا الكلَم كله
 ليس المراد في كتب أصول الفقه.

  :هو المتعلق بأصول الفقه.النوع الثاني 
استصحاب الحال في أجناس الأحكام، كما عبر الشيخ، بمعنى: إيجاد دليل  من أدلة الشرع  وهو:

يثبت بها الحكم، سواءً كان تحليلًا أو تحريماً، أو وجوبًا، أو نحو ذلك، أو نفي وجوب، أو نفي تحريم، 
سه ذا الشيء جنفيكون استصحاب الحال في جنس الحكم، وليست العين، وإنما في الجنس، ه

ا كليااأ   .النوع هو الذي يتناوله الأصوليونهذا ، عطيه حكما
 أن هذا النوع ينقسم إلى أربعة أقسام: -رَحَِِهُ اللهُ تَ عَالَى -وذكر الشيخ 

 طاب حتى يرد ما يغُير ذلك الحكمالقسم الأول: وهو استصحاب حكم الخ: 
تدل القرينة على خلاف  أن يقول الأصولي: الأصل في الأوامر الوجوب أو الندب، ما لم مثل:

ذلك، أو الأصل في النهي التحريم، أو أن الأصل أن النهي يقتضي الفساد، فيستصحب هذا الحكم 
ستعمال والحكم، الا الكلي في أوامر الشرع، إل أن يرد الناقل والمغير، وهذا المعنى متفق عليه من حيث

له أحد أنواع حابًا، فإن ممن سماه وجعوأما تسميته بالاستصحاب، فليس كل الأصوليين يسمونه استص
، وبين الشيخ تقي الدين: أن أكثر الفقهاء والأصوليين لا [الواضح]الاستصحاب ابن عقيل في 

 يعدونه من الاستصحاب، ولذلك قال: إدخاله في الاستصحاب فيه نظر. 
 لكن لماذا ذكرناه؟ 

 لأن بعضًا من الأصوليين كابن عقيل أورده في أنواع الاستصحاب. 
حكمًا هو متفقٌ على إعماله، لكن هل يُسمى استصحابًا، أم لا؟ هذا هو الذي محل النظر، 

 والغالب والمتأخرون لا يسمونه استصحابًا، لكن موجود في بعض الكتب أنه استصحاب.
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 لى أن يأتي في شرعنا ما الماضية، إ النوع الثاني: وهو استصحاب حال الشرائع
 :يغيره

وسماه بعض الأصوليين: استصحابًا، فجعلوه من نوع استصحاب الحكم السابق في جنس 
 الأحكام.

وطريقة المتأخرين جميعًا: أن هذا النوع من الاستصحاب يفُرد بدليل  مستقل، فيُسمى شرع من 
عدونه ي نصولييالأ، ولكن بعض المتقدمين من -لَّ عَزَّ وَجَ -قبلنا، وسنتكلم عنه اليوم بمشيئة الله 

نوع من أنواع الاستصحاب، فيرون أنه استصحاب لدليل  سابق، فكما تستصحب البراءة وغيرها، 
ى أن يرد في شرعنا ما يدل على خلافه، أو يدل عل فإنك تستصحب أيضًا حكم الشرائع السابقة إل

 نسخ تلك الشريعة.
  النوع الثالث من أنواع الَستصحاب: الذي هو بمعنى: استصحاب الْال في جنس

 الأحكام.
 استصحاب حال الإجماع.هو: 

 إذًا استصحاب حال الإجماع، وهذا سيتكلم عنه المصنف على سبيل الانفراد بعد قليل.
 .والنوع الرابع والأخير: هو استصحاب دليل العقل 

نوعان، والنوع الثاني ينقسم إل أربعة أقسام، آخره استصحاب  إذًا ذكر الشيخ أن الاستصحاب
 دليل العقل.

 ذكر الشيخ: أن استصحاب دليل العقل ينقسم إلى ضربين، فهو ضربان:
  :استصحاب حال دليل العقل في اثبات الأحكام الشرعية، هكذا سماها الضرب الأول

 الشيخ. 
ل العقل في اثبات الأحكام الشرعية، ومعنى ومعنى هذا الاستصحاب أعيده: استصحاب حال دلي

هذا الاستصحاب، هو: استصحاب ما دل عليه العقل من حكم الأعيان قبل ورود الشرع، فإن 
لأهل العلم كما سبق معنا قولان أو ثلاثة في حكم الأعيان قبل ورود الشرع، هل هي على الإباحة، 

مذهب  في هي ثلاثة مذاهب، أو ثلاث روايًتأم أنها على الحظر، أم على التوقف؟ ثلاثة أقوال، و 
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أحِد، وقلت لكم: أن كثيراً من المحققين كابن عقيل، والشيخ تقي الدين، والموفق كذلك يميلون إل أنه 
 أقرب إل التوقف، أن ظاهر المذهب هو التوقف في حكم الأعيان قبل ورود الشرع.

؛ لأن الشرع وعلى العموم: ن لم يدل على شيء  قبل وروده، لم يك أن هذا استصحاب بدليل عقل 
 هناك قد ورد شرع، فالعقل هو الذي دل عليه.

 سماه الشيخ: استصحاب حال دليل رب الثاني من استصحاب حال دليل العقل: ضال
 العقل في براءة الذمم من التكاليف والواجبات التي لا يدل عليها مجرد العقل.

استصحاب دليل العقل، هنا الدليل براءة الذمة مما لم رب السابق: الدليل هو العقل في ضفال
 يدل العقل، أو مجرد العقل على انشغال الذمة به.

هذا النوع من الاستصحاب هو المراد في كتب الأصوليين، وهو الذي فيه الكلام الذي سيورده 
 المصنف.
 ."دليلٌ ذكره المحققون إجماعاا" ✍

إذًا عرفنا أن كلمة الاستصحاب محمولٌ على آخر الأنواع  (الَستصحاب دليلٌ )قول المصنف: 
ل الذمم من التكاليف والواجبات مما لا يدالتي ذكرتها، وهو: استصحاب حال دليل العقل في براءة 

العقل المجرد عليها، بمعنى: أن المرء يستصحب أن الذمة لا يجب على العبد شيءٌ من الواجبات، 
 وليست منشغلةً بشيء  من المحرمات، فالأصل: عدم هذه الأشياء.

  .قال: أن أول مسألةٍ معنا: إنه دليل 
لًا، يه أكثر الأصوليين، وذهب أبو الخطاب إل أنه ليس دليتعبير المصنف بأنه دليل هذا الذي عل

وإنما هو في الحقيقة تمسكٌ بالدليل السابق، فيكون الاستصحاب بقاءٌ على حكم الأصل، حتى ينقل 
عنه دليل، فلا يكون دليلًا في ذاته، والذي عليه عامة الأصوليين أنه دليل، وسيأتي ثمرة ذلك عندما 

 ، هل يلزمه دليلٌ أم لا؟نتكلم عن قضية: النافي
ا: إن ين قالوثم إن الذين قالوا: إن الاستصحاب؛ أي استصحاب براءة الذمة من التكاليف، الذ

، اختلفوا: هل هذا الدليل مأخوذٌ من خطاب الشارع، أم ليس مأخوذًا الاستصحاب هنا دليل
 منه: 
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ليف مأخوذٌ من خطاب أن دليل اس تص حاب براءة الذمة من التكا فذهب المرداوي وجزم به: -
 الشارع، إذ قد دلتنا الأدلة الشرعية على أن يُستصحب براءة الذمة. 

يلٌ، ينتج الاس  تص  حاب دل ، إلى أن:[وذهب بعض الأص  وليين كابن حِدان في كتابه: ]المقنع -
حكمًا ش    رعيًا، لكنه ليس من خطاب الش    ارع، وإنما هو من الأدلة العقلية، أو غيرها، كالعرف  

 يكون ليس من الأدلة النقلية. كذلك فإنه
 هل الاستصحاب مبناه أمرٌ نقلي، أم أنه أمرٌ عقلي. إذاا النزاع هو:
ن الناس يفيد على أن م (ذكره المحققون)، قول المصنف: (ذكره المحققون إجماعاا)قال المصنف: 

من خالف في هذه المسألة، كما سيأتي إن شاء الله، طبعًا خالفوا في التمسك به، أبو الخطاب لم 
يخالف في التمسك به، وإنما قال: يتُمسك به، لكنه ليس بدليل، فيتمسك به أبو الخطاب، لكنه لا 

 الحكم ابتداءً.يعده دليلًا، وإنما يقول: هو تمسكٌ بالدليل الأول الذي أثبت 
ي بقوله ذكره المحققون إجماعًا، ممن عده إجماعًا جماعة من أهل العلم، كالقاضي أبي يعلى، وأ

علي بن شهاب، وذكر الشيخ تقي الدين: أن جماهير أهل العلم يعتبرون الاستصحاب حجةً، سواءً 
ا، كما ذكر لعلماء حكاه إجماعً سميناه دليلًا، أو لم نسمه دليلًا، فيعتبرونه حجة، وقال: إن كثيراً من ا

 المصنف.
لكن نقل القاضي أبو يعلى بعد ما حكى الإجماع عن أبي سفيان من الحنفية، وهو من متقدمي 

: إن الاستصحاب لا يصح التمسك به، ة أنه خالف في هذه المسألة، وقالالأصوليين الحنفي
 لنفي أو بالإثبات.ولا يكون حجةً، بل لا بد من البحث عن دليل  يدل على الحكم با

وجاء بعض المتكلمين أيضًا، وقال: إن الاستصحاب إنما يكون حجةً في التدين فيما بين العبد 
وبين ربه، ولا يصح الاحتجاج به على الخصم في المناظرات، وعلى غيره من الناس، وإنما يكون من 

 باب التدين فقط.
هَُ -حُكي الاتفاق كما ذكر المصنف اهير أهل العلم، بل مهو حجة في قول ج وعلى العموم: رَحِم

 .-اللهُ تَ عَالَ 
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قبل أن ننتقل للمسألة التي بعدها عندنا هنا مسألة مهمة جدًا فيما يتعلق بالاستصحاب، فحيث 
عرفنا أن الاستصحاب أنواع، وعرفنا مراد الأصوليين في هذه المسألة عندما تكلموا عن حجية 

 من التكاليف. اد به: استصحاب براءة الذمةالاستصحاب، وأنه دليلٌ، وأن المر 
 عندي هنا عدد من المسائل المهمة التي تتعلق بالاستصحاب:

 :أول مسألة، وهي: مرتبة ودرجة وترتيب دليل الَستصحاب 
وهذا التتيب مهم؛ لأن عامة أهل العلم يقولون: إن الاستصحاب هو آخر الأدلة، وينبني على  

يُصار إليه إلا عند عدم أي دليل  قبله، فلا يصح التمسك بالاستصحاب مع كونه آخر الأدلة فإنه لا 
، أو مع وجود  وجود نص  من الكتاب أو السنة، ولا يصح كذلك التمسك به مع وجود قول صحابي 

 القياس.
ولذلك التمسك به قليل، ولكنه آخر الأدلة وجودًا، ولذلك عبر جماعة من الأصوليين كابن عقيل، 

وغيرهم، قالوا: الاستصحاب دليلٌ يفُزع إليه عند عدم الأدلة، إذًا لا يُصار إليه إلا عند وابن شهاب 
 عدم الأدلة، ما الذي ينبي على ذلك؟

 ينبني على ذلك مسائل:
أننا نقول: إنه لا يصح الاستدلال بالاستصحاب مع وجود الدليل القوي الذي  المسألة الأولى:

علم، وهذا موجود في كتب الفقه والأصول معًا، ففي الفقه عند يصح التمسك به، ولذلك قرر أهل ال
الرد على من تمسك بالاستصحاب في بعض المسائل أنهم يقولون: لا يعُمل بالاستصحاب إذا كان في 

أقوى منه يدل على الحكم، سواءً مؤيدا للاستصحاب، أو نافي لحكم الاستصحاب، فلا  مقابله دليلٌ 
 التمسك بالدليل الأقوى أول. بد أن نتمسك بالدليل، إذا

أن من علامات الضعف في الاستدلال الفقهي  ويترتب على ذلك مسألة ثانية أيضاا، وهو:
التمسك بدليل الاستصحاب، من غير بذل الوسع التام في البحث عن الدليل، ولذلك يقول ابن 

م العلم بالناقل رد عدإن من الخطأ تحميل الَستصحاب فوق ما يستحقه، والجزم بموجبه لمج"القيم: 
كما   ،"وليس عدم العلم علمٌ بالعدم"؛ أي الدليل الذي ينقل عن حكم الاستصحاب، ثم قال: "عنه

 هو متقرر.
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أن يستدل به من غير بزل الوسع على ذلك،  على المرء ٌٌ عيب أن الاستصحاب إذاا المقصود:
ر فيها يعرف فيها حكمًا، أو لم ينظ ولذلك إذا رأيت طالب العلم يبتدئ ابتداءً في المسألة التي لا

ويجتهد ويبحث، فيبتدئ مباشرةً بالتمسك بالاستصحاب ببراءة الذمة، من انشغالها بالتكاليف 
والواجبات، والمحرمات ونحوها، فهذا يدل على أن في كلامه بعض المجازفة، كما نبه إل ذلك ابن القيم 

 فيما قلت لكم قبل قليل.
دليل الاستصحاب يختلف فيه مسلك الظاهرية عن الجمهور، فإن  أن مما ينبني على ذلك:

الظاهرية لما أنكروا القياس، أو الأقيسة بأنواعها المتعددة، فإنهم أصبحوا يتوسعون توسعًا كبيراً جدًا في 
-التمسك بالاستصحاب، وأغلب الأحكام عندهم مبنيةٌ على دليل الاستصحاب، بينما الفقهاء 

َهُم اللهُ تع يلحقون كثيراً من الأحكام بنظائرها، بحسب نوع القياس الذي يلُحق به، وهذا من  -الرَحِم
أهم الفروقات في النظر الفقهي بين الظاهرية وبين عامة الفقهاء، أن استخدام الظاهرية للاستصحاب 

ء اواضح، وكثير، ويكفي أنك تقرأ في كلام ابن حزم ترى ذلك واضحًا وجليًا، وقلت لكم: أن الابتد
 به مباشرةً فيه بعض القصور، حتى يبدو للشخص كامل جهده ووسعه.

 ، ولذلك من الطرائف التي تقُال، يقول بعض الأصوليين: إن دليل الاستصحاب هو دليلٌ مستاح 
معنى قولهم: إنه مستاح؛ أي مستاح الذمم، كذا يقول: إن دليل الاستصحاب هو مستاح الذمم، 

من لا دليل له دليله الاستصحاب، يقول: الاستصحاب، أستصحب  ودليل من لا دليل له، كل
 النفي، أستصحب النفي؛ أي نفي التكاليف.

ثم قالوا: لأن حقيقة الاستصحاب في المناظرات هو مطالبةٌ بالدليل، لا استدلال؛ لأنه يقول: أن 
تطيع سهل، كلٌ يس ل الناقل، فهو مستراح، يعني دليلٌ أستمسك بالأصل، أنت أثبت الدلي

التمسك به، مستاح يعني أنه سهلٌ كلٌ يستطيع التمسك به، يقول: الأصل براءة الذمة، يلا ابحث 
 لي أنت عن دليل حتى تنقل عنه، فيجعل العبء عليك.

 هذا ما يتعلق بمسألة العمل بالاستصحاب، ومعرفة ما يتعلق به، فإنه من الأمور المهمة.
ليه أنه دلة، فينبني عالاستصحاب حيث عرفنا أنه آخر الأ أن ا:أيضاا مما يتعلق به أيضا 

في قوة الأدلة التي قبله، ليس أنه ضعيف لا يعُمل به، بل هو حجة، وحُكي  ضعيف، ضعيف ليس
الاتفاق عليه، وبناءً على ضعفه فإنه حُكي اتفاقٌ، وجزم بهذا الحكم جماعة كأبي الوفاء وغيره: أن 
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حاب، وأن الإطلاق لا يُخصص كذلك بالاستصحاب، وهذا يدل على العموم لا يُخصص بالاستص
مقدمٌ على دليل الاستصحاب فلً  أن الدليل العام، وإن كان ظاهراً، وليس قطعيًا إلا أن العموم

 صه، وحُكي في بعض كتب الأصول الاتفاق على ذلك.خي
  "وإنما الخلَف في استصحاب حكم الإجماع في محل الخلَف"✍

في ذكر أحد أنواع الاستصحاب، ومر معنا أن حسب تقسيم الشيخ تقي الدين شرع المؤلف 
َهُ اللهُ -عليها  ، فإن أنواع الاستصحاب عمومًا، سواءً سماها جميع العلماء استصحابًا، أو سماها -رَحِم

 مبعضهم استصحابًا أنها تصل إل ستة أنواع؛ لأنه قال: إنه نوعان، والنوع الثاني أربعة أقسام، والقس
 الرابع ينقسم إل ضربين، فيكون المجموعة أربعة، وواحد وواحد، ستة، ستة أقسام.

أحد هذه الأقسام الستة التي ذكرتها لكم قبل قليل، وهو: استصحاب الإجماع، وهنا فصل فيه 
 المصنف؛ لأن فيه خلافاً مشهوراً عند أهل العلم.

الاستصحاب في براءة الذمة، أو في دليل العقل، لا خلاف في  أي؛ (وإنما الخلَف)يقول الشيخ: 
د وجو  دليل العقل الذي هو التمسك بالحكم قبل ورود الشرائع، أو في براءة الذمة، وهو: عدم

لإجماع في في حكم ا) التكاليف، فلا خلاف فيها سابقًا، وإنما الاستصحاب في حكم الإجماع، قوله:
في  ه المسألة، أريد أن ننتبه إل مسألتين بينهما تشابهأريد قبل أن أبدأ في معنى هذ (محل الخلَف

 مسألة استصحاب الإجماع:
  :استصحاب حال الإجماع، وهي المرادة هنا.المسألة الأولى، وهي 
  :جواز ترك الإجماع بغير الإجماع.والثانية 

ى حكم معناه أن تُجمع الأمة، وهو المراد هنا، أن تُجمع الأمة علاستصحاب حال الإجماع: 
مسألة ، ثم إن تلك المسألة تتغير بعض أوصافها، فهل نقول: يبقى حكم الإجماع فيها، أم لا؟ هذا 

 يُسمى استصحاب حكم الإجماع، وحال الإجماع.
أن تُجمع الأمة على حكم واقعة  كالسابقة تمامًا، ثم تتغير صفتها  الثانية: الناقل عن الإجماع: 

لكن الخلاف الثاني ما هو؟ هل يتغير حكم الثانية بغير الإجماع كذلك، هي الآن متفق مع السابق، 
أم لا؟ يعني الذين يقولون: إنه يُستصحب حكم الإجماع، يقولون: هل يجوز النقل عنه بغير الدليل أم 
 لا؟ فهاتان مسألتان خلط بينهما بعض الأصوليين، وسيأتي إن شاء الله لها نقاش أو إشارة بعد قليل.
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شرح المختصر في أصول  11
بن  الحام  لاالفقه 

 الانبحي
 

مة عرفنا معناه، بمعنى أنه يُجمع الأ (استصحاب حكم الإجماع في محل الخلَف)قول المصنف: 
على حكم مسألة، ثم إن هذه المسألة والصورة يتغير بعض صفاتها فقط من غير تغير جميع الأوصاف، 

ى ستصحب حكم الإجماع في السابقة، فأنقله لهذه، فحينئذ  يبقافهل يصح للمستدل أن يقول: إنه 
 ؟ا إلى أن يأتي الدليل الناقلتمرا الحكم مس

لى أكثر من اثني ع أمثلة استصحاب حكم الإجماع كثيرة جدًا، وفي التعليق لأبي يعلى وحده وقفت
 عشر مثالًا في استصحاب حكم الإجماع. 

 :لكن أورد بعض الأمثلة من مسائل الَستصحاب المشهورة 
َهُم اللهُ تَ عَالَ -العلماء  اع أهل تيمم لوجود موجب  مبيح  للتيمم، فإنه بإجميقولون: إن من  -رَحِم

العلم إذا صلى صلاةً كاملةً صحت صلاته، هذه مجمع عليها، إذا تغيرت بعض الصفات، قالوا: تيمم 
لوجود موجب  وصلى، وفي أثناء صلاته رأى الماء، إذًا تغيرت بعض صفة الصورة المجمع عليها، فهل 

تيممه برؤيته الماء في أثناء صلاته أن يقول: أتمسك  يصح للمستدل الذي يرى أنه لا يبطل
 باستصحاب الإجماع أم لا؟ هذه هي المسألة، هذه صورة.

عندما يأتي شخص فيقول استدلالًا على مسألة بيع أمهات الأولاد، عندما صورة أخرى أيضاا: 
اع إذا ز بيعها بإجميأتي من يجيز بيع أمهات الأولاد، وهم الظاهرية، يقول: إن الأصل أن الأمة يجو 

ملكها، فإن تغير أحد صفاتها بأن حِلت ثم ولدت، فيقول: أستمسك بالإجماع السابق حتى يأتي 
  .دليلٌ يدل على ذلك، ولا أعلم دليلًا صالحاً، فحينئذ  يجوز بيع أمهات الأولاد كذلك

اع على جمطبعًا رُد على هذا الدليل بعكسه، فيقولون: يُمكن أن نستدل باستصحاب حال الإ
جواز بيع أمهات الأولاد، فنقول مثلًا: انعقد الإجماع على أن الأمة إذا كانت حاملةً بحر ، فإنها لا 

يجوز بيعها؛ لأنها لم تُستبرأ، فلا يجوز البيع قبل الاستبراء بوضع الولد، فنقول: كذلك نستصحب 
ة: الاعتاض بماذا؟ بالمعارضالحكم بعد الولادة، طبعًا هذا من باب رد الدليل بمثله، فيكون من 

 أيعارض الدليل بمثله؟ كذلك.
الأمثلة كثير جدًا، وقلت لكم يعني من غير تتبعًا كاملًا، فقط في بعض أجزاء التعليق المطبوع أكثر 

 من اثني عشر تطبيقًا على الاستدلال باستصحاب حكم الخلاف.
 ذكر المصنف الخلاف: 
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شرح المختصر في أصول  12
بن  الحام  لاالفقه 

 الانبحي
 

  "والأكثر ليس بحجة"✍
حال الإجماع  الأول، هذا قول أكثر أهل العلم، وأكثر أصحاب أحِد أن استصحابهذا القول 

أصحاب أحِد، كالقاضي، وأبو الخطاب،  فيما إذا تغيرت بعض الصفات ليس بجة، جزم به أكثر
وابن عقيل، والموفق، وأبو البركات، وأكثر المتأخرين كلهم جزموا على أنه ليس بحجة؛ لأن الإجماع إنما 

لك الصورة بكامل أوصافها، فإذا اختل بعض أوصافها، فإن الإجماع حينئذ  يكون مختلًا فلا دل على ت
 يصح استصحابه.

 . "خلَفاا للشافعي وابن شاقلَ وابن حامد"✍
أبو إسحاق ابن شاقلا، وهذا قول  (وابن شاقلَ) هذا هو القول الثاني، (خلَفاا للشافعي)قال: 

ابن حامد، هو أبو عبد الله بن حامد، الحقيقة: أن أبا  (حامدوابن ) أبو إسحاق مشهور عنه، قال:
عبد الله بن حامد لم يصرح بهذا القول، وإنما نقله عنه تلميذه القاضي أبو يعلى، فقد ذكر أبو يعلى 
في كتاب الروايتين أن أبا عبد الله بن حامد صرح في كتبه بأن الاحتجاج باستصحاب حال الإجماع 

 تخدمه في كتبه الفقهية.باطل، ولكنه كان يس
إذًا نسبة هذا القول لابن حامد هو من باب التطبيق والإعمال، وليس من باب التنظير، فقد نقل 
عنه تلميذه أنه من باب التنظير صرح بأنه باطل؛ أي مع القول الأول، ولكنه يستعمله كثيراً في كتبه 

 الفقهية.
تقي الدين  المحققين، فممن انتصر لهذا القول: الشيخطبعًا هذا القول الثاني الحقيقة انتصر له بعض 

لوا: الإجماع يكون حجةً، والذين قا بن تيمية، وتلميذه ابن القيم، فكلاهما رجح أن استصحاب حال
إن استصحاب حال الإجماع يكون حجة كلهم اشتطوا شرطاً واحدًا لا بد من معرفته، وهو: اشتاط 

 الذي ينقل الحكم عن الاستصحاب إل حكم  آخر مغاير. انتفاء الناقل؛ أي الدليل الناقل
ال القائلون: بأن استصحاب حوهذا الدليل الناقل، سأرجع للمسألة التي ذكرتها قبل قليل، 

 الإجماع صحيح وحجة، لهم قولَن: 
  ،ومنهم الشيخ تقي الدين وغيرهم، وأكثر الشافعية يقولون: كل دليل  الْنابلة جميعاا كلهم

 يكون ناقلًا. يصح أن 
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شرح المختصر في أصول  13
بن  الحام  لاالفقه 

 الانبحي
 

  :إنه لا ينُقل الحكم عن استصحاب حال الإجماع إلا بإجماع  وخالف بعض الشافعية، فقالوا
 مثله؛ لأن الإجماع دلالته قوية، فلا ينقل عنه إلا ما كان مثله من حيث الدلالة.

والحقيقة أن قول بعض الشافعية هؤلاء فيه ضعف شديد، وإن كان نقله عنهم بعض الشافعية،  
 رازي، وفيه نظر كلامهم.يأبي إسحاق الشك

الشيخ  كما ذكر  ليل: أن استصحاب حال الإجماع حجةٌ ما قلت لكم قبل قوالصواب: 
تقي الدين وغيره، ما لم يثبت ناقل معتبر، سواءً نص من الكتاب أو من السنة، أو من القياس، أو من 

 أقوال الصحابة وغيرهم.
وقبل أن أنتقل، فيه القاضي أبو يعلى ذكر أن شيخه أبا عبد الله بن حامد كان يستعمل 

الاستصحاب في كتبه الفقهية، والقاضي نفسه استعملها، كما ذكرت لكم قبل قليل، فقد استعمل 
فدل  في أكثر من موضع واستدل به، [التعليقة]استصحاب الإجماع، وإن لم يسمه كذلك في كتاب 

ن هذا الدليل مستعمل عند كثير من محققي أصحاب أحِد، كابن حامد وتلميذه، ذلك على أ
 والشيخ تقي الدين وتلميذه.

 ."ونافي الْكم يلَزمُه الدليلُ "✍
-هذ المسألة من المسائل التي اختلُف: هل لها ثمرة أم ليس لها ثمرة؟ فقد ذكر الشيخ تقي الدين 

دما نعهو خلافٌ لفظي، وسيظهر كيف أنه خلافٌ لفظي أن الخلاف في هذ المسألة  -عليه رحِة الله
 عن هذه المسألة. نتكلم

هذه المسألة متعلقة بمن ينفي حكمًا، عندما يقول: إن حكم هذه المسألة، إن هذه المسألة ليس لها 
حكم، أو ليس فيها وجوب، أو ليس فيها تحريم، أو نحو ذلك من المسائل، أو يقول: إن هذ المسألة 

 واجبة، فإنه من قال: إنها ليست بواجبة، فقد نفى الحكم في عين المسألة.ليست 
 هل يلزم أن يأتي بالدليل على النفي أم لَ؟ 

 يعني هذ المسألة قد نسميها ما يسميه بعض الأصوليين والفقهاء: أن الدليل عدم الدليل.
من  ل الأول، وهو قول كثيرهذا القو  (نافي الْكم يلَزمُه الدليلُ )ذكر المصنف القول الأول: أن 

من أصحاب أحِد وغيرهم، فممن قال به من أصحاب أحِد: أبو الحسن التميمي،  الأصوليين



 
 
 

 
14 

شرح المختصر في أصول  14
بن  الحام  لاالفقه 

 الانبحي
 

والقاضي أبو يعلى، وأبو الخطاب، والموفق، والطوفي، وذكر أبو الخطاب أن قول عامة العلماء، وذكر 
 الطوفي أن المشهور؛ أي في المذهب، وقول الأكثرين.

 العلم يقولون: لا بد أن يأتي بالدليل. إذًا فأكثر أهل
قبل أن أنتقل إل القول الثاني، لأبين ما هو الدليل، يقولون: إما أن يأتي بدليل  يدل على الحكم 

الذي أراده، عندما نفى الوجوب يأتي بدليل  يدل على الإباحة، أو على التحريم، أو على الحكم الذي 
ل؟ إن لم يجد دليلًا فماذا يفعل  يدل على حكم  معين، فأراده، فلا بد إذا نفى أن يأتي بدلي

لوا: يستمسك بأضعف الأدلة، وأضعف الأدلة الاستصحاب، فيكون دليله؛ لأننا قلنا: أن قا
الاستصحاب دليل، فيكون دليله دليل على نفي الوجوب، استصحاب براءة الذمم من التكاليف 

حاب في ليل الاستصستصحاب، وتمسكه بدومن الواجبات، فحينئذ  يكون قد تمسك بدليل الا
 ، فحينئذ  يكفيه ذلك، هذا القول الأول.نفي الحكم صحيح

لكن الأدلة المناسبة، شوف أنت الآن عرفت من كلام أبي الخطاب ما هي علاقة هذه المسألة 
بالاستصحاب، فإن علاقة هذه المسألة بالاستصحاب: أنه إذا أردت النفي، ولم يكن لك دليل، 

 تتمسك بالاستصحاب، فإن الاستصحاب دليلٌ في ذاته، هذا مرادهم في هذه المسألة. فإنك
 لماذا قلت هذا؟ 

لأن بعض أهل العلم وهو الطوفي استشكل ادخال هذه المسألة في الاستصحاب، ورأى أن فيها 
نوع تناقض، فإن الطوفي ذكر أن بعض الأصوليين بنى هذه المسألة على مسألة: هل الاستصحاب 
حجة أم ليس بحجة؟ وقال: إنه إن قلنا: إن الاستصحاب حجة فلا يلزم الدليل على النفي، ومن 

قال: إن الاستصحاب ليس بحجة، فيلزمه الدليل على النفي، قال: وهذا تناقض؛ لأننا قلنا: إنه حجة 
يس مبني لويلزمه الدليل، فنقول: المسألة ليست مبنية على الحجية، وإنما هو تفريعٌ عن كونه حجة، 

على الخلاف وإنما هو تفريع، الفرق بين البناء على الخلاف كما ظهر من كلام الطوفي واستشكله، 
مع قولنا: إنه بناءً على قولنا: إنه حجة، حيث قلنا: إنه حجة فهو دليل، فنلُزم به النافي، هذا القول 

 الأول.
 . "خلَفاا لقوم"✍
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شرح المختصر في أصول  15
بن  الحام  لاالفقه 

 الانبحي
 

القوم الذين أبهمهم المصنف، ذكر أبو الوليد الباجي أنهم  (خلَفاا لقومٍ )هذا القول الثاني، قوله: 
ؤلاء الشافعي قال بذلك، ه قومٌ من الظاهرية، وجاء في بعض كتب الشافعية أن بعضًا من أصحاب

قولهم: أن نفي الحكم لا يلزمه الدليل، ولذلك تجد بعضهم يقول: إن الدليل عدم الدليل، فإن نفي 
الدليل عليك، أنا لا يلزمني دليل، فالأصل عدم الحكم، هكذا يقول: عدم الحكم إنما هو عليك، إنما 

 الحكم، فلا يلزمني، فلا يأتي التمسك بدليل الاستصحاب، أو ما يدل على براءة الذمم.
خ تقي قره الشيأأنك عندما تتأمل بين هذين القولين تجد أن الخلاف لفظي، كما  الْقيقة:

  :الدين
  .لية للذمم من الواجبات والتكاليفبراءة الأصأتمسك بال فالأول يقول:

سانه عدم الدليل لو تأملته في حقيقته، فهو في الحقيقة تمسكٌ، وإن لم يصرح بل وأما الثاني فيقول:
أنه تمسكٌ باستصحاب البراءة الأصلية، ولذلك كلام الشيخ في محله، الشيخ تقي الدين: أنه عند 

  هو خلافٌ لفظي.التحقيق أن الخلاف بين هذين القولين
 القول الثالث: 

 ."وقيل في الشرعيات فقط"✍
ى ؛ أي أن ما في الحكم يلزمه الدليل إذا نف(في الشرعيات فقط) هذا القول الثالث: (وقيل)قال: 

 حكمًا شرعيًا، وأما إذا نفى حكمًا عقليًا فلا يلزمه الدليل.
 : لو أراد أن ينفي حكمًا شرعيًا بأن يقول: لا تُشتط النية للوضوء، فنقول: لا بد أن تأتي  مثلَا

، يقصد مثلًا الجبار   -جل وعلا-بالدليل على ذلك، أما العقليات، عندما يقول: العالم ليس بقديم 
، فهذا نفي، فيقولون: النفي في العقليات لا يح ى دليل، اج إلتعندما يقول: العالم، العالم ليس بقديم 

قول القاضي، ولم يسمي من قال به، وإنما قال: قال بعضهم، أو قال هذا كلًمهم، ونقل هذا ال
 بعض الناس، على حسب كلمته أنا نسيتها. 

 . "مسألة: شرع من قبلنا"✍
يعني قد يقُال أن هذه المسألة كما مر معنا، بعض أهل العلم يرى أن  (مسألة)قول المصنف: 

ابق حتى بالدليل الس من قبلنا هو صورةٌ من صور استصحاب الدليل، فإنه التمسكالتمسك بشرع 
 يأتي ناقلٌ عنه، وذكرت ذلك من كلام أهل العلم فيمن سبق.
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 الانبحي
 

فيها رسلًا،  -عَزَّ وَجَلَّ -التي أرسل الله  : أي الشرائع المعتبرةهالمراد ب (شرع من قبلنا) وقوله:
عة، وبعضهم ورسله بعضهم يأتي بالشري -عَزَّ وَجَلَّ -أنبياء الله وأنزل معهم شرائع، وأنتم تعلمون أن 

يكون مؤيد  لشريعة  سابقة  قبله، وهذه أحد الأقوال في التفريق بين الرسول والنبي، فقيل: إن النبي 
 أوسع من الرسول، فالرسول تكون له شريعةٌ غير شريعة الذي قبله، بينما النبي يأتي بشريعة الذي قبله.

بها  -عَزَّ وَجَلَّ -المراد بمن قبلنا ليس مطلقًا، ليست على العموم، وإنما الشرائع التي تعبد الله إذًا 
 بالوحي.
ا بشرع مَن قبله قبل بعثت -صَلَّى الله عَلَيحهِ وَسَلَّم-هل كان نبينا "✍ ه مطلقاا أو آدمَ أو متعبَّدا

ا بشرع من قبله؟  ، أو لم-عليهم السلَم-نوحٍ أو إبراهيمَ أو موسي أو عيسى  يكن متعبَّدا
 . "أقوال

لة أوردها المصنف أولًا، وعلى العموم هذه المسألة ذكرها جماعة من أهل العلم، كإمام هذه المسأ
هل كان نبينا )الحرمين، وغيره: أنها مسألة لا ثمر لها، لكن نذكرها على سبيل الفائدة، قال المصنف: 

ا -صَلَّى الله عَلَيحهِ وَسَلَّم- ا للقرافي أنها ويصح أن تقول: متعب مدًا، والذي رجحه المرداوي تبعً ، (متعبَّدا
ر الباء، هل كان النبي متعب مدًا، بمعنى: أنها اسم فاعل؛ أي تعبد الله، وأما إذا فتُحت الباء فتكون سبك

كسر الباء: باسم مفعول، بمعنى: أن الله تعبد هو بذلك، ورجح القرافي وجزم به أيضًا المرداوي أنها 
ا بشرع مَن قبله؟ -صَلَّى الله عَلَيحهِ وَسَلَّم- هل كان النبي) متعب مدًا، رع هنا: أي المراد بالش (متعبِ دا

، دينهم علات  لعية، وأما في مسائل الاعتقاد: فإن الأنبياء كما تعلمون: أخوة في المسائل الفر
منه شركٌ، خلافاً  لم يقع -ى الله عَلَيْهم وَسَلَّمصَلَّ -واحد، أي في التوحيد والعبادة، ولا شك أن النبي 

لى صم نبيه من الشرك، ولذلك أحِد أنكر ععلمن ذكر شيئًا من ذلك في بعض الأنبياء، فإن الله قد 
 كان على شريعة قومه قبل الإسلام، وذم من قال ذلك  -صَلَّى الله عَلَيْهم وَسَلَّم-من قال: إن النبي 

 مذمةً عظيمة.
ا ذهمحمداا، ويوحي إليه بالوحي، و -عَزَّ وَجَلَّ -أي قبل أن يبعث الله ؛ (بل بعثهق) قال:

يدلنا على أنها لا ثمرة لها؛ لأن حقيقةً لا نعتبر قبل البعثة ليس لها أي تكاليف علينا، وإنما العبرة بما  
 كان بعد البعثة، وهذا معنى قولهم: إن هذه المسألة لا ثمرة لها.

  (مطلقاا) قوله:
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بن  الحام  لاالفقه 

 الانبحي
 

ائع السابقة، وهذا قول كثير من أي أنه كان متعبدًا بجميع الشر هذا هو القول الأول؛
الحلواني، وجزم به القاضي، و، حاب أحِد، قال عنه القاضي أبو يعلى: أومأ إليه أحِدصأ

  .وصححه المرداوي وغيرهم
  .-عَلَيْهم السَّلَام-آدم  أنه مُتعبدٌ بشريعة والقول الثاني:

تبار أنه أبو ، طبعًا الذين قالوا: آدم باع-عَلَيْهم السَّلَام-أنه متعبدٌ بشريعة نوح   الثالث:والقول 
ريعته هي ، فتكون ش-عَلَيْهم السَّلَام-الأنبياء، ومن قال: إنه نوح، قال: بأنه أول الأنبياء بعد آدم 

 المتقدمة.
ض أصحاب ، وهذا القول قال به بع-معَلَيْهم السَّلَا -أنه متعبدٌ بشريعة إبراهيم  والقول الرابع:

 أحِد، كابن عقيل، واختاره المجد أبو البركات، وغيرهم.
 أنه متعبد بشريعة وشرع موسى. والخامس:

أنه متعبدٌ بشرع عيسى؛ لأنه أقرب الأنبياء إليه، وقيل: موسى؛ لأن اليهود كانوا هم  والسادس:
 الأقرب إليه وجودًا في المدينة، أقرب إل مكة.

 أنه لم يكن متعبدًا بشرع أحد  قبله، وهذا رواية عن أحِد. والسابع:
؛ أي أقوالٌ ستة أو سبعة، وعلى العموم هذه المسألة كما قلت لكم: لا ثمرة (أقوال)قال المصنف: 

 لها.
 ."وتعبَّد بعد بعثته بشرع من قبله، فيكون شرعاا لنا، نقله الجماعة واختاره الأكثر"✍
: هل شرع من قبلنا يكون شرعًا لنا أم لا؟ ذكر يلها ثمرة، وه يتالمسألة ال يه ههذ

أي ؛ (بعد بعثه)بذلك  -عَزَّ وَجَلَّ -أي تبعده الله  ؛(تعُبد) -صَلَّى الله عَلَيْهم وَسَلَّم-المصنف أن النبي 
أي بجميع الشرائع السابقة قبله، حيث وردت، وهذا التعبد ليس ؛ (بشرع من قبله) بعد ما بعُث،

الاطلاق، بل إن له قيودًا، من أهم قيوده، وسنذكر بعض قيوده بعد قليل: أنه لا بد أن يكون لم  على
 يرد في شرعنا ما يخالفه، أو ينسخ ذلك الحكم الوارد في شرع من قبله.

إننا نكون تبعًا له، لأمر به ف -صَلَّى الله عَلَيْهم وَسَلَّم-فحيث تعُبد النبي ، (فيكون شرعاا لنا) قال:
 ه.، الاستنان ب-صَلَّى الله عَلَيْهم وَسَلَّم-المؤمنين بمتابعة النبي  -عَزَّ وَجَلَّ -الله 
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بن  الحام  لاالفقه 

 الانبحي
 

أي نقله الجماعة عن أحِد، تحتمل هذا المعنى، وتحتمل أنه نقله الجماعة؛ ؛ (نقله الجماعة) قال:
 أي نقله العدد الكثير من أصحاب أحِد.

أبو الحسن التميمي كذلك، والقاضي، وأكثر  ممن جزم بهذا القول، (واختاره الأكثر) قال:
تلامذته، كابن عقيل، والحلواني، وابن البنا، والموفق، وجماهير أهل العلم من المذاهب الأربعة كلهم 

 على هذا القول.
يعني مر معنا قبل قليل شرط، وهو: أنه يكون شرع من قبلنا شرعًا لنا، ما لم يرد في شرعنا ما 

 ينسخ ذلك. 
 ــلمصنف شرطاً آخر فيه خلاف، يتعلق بثم أورد ا

 هل يلزم شرع أن يكون شرع من قبلنا نقُل إلينا بطريقٍ قطعيٍ أم لَ؟ 
 . "ثم اعتبر القاضي وابن عقيل وغيره ثبوته قطعاا، ولنا قول أو آحاداا"✍

ولين في ققال المصنف: إن القائلين بأن شرع من قبلنا يكون شرعًا لنا ودليلًا علينا، اختلفوا على 
اشتاط: هل يلزم أن يكون شرع من قبلنا قد وصلنا بدليل  قطعي، ومعنى كونه دليلًا قطعيًا؛ أي وصل 

 ؟المتواترة، فحينئذ  يكون قطعياا إلينا إما في الكتاب القرآن، أو وصل إلينا في السنة
 قال:م ثر القاضي أن أحمد قد أومأ إليه، وهذا القول جزم به القاضي وابن عقيل، وذك

كفي أن يكون ي ؛ أي(أو آحادٌ ) هذا القول الثاني ذكره جماعة من أصحاب أحِد، (ولنا قولٌ )
  .ثابتاا بطريق الآحاد

 ومعنى قولنا: إنه ثابت بطريق الآحاد أمران:
  :فحينئذ  -صَلَّى الله عَلَيْهم وَسَلَّم-أن يكون قد ورد في حديث آحاد  عن النبي الأمر الأول ،

 يثبت به، هذا واحد.نقول: إنه 
أن ما ثبت بطريق الآحاد له حكمٌ متواتر في الدلالة، كما سبق معنا قبل في  والظاهر من القواعد:

 إفادة العلم على قول  ذكره ابن أبي موسى، أما العمل فوجهٌ واحد: أنه يعُمل به.
  ،وهو الذي فيه خلاف: الرجوع بالسؤال إل أهل الأمر الثاني الذي يكون من طريق الآحاد

الكتاب: فهل إذا سُئل أهل الكتاب وأخبروا عن دينهم، وعن أحكام شرعهم، هل يؤُخذ بذلك أم 
لا؟ وهذا موجود طبعًا عند الثقات من أهل الكتاب، ليس عند عمومهم، فمن الثقات: وهب بن 



 
 

 

 

19 

شرح المختصر في أصول  19
بن  الحام  لاالفقه 
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بن عمرو  إل ذلك كعبد الله عنهم، وكان يشيرالمنبه، وكعب الأحبار، ومن عُرف من الصحابة بنقله 
يَ الله عَنْهُ وعن الجميع-بن العاص  ، فهؤلاء إذا بينوا أن من شرائع الأديًن السابقة كذا وكذا، -رَضم

لَّى الله صَ -هل يكون ذلك دليلًا لنا أم لا؟ والمجزوم به أن هذا لا يكون كذلك، ويدل عليه أن النبي 
ثوا عن بني إسرائيلَ ولا حَرَجَ حد»: قال -عَلَيْهم وَسَلَّم قُوهم ولَ ولكن ، ّ  لَ تصدِ 
بوهم  ، هذا إذا كان في الأخبار المحضة، فمن باب أول في الأخبار عن الأحكام.«تُكَذِ 
 ."وعن أحِد لم يتَعبَّد وليس بشرعٍ لنا"✍

بشرع من قبله،  (دلم يتعبَّ ) -صَلَّى الله عَلَيْهم وَسَلَّم-أن النبي  (عن أحِد)نعم، هذا القول الثاني: 
وبناءً عليه فلا يكون شرعًا لنا، وهذا القول أُخذ من قول أحِد عن الشرائع السابقة، قال: هي 

منسوخة، وليست شريعةً لنا في الأحكام، وإن وافقت شرعنا، ولم يرد نسخ ما فيها من الموافقة، هذا 
ت موجودة في غيرها من كتب أصحاب النص نقله أبو محمد التميمي في رسالته عن أحِد، وليس

أحِد، ومعلوم أنه ينقله بالمعنى، فيكون قد نقل كلام أحِد بالمعنى، هذه الرواية المنقولة عن أحِد، 
الخطاب، ومن الأصوليين المشهورين: الآمدي، فإنه كان  واختار هذه الرواية من أصحاب أحِد أبو

  رعًا لنا.ينتصر لهذا الرأي، وهو: أن شرع من قبلنا ليس ش
 . "الَستقراء دليل"✍

، الاستدلال هذه مسألة من المسائل المهمة، وهي مسألة: الاستقراء، والاستقراء هو: أحد أنواع 
وحيث أطلقنا الاستدلال فنعني به الأدلة غير النقلية، فدائمًا إذا قلنا: الاستدلال فنعني به الدليل غير 

ن مختلفٌ الحقيقة هو نوعٌ من أنواع الأقيسة، ولك فالاستقراءالنقلي، نبه على ذلك أبو الوفا وغيره، 
في حجيته كما سيأتي، حتى إنهم يقولون: إن الاستدلال إما أن يكون بكلي  على جزئي، وهو الذي 
يسمونه بقياس الشمول، وإما أن يكون بجزئي  على كلي، وهو الاستقراء الذي سنتكلم عنه، وإما أن 

 على الآخر، وهو قياس التمثيل، التمثيل والشبه كذلك. نزئييالجيكون استدلالًا بأحد 
ومصطلح الاستقراء عند الحنابلة يطُلق على معنيين: معنى ليس هو المستخدم عند المتأخرين سأبدأ 

  :لمراد هنابه، ثم أذكر ا
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 الانبحي
 

ن أ راد به:الَستقراء المفإن بعض المتقدمين، وهو: أبو الوفا بن عقيل في كتاب الواضح ذكر أن 
: هل يوافق تلك الأصول  يستقر حكمٌ في أصول الشريعة على صفة  واحدة، ثم يتنازع المجتهدان في فرع 

 أم لا، فيكون إلحاقه بتلك الأصول أو لا؟
هذا التعريف الذي أورده أبو الوفا ابن عقيل يكون موافقًا لمعنى شهادة الأصول التي ذكرناها قبل 

تكلمنا في باب القياس، وليس هو المراد عند المتأخرين، فإن  تقريبًا أربعة دروس أو خمسة عندما
 المتأخرين لهم استخدام آخر.

  .لحديث عنهااإذًا فالاستقراء الذي أورده ابن عقيل استعمله في مقابل شهادة الأصول التي سبق 
عليه  استقراء جميع الجزئيات، والحكم أما الَستقراء عند المتأخرين، والذي استقر عندهم، فهو:

بما وُجد من جزئياته، أو لنلغي كلمة جميع أحسن، نقول: الاستقراء هو الاستدلال بالجزئيات على 
الكل، ومعنى ذلك: أن يتتبع المجتهد الجزئيات، يعني الفروع، ثم يستدل منها على أمر  كلي، يكون 

 تهد.لمجمشتكًا بينها، فيثبت بذلك الحكم الكلي حكم المسائل التي لم يستقرئها ذلك ا
  :ا  هذا الَستقراء يعني صورته بصورةٍ سهلة، يعني خلينا أعطيكم مثال سهل جدا

عندما يدخل شخص، أو يقف عند باب المسجد قبل دخول الحاضرين، وحاضروا الدرس نقول: 
ينظر  والثالث لبس عمامةً، ثم إنهم مائة، فيدخل الأول فيجده قد لبس عمامةً، والثاني لبس عمامةً،

جميع فيرى أنه قد دخل مائةٌ بعدد الحاضرين فيقول: استقرأت حضور الدرس المائة فكلهم يلبس  إليهم
العمامة؛ أي الغتة، هذا استقراء، لما استقرأ جميع الجزئيات، نسميه: استقراء تام، إذا استقرأ بعض 

الباب  دالجزئيات نسميه: استقراء ناقص، كيف استقراء بعض الجزئيات، يقول: يكون قد وقف عن
الحضور دخلوا خلال ساعة، جلس نصف الساعة الأول، وربما زاد عن نصف ساعة  حتى جلس 
أربعين دقيقة، فدخل أغلب المصلين، أو حاضري الدرس، وكلهم يلبس عمامةً حِراء، فقال: إن 
ةً مالحضور كلهم يلبسون غتة حِراء استقراءً، ما وجد في علمه، في ظنه أن أحدًا دخل لم يلبس عما

 حِراءً، لم يرى أحدًا لبس عمامةً بيضاء، إذًا هذا يُسمى استقراء ناقص.
  .لاستقراء كثير جداا في كتب الفقههذا ا
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كل ما وجدته من باب التقسيم في كتب الفقه فإنما دليله الاستقراء، عندما يقول:   أعطيك مثال:
م اأركان كذا، الواجبات كذا على سبيل الحصر، المبطلات كذا، فكل ما كان من باب حصر الأقس

 ما عدا هذه الأنواع إنما هو الاستقراء، هذا واحد.ن فإنما يكون دليلهم في النفي ع
لكلية، التي هي القواعد الفقهية، وهي غير متناهية، كثير من القواعد الفقهية إنما المناطات االثاني: 

الدليل عليها الاستقراء، ولذلك لما تكلم العلماء عن القواعد الفقهية: هل هي حجةٌ أم لا، قالوا: إن 
نيات، لالقواعد الفقهية تنقسم إل نوعين: نوعٌ مستمده النص: لا ضرر ولا ضرار، إنما الأعمال با

 قاعدة. هيئةوهكذا، وغير ذلك من الأحاديث التي وردت بنصها على 
رقها، أشهر ط التي تكون مستنبطةً، وكيف يكون استنباطها؟ لها طرق، منوالنوع الثاني: 

ى سنن  أن الشرع جعلها عل يذهب الفقيه فينظر جزئيات  كثيرة، فيجد :وأهمها: بالاستقراء
 ، ثم قس الأمور بعد ذلك، فمن صور القياس الاستقراء.عرف الأشباه والنظائراواحد، 
 :مثال 

ات في في الصلاة، فوجدوا أن التكبير  وهذا المثال أذكره لسهولته، لما جاء بعض أهل العلم فنظروا
الصلاة متعددة، ثم نظروا في الأثر فوجدوا أن اليد ترُفع بالتكبير في أثناء الصلاة إذا لم يكن التكبير 

ولا يلحقه سجود، هذه القاعدة أوردها الموفق بناءً على الرواية الثانية، على خلاف ما  يسبقه سجود
مشى عليه صاحب المنتهى الذي مال له صاحب الإقناع: أن رفع اليدين بالتكبير في الصلاة في أربعة 

، بناءً لمواضع: تكبيرة الإحرام، وعند الهوي للركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأو 
على هذه الرواية وهي التي دل عليها النص، وألف فيها جماعة من أهل العلم مصنفات  مفردة، كابن 

 القيم وغيره، فإنهم يقولون: تتبع جميع صور الصلاة لن تجد تكبيراً في الصلاة من هذه التكبيرات الأربع
دًا، فإن كان ن الذي بعده ليس سجو التي رفُعت فيها اليدين إلا والركن الذي قبله ليس سجودًا، والرك

 الذي قبله أو الذي بعده سجود فلا ترُفع اليدين بالتكبير، إذًا هنا استقراء.
بالنسبة للصلاة استقراء كلي، لا يوجد غيرها، لكن نقول: هو استقراء ناقص؛ لأن هناك صور، 

؟ نقول: على بير أم لافعندما يقرأ المرء في صلاته آيةً فيها سجدة فيسجد، هل يرفع يديه بالتك
ول: : لا، فلا ترفع اليدين بالتكبير، لم يرد، تستدل بدليل آخر، تقالاستقرائيةحسب هذه القاعدة 

لم يردها دليل آخر، لكن نقول: الاستقراء يدلنا على عدم رفع اليدين، عندما يكون المرء يريد السجود 
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ه بالتكبير؟  وة خارج الصلاة، هل يرفع يديللسهو، هل يرفع يديه بالتكبير؟ كذلك، عندما يسجد للتلا
 كذلك، هذه الآثار بنُيت على القاعدة التي استنبطناها من الاستقراء، واضحة المسألة، وهي جلية.

قلت لكم: إن الاستقراء هو تتبع الجزئيات لإثبات أمر  كلي، وبناءً عليه، فإن الاستقراء هو: 
د الجميع هذا الَستقراء مسلمٌ عنبالجزئي على الكلي،  استدلالٌ بالجزئي على الكلي، هذا استدلالٌ 

 .أنه ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى: استقراءٍ تام، وإلى استقراءٍ ناقص
  :هو استقراء جميع الجزئيات، فيُصدر عليها حُكمًا كليًا، عندما يقول شخص:  الَستقراء التام

كل الصحابة عدولٌ، استقرأناهم لم نجد أحدًا من الصحابة ليس عدلًا، كل الأئمة الأربعة فقيهٌ، أربعة 
هم وجدناهم فقهاء، كل رواة الكتب الستة ثقاتٌ، وهكذا، يعني استقراء انأاستقرهم محصورون، 

وصاف، انتهينا، هذا الاستقراء التام، طبعًا إذا كان استقراء تام، والحكم على كل صورة  جميع الأ
 صحيح، فإنهم يقولون: يكون مفيدًا للقطعية بإجماع، لا خلاف أنه مفيد للعلم القطعي.

  :هذا هو المهم، وهذا هو الموجود في كتب الفقه غالبًا، هذا النوع الثاني: الَستقراء الناقص
تقراء الناقص هو حجة، ولكنه دلالته ظنية، قد يُصيب، وقد يُخطئ، وهذا الذي فيه خلاف، الاس

وقد يُسميه بعض العلماء، بدل ما يقول: ودليله الاستقراء، يقول: هو إلحاقٌ للفرد بالأغلب، فالفرد 
الذي لا نعرف حكمه نلحقه بالأغلب، فنجعل حكم الفرد كحكم الأغلب الذي عرفنا حكمه 

 النص أو باجتهاد  دل عليه. بدليل
عرفنا أن هو دليل، نستفيد من هذا الدليل أمور: إما الحصر،  (الَستقراء دليلٌ )إذًا قول المصنف 

وهذا الحصر يدلنا على النفي عن ما عداه، مثل نقول: لا صلاة واجبة إلا الصلوات الخمس، مثلًا لو  
كان دليله الاستقراء، مع أنه قد يقول الشخص: المنذورة واجبة، أو يقول الشخص: لا صلاة واجبة 

لمنذورة، فيكون استقراءً، فحينئذ  دليل في نفي الوجوب عن ما عداها، فلو إلا الصلوات الخمس وا
 على الأعين، نقول: ليس كذلك. جاء شخص وقال: إن صلاة العيد واجبة
التي هي القواعد الفقهية، ولذلك عندما نقول: هل  أيضًا قد يفيدنا أيضًا دليلٌ في المناطات

لٌ في ذاتها، وإنما الدليل على القاعدة الاستقراء، القاعدة الفقهية دليل؟ نقول: ليست هي دلي
القاعدة قاعدة الأصولية وفاحتججنا بالقاعدة بناءً على الاستقراء، وذلك لما فرق العلماء بين ال

 قالوا: ، الفقهية
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 هي التي يُستنبط بواسطتها الحكم وهي الاستقراء. القاعدة الأصولية إن 
  م، هي ليس          ت دليل، ولكن اس          تنبطنا منها الحكم يُس          تنبط منها الحكوالقاعدة الفقهية

 مباشرةً، الدليل هو الاستقراء، الدليل على القاعدة هو النص أحيانًا.

ستقراء التام مراده الاستقراء الناقص، وأما الا (لإفادتهِ الظنَّ )تعبير المصنف:  (لإفادتهِ الظنَّ )ل: قا
 مقدماته صحيحة.فإنه لا شكٌ أنه مفيدٌ للعلم القطعي إذا كانت 

أن يكون استقراء لأكثر الجزئيات، أم لبعضها التي يتحصل  هل يلزم :في قضية الاستقراء الناقص
الظن بإثبات الحكم الكلي بمعرفته؟ لا شك أنه كلما كان الاستقراء لعدد  أكبر  من الجزئيات كلما كان 

الذين  مئات المسائل، كحال الأوائلالظن أقوى، ولذلك قاعدة يوردها فقيهٌ يعرف من الفروع الفقهية 
عرفوا الفروع الواقعة والفروع المولدة، ويعرفون الخلاف، لا شك أن قاعدته أدق، وأشمل من قاعدة ذاك 

الطالب الذي عرف فرعين أو ثلاثة، ثم استخرج منهم قاعدة، فرق بين القاعدتين، فرق بين قاعدة 
للكمال، باستقراء أكثر الجزئيات كان أكمل، لكن  ذاك، وقاعدة هذا، فكلما كان الاستقراء أقرب

نقول: الذي عليه كثير من محققي الأصوليين: أنه لا يلزم استقراء أكثر الجزئيات، وإن كان مفهوم  
كلام عدد من المتأخرين كالمرداوي، وابن النجار: لزوم أن يكون الاستقراء للأكثر؛ لأنه لا يكون 

 ن يزيد عن النصف.الوصف أغلبًا إلا إذا كان أكثر بأ
أي وغيرهم ممن ذكر ذلك: ابن مفلح، ومن تبعه،  ؛ (ذكره بعض أصحابنا وغيرهم)قال: 

 كالمؤلف، والجراعي، والمرداوي، وابن نجار، ونسبه المرداوي لبعض أصحاب أحِد.
يقابل هذا القول، قول بعض الأصوليين، وهو ابن الخطيب، وتعرفون ابن الخطيب من هو؟ ابن 

ه بابن فالإشارة ل و الفخر الرازي، يسمونه ابن الخطيب؛ لأن الرازي، هناك أكثر من رازي،الخطيب ه
الخطيب مشهور جدًا في كتب الحنابلة، يسمونه ابن الخطيب، عمومًا: الفخر الرازي، أو ابن الخطيب 

دليلٌ  هله رأيٌ آخر أن الاستقراء الناقص لا يفيد الظن على سبيل الانفراد، بل لا بد أن يكون مع
منفصل، ثم يكون معه دليلٌ منفصل يدل على ذلك، فالظن موجود لكنه ليس بدليل، لا بد أن 
يعضده دليلٌ آخر، إذًا ثمرة الخلاف: أن الاستقراء الناقص مفيدٌ للظن، لكنه: هل هو دليلٌ على 

 سبيل الانفراد، أم لا بد أن يعضد ذلك الدليل دليلٌ آخر.
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دًا، كما قلت لكم بمئين المسائل، من المسائل المشورة جدًا عندهم في استعمال الاستقراء كثير ج
، والصلوات الواجبة، -صَلَّى الله عَلَيْهم وَسَلَّم-الاستقراء عندما ذكروا مناطاً، قالوا: استقرأنا صلاة النبي 

ا، إنما يصلي اق لم يصلي فريضةً قاعدًا، وإنما يصليها -صَلَّى الله عَلَيْهم وَسَلَّم-فوجدنا أن النبي  ئما
 صلَةَ القاعِدِ على النِ صفِ مِن صلَةِ »قد جاء في الحديث عند أحِد أنه قال: السنن جالساا، و

؛ أي في النافلة، لا في الفريضة، من أين أتيتم بالحكم التفريق؟ قالوا: الاستقراء، لم نعلم أن «القائِمِ 
 قائماا ، ف ن لم صلِ   »إلا لعذر ، كما في حديث عمران: صلى قاعدًا  -صَلَّى الله عَلَيْهم وَسَلَّم-النبي 

ا  ، أو حال صلاة الخوف.«تستَطِع فقاعدا
هذا الاستقراء أن تجد لنا هذا المناط، نستفيد منه في التنزيل، عندما يأتينا الحنفي فيقول: إن صلاة 

دًا، ولا على ولا تصلى قاع الوتر واجبة، نقول له: لا، فإن القاعدة: أن الصلوات الواجبة تُصلى قائمًا،
ر على راحلة، في صلى الوت -صَلَّى الله عَلَيْهم وَسَلَّم-راحلة، بدليل الاستقراء، وقد ثبت أن النبي 

 حديث ابن عمر، وهذا يدلنا على أن الوتر ليس بواجب، وإنما هو نافلة.
، ومن هذا المناط استخرجنا الح  كم الذي ذكرته.إذًا استدللنا بالاستقراء على إثبات مناط 

 . "مسألة: مذهب الصحابي"✍
بدأ المصنف في هذه المسألة بذكر مذهب الصحابي، والحقيقة أن الحديث عن مذهب الصحابي 

َهُ اللهُ تَ عَالَ -هو أصلٌ من أصول مذهب أحِد، وقد ذكر ابن القيم  اوى الإمام أن من نظر في فت -رَحِم
 -هُ اللهُ تَ عَالَ رَحِمَ -بل ربما بالنص، وهذا موجود، فعناية أحِد أحِد وجدها متوافقةً مع أقوال الصحابة، 

 بأقوال الصحابة عناية كبيرة جدًا في شخصه، وفي مذهبه.
فقد شُهر أن أعلم الناس بخلاف الصحابة وأقوالهم إنما هو الإمام أحِد، حتى قالوا: أما شخصه: 

انيد، فإن أحِد الحديث، وفي معرفته بطرق الأس إن أحِد قد يوافقه كثيٌر من أهل العلم في معرفته بعلل
قد نقُل عنه خفاء بعض الأسانيد عنه، لكن لا يقاربه أحد بمعرفته بأقوال الصحابة، عللها، 

واختلافهم، وسبب اختلافهم، ومناط كل مسألة، وقيد كل مسألة، ولذلك فأثر أقوال الصحابة في 
 قوله قولٌ أثري ولا شك.مذهب أحِد قوي جدًا، وهذا يدلنا على أن أحِد 

 : به هنا مسألة: استطراداا أذكرهاولذلك انت
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 ،بعض أهل العلم عندما يرى قولَا لبعض الصحابة، ولَ يقف على إسناده، فينفي صحته
  :: إن لم تقف على إسناده فهو ثابتمع أن الإمام أحِد احتج به، نقول

:  عَلَيْهم صَلَّى الله-لأن الدواعي لم تدعو لنقل آثار الصحابة كما دعت لنقل أحاديث النبي  أولَا
، ولأن كثيراً من الدواوين التي عُنيت بالآثار فقُدت: سُنن سعيد بن منصور الجزء الأكبر منها -وَسَلَّم

عني مثلًا يذكرون آثار، يغير موجود، سنن الأثرم غير موجود، يعني كثير من الكتب المتقدمة التي فيها 
عن كتاب يحيى بن سلام، صاحب التفسير، وُجدت قطعة من أحد بعض كتبه مليئة بآثار الصحابة، 

وهذا من الكتب المتقدمة من طبقة مالك، تلك الطبقة، يعني كثير من الكتب، وخاصةً ما أسندوه من 
به،  فيه، فإن كان أحِد قد احتجالآثار غير موجود، فعدم وقوف بعض أهل العلم على الإسناد لا ين

 فإنه يدل على صحته.
 :مثال ذلك 

لما أحِد ذكر أن رفع اليدين بالتكبير في تكبيرات العيدين، وتكبيرات الجنائز من السنن لثبوتها عن 
عمر وابنه، فجاء من أهل العلم من قال: إنه قد ثبت ذلك ووجدناه في تكبيرات العيدين، ولم أجد 

يرات الجنائز، فنقول: أحِد قد أثبته وصححه، ولكن لم يصل إلينا هذا الإسناد، فأحِد إسنادها في تكب
 نبني على قولنا، وهذا من باب الاستطراد، وليس من درسنا.ٌ  من أعلم الناس بآثار الصحابة، هذا م

إذًا هذا ما يتعلق بقضية قول الصحابي، وأنه أصلٌ من الأصول، تطبيقًا هو كثير التطبيق مذهب 
 حِد جدًا، وسيأتي أنه مقدمٌ على القياس.أ

، وهي: أن هذا الدليل يسميه بعض العلماء، قبل أن أبدأ بهذه المسألة سأشير فقط إل مسألة
، فإنهم يطلقون الأثر على أقوال الصحابة، هذه طريقة وخاصةا من أهل خرسان، يسمونه بالأثر

  .نالخرسانيي
سمونه ل منقول يك على الْديث المرفوع وعلى غيره،وأما العراقيون ف نهم يطلقون الأثر 

ا، وأما  على  يسمون الموقوف، فإنهم يسمون الحديث المرفوع حديثاً أو خبراً، والخراسانيونأثرا
ا   .الصحابي أثرا
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ولذلك إذا قلنا: إن من الأدلة الأثر، فنقصد بالأثر قول الصحابي إذا تكلمنا باصطلاح 
ثر باصطلاح العراقيين، فنعني به: مطلق الحديث المرفوع والموقوف أيضًا الخراسانيين، وإذا قلنا: الأ

 يدخل فيه كذلك.
 . "إن لم يخالفه صحابي"✍

 عندنا هنا مسألتان: (إن لم يخالفه صحابيٌ )قوله: 
  :ابٌي نستفيد منها: أنه إن خالف الصحابي صح (إن لم يخالفه صحابيٌ )قوله: المسألة الأولى

يكون قوله حجة، وحكى الاتفاق على ذلك الشيخ تقي الدين، فقال: لا ريب في آخر، فإنه لا 
ذلك، طبعًا على سبيل الإجمال، هناك صورة ربما أشير لها إن أمكن الوقت بعد ذلك، فيما إذا خالف 

 قول الصحابي قياسٌ.
لشيخ تقي قال الا يكون قوله حجة،  إذًا المراد: أنه إذا خالف الصحابي صحابيًا آخر، فإنه حينئذ  

 الدين: بلا ريب عند أهل العلم، هكذا قال: بلا ريب  عند أهل العلم.
 إذا خالف الصحابي تابعيٌ أدرك عصره، فهل يكون ذلك قادحًا في حجية قول الثاني:  الأمر

 الصحابي أم لا؟ فيها وجهان في مذهب أحِد:
يس قول التابعي على سبيل الانفراد لأنه لا يكون قادحًا؛ لأن ظاهر كلَم كثير من الأصوليين: 

 بحجة، فمن باب أول أنه إذا خالف صحابيًا.
ه أن التابعي إذا عاصر الصحابي وإفتاؤه في هذه المسألة، وخالفه، فإنه يختل شرطوالطريقة الثانية: 

 في الاحتجاج بقوله، وهذا القول مال له الشيخ تقي الدين في بعض كتبه.
 الشرط الثاني: 

 ."انتشر ولم ينُكَر فسبقَ في الإجماعف ن "✍
 ألا يخالفه صحابٌي آخر، وذكرنا مسألتين فيها. إذاا الشرط الأول:

أن يكون لم ينتشر، ومعنى الانتشار: أي الاشتهار بين الصحابة، وصفة الاشتهار  الشرط الثاني:
ا عن صفة بة، وتكلمنبأن يكون أميراً، فينتشر قوله، أو مما جاء في الأخبار أنه انتقل بين الصحا

 الاشتهار في باب الإجماع، وتوسعت فيه. 
 لأنه إذا اشتهر فيكون داخلًا في إجماع السكوت الذي سبق، وأنه حجةٌ وإجماعٌ على الصحيح.
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 ( الإجماعفسبقَ في)أي لم يخالف صحابٌي آخر، وينكره،  (ف ن انتشر ولم ينُكَر)قال المصنف: 
عندما تكلمنا عن الإجماع: أنه إذا أفتى واحدٌ من أهل العصر، ولم يُخالف في ذلك قبل استقرار 
المذهب، وسكتوا عن مخالفته، فإنه يكون إجماعًا عند الإمام أحِد وأكثر أصحابه، أو نحو عبارة 

 . (فسبقَ في الإجماع)المصنف التي مرت معنا في كتاب الإجماع، هذا معنى قوله: 
-؛ أي يكون حجةً؛ لأن الصحابة (فحجةٌ )الصحابي،  ؛ أي لم يشتهر قول(وإن لم ينتشر)قال: 

 ، طبعًا الدليل على أنه حجة أن الصحابة شهدوا التنزيل، وهم أعلم بالوحي.-عليهم رضوان الله
 ومن الأدلة على كونها حجة على سبيل السرعة:

  :  ود الوحي، وأعلم بصفته.أنهم أعلم الناس بشهود الوحي، فهم أعلم بقيأولَا
  :أنهم ربما علموا حديثاً مرفوعًا، ولم ينقلوه لنا، فإن كثيراً من الأحاديث لم تنُقل الأمر الثاني

إلينا، وإنما نقُل إلينا حكمها، فيكون حكمها قد انتقل إلينا في قول الصحابي، مع علمنا أن الصحابة  
يَ الله عَن ْهُم-كانوا يتورعون  يل الحديث، هذه المسألة الثانية، وأنتم تعلمون على سبعن نقل  -رَضم

المثال: أن أبا بكر لم يروي إلا أحاديث قليلة، ونقُل عنه فقهٌ كثير، ولذلك قالوا: إن أبا بكر لم يُخطئ 
في مسألة، ولا مسألة أخطأ فيها، عمر أخطأ، أبو بكر لم يعُرف عنه في مسألة اجتهد في السنتين التي 

لافة أنه أخطأ نصًا، ذكر هذا الاستقراء، قد أقول استقراءٌ تام الشيخ تقي الدين في ولي فيهما الخ
 منهجه السنة، قلنا: إذًا هذا هو الدليل الثاني، وهو: أنه لأجل أنه قول صحابي.

  :وعرف ذلك -صَلَّى الله عَلَيْهم وَسَلَّم-لمعرفتهم بلسان العرب، وعادات النبي الأمر الثالث ،
الزمان، فهم أعلم بدلائل لسان العرب ممن بعدهم، ولا شك، فإنه كلما طال الزمان، كلما ضعف 

 -مهم وَسَلَّ صَلَّى الله عَلَيْ -اللسان، وهذا مسلم، وهم أعلم الناس بلسان العرب عمومًا، وبلسان النبي 
هو حجةٌ  (حجةٌ  هو)، ولذلك قال المصنف: -عَلَيْهم الصَّلَاة وَالسَّلَام-الذي نزل به الوحي، وتكلم به 

 ولا شك.
أي أنه حجةٌ قوته مقدمةٌ على القياس؛ لأنه من النقل، فلو تعارض ؛ (مقدمٌ على القياس)وقوله: 

 قول صحابي  مع قياس كان قول الصحابي مقدمًا على القياس.
، سيذكر الرواية الثانية بعد ذلك، وهذا القول هو قول أكثر أهل العلم، (في أظهر الروايتين) ه:قول

 بل قيل: إنه قول أكثر العلماء المذاهب الأربعة عليه، وهو: الأخذ بقول الصحابي في الجملة.
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وبعض أصحاب العلماء يقولون: إن قول الصحابي حجة، وإذا خالف القياس كان أقوى حجيةً 
ه لو لم يخالف القياس، شوف إذا خالف القياس يكون أقوى، نبه عليه جماعة، منهم: الشيخ من

 منصور في شرحه للمنتهى، وقبله البرهان لابن مفلح.
 . "واختاره أكثر أصحابنا وغيرهم"✍

نعم، اختار أكثر أصحاب أحِد كثير جدًا، القاضي وتلامذته وشيوخه، وأغلب أصحاب أحِد  
 إلا من سيأتي ذكرهم بعد قليل.كلهم على ذلك، 

 . "وقاله مالك والشافعي في القديم وفي الجديد أيضاا"✍
و حنيفة كذلك، وكلام أبي حنيفة النعمان في الاستدلال بكذلك، وأ (وقاله مالكٌ )قال: 

حابة أكثر من أن تُحصى، سواءً في كتبه الموجودة، كالمسانيد المنقولة عنه، أو كتب صلاأقوال ب
يين  ، وتلامذته يعني أكثر ما ينقلون عن الصحابة الكوف-رحِة الله عليه-نعم، أبو حنيفة  تلاميذه،

كابن مسعود، ولذلك يقولون: إن فقه أهل العراق بذره ابن مسعود، ولا ينقلون عن غيرهم، لعدم 
 علمهم، وهم معذورون في ذلك.
 القديم، ؛ أي ونص عليه فيقوله: في القديم (والشافعي في القديم)أنا سأقف مع قول المصنف: 

، قوله: وفي الجديد أيضًا؛ لأنه نُسب للشافعي أنه قال: في الجديد أن قول (وفي الجديد أيضاا) قال:
يع بن كتاب الأم من رواية رب]الصحابي ليس بحجة، حيث ذكر في بعض كتبه في الجديد، وهو: 

 أقوال الصحابة، وردها بعدم العمل بها. [سليمان المرادي
قيقة: أن قول الشافعي: في القديم وفي الجديد، كلاهما على القول بحجية الصحابي، فقد وُجد والح

في كتاب الأم، بل وفي الرسالة من رواية الربيع بن سليمان من النقول ما يدل على الاحتجاج بقول 
لرسالة فيه ا الصحابة تطبيقًا في الأم، وتأصيلًا في كتاب الرسالة التي جاءت من رواية الربيع؛ لأن

رسالة قديمة رواها حرملة، ورواها عبد الرحِن بن مهدي، وهي قديمة، والرسالة الجديدة التي رواها 
الربيع بن سليمان سواءً الجيزي، أو الربيع بن سليمان المرادي، الموجودة من رواية المرادي، الجيزي ينقل 

  دري هل نقل الرسالة، لكن ربما يكونبعض الأشياء عن الشافعي، ولكن النقولات عنه قليلة، لا أ
 كذلك.
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َهُ اللهُ تَ عَالَ -ولذلك أطال ابن القيم  الشافعي في  في إثبات أن قول [إعلَم الموقعين]في  -رَحِم
الجديد كذلك، وعلى العموم فالناس في حكاية قول الشافعي طرق، فبعضهم يقول: إن الشافعي في 

عف الأقوال، وبعضهم يقول: إن للشافعي قولًا، ليس الجديد يقول بعدم حجية الصحابي، وهو أض
 الجديد، أحد قوليه، يعني الجديد مرةً قال بالحجية، ومرةً قال بعدم الحجية.

 إن للشافعي قولًا بعدم حجية الصحابي.  إذاا الطريقة الثانية يقولون:
ن المسائل فإنما أُخذ مإن الشافعي دائمًا يقول بحجية قول الصحابي، وما  والطريقة الثالثة يقولون:

 ترك حجية الصحابي لدليل  آخر قام عنده وقوي عنده.
 ."خلَفاا لأبي الخطاب وابن عقيل وأكثر الشافعية"✍

، وابن عقيل، وأكثر الشافعية الذين نسبوا ذلك الخطاب الكلوذاني اأبهذا القول الثاني، فإن 
 أخذوا بأن قول الصحابي ليس بحجة.

مسألة: مذهب الصحابي فيما يخالف القياس توقيفٌ ظاهرُ الوجوب عند أحِد وأكثر  "✍
 ."أصحابه

 ا خالف القياس، وهي: إذا قلنا: يقُدم على القياس.ذيما إعلى ما سبق ف هذه المسألة تفريعٌ 
تقدم معنا أن من العلماء من يقول: إن قول الصحابي إذا خالف القياس يكون آكد مما إذا لم 

ف القياس، ونقلت لكم كلام بعض أهل العلم في المسألة، وهذا يدلنا على أنهم يقولون: إن قول يخال
الصحابي إذا خالف القياس يكون توقيفًا، ومعنى قولهم: إنه يكون توقيفًا يعني له حكم المرفوع، 

هكذا  ،ولذلك فإن أبا بعد الله الحاكم صاحب المستدرك ذكر فيه أن قول الصحابي له حكم المرفوع
 قال: له حكم المرفوع.

قال ابن القيم: معنى قوله: له حكم المرفوع لا باعتبار اللفظ، لا نقول: إنه باعتبار اللفظ، وإنما 
باعتبار المعنى، فهو توقيفٌ معنى، وليس توقيفًا لفظاً، وهذا عليه أهل الحديث كلهم، والنقول عنهم 

 عن أبي عبد الله الحاكم. بالعشرات، ومن أصلح ما جاء عنهم ما ذكرت لكم
 طبعًا ابن القيم في بعض كتبه استشكل كلمة الحاكم، ثم وجهها في كتب  أخرى له توجيهًا جيدًا.

عند أحِد ) أي أنه يدل على وجوب الدلالة إذا دل على أمر  معين،؛ (ظاهرُ الوجوب)قال: 
 .(وأكثر أصحابه



 
 
 

 
30 

شرح المختصر في أصول  30
بن  الحام  لاالفقه 

 الانبحي
 

 ."خلَفاا لَبن عقيل والشافعية"✍
 أنه ليس بحجة عمومًا، وإذا خالف القياس كذلك خصوصًا. لأن ابن عقيل يرى

 . "مسألة: مذهب التابعي ليس بحجة عند الأكثر"✍
شرع المصنف في هذه المسألة، وهي مسألة خلونا نقف عندها، ومعذرةً للإطالة، شرع المصنف في 

 يكن قوله قد ل  ولمهذه المسألة ببيان اختلاف أهل العلم في حكم قول التابعي، إذا انفرد طبعًا بقو 
 اشتهر، إذ لو اشتهر، ولم ينُكر لكان إجماعًا، ولم يُخالف كذلك، فإنه إذا خُولف فإنه لا يكون حجةً.

، لصحابياعبر المصنف هنا بمذهب التابعي، وعبر قبل بمذهب  (مذهب التابعي)قال المصنف: 
إن فعل )ليشمل ذلك قوله وفعله معًا، وقد سبق معنا في أول الكتاب مسألة، عندما قال المصنف: 

وذكرت لكم أنها تحتمل معنيين هذه الجملة، أحد المعنيين؛ أي  (الصحابي هل يكون مذهباا له أم لَ؟
 ه.بًا ليكون مذه ، وأن الصحيح أنه-صَلَّى الله عَلَيْهم وَسَلَّم-فعله بعد وفاة النبي 

 إذًا فقوله: مذهب الصحابي؛ أي قوله وفعله معًا.
هذا هو القول الأول: أن قول التابعي ليس بحجة، لا يلزم الرجوع إليه، ولا  (ليس بحجة) قوله:

يلزم الأخذ به، فيكون قوله كقول غيره من أهل العلم؛ لأنه ليس على سبيل الانفراد حجة، ولا يكون 
 إجماعًا؛ لأنه لم ينتشر.

؛ أي عند أكثر أهل العلم، وهو قول المذاهب الأربعة جميعًا، وهو (عند الأكثر) قول المصنف:
 هيلليه أكثر أصحاب أحمد، بل قد نص عالمجزوم به في مذهب الإمام أحِد، وقد نص ع

 أحِد.
ن إذا جاء الشيء عن الرجل م"قال القاضي: صرح أحِد بهذا في رواية أبي رواية أبي داود فقال: 

ذ به، ولكن لَ يكاد ، لَ يلزم الرجل الأخ-صَلَّى الله عَلَيحهِ وَسَلَّم-ابعين لَ يوجد فيه عن النبي الت
، وقال أيضًا: "-صَلَّى الله عَلَيحهِ وَسَلَّم- يجيئ شيءٌ عن التابعين إلَ ويوجد عن أصحاب النبي

 . "يتبع ما جاء عن النبي وعن أصحابه، وهو في التابعين مخير"
 الصريح: أنه ليس حجةً. فنص أحِد

يقُابل هذا القول وهو قول الأكثر، قولٌ آخر، ذكر ابن مفلح: أن الحنفية نسبوه للإمام أحِد، وهو 
أن أحِد يقول: إن قول التابعي حجة، وأُخذ هذا القول من كلام  لأحِد الحقيقة أنه يحتمل التوجيه، 
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، ف ن -سَلَّمصَلَّى الله عَلَيحهِ وَ -كان عن النبي ينُظر ما  "فقال أحِد لما ذكر كيف يؤُخذ العلم، قال: 
يفيد أن قول  "ف ن لم يكن فعن التابعين"، فقوله: "لم يكن فعن أصحابه، ف ن لم يكن فعن التابعين

التابعي إذا لم يخالف حجةٌ ولو لم يشتهر، هكذا فُهمت هذه المسألة، ولذلك نقلها بعض أصحاب 
هذا وشُهرت عنه، ولكن وجه، وأول القاضي أبو يعلى هذه الرواية عن أحِد روايةً عن أحِد بناءً على 

 أحِد بتوجيهين:
 :أن يكون مراده بالتابعين: أي إجماع التابعين، بأن يكون قد اشتهر.التوجيه الأول 
  :أن يكون مراده بالتابعين؛ أي القول الذي سُبقوا إليه فقد جاء في رواية أبيوالتوجيه الثاني 

ذكرتها لكم قبل قليل أن أحِد قال: لا يكاد يوجد عن التابعين شيء إلا وعن الصحابة  داود التي
مثله، فكأنه يقول: غالبًا إن جهلت قول الصحابي، فالتابعي غالبًا لا يخرج عن قولهم، في الغالب، 

ء ز فهذا توجيه، وعلى العموم هذان توجيهان ذكرهما القاضي في موضعين، في الجزء الثاني، وفي الج
 الثالث.

صحابي للقرآن، وقد ال الشيخ تقي الدين صحح التخريج فقط، فقال: يُخرج على قوليه في تفسير
مر معنا سابقًا في أول أصول الفقه عندما تكلمنا عن القرآن، وأن القرآن لا يقُبل فيه التفسير بالرأي، 

، وإما  ، وإما-عَلَيْهم وَسَلَّمصَلَّى الله -وإنما بالنقل، وقلنا: إن النقل إما أن يكون عن النبي  عن صحابي 
عن تابعي، فتفسير التابعي إذا لم يُخالف هل يكون حجة، وأن عن أحِد روايتين في الرجوع، ولزوم 

 الرجوع لتفسير الصحابي، خرج عنها شيخ الإسلام ابن تيمية روايتين هنا في الأخذ بقوله.
غير منضبط، يندر، يندر جدًا أنه يوجد قول شيخ الإسلام بين أن قول التابعي  وعلى العموم:

تابعي  لا يُخالف فيه، يندر، ويندر كذلك أن قول تابعي  وحده في مسألة  لا يوجد فيها قول صحابي، 
 نبه لذلك الشيخ.
 آخر مسألة: 

 ."وكذا لو خالف القياس في ظاهر كلَم أحِد وأصحابنا، خلَفاا لأبي البركات"✍
يقول: كذلك لو خالف التابعي في مذهبه القياس، فكان قوله مخالفًا للقياس، نحن قلنا في قول 

 الصحابي: أن قول الصحابي إذا كان مخالفًا للقياس قوي حتى صار في حكم التوقيف. 
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 لأن ظاهر كلام أحِد عدم الاحتجاج نقلته لكم قبل قليل،؛ (في ظاهر كلَم أحِد)قال: 
 خلَفاا لأبي) أصحاب أحِد؛ لأنهم أطلقوا: أن قول التابعي ليس بحجة، قال:أي و ؛ (وأصحابنا)

كر في شرحه ، فإن المجد بن تيمية ذ -عليه رحِة الله-المراد بأبي البركات: المجد بن تيمية  (البركات
للهداية، وهو شرحٌ عظيم، هذا الشرح مفقود، لعل الله أن ييُسر وجوده، لم يُكمله، وهو مليء 

في شرح  منتهى الغاية]رات، وببيان كثير من استدلالات مذهب أحِد، وبعضهم يسميه: بالتقري
، وجدوا أن أبا البركات استدل في بعض المسائل بأقوال  للتابعين ابتداءً، فعلى سبيل المثال، [الهداية

وم ن ينجس ماءٌ غمست فيه يده قائمٌ من"ذكروا: أن أبا البركات في شرح الهداية ذكر قول الحسن: 
هكذا قال الحسن، قال أبو البركات: الظاهر أنه توقيفٌ عن صحابي  أو عن نص، فهذا  ،"الليل

صريح من أبي البركات أنه استدل بهذا القول؛ أي قول التابعي، وجعل له حكم التوقيف؛ لأنه على 
 خلاف القياس.

ود: تضر، المقصحكذلك أيضًا استدل بقول أسد بن وداعة في مسألة القراءة عند الميت الم
 ورة يس، وقال: إنه بمثابة التوقيف؛ لأنه ثبت عن التابعين والسلف.سالميت المحتضر، ب

يعني لو استدل بعموم الأدلة أنه يُخفف عن الميت الاحتضار، هذه قد تقُبل، وعلى العموم: 
 ونقلوه أيضًا عن بعض أصحاب أحِد، وعلى العموم هذه المسألة كما ذكر المصنف.

دلال نُكمل ما يتعلق بالاست -عَزَّ وَجَلَّ -هذا القدر، والأسبوع القادم بمشيئة الله  نقف عند
 بدليلين مهمين جدًا، وهما: الاستحسان، والمصلحة المرسلة.

 للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. -عَزَّ وَجَل-أسأل الله 
 الأسئلة

، يعني مكان الوضوء في المسجد، إذا كان الميضأةس/ ما حكم استعمال الماء الموجود في 
الناظر على المسجد أو الأوقاف أمرت بإغلَقها، والماء فيها إمدادات الماء تأتي من الْكومة، فهل 

 مالمباح؟ وهل إذا سمح له القيم على المسجد أو العامل أو الإما يأخذ حكم استعمال الماء غير
 بالوضوء يجوز له ذلك أم لَ؟

المسألة هذه تكلم عنها أهل العلم، أظن أنا تكلمت عنها هنا في هذا الدرس، عندما تكلمنا  ج/
، أو في غيره نسيت، وهي: أنهم لما تكلموا عن الوضوء بالماء "النهي يقتضي الفساد"عن قاعدة: 



 
 

 

 

33 

شرح المختصر في أصول  33
بن  الحام  لاالفقه 

 الانبحي
 

؛ لأن الماء نا، فإن الماء هذا ليس بمغصوبالمغصوب هل يرفع الحدث أم لا؟ تلك مسألة لا تتعلق بمسألت
موقوف أساسًا، وإنما أغُلقت في وقت  معين، إما لأجل وباء  معين، أو أغُلقت لأجل وقت الصلاة، 
تعرفون بعض المساجد لا يكون فيها دورات مياه مهيأة بطريقة  معينة، فبعد الصلاة مباشرةً يغلق القائمون 

كل   اطاً لأمور، لكي لا تتسخ، ولكي تبقى نظيفةً، فإنها لو فتُحت فيعلى المسجد دورات المياه، احتي
 وقت ربما آذت المصليين الذين يريدون أن يتوضؤوا قبل الصلاة فيجدوا فيها أوساخًا.

 فنقول: إنها ليس من باب استعمال الماء المغصوب المحرم، وحينئذ  فإنه يجوز، هذا من جهة.
ا يُسمى بالمآلات والمقاصد، فإن المقاصد إنما هو: عدم إضرار الناس أنه لو نظرنا لمالجهة الثانية: 

بالمرض، وعدم اختلاطهم، وعدم إفساد دورات المياه، فإذا أذن القائم على هذه سواءً كان ناظراً، أو 
، ونقول: حتى من غير كراهة؛ لأن الغاية تُخصص، ءر  فإنه في هذه الحالة يصح الوضوغير ناظ

تذكرون في العموم: أن العموم يُخصص بالمقصد، سيأتينا إن شاء الله في المسلحة ربما ومر معنا أيضًا 
 إشارة لبعض الشيء إن أمكن الوقت.

 س/ هل هناك فرقٌ بين الدليل والْجة في اصطلَح الأصوليين؟
دام خفي الغالب أنهما متادفان، لكن قد يطُلق أحيانًا الأدلة على الأدلة النقلية أحيانًا في است ج/

 بعضها، لكن في الغالب الاستخدام أنها متادفة.
س/ هل تقسيم المصالح المرسلة إلى حاجيةٍ وتحسينية هو تقسيمٌ حديٌ، أم أن بعضها يدخل في 

 بعض، وقد يكون حاجياا باعتبار، تحسينياا باعتبارٍ آخر؟
لمعاني حدية، كل اإذا كان أخونا يقصد بالحدي يعني أنها فواصل، فلا شك أن المعاني ليست  ج/

ليست حدية، الحدود إنما هي في الحقائق، أما المعاني فهي أمر نسبي، كما لا يخفي على الجميع أمور 
نسبية، فالأمور النسبية هذه ليست دقيقة، وسيأتينا إن شاء الله حديث عن الأنواع الحاجي والتحسيني 

 .-عَزَّ وَجَلَّ -الدرس القادم بمشيئة الله 
 أن قول الصحابي انتشر أم لَ؟ س/ كيف يعُرف

 يقول: يعُرف قول الصحابي أنه انتشر بأحد أمور: ج/
إذا كان من الخلفاء الأربعة، فإن كل قول  من أقوال الخلفاء الأربعة، فإنه منتشر، كيف؟ الأمر الأول: 

 قالوا: لأنه خليفة وإمام.
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 ى الشام، أو على مصر، أو على الكوفة،إذا كان ممن ولي ولايةً، مثل من كان أميراً علالأمر الثاني: 
أو على غيرها من الأمصار، أو البحرين، كأبي هريرة التي هي الأحساء، فإنه في هذه الحالة إذا تكلم 

 فقد انتشر قوله ووصل.
-ال، أو فعله، عمر على سبيل المث -صَلَّى الله عَلَيْهم وَسَلَّم-أو كان قد تكلم فيه في مسجد النبي 

يَ الله انظروا لهذا الفعل منه، عندما قام في المصلين يصلي بهم بعد الإقامة، فأراد أن يعُدل  - عَنْهُ رَضم
إزاره، وهو يعُدل إزاره مس فرجه بيده، فقال: على رسلكم، ثم ذهب فتوضأ وجاء، هذا انتشر؛ لأنه 

  .ٌ  منهم، فرأواأمام الناس بمحضر
 ولاية، لأن صاحبه صاحب ولاية، وغير ذلك لكونه كان في مسجد، لكونه كان في إذاا القرائن:

من الأمور كلها تدل على صفة الانتشار، ومن تأمل في كتب شروح الأحاديث ربما يجد عدد من 
 القواعد أو العلامات التي أوردها العلماء.

س/ من يقرأ في كتب المذهب، ثم ينظر في أقوال الصحابة ويستدل بها للمذهب، فهل هذا 
 أم لَ؟ على وجهٍ صحيح،

لا، هو صحيح لا شك، لكن الخطأ ما هو؟ وانتبهوا لهذه المسألة، وقد وجدت بعضًا من فضلاء  ج/
أهل زماننا يريد أن يتبنى هذا المنهج، ماذا يقول؟ يقول: نأخذ الفقه من أقوال الصحابة مباشرةً، مباشرة 

، ننظر في  لأن أقوال الصحابة نأخذ الفقه من أقوالهم، وهذا القول تنظيراً جيد، تطبيقًا غير صحيح؛
الأوسط ]وإن شئت زدت لهم كتاب  ،[مصنف ابن أبي شيبة] و ،[مصنف عبد الرزاق]كتابين: 

 محمد بن إبراهيم بن المنذر. ،[لَبن المنذر
الكتب الثلاثة مليئة بآثار الصحابة، تجد قول الصحابي في أحدها بصيغة، وفي موضع  آخر  ههذ

رف النص، قد يكون اختُصر النص، قد يكون فُهم النص على غير وجهه، بصيغة  أخرى، قد يكون حُ 
 ولذلك قلنا: إن أحِد ليس حافظاً لنصوص الصحابة، وإنما عالمٌ بها. 

بعض الناس وجد كلامًا لبعض الصحابة في المصنف في علة الربا، فقال: إنه العلة نفُيت، وأن الأصل 
ه هذا الصحابي في موضع  آخر تجد أن كلامه مغاير لما فهمالتوقيف بناءً على كذا، ثم ترجع لنص قول 

 الرجل.
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أنا قصدي من هذا: نفرق بين المذاهب المخدومة، المتبوعة التي تتابع على سبرها، وبيان القيود التي 
فيها، والاحتازات، والأحكام، والتفصيل والشروط، غير المسألة التي لا يوجد إلا في نص، عندما تقول: 

ت بأحد المذاهب الأربعة المتبوعة، فأنت لم تقلد ميتًا، وإنما قلدت حيًا متسلسلًا، ولذلك قد تمذهب
 الذين قالوا: إن تقليد الميت ممنوع، قالوا: لأنه ذهب قوله.

أنا قصدي من هذا الكلام، طبعًا أنا اختصرت فيه كثير، اللي هو: قضية مسألة أن قول الصحابي 
 على وجهه بفهم أهل العلم. عظيم وجليل، لكن يجب أن يفُهم

س/ اشتريت شقةا عن طريق البنك بنظام الإسكان الَجتماعي في مصر، وفيها زيادة نسبة عشرة 
، ولم أعلم أنه ربا حتى مرت سنة على هذا العقد، فما حكمه، وماذا أفعل؟  بالمائة سنوياا

عليك،  واحد، ثانيًا: لا شيءنقول: يجب عليك أولًا: أن تقول: أستغفر الله وأتوب إليه، هذا ج/ 
استمر في عقدك، فإنك قد أنشأت العقد وانتهيت، وأصبحت العين ملكًا لك، الآن البيت ملكك 

 ه، وتب إلي-جَلَّ عَزَّ وَ -صار، وإنما في ذمتك هذا الدين، فاستغفر الله، فقد كنت جاهلًا، استغفر الله 
 ، واستمر في قضاء هذا الأمر.-سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَ -

 انظر معي: الناس ثلاثة:
  :فدخل به، وهو عالمٌ بكونه ربا، واستمر، فهذا آثمٌ بفعله.رجلٌ يعلم أن العقد ربا 
 :ا، فلا شيالثاني: رجلٌ لم يعلم أنه ربا

ً
ء ودخل فيه، ثم استغفر، فنقول: ما دام أنه ليس عالم

وهل يرد؟ إنما يرد ما كسبه، هنا لم يكسب، هنا اشتى، وهو دافع يدفع الفائدة، وليس  عليه هنا،
آخذًا، الذي يقُرض هو الذي يرد الفائدة، وأما الدافع والبازل فلا يرد شيئًا، ما يرد شيء، هو دافع، 

اشتيت سلعةً، ، ما هي بماله، أنا [279البقرة:]﴿فَ لَكُمح رءُُوسُ أَمحوَالِكُمح﴾هو الخسران مسكين: 
 والسلعة لا تعلق لها بعقد الربا، وإنما الربا فائدةٌ تراكمية، لكن انتبه، ما الفرق بينه وبين الثالث.

  :لو قال الشخص: لا أريد أن أسأل لأنه لا إثم علي، نقول: الثالث: علم أنه حرام فتركه
تكان رجل  عقد عقدًا لا يعلمه، مشصح، لا إثم عليك، لكن فرقٌ بين رجل  عقد عقدًا مباحًا، وبين 

ال الربا، م في عدم الإثم لكن الذي عقد عقدًا مباحًا تكون البركة في ماله أكبر، بل قد تنُزع البركة من
فع عنك الإثم  .ولو ر 

  وانتبه لهذه المسألة، أقول هذا: لما؟
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عنك الإثم  سيُرفع لأن بعض الناس لقلة فقهه في الدين، يقول: يً أخي لا تسأل عن المعاملات،
لأنك جاهل، نقول: أولًا: إن سُلم لك رفع الإثم مع قدرتك على السؤال وعدم سؤالك، هذا من جهة، 
إن سُلم ذلك، فإنه إن ارتفع عنك الإثم فسيبقى ارتفاع البركة، نعم، مالك صحيح، تنتفع بالمال ولا إثم 

 عليك، لكن بركته ليس كبركة غيره.
 الذي تعمله بعض الإخوان يعملان اثنان زملاء في نفس الدوام، أحدهما أنت ترى يً شيخ: العمل

، -عَزَّ وَجَلَّ -يبُارك له في ماله أكثر من الثاني، نفس الراتب، هذه أمور في القلب، لا يعلم بها إلا الله 
ال مرةً من أسبابها البركة: الصدق في المال، ولذلك البركة يكون سببًا لعدم وجود الآفة التي تُذهب الم

 واحدة.
 البركة معناها: صرف المال في وجهه وغير ذلك.

 س/ استدلَل أحِد بقول الْسن في ختم القرآن في أقل من أربعين يوم، هل هو من قول التابعي؟ 
هو في الحقيقة أن أحِد استأنس بقول الحسن؛ لأنه جاء في بعض طرق الحديث، حديث ابن  ج/

عمر أنه قال: أربعين، لكنه ضعيف، فبعضهم يقول: إن الاستدلال بالحديث الضعيف، وعضده قول 
تابعي، فيؤيده، هذا هو الاستدلال، وممكن كما تفضل أخونا جزاه الله خير أنه قد يكون من باب 

 لال.الاستد
لى أنه ع طبعًا استدلالات أحِد بقول التابعين، أو ذكر أحِد قول التابعي، فقهاء أحِد لا يحملونه

   من باب الاستدلال، وإنما يقولون: هو من باب حكاية المذهب.



 

 

 

  
 
 

 

 

حُ كتِرابِ  ْ  شَر
ِ فِ   أُصُولِ الْفِقْهِ  الْخُْْترصَر

ةِ:  أْليِفُ الْعرلامر  تر
نْبرلِِِّ رحمه الله ابْنِ الل   امِ الْْر  ح 

كْتُورِ  يخِ الدُّ ضِيلة الش  حُ فر ْ  :شَر
يعِرِ  ور دٍ الشُّ مِ بْنِ مُُرم  لار بْدِ الس   عر

 حفظه الله ُ

 الشيخ لم يراجع التفريغ
 الواحد والأربعونالدرس 
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 الحنبلي
 

 القارئ:

ه. الَر نْ ور مر حْبهِ ور صر لَر آلهِِ ور عر سُول الله ور لَر رر مُ عر لار الس  ةُ ور لار الص  مْد لله، ور  الْْر

للِْمُسْلمِِين. يْخِنرا، ور لشِر الدِِينرا، ور لوِر هُم  اغْفِر لرنرا، ور  الل 

َهُ الله تَعَالَ -قال المؤلف   :-رَحِم
 ."نمسألة: الَستحسا "✍

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك رب العالمين، وبسم الله الرحِن الرحيم، الحمد لله  الشيخ:
م تسليمًً كثيًرا إل يوم آله وأصحابه، وسل   له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى

 الدين.
 ...ثم أما بعد

َهُ الله تَعَالَ -فإن المصنف  لاستحسان، والحديث عن الاستحسان يورده بدأ بالحديث عن ا -رَحِم
ف فيها، وذلك أن أهل العلم في نظرهم من الأصوليين عند الحديث عن الأدلة المختلَ  جماعة  

 :للاستحسان على ثلاثة اتجاهات  
 وهذه  .ذا التعبير في الفقه، ويشنع عليهمن ينكر الاستحسان بالكلية، ويذم ه فمن أهل العلم

 .هي طريقة الظاهرية
 من يكثر من استخدام مصطلح الاستحسان، ويوجد عنده بكثرة، وهذه طريقة  والَتجاه الثاني

أبي حنيفة النعمًن وصاحبيه أبي يوسف ومحمد بن الحسن، وأبو يوسف استخدامه للفظ الاستحسان 
 أكثر من استخدام محمد بن الحسن، ولكنها منتشرة عندهم ومستقر عملهم عليها.

ذه طريقة وه .ارةً يمنعون من العمل به ويذمونهمن اختلفوا، فتارة  يعملونه، وت :والَتجاه الثالث
، فإن هؤلاء الثلاثة جاء عنهم إعمًل -رضي الله عن الجميع–ومالك  الجمهور كأحِد والشافعي

 .تحسان، وجاء عنهم ذمه والمنع منهالاس
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ستحسان عند  اتجاهات استعمًل الااتجاهات، ولا أقول: إنها أقوال، وإنمً ةإذن فأهل العلم لهم ثلاث
 .التدليل على الأحكام

ائل ستأتينا إن شاء الله ومسألة الاستحسان لكي نفهمها لا بد أن نعرف أربعة مسائل، وهذه المس
 -عَز  وَجَل-إذا عرفت هذه المسائل الأربع فإنك بإذن الله ، نتكلم عنها بالتفصيلقليل عندما  بعد

 المتعدد والكبير في الاستحسان واضحًا وبيِّناً في ذهنك.سيكون عندك هذا الخلاف 
 وهو الاختلاف في معناهأول هذه الْسائل :. 

وذلك أن أهل العلم اختلفوا اختلافًا كبيًرا بيِّناً في معنى الاستحسان، وسأورد بعض كلامهم عند 
 ذكر المصنف لتعريفه.

 د الإمام أحِد عندما أعمل الاستحسان، ومراده : أن تعرف مراالأمر الثاني الذي تحتاج إلى معرفته
 عندما ذم الاستحسان، فإنه هناك أكثر من طريقة في فهم كلام أحِد.

 ؟ بين أهل العلم في حجيته أم لا: وهو معرفة هل الاستحسان فيه خلاف  الأمر الثالث 
 :؟ذكرها أم لا هو هل الاستحسان دليل  منفصل  عن الأدلة التي سبق والأمر الرابع والأخير 

 هذه أربع أمور أشار المصنف لها جميعًا. 
ا عندك في قضية الاستحسان  -عَز  وَجَل-إذا عرفت هذه الأربع فبإذن الله  سينحل إشكال كثير جدًّ

ه، أو من جهة أحكامه وما يدل عليه، أو من جهة فهم كلام أهل العلم عندما مم ه  سواءً من جهة فَ 
 سان ما مرادهم بالمدح؟ وما مرادهم بالذم؟ يستحسنون أو يذمون الاستح

قبل أن نبدأ بالاستحسان في الاصطلاح كمً عرفه المصنف، من المهم أن نعرف معناه في اللغة؛ لأن 
معرفة معنى الاستحسان في اللغة مؤثر  في اختيار أحد المعاني الاصطلاحية له، فقد يكون المعنى 

 .صطلاحي مأخوذ  من المعنى اللغويالا
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ا هوالْ فطلب حسن الشيء؛ لأنه استفعال  من الحسن، فهو إذا  ،طلب الحسن عنى اللغوي سهل جدًّ
رأى شيئًا حسناً، أو اعتقده أو ظنه حسناً، فإن إخباره عمً يعتقده وما يظنه يسمى استحسانًا، أستحسن 

 هذا الشيء؛ أي يخبر عن اعتقاده أن هذا الأمر حسن.
 ريف الَستحسان، أريد أن نعرف أمرين:قبل أن أشَح كلام الْصنف ف تع

 :صَلى  الله عَلَي هم وَسَل م-أن لفظة الاستحسان وردت في كتاب الله، وفي سنة رسوله  الأمر الأول-
، ووردت عن السلف وهي موجودة  في كلام العرب، فليست اللفظة في ذاتها مذمومةً، ليس لها ذم، 

-صَلى  الله عَلَي هم وَسَل م-الأدلة من كلام الله وكلام رسوله  بل هي مستعملة، وقد أطال القاضي في ذكر
 ، ومن كلام السلف وأهل اللغة في استخدامهم هذا المصطلح.

  لْاذا قلت هذا؟ 
لأن أهل العلم بي نوا أن ما سيأتينا في الخلاف ليس لإطلاق الاستحسان بالمعنى اللغوي، وإنمً 

الخلاف ليس في نفس إطلاق لفظ )لذلك يقول الآمدي: الخلاف في تخصيصه بمعنىً معين؛ و
الاستحسان جوازًا وامتناعًا لوروده في الكتاب والسنة وإطلاق أهل اللغة، وإنمً الخلاف في توظيف 

 .-كمً سيأتينا بعد قليل-( هذا المصطلح للدلالة على أمر  معين  
 ."هو: العدول بحكم الْسألة عن نظائرها لدليل شَعي خاص"✍

َهُ الله تَعَالَ -هو التعريف الذي ذكره المصنف هذا  ، وهذا التعريف أورده المصنف تبعًا -رَحِم
ر بعد ذلك من الطوفي حتى قال المرداوي:  ن هذا التعريف الذي أورده )إللموفق، وللطوفي، واشتُهم

رداوي: ، قال الم(ارتضاه الطوفي)؛ لأن الطوفي قال: هو أجود التعاريف، (المصنف ارتضاه الطوفي
 (.وتبعناه وتبعه طائفة  من أصحاب الإمام أحِد)

المرداوي، وابن النجار، ويوسف بن عبد  :فممن تبع الطوف والْوفق ابن قدامة ف هذا التعريف
التذكرة[، وغيرهم تبعوه في هذا التعريف. وهذا التعريف هو بنصه تعريف ]الهادي، وابن الحافظ في 
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ذلك الطوفي، وقبله الغزالي، فإن الغزالي ذكر تعريف الكرخي، وذكر أنه  الكرخي من الحنفية، نب ه على
 هذا هو بنصه. 

 التعاريف الأخرى التي وردت عند الحنابلة خصوصًا للاستحسان. دُ ورم نمر على هذا التعريف، ثم أُ 
 ( معنى العدول أي الترك والمخالفة.العدولقول المصنف: )

لتي قصدها إنمً هي المسألة المستحسنة التي ورد عليها هذه المسألة ا بحكم الْسألة(قال: )
 نظائرها. مك حكترَ ل بحكمها ويُ عدَ الاستحسان، فهذه يُ 
من حيث العلة، أو من حيث الدليل الدال  ءً (؛ أي عمً يشبهها سواعن نظائرهاوقول المصنف: )

ملة وعامة تشمل أشياء ( شامن نظائرهاعليها، فكل ما كان من نظائرها فإنه كذلك، وسيأتي أن كلمة )
؛ ولذلك فإن هذه الكلمة شاملة تشمل أشياء كثيرة، تشمل أمورًا كثيرة حتى -سيأتي بعد قليل–كثيرة 

لو دل دليل  من القرآن فاستثنيت حكمًً من دليل  دل عليه عموم القرآن، فإنه يسمى استحسانًا؛ ولذلك 
يدخل فيها حتى تخصيص العام، فإن تخصيص ( عن نظائرهابينن الطوفي أن هذه العبارة وهو قوله: )

ل به عن -كذا يقول الطوفي–العام قال: نسميه  جَ به، أو عُدم حكم نظائره  نسميه استحسانًا، فكل ما خُرم
 وهذا مما عيب على هذا التعريف كمً سيأتي بعد قليل. .فإنه يسمى استحسانًا

أن يكون الدليل الشرعي الذي  ( هذا الدليل الشرعي أيضًا عام، فيشمللدليلٍ شَعيقال: )
 ن له إما كتابًا، وإما سنةً، وإما إجماعًا، وإما قياسًا، وإما غير ذلك.سم ح  تُ اس  

( الخاص أي الخاص بهذه المسألة المستحسنة، فهو دل عليها على لدليلٍ شَعيٍّ خاصقوله: )
لك عيبَ على خصوصها. هذا التعريف يقولون: هو أشمل تعاريف الاستحسان، وهو أعمها؛ ولذ

ى حكام تدخل فيه، فتخصيص العام يسممن الأ ير  هذا التعريف أنه يدخل فيه أغلب الفقه، فكث
استحسانًا، وليس هذا مرادهم، كمً أن الحكم بنسخ الحديث أو الآية يسمى استحسانًا. صرح به 

، فعدلنا به عن الطوفي؛ لأنه عدول  بالحكم عن نظائره، فالأصل أنه إذا دل الدليل أن يكون محكمًً 



 

 
 

 
6 

شرح المختصر في أصول  6
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

 .ي بيان أن الحكم منسوخ استحسانًايعن ؛ف يجعله استحسانًانظائره، فجعلناه منسوخًا، فهذا التعري
 .وهذا الفهم صرح به الطوفي، فقال: )إنه كذلك يسمى استحسانًا(

  تجد أن هذا غير صحيح،  -رحِهم الله تعال–وهذا الحقيقة عندما تطبقه على استخدام العلمًء
 م لا يطلقون الاستحسان على كل عدول عن النظائر. هذا من جهة.فإنه

 أن هذا التعريف واسع من جهة الدليل الذي يستحسن به، فإنه قال: يستحسن من جهة ثانية :
 .تحسان، بينمً بعض أهل العلم ضيقهشرعي؛ أي بكل ما يدل على الاس بكل دليل  
 ]هو ثلاثة فقط، وهو الكتاب، والسنة، جعل الدليل المستحسن إنمً فالقاضي ف ]العدة 

والإجماع؛ لأن من شرطه أن يكون الدليل الذي يستحسن به أقوى من القياس؛ فلذلك خصها 
 بالثلاثة.
 خاصةً بالقياس، فيجعل تعريف الاستحسان هو الأخذ بأقوى القياسين،  ومنهم من جعلها

 هو القياس فقط.إنمً فجعل الدليل المستحسن 
  بي أنه حتى قول الصحا :المسودة[ فقد ذكر]كالشيخ عبد الحليم بن تيمية في  وسعهامن ومنهم

 .يستحسن به على أصول مذهب أحِد
 ستحسن بقول الصحابي، فيؤخذ بالحكم استحسانًا بقول الصحابي.فيمكن أن يُ  -
 ستحسن به كذلك أيضًا وفيه خلاف: العادة. ومما يُ  -
  أبو الوفا بن عقيل ف ]الواضح[، هل يستحسن بالعادة أم لَ؟وقد ذكر الخلاف ف هذه الْسألة  
 أنه لا يستحسن بالعادة، وقد مرت معنا هذه المسألة عندما قلنا: هل يخصص  ومشهور الْذهب

 العموم العادة أم لا؟
صص وقلنا: إن المجزوم به في مذهب أحِد خلافًا لرواية  ذكرها القاضي في ]العدة[: أن العادة لا يُخ 

 .ا العموم، وبناءً على ذلك فمشهور مذهب أحِد أنه لا يستحسن بالعادةبه
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شرح المختصر في أصول  7
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

 ومما يستحسن به أيضًا الضرورة، فإنه قد يصدر حكم  كلي فيستحسن ويستثنى منه صورة   -
 أو حاجة  عامة، فيكون كذلك استحسانًا، وحكي الاتفاق على الاستحسان بالضرورة. لضرورة  

ذكرت لكم قبل  لذانف الاستحسان إنمً هو الأمران الل في تعري: أن أكبر إشكاالْقصود من هذا
 قليل وأؤكد عليهمً:

  :؟ما دليل الْكم الْستحسنالأمر الأول 
 ؟اني: ما دليل الْكم الْستحسن منهوالأمر الث 

ا؛  وهذا الاختلاف في هذين الأمرين يجعل خلاف أهل العلم في تعريف الاستحسان كبير جدًّ
عض تعاريف الحنابلة في الاستحسان على سبيل المثال، ومرد اختلافهم لما ذكرت ولذلك أورد لك ب

لك لأحد السببين اللذين ذكرتهمً قبل قليل وهو الاختلاف في دليل المستحسن، ودليل القاعدة 
ل عنها.والنظائر المستحسن منها، والتي استثنيت منها وعُ   دم

 :علَ سبيل الْثال
 ريف أبي الوفا ابن عقيل، وجزم به القاضي في كتابه ]المجرد[، ونص من التعريفات المشهورة تع

 .(ن الاستحسان هو ترك القياس لدليل  أقوى منه)إعلى أن أحِد قد أومأ إليه، فقال: 
: )ترك القياس( يدل على أنه خص  الاستحسان من الحكم الذي دل عليه القياس فقط، فقوله -

 اء أخرى، فإنه لا يستدل عليها بالاستحسان. هذا الأمر الأول.دون باقي الأحكام التي دلت على أشي
: قوله: )لدليل  أقوى منه( فهو يرى أن الاستحسان إنمً يكون بدليل  أقوى من القياس الأمر الثاني -

 وهو الكتاب والسنة والإجماع.
 .أنه قد أومأ إليه أحِد :وهذا ذكر القاضي

ت عن أحِد أن أحِد قال في رواية المروذي: لَ قم التي نُ  ولعلهم يقصدون من كلام أحِد من المسائل
فعل صحابة رسول الله، حيث ). قال: (إن الحجة في جواز شراء أرض السواد مع عدم جواز بيعها)
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شرح المختصر في أصول  8
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

، فنص (وهو استحسان  وليس هو القياس): قال أحمد. (رخصوا في شراء المصاحف، وكرهوا بيعها
 القياس.أحِد على أنه لا بد أن يكون في مقابل 

 أن الاستحسان هو الأخذ من التعريفات التي أوردها الْنابلة علَ سبيل الْثال، أن بعضهم قال :
، وهو من أعم [المجرد]بأقوى الدليلين. وهذا تعريف للقاضي أيضًا آخر غير التعريف الذي أورده في 

 .التعاريف، وهذا التعريف مشكل في الحقيقة
المسائل الخلافية فيها دليلان فأكثر، وقد يكون هذان الدليلان : أن أغلب ووجه الَستشكال فيه

متعارضين، أو كل واحد  من الدليلين يدل على قول  مخالف، فإن الترجيح بين الأدلة يلزم منه أن يكون 
 استحسانًا، وبناءً على ذلك فكل الشريعة تكون استحسانًا، وهذا مما عيب على هذا التعريف.

 ف ب وهو تصويب  لتعريف ابن عقيل  ه الَستحسان عند الْنابلة تعريف عبد الْليم،مما يعني عُرِّ
إن الاستحسان هو ترك القياس الجلي ونحوه من القياس كالخفي لدليل  من نص )وغيره عندما قال: 

، أو من كتاب الله   ، فنص على هذه الأمور الثلاثة. (صحابي، أو من قول -عَز  وَجَل-خبر 
الب مدار اختلاف الفقهاء في تعريف الاستحسان يدور على التوسيع والتضييق فغ ،وعلَ العموم

 .الذي ذكرت لك قبل قليل ينفي الأمر
، فقد ذكر جماعة من المحققين منهم الموفق، وابن مفلح أن هذا الاختلاف في وبناءً علَ ما سبق

 .ل  به وهو حجةالمذهب في تعريف الاستحسان ليس له ثمرة، فإنه بجميع هذه المعاني معمو
 ولكن هل نضيق مصطلح الَستحسان أم نوسعه؟ 

ل بأقوى الدليلين، ولا بد أن القياس إذا خالفه دليل  أقوى منه يصار مَ ع  فهو لا شك أنه لا بد أن يُ 
 للدليل أقوى منه سواء كان قياسيًّا أو غير ذلك.

التعاريف فيه، مردها إذن الخلاف في المذهب في تعريف الاستحسان، وأوردت لك بعضًا من 
 ؟لمحاولة توظيف هذا المصطلح ما المراد به في استخدام أحِد، واستخدام أصحابه

 هذا ما يتعلق في مسألتنا التي ذكرناها قبل قليل في تعريف الاستحسان.
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شرح المختصر في أصول  9
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

 حيث عرفنا  :آخر مسألة قبل أن ننتقل للمسألة التي بعدها فيما يتعلق بحجيته، وهي مسألة
 .لمتقدما الماضيان عند الحنابلة تعريف الاستحس

 هل الَستحسان يختلف عن تخصيص العلة أم  ؟فما الفرق بين الَستحسان وبين تخصيص العلة
 لَ؟

: إن فمن قالنقول: في المذهب طريقتان بناءً على التوسع في استعمًل الاستحسان والتضييق فيه، 
: إن فيقولعدولًا من حكم  دليله القياس، الاستحسان لا يكون إلا استثناءً من حكم  أو إخراجًا و

الاستحسان هو بعينه تخصيص العلة. ممن جزم بذلك أبو الخطاب، وممن جزم بذلك أيضًا الشيخ تقي 
 .الدين، وتلميذه ابن القيم في ]البدائع[

الشيخ تقي الدين نص عليها في رسالة له في قاعدة في الاستحسان، وبين  أن الاستحسان هو بعينه 
ف الاستحسان بتعريف  يدل على أنه تخصيص العلة مباشرة،  وبناءً علَ ذلكصيص العلة، تخ  فقال:عر 
. (الاستحسان هو تخصيص بعض أفراد العام بحكم  يختص به لامتياز  عن نظائره بدليل  دل على ذلك)

 هذا تعريف الشيخ في بعض رسائله خارج كتاب قاعدة الاستحسان.
في الفرق بين الاستحسان وتخصيص العلة، فتكون من باب الترادف، فيكون إذن هذا الاتجاه الأول 

 :مترادفًا، وتخصيص العلة تكلمنا عنه بتوسع هناك، وقلنا: أن تخصيص العلة من المسائل المهمة
 .ث تارةً باسم تخصيص العلةحَ ب  التي تُ  -
 وتارةً تُبحَث بهل يشترط اطراد العلة؟ -
 ض يكون قادحًا في صحة العلة أم لا؟ بحث باسم هل النقوتارة يُ  -

ي الفرع الفقهي الذي فيه تخصيص علة سمي مِّ لما كان يبحث تحت ثلاث مسائل مختلفة سُ 
 استحسانًا.

: إن الاستحسان أعم من التخصيص العلة، الطريقة الثانية وهي طريقة القاضي وابن عقيل، قالَ
لاستحسان؛ لأن الاستحسان عندهم قد يكون وبناءً على ذلك فيكون تخصيص العلة صورةً من صور ا
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شرح المختصر في أصول  10
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

ر حكم  ثبت بالقياس، وقد بقياس، وقد يكون بغير القياس، وقد يكون استحسانًا وخروجًا عن نظائ
خروج عن حكم ثبت بغير القياس، وبناءً على ذلك ابن عقيل على أن تخصيص العلة عنده يكون ب

 لق على معنىً أوسع من ذلك.وعند القاضي أخص من الاستحسان، فهو يطلق عليه، ويط
 طبعًا لْاذا قالوا هذا؟ 

ا عن هذه المسألة وقلنا: لأن القاضي وابن عقيل في تنظيرهم يقولون، وأنا عبرت بالتنظير لأنا تكلمن
-طبعًا هذا كلام الشيخ تقي الدين–الخلاف عند الحنابلة خلاف شكلي. في تنظيرهم يقولون أن حقيقةً 

 .نمً هو خلاف شكلي في تخصيص العلةه في المذهب إ: أن الخلاف بين الأوج
: إنه لا يجوز تخصيص العلة، ويجوزون الاستحسان، فاضطروا أن يقولون: أن ف تنظيرهم يقولون

 هناك فرقًا بين الحكمين.
 وهذا جاءني فيه سؤال الحقيقة جيد من بعض الإخوة  :الْسألة الثانية التي عندنا ف الفروقات

 ما الفرق بين الَستحسان وبين ما عُدِل به عن سنن القياس؟ سين وهو: قبل درس أو در
لَ به عن سنن القياس له معاني متعددة أوردها الطوفي نحو أربعة معاني  :فنقول: إن ما عُدم

ا بدليل  قياسي، ثم يأتي النص فيستثني صورةً من  :من أشهر معانيه - أن يكون الحكم قد ثبت عامًّ
كانت معللة أو غير معللة، فحينئذ  يكون المعدول به عن سنن القياس  ثناء سواءً صوره من باب الاست

 .وصرح بذلك ابن عقيل .ان، أو هو جزء  من صور الاستحسانإما هو نفسه الاستحس
ل به عن سنن القياس هو من الاستحسان؛ ولذلك لما تكلم عن فقد صرح ابن عقيل : أن ما عُدم

عدول به عن سنن القياس؟ سمًها القياس على الاستحسان؛ لأن مسألة: هل يجوز القياس عن الم
 الاستحسان هو المعدول به عن سنن القياس في سياقه الذي أورده ابن عقيل في ]الواضح[.

 ."ةوقال به الْنفي، وقد أطلق أحمد والشافعي القول به ف مواضع"✍
 :اتجاهاتٍ  ةهذه الْسألة التي ذكرتها ف أول الْديث أن أهل العلم لهم ثلاث

 فمنهم من ينكره بالكلية. كالظاهرية. -



 

 
 

 

11 

شرح المختصر في أصول  11
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

 ومنهم من يجيزه مطلقًا. كالحنفية. -
 ومنهم من ينكره تارةً ويثبته تارةً. كأحِد والشافعي ومالك في كثير  من المواضع. -

 نبدأ أولًَ بكلام أحمد:
لَ عنه مسائل ك ا أنه قال بالاستحسان، أحِد نُقم  من خمس عشرة مسألة وقد وقفت على نحو  ثيرة جدًّ

 د بعضها بحسب ما يسمح به الوقت، من ذلك:ورم أُ 
 اشترى غير ما أمره به صاحب ما جاء ف رواية صالح أن أحمد سئل عن الْضارب إذا خالف ف

قال أحِد: الربح لصاحب المال، ولهذا أجرة مثله، إلا أن يكون الربح يحيط بأجرة مثله، فيذهب،  .الْال
الربح لصاحب المال، ثم استحسنت؛ أي رجعت عن القول الثاني بدليل  كنت أذهب إل أن

 الاستحسان.
 أحِد قال: أستحسن أن يتيمم لكل صلاة، ولكن القياس أنه بمنزلة الماء، جاء ف رواية الْيموني :

ن الشخص أيقول أحِد:  نأئذ  يلزمه أن يتوضأ بالماء، فكفحين لك فإنه ما لم يحدث أو يجد الماءوبناءً على ذ
ثم تبين لي أن التيمم أضعف س، كاملة. قال: هذا هو الأصل القيا إذا توضأ بالماء فإنها تكون طهارة

 ا بانتقاض طهارته ولو كان في أثناء صلاته. هذا معنى استحسنته.نمنه، فإذا وجد الماء حكم
 شراء أرض السواد : الأرض السواد التي تكلمنا عنها قبل لما كان أحِد يقول: إن من كلام أحمد

القياس عدم جواز شرائها ولا بيعها، ولكن الاستحسان؛ لأن الصحابة رخصوا في شراء المصاحف، 
 وكرهوا بيعها.

 :]أن أحِد سئل فيمن أوقف لولده ثم مات  من ذلك: ما جاء عند الخلال ف كتاب ]الوقوف
: فإن تبرع رجل  فقام الْروذيفقال وقف  على المسلمين، وليس لهم وارث، فكيف يصنعون؟ قال: هي 

بأمر الدار وتصدق بغلتها فاستحسنه أحِد؛ أي فاستحسن هذا الحكم وقال: ما أحسن هذا، 
 واستحسن وقف عمرو بن العاص، واحتج بوقف عمر بن الخطاب.

 وهناك أيضًا أمثلة كثيرة أورد بعضها أيضًا أبو عبد الله بن حامد في ]تهذيب الأجوبة[.
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شرح المختصر في أصول  12
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

ت عنه لَ قم ء عن أحِد إنكار الاستحسان، وكان إنكار الاستحسان في رواية واحدة نُ : جاف الْقابل
إن أصحاب أبي حنيفة إذا قالوا )وهي رواية أبي طالب، فإن أبا طالب نقل عن الإمام أحِد أنه قال: 

فيدعون الذي يزعمون أنه الحق ): قال أحمد، (شيئًا خلاف القياس قالوا: نستحسن هذا وندع القياس
 .(الاستحسان، وأنا أذهب إل كل حديث  جاء ولا أقيس عليهب

ولذلك فإن أصحاب الإمام أحمد إذن هذا أحِد جاء عنه إثبات الاستحسان، وجاء عن أحِد نفيه؛ 
 لهم طريقتان ف فهم كلام أحمد، ويجب أن نفهم هاتين الطريقتين: 

 :عنهأنهم حِلوا ما ورد عن أحِد على روايتين  الطريقة الأولى. 
: إن أحِد جاء عنه إثبات الاستحسان حجية الاستحسان وإثبات عدم حجية فقال بعضهم -

وهذه هي طريقة جماعة من أصحاب أحِد منهم القاضي أبو يعلى، وتبع القاضي في ذلك  .الاستحسان
تاب نفسه، هو اختصر كدل طُبمعَ مؤخرًا، طُبمع مختصره جماعة منهم ابن المعمًر البغدادي له كتاب  في الج

 ، ومنهم جماعة من المتأخرين كيوسف بن عبد الهادي.[التذكرة]ومنهم ابن الحافظ في 
 ع بينهمً على اختلاف الحال، مَ : أن أحِد إنمً له قول  واحد، وأن هاتين الروايتين يُج والطريقة الثانية

والشيخ  أبو الخطاب،وليستا قولين له في المسألة. وهذه طريقة جماعة من محققي أصحاب أحِد منهم 
تقي الدين، وابن القيم، وابن مفلح، والمؤلف هنا، فإن ظاهر كلامه يدل على أن أحِد إنمً له قول  واحد 

 فقط، وليس له قولان.
 كيف جمعوا بين قولي أحمد السابقين؟ 

 يدل على حجيته، وبناءً  -انظر معي–الاستحسان يدل على حجيته إن أحِد ما جاء عنه من قالوا: 
 على ذلك فإن ما جاء عنه من إنكار الاستحسان يحمل على أوجه:

 أنه محمول  على استحسان  بلا دليل، فكل ما كان استحسانًا بلا دليل، فإن أحِد الوجه الأول :
 أنكره. وهذا توجيه أبي الخطاب.
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شرح المختصر في أصول  13
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

 :يه أبي محمد أن هذا من أحِد إنمً هو استحسان  لما كان بدليل العقل. وهذا توج التوجيه الثاني
كان أحِد يمنع من القول بالاستحسان ليس ) وعبارته يقول:. [رسالته في أصول الفقه]التميمي في 

ن الجميل، فإن في الشرع حسناً يقبحه العقل، فلا حكم س  الدين عنده مأخوذًا من طريق الحُ 
مع إثباته، لكن لا يثبت . وهذا بناءً على قضية عدم التحسين والتقبيح العقليين مطلقًا، أو (للاستحسان

 عندنا لا يثبت بالتحسين والتقبيح تحليل  ولا تحريم. ،بدليل العقل وجهًا واحدًا
 مر معنا أن ف الْذهب وجهين:سألة بسرعة: المب أنا أذكر

إنه لا تحسين ولا تقبيح مطلقًا، ولا تحليل ولا إباحة للعقل. وهذا مشهور عند كثير منهم  قيل: -
 ا الرأي وغيره.التميمي يرى هذ

كمً سيأتينا بعد قليل في -قال به جماعة من أصحاب أحِد: أن العقل يحسن ويقبح  القول الثاني: -
 .يل الشرع فقط في الأحكام الشرعيةولكن العقل لا يبيح ولا يحرم ولا يوجب، وإنمً هو دل -المصلحة

الإيجاب والتحريم، وبين قول  وهذا هو الفرق بين من يقول بالتحسين والتقبيح المطلق الذي يقتضي
 أصحاب أحِد أنه يحسن ويقبح العقل، لكنه لا ينفرد بإثبات الأحكام.

الشيخ تقي الدين لإنكار أحِد لذلك، فقال: إن إنكار أحِد لذلك  توجيهوهو  :التوجيه الثالث -
يس على هو معناه قياس أحد النصين قياسًا يعارض النص الآخر، فيقول: إن النصان إذا وردا فق

وهو الذي تقدم معنا، وسميناه فساد -أحدهما قياسًا يعارض النص الآخر، فإن هذا استحسانًا باطلًا 
ما  لأنه معارضة القياس بالنص؛ ولذلك لا يصح رد النص الشرعي بأنه مخالف  للقياس. -الاعتبار

وذكر ابن القيم أن جيه هو توجيه الشيخ تقي الدين، وتابعه عليه ابن القيم، يصح ذلك. وهذا التو
 توجيه شيخه يخالف توجيه أبي الخطاب المتقدم ذكره.

 إذن عندنا طريقتان: أختصَ الْسألة:
ول، بعضها بإثبات الاستحسان، وبعضها في إنكاره؛ ولأصحاب أحِد قُ عنه نُ  لَ قم أن أحِد نُ  -

 :وايتان عن أحِدطريقتان في فهم هذه الر
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شرح المختصر في أصول  14
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

  ستحسان ونفيه. وهذه طريقة القاضي وتابعه جماعة. بحجية الا روايتينفمنهم من حكاها 
 :أنها رواية واحدة عن أحِد، وجمعوا بين الروايتين. والطريقة الثانية 

: إن الاستحسان حجة في مذهب أحِد قولًا واحدًا، قولًا واحدًا هو وأغلب أصحاب أحمد يقولون
 حجة. 
 طاب.ممن جزم أنه قولًا واحدًا هو حجة. قلت لكم: أبو الخ 
  وممن جزم أنه قولًا واحدًا القاضي يعقوب، وهو من تلاميذ القاضي أبي يعلى، نقل كلامه الموفق

 وغيرهم أنه كان يقول: هو وجهًا واحدًا مقبول في مذهب أحِد.
 .وممن جزم أنه أيضًا مقبول وجهًا واحدًا هو الطوفي كذلك 

 راده فيمً بعد، ففيه بعض الطرافة.طبعًا للطوفي كلام في مسألة الاستحسان قد يأتي إي
 ."وقد أطلق أحمد والشافعي القول به ف مواضع، وقال به الْنفية"✍

أنه استحسن، من أشهر كلامه أنه طن ت عنه في بعض الموالَ الشافعي نقم  (وأطلق الشافعيقال: )
لأن متعة الطلاق كمً  ، طبعًا مراده بالمتعة متعة الطلاق؛(استحسن أن تكون المتعة ثلاثين درهًما)قال: 

 تعلمون لها حالتان: 
 .فهذه واجبة على مشهور المذهب .ولإما أن تكون المرأة مفوضةً وطُلِّقَت قبل الدخ -
ل بها، أو مُ  - ى لها المهر، فإنها لا تجب لها المتعة، وإنمً مسوإما أن تكون المرأة قد دُخم تحب لها متعة سمًّ

 .الطلاق. مستحبة فقط
: كسوة، وأعلاها خادم لما جاء عن الصحابة في ذلك، وبعضهم يقيس عليه يقول: الواوأقلها كما ق

  أو نصفه.أعلاها ما يعادل المهر إذا كانت واجبةً 
 أن المتعة للمطلقة واجبة مطلقًا لظاهر القرآن وجوب ديانة من باب الفائدة بف رواية ف الْذه :

ة الرواية الثانية التي مال لها الشيخ تقي الدين: أن وليست وجوب قضاء، ويجب أن ننتبه لهذه المسأل
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شرح المختصر في أصول  15
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

تطالبه بمتعة  م بها قضاءً، فلا ترفع المرأة على زوجهالزَ المتعة للمطلقة واجبة وجوب ديانة، ولا يُ 
 الطلاق، وإنمً قال: ديانةً تجب لها عليه.

لَ عن استحسانًا منه، وقد نقل الزركشي الشافعي بن بهبثلاثين الشافعي كان يقدرها  ادر: أنه قد نُقم
عن الشافعي الاستحسان، طبعًا  لَ قم الشافعي الاستحسان في نحو ثلاثين مسألة، في ثلاثين مسألة نُ 

أنا –مراده بالاستحسان ما تقدم ذكره، وهو أن يدل دليل يستثني، فالقاعدة عنده أنه في المتعة مثلًا ربمً 
، أووالقاعدة العامة أن المتع -هدليللا أدري ما هو  على  ة غير مقدرة، ولكن هو قدرها بناءً على عرف 

 أمر  معين  لا أعرفه، فقدرها بثلاثين درهًما، فيكون ذلك من باب الدليل.
 قال:
 ."والشافعي القول به ف مواضع، وقال به الْنفية"✍
 ( والحنفية وجهًا واحدًا عندهم أنهم يقولون بذلك.وقال به الْنفية)
 ."وأنكره غيرهم"✍

لَ عنه إنكاره أحِد  ( أي وأنكرهوأنكره غيرهم: )قال ، -كمً تقدم معنا-غير الشافعي وأحِد ممن نُقم
ي أحِد لأن مراده بهذه الصيغة إثبات أن إنكار أحِد إنمً هو لشيء  آخر غير الذي  والمصنف لم يسمِّ

و العدول بالمسألة أي الاستحسان وه وهو(فناه، فهو محمول  على أمر  آخر غير معرف، لأنه قال: )عر  
يقل: إن أحِد قد أنكره، لكن  ف؛ ولذلك لمعن نظائرها، فالذي أنكره أحِد غير هذا الاستحسان المعر  

التشنيع والعجيب أن هذا  تبهم،ره حتى قيل: إنه هو الأغلب على كفي كتب كثير  من الشافعية إنكا شهُرم 
م بطريقة  لطيفة ا، والعجيب أن الطوفي رد عليهفي كتب أصول الفقه وفي كلام بعض المتكلمين كثير جدًّ 

إلا أن جميع الفقهاء  -أقصدبالمعنى المتقدم –ذكر أن هذا الاستحسان وإن كثر المشنعون له ففي تفسيره، 
يعملونه، حتى إنه قال بهذا النص، قال: فالاستحسان إذن كمً قيل في المثل: هو كالشعير مأكول  مذموم، 

لا يكاد يوجد فقيه بالمعنى المتقدم إلا وهو يستعمل الاستحسان، لكن هل  ؛عمل ثم ينكرتفإنه يس
: الصواب أن الاستحسان ولذلك كما تقدم معنايسميه استحسانًا أو لا يسميه؟ هذه مسألة أخرى؛ 
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شرح المختصر في أصول  16
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

ليس دليلًا منفصلًا، ليس حكمًً منفصلًا، ليس دليلًا وإنمً هو داخل  في الأدلة المتقدمة، وإن كان 
 طلاح أحيانًا ليس بدقيق.توظيف الاص

جزم كثير من الشافعية أن الأشهر عن الشافعي هو ذلك، وله ( وهو الأشهر عن الشافعيقال: )
ا، ) عأي الشافعي ) ؛(حتى قالكتاب اسمه ]إبطال الاستحسان[، مشهور جدًّ ( من استحسن فقد شَ 

صَلى  اللهُ -وأمر رسوله  -ز  وَجَل  عَ -يعني أثبت شرعًا جديدًا بخلاف ما أمر الله  ع(شَ  معنى قوله: )
 .-عَلَي هم وَسَل م

، أن ما جاء عن إنكار الشافعي ذكر الشيخ تقي الدين أن مراده كمراد الإمام أحِد، فلا وعلَ العموم
بد أن يكون مراده غير المعنى المثبت، ويجب أن يقال: إن الشافعي لا خلاف عنه بالمعنى السابق أنه 

إل هذا المعنى الغزالي، فإن الغزالي لما ذكر تعريف الكرخي قال: إنه يحتمل كذا فهو حجة. وممن نبه 
 حجة  باتفاق، وكذا هو الذي فيه خلاف مثل الاستحسان بالعادة.

ا، استخدامات الحنابلة الاستحسا  لكن أورد مثالًا أو مثالين.ن بعد الإمام أحِد كثيرة جدًّ
)يستحسن كذا( ومقصوده بالاستحسان هو ـكثيًرا ب [تعليقةال]: أن القاضي يعبر في من أمثلتها

 العدول بالمسألة عن نظائرها لدليل  إما من الكتاب أو السنة.
إلا )النظائر. قال: ويؤم القائم. هذا هو الأصل الكلي أن القاضي قال: إن القاعد لا  من أمثلة ذلك:

 .(في موضع  واحد وهو إمام الحي إذا كان يرجى برؤُه
 : إذا كان يرجى برؤُه عن قريب.تأخرون يقولونوالْ

. وهذا الاستحسان (إذا كان يرجى برؤُه استحسانًا)إذا كان يرجى برؤُه. أعود لكلام القاضي قال: 
فصلى بهم قاعدًا، فصلوا  -صَلى  الله عَلَي هم وَسَل م-ت ساق النبي حَ شم إنمً هو لأجل دليل شرعي لما كُ 

 أن هذا مستثنى من الأصل الكلي؛ لأن الأصل الكلي أن من عجز عن ركن  خلفه قعودًا، فدل ذلك على
عليهمً، ولا تصح صلاته إمامًا إلا بمثله، لكن  اقوليٍّ أو فعلي، فلا يصح له أن يصلي بمن يكون قادرً 

 استثنيت هذه الصورة استحسانًا لأجل الدليل. هذا مثال لقضية الاستحسان.
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شرح المختصر في أصول  17
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

: قول أبي الوفا ابن عقيل في كتاب ل دائمًا يوردونه ف كتب الفقهمن أمثلة الَستحسان وهذا مثا
 . قال:(أو مطبوخًا يئًالوضوء على أين حالم أكله يعني نإن أكل لحم الجزور ينقض ا)]التذكرة[ لما قال: 

)لأنه موضع  قال:ولا شيء عليه شحمًً ولا كبدًا( يقول: لكن لو أكل الشحم أو الكبد فلا شيء عليه. )
سان(. بعض الفقهاء فهموا أن مراده بموضع الاستحسان أنه هو الشحم والكبد، وإنمً مراده استح

بموضع الاستحسان أكل لحم الجزور؛ لأن الأصل القاعدة الكلية أنه لا يكون نقض  مما دخل، مما 
 .فهو استحسان "أن أكل لْكم الجزور يكون ناقضًا للوضوء"حديث البراء وجابر: ورد  ل، فقطكم أُ 

 سنن القياس يقاس عليه شحمه؟ وهل يقاس عليه كبده أم لَ؟ نوبناءً علَ ذلك هل الْعدول به ع
 هذه هي المسألة وتتعلق بها مسألة القياس على المعدول عنه، أو المعدول عن سنن القياس به.

 ."ولَ يُتحقق استحسانٌ مختلف فيه"✍
هذه العبارة بنصها هي  مختلرفٌ فيه( )ولَ يتحقق استحسانٌ  هذه المسألة وهي مسألة قول المصنف:

عبارة ابن الحاجب، وقد تبع ابن الحاجب على هذه العبارة كثير من المصنفين، حتى قال الإسنوي في 
 أنه لا يتحقق استحسان  مختلف  فيه.  :]نهاية السول[: )الحق ما قاله ابن الحاجب( وأشار إليه الآمدي

 : ذه الجملة نستفيد منها أمرينه
تحسان لا خلاف فيه نستفيد من قوله: )لا يتحقق استحسان  مختلف فيه( أن الاس مر الأول:الأ -

ف بالتعريفات الماضية الذي أورده المصنف أو الذي نقلته لكم  بين العلمًء، فإن الاستحسان مهمً عُرِّ
بناءً على عن بعض أصحاب أحِد كل التعريفات الماضية لا خلاف فيها كمً قاله الموفق وابن مفلح، و

لأن هناك نزاع في قضية التخصيص خلينا نقول: في الجملة؛ – فإنه متفق  على حكمها في الجملةذلك 
ابالعادة فيها نزاع   .-يسير جدًّ
وهو الأصبهاني في بيان المختصر، فقال:  [مختصر ابن الحاجب]، توسع بعض شراح وبناءً علَ ذلك

أو ما سيأتينا بعد قليل مما هو ملغي كله متفق  عليه:  إن كل تعريف  للاستحسان سواء ما ذكرت لكم،
 .إما على حجيته، أو على نفي حجيته
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شرح المختصر في أصول  18
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

 قَ فم الذي ات  الاستحسان : التعريف المتقدم متفق  على حجيته في الجملة، والتعريف فعلَ سبيل الْثال
ف الاستحسان بأنه ما يستحسنه المجتهد بالاستحسان به لا يكون حجةً  على أن لا دليل، فهذا من عر 

باتفاق أنه ليس بحجة، وهناك متردد  بينهمً وهو من عرف الاستحسان بأنه ما ينقدح في نفس المجتهد، 
: فإن كان لا يستطيع التعبير عنه لكنه كان مستندًا لدليل فإنه قال الأصبهاني. ولا يستطيع التعبير عنه

 .دليل، فلا يكون حجةبلا ي قلناه: سابق الذحجة، وإن كان غير مستند  لدليل  فإنه داخل  في النوع ال
 أنه باتفاق لا يتحقق استحسان  فيه خلاف، بل جميع صوره فيه اتفاق.فالْقيقة 

: ما ذكره ابن مفلح أنه لو سلمنا صحة ما يحكى في من هذه الجملة ي نستفيدهذال :الْسألة الثانية
-لو سلمنا،  ؟ليس بحجةم أ جة  بعض كتب الأصول أن الاستحسان فيه خلاف على قولين: أهو ح

بالمعاني التي -، لو سلمنا ذلك، فإننا نقول: إن قول من قال: إنه حجة -وسأذكر الخلاف بعد قليل
(فإن قوله:  -ستأتي بعد قليل وهو بلا دليل، فيجب أن نلغي خلافه وإن قال به أحد، فيكون  )ملغيٌّ

 .من باب إلغاء الخلاف
ت استحسان مختلف  فيه، فلا دليل عليه، والأصل عدمه( إذن : )وإن ثبولذلك يقول ابن مفلح

)والأصل لى هذا الخلاف المنقول والمحكي، يعني لا دليل ع ؛فقوله: )فلا دليل عليه، والأصل عدمه(
 أي أننا ألغينا الخلاف. ؛عدمه(

 أضرب أمثلةً للخلاف الذي حُكيِ ف استحسانٍ بعينه:
 ل؛ –لأن كثير من الحنفية ينكرون ذلك: أن أبا حنيفة النعمًن  نقل عن أبي حنيفة، وعبرت بنقُم

ويستعمله )ما استحسنه المجتهد بلا دليل(  هو قال: )الاستحسان( يقصد ما يستخدمه -عليه رحِة الله
ى، والظن في أبي غَ تَ ل  أولًا هذا غير ثابت عن أبي حنيفة، وإن ثبت عن أبي حنيفة فهذا باطل يجب أن يُ 

ذلك؛ ولذلك قلت لكم: أن محققي الحنفية ينكرون نسبة ذلك لأبي حنيفة، وهذا حنيفة ألا يقول 
بالإجماع أن هذا باطل؛ ولذلك يقول ابن مفلح: وهذا نقل  إن ثبت فهو باطل  والإجماع قبله خلافه؛ 
أي منعقد  على خلافه. وبين  أبو الخطاب أن هذا الاستحسان لا يليق بأهل العلم الأخذ به؛ لأنه في 
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شرح المختصر في أصول  19
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

نه لا يليق بأهل العلم فيه بيان يعني مقام أبي حنيفة لأعبير أبي الخطاب قيقة حكم بالشهوة. وهذا تالح
 إن ثبت ذلك عنه، وفيه شكٌّ كبير عدم صحة ذلك.

: ما ذكرته قبل قليل أن بعضهم قال: أن فيها الخلاف ير كِ من مصطلحات الَستحسان التي حُ 
ل عن الاستحسان هو ما ينقدح في ذهن المجتهد  ويعجز عن التعبير عنه، ما يعرف يجيب عنه. وهذا نُقم

. وذكر الأصبهاني: أنه يحتمل، لا بد  أبي حنيفة، فهذا إن أردنا أن نحمله محملًا صحيحًا، نقول: هو عيٌّ
 .أن نبحث عن دليل، فإن كان يوجد دليل، فهو داخل  بناء على الدليل، وإما أن يكون بلا دليل

ى ما هو، رَ د  هذا القول في الحقيقة هوس، فإنمً ما لا يعبر عنه لا يُ ): ه وقالولكن الْوفق يعني رد
 . يعني هذه هي أهم الصور التي حكي فيها الاستحسان فيها خلاف ولا يثبت.(أهو وهم  أم حقيقة

هُ الله-قال  ✍ حِمر  ."مسألة: الْصلحة" :-رر
والحقيقة أن الحديث عن  الْصلحة(شرع المصنف في الأمر الأخير من الأدلة المختلف فيها وهي )

ا، وخاصةً هذا الوقت، فإن كثيًرا من أهل الوقت توسعوا في استعمًل  هذا المصلحة حديث مهم جدًّ
، ومواد تدرس على سبيل الانفراد، حلالمص ة، ونظ روا فيها، بل جعلوا الحديث عن المصلحة فنًّا مستقلاًّ

ن لتجديد أصول الفقه وتجديد الفقه أول ما يتمسكون ويجعلونها حجة، وكثير من الناس الذين يسعو
به التمسك بدليل المصلحة، ويرون أن التمسك بدليل المصلحة هو الذي يقتضيه الزمان، وأن الشريعة 

 مبنية على ذلك. هذا الأمر الأول.
ه بعضًا من أهل العلم لما أراد أن يغلق هذا الباب بالكلية باب المصلحة أغلق ويجب أن نعلم أن

ل  تنظيًرا لرد هؤلاء الذين يقولون بالمصلحة. وهذا تفكير قديم وليس جديد، ولكنه عند التطبيق يعمم
ح لا بد أن يعمله بطريق  أو بآخر. نبه على ذلك الطوفي في ]التعيين[، المصلحة. كل من أنكر الاستصلا

، وبعضهم يكون مقيدًا فيه، وبعضهم يتوسع فيه ون المصلحة، لكن بعضهم يغلطُ لُ مم ع  فأهل العلم يُ 
 بناءً   على النصوص. فنقف يعني عند مواقف النصوص الشرعية.

 .نورد الحديث عن المصلحة بمً يسمح به الوقت، وإلا فالحديث فيها طويل
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شرح المختصر في أصول  20
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

  الْصلحة(قول المصنف: )
 مشهوران:لها هناك تعريفان )الْصلحة( 

عة، أو دفع المفسدة. تعريف الموفق وكثير من الفقهاء: أن المصلحة هي جلب المنف التعريف الأول:
لمصلحة هو الذي بنى عليه العز بن عبد السلام كتابه القواعد ]قواعد الأحكام[، وبين  لوهذا تعريف 

 أن الشريعة كلها تدور على جلب المصلحة، ودفع المفسدة.
، فقد ذكر الشيخ تقي الدين: أن -عليه رحِة الله–لدين : هو تعريف الشيخ تقي االتعريف الثاني

المصلحة إنمً هي في الحقيقة جلب المنفعة فقط، وأما دفع المفسدة فمآلها إل جلب المصلحة. وقد قرر 
الأصل، وهذا المعنى، والحقيقة أن  الشيخ تقي الدين هذا الأمر في أكثر من موضع في كتبه، يقرر هذا

ا أثر  كبير، ولكن هو فقط لبيان فكرة المصلحة ما هي؟ أهي مجرد جلب المنفعة، الخلاف متقارب، ليس ذ
 أم أنها جلب المنفعة أو درء المفسدة؟ 

هو أمر بضده أو  هلالشيء عن معنا في قواعد الأمر: أن النهي  أن بينهمً تلازم مثل ما مر والْقيقة
 أمر  بأحد أضداده. ومرت معنا هذه المسألة.

 بتعريف المصلحة.هذا ما يتعلق 
 أن هذه المصلحة الحقيقة أن الذي عليه اعتقاد أهل السنة الْسألة الثانية الْهمة معنى ف الْصلحة :

لا يشرع الأحكام إلا  -عَز  وَجَل-أن اعتقاد أهل السنة والجمًعة أن الله  -انتبهوا معي–والجمًعة 
امره كلها معللة. وهذا اعتقاد أهل السنة في وأفعاله وأو -عَز  وَجَل-لمصلحة وحكمة، فأحكام الله 

إل لما يأتون ، ثم -عَز  وَجَل-الجملة. بي نوا ذلك؛ لأن بعض الناس ينفي التعليل بالكلية في أفعال الله 
 .الفقه يخالفون قاعدتهم في الاعتقاد

 امره لا يأمر الناسمعللة، وأو -عَز  وَجَل-: أن أفعال الله ونحن قاعدتنا واحدة ف الفقه والَعتقاد
 -عَز  وَجَل-، ولا يأمر الله -سُب حَانَهُ وَتَعَالَ -بمً فيه صلاح دينهم ومعاشهم، ودنياهم وآخرتهم  إلا
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شرح المختصر في أصول  21
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

ُّ ور »بشرٍّ محض  أبدًا كمً جاء في ]التلبية[:  لكن شرٌّ مع خير ؛ أي لا شر محضًا مطلقًا، «كيْ لر إِ  سر يْ لر  الشّ 
 .  يكون فيه للخيرممكن، فالغالب 
ابتلى به المؤمنين  -عَز  وَجَل-: فيه شر وفيه خير، فإن من الخير في خلق إبليس أن الله مثل إبليس

فارتفعت درجاتهم في الجنة، فيكون به ابتلاء للمؤمنين، واختبار لهم وامتحان. إذن هذا ما يتعلق 
 بمسألة التعليل.

 ينبني علَ التعليل ماذا؟  
 أن الأحكام نوعان:  -لكي نفهم قضية المصلحة–كام ينبني على التعليل أن الأح

 ابتداءً، فنقول: إن فيها المصلحة موجودة. -عَز  وَجَل-أحكام  شرعها الله  -
 حوادث. وأحكام   -
  فيها مصلحة. انتهينا منها. -عَز  وَجَل-شوف كيف: الأحكام التي شرعها الله 
 ينص على حكمها، فهل ننظر فيها للمصلحة أم لا؟ : أحكام الحوادث بمعنى أنه لم النوع الثاني 

ت فيها ث هنا في هذا المبحث: هل إذا كانحَ ب  هذه الحوادث التي لم ينص على حكمها هي التي تُ 
يدور مع مصلحتها، فإن كانت المصلحة تقتضي الوجوب أو الندب قلنا  مصلحة  هل نقول: إن الحكم

المفسدة تقتضي التحريم أو الكراهة قلنا به، فهل نقول نفي الذي هو ه، وإن كانت المصلحة بمعنى ب
 بذلك أم لا؟ هذا هو بحثنا في هذه المسألة.

 ."لْكم من معقولِ دليلٍ شَعي فقياساس ابإن شهد الشّع باعتبارها كاقت"✍
َهُ الله تَعَالَ - المصنف بين   حوال، أن المصالح التي تستنبط لحكم  لم يرد النص بحكمه لها ثلاثة أ -رَحِم

 نحن نتكلم عن المصلحة نفسها، ولا نتكلم عن الحكم:
 .إما أن يشهد الحكم على اعتبار هذه المصلحة .1
 .وإما أن يشهد على إلغائه .2
 وإما أن يسكت عنه. .3
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شرح المختصر في أصول  22
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

 إذن ثلاث أنواع من الْصالح:
 .(؛ أي شهد الشرع باعتبار المصلحةإن شهد الشّع باعتبارها: قال المصنف: )النوع الأول

 كيف يشهد الشّع؟ 
بط نعندنا دليل  شرعي، ثم نست دَ رم ( بمعنى أن يَ كاقتباس الْكم من معقول دليلٍ شَعيقال: )

ونستفيد من هذا الدليل الشرعي الحكمة والمصلحة المترتبة منه، فحينئذ  نقول: إن هذه المصلحة المترتبة 
 منه هذه مصلحة  معتبرة  في الشرع.

الشرع دالاًّ على أن الخمر محرمة، ونظرنا بمسالك العلة والتي منها الإيمًء جاءنا علَ سبيل الْثال: 
، ومنها  باقتران الحكم باسم   اشتقاق الاسم، فوجدنا أن الشارع أناطه بالسكر، فنقول: إن أو بوصف 

م، فالوصف الدال ماذا؟ هو الإسكار، والمصلحة المترتبة عليه وهي الحكمة  كل ما كان مسكرًا فهو محر 
م إذهابه بالكلية هي أن ذهاب العقل مفسدة، فالشرع جاء لحفظ العقل: إما على سبيل الديمومة بعد

 .صابة بالجنون، أو على سبيل التأقيت كإذهابه بالمخدر والمسكرلإ بالضرب ونحوه
 ولذلك إذهاب العقل علَ سبيل التأقيت ثلاثة أنواع:

 كالنوم فجائز. ميحة للآدمي، وهو من عادة الآدما كان فيه مصل. 1
: ما كان فيه مصلحة  لحاجة  بغير المسكر، فجائز كذلك وهو المخدر، فإنه يجوز أخذ النوع الثاني. 2

 البنج للعلاج مثل المنوم، مثل قبل دخول عملية.
 ثإذهابه بمً يذهب العقل مما يكون ذا نشوة  وطرب. فهذا لا يجوز مطلقًا؛ لحدي الْالة الثالثة:. 3

 أهل السنة. در عنوائل بن حج
 : التغييب والستر والإذهاب.العقل الثلاثةمذهبات  وهذا

: إذا عرفنا ذلك فنقول: هذا الوصف الشرعي وهو الإسكار فيه مصلحة  معتبرة  نرجع لْسألتنا
بالشرع وهي الحكمة وهو حفظ العقل، فتكون هذه المصلحة معتبرة  شرعًا، وهي المستفادة من 

 .القياس
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شرح المختصر في أصول  23
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

 قلنا: إن الحكمة يلزم عند كثير  من أهل العلم ومنهم القياس أرجع لها بسرعة للفائدة مر معنا ف :
ن إفنحن قلنا:  -هذا المعنىتذكرون – مذهب الحنابلة أن العلة يلزم أن تكون مشتملةً على حكمة

دَ الأصل أن كل علة  لا بد أن تكون فيها مصلحة، المصلحة هي الحكمة، ولا يناط بالحكمة إذا وُجم 
وصف  منضبط، فإن لم يوجد وصف  منضبط فيجوز إناطة الحكم بالحكمة التي هي المصلحة نفسها 

 منضبطةً.هي بشرط أن تكون الحكمة منضبطةً، هي ليست وصفًا، وإنمً 
ما الْشقة التي يجوز الإفطار لها؟ وما الْشقة التي يجوز ترك القيام ف الصلاة لها لْديث وائل  مثاله:

هذه  شقة،المقدرة والهذه عدم  "لراحلةعلى اضة الحج شيخًا كبيًرا لا يستقيم إن أبي أدركته فري" مثلًا الشيء الذي يمنع من ركوب الراحلة؟ بن حجر؟ وما
 .ط المصلحةبَ ض  مور نسبية، فلا بد أن يجعل لها ضوابط؛ ولذلك جعل العلمًء لها ضوابط، فلا بد أن تُ أ

  فإنا نرجع لْاذا؟ -الدرس الْاضي وقبلها كذلك اذكرته-إن لم يمكن ضبط الْصلحة 
 .لمظنة الوصف

-بنص حديث النبي  ، النومقالوا: مظنة الوصف مس المرأة بشهوة هو مظنة  لخروج المذي مثل:
صَلى  الله عَلَي هم -قول النبي على « هاء الس  كر  وِ يْن عر الْ »هو مظنة  لخروج الريح،  -صَلى  الله عَلَي هم وَسَل م

أن النوم ناقض   -صَلى  الله عَلَي هم وَسَل م-فبين  النبي  «أض  ور تر ير لِ فر  امر نر  نْ مر ، فر هاء الس  كر  وِ يْن عر الْ »يقول:  -سَل موَ 
 لكن ما الْكمة فيه؟للوضوء لكونه مظنةً لخروج الريح التي هي الوصف، 

، فليست بمنضبطة -عَز  وَجَل- مر معنا: أن العبادات المقصود بها التعبد، الحكمة فيها التعبد لله
 مباشرة في العبادات أقل من إناطة الحكم في المعاملات فإنها أكثر.كم بالحكمة الحإناطة التعبد؛ ولذلك 

(؛ أي فقد تكلمنا عنه في القياس قبل ذلك بالتفصيل، وقد ذكرته لكم )فقياسٌ إذن قول المصنف: 
 قبل قليل.
 ."ارة رمضان علَ الْوسر، كالْلك، ونحوه فلغوٌ أو ببطلانها، كتعيين الصوم ف كف"✍

 أو شهد الشرع ببطلان هذه المصلحة. )أو ببطلانها(قال: 
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شرح المختصر في أصول  24
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

  كيف يشهد الشّع ببطلانها؟ 
 :لنا طريقان

: أن تكون نفس المصلحة ملغاة، فبعض المصالح ملغاة؛ ولذلك بعض الناس قد الطريق الأول -
عتبرة في الشرع. وهذه أمثلتها كثيرة في علم مقاصد الشريعة يقدر مصلحةً معينةً هي في الحقيقة غير م

 كمً تعلمون.
أن نقول: إن المصلحة أنتجت حكمًً، وهذا الحكم  :الطريق الثاني الذي نعرف به إلغاء الْصلحة -

 ألغاه الشارع بأن كان في مقابل نص.
يعني لو أن ملكًا قادرًا ( كتعيين الصوم ف كفارة رمضان علَ الْوسر كالْلك ونحوه)قال:  مثاله:

صَلى  الله عَلَي هم -على بذل المال أفطر في نهار رمضان بالجمًع، فأنتم تعلمون أن الحديث يدل على أن النبي 
م عِ طْ أر »قال: لَ أجد، قال: « يْن عر ابِ تر تر ن مُ يْ رر هْ م شر صُ »قال: لَ أجد، قال: « ةبر قر ق رر تِ عْ أر »" :قال له -وَسَل م

فلو أن رجلًا كمً نقمل عن بعض المالكية أنه قال: لما كان قادرًا على العتق ولا يضره  "«نًايكِ سْ ين مِ تِّ سِ 
لكي يحس بألم ذنبه في الدنيا فيكون لأن الكفارات القصد منها الزجر،  –شوف-العتق لكي يحس بألم؛ 

 .هذا في مقابل النصوهو لا ينزجر ببذل المال، فنقول: ننتقل للثاني، فيصوم ستين يومًا ابتداءً. نقول: 
  ما هو النص؟ 

 أن هذه المصلحة حكمها أنتج حكمًً خالف النص.
 ما هي الْصلحة؟ 

أن الحدود والكفارات القصد منها الزجر والجبر،  الْصلحة عندنا قاعدة متفق عليها بين أهل العلم:
ا الملك والغني عتق فالزجر لكيلا يقع فيه مرة أخرى، والجبر فتكون تكفيًرا للذنب، فيقول لك: هذ
 : هذا باطل.فنقولالرقبة مثل شرب الماء عنده لا يكلفه شيء، فحينئذ  نقول: ننتقل لبدله. هذا رأيهم. 

ا؛ يعني لو أن رجلًا حنث في يمين، والله ونحوهقال: ) بين  أن  -عَز  وَجَل-( ونحوه أمثلة كثيرة جدًّ
ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة،  ث اليمين كفارته إطعام عشرة مساكين من أوسطن  حم 
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شرح المختصر في أصول  25
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

كلها بالمال، كلها كفارات مالية، فنقول للشخص: لا، انتقل لصيام ثلاثة أيام، أو نلزمه الكفارة الأغلى، 
نقول: يجب عليك أن تخرج العتق؛ لأنها أشد، لأن عشرة مساكين غير مكلفة لك، ففي كلا الحالتين 

 وحينئذ  لا يعتبر شرعًا؛ لأنها تكون تغيير  لشرع الله. ،ا(لغوً )و؛ أي فتكون نقول: هو مقابل النص، فتلغ
 ."هد لها ببطلان ولَ اعتبارٍ معينٍ أو لم يش"✍

 :ثالثة والأخيرة وهي المهمة عندناهذه هي المهمة، هذه هي ال
 .وهو الذي يسميه أهل العلم بالمصالح المرسلة -
وهي طريقة البيضاوي في ]المنهاج[ يسميها بالمناسب ويسميه بعضهم أو كثير من الأصوليين  -

هَا،  المرسل؛ أي أن الشرع لم يأتم بمً يشهد لتلك المصلحة، ولم يأتم بمً ينفيها ويلغيها، لم يثبتها ولم ينفم
 .أي سكت عنها

 وهذه الْسألة قبل أن نتكلم عنها قسمها الْصنف إلى ثلاثة أقسام: 
 .إل تحسينية 
 .وحاجية 
 ورية.وضر 

أنه لا حاجة له؛ لأن من قال بها  :هذا التقسيم جيد ومفيد، لكن إيراده في هذا المحل ذكر الطوفي
ل الحاجة  كمً سيأتينا بعد –تحسينية، والحاجية، والضرورية سواءً نفيًا أو إثباتًا الإعمًلًا أو نفيًا فإنه يُعمم

 .-قليل
 .المرسلة نستوضح مذهب أحِد في المصالحلكن قبل أن أبدأ بهذه المسألة: أريد أن نفهم أو 

إذن عندما نتكلم عن مذهب أحِد الخلاف الذي سنتكلم عنه هو الذي نقصده نتكلم عن المصالح 
المرسلة، أحِد من أوسع الناس في إعمًل المصالح المعتبرة شرعًا، إعمًل أحِد للمصالح المعتبرة شرعًا 

. وصدق، (أوسع الناس في إعمًل المصالح مالك وأحِد: )حتى قال ابن دقيق العيدمن أوسع المذاهب 
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بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

ولكن إنمً أحِد في المصالح المعتبرة الذي شهد لها الشرع بطريق  ما، أما المصالح المرسلة فسأتكلم عنها 
 في مذهب أحِد دون غيره من مذاهب.الآن 

 أولًَ: النظر ف معرفة مذهب أحمد له مقدمتان: 
اختلفوا هل يوجد عمومًا مصالح مرسلة أم لَ؟ هل يوجد مصالح  أن أصحاب أحمد: الْقدمة الأولى

 مرسلة، أم لَ توجد مصالح مرسلة؟
ة المصالح المرسلة وهم عدد من ي  جم الحقيقة أن الذين قالوا: إنها لا توجد. هم الذين صرحوا بعدم حُ 

 ة.أصحاب أحِد منهم المصنف، والموفق، وغيرهم صرحوا بأن المصالح المرسلة ليست بحج
فالذين صرحوا بأن المصالح المرسلة ليست بحجة مقتضى كلامهم أنها توجد  -انظر معي-

 .واضحة، فهي لما كانت موجودة ليست بحجة
  أنها موجودة. وهي طريقة الموفق، وكثير من المتأخرين الذين  من قال:إذن من أصحاب أحمد

 يتكلمون عن المصالح المرسلة.
 الأقرب لكلام أحِد طريقة الشيخ تقي الدين وتلميذه وجماعة من  : وهذه هيالطريقة الثانية

أصحاب أحِد يقولون: لا يوجد شيء  اسمه مصالح مرسلة، بل ما من مصلحة  إلا ولا بد أن يكون 
د لها بالاعتبار أو بالإلغاء بطريق  أو بآخر، لا يوجد، لا يمكن، كذا يقولون: لا بد أن هم الشرع قد شَ 

 .د لها: إما بالاعتبار، أو بالإلغاء، ولا يوجد قسمة  ثالثةيكون الشرع قد شه
ولذلك يقولون: إن المصالح التي يزعم عندهم أنها مصالح مرسلة إذا تأملتها وجدتها واحدة من 

 الثنتين:
 إما أن الشرع قد شهد لها. وهم قالوا: إنها مرسلة. -
 وإما أنها ملغاة، ولكن لم ينتبهوا لها.  -
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شرح المختصر في أصول  27
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

واحدة من الثنتين، والحقيقة أن هذا أقرب لطريقة أحِد؛ لأن أحِد من نصوصه  لا بد أن تكون
ة ج   الْحر لَر م عر كُ تر كْ رر تر »الصريحة، بل يستدل كثيًرا على أن كلام الله، وكلام رسوله ما ترك شيئًا إلا وبينه، 

 .«كالِ  هر لَّ ا إِ هر نْ يغ عر زِ  ير ا، لَر ارهر نهر ا كر لهر يْ اء لر ضر يْ بر الْ 
أن ما من شيء  إلا وفي كلام رسول  النقل عنه ف كتاب ]طاعة الرسول[: -مر معنا–ين  وأحمد قد ب

له من الكتاب والسنة فيه بيانه  -عَز  وَجَل-، والوحي الذي أوحاه الله -صَلى  الله عَلَي هم وَسَل م-الله 
 هذه المقدمة الأول.  بطريق  أو بآخر: إما بنصه، أو بمعناه، ومن المعنى المصالح المعتبرة شرعًا.

لح مرسلة لا يقولون: هو، فأصحاب القول الثاني الذي يقولون: لا توجد مصابناءً علَ ذلك 
أو ليس بحجة. انتهت المسألة، ما في شيء اسمه حجة أو ليست بحجة، لا يوجد شيء  من ذلك.  حجة

 هذا واحدة.
الْنابلة، فهل هي حجةٌ أم ليست  الذين يقولون: إن ف الشّع مصالح مرسلة من الأمر الثاني:

 ؟بحجة
 .أحِد أصحابفيها قولان عند 

فأكثر الحنابلة يقولون: ليست بحجة، أكثر الحنابلة الذين يقولون بوجود المصلحة المرسلة  -
 يقولون: ليس بحجة. منهم المصنف، والموفق، وأكثر الحنابلة.

وهذه انتصر لها وبقوة الطوفي. الطوفي ينتصر  الطريقة الثانية: من يقول: إن المصالح المرسلة حجة. -
إن المصالح المرسلة ): ومرةً قال الطوفلهذا المسلك وبقوة، بل إنه أطال على ذلك في كتابه ]التعيين[، 

، وهذا ذكرها في ]شرح (المصالح المرسلة حجة مطلقًا في العبادات والمعاملات -شوف–حجة مطلقًا 
 .الروضة[

ل، فقالوف ]شَح الأربعين[  إن المصالح المرسلة معتبرة  في المعاملات دون ): التعيين فص 
، فكأنه لنقول: (لأن العبادات لا يدخل العقل في بيان مصلحتها، فإن القصد التعبد): قال ،(العبادات

 إنه قيدها بعد ذلك.
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شرح المختصر في أصول  28
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

 :رَ  للفائدة د هل: إن المصلحة مقدمة  علىعن الطوفي أنه كان يقو شُهم ذا في بعض  النص. ووُجم
 .كلامه

هو من الدليل المتقدم الاستحسان حيث رأى  (إن المصلحة مقدمة على النص) الْقيقة أن قوله:
ج بها بحكم مسألة عن نظائرها رَ ة، يُخ حلج بحكمها عن نظائرها للمصرَ الطوفي أن القاعدة قد يُخ  

تي منها ما حكي الإجماع للمصلحة. طبعًا قصد الطوفي ليست كل مصلحة، وإنمً المصلحة المتعينة ال
عليه وهي الضرورة، فإن أكل الميتة حرام، وللضرورة تجوز استحسانًا للآية، وهذا مصلحة، ولكن 

 مَ ه  وسعوا فَ  نعند التحقيق أن هذه المصلحة منصوص  عليها ومعتبرة؛ ولذلك فإن بعض الناس الذي
في الحقيقة أن كثير  .نه يرى توسعًا كبيًراكلام الطوفي وظنوا أن الطوفي يتوسع في عبارته في المصلحة، وأ

 القريب.توجيهها توجيه  من تقعيدات الطوفي هي تقعيدات تنظيرية وليست لها ثمرة عملية، ويمكن
 إذن هذا الخلاف في مذهب أحِد نمر عليه بعد قليل.

، كصيانة الْرأة عن مباشَة عقد نكاحها الْشعر بما لَ يليق بالْرو فهي:"✍ ءة بتولي الولي إما تحسينيٌّ
 ."ذلك

(؛ أي تجميلي وليس حاجي ولا ضروري، فالتحسيني هو التجميلي الذي يكون إما تحسينييقول: )
 من باب التجميل.

هذا تعليل  -انظر معي–: قال: يوجد في بعض كتب العلمًء تعليل، وهذا تعليل المالكية مثال ذلك
مصانة  عن مباشرة عقد النكاح؛ لأنها لو باشرت عقد المالكية، يعلل المالكية بتعليل يقولون: إن المرأة 

النكاح بنفسها فإن هذا لا يليق بالمروءة، لا يليق بمروءتها، فإن المرأة ليس حسناً أن تقول: زوجتك 
ر لها في نظَ فإنهم جوزوا للمرأة الدنيئة التي لا يُ  وبناءً علَ تعليل بعض الْالكية بهذه الْصلحةنفسي. 

نفسها لأجل ذلك، قالوا: لأنها لا يضرها يعني جوانب المروءة لأنها يعني هي من أقل المروءة أن تزوج 
فقد يكون أقل الناس مروءةً  -عَز  وَجَل  -الناس مروءةً في البلد دنيئةً في نظر الناس، وأما عند الله 

 كلم عن مقياس الدنيا. ، فنحن نت-سُب حَانَهُ وَتَعَالَ -وأقلهم شرفًا، وأقلهم مالًا هو الأعلى عند الله 
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شرح المختصر في أصول  29
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

نفراد يناط الحكم الاهذا التعليل تحسيني، فنقول: أنه ليس بمعتبر إلا أن يشهد له الشرع على سبيل 
به، وقد شهد الشرع بإلغائه لما بنوا عليه مسألة تزويج المرأة الدنيئة لنفسها، فإن عموم الحديث يدل 

في  هلكون الحكم الذي أنتجته وأثمرت ؛صلحة ملغاة  : إن هذه المفحينئذٍ نقولعلى أنها لا تزوج نفسها، 
 مقابل النص.

؛ أي ف رتبة الْاجة، كتسليط الولي علَ تزويج الصغيرة لْاجة تقييد الكفأ"✍ خيفةر  ءو حاجيٌّ
 ."فواته

 :الْاجي فيه تعريفان للحاجة( حاجيأو قوله: )
اجة هو ما يترتب عليه حرج  ومشقة  : أن المراد بالحالْشهور ف كتب أصول الفقه وهو الْراد هنا -

 .شديدان، فكل ما ترتب عليه حرج  ومشقة شديدان فإنه حينئذ  نقول: إنه حاجي
 .فإنها الحاجة لجنس الشيء لا لعينه :بينما الْاجة ف كتب الفقه لها معنًى آخر -

 : ففي كتب الفقه يرتبون الفرق بين الْاجة والضرورة
 .هأن الحاجة هي الحاجة لجنس -
 .والضرورة هي الحاجة لعينه -

فإذا لم يكن له بديل  يقوم مقامه، فهو مضطر  إليه، وإن كان محتاجًا لشيء لكن يوجد أكثر من شيء  
 يقوم به، فإنه يكون محتاجًا إليه.

(قال: ) كتسليط الولي علَ تزويج أي أن المصلحة في رتبة الحاجة مثل له المصنف، قال: ) أو حاجيٌّ
 .(اجة تقييد الكفء خيفة فواتهالصغيرة لْ

 ننظر له:الذي هذا  تبرة هي أو ليست بمعتبرة؟هذه الْصلحة صحيحة، لكن هل مع 
: إن الولي إنمً جُعمل لتزويج الصغيرة لكيلا يفوت الكفء خيفة بعض العلماء علل تعليلًا فقال

وهذه المصلحة هي  .ةً : إن الولي يزوجها مادامت صغيرفواته؛ يعني يخشى أن يفوت، فحينئذ  نقول
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شرح المختصر في أصول  30
بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

فإنه  نقول: أنه عندهم إذا بلغت المرأة سنًّا معيناً وبنوا علَ هذا التعليل الْصلحيالتي ذكرها الحنفية، 
 يجوز لها أن تزوج نفسها حينذاك، فيجوز لها أن تزوج نفسها.

 طبعًا، الْاجة ما هي؟ 
 وضرر. فوات الكفء، ففيها مشقة عليها

 ."هذين من غير أصلٍ  ولَ يصح التمسك بمجرد"✍
 .أي بمجرد هاتين المصلحتين: الحاجية أو التحسينية ؛(ولَ يصح التمسك بمجرد هذينقال: )

أي من غير دليل  يشهد لهذه المصلحة بالاعتبار، وهاتان المصلحتان أنهمً ليسا  ؛()من غير أصلٍ 
لا نعلم فيها )وفق، قال: بحجة. حكى الإجماع على عدم حجيتهمً ما لم يدل الشرع على اعتبارها الم

 .[القواعد]الخلاف أيضًا القطيعي في  ى، وممن نف(خلافًا
، وهو ما عرف التفات الشّعأو "✍  ."إليه ضروريٌّ

، وهو ما عُرِفر التفات الشّع إليهيقول  .(: )أو ضروريٌّ
هو الذي يترتب عليه فوات أحد ضروريات الآدمي، وضرورياته قيل: إنها خمس،  الضروري

 : إنها ست، وقيل: إنها أكثر. وقيل
: أنها خمس، وقيل: إن من أول من ذكر أنها خمس. إمام الحرمين، وقلت: إنه قيل لأنه يعني فالْشهور

حصرها بخمس ضروريات، والخمسة يوردها با قد سبق إمام الحرمين بعض الباحثين ذكر بعضً 
 المصنف بعد قليل.

كي والطوفي كذلك، فزادوا العرض والنسب، : إنها ست. وممن ذكر أنها ست ابن السبوقيل
 فجعلوهما يعني كل واحدة  منهمً ضرورية  منفصلة عن الأخرى.

: مسلك الشيخ تقي الدين، فإن الشيخ تقي الدين يقول: إن الضروريات ليست الْسلك الثالث
به، فإنه محصورة لا بثلاث، ولا بخمس، ولا بست، ولا بعشر، فكل أمر  لا يمكن المرء أن يقوم إلا 

 يكون ضرورةً بشرط أن يلتفت الشرع إليه.
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بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

 ما هي الضروريات؟ 
 ."حفظ الدين بقتل الْرتد والداعيةِ ك"✍

 ( المصلحة هي حفظ الدين، والحكم هو قتل المرتد.حفظ الدين بقتل الْرتدقال التعليل: )
 أي الداعية للبدعة مثلًا، أو الداعية للفتنة ونحو ذلك. )والداعية(؛

 ."لِ بحد الْسكروالعق"✍
 المصلحة هي حفظ العقل. وهذا هو الضرورية الثانية.

 ."والنفسِ بالقصاص"✍
 أي حفظ النفس هذه هي المصلحة، والحكم هو إثبات القصاص. ؛(والنفس بالقصاص)
 ."رضِ بحد الزنا والقذفوالنسبِ والعِ "✍

فصلها ، وبعضهم ي( بعضهم يجعلها وهو أغلب الأصوليين يعني ضرورةً واحدةرض)النسب والعِ 
 (.حد الزنا والقذف)العرض، والحكم هو غير إل قسمين، فيجعلوا النسب 

 ."والْال بقطع السارق"✍
 )والْال بقطع السارق(.

 ."فليس بحجة خلافًا لْالك وبعض الشافعية"✍
هذه الضروريات طبعًا الخمس لا يعلل إلا بها، فيقال: المصالح الخمس، أو الضروريات الخمس، 

 كم  لأجل هذه الضروريات الخمس فإنه يكون واجبًا. فكل ح
 طبعًا الْصلحة ثابتة الضروريات، لكن بمجرد التعليل لأجل حفظ النفس، كل تعليل لأجل

 حفظ النفس، أو الدين هل يصح التعليل به أم لَ؟
على المصلحة  ية، لا بد أن يشهد الدليلئة الجزحلنقول: ليس بحجة إلا أن يشهد الدليل على المص

 الجزئية، فإن لم يشهد الدليل على المصلحة الجزئية، فليس بحجة.
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بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

: لو أن شخص قال: من المصالح الحاجية، بل بعضهم يقول: من من أمثلة ذلك علَ سبيل الْثال
ويتنشر ويحب الناس الدين في  ،مذَ المصالح الضرورية لكيلا يهان الدين، ولا يستنقص الدين، ولا يُ 

 ن نقول بمً يلي: بلاد الكفر أ
 . إلغاء الحدود الشرعية؛ لأنها بشعة.1
 . إسقاط بعض التكاليف الشرعية لأنها ثقيلة.2
 (43:13:1) : إنها واجبة، وإباحة بعض المحرماتنقول. إيجاب بعض التكاليف المحرمة. 3

؟ كنحبب الناس بالدين، نريد أن ننشر الدين في العالم، أليس من التعليل بحفظ الدين يتحقق به ذلل
 هم يقولون ذلك. 

هذا غير معتبر، مجرد التعليل بهذه المصلحة غير معتبر، لو أطلقت التعليل بهذه الطريقة ولو  نقول:
م المصنف تبعًا للموفق أنها ثلاثة أقسام،  كان ضروري ليس بمعتبر، إلا أن يشهد الشرع؛ ولذلك لما قس 

ليس بحجة، إلا أن يشهد الشرع له، فلا بد أن قال الطوفي: أصلًا لا حاجة لهذا التقسيم؛ لأن الجميع 
 يشهد الشرع، المصلحة صحيحة، لكن لا يناط الحكم بها مباشرةً.

 عن أصحابه أنه يجوز ذلك.  لَ قم أي أن مالكًا نُ  ؛(خلافًا لْالك وبعض الشافعيةقال: )
لثين. فإن ستصلاح الثمسألة قتل الثلث لا : هذه الْسألةومن أشهر الْسائل التي نقِلرت عن مالك ف

هذا باطل، في غاية البطلان، وكثير من محققي المالكية ينكر فنسبة ذلك عن بعض المالكية كيحيى صح 
أغلب أما  ،ل: إن هذا لا يصح. وبعض الشافعيةهذه القصة، ولا يثبتها ليحيى بن يحيى الليثي، ويقو

 الشافعية فإنهم ينكرون الاستصلاح المشهور عن الشافعي إبطاله.
بعًا المصنف لم يتناول سد أنهينا ما يتعلق بالاستصلاح، ط -عَز  وَجَل  -ذلك بحمد الله نكون ب

 ع.الذرائ
هي في الحقيقة داخلة في المصالح؛ لأن سد الذريعة هو في الحقيقة درء  لمفسدة، فيكون  وسد الذرائع

لذرائع لا يجوز مطلقًا، ل سد الذرائع، وسد امم ع  ن أعمل المصالح فإنه يُ داخلًا في المصالح؛ ولذلك كل مَ 
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بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

كل ذريعة  يزعم المرء سدها لذريعة  ظنها ليست بصحيحة، بل لا بد أن تكون الذريعة منهيًّا عنها 
 ومعتبرة، وشهد أصل  من الشرع لها.

 أنا قلت هذا لمر؟  
لأن المصنف لم يذكر سد الذرائع، فيمكن إدراجها في المصالح، ولنعلم كمً قال ابن دقيق العيد: أن 

 سع المذاهب في إعمًل المصالح مذهبان:أو
- .  مذهب مالك 
 ومذهب أحِد. -

وإعمًل سد الذرائع موجود  في المذاهب الأربعة جميعًا، وهو من أصول أحِد. صرح بذلك الطوفي 
وابن القيم وغيرهم، فإنهم صرحوا على أن سد الذرائع من استعمًل فقهاء الحنابلة بناءً على أنها مندرجة 

 .عتبرةفي المصالح الم
 أن مع قول أحِد وأصحابه بسد الذرائع لكن يفيدنا هنا مسألة أختم بها حديثي لضيق الوقت :

إلا أن أصولهم من أوسع المذاهب الأربعة في مسألة فتح الذرائع، فيقولون: بسد الذرائع، ويقولون 
 كيف؟بفتحها معًا. 

 الحكم من باب الذريعة تنقسم إل قسمين:لما قالوا بسد الذرائع، قالوا: إن الأحكام التي سُد  فيها 
 أحكام  منصوص  عليها في الشرع. -
 وأحكام  مجتهد  فيها من العلمًء. -

إما مقطوعًا به في  :بناءً على أن هذا الفعل يفضي إل أمر  محرم  شرعًا، وهذا الإفضاء لا بد أن يكون
أو متوهًما فلا عبرة به في سد الذرائع،  بعض الحالات، وإما أن يكون غالبًا، وأما المظنون ظنًّا متساويًا

 مثل البيع والتأجير لمن يستخدم السلعة في حرام. هذا الأمر الأول.
  متى قالوا بالفتح؟ 
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 الحنبلي
 

في أحكام  -شوف–قالوا: ننظر في الأحكام التي وردت عن الشارع فعللناها بعلة سد الذرائع. 
 فنقول:إنها محرمة تحريم وسائل،  عنها:يقول العلماء هي التي ، عن الشارع عللناها بسد الذريعة ورادة

 ح الذريعة.تَ ف  تُ 
  متى تفتح الذريعة؟ 

نَ ما يفضي إليه ووجدت حاجة  أبيح، إذا كان منصوصًا،  نقول: إذا كان المحرم تحريم وسائل إذا أُمم
 وأما إذا لم يكن منصوصًا فإنه قواعده أخف. 

نَت المقصد الذي نهيت : كشف المرأة وجهها، أو النظر إليها علَ سبيل الْثال يجوز لمصلحة  إذا أمم
نتَ الفتنة عند الطبيب، عند القاضي، عند البيع والشراء  عنه، فالقواعد يجوز أن تكشف وجهها لأنها أُمم

نَ ما يفضي إليه الحكم فإنها تجوز. دَت الحاجة وأُمم  أحيانًا في بعض الصور. لما وُجم
 لمر قلت مسألة فتح الذرائع؟ 

ح الذرائع أحيانًا قد تكون حكمها ملازمًا لحكم معرفة سد الذرائع، فبعض الناس لأن مسألة فت
 .د الذريعة وينسى حكم فتح الذريعةيأخذ حكم س

وأنه مترابطتان سد الذريعة وفتح الذريعة الشيخ عبد الرحِن بن  ومن أحسن من نبه لهذا القاعدة
 سد الذريعة وفتحها. سعدي، فإنه قد كتب فيها كلامًا في غاية النفاسة مسألة

 أنهينا ما يتعلق بالأدلة، بل أنهينا ما يتعلق بأغلب أصول الفقه. -عَز  وَجَل  - نكون بذلك بحمد الله
الدرس القادم سيكون الحديث عن الاجتهاد، والعلمًء يقولون: إن الاجتهاد والتقليد، أو مباحث 

حواشي أصول الفقه. من الحواشي، فهي من الاجتهاد والتقليد ليست من أصول الفقه، وإنمً هي من 
حواشي أصول الفقه، وليست من أصول الفقه. نعم بقي عندنا التعارض والترجيح وهو مسألة سهلة 

ا إن شاء الله ستمر علينا مرورًا سهلًا.  جدًّ
 أن يرزقنا جميعًا الهدى والتقى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. -عَز  وَجَل  -أسأل الله 

 سئلةالأ
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 الحنبلي
 

ي، وحاجي، نسيصالح الْرسلة وتقسميها الثلاثي تحلْا تكلم الْصنف عن الْ أخونا يقول:س/
وضروري قلت: إن الطوف ذكر أنها ليست بحجة إلَ ما شهد لها الشّع، لكنها حينئذٍ لَ تكون من 

 الْصالح الْرسلة، بل من الْعتبرة، فما الفرق بينهما؟
لما قال: إن هناك مصالح مرسلة، يقول: إن التحسيني كذلك  -للهسلمك ا–الطوفي أصلًا يقول  ج/

الندب، ونستفيد من  يفنستفيد من التحسين يقول: إن التحسيني معتبر، ن حجةً،معتبر في الشرع فيكو
الضروري الوجوب، والحاجي قد نستفيد منه الوجوب أحيانًا، وقد يكون الندب أحيانًا، فهو يرى أن 

فيقول: لا فرق  ،الطوفي، وهو يتوسع في هذا البابكلام  الثلاثة حجة. هذا رأيه أن الثلاثة حجة. هذا
عليه المنبني  بين التحسيني إما أن نقول: الجميع حجة أو ليس بحجة، ولكن الحكم يضعف ويقوى

 بناءً على نوع المصلحة المترتبة عليه. 
يقول: من ربح من سهم مختلط  -خارج الدرس لكن نجيب عنه بسرعة–س/ هذا أخونا يقول 

 لم إلَ بعد دخوله ما حكم ذلك؟ وهو لَ يع
 :أنا عندي قاعدة، هذا رأي شخصي لي، واجتهاد  مني: أنا أقول: إن الذين يدخلون في الشركات ج/
 .إما أن يدخل لأجل الاستثمًر -
 .وإما أن يدخل لأجل المضاربة -
  فإن دخل لأجل الاستثمًر فلا يجوز له أن يدخل في نشاط  كسبه حرام، فإن دخل فيمً كسبه

 . -المذهبعلى نمشي – ختلطالمالمال ماله حكم ام، فالمذهب يقول: حكم حر
 فما حكم الْال الْختلط؟  

يقولون: يجب أن يخرج ما علمه من نسبة الحرام. وهذا لا يمكن، فإن لم يعلم، فعلى مشهور المذهب 
أنه يجب أن يخرج نصف الربح، وعلى الرواية الثانية اختيار شيخ الإسلام قال: يخرج نصف الربح زائد 

لأن الأكثر يأخذ حكم الكل، ومشهور المذهب أن الأكثر هو النصف، والرواية الثانية أن الأكثر ريال؛ 
 ما زاد عن النصف. هذه المسألة الأول. 
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 الحنبلي
 

 انتبه! بعض الإخوان لما يرى المنشأة تقترض أو تصدر سندات يقول: إن ربحها مختلط.
الذي تحقق وأخذت  : أن هذا غير صحيح؛ لأن ربحهاهذا وجهة نظري هذا الذي سأقوله لكم أنا

ت جزءً منه لم يتحصل لك من فائدة ذجزءًا منه وأنت مستثمر ولست مضارب أن ربحها الذي أخ
الربا، وإنمً هم اقترضوا بربا، هم آثمون لا شك، الذي اتخذ القرار شخصًا أو جماعة، لكن الربح 

 المتحقق هو لك وجائز.
أنا أقول هو رأيي رأيي أنا، يعني لا - مختلطةفكثير من الشركات التي يقال: إنها  وبناءً علَ ذلك

: أن ربحها جائز وإن كانت تلك المنشأة أو -المذهب في هذه الجزئية، رأيي وأأقول: أنه قول مشايخ 
الشركة تصدر سندات  أو تأخذ قروضًا محرمة؛ لأن ربحك من التجارة إذا كانت شركةً تجارية، أو من 

من الصناعة وغير ذلك، فالربح من المنتج وليس من الخدمات إذا كانت شركات الخدمات، أو 
 القرض، ليست هي البنك، ليست هي المقرضة، لو كانت مقرضة فربحك من الربا. هذا رأيي.

: المضاربة الأصل أنها ابتعد عن الشركات المالية كلها لا تضارب النوع الثاني الذي يقوم بالْضاربة
ما عدا ذلك فالمضاربة إذا قيل بجوازها وأنها وحرام،  بها، وابتعد عن الشركات التي أصل نشاطها

تطهير. أنا أقول: هذا رأيي الشخصي ولا أقول: إنه ليست قمًرًا، إذا قيل بجوازها فلا يلزم إخراج أي 
 رأي أحد من أهل العلم أو أنسبه لمذهب.

 ؟-أدري كأنها حمل وعملما –ولَ  العمل  ف بداية الزواج تأخير الْمل فضليقول: هل الأ س/
 ا أقدر أقول لك شيء، أنت حر. كل واحد هو الأصلح، م ج/

 هذا أجبنا عنه قبل لما تكلمنا عن القياس في الحدود وفصلت فيها بالتفصيل.
 س/ يقول: هل العرف دليلٌ شَعيٌّ معتبر؟ وكيف تحديده أو ضابطه لكي يكون دليلًا؟

قدر  المذهب أن العرف ليس دليلًا، العرف لا يقوى أن يكون دليلًا، وإنمً العرف تحديد  لمج/ 
شرعي، فقط لتحديد المقدرات، ولذلك قاعدة المذهب: أن المقدرات الشرعية يصار لنص الشارع، ثم 

 .د النص، وفقد اللغةقلدلالة اللغة، ثم للعرف، فلا يصار للعرف إلا بعد فَ 
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بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي
 

 ه.أضرب مثال لهذو
جتهاد في : أحيانًا قد تتعارض عند بعض أهل العلم الابقي عندي مسألة ما دمنا نتكلم ف الأصول

 ر والعرف أيهمً أقوى؟الاستنباط غير المنصوص في المقد  
، بينمً ، بالعرف، بالعرفأنه ينيط بالعرف : كثير من اختيارات الشيخ تقي الدين تجدمثال ذلك

المذهب ينيط بناءً على اجتهاد مثل في السفر أربعة أيام بناءً على اجتهاد لا نص فيه، ولكن هو اجتهاد 
المقدر وهو الحد.  ستئناسيًّا، فاستدلوا به على تقديرايصح أن يكون دليلًا  بأنه أقل ما جاء، وأقل ما جاء

 ضعيف، فأقدم العرف عليه.هذا : الشيخ يقول
فقط هي قضية أقوى وأضعف في الأدلة الدالة على مقدار المقدر، أما أن يكون العرف ابتداءً على 

تهم وأصلهم، ولا يلغون العرف، شيء فلا، لا يمكن أن يكون العرف دليلًا مبتدأً. هذا هو طريق
 بالعكس العرف معتبر عندهم.

س/ يقول: قال الْصنف: مذهب الصحابي فيما يخالف القياس توقيفٌ ظاهر الوجوب عند أحمد 
. هل معتمد عندهم أم أنهم لَ يقدمون . قوله: والشافعيصحابه خلافًا لَبن عقيل والشافعيوأكثر أ

 قول الصحابي علَ القياس؟ 
( طبعًا هذه المسألة فيها قولان، مشهور مذهب أحِد أن قول الصحابي إذا خالف والشافعي) قوله:
قلت لكم: إن أبا البركات بالغ قال: حتى لو خالفه قول  حتى ،درَ يكون حجةً، وحينئذ  لا يُ القياس ف

 صحابيٍّ آخر، فيكون أقوى من قول الصحابي المجرد الذي انتشر. هذا كلام أبي الخطاب.
أنه لا يكون توقيفيًّا. والذين يقولون: إنه ليس بتوقيفي لهم مسلكان: بعضهم يقول: ول الثاني: الق

، لكنه ليس توقيفي، وبناءً عليه، فلو خالف الصحابي قول غيره، فإنه يكون من باب  هو حجة 
لف حديثًا التعارض، أو خالف دليلًا فيقدم الدليل عليه، بينمً من يقول: أنه توقيفي نقول: إنه لو خا

 فيكون من باب المتعارض، فنرجح بينهم من باب الجمع والتعارض.
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 الحنبلي
 

لأن سعيد بن  ؛س/ أخونا يقول: ف مسألة قول التابعي قول الْوفق: ولَ يمنع من احتكار الزيت
 الْسيب راوي الْديث كان يحتكره، فهل هذا يعني أن الْذهب يخصص العموم بقول التابعي؟

لفقهاء استدلالهم د في كلام ارم التابعي، وهو أشكل عليهم الحقيقة ما يَ لا، هو استدلال بقول  ج/
 :بأقوال التابعي

 .بعضهم أخذ منه أنها رواية في أحِد كذلك -
به من أقوال التابعين، فلا بد أن يكون له معنى، إما أن يكون  ج  تُ ما اح   وبعضهم يقول: لا، إن -

 ن المسيب. بمثابة الاتفاق، أو أن يكون التابعي له مكانة كسعيد ب
سعيد بن المسيب كانوا يقولون: كان أعلم الناس بقضاء عمر، وغالبًا ما يكون حديثه هو المقدم في 
فهم قضاء عمر؛ ولأنه من أهل المدينة فيكون قوله عمل أهل المدينة، فيكون مستفيضًا عندهم لأنه من 

تابعيٍّ يحتجون به، وإنمً في ائهم، وإليه يرجعون وخاصةً في مسائل الطلاق؛ فلذلك فليس كل هأكبر فق
 سياق  معين. هذا توجيهات لبعض آرائهم الذين يحتجون بقول التابعي.
 -مر معنا تذكرون في السنة–قد يكون أيضًا لأنه راوي الحديث، فبعضهم يرى أن راوي الحديث 

وهو  تانأن راوي الحديث إن كان صحابيًّا ففيه رواي ،أن راوي الحديث إذا حِله على أحد المحملين
ا القول بأنه حِله  ج حلأقوي جدًّ د المحملين حجة، وإذا كان راوي الحديث تابعيًّا ففيه روايتان أيضًا خر 

على تلك الروايتين الشيخ تقي الدين في مسألة هل قول التابعي حجة أم لا؟ إذن الشيخ تقي الدين 
ج الخلاف في حجية قول التابعي على قول التابعي في تفسير ا الحديث الذي ذكره منه لحديث الذي خر 

 أخونا قبل قليل. 
 .نقف عند هذا القدر
 ين.عِ جْمر ه أر بِ حْ صر ور  هِ لَ آلِ عر د ور م  ا مُُر ينر بِ  نر لَر ك عر ارر بر م ور ل  سر  الله ور لَ  صر ور 
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حُ كتِرابِ  ْ  شَر
ِ فِ الْخُْْتر   أُصُولِ الْفِقْهِ  صَر

ةِ:  أْليِفُ الْعرلامر  تر
نْبرلِِِّ رحمه الله  امِ الْْر  ابْنِ اللَّحَّ
كْتُورِ  يخِ الدُّ ضِيلة الشَّ حُ فر ْ  :شَر

يعِرِ  ور دٍ الشُّ مِ بْنِ مُُرمَّ لار بْدِ السَّ  عر
 حفظه اللهَُّ

 الشيخ لم يراجع التفريغ
 الثاني والأربعونالدرس 
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بن لاأصول الفقه  شرح المختصر في 2
 اللحام الحنبلي

 

 القارئ:

ه.بسم الله، و الَر نْ ور مر حْبهِ ور صر لَر آلهِِ ور عر سُول الله ور لَر رر مُ عر لار السَّ ةُ ور لار الصَّ مْد لله، ور  الْْر

للِْمُسْلمِِين. يْخِنرا، ور لشِر الدِِينرا، ور لوِر هُمَّ اغْفِر لرنرا، ور  اللَّ

َهُ الله تَعَالَ -قال المؤلف   :-رَحِم
 ."الَجتهاد "✍

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك رب العالمين، وبسم الله الرحِن الرحيم، الحمد لله  خ:الشي
م تسليمًً كثيًرا إل يوم آله وأصحابه، وسل   له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى

 الدين.
 ...ثم أما بعد

َهُ الله تَعَالَ -فإن المصنف  ب الكتاب على طريقته إذ المصنف ذكر في أول كتابه أنه تبعًا لمن رت   -رَحِم
رتب كتابه على طريقة أهل زمانه، وهو قد رتب هذا الكتاب على طريقة ابن الحاجب، والتي تبعه فيها 
ابن السبكي في ]جمع الجوامع[، وهذان الكتابان اشتهرا في عصر المصنف شهرةً كبيرة، هؤلاء لما أوردوا 

جتهاد هو ثمرة معرفة لوا قواعدها أتبعوا ذلك بالحديث عن الاجتهاد، وذلك أن الاأدلة الأحكام وفص  
صول، فيُتبع أصول الأحكام والأدلة، فناسب أن يذكر بعد ذكر الأصول أن يذكر الثمرة، فذكر الأ

 .ذلك بالفرع والثمرة
ائرًا بين أمور: : إن مباحث الاجتهاد ليست من أصول الفقه، وإنمً هي دوكثيٌر من الأصوليين يقول

 :بين
ي، وهذا علمٌ مستقلٌّ أن تكون من باب الأدب المتعلق بالمجتهد، أو بالمقلد، أو بالمفتي، أو بالمستفت -

 .وفنٌّ مفرد
عض تلك الشروط التي يترتب عليها بشروط هؤلاء وما يتعلق بفقدهم ب وإما أن تكون متعلقة -

 تقسيم المجتهدين والمفتين إل طبقاتٍ متعددة.
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بن لاشرح المختصر في أصول الفقه  3
 اللحام الحنبلي

 

 .": بذل الُجهد ف فعل شاقلغة  "✍
( )لغة  هو بذل الجهد ف فعلٍ بدأ المصنف بذكر تعريف الاجتهاد في اللغة فقال:  ؛ أي أن المرء شاقٍّ

إذا اجتهد فمعناه أنه بذل جهدًا؛ لأن الاجتهاد افتعالٌ من الجهد، وفيه يدل على المبالغة لأن زيادة المبنى 
 جهدٍ كثير لأنها افتعالزيادةٌ في المعنى، ففيها بذل 

) يدل على أن الاجتهاد لا  (بذل الجهد ف فعلٍ شاق) عبَّ  المصنف بأنه )بذل الجهد ف فعلٍ شاقٍّ
التي فيها مشقة وفيها بعض  يكون في الأمور الميسورة، وإنمً يكون بحسب دلالة اللغة في الأمور

 ان لما فيه مشقة.نمً يصدرإ من الجهَد والُجهد فكلاهماوهذا مأخوذٌ  .التعب
. "الاجتهاد إنمً هو بذل الوسع" بعض العلماء كأبو علِ بن شهاب ف كتابه أصول الفقه، قال:

ف الشيء بنفسه، أو ب "بذل الوسع"ـب هوتعبير مً اشتُق  منه، وبدلًا من قد يكون أدق؛ لكيلا يكون عُرِّ
الاجتهاد حتى وإن كان سهلًا فإنه ؛ ليدل على أن "في طلب الغرض"قال:  (ف فعلٍ شاقٍّ قول: )أن ي

يسمى كذلك، وهذا واضح، فإن الاجتهاد في الشريعة بعضه يكون سهلًا على بعض الناس، وبعضه 
  إن العلم والفقه نوعان:يكون صعبًا؛ ولذلك لما تكلم العلمًء عن العلم والفقه قالوا: 

 إما أن يكون بالقوة. -
 وإما أن يكون بالفعل. -

 :فإنها وما كان بالقوة
 .يبةإما أن تكون قوةً قر -
 .وإما أن تكون قوةً بعيدة -

فالقوة البعيدة هي التي فيها بذل جهدٍ زائدٍ عمً يبذله الشخص عند إرادته للقوة القريبة. وهذا فضل 
 الله يؤتيه من يشاء.

ف الْكم الشرعي" ✍ ا: بذل الجهد ف تعرُّ  ."واصطلاح 
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بن لاأصول الفقه  شرح المختصر في 4
 اللحام الحنبلي

 

ا(قال المصنف:  صطلاح اجتهاد في الاصطلاح، المراد في الاصطلاح أي أي أن الا )واصطلاح 
كاجتهاد المحدث في الحكم على الحديث، واجتهاده  ؛آخر عند غير الفقهاء االفقهاء؛ لأن هناك اجتهادً 

 ن الفقهاء غرضهم وغايتهم استخراج الأحكام.لأإنمً المراد هنا في عرف الفقهاء في تحصيل روايته، و
 :تعبير المصنف بالتعرف رف الْكم الشرعي()بذل الجهد ف تعقوله: 

 .إما أن يكون بشيءٍ معروفٍ سابقًا -
 .وإما أن يكون لشيءٍ لم يعرفه غيره قبله. وهذا يكون في المسائل النوازل، والمسائل المحدثات -

وا بأن الفقه هو المعرفة، وإن كان بعضهم عولذلك لْا عرفوا الفقه قالوا فه : هو معرفة الفروع، فعبَّ  ر 
 بأنه العلم، وتقدم معنا ذلك في أول الكتاب.

وشَط الْجتهد إحاطته بمدارك الأحكام، وهي الأصول الْتقدمة وما يعتبر للحكم ف الجملة "✍
 ."كمية  وكيفية

 .يدلنا على أنه ذكر شرطًا واحدًا وشَط الْجتهد(): قول المصنف
 :سمينوالْقيقة أن الشروط ف الْجتهد يقسمها العلماء إلى ق

التي تشترط في كل أحد مثل العقل، والبلوغ، والإسلام، ونحو ذلك، فهذه  الشروط العامة -
 .مة نحتاجها في كثيٍر من التصرفاتأعرض عنها المؤلف لأنها عا

 .هي المتعلقة بالاجتهاد في الأحكام الشرعية ولها شرطٌ واحد والشروط الخاصة -
 .صب للاجتهاد؛ أي إحاطة من تنإحاطته(): قال المصنف

 ما يُدرَك به الحكم ويتوصل به له، هي بمدارك الأحكام()المراد  إحاطته بمدارك الأحكام(): قال
 .فهو الطريق الذي يؤدي إل الحكم

، ما يعتبر للحكم(ووهي الأصول الْتقدمة ): ثم فسر المصنف الطريق الذي يؤدي إل الحكم فقال
الأصول التي تقدم ذكرها في هذا الكتاب،  الأصول الْتقدمة()ـبالمراد  وهي الأصول الْتقدمة(): قوله
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بن لاشرح المختصر في أصول الفقه  5
 اللحام الحنبلي

 

وهي الأدلة المتفق عليها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، أو المختلف فيها سواءً كانت حجةً أو 
 .ليست بحجة

؛ أي عند هذه الأصول كدلائل الألفاظ مثلًا ومعاني الحروف، وما يعتبَّ وما يعتبر للحكم(): وقوله
 .م كذلك مما يكون مؤثرًا ومعتبًَّا في الحكم وفي استخراجه من الأصول المتقدمةللحك

َهُ الله تَعَالَ -وقول المصنف  كمً -؛ أي لا يلزم أن يكون عالمًا جميع الأصول )ف الجملة(: -رَحِم
فإن بعض الأصول والأدلة قد تخفى، وقد استقر كلام أهل العلم على أنه لا يمكن أن يحيط  -سيأتي

المرء بجميع الأدلة ولا بجميع القواعد ويكو مستحضًرا لها في كل وقت، فإنه وإن كان قد علمها في 
 بعض الأوقات فقد ينساها في أوقاتٍ أخرى.

 .ليس المقصود معرفتها على سبيل الآحاد والتفصيل هعرفنا أن )ف الجملة(إذن فقوله: 
 تبَّ للحكم كذلك.يعود للأصول المتقدمة، وما يع )ف الجملة(وقوله: 

 يعود أيضًا للجملتين الأصول وما يعتبَّ للحكم. )كمية  وكيفية(وقول المصنف: 
فالأصول المتقدمة من الكتاب والسنة على سبيل المثال فلا بد أن يكون قد عرف عددًا  أما الكمية

معرفته من  معيناً منها، وسيذكره المصنف بعد قليل ما الذي يجب معرفته من الآيات؟ وما الذي يجب
الحديث؟ وما الذي يعتبَّ من الأحكام من حيث الكمية؛ أي القواعد التي يتأهل بها؛ إذ ليس لازمًا أن 

 يعلم جميع القواعد، وأن يعلم جميع ما يستخرج به الأحكام وإنمً ما يكفيه.
اعد ونحن نعلم أن معرفة القواعد فيها مسالك، فعلى سبيل المثال: قواعد الحنفية تختلف عن قو

 الجمهور في بعض الأمور، فلا يلزمه أن يكون محيطًا بجميع قواعدهم.
(قوله:  ؛ أي وكيفية اعتبار تلك الأصول المتقدمة، فيعرف المتقدم، والمتأخر، ويعرف كذلك )وكيفية 

 ما يتعلق بمتى يجب الإلغاء؛ متى يجب إلغاؤه؟ ومتى يجب إعمًله؟
خ -  .فيجب إلغاؤه إذا نُسم
 .إذا كان محكمًً  ويجب إعمًله -
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بن لاأصول الفقه  شرح المختصر في 6
 اللحام الحنبلي

 

مسألة المجمل أنه يتوقف في حكمه حتى يتبين وهكذا، كل هذا متعلق بالكيفية، وأما الكمية فسيأتي 
 الإشارة لبعضه بعد قليل.

 ."فالواجب عليه من الكتاب معرفة ما يتعلق بالأحكام منه"✍
، فيجب عليه -جَلعَز  وَ -هو كتاب الله  )الكتاب(ـالمراد ب فالواجب عليه من الكتاب()يقول: 

؛ أي بالأحكام التكليفية من الصحة، )ما يتعلق بالأحكام(قوله: ، معرفة ما يتعلق بالأحكام منه()
 والفساد، والجواز، والتحريم، والوجوب، والسنية، والندب.

 ؟الأحكام محصورة أو ليست بمحصورة ولأهل العلم مسلكان في هل آيات
 ."وهي قدر خمسمائة آية"✍

من سمئة آية أول متقدير لها بخهذا العد أو ال )قدر خمسمائة آية(؛ أي آيات الأحكام ي()وهقوله: 
على ذلك ابن قد نبه لذلك هو أبو حامد الغزالي في ]المستصفى[، وتبعه جماعة، وممن تبعه وقفت عليه 

وممن تبعه  ذكرت هذين الاثنين لأن الأول منهمً مالكي، والثاني حنفي، قطن بغا ابنرشد، وتبعه أيضًا 
كذلك المصنف، والطوفي، والقطيعي، والبَّهان بن مفلح في ]المبدع[ ذكر ذلك كذلك، بل إنه نسب 
 تقديرها بخمسمئة إل المعظم؛ أي إل معظم من يعلمهم من أهل العلم الذين نصوا على هذه المسألة.

ال ممن جمعها من المتقدمين ومسألة آيات الأحكام عُنميَ كثيٌر من أهل العلم بجمعها، فعلى سبيل المث
، فإنه فسر في هذا الكتاب آيات [أحكام القرآن]وشرحها أبو الفتح البستي البصري الذي له كتاب 

كية، الالأحكام فقط، وقبل أبي الفتح حِاد بن إسمًعيل البصري كذلك، وكلاهما من علمًء البصرة الم
دَ بعض  ه جمع آيات الأحكام وشرحها.فإن له كتابًا مفقود أجزاء كثيرة منه، لكن وُجم

الانفراد وشرحها أبو جعفر الطحاوي، وجزءٌ من كتابه  لوممن عني بآيات الأحكام على سبي
مطبوع، وباقيه مفقود، وممن عني به كذلك الكيا الهراسي، وله كتاب في جمع الأحكام فقط دون باقي 

نه جمع كتابًا في آيات الأحكام الآيات وشرحها، ومن أصحاب أحِد القاضي أبو يعلى بن الفراء فإ
الكتاب مفقود، وإنمً توجد نقولاتٌ متعددة عنه في كتاب أبي الفرج بن الجوزي  وشرحها، ولكن هذا
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بن لاشرح المختصر في أصول الفقه  7
 اللحام الحنبلي

 

لأبي يعلى بن الفراء، وعلى  [أحكام القرآن]إن أبا الفرج يكثر من النقل عنه عن كتاب ف]زاد المسير[، 
 العموم فهذا التقرير كمً ذكرت ذكره بعضهم.

 ."بحيث يمكنه استحضارها للاحتجاج بها لَ حفظها"✍
 .(للاحتجاج بها)أي يستحضر هذه الآيات بحيث يمكنه استحضارها(؛ ) قوله:

من أصحاب أحِد  هكذا قال المصنف تبعًا لغيره من الأصوليين، وممن قال( ولَ يلزمه حفظها)
لك فإن جمعًا من محققي أصحاب أحِد القطيعي والجراعي بعد المصنف، والحقيقة أن هذا فيه نظر، ولذ

يتعين عليه ذلك، بل نقل عن كالبَّهان بن مفلح جزم أنه يجب حفظ هذه الآيات آيات الأحكام، وأنه 
 .يعني ظاهر كلامه أن المعظم قالوا: إنه يجب حفظ هذه الآيات، آيات الأحكام..؛ معظم

الأحكام لا شك أنه يكون فيه قصور  ولا شك أن الرجل الذي لا يكون حافظًا لكتاب الله أو لآيات
 شيء يدل على تمكن ألفاظه من القلب.لفي فهمه؛ لأن الحفظ ل

 ."وكذلك من السنة. هكذا ذكره غير واحد"✍
 .؛ أي وكذلك من السنة يجب عليه المعرفة دون الحفظوكذلك من السنة(): قال

ة حديث؛ ولذلك أي يكفي من الأحاديث نحو الخمسمئ وهكذا من السنة(): وكذلك قوله
للشيخ عبد الغني المقدسي المتوفى سنة ستمئة؛ أي على رأس القرن [ عمدة الأحكام]إن كتاب : يقولون

قارب الخمسمئة حديث، بل هو أقل بقليل فيكون شامل لأحاديث الأحكام، وقد أشار عدد من 
 . نالشراح لهذا الكتاب لموافقة أحاديث العمدة لهذا العدد الذي يورده الأصوليو

مع كلام أحِد، فقد نقل أو إسحاق بن شاقلا أنه مشكل نص على الأحاديث الحقيقة أنه وهذا ال
ف جامع الْنصور رويت عن أحمد أن رجلا  سأله فقال: إذا حفظ الرجل مئة ألف  تلْا جلس": قال

ا؟ فقال أحمد: لَ، فقال: فمئتي ألف؟ فقال: لَ، قال: فثلاثمئة ألف ؟ فقال: لَ، حديث ٍ هل يكون فقيه 
 نفدل ذلك على أن ظاهر كلام أحِد أنه لا بد أ ."فقيل له: فأربعمئة ألف؟ فقال بيده هكذا وحرك يديه

يحفظ أربعمئة ألف حديث، والحقيقة أن هذا وجهه أصحاب أحِد وبعض أصحاب القاضي بأنه خرج 
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بن لاأصول الفقه  شرح المختصر في 8
 اللحام الحنبلي

 

نمً هي طرق الأحاديث، إذا د إمنه على سبيل المبالغة، وخصوصًا أن الأحاديث المرادة هنا في كلام أحِ
هذا العدد، فإن طريقة المحدثين أنهم  بلغتبلغ الأحاديث هذا العدد، وإنمً طرق الأحاديث هي التي ت لا

يسمون الطريقين للحديث الواحد بالحديثين أو بالثلاثة، فيسمون كل طريقٍ حديثًا، فكان من أحِد 
 هذا على سبيل المبالغة.

جاءه رجل حينما ذكرها فقال: ": حاق بن شاقلا لما ذكر هذه القصة أنه: أن أبا إسيعني من النكت
ن شاقلا وهو من كبار أصحاب أحمد، قال: بالناس؟ فقال أبو إسحاق  فتيتهل تحفظ أنت هذا الْقدار ل
. وهذه من "أكثرأفتي بقول من يحفظ هذا الْقدار ومن الأحاديث، وإنما  راإن كنت لَ أحفظ هذا الْقد

؛ لأن الأجوبة بعضها إفحامي، وبعضها في الحقيقة مفحمة وليست بمقنعةتي تكون الأجوبة ال
 إقناعي، وهذا من الأجوبة الإفحامية، وهذا من باب الأجوبة الإفحامية.

ن في كتب  وعلى العموم، بعض أصحاب أحِد كالقطيعي جعل المقدار الذي يجب حفظه هو ما دُوِّ
أنه قلمً يحتاج لحديثٍ  -عليه رحِة الله–ومنهم الشيخ تقي الدين الأئمة، وقد ذكر جماعة من أهل العلم 

من أحاديث الأحكام ليس موجودًا في الكتب الستة ولذلك الذين عنوا بذكر أحاديث الأحكام في 
الغالب أنهم لا يخرجون عن الكتب الستة، فعناية طالب العلم وخاصةً المعني بالفقه والاجتهاد أن 

عمومًا، وما دونه العلمًء في الكتب الستة صحيح  -صَلى  اللهُ عَلَيْهم وَسَل م-ديث النبي احأيعتني ب
البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، فإنه قلمً يعزب عن هذه الكتب حديثٌ 

 يتعلق بهه حكم من الأحكام التكليفية.
ومال  ط ف الْجتهد حفظ جميع القرآن.عن الشافعي أنه يُشتر  [الْستوعب]لكن نقل القيرواني ف "✍

 ."إليه أبو العباس
الشافعي يوجب حفظ جميع  أن   ، نقل[المستوعب]هذا مالكي له كتاب اسمه  القيرواني()هذا 

تقي الدين، وذكره في موضعين من كتبه. الذي هو القرآن. وهذا القول مال إليه الشيخ أبو العباس 
 !ليس عالماً بالكتاب، ثم ينتصب للاجتهاد في جميع أبواب الفقه؟وهذا هو الأقرب، فكيف يكون المرء 
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بن لاشرح المختصر في أصول الفقه  9
 اللحام الحنبلي

 

رجل يكون عنده الأيتام يسمعهم الفإن أحمد سأله الْيموني عن ": نصوص أحِد يهوهذا الذي يدل عل
فأقل الأحوال أن يكون عارفًا القرآن كله، وأتمه أن يكون حافظًا . "الْديث، قال: لَ، بل يقرئهم القرآن

 له.
: لأن القرآن حتى وإن كان فيه قصص، فإن القصص يستفاد منه ف حفظ القرآن كله قالواوالسبب 
شرع من قبلنا شرعٌ لنا إذا لم يأتم ما يخالفه أو ينسخ ذلك الحكم، فكل ما جاء في كتاب الله  الحكم، فإن  

أحكام، وكثير  منهالذي وصلنا بطريقٍ قطعي، فحينئذٍ قد يستنبط هو من شرع من قبلنا  -عَز  وَجَل-
ل عليها بدليلٍ واحد وهو  من الأحكام مستنبطة منه، وأنتم تعلمون على سبيل المثال أن الكفالة استُدم

عِيمٌ﴾: قول يوسف ا بهِِ زر أرنر عِيٍر ور اءر بهِِ حِمْلُ بر لِْرنْ جر عِيمٌ﴾فقوله: ، [72]يوسف:﴿ور ا بهِِ زر أرنر كافل أو أي  ﴿ور
 .ا ما يتعلق بجانب القصص والأخبارجميع القرآن. هذاشتراط حفظ ضامن، فدل ذلك على 

والإخبار عن صفاته، والأمر بتوحيده، فلا شك أن له تعلقًا  -عَز  وَجَل-أما ما يتعلق بذات الله  -
بفقه العبادات والفروع؛ ولذلك فإن أبا حنيفة النعمًن فرّق بين الفقه الأصغر والأكبَّ؛ لأن بينهمً 

 ولا شك. -عَز  وَجَل-الب العلم بحفظ كتاب الله ك يعنى طلترابطًا؛ فلذ
ا كنقله"✍ ا كعلمه بصحة مخرجه وعدالةِ رُواتره، أو تقليد  من كتاب  ومعرفةُ صحة الْديث اجتهاد 

 ."صحيح ارتضى الأئمة رواتره
ومعرفته بصحة الحديث إما أن جتهد أن يكون عالم بصحة الحديث، يجب على الموالشيخ:  يقول

 .هاد أو بالتقليديكون بالاجت
ا كعلمه بصحة مخرجه وعدالة رواته()بدأ أولًا بالاجتهاد فقال:  -  .اجتهاد 
؛ أي الكتاب الذي خرج منه ونقل عنه؛ ولذلك فإن الحقيقة أن كثيًرا من المعنيين صحة مخرجه()

نهم بالفقه عندهم ضعفٌ شديد، وممن تكلم عن هذه المسألة الشيخ تقي الدين، وقال: إن كثيًرا م
دَ من كلامٍ ظنه بعض الفقهاء حديثًا فتابعه  يكتفي بأن يجد في كتب الفقه أحاديث فيعزو إليها، وكم وُجم

ذلك؛ ولذلك فإن قول المصنف:  (ولا يكفي13:20) -صَلى  اللهُ عَلَيْهم وَسَل م-من بعده في نسبته للنبي 
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بن لاأصول الفقه  شرح المختصر في 10
 اللحام الحنبلي

 

ذا الحديث، لا بد أن يعرف الكتاب فلا بد أن يعرف الكتاب الذي ينسب إليه ه )علمه بصحة مخرجه(
الذي ينسب إليه، ولا يكفي أن ينسب الحديث لكتابٍ من كتب الفقه، لا يكفي ذلك، نبه على ذلك 

يعني مثل كتاب الشافعي  الْشهورة( كتاب من كتب الفقهال)إلَ أن يكون الشيخ تقي الدين قال: 
 أسند الأحاديث فيه، وهكذا.يعني في الغالب أنه يكون قد  [الأم]]الأم[ مثلًا، فإن 

ع العدالة من معرفة بأن يكون عارفًا بعدالة الرواة والثقة ومن غيره، وما يتب )وعدالة رواته(قال: 
 الخفية التي قد تخفى على بعض الناس وتظهر لبعضهم.العلل ربمً 
 .التقليد :النوع الثاني ف طرق معرفة صحة الْديث -

بأن يكون نقل من الصحيحين، والصحيحان  رواته(تضى الأئمة ار)كنقله من كتابٍ صحيحٍ قال: 
اتفق العلمًء على صحة الأحاديث فيهمً في الجملة، بل قال جماعة من أهل العلم ومنهم الشيخ تقي 

لى أن ما كان في الصحيحين فإنه صحيحٌ، بل إن الدين: إنه قد انعقد الإجماع بعد تأليف الصحيحين ع
ح حكم ما في الصحيحين حكم المتواتر إلا حديثين أو ثلاثة بضعه أحاديث حكمه حكم المتواتر، أصب

لفضل بن ، وتبعًا لما زال أهل العلم يكررون التتبع فيها تبعًا للدار قطني لما قال: التتبع، والإلزامات
 .الشهيد، ولغيره من أهل العلم الذين تكلموا عن ذلك ومنهم الجيلاني وغيره

حيحين في الأصل أنها جاوزت القنطرة كمً عبَّ الذهبي، ربمً حديث : أن ما في الصفالْقصود
، ولكن -جَل  وَعَلَا -ألا يكون الكمًل إلا لكتابه  -عَز  وَجَل-حديثان ثلاثة، وهذا من حكمة الله 

الأصل أن ما في الصحيحين لا نقول: مجمع على صحتهمً فحسب، بل إنها تعتبَّ في الحكم المتواترة، 
الاستفاضة أو التواتر. نب ه على ذلك الشيخ تقي الدين في بعض كتبه، وهو كمً قال: فإنه لا أقل أحوالها 

 تجد بيتًا، أو بلدةً، أو مصًرا من الأمصار في عصٍر من الأعصار إلا وفيه أحد الصحيحين أو جميعهمً.
 هذا من حيث النقل من كتاب الصحيح.
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بن لاشرح المختصر في أصول الفقه  11
 اللحام الحنبلي

 

ال: ممن انتصر لكتابة ة، فعلى سبيل المثكتب ليست غير صحيحة، لكنها معروفٌ بالصح كهنا
بيل الانفراد كمً تعلمون ابن حبان، وابن خزيمة، والحاكم في ]المستدرك على س الصحيح على

 .الصحيحين[، ومنهم الشيخ ضياء الدين المقدسي في الأحاديث المختارة
اديث المختارة : إن شرط الضياء المقدسي في الأحوكان بعض أهل العلم كالشيخ تقي الدين يقول

وقد يكون في ذلك بعض التجوز في الحقيقة أن  .ن شرط الحاكم، وأقوى من شرط غيرهأقوى م
 .أحاديث الضياء ليست بتلك...، ولكن هكذا ذكر الشيخ تقي الدين وهذا رأيه في المسألة

ة : الأصل في أحاديث الأحكام إذا كانت موجودةً في الكتب الستبل إن من أهل العلم من يقول
مثل ما ذكر أبو داود في رسالته لأهل مكة:  .الأصل فيها؛ يعني بمعنى أنه الغالب أنها تكون مقبولة ما سكت عنه فهو "وتبعه على هذا المنهج المنذري في كتبه، فإنه قال:  ".وما سكت عنه فهو صالح"

 .لأساسا لاأحاديث الترغيب والترهيب  . فمً سكت عنه المنذري فهو كذلك، وإن كان في"صالح
ي بتجريد الأحاديث من الأسانيد، ثم يجمع فيها الأحاديث الصحيحة فقط، نم كذلك بعض الناس عُ 

 .وهذا موجود في كثير من الكتب الذين عنوا بهذا
 ."والناسخِ والْنسوخِ منهما"✍

 .أي من الكتاب والسنة؛ (الناسخ والْنسوخ منهما)أي يجب للمجتهد أن يكون عالم 
 .بالناسخ والمنسوخ بالمعنى الخاص الذي يتكلم بعض الأصوليون وهو رفع الحكموهنا المراد  -
وأما عند المتقدمين فمر معنا أنه رفع الظاهر، ومعنى رفع الظاهر أنه يدخل فيه المطلق، والعام،  -

 والمقيد، ونحو ذلك.
المنسوخة  -ز  وَجَل  عَ -لعلم بها الآيات المنسوخة مر معنا أنها قليلة ليست كثيرة بحمد الله لوهذا 

التلاوة، ومنسوخة الحكم هي قليلة وليست كثيرة، ومبينة، وأُلِّف فيها عشرات الكتب، ومن أول من 
دعامة السادوسي، وهو من طبقة  ألف في الناسخ والمنسوخ من الكتب التي وصلتنا كتاب قتادة بن

 التابعين.صغار 
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بن لاأصول الفقه  شرح المختصر في 12
 اللحام الحنبلي

 

 ."ومن الإجماع: ما تقدم فيه"✍
 ؛ أي يعرف من الإجماع أمران.جماع(ومن الإ)قوله: 

الإجماع القواعد  ؛ أي ما تقدمه زمانًا يحتمل ذلك، ويحتمل أن يكون مراده أن يعلم منما تقدم فيه()
صحيح، فيكون عارفًا القواعد المتقدمة، ويكون عارفًا وكلا المعنيين  على الإجماع. التي تقدمت

حتاج إليها أيضًا قليلة وليست كثيرة، وقد جمعها مع للإجماعات التي يحتاج إليها، والاجماعات الم
مسائل دقيقة ليس محتاج إليها غالبًا أبو بكر بن مع زياداتٍ كثيرة ليست إجماعات، وإنمً هي قول أكثر، 

 المنذر في كتابه ]الإجماع[، ومثله أيضًا ابن حزم في ]مراتب الإجماع[.
 ،ومجازٍ  وحقيقةٍ  ،ومجملٍ  وظاهرٍ  اب والسنة من نصٍّ ومن النحو واللغة ما يكفيه فيما يتعلق بالكت"✍

 ." ومقيدومطلقٍ  ،وخاص عامٍّ و
من المباحث اللغوية سواءً كانت نحويةً، أو متعلقةً بعموم وأي  )ومن النحو واللغة(قول المصنف: 

 اللغة كالبلاغة، والغريب، ونحو ذلك، ومعاني الحروف.
فيستطيع به أن يميز بين  )من النص والظاهر(أمور من  ة()ما يكفيه فيما يتعلق بالكتاب والسنقال: 

 ظاهر النص، وبين صريحه.
 ؛ أي يميز بين الصريح والمجمل.الْجمل(وبين )قوله: 

فيستطيع أن يعرف قواعد اللغة التفريق بين الحقيقة والمجاز، ومر معنا  )وحقيقةٍ ومجاز(وقوله: 
 معرفة القواعد التي تفرق بينهمً.

 أمور.بين النص والفحوى ونحو ذلك من  وكذلك  وخاص، ومطلقٍ ومقيد()وعامٍّ قال: 
 ."لَ تفاريع الفقه وعلم الكلام"✍

أي لا يلزم المجتهد أن يكون عالماً بجميع تفاريع الفقه، بل لا يمكن  لَ تفاريع الفقه()قول المصنف: 
جميع ما كتاب مكن أن يجمع معرفتها؛ لأن تفاريع الفقه غير محصورة، بل هي أكثر من أن تحصر، ولا ي

 ذُكمرَ من تفريع الفقه.
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بن لاشرح المختصر في أصول الفقه  13
 اللحام الحنبلي

 

 :فإنها تحتمل احتمًلين تفاريع الفقه()وأما قول المصنف: 
 ما ذكرته قبل قليل إنه لا يلزم معرفة جميع التفاريع. :أحد الَحتمالين -
ا من التفاريع، وإنمً يعرف والَحتمال الثاني -  الأدلة فقط.: أن يكون مراد المصنف لا يلزمه معرفة أيًّ

 والْقيقة أن معرفة الفروع الفقهية ف الْذهب ثلاث أقوال ف الْسألة: 
أنه يجب معرفة أكثر الفروع الفقهية، يجب أن يعرف أكثر المسائل لكي يكون مجتهدًا،  القول الأول: -

 لا بد أن يعرف الأكثر.
وقيل: إنه يجب معرفة  :وقيل وهذا القول ذكره ف ]الإنصاف[، ونقله عن بعض أصحاب أحمد -

جميع الأصول أصول الفقه، وجميع الأدلة ولا يلزمه معرفة الفروع إذا عرف الأصول، وعرف الأدلة. 
ل أيضًا عن ابن عقيل وهو القول الثاني.  وهذا نُقم

 معرفة الفروع الفقهية يجب معرفة بعضها.وهو أن  القول الثالث: -
 .إذن فمن الناس من قال: يلزم أكثرها 
 .ومنهم من قال: يلزم معرفة بعضها 
 .ومنهم من قال: لا يلزم معرفة شيءٍ من التفاريع الفقهية 

لا يلزم معرفة التفاريع لا يقصد جميع الفروع؛ لأن معرفة الأصول إنه : والْقيقة أن ظاهر من قال
 تستلزم معرفة الفروع.

ن الفروع الفقهية لكي يستطيع أن أنه لا بد من معرفة قدرٍ معين م :والذي عليه أغلب الأصوليين
يعرف ما الذي يوزن به الاجتهاد؛ ولكيلا يخالف قولًا سابقًا له، فإنه على قول كثيٍر من الأصوليين كمً 
مر معنا لا يجوز إحداث قول ثالث، ومن لم يكن عارفًا بالفروع الفقهية والخلاف فيها، فإنه ربمً يكون 

 يعرف الخلاف من لم"ه له قتادة بن دعامة السادوسي حينمً قال: قد وقع في هذا الإشكال. وهذا ما نب
 ".فإنه لم يشم الفقه

 ."شتط عدالته ف اجتهاده، بل ف قبول فتياه وخبرهولَ ت"✍
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بن لاأصول الفقه  شرح المختصر في 14
 اللحام الحنبلي

 

لم  -رضوان الله عليهم–. وهذا لا شك فيه، فإن الصحابة (ولَ يلزمه معرفة علم الكلام)قوله: 
 علم الكلام إلا عند المتأخرين، فدل على أنه ليس بلازم. يكونوا عالمين بعلم الكلام، ولم يدخل

؛ أي في اجتهاده لنفسه، فمن كان عارفًا بالنصوص ولَ تشتط عدالته ف اجتهاده()وقول المصنف: 
بمً أدى إليه  -عَز  وَجَل  -الشرعية واجتهد لنفسه لا لغيره فإنه لا تلزمه عدالته؛ لأنه متدينٌ عند الله 

 اجتهاده.
؛ أي إذا أفتى غيره، أو أخبَّ عن حكمٍ شرعيٍّ لغيره، بأن يكون مفتيًا بل ف قبول فتواه وخبره(): قال

 .جزم به المصنف، وأكثر أصحاب أحِدنقل الفتوى فلا بد من عدالته. هذا هو المذهب، وهو الذي 
َهُ الله تَعَالَ -واختار ابن القيم  ق بين المعلِّ  -رَحِم ن، ويلحق بالمعلن الداعية لمعلِّ ن بفسقه وغير اأنه يفر 

ل منه. وهذا بَ قْ للبدعة، فإن كان معلناً بفسقه لم تقبل فتواه ولا إخباره بالفتيا، ومن كان غير معلنٍ لها فتُ 
 اختيار ابن القيم وهو القول الثاني.

 : إن المفتي الذي يفتي لغيره لا يخلو من ثلاث حالات: وبناء  علَ ذلك فإن أهل العلم يقولون
 .إما أن يكون معلوم العدالة 
 .وإما أن يكون معلومًا فقد العدالة 
 .وإما أن يكون مستور الحال 
 فمن كان معلوم العدالة تقبل فتواه. -
 ومن كان معلوم فقد العدالة فقد ذكرت الخلاف فيه على وجهين كمً تقدم معنا. -
يُعلَم فقد عدالته، فقد نقل في ]الإنصاف[ أن والحالة الثالثة من كان مستورًا لا تعلم عدالته، ولا  -

 في المذهب وجهين:
 أن مستور الحال ملحقٌ بفاقد العدالة.الوجه الأول : 
 ."مستور الحال كذلكح من لا تص اوعلى الصحيح من المذهب أنه": قال

 ".قدمه في الفروع، ومشى عليه كثير من الأصوليين" ب ]الإنصاف[:قال صاح
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بن لاشرح المختصر في أصول الفقه  15
 اللحام الحنبلي

 

ل فتواه، تقبل فتوى مستور الحال إذا كانت القرائن بَ قْ : أن مستور الحال تُ الْذهبالقول الثاني ف 
حِدان، وصححه، ابن الظاهرة عليه تدل على العموم في عدالته وظاهره العلم. وهذا القول جزم به 

 .لقيم في ]إعلام الموقعين[ كذلكواختاره ابن ا
ل الناس. عمل الناس أغلب الناس إنمً [: إنه هو الذي عليه عموقال الْرداوي ف ]الإنصاف

 .سترواعلى العباد أن يُ  -عَز  وَجَل-، فإن من نعم الله -عَز  وَجَل  -يعيشون بستر الله 
َ الله عَنهُْ -ولذلك يقول ابن مسعود   "لو كان للذنوب رائحة ما استطاع أحدٌ أن يماشينا": -رَضيم

وصفاته  -عَز  وَجَل-، ومن أسمًء الله -عَز  وَجَل-تر الله مما قال، فالأصل في الناس هو الستر س أو نحوٍ 
 .-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ -أنه ستير يحب الستر 

الناس للبحث عن  ضطرولاولذلك لو قلنا: إن مستور الحال لا تقبل فتواه لكان في ذلك حرج، 
 يحب الستر. -لعَز  وَجَ -حال كثير من المستورين، وليس ذلك من مقاصد الشرع، بل إن الله 

 ."سألة: يتجزأ الَجتهاد عند الأكثرم"✍
  الفقه أم أنه لجميع أبواب تتعلق بهل الَجتهاد جملة واحدة هذه الْسألة التي أوردها الْصنف

 يتجزأ؟
وهذا  الْسألة فيها ثلاثة أقوال: قال: )يتجزأ الَجتهاد عند الأكثر(وذكر الْصنف ف القول الأول، 

الأصوليين، وجزم المرداوي في ]الإنصاف[: أنه قول أصحاب أحِد، وذكر أن من  القول هو قول أكثر
كثر، وبناءً على ذلك أنه خالف في هذه المسألة إنمً هو قول بعضهم. هذا القول الأول وهو قول الأ

، فيصح أن يجتهد بشرط وجود الشروط المتقدمة في مسألةٍ دون مسألة. وهذا الاجتهاد تفريقيصح 
كثيًرا من أهل العلم قد يتوقف في مسألة، وبعضهم يتوقف في بابٍ كامل، وكثير من أهل  واضح، فإن

 العلم توقفوا في أبواب، وخاصةً باب الطلاق ورعًا وخوفًا.
وبعض الناس في بعض الأبواب لا يحسنها كالفرائض والحساب، وقد نقلوا عن بعض أهل العلم 

الأبواب لا يحسنها، ومن أهل العلم من حكى عن نفسه أنه بعض  نتقدمين أن أبوابًا لا يحسنها؛ كاالم
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بن لاأصول الفقه  شرح المختصر في 16
 اللحام الحنبلي

 

 كتاب نقلها السيوطي عن نفسه، فإن بعض أهل العلم حكى أنه لا يحسنكمً لا يحسن أبواب الفرائض 
 الحنفي في كتابه ]الرسالة في دماء النساء[. البَّكويالحيض، إن لم أكن واهم نقلها 

 هل العلم وهو المجزوم به.أن هذا هو قول جماهير أ :الْقصود من هذا
 (الأكثر: )يقابل قول( الأكثرعند قال: )من باب المفهوم حيث يؤخذ من هذا القول  :القول الثاني

من قال: لا يتجزأ الاجتهاد أبدًا، بل لا بد أن يكون المرء مجتهدًا في جميع أبواب الفقه ومسائله. وهنا 
ولم ينص على هذا القول، وهذا القول قول  لأكثر(عند ا)أشار إليه إشارة؛ أي المصنف عندما قال: 

 لبعض أصحاب أحِد نقله في ]الإنصاف[ وغيره.
وهذه صيغة تضعيف، وقد نسب ابن مفلح هذا القول لبعض أصحاب  وقيل()قال:  :القول الثالث
وأما ؛ يعني إذا كان في بابٍ واحد فإنه يتجزأ، (يتجزأ ف بابٍ، ولَ يتجزأ ف مسألة)أحِد ولم يسمه 

 المسألة الواحدة فلا يتجزأ لأنها يكون مناطها واحدًا. هذا كلامهم.
وعلى العموم، فإن القول الأول هو قول جماهير أهل العلم، وقد جزم به الشيخ تقي الدين، 
وتلميذه، وابن مفلح وغيرهم: أن الاجتهاد يتجزأ، وعندما نقول: يتجزأ؛ أي بشرط أن يكون عالماً 

لسابقة، عارفًا بأدلة الأحكام في الطهارة، والصلاة، والصيام، والإقرار، لا يكون بشروط الاجتهاد ا
لو جاء رجل وقال مثلًا: أريد أن أكون مجتهدًا في باب الحوالة،  ؛فقط بأدلة الأحكام في بابٍ واحد عارفًا

جه.  ثم قال: إن باب الحوالة كمً ذكر بعض المشايخ المعاصرين: لا يوجد فيه إلا حديثٌ واحد وخر 
نقول: لا، لا يُقبَل اجتهادك  "عرفت أحاديث الباب كلها، وأريد أن أكون مجتهدًا في هذا الباب"فقال: 

على قواعد أهل العلم، ولا تكون من المجتهدين، بل لا بد أن تكون عالماً بالنصوص، وأقلها خمسمئة 
 آية على قول بعضهم، أو القرآن كاملًا.

لَّم-لَجتهاد ف زمن النبي ز التعبد بامسألة: يجو"✍ سر يْهِ ور لر لََّ الله عر ا  -صر عقلا  عند الأكثر، خلاف 
 ."لأبي الخطاب

 .-صَلى  اللهُ عَلَيْهم وَسَل م-هذه المسألة متعلقة بالاجتهاد في زمن النبي 
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بن لاشرح المختصر في أصول الفقه  17
 اللحام الحنبلي

 

لَّم-والَجتهاد ف زمن النبي  سر يْهِ ور لر لََّ الله عر  نوعان:  -صر
 . وستأتي في المسألة التي بعدها.-لَيْهم وَسَل مصَلى  الله عَ -إما منه  -
 وإما ممن عاصره. وهي المرادة هنا. -

من المؤمنين،  -صَلى  الله عَلَيْهم وَسَل م-إن هذه المسألة المقصود بها الاجتهاد ممن عاصر النبي 
 في أمور الدنيا. لا قصود في أمور الأحكام الشرعية والم

 )التعبد بالَجتهاد(. قوله: يجوز التعبد بالَجتهاد()لذي جزم به قال: ذكر المصنف القول الأول ا
 بذلك الحكم. هذا من جهة. -عَز  وَجَل-يعني بنتيجة الاجتهاد بأن يؤديه اجتهاده لحكمٍ فيتعبد الله 

؛ يعني أن يكون الاجتهاد كمً أنه عبادة )التعبد بالَجتهاد(ويحتمل أن يكون مراد العلمًء بقولهم: 
لَام-فإنه عبادةٌ في عهده  -صَلى  الله عَلَيْهم وَسَل م-النبي  بعد لَاة وَالس  ، فيجتهد من عاصر -عَلَيْهم الص 

هاده من تجالصواب  في الاجتهاد فيؤجر عليه، ثم تأتي السنة مقررةً  -صَلى  الله عَلَيْهم وَسَل م-النبي 
التعبد بالفعل، إذن فقول المصنف: التعبد الفعل، وهو المرحلة الأول هو خطئه، فحينئذٍ يكون 

 بالاجتهاد يحتمل الثنتين:
 .التعبد بفعل الاجتهاد -
 أو التعبد بثمرة الاجتهاد وهو الحكم الناتج عنه. -

نصوص، أو من جميع أنواع الاجتهاد من استدلالات سواءً كانت استنباطًا  الْراد بالَجتهاد هنا
 العقلية. كانت قياسًا، أو سائر الاستدلالات

لَّم-)ف زمن النبي قوله:  سر يْهِ ور لر لََّ الله عر -؛ أي في حياته يشمل ذلك سواءً كان من قريبٍ منه (-صر
 ، أو من غائبٍ وبعيدٍ عنه.-صَلى  الله عَلَيْهم وَسَل م

(قوله:  يأتي ؛ يعني مما يجوز عقلًا عند الأكثر؛ أي عند أكثر الأصوليين أنهم يجوزونه عقلًا، وس)عقلا 
 الخلاف في مسألة الجواز الشرعي.

ا لأبي الخطاب(قال:   فإن أبا الخطاب منع منه.  )خلاف 
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 لْاذا؟ 
فإنه  -عَز  وَجَل-، ولما كان بوحيٍ من الله -عَز  وَجَل-قال: لأن الأصل أن الشرع إنمً بوحي من الله 

 ض.قلا يجوز الاجتهاد مع وجوده، فيكون ذلك من باب التعارض والتنا
عُدر "✍ ا أقوال، ثالثها: يجوز بإذنه، ورابعها: لِْرنْ بر  ."وف جوازه شَع 

؛ أي وفي جوازه عند من يرى جوازه عقلًا، فالخلاف في هذه المسألة )وف جوزاه(قول المصنف: 
 مبنيٌّ على القول بالجواز العقلي.

لمن عاصره شرعًا  -هم وَسَل مصَلى  الله عَلَيْ -؛ أي وفي جواز الاجتهاد زمن النبي )وف جوازه(قال: 
 أقوالٌ.

 ؛ أي في الجواز أيضًا والوقوع، فإن الوقوع تابعٌ للجواز في الغالب.)جوازه(قوله: 
الأول والثاني  لم يذكر المصنف الأول والثاني، وإنمً ذكر الثالث والرابع؛ لأن القول )أقوالٌ(قوله: 

 .هناك مثل القول الأول والثاني
 وهذا .-صَلى  الله عَلَيْهم وَسَل م-نه يجوز شرعًا وقوع التعبد بالاجتهاد في زمن النبي أ القول الأول: -
 التميمي محمد أبو عليه نص وممن يعلى، أبو القاضي ذلك على نص ممن أحِد، الإمام أصحاب أكثر عليه

 الله صَلى  - ضرتهبح الاجتهاد يجوز أحِد كان التميمي: محمد أبو فقال أحِد، نص إنه وقال: رسالته، في
 في الاجتهاد أن إل فنظر .ةقبيح غير بحضرته والطاعة عنده، المجتهدين اعاتط من لأنه ؛-وَسَل م عَلَيْهم 
 .-وَسَل م عَلَيْهم  الله صَلى  - النبي بإقرار مقبولة غير أو مقبولةً  تكون قد ثمرته كانت وإن عبادة، نفسه

 من العلم أهل وأكثر والقطيعي، الدين، تقي والشيخ ،والطوفي عقيل، ابن بذلك جزم أيضًا ممن
 ذلك. على أحِد أصحاب

 اب؛الخط أبي قول اتباع باب من وهو لقوم، عقيل ابن نسبه أيضًا وهذا الجواز. عدم :الثاني القول -
 شرعًا. كذلك منه فيمنع عقلًا، منه منع لأنه
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 يسمي ولم لقوم، ونسبه عقيل، ابن نقله أيضًا وهذا بإذنه( )يجوز الثلاثة الأقوال أي ؛)وثالثها( قال:
 غيرهم. من أم أحِد أصحاب من أهم القوم هؤلاء من

 أنه معناها الجملة هذه فيها. الإشكال أورد ثم أشرحها، ،إشكال فيها الجملة هذه بإذنه( )يجوز قوله:
 لم وإن الاجتهاد، جاز الاجتهاد زبجوا -وَسَل م عَلَيْهم  الله صَلى  - النبي من أي الشارع؛ من الإذن ورد إذا
لَاة عَلَيْهم - زمنه في الاجتهاد يجوز لا حينئذٍ  فإنه الإذن يرد لَام الص   حال أو بمحضره، كان سواءً  ،-وَالس 

 القول. هذا حكاية تكون هكذا غيبته.
 :قال وإنمً الطريقة، بهذه يحكه لم القول هذا أورد لما عقيل ابن أن :القول هذا حكاية ف الإشكال وجه

 ."يمنع لم ما يجوز"
 ابن أورده الذي القول فحكاية له، يؤذن ولم يمنع، فلم عنه سُكمتَ  إذا أنه :القولين حكاية بين والفرق

 عقيل ابن به صرح الذي هو وهذا عنه. تَ كم سُ  إذا يجوز فإنه عقيل ابن حكاه ما وأما يجوز، لا أنه اللحام
 كالإذن الإذن عدم وجعلوا" :قال ثم ،"ذلك من يمنعه لم لْن دالتعب جواز إلى بعضهم وذهب" فقال:

لََّ - منه كالإذن" السكوت وهو "الإذن عدم وجعلوا" ،"منه يْهِ  الله صر لر لَّم عر سر  ."-ور
  يسمهم. ولم عنهم وسكت لقومٍ  عقيل ابن مثل أيضًا الأقوال رابع وهذا )ورابعها( قال:
 لمر؟ ،بحضرته كان لمن يجوز ولا ،-وَسَل م عَلَيْهم  الله صَلى  - النبي نع بعيدًا كان لمن يجوز أي ؛د(عُ بر  )لْن

لَاة عَلَيْهم - فيه من يسمع أن يستطيع بحضرته كان من لأن لَام الص   يستطيع لا فإنه البعيد وأما ،-وَالس 
 الاجتهاد. له يجوز فحينئذٍ  للحكم، محتاجٌ  يعني وإنمً منه، السمًع
لَّم-لنبي مسألة: يجوز اجتهاد ا ✍ سر يْهِ ور لر لََّ الله عر  ."ف أمر الشرع عقلا  عند الأكثر -صر
 لَّم-الْسألة تتكلم عن اجتهاد النبي  ههذ سر يْهِ ور لر لََّ الله عر هل يقع منه اجتهاد، أم لَ اجتهاد  -صر

 منه، بل كل ما صدر منه إنما هو بوحي؟
 النزاع. قسم أو نحرر محلنأن نبدأ في هذه المسألة أريد أن قبل 

 نوعان: -صَلى  الله عَلَيْهم وَسَل م-: إن اجتهاد النبي أهل العلم يقولون
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: اجتهادٌ في أمر الدنيا. وهذا بإجماع واقعٌ منه، يقع منه الاجتهاد بإجماع أهل العلم، النوع الأول -
 لَر » منع من تأبيٍر وقال: عندما -صَلى  الله عَلَيْهم وَسَل م-حكى الإجماع ابن مفلح، يدل عليه قول النبي 

مفهوم الحديث أن ما كان من أمر الدنيا يقع منه الاجتهاد « ماكُ ير نْ دُ م بِ لر عْ م أر تُ نْ أر »، ثم قال: «اهر عُ فر نْ ير  هنظُ أر 
لَام- لَاة وَالس   . هذا الأمر الأول.-عَلَيْهم الص 

 وردها المصنف.هذه التي فيها الخلاف، وسي .: الاجتهاد في أمور الشرعالنوع الثاني -
لَّم-يجوز اجتهاد النبي )ذكر المصنف الخلاف، فقال: أولًا  سر يْهِ ور لر لََّ الله عر  .(ف أمر الشرع عقلا   -صر

(في أمر الشرع، فقوله:  -صَلى  الله عَلَيْهم وَسَل م-أي يجوز عقلًا اجتهاد النبي   متعلقة بالجواز. )عقلا 
ثر الأصوليين، وهذا الذي جزم به القاضي وأغلب تلامذته ؛ أي عند أك)عند الأكثر(قول المصنف: 

 والمتأخرون على ذلك.
ا لأبي حفص العكبري وابن حامد"✍ ا فأكثر أصحابنا علَ جوازه ووقوعه، خلاف   ."وأما شَع 

في أمر الشرع هل يجوز شرعًا  -صَلى  اللهُ عَلَيْهم وَسَل م-يعني وأما اجتهاد النبي  ؛وأما الشرع()قال: 
َهُ الله تَعَالَ -لا يجوز شرعًا؟ هذا الذي فيه الكلام، فذكر المصنف  أم : أنه قد جزم بذلك أكثر -رَحِم

وهو الأشهر عنه، حتى إن  ممن قال بهذا القول من أصحاب أحِد القاضي في أحد قوليه .أصحاب أحِد
في نسبه له في ]الطبقات[ والحسين نسب له في أكثر من كتاب هذا القول، نسبه له في ]التمًم[، و وابنه أب

أبو  غيرها، وممن قال بذلك أبو الخطاب، وقبلهمً ابن بطة، وقال بذلك أيضًا ابن عقيل، والقاضي
عليه –حينمً احتكم إل سليمًن  -عليه السلام–سين، وابن الجوزي في تفسيره عند ذكره لقصة داود الح

ذهب كات وغيرهم، وهو الصحيح من الم، وكذلك جزم بذلك الموفق، وابن مفلح، وأبو البَّ-السلام
قد ذكر القاضي: أن أحِد قد أومأ إل ذلك، وأخذ القاضي إيمًء أحِد من كمً قال المرداوي وغيره، بل 

رواية الميموني أن أحِد لما قيل له: إن هاهنا قومًا يقولون: ما كان في القرآن أخذنا به، فقال أحِد: فهل 
اب تر كِ يت الْ وتِ  أُ نيِّ إِ  ور لَر أر »يقول:  -صَلى  الله عَلَيْهم وَسَل م-، والنبي أم لاالقرآن تحريم لحوم الأهلية  في
صَلى  الله عَلَيْهم -وما علمهم بمً أوتي؟ فدل ذلك؛ يعني ظاهر كلام أحِد أن كلام النبي « هُ عر له مر ثْ مِ ور 
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حِد يمنع أن يكون جميع ليس كله بوحي. وهذا ما نص عليه القاضي صراحة، وقال: هذا من أ -وَسَل م
 القاضي هذا القول، فرأى؛ أي عن الله، ثم قال: وهذا إيمًءٌ من أحِد -صَلى  الله عَلَيْهم وَسَل م-كلام النبي 

 أنه إيمًء.
صَلى  الله عَلَيْهم -واستدل ابن بطة على ذلك في رسالةٍ له، ومراسلة له بآثارٍ كثيرة اجتهد فيها النبي 

 .-وَسَل م
ل عنقبل أ أحِد جاء بعض  ن ننتقل للقول الثاني ومن قال به من أصحاب أحِد. هذا النقل الذي نُقم

المحققين وهو الشيخ تقي الدين فقال: ظاهر كلام أحِد ليس تأييد القول الأول، وإنمً تأييد القول الثاني 
 نيِّ إِ  ور لَر أر »قال:  - الله عَلَيْهم وَسَل مصَلى  -لا يجتهد؛ لأن النبي  -صَلى  الله عَلَيْهم وَسَل م-الذي يقول: النبي 

-صَلى  الله عَلَيْهم وَسَل م-فمً كان مثله وهو الوحي أوتيه النبي « يتُ وتِ أُ »قال: « هعر ه مر لُ ثْ مِ اب ور تر كِ الْ  يتُ وتِ أر 
 ، وهذا التوجيه من الشيخ تقي الدين فإنه ذكر أن هذا يدل على هذا القول الثاني.

ا لأبي حفص العكبري)ما ذكره المصنف فقال: : القول الثاني ن مبمعنى أنه لا يجوز الاجتهاد  (خلاف 
-إنمً هو بوحيٍ من الله  -صَلى  الله عَلَيْهم وَسَل م-، وإنمً كل ما صدر منه -صَلى  الله عَلَيْهم وَسَل م-النبي 

حفصٍ وبين أبي بطة، ونقل  راسلة بين أبيالموهذا القول لأبي حفص العكبَّي كان في  .-عَز  وَجَل
 . [الطبقات]المراسلة بينهمً ابن أبي يعلى في 

قد جزم المصنف وهو أبو عبد الله بن حامد شيخ القاضي أبي يعلى، و )وابن حامد(قال المصنف: 
نسبة هذا القول لابن حامد، وقد نقلاه من ]المسودة[ لأبي البَّكات، وأبو البَّكات في تبعًا لابن مفلح 

تاب ]أصول الدين[ ليس وك ".]أصول الدين[ هوأحسبه قول ابن حامدٍ في كتاب"، وإنمً قال: لم يجزم
 هذا القول الثاني.  ؟قوله فيه أم لابأن هل هذا يجزم لكي موجودًا 

؛ يعني أن القاضي في بعض )وجوزه القاضي ف موضعٍ ف أمر الْرب(: قول المصنف: القول الثالث
)ف أمر قال:  -صنف تبع ابن مفلح في هذا الموضعذا الموضع، وإنمً الملم أعرف أين ه-مواضع كتبه 

 والحقيقة أن هذا القول يعود للقولين السابقين. الْرب فقط دون غيرها من الْواضع(
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لم يورده المصنف وهو وسطٌ بين الأقوال، وهذا هو الظاهر في هذه المسألة، وهو  وهناك قولٌ رابع
يقع منه الاجتهاد في  -صَلى  الله عَلَيْهم وَسَل م-: أن النبي -ليه رحِة اللهع–اختيار الشيخ تقي الدين 

من باب تحقيق  -صَلى  الله عَلَيْهم وَسَل م-الأمور الجزئية، ولا يقع في الأمور الكلية، فيكون اجتهاده 
 في تحقيق المناط.  -صلوات الله وسلامه عليه–المناط، فتكون القاعدة الكلية ورد بها الشرع، واجتهاده 

ثم ذكر الشيخ تقي الدين: أن هذا لا خلاف فيه، إذا كان من هذا الباب فهو لا خلاف فيه، فحينئذٍ 
إنمً يجتهد في  -صَلى  الله عَلَيْهم وَسَل م-يجتمع الأقوال وتأتلف ولا تختلف. وهذا هو الأقرب أن النبي 

 الكلية.الأمور الجزئية، وفي تحقيقات المناط دون الأمور 
 ما الذي يتتب علَ هذه الْسألة قبل أن ننتقل للمسألة التي بعدها؟ 

 يترتب على هذه المسألة أمور:
 لَّم-: مسألة: هل ينسخ اجتهاد النبي الأمر الأول سر يْهِ ور لر لََّ الله عر  أم لَ؟ -صر

 قيل باجتهاده أو عدم وعلى القولين معًا سواءً "ذكر ابن عقيل: أنها مبنية على هذه المسألة، ثم قال: 
ينسخ كذلك، فيكون منسوخًا، فلو اجتهد  -صَلى  الله عَلَيْهم وَسَل م-اجتهاده، فإن ما اجتهد فيه النبي 

 . هذا الأمر الأول."مبتدأ ثم نسخ اجتهاده نسميه نسخًا، ولا نقول: إنه حكمٌ 
 لَّم-نبي : أنه بناء  علَ هذه الْسألة هل يجوز تفويض حكم للالأمر الثاني سر يْهِ ور لر لََّ الله عر من  -صر

ل-الله  جر زَّ ور ل-مثل ما مر معنا ف التخيير لو أن الله  -عر جر زَّ ور قال لنبيه: احكم بما شئت أو بما ترى.  -عر
 .-صَلى  الله عَلَيْهم وَسَل م-فهذه مبنيةٌ على جواز اجتهاد النبي  هل يجوز ذلك أم لَ؟

وهي مهمة بعض الشيء، وهي متعلقة بالفقه، وهو أن من المسائل  :يرةبقي عندنا فائدة ثالثة وأخ
باعتباره نبيًّا ورسولًا،  -صَلى  الله عَلَيْهم وَسَل م-الدقيقة عند أهل العلم: التفريق بين ما صدر من النبي 

، فإن المرء قد بيته فيباره أو واليًا، أو باعت اباعتباره قاضيً  -صَلى  الله عَلَيْهم وَآلمهم وسَل م-وما صدر  منه 
قوال باعتباره مفتيًا، وتارةً باعتباره حاكمًً؛ أي قاضيًا، وتارةً  باعتباره ذا ولايةٍ، الأتكون منه بعض 

 حي.وو -عَز  وَجَل-الأقوال باعتباره حكمًً من الله  -صَلى  الله عَلَيْهم وَسَل م-وتارةً تصدر من النبي 
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مرين يبين لطالب العلم كثير من الإشكالات، ومن أحسن من بين  هذه هذا التفريق بين هذين الأ
ا اسمه ]تمييز الأحكام عن الفتوى والأحكام[  المسألة شهاب الدين القرافي في كتاب أفرده متميز جدًّ
أو نحو ذلك هو طبع أكثر من طبعة. هذا الكتاب كتاب الحقيقة قيِّم، وقد نقل ابن القيم كثيًرا من 

من الكتب؛ لأن هذه الطريقة هي طريقة جماعة  ، أو في غيره[زاد المعاد]له بنصها سواءً في أجزائه وجم
وتكلمنا عنها عندما  ..،من أهل العلم هي طريقة أحِد، هي طريقة كثير من الذين ينظرون لما يتعلق

لها أثرٌ في قضية تخصيص العموم بالمقصد  تكلمنا عن تخصيص العموم بالمقصد. هذه متعلقة بها كذلك
 به. متعلقٌ 

وكان بعض المشايخ يعني ينبه الطلبة دائمًً على قراءة كتاب القرافي؛ لأنه يبين كثير من الأمور التي 
لأنها خرجت مبنيةً على أمرٍ يقبل التغيير،  ؛زماناللاف تخايعني إن صح التعبير تقبل التغيير بناءً على 

 لا تقبل تغييًرا. -عَز  وَجَل-أما الأحكام فإنها وحيٌ من الله 
ه لَ يُُطئِ"✍  ."والْق أن اجتهادر
 لَّم-هذه الْسألة الأخيرة وهي قضية اجتهاد النبي سر يْهِ ور لر لََّ الله عر هل يُطئ أم لَ؟ هل يُطئ  -صر

لَام-؟ هذه المسألة مبنية على أن اجتهاده ف اجتهاده أم لَ لَاة وَالس  هل يقع منه اجتهادٌ أم  -عَلَيْهم الص 
 ؟ فهي مفرعة على الوقوع.لا

 المقصود اجتهاده في الأمور الشرعية دون الأمور الدنيوية، فيها قولان:  )أن اجتهاده(قوله: 
 : أنه لا يخطئ. وهو الذي جزم به ابن اللحام هنا.قيل -
لَام-: أن اجتهاده والقول الثاني - لَاة وَالس  ر على الخطأ، مثل قول قَ قد يخطئ، ولكنه لا يُ  -عَلَيْهم الص 
لىَّ : -عَز  وَجَل-الله  ترور برسر ور ى  (1)﴿عر هُ الأرعْمر اءر على  -عَز  وَجَل-فعاتبه الله  [2-1]عبس:﴾(2)أرنْ جر

وهذا القول هو الذي جزم به ابن الحاجب، وقبله الآمدي، وذكر  .-صَلى  الله عَلَيْهم وَسَل م-اجتهادٍ منه 
ابلة، وأكثر الشافعية على ذلك، بل إن أصحاب الحديث، أو أكثر أصحاب ابن النجار أن أكثر الحن

 الحديث على هذا القول كذلك. هكذا ذكر ابن النجار.
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 ."مسألة: الإجماع علَ أن الْصيب ف العقليات واحد"✍
هذه المسألة والتي تليها تتعلق في قضية هل المصيب واحد أم متعدد؟ وهل الصواب واحد أم 

 :قسم إلى مسألتينوهي تنمتعدد؟ 
 المسألة الأول: المسائل العقلية. -
 والمسألة الثانية: المسائل غير العقلية وهي الظنية. -

. هذا (الإجماع علَ أن الْصيب ف العقليات واحد): بدأ ف الْسألة الأولى وهي الْسائل العقلية فقال
كون هناك صوابان في وقتٍ واحد لأنه الأمور العقلية لا تقبل أن يالإجماع لا شك فيه ولا ريب؛ لأن 

دَ شرع؛ ولذلك لا تقبل العقول وجود صوابين في  جمعٌ بين النقيضين، ولو قلنا بصوابهمً لما وُجم
 العقليات.
ونحو  -عَز  وَجَل-تشمل ما كان من العقليات الشرعية كالإيمًن بوجود الله  )والعقليات(قوله: 

الفطرة والشرع والعقل  اذلك، فإنه من الأمور التي تدل عليهذلك من الأمور، واستحقاقه للعبادة ك
، أو كان من الأمور الأخرى مثل الجمع، والطرح، -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ -كذلك تدل على وجوب عبادته 

 وغير ذلك من الأمور الكثيرة التي تعتبَّ من العقليات التي لا إشكال فيها.
 ."كافرٌ اجتهد أو لم يجتهدآثم  وأن النافر ملةر الإسلام مخطئٌ "✍

()قوله:  وأن()قال:  نفى ملة الإسلام  أن الناف ملة الإسلام()أي والإجماع منعقدٌ كذلك على  وأنَّ
 ، ثلاثة أحكام:مخطيٌ آثمٌ كافرٌ()بالكلية، يعني قال: إن الإسلام ليس بصحيح 

 مخطئٌ. -
 وآثمٌ. -
 وكافر. -

ل للحقيقة، أو من غير اجتهاد بعناد ومكابرة، وهذا بإجماع سواءً كان هذا باجتهادٍ منه يريد الوصو
أهل العلم لا خلاف فيه، ولذلك لا يعذر في الكافر الأصلي في نفيه ملة الإسلام مطلقًا فهو كافر آثم 
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لَ عن غلاة المرجئة، ليس المرجئة، وإنمً غلاة المرجئة الذين يقولون: إن  لا شك في ذلك؛ يعني إلا ما نُقم
ا، وهذا نُ المجتهد  ل عن بعضهم، ومنهم من سيسميه المصنف قم منهم لا يكون كافرًا. وهذا خطير جدًّ

 كمً سيأتي. مله لوتأوالجاحظ مثل كالحسن العنبَّي، و
 ."وقال الجاحظ: لَ إثم علَ الْجتهد بخلاف الْعاند"✍

الإسلام، أو في  يعني سواءً كان اجتهاده في مسألة نفي؛ (وقال الجاحظ: لَ إثم علَ الْجتهد)قوله: 
 عموم العقليات.

فإن المعاند يأثم، إذن الجاحظ قال: إنه يكون مخطئًا، النافي للعقليات يكون مخطئًا،  (بخلاف الْعاند)
والنافي لملة الإسلام هو مخطئ، لكن يرتفع عنه الإثم من باب أول وصف الكفر إذا كان مجتهدًا، وأما 

 إن كان معاندًا فليس كذلك.
 ."نبري: كل مجتهد ف العقليات مصيبوزاد الع"✍

لَ عن العنبَّي، والحقيقة  ن العنبَّي مشكل غاية الإشكال؛ لأنه يلزم أن نقل هذا القول عهكذا نُقم
منه ما لا يقبله عقل، ولا يمكن أن يكون العنبَّي يقول ذلك؛ ولذلك بعضهم تأول له تأويلات كثيرة 

ا، من هذه التأويلات ما نقله الكيا الهر اسي فذكر: أن ما تعلق من العقليات تصديق الرسل، وإثبات جدًّ
، فإن المخطئ فيه غير معذور، وأما إذا كان من وهو الذي يسمونه الصانع -عَز  وَجَل-وجود الله 

الأمور العقلية الأخرى كمً يتعلق في مسائل القدر والجبَّ ونحوه فإنه يكون فيها معذورًا، فيكون 
 السابق. هكذا ذكر، وعلى العموم هو في غاية السقوط العقل لا يقبله. المخطئ فيها معذور بخلاف

فمن أصابه فهو مصيب، والَ ، مسألة: الْسألة الظنيَّةُ، الْقُّ فيها عند الله واحد، وعليه دليل"✍
 ."فمخطئ مثاب علَ اجتهاده عند الأكثر

 لية وهي المسائل الظنية.هذه المسألة الثانية وهي قضية الإصابة والخطأ في الأمور الغير العق
وليس الحق متعددًا، وإنمً هو واحدٌ عند الله  الْسألة الظنيَّةُ، الْقُّ فيها عند الله واحد()قال المصنف: 

أي من أصاب هذا الحق ؛ فمن أصابه()أي وعليه دليلٌ يكشف هذا الحق ؛ وعليه دليلٌ() -عَز  وَجَل-
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إذا كان  (علَ اجتهاده مثابٌ  فمخطئٌ )بناءً على اجتهاد قال:  بهوأي وإن لم يُص؛ وإلَ()فإنه يكون مصيبًا 
 قد اجتهد وبذل الوسع. 

 ".له أجرفصاب فله أجران، وإذا أخطأ أن الْاكم إذا أ"دليل ذلك حديث ابن مسعود: 
أي عند أكثر أهل العلم. أحِد نص على ذلك فقد نقل أبو بكر عبد ؛ (عند الأكثر)قول المصنف: 

الحق "زاد[ من رواية محمد بن الحكم وهو من أصحاب أحِد المتقدمين أن أحِد كان يقول: العزيز في ]ال
 .. وهذا نصٌّ من أحِد على ذلك"عند الله واحد

المنصوص عن أحِد في غير ": وقد نُقِلرت عنه نصوص ف هذا الْعنى حتى قال الشيخ تقي الدين
 ؛"لى المكلف أن يطلبه، والمصيب له واحدموضعٍ وهو مذهبه المعروف أن الحق عند الله واحد، وع

فيجب على المكلف أن  عليه دليل، -عَز  وَجَل-، فالحق قد جعل الله دليلًا  له لأنعنه يجب أن يبحث 
الذي جزم به أغلب أصحاب الإمام أحِد، وسمي من شئت منهم، فإنه هو يبحث عنه. وهذا القول 

 على هذا القول.
ب لأحِد ر إن الحق قد يكون عند أكثر من شخص، "واية أخذت أن أحِد يقول: هناك قولٌ آخر نُسم

لكية على مذهب المدنيين؛ ولذلك ا، والبصريون في عهد أحِد كانوا م"اذهب لحلقة البصريين فاسألهم"فيكون الحق متعددًا، ونسب بعض أصحاب أحِد هذا القول لأحِد بناءً على أنه لما سئل في مسألة قال: 
قليل المنتشر فيهم إنمً ب. البصريون في وقت أحِد وبعده يناذهب لحلقة المدني :المسألةبعضهم ينقل هذه 

هو مذهب مالك، قالوا: فلمً أرسل أحِد لتلك الحلقة دل على أن الحق يكون متعددًا، وليس كذلك، 
 التقليد.ا في الدرس القادم في نفإن ما نقل عن أحِد له توجيه سيأتي

امسألة: تعادل دليلين قط"✍  ."عيين مُال اتفاق 
 هذه المسألة تتعلق في التعارض من كل وجه.

؛ أي التعارض من كل وجه بحيث لا يمكن الترجيح، فالتعادل هو تعارضٌ )تعادل(قال المصنف: 
 وزيادة بحيث لا يمكن الترجيح بين الدليلين.
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بن لاشرح المختصر في أصول الفقه  27
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قطعية  أدلةً  كانت يشمل جميع الأدلة القطعية سواءً  )قطعيين(قوله:  )تعادل دليلين قطعيين(قال: 
 عقلية، أو أدلةً قطعيةً نقلية وهي شرعية كالكتاب والمتواتر من السنة، والقطعي الدلالة كذلك.

ا(قال:  ؛ أي لا يمكن أن يوجد باتفاق أهل العلم، وبناءً على ذلك، فإذا ظن شخصٌ )مُالٌ اتفاق 
د في الأدلة وجود تعادلٍ بين دليلين عقليين، أو دليلين قطعيين شرعيين فإن ه ذا خطأٌ منه، فإن وُجم

 .ا. يجب أن نجزم بذلكخر ناسخًا للمتقدم وجهًا واحدً الشرعية خصوصًا فإنه يكون المتأ
تبيَّنه عند أصحابنا وأكثر الشافعية"✍  ."وكذا ظنيين، فيجتهد ويقف إلى أن ير

شيخ تقي الدين كذلك إذا كان الدليلان ظنيين فإنه لا يتعارضان كذلك. وهذا الذي بنى عليه ال
ا ]درء التعارض[، فقد ذكر في هذا أنه لا يمكن أن يتعارض صحيح النقل مع صريح ه الكتاب عظيم جدًّ

العقل، وكذلك صريح العقل مع بعضه، ولا صحيح النقل مع بعضه، لا يمكن أن تتعارض، وهذا 
 سواءً كان من العقل، أو كانت من النقل. وكذا ظنيين()معنى قوله: 

 يجب؟ ما الذي 
 ترتب على الدليل الظني أنه يجتهد ويقف إل أن يتبينه.المهذا  فيقف()قال المصنف: 

: أن المجتهد إذا تعارض عنده الدليلان، فإنه يتوقف في الحكم، ويجب عليه أن معنى هذا الكلام
تى يبين ؛ أي فيجتهد في الترجيح بين الدليلين، ويقف حويجتهد()يسعى للترجيح بين الدليلين، فقوله: 

 له أحد الدليلين أنه مقدمٌ على الآخر، فحينئذٍ يتبين، وإلا فيكون واقفًا. هذه هي المسألة.
ا ف الْذهب كذلكو : أنه عند تعارض الدليلين الظنيين عند المجتهد، يكون حكمه كحكم قيل أيض 

 يه.وهو أنه يلزمه أن يسأل شخصًا آخر يثق ف -الذي سيأتينا في الدرس القادم-المقلد 
 ."تعادُلهماوقال قوم، وحكى رواية  عن أحمد يجوز: "✍

طبعًا هؤلاء الذين أبهمهم المصنف  )وحكي رواية عن أحمد(هكذا أبهم المصنف  )وقال قوم(قوله: 
 منهم الرازي الفخر الرازي، والجرجاني من الحنفية، ومنهم الجبائي وابنه وأبو بكر الباقلاني.
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ذكر ابن مفلح أن هذه حكاها بعض أصحاب أحِد عن أحِد،  عن أحمد( )وحكي رواية  وقوله: 
واختارها ابن عقيل في موضعٍ من كتابه عندما تكلم في مسألة القياس ذكر هذا القول، ونسب أن قول 

 .)يجوز تعادلهما(قال:  أنه لا تعارض. :عامة الفقهاء
ُ ف الأخذ بأيهما شاء"✍  ."فعليه يُُيرَّ

، قوله: )يُير(ل بأنه يجوز التعادل بين الدليلين الظنيين، فإن المجتهد ؛ أي فعلى القو)فعليه(قوله: 
 ؛ أي يختار بين الدليلين، فيأخذ أي الدليلين شاء. )يُير(

 : أنه يتخير مثل الكفارات، ومثل سائر الواجبات المخيرة.هذا الرأي الأول ف الْسألة
المجتهد أن يسأل غيره، فيكون حكمه حكم : أنه عند تعادل الدليلين الظنيين يجب على القول الثاني

المقلد. وهذا القول هو الذي قال به القاضي أبو يعلى في بعض كتبه أنه يكون حكمه حكم المقلد في هذه 
 الحالة.

: أنه يتساقط الدليلان على القول بتعارضهمً، فحينئذٍ يذهب لدليلٍ ثالث، والقول الثالث ف الْسألة
 البحث عن دليلٍ ثالث، وقيل: يقلد غيره.إذن قيل: التخيير، وقيل: 

قولين متضادين عند عامة  واحدٍ  ف وقتٍ  واحدٍ  مسألة: ليس للمجتهد أن يقول ف شيءٍ "✍
 ."العلماء

ع فيها على نِّ ت فيها كتبٌ مفردة، وشُ فَ لِّ هذه المسألة من المسائل التي الحقيقة أطال العلمًء فيها، بل أُ 
ن: لم يقولها إلا الشافعي، وهو مسألة: أن يكون للعالم وللمجتهد الشافعي وأصحابه؛ لأنهم يقولو

 قولان في مسألةٍ واحدة في وقتٍ واحد. شوف، قولان له في وقتٍ واحد.
 انظر معي لكي نفهم المسألة! 

فهذا جائز، ذاك بمً  : أن العالم له قولان في وقتين.نقول: تحرير محل النزاع أن نقول الْالة الأولى:
 .-بعد قليلتينا الحديث عنها إن شاء الله وسيأ- هذا بمً نقضيقضينا، و



 

 
 

 

29 

بن لاشرح المختصر في أصول الفقه  29
 اللحام الحنبلي

 

: أن يطلق العالم الخلاف، يقول: فيها خلاف، ويسكت. بمعنى أنه يحكي خلاف غيره، الْالة الثانية
 فيكون هذا من باب التوقف.

  وهل الوقف مذهب أم ليس بمذهب؟ 
ب حتى يستبين. وهذا كثير عند ابن عقيل أنه مذهب، التوقف مذه رجحوجهان لأصحاب أحِد، 

أحِد أنه يطلق الخلاف يقول: فيها قولان ويسكت. لا أن القولين كلاهما له، ويقول بهمً الآن لأنه لا 
 يرى أن الحق واحد.

: أن يقول العالم: إن في المسألة قولين، وكلا القولين لي. وهذه لم تنقل الْالة الثالثة هذه هي الْشكلة
د، وإنمً نقلت عن الشافعي في مسائل قيل: إنها ، ولا أحِولا الشافعيلا مالك، لا عن أبي حنيفة، و

 تبلغ سبع عشرة مسألة كمً عدها أبو حامد الإسفراييني.
ليس للمجتهد أن يقول ف شيءٍ واحدٍ ف وقتٍ واحدٍ قولين )نأتي لكلامنا. يقول المصنف: 

بالإباحة، ويقول بالندب. فهذا لا تضاد؛  نعم قد يقول بقولين ليسا بمتضادين كأن يقول متضادين(
 قد تحف بالمباح قرائن أو أمور تجعله مندوبًا وهكذا. هلأن

هذا قول أكثر أهل العلم، ممن جزم به من أصحاب أحِد ابن حامد في  عند عامة العلماء()قوله: 
، وكل وتلامذته كأبي الخطاب، وابن عقيل، وابن مفلح، وابن الزاغوني ]التهذيب[، والقاضي،

 ".هو قول عامة أهل العلم"أصحاب أحِد، بل قال أبو الخطاب: 
هناك سبع  (ونقل عن الشافعي: أنه ذكر ف سبع عشرة مسألة فيها قولَن)ثم ذكر المصنف قال: 

ت عن الشافعي جمعها أبو حامد الإسفراييني، وعدت أن الشافعي قال فيها قولان، لَ عشرة مسألة نقم 
قالوا: إن الشافعي يقول بكلا القولين معًا. وهذه أشكلت حتى عنف على ثم إن أصحاب الشافعي 

الشافعية لأجل هذه المسألة. وقد ألف في هذه المسألة على سبيل الانفراد جماعة من الشافعية منهم أبو 
العباس بن القاص صاحب ]أدب القاضي[ و]التلخيص[، وغيرها من كتبه العظيمة ألف كتابًا مفردًا 

 اختلاف القولين، ونصرة القولين، وهو مطبوع.في مسألة 



 

 
 

 
30 

بن لاأصول الفقه  شرح المختصر في 30
 اللحام الحنبلي

 

ممن ألف فيها كذلك الغزالي، وممن ألف فيها من المتأخرين المناوي من علمًء القرن الثامن غير 
جمع المسائل ووجه هذه  [فرائض الفوائد]، فله كتاب اسمه [جامع الصغير]المناوي المتأخر الذي شرح 

ا بين الشافعية والجمهور، ألفت فيها كتب مفردة.الآراء. وعلى العموم هذه مسألة مشهور  ة جدًّ
يعني كل ما قيل من أعذار فيها نظر، من ذلك: أنهم  (عنه بأعذار فيها نظر رر ذِ واعتُ )ثم قال المصنف: 

، وإنمً قال: قولان لي. يحكيهمًعلى ذلك قالوا: إنه الحقيقة لم يقولون: إنه حكى قولين عن العلمًء، رُد  
 له وليست عن غيره، قيل: أنه أراد أن الأدلة تقتضي من باب التخريج أن فيها قولين. صرح بأنهمً

واعتُذِرر عنه )نقول كذلك: هو لم يجعلها تخريًجا واحتمًلًا، وإنمً جزم بهمً؛ ولذلك هذا معنى قوله: 
 .بأعذار فيها نظر(

رُهما إن عُلمِ التاريخ، ف وقتين، فمذهبه آخ وإذا نص الْجتهد علَ حكمين مختلفين ف مسألةٍ "✍
وقيل: كلاهما مذهب له، وفيه ، ما إلى الدليل الشرعيما بأصوله وقواعِد مذهبه وأقر بهوإلَ فأشبهه

 ."نظر
هذه المسألة فيها شبه بالسابقة، لكنها كثيرة في كلام الإمام أحِد وهو أن يقول العالم قولًا، ثم يرجع 

 د.أحِعند  نه فيقول قولًا آخر، وهذا كثيرع
ف )أي واحدةٍ  علَ حكمين مختلفين ف مسألةٍ()وسنمثل بأحِد  وإذا نص الْجتهد()قال المصنف: 

؛ أي في وقتين مختلفين، محل ذلك إذا عُلمَ تقدم أحد القولين على الثاني، وأما )ف وقتين(قوله: ، وقتين(
هًا واحدًا نجعل ة مختلفة، فإنه وجعلم المتقدم من المتأخر، فهذه مسألند إذا قال في مسألةٍ قولين ولم أحِ

مذهبًا له، وقيل: بل ما كان  كلا قوليه نجعلهالمذهب أن مشهور فيها وجهان، لكن  الأولكلا قوليه، 
 أقرب للنصوص من الكتاب والسنة.

 من أهل العلم له قولان في مسألة واحدة عرفنا المتقدم من المتأخر.  ههنا كلامنا أحِد أو غير
 تقدم من المتأخر؟كيف نعرف الم 

 عندنا قواعد منها: 
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- :  كذا ثم تركته. ينص أحِد على التراجع؛ كنت أقول عن طريق أن أولَ 
بن محمد أصحاب أحِد، مثل ما ذكرت لكم أن أن يكون راوي المسائل من المتقدمين من  ثاني ا: -

 قدمين.فإنه يعتبَّ من المت الحكم متقدم من أصحاب أحِد المتقدمين، مثل أبو طالب
قيل: إن إسحاق بن منصور كوسج من أصحاب أحِد المتقدمين، ولكن حقق المحققون ومنهم ابن 

ك ن أحِد قد رجع عن مسائلإل متقدمة؛ لأن كوسج لما قيل له: حامد أن مسائل كوسج لا تعتبَّ مسائ
هذا يدل على رجع فحملها على ظهره من خراسان إل بغداد فقرأها على أحِد مرةً أخرى فأقره عليها. و

 أن مسائل كوسج وإن كانت متقدمةً إلا أنها أقرها أحِد كذلك. هذا ما بي نه ابن حامد في بعض رسائله. 
 أن هناك قرائن يذكرونها في محلها ومفصلة. الْقصود:

طبعًا إن لم  (إن عُلِم التاريخ)وبناءً عليه ، (مذهبه آخرُهما)القول الأول:  قولَن(فيها )قال الشيخ: 
عنها قبل قليل، وبناءً على ذلك فإن المذهب المتقدم يلتغي سواءً صرح بالرجوع،  ناعلَم التاريخ تكلميُ 

أكثر أو لم يصرح بالرجوع. وهذه هي طريقة جماعة من أصحاب أحِد كالخلال، وتلميذه، بل ربمً 
 أن المذهب المتقدم يقولون: هو ملغي من أقواله. :أصحاب أحِد على هذه الطريقة

بأصوله وقواعِد مذهبه )أي فأشبه الروايتين ؛ (فأشبههما)أي وإن لم يعرف التاريخ ؛ (وإلَ) قال:
؛ أي وإن لم يعلم التاريخ، عرفنا الروايتين لكننا لا نعرف أيهمً )وإلَ(قوله:  (بها إلى الدليل الشرعيوأقر

 قول أحِد المتقدم، فننظر بالقواعد والأصول فنجعلها هو المرجح.
 عائد للمسألتين: إذا عرف التاريخ، وإذا لم يُعرَف التاريخ. )وقيل(هذا قوله  (وقيل)قال: 
ف التاريخ أو لم يعرف، سواءً نص بمعنى أنها  (له كلاهما مذهبٌ )قال:  تبقى ولا تلتغي، سواءً عُرم

ه، وهذا القول قال به الشيخ تقي الدين وانتصر ل .لم ينص عليه كلاهما تبقى مذهب لهعلى التراجع أو 
 .وابن القيم

إن أحِد في قوله السابق قاله بدليل، فجوز القول به، فحينئذٍ يبقى مذهبًا ": فالشيخ تقي الدين يقول
، نعم، المرجح الذي مات عليه في آخر حياته الثاني، لكنه يبقى مذهبًا له لا يلتغي، ما نقول: أنه "له
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القول  حئل يعني في ذهني الآن تقريبًا رجقولًا في مذهب أحِد، وللشيخ تقي الدين نحو من ثلاث مسا
 المتقدم لأحِد على القول المتأخر، وعلل ذلك بهذه القاعدة التي ذكرت لكم قبل قليل.

يعني من حيث التقعيد؛ لأن الفقهاء يقولون: حكمه حكم الدليل النصي، ؛ (وفيه نظر)قوله: 
 فالمتأخر ناسخٌ للمتقدم.

 ."جرى مجراه من تنبيه أو غيرهما ألة: مذهب الإنسان ما قاله أو مس"✍
سواءً كان فقيهًا، أو عالماً، صحابيًّا أو غيره، والمذهب مأخوذٌ من الذهاب؛  )مذهب الإنسان(قوله: 

جُعمل  الرأيذاهب يذهب إل مكانٍ، فكأنه الينتقل إليه كأنه ذهب إل هذا الرأي، ف يعني إما أنه يعني مما
 مجازًا كالمكان.

التنبيه هو تنبيه  )من تنبيهٍ(؛ أي مجرى ما قاله )أو ما جرى مجراه(أي بلسانه صراحةً،  ؛)ما قاله(قال: 
هو الذي  )نحوه(؛ أي ونحوه من الأمور. هذا )ونحوه(الخطاب معناه أن يكون مفهوم ونحو ذلك، 

 سيشير له المصنف بعد قليل مثل ما قيس على مذهبه وفعله هل يلحق به وإلا لا؟
 ."ته إليهوإلَ لم تجز نسب"✍

ا هنا فائدة )وإلَ(قوله:  ومات ": بعض الفقهاء يقولون: مذهب الإنسان ومات عليه. قولهم: طبع 
تجدها في بعض كتب أصحاب أحِد أن المذهب مذهب الإنسان ما قاله، أو ما جرى مجراه من  "عليه

ذهبه المتقدم ليس تفيد ترجيح في المسألة السابقة أن م "ومات عليه"تنبيهٍ ونحوه ومات عليه. هذه 
 مذهبًا له، وقلت لكم: أن فيها وجهين، الأنسب حذفها؛ لكي يدخل القولان في عموم مطلق المذهب.
قوله: )وإلا(؛ أي وإن لم يكن قد قاله أو قد جرى مجراه، فإنه لا يجوز نسبته له؛ لأنه لا ينسب إل 

 ساكتٍ قول.
 ."و فعِله أو الْفهومولنا وجهان ف جواز نسبته إليه من جهة القياسِ أ"✍

لم يقله، أو ما جرى مجراه من  ؛ أي مماوجهان ف جواز نسبته إليه()؛ أي لأصحاب أحِد ولنا()قوله: 
 .من جهة القياس()وفحوى خطاب ونحوه تنبيه 
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 هل ما قيس علَ مذهبه يكون مذهب ا له أم لَ؟ 
ا في كتابه ]السنن[، والخر قي، وهذا أيضًا واضح في فالذي ذهب له الأثرم وهذا واضح جدًّ

 .قيس على مذهب أحِد فهو مذهبٌ له مختصره، وابن حامد: أن ما
: أن هذا الذي عليه عمل أصحاب أحِد؛ أن ما قيس على مذهبه هو مذهب له، وقد ذكر الْحققون
 لكن بشرط القياس.

عبد العزيز؛ بكر  أبيو : أن ما قيس على مذهبه ليس مذهبًا له. وهذه طريقة الخلالالقول الثاني
رقي في مسائل، هذه المسائل لم يكن أحِد قد نص عليها، أخذها الخولذلك فإن أبي بكر عبد العزيز انتقد 

الخرقي من باب القياس، وهذه المسائل موجودة ومطبوعة في طبقات أبي الحسين بن أبي يعلى، ونظمها 
وهو موجود، يعني مشهور  مخطوط في حدود ثمًني صفحاتجزء  كاملةً يوسف ابن عبد الهادي في

 المخطوط، لا أعلم أنه طُبع.
وجهان لأصحابه وهو لأن الروايتان،  :في مذهب أحِد، لا نقول وجهاهناك  ضًا؛ أيأو فعله()قال: 

 ؟لَحتمال الخطأ منه هل ما صدر من فعل أحمد يكون مذهب ا له أمر لَلم يصرح بذلك: 
لامه، وأيضًا مفهوم فعله بناءً على المسألة التي ذكرناها، ، والمراد بالمفهوم مفهوم ك(الْفهوم)وكذلك 

 هل للفعل مفهوم أم لا؟
ا؛ للتسلسل"✍  ."مسألة: لَ يُنقرض الْكم ف الَجتهاديات منه ولَ من غيره اتفاق 

 .نزاعتحرير محل النمر عليها بسرعة من باب  نقض الْكم()نبدأ في هذه المسألة: 
:  هوهذا جزم ب . وهو غير متأهلٍ، فإنه في هذه الحالة ينقض حكمهإذا حكم الحاكم في مسألةٍ  أولَ 

الموفق، وأطال الكلام عليه في ]المغني[، وقد ذكر صاحب ]الإنصاف[ أنه المذهب، وقال: إن أحِد 
 نه ينقض.أ. فدل على "إذا لم يكن عدلًا لم يجز حكمه"فيمً نقل عنه عبد الله: أن أحِد قال:  نص عليه
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أنه يحتمل ألا ينقض حكم غير المتأهل يحتمل ألا ينقض، وذكر أن  لإنصاف[:ثم ذكر صاحب ]ا
هذا الاحتمًل هو ظاهر كلام جماعة من أصحاب أحِد كابن عقيل، وابن البنا حيث أطلقوا أنه لا ينقض 

 مطلقًا، ولم يميزوا بين المتأهل وغير المتأهل.الحكم 
في عصره أن الصواب القضاء  ة، وعاش مشاكلثم ذكر المرداوي، وهو ممن ولي القضاء فترةً قصير

 إنه لا ينقض حكمه. هذا هو الصواب.أن غير المتأهل إذا كان قد عُينِّ للقضاء، ف
؛ لأنه قد يأتي قاضي ويقول: إن زيدًا غير متأهل "وعليه عمل الناس، ولا يسع الناس إلا ذلك"قال: 

ح لهم حكمٌ دائم. هذه هي المسألة ب يصبظنه، والتأهيل وعدمه أمر نسبي، فتنقض أحكام الناس ولا
 الأول.

 الكتاب أو السنة أو الإجماع، فنقول:فيمً يتعلق بمً يخالف نص  : إذا كان حكمهالْسألة الثانية
إذا كان النص مقطوعًا به فإنه ينقض وجهًا واحدًا، ونقله ابن مفلح عن المذاهب الأربعة بلا  -

 خلاف.
يست صريحة، فهذا فيه كلام لأهل العلم، والمجزوم به أنه لا ينقض لنص ل لوأما إذا كان دلالةً  -

لَ عن بعضهم كداود وابن ال لكن الصواب أنه لا ينقض،  : أنه ينقض،لمالكيقاسم احكمه، وإن كان نُقم
 ومثله يقال أيضًا في الإجماع.

أي إذا حكم (؛ لَ ينقض الْكميقول المصنف: ) :شَع الْصنف ببيان مسألة نقض الْكم ف الظنيات
 (؛ أي فيمً يجتهد فيه القاضي.ف الَجتهاديات منهالحاكم به )

  وهذه الَجتهاديات شَطها:
- :  ألا تكون قطعيةً. أولَ 
: ألا تخالف دلالة النص ولو كانت ظنية دلالة النص، فقد ذكرت لكم أن أغلب أهل الأمر الثاني -

أهل العلم من قال: إنه ينقض حكمه فيمً خالف العلم أن الدلالة الظنية ملحقة بالاجتهاديات، ومن 
 النص الظني كابن قاسم المالكي وغيره.
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 .(؛ أي من المجتهد نفسه إذا اختلف اجتهادهولَ ينقض الْكم ف الَجتهاديات منهقال: )
 (؛ أي ولا من مجتهدٍ آخر إذا اختلف اجتهاده فيه في ذلك الحكم.ولَ من غيره)

ا(قال المصنف حكى الاتفاق على ذلك الموفق وتلميذه ابن أبي عمر، والمرداوي ممن  : )اتفاق 
 وغيرهم.

 ( معنى التسلسل يعني أنه إذا اجتهد الأول فجاء الثاني فنقضه، فإنه يأتي ثالثٌ : )للتسلسلقال
فينقض اجتهاد الثاني، ثم يأتي الأول فينقض اجتهاد الثالث، ثم تصبح الشخص في دائرة لا تنتهي إل 

ة كل مجتهد ينقض اجتهاد الذي قبله، وحينئذٍ لا تصلح أحوال الناس، ولا يستقيم لهم حكمٌ قيام الساع
 قضائي.
ه: مسألة"✍ ا. وحكُمه بخلاف اجتهاده باطل ولو قلد غيرر  ."ذكره الآمدي اتفاق 

)إن حكمه بخلاف هذه المسألة فيمً يتعلق بالقاضي إذا حكم بخلاف اجتهاده، يقول المصنف: 
، ثم خالف اجتهاده (اجتهاده باطل ؛ أي لا يجوز سواءً كان قد اجتهد قبل ذلك واستقر اجتهاده وتبين 

الأول، أو أنه اجتهد عند وقوع الواقعة فتبين  له خلاف هذا الحكم، فلا يجوز له حينئذٍ أن يحكم بخلاف 
 اجتهاده، فيكون حينئذٍ باطلًا.

 . ( ولو كان مقلدًا لغيره في مذهبهولو قلد غيرهقال: )
ا  (؛ يعني ذكر الآمدي أنه فيه اتفاق.)وذكره الآمدي اتفاق 

نص في آخره ( لَبن أبي موسى ]الإرشاد[ في المقدمة قال: )اكتاب ( وف إرشاد ابن أبي موسىقال: )
قال يعني نص كلام ابن أبي موسى قال: )وما كان منها مختلفًا في تأويله لزم( أي الحاكم )العمل فيه بمً 

إل غيره، ولا أن يحكم بخلافه عنه ل على صحته، وأدان لله بأن الحكم فيه، فلم يسعه العدول دلته الدلائ
وإن كان مذهبًا لغيره؛ لأنه يرى أنه غير صحيحٍ، ويعتقد أن الحق فيمً سواه، ومتى فعل ذلك كان 

ا للوعيد وإن كنا لا ننقض حكمه كمً لا ننقضه إذ ا خالف عاصيًا عادلًا عن الحق، آثمًً مستحقًّ



 

 
 

 
36 

بن لاأصول الفقه  شرح المختصر في 36
 اللحام الحنبلي

 

أن ابن أبي موسى يقول: يجوز له أن يحكم بمذهب غيره الْقصود من هذا الكلام:  .(...إلخالمنصوصات
 وإن خالف اجتهاده.

 الفقهاء ذكروا مسألتين مفرعتين عن هذه الْسألة:
 الْسألة الأولى وهي مسألة الإلزام بمذهب: 
  فيها خلافٌ كالمسألة التي معنا  أم لَ؟هل يجوز قضاء  أن يلزم القاضي بأن يقضي بمذهبٍ معيٍن

الإلزام بالمذهب. طبعًا المقصود الإلزام  مسألةحكي فيها خلافٌ أوسع، وهو قد هنا تقريبًا، وإن كان 
هذا لا شك أنه انعقد الإجماع على فالذي لا يستطيع الاجتهاد في الأدلة المقلد  بالمذهب للمجتهد، أما

 جواز الإلزام به.
المتأخرين لما تكلموا عن هذه المسألة قالوا: وانعقد الإجماع ا من عقاد الإجماع لأن بعضً وأنا عبَّت بان

منذ عهد الظاهر بيبَّس لما أوجد القضاة الأربعة الحنفي، والمالكي، عة، فعلى تقليد المذاهب الأرب
أصبح يذكر خمسين أو قبلها بقليل من ذلك الوقت ستة ووالشافعي، والحنبلي، في تقريبًا سنة ستمئة و
 ضي بمذهبك، ولا تخالف هذا المذهب.في مكتوب تنصيب القاضي أنه يلزمك أن تق

أن بعض القضاة في دمشق كان يقضي في مسائل الطلاق باختيار شيخ الإسلام  حتى إن من النكت
ابن تيمية، فألزمهم ابن السبكي لما كان ابن السبكي قاضي القضاة؛ يعني رئيس القضاة ألا يقضي قاضي 

ل م، وأن المسَ ذي هو رئيس قضاة الحنابلة وأظنه ابن من قضاة الحنابلة إلا ويمر على قاضي الحنابلة ال
سلم بتقدير الشيخ تقي الدين إذا جاءه الميكتب عليه أن حكمك هذا هو مذهب الحنابلة، فكان ابن 

مذهب أحِد، ولم كتب عليها هذا الحكم لا يخالف  الشيخ في الطلاق اتمن حكم من القضاة باختيار
 ذهه كثير مما يظنه بعض الناس.بيقل: إن هذا الحكم هو مذهب أحِد بناءً على أن مذهب أحِد أوسع 

 مسألتنا الأول التي ذكرتها. هي
 ا ويسمونه القضاء بالْوجب ا آخر  ؛ بمعنى الْسألة الثانية عندنا التي هي أوجد بعض الفقهاء أمر 

القضاء ]ما سمعه، وقد ألف في هذه القاعدة وهي قاعدة  أن الشخص يجوز له أن يقضي بموجب
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في فتاويه أخذها وزاد عليها البلقيني،  موجودة جماعة من أشهرهم السبكي الكبير رسالة [بالموجب
له رسالة كذلك، من الحنابلة ابن نصر الله له رسالة طبعها  أظن وطبعت رسالته كذلك، الولي العراقي

 القضاء بالموجب في القضاء، وهي متعلقة فيمً لو خالف علمه. الشيخ ابن جبَّين في مسألة
ا  ا من الفروع أيض  : أن القاضي لا يجوز له أن يحكم بعلمه، ولا يجوز له أن ذكرت الآن مسألةتأيض 

يحكم بخلاف علمه. كلا الثنتين لا تجوز، لا يجوز له أن يقضي بعلمه ما لم تأتي بيناتٌ توافق علمه، ولا 
الف علمه أن يقضي بخلاف علمه؛ يعني لو كان له علمٌ سابق خارج مجلس القضاء، ثم يجوز له أن يخ

 ثبتت عنده بيِّنةٌ بخلاف علمه، فلا يجوز له أن يقضي، وإنمً يتنحى.
دِه، لم تُحرم عند أبي الخطاب والْقدسي: مسألة"✍ ر اجتهادُ مقلَّ دٌ بفتوى مجتهد، ثم تغيرَّ  ."إذا نكح مقلِّ

وهذه متعلقة بمسألة فتوى  .قضنيُ  لابقة وهي مسألة أن حكم الحاكم قة بالساهذه المسألة ملح
 المجتهد إذا ترتب عليها أثر هل تنقض أم لا؟

فيمً إذا كان المجتهد لم يرجع عن الفتوى قبل العمل بها، وأما إذا كان قد رجع عن  مُل هذه الْسألة
للمقلد أن يأخذ بقوله السابق. هذا كلامه في  الفتوى قبل العمل بها، فالمشهور في المذهب أنه لا يجوز

 هذه المسألة.
ظاهر ذلك يدل على أن هذه المسألة  إذا نكح(( تعبير المصنف بقوله: ))إذا نكحيقول المصنف: 

خاصةٌ بمن أخذ بقول مجتهدٍ في مسألةٍ في النكاح فقط دون ما عداها من المسائل، فلو أخذ بقوله في بيعٍ 
وله في عبادة أو نحو ذلك، ثم تبين  له خلاف ذلك، فتلزمه الإعادة، ويلزمه كذلك أو شراء، أو أخذ بق

 أيضًا العقود. هذا مفهوم هذه الكلمة.
( أخذها من الموفق ومن الطوفي، وقد صرح الطوفي بهذا الاحتمًل الذي )إذا نكحوتعبير المصنف: 

فإنه يصح ح بناءً على تقليد مجتهدٍ ذكرت لكم قبل قليل، قال: لأن النكاح له خطورة؛ ولذلك إذا نك
 .نكاحه ولا يلزمه تجديده
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ولكن الذي عليه أغلب فقهاء مذهب أحِد كمً هي طريقة ابن مفلح وصرح به الشيخ تقي الدين: 
 يد في جميع المسائل في النكاح وفي غيره.لأن هذا شامل لجميع التق

( يعني متأهلٍ للاجتهاد، وأما إذا كان غير بفتوى مجتهدٍ (، قوله: )إذا نكح مقلدٌ بفتوى مجتهدٍ قال: )
إن شاء الله في الدرس  ناكمً سيأتي-مجتهدٍ فلا، ولا بد أن يصح التقليد؛ لأنه لا يجوز تتبع الرخص 

؛ لأن زيدًا من الناس قال بذلك، وأنا أقول:  -القادم فلو أن رجلًا قال: أريد أن أتزوج امرأةً بلا وليٍّ
أن المرأة تتزوج  :؛ لأن أبا حنيفة لم يقل كمً يظن بعض الناسكلفة يقول بذلأن أبا حني :زيد، ولا أقول

عقد النكاح، ثم بعد ذلك يكون معلقًا على إذنه، في بلا ولي إطلاقًا لم يقله، وإنمً يقول: توجب هي 
 فيجوز له فسخ النكاح للولي. هذا كلام أبي حنيفة نقله عنه كبار أصحابه.

تشهي، فنقول: إذا ثبت عندك بالدليل عدم جواز ذلك،  هس يأخذ: أن بعض الناالْقصود من هذا
فنكاحك باطل، إذا ثبت عندك كنت مقلدًا فإنمً يجوز للمرء أن يقلد أهل بلده ومن يعتاد تقليدهم ولا 

وسيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم كيف يكون اختيار الفتوى؛ يعني لا أريد أن  .يأخذ بالتشهي
 .أستبق نذكرها هناك

(؛ أي الشيخ الذي قلده، فإنه إذا تغير اجتهاده لم تحرم؛ أي لم تحرم عليه ثم تغير اجتهاد مقلدهقال: )
(؛ أي لا تلزم إعادة هذا العقد لَ تحرموعبَّ  المنصف بأنها ) زوجته، ولم يحرم الرجل على امرأته كذلك،
ا كان قد فاته شهود، أو يأتي تجديده بأن يذكر شهود إذ بوتجديده، وإن كان من أهل العلم من استح

 بوليٍّ إن كان قد فاته الولي.
 الذي هو الموفق. (عند أبي الخطاب وعند الْقدسي)

ا لقومٍ قال المصنف: ) ا لقومٍ قوله: )( خلاف  ( لم يبين المصنف ما هو خلافهم، والمذهب أن القول خلاف 
 :الأول يقابله قولان

 .امقلده، ويلزمه مفارقته : إن المرأة تحرم عليه إذا تغير اجتهادفقيل -
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إنها لا تحرم عليه إذا حكم حاكمٌ بصحة النكاح، وإن لم يحكم حاكمٌ فيلزمه حينئذٍ أن  وقيل: - 
 يفارقها.
 ."لَ قول فيها، فللمجتهد الَجتهاد فيها والفتوي والْكمُ  إذا حدثت مسألةٌ : مسألة"✍

أن تكون له، وإما لغيره، فإن كانت له هذه المسألة التي تتعلق في مسألة إذا نزلت بالمرء نازلة فإما 
فلا شك أنه يلزمه أن يجتهد لنفسه. هذا لا إشكال فيه، وإنمً الكلام هنا في مسألة أن يفتي لغيره، فقال 

( فللمجتهد الَجتهاد فيها(؛ أي لأحدٍ من أهل العلم قبله )إذا حدثت مسألةٌ لَ قول فيهاالمصنف: )
وله كذلك أن يحكم إذا كان قاضيًا، وهذا بلا خلاف، نفى الخلاف  لنفسه، وله أيضًا جوازًا أن يفتي،

 جماعة من أهل العلم: أن ذلك جائز.
ذكر المصنف ثلاثة أقوال وحكيت خمسة، ( أم توقفه ف الأصول؟وهل هذا أفضل ثم قال المصنف: )

 لكن نذكر الثلاثة التي أوردها المصنف.
ألة التي لا قول فيها، والواقعة التي لم يسبق إليها أفضل من تركه أن يكون اجتهاده في المس أولها: -

الاجتهاد. وهذا القول جزم به ابن حِدان، والمرداوي، وكثيٌر من المتأخرين أنها الأفضل؛ لأن الاجتهاد 
 فرض كفاية، فالأفضل أن يجتهد.

ن الحاجة يعني والخلف: أنهم يجتهدون لأ إن هذا هو الذي درج عليه السلف": وقال الْرداوي
 ."داعيةٌ إليه

أن الأفضل أن يتوقف ولا يجيب، وهذا وجهٌ في مذهب الإمام أحِد  الأمر الثاني أو الوجه الثاني: -
ل لهذا الوجه بمً جاء عن السلف أنهم كانوا دم ا ينقله المصنف عن أحِد، واستُ يؤيده ما سيأتي بعد قليل مم

 من المسائل. تيهميأيكثرون التوقف فيمً لا يعلمونه، وما 
: وهو أن التوقف في الأصول هو الأفضل، بينمً الفروع الفقهية فالأفضل الوجه الثالث ف الْسألة -

 أي مسائل الاعتقاد. والْراد بالأصولهو الاجتهاد، 
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وهذا القول جزم به جماعة، ممن جزم به أبو طالب البصري صاحب كتاب ]الحاوي الكبير 
]الرعاية الكبَّى[ جزم به ففصل في  بن حِدان في بعض كتبه أظن فيوالصغير[، وممن جزم به أيضًا ا

 الموفق ابن قدامة.بعض كتبه، وممن جزم به أيضًا حكي أنه قول 
نص على  .ما ذكره ابن أبي موسى أنه تجب الإجابة :ومن الأوجه ف الْسألة غير ما ذكر الْصنف -

 ا فرض عيٍن أو فرض كفاية.، فظاهر كلامه أنه"لا بد من جواب"ذلك في ]الإرشاد[ فقال: 
َهُ الله تَعَالَ -تفصيل ابن القيم  الْذهب:والوجه الخامس ف  - وهو أن ذلك قد يجب أحيانًا،  -رَحِم

وز أحيانًا إذا لم يكن هناك حاجة، يجوقد يستحب أحيانًا، فيجب عند الحاجة، ويستحب إذا قل ت، وقد 
مَت الحاجة فإنه لا يجوز، وهذه هي المس المسائل  الأرأيتيين ألة التي يتكلم عنها العلمًء في مسألةفإن عُدم

الفرضية، ويقولون: إن الصواب أن طالب العلم المسائل التي لا حاجة لها، والحاجة قد تكون حاجة 
 الناس للوقوع، أو الحاجة للتعليم، أو حاجة المناظرة عند المناظرة بالإلزام بالقول، وإلا فإنه يترك.

ر الخلاف ف الجواز وبعضهم .فيه أوجه لنا"✍  ."ذكر
الحاوي[، ]( ممن ذكر الخلاف في الجواز أبو طالب البصري في وبعضهم ذكر الخلاف ف الجوازقال: )

 عليه. والصواب أن الخلاف الجواز متفقٌ  وقلت لكم: أن بعضهم قال: إنه لا يجوز،
 ."مامإياك أن تتكلم ف مسألة ليس لك فيها إ: يُؤيِّد الْنعر ما قاله إمامنا"✍

 يؤيد الْنع( يحتمل أمرين:قوله: )
 إذا قلنا: أن الخلاف جارٍ في الجواز.المنع  اإم -
 أو المنع بمعنى الأفضل عدم الاجتهاد والإفتاء. -

َهُ الله تَعَالَ -(؛ أي الإمام أحِد بن حنبل : )ما قاله إمامناقال إياك أن تتكلم ف مسألةٍ ليس لك ) -رَحِم
لإمام أحِد، والميموني سمي ميمونيًّا لأنه من ذرية ميمون بن مهران ( هذه نقلها الميموني عن افيها إمام

التابعي الجليل الفقيه، وقد أثنى أحِد على الميموني لأجل جده، وذكر جده عنده بخير، وكان أحِد يعني 
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فقهه، وحفظه، ومنها جده؛ لكونه من ذرية وفيمً يظهر كان يعظم الميموني ويقدمه لأسباب: علمه، 
 عالمٍ.

أن يرزق الجميع العلم النافع، والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر  -عَز  وَجَل-ل الله أسأ
 لنا ولوالدينا، وللمسلمين والمسلمًت، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.

 الأسئلة
س/أخونا يقول: هل يحرص طالب العلم علَ حفظ التخريج عند حفظ أحاديث الأحكام 

 م أن ذلك ليس مهماا فيستعين بمن اختصَ هذه التخاريج ويحفظ منه؟كالبلوغ، أ
لا شك أن الناس يختلفون، بعض الناس يحفظ التخاريج ويكون حافظته قوية، وبعض الناس  ج/

لا يستطيع، بل ربمً لو حفظها وذكرها أخطأ، فقلب بين التخاريج مثل الذين يقلبون الأسانيد قديمًً 
الذي قادر يجب عليه ألا يمتنع، والذي يرى أن حفظه هنا لا ينضبط، أو  عند أهل العلم، فالشخص

الغالب أنها في  أنه يشق عليه ويؤخره في الحفظ فلو اختصر مثل حفظ ]العمدة[، ]العمدة[ في
ا خارج الصحيح ءايأش الصحيحين، نعم ففي الغالب أنك يعني تحكم  ،يخلشا منت رجخ ينقليلة جدًّ

 .عليه أنه في الصحيح أو في أحدهما
ذلك العلمًء قديمًً كانوا في فترة من الفترات يحفظون الجمع بين الصحيحين، وخاصةً الجمع بين ك

ني وغيره. هذا ميزته أن حفظك له يعالإسلام ابن تيمية  الصحيحين للحميدي، وقد حفظ شيخ
 التخاريج لا شك أنه أفضل، وأطيب. حفظالقادر على يغنيك عن حفظ التخاريج، لكن 

ا وتغيب عن الصلاة لعذرٍ أو غيره؟ زْ ذا أخذ رر س/ أخونا يقول: كيف يبرئ الْرء ذمته إ ا لكونه إمام  ق 
زق؟ وكيف يُرج ما تغيب منه؟  وما حكم لو أعطي سكن ا بدل الرَّ

زق هو ما يأتي من بيت مال المسلمين ج/ زق العلمًء يقولون: إن الر  زق،  .مسألة الر  هذا يسمى الر 
زق تارةً يكون جعالةً، وتارةً يكون إجار فالجعالة على النتيجة وهي الحفظ، والإجارة يكون  ؛ةوهذا الر 
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ر القاضي أو الحاكم ذلك. هذا من  على العمل، وكلاهما يسمى رَزقًا، فنسميها إجارة رَزقٍ، فقد يؤجِّ
 جهة، وهذا الذي مشى عليه أهل العلم أنه رَزق، فيجوز أخذه في الإمامة والأذان وغيره.

  الذي يتغيب ما الذي يفعله؟ 
ا، هذه مس ا، وقد ألف جماعةٌ من أهل العلم في هذه المسألة كلام كثير جدًّ ألة شغلت العلمًء كثيًرا جدًّ

 وقالوا: إن هذه وظائف. طبعًا هم يتكلمون عن الوظائف التي عليها أوقاف.
أن الأوقاف التي تكون على الوظائف كالإمامة والتدريس وغيره  :وقد ذكر جماعة من أهل العلم

 في حكمنا. ، فداخلة في عموم الرزق، فتدخلق وإن كانت وقفًاهي الحقيقة رز
ا الوظائف: أن هذه الوظائف. فذكر بعض أهل العلم المقصود منها الانشغال بالطاعة، وبناءً  طبع 

شغل لعذرٍ أو نام فإنه حينئذٍ  هعليه فمن كان قائمًً بالمسجد في الجملة وإنمً تغيب فرضًا أو فرضين، أو أن
 نقول: له الأجر.

ة الأوقاف ن تكلم عن هذه المسألة السيوطي في ]الحاوي[، تكلم عن هذه المسألة في مسألومم
في أحكام الوظائف. وهذا هو الأقرب أن له من المالكية في رسالة المسناوي  والوظائف، وتكلم عنها

الوظائف الشرعية بالذات المقصود منها إنمً هو إقامة الشعيرة، والانشغال بالمسجد، فالتغيب اليسير 
يضر، أما التغيب الكبير الذي يكون فيه تضييع المسجد فلا شك أنه لا يحل له أخذ هذه الوظيفة لأنه  لا
ل الغرض الذي لأجله يعني تحصل على هذه الوظيفة وهذا الرزق، فتجد يجعل غيره ممن لا يقوم طِّ عُ 

ا في المسألة، وقلت  بمً يقوم به. هذا لا يصح، هذا الذي يظهر في المسألة، طبعًا فيها كلام طويل جدًّ
لَ عنه في هذه المسألة. ا، وللشيخ تقي الدين أيضًا له كلام نُقم  لكم، أُلِّفَت كتب كثيرة جدًّ

ا، دون  س/ يقول: بعض الناس ف الْسائل الخلافية يعمل بأي قولٍ بمجرد علمه أن ف الْسألة خلاف 
 لعلم والعامي؟السؤال عن أقربها للدليل، فهل فعله صحيح؟ وهل يفرق بين طالب ا

تتبع الرخص، سيأتينا إن شاء الله في الدرس مسألة التقليد وفي هذه درسنا القادم إن شاء الله  ج/
 القادم إن أمكن الوقت.
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ودفع أموالَ  فيها، والآن يريد  كتونيةلإه ابن يلعب ف هذه الأيام بلعبة س/ أخونا يقول: رجل ل
كثيرة، فهل تحل له هذه الأموال، أو يأخذ ما دفع ترك هذه اللعبة، فلو باع الْساب لْصل علَ أموالٍ 

 فقط؟
عندنا قاعدة أن ما حرم شراؤه حرُم بيعه، وما حرُم أخذه حرُمَ إعطاؤه إلا ما استثني، مر معنا  ج/

ما استثني في الدرس الماضي في الاستحسان مثل بيع المصحف يحرم بيعه ويجوز شراؤه، وأرض السواد 
هذه الألعاب الشراء لها جزء منها في الحقيقة فيها يعني الشراء لها بمًل فيها  يحرم بيعها ويجوز شراؤها.

أنه إذا باع حسابه يأخذ المال الذي بذله  -عَز  وَجَل-إشكال؛ ولذلك الذي يظهر لي والعلم عند الله 
 كذلك. حد قراباته، أو لوجه خير يكونوما زاد عن ذلك فيصرفه في وجه خير لأ

لتدرج ف ترك الْنكر لشخصٍ مقيمٍ عليه ولم يستطع أن يتكه، فيقال له: س/ يقول: هل يشرع ا
 خفف من هذا الْنكر إلى أن تصل لدرجة يمكنك تركه؟

لا شك، لا شك في ذلك، لا شك في ذلك، وخاصةً بعض الأشياء التي يقع فيها بعض الناس،  ج/
ب ما أظن أحد من أهل العلم فعلى سبيل المثال من التي تقع من بعض الناس وهي من صغائر الذنو

ترك الدخان يومًا واحدًا، وإنمً يتركه  دخان مثلًا، بعض الناس لا يستطيعيقول: أنها من الكبائر وهي ال
قد يكون  بالتدريج هذا جائز، ولا شك في ذلك، وأما الكبائر فمن الصعب القول بالتدرج فيها لأنه

 الصغائر أقرب، وأما الكبائر فيجب الانتهاء.فيها إقرار وذنبها أعظم، لكن لعله يقال في 
 س/ هذا أخونا يقول: هل الَجتهاد باقي إلى زماننا؟

نعم، الاجتهاد باقي إل قيام الساعة، لكن نعم في بعض الأوقات يذهب ولا يبقى، وفي بعض  ج/
سنة  الأوقات يكثر أهل العلم، من اللطائف ذكر أحد مؤرخي مكة قال وألف في القرن الحادي عشر

ألف تقريبًا، قال: قل  العلمًء والمفتون والمجتهدون. كذا يقول، قال: والسبب في ذلك أن في سنة تسعمئة 
سٌ كثير، انتشر وباءٌ لمدة ثلاثين سنة فهلك به نا -ترى نسيت السنوات الآن بالضبط-وثمًنين أظن 

سنة تجد الكبار  مع أن قبلها بنحو خمسين كان بل بأقل من مئةتجد أن أقل فترة ولذلك في هذه الفترة 
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يعني زكريا الأنصاري؛ يعني في التسعمئة وآخر الثمًنمًئة يعني كانت إن صح التعبير طفرة في التأليف 
 غالبٌ على كل شيء. -عَز  وَجَل-الشيء الكثير، لكن أمر الله 

خونا يقول: هل يجوز بيع التأشيرة؛ أي الفيزا؟ وما حكم أخذ مبلغ معين كمئتين أو س/ هذا أ
ا هل يجوز أم لَ؟ثثلا  مئة ريال شهريا

ال، وما ليس شيء، وإنمً يجوز بيع ما اعتبَّه الشرع م كل أنه لا يجوز بيع]عندنا قاعد شرعية:  ج/
وبناءً على ذلك فمً لا يتقوم بالمالية لا يجوز بيعه. بنى على ذلك العلمًء أن كثيًرا من  [بمًلٍ فلا يجوز بيعه

كفالة بدن، أو كفالة مال، وأعطني لما يقول: اكفلني ثل الكفالة صور الاختصاص لا يجوز بيعها، م
بن منصور كوسجي في مسائله عن إسحاق ا حكى: لا يجوز، وحكي إجماعًا، نعم وأعطيك مال، قالوا

 .عن مسألة أخرى مختلفة عن مسألتنابن راهويه أنه يجوز، والظاهر أن قول إسحاق يتكلم 
بوعة أن الأقوال فيها لم تحرر، ولذلك يمكن تأويل كلام الإشكال في المذاهب الفقهية غير المت اهذو

إسحاق تأويلًا واضحًا حتى من سياق السؤال. هذا الأمر الأول. وبناءً على ذلك فكثير من أمور 
 الاختصاص لا يجوز بيعها كحقوق الارتفاق لا يجوز البيع، الحقوق المشتركة وهكذا.

يزا هذه إنمً هي رخصة، والأصل أن الرخصة لا يجوز الأمر الثاني بعد هذه المقدمة نقول: إن الف
بيعها، نعم، أخذ الدولة الرسوم هذه مسألة أخرى، لكن أتكلم عن شخص له هذه الرخصة، فيعطي 

 غيره هذه الرخصة لا يجوز.
وكان الشيخ  التي ذكرتها، هذا الكلام الذي أقوله مبني على القاعدة بعًاط .بقي عندنا استثناء واحد
 على هذه القاعدة. ابن باز يفتي بذلك ويقرره

وهذه الشركة لها  ، بعض الناس ينتج شركةً بقي عندنا مسألة وهي قضية ما يسمى بعقود الَمتياز
اسم، ثم يقول: خذ اسم هذا المطعم، أو هذه الشركة واعمل به، أخذ الاسم هذا مشى المعاصرون على 

 ؟لقاعدة تقتضي عدم القيمةامع أن  أن له قيمة. هذه القيمة يعني يحتاجون أن يبَّروا لمَ جعلوا لها قيمة
لأن بعض المعاصرين أيضًا لما رأى توسع القوانين المعاصرة التي بنيت على  لماذا؟ تقول للمعاصرين
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مًلية على أن كل اختصاص يجعلونه مال، كل شيء يجيزون بيعه، جاء بعض المعاصرين فقال: إن الرأس
وض، منقوابن قدامة على أن الاختصاص لا يجوز بيعه ابن فرحون  الإجماع الذي حكي حكاه

 .ونوالصواب: أنه يجوز. كذا يقول
في عقود بعض تبَّيراتهم، فمن تبَّيراتهم  والذين مشوا على الإجماع احتاجوا أن يبَّروا، وأنا سأذكر

المحلات وغيرها أنهم يقولون: هذه ليست مجرد بيع اختصاص فقط، بل مع  الامتياز التي هي امتياز
ون فيه قد يكون بيع مطابقة للمواصفات، يك ، يكون فيهإشراف هختصاص عمل، فإنه يكون فيالا

أحيانًا لبعض المواد الخام في المطاعم وغيرها، يكون فيه أشياء أخرى مصاحبة، والقاعدة: أنه يجوز تبعًا 
 حينئذٍ يجوز. هذا توجيه.فما لا يجوز استقلالًا، 
طبعًا هذا -آخر: قالوا: أن هذه الماركات، أو هذه الشركات التي لها اسم تجاري  هبعض الناس وجه

يقولون: اعترف القانون أو النظام بالاسم  -قولهذا ي أتبنى هذا الكلام، ولكن نلا يلزم أن كلامهم
 سجل العلامة... مًحين

 .ينعِ جْمر ه أر بِ حْ صر ور  هِ لَ آلِ عر د ور مَّ ا مُُر ينر بِ  نر لَر ك عر ارر بر م ور لَّ سر  الله ور لََّ صر ور 

 



 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

حُ كتِرابِ  ْ  شَر
ِ فِ   أُصُولِ الْفِقْهِ  الْخُْْترصَر

ةِ:  أْليِفُ الْعرلامر  تر
نْبرلِِِّ رحمه  امِ الْْر  الله ابْنِ اللَّحَّ

كْتُورِ  يخِ الدُّ ضِيلة الشَّ حُ فر ْ  :شَر
يعِرِ  ور دٍ الشُّ مِ بْنِ مُُرمَّ لار بْدِ السَّ  عر

 حفظه اللهَُّ

 الشيخ لم يراجع التفريغ
 الثالث والأربعونالدرس 
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 القارئ:

 ه وَمَنْ وَالََه.أصحابِ الْحَمْد لله، وَالصَّلََةُ وَالسَّلََمُ عَلَى رَسُول الله وَعَلَى آلِهِ وَ بسم الله، و 

 اللَّهُمَّ اغْفِر لنََا، وَلِوَالِدِينَا، وَلِشَيْخِنَا، وَلِلْمُسْلِمِين.

َهُ الله تَ عَالَ -قال المؤلف   :-رَحِم
 عل الشيء في العنق، وشرعًا: قبول قول الغير من غير حجة".لغة: ج :التقليد"✍

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن رب العالمين، و الرحِن الرحيم، الحمد لله الله بسم  الشيخ:
 م تسليمًا كثيراً إل يوم الدين.آله وأصحابه، وسل   محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى

 ...ما بعدثم أ
ل الاجتهاد وهو التقليد، وقبل أن نبدأ حينما أنهى الحديث عن الاجتهاد ناسب أن يذكر ما يقاب فإن المصنف

فقهاء الشرع أود أن أبين أن التقليد هو مقابلٌ  في اللغة، وفي استخدامفي كلام الشيخ في تعريفه معنى التقليد 
قليد باعتبار الشخص إن لم يكن مجتهدًا فإنه يكون مقلدًا، والمقصود: للاجتهاد، فإذا أطلق الاجتهاد فإنه يقابله الت

 .لا عموم الناس، وإنما المقصود من أخذ حكمًا في مسألةٍ بعينها، فيكون إما مجتهدًا أو مقلدًا
ل ى صَ -تباعٍ يسمى تقليدًا، فإن اتباع سنة النبي امور المتعلقة بقضية أنه ليس كل وسيأتينا إن شاء الله بعض الأ

قبل ذلك لا يسمى تقليدًا كما سيأتي، وأما المجتهد والمقلد فلا يلزم  -عَز  وَجَل-والأخذ بكلام الله  -الله عَلَيْهم وَسَل م
أن يكون المجتهد مجتهدًا مطلقًا، فقد يكون مجتهدًا في مسألةٍ، مقلدًا في أخرى، فقد يجتمع التقليد والاجتهاد في 

المسألة الواحدة، وإنما في مسألتين، وهذ مبني على المسألة المتقدمة وهي قضية مسألة  الشخص الواحد لا باعتبار
 تجزؤ الاجتهاد.

( لأن التقليد جعل الشيء في العنق(، قوله: )جعل الشيء في العنقأي التقليد ) )لغةً(أولًا: قال المصنف: 
 قًّا من الاسم فإنه يكون مشتقًّا من القلادة،إما أن يكون مشتقًّا من الاسم، أو مشتقًّا من الفعل، فإن كان مشت

مأخوذةٌ من القلادة لما سبق معنا أن المصنف بذلك لأنه لم يقل: إنها  هي ما تجعل في العنق، ولم يعبر والقلَدة
 الاشتقاق اختلف البصريون والكوفيون هل الأصل فيه الاسم أم الفعل؟

التقليد هو جعل الشيء )د المصنف أن يبين المعنى، فقال: إن فأرا )قلد(وكذلك أيضًا الفعل إذا قلت: أنها من 
 .هذا معناه في اللغة .(في العنق

وأما المعنى المنقول إليه وهو في الشرع قبل أن أبدأ به أريد أن أبين الرابط بين المعنى اللغوي والمعنى 
 :الشرعي

 ،-عَز  وَجَل-قلد الحكم في عنقه أمام الله قالوا: فكما أن المقلد يقلد في عنقه قلادةً، فإنه كذلك يكون قد ت
 فهذا هو وجه النقل من الدلالة اللغوية للمعنى الاصطلاحي. .فكأنه جعل الحكم معلقًا في عنقه
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( ليس المراد أنه في لسان الشارع، وإنما هذا اصطلاحٌ عند الفقهاء، فقوله: : )وشرعًا( هنا قوله)وشرعًا قال:
لماء الشريعة؛ لأن العلماء تارةً يقولون: شرعًا ويقصدون به ما كان في لفظ الشارع (؛ أي في اصطلاح ع)وشرعًا

من الكتاب والسنة، وإذا لم يكن في لفظ الكتاب والسنة، فإنهم يقولون: )وفي الاصطلاح( فيفرقون بين الشرع 
أي )شرعًا(  اد المصنف بوالاصطلاح لكن التقليد بهذا المعنى إنما هو موجود في اصطلاح الفقهاء، فنقول: إن مر 

 الشريعة. علماء أي صطلاح الافي الذي 
( هذا التعريف مشى عليه كثير من الأصوليين بأنه قبول قول الغير من غير حجةله )ثم ذكر قوله؛ أي تعريفه 

في، ومن من الحنابلة وغيرهم منهم ابن هبيرة في رسالته في الأصول، وابن الزاغوني، وكذلك الموفق ابن قدامة، والطو 
 تبع الطوفي ومنهم المصنف والجراعي والمرداوي، وغيرهم.

أي التسليم بهذا القول سواءً عَممل به أو لم يعمل به، وسواءً كان هذا القبول من باب  قبول(وقول الصنف: )
 .االعمل أو من باب النقل، فإن الناقل أيضًا يسمى مقلدً 

( عليها لغة ضعيفة، وبعضهم أنكرها، حتى قال )الول دخ )غيرٍ(كلمة   (: )قول الغيروقول المصنف هنا
 بعضهم: 

 وربم                           ا اس                           تعملت لحنً                           ا اش                           تهر
 

 كالك                                    ل والغ                                    ير اقت                                    داءً ب                                    النفر 
 

ليس المراد به مطلقًا، وإنما وهذا الغير  كثيٍر من الفقهاء والأصوليين،  فالأصل أنها لحن، لكنها اشتهرت في كلام 
 .بجهل، فلا يصح حينذاكفلا يصح تقليده، فيكون تقليدًا  ، وأما من عاداهالمراد به من كان فقيهًا يمكن تقليده

أن التقليد هو قبول قول من ): وأما ابن حمدان فقد ذكر في كتبه ومنها ]صفة المفتي[ و]الرعاية[ وغيرها
المقلد لا يجوز له  ابن حِدان يريد به أن يخرج المقلد، فإنفص له  . وهذا التفصيل الذي(الإصرار على الخطأ هيجوز علي

الإصرار على الخطأ، وإنما يكون الذي ظهر له قولٌ هو خطأٌ عند غيره، وهذا مبني على ما ذكرناه الدرس الماضي 
 أن الحق واحدٌ لا يتعدد.

 .عليه أي من غير دليلٍ يدل عليه؛ أي من غير دليلٍ يدل )من غير حجةٍ(وقول المصنف: 
 رين:)من غير حجةٍ( يخرج منه أموقوله: 

: ما يتبع فيه الشخص غيره مع معرفته بحجته، فإنه في هذه الحالة لا يكون مقلدًا، وإنما هو آخذٌ الأمر الأول -
 بالحجة.

-( ما يأخذه الشخص اتباعًا لسنة النبي من غير حجة: )والأمر الثاني الذي يخرج بهذا القيد وهو قوله -
 .-رضوان الله عليهم–ابة ، أو لأحد الصح-صَل ى الله عَلَيْهم وَسَل م
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حجةٌ في  -صَل ى الله عَلَيْهم وَسَل م-: إن هذا لا يسمى تقليدًا، وإنما هو اتباعٌ؛ لأن قول النبي فإن العلماء يقولون
، إذن ن حجةً على ما مر معنا قبل درسينف سواءً انتشر أو لم ينتشر، فإنه يكو نفسه، وقول الصحابي إذا لم يخالَ 

 يخرج هذين الأمرين الذي ذكرتهما. حجة( من غيرفقوله: )
 ".مسألة: يجوز التقليد في الفروع عند الأكثر، خلَفاً لبعض القدرية" ✍
  بدأ المصنف بأول مسألة وهي ما الذي يشرع فيه التقليد؟ 

قيل: إن التي يطلب فيها الظن، و ( قيل: إنها المسائل الفروع) ( المراد بيجوز التقليد في الفروعيقول المصنف: )
 :إذن فيكون فيها معنيانالمراد بالفروع المراد بها ما يقابل الأصول، 

الاعتقادات في الأصول هي ةً على الفروع الفقهية؛ لأن ما يقابل الأصول، فتكون مقتصر  :المعنى الأول -
 المشهور من كلامهم، وأما الفروع فهي الأمور العملية.

هو ما يبنى على الظن، وبناءً على ذلك فيدخل في الفروع شيءٌ من : أن المراد بالفروع والمعنى الثاني -
الأصول، ويخرج من الفروع بهذا المعنى شيءٌ من الفروع الفقهية، فالذي يدخل فيه من الأصول الأمور الاعتقادية 

ات والأصول، يل عندما نتكلم عن الاعتقادالمبنية على الظن فيجوز التقليد فيها كما هو سيأتي إن شاء الله بعد قل
 وجريان التقليد فيها.

: أن من الفروع الفقهية ما لا يجوز التقليد فيه مثل الأركان الخمس، المباني الخمس فإن هذا من والأمر الثاني -
 المعلوم من الدين بالضرورة، وسيأتينا بعد قليل إن شاء الله أن هذه الأمور لا يجري فيها التقليد.

َهُ الله تَ عَالَ -( عبر المصنف د في الفروعيجوز التقليوقول المصنف: ) الحكم : أن بالجواز وهذا هو المشهور -رَحِم
 إنما هو يجوز.

: إل أن التقليد في الفروع للعاجز عن الاجتهاد واجبٌ وليس ابن حمدانوهو وذهب بعض أصحاب أحمد 
 يعبرون بالجواز.ولكن تعبير أغلب الأصوليين كابن عقيل، وابن هبيرة، والطوفي إنما  .بجائز
 خلَفاً لبعض القدرية"."✍

بعض القدرية الذين كانوا في بغداد قبل ذلك في القرن الثالث تقريبًا أو قبله، بل  خلَفاً لبعض القدرية(قوله: )
قبل ذلك ذهبوا إل أن التقليد ليس بجائز، وأن العوام يلزمهم الاجتهاد في الفروع الفقهية،  امن الثالث، وربما كانو 

وهذا القول ذكر الموفق ابن قدامة أنه  . يصح لهم أن يقلدوا أحدًا في الفروع الفقهية مطلقًا، ولا في الأمور الظنيةولا
فمن بعدهم باطل، لتواتر ما نقُمل عن المسلمين أنهم كانوا  -رضوان الله عليهم–بإجماع أهل العلم من الصحابة 

نهم يجتهد، ويبدو أن هذا القول الذي شُهمر عن بعض المعتزلة، يقلدون في الفروع الفقهية، ولم يكن كل واحدٍ م
 .من الفترات عنهم هذا الأمر كان مشهوراً في فترةٍ  رَ هم المعتزلة هم القدرية، المراد بهم بعض المعتزلة أي القدرية الذين شُ 
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بن  ا أحِد بن إسحاقسائله التي سألهت بمقَ لحمْ فقد ذكر حرب الكرماني في رسالته في أصول السنة التي يعني أُ 
 قال:)ومن زعم أنه لا يرى التقليد، ولا يقلد دينه أحدًا(  قال:من زعم أنه لا يرى التقليد،  أن بعض :راهويه ذكر

لك إنما يريد بذ ،-صَل ى الله عَلَيْهم وَسَل م-)فهذا قولٌ فاسقٌ مبتدعٌ عدوٌّ لله ولرسوله ولدينه، ولكتابه، ولسنة نبيه 
 .(السنة، والتفرد بالرأي والكلام، والبدعة والخلافإطفاء وتعطيل العلم، و  إبطال الأثر،
فعلى قائل هذا القول لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، فهذا من أخبث قول المبتدعة وأقربها إل ): ثم قال

 أصول السنة[.رسالته في ]في حرب  نص كلام. هذا (لا يرى التقليدأ مُ عْ لال والردى، بل هو ضلالةٌ زَ الض
 لمَ قال هذا الكلَم؟ 

ويبني على اجتهاده هذا عدم تقليد  .إنك تجتهد في كل حكم ابتداءً  لأن بعض المعتزلة وأهل العقل يقول:
أي أحدٍ من الناس حتى ولو كان جماهيرهم على هذا القول، بل حتى ولو كان إجماعهم عليه، فإن هذا من لازم 

يسعى له كثيٌر من الناس لهدم الدين حقيقةً، وإفساد مبانيه، ويزعم أن كثيراً من الآراء  قولهم بعدم التقليد. وهذا الذي
أو السابع، ولا يتجاوزون بعد ذلك، وهذا  الفقهية إنما هي تقليدٌ لفقهٍ كُتمب في القرن الرابع أو الخامس أو السادس

 الكلام كما قال حرب الكرماني في محله وهو إلغاء التقليد بالكلية.
إفساد  كما ذكر حرب  ما أغرب، حتى أدى ربما إللولذلك يعني الناس كلما توسع في نفي التقليد بالكلية ك

من هو ليس بأهل، فيؤدي به ذلك أيضًا للإغراب في الاجتهادات، وهذا سع في الاجتهاد وبعض الناس يتو الدين، 
لأدلة مباشرةً سواءً لور الغريبة لمن زعم أنه ينظر ، ومن الأممن غرائب الاجتهادات المرء الزمان يعني كفيلٌ بأن يرى

ن مبحث فإلك ك الثكلى أحياناً، وهذا من الأمور المهمة، وذحم ضْ كانت أدلته صحيحةً أو غير صحيحة ما يعني يُ 
بالكلية وهذا غير صحيح، التقليد مبحث له أهميته لا في التقييد، ولا في الإطلاق، فبعض الناس يمنع الاجتهاد 

 كذلك.  وعكسه
 ".مسألة: لَ تقليد فيما عُلم كونهُ من الدين ضرورةً، كالأركان الخمسة ونحوها ]لَشتراك الكل فيه["✍

بدأ يتكلم فيها المصنف عما لا يجوز التقليد فيه مطلقًا من عموم الناس، وقد أورد المصنف في هذه هذه المسألة 
 المسألة أمرين:

 ين بالضرورة.الأمر الأول: ما كان معلومًا من الد -
 والأمر الثاني: الأحكام الأصولية الكلية. -

 نبدأ بأول هذين الأمرين.
معنى أن الشيء معلومٌ من الدين بالضرورة بمعنى فيما عُلم كونهُ من الدين ضرورةً( لَ تقليد يقول المصنف: )

تفاض عند الناس، أن يستوي أهل الإسلام عامتهم وخاصتهم في علم ذلك الشيء، فيكون ذلك الشيء مما اس
ومث ل المصنف في ذلك بالأركان الخمسة، وهي الشهادتان  .وتواتر علمه عند صغيرهم وكبيرهم، عالمهم وجاهلهم
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ووجوب الصلاة والصوم والحج،  -وسيأتي تفصيله بعد قليل- خلٌ في ذلك الأمروهي من باب التوحيد فإنه دا
 والأمور الأساسية المتعلقة بهذه الأمور.

أن المراد بالمعلوم من الدين بالضرورة المجمع عليها، فإن كثيراً من الأحكام المجمع عليها  خطأ أن يظنومن ال
ليست معلومةً من الدين بالضرورة، وبناءً عليه فيجوز التقليد فيها من جانب، وينبني عليه أيضًا في قضية العذر 

ك رواية لمذهب أحِد وهو من أوسع المذاهب في العذر بالجهل فيها، ومسألة العذر بالجهل في الأمور الفروعية هنا
 .ر بالجهل حتى بجهل الفروع المعلومة من الدين بالضرورةذَ عْ اختارها الشيخ تقي الدين أنه ي ُ بالجهل 

فلو أن امرأً نشأ في بادية الأكراد، أو بادية العرب، وهو لا يعلم وجوب الصوم عليه، ): فقال الشيخ تقي الدين
مرور عددٍ من السنوات نقول: سقط عنه ذلك الصيام الذي لم يعلم وجوبه، وإن كان معلومًا من الدين  ثم علمه بعد

 . وهذه المسألة متعلقة بالجهل، وخارجة عن موضوع درسنًا.(لأنه يتصور ذلك في بعض الناس): قال. (بالضرورة
وهم  تزلة وهم القدرية من البغداديينعإذن هذا المقصود بالمعلوم من الدين بالضرورة. أيضًا خالف فيه بعض الم

 وهذا غير صحيح. فقالوا: يجوز له أن يقلد حتى في المعلوم من الدين بالضرورة. ،عكس أولئك
 ".ولَ في الأحكام الأصولية الكلية، كمعرفة الله تعالى ووحدانيته وصحةِ الرسالة ونحوها"✍

 هذا هو الأمر الثاني وهو الأحكام الأصولية الكلية.
أي الاعتقادية هكذا فسرها من نقل عنه المصنف وهو  المراد بالأصولية( الأحكام الأصوليةول المصنف: )ق

أي العامة ليست الجزئية، فإن الجزئية قد تقع على كثيٍر من الناس، فهي ليست كليةً من  والمراد بالكليةالطوفي، 
 جهة، وليست ضرورية من جهةٍ أخرى.

َهُ -مث ل لها المصنف  يدل عليها  -عَز  وَجَل-لأن المعرفة بالله  (-عَزَّ وَجَل-كمعرفة الله قال: ) - الله تَ عَالَ رَحِم
 .-عَز  وَجَل-الفطرة، ويدل عليها النقل، ويدل عليها أيضًا العقل، فكل هذه دالةٌ على وجود الله 

فإن استحقاق الله  ؛في استحقاقه للعبادة ، ووحدانيته-سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَ -وحدانيته في أفعاله  ووحدانيته(قال: )
 ل فيه تقليدٌ، وإنما هو أصلًا هو ثابتٌ من الدين بالضرورة.بَ قْ بالعبادة معروفٌ بالفطرة، وهو معروفٌ كذلك يعني لا ي ُ 

 .-صَل ى الله عَلَيْهم وَسَل م-أي وصحت رسالة النبي وصحت الرسالة( قال: )
ة الدلالة، وأما ما كان قطعية، يجب أن نجزم بأنها قطعية، وأن تكون ظاهر أي ونحوها من الأمور ال )ونحوها(؛

 الدلالة وإن كان من الأمور الأصولية، فإنه يجوز التقليد فيها. غير ظاهرم 
ه يجوز التقليد ي أنكم فقد حُ  ؛من أهل العلم الإجماع عليها، لكن حكي خلافٌ فيها هذه المسألة حكى جماعةٌ 

 .وهذا القول نقله بعض الأصوليين عن أصحاب الإمام أحِد ،-ا نقلوهكذ- في أمور الاعتقاد
أنهم أجمعوا على أنه لا تقليد في المسائل الأصولية ): وممن نقل ذلك الجويني في كتاب ]المسائل[ له، فقال

 (.، فإنهم يقولون بذلكإلا أحِد وأصحابه



 

 
 

 

7 

بن لاشرح المختصر في أصول الفقه  7
 اللحام الحنبلي

 

دَ  في بعض المنظومات المتأخرة ونسبوه لأهل والحقيقة أن هذا القول الذي حكاه عن بعض أصحاب أحِد وُجم
 الحديث، وممن قال بذلك السفاريني في منظومته، فإنه قد قال:

 وكلللللللللللللللللل ملللللللللللللللللا يطللللللللللللللللللب فيللللللللللللللللله الجلللللللللللللللللزم
 

 فمنلللللللللللللللللللللللللللللللع تقليلللللللللللللللللللللللللللللللد بلللللللللللللللللللللللللللللللذاك حلللللللللللللللللللللللللللللللتم 
 

 وقيل: 
 لأنلللللللللللللللللللللللللللللللللله لَ يكتفللللللللللللللللللللللللللللللللللى بللللللللللللللللللللللللللللللللللالظن 

 

 للللللللللللللللذي الحجلللللللللللللللا فلللللللللللللللي قلللللللللللللللول أهلللللللللللللللل الفلللللللللللللللن 
 

 وقيل:
 يكفللللللللللللللللللللللي الجللللللللللللللللللللللزم إجماعًللللللللللللللللللللللا بمللللللللللللللللللللللا

 

 يطللللللللللللللللللللللب فيللللللللللللللللللللله عنلللللللللللللللللللللد بعلللللللللللللللللللللض العلملللللللللللللللللللللا 
 

 فالجلللللللللللللللللللازمون ملللللللللللللللللللن علللللللللللللللللللوام البشلللللللللللللللللللر 
 

 مسلللللللللللللللللللللللللللمون عنلللللللللللللللللللللللللللد أهللللللللللللللللللللللللللل الأثلللللللللللللللللللللللللللرفال 
 

إذن فنقل السفاريني أن أهل الأثر وهو القول الذي نقله إمام الحرمين الجويني أنه قول أصحاب الإمام أحِد أنهم  
شد والحقيقة أن هذا القول غير صحيح، ولم يقل أحِد بذلك، بل إن أحِد من أ يرون أن يجوز التقليد في الأصول.

 ولية الكلية.صكيف يجيز التقليد في الأمور الأ  الناس في التقليد في الفروع، والنهي عنها، فمن باب أول
: إن نصوص أحِد وكلام أصحابه كلهم على خلاف ذلك، ولا نعلم فيه خلافاً لا عن ولذلك يقول الطوفي

أي مذمة لهم  تلبيس منه على أصحاب أحِد؛ أحِد، ولا عند أصحابه، وإنما الذي نقله إمام الحرمين إما التباسٌ أو
 ليس كذلك.و 

معتزلة [ عن بعض بن عقيل في كتابه ]الواضح االوفأبو لتقليد في الأصول إنما نقله وهذا القول الذي هو جواز ا
 .هو الذي نقل عنه ذلكالتبان بغداد وهو أبو القاسم بن 

فالمراد التقليد في المسائل الأصولية غير لنقل، ذلك ا: إنه إن صح ولكن على العموم نجد لها وجهًا فنقول
-عَز  وَجَل-  الكلية التي تكون أدلتها ظنيةً، أو هي مسائل جزئية مثل التقليد في بعض المسائل المتعلقة بصفات الله

 هفيتمدها، وكذلك ما يتعلق باليوم الآخر، وما يحدث س، فإن كثيراً من الأمور قد لا يعرف طلبة العلم دليلها وم
وأهوالٍ، وما يحدث فيه من وقائع، وهذا من الإيمان بالغيب، وهو من الأمور الأصولية، فهذه يجوز فيها  فعالٍ من أ

وإنما الجزئية، وعلى ذلك فإن كان ذلك له وجهٌ فالمراد به ما  هذا الأمر ليس من الأمور الكلية التقليد كذلك؛ لأن
 غير صحيح.كما نقله إمام الحرمين وغيره ف  ذكرت لا مطلقًا، وأما نسبة ذلك لمذهب أحِد

 ".قال القرافي: ولَ في أصول الفقه"✍
الحقيقة أن القرافي نقل هذا القول عن أبي الحسين البصري في كتابه  وقال القرافي: ولَ في أصول الفقه(قوله: )

 :رق عن الأصول بثلَثة أشياءتفأن الفقه ي: فقد نقل، ]شرح العمد[
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قال ثلاثة أن الفقه يجوز فيه التقليد، والأصول لا يجوز فيه التقليد. وهذا القول لما نقله القرافي من هذه الأمور الف
، ثم كرره من باب الجزم في كتابه في شرحه للمحصول ]نفائس الأصول[( هكذا قال ابعده: )ولم يحكي فيه خلافً 

 .عنه جماعة ]العقد المنظوم[، ونقله
أصول الفقه مبنية على مسألة ذكرناها في أول الدوس وهي مسألة هل والحقيقة أن مسألة التقليد في 

 أصول الفقه قطعي أم أنه ظني؟ 
ومر معنا ملخص القول في المسألة وصواب المسألة أن أصول الفقه ما كان منه كليًّا كمعرفة أصول التشريع 

أن الاستمداد من الكتاب والسنة،  كالكتاب والسنة فإنه حينئذٍ يكون قطعيًّا، فيجب معرفته على كل شخصٍ يعرف
وأنه لا يجوز مخالفتهما، وأما ما عدا ذلك مما فيه نزاع، أو أنه يكون جزئيًّا غير واضح، فهذا لا شك أنه يجوز فيه 
التقليد، بل لا شك أنه ظنيٌّ ويجوز فيه التقليد، وعمل المسلمين على ذلك، فأغلب كتب الأصول إنما هي تقليدٌ 

 بلهم.ومحاكاةٌ لمن ق
: يعني ابن الحاجب يكاد لا يخرج من كلام الآمدي، كما أن البيضاوي صاحب ]المنهاج[ وعلى سبيل المثال

عند المتأخرين، ومع ذلك فإنهم في  الذي هو الرازي، فهم أشهر كتابين [المحصول]لا يكاد يخرج من كلام صاحب 
 الحقيقة هم مقلدون لمن سبقهم في هذه المسألة.

 ".أدَّى اجتهاد المجتهد إلى حكم لم يجز له التقليد إجماعًا مسألة: إذا"✍
( ذكر في هذه والمجتهد يعاملل للكلالتقليد  هما لَ يجوز فيهذه المسألة لما ذكر المصنف في المسألة السابقة )

 له هذه المسألة.المسألة ما لا يجوز فيه التقليد للمجتهد فقط، وأما العامي فيجوز فيه التقليد؛ لأنه أصلًا لا يتصور 
( المجتهد هنا إذا أدى اجتهاد المجتهدالمصنف: ) ولق (دى اجتهاد المجتهد إلى حكمإذا أيقول الشيخ: )

خمس  ومر معنا أن طبقات المجتهدين ،ليس المراد به المجتهد المطلق، وإنما المراد به مطلق المجتهد، فكل من كان مجتهدًا
هم من يكون مجتهدًا مطلقًا، ومنهم من يكون مجتهدًا في مذهب إمام، ومنهم اثنان يعتبران دون ذلك، فمنطبقات، و 

 المجتهد المطلق.لا من يكون دون ذلك، فكل من كان مجتهدًا فإنه يدخل في هذه المسألة، فإذن مطلق المجتهدين 
 :( المراد بالحكم هنا ثلاثة أشياء)إلى حكمٍ وقول المصنف: 

 .يشمل الحكم فيما يعمله هو -
 .لحكم فيما يريد أن يفتي به لغيرهاو  -
 ويشمل الحكم فيما يقضي به إذا كان قاضيًا أو حاكمًا.  -

 الأمور الثلاث على سبيل الجملة.وهذا مراد الفقهاء في هذه 
 .لم يجز له التقليد(قوله: )

 لماذا؟، طبعًا نقول: على الجملة
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وسيأتي إشارة لها –لافها، أو يحيل على قولٍ مخالفٍ لها سألة ثم يفتي بخالملأن أحياناً قد يكون المجتهد يجتهد في 
 .-إن شاء الله في كلام المصنف

(؛ أي بإجماع أهل العلم. ولَ في العمل، ولَ في القضاء إجماعًا )لم يجز له التقليد، لَ في الإفتاء،قوله: 
 مفلح وغيره.وهذا الإجماع حكاه جماعة من أهل العلم قبل المصنف، ومنهم صاحب ]الفروع[ ابن 

 يجتهد فلَ يجوز له أيضًا مطلقًا". وإن لم"✍
 :لغيره فيما يجتهد فيه لها صورتانمسألة تقليد المجتهد 

 : وهي إذا كان قد اجتهد في المسألة وظهر له حكمٌ.مرت معنا الصورة الأولى -
 : إذا لم يجتهد؛ يعني لم يفعل الفعل بالكلية.الصورة الثانية -
يء فما الحكم؟ سيأتي إن وهي إذا اجتهد ولم يظهر له ش :لم يذكرها المصنف قد أوردها هناك صورة ثالثة -

 آخر. في موضعٍ سأشير لها  شاء الله
م يجتهد؛ أي لم يفعل الفعل، ولم يبذل الوسع في الَجتهاد في المسألة. فهذه فيها خلَف، هل ل إذا

 يلزمه فعل الَجتهاد لتخرج النتيجة أم لَ؟
 :والًا فذكر المصنف أق

( هذا القول الأول: أنه لا يجوز لمن كانت عنده آلة الاجتهاد فلَ يجوز له أيضًا مطلقًا)قال:  القول الأول: -
أن إذا نزلت به نازلةٌ أو حادثة أن يقلد، بل يجب عليه أن يجتهد فيها وجوباً إذا نزلت به. وهذا القول الذي قدمه 

المذهب المجزوم به، وعليه أكثر أصحاب الإمام أحِد، بل إن أحِد قد  المصنف معناه أنه يرجحه تقديماً، وهذا هو
 نص عليه في رواية الفضل بن زياد، وفي رواية غيره.

محمد الجوزي، والشيخ تقي الدين،  بن هبيرة، وأبو، واالخطاب وأب ،القاضي ممن جزم به من أصحاب أحمد
، وهذا هو مذهب (العالمَ حرامٌ  إن تقليد)المعنى، فيقول: والشيخ تقي الدين نص في أكثر من موضع وأك د على هذا 

 الحنابلة جزم به الشيخ جزمًا تامًا.
 المجزوم به.في المسألة وهو وعلى العموم هذا هو القول الأول 

 ".خلَفاً لقوم"✍
يجتهد، أي أنه يجوز للمجتهد أن يقلد غيره قبل أن  خلَفًا لقوم(؛وهو عندما قال: ) :هذا هو القول الثاني -

( يعني سواءً ضاق الوقت أو لم يضق إنه مطلقًايقلد غيره مطلقًا، ومعنى قولنا: )يجوز له أن قبل فعله للاجتهاد، 
د أعلم منه أو كان مثله، أو كان دونه، ما دام من سواءً كان هناك ضرورةٌ، أم ليست هناك ضرورة، وسواءً كان المقل  

 المجتهدين.
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سمي هؤلاء القوم لعل السبب أن في نسبة هذا القول إشكال، ي ولم خلَفاً لقوم()نه وهذا القول عبر  المصنف أ
 :إسحاق الشيرازينسب هذا القول لأحِد، فذكر أبو  وذلك أن أبا إسحاق الشيرازي في كتاب ]اللمع[ وهو مطبوع

ئل إسحاق بن منصور ا. ولعله أخذ ذلك من مس(أنه يجوز التقليد مطلقًا)أن قول أحِد وإسحاق وسفيان الثوري: 
كوسج؛ لأنها كانت مشهورة في وقته، وهي أشهر النقولات عن أحِد، وهي التي تجمع قول إسحاق وأحِد وسفيان 

نعم، قال به من أصحاب أحِد أبو الفرج الشيرازي فقط كما نقله في ، كن هذا القول في نسبته لأحِد نظرمعًا، ول
 .]الإنصاف[، ولكن في نسبته لأحِد نظر

، ومثله أنكر هذا (لا نعرف هذا القول عن أحدٍ من أصحابنًا) لك يقول أبو الخطاب في ]التمهيد[:ولذ
القول ابن هبيرة، والشيخ تقي الدين أطال إطالة كبيرة جدًّا في إنكار نسبة هذا القول لأحِد، وأتى بالنقول المنقولة 

لإسحاق، ولا لسفيان، ولا لغيرهم من أهل  إنه لا يصح منها أن ينسب لأحِد، ولا) ، وقال:عن أحِد ووجهها
 .(العلم أنهم يقولون بذلك

 ".وقيل: يجوز مع ضيق الوقت"✍
وأن  ،أن ينظر في الأدلةيمكنه حينئذٍ  وقت؛ بمعنى أنه لمهذا القول الثالث وهو أنه يجوز الاجتهاد إذا ضاق ال

وع روايةً عن أحِد، وممن ذهب له صاحب ]الرعاية يراجع بقوته القريبة والبعيدة المسألة. وهذا القول حكاه في الفر 
 أو خصومٍ، من لخوفه وله) :[الرعاية] في فقال الأصح، هو هذا أن :الكبرى[ ]الرعاية في ذكر فإنه الكبرى[ ابن حِدان

 (.الأصح على) حِدان ابن اختيار هذا .(الأصح على يقلد أن رفقتهم فوت من مسافرون خاف
 ".يَ وقيل: ليعملَ لَ ليُفت"✍

في الاجتهاد إذا كان ذلك لعمل ويبتدئ  يره إذا لم يجتهد: أنه يجوز للمجتهد أن يقلد غهذا هو القول الرابع
التقليد ديانةً، وأما لإفتاء غيره فلا يجوز له ذلك، بل يجب عليه أن يجتهد وز للمرء نفسه، فيجوز له أن يقلد؛ لأنه يج

لأحوط؛ لأن لغالب أن الشخص يحتاط في التقليد قد يقلد الأحوط، وال لغيره في الإفتاء؛ لأن المرء في خاصة نفسه
ه فإنه يجتهد، فلربما الأحوط، فيحتاط غاية الاحتياط، وأما لغير يأخذ لنفسه فإنه صاحب الدين إذا أراد أن يقلد 

 رخصة.وجد له 
وشرحها الشيرازي في ]اللمع[ في الحقيقة لم أجده منسوباً في كتب الحنابلة، وإنما نسبه أبو إسحاق وهذا القول 

 قولًا.فلم يذكروه بعض الناس ولم يسمهم، وأما كتب أصحاب أحِد ل
 ".وقيل: لمن هو أعلم منه"✍

وهذا  .د أعلم منه، وليس مثله أو دونهوهو أنه يجوز للمجتهد التقليد بشرط أن يكون المقل   هذا القول الخامس
حِد، لكن بصيغة أحِد، إذا قال: )قولًا( يعني لبعض أصحاب أالإنصاف[ قولًا لبعض أصحاب ]القول حكاه في 

 نه قال: )قيل(.لأ التضعيف
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 ".وقيل: من الصحابة"✍
 .أنه يجوز للمجتهد أن يقلد الصحابة فقط، ولا يقلد غيرهم :قوله: )وقيل: من الصحابة( هو القول السادس

فهذا لا يسمى تقليدًا لأنه حجة، وأما إذا كان والمجتهد نقول: إذا قلد الصحابي، فإن كان الصحابي لم يخالَف. 
الصحابي قد خولف بمعنى أن الصحابة اختلفوا على قولين أو ثلاثة فإنه في هذه الحالة يجوز أن يقلد من شاء من 

، (قول: يقلد صحابيًّا ويتخير بينهمإن أحِد ي)ى روايةً عن أحِد، وقال: الصحابة. وهذه نقلها أبو المعالي بن المنج  
 (تخيرناأن كلام أحِد )ي تخيرنا بينهم، والحقيقة أ؛ (إذا اختلف الصحابة تخيرنا)ولعله أخذ ذلك من قول أحِد: 

كما ينكر عليه أنه كان يتوسع   -عليه رحِة الله–باعتبار الدليل الخارج غير قولهم، ومعلوم أن أبا المعالي بن المنجى 
 [.الذيل]يها. وهذه نبه إليها ابن رجب في ترجمته من ق إلبَ سْ في نسبة رواياتٍ عن أحِد؛ يعني لم يُ 

 ظَن أهليتَه للَجتهاد بطريقٍ مَا".مسألة: للعامي أن يقلد مَن عَلِمَ أو "✍
الاجتهاد  المراد بالَجتهادد إنما هو من يكون أهلًا للاجتهاد، وأهلية الاجتهاد، قلنا: ل  قَ مر معنا أن الذي ي ُ 

 الاجتهاد. ليس المطلق وإنما المراد مطلق
هنا بينن المصنف في هذه المسألة ما ذكرت لكم قبل قليل، وهو أنه يجب أن يكون أهلًا للاجتهاد، وبين  أيضًا 

هو غير المجتهد. هذه قاعدة عندهم في كتب  المراد بالعامي( )للعاميما يتعلق بظن العامي المقلد، فيقول المصنف: 
 ن به غير المجتهد.فيعنو  العامي(الأصول: أنهم إذا أطلقوا )

 .للعامي أن يقلد من علم أو ظن أهليته للَجتهاد(قال: )
 ( بمعنى أنه ظهر له ذلك، ويكون أقوى من شكه، فمجرد الشك لا عبرة به.ظن( أي تيقن، ))من علمقوله: 

 ( أي للاجتهاد النسبي لا الاجتهاد المطلق كما تقدم معنا.للَجتهادقوله: )
 أي طريقٍ يؤدي إل ذلك.أي ب )بطريقٍ ما(؛قوله: 

الاتفاق  يَ كم وقبل أن أبين الطرق المؤدية للعلم والظن بأهلية المجتهد للاجتهاد أود أن أبين أن هذه المسألة حُ 
عليها، ممن حكى الاتفاق عليها الطوفي، وأقر الطوفي على نقل هذا الاتفاق صاحب ]الإنصاف[ وغيره نقلوه اتفاقاً 

 هلية المجتهد للاجتهاد والفتوى.أنه له أن يعتبر ظنه في أ
 ف المجتهد بأهليته؟ رَ عْ كيف يلُ 

ذه الأمور التي فمن هعلى سبيل التمثيل، لا على سبيل الحصر، أشير لبعضها علم عددًا من الطرق بين  أهل ال
 :أوردها أهل العلم

ن على ذلك بحديث أنس باعتبار الاستفاضة. فالأمر الأول هو الاستفاضة عند عامة الناس، ويستدلو  قالوا: -
يَ الله عَنْهُ - بجنازتين فأثنوا على الأولى خيرًا فقال:  -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-عندما مر على النبي ": -رَضم
 امَ ار لِ ة النَّ يَ انِ الثَّ وَ ة، نَّ جَ ى الْ ولَ الْأُ »فقالوا: ما وجبت؟ قال: « تبَ جَ وَ »، وأثنوا على الثانية شرًّا فقال: «تبَ جَ وَ »
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فيؤخذ من هذا أن ما استفاض عند الناس، أن فلاناً  "«هضِ رْ ي أَ اء الله فِ دَ هَ م شُ تُ نلْ أَ ، اوهَ مُ تُ مْ مَ ذَ  وْ ، أَ اهَ يلْ لَ م عَ تُ يِ نَ ثلْ أَ 
 من أهل العلم ومتأهلٌ فإنه حينئذٍ يجوز تقليده واستفتاؤه.

يكفي. وهذا معروف، وإن أهل العلم  : قالوا: ثناء أهل العلم عليه، فإن مجرد ثناء أهل العلم عليهالأمر الثاني -
 . فيذكرون هذا الشيء.(ما أفتيت حتى شهد لي سبعون معممًّا)مثل مالك قال: 

مًا؛ لأن عادة الناس من انتصب للتدريس فإنهم : لو رآه العامي منتصبًا معظ  من الأمور التي ذكروها قالوا -
 لًا.كان منتصبًا معظمًا كان أه  يمنعونه، ولا يعظمونه، فإذا

هذا التنصيب ما و كان قد نُصِّب لذلك.   إذا ومما ذكروه أيضًا كذلك وهذه أشار لها المرداوي إشارةً: -
إلا متأخراً لما جاءت المدارس، ثم بعد المدارس منصب الإفتاء الذي ما بدأ إلا في سنة تسعمئة بعد سقوط  فَ رم عُ 

كان ولي فتوى   المرادي [ اسمهعرف البشام]ب حاتاريخها صدولة المماليك بدأ تعيين المفتين، ومن أول من تكلم عن 
عرف البشام فيمن ولي فتوى دمشق الشام[ ذكر متى جاء منصب المفتي وتاريخها من أولها، ]دمشق الشام، فسمى 

 .-تاريخها على سبيل الدقةنسيت الآن – قال: في عهد السلطان سليم
ا عدلًا، أو رآه منتصبًا معظمًا، ولا يقلد : )يقلد العامي لذلك يقول صاحب ]الإنصاف[، يقول

ً
من عرفه عالم

 ما عرفه جاهلًا(.
 (.ا لا مطلق العدالة: )ومراده أن يكون ذلك العدل خبيرً قال )يكفيه قول عدلٍ واحدٍ( وقال ابن الموفق:

ا( ثم قال:
ً
 .)واعتبر بعض الأصحاب الاستفاضة بكونه عالم

 يق؟ هنا قوله: )اعتبر( هل هو شرط أم هو طر 
 من قال: شرط. لا يقبل إلا الاستفاضة. -
 يكفي وقد يكون غيرها من الطرق. .ومن قال: طريقًا -

لا بمجرد اعتزائه إل العلم ولو بمنصب تدريس(؛ أي ولو   مًاض الأصحاب الاستفاضة بكونه عال)واعتبر بع قال:
 ذا المنصب.إن هذه الوظيفة ربما يتولاها من لا يستحق هكان أخذ وظيفة تدريسٍ ف

 : )وهو الصواب( أن العبرة بأن يكون ذلك بالاستفاضة والشهرة.قال المرداوي
 (.رففي هذا السؤال لكي يع -أو الخبر، لعلها والخير–ير أنه يجب سؤال أهل الثقة والخ: )ثم نقل عن ابن عقيل

 ".ا فيهمادون من عَرَفَه بالجهل اتفاقً "✍
(؛ أي في المسألتين، فباتفاق المسألتين أنه لا يجوز أن يسأل المعروف فيهمادون من عُرِف بالجهل اتفاقاً قال: )
 : طبعًا المراد بالجهل حالتينفي الجهل، 

 جهل علمه. -
 وجهل حاله. -
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 .فتيه لا يجوز له سؤال. وهذا كثيرأن من لم يعرف حال مست ولذلك اتفق العلماء على
حاج لابس لباس الإحرام يرى أمامه حاجًّا فيسأله في  عندما يمر الشخص وهو فعلى سبيل المثال في الحج

 . ، لا يجوز مطلقًااتفاق أهل العلم أن يسأل المجهولذلك، فإنه لا يجوز بلك أحكام الحج، نقول: ما يجوز 
 وكنا نمثل بالحج، والآن أصبح يمث ل بوسائل التواصل إل فترة قريبة كانوا الناس يسألون مجاهيل، مجاهيل لا يعرفون

أن هذا يكثر في آخر الزمان، ووجه ذلك  -صَل ى الله عَلَيْهم وَسَل م-من هم، وإنما ربما عرفت كناهم، وقد بين  النبي 
أنه يأتي صارخٌ في آخر الزمان يعني اذهبوا إل أهليكم، فقد قام شيءٌ في  -صَل ى الله عَلَيْهم وَسَل م-إنما ذكر النبي 

ولا أعرف قائله. فقد يكون في ذلك إشارة لقضية المجاهيل، وأن بعض المجاهيل قد  أهليكم، فيقول: سمعت صوتاً
 يتكلم وينشر للناس أحكامًا وهي غير صحيحة.

 ".هِلَ حالهُ فلَ يقلده أيضًاأما من جُ "✍
 المراد بجهالة الحال أمران:( أما من جُهِل حالهقال: )

 وعدمها.جهالة الحال باعتبار العدالة  -
 .هجهالة الحال باعتبار العلم وعدموالثاني  -

أننا نفصل بينهم في ذكر الخلاف  والصوابوظاهر كلام المصنف وأغلب أصحاب أحِد أن الحكم فيهما سواء، 
 كما سيأتي بعد قليل.

هذا هو القول الأول: أنه لا يجوز تقليده، وهو الوجه الأول  فلَ يقلد أيضًا(وأما من جُهِل حاله يقول الشيخ: )
ذهب، وهو الصحيح من المذهب، نصره الموفق، وجزم به المصنف هنا وابن مفلح، وجزم به أيضًا الطوفي، في الم

د سواءً جُهملَت عدالته، أو جُهمل علمه أهو من أهل العلم أم ليس وأكثر أصحاب أحِد على ذلك: أنه لا يقل  
 كذلك.

وز سؤال من جُهمل حاله وعلمه. وهذا القول لم هذا وجهٌ ثانٍ في المذهب، أنه يج( خلَفًا لقومقول المصنف: )
ذا ، ونص على ه[آداب المفتي]يقل به أحد من أصحاب أحِد، لكن قدمه ابن حِدان؛ يعني ذكره أولًا في كتابه 

 .التقديم أيضًا صاحب ]الإنصاف[
 أن الجهالة بين   -وأشرت له في الدرس الماضي-وهناك تفصيل لبعض أهل العلم وهو ابن القيم، فإن ابن القيم 

أنه من أهل العلم وعدمها لا يقبل استفتاؤه، وأما الجهالة بعدالته فإنها مقبولة، يقبل استفتاء من جهلت عدالته، 
فنحمل ما نقله ابن حِدان في ]آداب المفتي[ أنه قيل: يجوز استفتاء مجهول الحال على مجهول حال وعلى ذلك 

، ولو أمرنا بالتفتيش -عَز  وَجَل  -بقوة؛ لأن أغلب الناس مستورون بستر الله العدالة، وابن القيم انتصر لهذا القول 
 عن كل شخصٍ لربما أدى ذلك لحرج ومشقة شديدين ولا شك.

 .خلَفاً لقوم""✍
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آداب المفتي[، والتفصيل فيها ما ذكره ابن ]هذا القول أنا قلت لكم: إن قدمها ابن حِدان في )خلَفاً لقوم( 
 اب.القيم وهو الصو 

 ".مسألة: وفي لزوم تكرار النظر عند تكرار الواقعة أقوال، ثالثها: يلزمه إن لم يذكر طريق الَجتهاد"✍
أخرى  هذه المسألة وهي متعلقة هل يلزم المفتي أن يكرر النظر والَجتهاد عند تكرر وقوع المسألة له مرةً 

 أم لَ؟ 
 كره بعد ذلك.هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال، ولها تعلق بالمقلد سأذ 

 .(ثالثهاذكر المصنف فيها أقوالًا ثلاثة لأنه قال: )
المجتهد هو الذي ينظر، وأما  ؛ لأنأي من المجتهد تكرار النظر(( قوله: )وفي لزوم تكرار النظرقول المصنف: )

 ر.النظتكرار السؤال، وليس تكرار في حقه حكمه في مسألة التكرار إنما هو  المقلد فسيأتي إن شاء الله
(؛ أي إذا وقعت الواقعة مرةً أخرى وكان مجتهدًا فيها لا مقلدًا؛ لأن كثيراً من المفتين عند تكرار الواقعةو قوله: )

 .الحقيقة إنما هم ناقلون بأحكامٍ سابقة، فهم مقلدون، فهو ينقلها
 لكن الكلَم فيما لو اجتهد فيها ابتداءً هل يلزمه تكرار النظر فيها أم لَ؟ 

 .قال: أقوال
: أن يلزمه تكرار النظر، فيلزم المفتي والقاضي وغيرهم تكرار النظر عند تكرار الواقعة. وهذا القول الأول فيها -

، وأبو البركات، وابن مفلح، والحجاوي ابن عقيل، و به القاضيالقول هو مشهور مذهب الإمام أحِد وأصحابه، جزم 
النجار ومرعي وغيرهم، وجزم بصحته كثير من أصحاب  في ]الإقناع[، والبهوتي في شرحه كذلك، وجزم به كذلك

 يلزم تكرار النظر في الاجتهاد. هذا القول الأول.أحِد كالمرداوي وغيره: أنه 
 : وهو أنه لا يلزم تكرار النظر. وهذا نسبه ابن مفلح لبعض أصحاب الإمام أحِد.القول الثاني مقابلٌ لذلك -
يلزمه تكرار النظر إن لم يذكر طريق الاجتهاد. معنى ذلك أن الشخص : أنه والقول الثالث ما ذكره المصنف -

 إذا اجتهد، ثم وقعت المسألة مرةً أخرى، فنقول:
 إن كان قد ذكر دليل الذي بنى عليه حكم المسألة، فإنه لا يلزمه حينئذٍ تكرار النظر. 
 لة.وأما إن نسيه ولم يتذكره فإنه يلزمه تكرار النظر والاجتهاد في المسأ 

وهذا القول جزم به جماعة من أصحاب أحِد، منهم أبو الخطاب، والآمدي الحنبلي، وابن حِدان، وذكر المرداوي 
نه هو الصواب. لأن بعض الناس إذا نسي الدليل معناه أنه إذا قال المرداوي وجزم به، وقال: أنه هو الصواب. هك

انه للدليل يدل على أنه ربما في وقتها قد نسي دليلًا آخر، ربما كان مخطئًا في الدليل الموصل لهذه النتيجة، ونسي
 .قال المرداويكما   والحقيقة أن إن لم يكن القول الأول هو الصواب، فهذا القول الثالث يكون هو الأقرب
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بقي عندي مسألة أخيرة وهو قضية أن العامي المقلد هل يلزمه إذا وقعت مسألةٌ واستفتى فيها، ثم وقعت 
 هل يلزمه أن يسأل عنها أم لَ؟ مرةً أخرى 

أنه لم يرى لأصحاب الإمام أحِد فيها شيئًا، ثم ذكر أن ظاهر كلام أصحاب  :ذكر البهوتي في ]الكشاف[
 .يلزمه ذلك، لا يلزمه تكرار النظرالإمام أحِد أنه لا 

 والحقيقة أن كلَم الشيخ منصور فيه نظر من جهتين:
بل قد تكلم عنها المرداوي، وذكر أن فيها الخلاف  .لم يتكلموا عنهاقوله: أن أصحاب أحِد  الجهة الأولى:

 كذلك.
أن الترجيح فيها أنه لا يلزمه تكرار السؤال مرةً أخرى.  :والأمر الثاني من حيث الترجيح الذي ذكره البهوتي
 المرداوي قال: إن حكمها كحكم تكرار النظر للمجتهد.

 .م هذا بناء على خلاف المسألةمو وعلى الع
 ".عند أصحابنا، وجوزه آخرون مسألة: لَ يجوز خلو العصر عن مجتهدٍ "✍

هذه المسألة تتعلق في قضية لما ذكر المصنف أن المقل د لا بد أن يكون أهلًا للاجتهاد، ثم ذكر بعد ذلك أن هذا 
 الأهل للاجتهاد هل يلزمه تكرار النظر عند تكرار النازلة؟ ذكر بعد ذلك: 

بمعنى أن يقلد المقلد مقلدًا آخر أم  ؛مكن أن يتصور خلو العصر عن مجتهدر هل يالعص أنه إذا خلَ
 لَ؟

ليس مطلق الاجتهاد،  -كما ذكرت سابقًا-( مراده بالمجتهد هنا لَ يجوز خلو العصر عن مجتهدقال المصنف: )
بعوا. قالها ابن حِدان وكثير وإنما الاجتهاد المطلق؛ لأن مذهب أحِد المجزوم به أنه لا يجوز خلو العصر مع أنهم تتا

. وهذا الكلام منهم ليس (المطلق قد انقطع من زمانٍ طويل، قد انقطع من قرونٍ متعاصرةأن المجتهد )من أصحابه: 
، فقد ذكر ابن حِدان أن الاجتهاد المطلق قد انقطع منذ أزمنةٍ طويلة، قال -عَز  وَجَل-لصعوبته وإنما لأمرٍ أراده الله 

 ضعفت( هذاالنفوس قد  ا، ولكننَ وِّ )مع أنه الآن أيسر وأسهل( فقال: )لأن الحديث والفقه قد دُ هكذا، قال: 
وقته؛ يعني في القرن السابع تقريبًا، كيف الآن طبعًا في القرن بعدها بسبعة قرون أو ثمانية قرون السهولة كلامه في 

 أكثر، ولكن تحصيل الآلة أصبح أصعب.
المراد كما قلت لكم: الاجتهاد النسبي وهو مطلق الاجتهاد، لا الاجتهاد  د(عن مجتهإذن، قول المصنف: )

 المطلق.
(؛ أي أصحاب الإمام أحِد. هذا هو المجزوم به عند أصحاب الإمام أحِد عند أغلبهم، عند أصحابناقوله: )
ون[، والموفق، مذهب أصحابنا( نص على ذلك في كتاب ]الفن: )هو ليه أبو الخطاب، وابن عقيل، وقالممن نص ع

 وابن مفلح، والشيخ تقي الدين، وكلهم ينصون على ذلك.
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 القول الثاني:
 وجوزه آخرون"."✍

( هؤلاء الآخرون من أشهر من نقُمل عنه ابن الحاجب، وأصل كتابه وهو الآمدي، وجوَّزه آخرونقول المصنف: )
 .هذا القول هو قول جمهور العلماء إن :والغزالي، والقفال، بل قيل

الرد على من أخلد إل الأرض وزعم ]ذه المسألة شغلت كثيراً من أهل العلم، وقد ألف فيها السيوطي كتاباً في وه
َ به كثير من المطبعة أن الاجتهاد ليس بفرض[ وهذا الكتاب مطبوع من نحو مئة سنة طبُمع في  المنيرية وغيره، وعُنيم

 طلبة العلم في الأزمنة المتأخرة.
السيوطي  ، لكن وافقهم غيرهم، انتصر لهمفرداتهمقيل: إنه من ، وإن قول الأول قول الحنابلةوعلى العموم، فال

 في كتابٍ كامل فيرجع إليه.
 ما هي ثمرة هذا الكلَم؟

أنه إذا قلنا: إن العصر قد يخلو من مجتهدٍ، فإنه يترتب على  :ذكر ابن عقيل في الفنون أن من ثمرة هذه المسألة
 وأيضًا مسائل أخرى تتعلق بالاستفتاء. هذه المسألة.عليه  لإجماع في عصر من العصور. هكذا بنىذلك أنه قد ينقطع ا

 ".مسألة: ذكر القاضي وأصحابه: لَ يجوز أن يفتي إلَ مجتهد"✍
 هذه المسألة لما ذكر المصنف قبل أنه يبحث عن الأهل للمجتهد، هل يجوز استفتاء غير المجتهد؟

 هذه هي مسألتنا الآن.
 ر المصنف أن فيها أقوالًَ: وذك

(؛ أي من كبار أصحابه كأبي )وأصحابه( القاضي يعني به أبو يعلى )ذكر القاضي: قال: القول الأول -
( ومعنى ذلك أنه لا يصح الفتوى إلا لمجتهد. وهذا هو القول )أنه لَ يجوز أن يفتي إلَ مجتهدالخطاب وغيره: 

)إن جماهير أصحاب أحِد على هذا القول: أن  قال:كما عبر  المرداوي، الأول، وعليه جماهير أصحاب الإمام أحِد  
 الأصل ألا يفتي إلا مجتهد(.

. ثم (لا يفتي إلا مجتهد)إنه وقبل أن أنتقل للمسألة التي بعدها، هذه المسألة من المسائل المشكلة، عندما نقول: 
ه الشروط قاسية جدًّا، حتى إن بعضًا من الشافعية إذا نظرت في شروط الاجتهاد التي يوردونها في كتبهم تجد أن هذ

ال الشاشي أنه قال: )إن هذه الشروط المذكورة في بعض كتب الأصول وهو المناوي في كتابه ]الفرائض[ ذكر عن القف  
نسب له طريقة المراوزة من وجودها نادر كالكبريت الأحِر( علق المناوي فقال: )قال هذا وهو القفال الذي تُ 

سانيين( انظروا هو رجل تنسب له طريقة؛ يعني يعتبر من كبار أصحاب الوجوه عند الشافعي، ومع ذلك يقول: الخرا
 .توجد هذه الشروط( )لا تكاد
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ما أو ذكرت  في الدرس الماضي اذكرته- توجد في بعض كتب الأصولالتي الحقيقة أن هذه الشروط إن ولذلك ف
 :: أن الأصوليين يبالغون في هذه الشروطوقد ذكر ابن عقيل قد يكون فيها مبالغة، -ذكره المصنف منها

بمثابة المهابة،  يكون قصدهم التخويف لكيلا يتصور على هذا العمل أي أحد، وإنما يكون له ؛إما تخويفًا -
 .فيخاف ويرتدع

 وأما لكي يجتهد طالب العلم ليتحصل قدر ما يستطيع من شروط الاجتهاد. -
أن المتوسط من طلبة العلم إذا نظر في ) :-رَحِمَهُ الله تلَعَالَى-كر الشيخ تقي الدين وعلى العموم، فإنه قد ذ 

)وإن كان في كثيٍر من المسائل يتوقف ويحتاج إل من يرجع  قال:. (الأدلة استطاع أن يعرف الراجح من المرجوح
ق عامةً، ليس المجتهد المطل (جتهدلم)ا: ، إذن فقولإليه( فالمتوسط من طلبة العلم هو الذي تتعلق به هذه المسألة

الشيخ تقي الدين، فيكون هذا هو مرادهم؛ أي الذي يستطيع النظر في الأدلة، والترجيح قرره وإنما المتوسط كما 
 بينها، وعليه يحمل القول الثاني.

 ".أهلًَ للنظر المآخذ د بمذهب مجتهد إن كان مطلعًا علىوقيل: يجوز فتيا من ليس بمجته"✍
إن )( يعني يحكي قول غيره )يجوز الفتيا لمن لم يكن بمجتهدٍ بمذهب مجتهد، وأنه القول الثانيهذا هو 

وهذا القول نسبه المرداوي لأكثر أهل  .( أهلًا للنظر فيهاأهلًَ للنظر( يعني مآخذ الأدلة )كان مطلعًا على المآخذ
أنه شيخ تقي الدين، ظاهر كلامهم هو هذا العلم وهو ظاهر كلام الحقيقة كثير من أصحاب أحِد كابن هبيرة، وال

 يجوز الفتوى لمن كان قادراً على النظر في الأدلة، ولا يلزم أن يكون مجتهدًا فيها. 
 ".وقيل: عند عدم المجتهد"✍

 أنه يجوز أن يفتى إذا فقُمدَ المجتهد. :وهو لابن حِدان أو نسب لابن حِدان هذا القول الثالث في المسألة
 ".مطلقًاوقيل: يجوز "✍

د مجتهدٌ  هذا القول الرابع أو لم يوجد، سواءً كان هذا المقلد قادراً  أنه يجوز الإفتاء لغير المجتهد مطلقًا سواء وُجم
أو جاهلًا بالمآخذ غير قادرٍ على النظر. وهذا القول ذكر المرداوي  ؛على النظر، عارفاً بمآخذ الأدلة، أو جاهلًا بهما

وي[، بن شاقلا، وأنه اختاره ابن حِدان في ]الرعاية[، وأبو طالب البصري في ]الحاأنه ظاهر كلام أبي إسحاق 
 .واختاره أيضًا في ]الإيضاح[

ة حيث فقُمدَ أهل العلم في أغلب الأمصار. نأن هذا القول هو المرجح في هذه الأزم :وذكر بعد ذلك أي المرداوي
من تقسيم أبي  تيًا( ولذلك لما قسموا طبقات الفقهاء بدأ)وفي هذه الحالة فيكون مخبراً لا مف ، قال:هكذا يقول

 :عمرو بن الصلاح، ثم النووي، ثم جاء ابن حِدان وعدل فيه قليلًا، فإنهم جعلوا من طبقات المفتين
 .امن يكون مجتهدًا مطلقً  -
 .ومن يكون مجتهدًا في مذهبه -
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 .ومن يكون مجتهدًا في مسألةٍ  -
 .ل، فيكون داخلًا في القول الثانيرجيحٍ فقط فيرجح بين المسائومن يكون مجتهدًا اجتهاد ت -
 .ومنهم يحق له نقل الفتوى -
فبعض الفقهاء فقيه له أن يعمل بما تعلم، ؛ بقة المتأخرةالط مون فقيهًا ولا يجوز له الفتوى وهومنهم من يك -

للمسائل التي عدم حسن تصوره لكن ليس له النقل: إما لعدم حسن تصوره للمسائل التي حفظها وعلمها، أو ل
 تى بها.يستف
 ".مسألة: أكثر أصحابنا على جواز تقليد المفضول، مع وجود الأفضل"✍

ا المصنف، وقبل أن أبدأ بهذه المسألة هي لها حالتان أوردهم .هذه المسألة تتعلق باختلاف المفتين عند المستفتي
 :فنعرف الحالتين قبل

 فتون قبل السؤال.: إذا اختلف المالحالة الأولى -
 أن يختلف المفتون بعد السؤال. والحالة الثانية: -

 إذن قبل السؤال وبعده، ويختلف الحكم.
 بدأ أولًَ المصنف بالحالة الأولى وهو اختلَف المفتين وتعددهم قبل السؤال.

 :( معنى هذا الكلامأكثر أصحابنا على جواز تقليد المفضول مع وجود الأفضلقال المصنف: )
أنه يجوز للمقلد العامي أن يتخير من المفتين قبل سؤالهم من شاء ما داموا جميعًا متأهلين للفتوى، فيختار من  -

 شاء منهم ولو كان مفضولًا مع وجود فاضل؛ لأنه أحياناً قد يصعب عليه تمييز الفاضل من غيره.
 نسبي.أن معرفة الفاضل من المفضول  ثانيًا: -
ولذلك قال  .فإذا قلنا بلزومه ففيه مشقة وحرجول للفاضل أحياناً قد يكون صعبًا، : أن الوصالأمر الثالث -

عليها عامة هو المصنف: إنه ابتداءً قبل السؤال يجوز له أن يختار من شاء من المفتين فيأخذ بقوله. وهذه المسألة 
ده، الحجاوي في ]الإقناع[، أصحاب أحِد ممن نص عليها القاضي، أبو الخطاب، ابن مفلح، البرهان ابن مفلح حفي

 : )أن أكثر أصحاب أحِد عليها( هذا هو القول الأول في المسألة.وقال ابن مفلحوالبهوتي كذلك، 
 القول الثاني.

 ".خلَفاً لَبن عقيل"✍
أن العامي ليس له أن يتخير في السؤال من شاء ابتداءً، وإنما يلزمه  :وهو قول ابن عقيل وهو هذا القول الثاني

لأن الظن بجواب العالم أن يكون ): وعلل ذلك قال .فضل، وأن يقلده، فيجب عليه البحثأن يبحث عن الأ
 . (أقرب للصواب من غيره

  هنا الأفضل باعتبار معيارين: (الأفضل )طبعًا المراد ب
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 أولًا العلم. -
 : الدين.والثاني -

ا.  هذا معيار مشهور جدًّ
 المراد بالأفضل باعتبار أمرين: العلم، والدين.

 يعني أن عن أحِد روايتان في هذه المسألة.(؛ وعن أحمد روايتانقال: )
 للحالة الثانية ما الذي ينبني على هذه المسألة في التخيير؟ قبل أن ننتقل 

 مسألة أمران:ذكر أصحاب الإمام أحمد أنه ينبني على هذه ال
 : ظاهر المسألة أن يجوز له ابتداءً أن يسأل المفضول إذا كان متأهلًا.الأمر الأول -
أنه إذا سأل المستفتي أهلًا للفتوى فأجابه ولم تسكن نفسه لفتواه، فهل يلزمه أن يسأل آخر أم  الأمر الثاني: -

ن وتبعه المرداوي بعد ذلك: أن الأول والأحوط إذا ذكر أن هذه ثمرة لهذه المسألة ابن حِدان، ثم رجح ابن حِدا لا؟
 .ورابعًا حتى تسكن نفسه ثالثاًلم تسكن نفسه أن يسأل ثانيًا و 

، وخاصةً أن كثيراً من الناس يصاب بالوسواس، فتح البابننا بقول ابن حِدان بسكون النفس لاوالحقيقة أننا إذا قل
من رأى إمام مسجد سأله عن مسألته لربما وقع فيما فيه الحرج  فتجده لا يسأل عشرة، بل يسأل الناس جميعًا، كل

أنه إن سأل واحدًا أجزأه، ولم يلزمه أن يسأل غيره، ) :: هو ما ذكره المصنف ابتداءً ولذلك الصوابعليه والمشقة؛ 
ه يقول: مشايخنا كان إذا سأل -عليهم رحِة الله–. وهذا الذي عليه المشايخ (ولو كان مفضولًا مع وجود الفاضل

خلاص أجابك فلان لا أجيبك. انتهى؛ لكي يكون من باب التربية أن ا؟ يعرف أنه نعم، يقول: سألت أحدً هل 
 الإنسان إذا سأل لا يكرر السؤال؛ لأنه يترتب عليه الحرج الثاني الذي سيأتي بعد قليل.
 الحالة الثانية وهي حالة إذا سألهما وعرف الحكم عندهما، فهل يتخير أم لَ؟

وقبل أن انتقل لهذه المسألة التفريق بين الحالتين مهم؛ لأني وجدت بعض الناس لا يفرق بين المسألتين، وينسب 
 مطلقًا حتى بعد السؤال والعلم، وهذا غير صحيح، لم يقولوا بذلك مطلقًا، وإنما لأصحاب أحِد أنه يجوز له التخيُر 

لذلك دائمًا الأخذ من الكتب من غير تمحيص وتدقيق ومراجعة سيأتي خلافهم بعد قليل. إذن فرق بين المسألتين؛ ف
اس حتى بعضهم متصدر للتدريس وجدت كثير من الن؛ المسألة في أكثر من كتاب في نفس المسألة ما تتضح لك

د : إنه إذا سمع فتويين وكانا متأهلين؛ يعني المفتيين فله أن يختار من أيهما شاء؛ لجواز تقليد المفضول مع وجو يقول
 الفاضل. ما قالوا هذا على الإطلاق، وإنما هو قولٌ في المسألة، وإنما هذا في المسألة الأول قبل السؤال.

 (؛ أي سأل مستحقي الفتوى المتأهلين لها. هذا هو الشرط.فإن سألهماقال: )
 ".فإن سألهما واختلفا عليه" ✍

 الحكم لزمه أن يأخذ حكمهما، وهذا واضح.ين واتفقا على ثنا أنه لو سأل (؛ بمعنىواختلفا عليهقوله: )
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 ".واستويا عنده"✍
( يعني أنهما استويا عنده في الأفضلية. هذا المراد؛ إذ لو لم يكونا مستويين عنده في الأفضلية واسويا عندهقوله: )

زالي، وقال فيلزمه حينئذٍ أن يأخذ بقول الفاضل؛ ولذلك قال أبو الخطاب، وقال ابن أبي زيد القيرواني، وقال الغ
إن فرض المجتهد النظر بين الأدلة، وفرض المقلد النظر بين المجتهدين، فينظر الأفضل باعتبار العلم والدين )غيرهم: 

 . إذن لا بد هنا إذا استويا عنده باعتبار الشخص.(فيأخذ بقوله
تبار الدليل. وهذا ألمح : إن استويا باعتبار أيضًا الدليل، إذا كان له نظر ولو ضعيف باعقال بعض أهل العلم

وعمرو يعرف  له شيخ الإسلام قال: إن بعض من العوام قد يكون لديه معرفة بالدليل، فإذا عرف الدليل دليل زيدٍ 
لكتاب والسنة. طبعًا بشرط أن يكون معظمًا للكتاب والسنة، ليس الدليل الذي هو إل اأن هذا الدليل أقرب 

عليه باعتبار  توياما اسوم الذي عليه عامة أهل العلم: أنهلكن على العميذهب لأي دليلٍ مصلحيٍّ أو غيره، و 
 شخصية المفتي.

 اتبع أيَّهما شاء"."✍
فيكون مخيراً بشرط أن يكونا مستويين. وهذا القول الذي  ،(أنه يتبع أيهما شاء): ول في المسألةالأقول الهذا 

ب الإمام أحِد ممن جزم به الموفق، والمصنف هنا، وذكر نقله المصنف في أنه يتبع أيهما شاء. عليه كثير من أصحا
)وهو الصحيح والصواب(. هذا كلام  ، قال:المرداوي أن هذا القول هو الذي جزم به الشيخ تقي الدين بن تيمية

 المرادوي أنه يتخير ما داما قد استويا عنده.
 ."وقيل: الأشدَّ، وقيل: الأخفَّ "✍

( لابن البنا من تلاميذ القاضي أبي يعلى، ولكن هذان القولان لأخفا )ب هذان قولان في المذهب نسب القول
 .ن استدل بأنه يأخذ الأخف والعكسمتعارضان، فكل دليلٍ يستدل به للأشد يمكن أن يكون ردًّا لدليل م

 .بعُمثَ بالحنيفية السمحة -صَل ى اللهُ عَلَيْهم وَسَل م-الأخف يقول: أن النبي  إذ -
 كاليف.ل: لأن الشريعة جاءت بتو والأشد يق -

 (.إن هذين القولين تقابلا فتساقطا): ولذلك يقول الموفق
 القول الرابع:

 ".ويحتمل أن يسقطا ويرجع إلى غيرهما أن وجد، وإلَ فإلى ما قبل السمع"✍
ال كما هذا قول احتمال، وهذا الاحتمال أورده المصنف تبعًا للطوفي أنه احتمال، والفرق بين الوجه والاحتم

أن الاحتمال هو ما بني تخريًجا على أصلٍ أو على فرع، لكن لم يجزم به، فإن جزم به أحدًا من أصحاب  :تعلمون
 وهذا القول يبدو أن تخريجه متأخر، ولذلك لم يجزم به المصنف، ولا الطوفي.  الوجوه صار وجهًا.
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 وإلَ فإلى ما؛ أي يبحث عن دليل )(دأن يسقط ويرجع إلى غيرهما إن وُجِ )هذا الاحتمال في المذهب هو 
 والذي قبل السمع وهو الإباحة في العادات، وسقوط التكاليف كذلك. قبل السمع(

 . طبعًا عند غير أصحاب أحِد أنه يرجع إل تقليد، فيلزمه أن يقلد شخصًا آخر.(تقليدالإنه يرجع إل )وقيل: 
-سيأتينا الدرس القادم-  اللذين أفتياه، أما الأدلةالمفتيين(؛ أي يرجع إل غير المجتهدين، أو )يرجع إلى غيرهما

. 
قال أبو العباس:  :مسألة: هل يلزمُ العاميَّ التمذهبُ بمذهبٍ يأخذ برُخَصِه وعزائمِه؟ فيه وجهان" ✍

 ".(جوازه فيه ما فيه)
ت، بناها شيخ الإسلام هذه مسألة تتعلق بالتمذهب، ومسألة التمذهب مسألة طويلة ينبني عليها مسألة تقليد المي

 على مذهب تقليد الميت. 
 عمومًا، التمذهب نوعان: 

 التمذهب للمجتهد. -
 والتمذهب للعامي. -

، نعم قد يتمذهب باعتبار الجزئيات (أن المجتهد لا يجوز له التمذهب في مسألةٍ بعينها): مذهب الإمام أحمد
مسألةٍ دون مسألة، أو بابٍ دون باب على القول بجواز كالأصول، فيأخذ أصول مذهبٍ معين، أو يكون مجتهدًا في 

تجزئة الاجتهاد، فحينئذٍ نقول: يتمذهب في ذلك المسألة، وأما ما ظهر له الدليل، فيجب عليه الاجتهاد. وقد جزم 
 بذلك وجهًا واحدًا، أو نقل ذلك ابن مفلح في ]الفروع[ وقال: )المجتهد لا يجوز له التقليد وجهًا واحدًا(. 

التمذهب فهذه مسألة أخرى ليست المرادة هنا، المراد هنا أمر آخر؛ لذلك قال: ) :أما التمذهب بمعنى التعلمو 
 يعني أنه يتمذهب ويقلد جزئيات المذهب.هذه عبارة المصنف:  ؛(أخذ رخصه وعزائمهيبمذهبٍ 
 قال ابن عباس: جوازه فيه ما فيه"." ✍

: معنى اللزومعن العامي؛ لأن المجتهد تكلمنا عن حكمه قبل قليل،  ( بدأ يتكلم المصنفهل يلزم العامي)قوله: 
 . جميع الصور وإن أفتاه غير مفتييعني أنه يجب على العامي أن يختار مذهبًا، ولا يجوز له مخالفته، ولا الخروج عنه في

 .سألة قولينفإن في الموهذه المسألة مبنيةٌ على مسألةٍ أخرى وهي هل العامي له مذهب أم ليس له مذهب؟ 
)إن  فقال:والخلاف المورود هنا مبنيٌّ على القول بأن العامي له مذهب. نب ه على سبب الخلاف ابن حِدان، 

 الخلاف في هذه المسألة مبنيٌّ على من قال: إن للعامي مذهب(.
دين وغيره . فإن هذا قول جماعة من أهل العلم ومنهم الشيخ تقي ال(إن العامي لا مذهب له)وأما من قال: 

ينتصرون أن العامي لا مذهب له، وإنما هم على مذهب من استفتوه من أهل بلدهم؛ ولذلك عندما نقول: أهل 
أما العامة و فقط،  وفقهاؤها ح، وإنما المراد مفتوها وعلماؤهاليس بصحي .تلك البلد على مذهب زيدٍ أو عمرو
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هل يلزمه  هل العلم: أن للعامي مذهب فُ رِّع عليهفالصواب أنه لا مذهب لهم. ولكن هذا قول من أقوال بعض أ
 ؟التمذهب

 .(؟هل يلزمه التمذهب بمذهب يأخذ برخصه وعزائمهقال المصنف: )
 ؟لماذا قال: )يأخذ برخصه وعزائمه(

يتمذهب في التفقه، العامي لا يحتاج التفقه، قد قد لا يأخذ برخصه وعزائمه، لكن لأن المجتهد قد يتمذهب 
اكيًا في الأصول لطريقةٍ معينة، العامي لا ينظر في الأصول، وإنما ينظر في الفروع محالأصول، فيكون  يتمذهب لمعرفة

الفقهية هي التي يحتاجها، قد يكون يأخذ ببعض أحكامه في بعض الجزئيات دون بعضها؛ ولذلك أكد المصنف 
 على أنه يتمذهب ويأخذ بالرخص والعزائم دون ما عداها.

 أي أن هذه المسألة فيها وجهان.  وجهان( فيهقال المصنف: )
حكاية الخلَف  يف عن هذين الوجهين، أريد أن أبين لمسألة وهو أن المذهب فيه طريقتان نبهقبل أن أ

 :في هذه المسألة، طريقتان في حكاية الخلَف
سألة أن الم :فبعض أصحاب الإمام أحِد وهم الأكثر منهم المصنف، وابن مفلح، وأكثر الأصحاب على - 

 فيها وجهان. وهو الذي سنشرحه بعد قليل. 
الطريقة الثانية: أن المسألة فيها وجهٌ واحد ولا خلاف فيها، وإنما فيها اختلاف أحوالٍ فيقولون: إذا كان من  -

ؤال التزم المذهب وخرج عنه من غير دليلٍ إذا كان أهل للنظر في الأدلة، أو من غير تقليدٍ سائغٍ، ومر معنا أن يجوز س
 :المفضول مع وجود الفاضل، فلو كان في البلد اثنان ينتسبان لمذهبين

إذا كان من غير معرفة دليلٍ  ،عنها . وهذه تختلفهأنه يجوز سؤال من ليس على مذهب :ىفعلى القاعدة الأول -
 بدعوى. صحيحة طبعًا ليس اتباعًا لدليل بقواعد

 : من غير تقليدٍ سائغٍ.والأمر الثاني -
. فهذه لا تجوز، وعليها تحمل ما نقُمل من عدم الجواز لا يجوز حينئذٍ ترك هذا من غير ضرورةر الثالث: والأم -
 به أهل البلد الذي هو متمذهبٌ بهم إن قلنا: أن العامي له مذهب. الذي عليه أهل بلده، والذي يفتي الرأي

على تقليدٍ سائغ. طبعًا دليل لا يتصور في العامي، بناءً  خالف مذهبه إذا كان انتقاله للقول الثاني الحالة الثانية:
﴿إِلََّ مَا اضْطُرِرْتمُْ لكن على تقليدٍ سائغٍ أو لضرورةٍ، إما ضرورةً خاصة، أو ضرورةً عامة، الضرورة الخاصة تبيح الميتة 

 عليها رواية جواز. والضرورة العامة: الحاجة العامة التي تنزل منزلة الضرورة. فهذه يحمل ،[119]الأنعام:إِليَْهِ﴾
 :إذن عندنا طريقتان

 .وعليها أكثر الأصحاب .فيها وجهانقيل: إن  -
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والطريقة الثانية وهي طريقة الشيخ تقي الدين ابن تيمية: أنها وجهٌ واحدٌ في المذهب لا خلاف فيها، وإنما  -
 الأحوال تختلف.

ه الطريق مختلفة. وعلى العموم هي ( فذكر أن هذوقال بعض أصحاب أحمد: إن في المسألة وجهينقال: )
 طريقتان في المذهب.

َهُ الله تَ عَالَ - : طبعًا المصنفالخلَف في هذه المسألة ذكر الوجهين في المسألة، وأطلق الوجهين، ولم  -رَحِم
 والوجهان هما:يرجح بين الوجهين، 

 عبرنا بالوجه لماذا؟ 
 أصحابه.ليست روايةً منصوصةً عن أحِد، وإنما هي قول ا لأنه
أنه لا يلزم العامي  أن يتمذهب، لكن يجوز له أن يتمذهب. وهذا القول هو قول جمهور  الوجه الأول: -

داوي، والشافعي الشيخ تقي الدين، وممن جزم بذلك ابن مفلح والمر  مام أحِد نسبه لجمهور أصحاب أحِدأصحاب الإ
 .وذكروا أنه أشهر الروايتين

الصواب المقطوع به أنه لا يلزمه ذلك، ويجوز له أن يقلد غيره(. ومما  هإن) :وقال وممن قاله أيضًا ابن القيم،
َهُ الله تَ عَالَ -قالها أيضًا من المتأخرين الشيخ أحِد بن يحيى بن عطوة أيضًا قاله من علماء القرن العاشر   . -رَحِم

ام أحِد، ومنهم الآمدي الحنبلي، أنه يلزمه التمذهب. وهذا القول قال به بعض أصحاب الإم الوجه الثاني: -
والعجيب أن ابن حِدان ذكر أن هذا القول هو الأشهر في مذهب أحِد لا الأول، وأما ابن مفلح ومن بعد ابن 

 مفلح فيجزمون بأن الأشهر هو ما ذكُمر.
 "قال أبو العباس: جوازه فيه ما فيه". ✍

 .( يقصد به الشيخ تقي الدينقال أبو العباسقول المصنف: )
 ؟ لَ يلزمهم زوم، هل يلزمه ذلك أيعني المسألة كان البحث فيها في مسألة ماذا؟ في الل )جوازه(

يقول: فيه  ؟ذهببالم)إنه هل يجوز للعامي أن يتمذهب  :بل يقولالشيخ يرى عدم اللزوم، بل تجاوز ذلك، 
قي الدين، وليس جزمًا بعدم )فيه نظره( فهمها أصحاب أحِد أنها توقف من الشيخ ت وقوله:حتى الجواز،  (نظر

 جوازه، وإنما هو توقفٌ منه.
 إذن المسألة فيها حالتان:

 حكايته.ذي ذكرته قبل قليل على خلافٍ في وفيها الخلاف ال الحالة الأولى: هل يلزمه؟ -
 ؟ أن بعض الناس خالف هل يجوز أصلًَ أم لَ يجوز الأمر الثاني: -

فهو متجه  (أنه لا يجوز أيضًا)وإن قال المرء بقول الشيخ تقي الدين: وهذا هو الصواب، الأقرب أنه لا يلزم، 
 .كذلك، فإنما العامة بأشياخهم الذين يستفتونهم
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المتوسط، وأما العامي الذي لا يستطيع  هو للمفتي المتأهل لبعض؛ أي والنظر في قضية هل يلزم التمذهب؟ إنما
 زمه، لكن هل يجوز له ذلك؟ أيضًا فيها نظر كما قال الشيخ.النظر في الأدلة، فهو الذي لا شك أنه يعني لا يل

 ".مسألة: ولَ يجوز للعامي تتبع الرخص، وذكره ابن عبد البر إجماعًا" ✍
 .هذه المسألة في قضية تتبع الرخص، وتتبع الرخص يختلف فيها طريقة العامي عن طريقة غيره

ر في الأدلة وينظر ما أنتجته، فيأخذ بما وافق هواه. وهذا أما طريقة غيره ممن يستطيع النظر بالأقوال فإنه ينظ -
 غير جائز.

وأما العامي فتتبعه الرخص يكون باستفتائه لأكثر من شخص، وقلنا: إذا اختلف عنده المفتون، فإنه إما أن  -
د على شبالأإما أن يتخير، وإما أن يأخذ شيء يجب عليه أن يختار الأفضل، فإن استووا عندهم ف ليتخير. طبعًا أو 

، والأقرب أنه يتخير بينهما إذا استووا، وأما إذا لم يستووا فليس له أن يتخير، وهو تتبع وهما ضعيفان الأسهلأو قولٍ 
 الرخص.

إذن تتبع الرخص للعامي يكون بأن يأخذ قولًا من رجلٍ لكونه سهلًا، لا لكونه أفضل، أو لكونه متأهلًا للفتوى 
 فسأله ابتداءً.
ليست الرخص التي سبق ذكرها، وإنما الرخص هنا بمعنى التي تكون أسهل سواءً كانت  لرخص هناوالمراد با

 واجبة.بواجبةً أو ليست 
( وأطال عليه ابن عبد البر كتابه العظيم الجليل الذي يجب على طالب العلم ذكره ابن عبد البر إجماعًاقال: )

ه ا الكتاب حريٌّ بطالب العلم أن يقرأه وخاصةً في بداية طلبأن يعنى به وهو كتاب ]جامع بيان العلم وفضله[، وهذ
أظنه أعيد طبعه طبع من مئة سنة،  يعني شخص طبع اختصاره قديم كتب العظيمة، وقد اختصرهلعلم؛ لأنه من الا

أظن أنه أندلسيٌّ أو قرطبي أو غيره، لكن نسيت اسمه، موجود الاختصار يعني حذف الأسانيد، وحذف بعضًا من 
 د الألفاظ.تعد

 ".ويفسق عند إمامنا وغيره"✍
 أي متتبع الرخص سواءً كان عاميًّا أو غير عامي. )ويفسق(

 ".وحمله القاضي على غير متأول أو مقلد" ✍
(؛ أي إذا قلد أو مقلدًاإذا كان مجتهدًا متأولًا، ) على غير المتأول((؛ أي أبو يعلى )وحمله القاضيقوله: )

 غيره.
(، وبنى ابن مفلح كلامه على أن بعض أصحاب فيه نظرابن مفلح أن )هو كلام هذا الكلام وفيه نظر( قوله: )

الإمام أحِد قالوا: )إن من أخذ بالرخص هل يفسق أم لا؟ فيه روايتان، ثم قال: كذا قال( فهو لم يطلق هذا في كل 
فسق فيما قوي دليله، فتنظير ابن شيء، وإنما يطلقه في مسألة الدليل، فقد ذكر أن بعضهم يقولون: إن العامي لا ي
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مفلح يقول: إن العامي ليس له النظر في الدليل حتى وإن قوي الدليل ليس له حق النظر فيه ابتداءً، ما دام ليس 
 متأهلًا. إذن هذا هو التنظير الذي ذكره ابن مفلح وتبعه المصنف.

 ".إجماعًا مسألة: المفتي يجب عليه أن يعمل بموجب اعتقاده فيما له وعليه" ✍
، أو باعتبار تقليده لغيره.  هذه المسألة فيما يتعلق في المفتي سواءً كان قد أفتى باجتهادٍ مطلقٍ، أو اجتهادٍ جزئيٍّ

 جزم به ]صاحب الإنصاف[ استفتاء المقلد. ونحن قلنا: أنه يجوز على قولٍ 
( هذه المسألة ما له وعليه إجماعًاالمفتي يجب عليه أن يعمل بموجب اعتقاده تقليدًا أو اجتهادًا فييقول: )

، وتبعه جماعة ومنهم الحجاوي، [الفروع]في  ين كما نقلحكى الإجماع عليها كثير من أهل العلم منهم الشيخ الد
 والمرعي، وغيرهم كثير.

 ويقابل هذه المسألة عددٌ من الأشخاص.
ذلك مثالًا أورده أبو الوليد الباجي في : من يفتي بما له، ولا يفتي بما عليه. وذكروا لأول هؤلَء الأشخاص -

صديقٌ يحبه أفتاه  هأن بعض أصحابه كان يفتي الناس بفتوى، فإذا سأل :بعض كتبه. فقد ذكر أبو الوليد الباجي
 بالسهل الذي يكون له لا عليه.

باجي: )وهذا ( يعمل هو ويفتي به كذلك. وهذا لا يجوز، وهو باطل. قال أبو وليد الفيما له وعليهإذن فقوله: )
ا عند بعض الناس، وأصبحوا  باطلٌ بالإجماع( وهذه المسألة التي نقلها عن بعض أصحابه يعني هي محل نظر كثير جدًّ

 يدرسون هذه الحالة.
: هل يجوز للمفتي أن يفتي غيره بالاحتياط أم لا؟ بمعنى أنه يرى فتاء بالَحتياطيقابل ذلك أيضًا مسألة الإ -

 ه احتياطاً، يقول: من باب الورع.الجواز، ثم يفتي غير 
  إن الإفتاء بالَحتياط أو الأخذ به له أحوال:يقول أهل العلم: 

أن يكون قد اعتقد عدم الاحتياط، وإنما أخذ الاحتياط ورعًا، فيكون قد أفتى به غيره. فهذا  الحالة الأولى: -
خصٍ أن يفتي غيره بالأشد مع قناعته بالأسهل. ليس بجائز، وهذا هو المراد، وقد أطال ابن القيم عليه، لا يجوز لش

 حرام، لا يجوز مطلقًا لا يجوز له ذلك؛ لأنه ما دام قد ظهر له الأسهل، فليس له أن يفتي بالاحتياط.
ه بما ظهر له، ويفتي غير  : أن يكون قد ظهر له الأسهل، لكنه يعمل هو بالأحوط وهو الأشد،الحالة الثانية -

يعمل هو في خاصة نفسه بالاحتياط، فالإنسان يحتاط لنفسه ديانةً بينك وبين الله، وأما غيرك فقالوا: هذا يجوز أن 
 فلا.

 من القضاء،: أحِد كان يتورع من بعض الأمور منها الطعام الذي يأتي به ابنه صالح من أمثلة ذلك عند أحمد
ن هذا الطعام؛ لأن أحِد يرى أنه لا يجوز صالح ولي القضاء، وأحِد أيضًا ولي القضاء بعد وفاة أبيه، فكان يتحرج م
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صالح، فالإنسان في عمل نفسه  (59:21:1) لم يكن يمنع أهل بيته من أن يأكلوا من ب، لكنهرَ أخذ المال على القُ 
 يحتاط ويتورع، وأما لغيره فلا.

يقول: هناك  هبعض الناس وهي شُهرت عن بعض المفتين أن -قبل أن أنتقل للحالة الثالثة–ولذلك بعض الناس 
فتوى خاصة، وفتوى عامة، فإن سألني أي أحد أجبته بالأشد بإيجاب الفدية، وأما أنت فلان لأنك أخي وصديقي 
وأحبك فإني أفتيك بالأسهل. وهذه وإن شهرت عن بعض الناس في هذا الزمان، إلا أنها شرٌّ عظيم لا شك، ولا 

اصة ه، ويفتي غيره بموجب اعتقاده بما له وعليه، نعم، في خخاصة نفسفي يجوز ذلك، فإن المفتي يجب عليه أن يعمل 
 .نفسه قد يفتي نفسه بالأحوط

ا للذريعة لا  :والأخيرة الحالة الثالثة -  .على العموم وإنما على الإفرادوهي قضية أنه يجوز الإفتاء بالاحتياط سدًّ
رام تعرف من حالته ومن طبعه في الحبعض الناس يعلم أنك إن أفتيته بفعل بعض المكروهات وقع  :يعني مثلًَ 

. فشدد (الذي يترك السنن الرواتب رجل سوء) مثل ما قال أحِد: الذي يترك السنن الرواتب وتركها مكروه، ذلك
 في هذه الكلمة لبعض الناس لعلمه أنه ربما إذا ترك هذه النوافل السنن الرواتب ربما ترك الفرائض. 

تشدد عليه في مسألة، لكن لا يكون الحكم كليًّا. وهذا معنى قول سفيان  فبعض الناس لما تعلمه من حاله قد
رخصة من الثقة( نقلها أبو طاهر القيسراني في أول اليحسنه، وإنما الفقه عندنا كل   التشديد أو الاحتياط)بن عيينة: 

 كتاب ]السماع[ لما أراد أن ينتصر لمسألة السماع وأنها جائزة.
 ".امي واحدًا، فالأشهر يلزمه بالتزامهمسألة: إذا استفتى الع"✍

هذه المسألة تكلم عن قضية استفتاء العامي لأكثر من شخص. مر معنا أن المستفتي  مسألة(يقول المصنف: )
إما أن يسأل شخصًا، وإما أن يسأل أشخاصًا، وأنه إذا سأل شخصًا واحدًا فقط ولم يسأل غيره جاز له أن يسال 

 المفضول.الفاضل، وجاز له أن يسأل 
 نحن نتكلم الآن إذا سأل شخصًا هل يلزمه هذه الفتوى، أم يسأل غيره؟ 

أن هذه المسألة لها قبل أن أذكر كلام المصنف يجب أن نقسم تقسيمًا مهمًّا لهذه المسألة لتتضح. نقول: 
 :حالتان
 .يعمل بالفتوى ى: أن يستفتي العاميُّ مفتيًا ثمالحالة الأول -

ي الاتفاق بين أهل العلم عليها، وأنه ليس له الرجوع إل فتوى غيره. بعض الناس يبدأ في ففي هذه الحالة حُكم 
مسألة في بيعٍ وشراء فيستفتي من يثق في ديانته فاضلًا أو مفضولًا، ثم يعمل بها في إبطال عقدٍ أو تصحيحه، أو غير 

العبادة  كغيره، فهل يقول: إنني أبطلت ذلك من الأمور المتعلقة، أو إعادة عبادةٍ ونحو ذلك. ثم بعد ذلك يسأل
 كذا، وكذا، وكذا؟  النذر وقضيتها، وأعتبر الزكاة تلك صدقةً من الصدقات، وأعتبر ذلك
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فتوى الثاني. هذا باتفاق، ممن حكى في  نها تلزمه، وإن سأل غيره لا يرجعنقول: لا، ما دام قد عمل بها فإ
 رداوي، وغيرهم.الاتفاق جماعة منهم ابن الحاجب، والصفي الهندي، والم

 الحالة الثانية: إذا لم يعمل المستفتي بالفتوى، فهل يلزمه العمل مباشرةً، أم يجوز له أن يسأل غيره؟  -
 وفيها قولان:هذه المسألة هي التي قصدها المصنف، وهي التي فيها الخلاف، 

 :كما قال المرداوي: إن المذهب   في( وهذا هو الصحيح الأشهر يلزمه بالتزامهقال المصنف: ) القول الأول
( وهذا الذي عليه الصحيح من المذهب أنه يلزمه بالتزامهفإن لم يعمل بها، لم يعمل بها. بين  محل الخلاف )

 أكثر أصحاب أحِد. 
  أنه لا يلزمه بل يجوز له ذلك. ونقلها في ]الإنصاف[ عن بعض أصحاب هناك رواية أخرى مقابلة لهاو :
 أحِد.
 ".فتوى وفي البلد غيرُه أهل لها شرعًامسألة: للمفتي رد ال"✍

 أوردهما المصنف: امتناع المفتي من الفتوى له حالتان:هذه المسألة متعلقة بمسألة امتناع المفتي من الفتوى. 
 : إذا كان في البلد غيره ممن هو أهلٌ للفتوى، سواء كان أعلم منه، أو مثله، أو دونه.الحالة الأولى -
 يكن في البلد أحد. : إذا لموالحالة الثانية -

 .بدأ بالحالة الأولى وهو إذا كان في البلد غيره ممن هو أهلٌ لها شرعًا
مقامه في تلك الفتوى، ويقضي عنه ما وجب عليه من تعليم العلم؛ لأن تعليم العلم واجب، فإن طلب  أي يقوم

وذكر المصنف أنه له ذلك.  واجب. العلم واجب، وتعليمه كذلك يكون واجبًا؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو
وهذه المسألة فيها روايتين عن مذهب أحِد، الصحيح ما جزم به المصنف، وهو الذي عليه جماهير الأصحاب: أنه 

 يجوز له أن يرد الفتوى.
)قلت لأحِد: الرجل إذا سئل  فقد نقل أبو داود في ]مسائله[ أنه قال:قال بذلك، قد ومما قيل: إن أحِد 

إذا كان الذي أرشد إليه يتبع ويفتي فقال الإمام أحِد:  فهل له أن يدل على إنسانٍ آخر يسأله أم لا؟عن المسألة 
 .ن متأهلًا فهو يتبع ويفتي بالسنةيعني بشرط أن يكو  ؛بالسنة(
: )فقيل لأحِد: إنه يريد الاتباع، ولكن ليس كل قوله مصيب، قد يكون مفضولًا، فقال أحِد: ومن يصيب قال

 .فقال: لا تتقلد من مثل هذا بشيء( ؟ء؟! فقيل له: يفتي برأي مالكفي كل شي
قوله: )لا تتقلد من مثل هذا بشيء( ليس ذمًّا لمذهب مالك كما قال ابن مفلح، وإنما معناه هو حديثٌ خاصٌّ 

 .-ربما يأتي الإشارة لهاوقد – وأصحابه أنكم لا تقلدون أحدًا لأبي داود
 مام أحِد، وقد نص عليه في أكثر من مسألة.هذا هو مشهور الإ (وللمفتي رد الفتوىإذن قوله: )
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فيها رواية ألمح لها، لكن من أشهر من شهر عنه هذا القول الحليمي صاحب ]المنهاج[ من الشافعية فإنه قال: 
 (.و كان في ذلك أحد في البلد غيره)ليس له أن يرد ول

 قال المصنف. :الحالة الثانية -
 ".وإلَ لَزمَِه" ✍

للفتوى، ولو كان مفضولًا   يكن في البلد مفتي آخر يستطيع أن يفتي الناس وهو متأهلٌ أي وإن لم )وإلَ لزمه(؛
 لزمه؛ لأنه مما لا يتم الواجب إلا به، فيكون واجبًا.

قطع به الناس بعدهم؛ يعني أنه أي أنهما ذكرا هذا القول، وبعضهم (؛ ذكره أبو الخطاب وابن عقيلقال: )
وأنتم تعلمون أن أبا الخطاب بالذات كلامه في الأصول كثير من الحنابلة  ،أبو الخطاب هقبل، و الناس قلدوا ابن عقيل

ا، أيضًا يحاكيه ويقلده فيه، ومن أكثر من قلده  ا، نقل عنه كثير جدًّ الموفق، الموفق ينقل عن أبي الخطاب كثيراً جدًّ
 واستفاد منه.

 ل تقريبًا خمسة أو نحوهم.: أن الذين عليهم الاعتماد في مذهب أحِد في الأصو وذكرت في أول الكلَم
 ".ولَ يلزم جواب ما لم يقع" ✍

 :جواب ما لم يقع()هذه المسألة من المسائل المهمة وهي مسألة 
من يجوز الإحالة. قالوا: من باب أول أنه إذا خشي أنه : ذكر بعض المتأخرين أنهم لما قالوا: المسألة السابقة في

لما ذكر هذه المسألة صاحب  [حاشيته على المنتهى]في  تييره؛ ولذلك قال الخلو ما على نفسه أو على غإ فتنة الإجابة
أمراً  ]المنتهى[ قال: )وكذا لو خاف من غائلة الفتوى( فبعض الناس قد يفتي لأمرٍ معين يرى فتنة قريبة أو بعيدة

 و ذلك.أي طريق، فقد يحيل إل غيره، أو يمتنع بعدم الإجابة ونحبمعينًا فيمتنع من الفتوى 
( هذه ولَ يلزم جواب ما لم يقع، وهو قول المصنف: )-جزاه الله خيراً-المسألة التي بعدها التي قرأها القارئ 

ا، وقد جاء فيها كثير من الآثار عن السلف  ، وجمعها ابن القيم -رضوان الله عليهم–المسألة من المسائل المهمة جدًّ
من المسائل، من ذلك نقلها ابن مفلح تقريبًا أربع أو خمس مسائل، كثير الفي ]إعلام الموقعين[، وقد جاء عن أحِد 

ثم قال: خذ ويحك فيما تنتفع عن مسألة فغضب أحِد أشد الغضب،  هنى سأل الإمام أحِدالمأن : )ذلك من مثلًا 
ر ليت أن ا نحسن ما فيه الأثوسئل عن مسألة فقال أحِد: ) ،(سائل المحدثة، وخذ فيما فيه حديثبه، وإياك وهذه الم

 فقط( وقد جاء عن السلف النهي كثيراً عن سؤال مسائل: أرأيت، أرأيت.
ومذهب الإمام أحِد المنصوص عنه والمجزوم به. المنصوص عنه؛ أي عن أحِد، والمجزوم به في كتب أصحاب أحِد 

 .ب ]الإنصاف[، و]المنتهى[، وغيرهم: أنه لا يلزم الجواب عما لم يقعحاالمتقدمين والمتأخرين مثل ص
 :والجواب عما لم يقع يقولون: هو درجات

 .بعضه جائزٌ  -
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 .وبعضه مكروهٌ  -
 وبعضه محرم. -

أن رجلًا سأل أحِد عن يأجوج : )مثل ،فهو المقصود به التعنت، والسؤال عن دقائق المسائل فأما المحرم
كله اسأل ومأجوج أهم مسلمون أم ليسوا بمسلمين؟ فقال الإمام أحِد: هل أحكمت العلم كله؟ إذا أحكمت العلم  

 عن هذه المسائل( أو نحو مما قال أحِد. هذه المسألة الأول.
أنه يكُره إذا كانت المسألة لا تعني  :-وهذا نص على الكراهة ابن هبيرة-قالوا  الحالة الثانية: متى يكره؟

من باب وأما إذا كانت  ،بها الكراهة حينئذٍ بن هبيرة أن المراد فنص ا .المسألة لم تقع بالكلية الشخص، أو كانت
 التعنت، أو ما لا يتصور وقوعه فإنها حرام؛ لأنها تكون مسائل فرضية.

: التي تكون جائزةً، قالوا: إذا كانت من باب التعلم مثل كد الذهن لمعرفة القاعدة، وقد يكون هذا الأمر الثالث
وقد  ،بصحيحٌ أم ليس بصحيحالمتعلم هو المفتي أو المجتهد أو العالم لكي ينظر لوازم هذه القاعدة أو المناط أهو 

 الكلي. على هذا المناط أو على هذا الأصليكون للمتعلم لكي يعرف التفاريع المخرجة 
قريب مما ذكرته، وإنما ذكرته يعني مجموع كلام العلماء ومنهم ابن القيم تفصيل أن  موهذه المسألة كما ذكرت لك

 أصحاب الإمام أحِد.
 ".لسائل ولَ ينفعهوما لَ يحتمله ا"✍

 أي لا يلزمه الإجابة. وما لَ يحتمله السائل ولَ ينفعه(؛قول المصنف: )
 ما معنى لَ يحتمله؟

( لا يحتمله أي لا يحتمله عقلًا فإن بعض الناس لا يحتمل عقل بعض لَ يحتمله السائل ولَ ينفعهقوله: )
 .الأحكام، وبعض الأخبار

يَ الله عَنْهُ - ن عليوقد جاء أ - "ما أنت بمحدثٍ أقوامًا كما في مقدمة ]صحيح مسلم[ أنه قال:   -رَضم
 .حديث لَ تدركه عقولهم إلَ أصبحوا له مكذبين"

 "يكون لهم فتنة".وجاء عن ابن مسعود أنه قال:  -
لأشياء؛ ولذلك فبعض الناس عقله لا يحتمل ذلك، إما لأمرٍ أو لآخر قد يكون لجهله، وقد يكون لعلمه ببعض ا

 به. فلا تخبره بذل العلم لبعض الناس وإن زعم أنه متعلم ببعض الأمور تكون فتنة له
ر لبعض الناس الذين يبحثون عن الرخص، كَ ذْ لا يُ  :عمرو بن الصلاحأبو الخلاف كما ذكر  على سبيل المثال:

فإذا علم بالرخصة تبعها، فلا  ، فإن بعض الناس تبحث عن الرخص،سألة اختلف فيها، فإن فيها قولٌ فلا تقل: الم
الأصل أن الفتوى )المفتي[:  آدابو عمرو بن الصلاح في كتابه في ]بيخبر بالخلاف أحيانً، بل يجزم به؛ ولذلك قال أ

 ف.ئذٍ لا يحتمل السائل معرفة الخلا، فحين(لا يكون فيها خلاف
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هُ -وابن مسعود  أيضًا بعض المغيبات كما نقلت عن علي يَ الله عَن ْ  .-امرَضم
(؛ أي المسألة التي لا تنفعه مما لا يزيده فقهًا ولا علمًا وتكون لغيره؛ لأنه ربما يستصعب العلم، ولَ ينفعهقوله: )

 وربما يكون ذلك سببًا في بعض الحرج عليه.
( فظاهر ولَ يلزم( عطفها على الجملة السابقة وهي قوله: )وما لَ يحتمله السائل ولَ ينفعهقول المصنف: )

 .لزم، وعدم اللزوم معناه أنه جائزه أنه لا يكلام
 وفي المذهب قولان في المذهب نقل القولين صاحب ]الإنصاف[:

 يستحب إعلامه به، يستحب. القول الأول: أن ما لا يحتمله السائل ولا ينتفع به -
 والوجه الثاني: أنه يكره. من باب الكراهية فقط. -

وهو ظاهر السنة كذلك، وهو ظاهر السنة أنه  أنا أقول:د( )وهو ظاهر كلام أحِ قال صاحب ]الإنصاف[:
لا يستحب، بل يكره وخاصةً ما لا يحتمله، أما ما لا ينتفع به، فقد أحياناً ينقله على غير وجهه، فكذلك الأفضل 

 ألا يُخبر به.
 ".لَ يجوز أن يكُْبِر المفتي خطَّه: قال ابن عقيل: مسألة"✍

( ابن عقيل قال ابن عقيلناسب أن يذكرها المصنف في ختام الباب، فقال: )هذه مسألة متعلقة بأدب المفتي 
لَ يجوز أن هذا له كتاب اسمه ]المنثور[ مفقود ذكر فيه فصلًا في أحكام الفتوى، ومما ذكر فيه هذه المسألة، قال: )

ان الورق من أغلى ما ( قديماً كانت الفتوى ترسل في رقاع؛ يعني في ورقة يكتبها المستفتي، وكيكبر المفتي خطه
يكون، وأنتم تعلمون أنهم قديماً كانوا يمحون الحبر ليكتبوا فيه مرةً أخرى، وأن بعض أهل العلم كان قد ورث مالًا 

 فبذل هذا المال في ورقٍ يستكتب وينتسخ فيه العلم، فالورق قديماً كان يأخذ حيزاً كبيراً جدًا.
 :ديمًا، وبما يناسبها من حيث المناط في وقتناولكن أنا سأشرح المسألة فيما يتعلق بها ق

( يعني يكتب بخطٍّ كبير على الفتوى. يحرم أن يكبر المفتي خطه)فابن عقيل نقل عنه المصنف أنه لا يجوز 
: لأن فيها إتلافاً للورق والمال من غير حاجة، فإنه لا يحتاج إليه، وينبني على ذلك أنهم يقولون: لا يسترسل السبب

بعض العلماء المتقدمين  في فتاوى ائدة هذه الفتوى أنك إذا نظرتما لا حاجة له؛ ولذلك إذا نظرت، ففي كتابة 
أن فتاويهم قصيرة لا تكاد تتجاوز  تجد أو الستمئة تقريبًا وخاصةً قبل القرن السادس أو السابع، قبل السبعمئة

الثامن ربما التاسع أصبح الإسهاب في سطرين أو ثلاثة، وأن هذه الفتاوى الطويلة إنما جاءت بعد ذلك في القرن 
 . هذا ما يتعلق به.القرون إجابات الفتاوى يظهر ذلك في الفتاوى المطبوعة تلك

: إن هذه التي ذكرها المصنف بنيت على قاعدة ومناط وهو أنه لا يجوز جعل المستفتي ما يتعلق بزماننا هذا نقول
الهاتف فاختصر عليه بالإجابة، بفإن خسر مالًا في اتصالٍ  يخسر مالًا لأجل الفتوى من غير حاجة، وبناءً على ذلك

ا.  وخاصةً إذا كان المستفتي يتصل من خارج المملكة مؤنتها غالية جدًّ
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: إذا كانت الفتوى تحتاج منه وقت فلا تتعبه في الترداد ذهاباً وعودة، فأنتم تعلمون أنه بطبيعة الحياة الأمر الثاني
الناس  وأغلب نظام الشركات الآن، وأغلب يجعل المرء يخسر وقتًا ربما استأذن، ربما ترك،في هذا الوقت أن الترداد 

الشركات يعاملك خرجت بالساعة يخصم عنك بالساعة، فكثير من الشباب يذهب لكي يراجع المفتي ربما إذا نظام 
الًا من غير حاجة. لا تجعل الشخص يبذل م فالمقصود من هذه القاعدةاستلزم حضوره أنه يجعله يخسر مالًا. 

 فهذا هو مرادهم ومناطهم، ويمكنك أن تخرج عليه أو على هذا المعنى الشيء الكثير.
 ".ولَ يجوز إطلَق الفتيا في اسم مشترك إجماعًا: قال"✍

أن القول السابق في كتاب  لكن الفائدة: الفرق بين هذا القول والقول السابق:أي ابن عقيل، قوله: )قال( 
 قول الثاني قاله في كتابه ]الفنون[، ولم يقله في ]المنثور[.]المنثور[، وال

( بل الواجب على المفتي أن يعني يجعل الفتوى واضحةً ولَ يجوز إطلَق الفتيا في اسمٍ مشتركٍ إجماعًاقال: )
 .بيِّنة ولا يجعلها مشتركة، وذكروا في ذلك طرائف أوردها من باب ذكر أهل العلم لها

 (لو سئل المفتي هل له أن يأكل بعد طلوع الفجر أم لا؟): صاحب ]الكشاف[ فقال مما ذكر هذه الطريفة
 .(فلا بد أن يقول: يجوز بعد الفجر الأول لا الثاني)تعلمون أن الفجر نوعان، 

 .(ومسألة أبو حنيفة مع أبي يوسف وأبي الطيب معلومة) قال:
تلميذه عن شخصٍ دفع ثوبه إل يذكر أن أبا حنيفة أرسل شخصًا يسأل أبا يوسف  :هذه قصة أبي حنيفة

ار، فقصره ثم جحده، هل لهذا القصار العامل أجرةٌ إذا عاد وسلمه لربه أم لا؟ يعني رجع عن جحوده فسلمه. قص  
وقال أبو حنيفة للسائل: إن قال أبو يوسف: نعم، فقل له: أخطأت، وإن قال: لا، لا يأثم، فقل له أخطأت. 

بو يوسف: إن كان قد قصره قبل جحوده فلا، وإن كان قصره بعد جحوده فذهب هذا الرجل لأبي يوسف، فقال أ
 فنعم؛ لأنه يكون قد قصره لنفسه، فحينئذٍ لا تكون له أجرة.

صاحب ]التعليقة[ مشهور فقد جاء أن أبا الطيب الطبري وهو  :وقصة أبي الطيب التي ذكروها أيضًا أخرى
القاضي، وأبو الخطاب،  ة ينقل منه]التعليقة[، وكتاب ]التعليقة[ قلت أكثر من مر  ةكتاب  رجتخإن شاء الله نُشر الآن 

بع الآن قريبًا ]التعليقة[، وأبو الخطاب صرح باسمه في ]الانتصار[ فلعله إن شاء الله إذا طُ  في والقاضي صرح باسمه
 من كبار فقهاء المسلمين أبو الطيب الطبري الشافعي.هو يعني نرى إن شاء الله خيراً كثيراً، و 

في رجلٍ باع رطل تمرٍ برطل تمرٍ فقال بعضهم: جائز. فقال: أخطأت،  ذكروا أن أبا الطيب اختبر بعض طلابه
 وقال بعضهم الآخر: غير جائزٍ بل هو ممنوع، فقال: أخطأت، فخجلوا جميعًا، قال: إن تساويا كيلًا جاز.

 ما معنى كلَمه؟
ن، فيجب على المفتي الرطل أحياناً يعامل بالوزن، وأحياناً يعامل بالكيل، فكلمة رطل مشتركة بين الكيل والوز 

 أن يعلم المعيار، والمعيار في الربويات إنما هو الكيل.
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التوفيق والسداد  -عَز  وَجَل-مباحث الاجتهاد والتقليد، أسأل الله  -عَز  وَجَل-بذلك نكون أنهينا بحمد الله 
 والإعانة للجميع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.

درسان، يعني ممكن درس، لكن نجعلها درسين أفضل للصوت وللجهد في  -عَز  وَجَل-يكون باقي لنا بإذن الله 
عنها في الدرس إذا قيل بتعارضها، وإن شاء الله سيأتي إن شاء الله الكلام الترجيح بين الأدلة إذا تعارضت، مسألة 

 .القادم والذي بعده
هذا الرابط  -عَز  وَجَل-ير أنه سيرسل رابط بإذن الله نبهوني الإخوة جزاهم الله خ -عَز  وَجَل-ثم إن شاء الله 

يكون فيه صفحة أظن كل من حضر الدروس كلها، أو نصف الدروس فما زاد، نحن أربعة وأربعين درس تقريبًا أظن، 
يعني اثنا عشر درس فما زاد يكتب اسمه عند الإخوان الاسم الذي يريده يعني على حسب اسمه، والحضور سواءً 

بالسماع كذلك فإنه يكتب فيه وره بجسده أو حضوره بالسماع أيضًا، الإخوان قالوا أيضًا من يحضر معنا كان حض
، ويكتب هل حضرت أم لا، حضوراً أم سماعًا يكون أجود، وإن شاء الله يترتب -عَز  وَجَل-اسمه، وإن شاء الله 

 في الدرس بعد القادم.  -عَز  وَجَل-الشهادة والإجازة بإذن الله 
 لأسئلةا

 يعني هذا مسألة يقول: في حي يصلون فيه الجمعة هل يجوز ذلك أم لَ؟ س/
كانت القرية ليس   لوذن الإمام، وأما الجمعة الأول أنه لا يجوز صلاة الجمعة الثانية في البلد إلا بإ به تَى فْ مُ  ال ج/

لا بد من الإذن، فالأصل أنه فيها إلا جمعة واحدة فلا يشترط فيها إذن الإمام، وأما إذا كان فيها أكثر من جمعة ف
، فلعله يتأكد اهلونستلا يجوز التجميع، فتكون الصلاة باطلة، ربما هذه الأيام أنا لا أعرف ما هو نظام الوزارة ي

 طريق الوزارة. هذا المصلى الذي عنده أو لا عنفي الأخ هل يتساهلون 
ف الناس أن فيها خلَف، فهل يكون رْ هذا الوقت عُ في هذا يتعلق بالدرس يقول: كثير من المسائل س/ 

 العامي قد سأل أكثر من عالم؟
لا، معرفة الخلاف ليس كسؤال العالم، لا، لا، فرق، سؤال العالم أن يكون قد سأل شخصًا بعينه، فيذكر  ج/

تي له مسألته فيجيبه، ثم يسأل آخر كذلك، الذي يلحق بها من وجهٍ وأنا لا أرى ذلك فيما لو قرأ الفتاوى هذه ال
تأتي عن طريق النت هل تكون بمثابة الفتوى له أم لا؟ أنا في نفسي شيء؛ لأن العلماء يقولون: إن بعض الفقهاء 

 يعرف المفتين الذين ينقل الفتوى، فكيف بالعامي أن ينقل الفتوى؟! وخاصةً أن بعضًا من الناس لالا يجوز لهم 
 م.فتواه

من  ةقديمالمسألة قديمة، يعني  ،مجمع الفقهيعني صدر فيها قرار  ةٍ أنا أذكر أن رجلًا سألني مسألة مرة في مسأل
قلت له: أن هذا لا يجوز، ولا أعلم أحدًا يقول بجوازه. طبعًا هي مسألة حادثة وليست فأكثر من عشر سنوات، 

قديمة، قال: وجدت من يفتي بالجواز، فيها خلاف وسأذهب له، فقلت له: من المفتي؟ قال: ما أدري، قلت: ابحث. 
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في ذلك الوقت، لما فتحت وليس دائمًا لكن كان أمامي النت فكان أمامي  -نسيته الآن–ا فبحث ووجد اسمً 
ورأى أنه من الخلاف السائغ ليس من أهل السنة، بل إن الطائفة التي  اهوجدت أن هذا الرجل الذي أخذ بفتو 

 ينتسب إليها يذمونه، ويرون أنه ليس من أهل العلم في طائفته. 
حيحًا، بل هو ، ومن ليس معتقدًا اعتقادًا صأهلٍ الآن قضية النقل من النت هذا مشكلة، فيتكلم من ليس بف

 ذه الأمور.لهنسب من أهل البدع وي
 س/ يقول: ما مراتب من كان أهل للفتوى؟ ومتى يعرف طالب العلم أنه صار أهلًَ لذلك؟ 

يعني هذه باختصار شديد المراتب اختلف بعضهم أوصلها ثلاثين، وبعضهم سبع، والحقيقة أن هذا التقسم  ج/
باعتبار الأوصاف، ابن كمال باشا له كتاب في الطبقات،  الناسق، لكن عمومًا يدلنا على اختلاف ليس دقي نسبي

ابن  ذكر في آخر كلامه كلام الطبقات، الهلال، ةكتاب في الرؤية رؤيهذا الذي له كتاب الحنفي المرجاني الذي له  
 حِدان صاحب ]الإنصاف[، مجموعة، النووي.

 كيف يعرف الشخص ذلك؟ولكن على العموم،  
  بعلَمات:

. فلا بد من الحفظ، وهذه مر معنا لا بد من حفظ إما القرآن يعرف العلم بأشياء أولها المحفوظأولها بعلمه، و  -
كذلك الحديث لا يمكن أن يكون شخص أم لا؟   يكفي جزء منه كاملًا، أو الكلام الذي تكلمنا فيه قضية هل

 مفتي إلا حفظه عنده. هذا الأمر الأول.
قال أحِد، وقبل  أنه يؤخذ عن أهله كما -لهذه المسألة واوانتبه–لأمر الثاني: أن من خصائص هذا الدين ا -

 (بقي قيل عم ن الإسناد من الدين، فإن) :أحِد بن المبارك
ا يجوز  مجرد أن الشخص يجلس في غرفة ويغلق على نفسه

ً
ستفتاؤه ولا تقبل فتواه، بل اويحفظ كتب لا يكون عالم

أخذ العلم عن أهله، لا يلزم أن يكون جلس بطريقةٍ معينة، ولكن الأخذ عن أهل العلم كثير؛  لا بد أن يكون قد
تسمعون الحديث وتسمعون الفقه كذلك؛ « مكُ نْ ع مِ مَ سْ يُ ون وَ عُ مَ سْ تَ »ولذلك قال الحديث الذي عند ابن ماجه 

رؤون من الكتب ويأتون الإسناد من الدين، فإن قيل عمن بقي( وكثير من الإخوان فترة من الفترات كانوا يق)ولذلك 
 بفتاوى أغرب من الغرائب، يفهم الكلام على غير وجهه، وهذا مشكل. هذا المعيار الثاني.

َهُ الله -أن المرء يثنى عليه من أهل العلم، وذكرت كلام مالك  وهو :الثالث الذي ذكره أهل العلم المعيار - رَحِم
 : من أهل العلم لا جميع أهل العلم.شهد لي سبعون معممًا( نقول : )ما أفتيت حتى-تَ عَالَ 
لا يمكن أن يكون  ،م يظهر، ما في بطائن القلوب يظهرالعل -سبحان الله!- الناس به كذلك ما يعرف  -

ناسًا لا أعرف وجوههم، أعنده علم ولا يظهر، حافظ القرآن يظهر في لسانه في نطقه، أحياناً يعني أسمع الشخص 
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نت حافظ لكتاب الله يقول: نعم. طريقة مخارج الحروف عنده غريبة، صاحب مجرد كلامه معي بالتليفون أقول: أ
 حتى لا يكون شرطاً.لا أقول: كل؛ أو كثير منهم،  القرآن يتغير حتى مخرج الحرف عنده

 .إذن المقصود أن من كان عنده علم لا بد أن يظهر
عي بعض ف، فلا يمكن كما يدرَ عْ ي ُ  ئيالسمن و الحسن  والحسن، من يئ لحن القول، لحن القول يعرف السفي

الطرقية وبعض الملامية أن شخص يكون عنده من الأقطاب، ومن الأبدال ولا يعرفه أحد هذا لا يمكن، الدين 
ظاهر، وأصحاب الدين ظاهرين، وهذا الحديث استدل به من قال في مسألتنا أن الاجتهاد لا بد أن يكون قائمًا 

 ن ويعرفون، لكن قد يعرفوا شهرةً زائدة، وقد يعرففي كل عصر، فلا بد أن يكون الدين ظاهر، وأهل العلم ظاهري
 في دائرته، فهذه أيضًا تعرف. من الأمور التي ذكرناها نقلت لكم كلام صاحب ]الإنصاف[.

س/ يقول: هذا رجل عليه دين وأراد أهله أن يتصدقوا عنه بذبح عجل، فهل يقبل منهم ما ذبحوه صدقة 
 عنه؟

من حين من مالهم فجزاهم الله خير، وأما ماله هو فلا يجوز؛ لأن الشخص  جزاهم الله خير، ما دام المال ج/
عليه به فقط، وما عدا  -عَز  وَجَل-إل الورثة ما أصبح مالًا له، إلا الثلث تصدق الله  قهراًيموت ينتقل ملك ماله 

 كله جائز.  ذلك فإنه يعني من مالهم جزاهم الله خير، ولا في أي إشكال، يحجون، يعتمرون، يتصدقون
إن معنى التقليد هو قبول قول الغير من غير حجة( هل يفهم منه أن من عرف )يقول: قول المصنف: س/ 

 جملةً كبيرةً من فقهه ومسائله بأدلتها هل يكون مجتهدًا أم ماذا؟ 
ا من  مً لا لا يا شيخ، ما قال ذلك، الذي عرفها هو قد يكون مقلدًا لأنه قبل قول غيره إما مذهبًا أو عال ج/

 .غير حجة، فالتقليد قد يكون قول مدرسة، وقد يكون قول شخص، كله تقليد
 لكن ما الفرق بين تقليد الشخص وبين المدرسة؟

المذاهب الأربعة، وقد قيل: إنه لا يجوز الخروج عنها. جزم به أبو عمرو بن الصلاح، بهي التمذهب  المدرسة
 اع عليها. ابن رجب، وحكى بعض المتأخرين كالنفراوي الإجم

عرف هذه المدرسة أنك أحياناً لا تأخذ كل المسائل من شخصٍ وإنما تأخذها من كتب، فت الفرق بين المدرسة
 الفلاني والفلاني، فيكون من مدرسةٍ لكن ينطلقوا من أصلٍ واحد.، تأخذ من الكتاب عن طريق كتبها

قلد لشخصٍ مستفتيًا، فهذا الذي يؤخذ برأيه مطلقًا، فأحياناً قد يكون الم، تىالمستففهو  أما تقليد الشخص
هذا متمذهب لأنه عنده بعض الآلة، العامي الذي لا يستطيع النظر فوقد يكون المقلد لمدرسةٍ فيسمى متمذهب. 

ظر فإنه النفي في الأدلة مطلقًا هذا ليس له مذهب، وإن كان له مذهب فلا يلزمه التمذهب، أما الذي عنده قدرة 
 لشخص.أو مقلدًا للمذهب يتمذهب ويكون مقلدًا ل
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ن التمذهب مبني على مسألة تقليد الميت، بناها الشيخ تقي الدين على تقليد الميت وهو كما إ وقلت لكم:
 قال.

 س/ يقول: هل البعض إذا علم أن في المسألة خلَفًا أخذ بأي قول واحتج بالخلَف؟ 
ه الشر كله. الأول قالها هذا اللي هو مسألة من تتبع الرخص فقد تزندق، أو من تتبع الرخص فقد اجتمع في ج/

 أظن الأوزاعي، والثانية مالك أو العكس. وهذا بالإجماع لا يجوز، ولذلك أحياناً إخبار الناس بالخلاف فتنة لهم.
 س/ يقول: هل يوجد مجتهدون في زماننا أم أن رتبة الَجتهاد نادرة؟

 ...حِاد.............رتبة الاجتهاد المطلق نادرة، وقلت لكم أن ابن  ج/

 



 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

حُ كتِرابِ  ْ   شَر
ِ فِ   أُصُولِ الْفِقْهِ  الْخُْْترصَر

ةِ:  أْليِفُ الْعرلامر  تر
نْبرلِِِّ رحمه الله  امِ الْْر  ابْنِ اللَّحَّ
كْتُورِ  يخِ الدُّ ضِيلة الشَّ حُ فر ْ  :شَر

يعِرِ  ور دٍ الشُّ مِ بْنِ مُُرمَّ لار بْدِ السَّ  عر
 حفظه اللهَُّ

 الشيخ لم يراجع التفريغ
 الرابع والأربعونالدرس 
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 اللحام الحنبلي

 

 القارئ:

لََمُ عَلَى رَسُول الله وَعَلَى آلِهِ وَ بسم الله، و   ه وَمَنْ وَالََه.أصحابِ الْحَمْد لله، وَالصَّلََةُ وَالسَّ

 اللَّهُمَّ اغْفِر لنََا، وَلِوَالِدِينَا، وَلِشَيْخِنَا، وَلِلْمُسْلِمِين.

َهُ الله تَ عَالَ -قال المؤلف   :-رَحِم
 ".الترجيحو "✍

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن رب العالمين، و الرحِن الرحيم، الحمد لله الله بسم  خ:الشي
 م تسليمًا كثيراً إل يوم الدين.آله وأصحابه، وسل   محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى

 ...ثم أما بعد
َهُ الله تَ عَالَ - فإن المصنف لأدلة أعقب بعد ذلك الحديث عن الاجتهاد، وما يتبع الاجتهاد لما تحدث عن ا -رَحِم

 .وهو التقليد، ثم إنه بعدما أنهى الحديث عن الاجتهاد وأحكامه شرع في الحديث عن الترجيح بين الأدلة
َهم الله تَ عَالَ -أن أهل العلم  والسبب في إيراده الترجيح بعد الَجتهاد إن الترجيح شرط ": ونيقول -رَحِم

-هاد تجعارفاً بترتيب الأدلة ولا بقواعد الترجيح بينها، فإنه لا يكون قد توفر فيه شرط الا نتهاد، فمن لم يكُ الاج
 ".فهو شرطٌ للاجتهاد -كما تقدم معنا

َهُم الله تَ عَالَ -ولكن العلماء  ذكروا نكتةً في سبب تأخير ذكرهم الترجيح عن الاجتهاد مع أنه شرطه،  -رَحِم
وليس التعارض الحقيقي،  دم عليه. قالوا: لأن هذا الترجيح بين الأدلة سببه التعارض في ذهن المجتهد،والأول أن يتق

، وإنما هو في ذهن المجتهد، -كما سيأتي معنا قبل قليل-فإن الأدلة الشرعية إذا كانت صحيحةً فلا تعارض بينها 
هذا الترجيح في الحقيقة ليس بين الأدلة، وإنما لما  ر لأنفلا يقع ذلك التعارض إلا في ذهن المجتهد، فناسب أن يؤخ  

 ظهر للمجتهد من فهم الأدلة.
 يتكلمون عن الترجيح بين أمرين: -رَحِمَهُم الله تَ عَالَى-وأهل العلم 

 الترجيح بين الأدلة. -
 الترجيح بين الأقوال. -

 الاجتهاد.فهو المراد هنا في مبحثنا هذا الذي يورد بعد  فأما الترجيح بين الأدلة
فهو في الحقيقة إنما يكون من العوام، ولا يكون من المجتهدين، فليس للمجتهد أن  وأما الترجيح بين الأقوال

ن رجح بين المذاهب، فإن على مَ  يبَ ح بين القولين باعتبار دليلهما؛ ولذا عم ج  رَ ح بين القولين لذاتهما، وإنما ي ُ يرج  
 جيح بين الأدلة، وسيأتي الإشارة لذلك بعد قليل.المذاهب لا ترجيح بينها، وإنما التر 
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 اللحام الحنبلي

 

 القاعدة المشهورة التي أوردها جماعة من أهل العلم، ومن أولهم: أبي محمد بن  إذن نستفيد من هذا الأمر
وهو –: "إن فرض المجتهد الترجيح بين الأدلة، وفرض من سواه واأبي زيد القيرواني، وأبو الخطاب، ثم الغزالي أنهم قال

 الترجيح بين المجتهدين". ومر معنا في الدرس الماضي كيف يكون الترجيح بين المجتهدين. -امي أو المقلدالع
 أن الترجيح لا بد أن يكون في درجته، وذلك أن الواجب  :المسألة الأخيرة عندنا في مسألة الترجيح وهي

ا دل الدليل على النسخ، فحينئذٍ يكون ار إل الناسخ منهم دون المنسوخ إذعند وجود دليلين متعارضين أن يصُ 
الحكم الثاني ملغيًّا، ثم بعد ذلك يصار إل الحكم بالجمع بينهما إن أمكن؛ ولذلك كل ما أمكن الجمع بين الأدلة، 
فإنه لا يصار إل الترجيح بينها، وأكثر أهل العلم جمعًا بين الأدلة وتقليلًا أو منعًا من الترجيح بينها هم فقهاء أهل 

لحديث؛ ولذا تجد أن أصحاب الإمام أحِد أقل ما يكون عندهم الترجيح بين الأدلة، وإنما الجمع بين الأدلة، وغالب ا
حكم بحديثٍ ظاهره الصحة بنكارة ونحوها، وسيأتي الإشارة لذلك الترجيح إنما هو من باب الإعلال للحديث، فيُ 

 بعد قليل.
 ا من قضية : أن طريقة فقهاء الحديث التوسع فالمقصود جدًّا في قضية الجمع، وفي المقابل الإقلال جدًّ

حًا أو يتوسع في الترجيح بين الأدلة، كلما كان ذلك يدل على أنه ترك الترجيح بين الأدلة، وكلما كان المرء مرج  
 إعمال بعض الأدلة، وخاصةً إذا كانت الأدلة أدلةً نقلية.

 أقول هذا لمَ؟ 
أن بعضًا من الأصوليين، وبعضًا من الفقهاء من  :و ما نقله أبو الوليد بن رشد ذكرلأن بعضًا من أهل العلم وه

أورد كلام أبي  ".إن الترجيح بين الأدلة مقدمٌ على الجمع"تطبيقاتهم كانوا يقدمون الترجيح على الجمع، يقولون: 
واب الذي لا محيد عنه أن الجمع الوليد بن رشد الطوفي وقال: "وإن نقله عن بعض الفقهاء والأصوليين، إلا أن الص

 بين الأدلة يكون مقدمً في الرتبة على الترجيح بينها فيجب ذلك".
 يمكن الجمع، ا لمول: لا يصار إل الترجيح إلا إذ: أن نعلم أنه يجب أن نقإذن أنا قصدي من هذه النقطة 

 أو يكون يعني عدم دقةٍ في القدرة على وما نقُمل عن بعض الفقهاء كما نقله أبو الوليد بن رشد فهو قد يكون خطأً 
 الجمع بين الأدلة، أو نحو ذلك من التوجيهات.

 ،فقال:  أول مسألة أوردها المصنف وهو تعريف الترجيح والرجحان، فبدأ بتعريف الترجيح 
 "."تقديم أحد طريقي الحكم لَختصاصه بقوة في الدلَلة✍

 .م أحدهما على الآخر من باب التقديمقد  صالحين لكن يُ ؛ أي أن الطريقين معًا يكونان (تقديم: )قوله
لأن المراد  ؛(طريقي الحكم)والصواب أنها  (أحد طرفي الحكم)في بعض النسخ  (أحد طريقي الحكم: )وقوله

والطوفي والمصنف كذلك، وهي  أبو الخطاب( الطريق)بالطريق هو الدليل الذي يؤدي للحكم، وقد استعمل عبارة 
 (.ي الحكميقَ رِ طَ )حة من هذا الكتاب أنه النسخة الصحي



 

 
 

 
4 

بن لاالمختصر في أصول الفقه شرح  4
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يدخل فيه  الدليل الذي يدل على الحكم، فإن الدليل هو الطريق، وليس كل دليلٍ : قلنا المراد بطريق الحكم
 :بل لا بد له من قيدينالترجيح، 
 غير صالٍح  ، فلو كان الدليلللدلالة على الحكم أن يكون الطريق أو الدليل صالحاً بانفراده :القيد الأول

بل يكون مردودًا إذا لم غيره عليه، أول لا يرجح لأنه ليس صالحاً بنفسه فمن  ؛للدلالة على الحكم فلا ترجيح به
 .وهذا القيد نبه عليه جماعة منهم أبو الخطاب وغيره. يكن صالحاً

 ارض بينهما، لا بد من أنه لا بد أن يكون طريقا الحكم أن يكونا متعارضين، فلا بد من التع: القيد الثاني
التعارض، فحينئذٍ طريقي الحكم لا بد أن يكونا صالحين للدلالة، وأن يكونا متعارضين لكي يجري فيهما الترجيح، 

 .وهذا واضح. إذ لو لم يكونا متعارضين فلا ترجيح
 .م على غيرهأي لاختصاص ذلك الطريق المقد  ( لَختصاصه): قوله

جيح له والتقديم باعتبار قوةٍ في الدلالة، هذه القوة إما أن تكون من ذات الدليل، أي أن التر ( بقوة في الدلَلة)
أو من أمرٍ خارجٍ عنه، وهذا الذي يكون منه إما أن يكون في لفظه، وإما أن يكون في معناه، وسيتوسع المصنف في 

 .س القادمذكر القوة في الدلالة التي يرجح بها، وهو الذي سنأخذه اليوم إن شاء الله والدر 
 ".ورجحانُ الدليل عبارة عن كون الظن المستفاد منه أقوى"✍
 .طوفي طبعًا بين الترجيح والرجحانق المصنف هنا تبعًا للفر  
 عن التفريق بين الرجحان  اهَ نه لما أهمل بعض الأصوليون أو سَ أ": وسبب التفريق بينهما ما نبه عليه الطوفي

 في محل الآخر، وترتب على ذلك وهمهم في الفرق بين دلالة اللفظ، والدلالة والترجيح فإنه استعمل أحد اللفظين
باللفظ، فإذا فرقنا بينهما فإن فائدة التفريق بين الرجحان والترجيح ثمرتها استخدام اللفظ استخدامًا صحيحًا في دلالة 

 .اللفظ على الرجحان، والدلالة باللفظ على الحكم
 كون فعلًا من المجتهد، بينما الرجحان يكون صفةً للدليل، إذن الترجيح فعل فالترجيح ي وبناءً على ذلك

 .المجتهد، والرجحان صفةٌ للدليل المقدم
 أي رجحان الدليل على غيره إذا كانا متعارضين.رجحانُ الدليل(؛ : )قول المصنف

أي أقوى من الدليل وى(؛ أقح )أي المستفاد من الدليل المرج  عن كون الظن المستفاد منه(  هو عبارةقال: )
 ح عليه.رج  المح، وذاك ح عليه الآخر، فيكون هذا هو المرج  المرج  

وهو أن الدليلين المتعارضين لا يصح أن يكونا  :يدلنا على مسألةكون الظن المستفاد( وتعبير المصنف بأنه )
كما سيأتي معنا بعد - الأدلة القطعية فلالظنيات، وأما قطعيين، بل لا بد أن يكونا ظنيين، فالترجيح إنما يجري بين ا

 .-قليل
 .أي باعتبار أن الترجيح باعتبار القوة التي سيأتي تفصيلها وهي القوة في الدلالة( أقوىوقوله: )
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 ".وحُكي عن ابن الباقلَني إنكارُ الترجيح في الأدلة، كالبينات"✍
عندنا في هذه الجملة عدد من ( دلة، كالبيناتوحُكي عن ابن الباقلَني إنكارُ الترجيح في الأقول المصنف: )

 :المسائل تتعلق بضبط هذه المسألة
 كالبينات( ما معناها؟ أول هذه المسألة وهي قوله( : 

َهُم الله تَ عَالَ -العلماء  في الفقه لما تكلموا عن تعارض البينات بين المدعي والمدعى عليه، فإنهم يقولون  -رَحِم
أنه عند التعارض بين البينات فإنه لا ترجح بينةٌ على "علم وهو مشهور مذهب أحِد: وهذا هو قول بعض أهل ال

فتتساقط " .يقدمون يرجحون بي نة على بي نة. طبعًا هذا ليس قول الحنابلة، وإنما الحنابلة "بينة وإنما تتساقط البينات
 ".لبي نات فيكون كمن لا بي نة لها

 داخل، أم دعوى الخارج؟فحينئذٍ نقول: هل تقدم دعوى ال 
 :وهذا الدليل الذي أورده  .ترجح إحدى البي نتين على الأخرىأنه عند تعارض البينات فإنه  والقول الثاني

؛ لأن في الترجيح بينها إهمالٌ "إنه لا ترجيح بين البينات بين المدعي والمدعى عليه"المصنف مبنيٌّ على قول من يقول: 
– اا الشاهدان، فلو تعارض شاهدان مع شاهدين أحدهم يثبت والآخر ينفي، أو تعارضلدليلٍ اعتبره الشارع وهم

ة دتين تساقطتا، لا نقدم شهادة العشرة على شهاداهشاهدان يثبتان وعشرةٌ ينفون، فنقول: إن الش -بمعنًً أصح
 (.كالبيِّناتقوله: ) وإنما نسقط البينات كمن لا بينة له حينئذٍ. هذا معنً، الاثنين. وهذا هو مشهور المذهب

 أن الذين يقولون بإنكار الترجيح ما معناه؟المسألة الثانية عندنا : 
دَ تعارضٌ بين الأدلة فإنه يصار إل التخيير، "الذين ينكرون الترجيح لا ينكرون التعارض، وإنما يقولون:  إذا وُجم

 ."ولا يصار إل الترجيح
 ة إذا تعارضت فإن المستفاد منها ظنيٌّ ولا يقُد م أحد الظنين على لأن الأدلة الظني": ووجهة نظرهم يقولون

كما –. هذا قول من قال. وسيأتي أنه قول "يّر خَ الآخر على سبيل الانفراد، وإنما يتخير، فكأنهما قد تساويا عنده فيُ 
 ليس بشيء(.: )-قال المصنف

 :باقلَنيالأن المصنف نسب هذا القول لَبن  المسألة الثالثة. 
أن الباقلاني  :والحقيقة أن ابن الباقلاني لا يقوله على إطلاق كما نقل ذلك المرداوي، وإنما نقل عنه المرداوي

: "إذا كان أحد الدليلين المتعارضين من النص؛ أي من الكتاب والسنة، والآخر ليس نصيًّا وإنما هو فيقوليفص ل، 
لى حجيته قطعي، وأما إذا كان المتعارضان من الأدلة الظنية مثل صي؛ لأن الدليل الدال عقدم الن  قياسيٌّ عقلي فيُ 

. هكذا "أن يتعارض قياسان، فحينئذٍ نقول: لا ترجيح بينهما، فيصار حينئذٍ للتخيير، فلا ينظر للترجيح في المعاني
 نقله المرداوي في ]التحبير[.
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 اللحام الحنبلي

 

المعتزلي الملقب بُجعل فهو الذي نقُمل عنه في  ل عنه إنكار الترجيح مطلقًا إنما هو أبو الحسين البصريقم والذي نُ 
 ."عند كل تعارضٍ فإنه يصار إل الاختيار أو التخيير": ويقولكتب الأصول أنه ينكر الترجيح، 

تقدم، وفعل المأي ليس قول ابن الباقلاني بشيء لأنه حكي الإجماع عليه ؛ (وليس بشيءقول المصنف: )
بين الأدلة،  -رضوان الله عليهم–اك عشرات الوقائع التي رجح فيها الصحابة فإن هن -رضوان الله عليهم–الصحابة 

 .وقد موا دليلًا على آخر باعتباراتٍ متعددة
 ".ولَ مدخلَ له في المذاهب من غير تمسك بدليل، خلَفاً لعبد الجبار"✍

، ومسألة بين الأقوال والمذاهبح هذه المسألة تتعلق في أن الترجيح إنما يكون بين الأدلة، وليس للمجتهد أن يرج  
ا مفردةً في الترجيح بين من المسائل التي طال فيها الجدل، وقد ألف بعض الفقهاء كتبً  الترجيح بين المذاهب هي

 .المذاهب
  ُ[ لإمام الحرمين الجوينيترجيح القول الحقت كتاب ]مغيث الخلق في فم ل  ومن هذه الكتب المفردة التي أ ،

 أن المذاهب متفاضلة وأن أصح المذاهب إنما هو مذهب الشافعي". "إن الصواب وقال:
 [إحقاق الحق بإبطال الباطل في مغيث الخلق] فرد عليه بعض الحنفية وهو سبط بن الجوزي في كتابٍ أسماه، 

 ."الصواب أن أرجح المذاهب هو مذهب أبي حنيفة النعمانبل : "وقال وهو مطبوع كذلك بتحقيق الكوثري
ألف جماعة من المالكية في ترجيح مذهب مالك على سبيل الإطلاق، وممن ألف في ذلك وهو كتاب  ثم بعدهم

، [انتصار الفقير السالك لترجيح مذهب الإمام مالكمطبوع كذلك محمد الراعي الأندلسي، فألف كتاباً أسماه ]
 .ف غيرهم في هذاوأل  

 ن بين الأدلة:وهذا لا يجوز الترجيح بين المذاهب، وإنما الترجيح يكو 
 .إما الأدلة التفصيلية -
 .أو الأدلة الإجمالية -
 وسيأتي تطبيقها  .: إن الدليل الفلاني على المسألة أرجح من الدليل الفلانيفأما الأدلة التفصيلية فنقول

 بعد قليل إن شاء الله.
 الية، مثلًا نقول: عمل أهل فإن كتب أصول الفقه مليئة بالترجيح بين الأدلة الإجم وأما الأدلة الإجمالية

 المدينة هل هو دليلٌ أم ليس بدليل؟ فنرجح دليلًا إجماليًّا مثبتًا أو نافيًا لذاك الدليل.
 فهذا الترجيح إنما هو بين الأدلة الإجمالية وبين الأدلة التفصيلية في هذه المسألة بعينها. 

لا يجوز، بل إن أصحاب الإمام أحِد يشددون في على سبيل العموم لمذهبٍ معين فهذا  وأما الترجيح مطلقًا
هذا الباب. فقد نقل ابن مفلح في آخر كتاب الفروع أظن في كتاب ]الردة[ أنه قال: "إن الذي يقول: إن الحق في 
أحد المذاهب الأربعة دون ما عداها أن هذا يستتاب؛ لأن الحق إنما هو في الكتاب والسنة، وليس في اجتهاد أحدٍ، 
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في: قال الله، قال رسوله  به، ولا يجوز ذلك، وإنما الصواب مظنةٌ للصواب، لكن لا نقول: إنه الحق ونجزمنعم هو 
بر، ترم ومعتمحرونٍ كثيرة، ولا شك أن اجتهادهم فحسب، وإنما اجتهاد العلماء هم أذكياء العالم، وهم عقلاؤه لق

 لكن الصواب إنما هو في قال الله، قال رسوله.و 
بين المذاهب، وأما الترجيح المطلق  إذن لا مدخل له في( ولَ مدخلَ له في المذاهببقوله: ) هذا ما يتعلق

 الترجيح بين أدلة المذاهب في المسائل التفصيلية، أو الترجيح بين أدلة المذاهب الإجمالية فيمكن ذلك.
 هذا الكتاب هو في الحقيقة  : الشيخ تقي الدين له رسالة جميلة اسمها ]القواعد النورانية[على سبيل المثال

ترجيح بين أدلة وقواعد فقهاء أهل الحديث وغيرهم من أهل العلم، كما أن له كتاباً آخر في صحة أصول أهل ال
 .مالمدينة في التدليل على أصول أهل المدينة في القرون المفضلة الثلاثة الأول، وأنها أصح الأدلة مقارنةً بغيره

يصح "يقول:  وبناءً على ذلك، "إن الترجيح يدخل في المذاهب"فإنه قال: المعتزلي(  خلَفاً لعبد الجبارقال: )
. "ن مذهب الشافعي أرجح من مذهب أبي حنيفة، أو أن مذهب أبي حنيفة أرجح من مذهب الشافعيإأن تقول: 

المتعلقة بالتعصب وهذا الحقيقة غير صحيح مطلقًا، وهذا هو الذي أدى إل هذا الفهم المغلوط لكثيٍر من الأمور 
 التي لا تجوز.

 ".لَ في القطعيات؛ إذ لَ غايةَ وراء اليقين"و ✍
 .هذه المسألة تتعلق بالدليلين المتعارضين
 :الثلَثة ثم أرجع لكلَم المصنف هالأورد إجمالًَ هذه المسألة بتقسيمات

 :عندما يتعارض عندنا دليلان فلها ثلاثة أحوال: نقول
 . قطعيين إما أن يكون الدليلان .1
 .وإما أن يكون أحدهما قطعيًّا والآخر ظنيًّا. 2
 .وإما أن يكون الدليلان ظنيين معًا. 3

محالٌ وجود التعارض بين الأدلة القطعية لا يمكن، لا يمكن : فهذه نقول: ن يكون الدليلَن قطعيينأ: أول حالة
أو قطعي العقل، فكلاهما لا يمكن التعارض  كان قطعي النقل،  سواءً  والمراد بالقطعي، أن يتعارض دليلان قطعيان

إنه قطعيٌّ؛ أي قطعيٌّ مطلقًا فيشمل الدلالة : قطعي الثبوت والدلالة معًا، فعندما نقول والمراد بقطعي النقلبينهما، 
وهذا واضح مثل الألفاظ . هو من القرآن لكنه ظني الدلالةو قد يكون قطعي الثبوت  هوالثبوت في النقليات؛ لأن

 .رة والعموم فإنه ظني الدلالةالظاه
أي لا يقع التعارض في القطعيات،  ؛(ولَ في القطعيات: )وهو الذي ذكره المصنف أولًا فقال هذا الأمر الأول،

لا يمكن أن يكون يقينان متقاطعان، هو المنتهى ( إذ لَ غاية وراء اليقين): لا يمكن أن يقع في القطعيات، قال
 .اليقين، فلا يتعارضا
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يتصور وقوع التعارض، وحينئذٍ فبلا إشكال : فنقول :إذا كان أحد الدليلين قطعيًّا والآخر ظنيًّا: لة الثانيةالحا
ولا منازعة أنه يقدم الدليل القطعي على الدليل الظني؛ لأن القطعي لا غاية وراءه في اليقين ولا يحتمل أي احتمالٍ 

 .قطعي على الظنيرجح عليه غيره، فيجب أن يقدم المن الخطأ، فلا يُ 
سواءً  :هي التي كل حديثنا اليوم وغدًا متعلقة بها وهو وجود التعارض بين الدليلين الظنيين: الحالة الثالثة

 :يلان الظنيانكان الدل
 .كانا نقليين  -
 .أو كانا عقليين -
 .أو أحدهما نقليٌّ والآخر عقلي -

دليلًا،  برمَ تُ بعضهم، والاستصلاح إن اع   فصلًا كما ذكرن جعلناه دليلًا منفالعقليات مثل القياس والاستحسان إ
والاستدلال، والاستقراء، والأدلة النقلية كالدليل المفهوم ظنًّا من عموم ما في الكتاب، أو الأدلة من السنة وأقوال 

 .الصحابة التي لم يخالفوا فيها، فكل هذه قد تكون أدلةً ظنية
  من المسائل سأوردها ثم أورد كلَم المصنفعندنا في مسألة تعارض الظنيين عدد: 
 وهو هل يمكن عقلًَ يعني بمعنى هل يجوز عقلًَ وقوع التعارض بين الأدلة الظنية؟ :أول مسألة معنا 

لا يقع التعارض، ولكن الصواب : حكاها الطوفي عن الأكثر؛ لأن بعضًا من أهل العلم يقول. نعم يجوز: فنقول
 .ين الأدلة عقلًا بين الأدلة الظنيةأنه يمكن أن يقع التعارض ب

 هل يقع التعارض بين الأدلة الظنية أم لم يقع؟: المسألة الثانية في مسألة الوقوع الشرعي 
 يجوز عقلًا ويجوز شرعًا كذلك، لكن هل وقع أم ليس بواقع؟ هل وقع ذلك أم لم يقع؟: قلنا

 :ملخص الكلَم أن الوقوع نقسمه إلى أمرين: نقول
 .حقيقيوقوعٌ  -
 .ووقوعٌ باعتبار ظن المجتهد -
 فإن منصوص أحِد والذي عليه عامة أصحابه كما عبر المرداوي أنه لا يمكن أن يقع  فأما في الحقيقة

الحقيقة، لا يمكن أن يتعارضا في الحقيقة، وإنما يتعارضان في ذهن المجتهد الشريعة في  تعارض بين دليلين ظنيين في
 الحقيقة إذا كانا الدليلان صحيحين، أما إذا كان أحدهما مزيفًا؛ بمعنً أنه ضعيف فقد فحسب، ولا تعارض لها في

 .يقع التعارض لأن الصواب والخطأ يتعارضان ولا شك
 أنه يوجد : هذا موجود، وعليه أكثر أهل العلم. المجتهد ذهنالتعارض باعتبار : أننا نقول: القسم الثاني

 .تهدالتعارض، لكن باعتبار ذهن المج
 المسألة المهمة هي الجملة الثانية التي سيوردها المصنف 
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 ."يجوز تعارض عمومين من غير مرجح: قال طائفة من أصحابنا"✍
طيب هذا الجواز هو جائز . أنه يجوز وجود التعارض بين الأدلة الظنية: هذه المسألة الثانية، نحن قلنا قبل قليل

 من غير مرجحٍ أم لا بد أن يكون هناك مرجح؟ولا شك، لكن هل يمكن أن يوجد التعارض 
دَ تعارض بين دليلين ظنيين في ذهن المجتهد نقول، لا في حقيقة الأمر،   :فإن له حالتينإذن إذا وُجم

  دَ مرجح فهو الذي إما أن يكون له مرجح، بينهما مرجح يرجح أحد الدليلين على الآخر أو لا، فإن وُجم
 .ء أنه جائزامة الأصوليين والفقهاعليه ع
 وأما إذا لم يوجد هناك مرجح ففيه قولان. 
 هل يوجد دليل بلَ مرجح؟  

 :فيه قولانف
يعني  ؛(يجوز تعارض عمومين من غير مرجحٍ : قال طائفةٌ من أصحابنا: )أورده المصنف قال :القول الأول -

لقول قال به من أصحاب أحِد هذا ا. يجوز أن يتعارض عمومان ولا يوجد مرجح يرجح أحد الدليلين على الآخر
بالعكس قال به كثير من أصحاب أحِد وليس بعض أصحاب أحِد منهم القاضي، وأبو البركات، والموفق، والطوفي، 

 .يمكن أن يوجد تعارض بلا مرجح: كلهم يقولون  وجماعة
 إذا وُجِدَ تعارض بلَ مرجح فما الذي يفعل؟: قبل أن ننتقل للقول الثاني  

 :وال حكيت في المذهبفيه أربعة أق
 لعدم وجود المرجح ؛إنه يتخير ما شاء من القولين :قيل. 
 اقطان وحينئذٍ لا بد أن يبحث عن دليلٍ ثالث ولو بالاستمساك بالبراءة الأصلية، أو ستإن القولين ي: وقيل

 .وهذا مال له أبو الخطاب. بدليل العقل الأصلي
 له مذهب، وحينئذٍ إذا توقف فإنه يقلد غيره في هذه المسألةأنه يتوقف في المسألة ولا يكون  :وقيل. 
 قال وكأنه مال لهذا [نبذة في أصول الفقه]الطوفي في رسالةٍ صغيرةٍ له سماها  ل بهوهو قولٌ رابع قا :وقيل ،

لأحوط وهو أنه يذهب لما هو فيه أدبٌ مع الشارع؛ فإن كان من باب العبادات فإنه يمتثل العبادة، فيأخذ با: "القول
هذه أتى . "الإتيان بها، وإن كان في باب المعاملات فإن الأصل في المعاملات الإباحة، فينظر ما فيه الأصلح للعباد

 .به الطوفي ولم يسبق إليها من أصحاب أحِد
 هل يجوز التعارض بين الدليلين الظنيين من غير مرجح؟: إذن هذا القول الأول في مسألة

هو نفس معنً تعارض الدليلين ( عمومين) بتعبيره ( يجوز تعارض عمومين)المصنف بأنه  تعبير: قبل أن أنتقل
الظنيين؛ لأنه مر معنا قديماً أن دلالة العام على أفراده إنما هي دلالةٌ ظنية، وليست دلالةً قطعية إلا خلاف بعض 

امة العلماء يذكرون أن دلالة العام الحنفية ومن وافقهم في أن دلالة العام على أفراده قطعية وهذا ضعيف، وأن ع
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لأنهما  (العمومين) أي دليلين ظنيين، عبر ب( يجوز تعارض عمومين: )على أفراده إنما هي ظنية، فقول المصنف
 .دليلين ظنيين نقليين، فالعموم إنما يوصف به الدليل النقلي، وأما العقلي فمن باب أول ولا شك

 وهذا القول الثاني
لَ يجوز أن يوجد في الشرع خبران متعارضان من جميع الوجوه : اله أبو بكر الخلَلوالصواب ما ق"✍

 ".ليس مع أحدهما ترجيح يقدم به
هذا القول الثاني في المسألة، وهو أنه يمنع من جواز وجود دليلين نقليين متعارضين من غير والصواب( قوله: )

اعة من أصحاب أحِد، وهو ظاهر الحقيقة عند التحقيق مرجحٍ لأحدهما. وهذا القول جزم به المصنف، وجزم به جم
هو ظاهر تطبيقهم، فلا يوجد مسألة ذكروا فيها أن هناك دليلين قد تعارضا من غير مرجح، بل إنهم يقولون: أنه لا 
يمكن التعارض في حقيقة الأمر، وإنما في ذهن المجتهد. وظاهر كلام أحِد النص على ذلك، فإن أحِد في كثير من 

 ائل التي سيأتي النص عليها ظاهر كلامه يدل على هذا الأمر.مس
لَ يجوز أن يوجد في الشرع خبران متعارضان من جميع الوجوه : قاله أبو بكر الخلَل والصواب ماقال: )

الذي نقله المصنف عن أبي بكر الخلال الحقيقة أنه ليس نص كلامه،  هذا القول( م بهدَّ قَ ليس مع أحدهما ترجيح ي ُ 
 -صَل ى الله عَلَي هم وَسَل م- أجد عن رسول الله : "لم]العلم[ ها هو مفهوم كلامه، فإن نص كلامه قال في كتابوإنم

 . هذا هو نص كلام أبي بكر الخلال."حديثاً متضادًّا إلا له وجهان: أحدهما إسنادٌ جيد، والآخر إسنادٌ ضعيف
كلام أبي بكر الخلال، فقال: إن معنً كلامه. ثم ذكر المصنف هو فهم القاضي أبي يعلى ل هوالنقل الذي نقل

 الكلام المتقدم، فهو فهم القاضي وليس نص كلام أبي بكر الخلال.
( ؛ إما لكذب الناقلاطلٌ بأي الخبرين )( المتعارضين أحدفثم ذكر المصنف معنً كلام أبي بكر الخلال قال: )

هذا أيضًا يدخل ( ما في النقليات ه بوجهٍ أو خطئِ كذلك )  ( ليس معناه التعمد، بل يكون الخطأ: )كذبطبعًا قوله
أت، وليس معناها مجرد في معنً الكذب، تعرفون أن لفظة الكذب في لغة قريش معناها الخطأ، كذبت فقط أخط

 المصنف هنا جميع بين الكذب والخطأ، فيكون شامل الأمرين. نالتعمد، لك
 .فهم من الدليلي في الأ (أو خطأ الناظر في النظرياته: )قول
ل لنا النص على الناسخ فحينئذٍ نحكم على أن قَ ن   بأن يوجد هناك نسخٌ ولكن لم ي ُ ( أو لبطلَن حكمه بالنسخ)

 .أحد الدليلين ناسخٌ للآخر، لكن من شرطه ثبوت تقدم أحد الدليلين على الآخر
الرحِن بن مهدي عن  أن أحِد سأل عبد: إن نص أحِد يدل على ذلك، فقد جاء في مسائل صالح: قلت لك

لك سأل يحيى بن سعيد القطان شيخه فأجابه عن بعضها ثم قال عد ذببعض الأحاديث المتعارضة فلم يجبه، ثم إنه 
أحِد لما ذكر هذه الأحاديث ووجه الجمع بينها قال: "لا تضرب الأحاديث بعضها ببعضٍ يعطى كل حديثٍ وجهه" 

 أن يوجد التعارض من غير مرجح، بل لا بد أن يكون هناك مرجح.فهذا يدلنا على أن أحِد لا يرى أنه يمكن 
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 اللفظي. ذكر المرجحات، نبدأ بالترجيح بدأ في
 ."فالترجيح اللفظي إما من جهة السند، أو المتن، أو مدلول اللفظ، أو أمر خارج"✍

 بدأ يتكلم عن الترجيح وقسمه إلى نوعين: 
 الترجيح اللفظي. -
 والمعنوي. -
  المعنً والعلة يثيرجع لحوالمعنوي. 

 أمور: بدأ أولًَ ما يتعلق باللفظ، وأرجعه إلى أربعة 
 .أولًا: من جهة السنة 
 .والمتن 
 .ثم المدلول 
 .ثم أمرٌ خارج 

 .نبدأ بالأول اليوم وهو السند 
 : أي بالطريق الذي وصلنا الدليل به. هذا هو المراد بالسند.والمقصود بالسند

 ".م الأكثر رواةً على الأقلالأول، فيقد" ✍
 يعني الترجيح اللفظي من جهة السند. الأول(؛قوله: )

أو خبراً منقولًا  -صَل ى الله عَلَي هم وَسَل م-يعني أن الحديث أو الخبر سواء كان حديث عن النبي  م(؛دَّ قَ : )ي ُ قوله
يمكن الجمع بين القولين أو بين  إذا تعارض عن الصحابي الواحد قولان ولم -رضوان الله عليهم–عن أصحابه 

 الحديثين فإنه يقُد م. 
 :معنى التقديم نستفيد منه أمرين

 إما إلغاء الدليل الآخر إذا كان الدليلان لا يمكن الجمع بينهما بأن كان أحدهما مثبتًا لحكم، الأمر الأول :
 .له والآخر مثبتًا لحكم مخالفٍ 

 في أمرٍ آخر وهو في مسائل اختلاف التنوع، فإن من قواعد الإمام  وهو الترجيح بالأكثر ونستفيد من ذلك
ما كان من باب اختلاف التنوع، فإن كل ما جاء يكون جائزاً، لكن يرجح ويقد م بعض صور أحِد خاصة أن 

ة مثل اختلاف التنوع على غيره باعتبار كثرة الناقلين، وباعتبار عدد من الأمور المتعلقة أيضًا بالترجيحات اللفظي
 قدم على غيره.صحة الإسناد، ورواية الأوثق، فيُ 

 :صيغ دعاء الاستفتاح وهذه تطبيقاتها كثيرة منها على سبيل المثال. 
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 صيغ التحميد بعد التسميع، هل يقول: ربنا ولك الحمد. أو اللهم ربنا ولك ومنها على سبيل المثال :
لك الحمد" و ثال عبد الله وغيره يقول: "ربنا المتار أحِد كما من الحمد، أم يقول: ربنا ولك الحمد؟ صيغها أربع، واخ

 لأنها أصحها إسنادًا، وأكثرها رواةً، أو أكثر الرواة عليها.بدون )اللهم( بالواو 
 في صيغة التسبيح في الركوع والسجود، وصيغة الاستغفار في الجلسة بين السجدتين،  :ومن ذلك أيضًا

 ة الإبراهيمية وهكذا.وصيغة التحيات، وصيغة الصلا
إذن فالتقديم أحياناً يكون بإلغاء الدليل الآخر بالكلية وعدم إعماله، وأحياناً يكون بالتقديم بجعله أفضل من 

 التنوع. لافغيره إذا كان من باب اخت
ةً تارةً (؛ أي الأكثر رواةً بالحديث، الأكثر رواالأكثر رواةً ) عبر المصنف ب (الأكثر رواةً على الأقلقوله: )

يكونون هم الصحابة وهو الأكثر بأن ينظر للأكثرية باعتبار الصحابة، نقول: رواه خمسةٌ، عشرةٌ، عشرون صحابيًّا، 
د الصحابة لا ننظر له إلا في حالة واحدة، إذا كان الاختلاف على الصحابي، فنقول: رواه خمسةٌ عن فلان ع  ن ب َ مَ 

أصحاب قتادة، باعتبار أن شعبة من  ووه كذا، أو أصحاب قتادةعبة ر بكذا كأن نقول مثلًا: أغلب أصحاب ش
أغلب أصحاب قتادة رووه كذا، وبعض أصحاب قتادة من القلة رووه كذا، فالأصل باعتبار الكثرة والقلة الصحابة، 

 .الاختلاف على شيخهم فننظر الأكثرويمكن تطبيقه على غيره من رواة الإسناد إذا كان 
، ويكفيك أن تنظر في كتاب [العلل]كثر والأقل. هذه طريقة المحدثين، وأنت إذا نظرت في والتقديم باعتبار الأ

مجلدًا تجد أنه كثيراً ما يرجح بين الأحاديث باعتبار  ةع في نحوٍ من أكثر من خمسة عشر بم ]العلل[ للدار قطني الذي طُ 
، يذرواية عبد الله، ومن رواية المرو ت له من كثرة الرواة، وكذلك في علل الأئمة المتقدمين كأحِد الأجزاء التي طبع

وما اختاره الخلال في كتابه ]العلل[، وانتخبه عنه ابن قدامة، والمطبوع إنما هو منتخب ابن قدامة، وأما كتاب ]العلل[ 
للخلال فإنه مفقود عن أحِد، وكذلك العلل عن غيره من أهل العلم الذين نقمل عنهم كالبخاري فيما نقله عنه 

ا. التر   مذي في ]العلل الكبير[، وغيره من أهل العلم تجد الترجيح بالأكثرية على الرواة على الأقل كثير جدًّ
ا.  هذا القول الأول في المسألة نص عليه أحِد وأصحاب أحِد، والأمثلة عن أحِد في هذا كثيرة جدًّا جدًّا جدًّ

 شيءٍ تذهب في صلَة الوتر تسلم في قال مهنا: سألت عبد الله: لأي " :أضرب لك مثالًَ واحدًا
صَلَّى الله عَلَيْهِ -ركعتين؟ قال: نعم، قلت: لأي شيء؟ قال: لأن الأحاديث فيه أقوى وأكثر عن النبي ال

أن لكم بالترجيح بحيث اختلاف التنوع أن الركعتين أول من  فهنا أحِد رجح كما عبرت في الركعتين". -وَسَلَّم
هذا عن أحِد أكثر من و  .جيح إنما هو باعتبار كثرة الرواةتسليمةٍ واحدة، وهذا التر بات يسلم أو أن يسرد ثلاث ركع

 أن يحصى.
 :من ترجيحات فقهاء أصحاب أحمد بناءً على هذا القول قبل أن ننتقل إلى القول الثاني منها
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ايعني  - القاضي في ]التعليقة[ - تكبيرات الزوائد في لالما جاء في قضية  -أعطيك بعض أمثلتها لكن كثيرة جدًّ
صلاة العيدين واختلاف الرواية فيه رجح القاضي أنها سبعٌ في الأول مع تكبيرة الإحرام، وخمسٌ في الثانية. قال: 

يَ الله عَن  هُ -عائشة و  بن عبد الله عن أبيه عن جده،ثير لأنها أكثر رواةً رواها ابن عمر وعمرو بن شعيب، وك" م رَضم
 ".عة أول، ورواية الجما-أجمعين

"إنه قد روى نقض الوضوء جماعة من  أبو الخطاب أيضًا في مسألة نقض الوضوء من مس الذكر، قال: -
 ."الصحابة، والذي روى عدم النقض إنما هو طلقٌ، فرواية الجماعة مقدمةٌ على رواية الفذ

ا، وعامة أصحاب أحِد لم نقل: جميع أصحاب أحِد على  ذلك، بل إن ابن القيم وهكذا التطبيق بها كثير جدًّ
 .لكن في هناك خلاف سيورده المصنف حكاه اتفاقاً، [تهذيب تهذيب السنن]في شرحه على 

، ثم إن ابن القيم [سنن أبي داود]وأنا سميت الكتاب ]تهذيب تهذيب السنن[ هو كذلك؛ لأن المنذر هذ ب 
]تهذيب التهذيب[، فالموجود هو ل شرحه  غير مفرد، ثم شرحه، طبُمع [تهذيب التهذيب]، ولكن [التهذيب]هذ ب 

 .[تهذيب تهذيب السنن]الحقيقة شرحٌ على 
د بحمد المنذر له ]تهذيب السنن[ هذا موجود ومطبوع، وله شرحٌ على ]تهذيب السنن[، كان يُ  ظن أنه مفقود وُجم

نذر على تهذيب السنن[، وابن الله قريبًا، وعمل عليه بعض الفضلاء، ولعله يخرج إن شاء الله في فترةٍ قريبة ]شرح الم
 تهذيب التهذيب[. ]القيم ينقل منه كثيراً في شرحه ل

 هذا القول الثاني وهو أنه لا يرجح بكثرة الرواة، وإنما يكون  .(خلَفًا للكرخيل المصنف: )ا: قالقول الثاني
 بلا مرجح. ا آخر، أو يكون تعارضً تعارض حينئذٍ يبحث عن مرجحٍ 

يعلى، فإنه قد  افي الحقيقة تبعوا فيها القاضي أبنف للكرخي، وهذا النسبة للكرخي هم نسب هذا القول المص
نسب ذلك للكرخي، ونسبه ابن عقيل لبعض الشافعية، وفي نسبته للكرخي نظر، فقد ذكر الطوفي أن هذا القول 

أحسب على خلافه". إنما هو محكيٌّ عن بعض أصحاب أبي حنيفة، أو عن بعض الحنفية، ثم قال: "وأكثرهم فيما 
يعني يحكي عن أصحاب  ا"؛وقال الطوفي: "إن بعض الحنفية يقول: الكرخي يحكي الترجيح بكثرة الرواة عن أصحابن

. فهو ليس قولًا للكرخي. والمسألة تحتاج إل الرجوع "وأن الكرخي قال: وقيل"أبي حنيفة أنهم يرجحون بالكثرة، 
 لكتب الكرخي وكتب الحنفية.

 ."م رواية الأقل الأوثق على الأكثر قولَنوفي تقدي"✍
ح برواية الأكثر، فإذا تعارضت رواية رج  إنه يُ  هذه المسألة مفرعة على المسألة السابقة وهو أننا إذا قلنا:

 الأكثر مع رواية الأوثق بأن كان هناك أوثق عارض رواية أكثر ثقات لكنهم دونه في الثقة، فأيهما يقدم؟
 :أي قولان في مذهب أحِد قولَن(فيها قال المصنف: )
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 َهُ الله تَ عَالَ -: أنه يقدم قول الأكثر. ذكر ابن مفلح أحد هذين القولين : أن هذا ظاهر كلام أصحاب -رَحِم
أحِد؛ لأنهم أطلقوا فقالوا: إن رواية الأكثر مقدمةٌ على رواية الأقل، ولم يستثنوا إذا كان الأقل أوثق. وهذا القول هو 

َهُ الله تَ عَالَ -أحِد، فإن أحِد ظاهر كلام   .سائلالمقد قدم رواية الأكثر على رواية الأوثق في كثيٍر من  -رَحِم
، قال: أتذهب إليه؟ قال: نعم، فقلت: وأن أبا بكر الأثرم سأل أحِد عن حديث أبي سعيد في السه من ذلك:

ة كابن عجلان، وعبد العزيز بن أبي سلمة، فرجح ر به مالك، وقد أسنده عدصَ إنهم يختلفون في إسناده، فقال: إنما قَ 
أحِد رواية الأكثر على رواية الأوثق وهو مالك، وكان يقدم مالكًا كثيراً على أحِد كما لا يخفى. وهناك أيضًا كثير 

 من الروايات قدم فيها أحِد رواية الأكثر.
قة عالم الحديث وليس الفقيه، وهذا هو والصواب الحقيقة أن هذا ليس على إطلاق، وإنما هو يختلف باعتبار ذائ

فإن علماء الحديث الصيارفة الكبار هؤلاء كأحِد ويحيى  ؛ل التي يسميها العلماء بالصيارفةمبحث العلل، دقة العل
بن سعيد القطان، ويحيى بن سعيد الأنصاري كذلك، ويحيى بن معين، وعلي بن المديني، وعبد الرحِن بن مهدي، ثم 

قطني، وابن خزيمة، والذين تكلموا في العلل، كل هؤلاء الأكابر لهم ذائقة في معرفة أي الطريقين  جاء بعدهم الدار
يكون مقدمًا؟ نعم، غالبًا ما يقدمون رواية الأكثر، ولكن ليس على سبيل الإطلاق، فإنهم في بعض الأحيان يقدمون 

ماعة، ولكن خلينا نقول: إن هذه القاعدة رواية شخصٍ لكونه أوثق من غيره في فلان، فيقدمونه وإن عارضه الج
 قاعدة أغلبية وليست قاعدةً كلية.

 القول الثاني وهو تقديم رواية الأوثق مطلقًا. وهذه الرواية ذكر  :(فيها قولَنقال: ) والقول الثاني طبعًا لأن
الثقة على ووجه كونها قياس مذهب أحِد لأن مذهب أحِد يقدم رواية  .أنها هي قياس مذهب أحِد :أبو البركات

 والحقيقة أن ذلك ليس على إطلاقرواية الضعيف، مع احتجاجه بالحديث الضعيف، فحينئذٍ يقول: هذا هو المقدم، 
 .، وإنما كما ذكرت لك، وهذه ملكةالقول الأول والثاني

ف[، فقد أشار في منهم ابن القيم في كتابه ]المنار المنيوهذه الملكة في معرفة العلل نبه عليها بعض أهل العلم 
أن الذي يرتاض في علم الحديث ويقرأ نصه أولًا وأخيراً، ويعتني بأسانيده، ويعرف كلام أهل  :كتابه ]المنار المنيف[

العلم فيهم، وينظر تعليلهم، فإنه تكون له ذائقة قد لا يستطيع أحياناً أن يميز هذه الذائقة. مثل الصيرفي الذي يرى 
، أو أنه هذا عيار كذا أو كذا، مع أنه لا يستطيع أن يثبت لك ذلك بأمورٍ منطقية الذهب ويقول لك: هذا مقلد

 هذه الذائقة تكتسب بالتجربة. ،معينة، وإنما هي ذائقةٌ له مرتبة بطريقةٍ 
قلت لك: إن ]المنار المنيف[ لابن القيم بناه على قضية هذه الملكة التي يستطيع بها طالب العلم والحديث أن 
يعرف الحديث أهو خرج من مشكاة النبوة بمجرد سماعه لنص الحديث أحياناً، وأحياناً بمعرفته الأسانيد بشرط أن 

بعض الناس في طريق أو طريقين ويكتفي بالحكم على ينظر كما يعني   ته طريق أو طريقينيكون حاصراً لها، لا بمعرف
 الحديث.
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 فطنة والورع والعلم والضبط ونحو ذلك".ويرجح بزيادة الثقة وال"✍
 كما عبر به أبي الخطاب  :هذه المسألة وهو الترجيح بين الأدلة باعتبار أحوال الرواة. 

بزيادة (، قوله: )بزيادة الثقةدلة النقلية باعتبار السند الناقل له )(؛ أي ويرجح بين الأ: )ويرجحيقول المصنف
نتبه لهذا يجب أن ن- ه، لا أنه روى زيادةً في الحديث؛ أي بزيادة الموثوقية في الراوي بأن يكون أوثق من غير الثقة(

غيره. وهذا هو ن أوثق من أي بكون الراوي أكثر ثقةً، ويكو  بزيادة الثقة(فقول المصنف: ) -الفهم الذي ليس مرادًا
َهُ الله تَ عَالَ -فإن أحِد  ؛الذي عليه نص أحِد ث د  لما ذكر حديث شعبة عن قتادة عن أنه سمع جابر بن زيدٍ يحَُ  -رَحِم

حِد ذكر الإمام أ« بلْ كَ الْ ض وَ ائِ حَ الْ  ةُ أَ رْ مَ ة الْ لََ ع الصَّ طَ قْ ي َ »قال:  -صَل ى الله عَلَي هم وَسَل م-عن ابن عباسٍ أن النبي 
ورفعه، مع أن شعبة ثقة، بل هو أمير المؤمنين في الحديث، وهو وقتادة كلاهما  أن شعبة روى هذا الحديث عن قتادة
ليس على سبيل الإطلاق، لكنه قال أحِد قال: "رفعه شعبة، ولكن هشامًا لكن كوفيون، فهو من أوثق الناس قتادة، 

ل: "كان هشامٌ حافظاً"؛ أي قال أحِد: "كان هشامٌ هشام لم يرفع ذلك وهو هشام الدستوائي، قا .لم يرفعه"
 حافظاً".
 أن أحِد كان يقدم هشامًا على شعبة، فقال: "رأيت أحِد أكثر : و زرعة الدمشقي في تاريخهبوقد ذكر أ

أن من كان أوثق في رجل، أو أوثق مطلقًا  وهذا يدلنا علىتقديماً لهشام في قتادة لضبطه، وقلة الاختلاف عنه". 
 قدم على غيره في روايته. ه يُ فإن

أشد ن فيدخل عليه الخطأ. هذا المراد بكونه )ق  لَ يعني بكونه أكثر فطنة وأشد فطنةً لكيلا ي ُ  (والفطنةقوله: )
 فطنةً(.

تعبير المصنف بالورع بمعنً أنه يكون أكثر ورعًا وديانة، وكما أن الورع والتقى مرجحٌ في الفتوى،  )والورع(قوله: 
ة، وتعلم أن أصحاب الحديث لهم شرط بعضهم الذين يسعون للبحث عن أوثق الأسانيد فكذلك مرجحٌ في الرواي

وأصحها لهم شرط في قضية الورع، لا أنهم يردون الحديث، وإنما يريدون الوصول للأعلى، لا يقبلون الرواية عمن 
ا. هذا قول ،كان دون ذلك ورع  المصنف في الورع. ذلك من باب الورع، وأخبار أهل العلم في ذلك كثيرة جدًّ

 بن عقيل  ادين مطلقًا، بينما قيده أبو الوف: ظاهر كلام أهل العلم أن المراد بالورع الورع في اللكن هنا مسألة
بأن المراد بالورع هنا الورع في الحديث؛ أي في رواية الحديث بأن يكون متخوفاً من روايته، مثل ما جاء عن أنس أنه 

ف من روايته، ولكن ظاهر كلام الأصوليين من أصحاب أحِد وغيرهم: أن الورع باعتبار كان يتورع من روايته ويخا
 الورع في الديانة مطلقًا.

له؛ أي تقديم الراوي قَ ( يعني علم الناقل بأن الناقل العالم غير الناقل غير المعروف بالعلم، وهذا ن َ والعلمقوله: )
أبو محمد التميمي عن أحِد وأنه أحد المرجحات عن أحِد،  هُ لَ قَ المعروف بالعلم أنه مقدمٌ على غيره من الثقات. ن َ 

 ."أن الأشد علمًا يكون مقدمًا على غيره"وذكر القاضي أن أحِد نص عليه، ثم ذكر روايةً عن أحِد في ذلك: 
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 ا التي قيل: سلسلة الذهب  ينبني على ذلك المسألة المشهورة جدًّ
 .يث التي رواها أحِدوهي الأحاد [سلسلة الذهب]التي ألف فيها ابن حجر 

 .]سلسلة الذهب[ عند المحدثين هي نافع عن مالك من -
 هي أحِد عن الشافعي عن مالك. :وسلسلة الذهب عند الفقهاء -

فعٍ، عن ابن عمر. فإنها تكون هي ان ، عن الشافعي، عن مالكٍ، عنا اجتمعت السلسلتان بأن روى أحِدفإذ
أنه لم يروى بهذا الإسناد إلا أربعة أحاديث فقط، لم يصلنا إلا أربعة أحاديث، سلسلة الذهب الكاملة، وقد قيل: 

ا انقطعتمن رواية الشافعي لم تصل،  نعم، قد يكون رويت، لكن لم تصلنا؛ لأن ]الموطأ[  ،منذ قرون طويلة جدًّ
على انقطاع رواية  ممن نص على انقطاعها إسنادًا نص على ذلك ابن حجر العسقلاني الحافظ في معجمه، فقد نص

دت في المسند. بعض الأ ل الشافعي  ذكرت تيديث الاح]الموطأ[ وأنها لم تروى لا في أثبات ولا في غيرها، وإنما هي وُجم
 .[المسند]بعضها في خارج يكون لك قبل قليل، وقد 

لأعلم باللغة، ( أي ضبط الرواية، وكونه أضبط وهذا واضح، ثم أيضًا باعتبار االضبط) ( المراد بوالضبطقوله: )
ضبطهم لها، أحِد بن لم الأعلم باللغة بنحوها وصرفها مثل رواية علماء اللغة كالكسائي ونحوهم تكون مقدمة قد  فيُ 

لم يسبقه غيره،  فذكر ضبطاً في ألفاظٍ  -صَل ى الله عَلَي هم وَسَل م-فارس الإمام اللغوي ألف كتاباً أسنده في أسماء النبي 
 علماء اللغة.لمنقولة من طريق بعض لفاظ اومثله أيضًا في بعض الأ

 ".وبأنه أشهر بأحدها"✍
 (؛ أي أشهر بأحد الأمور السابقة التي يرجح فيها حال الراوي.أشهر بأحدهابأنه قوله: )
 "وبكونه أحسن سياقاً".✍

والآخر  أحسن سياقاً للحديث، فيكون أحد الراويين ساق الحديث سياقةً كاملةً تامةً، يعني( : )أحسن سياقاًقوله
، ومنهم ونابن مفلح كثير  واتبع نلم يوردها كاملة، وهذا المرجح أورده القاضي أبو يعلى وابن عقيل وابن مفلح والذي

 المصنف.
يَ الله عَن هُ -إن حديث جابر  مثلوا لذلك قالوا: إذا عارض  -صَل ى الله عَلَي هم وَسَل م-في صفة حج النبي  -رَضم

م عليه  يَ الله عَن هُ -حديث جابر؛ لأن جابر غيره من الأحاديث قُد  -كان أحسن سياقاً في صفة حج النبي   -رَضم
من المدينة إل قفوله  -صَل ى الله عَلَي هم وَسَل م-لًا من حين خروج النبي فقد وصفها وصفًا مفص   -صَل ى الله عَلَي هم وَسَل م

هو تقديم حديث جابر في حجة النبي في ذلك  مثالك أشهر ، فلذل-عَلَي هم الص لَاة وَالس لَام-ه كَ سُ إليها وقد قضى نُ 
على غيره، وكلام أهل العلم في تقديم حديث جابر كثير؛ يعني كثيراً ما يعلل به كثير من  -صَل ى الله عَلَي هم وَسَل م-

 الفقهاء من المذاهب.
 ".وباعتماده على حفظه لَ نسخة سمع منها"✍
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على حفظه، لا على نسخة  ( يعني معتمدًاعلى حفظهث أو الخبر )أي باعتماد راوي الحدي وباعتماده(؛قوله: )
لا أنه يحدث هو يحد ث المتلقي من كتاب، وهذا بناءً على أن الحفظ يكون أدق  -انظر–لا أنه يحدث  ؛سمع منها

 من الكتابة؛ لأن الكتابة قد تكون يحدث فيها تغيير، ويحدث فيها تبديل. 
نسبه القاضي للجرجاني فقط، وجزم به، وهذا القول الذي جزم به المصنف  هذا القول الذي أورده المصنف جزم

. وهما الصواب عدم الترجيح بين ما نقله المحدث من حفظه، وما نقله من كتاب"القاضي بخلاف ذلك، وقال: 
نص أن أحِد "، ومث ل بذلك قال: "سواء؛ سواءً سمعه من كتاب، أو لم يسمعه من كتاب، فالحكم في الحالين سواء

 ".على ذلك
يَ الله عَن هُ -وذكر أن الإمام أحِد لما ذكر أحاديث الدباغ عارضها بحديث عبد الله بن عكيم  ، وحديث -رَضم

، فدل على أنه لا ترجيح بمجرد أنه عا فقدم حديث الكتاب على حديث السم كان عن كتاب،عبد الله بن عكيم  
 سماعٌ على كتاب بل هما سواء.

 ".لَ خط رٍ كْ وعلى ذِ "✍
 ( الحقيقة أن المصنف عبر بذلك، لكن ربما العبارة تحتاج إل بعض التوضيح.على ذكرٍ لَ خطو قوله: )

كر م في الأحاديث المتعارضة ما تُ لُق ي عن طريق الذ  د  قَ (؛ أي ي ُ وعلى ذكرٍ لَ على خطمعنً قول المصنف: )
 فإن له حالتين:  اللفظي من الشيخ، لا ما قرئ عليه من خطه، فلو أن التلميذ يريد أن يتحمل عن شيخه

 إما أن يقول: سمعته وقد تكلم.  -
 أو قرئ عليه فأقر من كتابٍ كتبه هو، وعليه خطه.  -

فيه أقوى مما قرئ عليه من كتابٍ عليه خطه؛ لأنه ربما يهم القارئ والشيخ  ن: إن ما تلقاه بسماعه مم فنقول
 يكون قد غفل، فحينئذٍ يحتمل الخطأ. هذا هو مراد المصنف.

 ".وايتهوبعمله بر "✍
 .( يعني بعمل الراوي بروايته يكون مرجحًاوبعمله بروايتهقوله: )

  وهذا تفصلنا فيها بكثرة لما قلنا: إذا خالف عمل الراوي للحديث هل يرده؟
 وفصلته هناك. .الكن عمله به يكون مقويًّ ، قلنا: أنه لا يرد الحديث

 ".وبأنه عُرِفَ أنه لَ يرُسِلُ إلَ عن عدْل"✍
( عُرِفَ أنه لَ يرُسِلُ إلَ عن عدْلتحتاج إل مقدمة وهو أن هذه المسألة وهو قول المصنف: ) الحقيقة الجملةهذه 

على مسألة. مر معنا أن الحديث المرسل حجة، وظاهر إطلاقهم عندما قالوا: إنه حجة أنه لا يشترط أن يكون  مبني
سل عن الثقات وغيرهم كأبي العالية الرياحي ل عن الثقات فحسب، فإن بعض المرسلين ير سم ر  معروفٌ بأنه ي ُ  لُ سم المر  
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مثل عطية العوفي يرسل  ،عن غيرهم له كالريح؛ لأنه يرسل عن الثقات ويرسليذكُمر عنه أن مراس -كما تعلمون-
 عن الثقات وعن غيرهم، وهكذا.

 المقصود من هذا ما هو؟ 
 .سلٍ يكون حجةً إذا كان المرسل ثقةً ر  أننا نقول: هذا مبني على أن كل مُ 

أنه له شروط عند الشافعي، وأحِد لا يخالفه فيها كما قال ابن  ك في الحديث حجية الحديث المرسلوذكرنا هنا
عبد الهادي، من هذه الشروط أن يكون المرسل معروفاً بأنه لا يرسل إلا عن ثقة، وأما إن كان معلوم أنه يرسل عن 

إجماعًا  يَ كم المرسل مطلقًا مقبول، كما أن عامة أهل العلم وحُ  الثقة وعن غيره فلا يقبل حديثه؛ فإنه لم يقل أحدٌ: أن
 عند المتقدمين أنهم لم يقولوا: إن المرسل مطلقًا مردود.

 ي الإجماع على أنه حجة لكن بشرطه، ما هو شرطه؟كِ حُ 
اع كى الإجمإلا بعض المتأخرين من أهل الحديث. حَ  يقول: لم يخالف في حجية المرسلطبعًا تعرفون أن العلائي 

المرسل أحِد وجماعة من أهل العلم، لكن ليس على سبيل الإطلاق وإنما بشروط، ويختلفون في الشروط على حجية 
 إقلالًا وكثرة، وغالبًا هي أربعة التي أوردها المصنف.

إنه إذا قلنا بالإطلاق أنه يقبل الحديث المرسل من الثقة مطلقًا، فنقول: إذا تعارض حديثان  يقول المصنف:
 من يرسلل عن الثقات وغيرهم قُد م وكان أحد المرسلين يرسل عن الثقات فقط معروفٌ بذلك، والثاني يرس سلانمر 

 عن الثقات. هذا قوله، وأما إذا قلنا: إن من يعرف أنه يرسل عن الثقة وغيره، فنقول: إن خبره مردود. 
 ".وبكونه مباشرًا للقصة" ✍

 حضر القصة وقت وقوعها. يعني أنه يكونمباشرًا للقصة( ) :قوله
 يَ الله عَن هُ -: أنه جاء أن أبا رافع ومن أمثلة ذلك  -صَل ى الله عَلَي هم وَسَل م-كان قد حضر نكاح النبي   -رَضم

، ثم إن -صَل ى الله عَلَي هم وَسَل م-؛ أي بين ميمونة وبين النبي "كنت السفير بينهما"لميمونة، وكان حاضراً لأنه قال: 
"نكحها وهو مع أن ابن عباس قال:  ميمونة وهو حلَل" -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-"نكح النبي قال: أبا رافع 

 -مصَل ى الله عَلَي هم وَسَل  -. فنقول: قد م حديث أبي رافع لأنه كان مباشراً للقصة لأنه كان السفير بين النبي م"محرِ 
يَ الله عَن ها-وميمونة   الخطاب وابن عقيل.كأبي   عليه القاضي وتلامذتهالترجيح به نص و . -رَضم
 ".أو صاحبَها"✍

ا مثل ميمونة هي صاحبة القصة فقالت: )أو صاحبها(  أي أنه هو صاحب القصة وهذه أيضًا واضحة جدًّ
-: "تزوج النبي فقولها مقدمٌ على قول ابن عباس لما قال وهو حلَل" -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-"تزوجني النبي 

 لأن هي صاحبة القصة. ؛"ميمونة وهو محرمٌ  -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم
 .وخالف في هذين الأمرين الجرجاني فيما نقل القاضي 
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 ".و مشافِهًا"أ✍
أي أنه روى الحديث من غير حجاب، وهذا المشافهة من المرجحات نص عليها  معنى مشافهًا:)أو مشافهًا( 

سمع منه بحجاب. ومثلوا لذلك  نمن الراوي من غير حجابٍ على مالقاضي وغيره، وبناءً على ذلك فيقدم من سمع 
هُما-بن محمد عن عائشة  قالوا: بأن حديث عروة بن الزبير والقاسم يَ الله عَن   مقدمٌ على حديث الأسود،  -رَضم

يَ الله عَن ها-شة ئوذلك أن عروة بن الزبير والقاسم بن محمد هما من محارم عا فالقاسم بن محمد بن أبي بكر  ؛-رَضم
له عائشة لأنه من العبّاد الصالحين ته، وعروة بن الزبير هي خالته، فروايتهما مقدمة، والأسود نعم كانت تجمُ هي عم

كانوا إذا جاء الاستسقاء قالوا للأسود:   -رضوان الله عليهم–الذين كان يستسقى بدعائهم، فقد ثبت أن الصحابة 
يَ الله -وكان ذلك بعد وفاة العباس  قم فادعوا بنا"." يَ الله عَن -، وهو من أصحاب ابن مسعود -عَن هُ رَضم رَضم

 .-الجميع
 ريرة لما عَتُ قَت كان أن ب": : أن عروة والقاسم بن محمد رويا عن عائشةمثال ذلك أو من تطبيقات ذلك

. فنقدم تلك الرواية على هذه أن زوجها مغيث كان حرًّا""بينما روى الأسود عن عائشة:  ،عبدًا" زوجها مغيث
 افهة وليست بحجاب.لأنها رواية مش

 ".أو أقرب عند سماعه"✍
من رواية البعيد؛ لأن  أبعد، فرواية القريب -صَل ى اللهُ عَلَي هم وَسَل م-(؛ أي أقرب مكاناً إل النبي أو أقربقوله: )

 البعيد قد يسمع خطأً، ولذلك مثالان:
 .مثال صورة جزئية -
 ومثال عام. -

يَ الله عَن هُ -نهم قالوا: نقدم حديث ابن عمر ما نقله القاضي وغيره أ المثال الجزئي: صَل ى -في أن النبي  -رَضم
يَ الله عَن هُ -لأن ابن عمر  "أفرد الحج -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-النبي "أفرد الحج، نقول:  -الله عَلَي هم وَسَل م  -رَضم

فدل على قربه ، "يسيل عليَّ لحتى إن لعابها  -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-إنني كنت تحت ناقة النبي "كان يقول: 
يَ الله عَن هُ -، بينما أنس -صَل ى الله عَلَي هم وَسَل م-من النبي   كان قارناً".  -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-"النبي قال:  -رَضم

في وقت التلفظ  معهفهو بعيد. هذا مثال أوردوه، وقد لا يقبل من كل وجه؛ لأن صفة التمتع لم يكن فيها ابن عمر 
 ، أو الدليل عليها، وإنما كان في بعض مواضع الحج.بها

يَ الله عَن ها-وهو ما ذكره أبو الوفا أننا نقول: إن رواية عائشة  :هناك مثال ثاني قد يكون أدق في أحوال  -رَضم
طهوره ه، وأحواله في اغتساله، وأحواله في الخاصة مقدمةٌ على غيرها في أحواله في بيت -صَل ى الله عَلَي هم وَسَل م-النبي 

يَ الله عَن ها-كله، وفي صلواته كذلك، وما يكون في بيته تكون روايتها  الأقرب إليه مكاناً هي هي المقدمة لأنها  -رَضم
يَ الله عَن ها-  .-رَضم
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نقله الفخر المصنف أطلق الخلاف في هذه المسألة الأخيرة فيها خلاف بسيط في المذهب أو يسير في المذهب 
 إسماعيل، نقل الفخر إسماعيل أن في هذه المسألة خلافاً على روايتين.

 ".وفي تقديم رواية الخلفاء الأربعة على غيرها روايتان"✍
 هاتان الروايتان نقلهما  :روايتان() مرواية الخلفاء الأربعة على غيره قضية تقديم :هذه المسألة وهي

 قبل قليل في مسألة هل يقدم الأقرب أم لا؟  لك  التي نقلتالفخر إسماعيل، وبناهما على الروايتين
 :صَل ى الله عَلَي هم وَسَل م-، فإن النبي -صَل ى الله عَلَي هم وَسَل م-لأن الخلفاء الأربعة أقرب مكاناً للنبي  قال- 
ا الأقرب إليه مكاناً، فحيث قلنا: إن هناك فهم« رمَ عُ كر وَ و بَ بُ أَ ا وَ نَ ت أَ ئْ جِ ر، وَ مَ عُ كر وَ و بَ بُ أَ ا وَ نَ ت أَ بْ هَ ذَ »يقول: 

 روايتين في تقديم الأقرب، فنقول: كذلك هنا فيه روايتان.
 أننا حيث جزمنا بتقديم رواية الأقرب فإننا نجزم بتقريب رواية الخلفاء مفهوم ما بناه به الفخر إسماعيل :

ظاهر كلام أصحاب أحِد لما سيأتي في المسألة  الأربعة على غيرهم، فنقول: إن روايتهم مقدمةٌ على غيرهم. وهذا هو
 القادمة.
 ".ت روايةُ أكابر الصحابة على غيرهمحَ جِّ ت رُ حَ جِّ فإن رُ "✍

يَ الله عَن  هُم-( أي إن رجحت رواية الخلفاء الأربعة أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي تحَ فإن رجُِّ قوله: )  -رَضم
( وهذا هو المعتمد وهو الترجيح، ونص على ذلك أحِد، ت رواية أكابر الصحابة على غيرهمعلى رواية غيرهم رُج حَ 

، فيرون تقديم رواية الأكابر على غيرهم، ويرون كذلك تقديم وبناءً عليهوجزم به القاضي وأبو الخطاب وغيرهم، 
 رواية الخلفاء الأربعة على غيرهم.

 ".سيَّان عند الأكثر هوروايةُ متقدم الإسلَم ومتأخر "✍
لق لو أن صحابيين رويا حديثين متعارضين كان أحدهما متقدم الإسلام، والآخر متأخر هذه المسألة فيما يتع

الإسلام. وهذا يأتي كثيراً في حديث على سبيل المثال حديث أبي هريرة، فإنه أسلم متأخراً أسلم في خيبر، كذلك 
يَ الله عَن هُ -رواية جرير بن عبد الله البجلي  الإسلام، مع أن أحاديثه  يته لأنه متأخروكان أهل الحديث يحبون روا -رَضم

وليست منسوخة  لغالببجلي لكونها أحاديث محكمة في اقليلة، وقد جمع أحاديثه أحاديث جرير بن عبد الله ال
 الموفق ابن قدامة في جزء مخطوط متوفر عند كثير من طلبة العلم.

 لصحابة المتقدمين إسلَمًا، حديث جرير بن عبد الله البجلي هي متأخرة إذا تعارضت مع أحاديث ا
 فأيهما يقدم؟ 

  فيها قولَن:
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 وهذا القول هو قول  .يقدم المتأخر على رواية المتقدم : نسب المصنف للأكثر أنهما سيان، فلاالقول الأول
المصنف وهو قول القاضي أبي يعلى، وقول ابن عقيل كذلك، وهو المجزوم به عند كثيٍر من المتأخرين من الأصوليين 

 الحنابلة. من
 م متأخرو الإسلام. وهذا الذي ذكره الموفق أنه قد يكون دليلًا على النسخ. وهذه د  قَ أنه ي ُ  :الطريقة الثانية

، فنقول هنا تأخر الإسلام مثلها هنا، لما كان يحكم به بالنسخفي  تكلمنا عنها هناك لما ذكرنا الخلاف في النسخ
ليلنا بأن بها أبو الخطاب في ]الانتصار[ في أحد المواضع، فقالوا: يرجح دمن باب الترجيح كذلك، وقد رجح أيضًا: 

 .راويه متأخر الإسلام
 ".أو قدُمت هجرته: ذكره ابن عقيل وأبو الخطاب وزاد. ويقدم الأكثرُ صحبةً "✍

ضر فإن من أسلم وح وبناءً على ذلك( قد لا يكون أكبر قدراً، لكن أكثر صحبةً، الأكثر صحبةأيضًا هذا )
يومًا ليس كمن أسلم ولم يحضره، ولا تلازم بين كثرة الصحبة وبين الفضل، فإنه على  -صَل ى اللهُ عَلَي هم وَسَل م-النبي 

أنه رابع من "[: صحيح مسلم]، بل في -رضوان الله عليهم–سبيل المثال عمرو بن عبسة من أفاضل الصحابة 
قليلة، وقد  -صَل ى اللهُ عَلَي هم وَسَل م-أو لقياه للنبي  -عَلَي هم وَسَل مصَل ى اللهُ -ومع ذلك فإن حديثه عن النبي  ،"أسلم

في مسلم قال له أحد كما أحاديثاً كثيرة   -صَل ى الُله عَلَي هم وَسَل م-روى حديثاً كثيراً؛ ولذلك لما روى عن النبي 
ل: إنما سمعته أكثر من في يومٍ واحد؟ فقا -ل مصَل ى الُله عَلَي هم وَسَ -هذا الحديث كله سمعته من النبي الصحابة قال: 

 .-رضي الله عنه–الصلاة، وعن غيرها من الأحاديث التي نقلها عمرو بن عبسة أنه سأله مرة منه 
الصحبة لا يلزم منها التفاضل، وإنما الأكثر بالمصاحبة، فتلك القاعدة أو ذاك ب : أن الأكثرفالمقصود من هذا

 .-صَل ى اللهُ عَلَي هم وَسَل م-ذا باعتبار كثرة المصاحبة من النبي المرجح باعتبار الفضل، وه
 ( بأن كان من متقدمي المهاجرين.أو قدمت هجرتهأيضًا: ) وزاد أبو الخطاب(قال: )
 ".ح بكونه مشهور النسبجَّ رَ وي ُ "✍

 .حِدان من متأخري الحنابلة وغيره ابنهذا الترجيح ذكره 
هكذا ذكر ولم يذكره أحد من المتقدمين فيما أعلم، –معروفاً لأن العادة ( بأن يكون مشهور النسب )وقصده ب

، ولكن المصنف عنه ينقلونه نقلًا ن و المتأخر ن الحنابلة لم يذكره ابن حِدان و ابن حِدان والآمدي، لكن م هوإنما ذكر 
 .-هنا جزم به جزمًا كليًّا بأنه يقدم مشهور النسب

نسبه تجعله يتحرز من  نسبه فإن معرفة فَ رم الوا: لأن الشخص إذا عُ رف نسبه، قع  هو الذي ي ُ  مشهور النسب
ن له حاجز من الوقوع في بعض ذلك، ولذلك دائمًا معرفة النسب تجعل الشخص يتأدب، يكو  لميثا مالوقوع في

المروءة، أو من الوقوع في بعض الأمور التي يعاب بها قومه، فمثل هذه الأمور تكون كذلك؛ ولذلك في أمصار  مخوار 
سلمين يقولون: إن من كان منسوباً للنسب الشريف؛ أي أنه قرشيٌّ، أو أنه هاشميٌّ، فإنه في الغالب يكون وقوعه الم
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غيرها من  ت المروءة أقل من غيره؛ لأن دائمًا أطراف البلدان أغلب الشهرة بالنسب تكون لهذا الأمر دونلا  في مخمُ 
 غريب. وهو -عَز  وَجَل  -عند الله  علمالو -المتأخرين ، ولكن عمومًا هذا الأمر ذكر بعض ستندر الأنساب التي 

 أن الأحاديث التي يرويها أهل الحرمين تكون مقدمة على غيرهم، مثل ما ذكر أيضًا يعني بعض أهل العلم :
إنما تقديم "وهذا تقديم جزم به ابن عقيل، ثم قال ابن عقيل:  .أهل الحرمين أعلم بأصول الأحاديثقالوا: لأن 

مكة والمدينة إنما هو كان في ذلك الزمان، في زمانهم، وأما في زماننا؛ يقصد زمانه وهو في القرن  رمينحديث أهل الح
-فهذه مرجحات أوردوها هم، والعلم عند الله  ".الخامس الهجري فإنه قد فشت البدع وانتشرت في أهل الحرمين

 في صحتها. -عَز  وَجَل  
 ".أو غير متلبس بمضعف: وانفرد الآمدي"✍

وفي بعضها يعني ألفاظٌ أخرى يعني أنه المراد  متلبس(هكذا في بعض النسخ ) ف(أو غير متلبسٍ بمضعِّ قوله: )
بقول الآمدي هذا أنه يقد م الذي لم يضعفه أحدٌ على الذي ضعفه بعض علماء الحديث. هذا هو أقرب فهم لما 

 أوردوه.
 ".ذكره ابن عقيل ."وبتحملها بالغًا✍

وهذا ذكره ابن عقيل، وضعفه القاضي،  .قدم على غيرهميعني من تحمل الرواية بالغًا لغًا( وبتحملها باقوله: )
فإن القاضي أبا يعلى ذكر في المناسك من كتاب ]التعليقة[: أن بعض الفقهاء قال: إن أخبارهم يرويها الرجال، 

صبيًّا، فتُقد م رواية الأكابر سنًّا  وأخبار مخالفيهم يرويها ابن عباس، وكان في حجة الوداع صبيًّا، فيكون قد تحمل
 على الأصغر سنًّا الذي تحمل دون ذلك.

 شوف نفى الخلاف "لا أحد يقدم خبر غيره عليه لهذه العلة، "لا أحد": قال: فقال القاضي أبو يعلى .
 ".رجحوا خبره في مسألة القرآن على رواية أنس، فكيف يجوز مناقضة ذلك؟ -يقصد الحنفية–بل إنهم 

: إن تقديم البالغ على من تحمل وهو غير بالغ لم يقل به أحد إلا بعض الحنفية، ثم ذكرها القاضي يقول فكأن
 أو أوردها ابن عقيل.

 ".وأهل الحرمين أولى: قال"✍
( وذكرت لكم أن هذا ذكر ابن عقيل: أن هذا مبني على ما وأهل الحرمين أولىأي قال ابن عقيل: ) )قال(؛

"إذا وجدت أهل المدينة على شيءٍ قل عن زيد بن ثابت أنه يقول: والمدينة، وأنه كذا نَ  جاء في تفضيل أهل مكة
قد فشت ف وذكرت لكم أن ابن عقيل قال: إن هذا إنما في زمانهم، وأما في زماننا يقصد القرن الخامس فهو السنة".

 .البدع بالحرمين
 ".ولَ يرجح بالذكورية والحرية على الأظهر"✍

 الترجيح بالذكورية فيها أقوال متعددة:( بالذكورية)جيح نبدأ هذه مسألة التر 
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  لا يرجح فرواية الذكر والأنثى سواء. وهذا قول عامة أهل أنه وهو  :به المصنفالقول الأول الذي جزم
المصنف الشيخ تقي الدين، وابن مفلح، وهذا الذي استظهره و العلم، وممن جزم به من أصحاب أحِد أبو الخطاب، 

 هنا.
 ك قولان عند الأصوليينهنا: 

 وهو ترجيح رواية الذكور على الإناث مطلقًا. -
فما كان متعلقًا بالنساء  ؛اث في غير ما يكون من حكم النساءثانية وهو ترجيح رواية الذكور على الإن روايةٌ و  -

 .نساء مقدمةٌ على رواية غيرهنلافرواية 
، أو في [أعيان العصر]في إما  نقله الصفدي أنه نقل عن إحدى الفقيهات فيما ومما يستطرف في ذلك

أنها كانت تناظر السبكي الكبير في أحكام الفقه، وأنها تناظرت  -هينسيت الآن الكتاب الذي أحد كتاب–]الوافي[ 
معه أو مع غيره في بعض الأحكام المتعلقة بأحكام النساء في الحيض فعارضها، فقالت تلك الفقيهة وأظن اسمها 

فهذا في الأحكام وكذلك في الرواية، فما كان منه كذلك. هذا رأيهم؛ ولذلك  .ن أعلم بشأننا"فاطمة قالت: "نح
 فإن التاج السبكي قدم هذا القول وهو الترجيح بالذكورية.

الذكور  ح عند التعارض روايةرج  ( يدلنا على أن هناك قول آخر في المذهب بأنه يُ على الأظهرتعبير المصنف )
فهم من رواية نقلت عن أني بحثت فلم أجد في المذهب من يقدم رواية الذكور اللهم إلا ما يُ  والحقيقة .على الإناث

في نقض الوضوء بمس الذكر، قال  -رضي الله عنها–إبراهيم الحربي من أصحاب أحِد أنه لما ذكر حديث بسرة 
، عن امرأة"إبراهيم الحربي:  قدم عليه حديث طلقٍ لأن فقد يفهم من ذلك أنه  "إنما يرويه شرطيٌّ عن شرطيٍّ

 لا ترويه امرأة، وإنما يرويه رجل، فلا ينتقض به الوضوء. قٍ ل  المفهوم أن حديث طَ 
هذا القول المنسوب لإبراهيم الحربي نفى ثبوت صحته جماعة من المحققين، ومنهم أبو الخطاب، فإن أبا الخطاب 

سيرة إبراهيم الحربي يعرف ورعه وشدة  يعرف أنكر صحة ذلك، وقال: إن هذا لا يثبت عن إبراهيم الحربي، والذي
 ديانته، ولا يعير أحدًا بهذه الأمور. 

 ".ويرجح المتواتر على الآحاد"✍
طبعًا اللازم هذا أننا عندما يأتي حديث ترويه عائشة، وحديث آخر يرويه أحدٌ من الصحابة يقدم حديث غيرها 

كثيرة إن أحاديث عائشة تقدم أحياناً  باتفاق"، ف ضعيفٌ  عليها. وهذا غير صحيح، ولذلك قال أبو الخطاب: "وهذا
يَ الله عَن الجميع-وأم سلمة وفاطمة  على غيرها، وحفصة  .-رَضم

 "والحرية".✍
ن عن العبد كذلك أيضًا حكي فيها خلاف مشهور جدًّا في كتب الأصول، وكما ذكر رواية القم )والحرية( 

 لا أثر لها في الترجيح.المصنف يعني الخلاف قريب من الخلاف السابق أنه 
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 "ويرجح المتواتر على الآحاد".✍
 .: )ويرجح المتواتر على الآحاد(قول المصنف

 : يشمل أمرين( : )المتواترقوله
 وهذا واضح، إذا كانتا متعارضتين، فحينئذٍ نقول: إن الآحاد تكون  .القراءة المتواترة على قراءة الآحاد

 منسوخةً.
 السنة على الآحاد من السنة مقدمٌ عليه. من: المتواتر الأمر الثاني 
 المتواتر من القرآن على الآحاد من السنة إذا عارضه من كل وجه ولم يمكن الجمع بينهما. والأمر الثالث :

وأغلب الأصوليين وهذا نص عليه جماعة من أصحاب أحِد منهم ابن هبيرة، والشيخ تقي الدين نص عليه في القراءة، 
 لم يرجح بذلك. اا أذكر أن أحدً على هذا الشيء، م

 ".المسندُ على المرسل عند الجمهورو "✍
 .المسند يعني الحديث المتصلوالمسندُ على المرسل( قوله: )

صحابي،  الذي فيه انقطاع سواءً كان مرسل(؛ أي الذي فيه انقطاع؛ لأن هنا مراده بالمرسل : )على المرسلوقوله
 ذلك.  أو مرسل تابعي، أو تابع تابعي ونحو

أنه إذا تعارض حديثان أحدهما متصلٌ والآخر مرسلٌ فإنه يقدم الحديث المسند؛ أي المتصل على  :فذكر المصنف
وهذا هو قول أكثر الأصوليين، بل قال ابن مفلح: إن عليه نص أحِد وأكثر  .الحديث المرسل؛ لأنه أظهر صحةً 

 عند الجمهور(.المصنف: ) أصحابه. نص عليه القاضي، وأبو البركات وغيره. وهذا عبارة
يعني -رأيت أبا عبد الله ": أن أبا بكر الأثرم نقل عن أبي عبد الله أنه قال: مما نص عليه أحمد على ذلك

لم يجد خلافه أثبت منه  إذافي إسناده شيءٌ يأخذ به،  -صَل ى الله عَلَي هم وَسَل م-إذا كان الحديث عن النبي  -أحِد
 ".إذا لم يجئ خلافهديث إبراهيم الهجري، وربما أخذ بالمرسل مثل حديث عمرو بن شعيب، وح

 فهذا يدل على أن المرسل إذا جاء حديثٌ على خلافه "أخذ بالمرسل إذا لم يجئ خلافه": هذا هو الشاهد .
م المسند عليه.  وكان مسندًا قُد 

 ".المرسل أولى: وقال الجرجاني وأبو الخطاب"✍
 .(إن المرسل أولى)قل هذا القول عنه القاضي، يقول: من أصحاب أبي حنيفة، ون الجرجاني()

: قال: لأن المرسل ما أخفي الراوي إلا وهو مشهور ومستفيض عند الناس. وهذا الحقيقة كلام غير حجته
 صحيح.
  نسبة هذا القول لأبي الخطاب فيه نظر، بل إن  :(وقال أبو الخطابقوله: ) مسألةعندي هنا نقطة في

احةً في ]التمهيد[ على أن المسند مقدم، وصرح بذلك في أكثر من موضع: أن المسند مقدمٌ أبا الخطاب قد نص صر 
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على المرسل، وإنما نسب المصنف هذا القول لأبي الخطاب تبعًا لعبارة ابن مفلح، فإنه نسب له ذلك، ونقله عن 
د أنه لم يقل: إن الحديثين ، وبالرجوع لكتاب ]الانتصار[ فالموضع الذي نص عليه ابن مفلح نج[الانتصار]كتاب 

إذا تعارضا وكان أحدهما مسندًا والآخر مرسل، قُد م المرسل عليه، وإنما عبارته في ]الانتصار[ لما تكلم عن حديث 
، قال: "أكثر ما فيه أنه مرسل لأنه جاء من طريق عمر بن عبد العزيز عن تميم"نقض الوضوء بخروج النجاسة قال: 

فإن " -بل أظهر في القوة، سأعلق عليها -انظر– "المرسل كالمسند، بل أظهر في القوةولا يقدح ذلك عندنا فإن "
 ."عمر بن عبد العزيز مع زهده وورعه لا يقول: قال تميم وهو لم يثبت عنده

ليس عند التعارض، وإنما أظهر في هذه الحالة لأن عمر ما نقلها في هذه الحال وهو أمير  بل هو أظهر""قوله: 
إلا وقد معناه أنه اشتهر عند الناس، فيكون كالحديث المستفيض؛ ولذلك فإن نسبة هذا القول لأبي  وله هذا المكان

 الخطاب غير صحيح. فقط أردت أن أنبه عليه.
 ."وسواءٌ مرسل الصحابي وغيره لجواز أن يكون المجهولُ غيرَ حافظٍ، وإن كان عدلًَ : قال ابن المنِّي"و ✍
هذا الخلاف المتقدم في قضية تقديم المسند على المرسل والحكم بأن  :تح ابن المني( أبو الف: )وقال ابن المنيقال

 .دم يشمل مرسل الصحابي ومرسل غيرهالمسند يق
ولم يسمعه منه مثل أحاديث ابن  -صَل ى اللهُ عَلَي هم وَسَل م-هو الذي يرويه الصحابي عن النبي  مرسل الصحابي

صَل ى -هي مراسيل، قالوا: ولم يسمع ابن عباس من النبي  -ضي الله عنهر –عباس، فإن أغلب أحاديث ابن عباس 
فيقول: إذا تعارض  وبناءً على ذلكإلا عشرين حديثاً أو أقل، وما عدا ذلك إنما هي مراسيل،  -الُله عَلَي هم وَسَل م

لى المرسل. هذا مسند سمعه صحابيٌّ، فنقدم المسند ع حديثٌ لابن عباس وهي من مراسيل ابن عباس مع حديثٍ 
 كلام ابن المني.

 .( هكذا قاللجواز أن يكون المجهول غير حافظقال: )
أن قاعدة المذهب أن مرسل الصحابي حكمه حكم مسند كما مر معنا تمامًا لا فرق بينهما،  :والذي يظهر

واء؛ لأن المبهم أو المسند على مرسل الصحابي، بل إن مسند الصحابي ومرسل الصحابي سقدم وحينئذٍ نقول: لا يُ 
 مرسل الصحابي هو صحابي ولا يقدح ذلك في العدالة. غير المذكور في

ممكن، لكن هذا  -صَل ى اللهُ عَلَي هم وَسَل م-لكن لو أنه علل بأنه قال: لاحتمال أن يكون أقرب أو أبعد عن النبي 
 تعليله على غيره. 

 ".ومرسل التابعي على غيره"✍
( قبل أن أبدأ في هذه الجملة، تتذكرون لما تكلمنا عن المرسل كانت عبارة على غيره ومرسل التابعيقوله: )

َهُ الله تَ عَالَ -المصنف   .( ومر معنا أن المرسل حجةومرسل غير الصحابيأنه قال: ) -رَحِم
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  التابعي  يمرسل مطلق عموم المرسل يعني تابعلكن ما المراد بالمرسل؟ هل هو مرسل التابعي فقط، أم
 ا أرسل مثل إبراهيم النخعي إذا أرسل هل يكون إرساله حجة أم ليس بحجة؟إذ

التابعي،  ي ولو كان ممن دون التابعي كتابعومر معنا أن جماعة من أصحاب أحِد رأوا أن كل مرسلٍ يكون حجةً 
ه الطريقة، وأن هذا طريقة القاضي أبي يعلى وابن عقيل وغيرهما من أصحاب أحِد يرون أن جميع المراسيل على هذ

: لا، إنما يكون المرسل حجةً إذا كان من ونولكن المحققين من أهل الحديث، والمحققين من أصحاب أحِد يقول
أن المحققين على أن المرسل  :د الهادي تلميذ الشيخ تقي الدينداهم، بل قد نقل أحِد بن عبالتابعين فقط دون من ع

مطلق التابعين. وهذه مرت معنا؛ يعني إن كان بقي منها شيء الذي يكون حجة إنما هو مرسل كبار التابعين، لا 
 في الذهن.

: أن مرسل من بعد التابعي يكون هذه المسألة التي أوردها المصنف مبنية على التفريع على قول القاضي
 يعني إذا تعارض عندنا حديثان مرسلان أحد الحديثين المرسلين (ومرسل التابعي على غيرهحجة؛ ولذلك يقول: )

، وحديثٌ آخر من إرسال تابعي تابعيٍّ فأيهما يقدم؟ هذا هو الذي يعني يقول المصنف: إن  هو من إرسال تابعيٍّ
 مرسل التابعي يقدم على مرسل تابعي التابعي.

 ".فق على رفعه أو وصلِه، على مختلف فيهوالمت"✍
في رفعه  فَ لم مرفوعًا بخلاف الذي اختُ  أن الرواة رووا هذا الحديث من هذا الطريق( أي )والمتفق على رفعهقوله: 

أهو  فَ لم تُ خ  على وصله بأن ذكُمر مسندًا فيه صحابي فيكون مقدمًا على ما اُ  قَ فم ، أو ات  -صَل ى الله عَلَي هم وَسَل م-للنبي 
 موصولٌ أم أنه مرسل وهذا واضح من علماء الحديث، وكثيراً ما يطبقون هذه القاعدة في هذه المسألة.

 :وهو قضية الاتفاق على التخريج -أريد أن أتكلم عنها ولو بإيجاز-ألة يتفرع عن هذه المس
  حاديث التي أخرجها على غيرها من الأبمعنى أن الأحاديث التي أخرجها الشيخان هل تكون مقدمة

 غير الشيخين أم لَ؟ 
 رواه الشيخان على غيرهم ننظر لهم من جهتين: النظر الحقيقة في تقديم ما

 باعتبار الصحة والضعف.من حيث الترجيح  -
 ومن جهة أخرى باعتبار الدلالة. -

أنواع الظاهر له فلا شك أن الدلالة تختلف باختلاف نوع الصيغة، فالظاهر ليس كالنص، و  :أما باعتبار الدلَلة
 .ودرجات

فعلى سبيل الجملة نقول على سبيل الجملة: أن ما رواه الشيخان مقدمٌ على غيره على  :وأما باعتبار الصحة
ديث قد يكون ما في الجملة، ولا يصح أن نقول: إنه على سبيل الإطلاق؛ لأن في الصحيحين بعض الأحاسبيل 

ولذلك فإنه قد حكي اتفاق حكاه الشيخ تقي الدين وغيره  ؛بعض الحروف اليسيرة مقدمٌ عليها خارج الصحيحين
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وف التي ذكرتها لك قبل قليل والتي فيها إشكالات الحر  إلا المجمع على تصحيحهعلى أن ما رواه الشيخان هو بمثابة 
الناس بعد فقهية، بل إنه قد جاوز هذه المرحلة، وقال: إن ما رواه الشيخان هو في حكم المتواتر لأنه استفاض عند 

 .فيكون كذلك ذلك ولم يكن فيه نكير
 فقلما يكون هناك حديثٌ  حكام ما رواه الستة،: إن الأصل في أحاديث الأدين يقولبل إن الشيخ تقي ال

عليه اعتماد لم يروه الستة الشيخان وأصحاب السنن الأربعة إذا أضفت إليها المسند، فقلما يخرج حديثٌ عن هذه 
، وإذا عارض حديثٌ خارج السبعة حديثاً في السبعة، فنحكم حكمًا كالكتب السبعة قلما، ويندر أن يكون كذل

 .عليه لأنها هي التي عليها العمل م هذه الأحاديثليس كليًّا وإنما أغلبيًّا أنه يقد  
  أوردت في هذا الكتاب ما عليه العمل عمل الناس أنه قال [رسالة أبي داود لأهل مكة]وتعلمون في :

 .........منويحتجون به، فهو لم يأخذها 
 



 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

حُ كتِرابِ  ْ  شَر
ِ فِ   أُصُولِ الْفِقْهِ  الْخُْْترصَر

ةِ:  أْليِفُ الْعرلامر  تر
نْبرلِِِّ رحمه الله  امِ الْْر  ابْنِ اللَّحَّ
كْتُورِ  يخِ الدُّ ضِيلة الشَّ حُ فر ْ  :شَر

يعِرِ  ور دٍ الشُّ مِ بْنِ مُُرمَّ لار بْدِ السَّ  عر
 حفظه اللهَُّ

 الشيخ لم يراجع التفريغ
 الخامس والأربعونالدرس 
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 القارئ:

 ه وَمَنْ وَالََه.أصحابِ الْحَمْد لله، وَالصَّلََةُ وَالسَّلََمُ عَلَى رَسُول الله وَعَلَى آلِهِ وَ بسم الله، و 

 اللَّهُمَّ اغْفِر لنََا، وَلِوَالِدِينَا، وَلِشَيْخِنَا، وَلِلْمُسْلِمِين.

َهُ الله تَ عَالَ -قال المؤلف   :-رَحِم
 النهي على الأمر". المتن: يرُجَّح "✍

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن رب العالمين، و الرحِن الرحيم، الحمد لله الله بسم  الشيخ:
 م تسليمًا كثيراً إل يوم الدين.آله وأصحابه، وسل   محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى

 ...أما بعد
من ذكر المرجحات، فإن المصنف لما ذكر التعارض وأنه لا يمكن  -هُ الله تَ عَالَ رَحِمَ -لما ذكره المصنف فإتمامًا 

في ذهن المجتهد فحسب، وأما في حقيقة الأمر فإنه من المحال  هوجوديكون وجوده بين الأدلة في حقيقة الأمر، وإنما 
ذهن المجتهد إما بسبب قصورٍ كما هو منصوص أحِد وعليه عامة أصحابه أن يوجد التعارض، وإنما هو موجودٌ في 

في التصور، أو بسبب قصورٍ في العلم، فالتصور بألا يكون فهمه للنص كاملًً، والقصور في العلم بأن يخفى عليه 
في هذا الحكم، فعلى فرض وجود هذا التعارض في ذهن المجتهد فقد أورد  ا، أو يخفى عليه قادحٌ يكون مؤثرً دليلٌ 

 وقس م هذه المرجحات إل قسمين:  لمصنف عددًا من المرجحات،ا
 مرجحات بين الأدلة النقلية. -
 ومرجحات بين الأدلة القياسية. -

وأغفل الحديث عن المرجحات بين الأدلة القياسية والنقلية؛ أي إذا تعارض نقليٌّ مع قياسي فأيها يقدم؟ وسبب 
 .القياسي إلا استثناءات معينة ليلعلى الد تركه ذاك: أن الأصل أن الدليل النقلي في الغالب مقدمٌ 

 والترجيح بين الأدلة النقلية قسمها المصنف إلى أربعة أنواع:
 نهيناه.أترجيحٌ بينها باعتبار السند. و . 1
 وبقي عندنا الترجيح باعتبار المتن.. 2
 والترجيح باعتبار المدلول.. 3
 والترجيح باعتبار أمر خارج.. 4

: هو النص والصيغة واللفظ الذي جاء به والمراد بالمتنرجح باعتبار المتن، يعني أنه ي )المتن(فقال المصنف: 
َهُم الله تَ عَالَ -الخبر، والعلماء   -عَز  وَجَل-يرجح بين الأحاديث، وأما كلًم الله إنما يقولون: إن المتن هنا  -رَحِم

 فالأصل أن كثيراً من هذه القواعد لا تدخل فيه.
 م أحد الدليلين على الآخر كما تقدم؛ أي أحد طريقي الاستدلال.؛ أي يقدح(جَّ رَ )ي ُ وقوله: 
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هذا المرجح الأول من مرجحات المتن، فلو فرض أن حديثين أو دليلين نقليين تعارضا  )النهي عن الأمر(قال: 
الوا: أحدهما دل على النهي عن حكمٍ، والآخر دل على الأمر به، فأي الدليلين يقدم إذا لم يمكن الجمع بينهما؟ فق

يقدم الدليل الدال على النهي على الدليل الدال على الأمر، فيقدم على الدليل الدال على الأمر. وهذا ما ذكره 
المصنف وجزم به، وابن مفلح لم يحكي فيه خلًفاً في المذهب أنه دائمًا يقدم النهي على الأمر، وسيأتي التعليل أن 

 النهي هو الأحوط بالامتناع.الأصل 
 ار الآمرُ على المبيح".والمخت"✍

؛ أي أن هذا هو )المختار( أنه يقدم الدليل الآمر على الدليل المبيح، وعبر المصنف ب :هذه القاعدة الثانية وهو
قولين: القول الأول ما  ةو كما قال المصنف: فإن في المسألاختياره هو، فدلنا ذلك على أن في المسألة خلًفاً وه

أن الدليل الآمر تقدم دلالته على الدليل المبيح، فلو تعارض دليلًن أحدهما يأمر  ر()المختاذكره المصنف وسماه 
بفعلٍ والآخر يبيحه نقول: يقدم الدليل الآمر على الدليل المبيح. وهذا الذي جزم به المصنف وأكثر المتأخرين منهم 

 لأكثر أهل العلم. الجراعي والمرادي والمرداوي، ويوسف بن عبد العادي، بل إن ابن النجار نسبه
وهو تقديم النص المبيح على النص الآمر، تقديم المبيح على الآمر،  بينما القول الثاني الذي يقابل المختار

وهذا هو قول ابن حِدان صاحب الرعاية في كتابه ]المقنع[، وقد وافق في ذلك الآمدي، ونسبه ابن مفلح لبعض 
ر على المبيح، أو على القول المقابل وهو تقديم المبيح على الآمر أنه أصحاب الإمام أحِد، وينبني على تقديم الآم

إذا تعارض نهيٌ ومبيحٌ، فإن قلنا: إن الآمر يقدم على المبيح، فإننا نقول: إن الناهي مقدمٌ على المبيح كذلك، فإنه 
 يكون مقدمًا كذلك والعكس بالعكس.

: أن قواعد الترجيح كثيرة جدًّا، وكثير -داية لكني نسيتهاالمفروض أني أذكرها في الب- بالنسبة لقواعد الترجيح
فأنا أريد أن أصل  .من أهل العلم عندما يورد عددًا من قواعد الترجيح ويقول: وهناك غيرها مما لا يمكن استيعابه

 إل ثلًثة أشياء: 
يرجح بها مما يصعب، قواعد الترجيح كثيرة، حتى إن حصر جميع القواعد والأمارات التي  الأمر الأول: أن -

 .-لكن لخشية نسيانه أنبه عليه الآن- وسيأتينا ذلك في آخر الباب
بمعنى أن قاعدةً تدل على ترجيح دليل، وقاعدةٌ أخرى أو قرينةٌ  ؛: أن هذه القواعد قد تتعارضالأمر الثاني -

رجحات: إما كثرةً أو قوةً، وسيأتي أخرى تدل على ترجيح الدليل الآخر، فحينئذٍ يأتي نظر المجتهد في الترجيح بين الم
 الإشارة لبعضها. يعني هذه أهم الأمور المتعلقة بهذه المسألة.

 ". على الأكثروالأقل احتمالًَ "✍
 هذه المسألة من القواعد المهمة التي استدل بها جماعة من أصحاب أحِد وفرعوا عليها قواعد. 
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دل على احتمالاتٍ متعددة، والآخر يدل على احتمالاتٍ : لو تعارض نصان كان دلالة لفظ أحد النصين ييقول
أكثر من الاحتمالات التي يدل عليها النص الأول، فإن المتن الذي يحتمل احتمالاتٍ في فهم لفظه أقل يكون 
مقدمًا على المتن الآخر الذي يكون لفظه يحتمل دلالات أكثر. وهذا المرجح جزم به جماعة من أصحاب أحِد 

لكن ينبني على هذا وتلًمذته كابن البنا وابن عقيل وغيرهم، ولم يحكي فيه ابن مفلح خلًفاً، القاضي  ممنه
 :المرجح

دَ لفظٌ مشتركٌ في نصين، فكان أحد اللفظين المشتركين يدل على  - أنهم يقولون: إن اللفظ المشترك إذا وُجم
أنها تدل على ثلًثة عشر معنى، فإن اللفظ  معاني أقل، وأما اللفظ الثاني فيدل على معاني أكثر مثل العين قيل:

 رجح على اللفظ المشترك الذي يدل على معانٍ أكثر.المشترك الذي يدل على معانٍ أقل يُ 
الأمر الثاني: أنهم قالوا: إن اللفظ إذا كانت دلالته ظاهرة في الاستعمال فإنها تقدم على اللفظ الذي لم تظهره  -

 .، وإنما الاحتمال باعتبار الظهورمال ليس باعتبار التعدددلالته في الاستعمال فتكون احت
يشمل أقل احتمالًا باعتبار تعدد المدلول كاللفظ المشترك، ويشمل كذلك  )والأقل احتمالًَ(إذن فقول المصنف: 

 الأقل احتمالًا باعتبار الظهور فيما لو كان اللفظ ظاهراً، ويقابل الظاهر النص.
 ".الحقيقةُ على المجازو "✍
؛ أي إذا تعارض لفظان أو حديثان وكان أحد الحديثين دال لكن اللفظ الذي والحقيقة على المجاز(): قال

 .فيه حقيقة والآخر اللفظ الذي فيه مجاز، فإنه يقدم الحقيقة على المجاز
 ".والنص على الظاهر"✍

كم، ومر معنا الدلالة على الح يعني لو أن نصين تعارضا وكان أحد النصين نصًّا في )والنص على الظاهر(قوله: 
الذي لا يحتمل معنًى آخر، بل إن دلالته على المعنى صريحة وليست من باب الظاهر، ولا من و أن المراد بالنص ه

ي يحتمل ل، وإنما هو من باب الصريح فيه كألفاظ الأعداد والألقاب فإنها نصٌّ فيه، في مقابل الظاهر الذباب المؤو  
 فيقدم النص على الظاهر.ظاهراً، يكون لراجح منهما امعنيين في المعنى 

 ".ومفهومُ الموافقة على المخالفة"✍
إذا تعارضا وكان دلالة أحد النصين من باب مفهوم  ينص  بمعنى أن نَ  (ومفهومُ الموافقة على المخالفة): قوله

لأن مفهوم الموافقة وم الموافقة أول؛ الموافقة، والثاني من باب مفهوم المخالفة، فإن النص الذي دلالته من باب مفه
 أولى من جهتين:

 : أن بعض صوره تكون من باب المنطوق، لا تكون من باب المفهوم.الجهة الأولى -
ا، بل إن بعضً  والأمر الثاني: - من الفقهاء كأصحاب أبي حنيفة  اأن الخلًف في حجية المخالفة مشهورة جدًّ

 ينكرون الاحتجاج به، فهو أقوى؛ أي مفهوم الموافقة من جهتين: -معنا كما مر-أغلب أنواع مفهوم المخالفة 
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 .من جهة الدلالة أنه ملحقٌ بالنطق أحياناً -
 ومن جهة الخلًف وعدم المخالف في كثيٍر من صور مفهوم الموافقة. -

َهُم الله تَ عَالَ -طبعًا هذه الأمثلة التي أوردها العلماء  ا، قد يكون في كتب الأصول  -رَحِم الأمثلة لها قليلة جدًّ
 :والسبب في ذلك

  أنه قد يمثل لها بمثال، ثم إن هذا المثال يأتي بعض أهل العلم ويقول: أنه غير مقبول بناءً على نفيه للتعارض
ح ج  ابتداءً، يقول: لا يوجد تعارض ابتداءً، ثم ينفيه، فيقول: لا تعارض، فلً نحتاج لهذا الترجيح، فقد يكون قد رُ 

ه القواعد الدليل المرجوح على الدليل الراجح؛ ولذلك أنا كما ذكرت في أول الكلًم: أن هذا التعارض إنما هو بهذ
 في ذهن المجتهد إذا تصور ذلك، وإلا الأصل عدم وجود التعارض.

 لتعارض : أن المعاصرون الحقيقة عنوا بقواعد التعارض والرسائل والبحوث المعاصرة التي كتبت في االأمر الثاني
متعددة، حتى إن ما أعرف اسمه يجاوز عشرة بحوث، وربما والترجيح  والترجيح والتمثيل لكل صورة من صور التعارض

 إشكال في بعض أمثلتها. هاغيرها من البحوث والدراسات، وقد عنوا بذكر أمثلة قد يكون فيهناك كان 
 ".المدلول: يرُجح الحظر على الإباحة عند أحمد وأصحابه"✍
 هو ما يدل  :والمدلول وهو الترجيح باعتبار المدلول، :الثالث من الترجيحات العائدة للفظ لقسمهذا ا

 عليه اللفظ؛ أي ما يدل عليه اللفظ فليس بذات اللفظ نطقه ولفظه، وإنما هو بالمعنى الذي أدى إليه.
َهُ الله تَ عَالَ -وذكر المصنف  )الحظر على الإباحة فبدأ أولًا فقال:  :دلولعددًا من الأمور التي يرجح بها الم -رَحِم

بمعنى أنه لو تعارض نصان كان أحد النصين دالاًّ على الحظر، والآخر يكون دالاًّ على  عند أحمد وأصحابه(
الإباحة، فإن أحِد في منصوصه وأصحابه يرون أن تقديم دليل الحظر على دليل الإباحة، وأما أحِد فإن أحِد قال: 

، ولم يعلم ناسخه، فإننا نصير في ذلك إل الذي هو أهنى -صَل ى الله عَلَيْهم وَسَل م-مر عن رسول الله إذا اختلف الأ"
هو الأتقى، وهو الأحوط؛  هوأتقى"، فقول أحِد: "إنه يصار للذي هو أهنى وأتقى" المراد به الحظر؛ لأنوأهدى 
صوص أحِد أبو محمد التميمي، وأبو الخطاب، نص أحِد من هذه المسألة، وقد جزم على أنه من ذَ خم فلذلك أُ 

والقاضي وغيرهم، وأغلب أصحاب أحِد بل كلمهم ينصون على أن الحظر مقدم على الإباحة حتى المتقدمين من 
 أصحاب القاضي.

المراد به عيسى بن أبان، وبعض الشافعية يتساويان؛ أي  :والقول الثاني هو الذي أورده المصنف لَبن أبان
ث عن مرجح، أو يستمسك حَ بْ ليل الدال على الحظر، والدليل الدال على الإباحة، فيتساقطان، فحينئذٍ ي ُ يتساوى الد

 بدليل الإباحة الأصلية وهو العدم؛ أي عدم التكاليف، أو إباحة العادات من المعاقدات ونحوها.
 ويرجح الحظر على الندب"."✍
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الحديث يفيد الحظر وهو المنع، والدليل الآخر يدل لول ؛ أي إذا كان مد)ويرجح الحظر على الندب(قوله: 
فإن دليل الحظر مقدمٌ عليه، وسكت المؤلف فيما لو كان مدلول الحديثين أحدهما يدل على الحظر، على الندب، 

والثاني يدل على الوجوب، وقد نص ابن مفلح أنه ملحقٌ بهذه المسألة، فسواءً كان الدليل الثاني دالاًّ على الندب، 
 دالاًّ على الوجوب، فإن الدليل الدال على الحظر مقدمٌ عليه.أو 

 ".والوجوب على الكراهة"✍
م الوجوب؛ لأن الأصل في الأدلة أو د  فيما لو تعارض الوجوب مع الكراهة وقُ  )والوجوب على الكراهة(قال: 

 الأوامر أنها تدل على الوجوب.
 كيف يتعارضان؟  طبعًا

 -للتي هي بعدها لكن لا مشكلة تنتقلاأنا –لصيغة التي لا تحتمل الندب ي ابأن تكون صيغة دليل الوجوب ه
ا مثل لفظة   ونحو ذلك مما مر معنا. )الفرض(بأن يكون الصيغة صريحة جدًّ

يعني لو دل دليلًن أحدهما دالٌّ على الوجوب، والآخر على الكراهة،  )والوجوب على الكراهة(قول المصنف: 
ظر فإن الح ، بخلًف لو تعارض الوجوب والحظر،ه تكليفًا، وأما الكراهة فلً تكليف فيهافإنه يقدم الوجوب لأن في
 مقدمٌ عليه وهو التحريم.

 ".ويرجح الوجوب على الندب"✍
فيما لو تعارضا؛ وذلك بأن يكون الوجوب دالاًّ باللفظ الصريح الذي لا  ويرجح الوجوب على الندب(): قال

 .صنف ما هي الألفاظ الصريحة التي لا تحتمل التأويليحتمل التأويل، ومر في كلًم الم
 ".على فعلهوقوله: " ✍

صَل ى الله -وهذه من القواعد المطبقة كثيراً، وثمرتها يمكن هي الأظهر في كتب الفقه وهي إذا تعارض قول النبي 
أو على ندب، أو على تحريم، أو  كان دالاًّ على وجوب  مع فعله، وكان قوله دالاًّ على حكمٍ؛ سواءً  -عَلَيْهم وَسَل م

 إباحة أو غير ذلك مع فعله الذي يدل على حكمٍ آخر مهما كان الحكم الذي يعارضه، فأيهما يقدم؟
، وأما دلالة الفعل فإنها ةالمجزوم به عن أحِد وأصحابه هو تقديم دلالة القول على الفعل؛ لأن دلالة القول صريح

 :ن جهاتوتأويلها مضعيفة لاحتمال التأويل، 
 .بالفعل -الله عَلَيْهم وَسَل م صَل ى-إما لاختصاص النبي  -
 أو لأنه يكون واقعة عيٍن والفعل لا عموم له، أو لغير ذلك مما يحتمل التأويل.  -

اد به وقد نص على ذلك أحِد، فقد روى إسحاق بن إبراهيم ويسمى ابن إبراهيم، وإذا أطلق ابن إبراهيم فالمر 
إبراهيم، وابنه إسحاق، فإذا أرادوا أن يفرقوا بين إسحاق وأبيه سموا إسحاق بابن اثنان: ابن هانئ  ابن هانئ؛ لأن
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إبراهيم، وأما أبوه فيقولون: ابن هانئ، والمسائل المطبوعة هي للًبن وهو إسحاق، لا للأب إبراهيم؛ لأن الأب من 
 رواية إبراهيم بن هانئ. متقدمي أصحاب أحِد؛ ولذلك يقولون: إنه من الروايات المتقدمة 

صَل ى الله عَلَيْهم -أمرٌ من النبي  آمينأن أحِد قال: " جاء في مسائل إسحاق بن إبراهيم بن هانئ المطبوعة:
 .، فهذا أمرٌ منه، والأمر أوكد من الفعل، فهو منصوص أحِد"-وَسَل م

طاب، فإن أبا الخطاب قال: "إذا وقد جزم بذلك عامة أصحاب أحِد ولم يخالف في ذلك إلا بعضهم كأبي الخ
وهذا القول الذي قال به  .وفعله فإنهما يستويان، فيقدم المتأخر منهما" -صَل ى الله عَلَيْهم وَسَل م-تعارض قول النبي 

أبو الخطاب استنكره بعض محققي أصحاب أحِد، فإن أبا البركات ذكر أن هذا القول مغالاةٌ من أبي الخطاب، 
 يم القول على الفعل.والصواب هو تقد

نه لم ينسبه لأحدٍ من أصحاب أحِد، وإنما قال: فيها ثلًثة ولك ".وهو أن الفعل أول"كر قولًا آخر: ابن عقيل ذ 
 أقوال: 

 أنهما سواء.. 1
 أن الفعل أول.. 2
 وأن القول أول.. 3

 مل تحويل الحكم والمدلول.والذين قدموا الفعل، قالوا: لأنه لا يحتمل تأويل اللفظ، لكنه في الحقيقة يحت
 ".والمثبت على النافي، إلَ أن يَستَند النفي إلى علم بالعدم لَ عدم العلم فيستويان"✍

كم ونفيه، الح إما إثبات ؛ثبات، والآخر يدل على النفييقول: إذا تعارض مدلولا نصين أحدهما يدل على الإ
بعينه؛ ولذلك لما عبرت بأنه عام في يكون نفيًا لحكم  آخر لا يلزم أنأو إثبات الشرط ونفيه، أو إثبات أي شيء 

 ت للوجوب وهكذا.ت المثبم كل إثباتٍ، فإن هذا يشمل أموراً كثيرة، حتى إن بعض أهل العلم أدخل في المثبم 
هذا هو منصوص أحِد فيما نقل عنه أبو محمد التميمي، والذي جزم به عامة  )والمثبت على النافي(قوله: 

حِد وصوبه الشيخ تقي الدين وغيره، وهذا الكلًم الذي أوردوه حِله بعض محققي أصحاب الإمام أصحاب الإمام أ
إذا  يعني أنه؛ (بالعدم لَ عدم العلم فيستويان إلَ أن يَستَند النفي إلى علم  )أحِد على قيدٍ أورده المصنف، فقال: 

أي يقين بالعدم؛ أي بعدم ثبوت الشرط، أو  عدم()علم  بالاستند النفي الحديث إل علمٍ بالعدم؛ يعني يقين، قوله: 
 .عدم ثبوت الحكم، أو عدم ثبوت الصفة ونحو ذلك، فإنه حينئذٍ يقدم النافي؛ لأنه مستندٌ إل علم

أي لا يكون مستندًا إل عدم العلم؛ لأن عدم العلم ليس علمًا بالعدم، ليس لازمًا، فبعض  ؛)لَ عدم العلم(
ا. قال: مًا بالع الناس يكون عال دم، وبعض الناس يكون غير عالٍم بالمسألة ففرقٌ بين الأمرين. وهذه مشهورة جدًّ

 حينئذٍ لأنهما يكونان متساويين في هذا الكلًم.  )فيستويان(
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َهُ الله تَ عَالَ -الفخر إسماعيل البغدادي المصنف الحقيقة أن أول من ذكره هذا القيد الذي أورده  في كتاب  -رَحِم
 هنه ذكر هذا التوجيه، وهذا التوجيه وجه به ما قاله القاضي أبو يعلى في كتاب ]الكفاية[، وقاله ابن]الجدل[ فإ

ت والنافي إذا "إن المثبالقاضي أبو حسين، فإن أبا يعلى في ]الكفاية[، وابنه أبا الحسين القاضي أبا الحسين قال: 
 .محمولٌ على هذا القيد، لا على الاختلًف" فجاء الفخر إسماعيل فقال: "إن كلًمهما .تعارضا فهما سواء"

أنه ليس في المسألة خلًفٌ على قولين في "ولذلك فإن المصنف ذهب إل ما ذهب إليه الفخر إسماعيل وغيره: 
حقيقي في الأقوال في هذه لٌ على اختلًف الحال، لا على خلًف المذهب، وإنما هو قولٌ واحدٌ ولكن الخلًف منز  

 ".المسألة
 ".اقل عن حكم الأصل على غيره على الأظهروالن"✍

)عن حكم يعنى أن الدليل إذا دل مدلوله على نقلٍ  ؛)الناقل(تعبير المصنف:  والناقل عن حكم الأصل()قوله: 
 .الأصل(

 :حكم الأصل عندنا أمران
 ات وحكم الأصل في العاد، ءة من التكاليف وعدم الوجوب فيهاحكم الأصل الذي هو العقل وهو البرا

 الإباحة في العقود والأطعمة ونحوها. هذا النوع الأول في حكم الأصل.
  النوع الثاني في حكم الأصل: حكم الأصل بمعنى العادة، فما نقل عن العادة فإنه يكون مقدمًا على غيره؛
 المثبت عن العادة الذي يقرر حكم العادة أو حكم الأصل الذي هو دليل العقل الأول. لىأي ع

 قسَّمت حكم الأصل إلى هذين الأمرين؟لماذا 
لأن لو اكتفينا بالأول فقط لكان مشابهاً للمسألة السابقة أن الموجب مقدم على المبيح؛ لأن الموجب ناقلٌ 

مرين، فإنه يكون أن الحكم الأصلي يشمل الأ للحكم عن الأصل، وهكذا. فالمقصود أنه إذا ذكرناها بهذا المعنى
 أشمل ويدخل فيه.

هذا يدلنا على أن هذه المسألة فيها قولان، وهذا القول الذي استظهره المصنف  )على الأظهر(صنف: قول الم
َهُ الله تَ عَالَ - ي الدين، والقطيعي وغيرهم، جزم به أكثر أصحاب الإمام أحِد كأبي الخطاب، والموفق، والشيخ تق -رَحِم
، اسمه [درء القول القبيح]تحسين والتقبيح وهو التابه في ي في هذه المسألة خلًف في المذهب نقله الطوفي في ككم حُ و 

 .كتاب ]درء القول القبيح[
لما دخل  -صَل ى الله عَلَيْهم وَسَل م-قالوا: إن النبي  :طبعًا أمثلتها كثيرة جدًّا؛ يعني من أمثلة ذلك يعني مثلًَ 

فأيهما يقدم؟ نقول:  ".أنه لم يصلي" وورد من غير حديث بلًل ".أنه صلى": الكعبة ورد في حديث بلًلٍ وغيره
الناقل عن العادة؛ لأن العادة أن الإنسان إذا دخل لم يفعل شيئًا، فحينئذٍ نقول: يقدم الناقل عن العادة. هذا من 

 باب تقديم الناقل عن العادة.
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 ".ية على نافيهماحر ويرُجَّح مُوجِب الحد وال"✍
، فإذا كان مدلول أحد النقلين وجوب الحد، والثاني يدل على هذه مسألتان وهي: الترجيح بين مدلول النقلين

نفي وجوب الحد، فإنه يقدم فيما قدمه المصنف وجزم به تقديم الدليل الذي يثبت الحد على الدليل الذي ينفي 
 الحد. وهذا هو قول القاضي أبي يعلى في كتاب ]الكفاية[، وقول ابن عقيل والمصنف، وقد تبع المصنف ابن مفلحٍ 

 في هذه المسألة.
وهذا القول منسوب  .مد  قَ أن النافي للحد، إذا دل دليلٌ على نفي حد فإنه ي ُ  يقابل هذا القول قولٌ آخر وهو

وإذا أطلق الشريف عند الحنابلة فالغالب أنه يقصد به أبو جعفر، ولا يقصد به عمه أبو علي،  .للشريف والحلواني
أبو علي صاحب ]الإرشاد[، وابن أخيه أبو العم  ا سمي الشريفانعَ ذا جُم  وكلًهما ابن أبي موسى الهاشمي، لكن إ

ق الشريف فالغالب أن المقصود لم طْ جعفر، وأبو جعفر من تلًميذ القاضي، بل من أكبر تلًميذ القاضي، لكن إذا أُ 
بو الخطاب في به الشريف أبو جعفر، فالشريف أبو جعفر والحلواني وغيرهم مالوا لهذا الرأي وهو الذي رجحه أ

 ]التمهيد[: أن نافي الحد مقدمٌ عليه من باب درء الحدود بالشبهة.
: إذا تعارض ما يثبت العتق بأن أثبت الحرية في صفةٍ معينة، عكسها أو تقابلها وهي مسألة ةثانيالمسألة ال

أحد الحديثين يدل على  ،ورد حديثان عندنا بعضه، فقد قَ تم عْ والآخر لم يثبت الحرية فأيهما يقدم؟ مثل قضية من أُ 
فالخلًف فيها مثل  ؟عتق البعض فأيهما يقدمالسراية، والآخر لا يدل على السراية فيما إذا كان معسرًا الذي أَ 

 الخلًف السابق فيها قولان:
 . ما يدل على العتقتقديم -
 .لثاني يقدم ما يدل على بقاء الرقوالقول ا -
 ألتين وهو قول الموفق والقطيعي فيما يظهر من كلًمهما أنه لا ترجيح وبين هذين القولين قولٌ وسط في المس

 لا للإثبات ولا للنفي في المسألتين.
 ".الخارج: يرجح"✍

أي الخارج عن السند والمتن والمدلول، فما خرج عن هذه الأمور الثلًث فإنها  )الخارج( المراد ب )الخارج(قوله: 
 جحات الخارجية وهي كثيرة أولهامرجحاتٌ خارجية، أورد المصنف بعض المر 

 ".صالمُجرى على عمومه على المخص"✍
يعني لو أن دليلين تعارضا فكان أحد الدليلين باقٍ على عمومه،  )المجرى على عمومه على المخصص(: لاق

والآخر دخله التخصيص إما طرأ عليه التخصيص، أو كان من العموم الذي أريد به الخصوص، ففي الحالين فإن 
عام يقدم عليه؛ لأن العام ما لم يدخله التخصيص فإنه يكون أقوى دلالةً على أفراده. هذا إذا قيل: أن هناك عامٌّ ال

باقٍ على عمومه، وقد مر معنا في أول كتاب العموم أن كثير من الأصوليين يقولون: لا يوجد عام إلا وقد دخله 
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لأحكام الشرعية كثير خ تقي الدين وغيره، نعم، بالنسبة لالتخصيص، وأنكر هذا الكلًم جماعة من المحققين كالشي
دخلها التخصيص، لكن لا نطلق ذلك في كل عموم، وخاصةً في الأخبار، فإن الأخبار القول فيها  من العمومات
 ذلك مشكل.

 قَّى بالقبول على ما دخله النكير".والمتل" ✍
تعارض دليلًن أحدهما متلقًّى بالقبول، والثاني جاءه بمعنى لو  )والمتلقى بالقبول على ما دخله النكير(قوله: 

 .نكير، فالمتلقى بالقبول مقدم
 ؛ أي من جهتين:)دخله النكير(ومعنى 

إما نكيٌر من أحد رواة السند، وعلى ذلك فإن من حدث بحديثٍ ثم أنكره نسياناً أو نحو ذلك فإنه ثابت  -
عنه من هو ثقةٌ ثم أنكره فإن هذا لا يقدح في الرواية، وهذه  كما تقرر عند أهل العلم أن من حد ث حديثاً ورواه

مرت معنا في الحديث عن السنة، وقلت: أن جماعةً من أهل العلم جمعوا من حد ث بحديثٍ ثم نسي كالخطيب 
 والسيوطي، فهذا نكيٌر من الراوي نفسه.

م قد يكون تارةً للإسناد، وتارةً يكون النكير من أهل العلم، والنكير من أهل العل :النوع الثاني من النكير -
ر من يتكلم عن نكارة الإسناد وإن لم يصرح بالنكارة لكن ثسناد بأن يكون فيه اختلًف، من أكللمتن، ونكارة الإ

الإمام أحِد وغيره يورد الإشكال فيها الدار قطني في كتاب ]العلل[، وأما نكارة المتن فهي كثيرة عند أهل العلم ك
َهُم الله تَ عَالَ -العلم  من كبار أهل  .-رَحِم

 .على قبوله قَ فم إذن كلًم المصنف هنا يقول: إن ما دخله النكير يكون مقدمًا عليه ما ات  
إن ما رواه "أن بعضًا من أهل العلم يقول، وهذا ما ذكره ابن مفلح في هذا الموضع، قال:  :من مناسبة ذلك

وبناءً على ذلك فرع بعضهم على هذه القاعدة، وهذه  ".بالقبول الشيخان البخاري ومسلم هو داخلٌ في المتلقى
القرينة أنه إذا تعارض حديثان، وكان أحد الحديثين مما رواه الشيخان، فإنه مقدمٌ على غيره بناءً على هذه القاعدة 

لقواعد يعني التي أوردوها، وممن جزم بهذه القاعدة ابن مفلح وغيره، وعلى العموم كما ذكرت لكم قبل: أن هذه ا
هي مرجحات، ولا يجزم بواحدةٍ منها على سبيل الإطلًق؛ ولذلك كثير من الأمثلة قد يقول العلماء بالقاعدة ولا 

أو مرجحاتٌ أقوى منه، أو لأنهم ينفون  المرجح عارضه مرجحٌ آخر أقوى منهإما لسبب أن هذا  ؛يقولون بالمثال
لين، وإنما يقولون: أحد الدليلين منسوخ، أو أن أحد الدليلين غير مقبول التعارض ابتداءً، لا يرون التعارض بين الدلي

 لكونه ضعيفًا أو نحو ذلك.
 ".وعلى قياسه ما قلَّ نكيرهُ على ما كثرُ"✍

؛ أي وعلى قياس ما سبق إذا تعارض حديثان ورد عليهما النكارة في أحد الأمور الثلًثة )وعلى قياسه(: لاق
 نكارةً من الآخر، فإن ما قل نكيره مقدمٌ على ما كثر نكيره. السابقة وكان أحدهما أكثر
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 ".وما عضدَه كتابٌ، أو سنةٌ، أو قياس شرعي، أو معنى عقلي"✍
مقدمٌ على غيره، ومثال  وما عضده عموم كتاب أو سنة، أو عضده قياسٌ شرعي أو معنًى عقلي(): يقول

طبعًا هذا جزم به جماعة . ولكنه من المرجحات الضعيفة هذا يورده العلماء فيما عضده عموم الكتاب والسنة: ذلك
 .من أصحاب أحِد منهم القاضي وتلًمذته كابن البنا وأبي الخطاب، وابن عقيل وغيرهم

لما تعارض عندهم الأدلة التي دلت على وجوب الزكاة في الخيل، فقد تعارض عند : هم يقولون: من أمثلة ذلك
سه رَ  ف َ لََ ه وَ دِ بْ ي عَ م فِ لِ ى المسْ لَ عَ  سَ يْ لَ »: -صَل ى الُله عَلَيْهم وَسَل م-قول النبي  بعض أهل العلم دليلًن النافي وهو

؛ أي حق هذه الأمور «اهَ قَّ  يؤدي حَ ي لََ الذِ  نَّ إِ »قال:  -صَل ى الله عَلَيْهم وَسَل م-والمثبت وهو أن النبي « ةقَ دَ صَ 
 ب عليه بعض العقوبة. ت  فإنه حينئذٍ يعني رُ 

 .أن النافي مقدمٌ على المثبت :المرجحاتمن 
أن النافي لوجوب الزكاة وافقه قياس، ووجه القياس أن القاعدة عند أهل العلم: أن ما لا تجب  :ومن المرجحات

 الزكاة في ذكوره لا تجب في إناثه. هذا هو القياس، فوافق عدم وجوبه في الخيل.
في  -صَل ى الله عَلَيْهم وَسَل م-صلًة النبي  صفة تعارضان فيحديثان الم: فهو أما مثال ما عضده كتابٌ أو سنة

أنه غلس؛  -صَل ى الله عَلَيْهم وَسَل م-صلًة الفجر فإنه قد ورد أنه أسفر بها؛ أي بصلًة الفجر أو بركعتيه، وورد عنه 
 أي صلى في غلس.
تهت صلًة الفجر في إسفار، فيقول: : لا تعارض بين الحديثين؛ لأنه ابتدأ الصلًة في غلس، وانالمذهب يقول

لا تعارض بين الدليلين. لكن على القول بالتعارض فإنه فقهاء المذهب يقولون: يقدم الصلًة بالغلس لأنها موافقة 
: أن وبنيت عليه القاعدةلعموم الكتاب والسنة في المسارعة إل الخيرات، فإن الأدلة دلت على المسارعة في الخير، 

فيصح الاستدلال بالأمر بالفورية على القياس أو المعنى العقلي، والاستدلال بعموم الكتاب والسنة  الأمر للفورية،
 كما تقدم.
 الاستدلال أو الاستقراء ونحوه.ك  ()أو معنى عقليقوله: 
 ".فإن عضد أحدَهما قرآنٌ والآخرَ سنةٌ فروايتان"✍

حاديث، لا بد أن يكون أحدهما عائد إل ؛ أي أحد النصين المتعارضين من الأ)فإن عضد أحدهما(يقول: 
 :)فروايتان(؛ أي من الحديث الآخر عاضده سنة )فإن عضد أحدهما قرآنٌ والآخر(الأحاديث وليس إل القرآن، 

أنه يقدم ما عضده القرآن؛ لأنه يكون من باب تنوع الدلالة دل عليه القرآن مرة، ودلت عليه  الرواية الأولى -
 السنة مرة.

 ن على معنًى واحد، فإنها تكون: أنه تقدم السنة لأن السنة مبينة للقرآن، فإذا جاء دليلًن يدلال الثانيوالقو  -
 مبينان للقرآن. 
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وهاتان الروايتان نقلهما ابن عقيل عن أحِد، والحقيقة أنها مفهومة من كلًم أحِد، وقد ذكر ابن عقيل: أن ظاهر 
 ية، ما دل عليه حديثٌ وآية.كلًم أحِد تقديم الحديثين على الحديث والآ

 ".على ذي السبب وما ورد ابتداءً "✍
هذه المسألة تحتاج إل بعض التفصيل قبل أن أبدأ بها: عندنا ورود حديثين متعارضين إذا كان أحد الحديثين ورد 

 يهما يقدم؟لسبب، والآخر لم يرد لسبب وإنما جاء عامًّا ومطلقًا من غير إيراد السبب معه، وتعارض الحديثان فأ
 حالتان من باب تحرير محل الخلَف أو النزاع: الهنقول: 
 بخصوص صورة السبب فإن صورة السبب يقدم فيها العام الذي ورد على سبب؛ لأنه مر  :الحالة الأولى

 معنا في العموم أن صورة السبب داخلةٌ في العموم دخولًا قطعيًّا.
 :صورة السبب، فأي العمومين يقدم؟  أن يكون التعارض في غير الحالة الثانية 

ذكر المصنف هنا أن ما ورد ابتداءً؛ أي من غير سبب مقدمٌ على ما ورد لسبب، والسبب في ذلك أن ما ورد 
 لسبب يحتمل أن يكون مخصوصًا بالسبب الذي ورد به، ولذلك قدم عليه.

ثبت فإنه  إن سبب بخلًف النهي عن قتل المرأة أنه ورد من غير« وهلُ ت ُ اق ْ ينه فَ ل دِ دَّ بَ  نْ مَ »: وذكروا أمثلة مثل
 ورد في الحربية أو حال الحرب فحينئذٍ يقدم عليه.

﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ على  [23]النساء:﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَ يْنَ الُأخْتَ يْنِ﴾والعام بأنه أمسُّ بالمقصود، نحو "✍
 ".[3:]النساءأَيْمَانكُُمْ﴾

؛ يعني أقرب عمومه وسياقه للمقصود (أمس بالمقصود)أحد هذين اللفظين يعني إذا تعارض لفظان عامان وكان 
 .أي باعتبار السياق من الثاني، فإنه مقدمٌ على ما ليس كذلك (أقرب بالمقصود)بالحكم، فمراده 
﴿أَوْ )ة أي أنه مرجحٌ على دلال؛ ([23]النساء:﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَ يْنَ الُأخْتَ يْنِ﴾) هذا المثال نحو(): قال المصنف

أحياناً تقدم دلالة الآية الأول باعتبار، وأحياناً تقدم دلالة : هذه الآية لها دلالتان( [3]النساء:مَا مَلَكَتْ أَيْمَانكُُمْ﴾
 .الآية الثانية باعتبار آخر

﴿أَوْ مَا  دلالة على [23]النساء:﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَ يْنَ الُأخْتَ يْنِ﴾)تقدم دلالة : أذكر المثال الذي أورده المصنف
هي جاءت في  [23:النساء]﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَ يْنَ الُأخْتَ يْنِ﴾: بأن دلالة الأول وهي قوله [3:النساء]مَلَكَتْ أَيْمَانكُُمْ﴾

سياق الجمع بين الأختين عمومًا سواءً كانت الأختان مملوكتين فجمع بينهما بعقد ملكٍ، أو كانت الأختان زوجتان 
ا بعقد زواج، فهذه الآية الأول تدل على العموم أنه لا يجوز الجمع بين أختين لا في عقد زواج، ولا في بينهم عَ جممُ 

 .فيه، أما ملكٍ مجرد من غير وطء إنه جائز باتفاق أهل العلم ئَ طم عقد ملكٍ وُ 
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اسم موصول  ما()فإن ، [3:النساء]﴾﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانكُُمْ : -عَز  وَجَل  -أما دلالة الآية الثانية وهي قول الله 
بمعنى الذي وهو من صيغ العموم فهي صيغة عموم تبيح للمرء أن يطأ ما ملكت يمينه من الإماء سواءً كن أخواتٍ 

 .وطأهن أو لم يطأهن كذلك، إذن فتعارض عمومان أوردهما المصنف
 أي العمومين يقدم في ذلك؟

أن  أنه لا يجوز إذا وطئ رجل أمةً : ، وهذا هو مشهور مذهب أحِديقدم العموم الأول على الثاني: ءقال العلما
قالوا: لأن العموم الأول جاء في لم؟  [23:النساء]﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَ يْنَ الُأخْتَ يْنِ﴾: -عَز  وَجَل  -يطأ أختها لقول الله 

جاء  [3:النساء]أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانكُُمْ﴾﴿سياق ذكر المحرمات، والمقصود بيان التحريم، بينما العموم الثاني وهو قوله: 
 .في سياق الامتنان بالباحات؛ وهو إباحة الوطء، وذاك في بيان التحريم، فالسياق هناك أنسب للمقصود

 ".وما عمل به الخلفاء الراشدون على غيره عند أصحابنا، وأصح الروايتين عن إمامنا"✍
 لمقصود بهم روايتان:ا وما عمل به الخلفاء الراشدون(): قوله
 :المراد بهم الخلفاء الأربعة جميعًا: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، فيكون مجموع الخلفاء الراشدون  قيل
 الأربعة.
 :إن المراد بالخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر فقط. وهما قولان في مذهب الإمام أحِد، وبعضهم قد  وقيل

 جزمًا.الأول يدخل فيمن قال بالثاني فقد قال ب
 أي على غيره مما لم يعملوا به.؛ على غيره()قوله: 
هذا الذي عليه عامة أصحاب الإمام أحِد، بل يكاد تطبيقاتهم فيها كثيرة جدًّا في الترجيح  عند أصحابنا()قوله: 

 بما عمل به الخلفاء الراشدون.
في الترجيح بما عمل به الخلفاء الراشدون،  لأن أحِد نقُمل عنه رواية منصوصة؛ وأصح الروايتين عن أحمد()قال: 

ونقمل عنه ما قد يوهم أنه لا يرجح بذلك، فأما النقل عنه بأن ما عمل به الخلفاء الراشدون يكون هو المقدم، فإن 
الوضوء مما »أنه قال: إن حديث  ومن ذلك:الإمام أحِد نص كما قال ابن عقيل في مواضع عدة على ذلك، 

تركنا العمل فل كر، ولا عمر، ولا عثمان، ولا عليبه، أو نحو ما قال أحِد: لم يعمل به أبو ب لم يعمل« مست النار
به، فدل على أنه من باب الترجيح، وإن كان يحمل عندهم على النسخ، لكن فيحمل عندهم من باب الترجيح لو 

 قلنا: إن هذا من باب الترجيح، فرجح أحِد بذلك.
 قد يدل على ذلك. نقله أبو البركات.  : حكي عن أحِد ماالقول الثاني

ا، ولكنهم أوردوا قاعدة أخرى يقولون: ما عمل به الخلفاء  ترجيح الحنابلة بعمل الخلفاء الراشدين كثير جدًّ
 الراشدون من الدليلين العامين يدل على أن الدليل الآخر منسوخ، فيرون أنه من باب النسخ. 
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من أشهر الأمثلة عندهم في ذلك مسألة المزارعة ونحوها كالمساقاة والمغارسة لما تعارض فيها حديثان، إن قلنا: إن 
الحديثين صحيحان، فإنهم يقولون: إن الخلفاء الأربعة قد عملوا بها في خيبر وما بعدها، فدل ذلك على أن ما 

 .اختاروه من الأحاديث المتعارضة هو المقدم وهو المرجح
 كذلك ما جاء في تعارض الأحاديث في مسألة تخيير الصبي هل يخير أم لَ؟

، وأما القرعة فإنها لم يعمل بها أحد -رضوان الله عليهم–عمل الصحابة لفت الأحاديث فإنه يرجع إل إذا اخت
 الحضانة.في التخيير في من الصحابة 

  ".ة عند أحمدَ وأبي الخطاب وغيرهماويرجح بقول أهل المدين"✍
 :مر معنا أن عمل أهل المدينة له مسألتانهذه المسألة في عمل أهل المدينة، 

 حجية عمل أهل المدينة، والمعتمد أن عمل أهل المدينة ليس بحجة. -
 الأمر الثاني: الترجيح بعمل أهل المدينة، والمعتمد الترجيح بعمل أهل المدينة. -

عارض يرجح لى سبيل الانفراد، وإنما عند التل المدينة ليس حجةً عإذن عندنا فرق بين الحجية والترجيح، فعمل أه
به، أو يقوى به جانب أحد الدليلين، فيكون من الأدلة الاستئناسية. وهذا هو منصوص أحِد؛ ولذلك قال المصنف: 

في ؛ أي أن أحِد قد نص عليه، نص عليه في أكثر من مسألة من ذلك ما نقله أبو بكر عبد العزيز )عند أحمد(
 ". إذا رووا أهل المدينة"بن القاسم: ]زاد المسافر[ أن أحِد قال في رواية أحِد 

 البراغيث. لونيقوله: "إذا رووا" هذه لغة أك
قالوا: هي لغة ربيعة، أظن  (البراغيث لونيأك). طبعًا "إذا رووا أهل المدينة حديثاً وعملوا به فهو أصلح ما يكون"

 ذ لغة قومه.ا، وأحِد من ربيعة، فأخربيعة إن لم أكن واهمً لنسبوها 
 أن أحِد نص على أن ما عمل به أهل المدينة يكون مرجحًا. فالمقصود:

؛ أي أن أبي الخطاب جزم به، وغير أبي الخطاب، فممن جزم به الشيخ تقي الدين وانتصر )وأبي الخطاب(قوله: 
ا القول وقال: وهو الظاهر. الطوفي كذلك، له في أكثر من موضع، بل ألف رسالة تدل على ذلك، وممن استظهر هذ

 بخلًف القول الثاني الذي سيأتي إن شاء الله بعد قليل.
 ".خلَفاً للقاضي وابن عقيل"✍

بن تيمية وغيرهم، والفخر ا، ووافقهم جماعة كالمجد [الواضح]، وابن عقيل في [العدة]أما القاضي أبو يعلى في 
المدينة لا أثر له، فجعلوا الترجيح بعمل أهل المدينة كالقول بحجيته، فكل إل أن عمل أهل : إسماعيل فكلهم ذهبوا

 . ما دل على نفي الحجية يدل على نفي الترجيح
 .فكأنهم رأوا أن هناك تلًزمًا بين الحجية والترجيح، وليس كذلك التفريق بين الترجيح والحجية؛: والصواب

 بدع".يفة قبل ظهور الورجح الحنفية بعمل أهل الكوفة إلى زمن أبي حن"✍
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هذا قول منسوب للحنفية نقله القاضي أبو يعلى عن الجرجاني، والحقيقة أن الذي رجح  )ورجح الحنفية(قوله: 
سن رجح بعمل أهل الحبقول الحنفية هو بعض الحنفية، وقد وجدت نصًّا واحدًا في كتاب ]الأصل[ لمحمد بن 

روى هو بإسناده حديثين، ورأى أن هذين الحديثين متعارضان، فنقل الكوفة، فإنه لما تكلم في مسألة بيع المدبر 
فدل على « تهبَ ق َ ع رَ بِ م يَ لَ ر وَ بَّ دَ ة المُ مَ دْ اع خِ ا بَ مَ نَّ لَ إِ أَ »قال:  -صَل ى الله عَلَيْهم وَسَل م-حديث أبي جعفر أن النبي 

وهذا تصحيحٌ للبيع، فرأى  -ى الله عَلَيْهم وَسَل مصَل  -أنه لا يباع المدبر، وجاء أن رجلًً دبر عبده فاحتاج، فباعه النبي 
 .ارضان إن ثبت الحديث الأول طبعًاأنهما متع

صَل ى الله -فلما اختلفوا في الرواية عنه؛ أي عن النبي "ثم إن محمد بن الحسن قال ما نصه في كتاب ]الأصل[: 
 :ة محمد بن الحسن هذه الحقيقةملك  ."باعأخذنا بما اجتمع عليه أهل الكوفة أنه لا ي -عَلَيْهم وَسَل م

 .أن عمل أهل الكوفة حجة ومر معنا م أنه يرىهم أن بعض الناس فَ  -
وبعض الناس فهم من هذا الكلًم: أن عمل أهل الكوفة مرجح. وهذا هو ظاهر سياق محمد بن الحسن، فإن  -

لال إلا أن يقول الفقهاء من أهل محمد بن الحسن أجل من أن يرى أن عمل أهل الكوفة حجة، فليس لهم استد
يَ الله -الكوفة وهم قلة، نعم وإن كان القراء كثار لكنهم ليسوا فقهاءً، وإنما الفقهاء هم أصحاب ابن مسعود  رَضم

 .-الصحابة جميعًا عَنْهُ وعن باقي
وما عضده من احتمالَت الخبر بتفسير الراوي أو غيره من وجوه الترجيحات على غيره من "✍
 ".مالَتالَحت

هذا مثال من أمثلة الترجيح بما عضده من  (وما عضده من احتمالَت الخبر بتفسير الراوي)يقول: 
يَ -فقد يكون حديثان متعارضان، فيأتي راوي أحد الحديثين فيفسره. مثل ما جاء عن ابن عمر  ؛حتمالاتالا رَضم

ين، فنقدم تفسيره على تفسير غيره، وذلك أن لما جاء في مدلول الحديث، ففسر الحديث بأحد المعني -الله عَنْهُ 
التعارض أحياناً يكون بين نصين، وقد يكون أحياناً بين فهمين لنصٍّ واحد، فنقدم حينئذٍ قول الصحابي. وقد مر 

يَ الله عَنْهُ -معنا في السنة أن الصحابي  عمل بتفسيره وحِله على ذلك إذا حِل اللفظ على أحد محمليه فإنه يُ  -رَضم
 مل.المح

وجوه الترجيحات كثيرة جدًّا، وذكرت لك: أن عامة  (أو غيره من وجوه الترجيحات)ثم ذكر المصنف قال: 
لا يمكن حصرها، أو يشيرون لمعنى يدل على هذا الشيء، وهو أن يقولون: أنه  أهل العلم إذا أوردوا الترجيحات

 حصرها مما يشق أو يصعب.
 "والقياسي".✍

 ذا تعارضت الأدلة القياسية بعضها مع بعض.يعني إ )والقياسي(قوله: 
 ".إما من جهة الأصل أو العلة أو القرينة العاضدة"✍
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 :يقول المصنف: إن المرجحات
 .جهة الأصل؛ أي الأصل المقيس عليهتارةً تكون من  -
 .العلة الجامعة بين الأصل والفرع وتارةً من جهة العلة؛ أي -
 دة، أي قرينة خارجة عن الأصل وعن العلة.وتارةً يكون من جهة القرينة العاض -

"قال أصحابنا: وهناك قاعدة أوردها العلماء ذكرها لموفق ومن تبع الموفق ونسبها الموفق لأصحاب أحِد قال: 
ترجح العلة بما يرجح به الخبر"، فكل المرجحات السابقة في الخبر يمكن تنزيلها على هذه المرجحات؛ ولذا فإن بعض 

وسيأتي بما سبق، ولم يذكرها هناك. ضها أشار إل أنها شبيهة بق ذكرها، وبعاأوردها المصنف بعضها س المرجحات التي
 إن شاء الله.

معنى ذلك أن يكون هناك  ؛أي المرجحات التي تكون بين الأصل (الأول )( المراد ب)أما الأولقال المصنف: 
تبار المقيس عليه الأول، والمقيس عليه الثاني، فننظر قياسان، ومدلول القياسين متعارض، فنرجح بين القياسين باع

أن لفظة الأصل أحياناً يقصد بها الحكم، وأحياناً يقصد بها عين الأصل،  [القياس]للأصل، وقد مر معنا في كتاب 
 وهنا في الغالب أنه يقصد به حكم الأصل، فإذا أطلق الأصل فالمراد به حكم الأصل.

 ".اع راجح على الثابت بالنصحكم الأصل الثابت بالإجمف"✍
يقول: إن الأصل إذا كان حكمه قد ثبت بالإجماع المتفق عليه، فإنه يكون مقدمًا على ما تكون دلالته النص 

أي مع وجود الخلًف، فمن باب أول إذا كان الثبوت  الثابت بالنص( على)فقط مع وجود الخلًف؛ لأن قوله: 
كون بالنص، وقد يكون بغير النص وهو قول الصحابي، وإن كان دخل في بغير النص، وقد يثبت بالإجماع، وقد ي

. وقد سبق معنا [القياس على القياس]النص بعمومه، وقد يكون من باب القياس، فيكون داخل في المسألة المشهورة 
 تفصيلها. 
 ".والثابتِ بالقرآن أو تواترِ السنة على الثابت بآحادها"✍

بآحاد السنة، أو ثبت بتواترها أو بالقرآن، فما ثبت بالتواتر والقرآن مقدم لأنه يعني لو كان حكم الأصل ثبت 
 أقوى. وهذه واضحة.

 ".وبمطلقِ النص على الثابت بالقياس"✍
أي حكم الأصل الذي ثبت بمطلق النص سواءً كان النص قرآناً، أو كان النص سنةً  )وبمطلق النص(قوله: 

 ، فما ثبت بمطلق النص فإنه مقدمٌ على الثابت بالقياس.ص قول صحابيٍّ متواترةً أو سنة آحادٍ، أو كان الن
: إذا قلنا: إنه يجوز القياس على ما ثبت بالقياس، وأما إذا قلنا: إنه لا يصح القياس على ما طبعًا محل ذلك

 ذاك صحيح.القياس على القياس يكون باطل، و  ،ثبت بالقياس فلً يجري هذا المرجح لأن القياس الأول يكون باطل
 ".المقيسِ على أصول  أكثر على غيره؛ لحصول غلبة الظن بكثرة الأصولو "✍
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التي يتكلم عنها العلماء أوردها الموفق وذكرها أيضًا القاضي وغيرهم، يقول: لو أن قياسين تعارضا،  هذه المسألة
ه ورد بها النص كأن يكون وكان أحد القياسين قد بني على أصولٍ متعددة، سواءً كانت الأصول التي قيست علي

وكذا، إذا  الأصل قد قيس على أصولٍ متعددة ثابتة، أو كان الأصل شبهًا من باب الشبه، فهو مشبهٌ بكذا وكذا
 كان القياس قياس شبه فإنه مقدمٌ على غيره؛ أي الذي قيس على أصلٍ واحدٍ فقط.

و أن كل قياس من هذه القياسات المنفردة قال: لأن كثرة الأصول ل )لحصول غلبة الظن بكثرة الأصول(قوله: 
 فإنه يدل على حكم على سبيل الانفراد، فيدل على غلبةٍ أقوى مما لو كان على قياسٍ واحد.

الجويني انتصر لهذا القول في كتابيه ]التلخيص[، ونسب هذا القول للقاضي، والجويني  (خلَفاً للجويني)قال: 
فيقصد به الباقلًني؛ لأن التلخيص في الأصل أخذه من الباقلًني أو ابن إذا أطلق القاضي في كتابه ]التلخيص[ 

 [التلخيص]الباقلًني، يصح أن يسمى الباقلًني، ويسمى بابن الباقلًني. لا مانع، ولكنه زاد عليه، حتى قيل: إن 
 قيدًا.من أحسن كتب إمام الحرمين الجويني. هذا واحد، وأيضًا نبه عليه في ]البرهان[، ولكنه جعل له 

 ".والقياس على ما لم يُخص على القياس المخصوص"✍
هذا مثل السابق، فإننا قد قدمنا العموم الذي لم يخص على العام الذي مخصوص، أما في مسألة القياس فإن 

 هذه المسألة مبنيةٌ على تخصيص العلة.
 ".وأما الثاني، فتقدم العلة المجمع عليها على غيرها"✍

أي الترجيح بين الأقيسة باعتبار الأمور الراجعة للعلة الجامعة بين الأصل والفرع، والترجيح  )وأما الثاني(قوله: 
تارةً يكون الأصل واحدًا ولكن القياس على ذلك الأصل على علتين مختلفتين،  -بس أريد أن ننتبه–بين العلل 

دما نتكلم عن عن  مختلفين، فنستشعر ذلكفينتج حكمًا مختلفًا في النفي والإثبات، وتارةً تكون العلل مختلفة لأصلين
 .المرجحات بين العلة

، وإما مسالك مر معنا في مسالك العلة أن مسالك العلة إما نقلية )فتقدم العلة المجمع عليها على غيرها(
يب ما دل أقواها الإجماع، ثم بعد الإجماع النص، ثم بعد النص يأتي الإيماء، فبهذا الترتالنقلية  عقلية، وأن المسالك

عليه الإجماع مقدم، ثم ما دل عليه النص، ثم ما دل عليه الإيماء هذا باعتبار المسالك العقلية، وأما المسالك النقلية 
 فسيأتي ترتيبها.
 أي على غيرها من المسالك التي ثبتت بها العلة النقلية والعقلية عمومًا؛ لأنها المقدم. )على غيرها(إذن فقوله: 

 ".لى المستنبطةوالمنصوصةُ ع"✍
وإن كان المجمع عليها مقدمٌ عليها؛ لكنها مقدمةٌ على سائر المستنبطات، والمستنبطة مر معنا  )والمنصوصة(

يكون استنباط بالدوران، أو بالسبر والتقسيم، أو بالمناسبة، وغير ذلك، أو بالطرد المحض عند من يرى الطرد  اأنه
 وهل العكس شرط أم لا؟ وغير ذلك.المحض، 
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 ".والثابتة عليَّتها تواترًا على الثابتة عليتها آحادًا"✍
يقول: إذا كان ثبوت العلة بالنص، وكان هذا النص متواتر إما في القرآن أو في السنة فإنه مقدمٌ على العلة التي 

 ثبتت بنص آحادٍ.
 والمناسِبةُ على غيرها"."✍

 لتين:تشمل ع )والمناسبة(قوله:  )والمناسبة على غيرها(قوله: 
 تشمل العلة المنصوصة. -
 والعلة المستنبطة. -

لأنه مر معنا أن العلل المنصوص عليها لا يلزم فيها أن تكون مناسبة لا يلزم، وبناءً على ذلك فإننا عندما نقول: 
كانت العلة منصوصةً أو مستنبطة، ولكن لا شك أن وجود   ؛ أي على غير المناسبة سواءً )المناسبة على غيرها(

حكمٌ إلا  عَ ناسبة وهي الحكمة التي يشرع لأجلها الحكم تجعل العلة أقوى؛ لأنه من معهود الشارع أنه ما شرم الم
 لمناسبة.
 والناقلة على المقرَّرة"."✍

العلة التي تنقل الحكم  )الناقلة(مثل ما تقدم معنا أن الحكم الناقل مقدمٌ على الحكم المقرر، فكذلك هنا، فإن 
 ولها ونتيجتها ذلك مقدمٌ على غيرها.عن أصله تكون مدل

 رة على المبيحة".ظوالحا"✍
رة على المبيحة مثل ما ذكرنا تمامًا؛ ولذلك قلت لكم: أن الموفق ومن تبعه قالوا: إن المعاني التي ظوكذلك الحا

 يرجح بها بين الأخبار مثلها يرجح بها بين العلل.
 ".ومسقطة الحد وموجبة العتق"✍

 والخلًف فيها مثل ما تقدم تمامًا. هذه تقدمت أيضًا،
 ".فيه كالخبر والأخف حكمًا على خلَف  "✍

لو كانت إحدى العلتين تنتج حكمًا أشد، والثانية تنتج حكمًا أخف، فأيهما  ماهذه المسألة فيما يتعلق في
 يقدم؟ 

لم  هنا ر أشياءم: ذكلم يذكر الخلًف هنا في الخبر؛ ولذلك قلت لك )على خلَف فيه كالخبر(قال المصنف: 
 وهناك أشياء أوردها في الأمرين.ذكرها في الخبر لم يذكرها هنا، ، وهناك أشياء يذكرها في الخبر

َهُم الله تَ عَالَ -العلماء   )كالخبر(يقولون: إن الخلًف فيهما سواء كما هو ظاهر كلًم المصنف حينما قال:  -رَحِم
 فأيهما يقدم ما يثبت الأخف، أم ما يثبت الأشد؟
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صَل ى الله عَلَيْهم -هنا ذكر المصنف أنه يقدم ما يثبت الأخف؛ ولذلك لأن الشريعة شريعة سمحة كما قال النبي 
 .«ةحَ مْ ة السَّ يعَ رِ الشَّ ت بِ ثْ عِ بُ »: -وَسَل م

ثم قال  .أن بعضًا من الأصوليين يرجح بالعلة المنتجة للحكم الأشد :-رَحِمَهُ الله تَ عَالَى-وقد ذكر الموفق 
بر إذا كان منتجًا لحكمٍ إن كلً الترجيحين ضعيف، فلً يرجح بالأشد، ولا يرجح بالأخف، وكذلك الخ"لموفق: ا

 ."قل عن الأصل مثل الوجوب والتحريملا ننظر له، وإنما الاعتبار باعتبار الن و أشدأخف أ
 ".والوصفية للَتفاق عليها على الَسمية"✍ 

قياسين متعارض، وكان أحد القياسين علته وصفٌ. هذا معناه لو كان هناك قياسان متعارضان؛ أي مدلول ال
فإن القياس الذي الوصفية يعني أن العلة وصفيةٌ، والثاني علته اسمٌ، والاسم كما مر معنا إما مشتق، أو جامد، 

 هعلى أنمقدمٌ على القياس الذي تكون علته اسمية؛ لأنه مر معنا أيضًا هناك: أنه اتفق القائسون  تكون علته وصفية
 .يجوز التعليل بالوصف

 وهل يجوز التعليل بالَسم؟ وهل يجوز التعليل بالحكم؟
 فيه خلًف:

فيه خلًف، فهنا قدم الوصفية لأنها هي الأصل،  التعليل بالحكم الشرعي وبالاسم سواءً جامدًا أو مشتق الاسم
ففيه معنى الوصف مثل الخمر؛ لأنها خمرٌ، طبعًا الأسماء الذين يقولون بصحتها يقول: إن الاسم إذا كان مشتقًّا 

 والخمر فيه معنى مخامرة العقل وذهابه. 
ية، فأرجعوها في وأما إذا كانت غير مشتقة بأن كانت اسماً جامدًا فإنه معنى ذلك أن العلة قاصرة غير متعد

 يأتي بعد قليل.وستعود أيضًا معنا في مسألة التعدي كون العلة متعدية أو قاصرة. وس .الحقيقة للوصفية
 والقُبلةِ على المضمضة". ،الدَّين قاس الشرع عليه على غيره، كقياس الحج على المردودة إلى أصل  و "✍

لو أن قياسان اختلفا مدلولهما وكان أحد القياسين علته ترجع إل أمرٍ قاس الشرع عليه، والثانية يقول المصنف: 
 قاس الشرع عليه.إل أصل  م، فيقدم العلة المردودةليست كذلك، وإنما هي على خلًفه في غير هذا الحك

 مثل له المصنف بمثالين: 
 هل الحج يسقط بالموت أم لا؟مسألة: معنى ذلك أن في  )كقياس الحج على الدين(المثال الأول قال: 

لأهل العلم قولان: أحد هذين القولين: أن الحج لا يسقط بالموت قياسًا على الدين، فإن من عليه دينٌ إذا مات 
صَل ى الله -تبره الشرع وهو أن الحج دينٌ، فإن النبي جب عليه الوفاء، فنقول: إن هذا القياس مبنيٌّ على أصلٍ اعو 

فألحق الشرع بأصلٍ وهو الدين، كذلك ينبني « ينيكِ دَ بِ ى أَ لَ ان عَ كَ   نْ تِ إِ يْ أَ رَ أَ »قال للمرأة الخثعمية:  -عَلَيْهم وَسَل م
نقول: إن العاجز ببدنه  ناقضية العجز، أن (3:1:1) الثاني المعارض لهعلى مثل هذا القياس قبل أن ننتقل للقياس 

  ما السبب؟يجب عليه أن يحج بماله. 
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 ومؤنة الرد. فيكون كذلك. هقالوا: كالدين، فإن من عجز ببدنه عن الوفاء وجب عليه الوفاء من مال
ن الصلًة والحج عباداتٌ ، وهو أن نقول: إن الحج يسقط بالوفاة قياسًا على الصلًة؛ لأيعارض هذا قياسٌ آخر

والعبادات تسقط بالوفاة لأنها متعلقةٌ بالآدمي نفسه، ولا يقوم آدميٌّ عن آخر في العبادات البدنية، فيغلب فيه معنى 
 البدنية.

ألحق الحج بالدين؛ ولذلك يعلل الفقهاء فيقولون:  -صَل ى الله عَلَيْهم وَسَل م-: لا، الأول أقرب؛ لأن النبي فنقول
 .ج عبادةٌ بدنيةٌ وماليةٌ والمغلب فيها المالية لأجل ذلكالح

َهُم الله تَ عَالَ -، العلماء مثله أيضًا النذر يقولون: النذر عبادةٌ بدنيةٌ وماليةٌ معًا، ومغلبٌ فيه المالية، من  -رَحِم
فجعله مال، فغُل ب فيه « يلخِ ال البَ مَ  نْ ذر مِ رج النَّ خْ تَ سْ ا يُ مَ نَّ إِ »: -صَل ى الله عَلَيْهم وَسَل م-أين؟ هو قول النبي 

المالية، وبناءً على ذلك فإن من مات وعليه نذرٌ صام عنه وليه، من مات وعليه صومٌ صام عنه وليه، قال أبو داود 
 وأحِد: هو في النذر خاصة؛ لأن النذر غلب فيه المالية للمعنى الذي ذكرت لكم قبل قليل.

 سدة للصيام أم لَ؟يعني هل القبلة مف )والقبلة على المضمضة(قال: 
صَل ى الله -من أهل العلم من قال: إنها ليست مفسدة قياسًا على المضمضة لأنه جاء عند أبي داود أن النبي 

يَ الله عَنْهُ -قال لعمر  -عَلَيْهم وَسَل م فمن باب القياس، فلً يكون مفسدًا، ومن « ضتمْ ضَ مْ تَ  وت لَ يْ أَ رَ أَ »: -رَضم
 ن المباشرة مقدمات الوطء.أهل العلم من قال: إنه مفسد لأنه م

 ".والمطردةِ على غيرها إن قيل بصحتها"✍
؛ أي العلة المطردة على غير المطردة إن قيل بصحة غير المطردة، بناءً على اشتراط )والمطردة على غيرها(: هولق

العلة، ويجوز  الاطراد، ومر معنا أن المذهب المعتمد عدم اشتراط الاطراد، أن الاطراد ليس بشرط؛ لأنه يجوز تخصيص
: أن العلل نوعان: -من باب الاسترجاعن كان التذكر إ-الاستثناء منها، فحينئذٍ لا يشترط الاطراد. وقلت لكم 

تامة هي التي لا يشترط اطرادها، وعدم الاطراد إما يكون لتخلف الالعلة التامة، فهذه يشترط اطرادها، والعلة غير 
وعدمه تقرير المذهب وهو الذي قرره الشيخ أبو العباس فوات مانع. هذا ملخص الكلًم في قضية الاطراد لشرط أو 

، طبعًا إن لم نقل بصحتها فلً تعارض، حينئذٍ ما يكون هناك تعارض بين المطردة -علي رحِة الله–تقي الدين 
 وغيرها لأنها ليست بحجة غير مطردة، القياس الذي يكون بعلةٍ غير مطردة.

 ."والمنعكسة على غيرها إن اشتُرِط العكسُ "✍
تحتاج فقط فك العبارة، العلة قد تكون منعكسة توجد بالوجود وتنعدم بالعدم،  )والمنعكسة على غيرها(قوله: 

وقد تكون غير منعكسة، وتكلمت أيضًا في العكس في الاعتراضات على القياس هل العكس شرطٌ في العلل الشرعية 
 أم ليس شرطاً، وذكر المصنف أنها ليست شرط.
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على القياس الذي  منعكسة راجحةٌ  اعلتهفيه يعني أن في القياس الذي تكون  ة على غيرها()والمنعكسقوله: 
إذا  -ركز معي–في العلة، وأما إن لم يشترط العكس فلً ترجح  )إن اشترط العكس(هذا  تكون علته غير منعكسةٍ 

ير منعكسة، بل لم يشترط العكس فلً ترجح القياس الذي تكون علته منعكسة على القياس الذي تكون علته غ
يكون القياسان مستويين؛ لأننا نقول: لا فرق بين المنعكسة وغير المنعكسة، لم نقل ذلك في الطرد؛ لأن هناك قلنا: 
إذا اشترطنا الطرد نقول: هو شرطٌ للصحة، هنا الذي يقول: لا يشترط العكس فيقول: هي صحيحة منعكسة وغير 

ا، هنا يقول: غير مطردة غير صحيحة،منعكسة. هناك  لنا: إن اشترط ق كفالفرق بين الجملة هذه وتلك واضح جدًّ
 قلنا: إن اشترط الانعكاس أو العكس. عدم الاطراد، وهنا

 ".والقاصرةُ والمتعدية سيَّان في ثالث"✍
 :العلل نوعان

 قاصرة لا تتعدى حكم أصلها. -
 ومتعدية يقاس عليها غيرها. -

لو تعارض عندنا علتان؛ يعني هل يقاس على الذهب والفضة  بالثمنية؛التعبير  مثال قأظهر مثال للقاصرة وأد
 غيرهم مثل الأوراق النقدية؟
 .هناك قياسان متعارضان

 أحد القياسين يقول: إنه لا يقاس عليهما غيرهما؛ لأن العلة الثمنية وهي القاصرة. -
أو مطلق الثمنية؛ ومنهم من يقول: لا، بل يقاس عليهما إما بالوزن علة الوزن فيقاس عليهما كل موزون،  -

 .يعني إذا وجدت الثمنية في أي بلد فيكون كذلك
 الذي فيه علتان مختلفتان فأيهما يقدم؟ العلتان أيهما تقدم؟ أو القياسانفإذا تعارضت 

 وواضح من جملة المصنف ترتيب الأقوال:  )في ثالث(ذكر المصنف أن فيها ثلًثة أقوال لأنه قال: 
 وهذا لقول نسبه الموفق لقوم وسكت. .القاصرة هي المقدمة: أن العلة فالقول الأول 
 تقديم المتعدية. وهذا اختاره جماعة من كبار أصحاب أحِد كالقاضي أبي يعلى، وأبي الخطاب، والقول الثاني :

 وابن عقيل، والموفق، والقطيعي وغيرهم.
 والطوفي. [لالجد]: التسوية بينهما وهذا اختيار الفخر إسماعيل في كتاب والقول الثالث 

يسميها أهل العلم إطلًق الخلًف؛ لأنه لم يرجح  )القاصرة والمتعدية سيان في الثالث(وعبارة المصنف هذه 
 لا بالسياق، ولا بالتصريح أي الأقوال هو المرجح والمعتمد.

 ."ويقدم الحكم الشرعي أو اليقيني على الوصف الحسِّي والإثباتي عند قوم"✍
 :واحدة هذه مسألتان وليست مسألة
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 تقديم الحكم الشرعي على الوصف الحسي؛ بمعنى إذا تعارض قياسان، ولكل واحد من القياسين  :الأولى
علة مختلفة عن القياس الآخر، لكن الجامع في أحد القياسين حكمٌ شرعي كالإباحة، والتحريم ونحو ذلك مما مر معنا 

 .ذكره
 :نما هو وصفٌ حسي، فذكر المصنف قولينففيه وصفٌ حسي، وليس صفًا شرعيًّا وإ :يوأما الثان

 .وسيأتي القول الثاني. أنه يقدم الوصف الحسي على الحكم الشرعي: القول الأول -
 إذا تعارض قياسان بعلتين مختلفتين، والعلة في أحدهما الجامعة حكمٌ : والمسألة الثانية لكي نعرف الجملة

هذا . قين الانتفاء لا ينسب شيء قبل ذلكيعني سلبي؛ لأن الي )اليقيني(، قوله: اليقيني(): سلبي، هو قول المصنف
حكمٌ إيجابي أو إثباتي، فذكر المصنف هنا أنه يقدم الحكم اليقيني؛ أي السلبي على الحكم  :والثانية .هو اليقيني

هذا هو القول الأول في هذه المسألة، وهذا القول جزم به الطوفي، ونسبه هو لبعض الأصوليين، . الإثباتي أو الثبوتي
أن قول القاضي أبي يعلى عكس  :أن هذا القول هو قول أبي الخطاب، وذكر أيضًا الطوفي كذلك: لطوفيوذكر ا

 .واليقيني ذلك وهو أنه يقدم الحسي على الحكم الشرعي، ولم يتناول قضية الإثباتي
 ".وقيل: الحق؛ التسوية"✍

ثالث وهو أنه لا فرق بين القياسين هذا القول ال وقيل: الحق التسوية(): هذا القول الثالث في المسألة وهو قال
إذا كان الجامع في أحدهما حكم شرعي، وفي الثاني وصفٌ حسي، أو كان الجامع في أحدهما حكمٌ سلبي، وفي الآخر 

 .حكمٌ ثبوتي، وهذا القول هو ظاهر كلًم الموفق ابن قدامة
 ".والمؤثرُ على الملَئم"✍

تثبت بالمناسبة فإن من مسالك العلة المناسبة، والمناسبة التي هي بدأ يتكلم المصنف عن نوع من أنواع العلل التي 
 الحكمة يكون كشفها بأحد طرقٍ ثلًث:

 .بالمؤثر -
 .والملًئم -
 .والغريب -

نسيت –ك، ربما أشرت وكان من الأنسب أن يذكر معنى هذه المعاني الثلًث عندما نتكلم عن مسالك العلة هنا
ذه إشارة هناك ذلك المحل. وعلى العموم، فإن من مسالك إثبات المناسبة ولكن ربما أشرت إل ه -أذكرتها أم لا

هذه الأمور الثلًث: المؤثر، والملًئم، والغريب. وقد أطلت عليكم في الدرس لكن محلها هناك؛ لأن شرحها تأخذ 
ما ثبت لأنه أقوى الدلائل في إثبات المناسبة مقدمة على  )إن المؤثر(الحقيقة؛ ولذلك قال المصنف: في وقت 

 بالملًئم، وما ثبت بالملًئم مقدمٌ على ما ثبت بالغريب.
 ".والملَئم على الغريب، والمناسب على الشبهي"✍
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 .نه ضعيفلأيعني ما كان القياس فيه معنى المناسب مقدم على قياس الشبه، لا شك  والمناسب على الشبهي()
 ".وتفاصيل الترجيح كثيرة"✍

ا ج وتفاصيل الترجيح كثيرة() ا، لا أقولجدًّ يشق حصرها؛ ولذلك أحياناً : إنه لا يمكن حصرها، ولكن نقول: دًّ
بعضها قد يكون بينها تداخل مثل ما ذكرت لكم فيما سمح به الوقت فيما يتعلق بذلك؛ ولذلك هناك ترجيحات 

ا أوردها العلماء  .كثيرة جدًّ
 ".فالضابط فيه"✍

 أي في المرجحات. )فالضابط فيه(
 ".أحد الطرفين أمرٌ نقلي  نه متى اقترن بأ"✍

أي الدليلين أو الطريقين سواءً كان نقليًّا، أو  )الطرفين( سواءً كان أحد الطرفين، المراد ب )بأحد الطرفين(قوله: 
 كان عقليًّا وهو الدليل القياسي بشرط أن يكون الطرفين متعارضين.

و سنةً، أو قول صحابيٍّ، وقد يكون ليس حجةً، وقد ؛ أي اقترن به قرينةٌ نقلية قد تكون آيةً، أ)أمرٌ نقلي (قال: 
 يكون حجة.

: أن العلماء تكلموا عن قضية الحديث المرسل فقالوا: إنه على القول بأن الحديث المرسل ليس بحجة مثال ذلك
فإنه يكون مرجحًا، كذلك الحديث الضعيف ذكروا أن من أصول أحِد أن الحديث الضعيف ليس بحجة، ولا يستدل 

طبعًا الحديث ضعيف من المشترك اللفظي تارةً يكون حجة، وتارةً لا يكون حجة، وقد بين  ذلك الشيخ تقي به، 
الدين أن أحِد حيث عمل بالحديث الضعيف وجعله حجة محله ما يطلق عليه المتأخرون بالحديث الحسن، وأما 

اءً، لكن هذا الضعيف بالمعنى الثاني يكون الحديث الضعيف بمعناه المطلق فليس بحجة، ولا يجوز الاستدلال به ابتد
 مرجحًا في بعض الأحيان عند التعارض.

 ثبات الحكم أو لا.لإيعني سواءً يقوى بانفراده  )أمرٌ نقلي(وهذا معنى قوله: 
 اصطلًحي يعني يشمل العرف، والاستصحاب، وغير ذلك من الأمور التي أوردها العلماء. (أو اصطلَحي  )قال: 
 أي سواءً كان ذلك الأمر النقلي أو الاصطلًحي عامٌّ أو خاص لا فرق. (أو خاص  عام  )قال: 
ليست من الأمور النقلية أو الاصطلًحية عند الفقهاء بأن كانت قرينة عقلية،  (أو قرينةٌ عقليةٌ، أو لفظيةٌ )قال: 

ا أوردوها  .من القرائن العقلية وهي كثيرة جدًّ
 د تكون متعلقة باللغة. والقرينة اللفظية يعني ق (أو لفظية)
 .أن القرينة حالية في حال الكلًم أي (أو حاليةٌ )

 .؛ أي ما اقترن به من القرائن)وأفاد ذلك(
 .أي زيادة ظنٍّ بترجيح أحد الطريقين أو طرفي الحكم؛ (زيادة ظن  )
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على بعض أهل العلم  -عَز  وَجَل  -وهذا الضابط ضابطٌ شامل يدخل فيه أشياء كثيرة، وقد يفتح الله  (ح بهجِّ رُ )
من المرجحات ما ليس لغيره، ويمكن استخراج كثير من هذه المرجحات من كتب الاستدلال الفقهي، فإن فيها 

وإن سُل م التعارض، وإن قيل بالتعارض فالترجيح : الكثير من المرجحات، وإن كان طريقة أصحاب أحِد أنهم يقولون
علونه على سبيل الحقيقة، وهذه طريقة أهل الحديث يجب أن ننتبه لها؛ بكذا، فيجعلونه على سبيل الفرض، ولا يج

 .ولذلك فإن عنايتهم بالمرجحات أقل من عناية غيرهم من أهل العلم
 ".من جهة القرائن وقد حصل بهذا بيان الرجحان"✍

 .(من جهة القرائن )بيان الرجحان؛ أي بهذا الضابط الذي أورده )وقد حصل بهذا(قوله: 
 ل هذا الشيء؟لماذا قا
قياسي إما من جهة الأصل، وإما من جهة العلة، وإما من جهة القرائن، من جهة دليل  إن الترجيح: لأنه قال

الأصل أورد عددًا من الأمور، ومن جهة العلة أورد عددًا من الأمور، وأما القرائن فسكت ولم يذكر شيء، فأراد أن 
ا ب  .قوي، وبعضها ضعيفالقرائن  عضيقول اختصر عليك الطريق القرائن كثيرة جدًّ

إن علو الإسناد مرجح، وبناءً على ذلك فالحديث الذي : من الأمور النقلية أنهم يقولون: على سبيل المثال
يرويه أهل العلم بإسنادٍ عالٍ مثلًً البخاري له أحاديث فيها ثلًثيات مثلًً مقدمة على ما رواه بالرباعيات، أو 

ا وشُرمحت،  يات البخاري جمعها جماعة منبالخماسيات، ثلًثيات، طبعًا ثلًث ثلًثيات أحِد أهل العلم كثير جدًّ
ا .مقدمة على رباعياته، وهكذا  .فهذه القواعد يعني كثيرة جدًّ

 .(وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم الله سبحانه وتعالى أعلم.و ): ثم قال المصنف في آخر شيء
أورد في بعض كتبه إسنادًا أن أهل العلم أو بعض  -هُ الله تَ عَالَ رَحِمَ -أن القاضي أبا يعلى  :طبعًا من النكت

َهُ الله تَ عَالَ -السلف   ".إذا أنهيت الحديث فسلم فإنه عبادة"نسيت من هو الآن كان يقول:  -رَحِم
حضرنا عنده في الحرم كان يقول: يستحب ويندب عند ختم الكتاب أن  -عليه رحِة الله–وكان بعض مشايخنا 

 المرء لأنه أنهيت عبادة بإنهائك علمًا كاملًً.يدعو 
فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا جميعًا العلم النافع، والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر 

جَل  -أسأله و أن يغنينا بكتابه، وأن يفقهنا في دينه،  -جَل  وَعَلًَ -لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، وأسأله 
أن يصلح لنا نياتنا وذرياتنا، وأن يغفر  -جَل  وَعَلًَ -أن يملأ قلوبنا إيماناً وهدًى وتقًى وصلًحًا وبرًّا، وأسأل -وَعَلًَ 

أن يفقهنا  -جَل  وَعَلًَ -، وأسأله هلنا ذنوبنا، وأن يغفر لوالدينا، وأن يرحِهما، وأن يجزيهم خير ما جزى والد عن ولد
ا الحق حقًّا ويرزقنا اتباعه، وأن يرُمناَ الباطل باطلًً ويرزقنا اجتنابه، نَ رم ا التأويل، وأسأله سبحانه أن يُ في الدين، وأن يعلمن

سُبْحَانهَُ -أن يرحم ضعفنا، وأن يجبر كسرنا، وأن يجيرنا من خزي الدنيا والآخرة، وأسأله  -سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَ -وأسأله 
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في جنات النعيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا  -صَل ى الله عَلَيْهم وَسَل م- ا محمدٍ نبأن يجمعنا بنبينا وحبي -وَتَ عَالَ 
 محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أذكر الإجازة وتوزيعها للإخوة الزملًء، أعطيكم  أنبل أجيزهم في نهاية هذا الدرس، وقوقد وعدت الإخوة أني 
العلم يقولون: إن السند يكون للعالم ويكون للكتاب، فأما السند  فائدة في الإجازة لكي ننتبه لقضية السند: أهل

 للكتاب فليس لك أن تؤلف سندًا من عندك، وإنما لك طريقان:
صل إما أن تبحث عن الأسانيد الموجودة في نسخ الكتاب الخطية في الغالب، والسماعات التي عليه، ثم ت -

 أن تبحث في الأثبات إذا كان هناك أثبات وردت الكتاب.سماعات، أو لكتاب لسندك بهذه السماعات، إذا كان 
النوع الثاني: السند للمؤلف. فرق بن الثنتين: قد يكون المؤلف قد أجاز لكن بغير الكتاب وهذا الكتاب لا  -

ه يوجد، بالنسبة لكتابنا هذا بحثت لم أجد له سندًا في الأثبات، وهي أثبات قليلة عند المتأخرين المتعلقة بكتب الفق
والأصول لم أجد له سندًا على سبيل الانفراد، وإنما للمؤلف سند، الاتصال بالمؤلف موجود، ولكن الاتصال بالكتاب 
غير موجود، فلً يجوز لي أن أؤلف سندًا للكتاب، ويحرم ذلك لأن هذا من الكذب، حتى الكذب في السند، والناس 

ا؛ ولذلك كثير من يتساهلون من قرون ثلًثة أو قرنيين ماضيين يتساهلون  في تركيب الأسانيد تساهل كبير جدًّ
الأثبات المتأخرة ليست بحجة ما لم تتصل بالأثبات القديمة، وقد ذكر بعض المحققين وهو الشيخ ولي الله الدهلوي: 

: المصريين أن الأثبات الأخيرة كلها ترجع إل ثلًثة أثبات أو أربعة، وقال: وكلها ترجع لأثبات المصريين. طبعًا ما قال
قال: المصارية. وهو جمعٌ صحيح، من الجمع أن يقال: مصارية، فالأثبات كلها ترجع إل أثبات ثلًثة أو أربعة منهم 

ير ذلك من قبل ذلك لا يرجع لهم الحافظ أثبات الحافظ ابن حجر، وأثبات جماعة في وقته، فترجع لهم الأثبات، وغ
 بت باستقراء ولي الله الدهلوي.ثَ 

حصل على إجازةٍ وكتب اسمه بكل إسنادٍ لي إل ن أجيز الحاضرين جميعًا، وكل م أنا أني ود من هذاالمقص
المصنف، وأما الكتاب فلً أدري، وأما أسانيد المؤلف فهي موجودة؛ لأني وجدت في بعض الكتب أسانيد له يروي 

َهُ الله تَ عَالَ -عن شيخه الحافظ أبي الفرج بن رجب  لا تغني ولا تسمن من جوع، إنما العلم ما  ، وهذه الأسانيد-رَحِم
وإنما هي تشبه بأهل العلم لا تدل على ذكاء، ولا ذكاء، ولا فهم، ولا ، حواه الصدر، وليس علمًا ما حوى القمطر

أن يجعلنا من أهل العلم، وأن يحشرنا في زمرة  -عَز  وَجَل-سأل الله حفظ، وإنما تشبه بطريقة أهل العلم فحسب، فأ
 العلماء، وأن يغفر لوالدينا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
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